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درأسة و عدن 
E‏ حمرل” عمد لحمر 


جاه سيد محمد بزع جد دده۔ فاس 


لز ء الاؤلت"' 


ضلى الث عق سينا خمد واله وسا شيا 

قال الإمام الأكمل جلال الدين أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس وفقه الله وسددّه وغفر 
له ولجميع المسلمين : 

الحمد لله الذي فضل العقلاء بالعلم على سائر مخلوقاته» وجعل منازلهم في الفضل 
بحسب تفاوتهم في درجاته» وشرف على سائر أنواعه ما بعث به رسله وأنبياءه؛ وأعظم على 
ا ا و 0 ء على بعض» في فهم ما تضمّنه آي الكتاب 
العزيز وصحيح الروايات» من الحثٌ على القربات» والزجر عن الموبقات» والإذن في 
المباحات» والصلاة [والساام] !"0 على أفضل رسله» محمد وعلى [آله](2) وأصحابه» أولي 
الرتب السنية والدرجات . 

أمَا بعدء فهذا كتاب بعثني على جمعه ‏ في مذهب عالم المدينة إمام دار الهجرة أبي 
عبد الله [مالك]00) ب بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارڻي بن غيمان بن خثيل بن 
عمرو بن الحارث» وهو ذو أصبح بن حمير بن سبأء رضوان الله عليه ارا کر مسن 
المنتسبين إليه في زمانناء من ترك الاشتغال به والإقبال على غيره» حتى لقد صار ذلك دأب 
كثير ممن يرى نفسه» أو يُرَىء من المتميّزين» وجل من يعد من حذاق المتفقهين» ولم 
[أسمع]“) من أحد منهم › ولا بلغني [عنه]/ ٥‏ أنه کو م وق تكريره وعدم ترتیبه» حتى 
اعتقد بعضهم أنه لا يمكن ترتیبه» بل يشق ويتعذرء ولا تنحصر مسائله تحت ضوابط» بل تتباين 
و فصرفهم عدم اعتناء أئمّة المذهب بترتيبه عن استفادة ما اشتمل عليه من تحقيق المعاني 


(1) زيادة من: ت . 

(2) في الأصل: محمد. وما أثبتناه من: ت -ق. 

)3 ریاد عق :ت ی د تن 

6 في الأصل: أستمع . وما أثبتناه من: ت - ق - تن . 
(5) ساقطة من: ت. 


النفيسة الدقيقة» واستنباط الأحكام الجارية على سنن السلف الصالح بأحسن طريقة» واستثارة 
الأسباب والحكم التى هي على التحقيق عين الحقيقة» فكانوا كالمعرض عن المعاني النفيسة 
لمقكة مها والقمر فن الجرام الل الكل همها ْ 


وقد استخرت الله تعالئ» وشرعت في نظم المذهب (بأسلوب)) يوافق (مقاصدهم)7”) 
ورغباتهم» ويخالف ظنونهم فيه ومعتقداتهم. فحذفت التكرار الذي عَيّبُوا(”) أئمّة المذهب إذ لم 
يحذفوه» وحللت النظام الذي كرهوه» ثم نظمته على ما جنحوا إليه وألفوه. /[1] ولم يترك أئمّة 
المذهب سلوك هذا الطريق لاستهجانه لديهم» ولا لتعذره عليهم» بل لأنهم قصدوا بتصانيفهم 
محاذاة سؤالات المدونةء (إذ كانت)) ما بين شرح ) وتلخيص() وتنكيت() وشبه ذلك على 
الكتاب المذكور» وهو كما قد علم سؤالات لم يعتن موردها بترتيبهاء وحيث قصد الترتيب 
بعض المتأخرين منهم» أتى فيه بما لم يسبق إليه . 


ولما كان كات الود 0ء لا امك العو الى :وعدية أله من ار ما جر سما رر 
غيره من متقدمي الأئمة ومتأخريهي فكان غاية ا التحرير» لخصت المذهب في هذا 
المجموع على القرب من محاذاته» فنظمت فيه فرائد درر أحكامه المكنونة» وأظهرت 
جواهر معانيه النفيسة المصونة» واستخرجت بالفحص والتأمل خفايا حكمه الدفينة› 
وسمّيته لانتظامه وكماله: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. تنبيهاً على مقصد 
الات ورادا إلنه 4 و رفا لاحب العذهت بطلا غر فة يه فاخي الشريعة رات الله علية؛ 
إذ قال : 


1 ع م 8 7 0 9ے فين ان ف 00 مه 4 م #2 
«يُوشك أن يَضرب الاس أكبَادَ الإبل يَطَلبُونَ العلم قلا يَجِدُونَ عَالِماً أَعْلمَ من عَال 


) ت-ق-تن: على أسلوب. 
( ت: مقصدهمء وفي: تن : قصدهم. 
(3) ت: ارتکبوا. 
1 ا 
) من شروح المدونة: كتاب الجامع لمسائل المدونة والمختلطة لابن يونس أبو بكر محمد بن عبد الله الصقلي 
ت 451ه. وكتاب : تهذيب الطالب» وفائدة الراغب لعبد الحق بن محمد بن هارون الصقلي ت 466ه» ومنها: 
كتاب : التنبيه على مبادىء التوجيه لأبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير ت 526ه. 
(6) من المختصرات: كتاب التهذيب: في اختصار المدونة لأبي سعيد البرادعي» واختصار المدونة لإبراهيم الكلاعي 
الزيادي الاندلمى ت 5ه واختصار المدونة لمحمد بن إبراهيم اللخمى ت 299ه» واختصار المدونة لابن أبي 
ريك اران ت 586ف La e‏ 
(7) ومن ع الصنف كتاب : النكت والفروق لمسائل من المدونة ;الات لعبد الحق بن محمد بن هارون التميمي 
القرشي الصقلي ت 466ه» ومنه كتاب : التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة والمختاطة القاضي بي 
الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي ت 544ه. ظ 
)8( كتاب في الفقه على مذهب السادة الشافعية . 


المَدينة»» روأه ليبن ا 7 اناده فو فان بن عي ا عن ابن جريب( عن 
ا OED e‏ 
رواته أئمّة كلهم yS‏ مثله وأجل منه» وأبو الزبير حافظ 
متقن» وأبو صالح السمّان أحد ثقات التابعين» وكان أبو هريرة يقول فيه إذا نظر إليه : ا 
هذا أن لا يكون من بني عبد مناف. ثم رواه من عدّة طرق عن أبي هريرة» ورواه أيضاً عن أبي 
موسى الأشعري . 


وكذلك رواه (أبو عيسى)( الترمذي7؟) أيضاً من عدة طرق» واستحسنه وصححه ثم 
قال اك غد اران وان عة هو الك بن ان وأا الفمرى جد الغرية ين عيبل اه 
فلم يكن بعالم» ت اق J Oa‏ انبره e‏ أرقا a E‏ 
قال عبد الرحمن بن مهدي(*'): يعني من أدرك» وقد أدرك التابعين» . 


(1) هو يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي المالكي أبو عمر» من كبار حفاظ الحديث» مؤرّخ أديب اشتهر 
بحافظ المغرب» مصتفاته كثيرة» ولي قضاء لشبونة وشنترين» توفي بشاطبة سنة 463ه» انظر ترجمته في الديباج : 
2 » وترتيب المدارك : 8/ 127» والشجرة: 119. 

(2) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي» من الحفاظ المتقنين وأهل الورع والدين» مات 
سنة 198ه. انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 111/4. 

(3) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي» مولاهمء أبو الوليد وأبو خالدء ثقة» كثير الحديث» توفي سنة 
0ه. وقيل: 149ه. انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب 6/ 402. 

(4) هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي» مولاهم» أبو الزبير» روى عن العبادلة الأربعة. قال ابن عدي : لا أعلم أحدا 

من الثقات تخلف عن أبي الزبير» توفي سنة 126ه. انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب 9/ 440 . 

(5) هوذكران» أبو صالح السفان: مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني» ثقَةَ» صالح الحديث › توفي سنة 101ه. انظر 
ترجمته في : تهذيب التهذيب : 2193 

(6) تن: كلهم أئمة. 

(7) ساقط من: تن. 

)6 في كتاب العلم» باب ما جاء في عالم المدينة؛ وقال: حديث حسن صحيح» وفيه : : مد يَجِدُونَ أحدا أعلمَ. . 
وأخرجه أحمد في المسند حديث رقم 7920. 

(9) هو عبد العزيز بن عبد الله بن الخطاب أبو محمد المدني» ذكره ابن حبّان في الثقات. انظر ترجمته في: تهذيب 
التهذيب: 6/ 344 . ظ 

(10) قال فيه بلفظه : «وسمعت يحيى بن موسى يقول: قال عبد الرزاق» هو مالك بن أنس: والعمري هو عبد العزيز بن 
عبد الله من ولد عمر بن الخطاب»4. ٠‏ 

003 وی اوی روا ان ماف فا قال ارال (شحاق بن رى سععت أن 0 عو العمري 
الرّاهدء واسمه عبد العزيز بن عبد اله»» كتاب العلم» باب ما جاء في عالم المدينة . وانظر: تعليق الإمام ابن تيمية 
على هذا الحديث في كتابه: صحة أصول مذهب أهل المدينة» صفحة 54. 

(12) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن الغبري» وقيل: الأزدي» مولاهم» أبو سعيد البصري» الحافظ 
الإمام» ثقة» كثير الحديث» توفي سنة 198ه. انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 280/6. ظ 


وتأوّل ذلك فيه أيضاً ابن مهدي» وعبد الملك بن جريج» ووكيع وغيرهم ممن يكثر 
تعدادهم . ْ 
من قصد الانتفاع بتحصيله [وقراءته]). ويكتبه من صالح العمل» ويجنب فيه الزيغ والزلل 
والخطأ والخطل› فالصواب أردت» ووحه الله الكريم قصدت » وهو سبحأانه يسعف بالإجابة 
ويسدد [للإصابة]. فإنه منعم كريم . /[2] 


(1). اتی ن ع :في ان 
)2( في الأصل : وقرأهء وما أثبتناه من: ق ‏ تن ح. 
(3) فى الأصل: بللإصابة» وما أثبتناه من: ق - ت. 


[وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم تسليما](') 
كتاب الطهارة 
وفيه أحد عشر باباً: 


الباب الأول: فى أحكام المياه وأقسامها 
قال الله (تبارك)(2) وتعال : 3 وران اسما م طهُويا 4( . E‏ کر یکم 


صن السماء م41 هركم بهو 4) . فالمطهر للحدث والخبث هو الماء (وحده)() من بين سائر 
المائعات . ثم المياه ثلاثة أقسام : ) 


الأول : المطلق» الباقى على أوصاف خلقته من غير مخالط له» فهو طهورء ومنه ماء 


البحر() وماء البعر(”)» وكل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء على أي صفةٍ كان من أصل 


زيادة من : ت - تن . 

ساقط من : ت . 

شؤزة ار قان الابة 46 

EE 

ساقط من:ات -ق - تن» ح. 

لقوله ب حين سّثل عن الوضوء بماء البحر : «هو الطهور مَاوّْهُ الحل ميتته)» أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب 
الطهارةء وأخرجه الترمذي فى كتاب الطهارةء باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهورء وأبو داود في السئن». كتاب 
ا 

ل اد طقس ان لم 5-0 ارا ووو كات ا ا ا u‏ 

كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء . وقيه : عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله وا : أنتوضاً من 

بكر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيّض ولحوم الكلاب والتدْنُ؟ فقال رسول الله که : إن العام ليو لا يتجسه شين 

كما أخر جه السات فی کتاب المياه» باب ذكر بكر بضاعة . وانظر كتاب الأحكام الوسطى لد ال الإشبيلي : 
4/1 كنات الطهارة. باب ذكر المياه وبئر بضاعة . 


الخلقة . ويلحق بهذا القسم المتغيّر بطول المكث» وبالتراب أو الزرنيخ لجريه عليهماء 
وبالطحلب ۰ وکل ما كان من قراره أو متولّداً عنه» أو لا ينفك عنه غالباً. ) ظ 

الفسم الثاني : ما خالطه ما لم يغير أحد أوصافه. فهو باق على حكمه في الطهورية. 
وأطلق ابن القاسم القول بترك استعمال القليل المخالط بالنجاسبة وإن (كان)( لم يتغيّر 
والعدول إلى التِيمم . وقال أيضاً: إن و أعاد ما دام في الوقت. فحمل قوله 
بالترك على الكراهية لتقييده الإعادة بالوقت» وحمل على التنجيس لإطلاقه القول بترك استعماله 
والعدول إلى التيمّم. ورواية المدنيين7*) أنه طهور» لكن كرهوه للخلاف فيه. 

وقيل: هو مشكوك فيه. فيجمع بينه وبين التيمّم. ثم اختلف في (البداية)(5) بالوضوء 
(به) قبل التيمّم» أو بالتيمم [قبل الوضوء](7) على قولين: 

أحدهما: أنه يتوضأ به ثم يتيمّم ويصلي صلاة واحدة» إذ الماء طهور والتيمّم مراعاة 
للخلاف . 

والثاني : أنه يتيمم ويصلي» ثم يتوضأ (به)) ويصلي» لئلا يلقي الأعضاء بذلك الماءء 
وهذا قول من قوي عنده تنجيسه» لكن أمر بالوضوء به مراعاة للخلاف . 

فسرع: i LES ENA O‏ 
على القولين جميعاًء لآن ملاقاة الأعضاء قد حصلت» قال ذلك أبو الحسن اللخمي) وغير 


ووقع للشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري E‏ 


)1( الزرنيخ : حجر له ألوان كثيرة إذا خلط م الكلس حلق الشعرء وهو سم زعاف» وهو فارسي معرنا. (المصباح : 
ا ظ 

رق سافط بو بد نوج 

)4 اليشار بهم إلى أبن كئانة واين الماجشون ومطرف وابن نافع وابن مسلمة as‏ كشف النقاب الحاجب من 

مصطلح ابن الحاجب 175 - 176.» وانظر رواية المدنيين في المقدمات الممهدات لابن رشد 1/ 86. 

ساقط من: ات - ق. 


( 

( 
(7) زيادة من: ت. 
) ساقط من: تق ح. 

) هو علي بن محمد الربعي» أبو ار اروت باللخمي» قيرواني الأصل وسكن في صفاقس» فقيه مالكي» له 
معرفة بالأدب والحديث» عق كنا مفيدة :هن احا تعليق كبير على المدونة في فقه المالكية» سماه : التبصرة» 
وأووة كتها اراء خرج بها عن المذهب» توفي بصفاقس سنة 8ه. انظر ترجمته في الديباج 104/2» والمدارك : 
8/ 109. وانظر كلامه في التبصرة 1/ 9» كتاب الطهارة» باب في المياه» مخ/ حم (110). 
(10) من آهل القيروان» حافظ للحديث وعلله ورجالهء فقيه أصولي. له تصانيف» منها: الممهد في الفقه وأحكام 
الديانات» والمنقذ من شبه التأويل» وملخص الموطأ. والرسالة المفصلة لأحوال المعلمين والمتعلمين وغيرها توفي 
سنة 403ه.. انظر ترجمته في: الديباج 2/ 101. والمدارك: 92/7» والشجرة: 108. 


خالطه طاهر أنه يسلبه التطهير وإن لم يغيّره. 

فرع: الماء المستعمل في طهارة الحدث طاقن ستيار ناا الاستعمال لم يغيره(") 
لكنه مكروه مع وجود غيره مراعاة للخلاف(). وقال أصبغ(: طاهر غير مطهرا“). 5 
القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي(5) على7©) قول الشيخ أبي 
الحسن. وقيل : إنه طاهر مشكوك في تطهيره فيتوضاً به ويتيمّم ويصلي صلاة واحدة . 

الفسم الثالث : ما خرج عن وصف خلقته لمخالط غير أحد أوصافهء لونه أف هة اة 
(ریحه)()» مما ينفك عنه غالباً ولیس بقرار لهء ولا متولّد عنه» فيسلبه ما خالفه فيه من أصل 
الطهارة أو وصف الطهورية. 

3 لم ل لني : الريمم(9 ). قال الشيخ أبو الطاهر إبراهيم بن 
ادن ر الو : «ورأى بعض أشياخحي .أن هذا القول منزل على التغير 


(1) إذا لم يتغيّر لونه أو طعمه أو رائحته بالإجماع . انظر : المعونة: 1/ 175 في طهارة الماءء والذخيرة: 
1 كتاب الطهارة» والقوانين الفقهية : 

(2) قاله القاضي أبو محمد في المعونة» ونصه: د به مكروه غير محظورء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولهما 
أنه كسائر المائعات» 1/ 178 في طهارة الماء. 

)3( كو اضغ بن الفرج .بن س بر ان : فقيه من كبار المالكية بمصرء وكان كاتب عبد الله بن وهب» له تصائيف» 
منها: كتاب الأصول» وتفسير حديث الموطأء وكتاب اداب الصيام» وكتاب سماعه من ابن القاسم» وكتاب المزارعة › 
وكتاب اداب القضاء» وكتاب الردّ على أهل الأهواء» توفي بمصر سنة 225ه. انظر ترجمته في الديباج 1/ 299. 

(4) والدليل على صحة هذا القول الحديث المعروف: أن أعرابيًاً بال في مسجد النبيّ بيا فصاح الناس به حتى علت 
أصواتهم» فقال النبيّ عليه السلام: «اتركوه»» ثم أمر عليه السلام أن يْصتٌ على ذلك البول ذنوب أو ذنوبان من ماء . 

وموضع الدليل منه: هو أن الماء الذي غسل به بول الأعرابي› لو كان نجساً كما زعموا لم يقض النبيّ عليه 
السلام بطهارة ذلك المحلء ولأمر أن يصب عليه الماء ثانية وثالئة إلى غير غاية» وذلك محال» فصح أن الماء 
المغسول به النجاسة طاهرء لان أوصافه لم تتخيّر بذلك»؛ ٠‏ إذ أجزاؤه أكثر من أجزاء البول. 

(5) هو أبو الوليد الباجي القرطبي» فقيه مالكي أصله من بطليوس» ولي القضاء في بعض أنحاء الأندلس» من كتبه : 
السراج في علم الحجاج» وأحكام الفصول في أحكام الأصول. التسديد إلى معرفة التوحيد» واختلاف الموطات 
وشرح فصول الأحكام» وشرح على المدونة» والمنتقى وغير ذلك» توفي بالمرية سنة 474ه. انظر ترجمته في 
الديباج: 1/ 377 والمدارك: 8/ 177» والشجرة: 120. 

(6) انظر في : المنتقى 1/ ٠55‏ الطهور للوضوء . 

)7( في : ت ربحته . 

(8) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التميمي» بالولاء» أبو مروان بن الماجشون» فقيه مالكي» دارت عليه الفتيا 
في زمانه» وكان سحنون يثني عليه ويفضله» توفي سنة ة 212ه. انظر ترجمته في الديباج : 2/ 6 والشجرة: 56 . 

(9) ووجه قوله هنا: أن الثياب لا تنجس بروائح النجاسات؛ فكذلك الماءء لأنه أقوى في الدفع عن نفسه» ولأن الرائحة 

لو كان تغيّرها معتبرا لذكر في الحديث. انظر : الذخيرة: 172/1 - 173» كتاب الطهارة . 

هو الإمام الصالح الفقيه المهدوي › لفت كتاب التنبيه على مبادىء التوجيه› ذكر فيه أسرار الشريعة» وكتاب: الأنوار 

البديعة إلى أسرار الشريعة» والتهذيب على التهذيب. وكتاب المختصرء ذكر فيه أنه أكمله سنة 526ه» مات ا 

انظر ترجمته في الديباج : 1/ 265 والشجرة: 126. 


کے 
شب 
زت 
س 


بالمجاورة لا بالحلول»(") 
فرعان: 
الأول: المتغيّر بالتراب المطروح قصداء فيه قولان: 


المشهور أنه طهورء إلحاقاً للطارىء لاضن ورأى في الشاذ عدم الانفكاك و 
لهل في 0 قاطعاً للإلحاق . 


ل eT‏ وفرق ثالث» ١‏ تبعل السا كالتراب» e‏ 


| الفرع الثاني : إذا كان عدم الانفكاك عن مخالط (ما)0) تختصّ ببعض المياه» فهل يؤثر 
فيما يختص به لأنه لا يعم أو لا يؤثر إذ لا ينفك الماء عنه؟ فى ذلك قولان. 


الباب الثاني: فى أحكام النجاسات 
و فصول . 


الفصل الأول: فى تمييز الأعيان الطاهرة عن النجسة 
والجماداتك كلها على الطينانة إل الخمر“)ء وفي [معناها](”) كل نبيذ(©) مسكر. ونعني 
بالجماد ما ليس (بذي)7) روح» ولا منفصل من ذي روح. ٠‏ 
والحيوانات كلها على الطهارة» وأطلق ابن (الماجشون)) وسحنون على الكلب لفظ 
التتننجيس . قال الشيخ أبو الطاهر: «ويحتمل هذا القول البقاء على ظاهره» فيكون نجس العين 


(1) التنبيه على مبادىء التوجيه : 1 كتاب الطهارة» فصل أحكام المياه» مخ/ق (1132). 

(2) هو عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني» أبو محمد» إمام المالكية في وقتهء له تاليف كثيرة» منها: كتاب 
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمّهات». وهو يزيد عن مائة جزء» ومختصر المدونة» وتهذيب 
العتبية» وكتاب الرسالة. 9 سنة 386ه. انظر ترجمته في الديباج: 1/ 427» والمدارك: 6/ 215» وعبارته : 
وردت في الرسالة/ 15. باب الطهارة. 

(3) في ت: فما. 

rT (4)‏ : لرِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَيْطان» . 

(5) في الأصل: معناه» وما أثبتناه من: ت - تن . 

(6) النبيذ: ما نبذ من الماء ونقع فيه سواء كان مسكن أو غير كر وهو عند المالكية ما اتخد من ماء الزبيت» أو 
البلح» ودخلته الشدة المطربة. انظر القاموس الفقهي: 346. 

والدليل على عدم جواز الوضوء بالنبيذ قوله سبحانه : فلم تَجدُوا مَاء في فتِيَكَّمُوا» سورة المائدة» الاية 6. 

)7( و 


(8) ت: المواز. 
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كما قاله المخالف27» أو يكون المراد به أنه مما يستعمل النجاسات» سين سور لاعينة . 


والميتات كلها على النجاسة إلا دواب البحر()ء وما (ليس له نفس)() له سائلة من 
ذؤانية الي :ركذا الادن غل اجا القوليق» 
ينجس بالموت» ولا ينجس ما مات فيه من ماء أو مائع9). 
) أمَا أجزاء الحيوان» فاللحم حكمه ما تقدم» والعظم والقرن والظلف والسن كاللحم. 

وقال ابن وهب( : لا ينجس شيء منه بالموت 8 

وحكى الشيخ أبو الطاهر) قولين في إلحاق أطراف القرون والأظلاف التي لا تحلها 
الحياة بأصولها أو بالشعور. 

والشعور طاهرة من كل حيوان» وقيل: باستثناء شعر الخنزير. والأصواف والأوبار في 
مع العو 

الإناء من ولوغه سبعاً لنجاسة عينه ولعابه» ويجب إراقة ما في الإناء لأنه نجس . انظر: البدائع للكاساني: 1/ 64» 


(2) التنبيه 17 كاب الطيار» a‏ ا ف ی فى ت( ١‏ 
)3 ا الهو الطهور ماؤّه الحل ميتته ) » تقدم تخريجه . ولآنه لا يحتاج الك ذكاة» فلم تلحقه نجاسة كسائر الطعام 
والشراب . 


(4) تن: لا نفس له. 
(5) النفس السائلة: الدم الجاري» والنفس تطلق على ذات الشيء وعلى الروح وعلى الدم» وتقييدها بالسيلان يحترز به 
من المعنيين الأوّلين . (مواهب الجليل للحطاب: 83/1). 

(6) مالا نفس له سائلة كالذباب والصرارء إذا كانت في الماء لم ينجسه؛ لقوله 5 : «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فاملقوه» فإن في إاحدى جناحيه دواء وفي الاخ داءء وإنه يقدم الداء ونور الدواء»), أخر جه البخاري في كتاب 
الطب» باب إذا وقع الذباب في الإناء . ظ ظ 

(7) هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء» المصري أبو محمدء فقيه من الأئمّة» من أصحاب الإمام مالك» جمع 
بين الفقه والحديث 0 منها: الجامع» والموطأء توفي سنة 195ه. انظر ترجمته في الديباج : 
31 والشجرة : 

(8) قال القاضي u‏ دع الميتة وقرنها نجس» خلافاً لأبي حنيفة لقوله تعالى: حرمت عليكم المَيَة سورة 
الاد ا 

وقوله تعال: طقَالَ مَنْ يُحِْي العظام وهي رَمِيمٌ. قل بُخييهًا الذي اناما أَوَلَ مره وَهْوَ يكل حلي عَليم)» 
سورة يّس الايتان: 78 79» قال: إن في العظم روحاأء لأن إعادة الحياة لا تكون إلا فما كان يا ثم ماتء 
ولقوله : «لا تنتفعوا من ن الميتة بشيء2» الإشراق: 16/1. 

(9) التنبيه : 10/1» كتاب الطهارة» باب في أجزاء الحيوانات . مخ / ق. 

(10) شعر الميتة وصوفها طاهر؛ لقوله تعالئ: #وَمنْ أصْوَافْهًا وَأَوْبَارِهَا وَأشْمَارمَا أثاثاً وَمنَاعاً إلى حين 4 سورة النحل» 
الآية 80 . = 
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فرعان: 

الأول : حكم ناب الفيل» وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال: 

إلحاقه بالعظام» والحكم بطهارته» وهما على ما تقدم في أطراف القرون والأظلاف . /[3] 
والقول الثالث: التفرقة بين أن يصلق فيكون طاهراً» أو لا يصلق فيكون نجساً. 

الفرع الثاني : حكم الريشء وهو الطهارة في شبيه الشعر منه. 

وما ما فيه من شبيه العظمء (فما)() حله الدم والرطوبة (من ذلك)27)» كالعظم»ء وما 


بعد فهو على القولين المتقدمين. 


وأما الجلد فهو كاللحم أيضاً لكن أجازوا تذكية السباع لأخذ جلودها. قال الشيخ أبو 


60 «وهذا 0 07 بأنها e‏ سر 


من الل(" ظ 


هذا حكم الأجزاء بعد الموت. فأمًا ما أبين منها فى حال الحياةء 5 ااال 


وما فى معناها. 


[و]() أمّا الأجزاء المنفصلة عن باطن الحيوان» فهي قسمان: 
الأول : كل مترشح ليس له مقر يستحيل فيه كالدمع والعرق واللعاب وما في معنى 


ذلك فهو طاهر من كل حيوان. 


فرع: : ما ذكرناه من طهارة اللعاب يقتضي طهارة اا جميع الحيوان» وقد أنفرد سؤر 


الكلب بحكم أثبته له الحديث الصحيح(2), وهو غسل الإثاء من ولوغه با( 


فذكر ذلك على وجه الامتنان» ولم يخصّ حال الحياة من حال الموت. وقوله عليه السلام: «لا باس بِمَسْك 
الم إذا دبع وَبصوفهًا وَشَعْرِها إا عسل أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة. 
تن : بما. 
ساقط من : :تح ۔ 
التنبيه : TS‏ مخ/ق. 
زيادة من : كم 
أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوىء باب إذا شرب الكلب من إناء أحدكم وفيه أن رسول الله ية قال : «إذا 
شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعاً) . 

وأخرجه مسلم من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة في كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب بلفظ في 
ا : اسيع مرات أولاهنّ بالتراب». 

قال البرادعي : : «وكان مالك يضعفه ‏ يعني الحديث السابق - ويقول : قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته. 
وكان یری الكلب كأنه من أهل البيت» > ليس كغيره عر ال . التهذيب : 174/1 . | 
يدل على طهارة سور الكلب قوله تعال : #فكلوا مما أَمْسَكنَ عَليِكُمْ» سورة المائدة الآية 4. - 
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الأول مستا و والنهي عن مخالطته. أو التعيّد؟ a‏ عك الميلك 
وسحنون!') يقتضي أنه النجاسة! 2 

وإدا فرعنا على أن الغسل لغير النجاسة» فهل هو على الندب أو الوجوب؟ وهو الحكم 
الثاني (و)7! فيه روايتان. 

وكذلك في إلحاق الخنزير به وهو الحكم الثالث» ويتختجان على تحقيق 5 العلة. 

ويتحرج عليه نكما : الخلااف فی اختصاص ذلك بالمنهى عن ا 7 تعميمه في 
جنس الكلاب» وهو الرابع 

الخامس : أنه 8 الماء خاصة» في رواية ابن القاسم. وروى ابن وهب أن إناء الطعام 

السادس: إراقة الماء والطعامء وفيه ثلاثة أقوال: إراقتهماء وترك الإراقة فيهماء 
وتخصيصها بالماء ) ش 


ای 
وحكى الشيخ أبو الطاهر( عن بعض أشياخه: «أنه ذكر أن المذهب على قولين فى 
لقو وهنا اران ف و لعل ا 


ولم يأمر بغسله» وقوله ك : وسئل عن الحياض التي بين E‏ تردها الكلاب والسباع. فقال: ا 
حملن ني بطونها وَلنَا ما بهي شَرَاباً وطهوواا أخر جه اتن ماجه في الطهارة» باب الحياض . وانظر: التفريع 
21 باب فسبائل اران ) 

(1) هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» والملقب بسحنون» انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب» أصله شامي» ٠‏ 
ومولده في القيروان» ولي القضاء ا ا لا 
توفي سنة 240ه. انظر ترجمته في الديباج: 30/2» والشجرة : 

(2) عند القاضي أبي محمد: للتعبد. 00 1ه لأنه غسل مقيّد 
بعد فا ةالوو انث فن ظهارة العاف 

وقال تر كات اقرع« رذلرم قثن عزنل لاسي 1 © فهل غسل الانية إذا ولغ بها الكلب. 

(3) ساقط من: تن ات -ح. 

4١‏ هو أحمد بن زيد القزويني. أب متعيلةة تفقه بأبي بكر الأبهري» وهو من كبار ا 

انظر ترجمته في الديباج: 35/1. 

(5) التنبيه: 15/1 كتاب الطهارة» فصل في سؤر الكلب» مخ/ق. قال فيه TT‏ بخن 

سبيل التوقي أو غلى سيل التجاسة؛ او أنه يتوقى الكلاب وتحالطوي والقول الثاني : وهو شاد لسحنون بن 


سعيد أنه غسل بنجاسته . 


13 


الحكم الثامن: أنه يغسل لجماعة الكلاب سبعاً» وللكلب الواحد إذا تكرّر الفعل منه 

وسبب الخلاف: هل الألف واللام للجنس أو إشارة إلى الكلب الواحد» ويعتضد 
المشهور بأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفى فيها بحكم أحدها. 

فرع مرتب: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن علي المازري2): «وحيث قلنا يغسل 
الإناءء فإنما دل .عند إرادة الاستعمال» هذا مذهب الجمهور. قال: وذهب بعص 
ما ا وي 


الأول: ما إلى فساد» فأصله ا التجاسة ل السك e‏ كان عوذلك:: 
كالدم» والمسفوح منه متفق على نجاسته» وغير المسفوح غير نجس» وفيه خلاف شاذ» تبعاً 
للخلاف في جواز أكله. ودم الحوت كغيره من الدماء. وقال الشيخ أبو الحسن: هو طاهر. 


وقال القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي : «لمالك فيه وفي دم الذباب والقراد 
قولان. قال: والصحيح أنه طاهر؛ لأنه لو كان دم السمك نجساً لشرعت ذكاته»(. 

وفي معنى الدم المسفوح القيح والصديد وما في معناهما . وكالبول والعذرة وهما نجسان 
من بني ادم . وقيل بتخصيص من لم يأكل الطعام من الادميين بطهارة بوله . وقيل : ذلك في الذكر دون 
الأنثى. وطاهران من كل حيوان مباح الأكل» نجسان من كل محرم الأكل» مكروهان من المكروه 
أكله» وقيل: بل نجسان منه أيضا). وكالمذي وهو نجس بإجماع» وفي معناه الودي . 


(1) ت -ق -ح: يغسل منه. 
(2) نسبة إلى مازر» جزيرة بصقلية» ووفاته بالمهديّة» محدث من فقهاء المالكية» له تاليف كثيرة» منها: المعلم بفوائد . 
- مسلم» وشرح التلقين» والكشف والإنباء في الرد على الإحياء للغزالي» وإيضاح المحصول في الأصول» توفي سنة 

6 انظر ترجمته في الديباج: 250/2. وكلامه وارد في شرح التلقين: 100/1 -101 كتاب الطهارة مخ. حم. 

(3) أول طبقات المتأخرون: ابن أبي زيد القيرواني ومن بعده. انظر مباحث في المذهب المالكي للدكتور عمر الجيدي 
رحمه الله ص266 . ۰ ۰ ۰ ٠‏ 

(4) الفارة: هي الوعاء الذي يكون فيه المسك» ويسمّى النافحة» واختلف في همزة» فقيل: الصواب عدمه؛ لأنه من فار 
يفور لفوران ريحهاء وقيل: يجوز همزهاء لأنها على هيئة الفأرة. (مواهب الجليل: 1/ 97). 

(5) هو أبو بكر الإشبيلي» من حفاظ الحديث» بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين» تولى القضاء بإشبيلية» صئف كتباً منها : 
العواصم من القواصم» وعارضة الأحوذي في شرح الترمذي» وأحكام القران» والقبس شرح موطأ مالك بن أنس» 
والناسخ والمنسوخ» والمسالك على موطأ مالك والإنصاف في مسائل الخلاف» وقانون التأويل وغيرهاء توفي سنة 
5ه. انظر ترجمته في الدیباج : 2/ 252. وعبارته وردت في : عارضة الأحوذي : ال باب دم 
الحيض يصيب الثوب . 

(6) قال القرافي: «لما في مسلم: قدم على رسول الله ييه قوم من عكل أو عرنة فاجتروا المدينة» فأمر لهم عليه السلام 
بلقاح . . ٠٠.‏ الذخيرة: 1/ 185 - 186 كتاب الطهارة. 
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التنجيس» هل هو رده إلى أصله» أو مروره في مجرى البول(؟ وعلى تحقيقه يخرج حكم 
طهارة مني ما بوله طاهر من الحيوان. 

النوع الثاني : ا وذلك كالألبان والبيض . 

فأمّا الألبان فإنها تت قوع إل لين الادضات”م وما يؤكل لحمه من الحيوانات» ولا خلاف في 
طهارته» وإلى لبن الخنزيرة»› لس وإلى لبن سائر الحيوانات وفيه ثلاثة أقوال : 

الأول : الطهارة قياساً على لبن بنات ادم. 

الثاني : أنها تابعة للحومهاء لأنها فضلاتها . 

الثالث : أنها مكروهة من المحرم الأكل . 

وا الخضن» فال الشيخ انو الطاهر : الهو في معنى الألبان» ولا 500 فيه آنه 

م الطر وهو مباح » قال: ولا نريك بذلك ما يحكى من بيض الحشرات» /[4] 4 لأنه من 
الخبائث»)220. قال : «ويأتي بيان حكمها على أصل المذهب في كتاب الذبائح»( . 

فروع: 

أل ايهال الهيوان العنائينة هر جس اكرون م كبرق البكران«والتضراني 
ولبن الجلالة ولبن المرأة إذا شربت الخمر» وبيض ما يأكل النجاسة أو يشربها. 

حكى الشيخ أي الطاه (3) عن المذهب في ذلك قولين» قال: «وهما ا كل 

نجاسة تغيرت أعراضهاء كر ماد الميتة› E ET‏ الخمر» > وما في معنى ذلك». 
وجعل مثار الخلاف النظر إلى الأصل وهو نجسء أو إلى الانتقال وقد تغيّرت الأعراض . 

وقال أبو محمد عبد الح ): «الصواب طهارة جميع جميع الأعراق؛ إذ ليس العرق نفس ما 


(1) قال القاضي أبو محمد: «لأنه مائع خارج من السبيل فأشبه البول» ولآنه يجري في مجرى البول» ولو كان طاهرا في 
الأصل لوجب أن ينجس لجريه في مجرى نجس». التفريع : 1/ 168 كتاب الطهارة» فصل نجس المني . 

(2) التنبيه: 13/1 كتاب الطهارة مخ/ق. ونصه: فأما البيض فلا شك أنه طاهرء لأنه لا يتولد إلا عن حيوان مأكول 
اللحم . 

(3) التنبيه: 12/1 كتاب الطهارة» فصل في تمييز الطاهر من النجس في الحيوانات» مخ/ ق.. 

عبارته: «... وهذا الذي ذكرناه ما لم يأكل الحيوان المأكول اللحم نجاسة أو يشربها فيكون فيه قولان: 

المشهور النجاسة» والشاذ طهارته› وهذا جار في كل نجاسة انتقلت عن حالها كدماء الميتة وعرق السكران وما يستجر 
في أواني الخمر في ذلك قولان: قول بنجاسته التفتاً إلى أصله . والقول الثاني: بطهارته نظر إلى ما صار إليه» . 

)4( هن عبد الخ اين محمد بن هارون الصقلي› إمام فقيه حافظ. تفقه بشيوخ القيروان» آلف كثات النكت 007 
لمسائل المدونة» وتهذيب الطالب» وله استدراكات على تهذيب البرادعي» توفي بالإسكندرية سنة 466ه. انظر 
ترجمته في الديباج : 2/ 256 والمدارك: 8/ 71ء والشجرة: 116. 
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يؤكل ويشرب من النجاسة» قال(1): وعلى هذا حذاق أهل المذهب». واختار طهارتها أيضاً 


الفرع الثاني : ما عادته استعمال النجاسة فى الغالب ولا يمكن الانفكاك عنه غالباً كاله 
للحاجة إليه(*)» وتلحق به الفأرة في تعذر الاحتراز منهاء فلا أثر لشربه إلا أن تعلم نجاسة فمه 
عند الشرب» فيكون حكمه حكم ما حلته نجاسة . 


الفرع الثالث: ما يمكن الاحتراز منه» كالطير (التي)©) تأكل النتن» فإن قطع 
بنتجاسة أفواهها و طهارتهاء > عمل عليهء وإن لم يقطع بإحداهماء ف ففي الحكم لها بالأصل أو 
بالغالب ثلاثة أقوال». يقرف فى الثالث فيحكم بالأصل فی الطعام لحرمته. وبالغالب في الماء 
لسار ظ 


الفرع الرابع: من غالب حاله استعمال النجاسة. كأهل الذمة وشاربى الخمرء فسوّره 
ملحق بسّوّر ما عادته استعمالها. 


کی ری ا ای ج بین 


فما ثياب غيرهم. فإن كانوا غير مصلین» > فحكمها حكم ثيابهم. إل فيما كان على 
اا . وإن كانوا يصلونء صلي بثيابهم وإن لم تُغسل. إلآ ما كان يشد في الوسط» فإنه يُغسل 
على الإطلاق» لانن يعرب الاستبراء من غير العلماءء وفي معناه» ما يحاذي الفرج من غير 
حائل . 


(1) تهذيب الطالب: 416/1 كتاب الطهارة» باب سؤر البهائم وعرقها وبولها والكلب يلغ في ماء أو طعام مخ/ق 357. 

11071 E eT : شرح التلقين‎ )2( 

(3) ولقوله ڪا : «إنْما هي من الطوّافِينَ عَليْكمْ وَالطْوّافات», أخر جه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في سؤر 
الهرة . 

قال ابن رشد في البيان والتحصيل : «فالهر على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك بهذا الحديث محمول على 
الطهارة. . .» 1/ 45 كتاب الوضوء. 

ارخ يدق اندي ش 

(5) قال في العتبية: «وسئل عن الرجل يشتري من النصراني الخفين أيلبسها؟ قال: لاء فقيل: فثوبه؟ قال: الذي يلبسه؟ 
قال: نعم» قال: لا حتى يغسله. قيل له: فما ينسجون فإنهم يبون الخمر ويحرّكونه بأيديهم ويسقون به الثياب قبل أن 
تنسج وهم آهل نجاسة؟ قال: لا بأس بذلك» ولم يزل الناس يلبسونها قديما» البيان والتحصيل: 50/1. 

ا وكذلك قال القاضي أبو محمد في الإشراف». ونصه: «يكره استعمال أوانى أهلٍ الكتاب وار ابه التي 
لبسوهاء من غير تحريمء خلافاً لمن حكي عنه تحريم ذلك» لقوله تعالئ: لوَطَعَامُ الذينَ أوثُوا الكتاب حل لكم 
ONL,‏ الاي 5 فأطلق :ونان عليه السلام توما عن ا مشر ول را 6/1 
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الفصل الثاني : 
فى إزالة النجاسة» والنظر في حكمها ومقصودها وكيفيتها: 


النظر الأول في حكمها: وقد اختلف المتأخرون من العراقيين7') وأهل المغرب7) في 
تقرير المذهب» فالقاضيان ۳ الحسن على بن عمر بن القصار !© وأو معد غد هات 
في تلقينه()ء يريان أن المذهب كله على وجوب الإزالة» وإنما الخلاف في إعادة من صلى 
بنجاسة خلاف في كون إزالتها شرطاً في صحة الصلاة أم لا؟ وغير هذين والقاضي أبو محمد 
أيضاً في شرح الرسالة» يقولون: المذهب كله على أن الإزالة سُنَة)» وإنما الخلاف في 
الإعادة خلاف في إعادة تارك السنن متعمّدا. 


وأو الخمو اللشنى ١70‏ وغيرة هن متاخرى المعازية1*1.يرون أن الفذهب على اة 
أقوال : 


وجوب الإزالة مطلقاً» وهو مقتضى رواية ابن وهب؛ إذ فيها الإعادة» وإن خرج الوقت› 
ا ا أو نسياناً. 

ونفى الوجوب مطلقاء وهو مقتضى قول أشهب؛ لأنه استحبٌ الإعادة في الوقت› 
0000 لا اوا 


(1) يشار بالعراقيين إلى القاضي إسماعيل والقاضي ابن القصارء وابن الجلاب» والقاضي عبد الوهاب» والقاضي أبي 
الفرج» والشيخ أبي بكر الأبهري ونظرائهم . (مواهب الجليل 40/1). 
(2) يشار بأهل المغرب إلى الشيخ أبي محمد بن أبي زيد وابن القابسي وابن اللباد والباجي واللخمي وابن محرز وابن 
عبد البرّ وابن رشد وابن العربي. (مواهب الجليل 1/ 40). 
ن: المقدمات: 1/ 65» والكافى: 132/1. 
(3) هو علي بن عمر البغدادي تفقه ا إمامّ فقيه» أصولي له كتاب في مسائل الخلاف وعيون الأدلة» توفي سنة 
٠‏ 397ه. انظر ترجمته في : المدارك: 70/7ء والشجرة: 92. 
دقتارته ورد فى غي المجالن: 4> مال الطوازة نت ارال (07: 
(4) هو عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي» البغدادي» أبو محمدء قاضي من فقهاء المالكية» ولي القضاء في العراق. 
ثم توجه إلى مصرء فولي قضاء المالكية بها وعلت شهرته وبها توفي سنة 430ه. مؤلفاته كثيرة» منها: التلقين في 
فقيه المالكية. والمعونة» والإشراف على مسائل الخلاف. وشرح الرسالة. انظر ترجمته في: الديباج: ٠26/2‏ 
والكتتحزة E‏ 
(5) التلقين: /31» وانظر أيضاً: الإشراف: 1/ 18ء كتاب الطهارة. 
(6) قال القرافي : معنى قول بعض العلماء أنها سنة: أن حكمها علم بالسنة. الذخيرة: 1/ 194» كتاب الطهارة . 
(7) التبصرة: 1/ 23 كتاب الطهارة باب في القيء وغسل المحاجم مخ/ حم (110). 
(8) سبقت الإشارة إليهم» ومنهم: ابن العربي» قال في المسالك: «هي واجبة من طريق الأول» فإن الله إذا أوجب 
الوضوء في الأعضاء لزوال. . . الظاهر فأولى وأحرى أن يوجب النجاسة» 1/ 78 79 كتاب الطهارة مخ/ حم (85) . 
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والوجوب مع الذكر والقدرة دون النسيان والعجز» وهو مقتضى الكتاب(')؛ لأنه أوجب 
الإعادة على غير المعذور وإن خرج الوقت» وأمر بها المعذور في الوقت خاصة. 

وقال الومام أبو عبد الله (2 ): «اضطرب الحذاق من أهل المذهب في العبارة عن ذلك» 
فالجاري على ألسنتهم في المذاكرات والإطلاقات أن المذهن على قولية: 

أحدهما : أن غسل النجاسة فرض 

) واا أ و إطلاقاً لهذا القول من غير تقييد؛ لوا مد 

هذاء فيقول: المذهب على ثلاثة ثة أقوال : وأشار إلى ما تقدم عن أن الحسن اللخمي»(") 
النظر الثاني : ES‏ وهو إذهاب العين والآثرء لكن خفف الشرع عن المكلف 


فعفا عنهما في بعض [أقسامها]!* 0 وعن بعض العين في قسم آخرء وعن الأثر دون العين في 
ثالث » فلا جرم انقسمت النجاسة في حكم الإزالة أربعة أقسام : 


القسم الأول: يُعفى عن قليله وكثيره ولا تجب إزالته إلا أن يتفاحش جدأء فيؤمر بها. 
وهذا القسم هو كل نجاسة لا يمكن الاحتراز عنهاء أو يمكن بمشقة كبرى» كالجرح يمصل› 
والدمل يسيل» والمرأة ترضع» والأحداث تستنكح» والغازي يفتقر إلى إمساك فرسه» وخص 
مالك هذا ببلد الحرب» وترجح في بلد الإسلام . 


القسم الثاني : يُعفى عن اليسير منه إذا راه في الصلاة» ويُؤمر بغسله قبل الدخول فيها. 
وقيل: لا يؤمر بذلك» وهو الدم» وهل يلحق به» في .العفو قليل القيح وقليل الصديد؟ أو 
يلحقان بقليل البول؟ في ذلك قولان. 

فرعان: الأول: أن الدماء (كلها في ذلك سواء)(ء ودم الحيضة ودم الميتة كغيرهما 
على المشهور. 

وقال ابن وهب وابن الماجشون: أن يسير دم الحيض وكثيره سواءء ورواه ابن وهب واين 
أشرس() . وقال ابن وهب أيضاً: لا يُعفى عن قليل دم الميتة» كدم الحيض . 


(1): المدوة ال فى الدع و ضر يون فى الثونت يصلى به 

(2) شرح التلقين : 1/ 116 كتاب الطهارة. مخ/ حم. 

(3) التبصرة: 1/ 23 كتاب الطهارة باب في القيء وغسل المحاجم مخ/ حم . 

(4) في الأصل: أقصامهماء وما أثبتناه من: ق -ح - تن. 

(5) ت: كلها سواء في ذلك» وفي ح: في ذلك كله سواء . 

(6) هو عبد الرحيم بن أشرس» أنصاري من العرب» سمع من مالك» روى عنه ابن القاسم. انظر ترجمته في الديباج : 
3/1. 
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وب اود وياد i‏ 

قال أبو بكر بن سابق): لا خلاف/[5] عندنا أن ما فوق الدرهم كثيرء وأن ما دون 
الدرهم قليل. وحكى في قدر الدرهم روايتين لعليّ بن زياد2)» وابن حبيب(*)» بالقلة والكثرة . 

وحكى الشيخ أبو الطاهر) أن اليسير هو مقدار عدار وأن الخلاف فيما بين الدرهم 
إلى الخنصر. 


القسم الثالث: يعفى عن أثره دون عينه» وهو الإحداث على المخرجين» والدم على 
السيف الصقيل(. وفى معنى ذلك الخف يمشى به على أبوال الدواب وأرواثهاء وفيه قول: 
انه يُغسل» كما لو مشى به على الدم والعذرة. 


الأول: لو مشى د خاي بجاح رخا ا لمارا لان اليم يذل 
عن الوضوىء والنجاسة لا بدل لها. 


الثاني : إلحاق النعل بالخف» فقال مالك: يدلكه ويصلى به. وقال ابن حبيب: لا يجزئه 
ذلك ل النزع . وقال القاضي أبو بكر : «والأول أصح)(") . 


(1) هو محمد بن سابق بن عبد الله بن سابق الأموي. فقيه» حافظ للمذهب» توفي سنة 308ه. انظر ترجمته في: 
الديباج: 2/ 192. ٠‏ 

(2) هو علي بن زياد التونسي العبسي» أبو الحسن» إليه المرجع في الفتياء لم يكن في عصره بإفريقية مثله» سمع مالكاء 
وروى عنه الموطأء توفي سنة 183ه. انظر ترجمته في: الديباج: 92/2. 

(3) هو عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي البيري» 5 مروانء انتهت إليه رئاسة المذهب بالأندلس بعد يحيى بن 
حو الث كتباً كثيرة في الفقه والأدب والتاريخ؛ منها: الواضحة في الفقه والسنن» وكتاباً في فضل الصحابة» 
وطبقات الفقهاء والتابعين» وكتاب الفرائض وغيرهاء توفي سنة 238ه. انظر ترجمته في الديباج: 8/2 . 

(4) التنبيه: 29/1 كتاب الطهارة. فصل في أحكام النجاسات» مخ/ق» ونصه: «... وما بين الخنصر إلى الدرهم ففيه 
قولان» قيل: يسير قياساً على المخرجين» وقيل : كثير» لأن الضرورة إنما تدعو غالباً إلى مقدار الخنصر» . 

وني منتقى الباجي : «وقال ابن حبيب : سل مالك عن قدر الدرهم فراه كثيراء ورأى قدر الخنصر قليلاً» 1/ 44. 

(5) قال في العتبية : «وقال مالك: في السيف يقاتل به الرجل في سبيل الله فيكون فيه الدم» هل ترى أن يغسل؟ قال: ليس 

ذلك على الناس». البيان والتحصيل: 71/1. 

وقد تعقبه الأبهري في تهذيب الطالب لعبد الحقء قال: «إنما قال ذلك لأن الدم إذا مسح من السيف زالت 
عينه» لأنه لا يتشرّب فيه كما يتشرّب في الثوب والبدن والأرض» فأجزأه أن يُمسح لهذه العلة» 1/ 3 كتاب الطهارة 
باب ذكر النجاسة في الثوب والجسد مخ/ ق (357). 

«وعلل القاضي أبو محمد ذلك بصقالته» وأن النجاسة وول ا وأثرها بمسحة لأنه لا تبقى فيه». المعونة 
179/1. 

(6) عارضة الأحوذي: 238/1 باب ما جاء في الوضوءء وقال الرهوني: «وهو قول الأبهريء وعزاه اللخمي 
أك ارهاب زاين كباس لابن الغري: الحا :10571 
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الثالث: الرجل يمشي بها على نجاسة» هل يجب غسلها لخفته أو تلحق بالنعل لتكرّر 
ذلك؟ وفيه قولان أيضاً. وقال القاضي أبو بكر : «إن كان عن عذر فهو كالخف)'). 

الرابع : إن المرأة لما كانت مأمورة بإطالة الذيل للستر كعادة العرب» جعل الشارع ما 
بعده مطهرا له كما جاء فى الحديث(). ولا خلاف فى ذلك عندنا إذا كان جافاًء» ومعناه أنه 
ينشره لجفافه» فإن كان رطباً فلا بد من غسله كسائر النجاسات» وقيل: بل يطهره ما بعده 

وألحق الأصحاب بذلك من مشى برجل مبلولة على نجاسة» ثم على موضع جاف7). 
(وأمًا) 7 طين المطر فمعفؤٌ عنه» قال الشيخ أبو محمد: ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينها 
قائمة("). قال الشيخ أبو الطاهر: «قال المتأخرون: ولو كانت كذلك وغلبت وافتقر إلى 
المشي› > لم يجب غسله» قياساً على الأم ترضع»(). 

القسم الرابع : ما عدا ما ذكرناه» وهذا القسم يرال كثيره وقليله» وعينه وأثره. 

النظر الثالث: في كيفية إزالتها. 


ال ل علي الل ٠‏ بل لا بد من إزالتها عنه بإذهاب العين والاثر. ٠‏ ويتم 

3 لو بقي طشم به 000 یر العين› فالمحل نجس ؟ لن بقاءه دليل 
على بقائه . وكذلك لو , بقي اللون أو الريح» وقلعه متيسّر بالماع» فإن تعسّر قلعه عفى عنهء 
وكان المحل طاهراً. 

الفسرع الثاني : إذا انشصلت الغسالة عن المحل متغيرة» فهى نجسة وهو نجس » وإن 
اتات قي ك ا 

الثالثك: آنه لا يشترط الاستقصاء فى إزالة الغسالة عن محل النجاسة بعد انفصال الماء 


(1) عارضة الأحوذي: 238/1 باب ما جاء فى الوضوء من الموطىء. وانظر: العتبية بالبيان: 1/ 128. 

(2): التموطا :قات الظهازة باب ها لا يمه الرضر فة قرز عن اء زل لرا بق عند الارن بن عرف أنها 
سألت أم سلمة زوج النبيّ ية فقالت: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذرء فقالت أم سلمة: قال رسول الله ككل : 
يطهره ما بعده) . 

(3) قال العتبي: وسئل (يعني مالكاً) عن الرجل يتوضأ ثم يطأ الموقع القذر الجاف؟ قال: لا بأس به إن الله وسع على هذه 
مسر ايا اي ل ل 


5١‏ ا 20 1 4 كتاب الطهارة» باب حكم النجاسة في الثوب ال يعن 57 بذلك. مخ/ ميونخ 
(430). 


(6) التنبيه: 30/1» كتاب الطهارة. مخ/ ق. 
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غير متغيّرء بل يطهر وإن لم يعصر الثوب» ولا استقصي في إزالة الرطوبة عن الإناءء لأن 
المنفصل من الماء عن المحل جزء من المتصلء والمنفصل طاهرء فالمتصل مثله» فيستوي 
انفصال الكل والبعض . 

الرابع : إن إزالة جرم النجاسة عن المحل بغير الماء لا يطهره» بل يبقى حكم النجاسة . 

الخامس : إذا تدمى فمه فمجه بريقه حتى ذهب» ففي افتقاره إلى غسله أو طهارته بريقه. 

قولان لعلمائناء حكاهما القاضى أبو بكرء ثم قال: «والصحيح طهارته بالماء. إن كان كثيرأً 

وإن کان يسيراً عي عنه» لاطي ا تال 

السادس : قال القاضي أبو بكر : «إذا مسح الجسم الصقيل من النجاسة كالصارم( 
والمدية(*) ونحوه. لصح يجري عن عي لآنه يفسده» وقيل: لأنه (لا يبقى من النجاسة 
فيه)(”) شيء) . 

فأمّا لو مسح موضع النجاسة من البدن أو الثوب مسحاً بالغاً فلم يبق منها شيء» يعني في 
رأي العين» فقال القاضي أبو بكر: «اختلف المتأخرون فيه» هل يلزم غسله أم لا؟ ثم قال: 
والصحيح وجوب الغسل لأنه لا بذ من بقاء جزء منها (ملتصق)) بالمحل وإن خفي»(). 

واعلم أن مفهوم هذا التعليل يشير إلى أنه لو تحقق زوال جميع أجزائها لطهر المحل. 
وإن لم يستعمل فيه الماء . وهذا إنما يستمر مع البناء على تعليل المسألة السالفة بالعلة الثانية. 
اما فلن العلة الأولنى »وال هور الأعسماد غلا قلا طهر المح بخال: 

وأمّا لو مسح موضع الب ولم يغسله. فيعيد إن صلی ما دام : في الوقت. وقال ابن 
حبيب: لا إعادة عليه. قال القاضي أبو بكر: «والصحيح أنه لا إعادة عليه» لأن ما بقي في 
محل المحجمة دم يسير في حدّ المعفو عنه. قال: والفرق بين هذا وبين ما تقدم» أن هذا الدم 
الباقي من نفس المحل دعت الحاجة إليه» والأول طرأ عليه من غير حاجة» فتضادًا فافترقا»7). 

فرع: هذا حكم تحقق النجاسة وتحقق إصابتها للثوب أو (للجسد)(”)2 ويختص 
(1( فاو الأخردى : 1ق انيم الس ا 


)2( عارضة الأحوذي : 1 : «وقد علل القاضي أبو محمد ذلك بصقالته. وأن الاد تزول عليها وأثرها 56 
لأنها لذ فى :قا المعيزنة + 121011 ظ 


( صرم السيف » ٠»‏ القاطع (اللسان) صرم) . 
(4) المدية: السكين. 
(5) ت: لا يبقى فيه من النجاسة. 
(6) ت: ملتزق. 
(7) عارضة الأحوذي: 226/1» باب دم الحيض يصيب الثوب . 
)8( نفس المصدر لبا دق والصفحة والنابة: 
( 


ا الك 
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بمحل الإصابة إن تميّز له» فإن لم يميّزه كان الحكم عامَاً في جميع الثوب والجسدء كما لو 


ع 


فإن تحقّقها وشكٌ في إصابتها للثوب فتطهيره النضح). وإن تحقق الإصابة وشكٌ في 
الحا نفو لان وإن شك فيهما فلا نضح . 


ثم حيث قلنا: : ينضح › > ففي افتقاره إلى ية قولان للا كوو ما ل هيا النظر إلى كونه 
ا إذ هو تكثير للنجاسة لا إزالة لهاء أو النظر إلى كونه تظيير ا عقي 

وحكم الجسد في النضح حكم الثوب في ظاهر المذهب. وقال بعض المتأخرين : 
يغسل » بخلاف الثوب» واستقرأه من المدونة(2 

فرع مرتب: لو صلى من أمرناه بالنضح دون أن ينضحء فقال ابن القاسم وسحنون 
وعيسى بن دينار( : يعيد الصلاة لأنه تارك فرض الطهارة» فلزمه إعادة الصلاة كالغسل . 

وقال أشهت و نافع( “واب الماجشون: لا إعادة عليه وقللة القاضي أبو محمد(°) 
الغسل شرع لإزالة النجاسة لأجل الصلاة مع ضرب من التعبّد» والنضح تعبّد محض لا إزالة 
فيه» فتركه ترك فرض لا يؤثر في الصلاة»(. 

وقال ابن حبيب: يعيد أبداً في العمد والجهل»ء إلا أنه لم ير ذلك فيمن احتلم في ثوبه 
فلم ينضح ما لم يره» لخفة النضح عنده في ذلك. ا له ولم يقل أحد من 
الأصحاب بالإعادة مع اسان 


(1) النضح: الرش» نضح عليه الماء ينضحه نضحاً. (اللسان: نضح) . 

(2). المدونة: 19/1 23» كتاب الطهارة . 

)3 عيسى بن دينار بن وهب القرطبي» فقيه عابد» به وبيحيى بن يحيى انتشر علم مالك بالأندلس» لم يسمع من مالك ». 
وعم ابن القاسم وصحبه وعول عليه» وله عشرون كتاباً في سماعه» ألف في الفقه كتاب : الهديةء توفي ببلده طليطلة 
سنة 212ه. انظر ترجمته في الديباج ت 2/ 64. 

(4) هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسى» أبو عمرو العامري المصريء انتهت إليه رئاسة المذهب بعد ابن القاسمء 
صحب مالكاً وروى عن الليث» والفضيل بن عياض» توفي بمصر سنة 204ه. انظر ترجمته في الديباج: 1/ 307› 
العهليك 3597/17 

(5) هو عبد الله بن نافع » مولى بني مخزوم» المعروف بالصائغ› أحد أئمّة الفتوى بالمدينة» تفقه بمالك وصحبه أربعين 
سنة» له تفسير على الموطأء توفي في المدينة سنة 186ه. انظر ترجمته في الديباج : 409/1.. 

(6) المعونة: 169/1» كتاب الطهارة» باب الوضوءء فصل الشك في موضع النجاسة من الثوب . 

(7) عارضة الأحوذي: 1/ 225 باب دم الحيض يصيب الثوب . 
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الفصل الثالث: فى حكم النجاسة تطرأ على الماء كيف تزال. 

أما إن غيّرته» فيُزال جميعه. فإن أقام حتى زال تغيّرهء فقولان: 

أحدهما: أنه كالبول مثلڈ فلا ينتقل حكمه. 

الثاني : أنه يرجع إلى أصله. قال الشيخ أبو الطاهر('): و«هما على الخلاف في النجاسة 
إذا تغرت أعراضهاء كدماء الميتة وعرق السكران» وشبه ذلك4. 

ثم إذا أزيل جميعه كما قلناه» فإن كان له مادة كالآبار» فالاعتبار بأن يخلفه غير متغيّر» 
راك لم تكن له رمابة ابل المصميع مادام متغيّراء فإن أزيل بعضه فزال التغيير بإزالته ففي طهارته 
قولان» وتحاصى a‏ إذا 3 تغير ثم عاد إلى الأصل . وما إن لم يتغيّر الماءء فيجري 
على الخلاف المتقدم» إلا أنه وف ان ينزح من البئر لي 7 تموت فيها الدابة» وإن ل 
ا 8 الدابة وصغرهاء» (وكثرة الماء وقلته)(3) , قال المتاخرون: وذلك توق 

وح a as‏ قال الشيخ أبو بكر 
محمد بن صالح الأبهري : أصحاب مالك يفرقون بين ما وقع في الماء فمات» وبين ما وفع 
ميتا(5) . 
الروح شيء من ريقها. 

وأمّا ما وقع فيه ميتاً وأخرج من غير تغيير للماءء لم يضره. والواجب أن الماء طاهر حتى 

قال أب بكر , بن سابق: والذي قاله الأبهري صحيح . 


(1) التنبيه: 21/1 كتاب الطهارة» الكلام على المياه مخ/ ق . 

(1)2 دى 

(3) ت د تن: وقلة الماء وكثرته. 

(4) انظر تفصيل المسألة في النوادر والزيادات : 1 - 475 كتاب الطهارة» في البئرء أو الماء الراكد تموت فيه الدابة 
أو تحل فيه النجاسة . ْ ٠‏ 

(5) هو محمد بن عبد الله الأبهري» أبو بكر انتهت إليه الرئاسة ببغداد» له تصانيف كثيرة منها: شرح المختصر الكبير 

والصغير لابن عبد الحكم, وكتاب إجماع أهل المدينة» وكتاب الأمالي› وغير ذلك» توفي سنة 375ه. انظر ترجمته 

في الديباج: 2/ 206 والمدارك: 6/ 183. 
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الباب الثالث: فى الاجتهاد بين الطاهر والنجس 


ومهما اشتبه (إناء نجس بإناء طاهر)2)77», قال العلماء: ويتصور ذلك على القول بأن مالم 
يتغيّر لا ينجس» بأن يتغيّر الماء بالقرار ثم تطرأ عليه نجاسة كثيرة ة مما تغيّره ولا يظهر التغيّرء أو 
SS‏ ل يله التطهير وبعضها بشي مين : 
وإذا اتفق ذلك» فقال ون اليتيمم ويتركهاء وقال ابن الماجشون وسحنون في قول له 
آخر: يتوضأ بأحدها ويصلي» ٠‏ ثم يتوضأً بالآخر ويصلي» e‏ وبه قال محمد بن 
مسلمة(2)» وزاد: ويغسل أعضاءه من الإناء الآخر قبل أن 0 به»(*). قال الأصحاب: وهو 
الأشبه بقول مالك» واختاره القاضي أبو محمد(» (وقال به)0) القاضي أبو الحسن!*) إذا قلت 
الوا توقال :محمد ين المواة ر و يتحذى أحدهما فيتوضاً به ويصلي» 
جره كنا تى الله ر دال يها القاضي أن الن إذا كرت اراي ال نولا يجوز له 
أخذ أحد الأواني إلا بالاجتهاد وطلب علامة تغلب على الظن الطهارة» ثم من شرط الاجتهاد 
أن يعجز عن الوصول إلى اليقين› فإن كان معه ماء يتيقّن طهارته أو كان على شط نهر امتنع 
الااجتهاد. 


(1) تاد ح-ق: إناء طاهر بإناء نجس 
(2) هو محمد بن مسلمة بن هشامء» أفقه فقهاء المدينة بعد مالك له كتب فقه أخذت عنه» وهو ثقة مأمون» توفي سنة 

6ه. انظر ترجمته في الديباج: 156/2» والشجرة 56. 
(3) ذكره الباجي في المنتقى : 1ء وزاد موضحاً: ووجه قول سحنون أنه إذا توضأ بأحدها لم يؤد الصلاة بيقين» وإذا 
توا كل وان مها روصل زمه ادان لللهرء وهو جوف الأسول» قوسب الندول إلى العيمم: 

وأمّا إذا قلنا بقول ابن الماجشون ومحمد بن مسلمة في الوضوء بكل إناء» فوجه قول عبد الملك في تركه غسل 
أعضاء الوضوء بماء الإناء الثاني قبل الوضوء به أن الماء الثاني إذا غلب على اثار الماء الأول في الأعضاء صار له 
حكم في نفسه» فإمرار اليد معه على هذه الصورة يجزىء من الوضوء به ولا يلزمه نقله إلى العضو لرفع الحدث 
خاصة » بدليل من نزل عليه المطر فأمرّ يده معه على أعضاء الوضوء أجزأه. 

وقول محمد بن مسلمة مبنيّ على أنه يجب غسل العضو من النجاسة ثم يستأنف غسله بعد ذلك للوضوء . 

وإذا قلنا بقول محمد بن المواز ذ في التحري» فإنه يجوز ذلك مع تساوي المحضور والمباح مع كون المحضور 
أكثرء وهذا حكم الثياب . 
(4) الإشراف: 44/1» كتاب الطهارة. 
(5) ات -ق: وبه قال. 
(6) عيون المجالس 10ء مسائل الطهارة مخ الأسكوريال» وذكره أيضاً في عيون الأدلة: 951 أ مخ/ق (467). 
)4 ا ا أحذق منه بفنون العلمء له تاليف كثيرة» منها: كتابه الكبير الجامع لفنون 
العلم» وكتاب نوازل الصلاة» وكتاب الزهد» وكتاب اداب المعلمين» وغيرهاء توفي سنة 256ه. انظر ترجمته في 
الديباج 2/ 169 والشجرة: 0 
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فروع: 
الأول: لو صلى بماء غلب على ظنه أنه طاهر» ثم تغيّر اجتهاده واختلف اعتقاده» فإن 
كان على اليقين بخطئه في اجتهاده الأول» غسل ما أصابه منه وأعاد الصلاة. وإن تغيّر إلى الظن 


ذلك فيتخررج على القولين في نقض الظن بالظن › كالمصلي ا القبلة ااا غلب 
على ظنه أله امل : 


الفرع الثاني: وهو مرتب على قول محمد بن مسلمة: 

لو كان معه إناءان فتوضاً بهما وصلى على ما تقدم» ثم حضرت صلاة ثانية» فإن كانت 
. طهارته باقية وهو يعلم الإناء الذي توضاً به ثانياً» صلى بالطهارة التي هو عليهاء ثم غسل 
أعضاءه من الإناء الذي توضأ به أولأء ثم توضأ به وصلى . وإن لم يكن على طهارة؛ أو كان 
عليها ولم يعلم الإناء الذي توضاً به آخراء توضأ بالإناءين كما فعل أولا. 


المرع الثالث : إذا ام شتبهت الأواني على رجلين» فتحرّى كل واحد منهما غير ما تحرّاه 
عىره» فقال الإمام ا 2 50 59 أن قا a‏ بصا حبه فی الصلاة التي تطهر لها 
بالماء الذي خالفه/[7] فيهء لاعتقاده آنه ميخطىء . 


قال: وكذلك لو كثرت الأواني وكثر المجتهدون واختلفواء فكل من ائتمّ منهم بمن يعتقد 
أنه تطهّر بالماء التكين» فلا تصح صلاته لما ET‏ 


الفشرع الرابع+ فا اهاد ين الائ فيل جمد ين الما :والبول؟ قال 
الأستاذ أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشى: يجوز التحري بينهماء قال: هكذا 
خرّجه القاضى أبو محمد على قول ابن المواز. ال القاضى أبو بكر أيضاً: «هو الذي تقتضيه 
مولا فى نان وي نول 01 ظ 1 


(1) شرح التلقين: 90/1. كتاب الطهارة. مخ/ حم. 

(2) عرف بابن رندقة الإسكندري» صحب أبا الوليد الباجي. وأخذ عنه وأجازه» له تاليف مفيدة منها: سراج الملوك. 
ومختصر تفسير الثعالبي» وكتاب في مسائل الخاللاف» ورسالة في تحريم جبن الروم»› وبدع الأمور ومحدثاتهاء وشرح 
سنة 20 5ه. انظر ترجمته في : الديباج : 2/ 224. ظ 

)3( ان شرح موطأ مالك بن أنس: 1/ 135 وقال فى مسالكه : «الصورة العاشرة: إذا اشتبه عليه إناء ماء وإناء بول» 
ويتصور هذه لا في ا فما تر بغرن المكث حتى انتزع ثم اشتبه بعد ذلك بإناء بول» فقال الشافعي وأبو 
حنيهة : ss‏ ) 

قال أ ريد التعلبي من أصحاب الشافعي : يتحرّى فيهماء وهو الذي تقتضيه أصولنا وبه أقول». 1 64.: 

مخ/ حم (85). 
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الباب الرابع: في الأواني 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: (في)7)المتخذ من الجلود 
ا ا د 0 د وفي 
وكيفية الدباغ نزع الفضلات بالأشياء المعتادة في ذلك. قال ابن نافع: ولا يكفي 
التشهيسن : 
ثم الجلد طاهر ظاهره وباطنه(*)» وجائز بيعه على إحدى الروايتين» وبها قال ابن وهب. 


والأخرى وهي المشهورة من المذهب» أنه طاهر طهارة مخصوصة يجوز بها استعماله في 
اليابسات› i‏ بين سائر المائعات» ولا يجوز بيعه ولا الصلاة فيه ولا عليه . 


الفصل الثانى: فى المتخذ من العظام 
ويشترط أن يكون العظم طاهراً أيضاًء وقد تقدم حكمه في الطهارة والنجاسة. 


الفصل الثالث: فى أوانى الذهب والفضة 
وهي محرمة الاستعمال على الرجال والنساء؛ للحديث الصحيح(). (قال)9©) القاضي 
أبو الولد: (ووحه تحريمه ما فيه من السرف والتشية بالأعاجم» , 


E e (7) 

(2١‏ لأ فرق مويه كر او لقوله مل : َا إِهَابَ ذبغ فقد طهُرَه: أخرجه الترمذي بهذا اللفظ في كتاب 
اللباس› وأخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» بلفظ : «إذا دبغ الإهَابُ فقذ طهر . 

(3) نص عليه ابن عبد البرّ في الكافي» قال : «وجلد الخنزيرء لا يطهر بالدباغ ولا غيره لأنه محرم الذكاةا» صفحة 19 
باب في الانية . 

(4) لقوله كل : : «دبَاغهًا طْهُورُمَاكء أخرجه أبو داود في كتاب اللباس» باب في أَهْبٍ الميتة . 

(5) لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة لا في وضوء ولا في أكل ولا في شرب ولا غير ذلك. خلافاً لداود حين 
منعها في الشرب وأباحها في غيره» لنهيه عليه السلام عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة» وقوله عليه 
السّلام: «إن الذي يشرب في انية الذهب والفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم»ء وهذا تنبيه على منع الأكل وغيره. 

وهذا النهي مروي عنه ية من حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه وقد اتفق على إخراجه أصحاب الكتب الستة» 
نون الخارق فى كناك الأطنمة بات الأكل فى إنا عضي yS‏ 
اللباس» وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب اللباس. 

6) تن: وقال. 


(7) المنتقى: 236/7» النهي عن الشرب في انية الفضة والنفخ في الشراب . 
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00 اتخاذها من غير استعمال» فقال الشيخ أبو القاسم بن الجلاب): «اقتناؤها 

محر م770 . وقال القاضي أبو محمد: «لا يجوز اتخاذها»(0 . 

وقال القاضي أبو الوليد: «لو لم يجز اتخاذها لوجب فسخ بيعهاء وقد أجازه في غير 
مسألة من المدونة» (قال) أبو بكر بن سابق: هذا غير صحيح» لأن ملكها يجوز إجماع 
بخلاف اتخاذهاء قال: وإنما نتصور فائدة الخلاف بأنا لا نجيز الاستئجار على عملهاء ولا 
نوجب الضمان على من أفسدها إذا لم يتلف من عينها شيئاًء والمخالف يجيز الاستئجار 
ويوجب الضمان»( . 

ثم اختلف المتأخرون في إلحاق غير الذهب والفضة من الجواهر النفيسة بهماء فقال 
القاضي أبو الوليد : لا يتعدئن التحريم إل الياقوت والفيروزج وشبه ذلك بمجرد 0 
يريد لأن أحد وصفي العلّة لا يستقل بإقادة حكمها على ما تقدم. وقال القاضي أبو بكر: ١‏ 
يصنع من الياقوت واللؤلؤ والمرجان أولى بالتحريم في الاستعمال من أواني الذهب 4 
وقال ابن سابق: المتخذة من الياقوت والبلور. والحكم الظاهر أنها جائزة» وإنما تكره 
للسرف)27). 

فرعان: 

الأول لر عمل اة ن “دعي رفغاف راص أ ر رةه ها بجر اقكاة اة هة أو 
اتخذها من ذلك وموهها بالذهب» فحكى ابن سابق في ذلك قولين» ونزلهما على الخلاف في 
تحقيز بن الع هل هي الزينة والفخر أو عين الذهب؟ 

الفرع الثاني : إذا وصلت الانية بذهب أو (فضة)7) في شعب أو تضبيب"). فقال 


(1) هو عبيد الله بن الحسين بن الجلاب البصري» من أهل العراق» تفقه بالأبهري» له كتاب في مسائل الخلاف» وكتاب 
التفريع في المذهب» توفي سنة 378ه. انظر ترجمته في : الديباج : 1/ 461» والشجرة: 92 والمدارك: 76/7. 

)2( التفريع : 2/ 351 كتاب للجامع» فيما يجوز وما لا يجور من استعمال الذهب والفضة . 

(3) المعونة: 1713/3» كتاب للجامع» في تحريم الأكل والشرب في انية الذهب والفضة. 


(4) تن: فقال. 
5١‏ المنتقى : 4/ 257 258» كتاب البيع» باب بيع الذهب بالورق عيناً وتبرا. 
(6) المنتقى: لم أقف عليه. 


(7) عارضة الأحوذي: 8/ 71ء باب الشرب في آنية الذهب والفضة . 
قال الإمام القرافي: «وإلحاق القاضي أبي بكر أواني الياقوت واللؤلؤ والمرجان بالذهب والفضة بطريق الأولى› 
وعدم إلحاق أبي الوليد لها لأن المفاخر بها خاصة بالخواص وكراهة ابن سابق لذلك لوجود جزء العلة» . الذخيرة: 
166/1 . 
(8) فى الأصل: فضةء وما أثبتناه من: ت. 
)3( الشعب : الضم والتفريق» وشعب الصدع في الإناءء إنما هو إصلاحه . (اللسان: شعب). 
(10) ضبّ على الشيء» وأضبَ وضبب : احتواه» وأضبّ الشيء: أخفاه. (اللسان: ضبب). 
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القاضي أبو بكر: ١لا‏ يمنع ذلك من استعمالهاء قال: لأنه تبع فلا يجري عليه حكم 
المقصود»(! 


وفى العتبية: (قال مالك: لا يعجبنى أن يشرب فيه إذا كانت فيه حلقة فضة أو تضبيب 


نه ها -وكذلك المر أكون فيا اة فخ الققة لا يمحي أن در فيها ارج 0 : 


هذا تمام قسم المقدمات» أمّا قسم المقاصد ففيه سبعة أبواب . 


الباب الأول: فى فروض الوضوء وسننه وفضائله 
أمّا فروضه فهي ستة : ) 
الأول: النيّة »4 وحقيقتها القصد إلى الفعل» والعزيمة عليه. والغرض بها تخصيصه 


ببعض أحكامه وأوصافه» وهى شرط فى كل طهارة عن حدث(» ولا تجب في إزالة النجاسة . 


ولا يصح وضوء الكافر ولا غسله إذا لم يكن اعتقد الإسلام بقلبه قبل الغسل ؛ إذ لا عبرة 


بنيّته» وتستثنى من ذلك الذمية تحت المسلمء اها قشر على الكمل رغ السيفن لخن 
الزوج. وعل الك وقال محمد بن عبد الحكي("): لا تجبر» لأنه لا نئة لهاء وزواة أشيبه». 


فرع: لو رفض ال عد كمالك الطيازف» قف فضا ذلك زؤاقان: ماوعا ااا 


كجزء من أجزاء الوضوء فيجب استصحابهاء أو المقصود بها تصحيح الفعل وقد حصل . 


غارضة الألحوذق::71/8)ديان الشرب فى انة الذهب والقضة: 
البيان والتحصيل: 172/17 2276 كنات الطهارة» قال محمد بن رشد في بيانه: «وقد روي عن عمر بن الخطاب 
أنه أجازه على قدر الأصبعين والثلاث والأربع . وقع ذلك في مختصر ما ليس في المختصر لابن شعبان» . 
المنتقى: 7/ 236ء اله عن الشرب في ابه ال والح في في الشراب . 
لقوله تعالئ : هيا انها الذي اموا إذا قَمْتَمْ إلى الصَّلاة ة فأغسلوا وَجَومَكمْ وَاَيْدِيكَمْ إلى المَرَافق وَامْسَحَوا روسك 
وََرْجُلكُمْ إلى الكَمْييْنِ» سورة المائدة» الآية 7. 

ولقوله عة : فما الأعمال بالكات» وَِنَّمَا لكل امْرِي ما نَوّى»» عطاوق لانت مشهون رو ع شمر ن 
الخطاب قي لاعس ا امحان: الب ايند ب البخاري في أول كتاب بدء الوحي› وهو الذي بدأ به 
صححبحة . 
انظ لارا 71 ١47‏ والعلقين 1 كناب الطهارة؛ والتفريع: 192/1 باب النية في الطهارة» والنوادر وزياداتها : 
1 - 46 في النية في الوضوء . 
تن: من . 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» انتهت إليه رئاسة الفقه المالكي في مصرهء له تاليف منها : أحكام القران» والشروط 
والوثائق» واختصار كتاب أشهب» وكتاب الرد على الشافعي» وكتاب الرد على أهل العراق» وكتاب القضاة» وكتاب 
الذعواى الات تفن قن محضاك ذئ القغدة TE‏ انظر ترجمته في : الديباج: 163/1» والشجرة: 7 
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ثم وقت النيّة» هل هو أول واجبات الوضوء لتقارن ما تجب لهء أو أول أفعاله؛ إذ يؤمر 
بالقصد إلى السنة أيضاً؟ في ذلك قولان. ثم لا يضر اختلاس النية بعد الإتيان بها في محلها. 

وكيفيّتها: أن ينوي [بها](0) رفع الحدث أو استباحة/[8] الصلاةء أو ما لا يستباح إلا 
بالطهارة أو أداء فرض الوضوء. 

فإن نوى رفع بعض الحدث ناسياً لغيره أجزأه» إلا في الحائض الجنب تقتصر على نيّة 
الجنابة» فإن فيها قولين227: لاختلاف الممنوعات. فإن لوت الحيض خاصة» فالمنصوص 
الاجزاء(©2, لأن ممنوعاته أعمّ. وخرج القاضي أبو الوليد) نفي الإجراء على القول بأن 
الجنابة تمنع القراءة ظاهراً دون الحيض . 

فأمّا لو نوى رفع بعض الحدث دون بعض حتى يكون ناوياً لعدم حصول الباقي» لفات 


فإن قصد استباحة صلاة بعينها خاصة دون غيرهاء كما في الحدث» فقيل : يستبيح به ما 
نواه وما لم بره ول يستبيح نا نواه خاصة » وهمأ على الخلااف في إيطال الرفض 


ود صحيحه 2 ا للتضاد. 


على المقارنة. ٠‏ 

ولو توق ما م له الوضيوع» ك القران الف من غير سن محف 
فقولان)» المشهور أن حدثه لا يرتفع . 

ولوشكدق اللذف» و :ل عب ضله امات ارود اله اف كل الخد اروا 


(1) زيادة من:ات. ظ 
(2١‏ ذكرهما الباجي في المنتقى. قال : «في كتاب ابن سحنون عن أبيه لا پجزئهاء وفي كتاب الحاوي للقاضي أبي الفرج : 
يجزئها) 51/1» وكذلك قال ابن أبي زيد في النوادرء وأضاف : «الأنه فَرْضُ عن فَرْض» وقاله محمد بن عبد الحكم» 
1 كتاب الطهارة باب في النية في الوضوء والغسل . 

(1)3 "قال في التواذر؟ ارقا ابن القاسم في التجموغة» وهو فن مالك في كناب آخر» 4/ 47 كنات الطهارة + باب النية فى 
الوضوء . 

(4) المنتقى: 2451/1 قال فيه: «فإن نوت بغسلها الحيض دون الجنابة» فقد قال مالك: يجزثها عن غسل الجنابة 
وكذلك قال ابن القاسم في المجموعة. وهذا مطرد على رواية من لا یری للحائض قراءة القران عند انقطاع الدم . 
وعلى رواية من لا يرى لها قراءة القران ا وأمّا من حمل قول أصحابنا في ذلك على تجويز القراءة لها على 
الإطلاق» فإنه يتخرّج على قول سحنون أن نية الحيض لا تجزىء عن نية الجنابة» والله أعلم». 

(5) التنبيه: 46/1 كتاب الطهارة» باب في أحكام الطهارة مخ/ ق . 

(6). القول الأول: لأبي الفرج وابن حبيب بالجوازء والثاني: للقاضي أبي محمد بالمنع» قاله الباجي في: المنتقى : 
52/1. 
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ل ل كالفروة هو هيز اسكناد إلى سبب مع تقدم (يقين)17) الطهارة. 
فتوضاً احتياطاً ثم تبين تبين له يقين الحدث». فمي وجوب الإعادة قولان للتردد في النية . وكذلك 


لو ضا چوا ثم فن # له الكت فقال أشهب : يجزئه» وفي كتاب ابن سحنون لا يجزئه. 


ولو نوی بوضوئه رفع الحدث والتبرّد لم يضرّه. ولو نوى غسل الجنابة وغسل الجمعة معأ 


وقال الشيخ أبو القاسم : «بنفي الإجزاء فيهما لاختلاف السببين وتنافي القصدين»7). 


ورأى فى الكتاب) أن الاستحباب زائد على الوجوب فلا تنافي بينهماء ولا بين زفع 
الحدث وتطييب الرائحة . 


ولو اغتسل للجنابة ناسياً للجمعة» فروى عيسى عن ابن القاسم: «آنه لا يجزئه عن غسل 
قال: وقال ابن القاسم في العتبية: «إن غسل الجنابة ينوب عن غسل الجمعة إذا كان عند 
الرواح٤»‏ ثم قال: ولا يجور أن تحمل على م إذا نوی به الجمعة ؟ | إذا نواه لم يكن 
الخسل مضافاً إلى الجنابة وحدها. 


عبد الحكم وأصبغ . e as‏ اال رارق تارم رازن غيم انه 
أنه يجز ته »› وأفتوا به»(*) . 


ولو أغفل المتوضىء لمعة من الكرة الأولى» فانغسلت في الكرة الثانية على قصد 
الفضيلة» ففي ارتفاع الحدث بذلك قولان. 


( ت اح : تعيين . 
) المدونة: 1/ 136» كتاب الصلاة الثاني» في غسل يوم الجمعة. 
(3) التفريع: 1/ 193» كتاب الطهارة» باب النية في الطهارة . 
) المدونة: 1/ 36» كتاب فى الجنب يغسل ولا ينوي الجنابة . 
). العتبية/ البيان والتحليل : 1/ 37 - 58> كنات الطهارة الأول. 
) البيان والتحصيل: 1/ 58 كتاب الطهارة الأول» وقد تعقبه محمد بن رشد في بيانه» قال: «وهو صحيح لأن غسل 
الجمعة ليس لرفع الحدث» وإنما هو لما شرع لها من التنظف» وقد حصل التنظف لها بالغسل للجنابة» 59/1. 
(7) المدونة: 1/ 36» كتاب الصلاةء في الجنب يغتسل ولا ينوي الجنابة . 
قال الباجيى: «ووجه د القاسم: أن غسل الجمعة غير واجب فلا تجزئه نية عن نية غسل الجنابة وهو 
واجب» ووجه القول الثاني: أن غسل الجمعة مشروع مأمور به فوجب أن تجزىء نيّنه عن نية غسل الجنابة» . 
المتتقى: 50/1. ظ 
)8( من منتقى الباجي ب بلفظه » انظر: 50/1» باب في إيضاح ما يجزىء من النية ؛ وهو المرويّ في نوادر ابن أبي زيدء 
ورجح الرأي الثاني» قال: «والثاني أحبّ إلىّء كمن توضاً لنافلة» 1/ 47 كتاب الطهارة باب في النية في الوضوء 


ا 
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ولو فرق النية على أعضاء الوضوءء ففي الإجزاء قولان بناهما الشيخ أبو الطاهر على 
يوسا O N‏ ال ارا ا جميع 
أحدث a‏ ارف ا ا 0 7 قم أن يني على عقا يد ET‏ 
e‏ إلى تجديد | a E‏ ني علب أيا الخلاف فيمن غسل إحدى جل 
القاضى أبى بكر فى هذه المسألة» وإنكاره لهذا 7 وتخريج الخلاف فيها على غيره إن 
شاء الله20) . 
ا 0 مت و أ ا من الأذن إلى الأذن» وقيل : من العذار إلى العذار» 
وقيل : إن كان نقى الخد فكالأول» [كان]) اكتسى الشعر فكالثانى . 

ل ا LL‏ وانفرد القاضي أبو 
محمد بقول رابع(” )» فجعل غسل ما بر بين الأذن والعذار سنة . 

ولا تدخل النزعتان(° أ ولا مواد ضع الصلع في التحديد. 

وموضع الغمم من الوجه يجب عليه غسله . 

ويجب إيصال الماء إلى منابت الشعور الخفيفة التى تطهّر البشرة منها بالتخليل» 
كالحاجبين والأهداب والشارب والعذارين وغيرهماء ولا يجب ذلك فيما إذا كانت كثيفة» 


وقيل : بحب . 


(1) التنبيه: 1/ 65 باب المسح على الخفين مخ/ق. 
(2) ذكره في عارضة الأحوذي: 1/ 164. باب الوضوء بغد الغسل . 
وعبارته: «.. . وكذلك زعموا أن من غسل أحد رجليه ولبس الخف» ثم غسل الأخرى ولبس الخف الآخر 

فأحد القولين أن المسح يجوز لأن الرجل الأولى لبست على طهارة» وليس كما زعموا ما قال ذلك منا شيخ. وإنما 
ينبني ذلك على أصل» وهو أن استدامة اللبس هل هو بمنزلة ابتدائه أم لا؟ وهذا أصل ينبني عليه في الشريعة أحكام 
الطهارة والإيمان والإباحة» واختلف فيه قول مالك وأصحابه فمن... يرى ممن يترك بناء فروع المذهب على أصوله 
ويطلب لها أصول الشافعية ليضرب بها». ظ 

(3) وفي العتبية: «قال سحنون: حَدٌ الوجه في الوضوء دَوْرٌُ الوجه» واللّسَئٌْ ‏ يعني عظم الحنك ‏ الأسفل منه» 33/1 
كتاب الطهارة» في صفة الوضوء. البيان والتحصيل: 1/ 168 . ظ 

(4) زيادة من: ت. ۰ 

)5 قال في الإشراف : «وما خلف العذار إلى الآذن ليس من الوجهء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي لأن المواجهة لا يقع به 
في الغالب» ولأنه من غضاريف الأذنين وتوابعهما» 1/ 8 كتاب الطهارة. وانظر: التلقين: /12. 

(6) النزعتان: ما ينحسر عنه الشعر من أعلى الجبين حتى يصعد في الرأس» (اللسان: نزع) . 
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وظاهر المذهب: وجوب غسل ما طال من اللحية» وقيل: إنه غير واجب» وسبب 
الخلاف تشبيه بمباديه أو بما يحاذيه» وهو سبب الخلاف أيضاً في مسح ما طال من شعر 
الى اهو 

الفرض الثالث: غسل اليدين مع المرفقين(")» وقيل: إليهما دونهما)ء فلو قطع من 
الساعد غسل الباقي» ولو قطع من المرفق لم يجب عليه شيء. لأن القطع أتى على جميع ' 
الذراع» والمرفق في الذراع» إلا أن يكون بقي شيء من المرفق في العضدء يعرف ذلك الناس 
وتعرفه العرب» فيغسل . /[9] وفي تخليل أصابع اليدين قولان بالوجوب والندب . 

وفي وجوب إجالة الخاتم ثلاثة أقوال()ء يفرق في الثالث فيوجبها في الضيق دون 
الواسع 

الفرض الرابع : TT‏ جميع الرأس من مبدأ منقطع الوجه على ما قلناه في 
المعتاد» وفي منتهاه خلاف . قيل : e‏ الجمجمة» وقيل : إلى ارو ااه 
القفاء فلو اقتصر بالمسح على بعضه لم يجزه» على النص 7( . 

واختلفت مذاهب الأصحاب في الاجزاءء فذهب محمد بن مسلمة إلى إجزاء الثلثين. 
وذهب القاضي ا إلى إجراء القلع اازرييعن أنهي زواتان: 
إحداهما إجزاء الناصية . 

والثانية مطلقة» قال : فإن لم يعم رأسه أجزأه ولم يقدر ما لا.يضرّه تركه . 

قال القاضي أبو محمد: «وهذه الأقاويل مذاهب لأصحابه لا أنها تخريج على مذهبه. 
قال: فأمًا مذهبه فهو الإيعاب كما تقدم»(). ) 


(1) إدخال المرفقين في غسل اليدين واجب» لأنه عليه السّلام كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. وهذا مروي من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ وأخرجه الدارقطني في الطهارة» باب وضوء رسول الله 5 . 

(2) حكاه ابن أبي زيد في النوادر من المجموعة عن ابن نافع › أنه قال عن مالك: «وليس عليه أن يجاوز بالغسل المرفقين 
بالكسرن في الوعيرة بزعا عليه أن يولك اميم 1/ كتاب الطهارة» في صفة الوضوء. 

)3( فصلها القرافي في ذخيرته. قال © «في الخاتم ثللانة أقوال» قال مالك في الواضحة : يحراكه دقان شنا إلا نل 
وقال ابن شعبان: يحركه مطلقاًء ولمالك في الموازية ١‏ لأ كا لأتديطول كه تجاز ال عليه اسا فلن 
الخف» 1/ 258 كذا في المنتقى : 1 - 37» والتبصرة: 5/1 مخ/ حم (110). وقال ابن القاسم في العتبية عن 
مالك أ 1 كتاب الوضوء. 

(4) لقوله تعالل: #وا 0م 

(5) المدونة: 16/1- 17 ما جاء في مسح الرأس 

(6) عمر بن محمد الليثي البغدادي› ا و ونشأ ببغداد. ولي قضاء طرسوس وأنطاكية» ألف الحاوي في 
مذهب مالك» واللمع في أصول الفقه . توفي سنة 330هء وقيل : ESE‏ ترجمته في الديباج : 1272 
والمدارفة 22/5 , 

(7) لم أقف عليه في المطبوع من ترائه . 
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ولا يستحب فيه التكرار» ولا الغسل» ويجزىء عن المسح إن فعل مدل وحص ادن سابل انلمك 
عن الشيخ أبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان( ")» ثم قال : وقال غيره لا يصح» وكرهه اخرون. 


الفرض الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين» وقيل : إليهما دونهماء» وهما الناتئان في 
الا 


ودگ القاضي ل سي ابن اا وغيره : «أنهما اللذان عند معقد 
الاك ورأى الأول اصح ذ في النظر»() 


وفي حكم تخليل أصابعهما 0 أقوال : 1 مذو كاك والنلي كوي لكان 


الفرضص السادس : الموالاة. (وهي)() ن يمعل الوضوء کله في فون وأاحد من غير 
تمريق 0 فإن سیا ر تقاض فلا سد لوشو ue e‏ 


وإ كان التفويق معفاسكاً 'فقال ابن وهب»ة يفده ف المت والسهو» زهك عن 
محمد بن عبد الحكم أنه لا يفسده فى الوجهين. وذهب إليه بعض البغداديين00). 


(1) محمد بن القاسم بن شعبان المصري أبو إسحاق» المعروف بابن القرطبي» إليه انتهت رئاسة المالكية بمصرء ألف: 
الزاهي في الفقه» وأحكام القران» ومختصر ما ليس في المختصرء ومناقب مالك» الرواة عنه» وكتاب 
الأشراط› وكتاب المناسك» وكتاب السنن . توفى سنة 355ه. انظر ترجمته فى : الشجرة : 

(2) روى أشهب عن مالك في العتبية: «أنه سَئل 7 الكعب الذي إلة لوقتس قلاف عور 5 بالساق المحاذي 
العقب» وليس بالظاهر في ظهر القدم». البيان والتحصيل: 124/1. 

TIE O) 

(4) عند ابن حبيب» قال في النوادر: «تخليل أصابع رجليه في الوضوء 5 فيه ؛ ولا بذ من ذلك في أصابع له ونا 
أصابع رجليه» وإن لم يخللهاء فلا بد من إيصال الماء إليهما» 31 كتاب الطهارة» في صفة الوضوء . 

5١‏ قال أبن وهب وار بن نافع في المجموعة بالنوادر عن الإمام: أنه قال : «وليس عليه تخليل أصابع الرجلين في وضوءٍ أو 
غشل» ولا خير في الجفاء والغلو) 1 كتاب الطهارة» في صفة الوضوء. 

وكذلك قال ابن القاسم في العتبية : «ومن لم بُخَللٌ أصابع رجليه في وضوئه» فلا شيء عليه)» البيان 
والتحصيل : 1/ 78 كتاب الطهارة . 

(6) تن: هو. ) 

(7) لأنه عليه السّلام في حديث المغيرة بن شعبة شرع في وضوثه وعليه جبّة شامية ضيّقة الكم» فترك عليه السلام وضوءه 
وأخرج يده من كمّه من تحت ذيله حتى غسلهاء ٠‏ وهذا تفريق يسير. . 

ولما في مسلم: قال ابن عمر: رجعنا معه عليه السّلام من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء ذ فى الطريق» فعمد 
قوم عند ال ووا وهم عجال» فانتهى إليه وأعقابهم تلوح لم يمسها الماءء فقال عليه السّلام : «ويل لأعقاب 
من النار اسبغوا الوضوء»» فإن هذا التفريق يسير؛ لقوله: تلوم أعقابهم وما يرى ذلك إلا إذا كان البلل موجوداء ٠‏ قاله 
القرافى فى الذخيرة: 2101 
ESE ©‏ 
(9) منهم: ابن الجلاب في التفريع : 1/ 192 كتاب الطهارة» فصل تفريق الطهارة . 
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ا ا ام 0 وروق عبد الملك بن الماجشون 
في الثمانية!"2 أن التفرقة ة في العمد والسهو سواءء في أنها تفسد الطهارة» إلا في الرأس وحده. 
وتبل ا إذا كان ال اا 

وقال القاضي أو الحسن : (ومن أصحاب مالك من قال إن الموالاة ry‏ 

امات فت اشا 


الأولى : أا دا بغسل يديه قبل أن يدخلهما في إناء وضوئه(3 8 وهل ذلك على وجه 
النظافة 1 العبادة؟ [فيه]() قولانء فرعان: 


الافتراق» وقد جاه فى 2 اديت أيضا ما يقتضي الخلاف في ذلك o‏ َّإ ا 


رين *)» وروي في بعض «مَرَتيّن مرَتْن»( 2 


غسلهما في ظاهر رواية كفت e‏ القاسہ. 
السنة الثانية: المضمضة. > وهي تطهير باطن الفمء + سرافل قيال مها قر من ان 


فواجب» وصمتها أن يأخذ الماء بفيه فيخضخضه ثم يمجه. 


قال أبو الحسن اللخمى: «وإن أدخل أصبعه ودلك بها أسنانه فحسن)0). 
الثالكةة ای وهو غسل باطن الأنف» وأمًا ما يبدو منه فهو من الوجه. وصفته أن 


(1) الثمانية: كتاب من سؤال المدنيّينء صاحبه أبو زيد عبد الرحمن عيسى بن يحيى بن يزيد الأندلسي الذي رحل إلى 
المشرق وأخذ بالمدينة عن ابن كنانة وابن الماجشون ومطرف ونظرائهم» والف من سؤالهم كتايه المذكور. توفي سنة 
8ه وقیل : 259ه. انظر ترجمته في الديباج : 1/ 469 . 

(2):..غيوة المجالين :7 3 سال الطهازة.وانظر أا عرد الاد 5 كات الطهارة معا ق (467): 

)3 لقوله ل : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في إناء وضوئه» فإنه لا يدري أين باتت يده منه»» 
أخر جه البخاري في كتاب الوصوء؛ باب الاستجمار ويرأ. ومسلم في كتاب الطهارة » باب كراهة عمس المتوضىء 
وغيره يده . 

e (4)‏ ب وفي الأصل: ففيه › و e‏ 

)6( لكوع شو سوا ا وانظر : الأحكام الوسطى: 181/1 باب من توضاً 
رة مرّة أو أكثر: ۰ 

(7) قاله في العتبية من سماع عيسى» ونصه: و ار ان و يا 
وضوؤه هل ترى عليه غسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء؟ فقال أ حب إلى أن يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء» 
البيان والتحصيل: 1/ 156» كتاب الوضوء. وانظر أيضاً: 107/1 كتاب الوضوء الأول» 209/1 كتاب الوضوء 
العا 

(8) التبصرة: 4/1 كتاب الطهارة مخ/ حم. 
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يجتذب الماء بخياشيمه ويجعل إبهامه وسبابته على أنفه ثم ينثر بالنفس» ويبالغ في الاستنشاق 
ما لم يكن صائماً. 

الأول : في كيفيتهما: حكى ابن سابق في ذلك قولين : 

أحدهما: يغرف غرفة واحدة لفيه وأنفه(!). 

والثاني: يتمضمض ثلاثاً من غرفة» ICE‏ نا 

قال : وهذا اختيار مالك». والأول اختيار الشافعي» وكلاهما مرويٌ في الحديث7© . 

افرع القاتى :الو بار ا ا و ان ی ا كاواناسا ل بعد 
ال بورق كان عامذا ف ابككبانت الغاد لے الراقك ولان :ولا شت أنه زمر 
بإعادة 


نمي سار قله ياي 

فرع: قال أبو بكر بن سابق: اختلف المتأخرون في ظاهرهما على وجهين» فمنهم من 
قال : هو ما وقعت به المواجهة. وقال اخرون: هو ما يلي الرأس» قال: وهو الأظهر. 

الخافسة عرد لكين من كر الر ايى إلى مقدمة إن ردأ نه 

السباوسية: أن رن وضوءه فييدأ بغسل يليه » ثم يتمضمض › ثم يستشف »› ثم يغسل 
بجحي ا ا ل را ا د 


)1( قاله الإمام مالك» > قال في العتبية : «وسئل مالك عن يد واحدة للمضمضة والاستنثارء أيجزىء ذلك؟ فقال: نعم يجزثئه 

ذلك إن شاء الله» البيان والتحصيل : 1 كتاب الوضوء الأول . 

0 قال مخ ين رق ما a‏ كا قال إن ذلك عدف E‏ سياه Na‏ ركفي لد للك لد 

(2) قال القرافي : (وتحه الأول: أنه عليه السّلام تمضمض» واستنشق من غرفة واحدة. ووجه الثاني: ما في أبي داود أنه 
عليه السلام : كان يفصل بينهما) . الذخيرة: 6/1 27. ) 1 

ووحه القول الأول أيضاً ما جاء في العتبية بق أف مالك مقن عن وددواتكدة و أيجزىء 

ذلك؟ فقال: «نعم» يجزىء ذلك إن شاء الله». البيان والتحصيل: 110/1» كتاب الوضوء الأول. 

)3( وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوءء باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة عن عبد الله بن 
زيد» قال: : «إنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل ومضمض واستنشق من كف واحد). 

)4( قاله ابن القاسم في العتبية/ البيان والتحصيل : 1/ 163< كتاب الوضوء الثاني . 

(5) ذكرهما ابن القاسم في العتبية» > قال : بعل ون الود وفي قول آخر: بسع لنت انظر : البيان والتحصيل: 
136/1« كتاب الوضوء الثانى. 
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والمشهور أن التزتيب المذكورسنةم/[10]:وعي رراية المصرئين117» وروق علي ابن زياد 
وجويه(2 أ» وقيل : إنه س , 

الأول : إذا فرعنا على الوجوب مخالفة» فمقتضى ذلك أنه يتبدىء» وكذلك روى عليٌ بن 
زياد» لكن حكى القاضي أبو الوليد) خلافاً في الترتيب» هل هو من شرط الصحة» وإن قيل 
بالوجوب. آم لا؟ فعلى هذا يختلف فى الابتداء على قولين» وإن قلنا بالوجوب . 

الفرع الثاني: إذا فرعنا على أنه سنة» فتكس متعمداًء فهل يساوي من نكس ناسيا؟ 
قولان: ) 

والثاني: أنه كالناسي فلا يعيد» وهما على ما تقدم في تارك السنن متعمّداً هل تجب عليه 
الإعادة أم لا؟ فأمًا على القول بالاستحباب فلا إعادة أصلاً . 

الضرع الثالث: مرتب على هذاء وهو إذا قلنا يتلافى» فكيف ذلك؟ أمّا إن كان بحضرة 
الماء فإنه يبتدىء ليسارة الأمر عليه. وأمًا إن بعد عن الماء حتى جف وضوءهء فقولان: 

أحدهما : أنه يعيد ما نكسه لا غير . 

فالا انه يعيده وما بعده. 

وأمّا فضائله. فأربع : 

التسمية : وروی الواقدي : ار ذلك مما يۇمر ده » من شاء قال ذلك ومن شاء لم 
يقله. ود ا والأخضر أحسن ما لم يكن 

اجا ماو ا ادس إذ المستحبّ في صفة مسحه أن يبدأ بيديه من مقدم 
رأسه إلى قفاهء اوور اي المعاو لدي نه يدا وإن كان الإيعاب مجزياً كيف ما حصل . 


(1) قال ابن رشد: «وهو المعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك» المقدمات 81/1 وانظر الذخيرة: 278/1 
كتاب الطهارة. وتهذيب البرادعي: 1/ 182 في تنكيس الوضوء. | 

(2): ووا فى ادات 11 كاي الطوارة الى Eee ac e‏ عن أهل المدينة. 
وحكاه الإمام القرافي في الذخيرة عن الشيخ أبي إسحاق 1 كتاب الطهارة . 

(3) وهو قول ابن حبيب في الذخيرة: 278/1 كتاب الوضوء شفي مسنوناته. والقاضي أبو مخمد في المعونة: 1/ 126 
كتاب الوضوء في ترتيب الوضوء . 

(4) المنتقى: ٠76/1‏ ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. 

(5) تددح -ق-حم: التعمّد. 


فأمًا ما ذكر الشيخ أبو القاسم في تفريعه'! في صفة المسح من رفع الراحتين عن 
الفوديه( ع في الابتداء» وإلصاقهما بهما في الانتهاء» وكذلك في الأصابع ؛ فقال القاضي أنو 
محمد: لكان رسكيه انه يفيل : 1 قلت ذلك لتلا يكون 8 للمسح. وفضيلة التكرار 
مقصورة على الغسل دون المسح»( 

قال القاضي أبو محمد: «وسألت القاضي أبا الحسن شيخنا رحمه الله عن ذلك فقال: 
«هذا غير محفوظ عن اا لذن اعد مد اسا > :قال و الا راز الذي ذكن انه 
لأجله اختار هذاء لا معنى له؛ لآن التكرار الذي نمنعه ونقول : إنه لا فضيلة فيه» هو أن يكون 
بماءء جديدء فأمًا بماء زاك قاذ عة اانا انار وان يكار الول اتام وتكره الزيادة 


لى اللات 
ولو شكٌ هل غسل ثلاثاً أو اثنين اقتصر على ما فعل» بخلاف الشك في أصل الغسل» 
فإنه يُعيد كل ما شك في غسله أو مسحه من جميع أفعال الوضوءء وليس المسح بالمنديل من 


الباب الثانى: في الاستنجاء 


الفصل الأول: في اداب قضاء الحاجة 


وهي أن يطلب الموضع البعيد الساتر» وأن يتّقي الملاعن)» وهي مواضع جلوس الناس 
وطرقاتهم. وظلال الجدر والشجر› وشاطىء النهر . 


(1) التفريع: 191/1» كتاب الطهارة» فصل مسح الرأس 
(2) الفود: بفتح الفاء وسكون الواو معظم شعر الرأس مما يلي الآذن» وفود الرأس جانباه (اللسان: فود) . 
(3) لم أقف عليه. 
(4) عيون الأدلة: 130/1» كتاب الطهارة مخ/ ق (467). 
(5) الإشراف: 8/1 باب الطهارة. 
(6) ذكره أبن حبيب في الواضحةء فال ولا بان «العمتدل: المتديل يغد الوضوءاء وسكل غه مالكه قال الم :سالعموتئ 
عنه؟ فقيل له: إن ناساً يقولون: أنه يذهب نور الوجهء فقال مالك : لا بأس به» وما سمعت فيه بكراهية . 
قال عبد العلف؟ رخدي أسد ين موسق عن غدق بق الفتضل عن إيافن رين جعفر أن .سول اله 85 كانت اه 
خرقة يتنشّف بها؛ 8 أ/ مخ/ق (809). ظ 
)7( لقوله عليه السلام : «اتقوا اللاعنين»ء قالوا: يا رسول الله وما اللاعنان؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس» أو 
ظلهم»» أخرجه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة. ا 
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وأن يتجنب البول في الجحر('), > وفي الماء الدائ(). وأن يستعد ما يقلع الحدث. 
ويقدم ا قن الوضوك إلى موضع الحدث» ويجوز له أيضاً بعد وصوله إن كان موضعاً 
غير معتاد للحدث› وك كان سيا دا ل فقولان في جوازه ومنعه. وهما جاريان أيضاً في جواز 
الاستنجاء بالخاتم [مكتوب ]7 فيه ذكر(ة) . 

وأن يديم الستر(©) حتى يدنو من الأرض إن أمِنَّ نجاسة ثوبه» وأن يبول جالساً إن كان 
المكات طاھر ا7 فإن کان تجا رحوا فله أن يبول 8ا0( ااا 
إلى غيرة: 

ون يترك التشاغل بالحديث7! وإنشاد الشعر عند قضاء الحاجة» وأحرى أن لا تجوز 
القراءة . 

وأن لا يستقبل القبلة0") ولا يستدبرها إذا كان الموضع عارياً من الساتر وبناءات 
المراحيض» وله أن سل أو دير إذا كان ذا ساتر مراحيض تلجىء إليه"'. وإن لم يكن 
ا وفي جواز الاستقبال والاستدبار» مع وجود الساتر وإن لم تكن مراحيض ومنعهماء 
رو ایا ن ٤‏ هجا : هل النهي لحرمة المصلين أو لحقّ القبلة؟ 

وهل يك له ا ا ا يسور ا و و 


(1) لما في أبي داود: نهى عليه السّلام أن يبال في الحجرء قيل: لأنها مساكن الجن وقيل: خشية أذية الهوام الخارج 
منهاء إما بمسهاء وإما بتنفيرها إياه فيتنجس . 

)2( لقوله عليه السلام في صحيح مسلم: ”لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم» > ثم يغتسل منه , 

)3 لما في أبي داود : إن هذه الحشوش محتضرة» فإذا أتى أحدكم الخلاء» فليقل : «أعوذ بالله من الخبث والخبائث» . 

(4) في الأصل: مكتوب» وما أثبتناه من : ت -ح - ق ‏ حم. 

)5( أصل ذلك ما ذكره الشيخ أبو بكر الأبهري في شرحه على مختصر ابن عبد الحكمء قال : قال ابن القاسم : وسألته عن 
الرجل . . . الخاتم فيه ذكر الله جل وعز أيلبسه في الشمال وهو يستنجي به؟ فقال: آرجو أن يكون حففاً. 

قال الأبهري: «إنما قال ذلك» لأن نزعه خاتمه كلما أراد أن يبول أو يستنجي بيده فان کان فيها خاتم فيه ذكر 

الله تعالئ للحاجة إلى ذلك» ألا ترى أن النبيّ بي : نهى أن يسافر بالقران إلى أرض العد وقد كتب إليهم كتباً فيها 
سمه القر ان فجاز ذلك للضرورة إليه فكذلك» /214 بء مخء كوتا (2طاه6) . (1143). 

)6( ل ل ار GG I‏ 

(7) لما في الترمذي: قالت عائشة رضي الله عنها : من حدٹکم أنه عليه السّلام كان يبول قائماً فلا تصدّقوه وما كان عليه. 
السلام يبول إلا قاعدا». 

)0( لما في مسلم أنه عليه السّلام : «أتى بساطة قوم خلف حائط > فقام كما يقوم أحدكم فبال». 

(9١‏ لما في أبي داود : : «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان» فإن الله تعالىٰ يمقت ذلك». 

الل مرك ارو ا اح حار مواد لوسييوه ليرلا رسا ركه شوّقوا 
أو غرّبوا»: وأخرجه البخاري في كتاب الطهارة . 

(11) قال القاضي أبو محمد: «ويجوز ذلك في البنيان والبيوت»» الإشراف: 18/1. 

(12) ذكرهما القاضي أبو محمد في معونته» قال لاوفي الجماع مستقبلا القبلة روايتان. قال ابن القاسم : لا بأس بهء وقال - 
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مثارهما: هل النهى للعورة فيستويان» أو للخارج فيفترقان؟ وحكى ابن سابق عن أبن حبيب : 
آنه لا يجوز فى صحراء ولا بنيان. 


المصل الثاني : فيما ستنجی عنه 
روج عن كل ا بجر من المخرجين مادا ری يم ال د 
عدا المني» وكذلك المذي على المشهور» من جميع المعتاد. 


قال الشيخ أبو بكر وغيره: ويجري في النادر كالحصا والدم والدود. كما في الغائط ؛ 
لأنه ليس بأكد منه. 
علق غسل افرشم الأدى؟ فرلا 
رأى الارن ٠‏ ون البغداديين : أنه لا يجزي» بل يغسل جميعه. و 
أبو بكر وابن المنتاب) بغسل موضع الأذى/[11] خاصة؛ كالبول والودي. قال الشيخ أبو 
التفريع : إن قلنا بغسل موضع الأذى خاصة»ء كما قال البغداديون» فلا تفريع . 
هو عبادة» لأنه تعذى محل موجبه أو لا يفتقر إلى إحضار نية عند غسله. لأن تعدّيه معلل 


بالقصد إلى قطع أصل المذي؟ قولان لأبي العباس الإبياني(*» والشيخ أبي محمد (*). 


ابن حبيب : يكره»» ثم ذكر وجه ذلك» قال : فوجه قول ابن القاسم أن النهي ورد في الحدث دون غيره» فوجب قصره 

عليه؛ ولأن الجماع مفارق للحدث لأنه يتعلق به به حكم الندب في بعض الأحوال. 
ووجه قول ابن حبيب لأنه يتعلق بكشف العورة› فأمر بالاستتار فيه كان الخدت ولان المعنى في معنى 

الاستقبال بالحدث لتعظيم وإجلال حرمتهاء وذلك يقتضي تساوي هذه الأمور في المنع» 164/1 - 165. 

(1) منهم: ابن بشير في التنبيه» قال وقد اختلف في المذي: وسبب الخلاف ما ورد في الحديث من قوله 5 ية : «اغسل 
ذكرك»: والذكر له أوّل وآخر وبين الأصوليين خلاف في الأسماء» هل تحمل على الأوائل أو على الأواخر؟ فمن 
حملها على الأوائل؛ قال: يقصر الغسل على مخرج الأذى» ومن حملها على الأواخر قال: «يغسل جميعه» 11/1» 
كتاب الطهارة مخ/ ق . 

ولما في الموطاً: أن المقداد سأله عليه السّلام عن الرجل يدنو من أهلهء فيخرج منه المذي». فقال عليه السلام : 
٠‏ (إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه» وليتوضاً وضوءه للصلاة» كتاب الصلاة» باب الوضوء من المذي . 

(2) عبد الله بن المنتاب بن الفضل بن أيوب البغدادي» أبو الحسن» من أصحاب القاضي إسماعيل» ولي قضاء المدينة . 
انظر ترجمته في : ترقت النتدارك:: 5 

)3 هو عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الأبياني التونسي يغ من شيوخ العلم وحفاظ مذهب مالك. yT‏ انظر 
ترجمته في الديباج: 1/ 425. 

(4) النوادر والزيادات: 4/1» كتاب الطهارة مخ/ ميونخ (430) ونصه: قال: تمر ياس ا لقان 

نية)ء وانظر : الرسالة: 14. 
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المصل الثالث: فيما يستنجى به 

وهو الماء والأحجار على على الجمع وعلى التفريق يحسب الاختيار. وقال أيرخ بحست دلا 
يقتصر على الأحجار إلا عند عدم الماء»7') . 

ثم حيث جوزناه بالا حجار» فيقوم مقامها في الجواز على المشهور كل جامد طاهر منقّ 
ليس بمطعوم ولا ذي حرمة» فلا يجوز بالنجس ولا بالروث والزجاج افا والمطعوم . 
والعظم مطعوم. 

فرع: لو ادر بالنجس أو (بالعظم)() أو الوت 0 إذا صحيحنا ورود النهي 
عنهما() أو بالحممة و فمي إعادة الصلاة في الوقت المشتار خلا (05. 

والاحتراز بذي الحرمة من جدران المساجد والأوراق المكتوبة» ويلحق بذلك ما في الاستجمار 
الوا عو واوا E‏ 
الأرضية ما دامت م ر 

فإن ا ا 
الإصابة فى العادة» فلا يطلب بغسله. وقيل : يُؤمر به ولا يكفى الاجتزاء فيه بالحجر عن الماء. 
و كما دك 


الفصل الرابع: فى كيفية الاستنجاء 
E‏ فيه الجمع بين الماء والأحجارء فالأحجار لتخفيف العين عن الموضعء ثم الماء 
للإنقاء ولإزالة الآثرء فإن شاء الاقتصار على أحدهماء فالماء أفضل؛ لأنه يذهب العين والأثر. 
والمستحب في صفة استعمال الماء أن يبدأ بغسل يده اليسرى قبل ملاقاة الأذى (بها)7©), 
ثم يغسل محل البول» ثم ينتقل إلى محل الغائط فيرسل الماء ويوالي الصبّ على يده غاسلاً بها 


(1) الواضحة: 24/1» أ كتاب الطهارة» باب ما جاء في الاستنجاء بغير الماءء مخ/ ق (809). 

)2( ت ‏ حم: العظم. 

(3) تن: بالروث. 

(4) أخرج البخاري في كتاب الوضوء» باب الاستنجاء بالحجارة» عن أبي هريرة» أنه قال: «اتبعت النبي بي وخرج 

لحاجة. فكان لا يلتفت فدنوت منه» فقال: : «أبغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه» ولا تأتني بعظم ولا روث»» وأخرج 

انشا في كتاب المناقب» باب ذكر الجن : «أما العظم فزاد إخوانكم من الجر . 

)5( حكى الباجي في المنتقى عن أصبغ الإعادة في وقت الصلاة : 68/1« ونقل عن الشيخ أبي بكر الأبهري ما نصه : «فإن 
فعل فلا أعرف فيه نصا لمالك ولا أحد من أصحابنا وعندي أنه قد أساء ولا شيء عليه کمن استنجى بيمينه) 1 68 . 

6( ساقط من : :ت حدق ب حم. 
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المحل» ويسترخي قليلاً ليتمكن من ¿ الونقاعء ويجيد العرك حتى ينقي وتزول اللزوجة»ء ولا 
يضرًه بقاء الرائحة بيده إذا أنقى . 


وقال القاضي أبو الفرج والشيخ أبو إسحاق: «يلزمه طلبها)*)ء ثم حيث أمر بطلبها ففي 
ولو لم يحصل الإنقاء بالثلاثة طلب الرابع والخامس حتى (يحصل)2)20 ثم كيف ما 


عِِ 


حصل الإنقاء أجزاً. 
لكن اختلف هل الأؤْلى أن يمر كل حجر على جميع الموضعء أو يمر واحدا على 
الصفحة اليمنى واخر على اليسرى والثالث على الوسط على طريقين للأصحاب؟(“) , 
الأول: أنه ليس على من بالَ أن يقوم ويقعد ويزيد في التنحنح» ولكن ينتر ويستفرع 
جهده على ما يرى أن حاله (يقتضيه)20 من إطالة أو اقتصارء (ويستبرىء) ذلك بالنفض 


الفرع الثاني : ل الا اء والاستجمار ووا أعاد فى الوقت77). وروی ذلك 
تكون عليه إعادة. قال الشيخ أبو مخمد: «أراه يريد إذا مسح أو كان يبعر» . 


)1( لما في الموطاً: الم نوها فلس رع لو لوه كايا طبار ee‏ فى الوضوء. 

(2) قال الباجي: ووجه قول أبي الفرح ما روي عن النبيّ ب في حديث سلمان: : ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلائة أحجارء 
والحديث أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطهارة» باب جامع الوضوءء قال: «أوَ يجد أحدكم ثلاثة أحجاراء 
وأخرج مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة» قال: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة» . 

(3) ت: زيادة (الإنقاء). 

(4) ذكرهما الباجي» قال في المنتقى : «وصفة الاستجمار أن يبدأ بمخرج البول فيسمحه حتى يجف آثر البول منه» والبداءة 

بما فضل لثلا يقطر على يده منه ثم يمسح الغائط › وصفة ذلك على قول أكثر بعض العلماء أن يعم بكل حجر موضع 

الجر : 
وقال الأخحفش : يأخذ ثلاثة أحجار فيمسح بأحدها إحدى الصفحتين» ويمسح بالثاني الثانية» ويمسح بالثالث 

عليهما. والأول أظهر وأحوط والله أعلم» 68/1 69. 

(5) ت ق حم: تقتضيه. 

(6) ت: وليستبرىء. 

(7) كذا قال ابن الجلاب في التفريع : 1 كتاب الطهارة» حكم ترك الاستنجاء والاستجمار . 

(8) العتبية/ البيان والتحصيل: 1/ 210. كتاب الوضوء الثاني . 

(9) النوادر والزيادات: 3//1» كتاب الطهارة» مخ/ ميونخ 
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وأخرق أب الحسن اللخ فيه فرلا بالأغادة ابد غلى_القول بان إؤالة التحاسة فرش © 
الفرع الثالث: إذا عرق في الثوب بعد الاستجمارء فقال القاضي أبو الحسن 
ااينجس)(2). 
به المشقة كموضع النجو»(. 


الباب الثالث: فى موجبات الوضوء 

وفيه فصلان: الأول في بيانها . 

ولا تنتقض الطهارة بالفصد والحجامة والقهقهة في الصلاة وغيرهاء ولا من اکل شيء. 
مسّته النار أو لم تمسّهء ولا من شرب شيء» وإنما تنتقض بأمرين : أحذانث:وأسيات: 

القسم الأول ات ونعني بها ما ينقض الوضوء بنفسه » لا بما يؤدي إليه؛ وهي ما 
ج من أحد السوليرة معتاداً في جنسه وأوقاته وذلك من القبل ثلاثة : البول والمذي 
والودي. ومن الكش : الغائط والريح . قال الشيخ أبو الطاهر : «(وزاد بعض أشياخي الصوت› 
قال : وما أظنه يكون بغير ريح)7©). 

إن فار الخارج العادة في النجس » عاذت ساد أعني غير هذه» فلا ينقض . و 
المذهب . ) 

وقال الإمام 0 عبد الله :. ((وقد رزوی عن مالك رصي الله یله ما ظاهره رك العذر 


)0( التتصيرة : 1/. باب الاستنجاء والاستجمار مخ/ حم . 
)2( حكاه الباجي في المنتقى : 1/ 69« جامع الوضوء. وذكر وجهه. قال : «ووجه ذلك أنه وصل أثر النجو إلى موضع من 
الجسد غير المخرج› فإنه لاا يطهره إلا الماءء فذلك إذلائال ارب تعن به مثل ذلك الأثرء فإنه لا يطهره ل الماع . 
)3 ت : زيأدة» (ذللك)؛ 
(4) ساقطة من: حم. ظ 
)5( الق : 1/ 69 جامع الوضوء» قال في تعليله بلفظه : «والذي عندي أنه لا ينجس ولا يتعلق به شيء بعد الإنقاءء 
وهذا مما لا يمكن الاحتراز منه وتلحق به المشقة كموضع النجو». 
وما ذكره ه الباجي هو نفسه الوارد في مسالك ابن العربي» قال : ومن 'استجمر قلسن وبا فغرق فيه فاصات 
موضع الاستجمارء فقد قال ابن القصار: ينجسهء وعندي أنه لا ينجس بعد الإنقاء وهو مما لا يمكن الاحتراز منهء 
وتلحق به المشقة كموضع النجوا 7/1 باب جامع الوضوء مخ/ حم (085) . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن أصل نص ابن العربي من منتقى الباجي» rs‏ 
)6( اليه 31 18 كتاب الطهارة› فصل في الوضوء› مخ/ ق . 
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[بالتكرّر]'. وإجراء ما تكرّر من ذلك على الأصل» ولم يعذر فيه بالحرج والمشقة»(2). 

وإذا فرعنا على /[12] المعروف. فللخارج أربعة أعكو ال 

أحدها: أن يلازم ولا يفارق» فهاهنا لا يجب الوضوء؛ لأن وجوبه حرج. ا 
إذ لا فائدة والخارج يسيل مع الوضوء . 

الحال الثاني : أن يلازم أكثر مما يفارق» فلا س ا خر TT‏ 
تويكو يردا وضرورة. 

الحال الثالث : أن يتساوى لزومه ومفارقته» ففي الوجوب قولان» وهما خلاف في شهادة 
بوجود الحرج وعدمه. ظ 

الحال الرابع : أن تكون مفارقته أكثر» فمذهب الكتاب( الإيجاب شهادة بفقد الحرج أو 
بفقد ما يسقط العبادة. ومذهب العراقيين سقوط الوجوب تعويلاً على أن الوجوب متعلق 
بالاعتياد» ولا قياس هاهناء أو نظرا إلى وجود الحرج . 

فرعان: 

الأول: أن هذا الذي قلناهء إذا لم يقدر على معالجتهء فإن قدر كالمذي يلازم لطول عزبة 
يقدر على رفعهاء فقد اختلف فيه العراقيون على قولين» [أنه]*2: من ملك أن يملك هل يعد 
مالكاً أم د 

الفرع الثانى: حيث قلنا بإسقاط الوضوءء فهل يكون ذلك رخصة لمن نزل به لا 
يتعدّاه» أو سقوط ذلك يجعل الخارج كالعدم؟ فيه قولان» ينبني عليها جواز إمامته لغيره. 
وكذلك الخلاف في إمامة من تنفصل [منه](”! نجاسة لا يقدر على الاحتراز منهاء كمن به 
فروح. 

ولو فارق في المحل خاصةء كما لو (خرج)() المعتاد (على العادة)() من غير 
المخرج» فللمتأخرين في نقض الطهارة (به) قولان» سببهما النظر إلى العادة والخارج» أو 
النظر إلى المخرج» فإن لم يخرج على العادة وخرج نادراً لم ينقض الوضوء. 


كل 


في الأصل: بالتكرر» وما أثبتناه من: ت ق حم . 

شرح التلقين: 51/1 كتاب الطهارة» باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه مخ/ حم . 

اللو 11/1 كاب الطهارة ما جاء في سلس البول والمذيّ والدود والدم يخرج من الذبر. 
زيادة من :ت 

في الأصل : عنهء ما أثبتناه من : تح ق. حم . 

ت اح اق ۔ حم: زيادة (على) . 

ساقط من: ت ح ق. 

ا فط يك 


دخ نا طخ 


Yd كن‎ 


سے بے ا لیے ا لیے ا ل لصحيل ا لیے ا بے ا سے 
سس سد سد سد سد سس س س 


= 
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وقال أبو الحسن اللخمي في القيء يتصف بأحد أوصاف نواقض الطهارة: «أنه 
ينقض) !21 وراه القياس» وعلل بأن الانتقاض للخارج لا للمخرج . 


القسم الثاني : الأسباب» ونعني بها ما لا ينقض الوضوء بنفسه» ولكن بما يؤدي إليه . 
وهي ثلاثة أنواع : | 

الأول: زوال العقل بإغماء أو جنون أو سكر أو نوم» كل ذلك ينقض الطهارة مطلقاء إلا 
النوم ففيه تفصيل واختلاف» واختلفت طريقتا أبي الحسن اللخمي وأبي محمد عبد الحميد() 
قن رو لر مره للق او او الح للقي ما تقد اه ب للم 
ا ۰ 

[1] «طويلاٌ ثقيلاً» يؤثر في نقض الوضوء بلا حلاف في المذهب. 

21 غل او 

[3] وخفيفاً طويلاً يستحبّ منه الوضوء. 


[4] وثقيلاً قصيراً في تأثيره في النقض قولان»(. 

وقال بعض المتأخرين : «القولان جاريان في الثالث أيضا»(4 

واس انو محا فة الخد اا اك ف اون 0 
وخروج الحدث كالساجد» نقض . وإن كان بالعكس فيهما كالقائم والمحتبي لم يؤثر. 

رفاقاة بوإن الس ا إنكانة الطوك عر هذى کان خروي الحدف ا 
كالجالس مستنداً(”) أو عكسه كالراكم» ففي كل هيئة منها قولان» سببهما تعارض موجب 
as‏ 


(1) التبصرة: 1/ 22 كتاب الطهارة» باب في القيء وغسل المحاجم والقرح تنفجر في الصلاة مخ/ حم . 
قال في عبارته : «والقياس أن يعيد الوضوءء لأن انتقاض الطهارة» إنما كان لأجل جروح تلك النجاسة ليس 
لأجل الموضع». ظ 

(2) عبد الحميد بن محمد الهروي القيرواني ابن الصائغ أبو محمد» نزل سوسة له تعليق على المدونة يسمى بالاستلحاق 
توجد منه نسخة بخزانة القرويين تحمل رقم: (385)» توفي سنة 486ه. انظر ترجمته في الديباج: 2/ 25› 
والمدارك: 8/ 105. والشجرة: 117. ۰ 

(3) التبصرة: 1/ 17. كتاب الطهارة» باب في الأسباب التي تنقض الطهارة مخ/ حم . 

(4) قاله ابن بشير في تنبيهه : 1// 9. كتاب الطهارة» فصل في الوضوء والنوم» مخ/ع (397). 

(5١‏ وهو قول القاضي أبي محمد قال : «وأما المستند» فقال مالك : هو كالجالس» ووجه ذلك قوله عليه السَلام : الس 
على قن E‏ اا وغ ابيع O‏ 1.: 

)6( لم أقف عليه في الاستلحاق» وحكاه القرافي عن ابن شاس في الذخيرة» وقال بعد ذلك : «وهذا الضبط أشبه بروايات 
الكتاب» 230/1. 


44 


قال الشيخ أبو الطاهر : ((وهله الطريقة أشنية بمقتضى الوواناك )الل ثم قال : ((اومقصود 
كان الاين بالعكس لم يمضه ون اکا اا فهو بمنزلة من تيقن الطهارة دم فيك في خروج 
اا 


النوع الثاني : لمس من توجد اللذة بلمسه في العادة إذا وجدها اللامسء وإن لم 
يقصدهاء وكذلك [إذا]) قصدها (وإن)) لم يجدها على المنصوص . 


واستقرأ بعض المتأخرين من مسألة الرفض أنه لا ينقض وتعقب بالفرق بمقارنة الفعل» 
فإن لم يقصد ولم يجدء فلا ينتقض (وضوءه)7*)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها وهو ما روى 
أبو بكر البزارا”)» عن إسماعيل بن يعقوب بن صبيح(2)» عن محمد بن موسى بن آعين(» عن 
أبيه عن عبد الكريه/), عن عطاء بن أبي راح عن عائشة (رضي الله عنها)2""9: «أن 
رسول الله ی كان يقبّل بعض نسائه ولا يتوضاً»(''). ٠‏ 

قال عبد الحق : عبد الكريم هو الجزري» ثقَةَ جليل . 

ونا" اموس :لا تدوحد اللدة توضنا : وإن لم [يجدها]!*') فلا وضوء عليه ما لم يقصد. 
فيكون لامساً إلا أن تكون القبلة على الفمء فلا تراعى اللذة فيهاء لأنها لا تكاد تعدم معها. 
وروي انها تراعى» وهو خلاف في شهادة . 


(1) التنبيه: 37/1 - 38 كتاب الطهارة» فصل في الوضوءء مخ/ق (1132). 

(2) في الأصل: إنء وما أثبتناه من: تن -ح . 

)3 ساقط من: حم. 

(4) ساقط من: تن. 

(5) أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري» أبو بكر البزار» صاحب المسند الكبير المعلل» توفي سنة 292ه. انظر 

ترجمته في : التذكرة: 2/ 654 . 

(6) إسماعيل بن يعقوب بن إسماعيل بن صبيح الصبيحي» أبو محمد الحارئي» توفي سنة 272ه. انظر ترجمته في 
ال0 1 3 

(7) محمد بن موسى بن أعين الجزري» أبو يحيى الحراني» توفي سنة 223ه انظر ترجمته في : التهذيب: 9/ 479. 

(8) عبد الكريم بن مالك الجزري أبو سعيد الحراني» مولى بني أميّة» قال الدوري عن ابن معين: حديث عبد الكريم عن 
عطاء رديء» قال ابن عدي : يعني عن عائشة كان الب ية يقبّلها ولا يحدث وضوءاء إنما أراد ابن معين هذا؛ لأنه 
ليس بمحفوظ . وقال ابن عبد البرّ: كان ثقة مأموناًء كثير الحديث. توفي سنة 127ه. انظر ترجمته في: التهذيب: 
6 373. ۰ ظ 

(9) عطاء بن أبي رباح القرشي: مولاهمء أبو محمد المكي» روى عن ابن عباس وابن عمرو وغيرهما. توفي سنة 
4ه. انظر ترجمته في : التهذيب: 199/7. 

(10) ساقط من: تح -ق تن حم. 

(11) أخرجه الترمذي في سننه باب ترك الوضوء من القبلة» عن عائشة . 

(12) في الأصل: يجدء وما أثيتناه من: ت اح ق ‏ حم. 
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ولو كان اللمس من وراء حائل» فروى ابن القاسم وجوب الوضوء مطلقاً/'2. وقيّد 
علي بن زياد هذه الرواية بأن يكون الحائل خفيفا(*) . 

فما لو نظر فالتذ بمداومة النظر ولم ينتشر ذلك منهء فلا يؤثر في نقض الطهارة؛ لأن 
u‏ . 51 3 كد ۰ : و كه 6ن . 53 5 
تاثيره 0 وانمرد ابن بكي (*) بانه يۇر . ولو أنعظ فكمل إنعاظه» فقولان للا را 0 
ورويا وسببهما الشهادة بأنه لا يتكسر فى العادة إلا عن مذي أو قد ينكسر د | 

النوع الثالث: مسن الذكر . 

وينتقض الوضوء به في الرواية الأخيرة لحديث بسرة!؟!. لكن قيّد بكونه على صفة 


ننكطيوضة؟ اكات نل ا ا أنه دة وراها اتن ال غ :اا : 
ا ضُّ 47 7 9 ع 10 
واعتبر أشهب مسّه بباطن الكفٌ. واعتبر في الكتاب «باطن الكف أو باطن الأصابع)27'). 


(1) العتبية/ البيان والتحصيل: 74/1 - 75 كتاب الوضوء الأول» من سماع ابن القاسم من مالك . 

(2) في الأصل هنا كلمة زائدة» وهي : عنه» ولا وجود لها في جميع النسخ . 

(3) قال سحنون في العتبية : «كان عليّ بن زياد يروي إذا كان الجسة من فوق ثوب كثيف لا يصل بجسه إلى جسدها فلا 
شيء عليه» وإن كان ثوباً خفيفاً يصل في جسه إلى جسدها فحيتئذ يكون عليه الوضوء؟» البيان والتحصيل: 1/ 75. 

)4( ا بكر محمد بن أحمد بن ا بكير التميمى البغدادي من أصحاب القاضي إسماغيل > له مؤلفات في 
أحكام القرانا وال ادف توق م 05 ذه انظر د جف الباق ا 22 185 وال 78/1 

. کا الشيخ أبو الطاهرء قال: «وأما الأنعاظ بوي ا قاد لذت أحدهما إيجاب الوضوءء والثاني : إسقاطه»‎ 5١ 
. )397( التنبيه : 10/1 كتاب الطهارة مخ/ع‎ 

وذهب الشيخ أبو إسحاق فيما حكاه عنه الباجي إلى a‏ إنعاظاً قوياً انتقض وضوءه»» المنتقى: 1/ 93. 

(6) الحديث رواه ابن القاسم في المدونة عن مروان. أنه قال: أخبرتني سرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله اة يقول : 
«إذا مسن أحدكم ذكره فليتوضا» 1/ 9 في الوضوء من من الذكر. والرواية الأخرى في العتبية» من سماع أشهب من 
ابن القاسمء قال: ولقد قال لي ابن القاسم غير مرّة «أن إعادة الوضوء عندي من مسن الذكر ضعيف» البيان 
والتحصيل : 1/ 453 كتاب الصلاة الثالث. وانظر أيضاً: 1/ 77 كتاب الوضوء الأول. 

(7) وقد أكده الباجي في منتقاه» قال: «وقال إسماعيل القاضي وجمهور أصحابنا العراقيين أن المراعى في ذلك اللدة) 
9071 

ونص عليه القاضي عبد الوهاب في المعو قال : «فكان الاعتبار فيه باللذة كلمس النساء» 156/1 كتاب 

الطهارة فصل في مسنّ الذكر. 

(8) وهو رأي ابن وهب قال في العتبية: «إذا خطرت اليد على الذكر من غير تعمد فليس فيه عليه وضوء» البيان 
والتحصيل: 162/1» كتاب الوضوء الثاني . 

وفي مسّه على وجه الخطأ والسهو روايتان؛ إحداهما: وجوب الوضوءء والأخرى: سقوطهء فوجه الوجوب 

عموم قوله كع : امن مسل ذكره فليتوضاً»» ووجه نفيه ما روي أن رجلا قال: يا رسول الله؛ إني أكون في الصلاة فيقع 
يدي على فرجي › فال عليه السلام : «وأنا ريما كان ذلك مني » امض في صلاتك» . انظر: الاشراف: 1/ 24« کات 
ا 

(9) انظر: العتبية البيان والتحصيل: 1/ 77 كتاب الوضوء الآول. 

(10) المدونة: 8/1 - 9»: كتاب الوضوءء في الوضوء من مسن الذكر» ولفظه: «. . . لأن مالكاً قال لي : إن باطن الأصابع 
وباطن الكف بمنزلة واحدة». 
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قال الشيخ أو لطاع الك ن على ا وجوه ا ر 
لكن عدوا في الروايات أن فقدهاء مع ما قيّدوه» نادر فلا يراعى» وراعاه العراقيون. 
وقال شيخه الإمام أبو عبد الله: «من لم يراع اللذة من أصحابناء ورأى أن مجرد مسّه 
بباطن ساوقا قن الروت ااه رى أن ق الوضوة هه جك غير 
006 
فرعان: 
الأول: لو مسّه بأصبع زائدة» فقال القاضي أبو بكر : «اختلف فيه أصحابنا قال: والأظهر 
TERE‏ ) 
ا يم 5 
على أنه إذا مسّه من فوق ثوب أو من تحته انتقضت طهارته»(). وقال القاضى أبو بكر : «روى 
ابن وهب: إذا مسّه على غلالة خفيفة انتقض وضوؤه» ولا حكم لمسن الذكر المبان» ولا لمس 
ذكر القير» اتا حر ل تتفي اضوع عرو ا و ی 
من أصحابنا: ينتقض وضوؤه)(2. ٠‏ 
وفي مسن المرأة فرجها ثلاث روايات( ٠‏ : 
اقفن ي لعليٌ بن زياد وابن القاس 
والتفرقة بين أن تلطف فيجب الوضوء("), TT‏ وهي رواية ابن 


e 

(1) تن: مجتمعون. 

(2) التنبيه : 1/ 36» كتاب الطهارة مخ/ق. 

(3) شرح التلقين: 64/1 - 65 كتاب الطهارة مخ/ حم. 

(4) عارضة الأحوذي: 119/1» كتاب الطهارة. 

(5) عيون المجالس: 4 مسائل الطهارة مخ/ اسكوريال» ا 1 ب مخ/ق. 

)6( عارضة الأحوذي: 119/1 ورواه سحنون عن ابن وهب أيضاً في العتبية» والبيان والتحصيل: 166/1 كتاب 


الوضوء الثاني . وحكاه اللخمي في تبصرته : 1/ 16» كتاب الطهارة مخ/ حم. 
(7) ذكرها محمد بن رشد في البيان والتحصيل: 44/18 دحام كات وت ا 1 90 باب الوضوء 
من مسن الفرج» وابن العربي في المسالك 110/1 مخ/ حم (85). 
(8) قال في المدونة ال ارا ان في مسن المرأة فرجها آنه لا وضوء عليها؛ 1 في 5 
(9) ووجه الوجوب قوله 94 5: من مسن رجه فلِكَوَضَأه» وروى هشام بن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله 
اأيُما امرأة مَسَّتْ فَرْجَا فلَتَوَضَأهء أخرجه الحاكم في المستدرك : 1. 
(10) إسماعيل , 3 أويس» فقيه محدث» زوّجه مالك ابنته» توفي سنة 226ه. انظر ترجمته في : الديباج: ٠281/1‏ 


والشجرة: 6 
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واختلف المتأخرون(') فى بقاء هذه الروايات على ظاهرها وعذّها ثلاثاًء أو عد المفصل 
e‏ أرعة المذهب هل فر فى النقض طلقا والتفصيل على [ثلاث]) طرق 

فرع: قال ا يون أن ن قلت لمالك: ما ألطفت؟ قال : تدخل يدها في ما 
بين الشفرين . ظ 

ولا ينقض الوضوء من مسل الدبر(ة). وانفرد حمديس7) بأنه إذا منّ حلقة الدير وجب 


عليه الوضوء على القول بإيجاب الوضوء على المرأة فى مسن فرجها)» قال: وعلى القول 


ال ا ا ا ولش نالسر ا 
قال ابن سابق: ولا يلزم هذا حمديساء لأنه لم يعلل باللذة بل بمجرد اللمس . 


وأمّا مسن الخنثى المشكل لفرج نفسه» فقال الإمام أبو عبد الله : «عندي أنه يتخرّج على 
القولين فى من أيقن بالوضوء وشكٌ في الحدث7(70», ثم قال «وهذا على مذهب المغاربة» وأمًا 
على مذهب البغداديين» ففي أي الفرجين اعتاد وجود اللذة» تعلق الحكم به7(0). 


فإن قيل : أوضحوا حكم الشاك في الطهارة والمرتد» ل ل 
الوضوء سواهما. قلنا: أمّا الشكٌ فله حالتان: 


الأولى : حالة المستنكح ولا اعتبار بهاء بل يعمل على أوّل خاطريه؛ لأنه مساو فيه لمن 


خاطره سليم» ويضرب عما سواه . 


)1( منهم الباجي في منتقاه» قال : : «واختلف أصحابنا في تأويل هذه 520 فال الشيخ أبو بكر أن ذلك ليس باختلاف 
ترا 0 E‏ جرا فمن روى ليا 000 ا إذا لم تلت ومن o‏ 
ل IES‏ 90/1 
وانظر تفصيل المسألة عند الشيخ أبي الطاهر في التنبيه : 1/ 9» كتاب الطهارة مخ/ع (397). 
(2: “فى الأصل : لات وما اناه من + ايعان يساق نا حم 
(3) قاله القاضى أبو محمد في الأشراف: 25/1. 

)4( ا ل ل ال ا ل ل انظر 
)5( 00 وليت حمديس لم يتفوه بهذه الضعفة وبطلانه لأنه لا جامع بينهما 
ا لأنه ليست بموضعها ولا من شبه. وقد جهل المنزع وخفي عليه الحديث» 1 .» أبواب الطهارة . 

كما تعقبه الشيخ أبو الطاهر في التنبيه ‏ قال : «وذكر حمديس أنه يجب الوضوء من مسه ب یی م در ون 
قول بعص الشافعية » وَلكن حسمن قأسه على مسن المرأة فرجهاء وهذا قياس فاسد) 1/ 36 تاب واا 
مخ/ ق . 
(6) تهذيب الطالب: 23/1 باب الوضوء من مسن الذكر مخ/ق (357). 
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الحالة الثانية : حالة سلامة خاطره» وهى المعتبرة فينتقض وضوءه e‏ 
الطهر والحدث جميعاًء a aa‏ إذ لا يقين معه في 
الصورتين يستصحبه ويبني عليه . 

وكذلك: إن تيقن الحدث وشك في الوضوء أو في بعضهء لأنه على أصل الحدث» 
وكذلك لو شك مع ذلك أكان قبل الحدث أو بعده؟ [فأولى](') بإيجاب الوضوء . 
) فإن أيقن الظهارة وشكف في طروء الحدث عليهاء فروى ابن القاسم في الكتاس: «أنه 
يعيد الوضوء»27)» وروی ابن وهب في غيره: أحبّ إِليّ أن يتوضاً. 

واختلف الأصحاب في تأويل رواية ابن القاسم» فأجراها القاضي أبو الفرج على الوجوب . 

فال القاضى أو الج #وإلى “هذا كان دهت شيتنا اوبكر الا هری دو آنا أختارة 1 
ا واا على ااب ش 

قال القاضي أبو محمد: «وقد ذكر بعض المدنيين عن ا ا نيفق ابت 
أنه على وضوء» ثم شك في الحدث»)ء قال: «هو على وضوءه»). قال القاضي أبو محمد: 
«وهذا يؤيّد قول من حمل رواية ابن القاسم على الاحتياط»(. 

واعلم أن سبب القولين تقابل الأصلين؛ إذ استصحاب أصل الطهارة يقابله أصل اخر كلو 
كون الصلاة في ذمّته بيقين» وقد اشترط في (براءته)() وها أن رايا وعد كرنه معطو ا حال 
الدخول» ولا يجتمع اليقين والشك» فتعيّنت الطهارة لبراءة الذمة 

ولو كانت ب جاليالا أنه شك مع ذلك هل كان حدثه قبل ا او 
فالقولان جاريان» وأولى هاهنا بعدم إيجاب الوضوء . 

وما المرتد إذا عاد إلى الإسلام قبل أن يحدث» فقد اختلف في تأثير الارتداد في نقض 
وضوئه على روايتين» سببهما الخلاف في الإحباط بدون الموافاة» هل يحصل أم ل وا 
أبو الحسن اللخمي من الرفض“ . 


1( فی الأصل وارل ی وما اتهاءامن ا مان 

) المدونة؛؟ 14/1 كتاب الوضوء» قى الذي يشك فى الوضوء والحدث . 

3 عيون المجالس: /6 مسائل الطهارة مخ/ الإسكوريال» وعيون الأدلة: 1/ 57 ب كتاب الطهارة مخ/ ق . 

4 إحاق بن أحمد بن عبد الملكة آبو يعقوت الرازي» من أصخاب القاضى إستماعيل-قتله الديلم من أجل: أمزه 


بالمغووف وعو ينولئ القفاء بأرضهو». انظر رجه في المدارك + 5 17 

(5) هو محمد بن عبد الواقدي الأسلمي» أبو عبد الله المدني» سمع مالكاً وغيره» من حفاظ الحديث» له مؤلفات كثيرة 
في الفتوح» توفي سنة 207ه. انظر ترجمته في: التهذيب: 9/ 363 . 

(6) الإشراف: 27/1 باب الطهارة» مبحث موجبات الغسل . 

)7( ت تن ق - حم: براءتها. 

(8) التبصرة: 1/ كتاب الطهارة» مخ/ حم . 
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الفصل الثانى: في حكمها 
وهو المنع من الصلاة» ومن المصحفء» وحمله قصداً إليه» ويستوي في المسنّ الجلد 
والحواشي و(محل)() [الكتابة](2)» ولا يحمله في خريطة» ولا بعلاقة» ولا في صندوق» ولا 
يقلب أوراقه بفضيب » ولا بأس بحمله في صندوق أو غرارة أو غير ذلك إذا كان فيها اة 


مقصودة بالحمل › إلا أن كرتن اضر د بحمل ذلك حمل المصحف . 


للصبيان» /[14] فلا يكلف المتعلم الطهارة لمس اللوح. قال ابن القاسم: دولا المعلم عندما 
يشكلها»(ة . ]0 قال ان حبيسا : : «(يكره مسها للمعلم إلا 59 وضوء » ويستحبف للصيان 


مسنّ الأجزاء للتعليم كالألواح والأكتاف» ويكره لهم مسن المصحف الجامع إلا على وضوء»! 


الباب الرابع: في الغسل والنظر في موجبه وكيفيته 
النظر الأول: في الموجب . 


وموجباته خمسة : 

الأول : انقطاع دم الحيض والنفاس» وسيأتي حكمها. 

الثاني : الموت» وسيأتي في الجنائز. 

الثالث : الولادة» فيجب عليها الغسل وإن EEE‏ زوى ذلك عبد الله بن 
عبد الحكه”") وأشهب. وقال أبو الحسن اللخمي: «لا غسل عليهاء قال: واستحب مالك 


(1):٠ق:‏ حمل 

(3): "فى الأضل : الكمة» .وما اناه من ت دخ قحم : 

(3) ذكره في العتبية» ولفظه : #وسّئل مالك عن اللوح فيه القران أيمسنَ على غير وضوء؟ فقال انا سات اللو العامة 
فلا أرى بذلك بأساًء فقيل له: فالرجل يتعلم فيه؟ قال: أرجو أن يكون خفيفاً» فقيل لابن القاسم: فالمعلم يشكل 
ألراح الصبيان وهو على غير وضوء؟ قال: أرى أن ذلك خفيفاً؛ 1 كتاب الوضوء الأول. قال محمد بن رشد في 
بيانه : «إنما خفف مالك رحمه الله للرجل الذي يتعلم القرآن أن يمس اللوح فيه القران» وخفف ذلك ابن القاسم أيضاً 
للمعلم يشكل ألواح الصبيان لأن النهي إنما ورد أن لا يمسن القران إلا طاهرء وحقيقة لفظ القران إذا أطلق أن يقع على 
حملته › وإن كان قد يطلق ويراد به بعضه على ضرب من التجور» فنقول : سمعت فلاناً يقرأ القران وإن كنت لم تسمعه 
يقرأ منه إلا سورة واحدة واية واحدة» فتكون صادقاً في قولك . قلما كان لظ القران» يقع على كله. وقد يقع على 
بعضه لم يتحقق ورود النهي في مسن بعضه على غير طهارة» فمن , أجل ذلك خفف للذي يتعلم القران أو يشكل ألواح 
الصبيان أن يمسن اللوح فيه القران على غير وضوء لما يلحقه من المشقة في أن يتوضاً كلما أحدث» 1/ 43 - 44. 

)4( زيادة من : ت ۔ ح اق حم. 

(5) الواضحة: 21/1 أ كتاب الطهارة» مخ/ق . 

(6) عبد الله بن عبد الحكم بن أعين» أفضت إليه الرئاسة بمصر بعد آشهب. له تاليف منها: المختصر الكبير منه قطعة - 
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الغسل» وقال: لا يأتي الغسل إلا بخير»('). 
الرابع : : الإسلام. فيجب على من أسلم أن خسن وروي أن مستحب » وبذلك قال 
القاضى أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق . 


وسبب الخلاف: أن الغسل لكر معنا .علق الوواية: المشهوزة» ,ونال القاضي: ابو 
إسحاق: بل هو تعبّد. وقد بطل حكم الجنابة بالإسلام» وينبني على ذلك فرعان: 

الأول: غسل من لم (تتقدم)) منه جنابة قبل إسلامه . 

والثاني : أنه يتيمّم إذا فقد الماءء وهو على المنصوص» قال الشيخ أبو الطاهر: «وقد 
يقال: إن من لم يجعل غسله للجنابة لا يلزمه التيمم». 

الخامس : الجنابة» وهى المقصودة بالذكر» وتحصل بالق الشتاتينة سحيب ال 
(و)() بخروج المني» 8 المقصود الختان» بل لو قطعت الحشفة فغيّب مثلها كفى7"). 
وكذلك إذا ال ق ولا ختان فيه» وكذلك لو فعلته امرأة بذكر 


E‏ فاك الإيلاج في قبل ج كل فخرجه الإمام انو تيد الله على نفض الطهارة 
بالشكٌ اللەس : 


فرعان: 
ا إذا عدم ي ي الواطىء والموطوءة أو 3 أحدهماء فَأما إن كانا عير بالغين ؛ 


العد 0 


= بخزانة القرويين تحمل رقم: 2810 والأوسط› والصغير» وكتاب الأهوالء وكتاب القضاياء وكتاب المناسك» وغير 
ذلك» توفي سنة 214ه. انظر ترجمته في : الديباج : 1/ 419 والشجرة: 9 

1 التبصرة: 1/ 28 كتاب الطهارة» باب في صفة الغسل من الجنابة والحيض» مخ/ حم . 

) ٿ: يتقدم. 

.)397( الغدبيه : 1 3. كتاب الطهارة» باب في حكم الطهارة الكبرى وما يتعلق بهاء مخ/ع‎ ٠)3( 

( لما في مسلم عنه عليه السّلام أنه قال : : «إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل»؛ وفي مسلم أيضاً: : أن 

رجلاً سأله عليه السّلام عن ذلك» وعائشة رضي الله عنها جالسة» فقال عليه السلام : : «إني لأفعل ذلك : ثم أغتسل». 

E‏ > ا 

)6( ومما يدل على أن التقاء الختانين يوجب الغسل أنها طهارة حدث متعلق بنوع من اللمس». > كالوضوءء ولآن التقاء 
الختانين سبب قوي لخروج المني فيتعلق به حكمه كاللمس لما كان سبباً قوياً للمذي» فيتعلق به حكمه . 

(7) لعموم الخبر. 

(8) شرح التلقين: 76/1 كتاب الطهارة» مخ/ حم قال بلفظه : «ولو كان الإيلاج في فرج خنثى مشكل» فقد قال بعض 
الناس : لا يجب بذلك الغسل لجواز أن يكون عضوا زائداء والعضو الزائد لا حكم له هاهنا. برستي حي كي 
القولين في نقض الطهارة بالشك». 

(9) التنبيه: 1/» كتاب الطهارة» مخ/ . 
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(ز[3) 17 وط السغيرة كبيرة خلا يجني غاا الل :إلا أن كلوقي جب 


وإن وطىء الكبير صغيرة ممن تؤمر بالصلاة» فقال أشهب: ١اوفي‏ مختصر 
الوقار: لا تغتسل»(*). 

قال القاضي أبو محمد: «الخلاف في أمر البالغة بالغسل من وطء غير البالغ إنما هو في 
ج تلقن التساء وو ظفةة كالمر افق و “اع وتان ارا ا على ا 
الوجوب عن الموطوءة إذا كانت غير بالغ» وإن كان الواطىء .بالغاً. لكن أمرها أشهب به إذا 
كانت ممن تؤمر بالصلاة لأنها لا تصح إلا به» كما يأمرها بالوضوء». 


وقال الوقار: لا تؤمر به» لأنها إنما أمرت بالوضوء للتدرب عليه لتكرّره» بخلاف الغسل 
كالصلاة مع الصوم . 

الفرع الثاني : لو جامع فيما دون الفرج» فأنزل» فوصل الماء إليه» فإن أنزلت وجب 
الخسل» وإن لم تنزل ولم تلتذ لم يجب وإن التذت ولم يظهر منها إنزال» فقولان: 


وجوب الغسل لأن التذاذها قد يحصل به الإنزال ولا يبرز» وغالب حالها الإنزال عند 
ذلك. قال الشيخ أبو إسحاق: وهو الاختيار للاحتياط . وقال القاضي أبو الوليد: «وهو عندي» 
معنى قول مالك»006). 


والقول الثاني: نفي الغسل» وهو تأويل ابن القاسم!*) عن مالك . 


ما خروج المني. فو (للغب )277 ]ذا كان قارا للذة المعتادة. ومني الرجل في 
اغعدال الحال ٠:‏ أبيض ثخين دافق دو دفعات يحرج بشهوة ويعقب ره لي ورائحته 


رائحة الطلع. ويقرب من رائحة الطلع رائحة العجين» ومني المرأة رقيق أ 


(1): اتن اق خم ::وآأما إن: 

(2) حكاه الشيخ أبو محمد في النوادر والزيادات : 1/ 16 كتاب الطهارة مخ/ ميونخ . 

(3) لم أقف عليه» ولعله بشرح الرسالة . 

)4( أصله ما ورد في المدونة» قال : «وسألت مالكاً عن الرجل يجامع امرأته فيما دون الفرج فيقضي خارجاً من فرجها 
فيصل الماء إلى داخل فرجها أترى عليها الغسل؟ فقال: لاء إلا أن تكون التذت. يريد بذلك أنزلت» 1/ ۰33 كتاب 
الطهارة» فى مجاوزة الختان الختان. 

5 المنتفى: 7/1 كتات الطهارة . باب واجب الغسل إذا التقى الختانان . 

(6) قال الباجي: «وجه قول ابن القاسم أن غسل الجنابةء إنما يجب بالتقاء ختانين أو إنزال» وقد عد ما في حق الرأة فلا 


غسل عليها» 1/ 97. 

(7) ت-ق: الغسل . 

(8) الطلع: بالفتح» ما يطاع من النخلة ثم يصير ثمراً إن كانت أنثى» وإن كانت النخلة ذكراً لم يصر ثمرا بل يؤكل طرياً. 
(المصباح: 11/2). 
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فلو خرج المني عرياً عن اللذة» مثل أن يمرض فيخرج لمرضه» فلا يوجب الغسل. 
وقيل : يوجبه. ظ 

وإذا فرعنا على الأول» فهل يجب الوضوء أو يستحبٌ؟ قولان (ينبنيان)7') على نوادر ما 
يخرج من السبيلين كما تقدم . 

ولو قارنته لذَّة غير معتادة كمن به حكة فى جسده حكهاء أو اغتسل لها بالماء الحارء 
فأمنى» ففي إيجاب الل عليه بذك لات وثرل نون فا الرجرب: 

واختلف أيضاً في وجوبه إذا لدغته عقرب أو ضرب أسواطاً أو ضرب بسيف فأمنى» 
واختيار الشيخ أبي اناق : الوجوب في الجميع2). 

ولو وجدت اللذة لاد کی ابت عل رج كم يجاب تعد لاذه أن ا 
بغير جماع» ولا يكون في شيء من ذلك منيّ» ثم بعد ذهاب تلك اللذة جملة يكون منه المنيّء 
ففي وجوب الغسل ونفيه ثلاثة أقوال( : 

الوجوب التفاتاً إلى اللذة المتقدمة لتأثيرها في انفصال الماء عن محله. 

- والنفي لآنه لا حكم له ما لم يبرز مقارناً لها . 

- والتفرقة بين أن يكون عن جماع واغتسل له قبل بروز الماء» ثم برز» فلا يعيد الغعسل» ‏ 
وبين أن يكؤن لم يغتسل لهء فإنه يغتسل . 

وضعًف الإمام أبو عبد الله القول بالتفرقة» ورأى أنه لا وجه له(*). واختار القاضي أبو 
بكر وجوب الغسل(. 

التفريع : إن قلنا/[15] بوجوب الغسلء» وكان بروز الماء بعد الصلاة» فعليه إعادتها. 
وقال ابن الموّاز: لا تلزمه الإعادة» وهو رأي الإمام أبي عبد الله2)» والقاضي أبي بكر . 


(00 قاد عمق ان 

(2) حكاه الباجي في المنتقى: 88/1» باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي» والمازري في شرح التلقين: 73/1 
كتاب الطهارة مخ/ حم» والشيخ أبو محمد في النوادر والزيادات 1/ 15 كتاب الطهارة مخ/ ميونخ . 
لمحمد فى کتابه» 1/ 296 . ش 

(4) شرح التلقين: 73/1 74 كتاب الطهارة مخ/ حم. 

(5) القبس شرح موطأ مالك بن أنس: 172/1 وفيه: «ولا إشكال عندي في وجوب الخسل». 

(6) شرح التلقين: 74/1 مخ/ حمء قال فيه بلفظه: «قإن قلنا بإثبات الغسل فهل يعيد ما تقدم من الصلاة؟ فيه قولان. 
أحدهما: أنه لا يعيد» وهو النظر عندي لأن الغسل إنما وجب بحدث حدث بعد الصلاة فلم يؤثر فيما كان قبله كسائر 
الأحداث المقعا د ظ 

(7) القبس: 172/1» باب غسل الجنابة» ونصه: «والصحيح أنه لا يعيدها لأنها قد وقعت موقعها بعد وجود شرطها وهو 
الغسل» ونزول الماء بعد ذلك أمرٌ ثان» كما لو جامع ثانياً أو تذكر فأنزل» . 
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والقولان خلاف في تأثيره بالمفارقة أو البروزء وإن قلنا بإسقاط الغسل أمر بالوضوءء 
(وهل)) [هو]) على جهة الوجوب أو الندب؟ قولان للبغداديين. 

فرع: لو شك في انتقاض الطهر بأن انتبه فوجد بللاً على إحليله لا يرى غير ذلك» ولا 
و ا وري املا هود[ 0191 مقا ونه القن أنه لعن بزلا تقال 
OE‏ اذو ها عدا وقال ابن نافع : إن شك اغتسل» وقال علي بن زياد: لا يلزمه إلا 
الوضوء مع غسل الذكر. وقال ابن سابق: وهي مبنية على أصل مالك فيمن أيقن بالوضوء 
وشك في الحدث .. 

ولو تيقن بأنه مني اغتسل . 

ولو رأى في (ثوبه) ٣‏ احتلاماًء وشك في زمن خروجهء إذ كان يابساً ففي الواضحة : 

سد ها صي مر أوّل تومة نامها فبه. ل ل ال يشت الطيلذة من أحدث [نومة 
نامها]!©) فيه. قال في کتاب ابن حبيب: إلا أن يكون يليسة ولا ينزغه» كيين ارد نوم 
نام فيه 
ولق كان الا جام طريا» أغاد من أقرت توجة فاسيا فة فرلا واخدا .حكن ذلك انك 
سابق . ظ 

الها إذا تلذذت بخروج مائها لزمها الغسلء > ثم حكم الجنابة حكم الحدث» مع زيادة 
تحريم قراءة القران» ودخول المسجدء وله أن يقرأ الآية ونحوها للتعوّذ. 

ويفارق الجنب الحائض في جواز قراءة القرآن لها ظاهراً : في أشهر الروايتين لحاجة التعلم 
وخوف النسيان» وفضل ماء الحائض والجنب طهور. 

ولا بأس للجنب أن يجامع ويأكل ويشرب» لكن يتوضأ وضوءه للصلاة عند إرادته 
للنوم")» واختلف هل هو مندوب أو واجب؟ والوجوب هو رأي ابن حبيب()ء واختيار 


)0 و ا الل 

)2( زيادة من : ق. 

O)‏ وق اه 

)4( نت : منامه. 

(5) في الأصل: نوم نام وما أثبتناه من: ت قح حم. 

)6( لما في المدونة» قال الإمام مالك : للا ينام الجنب تی يقواضا . E‏ 34/1 كتاب الطهارةء باب وضوء الجنب قبل 


أن ينا 
e (7)‏ ب الموطأ أن عمر رضي الله عنه ذكر لرسول الله كله أنه تصيبه الجنابة من الليل» فقال له عليه الصلاة 
والسّلام : وَأ وَأغسل ذَكَرَكَ نم مء كتاب الوضوء» باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل . 
وى امي خرن عاض وني OSG‏ رار وح جم ترصا رضيو لصوام 
أخرجه البخاري في كتاب الغسل» > باب الجنب يتوضاً ثم ينام . ' > 
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القافي أ ك . وهل سببه رجاء أن ينشط فيغتسل أو لينام على إحدى الطهارتين؟ وعلى 
تحقيقه يحرج وضوء الحائض وتيمّم العاجز . 

أمَا كفية الغسل: فأوّله النيّة» واستيعاب البدن بصب الماء» والذلك» وقيل: لا يجب 
الدلك . ووقع القاضى ابی الفرج : «((أنه يجب ل( لنفسه » ل ليصل الماء إلى جميع 
الح . 

اماو ا 


ونس ال الا الى ات اا را ا وا ج على لوا في 
ضفائرهاء بل تحثي عليها الماء» وتضغثها بيديهاء كما جاء في الحديث( . 

ويخلل الرجل لحيته» وهل ذلك على جهة الوجوب أو الندب؟ روايتان. 

والأكمل أن يبدأ بغسل يديه» ثم يزيل ما على بدنه من أذى» ثم يتوضاً وضوءه للصلاة» 
وإن لم يكن محدثآء ويؤخر غسل الرجلين إلى اخر الغسل في إحدى الروايتين ويفعله في مكانه 
من الوضوء في الأخرى» ثم يفيض الماء على رأسه» ثم يكرّره ثلاثاً ويضغئه في كل دفعة . 

وماء الوضوء والغسل غير مقدرء وقد يرفق بالقليل فيكفي» ويخرق بالكثير فلا يكفي . 

وقال الشيخ أبو إسحاق: «يتقدّر في الأقل بالمد والصاعء قال القاضي أبو بكر: 
ومراده التقدير بهما في الكيل لا في الوزن». ) 


ومسلم في كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له. 

(1) عارضة الأحوذي: 183/1» والمسالك: 119/1» كتاب الطهارة مخ/ حم (85). 

(2) قال الإمام المازري: اختلف علماؤنا في تعليله» فقيل : «ليبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه, 
والمعنى الثاني» قيل : و تلطه و ا ا 

(3) ت: أنه لا يجب. 

)4( رق كاف ابن عد را في توضيح المسألة» فقال: : «وذكر أبو الفرج رحمه الله أنه يجزىء عند مالك أن ينغمس 
الرجل في الماء إذا أطال مكثه فيه أو والى بصت الماء على نفسه حتى يعم بدنه› قال - يعني أبا الفرج -: ا افر 
اقرا يديه على دة :قال ها الم ذقني شالف ل وها آمو بإ ار البدظلن البدن في العسل له د 
يكاد من لم يمر يديه يسلم من سكب الماء عن بعض ما يجب غسله من جسمه . ..» 25 

)5( اق حر ساق ف كات اليا ميب نل ايك لني مقو ر انها مدا كسا لبانق الا رقي هر رن 
أم سلمة رضي الله عنها زوج النبيّ ا قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي , أو أنقضها عند غسلها 
من الجنابة؟ قال : «إنما يكفيك رأسك ثلاث حثيات من ماء» ثم تفيضين على جسدك» . 

(6) حكاه الباجي في المنتقى : 1 العمل في غسل الجنابة . 

(7) عارضة الأحوذي : سق ١‏ ان كل اواو ا اقفن لوه اقيق 
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الباب الخامس: فى التِيمّم 


الفصل الأول: فيما ينقل إلى التيمم. 


ها ع اعمال ت انعط ات 

الأول : فقد الماءء وللمكلف أربع أحوال: 

الأولى: أن يتحقق عدم الماء حواليه» فيتيمّم من غير طلب. 

الثانية: أن يتوهم وجو ده حواليه.» فلوتردة إلى حد لا يدخل عليه ضرر ولا E‏ ولا 
يتحدد ذلك بحد؛ إذ الشاب القوي لا يشق عليه ما يشق على المرأة والرجل المسنّْ . 

الثالثة : أن يعتقد وجود الماء فى حدّ القرب» فيلزمه السعى إليه . 

وحذ القرب ما لم ينته إلى المشقة أو خوف فوات الأصحاب. وروي في كتاب محمد: 
إذا لم مخف فى تصف الميل إليه الغناء والمشقة» فمن الاس من يشق علية ...وقال ستحتون “لا 
بل الميلين: و إن كان امنا . 

فإن انتهى البعد إلى حيث لا يجد الماء في الوقت» فلا يؤخر إليه. 

ويطلب المسافر من رفقته» ولا يلزمه أن يطلب من جميعهم إذا كانوا كثيرً» بل ممن يليه 
منهم» وإن كانوا قليلا طلب من جميعهم» فإن ترك الطلب من الرفقة» فقال الإمام أبو عبد الله : 
«ذكر بعض أصحابنا أنه إن لم يكن معه إلا الرجلان والثلاثة» فلم يطلب منهم أعاد الصلاة أبدأء 
وان ترك طلت العدد القليل الذي أمر به فى الرفقة القليلة أعاد فى الوقت› وإن ترك الطلب 
أصلاً من الرفقة (الكثيرة)(")ء لم يعد( . قال الإمام: «وهذا ضعيف؛ لأن القليل من الرفقة 
الكثيرة» إذا أمرناه بالطلب منه» كالقليل الذي ليس معه غيره)(2) . 

الأول : وقت التيممء وهو بعد دخول وقت الصلاة على المعروف من المذهب» و جاه 
الشيخ أبو إسحاق قبل دخوله» وبناه بعض المتأخرين على القول برفع الحدث . 

وإذا فرعنا على المعروف فما محله من الوقت؟ قال الإمام أبو عبد الله : «اختلفت/[18] 


(1): “نت الكيرة. | 
(2) شرح التلقين: 134/1 باب التيمّم مخ/ حم . 
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روايات المذهب كت ذلك»( 1 قال : لم0 أن (الايس)(6) يتيمم وله والراجي 
5 6 وف ا 0 تساوى عنده ا (يتيةم)! قال : (وروي أن 
وقيل : ان اير الوقت› إلا 0« فإنه 5 اول الوقت»() 

الفرع الثاني : لو صلى أحد هؤلاء ثم وجد الماء بعد الصلاة» فلا إعادة على من أوقع 
الصلاة في الوقت المأمور بإيقاعها فيه إلا الشاك المتردد في إدراك الماء في الوقت مع علمه 
بوجوده» فإنه بعد فی الوقت› له كالمقصر فى اجتهاده»› والمخطىء کی جل سيه » ولو أنهاه 
RISTE‏ يي أنه يبلغ الماء في الوقت. وينخرط في سلكه الخائف من لصوص 
على الماء» لجواز تة بشصيرهة › وكذلك المريض العادم من يناوله الماء لتقصيره فى الاستعداد» 
فحكم هؤلاء (التيمّم وط( الوقت لأجل الشكٌ» واختصّوا بالإعادة في الوقت» دون من لا 
علم عنذه من الماء» لما ذكرناه من تفصيرهم . 

تاكاسم خالكت e‏ اناا ار ها افو E‏ سناع ODS E‏ 
بالغ في الاستظهارء وإن قدم أول الوقت ما أمر بتأخيره إلى اخره» فقيل: يغيد في الوقت 
خاصةء وقيل: فى الوقت وبعده. 

وسبب الخلاف: هل التأخير من باب الأولى والأحسنء أو من باب الأوجب؟ إذ به 
تتحقق الضرورة» وهو محل الوجوب على هذا الرأي. وقيل: بالفرق بين العالم والظان. 
فتجب الإعادة مطلقاً في حق العالم» وتتخصّص بالوقت في حقّ الظان. 

وأما إن قدم من أمرناه بالتوسّط»ء فلم يختلف هؤلاء في أنه لا يعيد بعد الوقت . 


فرع مرتب: من أمرناه بالإعادة فى ي الوقت» فلم يفعل لأنه نسي أن يعيد بعد أن ذكرء 
فهل يعيد بعده؟ الوزن انالا يك وهو الأصل . وحكى الشيخ أبو الطاهر قولاً بالإعادة عند 
ابن خیب ت قال: «ويجزئه في كل من أمر أن يعيد في الوقت»)7), .قال" رى أنه إلذا 
أ TS‏ ا 


(1) شرح التلقين: 153/1 باب التيمّم مخ/ حم . 

(2) قال في المدونة: إلا أن يكون المسافر على إياس من الماءء فإذا كان على إياس من الماء تيمم EY‏ في أوّل 
الوقت» وكان ذلك جائزا ولا إعادة عليه وإن قدر على الماء» 1/ 46 ما جاء ذ في التيمم . 

(3) ٿ: البأسن: 

(04 اق ي 

(5 تاجف الم فى وسط: 

(6) .دق بخ : إذا.. 

(7) التنبيه : 1/ 38» باب في أحكام التيمّم مخ/ع . 

(8) التنبيه: 38/1 باب في أحكام التيمّمء مخ/ع (397). 
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الحالة الرابعة: أن يكون الماء حاضراً بين يديه في بئرء لكن ليس معه آلة يتوصّل بها 
إليه» فيتيمّم لأنه فاقد. 

ولق و ا لكن كان الماء في مهواة بعيدة» فإن اشتغل الع فاتة الوقت» 
فروايتان. واختيار المغاربة(') أنه يشتغل بنزع الماء لوجوده» واختيار العراقيين( a‏ 
عدم القدرة على الاستعمال في الوقت كالعدم المطلق . 

وكذلك لو كان الماء بين يديه يمكنه استعماله» لكن لو تشاغل باستعماله خرج الوقت 
اتفه اول وصسوته استحمالة عك المغازية لاه واجد. وقال القاضي انو محمد: ايتيمم» 
وحكاه القاضي أبو جعفر الأبهري رواية»( . 

فرع: لو وجد من الماء ما لا يكفيه لوضوثه أو لفسله لم يلزمه استعماله قبل الي 
بل هو كالفاقد جملة. 

السبب الثاني : أن يخاف على نفسه أو ماله السبع أو سارقاً فله التيمّم» وقيل: إن 
الخوف على المال لا يلحق بالخوف على النفس في الإباحة. 

- ولو وهب منه الماء» فقال القزويني: يلزمه قبوله» ليس له أن يتيمّم ويترك القبول للمنة» 

لأنها لا تدرك في مثل هذا. وقال القاضي أبو بكر : «لا يلزمه القبول»“). 

وقال غيرهما: ولا يلزمه القبول إذا وهب ثمن الماء» فإن المنة فيه تثقل . 

الاو هان له فول ااا واا ان العم ان ل مامه ا 

ولو بيع (بثمن) يجحف به لقلة دراهمه أو لكثرة الزيادة على ثمنه المعتادء لم يلزمه 
شراؤه. وبثمن المثل وما لا يجحف به» يلزمه» إلا إذا احتاج إلى الثمن لنفقة سفره. 

السبب الثالث: أن يحتاج إليه لعطشه في الحال» أو لتوقعه في المآل بأن يغلب على ظنّه 
أنه لا يجد ماء» أو لعطش من معه» فله التيمّم إن خاف العطش الذي يهلك. وإن خاف عطشاً 
يمرضه» جرى على الخلاف فيمن خاف من استعمال الماء المرض» كما سيأتي في السبب 
الخامس . 


(1) قال العتبى: «إذا كان الرجل فى حضر ومعه بئرء إلا أن رشاءها بعيد» وهو إن عالجها طلعت عليه الشمس» قال : 
فال وان للج عله الما الان وال 147/1 

(2) ومنهم القاضي أبو الحسن قال في عيون المجالس: «يجوز للحاضر إذا تعذر عليه الماء وخاف فوات الوقت أن يتيمّم 
ويصلي مثل أن يكون في بثر بحيث لا يصل إليها إلا بعد طلوع الشمس» ولا يعيده ص: 11ء مسائل التيمّم» مخ 
اسكوريال (97) . 

(3) الإشراف: 1/ 34» باب الطهارة» مبحث التيمّم . 

(4) عارضة الأحوذي: 1/ 196» باب التيمّم للجنب إذا لم يجد الماء. 
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ولو مات صاحب الماء ومعه جنب والماء إنما يكفي أحدهماء غسل به صاحبه» وهو 
أولى به؛ إلا أن يحتاج إليه الحيّ لشربه» فحينئذ هو أولى به» ثم يقوم بثمن الماء للوارث 
وليس له دفع مثله إذا رجع إلى بلده. 

وإن كان الماء بينهماء فقال أبن القاسم: «الحيّ 8 به» وييمّم الميت»"). وقال 
القاضى ا [المئت اول ا 

السبب الرابع : العجز بسبب الجهل» كما إذا نسي الماء في رحله وتيمّم» فإن ذكر بعد 
الفراغ فثلاثة أقوال : 

نفي الإعادة مطلقاء لآنه ليس بقادر في حال نسيانه» قال: وإن أعاد في الوقت فحسن» ‏ 
وهي رواية عبد الله بن عبد الحكم في مختصره. 

وقال مطرف وابن > الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ : يُعيد أبدأء نسيه أو خفي عليهء أو 
لم يعلم به؛ لال ماده مفرط مقصرٌ في الطلب . وقال ابن القاسم : يعيد في الوقت› وهو قول 
مراع للخلاف . 
ْ وإن ذكر في الصلاة» فعلى الأمر بالإعادة يقطع» وعلى القول بنفيها يتمادى» وتجزئه 
الصلاة . ظ 

فلو أدرج في رحله ولم يشعر به ولم يقطع ولم يقض؛ إذ لا تفريط» وكذلك لو أضل 
الماء في رحله»ء فلم يجده مع الإمعان في الطلب» وخشي فوات الوقت» وأولى يعدم القضاء . 

وظاهر رواية مطرف/[17] ومن ذكر معه يقتضي جريان الخلاف فيهماء فأمًا لو أضل 
رحله في الرحال» وبالغ في طلبه حتى خاف فوات الوقت» فإنه يتيمّم» ولا إعادة عليه في وقت 
ولا غيره. ظ 

السبب الخامس: المرض الذي يخاف من الوضوء معه فوت الروح» أو فوت منفعة» 
وكذلك لو خاف زيادة المرض» أو تأخر البرء» أو حدوث مرض يخاف معه ما ذكرناه» فإنه 
يتيمّم على المعروف من المذهب. قال القاضي أبو الحسن: «(وكذا)(*) إن خاف الصحيح نزله 
أو حمى» فإن كل ذلك ضرر ظاهر»)» وروى بعض البغداديين ا اد أنه لهو إلى 


(1) العتبية / البيان والتحصيل: 1/ 194 كتاب الطهارة» سماع موسى الصمادحي من ابن القاسم . 
(2) عارضة الأحوذي: 196//1.» باب التيمّم إذا لم يجد الماء» وعلله لوجهين : 
أحدهما : لأنه يغسل به نجاسة» والنجاسة تقدم على الحدث . 
والثاني : : «أنه أخر طهارته فقدم لذلك فصورتها إنما هذا إذا كان الماء لم يسع» ا الميت أولى» 
العارضة 196/1. 
(3) ت-تن-ق-_ح-_حم: كذلك. 
(4) عيون الأدلة: 17/1 ب مخ/ق. 


التيمّم بمجرد خوف حدوث المرضء أو زيادته إن كان مريضاً أو تأخر برؤه. 

فإن كان إنما يتألم في الحال» ولا يخاف عاقبة» لزمه الوضوء والغسل . 
يلزمه الجمع بين الماء والتيمم ولا الإعادة إذا صح . 

الأول: لو ترك من هو بهذه الحال التيمّم» وغسل ما صح من جسده» ومسح على الجبائر 
في سائره لم يجزه ما فعل؛ لآنه ترك فرضه وهو التيمّم. قال أبو بكر بن عبد الرحمن2"7: وهو 
بمثابة من وجد من الماء دون كفايته للغسل › أو للوضوءء فأراد أن يمسح به جسده أو أعضاءه. 
التأصيل المتقدم أ أنه يتيمّم» وهي الروافة المكهور 2 ). وروي في غير الكتاب( : أنه لا يتيمّم 
بحال . 


وإذا فرّعنا على الأول» فهل يُعيد؟ المشهور أنه لا إعادة عليه . وقال ابن عبد الحكم وابن 


الفصل الثانى: فى كيفية اليم 
وله اضعة ار كان 
الأول: القصد إلى الصعيد» وهو وجه الأرض» ولا يتخصص بذلك التراب على 
المشهورء ولا يلزم النقل» بل يجزي التيمّم على الحجر الصلد والرمل والسباخ والنورة 
والزرنيخ ود أجزاء الا ما دامت على جهتها لم د . تغيّرها صنعة دمي بطبخ ونحوه» 
CIES‏ وقيل: لا يجزىء بغير التراب مطلقا مطلقاً. وخصص 


وفي 0 اتيم على الثلب ومنعه روایتان ا القاس ) وأشهب» وفي التيمم على 


(1) هو أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الخولاني شيخ فقهاء القيروان في وقته تفقه بأبي محمد بن أبي زيدء 
توفى سنه 2ه.. انظر ترجمته في الديباج : 178/1 والشجرة : 7 . 

(2) المدونة: 1/ 47» ما جاء في التيمّم. 

)3( انظر العتبية بالبيان والتحصيل : 1/ 147 كتاب الوضوء الثاني سماع عيسى من ابن القاسم. 

(4) قال في المدونة: «بلغني عن مالك أنه أوسع له في أن يتيمّم على الثلج» 1/ 113 . 
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الملح خلاف” ' أيضاًء وأولى بالصحة. 


۲ مہ اس 1 5 6 5 ' ع 3 4 2 5 a‏ 
ابو محمد : ااويحكى منع التيمم بالصعيد النجس عن محمد بن عبد الحكم» ثم اختاره» ودک 
أنه اختيار الشيخ أبي بكر)(" . 

الركن الثاني : أن ينوي استباحة الصلاة» ويستوي في ذلك حال المحدث والجنب في 
حالة الذكر» وفى استوائهما فى حالة النسيان روايتان. 

ولو نوى استباحة الفرض جاز [النفل]7*) أيضاً معه للتبعية» لكن بعده» فلا يصلي ركعتي 
الفجر بتيمم الصبح› وقيل: د يصليهماء ورواه محمد بن يحيى . 

E ا‎ 

الركن الثالث : أن يستو عب وجهه بالمسح› دا اذا a‏ إلى أن يستوفيه › 
ويراعي الوترة» وهي حجاب ما بين المنخرين . ) 

الرابيع: مسح اليدين إلى المرفقين» 37 يغفل شيئاً ويخلل الأصابع» وينزع الخاتم 
على الخ ا 

وقبل: إن صر على الست ET AE‏ 

الأول: إذا فرعنا على المشهورء فاقتصر على الكوعين» فقال ابن القاسم: «يعيد في 


(1) ذكر هذا الخلاف الباجي في منتقاه: 55/1» باب الطهور للوضوء والشيخ أبو الطاهر في التنبيه» قال فيه : «وفي الملح 
ثلاثة أقوال: قال أبو الحسن القابسي: يتيمّم به»» وحكى الباجي وغيره أنه لا يتيمّم به» وقد فصل الباجي بين المعدني 
وغيره» قال : يتيمّم بالمعدني دون غيره» ويرى أنهما متصلة بالأرض وهي مثله والمصنوع كالماء أو الملح»ء لما يرى 
أنهما يؤول إليه»؟ 71/1 مخ/ق. 

(2) المدونة: 41/1» وقال القاضي أبو محمد: : «ووجه قول ابن القاسم : أن الغرض منه الضرب وليس من شرطه علوق 

شيء بالكف. تلطا هر روا لفين EE a‏ عد A‏ ولآنه لا بد أن يخالطه أجزاء من التراب 

طاهرةء لأن التراب نفسه طاهرء وإنما يتفرّق 3 النجاسة فيه» وكان المسح المتعبّد به هو الطاهر دون النجس. 

ووجه المنع قوله تعال: #فتيمّموا صعيدا طيباً. . 

(3) الإشراف: 30/1 باب الطهارة» مبحث التيمّم . 

(4) في الأصل: التنقل» وما أثبتناه من: ت تن ق -ح حم - أ. 

(5). :انظر'العضية'بالبيان: 487/١‏ كات الوضوعء الأول» سماع ابن القاسم عن مالك . 

(6) الكوع: هو طرف ا ل ا O‏ 

(7) كذا قال القاضي ا محمد في المعونة وذكر وجهه» قال: «وإن تيمم إلى الكوعين أجزأه)»؛ ثم قال: «ووجه رواية 

الكوعين : قولة غر وجل #وأيديكم* واسم اليد الأخص به إلى لكوع ولأن الأخذ بأوائل الأسماء واجب» والاسم 

يقع على الكوع» 1/ 145: وكذا قال الجلاب في التفريع» واختار إلى المرفقين: 202/1 . 
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الق :رال غ2 فيه أبذا : 


الفرع الثاني: هل تراعى الصفة في مسح اليدين أم لا؟ قولان» المشهور() مراعاة 
الصفة فيهماء وهي "هد | سير يديه يمسح بها ظاهر اليمنى مارا إلى المرفق» ثم يعيد على 
الباطن مارا إلى الكفت» وفي اليسرى كذلك» ولم يراع هذه الصفة محمد بن عبد الحكم . 

وأجرى أبو الحسن اللخمي) الخلاف في ذلك على مراعاة التراب» فتراعى الصفة. 
وعدم مراعاته فلا تراعى. وقال غيره من المتأخرين: (إنا وإن لم نراع التراب فنراعي حكمه»» 
قال: «ودليله أنا لا نراعيه على المشهورء وقد راعينا الصفة فيه»". 

فرع مرتب: إذا قلنا بالمشهور في مراعاة الصفة» فهل يمسح [كفه]() اليمنى قبل 

الشروع في اليسرى أو يشرع فيها إذا وصل إلى الكوع» ثم إذا وصل إليه من الأخرى مسح 
الكفين بعضهما ببعض؟ قولان: والأول اختيار الشيخ أبي الحسن وأبي محمد عبد الحق("), 
والثاني قول ابن حبيب وروايته» وقد تؤوّلا من لفظ الكتاب . 

والمأمور به ضربتان» ضربة للوجه» وضربة لليدين. 

فإن اقتصر على ضربة واحدة» فقال ابن نافع : «يعيد أبداً»(7). وروى ابن القاسم: (إذا 
تيمم بضربة واحدة للوجه واليدين رجوت أن تجزئه»*. قال ابن القاسم: «ولا يعيد في وقت 
ولا غيره»» وفى المختصر أيضاً: /[18] لا إعادة عليه» وقال ابن حبيب: وقيل: يعيد في 
الوك 1 

ومما يندرج تحت الكلام على الكيفية حكم الترتيب والموالاة» وحكمهما في ذلك 
حكمهما في الوضوء . 


(1) المدونة: 47/1 ما جاء في التيمّم» وفي العتبية / البيان: 1/ 46 مسألة في حدّ التيمّم في اليدين» كتاب الوضوء 
الأول. 

(2) منهم ابن عبد البرٌ في الكافي» قال: «يعيد على كل حال إذا لم يتم يتيمم إلى المرفقين» وهو قول ابن نافع وابن 
عبد الحكم» وابن سحئون» وهذا أحبّ إليَ» 29 

(3) المدونة: 1/ 46 ما جاء في التيمّم . 

(4) التبصرة: 39/1 باب التيممء مخ/ حم. 

(5) في الأصل: كفء وما أثبتناه من: ت -ح - ق. 

(6) النكت والفروق: 190» كتاب الطهارة مخ/ع (350) ونصه : «ولا ينتقل إلى اليسرى كما زعم أبن حبيب» لآن التيمّم 
إنما هو بدل من الوضوء فلما كان لا يتنقل في الوضوء قا ومثل هذا ذكره 
الشيخ أبو إسحاق في كتابه: : الممهد د واعات قول :اين خيب أنه ينتقل إلى اليسرى» + 

(7) قال الباجي: «ووجه قول ابن نافع أن هذا مسح مفترض في طهارة» فوجب أن ا إلا باستئناف الطهور». 
المنتقى : 1/ 114ء كتاب الطهارة» العمل في التيمّم . 

(8) العتبية/ البيان والتحصيل: 1 كتاب الوضوء الأول» من رواية ابن القاسم : عن مالك وقد نقله الباجي في 
الخ 55 وجه قاد «ووجه قول مالك : أن المسح في فى الوضوء من فروضه ممسوح به وهو الماء» 114/1. 
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الفصل الثالث: فى أحكام التيمم 

وله حكمان: 

الأول: أنه يبطل برؤية الماء قبل الشروع في الصلاةء إلا أن يخشى فوات الوقت 
باستعماله لضيق الوقت فيخرج على ما تقدم. واولى هاهنا ترك الا عمال ولا تبطل الصلاة 
بعد الشروع فيهاء ولا توجب الإعادة بعد الفراغ منها. 
«وهو معلل بثلاث علل : ش 

الأول : أنه لا يرفع الحدث. ولا يستباح به إلا أقل ما يمكن فيه . 

الثانية : أنه لا يتقدم على الوقت . 

الغالغة ٠‏ أن الطلى واجب لكل صلاة»)(2)1. 
واحد)“. وأجاز الشيخ أبو إسحاق أن يجمع المريض بين فرضين بتيمّم واحد. 

وخرج بعض المتأخرين 7 الخلاف في ذلك على الخلاف في وجوب الطلب وشرطية 
دخول الوقت» ورأى بعضهم تخريجه على الخلاف في كون التيمّم يرفع الحدث» وقد اشتد 
نكير القاضي أبي محمد على من يضيف هذا القول إلى المذهب7") . 

لسا : 

رأيت للقاضي أبي بكر في بعض كتبه: «أن التيمّم يرفع الحدث»()» وعزاه إلى المذهب 
ونصره» ثم رأيت له في غيره ما نصّه: «إن الحدث سبب تثبت عنه أحكام» فاستعمال الماء 
يرفع السبب» فترتفع الأحكام بارتفاع سببها. والتيمّم يرفع الأحكام رخصة مع بقاء سببهاء فلا 
(1) المعونة: 1/ 149 باب التيمّم . 
(2) رواه القاضي أبو الفرج عن مالك . انظر منتقى الباجي: 110/1 . 
(3) انظر المازري في شرح التلقين: 1/ 149 مخ/ حم . ) 
(4) المعونة: 149/1 وشرح التلقين: 1/ 159 - 160 - 161 - 162 حم/ حم. 
(5) المسالك: 137/1 - 138 باب التيمّمء مخ/ حم (85)» قال في نصه: «فإذا ثبت أنه قائم مقام الماء فإنه عامل عمله 
في إباحة الصلاة ورفع الحدث» فإن الحدث ليس بمعنى حسّي وإنما هو عبارة عن المنع في الصلاة» فإذا تيمم وصلى 
فقد زال المانع وارتفع حكم الحدث. هذا هو مذهب مالك رحمه الله الذي لا خلاف فيه. وقد قال بلفظه في كتابه 
الذي هو نخبة كلامه ولباب عمله: ولا بأس أن يؤمٌ المتيمَم المتوضئين؛ لأن المتيمّم قد أطاع الله وليس الذي وجد 
الماء أطهر منه ولا تم صلاة» وهذا نص كلامه». 

وذكر هذا الكلام بلفظه أيضاً في القبس: 1/ 177» باب التيمّم . 
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يبقى حکم» لكام اليب باق»()» ونصر هذا. و ل ا و وهو عندي اخ 

اجيم بون كرضي حيدم SS‏ فقال ابن ا ا «يعيد في الوقت» 57 
عاد اا كان أحب إلىً»“)» وقال في كتاب محمد: ا . وقال أصبغ : إن كانتا مشتركتي 
کک كالظهر التصبر لكر باك أعاد الثانية في وان كانتا غير كردي 

بجع ین فرض ونوا وبعده ينيم واحد ويوجمع بين من و 
لأنهما كالتايع له 

ولو نسي صلاة من خمس صلوات صلى الخمس بتيمّم لكل واحدة على المشهور . 
وقت الفائتة بتذكرها. 

و وات که دل العاف على ا لهاليذركها قوالان: 

فرع: 

من لم يجد ماع ولا تراباً» على رآی من يشترطهء أو تعذر عليه الوصول إن الصعيد» 
فال مالك واش ¿ نافع : لا صلاة ولا قضاء» وقال ان القاسم : «(يصلي ويقضي»/ 3 وقال 
أتنهيثب” يصلي ولا يُعيدء وقال أصبغ : يصلي إذا قدر. 

والشيخ أبو الطاهر يرى سبب هذا الخلاف الاختلاف في كون الطهارة شرطأً في 
الوجوب» فتسقط الصلاة عمّن تعذرت عليه» أو شرطاً فى الأداء» فيقف الفعل على الوجود. 

قال: «وأمّا الصلاة في الخال دون الأغافة أو مها كيتتان على الا خد بالا خوط :وبال 
أحدهما فى الاحتياط »“) . 


والقاضي أبو بكر يرى كون الطهارة شرطاً في الأداء لا في الوجوب متفقاً عليه مع وجود 
هذا الاخحتلاف( . 


(1) عارضة الأحوذي: 1/ 195. باب التيمّم للجنب إذا لم يجد الماء. 

(2) البيان والتحصيل: 1/ 202غ من سماع أبي زيد من ابن القاسم» كتاب الوضوء الثاني . 

(3) العتبية/ البيان والتحصيل: 206/1 207» من سماع آي زيدمن: ابن القاسمء كتاب الوضوء الثاني» وقد تعقبه 
محمد بن رشد في بيانه ) قال : «إنه يصلي ثم يعيد أبدا استحسان على غير قياس ؛ لآن الصلاة إذا كانت لا تجزئه بغير 
طهارة فلا وجه لفعلها. والصواب قول من قال : إنه لا يصلي حتى يجد الماء فيتوضا . 

(4) التنبيه: 1/ 70ء كتاب الطهارة» باب في أحكام التيمّم. مخ/ ق . 

(5) عارضة الأحوذي: 8/1. 
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الباب السادس: فى المسح على الخفين و الجبائر ' 


وفيه فصلان : 


الفصل الأول: في المسح على الخفين 


هو مشروع رخصة للرجال والنساء( اق ال رن الست اا عق ارت لرن 

كالاناين: :وهب : «وإليها رجع [مالك رحمه الله]/ ال اا ا 
المسح في الحضر والسفر»7"). قال القاضي أبو محمد: «وهي أصح وأقيس»(). 

والنظر في شرط المسح وكيفيته وحكمه: 

وله شرطان: 

الأول: في الملبوس» ولا شك في جواز المسح على الخف الذي اعتادته العرب إذا كان 
مفرداً ساتراً لمحل الوضوء صحيحاً» وينتج من هذا التقييد فروع لتخلف بعض هذه القيود. 

الأول: أن يكون الملبوس غير خف كالجورب واللفافة وشبه ذلك» فلا يمسح عليه. 

الثاني : أن يكون خفاً غليظاً ليس له ساقان» ففي المسح عليه قولان» وهما على القياس 
على الرخص . 

الثالث: الجرموق» واختلف في المراد Ea‏ الحيض تان Sas‏ 
المجلدان» وقيل : هما «خف على خف)(” أ» وقيل : هما خفان ڏوا ساقين غليظين) يستعملهما 
المسافرون مشاة. والصور الثلاث مختلف في جواز المسح عليها في المذهب. 


فرع مرتب: 
إذا قلنا بأنهما خف على خف» وقلنا بالمسح على أحد القولين» فمسح على الأعليين ثم 


(1) لما روي أنه کيا : أرخص في المسح على الخفين وأطلق» والحديث أخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة» باب ما جاء 
في توقيت المسح. 1 

(2) المدونة: 1/ 44 - 45 ما جاء في هيئة المسح على الخفين. 

(3) زيادة من: تن. 

(4) زيادة من: أ ق دح حم. 

(5) رواه سحنون في العتبية عن ابن وهبء انظر البيان والتحصيل: : 84/1 كتاب الوضوء الأول. وحكاه لش 5 

محمد في النوادر والزيادات : 1/ 27 باب في المسح على الخفين . مخ/ ميونخ . 

(6) لم أقف عليه. 

(7) قاله ابن القصارء في عيون المجالس /13. مخ/اسكوريال» والقاضي عبد الوهاب في المعونة: 138/1» كتاب 
الطهارة» باب المسح على الخ 
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نزعهماء فليمسح على الأسفلين» كما يغسل الرجلين/[19] إذا نزع الخفين. 


اراج کو الكت غير مار ن ار اه ا ق الكسين 
فالمعروف من المذهب أنه لا يمسح عليه» وانفرد الوليد بن مسلم)» فروي أنه يمسح عليه 
ويغسل ما بدا من كعبيه. 

وأنكر القاضي أبو الوليد هذه الرواية عن مالك» وقال: «إنها مذهب الأوزاعي» قال: 
والوليد كنيو الوواية غنه ةا 

الخامس : أن يكون الخف مخرقاًء فإن كان الخرق قليلاً مسح عليه» ولا يمسح إذا كان 
كثيرا. 

ثم في تحديد الكثير مذهبان: رواية المتقدمين() أن المراعى ظهور القدم كلها أو جلهاء 
فإن ظهر ذلك لم يمسح. قال في الكتاب : «إن كان الخرق قليلاً لا تظهر منه القدم» فليمسح 
عليه» وإن كان كثيراً فاحشاً تظهر منه القدم» فلا يمسح علیه»). ورأى [البغداديون]00)(") 
اعتبار (إمكان)(7) مداومة المشي» فإن لم (يمكن)*) لم يمسح» فراعى الأوّلون ظهور المبدل» 
وراعى العراقيون فقد علة اللبس . 

فرع: 

لو شك في مجاوزة الخرق للقدر المعفوٌ عنه لم يمسح؛ لأن الأصل الغسل» وقد شك 
في محل الرخصة . 

ارط الا ف اللابس» وإذا لبسهما على طهارة بالماء كاملة لبساً مباحاً للوجه 
المعتاد من المشي أو التوقي» مسح عليهما. 


ويحدث من هذا التقييد فروع : 


(1) هو الوليد بن مسلم الدمشقي» روى عن مالك الموطأء وكثيرا من المسائل» خرج عنه البخاري ومسلم» توفي سنة 
5ه وقيل سنة 196ه. انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب: 151/11 . 

(2) المنتقى: 1/ 77ء ما جاء في المسح على الخفين. ٍ 

)3( منهم : ابن أبى زيد فى النوادر والزيادات : 1/ 27 مخ/ ميونخ › وأبو مصعب فى مختصره الفقهي / 15 مخ/ق (874)» 
والبرادعي في تهذيبه: 10 مخطوط خاص. 

(4) المدونة: 1/ 44ء كتاب الطهارة»؛ ما جاء في هيئة المسح على الخفين. 

(5) في الأصل: البغداديين» وما أثبتناه من: تن ق . ) 0 

(6) منهم القاضي عبد الوهاب في التلقين: 222 والإشراف: 2/1 وعيون المجالس: 12 13ء مسائل التيمم 
مخ/ اسكوريال. 

(7) ساقط من: ت. 

(8) قح حم -ت: يكن. 
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الأول: أنه لو لبسهما على طهارة التيمّم لم يمسح» وقال أصبغ: يمسح المتيمَم إذا 
لبسهما قبل الصلاة . 

الثاني : لو لبسهما قبل كمال الطهارة كمن غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف» ثم غسل 
الأخرى وأدخلهاء لم يمسح حتى يغسل الأخرى» ثم يبتدىء اللبس . وقال مطرف: يمسح وإن 
لبس أحد الخقين قبل كمال الطهارة» ثم اختلف المتأخرون في بناء هذا الخلاف : 

فالشيخ أبو الطاهر وغيره يرى أنه ينبني على الخلاف في أن كل عضو هل يرتفع عنه حدنه 
بكمال طهارته» أو يقف ارتفاع الحدث عنه على كمال طهارة جملة الأعضاء؟7'). 
شيرق لبهم ور ا على ال فى أن استدامة اللبس هل هي كابتدائه أم 
لا؟ قال: «وهذا أصل تنبنى عليه فى الشريعة أحكام في الطهارة والإيمان وغيرها»(2)» واختلف 

الشالث: لو لبس المحرم الخف عاصياً بلبسه لم يمسح عليه» قال القاضي أبو الوليد: 
«لأنه منهي عن لبسه» وإنما يتعلق المسح بما أبيح ا 

الرابع : لو لبس ليترخص بالمسح» كما لو لبس لعمل الحناء أو للنوم لم يمسح» فإن 
مسح لم يجزئه على المشهور#). وكذلك روى مطرف أن ذلك لا يجزئه» وعلى من فعله إعادة 
الصلاة (أبدا)70). وقال أصبغ : يكره» فإن فعله أجزأه» وكذلك قال القاضي أبو محمد: «يجزئه 
مع الكراهة لوجود شرط الرخحصة»(. 

النظر الثانى: في كيفية المسح» وفيه ثلاث طرق: ‏ 

الأولى: الصفة المنقولة فى الكتاب(7. وهي أيضاً رواية مطرف وابن الماجشون» قال 
فيه : فوضع يذه ال غل أطراقت أصابعه من ظاهر قدمه» ووضع الع من تحت اطزافك 
أصابعه من باطن خفّه فأمرّهما حتى بلغ بهما إلى عقبه فأمرّهما على عقبه إلى موضع الوضوءء 
وذلك أصل الساق وحذو الكعب. 

والثانية : أن يبدأ بهما من الكعبين مار إلى الأصابع» عكس الأولى. 


(1) التنبيه: 465/1 باب المسح على الخفين» مخ/ق. 
(2) عارضة الأحوذي: 164/1» باب الوضوء بعد الغسل . 
(3) المنتقى: 1/ 77ء ما جاء في المسح على الخفين. 
(4) المدونة: 1/ 45» ما جاء في هيئة المسح على الخفين . 
)5( ت: فى الوقت وبعده. 

. الم أقف عليه‎ (6١ 

(7) المدونة: 1/ 43 ما جاء في هيئة المسح على الخفين . 
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الغا أن بيدا باليمنى 5 الأولى. 56 كالطريقة الثانية» (وهي)7') اختيار 

لو اقتصر ماسح الخف على أعلاه دون أسفله أجزأه» وتستحب له الإعادة فى الوقت» 
وإن اقتصر على أسفله دون أعلاه لم يجزئهء وقال أشهب: يجزئه فيهما. وقال ابن نافع: لا 
يجزئه في واحدٍ منهما. 

والغسل والتكرار فيه مكروهان» ويجزىء الخسل» إن فعل» عن المسح . 

النظر الثالث: فى حكمه. 


وهو إباحة الصلاة ة بالمسح عليه إلى أن ينزعهء إذ لوو كل ارد وان اا 
النزع إلا أن يجنبء. فإن أمر بغسل الجمعة أمر بالنزع . 

وروی أشهب أن المسافر يمسح ثلاثة آيام» ولم يذكر للمقيم وقتا . وروی ابن نافع أن 
المقيم يمسح من جمعة إلى جمعة. قال القاضي أبو محمد: «هذا يحتمل الاستحباب)0), 
ثم قال: «بل هو مقصوده» ووجهه أنه يغتسل للجمعة». وعزي إلى مالك رضي الله عنه في 
الرسالة المنسوبة إليه» وتعرف بكتاب السرء أنه حدٌ للمسافر ثلاثة أيام» وللمقيم يوماً وليلة. 
قال علماؤنا: ولا تثبت هذه الرسالة(). قال القاضي أو محمد لأوكان الشيخ أبو بكر في 
جماعة من الشيوخ ينكرونهاء ويقولون: لا تصح عن مالك»72). ونصّ ما حكي عن الشيخ أبي 
بكر في ذلك: «وقد سمعت من يذكر أن لمالك بن أنس كتاب سرء وكان مالك أتقى/[20] لله 
راجن راع شان هق أن يتقي 8 د أن ا وكات مقهورا دهده الال وان لا 
يثقي من سلطان ولا غيره. وقد نظرت في نسخة من كتاب السرء فوجدته ينقض بعضه بعضاًء 
ولق مجع مالك اانا يتكلم تعفن ماحم ل رج ا وقد حدثني موسى ١‏ بن إسماعيل 
القاضي قال: سمعت عبد الله بن أحمد الطيالسي» يقول: سألت إسماعيل بن إسحاق عن كتاب 


(1) ت: وهو. 

(2) منهم: اللخمي في تبصرته: 1/ 37 باب في المسح على الخفين مخ/ حم. والشيخ أبو الطاهر في التنبيه: 35/1 باب 
في حكم المسح على الخفين مخ/ع (397) . 

)3( في منتقى الباجي : قال الشيخ ادن مك ؟ :لوقك روف ا ل ل أيام ولم يذكر للمقيم وقت» 
ا 

(4) قال الباجي: يريد أنه يلزمه خلعها لغسل. الجمعة» المنتقى : 78/1. 

(5) العو 21 اهباب ا 

. وأنكرها أيضاً محمد بن رشد في البيان والتحصيل 1/ 84» كتاب الوضوء الأول‎ (6١ 

(7) لم أقف عليه. 1 
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الشر:لمالك:: ا فقال: سألت أبا ثابت محمد بن عبد الله المدني صاحب ابن القاسم : هل 
٠‏ لمالك كتاب سر؟ فقال: سألت ابن القاسم عن ذلك؟ فقال : ا لك ات 


فرعان: 

الأول: إذا نزع الخف فأجرى على حكم الموالاةء فقيل: يبتدىء الوضوء» وقيل: يغسل 
وعلة اورا انان أخر فاص داسو ال هروه يوقيل اله آنا و ر ا اء 

الفرع الثاني : لو نزع الخفين لوجب غسل الرجلين جميعاً. 

فإن امتنع عليه نزع الاخرء حتى خشي إن دام على الاشتغال به فوات الوقت» فقيل : 
يغسل الرجل المكشوفة ويمسح على الأخرى قياساً على الجبيرة» وقيل : دل إلى ا لآن 


الرجلين في حكم العضو الواحد. وقيل: يمزق الخف. > لآن المحافظة على قيام وظيفة الطهارة 
تقدّم على حفظ مالية الخف . 


الفصل الثانى: فى المسح على الجبائر 

وهو مشروع لدفع الضررء فإذا كانت الجبيرة في أعضاء الوضوء أو في غيرها ووجب 

ولا (ن* رفا د ار ج تشترط فى الخف؛ لأنها ضرورية (بخلافه)( . 

ويلتحق بها ما يفتقن اس مداواته بوضع شيء عليه كالظفر اکس دواء او مرارة» 
وكالقرطاس يلصق بالرأس لصداع ونحوه. 

وكذلك إن كانت الجبيرة لاه تثبت إلا بعصابة فوقهاء فينتقل الحكم إلى مسح العصابة . 

وكذلك لو اضطر إلى تعدي u‏ لموضع الألم لمسح على الجميع» وتلحق بذلك 
الفصادة يخاف من حلها. 

أحدها: لو كان الموضع بحيث لا يمكن وضع شيء عليه» ولا ملاقاته بالماء» فإن كان 
في موضع التيمّم» ولم يمكن مسحه أيضاً بالتراب» فليس إلا الوضوءء وتركه بلا غسل ولا 
مسح. وإن لم يكن في أعضاء التيمّم فثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه ينتقل إلى التيمّم ليأتي بطهارة كاملة. 
(1) شرح الأبهري لمختصر ابن عبد الحكم: 233 ب 123 اء كتاب الجامع مخ/ كوتا 1143» وانظر صفحة: 507. 


9 ا 
)3 ساقط من: قات اح حم. 
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والثانى: أنه لا ينتقل (إ3ا)(1) وبجد.الماء والقدرة علية: 

E‏ يا ا 

e‏ ة وهو في الصلاة. وجب عليه القطع › الما ا 
وإن لم يحتج غسل الموضع أو مسحه. ثم استأنف الصلاة. 

الفرع الثالث : أن يغتسل فيمسح. ثم يصح فينسى أن يغسل موضع الجبيرة» ففي 
الكتاب: «إن كانت في موضع لا يصيبه الوضوء إنما هو في المنكب أو الظهرء فأرى أن يعيد 
كل اض ومن حين كات در على أن يمسه بالماء؛20) , 

قال المعاخروون: ولو كان قد اغتسل لجنابة بعدما صح المكان أعاد من حين البرء إلى 

حين اغتسل للجنابة. ولو كان في أعضاء الوضوء لأجزأه غسله لحدث ا ولم يعد ما 
5 قالوا: اااي ا و و 


الباب السابع: في الحيض والنفاس وما يتصل بهما 


وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأول: وا ا الحيض» وفيه مسان 

الأولى: فى حده : ) 

وقد حدّه القاضي أبو محمدء «بأنه الدم الخارج من الفرج من اليفعة())ء فمن زاد 
مرع ا ب بايكاما بحو عر لتر ييياه تعيية E EG‏ من 
غير ولادة ولا مرض. 

والاحتراز باليفعة عمّن قصر سنها عن ذلك» كبنت خمس أو ست سنين؛ إذ ذلك مرض 
لين خض وكذلك ردت السبغين. والتمانية اا ل أبي إسحاق» 
وباقي الحد احتراز عن النفاس والاستحاضة . 


- (2) المدونة: 1/ 25ء كتاب الطهارة في المسح على الجبائر والظفر المكسي . 
(3) جارية يفعة ويافعة» وقد أيفعت أيضاً إذا شارفت الاحتلام . (اللسان: يفع). 
(4) التلقين: 23+ كتاب الطهارةء باب الحيض والنفاس وما يتصل بهما. 
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المسألة الثانية: فى مدته : 

وأقل مدته فيما يرجع إلى العبادات غير محدود» فتعتبر الدفعة الواحدة وتكون خضاء 
وإن لم تح حيضة معدودة في العدد والاستبراع. وإلى هذا المعنى اشا القاضي انو العرج 
بقوله: الدفعة حيض وليست بحيضة » وأكثر. و محدود بخمسة عشر يوماً على 

اكد الطهر لا حد له وأقله محدود» لكن اختلف هل يعتبر في تحديده عدد الأيام أو 
استقرار العادة؟ في ذلك قولان: ثم إذا اعتبرنا الأيام» ففي العدد المعتبر من ذلك أريعة أقوال . 

قال محمد بن لهه خمسة عشر يوماًء وهو ال وقال ابن حبيب : عشرة . 
وقال سحئول : ثمانية/211] واستقرأه الشيخ انو محمد من الكتاب(2) . وقال ابن الماجشون: 
خمسة . 

و مستند هذه التقديرات هر الموجود المعلوم بالاستقراعء وحيث وفع الخلاف » فهو 
لاختلاف العوائد عند المختلفين فيهاء وعلى هذا الأصل يخرج الخلاف في أكثر مسائل هذا 
الات 

المسألة الثالثة: فيما يمتنح به . 

وحكمه امتناع أمور خمسة : 

الاوك ما يفتقر إلى الطهارة؛ كسجود التلاوة والطواف والصلاة وغير ذلك» ثم لا يجب 
قضاء الصلاة عليها. 

الثاني : دخول المسجد. 

اال الصوم فلا يصح منهاء ويجب قضاوٌه» بخلاف الصلاة . 

الرابع : الطللاق» واختلف هل منعه فيه خيفة من تطويل العدة) أو هو شرع غير معلل؟ 
قال أبو الحسن اللخمي : «وهذا هو الظاهر من المذهب»)7). 

ويخرج على تحقيق الخلاف ثلاثة فروع : 

[طلاق](7) الحائض التي لم يدخل بهاء والحامل الحائض» والمستحاضة يتغيّر دمها على 
القول بأن عدّتها:بالسنة . 

(1) المدونة: 454/1 في الحائض والمستحاضة . 

(2) المصدر السابق. 

ر( اراد وال باذات: 1 - 38» في الحيض والطهر ومبلغ القروء والحيضة» مخ/ ميونخ . 
(4) التبصرة: 49/1 كتاب الطهارة» باب الحيض وأحكامه والنفاس والحامل هل تحيض» مخ/ حم . 
(1)5. 'زياذة ھن تن ت نوع وجو أ 


71 


الخامس 007 ولا يحرم الاستمتاع بما فوق السرة» ويحرم بما تحت الإزار مما دون 
الفرج على المشهورا") 

[و] قال ابن حبيب: ذلك للتقية والحذر» وليس ذلك يضيق على من فعل إذا اجتنب 
الفرج» قال: وكذلك سمعت أصبغ يقول: ويحرم الوطء في الفرج مع استمرار الدم بإجماع. 
فإن وطىء عصى» ولا كفارة عليه إلا التوبة والاستغفار وترك العودة» رواه ابن وهب وعلي بن 
زياد. 

وكذلك الحكم بعد انقطاعه وقبل الاغتسال» وقال ابن بكير: لا يحرم الوطء بعد انقطاع 
الدم» ولكن يكره للخلاف فيه. وفي جواز وطئها إذا تيمّمت تيمّمت قولان حكاهما الشيخ أبو الطاهرء 
ثم بناهما على الخلاف في كون التيمّم يرفع الحدث أم ل؟(©. 


المصل الثاني: في الحيض› وهن اربع 
المبتدأة, والمعتادة, والمختلطة, والحامل. 
وحكمهنٌ في ابتداء الحيض واحد» فمن رأت دمأ وهي في سن من تحيض› فهو حيض » 
ولا ينظر إلى صفته. ممتدأة كات ا معتادة حائاد أو حامل لکن تتعدد أحكامهنّ فى التمادي . 
فأمّا الأولى: فإن انقطع دمها لعادة لذاتهاء أو دون ذلك فطهرت» اغتسلت وصلّت. 
وإن تمادى بها الدم» فروى على بن زياد : أنها تغتسل وتصلي› وتكون مستحاضة. 
e‏ ل 0 وروى ابن القاسم في 
E‏ 20000 أو أتر» ركه اعبات بوصلهاة وان ماد ا 
الدم» فهل تتمادى إلى تمام خمسة عشر يوماً» أو تقتصر على مقدار عادتها والاستظهار؟ 
روايتان في الكتاب/» وقيل : باقتصارها على العادة من غير استظهار . 
الأول : حيث قلنا بالاستظهار على العادة» فكانت عادتها تختلف» استظهرت على 


(1) المدونة: 1/ 57: ما جاء في الوضوء في الحائض والمستحاضة . 
)2( ساقط ا 
(3): ال SE 9 E‏ 
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الثاني : أنها في أيام الاستظهار كالحائض حقيقة» فإن بقي بعدها إلى تمام خمسة عشر 
يوم [أيام]("), فقيل : حكمها (فيها)”) حكم الطاهر المطلق . 

وقيل : تحتاط › فتصو م وتقضي › وتصلي ولا تقضي › و لمتلع من الزوج› وتغتسل عند 
انقضاء الخمسة عشرة يوماً. قال عبد الحقٌّ: «ويكون هذا الغسل هو الواجب على هذا القول. 
والأول احتاط)(ء قال: «وأمًا على القول الأول فيكون استحباباً» والواجب هو المفعول عند 
تمام الاستظهار»). ٠‏ 

الذاليث : إذا انقطع الدج ات ركام بعل مقي اكور كم فهو حيضص مؤتنف » وإن كان قبل 
e‏ 0 إلا أن 3 0 وك اسان 

وفي هذا ل يليد الخلاف في اقل PA‏ 0 ا E‏ وهي التي 
لحيض على الطهر فهي مستحاضة. دده أو كان الطهر أكثر. ٠‏ ولم يقطع ادم اما یکو 
حتى تكمل لها من ذلك عادتها أو عادة لذاتها إن كانت مبتدأة» ثم يكون حكمها في الاقتصار 
على ذلك» أو الاستظهار عليه» أو التمادي إلى (تمام)(*) خمسة عشر يومآء على ما تقدم. 
وتلغي في جميع ذلك أيام الطهر» ثم تكون بعد ذلك مستحاضة . 

و3 مار ا و وساي ريه و كدي بين وين وإلا 

SAS e e 
. طهر تام» أو (تستأنف)( بعد انقطاعه مدة الطهر‎ 


وأمًا الرابعة» /[22] فحكمها في أول رؤية الدم حكم الحائل» e‏ 
ر عادتهاء فان عير الحمل عادتها وتمادى بها الدم» فالمغيرة واشت يجرياتها مجری 
الحائل» وابن القاسم وغيره يزيدون في مدة حيضهاء إلا أنهم اختلفوا في مقدار الزيادة» فقال 


(1): “قباد من توش دخا 

(2) ق: فيه. 

(3) تهذيب الطالب: ۰78/1 جامع القول في مسائل الحيض والطهر. مخ/ق (357)» وفي النكت والفروق: ٠191‏ 
كتاب الطهارة مخ/ع (350). 

(4) ساقط من: أ. 

(5) في الأصل: يستأنف» وما أثبتناه من: ت -ح ق - تن حم - أ. 
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ابن القاسم في الكتاب : «تمكث بعد الثلاثة الأشهر ونحوها خمسة عشر يوماً أو نحو ذلك»(" 
وإذا جاوزت الستة الأشهر ثم رأته > مكثت ما بينها وبين العشرين أو نحو ذلك» وروى عنه أبو 
زيد: خرن الهم ا عونا 

وقال ابن الماجشون: أكثره خمسة عشر يوما قال: ولا أنظر إلى أول الحمل» و 
7 کر 

وروى مطرف: أنها إن رأنه في الخور الأول مكثت أيام عادتها والاستظهار. وإن رأته في 
الثاني مكثت ضعف العادة من غير استظهار. وفي الثالث تمكث ثلاثة أمثال العادة. وفي الرابع 
أربعة أمثالهاء وهكذا حتى تنتهي أيام الدم إلى ستين يومآء فلا تزيد عليها. 

وروی عليّ بن زياد: أنها تمكث أقصى ما يكون الدم بالحوامل» فلم يحد أياماً. 

وقيل في هذا: (إنھا)() تمكث ما لم تسترب من طوله» وتری أنه سقم حدث» ين 
مما يعرض للنساء في الحمل . 

وقال ابن وهب: تمكث ضعف أيامها فقط . 

ضروع مرتبة: 

الأول: في معرفة الطهرء وله علامتان : 

الجفوف!*!: .وهو أن تدخل المرأة ال فة قتف جديا اة 

والقصة البيضاء وهو ماء رقيق أبيض» يأتي في آخر الحيض» كماء القصة وهو الجير. 

الثاني : وهو مرتب على الأول: أي العلامتين أبلغ؟ فروى ابن القاسم: «أن القصة أبلغ 

من الجفوف)(). وقال ابن عبد الحكم: «الجفوف أبلغ»). وقال القاضي أبو 


)1( المدونة: 1/ 59 ما جاء في الحامل ترى الدم على حملها. 

(2) ساقط من: تقح -أ. 

(4)3 حك إنما. 

(4) جف الشيء يجف ويجف جفوفاً وجفافاً: يبس» وتجفف» وفيه بعض النداوة» (اللسان: جفف)ء وقال القاضي أبو 
بكر بن العربي: «والجفوف أن تجعل المرأة الخرقة ثم تزيلها فتجدها جافة من الدم كما جعلتها». المسالك: 
۰.42/1 مخ/ حم . 
والفروق: 191 م 0 واد بن العرين ن اعالك: el‏ 

اضر الباجي في منتقاه وجه ذلك قال : وجه ما قاله أبن القاسمء أن القصة البيضاء عد الطين و لدوم إلا 
علذه . . والجفوف قد يوجد في أثناء الدم كثيراء فكانت القصة البيضاء ء التي لا توجد مع الدم اص أبلغ في الدليل على 
انقطاعه) 1/. طهر الحائض . ش 

(6) على هذا الأساس» فمن كانت عادتها القصة البيضاء طهرت بالجفوف» ومن كانت عادتها الجفوف لم تطهر بالقصة 

البيضاء . ٠‏ د 
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م © وأبو (جعف )(۶) الداودي( ال بن العلا مين 

وسبب الخلاف : اختلاف الشهادة بالعوائد. 

وثمرته حكم من رأت غير عادتها منهماء فمعتادة الجفوف لا تنتظره على رواية ابن 
القاسم» ومعتادة القصة تنتظرهاء وتنتظره معتادته عند ابن الحكم» ولا تنتظرها معتادتها. وأما 
القاضى أبو محمد والداودي فلا تنتظر عندهماء بل تعمل على أي العلامتين رأت من غير 

والقالث : وهو مرتب على الثاني : أنا حيث قلنا تنتظر علامتهاء فذلك ما لم يخرج الوقت 
المختار» وقيل : الضرورئ؟ هذا حكم المعتادة. 


ناا ابد فالس این ا ا الى اا ونم جراد EY oe‏ 
بالجفوف . وقال عيرهم: : تطهر دما تراه من العلا ميقع قال القاضي أبق الوليك:: «وهذا القول من 
ابن القاسم نزوع إلن فول اين عك الحكه»(0). 


الفصل الثالث: فى (المستحاضات)(” 
وإذا اد الدم بالحائض › وحكم لها بالاستحاضة على 2 هذه الأقوال. (خلا 


0 وقد بن الباجى فى منتقاه وجه قول ابن عبد الحكم» ا 199/1 والإمام المازري في شرح التلقية» حيث 
قال: «ووجه قول ابن عبد الحكم أن القصة هي مما يزجيها الرحم وتدفعه الطباع» وذلك قد يستشعر معه أن الطباع لم 
الطهارة . مخ/ حم . 

(1) المعونة: 1/ 194. كتاب الطهارة» فصل علامات طهر الحائض . 

3( النامي في شرح اللموظ : 22 4 کات الطهارة» باب طهر الحائض» ولفظه : «ولا يكون كمال الطهارة حتى ترى القصة 
البيضاء إن كانت ممن تراها أو بالجفوف» مح/ق (175 ق)» وقد ذكر المازري وجه قولهما في شرح التلقين» قال: 
«ووجه ما قاله الداودي والقاضي أنهما رأيا أن العادة جرت بأن كل واحد منهما علامة على انقطاع الدم؛ فاستوى في 
ذلك من اعتاد العلامة. ومن لم يعتدهاء وهذا في المعتادة. 7 

وأمّا المبتدأة» فقد وافق ابن القاسم على أنها إذا رأت الجفوف طهرت. قال بعضهم : فهذا جنوح إلى طريقة ابن 
عبد الحكم. 

وعندي أن الأمر ليس كما قدره هذا المتعقب على ابن القاسم؛ لأن المعتادة خروجها عن عادتها يريب» فلا 
تنتقل عن العادة إلى ما هو أضعف» فإذا وجدت ما هو أقوى وجب إطراح عادتها والمبتدأة قد رأت الجفوف». وهو 
علامة في نفسه ولم يسترب لمفارقة عادة . وشتات بين علامة استريبت» وعلامة لم تسترب» وإذا أمكن أن ينحو ابن 
القاسم هذا النحوء فلا وجه لأن يضاف إليه التناقض أو الرجوع عن مذهبه» وهذا أوضح» 194/1 - 195 مخ/ حم . 

(4) سبقت الإشارة إلى كلامهما . 

(5) المنتقى: 119/1. طهر الحائض . 

(6) تن -ق: المستحاضة. 
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(تخلو)) کا اک وا ا ا مفيزة »فين ]الث 
إذا على ا أقسام : 

[1] سعداة مهد 5 

آ2 ق 

[3] معتادة (من ف ا 

(4) معتادة بتمييز 

فأمًا الأولى فخيضها مدة تمييزهاء بشرط أن لا يزيد على أكثر مدة الحيض» فإن زاد على 
کا 

وأمًا الثانية» وهي المبتدأة من غير تمييزء فقد تقدم المذهب فيها. قال القاضي أبو بكر : 
«(والصحيح جلوسها خمسة عشر يوماًء ثم يحكم لها بالاستحاضة»)7*). 

وأمّا الثالثة : وهي المعتادة من غير تمييزء فهي على ثلاثة() أقوال : 

أحدها: أنها تقتصر على عادتها كما تقدم» قاله المغيرة» وأبو مصعب !"1 قالا: وذلك 
إذا شكتء فلم تدر (أذلك)7) انتقال أو استحاضة» فإنها تغتسل وتصلي وتصوم» ولا يصيبها 
زوجها احتياطاًء ثم ينظر إلى ما يصير إليه أمرهاء فإن انقطع الدم عنها لتمام خمسة عشر يوماء 
علم أنه قد انتقلت عادتهاء وكانت المدة كلها عيضا وإ استمة الدم». علم أن ذلك 
استحاضة» واعتدت بحيضتها على ما تقدم من عادتهاء وتقضي الصوم فيما بين ذلك وبين 
الزيادة على خمسة عشر يوماً)(. 

[و]) القول الثاني : أنها تبلغ خمسة عشر يوماً» قاله مطرف . 


( ق ت ۔ حم اح: يخلو. 

) في الأصل: فهي» وما أثبتناه من: ت. 

) الت: بغير. 

4) عارضة الأحوذي: 210/1 ET‏ 31 - 140 كتاب الطهارة مخ/ حم . 

) فى عارضة الأحوذي: أربعة أقوال» 210/1 وهو خطأ. 

) المختصر الفقهي: 19ء كتاب الطهارة مخ/ ق (874). 
وا مضت هو أحمد بن القاسم بن الحارث بن زرارة الزهري المدني. روى عن مالك الموطأء ولي قضاء 
المدينة والكوفة وآلف مختصرا في قول مالك» منه نسخة بخزانة القرويين تحمل رقم. 

ونسخة أخرى بمكتبة الشيخ حماد الأنصاري بالمدينة المنورة تحمل رقم (1432)» توفي سنة 242ه. انظر 

ترجمته في الديباجح: 140/1» وترتيب المدارك: 3/ 347» وتهذيب التهذيب: 1/ 20ء والشجرة: 57. 

7 قا اذا ٠‏ 

(8) عارضة الأحوذي: 210/1» وانظر المسالك: 139/1 - 140» كتاب الطهارة مخ/ حم . 

(9) زيادة من: ت ق -ح حم- أ. 
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الثالت: القول بالاستظهار على العادة كما تقدم » لکن اختلف القائلون به » هل 
(يتجاوز)(1) به الخمسة فر رما أم ل؟ فالمشهور أنه لا [تتجاوزها]20). وفى کتاب محمد: 
تستظهر عليها بثلاثة أيام, وأكرة سحنون: 

0 وهي المعتادة بتمييز» فالمذهب أنها تعتبر التمييز لحديث( فاطمة بنت أبي 
ب كك ولآن العادة قن تخدلف» والتمييز لا يختلف» ولآن النظر إلى اللون اجتهاد. والنظر 
إلى العادة تقليد» والاجتهاد أولى من التقليد. 

فرع: والاستحاضة كسلس البول لا تمنع الصلاة» لكن يستحبٌ للمستحاضة أن تتوضاً 
لكل صلاة . /[3 

وأمّا غسلها فمن طهر إلى. طهر» إن كانت مميزة» وإن لم تكن مميزة» فغسلها عند 
الحكم عليها بالاستحاضة يجزئها. 


الفصل الرابع: كن دم النفاس 
وهو الدم الخارج من الفرج بسبب الولادة من غير مرض خارج عنها . 
وفي تحديد أكثره بستین يوماًء أو رذ تحديده إلى العادة» روايتان في الكتاب(” 


ولا شك في أن ما بعد تمام الوضع نفاس معتدٌ به» فأمًا الدم بين التوأمين ففي كونه 
نفاسآً لانفصال الأول» أو حيضاً لبقاء الثاني» قولان في الكتاب2)7 وإذا قلنا بأنه نفاس. 


)1( في الأصل : يتجاوزء وما أثبتناه من: ت ق اح حم . 

(0 ف الآأصل ؟ يعجاوزها: وما اناه ست 

(3) أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض» وفيه: أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت 
النبيَ ب فقالت: إني أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال: «لاء إن ذلك عرق» ولكن دعي الصلاة قدر الأيام 
التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي» . ش 

(4) فاطمة بنت قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى الأسدية مهاجرية» روت عن النبئ كي حديث 
الاستحاضة. انظر ترجمتها فى: تهذيب التهذيب 442/12» وقال أبن العربى فى المسالك: «وهى إحدى 
المستحاضات على عهد رسول الله عَللِنةِ) 1 مخ/ حم. 

(5) المدونة: 57/1. كتاب الطهارةء ما جاء في التفساء» ونصه: «قال ابن القاسم: كان مالك يقول في النفساء: أقصى 
ما يمسكها الدم ستون يوم ثم رجع عن ذلك اخر ما لقيناه فقال: أرى أن يسأل عن ذلك النساءء وأهل المعرفة» 
فتجلس أبعد ذلك». قال القاضي أبو محمد: «والعادة في هذا الباب أصل يرجع إليه ويعول عليه 0 
ويفرقن بين ما هو منه وما ليس منهء فيرجع فيه إليهن» يدل على هذه الجملة قوله عز وجل: رلا يحل لهل أن 
ما حَلقَ الله في أَرْحَامِهنَ4: فجعلهن مؤتمنات على ما يخبرن به من ذلك»» الإشراف: 49/1 250 باب 

eS «58 /1 e (6)‏ في المرأة الحامل تلد ولد ويبقى في بطنها اخر» وقيه : : «قال ابن القاسم في = 


1# 


فما بعد الثاني معه نعاس واحد. 

ولو انقطع دم النفاس» ثم عاد بعد مضيّ طهر تام» فهو حيض . وإن عاد لدون الطهر فهر 
نفاسن» إلا أن يكون النفاس كمل بالأول» فيكون استيخاضة : 

وحكم دم النفاس فيما يمنعه» وفي اقتضاء الغسل» حكم دم الحيض على ما تقدم (والله 
أعلم)() (تمّ كتاب الطهارة)) والحمد ش» [حق حمده وصلى الله على سيدنا محمد نبيّه 
ورسوله وعبده]( . ظ 


= المرأة الحامل تلد ولداأ ويبقى في بطنها آخر فلا تضعه إلا بعد شهرين والدم يتمادى بها فيما بين الولدين» قال: تنتظر 
أقصى ما يكون النفاس بالنفساء ولزوجها عليها الرجعةء وقد قيل: فيها أن حالها حال الحامل حتى تضع الولد 
اللا ٠‏ 

)1( ساقط من : حم: |. 

(2): .شافط من :1د ق ج د بحم . 

(3) زيادة من: ت. 
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كي 
0 


[صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسلیما] 


كتاب الصلاة ‏ 
وفيه أبواب: 
الباب الأول: في المواقيت 
EE,‏ 
الفصل الأول: فى وقت الرفاهية. 


أا الظهر فيد حل وفتهاأ اواك الشفيين وهو عبارة عن ظهور بداية انتحطاطها عن نهاية 
ارتفاعهاء فيبتدىء الظل بالزيادة بعد أن كان متناقصاً. 

ويتمادق: و تت الا خير إلى أن تير :زياذةظل الخ ٠)‏ مله وت يدخ رفت 
العصرء فيكون الوقت مشتركاً بينهماء إلى أن تتجاوز زيادة الظل المثل» [فيختصّ]*) العصر 
بالوقت . 

وقال أشهب : بل الاڈ شتراك في القامة الأولى» کک ما توقع فيه إحدى 
(1) ساقط من: ق حم -أ. 
(2) زيادة من: ت -ح. 


(3) ت: الشجر. 
ظ وفي : - ق: الشيء . 
)4( في الأصل : فتختص » وما أثبتناه من : تاق -ح ا 


79 


الصلاتين مشتركاً بينهما. واختار هذا القول أبو إسحاق التونسي» وحكاه القاضي أبو بكر رواية 
سالك 

وقال ابن حبيب بالتعاقب» ونفي الاشتراك» ورأى أن آخر وقت الظهر إذا كان الظل بعد 
الفراغ منها تمام القامة. يعني المثل . 

وأوّل وقت العصر تمام القامة» قال 3 ا حون اا جلك تر مالل 
رحمه الله)(2) . 

ثم يتمادى وقت العصر إلى غروب الشمس» ووقت الفضيلة في الأول» وبعده وقت 
الاختيار ما دامت الشمس بيضاء نقية» لم تصفرٌ على الجدران والأراضي . 

وروى ابن عبد الحكم في مختصره: إلى أن تصير زيادة ظل (الشخص)” مثليه . 

قال القاضي أبو بكر : «والقولان مرويّان عن النبي كله 5م24 قال: «وهما E‏ 2 
المغنى > لأن امسن ال ا ا بي ی لي شل فإذا أخذ في التثليث نقص 
البياض» حتى تأخذ الشمس في التطفيل» فتتمكن الصفرة» وبعده وقت الجواز إلى حين 
اا 

ووقت المغرب يدخل بغروب الشمس» قال القاضي أبو محمد: «والمراعى في ذلك 
غيبوبة جرمها وقرصها المستدير» دون أثرها وشعاعها»( . 

ويتمادى وقتها إلى مغيب الشفق على إحدى الروايتين» وهي مذهب الموطاً)» وفي 
المدونة( ما يقتضي ذلك . 

وعللى ا الأخرى وهي رواية ابن عبد الحكم وقول ابن المواز: وقتها واحد» مضيق غير 
ممتدّ» مقدر آخره بالفراغ منها في حق كل مكلف» وهي التي حكاها العراقيون عن المذهب7). 

ووقت العشاء يدخل بغيبوبة الشفق» وهي ر التي تلي الشمس دون البياض 
والصفرة» وهي أخر وقت المغرب» على مذهب الموطأ(”) يشتركان فيها عليه . 


ل 


عارضة الأحوذي: 1/ 256 وأضاف : «وأصل هذا الخلاف : تكنة في الحديث» . 
النوادر والزيادات: 1/ 46 كتاب الصلاة» ذكر أوقات الصلوات» مخ/ ميونخ . 
حم: الشمس . 
عارضة الأحوذي: 1/ 257» والقولان المرويان عن النبيّ ية أخرجهما مالك في الموطأء باب وقوت الصلاة . 
المعونة: 1/ 197» كتاب الصلاة» فصل وقت المغرب. 
الموطأء كتاس وقوت الصلاة . 
المدونة: 1/ 60. كتاب الصلاة» ما جاء فى وقت الصلاة . 
منهم القاضي عبد الوهاب في التلقين : 7 كنات الصلاة . 
الجواطا: كتاب وقوت الصلاة. 


ټم للا طط 


ا ا اا لے ا لے ا لے ا لیے ا الم ل 
U‏ كث ال wO‏ ف 
سين سدح سي سدح مسي سد > سد سي 
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ثم يمتد وقت الاختيار في العشاء إلى الثلث الأول من الليل» وقال ابن حبيب: يمتدٌ إلى 
النصف . ) | 

وسبب الخلاف اختلاف الأحاديث: ظ 

ووقت ال بطلوع الفجر الصادق المستطير ضوؤه. حيدم الكاذب الذي يبدو 
مستطيلاً ثم [ينمحق]!! 4 أ» وهي الصلاة الوسطى. 

ويتمادى وقت الاختيار لها إلى الإسفار الأعلى على قول» وإلى طلوع الشمس في قول 
الخو 

قال القاضي أبو الوليد: «ولمالك مسائل يؤخذ منها القولان»/* 
ضرورة لها»). قال: «وما روي عنه خلافه لا يصح)7") 

ثم يقدم أذان هذه الصلاة على الوقت لسدس يبقى من الليل . 

فواعد ثلاث : 

الأولى : قال الإمام «أبو عبد الله)(*2: «وجوب الصلاة يتعلق عند جمهور المالكية بجميع 
الوقت› ول بل تعلق برهن واحد يسع فعل العبادة» ولكنه غير متعيّن» انما تخر إذا أوقع 
المكلف العبادة فيه)(”)ء قال: وقد قال القاضى أبو الوليد: «(إن هذا المذهب هو الجاري على 
أصول المالكية ٠)‏ . وحكى عنه تخريجه( على قول آهل المذهب في خصال الكفارة» ثم 
تعقبه الإمام» وفرق/[24] بأن الخصال متعلق الأحكام والزمان محل الأفعال. 

وإذا فرعنا على الأول» ومات المكلف في وسط الوقت قبل الأداء لم يعص . 

ولو آخر حتى خرج بعض الصلاة من الوقت» فقيل: يكون جميعها أداء» وقيل: بل 
القدر الموقع في الوقت فقط . ) 


(1) في الأصل : يتمخق» وفي ت: يمحق» وما أثبتناه من: ح ‏ أ. 
وفيت : يمحق . 

)- ال :771 8دياس وقوية: اللا 
) عارضة الأحوذي: 262/1 - 263» وفي المسالك: 1/ 18ء الفائدة الثانية: مخ/ حم . 
) ت: زيادة (المازري). 
5) شرح التلقين: كتاب الطهارة 1/ 218 مخ/ حم. 
) المنتقى: 1/ 3 باب وقوت الصلاة. 

) قال في تخريجه؛ «لأنهم يقولون إن الأمر إذا ورد بالتخبير بين أشياء» فالواجب منها واحد غير معين. وإنما يذهب 
إلى وجوب جميعها من أصحابنا ابن خويز منداد هذه جملة المذاهب في ذلك»»› شرح التلقين: 218/1 مخ/ حم . 
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وثمرة الخلاف: وجوب القضاء على من أخرت صلاة العصرء ثم صلت منها ركعة 

الثانية : تعجيل الصلاة فى أوائل الأوقات أفضل فى حق المنفرد على الإطلاق» 
لقوله هة : «أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها»(') 
حكم الفذ في ذلك حكم الجماعة» والأفضل في حق الجماعة تأخير الظهر إلى ربع القامة. 
ويزاد على ذلك فى شذة الحر للإبراد» . 

وأا الجا قال ابن حم مهاف الا والضيقه أن تلن فى أول الو فضا هين 
تزول الشمس» أو بعد أن تزول بقليل» قال: وكذلك قال مالك . 

وتأخير العشاء أفضل» وقيل : بل تقديمها أفضل » اواك ا التقديم إن 
0 0 0 إن ا ا بسك ليو حو امو ال 

وأما ا ۳ أفضل› وقال اش يستحبف تأخيرها إلى 57 ذراع على 
القامة» لا سيما في شدة الحر. ) 


وأمّا المغرب والصبح فتقديمها بعد تحقق دخول وقتيهما أفضل على كل حال . 
الثالثة : من اشتبه عليه الوقت فليجتهد» ويستدل بما يغلب على ظنه دخوله» وإن خفي 
عليه ضوء ال فلسكدل بالأوراد. وأعمال 2 00 وشبه ذلك» 0 


وتعجيل ال ا ال سي ا بف ف ا ۰ الا إلا a‏ 
ذهاب الحمرة» وتأخير الصبح حتى لا يشك في الفجر . 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب مواقيت الصلاة وفضلهاء باب فضل الصلاة لوقتها. 
)2( انظر الباجي في المنتقى : 1/ 15 وقوت الصلاة. 
(3): ادج زا 

وساقط من : ف . 
(4) قال الباجى: «وهذا وجه حسن لأنه ليس فى ذلك مشقة على الأمة» المنتقى: 1/ 15. 
N ANS 5‏ ريه BE E ESS‏ 
(6) المنتقى: 1/ 15. وقوت الصلاة. 
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ثم إن وفعت صلاته في الوقت أو بعده فلا قضاءء. وإن وقعت قبل الوقت قضى. 
كالاجتهاد في طلب شهر رمضان» ووقع لأشهب في المجموعة: أرجو لمن صلى العصر قبل 
القامة» والعشاء قبل فت الشفق. ان بكرن قل صلى و إن كان بير عرقة. . وقال ابن القاسم فيها 
أيضاً: من جمع بين العشاءين في الحضر من غير ضرورة أعاد الثانية أبدا. 


الفصل الثانى: في وقت المعدورين 

ونعني بالعذر الحيض والكفر والصبا والجنون والنسيان» وللأعذار حالتان : 

الأولى: أن يخلو عنها آخر الوقت بمقدار ركعة فأكثر» كما لو طهرت الحائض قبل 
الغروب بركعة فتلزمها العصرء ولا تلزمها بأقل من ذلك. وقال أشهب: تلزمها بإدراك الركوع 
فقط» ولا تلزمها الظهر بما تلزمها به العصرء بل لا بذ من زيادة عدد ركعات الظهر على ذلك 
حتى يتصوّر الفراغ منها فعلاً» ثم يفرض لزوم العصر بعدهاء وهل هذه ددني سات الظهر 
أو العصر؟ قولان: 

والمشهور أن آخر الوقت لأولى الصلاتين(') . 

وب ال هل تشترك الصلاتان المشتركتا الوقتين من أوّل وقت الأولى إلى آخر 
وقت الثانية» أو تختصّ الأولى من أول وقتها بمقدار ما يسع إيقاع عدد ركعاتها فيه» سمريه 
ا او ل SR‏ 

وتظهر فائدة الخلاف في المغرب والعشاء بتقدير ما يدركان به في حالتي الإقامة والسفر. 

فلو طهرت الحائض لأربع ركعات قبل الفجرء لكانت مدركة للمغرب والعشاء» وقال 
ابن الماجشون وابن مسلمة: تكون مدركة للعشاء خاصة . 

ولو طهرت المسافرة قبل الفجر بثلاث ركعات لكانت مدركة للعشاء عند ابن القاسع 
وأصبغ . وقال ابن. عبد الحكم: هي مدركة للصلاتين جمبعاء المخرب والعشاء . قال أصبغ: 
هذه آخر مسألة سألت عنها ابن القاسم» فقال لي: أصبت أنت» وأخطأ ابن عبد الحكم. وذكر 
لسحنون قول أصبغ » فقال: أصاب ابن عبد الحكم» ن اكير الو فك لامر اللاي 

وهل المعتبر إدراك من ذكرنا هذا القدر عند زوال العذر من غير مزيد» أو بعد زوال العذر 
وفعل الطهارة؟ اختلف في ذلك» فحكى ابن سحنون عن أبيه» وابن حبيب عن أصبغ أنهما قالا : 
تعتبر في جميعهم بعد زوال العذر مذّة الطهارة. قال القاضي أبو محمد: «وهو القياس»“) . 
1 قاله ابن القاسم في العتبية : سماع عيسى من ابن القاسم. انظر البيان والتحصيل: 149/1 . 

) لم أقف عليه في مكانه» ولكن ذكره الباجي في منتقاهء قال: وحكى ابن سحنون في كتابه عن أبيه أن الكافر يسلم 


والمغمى عليه يفيق كالحائض بعد فراغها من غسلهاء وكذا حكى ابن حبيب في واضحته عن أصبغ . . قال القاضي أبو = 
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وقال ابن القاسم: تعتبر في جميعهمء إلا الكافر لأنه لم يكن معذوراً بتأخير الصلاة: 
بخلاف غيره» وقال ابن حبيب : باستثناء الكافر والمغمى عليه . 

وقاله يعض الما رين (ران 0© الخلاف في الجميع» وبناء الخلاف فيهم على أن 
الطهارة شرط في الوجوب. أو في الأداء؟ 

فرع: 

لو زال الصبا في الوقت بعد أداء الصلاة وجبت إعادتهاء وقيل: بنفي وجوب الإعادة» 
وهو في السليمانية(). 

(وکذا)() الخلاف (لو بلغ) بعد أداء الظهرء وقبل إقامة الجمعة. 

الحالة الثانية: أن لا يخلو آخر الوقت عنهاء بأن يعمّ العذر جميع الوقت» فيسقط القضاء 
عن الحائض» وكذلك /[25] لو دخلا أوّل الوقت فقط» لسقط القضاء أيضاً عنهاء بل لو طراً 
الحيض وقد بقي من الوقت مقدار ما يسع الصلاة أو ركعة منهاء لم يلزمها القضاء إذ حاضت 
والوقت باق. 

والمرتد كالكافر الأصلي. لا يجب عليه قضاء. والصبي يؤمر بالصلاة لسبع سنين» 
ويضرب على تركها لعشرا”!» وإن لم يكن عليه قضاءء والإغماء في معنى الجنون» قلّ أو كثر. 

وأمًا السكر وزوال العقل بسبب محرم» فلا يسقط القضاء. قال الإمام أبو عبد الله : 
«والمراد بالنسيان المذكور في الأعذار ما اقترن به الخروج للسفرء أو القدوم منه» كمن نسي 
صلاة في الحضرء فخرج في آخر وقتهاء أو بعد تقضي الوقت. وكذلك في المسافر يقده»() 
(قال): «لأن الناسي الذي لم يتغيّر حاله بقدوم ولا سفرء يصلي متى ما ذكرء لا يختلف 
حكمه في هذا باختلاف الأوقات» وإنما يختلف حكم من تقدم ذكره)”' . 


م حمل : اوهو القياس › لن الإسلام يجب ما قبله. ولو وجبت عليه الصلاة دك الإسلام لوجب عليه فضاء الصلوات 
قبل إسلامه» 1/ 25. 

)1( ت ق اح حم؟ يجري . ۰ 

)3( تقح حم : وكذلك. 

)4( ساقط من : ت قح - حم. 

18 اا الحاكم في مستدركه أن رسول الله بي قال: «مروا الصبيان لسبع سنين» واضربوهم عليها لعشر سنين» 
1 : 

)6( شرح التلقين : 641 كتاب الصلاة مخ/ حم . 

)7( تقد اح حم: وقال. 
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am‏ والأخرى سفرية. 

فإن ي وقد بي عليه من النهار مقدار ثلاث ركعات فأكثرء ل الظهر والعصر 
سمريتين »> وإن كان دون ذلك إلى ركعة» ا والعصر سفرية. 
دون ذلك إلى ركعة» صلى الظهر سفرية» والعصر حضرية. 

ولو سافر قبل الفجر بأربع ركعات» صلى العشاء سفرية» فإن كان سفره قبله بدون ذلك؛ 
فحكى الشيخ أبو القاسم في قصرها وإتمامها روايتين7"). 

وإن قدم قبل الفجر بأربع ركعات» صلاها حضرية» وإن كان أقل من ذلك» فخرجها 
الشيخ 5 على روايتين. 

الأول : اي ل اد > من أصحاب الضرورات مقدار ما يعتبر في 
ان ا ”م فذكر صلاة فنسنة) و 
اسف الوقت لادا قياساً 9 أصحاب الاخصار ! إذا أخروا الصلاة 6 حتی 0 
الوقت› ودروا صلاة يه فإنه لم يختلف أنهم يصلون ما حضر وقته رل فراغهم من 
المنسية» أوَ ليس ذلك على أهل الأعذار لأن منعه بالشرع من أداء الصلاة التي استحقت 
الوقت لأجل اشتغاله بالصلاة المنسية ووجوب تقدمتها عذر يمنع من توجه الصلاة 
المستحقة للوقت عليه» كما كان الحيض مانعاً من توجههاء لما جاء الشرع يمنع الحائض من 
الصلاة. ) 

الفرع الثانى : إذا تطهرت الحائض وبقى لها بعد فراغها ما تدرك به الصلاة فأحدثت» 
فشرعت في الطهارة» فلم تفرغ منها حتى غربت الشمس» وجب عليها قضاء الصلاة» لأنها 
كانت قبل طروء الحدث مطلوبة بالصلاة» فطرووه عليها كطروئه على من توجه عليه الطلب 
بالصلاة. وقيل : لا يجب عليها قضاء الصلاة» بل يسترسل حكم نفي الخطاب عليها . 

الفرع الثالث: إذا اغتسلت الحائض بماء غير طاهرء فلما أخذت في الإعادة بالماء 
الطاهر خرج الوقت» لم يلزمها قضاء ما فات لأجل تشاغلها بالغسل المعاد؛ لأن منعها من 
الصلاة بالطهر الآول» كمنعها من الصلاة بالحيض » ولو ادت لكان أحوط . اد تان 


(1) رواية ابن عبد الحكم أنها تصلي حضرية» ورواية غيره: أنها تصلي سفرية» التفريع: 1/ 257 - 258. 
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الطاهر قولاً بوجوب الإعادةء وقيل: لا تؤمر بالقضاء إذا كان الماء الأول لم يتخيّر؛ لأن 
عاد e‏ وإنما E e‏ 00 قال ا ا 
افتاه بإادة الفسل حى يفوت الوقت. 
[وأخذت]!© في م صلاة لمي فغربت الشمس عليها في أثنائها» فعليها صلاة ة العصر؛ إذ لا 
تسقط الصلاة ة الواجبة بخطئها واشتغالها بفعل صلاة غير واجبة. 

ولو كان تقديرها صحيحاً. لك عالت العضر“تاسية ي o‏ 
لإدراكها وقتهاء ولا يسقط الإدراك بفعل خطأ كما تقدم . 
ثم إذا صلت الظهرء فهل تؤمر بقضاء العف اا ف ر الاريم الأول 
من الخمس البواقي مختصة بالظهرء فتكون كموقع (عقيب)* الزوال بغير فصل» أو لا إعادة 
عليها؛ لأن الصلاة لا تعاد لأجل المنسيّة إلا فى الوقت؟ قولان. 


الفصل الثالث: فى أوقات الكراهية 

' وهي أربعة : 

بعد طلوع الفجر حتى [تصلي]() 0 

وبعد الصلا ة حتى تطلع الشمس وترتمع . 

اا الع جح لحرت السوين: + 

. وبعد صلاة الجمعة حتى ينصرف المصلي . 

وال بذلك وقت e‏ الشيسن حتى تزول ف إحدى الرواكية) ومذهب الک ا 
الجواا ‏ 
ويستثني عن ذلك الفوائت عموماًء وركعتا الفجرء واستدراك/[26] قيام الليل لسر نام 
عن عادته ما بين طلوع الفجر وصلاته خصوصاً. 
(1) اله 125/1 ای حك :اكت الضرورة مخ/ق» و «... فهاهنا قولان: أحدهما: وجوب القضاء في 

ذمتهاء والقول الثاني : نفيه» وهو ينبني على اجتهاد المجتهد هل يرفع الخطأ آم لا؟». 


(2) في الأصل: فأخذت. وما أثبتناه من: ت ق -ح- حم. 


(4) في الأصل: تصلي» وما أئبتناه من: ت حم -ق. 
)5 المدونة ؛ 103/1 كنات الصلاة» جامع الصلاة . 
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وهل يضلى علق الجتائز ويسجد للتلاوة بعد صلاة البح وقبل الإسفار» [أو]() بعد 


صلاة العصر وقبل الإصفرار؟ ثلا ئة مذاهب : 


المنع» وهو مذهب الموطأ(2). والجواز» وهو فى الكتاب(*2. وتخصيص الجواز بما بعد 


ولا يجوز فعلهما فى (وقتى)) الإسفار والإصفرار» ويجوز فيما عدا هذه الأوقات 


الأربعة» وهذا ما لم يخش تغيير الميت» فيصلي عليه في جميع الأوقات . 


فرع: لو تحرم بالصلاة في وقت الكراهية» قطع متى استفاق لذلك» ولا قضاء عليه . 
الباب الثانى: في الأذان والإقامة 

والذي نقله العراقيون(”) عن المذهب أنهما سنتان . 

ونقل جماعة من المتأخرين من الأندلسيين والقرويين7) أن الأذان فرض كفاية على 


آهل كل بلدء فك تركوة انا وقوتلوا عليه إن امتنعوا عن فعله. وإن فعلة أحدهم سقط عن 
سائرهم» قالوا: وهذا الوجوب لإقامة شعار الإسلام قالوا: وهو مع ذلك سنة مؤكدة في 


0 
ر2 


فى الأصيل: وء وما أثبتناه من : تاقح حم ا 

أخرجه في كتاب القران» E‏ وفيه : «قال مالك : ار الالح ديرا من مسحي ترا 
شيئاً بعد صلاة الصبح› ولا بعد صلاة العصر» وذلك أن رسول الله َة نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع 
ال © وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» والسجدة من الصلاة؛ فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة بين تينك 
الساعتين؟ . 

المدونة: 1/ 105: كتاب الصلاة الثاني ما جاء في سجود القران» ونصّه: «إن قرأها ‏ يعني سجدة ‏ بعد العصر 
a TT TS Ea,‏ 


ا ET‏ الصبح وكذلك السجدة عندي» قال: 5 مالك : لا بأس أن يقرأ الرجل السجدة ة بعد 
الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تتغيّر الشمس ويسجدها فإذا أسفر أو تغيّرت الشمس فأكره له أن يقرأهاء فإذا 
قرأها إذا أسفر وإذا اصفردت ايا ند 
ت د ق: وقت. 
منهم : : الجلاب في التفريع : 20 ا و ا 5 مخ/ اسكوريال» وعيون الأدلة: 1/ 136 
مخ/ ق والقاضي عبد الوهاب في المعونة : 31 والتلقين: 30. ٠‏ 
متيب ايم عيام البز في الاي 1 . ومحمد .بن رشد في المقدمات الممهدات: 1/ 163 في ذكر سنن الصلاة» 
والقاضي ابن العربي في المسالك: 161/1 مخ/ حم (85). 
منهم: الشيخ أبو الطاهر في التنبيه : 1/ باب أحكام الأذانء مخ/ع (397)» واللخمي في تبصرته: 1/ 56 كتاب 
الصلاة الأول» باب صفة الأذان والمؤذنون ووقت الآذان مخ/ حم . 
قال الشيخ أبو الطاهر في التنبيه : ويجب الأذان على وجهين » أحدهما: أنه شعار الإسلام» ويجب إظهار الشعار»ء وقد 
كان ية يستمع» فإن سمع أذاناً أمسك» وإلا أغار. 

والوجه الثاني: «أنه علم على الأوقات في مساجد الجماعات» ولا يجوز إهمال الأوقات ولو تمالؤوا في بلد = 
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مساجد الجماعات» ومواضع الآئمّة» وحيث يقصد الدعاء للصلاة. 


واختار القاضي أبو الوليد: «أنه واجب على الكفاية في المساجد والجماعات الراتبةء 
وغل ارك o es‏ اتدررةه" الأرقانف 001 معو O‏ 


الفصل الأول: المحل ومشروعية الأذان ‏ 


في حق المصلين جماعة في مفروضة مؤذاة ذ في الوقت قصد الدعاء إليها. وذلك يختص 
بالآئمة یٹ كانوا وبمساجد الجماعات . 


وا ا جو التسافر الآذاق وان كان مكنيد 4 لحدية ادن م آنا 
جماعة بمكان لا يريدون دعاء غيرهم إليهمء أو الفذّ كذلك» فوقع في المذهب: لا يؤذنواء 
ووقع أيضاً إن أذنوا فحسن. قال الشيخ أبو الطاهر: «وأراد أبو الحسن اللخمي أن يجعل 
المذهب على قولين» وليس كذلك» بل لا يؤمرون بالأذان» كما [يؤمن]7) به الآئمّة» وفي 
00 وإن أذنوا ذ فهو ذكر. والذكر لا ينهي عنه من أراقة اا !ذا كان من 
جنس المشروع»7” 

ولا أذان في ع غير المفروضة» كصلاة الكسوف والاستسقاء والجنائز وصلاة العيد» ولا 
ينادى لها: الصلاة جامعة» ولا يؤذن للنوافل» ولا للصلاة الفائتة؛ إذ يزيدها ذلك فواتاً» ولكن 


506 
وإذا جمع الإمام بي تفرة الصاد نيم ففي أذانه لکل صلاة» أو الاقتصار على الآذان اوی 


= على إهمالها لقتلوا عليه» 1/ 50 باب أحكام الآذان مخ/ع (397): وهذا الكلام أصله للباجي في المنتقى 1/ 136. 

(1) المتتقى: 1/ 136 ما جاء فى النداء للصلاة . 

EET 2‏ أشي اندلا OES EES EA‏ سما 
سصوهن و ا الظر عراب العلا رتب المدارك؟ 4511-4507 

وأصل كلام ابن شاس من تنبيه الشيخ أبي الطاهرء قال بلفظه: «واستحبّ متأخروا أهل المذهب: الأذان 
للمسافر: وإن كان فذأ لما روي عنه ية أنه أمر أبا سعيد الخدري بالأذان إذا كان في غنمه وباديته. . ٠.‏ 1 باب 
في أحكام الأذان» مخ ع . ظ 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازري عن 
أبيه» أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: «إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت 
بالصلاة» فارفع صوتك بالنداء» فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال 
اتو شك عة من راسيو لاله 2 وكات لرات 01" ت 

)4( في الاصل : تؤمرء وما أثبتناه من : :تح دق يا 

(5) التنبيه: 51/1» كتاب الصلاة» باب في أحكام الآذانء مخ/ ع . 
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خاصة» أو ترك الأذان. فيهما جملة> ثلاثة أقوال: الأول مذهب: الكتاب ا :والثاني. لابن 
الماجشون» والثالث حكاه الشيخ أبو القاسم)» ويقيم لكل واحدة. 

وأمّا مشروعية الإقامة» ففي حق كل مصلل على العموم» واستثنى ابن عبد الحكم النساء» 
(فقال)0): ليس عليهنَ أذان ولا إقامة» وقال ابن القاسم: (إن أقمن فحسن» . 


الفصل الثانى: في صفتهما 

أما الأذان فهو مثنى مثنى» وعذة كلماته في الصبح تسع عشرة» وفي غيره سبع عشرة . 

وأمّا الإقامة» فهي فرادى إلا التكبير» وكلماتها عشر على المشهورء وروي تثنية قوله : 
قد قامت الصلاة» فتكون إحدى عشرة كلمة. 

وحكاية لفظ الآذان: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا ال شيك أن ل" إله إلا اللّه» 
اد ا ر ا و رسول الله . ثم يرجع فيعيد الشهادتين بأرفع من 
صوته بهما أولاء وهو الترجيع . 

وقال الإمام ا غ اووينا قط يوحي عوراو ات لجز لبر ري الا اا وا 
فيخفي صوته حتى لا يسمع. وهذا غلط؛ لآن ذكر اللّه سبحانه وان کا ددا وعلناً 
فالمقصود به هاهنا إسماع الناس ليعلموا دخول الوقت». ااا ا ا المقصود 
00000 

ويقول بعض الترجيع: حي على الصلاة» حي على الصلاة» حيّ على الفلاح» حيّ 
على الفلاحء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله . 

ويزيد في الصبح بعد قوله: حيّ على الفلاح» الصلاة خير من النوم» وهو التثويب» وهو 
مثنى على المشهور. وقال ابن وهب: يقول مرة واحدة: الصلاة خير من النوم. ومشروعيته في 
أذان الصبح على العموم. وحكى الشيخ أبو إسحاق عن مالك أنه قال: من كان في ضيعته 
متنحياً عن الناس» أرجو أن يكون من تركها في سعة. 

ولفظ الإقامة: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمّداً رسول الله 
حي على الصلاة» حيّ على الفلاح» قد قامت الصلاةء الله أكبرء الله أكبرء لا إِلَه إلا الله . 


(1) المدونة؛ 64/1» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأذان والإقامة. 

(2) التفريع: 1/ 262» كتاب الصلاة. 

(3) تق حم: وقال. 

(4) المدونة؛ 1/ 63. كتاب الصلاة» ما جاء في الأذان والإقامة . 

(5) .شوح التلقين 258/1١‏ كنات القتلاة. 1 

(6) الترجيع : هو أن يأتي بالشهادتين خافضاً بهما صوته» ثم يرجعهما رافعاً بهما صوته. (الفواكه الدواني 172/1). 
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وقد تقدم ذكر الخلاف في تثنية قوله: قد قامت الصلاة. 

والقيام والاستقبال مأمورٌ بهما في الأذان» وأنكر مالك/[27] أذان القاعد إلا من عذر 
يؤذن لنفسهء إذا كان مريضاء وقيل : بالجواز» لأنه ذكر . 

ولا پاس أن يضع أصبعيه في أذنيه في الأذان والاقامة» أو يترك ذلك . 

ولا يكره له أن يلتفت في الحيعلتين يميناً وشمالاً إذا أراد بذلك المبالغة في الإسماع . 
وأنكر مالك أن يكون ذلك من حدّ الأذان» ولا يحول صدره عن القبلة. 

وليكن الأذان مرسلاٌ() محدراً مستعلياًء يرفع به الصوت ولا يدمح )ء وتدمج الإقامة. 

قال بعض المتأخرين: وهو موقوف غير معرب في مقاطعة» قال: وكذلك سمع . 

ولا يتكلم في الأذان ولا في الإقامة» ولا يرد على من سلم عليه0©». ولا ينبغي لأحد أن 
يسلم عليه حتى يفرع . | 

ويؤذن راكباء ولا يقيم إلا وهو نازل. وروی ابن وهب: «لا بأس أن يقيم راكباً»(" . 

ویر تت لمات ادان ويوالتيا» فان تكنن اسا وات فرق يسيرا شن .وان اح 
ندا : ) ) 

الفصل الثالث: فى صفة المؤذن 

ويشترط أن يكون مسلماً عاقلاً ممیزا ذكراء فلا يعتد بأذان كافر (أو)(7) مجنون أو سكران 
مخبط أو امرأة. 

ولا يؤذن إلا من احتلم» وروى أشهب: «لا يؤذن الصبي ولا يقيم» إلا أن يكون مع 
نساء» أو بموضع لا يكون فيه غيره» فيؤذن ويقيم»*)ء قال الشيخ أبو بكر : هو الاختيار. 

فإن أذن من لم يبلغ جاز» وحكى الإمام أبو عبد الله في أذانه قولين: «الجوازء لأنه ذكر. 


المدونة: 1/ 63 كتاب الصلاةء ما جاء فى الأذان والإقامة. 


(1) 

(2) المدونة: 1/ 62. كتاب الصلاةء ما جاء فى الأذان والإقامة. 

(3) الرسل: الهينة والتأني» والترسل في الأذان : التأني وعدم التعجل» (النهاية 2/ 222 مادة: رسل) . 

(4) دمج الكلام : إبهامه (المصباح ال دمج). | ظ 

(5) أصله ما في المدونة» قال مالك : «ولا يتكلم أحد في الأذان ولا يرد على من سلم عليه 1/ 62 كتاب الصلاة. 
(6) المدونة: 464/1 كتاب الصلاة» ما جاء في الأذان والإقامة» . 

( ت ) 

(8) العتبية / البيان والتحصيل: 1/ 486 كتاب الصلاة الثالث» سماع أشهب . 


رسول الله عة : (الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن»» فلا يصح أن يُؤتمن ويصدق إلا من تعلم أمانته وتجوز شهادته). 
. وحجة المنع أيضاً ما أخرجه أبو داود» قال: قال رسول الله ية : «المؤذنون أمناء» السنن 1/ 133. 
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والنهي لأنه من أمانات الشريعة وليس من أهلها»(!). وفي المختصر: لا يؤذن (للناس) 27 إلا 
من يوم . 

وقي الحاوي للقاضي أبي الفرج : «لا بأس أن يؤذن قاعداً وراكبا وجنبآء ومن لم يحتلم . 
وأمّا الإقامة فلا»() . 

وقال أشهب فيمن أذن لقوم وصلّى معهمء فلا يؤذن لآخرين ويقيم» فإن * فعل ولم يعيدوا 
حتى صلوا أجزأهم . 

E‏ الطهارة في الأذان. ويصح بدونها. والكراهية في الجنب شديدة» وفي الإقامة 
أشد. وقال سحنون: «لا بأس بأذان الجنب e:‏ 

وليكن المؤذن صيّتاً حسن الصوت. وأمّا التطريب(). فقال مالك: «هو منكر»). قال 
ابن حبيب: وكذلك التحزين بغير تطريب» قال: ولا ينبغى إماتة حروفهء والبغى فيه» وهو 
إفراط المد فيه» وليكن عدلاً عارفاً بالمواقيت لتقلّده عهدتها . ۰ 

وللإمام أن يستأجر على الأذان من بيت المال» واختلف في إجارة غير الإمام من احاد 
الناس على الأذان والصلاة» فأجاز ذلك ابن عبد الحكم فيهما على الانفراد والاجتماع. ومنعه 
ابن حبيب فيهما على الحالتين» والمشهور: المنع في الصلاة بانفرادها والإجارة على الأذان 
ذا از متبوعاً بالصلاة . - 

mee‏ سنوي علي ترک بے ا من یات از يذ 
من الإجارة بسبب عجزه عن الإمامة. أم ل الها خرن في ذلك قولان» مأخذهما هل للاتباع 
حصة من الثمن أم لا؟ وقد ذكر الإمام أبو عبد الله هذا الخلاف ومأخذه. وحكى روايات7”) 
وقعت في المذهب» أخذ منها القولان» ثم رجح كون الأثمان (تقابل)*) بها الاتباع» واستشهد 
في ذلك بعرف التجار في زيادة الأثمان بسببهاء واعتذر عن المسائل الواقعة في القسم الاخرء 


(1) شرح التلقين: 1/ 263: كتاب الصلاة مخ/ حم. 

(02 :مك الا 

(3) حكاه اللخمي في تبصرته بلفظه : 1/ 54 كتاب الصلاة» باب فى صفة الأذان. 

(1)4 المدوتة:1/ 64 كاف الصلاة غا جا الاذان ولاقام 

(4)5 ا ال ارا ف ر ار ي او ف الت جب ا اة عن اف أو ا اه 
بتقطيع الصوت وترعيده بذلك» e SG E‏ 48. 

(6) المدونة: 1 كتاب الصلاة» ما جاء في الأذان والإقامة . 

(7) منها: فمن اى عدا له مال أ قرا مهدا فاستحق المال من يد العبد» وجائحة تصيب الثمرة» لا يوجبان 
حطيطه من الثمن . 
واحتيمٌ الآخر بأن حلية السيف التابعة له إذا استحقت» فلها حطها من الثمن. ..» 67/2. 

(8) ت: يقابل. 
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وذكر أن فائدة التبعية في الاتباع إنما هي في الحل» أو الاستحقاق لا في عدم المقابلة بجزء من 
المد . « 

فرعان: 

الأول: إذا كثّر المؤذنون فواسع أن يتراسلوا معآء إلا أن كل واحد لا يقتدي بأذان 
صاحبه» وأن يترتبوا ما لم يكثرواء وذلك يختلف بحسب سعَة الوقت وضيقه . 

ففي ما وقته واسعء كالصبح والظهر والعصر والعشاء ما بين الخمسة إلى العشرةء 


وشبهه . 
وفى العصر ما بين الثلاثة إلى الخمسة» وشبه ذلك. وأمّا المغرب فلا يؤذن فيها إلا 
واحد. 


قال أبو إسحاق التونسي: يريد أو جماعة في مرة واحدة» فإن تشاحوا في الأذان لها 
اقترعوا إن تساوواء وإلا قدم الأولى. 

الفرع الثاني : فى حكاية الآذان: 

ويؤمر سامع [الأذان](') بحكايته» وينتهي إلى اخر التشهدين في ظاهر المذهب . وقيل : 
يتمادى إلى اخره» ويعوض على الحيعلتين بالحوقلة . 

ويحكي التشهد مرة واحدة في رواية ابن القاسم). وقال الداودي: «يعاود التشهد إذا 
عاود المؤذن أو قبله»() . 


فإن كان السامع في صلاة» فروى ابن القاسم : أنه يحكي في النافلة دون الفريضة»() . 
وروی أبو مصعب «أنه يحكي فيهما)(). قال ابن وهب: لا بأس به فيهماء واستحبّه ابن 
حبيب . وقال سحنون: الا يحكي في واحدة منهما»() . 


(3):*حقق الأضل: المؤذن وا اناه من :كات قا حوب جا 

(2) قال الباجي في منتقاه: «وجه قول ابن القاسم: أن المؤذن إنما يرجع إليه برفع صوتهء يريد الإسماع» والسامع له إنما 
يقوله على حدّ واحد فلا معنى لإعادته له» 131/1. 

(3) النامي في شرح الموطأ: 27 ما جاء في النداء بالصلاة مخ/ ق (175)» قال الباجي: «ووجه قول الداودي التعلق بما 
جاء فى الحديث : فقولوا مثل ما يقول المؤذن» المنتقى : 131/1. 

(4) المدونة: 1 كتاب الصلاةء وقال الباجي في منتقاه: «وجه رواية ابن القاسم: أن الفريضة أكد من النافلة فلا يجوز 
تركها والاشتغال عنها بالنافلة» 7/1 131 . 

(5) المختصر الفقهي: 58 باب جامع الصلاةء مخ/ق (874)» قال بلفظه : «ولا بأس أن يقول المصلي كما يقول المؤذن 
فى الصلاة المكتوبة والنافلة» . 
E‏ وت وتافى قال ايع روا إلى مضني انهلا كر ناا غير متاك 
للصلاة» فلا يمنع في صلاة فرض ولا نفل كالتشهد والدعاء» 131/1 . | 

(6) «وجه قول سحنون: أن الصلاة وقراءة القران أفضل الإنكارء فلا يجوز قطعه لغير من الأذكار لأنه لا قطعة لما هو = 
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سا يحكي ؛ فلا يتجاوز التشهدين . (ولو قال في الصلاة : حيّ على الصلاة» 
فقال أبو محمد الأصيلي 77 ): لا تبطل 0 لأنه ا وحكى قك الح عن بعص 
ارون «أن صلاته تبطل» وأنه كالمتكلي»50))20 أن وک ذلك عن القاضى أبى الحسه*) 


/[28] ولو أبطأ المؤذن فقال مثل ما يقول» أو عجّل قبل المؤذن» أجزأه ذلك» وهو 
وأسع . ظ 


الباب الثالث: فى الاستقبال 

والنظر فيه في أركان ثلاثة 

الأول: الصلاة» ويتعين الاستقبال فى فرائضهاء إلا فى القتال 

ولا تؤدى فريضة على الراحلة» ولا صلاة جنازة» ولا تؤدى فريضة على بعير دون أدائها 
بالأرض. وإن كان معقولاء فإن أذيت مثل أدائها بالأرض» ففى جواز ذلك وكراهيته قولان. 

أمَا (النوافل)( (فتجوز)) إقامتها في السفر الطويل للراكب دون الماشي» ولا 
(تجوز)() في السفر القصير»ء ولا فى الحضر. 

ولا يضر انحراف الدابة عن القبلة فى التمادي, ولا فى الابتداء» وصوب الطريق بدل عن 
القبلة في دوام الصلاةء فلا يصرف وجهه عن جهته. 

ولا يصلي راكب السفينة إلا إلى القبلة» فإن دارت السفينة استدار. وروی ابن حبيب: أنه 


= مثله»» قاله الباجى فى المنتقى: 131/1 . 
وقللة اک ف تر ا «تلبس بطاعة فعليه أن يقبل على ما هو فيه» 1/ 55 مخ/ حم . 

(1) عبد الله بن إبراهيم الأصيلي» أبو محمد رئيس علماء الأندلس» ألف كتاب: الدلائل إلى أمّهات المسائل شرح به 
الموطأء ذاكرا فيه حلاف مالك وأبي حنيفة والشافعية» توفي سنة 392ه. انظر ترجمته في: الديباج: 2433/1 
والشجرة: 100. 

(2) النكت والفروق: 193 كتاب الصلاة مخ/ع (350)» قال فيه بلفظه : «وقال غير واحد من شيوخنا من غير أهل بلدنا: 

إذا قال في صلاة الفرض مثل ما يقول المؤذن» وزاد في القول معه: حىّ على الصلاة حيّ على الفلاح» أبطل على 

نفسه وهو كالمتكلم. ومن آهل بلدنا من خالف هذا ولیس بصواب» ار 

(3) كذا قال الباجي في المنتقى: 131/1. 

(4) عيون المجالس : ا الطهارة مخ/ اسكوريال. 

(5) ق: (السفر)ء وهو خطأ. 

(6) ت : فيجوز. 

7 
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ثم على الراكب أن يومي بالركوع والسجود» وليجعله أخفض من الركوع . 

الركن الثاني : القبلة» ومواقف المصلي المستقبل مختلفة › فالمصلي في جوف الكعبة 
حيث صححنا يستقبل أي جدار شاء. والمذهب جواز (صلاة)(') النفل فيها. والمنع من صلاة 

قال أبو الحسن اللخمي: «وأجازه أشهب في مدونته في الفرض إن فعل»72/)» وقال: ١‏ 
إعادة غليه» وإن كان يستخب له أن لا يفع[, ذلك ابتذاء)20). 
ا يهء وإ يستحب يمعل 

وإذاافرعنااض الشتهور» فف القرضى فما فال أن تيت :يفيه أبذا ف العدوالهل: 
وقال في الكتاب : «يعيد في الوقت»772). وقال أصبغ : تبطل وتجب الإعادة. وإن ذهب الوقت . 

ولكنه ذكر ذلك في متعمد الصلاة فيهاء فقال بعض المتأخرين: ظاهر قوله أنه لو كان 
0 لأعاد في الوقت؛ 3 الناسي للقبلة إنما يعيد في الوقت› واستشهد بقوله في الكتاب : 
«يعيد في الوقت»47)» كمن صلى إلى غير القبلة» قال: وإنما يصح (هذا)() التشبيه فيمن صلى 
إلى غير القبلة ناسياًء «والصلاة فى الحجر كالصلاة فى البيت»20) . 

فما الصلاة فوق ظهرهاء فمنهينٌ عنه. وحمل القاضى أبو محمد النهي على ما إذا لم يقم 
عليه قائماً يقصده» وحمل النهى على الإطلاق رأي الجماعة» وقد حكى الإمام أبو عبد الله أن 
الخ 0 0 على ظهر الكعبة» وأن ذلك أشدّ من منع الصلاة داخلهاء وأن الإعادة 
ONE‏ 5 ). وحكي عن محمد بن عبد الحكم الإجراءء وحكي عن أشهب الإجراء إن 
كان بين يديه قطعة من سطحها. وبناء الخلاف على أن المشروع استقبال بنائها أو هوائها؟ 

ولو امت صف مستطيل قريباً من البيت» فالخارج من سمت البيت لا صلاة له» ولو 
فرض بعد هؤلاء عن مكة في أفق من الآفاق لصخت صلاتهم . 

والواقف بمكة خارج المسجد يسوي محرابه بناء على عيان الكعبة» فإن لم يقدر استدل 
عليها بما يدل عليها. (وإن)7) كان يقدر ولكن بمشقة» فقد تردّد بعض المتأخرين في جواز 
اقتصاره على الاجتهاد. 


کے 


ساقط شن ت 

SRN E التبصرة‎ 

المدونة: 91/1 كتاب الصلاة» باب الصلاة في المواضع التي تكره فيها الصلاة. 

المصدر السابق. 

ت د دقح حم: بها. 

أصله ما في المدونة» قال: «قال مالك : ولا يصلي في الكعبة ولا في الحجر فريضة» 191/1. 
شرح التلقين: 0 الصلاة مخ/ حم . 

ت ق ۔ح - حم ا تن: ولو. 


ډم ین 


حت ل- 


طب ت 
س 7 س 7/7 س 70 س 70 سک “مم 7/7 سک — 7/7/7 


نت 
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والواقف «المديئة يدل مخراب رسول الله كله فى سقه متزلة الكغبةء ا(فليين)(") اله 
الاجتهاد فيه بالتيامن والتياسر . ظ 


الركن الثالث: في المستقبل . 

والقادر على معرفة القبلة يقيناً لا يجوز له الاجتهادء والقادر على الاجتهاد لا يجوز له 
التقليد بل يجتهد. ا و ا قولان للشيخ أبي بكر 
والقاضي أبي الحسن() 

وللاعين العا TT‏ القبلةء eT‏ 
الإخبار عن الأحوال بمعرفة طرق الاجتهادء قلد في السماع واجتهد بناء على ما سمع. ولیس 
للمجتهد أن يقلد غيره» فإن تخيّر في الحال في نظره» فهل يتخيّر جهة يصلي إليهاء أو يصلي 
أربع صلوات إلى الجهات الأربع» لدم ثلاثة مذاهب . 

أا البصير الجاهل بالأدلة» فإن كان بحيث لو اطلع على وجه الاجتهاد لاهتدى إليهء 
لزمه السؤال» ولا يقلد. وإن كان بحيث لا يهتدي» ففرضه التقليدء ٠‏ فإن عدم من يقلده فقال 
محمد بن عبد الحكم: يصلي إلى أي جهة شاء» قال: : ولو صلى أربع صلوات لكان مذهباً. 

ومن صلى بالاجتهاد ثم تبين له الخطأء فلا إعادة عليه بعد الوقت» لكن يعيد في الوقت . 
وقال المغيرة ومحمد بن مسلمة(: هذا إن شرق أو غرب. وأمّا إن استدبر القبلة» فإنه يعيد 
وإن خرج الوقت. وقال ابن سحنون: يقضي وإن خرج الوقت في الوجهين جميعاً. 

وسبب الخلاف : هل فرض المجتهد في القبلة الإصابة أو الاجتهاد؟ 

وإذا فرعنا على المشهورء فاختلف في منتهى الوقت الذي يعيد إليه في الظهر والعصرء 
فقيل: غروب الشمس» وقيل: اصفرارهاء وخرّجه بعض المتأخرين على القول بتأئيم مؤخر 
الصلاة إلى الاأصفرار. /[29] 

رها ادف جار في إعادة من صلى بنجاسة اا 

ومن صلی أربع صلوات إلى أربع جهات بأربع اجتهادات» ولم يتعيّن له الخطأء فلا 
قضاء عليه في وقتٍ ولا غيره. 

وإن تيقن أنه استدبر القبلة» أو شرق أو غرب وهو في أثناء الصلاة» قطع وابتداً. 

روباك فا ولم ضرق ا ت فإن كان في الصلاة انحرف 
(1) تاد ق-ح-حم: وليس. 
(2) عيون المجالس : 16 مسائل الصلاة» مخ/ اسكوريال. 


خفاءها فإن مذهب مالك أنه لا إعادة عليه»» المنتقى: 1/ 340 . 
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وأتمّها ولا شىء عليه. وإن علم بذلك بعد الفراغ من الصلاة» فلا قضاء عليه . 
الأول : إذافياى ماد باجتهاد. ثم حضرت صلاة ازى استأنف الاجتهاد لها. 

كان المخبر مخبرا باجتهاده لا بحقيقة . 
فإن أخبر عن عيان حقيقة القبلة» لزم الأعمى إبطال ما مضى من صلاته . 


الباب الرابع: فى كيفية الصلاة 


وأفعال الصلاة تنقسم إلى أركان وسنن وفضائل . 
أمّا أركانها التي هي منها فتسعة : 
) التكبير للإحرام» وقراءة أُمّ القرآن» والقيام لهماء والركوع» والرفع منه» والسجود. 
. والفصل بين السجدتين» وقدر ما يعتدل فيه ويسلم من الجلوس الأخيرء والتسليم . 

واختلف في عد الطمأنينة من الواجبات (أو)'2 من الفضائل» ولم نعد النية لأنها رف 
الفروض الخارجة عن ذات الصلاة» فهي بالشرط أشبه» ولو كانت ركنا لافتقرت إلى نيّة . 

واا ا E‏ 

راق و مع آَم القرآن» والقيام لهاء والجهر بالقراءة في موضع الجهر» والإسرار في 
موضعه» والتكبير سوى التكبير للإحرام» والقول: سمع الله لمن حمده» والجلوس الأوّل» 
والتشهّد فيه» والزائد على مقدار الواجب من الجلوس اله والتشهّد فيه» والاعتدال في 
الفصل بين الأركان على أحد القولين» والصلاة على النب بيه في المشهور. وأمّا الفضائل : 
فعدّها القاضي أبو محمد سبع : 

رفع اليدين مع التكبير للإحرام» وإطالة القراءة وقصرها في الصلوات على ما سيأتي ‏ 
والتأمين بعد الفاتحة» والتسبيح في الركوع والسجود» والقنوت في الفجرء عير ريناأ 
(0()0 لق الحمك: رسجو العلاوة: 


)1( لت ساح . و. 
(2) التلقين: 33ء كتاب الصلاة. 


(6 ساط م ت ج 
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ولنورد الأركان بسننها وفضائلها على ترد 

الركن الأول: التكبير للإحرام. 

ولتكن النيّة مقرونة به» ثم كيفية النية أن يقصد بقلبه الدخول في الصلاة المعينة› وو 
قصده مقارناً للفظ التكبير» وسواء ابتديا في حال» أو تقدمت النية» واستصحبت ذكرا إلى 
التكبير» ولا يفتقر في عقد الصلاة مع النية إلى لفظ سوى لفظ التكبير» وهل يلزمه التعرّض في 
يته لعدد الركعات؟ فيه خلاف ينبني عليه الخلاف في ثلاثة فروع : 

من افتتح بنية القصر فأتمّء أو بالعكس» ومن افتتح صلاة الجمعة» فلم تتم له شروطهاء 
هل يتم عليها ظهراً أم لا؟ ومن دخل مع الإمام في صلاة الجمعة يظنها الظهر أو بالعكس . 

ففي جميع ذلك خلاف . | ) 

ا ا وی ا ا نكما و ا ا حدق نا ا 
وينافض > كما لو نوى الخروج في الحال أو في ثانية» فلو عزبت في أثناء الصلاة لم 
رفك فد للك وسكي ارد سرون فخ اده : أنه كان يصلي ثم يعيد» ويعتذر بان نيّته عزبت . 

وقال القاضي أبو بكر : «إن عزبت بأمر خطر في الصلاة» أو بسبب عارض» لم يضر»(2. 
وإن كانت بأسباب متقدمة قد لزمت العبد من الانهماك في الدنياء والتعلق بعلائقها الزائدة» 
والتشبّث بفضولهاء فيقوى ترك الاعتداد بالصلاة» لأن ذلك واقع باختياره» هذا حكم النيّة . 

أما التكبير» فيتعيّن لفظه على القادر» ولا تجزي ترجمتهء وهو أن يقول: الله أكبر» لا 
بعري غود من ل الاک أن أجل أو أعظم. 

(أما الأبكم فيدخل بالنيّة» ولا يلزمه غير ذلك. وأمًا العاجز لجهله باللغة» فقال الشيخ 
أبو بكر : ليس عليه نطق آخر سواه يفتتح به الصلاة عوضاً عن التكبير» قال الإمام أبو عبد الله : 
اهو صحيح على أصلنا»(2). وقال القاضي أبو الفرج : يدخل بالحرف الذي دخل به الاسلام . 

وحكى القاضي أبو محمد عن بعض أشياخه: «أنه يدخل الصلاة بلسانه» فإذا شرع في 
التكبير» رفع يديه معه» على المعروف من المذهب)00. قال القاضي أبو محمد: (إلى 
الك ال لذن 710117 


01 القن 254/1+ كثات: الضلاة باب السهو: 
وقال فى المسالك : «وسمعت شيخنا الفهري بالمسجد الأقصى يقول: رأيت أبا إسحاق ربما كان يكمل الصلاة 
دوا عقت لد مانغلا ا ل کت قن اناي تقهز .ذلك ي 
30 کا :431211 كناب اا ع ك 
(3) الإشراف: 74/1» مبحث النية والإحرام في الصلاة. 
(4) التلقين: 33»: وفي المعونة: 215/1» وفي الإشراف: 74/1. 
(5) شرح التلقين: 312/1» كتاب الصلاةء 556 
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واختار المتأخرون) أن يحاذي بالكوع الصدر. E‏ الكف المنكب وبأطراف 
الأصابع الأذنين» وهذا إنما يتهيّأ إذا/[30] كانت يداه قائمتين» رؤوس أصابعهما مما يلي 
السماءء وهي صفة النابذ. 

وقال سحنون: [تكونان]() مبسوطتين بطونهما مما يلى الأرض بكرو مما يلي 
السماعء وهي صفة الراهب . ا 

ثم إذا أرسل يديه» قبض باليمنى على المع والكوع من يده اليسرى تحت: صدرةء 
على رواية مطرف وابن الماجشون في استحسان ذلك» ويسدلهما على ظاهر رواية ابن القاسم 
فى الكتاب(؛ إذ روى: «لا بأس به فى النافلة» وكرهه فى الفريضة». لكن تأوّل القاضيان أبو 
مد وای الر ليا" ورات وها فل الافاة اهو ارو تفي ار الان 
في النافلة» لا على وضع اليمنى على اليسرى الذي هو هيئة من هيئات الصلاة» وهو مخيّر على 
رواية أشهب7). إذ روى الإباحة فيهماء وكذلك قال في المختصر: لا بأس بوضع اليد على 
اليد في الصلاة . 

الركن الثاني: قراءة أُمّ القران. 

وليعقب التكبير بقراءتهاء ولا يفصل بينهما بشيء. وهي متعيّنة» لا يجزي عنها غيرهاء 
ولا تقوم ترجمتها مقامها. ومن لم يحسنها وجب عليه تعلمهاء فإن لم يسعه وقت الصلاة 
للتعلم اتم بمن يحسنهاء فإن لم يجد (فقال (ابن(7)) سحنون: فرضه أن يذكر الله سبحانه. 
وقال الإمام أبو عبد الله0): «ظاهر كلام أشهب”. أن تعويض الذكر يجب في محل القراءة». 
قال: «ومقتضى قول الأبهري عندي . أنه لا يجب عليه تعويض › كما لم يوجب 


(1) انظر الباجي في المنتقى : 1/ 143 ما جاء في افتتاح الصلاة . 

(2) في الأصل: يكونان» وما أثبتناه من: ت ق -ح. 

(3) المدونة: 1/ كتاب الصلاة. 

(4) الإشراف: 180/1» مبحث وضع اليمنى على اليسرى . 

(5) المنتقى: 143//1» ما جاء في افتتاح الصلاة. ٠‏ 

(6) في العتبية من سماع أشهب عن مالك برواية سحنون» قال: «وسألته عن وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في 
الصلاة المكتوبة أو النافلة» قال: لا أرى بذلك بأساً فى النافلة والمكتوبة» . البيان والتحصيل: 1/ 394 . 

(7) ساقط من: ت. ۰ ظ 

(8) شرح التلقين: 1/ 329 كتاب الصلاة» مخ/ حم . 

(9) كلام فيه خللء ذلك لأن الإمام ابن شاس نقل عن المازري وذكر تعقيبه على كلام أشهب ولكن بدون أن ينقله لناء 
فحذفه لكلام أشهب وإتيانه بتعقيب المازري عليه جعل المسألة تبدو غير واضحة. 

وتوضيحاً لهذه المسألة نسوق كلامه بنصّه : «قال أبو عبد الله المازري: وقال أشهب: لو قرأ شيئا من التوراة 

والإنجيل والزبور لم تصح صلاته لأنه لا يعلم ا لك م اكاب لسرب اء وأا عه أن كر اول قرا شر 
فيه ذكر وتمجيد لم تصح صلاته . وقال ابن سحنون: فرضه أن يذكر الله وظاهر كلام أشهب. . 
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تعويضاً على من لا يحسن النطق كير الإحرام لما كانت ا وقال القاضي أبو 
ا ا جت و ان ف وو هاه فإن لم يفعل أجزأه)7). وَفى الميشواط > آنه 
ينبغي له أن يقف قدر قراءة أمّ القران وسورة» ويذكر الله)7©) 

لو افتتح الصلاة و كما امن وهو غير عالم بالقراءة» فطرأ عليه العلم بها في أثناء الصلاة» 
قالوا: ويتصور ذلك بأن يكون سمع من قرأهاء فعلقت بحفظه من مجرد السماع» فلا يستأئف 
الصلاة؛ لأنه أدّى ما مضى على حسب ما أمر به» فلا وجه لإبطاله» قاله في كتاب ابن 
سحئول . | ش 
یسوی ان وجوبها الإمان والفذء ولا تجب على المأموم» لكن (تستحب)7 قراءتها 
في السرٌ دون الجهر . 

وتجب في كل ركعة على الرواية المشهورة» قال القاضي أبو محمد: «وهذا هو الصحيح 
من المذهب» وفي الأكثر على الأخرى»7"). وقال المغيرة: يجتزى بوجودها في ركعة واحدة. 

وليست بسم الله الرحمن الرحيم آية منهاء ولا من غيرها. سوى سورة النمل». ولا تجب 
ين في الصلاةء» لما روى مسلم في صحيحه عن اشن مالك قال: «صليت حالف 
النبي 5 ية وأبي بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون بسم 
الله الرحمن من الرحيم» لا في أوّل قراءة» ولا في أخرها»(). 

هكد فوا بالقراءة الشاذة لم تجزئه» ومن ائتمّ به أعاد بدا ثم بعد الفاتحة فضيلة وسنة» 
فالفضيلة التأمين مع تخفيف الميم ممدودة أو مقصورة. 

ويؤمّن المأموم إذا سمع قول الإمام: ولا الضالين» وقال ابن عبدوس: يتحرّى فيؤمن إذا 
لم يسمع. ظ 

ويؤمّن الإمام إذا أسرّء قال القاضى أبو الوليد: «لم يختلف أصحابنا في ذلك»*)» وعلله 
بأنه قد عري دعاؤه من مؤمّن عليه غيره» فأمًا إذا جهر» فيؤمّن أيضاً في رواية المدنيين» وروى 
(1( التلقين : 32ء كتاب الصلاة . 
(2) منقول بکامله من شرح التلقين : 399 کاب الصف مدنت : 
(3) كات : يستحب. 
(4) الإشراف: 77/1» والتلقين: 32» والمعونة: 216/1. 
5 كتاب الصلاة : باب حجة من قال : لا يجهر بالبسملة . 
(6) المنتقى: 162/1 - 163» ما جاء في التأمين خلف الإمام. 
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المصريّون أنه لا يؤمن» واختار القاضي أبو الوليد رواية المدنيين2»27 أنه يؤمّن في السرّ وفي 
الجهر» ويكون تأمين المأموم مقارناً له معاً. 0 

وقال ابن بكير: يتخيّر في الجهر . 

ثم حيث قلنا: يؤمن فليسر كالمأموم والمنفرد» واختار بعض المتأخرين جهر الإمام به» 
وقال غيره: هو مخيّر في الجهر والإسرار. ظ 

والسنة قراءة سورة» بعد الفراغ من أَمّ القرآن والتأمين لهاء هي مدر فى المي 
والجمعة والأوليين في غيرهما من فرائض الأعيان. 

وفي جملة أنواع الجن والطر عاك ري ركنتي لعجو إذ المشهور الاقتصار فيهما على 
قراءة الفاتحة فقط . وفي مختصر ابن شعبان: يقرأ فيهما بأ القران في كل ركعة» وسورة من 
قصار المفصل . 

والمختار من قدرها مختلف باختلاف أعيان الصلوات» ففي الصبح بطوال المفصل› 
زاد عليه بقدر ما يحتمله التغليس. ولا يبلغ به الإسفارء والظهر تليها في ذلك وتقاربهاء 
ويستحبٌ التخفيف في المغرب, والعصر تليها في ذلك . وأمّا العشاء الاخرة فبين المنزلتين» ثم 
القراءة في الجهر والسرّ على ثلاثة أقسام : 

الأول: الجهر في جميع الركعات» كالصبح والجمعة. 

والثاني: الإسرار في جميعهنْ › كالظهر والعصر. 

والثالث: الجمع بين الأمرين» كالمغرب والعشاء» فيجهر في الأوليين من كل واحدة 
دبي و فى ارما عد اسك ا 

ما النوافل» فيجوز فيها الجهر والإسرار في الليل» والإسرار في النهارء واختلف في 
جواز الجهر فيه . /[31] 

وينتهي في الجهر إلى أن يسمع نفسه ومن يليه» والمرأة دون ذلك» تسمع نفسها خاصة . 

ل ا ا ل وكان غير 
ا 

وأمّا بيان أحوال السنن ذ فى الجر و السار فا الى ماما عند كر إن شاك الله 


(1) المنتقى: 162/1» وذكر وجه الروايتين فقال: «وجه رواية المصريين أن الإمام داع . وف فة الخو أن يكون غير 
الداعي . 
ووجه رواية المدنيين وهي عندي الخبر المتقدم. وهو محمال غلل النذت لآن الأمة بين قائلين: قائل يقول: 
هو مندوب إليهء وقائل يقول: هو مكروه...162/114. 
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7 مه ٤س وي‎ ٠ ++ 5 e 
الركن الثالث: القيام للإحرام, وقراءة ام الفران.‎ 
ويجب القيام لهما مع الإقلال» فإن توكأ أو استند مع القدرة على الإقلال» بطلت الصلاة‎ 
. إن كان لو زال العماد سقط» وإن كان بحيث لو زال لم يسقط» لم تبطل مع كراهية فعله‎ 
فإن عجز عن الإقلال ففرضه التوكّؤء فإن عجز عن ذلك» انتقل إلى الجلوس مستقبلآًء‎ 
فإن عجز عنه» ففرضه الجلوس مستنداًء ثم حيث انتقل عما هو فرضه أعاد أبدا.‎ 
. ولا يسفن ( لاقت ولا جنب» فإن فعل أعاد الوقت»(۶)‎ 


قال ابن عبد الحكم: اف معاودة بعلة ويه إن 0 لسقط عنه القيام» قال : 
وكذلك من لا يملك خروج الريح إذا قام. 

وإن عجز عن الركوع والسجود دون القيام قام وأومأ بهماء والإيماء بالرأس والظهر 
جميعاً. وهل عليه أن يبلغ في الإيماء منتهى وسعة؟ ذكر الشيخ أبو الطاهر: «أن ظاهر المذهب 
على قولين في ذلك». 

ويم يديه إلى ركبتيه في الإيماء للركوع» ويحسر عن جبهته في الإيماء للسجود . 

ولو قدر على القيام والركوع والسجودء لكن إن سجد لم يقدر على النهوض يد 
فهل يصلي قائماً» ويومىء [للركوع]*) و(السجود)( في الثلاث الأَوّل من الرباعية مثلآ» ثم 
يركعم ويسجد في الرابعة» ويكمل صلاته» أو يركع ويسجد في الأولى» ويتم : الصلاة جالسا؟ 
(هذا)() مما اضطرب فيه المتأخرون» فمال أبو إسحاق التونسي إلى إيثار السجود على القيام 
لتقدمه عليه وللاتفاق على فرضيّته. وذهب غيره إلى ترجيح القيام؛ إذ لا بدل عنه» لأن 
الجلوس حالة من حالات الصلاة. 

ولو عجز عن القيام وقعد» فلا (تتعيّن)77) و في القعود هيئة للصحةء > لكن الإقعاء مكروه» 


(1) ت-أ: بحائض . 
-وفي ق : : إلى حائض . 
(2) أصله ما ورد في المدونة: 78/1 وعبارتها: ولا يستند لحائض ولا جنب؛ كتاب الصلاة» باب صلاة المريض . 
ونقله الشيخ أبو الطاهر في التنبيه بلفظه» وذكر اختلاف اللا في علته» قال : «واختلف في علة ذلك فقال ابن 
أبي زيد: إنما منع هذا إذا كان في أثوابهما أو أبدانهما نجاسة» 1/ 103ء مخ/ ق . | 


ا الول فم مخ/ق. 
(4) في الأصل: بالركوع» وما أثبتناه من: ت - تن - أ -ق -ح ‏ حم. 

)5( ا 

(6) ساقط من: ت. 

)7( تق - حم: يتعين . 
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وهو أن بعلن غل .ورك ناصباً فخذيه. و و 
ومال بعض المتأخرين إلى أنه يجلس فيه كجلوس التشهّد. وأشار إليه محمد بن عبد الحكمء 
فإن عجز عن وضع الجبهة» انحنى للسجود أخفض منه للركوع . 

فإن عجز عن القعود» صلى على جنبه الأيمن مستقبلاً بمقاديم [بدنه]") القبلة 
كالموضوع في اللحد» فإن لم يقدر على ذلك» استلقى على ظهره ورجلاه إلى القبلة . 

وروی ابن حبيب عن ابن القاسم : أنه ينذا بالاستلقاءت فإن عجز عنه اضطجع على جنبه 
الاين : ثم إن عجز عنهما اضطجع على جنبه الأيسر . 

فضرع: قال الشيخ أبو الطاهر: «من عجز عن جميع الأركان بالمرض أو ما في معناه» 
فإن قدر على حركة بعض أعضائه كرأسه أو يديه أو غير ذلك من الأعضاءء فهذا لا خلاف أنه 
يصلي» ويومىء بما قدر على حركته» وإن عجز عن جميع الحركات» ولم يبق له سوى النّة 
بالقلب» فهذه الصورة لا نص فيها في المذهب»*). 

ثم حكى أن مذهب الشافعي : إيجاب القصد إلى الصلاة بقلبه» وأن مذهب أبي حنيفة : 
إسقاط الصلاة عمّن وصل إلى هذه الحال. 

ثم قال: «وقد طال بحثنا عن مقتضى المذهب في هذه المسألة» والذي عوّلنا عليه في 
المذاكرة موافقة مذهب الشافعي مع العجز عن نص يقتضيه في المذهب. ورأى أنه الاحتياط . 
وأن مذهب أبي حنيفة [يقتضي ۴( الرجوع إلى براءة ا ثم قال : «ولا يبعد أن يختلف 
المذهب في المسألة»() . 

ولنختم الكلام على الركن بذكر فروع : 

الأول : من به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاعء فليصل مضطجعاًء وإن قدر على القيام» إذا 
كان يتضوان به( كا تقدم)(*) . 

الثاني : وهو مرتب عليه» من أدخل المرض على نفسه تداوياً [كقادح]( الماء من 
عينيه» فقال ا على مستلقياً ويومىء. وقال في الكتاب : إن فعل ذلك أعاد أبداً»(5), 
وعلل بأن القادح لا يوقن بالبرء» ولا عادة جارية به غالباًء فكأنه انتقل عن الكمال لأمر متردّد 


في نجحه . 


) في الأصل: يديه» وما أثبتناه من: ت ‏ قح حم تن. 
) التنبيه : 1/ 102. كتاب الصلاة الأول» باب في أحكام المريض» مخ/ ق . 
3 في الأصل: مقتضاه» وما أثبتناه من: ت قح حم _أ. 
) ساقط من: ت. 

( في الأصل : كالقادح» وما أثبتناه من: ت ق -ح - حم تن - أ. 

) المدونة: 79/1 كتاب الصلاة» في صلاة المريض . 
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قال الشيخ أبو الطاهر: «وقائل هذا لم يقف على حقيقة الأمر في القدح» بل الغالب 
وجود المنفعة بهء والدواء فيه أظهر نجحاً من غيره» ورويت إجازته في كتاب ابن حبيب في 
اليوم ونحوه» وكراهيته فيما کثر من الأيام»7). 

الثالمث: إذا ترت حال المصلي» بنى على ما مضى لهء وأتمّ على حسب ما آل إليه 
ا 

فإذا وجد القاعد خفة فى أثناء القراءة» فليبادر إلى القيام» وإن خف بعد فراغهاء لزمه 
القيام للهوي إلى الركوع› ولا تعتبر الطمأنينة» فإن خف في الركوع قبل الطمأنينة على القول 
بمراعاتهاء كقاه أن يرتمع منحنيا/[32] إلى حد الركوع . 


الرابع : القادر على القعود» لا يتنفل مضطجعاً على أحد القولين. 
الركن الرابع: الركوع 


وآكلة أن ی يحيث تيال راحتاه ركبتيه أو تقربان منهماء ويجزي مله أدنى ل 
وأكمله أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه» وينصب ركبتيه» ويضع كفيه عليهماء ويجافي 

ثم يرفع من ركوعهء وهو الركن الخامس. فإن أخل به وجبت الإعادة في رواية ابن 
القاسم» ولم تجب في رواية عليّ بن زياد . 

فسرع: إذا قلنا برواية ابن القاسم. فهل يجب الاعتدال أم لا؟ روي لابن القاسم في من 
رفع من الركوع والسجود ولم يعتدل » أن صلاته تجزيه › تعفر الله › ولا يعود. ولا شعي 

وقال القاضى ابو محمد . «الأولى أن 5 يجب من ذلك ما كان إلى القيام أقرت)20), وحكاه 
القاضي أبو الحسن عن بعض أصحابنا»7) . 

5 إذا قلنا بوجوب الاعتدال» فتجب الطمأنينة» وقيل: لا تجب» وكذا الخلاف في 
آیجاتټا فی سائر الارکان. ) 

ويستحت له أن يرفع يديه » على رواية ان و شس وأشهب (أيضا))» عند رفعه. ورواية 
(1) التنبيه: 1/ 105 كتاب الصلاة الأول» باب في أحكام المريض» مخ/ق . 
(2) الإشراف: 2/ 82» والتلقين: 32 كتاب الصلاة. 


(3) عيون المجالس: 18 مسائل الصلاة» مخ/ اسكوريال . 
)4( ساقط من: ت - ق - ح - حم. ٠‏ 
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ا القاسم في الكتابية:. لتك الرفع فيهماء أعني والرفع مه( ويقول في حال 
الرفع : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. إذ كان رو ويقتصر على قوله : سمع الله لمن 
حمذده» إن كان إماماء وفيل : بل يجمع بينهما. وإن كان مؤموماً اقتصر على قوله: رىنا ولك 
الحمد. بإثبات الواو في رواية ابن القاسم. وروى على بن زياد: إن الأفضل إسقاطها. 

ثم يكبر للسجود. فإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه» أو ركبتيه قبل يديهء والأول أحسن . 

ثم إذا سجد» على ما [بيّنته ]2 اء نهض قائمأء ولا يقعد ثم يقوم إلا من عذرء ويفعل في 
الال عن القرارة مكل مما الال في الارليم غير أن السورة فيها ينبغي أن تكون بعد التي قرأ بها 
فى ال رل ی تيب المصحف › وأن تكون أقصر منها أيضاً. 

ويستحت ال ل الدع بدو اله و الركعة الثانية» فيقنت قبل الركوع إن 
شاء أو بعده» إلا أنه قبل الركوع أفضل. ولا يجهر به. 

واختار في الكتاب77! مما روى منه : : اللهمّ إنا نستعينك, ونستغفرك, وتؤمن يك ونحنع 
لک ونخلع ونترك من يكفرك» الل إيالك ن ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى ونحقد» 
ترجو رحمتك .2 ونخاف عذابك الجد» إن عذابك بالكافرين ملحق . ولو أتى بغيره أجزأه . 

ثم إن كان له فى نفسه حاجة دعا بها حينئذ إن شاء . 

الركن السادس: السجود. 

وصفته أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض والكفين والركبتين وأصابع القدمين. 

وفي إثبات الإجزاء ونفيه عند الاقتصار من الجبهة والأنف على أحدهماء ثلاثة أقوال: 
يخصص الا جزاء في الثالث بالاقتصار على الجبهة دون الاقتصار على الأنف». وهو المشهور. 

واختار القاضي أبو بكر نفي الإجزاء بإسقاط أيهما كان(*)» وهو قول ابن حبيب 

وحكى القاضي أبو الفرج ما ظاهره تعلق الوجوب بأحدهما على البدل. 

وأمّا باقى الأعضاءء فقال سحئون: اختلف أصحابنا إذا لم يرفع يديه عند رفعه للسجدة 


. كتاب الصلاة» في رفع اليدين في الركوع والإحرام‎ 1 N O) 

)2( فى الأصيل: ی وما أثبتناه من : ت اق سحت حم . 

(3) المدونة: 2100/1 كتاب الصلاةء القنوت في الصبح والدعاء في الصلاة . 
)4( عارضة الأحوذي: 2 وانظر المسالك: 1/ 282 كتاب الصلاة مخ/ حم . 
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سن في المذهب» 7 

ولو سجد على طرّته) أو كوو عمامته . كالطاقة ۳ الطاقتين › أو طرف کا لم دحم 
الإجزاء . 

ويكبّر في الانخفاض 4 تدعو دقو إن عرق OD‏ انيت تبي ركد 
ومرفقيه» وجنبيه وبطنه وفخذيه» وهو ا ولا تفرج المرأة. ) 

براق يي دين ومن کرای ا 
يتصور التعدد دونه. فأمًا الاعتدال فيه» ففيه من الخلاف ما مضى في الاعتدال في الرفع من ظ 
الركوع . 

ويضع يديه قريباً من ركبتيه منشورتي الأصابع › > ثم يسجد سجدة أخرى مثلها . 

ثم يقوم للثانية وتاضعا يذية غل الأرض› ويكبّر حين شروعه في الرفع من السجود. 
وكذلك في جميع تكبيرات الانتقال» سوى تكبيرة ة القائم من الجلوس » فإنه إنما يحبر إذا استقل 
اھا إد الشروع في تكبير الانتقال إنما هو في الأركان» ولم ينتقل من ركن إل ركن فيكبّر 
فيه» وعلى ذلك استمرٌ العمل . 

الركن الثامن: قدر ما يعتدل فيه» ويسلم من الجلوس الأخير. 

والمستحب في صفة الجلوس كله الأول والأخير وبين السجدتين/[33] أن يكون توركاًء 
وهو أن يفضي بوركه لا فهر إلى الأرض» ویخرج ا غا من جانبه الأيمن› ويتصلب 
قدمه اليمنى وباطن الوبهام إلى الأرض› ويثني السورئ 2 ويضع كفيه على فخذيه. ويقبض في 
الجلوس للتشهد الوسطى والخنصر وما بينهما من اليمنى› ونمك السبابة» ويضع الإيهام على 
الوسطى » ويجعل جانب السبابة فعا إلى ا ويشير بها عند ذكر الوحدانية » وينصبها فيما 
وراء ذلك» وقيل: يشير بها دائماً قير فلن فعسم وقيل : ينصبها دائماً من غير تحريك› 
إشارة إلى الوحدانية» شيك 

واختار في الكتاب!”) ما روي عن عمر بن الخطاب رضي اله عنه أنه كان يعلّمه للناس 
على الفضى) وهو . : التحيات لله › الزاكيات لله » الطسات الصلوات لله › السلام عليك أيها النبي 


(1) عيون الأدلة: 174/1 أء» كتاب الصلاة» مخ/ق. 
)2( ساقط من : ت . 
(3) المدونة: 134/1: كتاب الصلاة الثاني» ما جاء في التشهد والسلام . 
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ورسخمة الله اور كاتا( سيد علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إِله إلا الله وأشهد 
أن محمدا عبد الله ورسولءه(2 » ثم يدعو بما تيسّر له في التشهد الأخير دون الأوّل. 

الركن التاسسع : التسليم . 

وهو واجب» ولا (تقوم)() مقامه أضداد الصلاة» ولفظه متعيّن» وصورته: السلام 
عليكم. 

ولو نكر ونون فقال: سلامٌ عليكم. فقال القاضي أبو محمد والشيخ أبو محمد(): «لا 
يجزيه»» وقال أبو القاسم ابن شلبون: يجزيه. 

واختلف المتأخرون في اتساب جك البية على اللي أن الفشراط تجدرن نة 
للخروج. على قولين. 

ويسلم كل واحد من الإمام وال تلقاء وجهه» ويتيامن قليلاً» وأمّا المأموم فقال الشيخ 
8 محمل : كد عن يمينه»)» قال الإمام أبو عبد الله: «وهكذا ظاهر (رواية ابن 

سم)(8())5) 

وبالتسليمة الواحدة» يخرجون من الصلاةء ولا يؤمر الإمام ولا المنفرد بزيادة عليهاء 
وروي : ال الور 


e‏ 5 ا أمامه يرد بها على إمامه والثانية 0 8 إن كان أحد 
فى الروانة ااه ورو ات أنه يبدأ منهما بالتي على اليسار. وهي الرواية المتقدمة. 


0 ارو‎ sS 
وقيل: يقتصر على الرد على الإمام فقط‎ 


)1( زيادة من: تن ات اق حم. 

(2) الحديث أخرجه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارىء» باب التشهد في 
الصلاة. 

)3( تاق حم : يقوم. 

(4) المعونة: 226/1 - 227 وفي الإشراف: 81/1.» والتلقين: 23ء وشرحه: 1/ 343» كتاب الصلاة مخ/ حم . 

(5) النوادر والزيادات : 58/1 59 كتاب الصلاة» في التشهد والإشارة بالأصبع والسلام وذكر الدعاء مخ/ ميونخ . 

(6) النوادر والزيادات : 1 كتاب الصلاة» في التشهد والإشارة بالأصبع والسلام وذكر الدعاء مخ/ ميونخ (340). 

(7) المدونة: 134/1» كتاب الصلاة الثاني» ما جاء في التشهد والصلاة . 

(8) شرح التلقين: 344/1 كتاب الصلاة مخ/ حم . 

(9) المدونة: 134/1 كتاب الصلاة الثانى» ما جاء فى التشهد والصلاة . 

(10) ت: على. ْ ْ 

(11) الإشراف: 1/ 87 مبحث التسليم ٠‏ وانظر شرحه عند المازري في: 344/1 مخ/ حم . 
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ولو كان مسبوقاً» ففي رده على الإمام ومن على يساره روايتان(') . 

خاتمة: 
| يجب قضاء الفوائت على حسب ما توجه الخطاب بها حين الأداء» والترتيب فى قضاء 
الجر هذها واجب» فتقدم على الوقتية» وإن ضاق وفت الأداء أف فات . وقال اپ وهب . ندا 
بالوقتية عند حوف فوات وقتهاء وروي عن أشهب: أنه يتخيّر بينهماء ومستند المشهور الحديث 
الصحيح : أن رسول الله بيه يوم الخندق بدأ بصلاة العصر بعدما غربت الشمس» ثم صلى بعدها 
المغرب› خر جه ما 5 يفيف كار 

او الفوائت كما Ee‏ الحاضرة معها. 

لو خالف الترتيب» وبدأ بالحاضرة ذاكراً لفائتة يجب ترتيبهاء فقيل : يعيد الحاضرة بعد 

ثم اليسير منها الخمس فدون» وقيل: الأربع فقط. ولم يختلف المذهب في الست أنها 
كثيرة. وذلك يقتضي نفي وجوب ترتيبهاء ولكن حكي عن محمد بن مسلمة أنه يقدم المنسيّات 
وإن كثرت» إذا كان يأتي بجميعها مرّة واحدة. 

وشح ر ا ر يحب و میا ل و ا 

وثمرتها: وجوب القطع واستحبابه. 

وهو مأمور على المذهبين بأن يقطع ويبتدىء الفائتة فيتمّهاء ثم يشتغل بالمؤدّاة إن كان 


(1) حكاهما الباجي في المنتقى» قال: «روى ابن القاسم عن مالك أنه لا يرد على الإمامء قال: ثم رجع» فقال: أحبٌ 

إليّ أن يرد عليه وبه أخذ ابن القاسم». 
ثم ذكر وجه ذلك» فقال: «ووجه القول الأول أن من سنة الرد الاتصال بالسلام» فإذا بطل ذلك بطل حكمه . 
ووجه القول الثاني أن حكم الإمام باق» فلزمه منه ما يلزم لو بقيت صلاته» 1/. 

(2) كتاب المساجد. ومواضع الصلاةء باب دليل من قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء وفيه أن : «عمر بن الخطاب 
يوم الخندق جعل يسبّ كفار قریش»› وقال: يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب 
الشمس. فقال رسول الله ب : فوالله إن صليتهاء فتزلنا إلى بطحان» فتوضاً رسول الله يل وتوضأناء فصلى 
رسول الله ية العصر بعدما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب». 

(3) قي الأصل: وترتيب: وما اناه من تا دق ح. 

e ES 
في الأصل: وترتيب» وما أثبتناه من: ت -ق سح.‎ )4( 
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منفرداء ولم يعقد الركعة» وقيل: يتمّها ركعتين نافلة» كما لو عقد الركعة. 

وإن كان إماماً أمر أن يقطع. وهل يسري ذلك لصلاة المأمومين؟ روى ابن القاس أنه 
يسري ولا يستخلف. وروی أشهب أنه لا يسري (ويستخلف)77! من يتم بهم. وتصح صلاتهم . 

وسبب الخلاف : مراعاة الخلاف . ) 

وإن كان مأموماً تمادى مع إمامه» ولم يقطع . ثم يختلف في وجوب الإعادة عليه 

ولو كان في الجمعةء فقال أشهب: إن علم أنه يدرك ركعة من الجمعة بعد قضاء 
المنسيّة» فأحب إليَ أن يقطع ويقضيء ثم يعود إلى الجمعة. وإن لم يعلم ذلك تمادى . 

فإذا أكمل الجمعة صلى المنسيّة خاصّة» ولا إعادة عليه فى الجمعة إلا احتياطاًء لأنها قد 
فاتت. وقال الشيخ أبو الحسن: مذهب مالك اتباع الإمام» فإذا فرغ صلى التي نسي وأعاد 
الجمعة ففرا ظ 

قال ابن القاسم: «وإن لم يذكر التي نسي حتى فرغ/[34] من الجمعة» لم تكن عليه 
إعادتها» . قال سحنون: اخر قوله أنه يعيدها في الوقت» وعليه أكثر الرواة. 

ولو ذكرها بعد الصلاة الوقتية. صا ا ثم أعاد الوقتية ية ما لم يذهب وقتها. وهل 
الاختياري أو الضروري؟ فيه قولان» سببهما الموازنة بين فضيلة الترتيب» وكراهية إيقاع الصلاة 
بعد الاصفرارء فا ي ا ة مع الوقتية . 

فأمًا حكم الترتيب بين الفوائت› ا 

والنظر في تحصيل عدد أحوال الشكوك فيهاء فيوقع من الصلوات أعداداً على رتب ما 
(يحيط ](*) REE‏ حالاات الوك 

فمن ذلك من نسي صلاة من الخمس لا يدري ما هي. فإنه يأتي بهن كلهنّ ليستوفي 

وأما إن علم عين الصلاة. وجهل 000 فإنه يصليها غير ملتفت لأعيان الأيام» فإن علم 
أعيان الأيام» وجهل تر تمدقا 6 فالمذهب على قو لمر المشهور نه ل يراعى اختلااف الأيام . 
وحكى ابن سحنون عن بعض الأصحاب ما يقتضي مراعاتهاء مثاله : من نسي ظهراً وعصراء لا 
)1( المدونة: 61 كتات الصلاة الثاني في إمام ذكر صلاة نسيها في الصلاة . 
)2( ااال ولاف وما أثبتناه من: تق -ح ‏ حم أ. 
(3) العتبية/ البيان والتحصيل: 101/2 كتاب الصلاة الرابع» وانظر أيضاً: 32 من نفس المصدر . 

قال محمد بن رشد في بيانه : : وجه قول ابن القاسم أن الجمعة لما كانت بدلاً من الظهرء ووقت الظهر قائم 


بعد» وجب ااا ظهرا أزيغا لخد إتائعيا ج 58/2 . 
)4( في الأصل : تحرط › وما اتاد : : ت ق ۔ حم. 
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يدر ا ول 0 ل" والظهر للأحد» فعلى المشهور يصلي 

ول تحت عن الملا وشك في كونها سفرية أو حضرية» اله 0 ا 

لمر ا ار ظ 

فلو انضاف إلى هذا الشك. أن يشك» بعد علمه أن إحداهما سفرية والأخرى حضرية. 
في السفرية منهماء حتى صار الشك في [حالتي]17) الرتبة والقصرء فاختلفت أجوبة الأصحاب 
فيها. 

قال الإمام أبو عبد الله : «والضحع ما كل حاون عن ابن العاسيم أنه رجع إليه» و 
ابن حبيب عن أصبغ. وهو أن يصلي بك ل ا الي اال ثم يعيدها مقصورة› ا 
نامة» ثم يعيدهأ مقصورة »2 ثم را تامة» ثم يعيدها مقصورة)! 0 والقانون المرجوع إليه في 
جواب ما يرد من هذه المسائل» أن يضرب عدد المنسيّات في أقل منها بواحد» ثم يزيد على 
المتحصّل واحداء ثم يصليها على حسب ما تقدم . 

مثاله فی الحسالة السابقة: أن يضرت التي قن واخ ويزيك ودام فتكون ثلاثة ظهرا 
بين عصرين أو عصرا بين ظهرين . 

ولو شك مع ذلك في كونهما سفريّتين أو حضريتين» أو سفرية وحضرية» فليفعل ما 
ذكرناه» إلا أن كل صلاة فرغ من فعلها حضرية أعادها سفرية. ) 

وإن كان المنسي ثلاث صلوات صبحاً وظهراً وعصراً من ثلاثة أيام» لا يدري أيهما قبل» 
فليضرب ثلاثة في اثنين ويزيد واحدة. فتكون سبعاء فإذا ابتدأ (بالصبح) فكمل الثلاث 
أعادهاء ثم أعاد الصبح» فإن انضاف إلى ذلك الشك في كونها حضرية أو سفرية» أو منها 
حضزية :وسقرية 6 تيد كل -طيلاة تقضير اة سفرء فإذا صلى الظهر ستضرية أعاذها رة 
وكذلك العصر› ثم يعيدهما كذلك فى تكريرهماء فبلغ العدد إحدى عر فان کان الحتس 
ربعا فثلااث عشرة صلاة . 

وإن شك مع ذلك في السفر والحضرء زاد مع كل صلاة حضرية تقصر صلاة سفرية» وإن 
0 اف الافل ‏ عا وبا اا رهن ودب حو أ 
(2) شرح التلقين: 62/2 باب الإمامة» مخ/ق (349). 
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كانت المنسية خمساًء صلى إحدى وعشرين» ومع الشك في السفر والحضر تبلغ نيفاً وثلاثين» 
هذا على المشهور. 

ولو فرعنا على اعتبار الأيامء لم تختص الإعادة بما يقصرء بل يعيد الجميع › > فيتضاعف 
العدد الذي ينتهي إليه الحساب ا 

وه هذا الات أذ سي اة واي وا بدو ها ها كانه يلي الفيس على 
رتبتهاء ثم يعيد ما ابتدأ به. ظ 

ولو نسى صلاة وثالتتهماء صلى ستاً أيضاًء لكن أي صلاة بدأ (بها)(') عقبها بثالثتهاء ثم 
بثالثة الثالثة» ثم كذلك حتى يكمل سنا وكمالها بإعادة الأولى . 

ولو نسي صلاة ورابعتهاء ولم يزد على الست» لكن أي صلاة بدأ بها عقبها برابعتهاء ثم 
. برابعة الرابعة» ثم كذلك حتى يكمل الست بإعادة الأولى. 

ولو نسيها وخامستهاء لم يزد على الست أيضآء لكن أي صلاة بدأ بها عقبها بخامستهاء 
ثم بخامسة الخامسة» ثم يتمادى على ذلك حتى يكمل الست بإعادة الأولى. 

ولو كان رما معي قاو وميا فستهاء أو حادية عشرة لهاء أو سادسة عشرة لهاء فليصل 


عشر صلوات» يصلي ل واحدة من الخمس ويعيدهاء فيصلي طرق وعصرين ومعربين 
وعشاءين وصبحين ؟ لن الشنادفية والحادية عشرة والسادسة عشرة هن الأولى بعينهاء ۾ 'فكاتا 


صلاتين متمائلتين من يومين فعليه صلاة يومين . 
قال الومام او عد الله : «وهذا إذا أحكم وتدبر تصوره فی الذهن لم يصعب »> وفرع عليه 
الناظر ما شاء»)0*). 
قال: «(وكدا)0) الفهم فيه يكسب انتباهآ/[34] (وتيقظا)) فيما سواه من المعاني 
الفقهية)(2) . 
الباب الخامس: فى شروط الصلاة 


وهي حمسة : 
الأول: الطهارة عن الحدث» فهي شرط في الابتداء والدوام» حتى لو أحدث في الصلاة 
عمدا أو هوا نطلت» وكذلك لو سبقه الحدث . 


(1) شافط من تا اح د عم 
(2) شرح التلقين: 2/ 62 باب الإمامةء مخ/ ق . 
)3 ت ق حم: كذلك . 
وفي ح : و كلا 
(4) ت: تفطناً. 
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الشرط الثانى: طهارة الخبث فى الثوب والبدن والمكان» وقد تقدم الخلاف في أنها 

وإذا قلنا بالوجوب» في كونها شرطاً في صحة الصلاة ة حلاف . 

ثم إذا قلنا بالشرطية» فهل على الإطلاق أو مع الذكر؟ قولان للقاضيين 5 الج 
وأ متحيزا" : 

(أما الثشوب. فإن أصاب أحد ثوبيه نجاسة ولم كوه تی فیا غلب عن "ظنه أنه 
الاھ ا على هه وقيل : إنه يصلي بكل واحدة صلاة. قال القاضي أبو بكر : (والصحيح 
الأول : 
بخلاف الثوبين؛ لأن أصلهما الطهارة» فيستند اجتهاده إليهاء والأصل في الواحد النجاسة بعد 
الإصابة. ظ 

ولو قسم هذا الثوب نصفين» لم يجز التحري أيضآء لجواز أن تنقسم النجاسة فيهما)7 . 

ولى حر :أن حاف اضات جد ا فقال القاضى أبو بكر: «يجوز الاجتهاد 
كالثوبين باختلاف بين العلماء»(“» ثم قال : «فإن فصلهما جاز الاجتهاد إجماعا»). 

ولو كان طرف عمامته على نجاسة» فرأى أبو محمد عبد الحق: «أن المراعى في ذلك 
تحرك مو صح النحاسة› فان تحرك بحر كته › فهو كالمصلي وفي بعص ثبابه نجاسة » وإن لم 
يدرك س کلت . وفي السليمانية: يعيد في الوقت» وإن كانت العمامة طويلة» وعلل 


| بأنه-ضلى والنجاسة متعلقة به إذ لو أضطرء (أمر)() فتنخى عن المكان الذي يصلي فيه» جر 
النجاسة معه. 


ضفرع: ظ ) 
ادارا ا فى ثوبه نجاسةء يؤمر بإزالتيهاء 'فقال فن الكات: يغه -ويستانف 


(1) عيون المجالس : 4ء مسائل الطهارة مخ/ الاسكوريال. 

(2) انظر: التلقين: 31 باب العمل في الصلاة» والمعونة: 1/ 165 كتاب الطهارة» باب الوضوءء وفيه يقول: إذا 
قيل : لإعاين ق ااه ا الذكر واا 

(3) عارضة الأحوذي: 1/ 227 باب دم الحيض يصيب الثوب . 

(4) عارضة الأحوذي: 1/ 227 باب دم الحيض يصيب الثوب . 

(5) النكت والفروق: 195» كتاب الصلاة الأول» مخ/ع . 

)6( شافط مر ت 
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الصلاة من أوَّلها بإقامة جديدة» ولا يبنى على شىءٍ مما مضى)»!') . 
وقال ابن الماجشون: ينزعه إذا أمكنه ويتمادى» وإن لم يمكنه تمادى. ثم نزعه وأعاد. 


وقال مطرف : يقطع إلا أن يمكنه النزع» فينزعه ويتمادى . 

ولو كان راها قبل الصلاةء فترك إزالتها إلى وقت الصلاة» فلما كان وقت الصلاة نسي 
إزالتها فصلى بهاء فحكى القاضي أبو بكر عن بعض العلماء: «أن عليه الإعادة» لأنه فرط ثم 
استضعفه» واستشهد بتعلق الوجوب بوقت الصلاة دون ما قبله»). 

قال القاضي أبو بكر : «فإن راها في أثناء الصلاة» فلما هم بالانصراف نسي فتمادى أعاد 
أبداء قاله ابن حبيب» ووجهه أن الصلاة برؤية النجاسة انتقضت»)ء قال: «وعندي أنها لم 
تنتقض. إذ لو انتقضت لما عادت بطرحه» وإنما وجب عليه إزالتهاء ونسيانه اخخرا كنسيانه 
أولا»(7). قال: «وإنما ذلك بناء على أحد القولين في (المدونة)(“)»(. 

ولو سال جرحه فى الصلاة» أو نكأ قرحته() فيها فسالت» فقال القاضى أبو بكر: (إن 
كان ا و فزن کات كيرا فة ق نة ادها يقطع» والثاني يغسله 
ویتمادی»()» قال: «والأول أقيس وأجزى»(). 

وأا البدنء فقد تقدّم أن تطهيره بالغسل إن تحققت نجاسته» وإن شك فيها اجتزى 
بالنضح على المشهور. 

1 فلو جعل في جرحه المرتك الذي يصنع من عظام الميتة أو غيره من النجاسات» فلا 

يصلي به حتى يغسل. ورخص ابن الماجشون في ترك غسله» وأجاز الصلاة. 

وأا الان فلن كل ما رماش مده عند القام والتعلوسن :والسهوة طاهراء فلي على 
على حصير أو نحوه مما ينتقل وطرفه متصل بنجاسة» ففي إنزالها منزلة المتصلة ببدنه قولان 
للمتأخرين» واختيار عبد الحق أنها لا تنزل منزلتها. ) 

ومما يتصل بمكان الصلاة نهيه #5 عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة» والمجزرة» 


(1) المدونة: 38/1. ما جاء في الوضوء في الثوب يصلي فيه» وفيه النجاسة . 

(2) عارضة الأحؤذي: 224/1» وما ذكره 5 العربي حكاه عن الإمام الشافعي» قال: قال الشافعي : «عليه الإعادة لأنه 
فرط وهذا ضعيف. فإنما تجب إزالة النجاسة وقت الصلاة» فلما لم تحضر الصلاة لم يفرط . وقد رأيت الإمام أبا 
حامد يحكي عن الشافعي أن إزالة النجاسة واجبة فى الحالء وهذا ضعيف أيضاً عندي». 

(3). رة الأحرذى 224/1 1 

(4) المدونة؛ 38/1: كتاب الوضوءء في الثوب يصلي فيه» وفيه نجاسة . 

)5( نكأ قرحته : قشرها. (المصباح: نكأ) . ْ 

(6) في العارضة: غسله (1/ 226). 

(7) عارضة الأحوذي: 226/1. 

(8) الحديث أخرجه ابن ماجة» في كتاب المساجد والجماعات» باب المواطن التي تكره فيها الصلاة . 
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وقارعة الطريق» وبطن الوادي» والحمامء وظهر الكعبة» وأعطان الإبل وهو مجتمعها عند 
العبدر فين ال 

واختلف في علة ذلك فقيل: كونها لا يؤمن نفارهاء وقيل: زفورتهاء وقيل: كونها 
يستتر بها في العادة عند قضاء الحاجة» وقيل : كونها خلقت من جان . 

هذا حكم النجاسات التي لا عذر في استصحابها. أمَا مظان الأعذار فخمس : 

الاولى: ا الريك محل احور O EE‏ ا 
فيه» فأصاب موضع الاستنجاء» جرى على الخلاف بين این أبي الحسن() 
الوليد“)ء كما تقدم. 

الثانية: يعفى من طين الشوارع عما يتعذر الاحتراز عنه غالباًء وكذا ما على الخف في 
حق المصلي معه» كما سبق في كتاب الطهارة. /[36] 

الثالثة : دم البراغيث معفوؤٌ عنه» (إلا إذا كثر كثرة)( يندر وقوعهاء ويختلف ذلك 
بالأوقات والأماكن . ظ 

الرابعة : دم البثرات وقيحها وصديدهاء وقد تقدم أنه معفوٌ عنه في حق ا منه» فإن 
أصابه من بدن غيره» ففي العفو عنه قولان. 

الخامسة : الجاهل بنجاسة ثوبه» يجري حكمه في القضاء على الخلاف ا وكذلك 
اسن 


سرع : ويلتحق بذلك ما لو رعف في الصلاة» وكان الدم بحيث يعلم أنه لا ينقطع» فإنه 
يتم الصلاة على حاله» وله الإيماء بالركوع والسجود» وإن كان ركوعه وسجوده يضر بجسمه . 

وإن كان إنما يضر به من جهة تلطخ ثيابه بالدم. ففي جواز الإيماء له من أجل ذلك 
قولان: | 

وإن كان يرجو انقطاعه أو يشك فيهء فليفتله بأصابعه» ويمضي على صلاته إن كان لا 
بتع زولا سه بون "قطن ر مال ا اکر ا ا ا 
يتلطخ به ذلك» فهاهنا الأولى له أن يقطع› فإن أحت التمادي على صلاته بأن يخرج فيغسل 


(1) لم أقف عليه في محله» ولكن ذكره الباجي في منتقاه 1/ 469 قال: «ومن استجمر فلبس ثوباً فعرق فيه فأصاب موضع 
الاستنجاءء فقد قال القاضى أبو الحسن : ينجسه؛ . 
ئم ذكر وجه ذلك» قال فيه: «ووجه ذلك أنه إذا وصل أثر النجو إلى موضع من الجسد غير المخرج فإنه لا 
يطهره إلا الماء» فكذلك إذا نال الثوب وعليه به مثل ذلك الأثر فإنه لا يطهره إلا الماء». 
(2) المنتقى: 1/ 69» قال: «والذي عندي أنه لا ينجس ولا يتعلق به شيء بعد الانتقاءء وهذا مما لا يمكن الاحتراز منه 
وتلحق به المشقة كموضع النجو». ْ ْ 
(03” اك إلا أن يكثر: 
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الدم عنه. ثم يعود إلى الصلاةء فله الترخص بذلك إن كان فى جماعة وعقد ركعة» وإن كان 
فذاً ولم يعقد ركعة» فظاهر الكتاب(') أن له البناء أيضاًء وقيل: ليس له ذلك . 

وسبب الخلاف : الاختلاف في أن البناء لحرمة الصلاة أو لحرمة الجماعة . 

وإذا فرعنا على المشهور فخرج وقد (عمل)) بعض أجزاء الركعة» إِمّا القراءة خاصة أو 
القراءة والركوع وسيجدة واحدة» فإنه يلغى ذلك وا عمله إذا عاد. وقال ا الماجشون 
فعله الراعف ااه 

ثم كيفية البناء أن يخرج ممسكاً لأنفه. غير متكلم. ولا ماش على نجاسة» فيفسل الدم 
ا المواضع › فإن تكلم عمداًء أبطل الصلاةء وإن تكلم سهواً ففي البطلان ثلاثة ثة أقوال» 
فى الثالث [تبطل ](*) بالكلام في العودة دون المضي لغسل الدم. لضعف استدامة حكم الصلاة 
فی حق الذاهب»ء وقوة استدامة حكمها فی حق العائد لإقباله عليها. وإن مشی على نجاسة» 
كان كالمتكلم على ما فصلناه. 

وإن تعدى مكاناً تمكن من غسل الدم فيه إلى أبعد منه» بطلت صلاته . 

وإذا فرغ من غسل الدم على الشرائط المذكورة» رجع إلى الإمام» فأتمّ الصلاة معه. 

وإن كان الإمام قد فرغ في غير الجمعة» أتمّ مكانهء أو في أقرب موضع يصلح للصلاة. 

فإن كانت الجمعةء وكان [قد](5) عقد مع الإمام ركعة رج أيضاً إلى الجامع› نكم 4 
إد هو شرط الجمعة» وقيل : يتم بموضعه» وقيل : إن حال بينه وبين العودة حائل › اجزاته 
حو وا صن نود وإن لم يحل بينه وبين الجامع حائل» رجع إليه 

وإن كان لم يتم مع ركعة» ففي الكتاب : ((يبتدىء الظهر آربعا»(°) > قال مدر 
يبني على إحرامه. وروي أيضاً 0 ويبتدى بإقامة. وقال أشي : ويستحبف أن يتكلم 
ويبتدىء » وإن بلى على إحرامه أجزأه» فإ كان سحل سعجدة › فسبحد أخرى ول لدا 
أجزأه . 

وحكم الظن في إكمال الإمام وعدم إكماله» حكم العلم» وإن أخطأ في ظنه عذر . 
1( المدونة : 1/ 42. كتاب الوضوء» باب ما جاء و في الرعاف . 
(2): ك غل 
(3) ت - ق - ح - حم : وروي عن ابن وهب . 
(4) في الأصل: يبطل» وما أثبتناه من: ت -ق -ح. 


(5) زيادة من: تاد حم د تن . 


114 


الشرط الثالث: ستر العورة» والنظر في حدّهاء وحكم سترهاء وصفة الساتر. 

النظر الأول: في حدّهاء والمكلفون صنفان: رجال ونساء. 

والناء قسحان 2 معراكر و امام 

فأمًا الصنف الأول» (فأجمعت)() الأمّة على أن السوءتين منهم عورة» واختلفوا فيما 
عدا ذلك . وفي المذهب ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن لا عورة إلا السوءتان(. الثاني: أن العورة من الشَّرّة إلى الركبة» وهما 
داخلتان في ذلك» والثالث: هذا التحديد» لكنهما غير داخلتين. وروى القاضي أبو الفرج ما 
ظاهره إيجاب ستر جميع بدن الرجل في الصلاة . 

وأمَا القسم الأول من الصنف الثاني» فجميع أبدانهن عورة» إلا الوجه والكفين. 

وأمّا القسم الثاني» فعورتهنّ كعورة الرجل . 

وقال في الكتاب في الأمَة الكبيرة ة تصلي بغير قناع قال: «ذلك سنتهاء وكذلك المكاتبة 
والمدبرة والمعتق بعضها»). قال: «ولا ان الآمَة إل وعلى جسدها ثوب تستر به 


حسما ها)(4) . 


وقال في السراري ا (هن إماء» اس اا التي لم يتسرّرها 
سا0 , 
اما یات ا فإنهن يصلين كالحرة بقناع ودرع أو قرقل يستر ظهور القدمين. 
فان صلت 1 الولد بغير قناع » فأحبٌ الي أن ل ما دامت في الوقت› ولس ذلك 
زاج غلها کو جو على التحرائر 7 | 
(إذا افتتحت الأمة الصلاة بما لا يجزي الحرة من اللباس» فطرأ عليها العلم بالعتق في 
أثنائهاء فإن كان سابقاً لافتتاحهاء فقيل : تقطع » وقيل : تتمادى . ) 
وإن كان طروء العتق فى أثناء الصلاةء فإن قلنا فى الصورة اوو "ماوق فياهنا اول 
(1) ات حم: فاجتمعت. 
)2( وجه الاقتصا ر على السوءتين ما في مسلم والبخاري› أنه عليه السلام يوم خيبر انكشف الإزار عن فخذه»› قال الف 
حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه عليه السلام» انظر: فتح الباري 2/ 25 - 26. 
)3 وجه ذلك ما في سنن أبي داود أنه عليه السلام قال لعل : غط فخذكء ولا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميتء انظر: : فيض 
القدير 4/ 404. 
)4( . المدونة : 4/1 کات الصلاة» صلاة الحرائر والإماء . 
(5) القرقل: ضرب من الثياب» وقيل: هو ثوب بغير كمين . (اللسان: قرقل). 
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بالتمادي» وإن قلنا ثم: تقطع» فهاهنا قولان في القطع والتمادي)(1) 

ثم حيث قلنا/[37] بالتمادي فيهمأ» فذلك ظاهر إذا وجدت ما د تستتر به في الصلاة» فإن 
لم تجد» فهاهنا قولان في التمادي والقطع . 

النظر الثاني : في جكم الستر. 0 

وهو واجب عن أعين الإنس» وهل يجب في الخلوات أو يندب إليه؟ قولان. 

(فإذا)(2) قلنا: لا يجب فيهاء فهل يجب للصلاة أو يندب إليه فيها؟ ذكر الشيخ أبو 
الطاهر عن أبي الحسن اللخمي7: أنه حكى في ذلك قولين. ثم قال الشيخ أبو الطاهر: 
«وليس كما ظنه» وإنما المذهب على قول واحد في وجوب السكره لكن الخلاف في وجوب 
الإعادة فى الوقت أو فيه وبعده على الخلاف في ستر العورة. هل هو من شروط صحة الصلاة» 
أم لا؟). 

وقد ذكر القاضي أبو محمد: أن القاضيين أبا إسحاق وابن بكير والشيخ أبا بكر ذهبوا إلى 
أن الس هو ستق ااا وها يعضد ها سكاو ارو الخ ال٠‏ وة 

النظر الثالث : فى صفة الساتر . 

وليكن صفيقا(؟) كثيفاً ولا يكون شفاء ولا بحيث يصف» فإن كان قفا فهو كالعدم مع 
الانفراد. وإن كان بحيث يضفت ولیس :يشف فهو مكرؤةء ولا يؤدي إلى بطلان الصلاة. 

فإن اجتمع عراة وأرادوا الجمع» فإن كانوا في ليل مظلم يأمنون من نظر بعضهم إلى عورة 
بعض» جمعواء وتقدموا إمامهم» وإن كان الأكمل فى الستر أن يصلوا صفاء صلوا كذلك . 

وإن كان النهار أو الليل المقمرء فإن أمكنهم التباعد حتى يصلوا بموضع لا ينظر بعضهم 
إلى عورة بعضء فعلوا ذلك» وصلوا أفذاذا إن خافوا النظر مع الجمع. ولا فرق في هذا بين 
العاف واا 

وإن جمعهم موضع لم يمكنهم التباعد فيهء فهل ينتقلون إلى الجلوس والإيماء» أو 
يصلون قياماً» ويؤمر كل واحد بغض بصره؟ هاهنا قولان للمتأخرين. 


E 1)‏ ا ا باب في ستر العورة وحكمها في الصلاة . 
08+ ت 

(3) التبصرة: 82/1». كتاب الصلاة؛ باب في اللباس في الصلاة مخ/ حم . 

. اله 1. باب في ستر العورة وحكمها في الصلاة مخ/ ق‎ ١ 

)5 التبصرة : 1/-83. مخ/ حم . 

(6) الصفيق: والسقيق» جيد للنسج» (اللسان: صفق) . 
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الأول: لو وجد ساتراً قبل الشروع لكنه نجس» صلى به» ولم يصل عرياناً. 

ولو اجتمع له حرير ونجس فبأيّهما يصلي؟ قولان: مذهب الكتاب)ء الصلاة بالحريرء 
وقال أصبغ : بل يصلي بالنجس» ويُعيد في الوقت . 

وسبب الخلاف: النظر إلى تأكد النجس باختصاص منعه بالصلاة» أو إلى تأكد الحرير 
(بعموم)() المنع فيه. 

1 لم يجد إلا حريرأء فالمنصوص لابن القاسم وأشهب أنه يصلي عرياناً» ولا يصلي 
به. واستقرأ الإمام أبو عبد الله من تقدمته لحري عا الحو لي لكاي أنه يصلي بهء ولا 
ا 


الفرع الثاني : a E eg‏ ولیس عليه 
ما يواريه غيره » تمان عه اراد يه د ئة أقوال: إثنات الإعادة ٍ! مطلقاء» ونفيها مطلقاًء 


وتخصيصهاب الوقت . 
ولو كان عليه ما يواريه سواه» فقيل لا إعادة عليه» وقيل: يعيد في الوقت . 
ر نتوين ا نحتما الذهب على هذين القوليق : 


المرع الثالث : لو صلى عرياناً لعدم الساترء ثم طرأ عليه في أثناء الصلاة ما يستتر به» 
فهل يتناوله فيستتر به ويتمادى» أو يقطع ثم يستتر ويبتدىء؟ قولان. قال الإمام أبو عبد الله : 
«وهما مبنيان على الخلاف في أن الستر مسنون أو مفروض»). 

الشرط الرابع : ترك الكلام» والعمد مله » لغير إصلاح الصلاة» مبطل لهاء قل أو كثرء 

والتتحنح لضرورة غير مبطلء ولغير ضرورة مبطل في أحد القولين» فإن درك القراءة 

2 تبطل ا سبق اللسان» ولا 5" الناسي» وفي كلام الجاهل بتحريم الكلام 
خللاف ) هل يلحق بكلام العامد» أذ بكلام الناسي؟ 


(1) المدونة: 39/1 في الوضوء في الثوب يصلي فيه النجاسة؛ ونصه: «قلت: فان كان ثوب حرير وثوب نجس بأيهما 
ابح الديضي كال و أحبّ إليّء ويعيد إن وجد غيره ما دام ذ في الوقت وكذلك بلغني عن مالك أنه 
قال : لأن رسول الله 45 نهى عن لباس الحرير. 

(2) تن: لعموم. 

(3) شرح التلقين : 1/ 287» كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة. 

(4) شرح التلقين: 1/ 292ء كتاب الصلاة؛ باب العمل في الصلاة. 
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وتبطل الصلاة بكلام المكره. وبالكلام الوااجب لإنفاذ اج عد السقوط في مهلكة 
وشبهه . ظ 

ومصلحة الصلاة عدو فوع الكلام» فل" تبطل به الصلاة وقال المغيرة : ل بعذر» 
وتبطل الصلاة . 

ولو قال: # أَدْخْلُوهَا بسي ءَإمِنينَ 4ء على قصد التلاوة لم يضرء وإن قصد مع ذلك 
التفهيم» ولو لم يقصد سوى التفهيم. فقال ابن حبيب: (لا يضر))ء وقال الإمام أبو عبد الله : 
«قد يتدرّج في ذلك قول بإبطال الصلاة قياساً على أحد القولين فيمن فتح بالقران على من ليس 
معه فى صلاة) . 

ولو تنحنح قاصداً بذلك إسماع شخص» ففي صحة صلاته وبطلانها مع ذلك روايتان 
لابن القاسم*) وابن عبد الحكه(*). 

وأمّا إن قهقه» فقيل: تفسد الصلاة» ويستوي فى ذلك العمد والسهو والغلبة» وقيل: هى 
کالکلام» يبطل عمدهاء دول غيره. 

واا فيلا الضحك وهو التبسمء فروى ابن القاسم : الا اعتبار به اشن وروی ا 
عبد الحكم: يسجد بعد السلام» لأنه كالزائد في الصلاة. وروى أشهب: «يسجد قبل 
السلام»). لأنه نقص من هيئة الخشوع والاستكانة. 00 


قال القاضي أبو محمد: «قول ابن عبد الحكم أصح)7/ . 
الفترطط لشاف وة ل 


والكثير ما يخيل للناظر الإعراض عن الصلاة بإفساد نظامها ومنع/[38] اتصالهاء ولا 


0 شورة لخر اة 

)2( تن : لا يضره. 

(3) رواية ابن القاسم» في العتبية» ونصها: «قيل له: ‏ يعني ابن القاسم ‏ فالتنخم في الصلاة؟ قال: هذا منكر لا خير 
فيه»» البيان والتحصيل: 1/ 337: كتاب الصلاة الثاني . 

(4) رواية ابن عبد الحكم ذكرها محمد بن رشد فى بيانه» قال : «ولمالك في المختصر أنه إذا تنحنح ليسمع رجلا أو نفخ 
في موضع سجوده فذلك كالكلام تفسد به الصلاة عليه» 1/ كتاب الصلاة الثاني . 

(5) العتبية/ البيان والتحصيل: 46/2: كتاب الصلاة الرابع . سماع عيسى بن القاسم» وذكره في المدونة: 98/1» كتاب 
الصلاة الأول» الضحك والعطاس فى المسجد . 

(6) العتبية/ البيان والتحصيل: 2446/1 كتاب الصلاة الثالث» سماع أشهب» ونصه: «وسئل عمن تبسم في الصلاة 

(7) المعونة: 1/ 277. كتاب الصلاة» فصل : القهقهة فى الصلاة. 
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كره» إذا لم يكن لمصلحة الصلاة» أو لما دعت إليه ضرورة» مثل مشي المسبوق إلى سترة عند 
مفارقة الإمام. ومثل قتل ما يحاذرء إنقاذ نفس أو مال على قرب» ولو تباعد بحيث يغيّر نظم 
الصلاة أبطلها وإن وجب . ولو فع المارٌ بين يديه دفعاً خفيفاً لا يشغله عن صلاته لم يبطلها . 

ولا يقطع الصلاة شيء يمر بين يدي المصلي. وليكن للومام والمنفرد حريم يمنع المارة 
بأن يستقبل جدارا أو سارية أو شبه ذلك» أو ينصب بين يديه مثل مؤخرة الرجل» ثم يصلي ولا 
يبالى بمن مر وراء ذلك» هذا إذا خشى المرور بين يديه» فإن أمنّ منْ ذلك» فلا يُؤمر بالسترة . 
وروی ابن حبيب: أنه يُؤمر بها وإن أمنّ» ولا يكفيه أن يخط على الأرض . 

ثم المارٌ بين يدي المصلي يأثم إن كانت له مندوحة عن المرور» ويختصن بالإثم إن كان 

المصلي لم يتعرض للمرور بين يديه» وإن تعرض شاركه» ولا يأئم إن لم تكن له مندوحة» ولا 
المصلي إن لم يتعرض للمرور بين يديه» فإن تعرض حينئذ اختص بالإثم . 

خاتمےے: 


الباب السادس: في السجود 
وهو نوعان: ظ ظ 
الأول: سجود السهوء وهو مأمور به عند ترك السنن التي أحصيناها فيما تقدم . 
أمّا الأركان فجبرها بالتدارك دون السجودء إلا في ترك الفاتحة في ركعة على خلاف 
وتفصيل يأتي . ظ ظ 
واعلم أن السهودء وإن كثرت فروعه ودقت بعض مسائله» فإنه بالالتفات إلى قوانينه 
وأصوله يسهل الوصول إلى تحصيله» وأصوله تنحصر في ثلاثة فصول : 


الفصل الأول: فى مقتضيه 
وهو ضربان: زيادة» ونقصان. ظ 
الضرب الأول: الزيادة,» وهو قسمان: 
الأول: في زيادة الأقوال» فإن كثرت جداً [أبطلت]7') الصلاة كما تقدم» وإن كانت دون 
ذلك أجزأ عنها السجود»ء وقد قدّمنا أن الكلام عمداً يبطل الصلاة وإن قلّء إذا كان لغير 


(1) .في الأصيل : ده يما اسايق :نكا تو اد هد أ 
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إصلاحهاء فإن كان لإصلاحهاء كما لو سلم الإمام قبل [إكمال]9) الصلاة» فقال له بعض 
المأمومين: لم تكمل» فقال الإمام: أكملت» وكذلك لو سأل غير المتكلم أولاء فأخبره أنه لم 
يكمل فأ تم فإن صلاته وصلاتهم تصح على المشهور. وما فعلوه من الكلام والمراجعة حائز. 
قبطل عند اين كدانة : وقال سحنون: تبطل إلا أن يسلم من اثنتين في الرباعية» كما ورد في 
قصة ذي اليدي-2). وقال ابن وهب: لا أرى لأحد ا جه ناليو وكذلك قال ابن نافع» ثم 
قال: فإن فعل فلا أرى عليه استئناف الصلاة» ولا حب له أن يعود. 

وإنما يجرع الإمام الع قول المأمومين إذا غلب على ظنه ما قالوه بعد سلامه» اى شيك 
فيه» فإن جزم الاعتقاد بخلاف ما قالوه» لم يرجع إليهم. إلا أن يكثروا ا ايف ينيد 
خبرهم العلم» فإنه يرجع إلى خبرهم» ويترك اعتقاده. وقال أشهب: إذا أخبره منهم رجلان 
عدلان بها حل رجع إلى قولهما. وقال ابن حبيب: إذا صلّى الإمام برجلين فصاعداء فإنه 
يعمل على يقين من وراءه» ويدع يقينه. يريد الاعتياد. 

ضروع مرتبه: 

الأول: إنه يبني إن كان قريبآً» فإن طال الأمر وكثر الفعل ووقع اللغط والمراءء وترددت 
المراجعة بينهم» بعضهم مع بعض» بطلت الصلاة واستأنفهاء وقيل: لا تبطل» بل يبني وإن 
طال . 

الثاني : حيث قلنا: يبني» فعليه أن يرجع إلى الصلاة بإحرام» ثم يكبر تكبيرة لقيام 
الثالثة. وقال بعض المتأخرين: ليس ذلك عليه إن كان جالساً في مقامه» وإنما يفتقر إلى 
الإحرام لو قام بعد سلامه» أو فعل ما يوجب حاجته إلى الإحرام: واعترضه القاضي أبو 
الوليدء بأن الموجب للإحرام هو السلام دون ما عداه() . 

الثالث : إذا قلنا: يحرم» فهل يحرم قائماً كالإحرام الأول» أو جالساًء لأنها الحالة التي 
فارق فيها الصلاة؟ قولان: حكي الأول عن بعض المتقدمين. والثاني لابن شبلون . 

الرابع : إذا قلنا: يحرم قائمآء فهل يجلس بعد ذلك القيام؟ قال ابن القاسم : اييبجلس 
ليأتي بالنهضة التي فعلها أولاً في الصلاة . وروی ابن نافع : لا يجلس» وقال: إن النهضة غير 


)0 الأمتل + كمال» ENG‏ دست مدنا 

)2( أخرج حديثها البخاري في كتاب العمل في الصلاة» باب ما جاء في السهو› عن أبي هريرة رضي الله عنه : «أن 
رسول الله يَِ انصرف من الشفتين فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة ۃ آم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله ٤‏ 
أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس : نعم» فقالم رسول الله يل فصلى اثتتين أخريين» وا 23 و ر 
أو أطول ثم رفع». 

(@ المستى: 1“ كتاب الصلاة» ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً. 
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مقصودة في نفسهاء وقد فات محلها بالقيام» فلا يعود إليها. 

القيسم الثاني : فى زيادة المعل. 

فإن كان من جنس أفعال الصلاة» وقل» لم يبطلهاء وهذا كزيادة ركعة في الرباعية . 

وإن كثرت الزيادة» فكانت في الرباعية مثلهاء فالمشهور المعروف من المذهب بطلا 
الصلاة» وروي القول بصحتها . 

وإن كانت الزيادة فيها مثل نصفهاء كما إذا صلى الرباعية ستّأء ففي بطلانها قولان. 

ولو كانت ثنائية فزاد فيها مثلهاء كمن صلى الصبح أربعاًء فإن قلنا بنفي البطلان في 
الرباعية إذا زاد فيها مثلهاء فنفيه/[39] هاهنا في الثنائية أولى. وإن قلنا ببطلان تلك» ففي 
بطلان الثنائية ههنا قولان. 1 | 

وإذا فرعنا على البطلان» فزاد في الثنائية ركعة» ففي بطلانها أيضاً قولان» منشؤهما النظر 
إلى الزيادة في نفسهاء وهي يسيرة» أو بنسبتها إلى الصلاة» وهي مثل نصفهاء وفي إلحاق 
الثلاثية بالرباعية أو (بالثنائية)" قولان. ظ 

ثم حيث حكمنا في هذه الصورة بصحة الصلاة» سجد بعد السلام» وكل (هذا)7) إذا زاد 
هوا : | 

فأمّا العمد فمبطل للصلاةء ولو كانت الزيادة سجدة واحدة. وإن كانت الزيادة جهلاً 
جرى حكمها على الخلاف في الجاهل» > هل يلحق بالغافة أو بالناسي» وإن, كانت الزيادة من 
ر بين الفلا غ ا ا کی ا ا و نان 


كانت مع السهو يسيرة» جاه غنها سوه السهو.. 

الضرب الثانى: النقصان. 

وهو يتنوع إلى نقص ركن وسنة وفضيلة. | 

فان تقض ركا غير القراءة) ا امم سواه بطلت 
أسقط منها . 8 رفع POT‏ وقيل: وضع ا ولیرجع | إلى 


) 
(2)” ب 
(3) في الأضل :: أجرا» وما انان ادق ع . 
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(ولو)() أخلّ بالركوع من ركعة» وبالسجود من التي تليهاء لم يجزئه ركوعه للثانية عن 


ركوع الأولى. 
وكذلك لو أل بالسجود من الأولى» وبالركوع .من الثانية» لم يجزه سجوده للثانية عن 
سجو د الأولى على المنصوص 1 ش 


ولو نسي أربع سجدات من أربع ركعات» أصلح الرابعة بالسجدة التي أخل بها منهاء 
وبطل ما قبلها. وتجري كثرة السهو فيها على الاختلاف المتقدم . 

وإن نسى السجدات الثمان» فلم يحصل له سوى ركوع الرابعة» فليبن عليه. 

قال سحنون: ولو صلَّى الإمام ركعة وسجد سجدةء ثم قام ساهيآء فليسبّحوا بهء 
ولينتظروا رجوعه» ما لم يخافوا أن يعقد الركعة» (فيقوموا)(*) حينئذ (فيصلوها)(2) معهء 
فتكون أول صلاتهم»ء وتبطل الأولى» فإذا جلس فيها قامواء فإذا صلى الثالثة عنده وقام» 
فليقوموا كإمام قام من اثنين» فإذا صلى بهم الرابعة عنده وجلس» فيقوموا كإمام قعد في ثالثة. 
فإن استفاق الإمام» قام فصلى بهم ركعة بأ القرآن» وسجد قبل السلام» وإن لم يستفق» 
فليأتوا بركعة يؤمهم فيها أحدهم» وإن صلوها أفذاذا [أجرأتهم]!*). ويسجدون قبل السلام» 

ورك اخ ا الفاتحة فى ركعة من الرباعية» ففي الكتاب() ثلاثة مذاهب : 

الأول: أنه يلغى الركعة» وهو بناء على فرضية القراءة في كل ركعة. 

والثاني : 1 يسجد لسهوه» وتصح صلاته» وهو بناء على أن فرضيتها في الجل 
(أو)(7) فى الجملة» لا فى كل ركعة. | 


والثالث : أله يسجد لسهوه ويعيك» وهذا للتردد بين المدهين: :. ثم هل تكون الصلاة 
فوا على هذا القول والإعادة مراعاة للخلاف» أو (الإعادة)*) هي الواجبة» لكن يتمادى 
مراعاةً للخلاف؟ فى ذلك خلاف له فائدتان : 


(1) ت: وإن. 

(2) ت: (فيقومون). 

)3( ت : فيصلونها. 

(4) في الأصل: أجزأهم» وما أثبتناه من: ت -ق -ح - حم. 

(5) المدونة: 1 » كتاب الصلاة» ما جاء في ترك القراءة في الصلاة . 
(6) ساقط من: ت - ق -ح. 

(7) ات: و. 

(8) ت: بالإعادة. 
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الأولى2'7: لو ظهر له بطلان إحداهما. 

والثانية : إطلاق الإعادة أو تخصيصها بالوقت. 

وأمّا محل سجوده» فإن جلس بعد ركعتين صحيحتين قرأ فيهما بام القران» فسجوده بعد 
السلام لتمعحض الزيادة یما ألغاه 34 وإلا کان سجو ده قبل السلام لاجتماع زيادة ما الما ونقص 
الجلوس» وقراءة السورة من الثانية التى ظنها الثالثة إذا تأخر ذكره عن فعلها. 

فلو كان المتروك اية من الفاتحةء فقال عبد الحق: «حكى الشيخ أبو عمران() عن 
القاضي إسماعيل أنه قال: يجب» على المذهب» أن يسجد قبل a‏ وها قول ا 
أنه ل كك 


ويلتحق بتحقق النقصان الشك فيه» فمن شك هل أخلّ بركن أم لا؟ وجب عليه الإتيان 
لمشابهته فيه (للعقلاء)“) . 

ولو ذكر في الركعة الرابعة أنه أخلّ بسجدة» أو شك هل أخل بها آم لا؟ ولم يدر محلهاء 
فقال أبن القاسم : «يأتي سسجلة » نم بركعة» لجواز أن نيد . وقال ا يأتي 
و 

ولو سلم من الصلاة ثم ذكر سجدة من الركعة الأخيرة» فهل يكون السلام حائلاٌ بينه وبين 
التلافي» أم لا؟ قولان» أحدهما: أنه يكون حائلاء فيقوم فيأتي بركعة. والثاني: (أنه)() لا 
يكون انلا »«افسحجك: 

هذا حكم الإخلال بالأركان على الجملة . 

وبقي منها السلام» فإن أخل به ولم يطل الأمر رجع إلى الجلوس [وسلم]() وأجزأه. 

وإن طال بطلت الصلاة على المشهور. /[40] ] والشاذ: أنها لا تبطل» إلا أن تنتقض 
الطهارة. 


(1) ت : الأول . 

(2) هو موسى بن عيسى الفاسي القيرواني» أبو عمران؛ استوطن القيروان» ال توفي سنة 430ه. 
انظر ترجمته في : الشجرة: 106. 

(3) تهذيب الطالب: 95. باب في السهو عن القراءة» وفيمن قرأ بغير العربية» مخ/ق (357). 

(4) ت: بالعقلاء. 

(6 الال ففك 4ه وما انسا منت 
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[فروع]7! 

إذا رجع ليأتي بالسلام» رجع بتكبير على المشهور مراعاة للخلاف» ووقع ما ظاهره أنه 
لا يؤمر. ظ 

وإذ فرعنا على المشهورء فهل يوقعه قائماً» أو بعد أن يجلس؟ قولان. ثم هل عليه أن 
يتشهد ليقع السلام (عقب)7) تشهد عار من فاصل بينه وبين السلام؟ أو يكفي تشهده الأول» 
لكون هذا الفصل غير معتبر في إبطال الصلاة» ولا يتشهد في جلوس واحد مرتين» قولان 
أيضاً. ظ 

فأمّا السئن: فإن أخلّ بها عمداأء في بطلان صلاته خلاف» وإذا قلنا بالصحة» فلا 
يسجدء وفيل: يسجد. 

E‏ :نه سمو فإن كات فزت 9 الدروس e‏ كلك :إن كافك قور على 
المشهور. وقيل : لا سجود عليه . 

وإذا فرغنا على المشهور»: فإنه يسجد قبل السلام» كنقص الأفعال. وقيل: بعده» لضعف 
الأمر به. 

وهذا ما لم تقل الأقوال جداء كالتكبيرة ونحوهاء فلا يكون فيها سجود. وقيل: يسجد 
وإن قلت: 

ولا خفاء بأنه يسجد لترك الجلوس الأول لاشتماله على أفعال وأقوال» وقد سجد له 
رضيوك الله ا :و بعد ارا له اذا انتوق انا وا ري ان 
فإن استقل وفارق الأرض) تمادى على قيامه ؛ لأنه بمفارقته الأرض حصل تاركاً للجلوس 
0 يرجع ما لم يستو قائماً. 

ثم إذا رجع» ٠‏ فهل يسجد للزيادة التي أنى بهاء أو لا يسجد لخلتها وقلتها؟ قولان. 

وإن نهض ولم يفارق» رجع ولا سجود عليه على المشهور» وقيل: يسجد. 

ضرع: 00 

لو رجع بعد الاستقلال» فقال ابن القاسم وأشهب وعليّ بن زياد: لا تفسد صلاته. 

وقال ابن سحتون: 'تفسد» :وقيل: تفست إذا فعا :ذلك غن'قضد»بوتاول بعضن المعاحرين 
على ابن سحنون: أنه أراد القصد. 

وإذا قلنا بالصحة» فقيل: يسجد بعد السلام لزيادة القيام» وقيل : قبله؛ لأن السجود قد 


(8): :في الأصل: فرعن وما اعا من جاتو اف مع خم أ 
(2) ت - تن ق ۔ح ۔ حم ا عقيب. 
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ترتب عليه باعتداله قائماً ونقصه الجلسة» وعوده إلى الجلوس زيادة بعد تحقق النقصء» فلا 
يغير محل السجود. 

وعلى هذا الخلاف تخرج إطالته للجلوس حتى يكملهء لأن الزيادة قد تجرّدت بحصول 
القيام الذي رجع عنهء والجلوس لم يأتِ به» ولا بعوض عنه» أو رجوعه حين يذكر ولا 
تماد انه قد عرض عن الجلوسن الفتروك بهذا السود الذي قبل السلام» ولا يجتمع 
العوض والمعوض عنه» وفي ذلك قولان. 

وإن أخل بالفضائل» فلا سجود عليه» وتجزيه الصلاة لضعف أمر المتروك . 


الفصل الثانى: فى كيفية السجود, والنظر فى عدده وصفته 

الأول: في عدده» وهو سجدتان قلّ أو كثرء كان من إحدى الجهتين» أو من كلتيهما. 

النظر الثاني : في صمتهء وليكبّر لهما في ابتدائهماء والرفع منهماء وفي افتقاره إلى نيّة 
الإحرام ؛ وفي ذلك للتين بعد السلام روايتان. ويتشهد للتين بعد السلام ويسلم». وفي التشهد 
للتين قبله روايتان» ويكفي السلام من ٠‏ الصلاة لهماء ويجهر بالسلام من اللتين بعده» وروي أنه 
يسر به. 

الفصل الثالث: فى محل السجود وأحكامه. 

وتكيو ا الصلاة. ثم هو بعد السلام إن كان لزيادة محضة» وقبله إن انضاف إليها نقصان 
ا 

وروي ما يشير إلى نفي تأكد هذه الرتبة» وأنه يجوز أن تخالف» فيؤتى بالجميع قبل أو 
بعد» 0 
الجلسة» 3000 e PT NEY‏ قولان. 

المرع الثاني : لو قدم قبل السلام ما محله بعده. لم تبطل صلاته. وقال أشهب : تبطل 
إن كان عامدا : 

وإذا فرعنا على الأول» فهل يؤمر بإعادته بعد الصلاة ليقع في محله المشروع؟ فيه 
خلاف . ) ٠‏ 

وإن سها أن يسجد قبل السلام ما محله قبله. سجده بعده ما لم يطل» أو ينتقض 
وضوؤهء فإن كان ذلك» فروي أن الصلاة تفسد من غير اعتبار بالمتروك الذي كان السجود 
عوضاً عنه. وروي أن الإعادة إنما تجب إذا كان عوضاً عن بعض الأفعال ولم تعتبر الأفعال على 
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الإطلاق» ولا اعتبر [شيئاً](') من الأقوال. وقال في المختصر: إنما يعيد الصلاة إذا كان 
السجود عوضاً عن الجلسة الأولى» (أو)() أم القرآن من ركعة» وأوجب ابن القاسم الإعادة في 
أحد قوليه إذا كانت عوضاً عن ثلاث تكبيرات» أو عن (قول)2*7: سمع الله لمن حمدهء ثلاث 
مرات. وقال محمد بن عبد الحكم: لا إعادة عليه» وإن كانت عوضاً عن الجلسة الأولى» أو 
ترك القراءة من ركعة» فحكم بصحة الصلاة مع الترك على الإطلاق» بعكس القول الأول. . 

فرع : ولو لم يذكر السجود حتى تلبس بصلاة TT‏ 
لا تبطل بتأخره لم يؤثر ذكره في الصلاة» ولكنه يوقعه بعد فراغها . 

وإن فرعنا على القول ببطلان الصلاة لترك السجود على الإطلاق» أو حكم ببطلاتها على 
تفصيل» فكان هذا السجود مما اقتضى التفصيل الإبطال به فإنه إن ذكره ولم يركع ولا أطال 
قراءته في هذه التي هو فيهاء يعود إلى إصلاح الأولى بالسجود/[41] ويقدر هذا الفاصل 
كالعدم» ما لم يكن سجود السهو من نافلة» والذكر في فريضةء فلا يقطعها لحرمتها وعلو 
قدرها عن قدر النافلة» وإن لم يذكر إلا بعد أن أطال القراءة أو ركع» فإنه يكون كذاكر صلاة 
وهو في صلاة أخرى . ) 

خاتمة (للنوع)(بذکر ثلاث مسائل: 

الأولى: من شك في عدد ا فلم يدر أثلاثاً أم أربعاء فإن كان سالم الخاطرء 
طرح المشكوك فيه» وبنى على المتقيّن له» وهو أقل العددين المتردد بينهماء فيكمل عليه. 
ويسجد بعد السلام» وقيل : قبله . 

وإن كان موسوساً بنى على أوّل خاطريه» في وجود الكمال وعدمه لمشابهته فيه للعقلاء . 

فرعان: 

الأول: لو سبق إليه أنه أكمل فعمل على ذلك» فهل يسجد؟ قولان. 

الفرع الثانى: وهو مرتب عليه إذا قلنا: أنه يسجدء فهل قبل السلام؛ لأنه يجوز 
النقص» أو بعده لأن هذا النقص مطرح» وإنما يسجد ترغيماً للشيطان؟ قولان أيضاً. 

المسألة الثانية: من قام إلى خامسة رجع متى ذكرء وسجد بعد السلام» فإن كان 
افا واختلف حال المقتدين به» فجلس قوم لم کو زا اون لكن منهم من تبعه 
سهواً» ومنهم من تبعه عمدأء فأمّا من جلس فصلاته صحيحة» aS,‏ 
(3): »في الال شىء وما اناه من اتا تن داق ج ةدا 
0 ا 
(3) ت-تن ق -ح- حم -أ: القول. 
EE‏ سح a‏ 
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اا عه عي فإن علم أنه لا يجوز له اتباعه» بطلت صلاته. وإن جهل» فظن أنه 
يلزمه اتباعه» ففي بطلان صلاته قولان» منشؤهما أنه كالعامد أو كالناسي7'). 

فسرع: فلو قال الإمام: إنما قمت لأني نسيت من إحدى الركعات الأوّل سجدة مثلاً. 

فاا من جلس فل" يخلو من أن يوقنوا يكمال صلاتهم وصلاة إمامهمء أ ك 0 
ل ل إمامهم» أو يشكوا. 

وإن أيقنوا بكمال صلاتهم دون صلاته. فقيل: يكتفون بكمال صلاتهم ولا يتبعونه . 

وقيل : اي ل الو لين ا (وإن)1) شكوا 
في الصلاتين لزمهم اتباعه . 

ثم حيث لا يلزمهم اتباعه» تصح صلاتهم» وحيث يلزمهم الس الا 
وقال أبو الحسن اللخمي : : انتصح › لأنهم معذورون في ترك الاتباع( ٠‏ 

وام من تبعه اه فإن كان لعلمه بالإسقاطء اوليك تلن م مالا وإن قصد 
لعن o‏ ا ات وا وا و د 

ا rT‏ 
الإمام من السجود آم لا؟ في ذلك قولان : 

أحدهما: أن هذه الركعة التي تبع فيها الإمام سهواء تنوب له (عمًا)) لزمه من القضاء . 

وهو كالخلاف فيمن ظنّ أنه أكمل» فأتى بركعتي نافلة» ثم تذكر أنه إنما صلى ركعتين» 
في نات هذه الناقلة هنا رجب عاف 

ولو كان مع الإمام مسبوق» فاتبعه في هذه الخامسة التي أصلح بها الإمام ما أخل به 
طتددا فول حوب اوح ا ا ا ويا لاوح ابو للقي علي 
كون الإمام فيها بانياً أو قاضياً. 


)1( ت الناسي . 

)2( ت د حم : فان . 

)3( التنضرة: 1/. كتاب الصلاة » مخ/ حم . 
(4) ت: على ما. 
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المسألة الثالثة : في سهو (المأموم)7'). 


وقد روى أبو الحسن الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبيّ يَةِ: «ليس على 
من خلف الإمام سهوء فإن سها الإمام ذ قعلية وغل هن خخلفه»(2): ظ 

ولا خلاف أن الإمام يحمل سهو المأموم» كما يلزم المأموم سهو الإمام» وإن لم يسه 
مح دولا حضر هوه بان يكون مسبوقا. 

ثم المسبوق يسجد بسجود إمامه إن كان قبل السلام» وقد عقد معه ركعة» فإن كان لم 
يدرك معه ركعة. لم يتبعه عند ابن القاسم› وقال سحنون : يتبعه . 

وأمًا إن كان سجوده بعد السلام» فلا يسجد معه» ثم هو مخيّر بين أن يجلس حتى يفرغ 
إمامه من السجود فيقوم للقضاء» وبين أن يقوم بعد سلام الإمام» ويتركه متشاغلاً بالسجود. 
واستحبّ ابن القاسم قيامه من غير انتظار» واخمتار غيره قيامه بعد سلام الإمام . 

ثم إذا أكملٍ صلاته وشم سجد» ولو لم يسجد الإمام سجد المأموم» ولو سها بعد 
مفارقة الإمام سيدا بزيادة أجزأ سجود واحد بعد السلام عن السهوين. وإن كان بنقص› 
فالمنصوص أنه يسجد بعد السلام تغليباً لحكم الإمام. وقال الشيخ أبو الطاهر: «يجري على 
قولنا: أنه في حكم المنفرد في القضاءء أن يسجد قبل السلام»(7), قال: «لأنه قد اجتمع عليه 
زيادة» وهي ما لزمه من حكم الإمام» ونقص»› وهو ما طرأ له في نفسه»* . 

ولو سجد مع الإمام قبل السلام» ثم سها بعد مفارقته له» ففي سجوده لذلك السهو 
خحلاف» قال الشيخ أبو الطاهر : «ولعله يجري على الخلاف/[42] فيما يأتي به» هل يكون فيه 
قاضياً» فيكون حكم الإمام منسحباً عليه أو بانياً» فيكون كالمنفرد»(. 

النوع الثاني : سجود التلاوة. 

وقد اختلف المتأخرون في حكمه» فقال القاضي أبو محمد: «هو فضيلة»*» وهو طريق 
أبي القاسم بن الكاتب7©) استقراء من الكتاب . واستقرأ أبو القاسم بن محرز(7) منه أنه ستة . 


(71) حم: : )مام( وهو خطأ. 

(2) أخرجه في كتاب الصلاة» باب: ليس على المقتدي سهوء وعليه سهو ازمام . 

(3) التنبيه: 1/ 184» كتاب الصلاة الثاني» باب في أحكام القصر في السفر» مخ/ ق . 

(4) التنبيه: 1/ 184 كتاب الصلاة الثاني» باب في أحكام القصر في السفرء مخ/ ق . 

(5) التلقين: 25» وذكره فى الأشراف أيضاً: 94/1. 

(6) هو عبد الرحمن بن علي بن الكناني» ابن الكاتب» أبو القاسم» من فقهاء القيروان المشاهير» له كتاب كبير في الفقه. 
انظر ترجمته في ترتيب المدارك : 706/3. 

(7) أبو القاسم بن مخرزء المقرى القيرواني» تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن» .له تعليق على المدونة» سماه: التبصرة» 
وكتابه الكبير المسمى : بالمقصد والإيجازء توفي سنة 450ه. انظر ترجمته في: الديباج: 153/1. 
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وعدّة السجدات إحدى عشرة» أرّلها آخر الأعراف» واخرها ال ا 
ص داخلة 00 وثانية الحج خارجة عنها. وهي خاتمة اه /» وفي الرعد: 9 يالْعْدوٌ 
رادصال © 4 (2 ١5‏ وفي النحل : و ومون 3(4 ا وفي بني إسرائيل : يزه 
a‏ خشوعا ٩‏ 4 () وفي مریم : عر وا سهدا و يي © 4( وفي وَل الحج : إن الله م 
ياء 0 0% وفي الفرقان: 9# وزادهم شو 44< 2 النمل : ی انویر ۵ 
وفى سجدة #الم تيل ي() : وهم لايش رو4 19  : IRL‏ ور راكع وأناب 4" أ» وفي 
E e‏ 
وقال: ان هسه :ابره لخبت 6 خمس عشرةء أضافا إلى ما تقدم سجدة ار 
الحج(")ء وثلاثاً في المفصل آخر النجم“")ء وسجدة الانشقاق(*")ء واخر القلم!©"). 
وروي أن عدتها أربع عشرة» وهو ما عدداه سوى سجدة آخر الحج» ثم جمهور 
المتأخرين يرون أن هذا الخلاف اختلاف قول على ظاهره» وحماد بن إسحاق» أخو القاضي 
أبو إسحاق» والقاضى أبو محمد(" لا يعتدّان ذلك خلافاً فى الحقيقة» ويقولان: السجود في 
الخ ار يدم كما كر اننع وهب وار جه واا ال ع هة هي رای كما ر 
مالك في الموطأ!2')؛ فهي اكد مما عداها لا غير. 


ثم السجدة على القارىء وعلى المستمع› إن كان القارىء ممن تصح إمامته› ولت 


(1) الاية: 206. 
(2) الاية: 15. 
(3) الاية: 50. 
(4) الاية: 109. 
(5) الاية: 58. 
(6) الاية: 18. 
(7) الاية: 60. 
(8) الاية: 26. 
NN ©)‏ 


) في الأصل : : (لقمان) وهو خطأء والإصلاح من: ق -ت. 
O)‏ الاي 24 
)آالايةة 37 
(13) الاية: 77» وهي قوله تعالئ : لرأفعلوا الحَيْرَ لمكم تفلحرد). 
(14) الاية: 62» وهي قوله تعالئ : : #وَتَضحَكونَ ولا تبکون وام اعدو ناشكدو) الى e‏ 
(15) الاية : 1 وهي قوله تعالئ ٠‏ ا مرح عله ار لايسجذَو». 
(16) بل العلق. وهي الاية 19 قوله تعالئ : کا لا تطْة وَاسْجدْ وَاقتَربْ» . 
(17) المعونة: 1/ 283 - 284ء كتاب الصلاة» باب مواضع ETT‏ 
(18) الموطاً: باب ما جاء في سجود القران. 
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على غير المستمع» وإن كان سامعاً» وغير المستمع من لم يقصد الاستماع» أي لم يجلس 
للقارىء» ولا على المستمع إذا كان مَسْمَعَهُ عديم الصلاحية للإمامة» ويؤمر المستمع بالسجود 
وإن تركه القارىء» وفيل : لا يۇمر› فإن كان في الصلاة : 

فى التافلة جد قرا نقسنة إن كان مشرد أو فى تماعة نان التخليظ» إن 
كان في جماعة لا يأمن ذلك فيهاء فالمنصوص أيضاً جوازه» لما ثبت من فعل الأولين في صلاة 
النفل في رمضان وهم يختمون. فيمرون بالسجدة فيسجدون. 

وأمّا في الفريضة. فالمشهور النهي عن السجود فيهاء والقاد اه ولا يختلف الحكم 
بأ كون د سر 'أى دير اغ أى دای وفك عل المشهور بكونها زيادة في أعداد 
سجود الفريضة . ثم حيث قرأ السجدة وعول على السجود بهاء » فليجهر بهاء > ليعلم من خلفه أنه 
إنما يسجد للتلاوة» فإن لم يجهر وسجدء فهل يتبع في السجود للزوم متأبعة أو لا يتبع 
لجواز أن يكون سجد ساهياً ولم يقرأ اية سجدة؟ في ذلك قولان في السليمانية لابن القاسم 

ثم هذه السجدة واحدة» وإن كانت تفتقر إلى الشرائط المعتبرة في الصلاة من الطهارتين 
صلاةء وإن لم يكن في صلاةء ففي الكتاب(') ثلاثة أقوال: الأمر بالتكبيرء وكراهته» وخيّره 

الأول: .في مواضع لحر من الاي 3 pre‏ منهاء ف 0 


ل ےم ب 


الثاني : فى سجدة المؤمن» فقيل : عند قوله تعالا : # إن ڪنتم إِيَاهُ سبدو 4( ) . 
وقال اش وهب . تلل قوله: وهم لاستمون 27418 . 
الثالث: في سجدة الانشقاق» فقال ابن حبيب: في آخر السورة» وقال القاضي أبو 


( 
2( 000000 4. 
(6 ون اغد 2 29 
(4) سورة فصلت» الاية 37 . 
(5) سورة فصلت» الأية 38 . 
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. 044 عند قوله : # ولد افرع علوم لمان لا یسون‎ LAT 

وسبب الخلاف في الجميع: النظر إلى سبب السجود» أو إلى كمال الثناء على 
الع 

الفرع الثاني : قارىء السجدة إذا جاوزها بسير ميجدها» وإن جاوزها بالكثير رجح 
إليهاء فقرأها وسجد» ثم عاد إلى حيث انتهى ذ فى القراءة. وكذلك حكم المصلي يقرؤهاء فان 
لم يذكرها المصلي حتى رفع رأسه من ركوع الركعة التي هو فيهاء e‏ 

واختلف استأغرون. حل يسجد قبل قرا 1 القرآن e‏ على قولين : 5 

فان ل يذكر المصلّي ا ال الركعة الثانية فقد فاته السجود 

ا 0 

وإِن e eT‏ ا ا . 

وسبب الخلاف: الاختلاف في عقد الركعة» هل هو تمام الإنحناء» أو رفع الرأس 

ولو قصد بالركوع السجدة» لم تحصل له > لآنه إن قصد بفعله الإتيان بما عليه من الركوع 
فقد /[43] ألغى السجدة» وإن قصد السجدة» فقل ولعت عن صفتهاء وأزالها عن هيئتهاء ونحا 
اا 

ولو لم يتعمّد الركوع»› ولكله آراق السشحدة لهاء فركع ناسياًء فهل يعتد برکوعه أم لا؟ فيه 
قولان: 

ااا آله لا يعتد به فان ذكر وهو منحن خر لسجدته› وإن ذكر وقد رفع لم يعتد 
متمّماً للركعة» وإن ذكر بعد أن رفع» فقد تمّت الركعة» ويقرأ السجدة فيما بعد» على حسب ما 
(1) المعونة: 1/ 284 كتاب الصلاة. 
(2) سورة الانشقاق» الاية 21. 


(3) المدونة: 1/ 05 : كتاب الصلاة الثاني» ما جاء في سجود القران. 
(4) النوادر والزيادات: 188/1 - 189» كتاب الصلاة الثاني» مخ/ ميونخ . 
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وسبب (الخلاف)(') الاختلاف في الاعتداد بهذه الركعة» وأن الانحطاط للركوع لم 
يكن بنيته» بل بنيّة السجود» وهو نفل والركوع فرض . 

فإن قلنا: إن الحركة إلى الأركان غير مقصودة» فقد وجد الركوع المقصود و 

وإن قلنا: إن الحركة إلى الأركان مقصودة في نفسهاء وقلنا: إن الخروج عن نية الفرض 
إلى نية النفل لا يمنع الاعتداد؛ كمصلي نفل وهو في فرض يعتقد أنه أكمل» اعتد هذا بر كعته» 
وإن قلنا: : إنه يمنع الاعتدادء لم يعتد هذا بركعته. 

إذا قلنا: بنفي الاعتدادء لكر رد وس مايه فهل عليه سجود أم لا؟ 

(و)(2) قال ابن حبيب: إن طال الركوع» سجد بعد السلام» وفسّر الشيخ أبو محمد 
الطول بالطمأنينة في الركوع(6. ظ 

وإن قلنا بالاعتداد بالركعة» ا يقرأ السجدة ة فيما بقي من صلاته. ويسجد 
بعد السلام» وإن لم ير المغيرة في هذا سجوداً. 

قال الإمام أبو عبد الله : «والذي قاله المغيرة هو الأصل؛ إذ ليس هاهنا زيادة تقتضي 

السجود بعد السلام». قال: «ولا يظهر عندي وجه على مقتضى أصل المذهبء. إلا أن يعتقد أن 
الحركة إلى الركوع لما 2 النيّة فيها صارت كالعدم» وعدمها لا يمنع الاعتداد» ولكنه 
نقص يقتضي السجود» ومقتضى النققص أن يكون قبل السلامء لكنهم ربما أخروه إلى ما بعد 
السلام؛ إذ كان إثبات السجود فيه ضعيفاً احتياطاً للصلاة» لئلا تقع فيها زيادة» كقول أشهب 
في ناسي التكبير» يسجد بعد السلام لضعف السجود فيه» فاحتيط فيه من الزيادة في 
الصلاة)(6())4 , 


المرع الثالث: فى سجود الشكر. 


والمشهور من المذهب كراهية السجود عند بشارة أو مسرّة وإنكاره» بل يؤمر بالاقتصار 


و 


(1) ساقط من: تق ح-حم-_أ. 

(2) ساقط من: ت ق -ح - حم- أ. 

(3) النوادر والزيادات: 188/1 كتاب الصلاة الثاني» في سجود الشكرء مخ/ ميونخ . 
(4) شرح التلقين: 90/2 كتاب الصلاة مخ/ق. 

(5) نص بكامله منقول من شرح التلقين» مخ/ق . 

(6) عيون المجاس: /20 مسائل الصلاة» مخ/ اسكوريال. 
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الباب السابع: فى صلاة التطوع 


وفيه فصلان : 


الفصل الأول: فى الرواتب 

وهي المفعولة تبعاً للفرائض» كركعتي الفجرء وركعة الوتر. 

عه ان O‏ واي ا ما 
o‏ 0 او n‏ 
es‏ 

ثم الوتر ركعة واحدة» وهي مسئونة » ويدخحل وقتها بالفراغ من صلاة العشاء اة ِ 

وقتها 0 وينتهى وقت الاختيار لها بطلوع الفجرء > ويمتد وقتها الضروري أل أن تسل 
الصبح على المشهور من المذهب. وقال أبو مصعب: «ينتهي وقتها بطلوع الفجرء ولا وفت 
ضرورة لها)(). 
فى الصحة. ) 

وت الخلاف + ر للترقن أن O‏ 

وثمرته : جواز الاقتصار على الركعة الواحدة للمعذور» كالمسافر والمريض ومنعه. 

وإذا قلنا بتقديم شفع بلا بد» فهل يلزم (اتصاله)() بالوتر أو يجوزء وإن فرق بينهما 
بالزمن الطويل؟ في المذهب قولان. 

والمستحب أن يكون الوتر آخر تهجده بالليل» ويستحب أن يقرأ فيه : #قل هو الله أحد» 
والمعوذتين › وقيل : لا يختص بقراءة معينة . 
وهل يلزم أن تؤتى بشفع يختص بهاء أو ينوب منابه كل نافلة؟ في المذهب قولاه. 
وإذا فرعنا على أنه يأتي بشفع يختصّ بهاء فهل يستحب أن يقرأ في الأولى 
(1) التلقين: 38 كتاب الصلاة. 
(2) المدونة: 97/1 كتاب الصلاة الأول» باب صلاة النافلة . 
)3 المختصر الفقهي : 45 کات الصلاة› مخ/ ق . 
)4( ا 
)3( 


ٿٽ ‏ حم: إيصاله . 


بمو سيم 2274 وفي الثانية ب فل يكأئا ألحكيْرُوت4. أو لا تتعيّن فيها قراءة خاصة؟ في ذلك 
روايتان. 

وال اين انم فنك في الوثر :فى العف لاخر من هن .رفضان»-والمشيور» أنه لا 
يقنت فيه» وهو قول ابن القاسم . 

الفصل الثاني: 

في غير الرواتب وما شرعت الجماعة فيها كالعيدين» وكسوف الشمس» والاستسقاء: 
فهي أفضل مما تقدم سوى الوتر» وأفضل أيضاً من صلاة الضحى» وركعتي التحية» وقيام 
رمضان؛ إذ هن سئن» وما تقدم فضائل» حاشا ركعة الوتر» وركعتي الفجرء على خلاف في 
ركعتي الفجر خاصة» وكذلك ما بعدها. 

واكذ هذه السنن العيدان» ثم الكسوف. 

ولا شك في تقدم الوتر على ما ذكر معه لكونه ستةء ويليه في ذلك ركعتا الفجر 
للخلاف. في أنهما سنة أو فضيلة» وسائرها فضيلة أو نافلة» واكدها الركعتان بعد المغرب» 
واختلف في ركعتي الإحرام» هل /[44] هما سئة أو تافلة؟ وكذلك اختلف في ركعتي الطواف» 
هل هما سنة» أو حكمهما حكم الطواف؟ 

وتستحبّ الجماعة في التراويح تأسّياً بعمر رضي الله عنه» ولاستمرار العمل عليه. 

ولو انفرد الواحد في بيته لطلب السلامة من قصد إظهار النافلة» لكان أفضل له على 
المشهورء ما لم يؤد ذلك إلى تعطيل المساجد منها . 

والذي استمرٌ عليه العمل من العدد فيها تسع وثلاثون يوتر منها بئلاث» وإن فعل دون 
هذا العدد فلا حرج . 

ثم التطوعات لا حصر لهاء ولا تقضي المرتبة منها ولا غيرهاء وما ذكر في ركعتي الفجر 
من لفظ القضاء قد تأوّله الشيخ أبو بكر كما يأتي . 

واختلف في ركعتي الفجر في ثلاثة فروع : ) 

الأول : من دخل المسجد بعد طلوع الفجر وقبل صلاته› فلا يصلي سوى ركعتي الفجر 
خاصة. وانفرد الشيخ أبو الحسن» فقال: «يحيي المسجدء ثم يركع للفجر» ). وأشار الشيخ 
أبو عمران إلى تضعيفه . 

الفرع الثاني : لو ركع في بيته ثم جاء المسجد» فهل يركع اشا بزوافان ھور تان 


Tal 11‏ 9 سووة ارون الاك 
(3) التبصرة: 84/1. كتاب الصلاة الأول» باب فى صلاة النوافل والأوقات التى تصلى فيها. 
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ثم إذا قلنا: يركع» فهل بنيّة النافلة» أو بنيّة إعادة ركعتي الفجر؟ قولان للمتأخرين . 

الفرع الثالث: من ضاق عليه الوقت» فصلى الصبح وترك ركعتي الفجرء كانه ا 
بعد طلوع الشمس إن شاء. وقيل: لا يصليهما حينئذ. ثم إذا قلنا: يصليهماء فهل ما يمعله 
قات اور کان ينوم له واا عن ترات وك الفجر ؟ قال الشيخ أبو بكر: وهذا الجاري 
على أصل المذهب» وذكر القضاء تجوز . 


الباب الثامن: فى صلاة الجماعة: 
وفيه أربعة فصول : ظ 


الفصل الآأول: فى حكمها. 

وهى سن مؤكدة» وليست بواجبة إلا فى الجمعة. وحكى الإمام أبو عبد الله والقاضيان 
أبو الوليد وأبو بكر عن بعض أهل المذهب: أنها فرض على الكفاية . 

والمشهور أنه لا فضل لجماعة على جماعة. وقال ابن خبيب: بل تفضل الجماعة 
الجماعة بالكثرة وفضيلة الإمام. 

ولا تحصل فضيلة الجماعة بإدراك أقلّ من ركعة مع الإمام» ولا يحتبس الإمام للداخل 
انتظار إدراكه الركعة . ا < 

ومن صلى منفرداً فأدرك جماعة اثنين فصاعداًء استحبّت له إعادتها فيهاء ولا يعيد مع 
الواحد. قال الشيخ أبو عمران: إلا أن يكون هذا الواحد إماماًء فهو كالجماعة. 
SENE‏ ولا العشاء بعد الوتر على المشهور. وقال المغيرة: تعاد الصلوات 


س 


کا 

لو شرع في إعادة المغرب» ثم ذكر قبل أن يعقد الركعة الأولى منهاء خحرج» فإن عقدها ‏ 
أضاف إليها أخرى وسلمء فان اا فليأت برابعة بالقرب»ء فإن طالء» فلا شيء عليه. قال 
القاضى أبو بكر : «وقال بعض علمائنا: يصلى المغرب ثالثة بعد أن يسلم مع الإمام»(“)ء قال : 


E 


#والاول أصح 


(1) حكاه الإمام أبو عبد الله في شرح التلقين: 2/ 29 كتاب الصلاةء باب في الإمامة والجماعة» مخ/ ق (349). 
- والقاضي أبو الوليد في المنتقى : 1 28 . فصل صلاة الجماعة على صلاة الفذ . 
عالقا امكو ان غارف الأحوذي: 2/ 18ء باب فضل الجماعة . 

(2) عارضة الأحوذي: 220/2 باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة . 
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ثم حيث يُؤمر بالإعادة» فهل يعيد بنية الفرضء أو بنيّة النفل» أو بنيّة إكمال الفضيلة. 
يفوض الأمر إلى الله تعالئ؟ في ذلك أربعة أقوال» (تتخرّج)!!) عليها ثلاثة فروع . 

الفرع الأول : : لو صلى فذاً ثم أعاد في جماعةء فذكر بعد ذلك أن الأولى كانت على غير 
طهارة» فقال ابن القاسم : «تجزيه الثانية)(2)2 وقال ابن الماجشون: لا تجزيه. لأنه صلّى الثانية 
عن هة ال لا على جهة أداء الفريضة . وقال أشهب: إن كان حين دخوله في الثانية ذاكرا 

للأرلى» > فلا تجزيه هذه وإن لم يكن ذاكراً لها أجرأته. 

الفرع الثاني : إذا صلى . مع الإمام لفضل الجماعة معتقداً أنه صلى في بيته» ر أنه 
لم يصل» فقال ابن القاسم : «تجزيه»( "لووقا أشييهة: : رلا تجزيه»(“) . 

الفرع الثالث: إذا كانت الأولى على طهارةء وأحدث فى أثناء الثانية» فروى 
المصريون عن مالك ليد عة ا اا .وقال ا ج زر ت لاطا 
رفض الأولى» > لم تلزمه الإعادة. وروي: أنه يعيدهاء وبه قال ابن كنانة وسحنون» إلا أنهما 
اختلقا في التعليل» فقال ابن كنانة: (لأنه)() لا يدري أيتهما صلاته» وقال سحنون: لأنها 
TT‏ 

وتظهر فائدة اختلافهما في التعليل إذا كان الحدث عن غلبة» وقال عبد الملك: إن 
أحدث بعد عقد ركعة أعاد الثانية» لأنه أدرك صلاة الإمام» وإذا كان قبل أن يعقد ركعة. لم 
تلزمه إعادتهاء وحكاه أيضاً ابن سحنون عن أبيه . 

وروي في كتاب ابن سحنون: إن كان أراد بصلاته مع الإمام أن يجعلها فرضه والتي صلى 
وحده نافلة» أو أراد أن يكون الأمر إلى الله تعالئ في صلاتيه» فليعد الثانية . 

ومن صلى في جماعة. ابوج اس ل م 
صلاه في غيرها . 


ا ا ا م فلا يعيد في 


(1) ت -ق: يتخرج. 

(2) العتبية/ البيان والتحصيل: 31/2» كتاب الصلاة الثاني رواية عيسى من ¿ ابن القاسم» قال في نصه : «وسئل عن رجل 
يصلي في بيته ثم يأتي المسجد فيجد الناس في تلك الصلاةء ٠‏ فيصلي معهم» فيذكر عند قراءته أن التي صلى في البيت 
صلاها على غير وضوءء ثم يعمد صلاح تلك بهذه التي صلى مع الإمام: فقال: صلاته التي صلى على الظهر مجزئة 
عنه وليس عليه إعادة)» وقد تعقبه ابن العربي قائلاً : وهو كلام قوي» . عارضة الأحوذي : 2/ 20 . 

68 ا البيان والتحصيل: 2/ 88» كتاب الصلاة الرابع . 

(4) العتبية/ البيان.والتحصيل : 2 كتاب الصلاة الرابع » وعبارته: «قيل لأشهب: فالرجل يأتي إلى القوم وهم في 
الصلاة فيدخل معهم فيها وهو عند نفسه قد صلاها في البيت» فإذا فرغ من الصلاة مع الإمام» ذكر أنه لم يكن صلاها 
في البيت» قال: صلاته باطل وعليه الإعادة»؛ من سماع سحنون وسؤاله أشهب . 

(5) ساقط من:ا ت. 
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جماعة أخرىء ولا تُعاد الجماعة فى ذلك المسجد؛ إذ حكم صلاته حكم صلاة الجماعة. ولا 

ولا تترك الجماعة. إلا لعذر عام كالمطر والريح العاصفة/[45] بالليل» أو خاص مثل أن 
يكون مريضاً أو ممرضاً أو خائفاً من السلطان» أو من الغريم وهو معسرء أو كان عليه قصاص 
ر لر أو كان عاريا . ) 


الفصل الثانى: فى صفات الآئمّة. 

قال الإمام أبو عبد الله : «الشروط المعتبرة فى الإمامة : البلوغ والعقل والإسلام والذكورية 
والحرية والعدالة» والعلم بما لا تصح الصلاة إلا به قراءة وفقهاً» وسلامة الأعضاء التي يكون 
فقدها قادحاً فى الصلاة»("). ) 

وقد جمع فيما عدد بين شروط الصحة وشروط كمال الفضيلة. وها نحن نشرع في 
وإن لم تجز»7"). وأمًا في النافلة فتصح وإن لم تجزء وقيل: تصح وتجور. 

وأمّا المجنون» وفي معناه غير المميزء فلا خفاء بعدم الصحة فيهما . 

وان الب تن ما الاعتقادء فإن كان فى الأصولية القطعيةء وكان كفراً صريحاً لا 
مراء فيه كاليهودية والنصرانية وشية ذلك» فلا شك في عدم الإجزاعء وق كان هما شكل کر 
كفراً كالاعتزال وغيره من مذاهب أهل الأهواءء فقيل: لا تجزي الصلاة خلفه. وقد قال مالك : 


(1) شرح التلقين: 2/ 1» كتاب الصلاة» باب في الإمامة والجماعة» مخ/ق . 

(2) رواه ابن القاسم عن مالك في المدونة (: 1/ 85 كتاب الصلاةء باب في الصلاة خلف السكران والصبي . 

(3) المختصر الفقهي : 1 كتاب الصلاة» وقد ذكر الباجي في منتقاه وجه قول بق مصعب» قال: «وجه قول أبي 
مصعب ما روي عن عمرو بن سلمة: قال: كنا بخاضر يمر بنا الناس .إذا أتوا النبي کا فكانوا إذا رجعوا مروا بن 
فأخبرونا أن رسول الله يه قال: كذاء وقال: كذا وكنت كلام افا نظت عن ذلك قرالا کا فانطلق أي واا 
إلى رسول الله ية في نفر من قومه فعلّمهم الصلاة» وقال: يؤمكم أقرؤكم» فكنت أُوْمٌَ بهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان 
رق 1:81 236 

وذكر اللخمي في تبصرته وجهاً اخر لهذه المسألة» قال بلفظه : «ويؤيّد ذلك حديث ابن جميلة أنه كان يوم قومه 
وهو ابن سبع سنين» قال: وكانت عليّ بردة إذا سجدت تفصلت عني» فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا أست 
قارئكم. فاشتروا لي قميصاً» 274/1 كتاب الصلاة الأول» باب في الإمامة في الصلاة مخ/ حمء وذكره البخاري في 
المغازي قال: وكان ابن جميلة أدرك النبي يي وحرج معه عام الفتح . 
(4) فاله مالك في المدونة: 84/1 85. 
وا المختصر : ولا بأس بإمامة المجنون في حين إفاقته . انظر النوادر والزيادات: 1/ 287. 
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من صلى الجمعة وراء القدري أعادها ظهراً»(). 

وقال أصبغ وابن حبيب ببطلان الصلاة خلف البدعي وأنها تعاد أبداًء إلا أن ابن حبيب 
اشترط أن لا يكون والياًء قال: فإن كان واليك فالصلاة وراءه جائزةء وإن أعاد في الوقت 
فحسن. وقال ابن القاسم : «يعيد في الوقت)27). وقال سحئنون: لا يُعيد في وقت ولا غيره. 
وحكاه عن جماعة من أصحاب مالك . ٠‏ 

ونزل الإمام أبو عبد الله( هذا الاختلاف على الخلاف في التكفير بالمآل» وذكر عن 
مالك في ذلك قولين» وعن القاضي أبي بكر بن الطيّب أيضاً قولين» ثم قال بعد ذلك: 
«والمسألة مشكلة» وقد اضطرب فيها قول مالك وهو إمام الفقهاء. كما اضطرب فيها قول 
القاضي أبي بكر بن الطيّب وهو إمام المتكلمين»7©). 00 

(فأما)(4) إن كانت المخالفة في المسائل الفروعية الاجتهادية» فلا تمنع من الاقتداء به. 


وخرج أبو الحسن اللخمي/") خلافاً في اقتداء أحد المجتهدين بالآخر من قول أشهب». 
في قوم صلوا في بيتٍ مظلم» فأصاب الإمام القبلة وأخطؤوها أنهم يعيدون» وإن أصابوها 
ااا الإمام أعاذوها أجمعون.. وذكر قول أشهب أيضا فيمن صلى وراء من لا يتوضاً من 
مسن الذكر: أنه لا يعيد» ومن صلى وراء من لا يتوضاً من القبلة أنه يعيد أبدأً» لأن القبلة من 
اللمس. وقال سحنون: بل يعيد فيهما بحدثان ذلك. فإن طال لم يعد. 

قال الإمام: «فخرج الشيخ أبو الحسن» يعني اللخمي. على هذا صلاة المالكي خلف 
الشافعي » والشافعي خلف المالكي. ورأى أنه يختلف فيها»(/). ثم قال الإمام: «وإجراء 
الخلاف في ذلك على الإطلاق عندي لا يصح». قال: «وقد حكى حذّاق أهل الأصول 
إجماع الآمّة على إجزاء صلاة الأئمّة المختلفين في الفقه بعضهم وراء بعض(000297, ثم اعتذر 
عما حكى عن أشهب من الإعادة في القبلة أبداً بأنه رأى أن المسألة من الوضوح بحيث تكاد 


(1) المدونة: 1 » كتاب الصلاة» الصلاة خلف أهل الصلاح وأهل البدع . 

E -)2(‏ 84/1 كتاب الصلاة» الصلاة خلف أهل الصلاح وأهل البدع. . 

(3) شرح التلقين: 2/ 15ء كتاب الصلاةع باب الإمامة والجماعة» مخ/ ق . 

)4( تقح حم: وأما. 

(5) التبصرة: 1/ 79ء كتاب الصلاة الأول» باب في الصلاة إلى الكعبة وفيها من يشكل عليه أمر القبلة» مخ/ حم . 

(6) التبصرة: 79/1. كتاب الصلاة الأول» باب فى الصلاة إلى الكعبة وفيها ومن يشكل عليه أمر القبلة» مخ/ حم . 

(7) شرح التلقين: 306/1 ۔ 307 كتاب اا نات العمل في الصلاة؛ مخ/ حم . 

(8) قال: «لأن كل واحد منهم يعتقد أن صاحبه مصيب إن كان يرى أن كل مجتهد في مسائل الفروع مصيب» وإن كان 
ممن يرى الحق في واحد فإنه لا يقطع بأنه وافقه دون صاحبع الذي خالفه» فلهذا صحت صلاة بعضهم وراء بعض». 
شرح التلقين: 1/ 307 . 

(9) شرح التلقين : 61 - 307 كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة» مخ/ حم . 
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ا القطع التي يقطع فيها بخطأ المخالف» قال: «وهذا معنى قوله: إن القبلة من 
العا لاتا ناء كاد ا ات لر 0 بالمقطوع به»). قال: «وأدل دليل 
على صحة هذا التأويل تفرقته بين مسن الذكر والقبلة»")ء '» ثم قال: «وعلى هذا يجري اختلاف 
لأصحابنا في نقض بعض الأحكام في مسائل اختلف فيهاء وإمضاء الأحكام في غيرهاء وإن 
كان قد اختلف فيها أيضاً»(1). 

وكا الما فلا تصح إمامتها للرجال ولا للنساء). وروي ابن أيمن 2*7 جواز إمامتها 
ظ وأمًا العبد فتجوز إمامته في غير الجمعة إذا لم يكن إماماً راتباً» وروى [علي في 
المجموعة]): لا يوم الأحرارء إلا أن يكون يقرأ وهم لا يقرؤون فيومّهم في موضع 
الحاخة(0 . 


ك ا 


والسنن عند ابن القاسم كالعيدين والاستسقاء والكسوف كالفرائض» يكره أن يكون فيها 
اماما راتا 


وأجاز ابن الماجشون7) أن يكون إماماً راتباً في الفرائض» قال الإمام : ات على 
قوله جواز إمامته في السنن». 


(1) شرح التلقين: 1/ 306 - 307 كتاب الصلاةء باب العمل في الصلاة» مخ/ حم. 
(2) الدليل على صحة هذا القول أن هذا جنس وصف في الشرع بنقصان الدين والعقل» فلم يصح إمامته كالكافر. انظر: 
الى 23511 
(3) هو محمد بن عبد الملك ١‏ بن أيمن القرطبي أبو عبد الله » كان بصيرا بمذهب مالك» له كتاب على سنن أبي داودء توفي 
سنة 330ه. انظر ترجمته في: الديباج: 313/2. 
ولق ابن أيمن بما روي أن النبيّ بيه كان يزور أ ورقة بنت عبد الله بن الحارث في بيتهاء وجعل لها مؤذناً» . 
وأمرها أن توم أهل دارها. 
قال الباجي: وهذا الحديث مما لا يجب أن يعول عليه . المنتقى: 1/ 235. 
)4( زيادة من : ت اق اح حم.: ) 
(5) رواه الباجي أيضاً في المنتقى: 1/ 236 عن على بن زياد» كما ذكره ابن أبي زيد في النوادر: 1/ 93ء عن علي عن 
مالك في المجموعة» او 
وذكر وجه ذلك قائلاً: «ذلك لأنه ناقص الفروض» لأنه لا يجب عليه حم ولا جمعة ولا زكاة: ودلك يؤثر في 
المنع من الإمامة؛ كالمرأة لما لم تجب عليها الجمعة منعت إمامتها. 
ووجه ثان» وهو أن الإمامة موضع رفعة وشرف» فوجب أن يؤثر فيها الرق لأنه من النقائص» . 
6( ساقط من: ت ‏ قح حم. / 
) قال الباجي: «ووجه قول ابن الماجشون أن العبد سالم من نقص الأنوثة والفسق» فصح أن يكون إماما راتبا كالحر» 
236/1. 
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وأمّا إمامته فى الجمعة فمنعها ابن القاسمء وأمر بإعادة صلاته وصلاتهم. وأجازها 


أشهب . 
فنظر ابن القاسم إلى كونها غير متعيّنة عليه» فإذا أمَّ فيها صار كمتنفل أم مفترضاء ونظر 
أشهب ا أ بتخيّره لها دون الظهرء والتزامه لها وشروعه فيهاء صارت كالفرض المتعيّن ٠‏ 
وفارقت النفل بأنه يسوغ له تركه إلى غير بدل» ولا يسوغ له تركها إلا إلى بدل» وهو الظهر. 
وأمّا الفاسق بجوارحه لا من جهة الاعتقاد والتأويل والاجتهاد. كالزاني وشارب الخمرء 
فاختلف المذهب فيه: 


(فقال ابن حبيب: من صلى وراء من شرب الخمر فإنه يعيد أبداء إلا أن يكون الوالي 
الذي تؤقى ! إليه الطاعةء فلا إعادة على من/[46] صلى خلفهء إلا أن يكون حينئذ سكران» قاله. 
من لقيت من أصحاب مالك)7"). وكذلك ذكر الشيخ . أبو بكر أن الصلاة خلف الفاسق بغير 
تأويل ر ا واخحتاره. «وقال في الموازية فيمن صلى وفي جوفه الخمرء ولس تسكران: 
إن من صلى خلفه يعيد أبدأء وكذلك روى عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب في 
العتبية») . وقيل في إمامة الفاسق بجوارحه: تستحبٌ الإعادة في الوقت. 


وأا الامو الذي لا يُحسن القراءة فلا تصح إمامته), مع حضور القارىء له ولا لغيره. 


وكذلك من كان لا يقدر على النطق بالحروف من مخارجها على الصحة» (بسبب)( 


وما الألكن. فتجوز إمامته للسالم من اللكنة. وقال الشيخ أبو القاسم: (إذا كان يقيم 
حروف فاتحة الكتاب»)ء قال الإمام أبو عبد الله : «وقد روي عن القاضي إسماعيل إجازة 
إمامة الألكن إذا كانت لكنته في غير محل قراءته»(7)» قال: «وهذا الاشتراط لا معنى لهء لأن 
التقصير في غير القراءة لا يؤثر في القراءة مع بعد حال اختلاف النطق بالحروف في القرآن وفي 
غير القران» 2( 


(1) كذا قال الباجي فى المنتقى : 1/ 236 وبلفظه . 

(2) البيان ا 2 53. كتاب الصلاة الخامس» ونصه: «وسئل ابن وهب عن شارب الخمر هل تجوز الصلاة 
خلفه؟ فقال: لاء فإن صلاها خلفه أعاده فى الوقت» وبعد الوقت. قيل له: فالذي يعصر الخمرء أيصلي الرجل 
عاك تقال زا جني E aE‏ فول OEE‏ 

(3) انظر: النوادر والزيادات : 1 / 284 . 

(4) قاله القاضي أبو الحسن في عيون المجالس : 23 مسائل الصلاة» مخ/ اسكوريال. 

(5) ت: من سبب . ٠‏ 

(6) التفريع: 1/ 224. كتاب الصلاة» باب الإمامة في الصلاة . 

(7) شرح د 2 » كتاب الصلاة» باب في الإمامة والجماعة» مخ/ ق . 
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وأمّا اللحان» فاختلف فيه المتأخرون. فقال الشيخ أبو ال لا تصح الصلاة ة خلفه» 
ولو كان لحنه في غير اَم القران» وقال أبو بكر بن اللباد"): إن كان لحنه في أَمَ القران لم تصح 
الصلاة خلفهء ووافقه الشيخ أبو محمد ورأى أن الإمام لا تصح صلاته أيضاً. وقيل: إن 
كان لحنه لا يغيّر معنى» صحت صلاته ما لم يتعمّد ذلك› تسق تمده ( وان ٠‏ كان له 
يغيّر المعنى» كقراءته إياك نعبد بكسر الكاف» أو أنعمت عليهم بضم التاء» لم تصح الصلاة. 
وإلى هذا ذهب القاضيان أبو الحسن7) وأبو محمد» وحكى أبو الحسن اللخمي قولاً رابعا()ء 
وهو الصحة على الإطلاق. قال الإمام: «ولم أقف عليه»()» ثم قال: «وسبب الخلاف في هذه 
المسألة اعتبار اللحن» هل هو مخرج للكلمة الملحون 0 47 كونها قررناً» وملحق لها 
بالكلام» أم لا؟»). مكرّر وكذلك قال الشيخان أبو محمد( وأبو الحسن في إمامة من لا 
ترشن الضاد 0 إن صلاته لا تصحء ولا خفاء ببطلان صلاة من لا يحسن أداء الصلاة» 
وصلاة من ائم (به)() 

وأمّا نقص الخلقة› TT‏ 

الأول: لا تعلق له بالصلاة» ولا (يقرب)7) من الأنوثة كالعمي» فلا يمنع من صحة 
الإمامة» ولا من كمال فضيلتها. 

القسم الثاني: أن يكون مقرباً من الأنوثة» وإن لم يتعلق بالصلاة كالخصاءء فتكره إمامة 
الخصي في الفرائض إمامة راتبة""). وأجازها ابن الماجشون7!'). 

قال الإمام: «ولا يلزم» على القول (بالكراهة)(")ء كراهية إمامة العنين» فإن العنة 
ليست بحالة ظاهرة تقرب من الأنوثة» بخلاف الخصاء)(12). 


(1) هو محمد بن اللباد بن محمد بن وشاح. أبو بكر» له كتاب الطهارة» وكتاب الاثار والفوائد وغيرهاء توفي سنة 
3ه. انظر ترجمته في : الديباج: 196/2 . 

) النوادر والزيادات : 1/ 93» كتاب الصلاة الأول» في الإمامة ومن هو أحق بهاء مخ/ ميونخ . 

3 ,تاق فان : 

) عيون المجالس : 31» كتاب الجنائزء مخ/ اسكورياتل . 

) التبصرة: 73/1. كتاب الصلاة الأول» باب في الإمامة في الصلاة» مخ/ حم. ونصه: «وفي إمامة من يلحن 

أقوال. . ( 


)6( شرح التلقين : 109/2 كتاب الصلاةء باب فى الإمامة والجماعة» مخ/ ق . 
(7) النوادر والزيادات : 1/ 39ء كتاب الصلاة الأول» باب الإمامة في الصلاة ومن هو أحقّ بهاء مخ/ ميونخ . 
(4) ا 


(9):. ت ريادة :له 
) انظر: المدونة: 1/ ٠85‏ كتاب الصلاةء باب في الصلاة خلف السكران والصبي والعبد والأعمى . 
) ووجه ذلك أن قطع عضو من أعضائه لا يمنع استدامة الائتمام بهء كقطع اليد والرجل. المنتقى: 1/ 237. 
(12) ت غلى الكرهة ظ 
) شرح التلقين: 2/ ٠7‏ كتاب الصلاة» باب في الإمامة والجماعة؛ مخ/ق. 
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القسم الثالث: أن يكون العضو له تعلق بالصلاة تعلق فريضة» كالسقيم العاجز عن 
القيام» فلا يوم القيام. وروى الوليد بن مسلم إجازة إمامته لهمء وأجازها أشهب في مدونتهء 
وفي (جواز)!(!) إمامته للجلوس المرضى خلاف . 

ولو لم يقدر إلا على الاضطجاع لم تصح ااا ا و و اف ات ا 


لا تصح أيضاً ول : تصسح . 

ولو كان يصلي إيماء فقال الإمام: «ظاهر ما أشار إليه أصحابنا أنا لا نجيزهاء وإن 
أجزنا إمامة الجالس» فإن صلاة المومي لا ركوع فيها ولا سجود. ولا يجوز أن يأتمّ ؛ به من في 
برشب بي RN EPR‏ ) 
lT a‏ الصلاة» - الإمامة الراتبة 
الأرض؛ لأنه وإن بلغ نهاية طاقته في فعل لا يتحمّله عن المأموم» فإنه منتقص عن درجة 
الكمال» فكرهت إمامته لأجل النقص)(0). 

وتكره إمامة الأعرابي للحضريين(!*)» واختلف الأصحاب في تعليل ذلك . فقال ابن حبيب : 
«إنما نهى مالك عن إمامة الأعرابي للحضريين» وإن كان أقرأهم لجهله بسنة الصلاة»( . وقال 
بعض المتأخرين: لمداومته على ترك بعض الفروض» كالجمعة وإكمال الصلاة» لكثرة أسفاره. 

بكرم e‏ ولق الوق ]ناما وان ان بو ولك لبها o‏ الأ دلق 1017 يونين : 


(1) تن دق اح حم-أ: إجازة. 

(2) شرح التلقين: 2/ 8 كتاب الصلاة» باب في الإمامة والجماعة» مخ/ ق. 

)3( كذا روأه محمد العتبي عن عبد الملك ب بن الحسن عن ابن وهب . انظر البيان والتحصيل: 161/2 . 

)4( قال في المدونة : «وقال مالك في الأعرابي لا يوم المسافرين ولا الحضريين وإن كان أقرؤهم) 1 كتاب الصلاة» 

باب فى الصلاة خلف السكران والصبى . 

٠ 287/1; : انظ : النوادر-والزيادات‎ (5١ 

(6) منهم الإمام الباجي في المنتقى: 236/1 237» ولفظه: «لا يؤمٌ الأعرابي الحضريين وإن كان أقرؤهم وذلك يحمل 
وجهين : أحلاهنا ما دك ةا بحسب وهو هله بال قال القاضي أبو الوليد: والأصح عندي أن يكون ذلك لأنه 
يستديم نقص الفرائض والفضائل » فأمّا نقص الفرائض فلأنه ليس من آهل الجمعة» وما نقص الفضائل فلآنه لا يشهد 
الجماعات»» وكذا قال الشيخ أبو الطاهر في التنبيه: 1/ 70 باب في أحكام الإمامة» مخ/ حم. 

(7) قاله الإمام مالك في المنتقى: : 1/ 235. 

والدليل على ما قاله مالك: أن موضع الإمامة موضع رفعة وكمال ينافس صاحبه ويحسد على موضعه؛ ومن 

كان بهذه الصثفة كره له أن يعرض نفسه لألسنة الناس ويستشرف الطعن والسب» ٠‏ قاله الباجي في المنتقى : 6050 

(8) المأبون: يقال: اال ا وا إذا رمه وله موف :فهر ماين . (النهاية 1/ 17 مادة أبن) . 

(9) أقلف: وأغلف. ورجل أقلف: لم يختن» والقلف مصدره (اللسان: غلف وقلف) . 

(10) ت: (الأغلف): وهو مروي عن ابن القاسم في العتبية» انظر: البيان: 230/1. 
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يجوز اتخاذهم أئمّة راتبين إذا كانوا صالحي الأحوال في أنفسهم*)» سإلمين من النقائض 
التي تقدم ذكرها. 

هذا حكم الإجزاء والكمال» فأمّا الأولوية. : فمن انفرد بالعلم والورع فهو أولى؛ إذ بهما 
يحسن الأداء وتحصل الشفاعة)» فإن تعدد من جمعهماء رجح بغيرهما من الفضائل الشرعية 
والخلقية والمكانية» كالشرف فى النسب, والسنٌ» وكمال الصورة» ويلحق به حسن اللباس . 
وذكر الشيخ أبو إسحاق الترجيح بصباحة/ [47] الوجو وحمو اللي 

ركيلف رقة. المكان أن تمع نون قال الت توفي ا ع اوا جي الذاق اول 
بالإمامة وإن كان عبداًء ولو كانت الدار لامرأة لم يبطل حقهاء بل لها أن تستخلف من يوم 
ويستحب لها أن تستخلف أحق القوم بالإمامة»(. 

ويرجح بالإمارة» فيتقدم الأمير على الرعيّة» إذا كان صالحاً للإمامة» سليماً من النقائص 
القادحة» فمن اجتمع فيه هذه الوجوه فلا خفاء بأنه أولى» فإن نقص بعضها وكان أكمل من 
غيره قدم. 

ويقدم الفقيه على الصالح وعلى القارىء» ويقدم الأفقه على الأقرإ؛ لآن ما تحتاج إليه 
الصلاة من القران محصور» وما يحتاج إليه من الفقه غير محصورء فما كان لا ينحصر المقدار 
المحتاج إليه منه كان أولى بالمراعاة» فالمكثر منه أولى من المقل بالإمامة» فإن اجتمع من 
تساوت أحوالهم في جميع ما ذكر أو بعضه وتشاحواء أقرع بينهم إذا كان مقصدهم حيازة فضل 
الإمامة لا طلب الرئاسة (الدنيوية)(5), 


المفصل الثاللث: فى شروط الفدوة 
ويرجع ذلك إلى شروط أربعة : 
الأول: نيّة الاقتداءء فإن تابع من غير نيّة بطلت صلاته» ولا يلزم الإمام أن ينوي الإمامة 
إلا في ثلاثة مواضع: الجمعة» وصلاة الخوف» وانتقال حالته إلى الاستخلاف بعد أن كان 


الثاني : ألا ينزل جنس صلاة الإمام عن جنس صلاة المأموم» كمنتفل يوم مفترضاً. 
الال اتحاد الفرض المؤتمٌ فيه فلا يصلي الظهر من يصلي الصبح أو غيره. 


(1) تا ح-أ: بجواز. 

(2) قاله عيسى بن دينار» ومحمد بن عبد الحكم. انظر المنتقى: 1/ 235. 

(3) لحديث: «أتمتكم شفاؤكم» فانظروا بمن تستشفعون»» أخرجه القرطبي في جامع الأحكام 270/1 -271. 
(4) العتبية/ البيان والتحصيل: 1/ 343 . 

(5) ادق حم: الدنياوية. 
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الرابع : المتابعة والمساوقة دون المساواة والمسابقة» وروى ابن حبيب أن للمأموم أن 
۰ 0 5 1 0 5 1 ره 
يفعل مع الإمام معاًء إلا الإحرام والقيام من اثنتين والسلام فيفعله بعده. (ثم)('! على كلا 
المذهبين لا تبطل الصلاة بالمساواة. اة التقدم في شيء من الافعال سوى الإحرام والسلام . 
وروی سحنول عن ابن القأسم : وإن أحرم معئه أجزاه وبعذه أضصوب. قال سحنول في 
المجموعة: هذا قول عبد العزيز» وقول مالك أنه يعيد الصلاة. 

وحيث صححناء فيُؤمر بالعود إلى ما فعله قبل اللإمام» حتى يكون فاعلاً له بعده» ما لم 
يلحقه الإمام» ثم إن لم يفعل» فصلاته صحيحة على المنصوص . < 

وليل تر تیب الموقف بشرط في صحة الصلاة» E‏ أن يقف الواحد عن يمين 
الإمام» فإن قام انامه 9 خلمه. أو کن ساره لم تبطل صلاته . 

وكذلك لو صلى على أرفع مما عليه إمامه. أو أخفض من غير قصد إلى التكبرء إذا کان 
الارتفاع شيو كالشير وعظم الذراع وبحوه». فإن كان كثيراً فللمتأخرين في بطلان صلاة 
المرتفع اة أقوال: البطلان» ونفيه» اها النظر إلى ظاهر العموم. أ إلى فقد ا 
وهي التكبّر والتفرقة» فيعتبر قصد التكبّر في المأموم وتبطل على الإمام مطلقاً من غير اعتبار 
قصد؛ لأن ارتفاع الإمام فعل تقدم على جهة الكبر» فمنع في القاصد وغيره حسما للذريعة. 
ولو قصد المرتفع منهما التكبّر لعصى وبطلت صلاته وصلاة من خلفه إن كان الإمام. ظ 

والأحسن أن يقف الإثنان خلف الإمام» وكذلك ما زاد عليهماء فإن (كانت)20) معهما 
امرأة قامت وراءهماء وتقوم وراء الإمام وحدهاء أو مع غيرها من جنسهاء أو مع كون الواحد 

والمنفرد وراء الصف إن وجد فرجة تقدم إليهاء فإن لم يجدء لم يجذب إليه أحداً من 

صلاة المسمع والصلاة به» حكى بعض المتأخرين في صحتها وبطلانها ثلاثة أقوال. 

90 لعد التق سألت الشيخ أبا عمران عن صلاة الاس بالمسمع يكبر لهم إذ 
أراه يريك اتن شبلون. فقال ا وقل أجاب الشيخ أبو الحسن بن محرز باستخفاف ذلك. وان 
ابن عبد الحكم ار الهو دين بيه 


(1) ساقط من: ت. 
( دا ا 
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والمسبوق ينبغي أن يكبّر للعقد ثم للهوي» فإن اقتصر على واحدة وقصد بها العقد 

ولو أحدث الإمام من غير تعمّدء لم تبطل صلاة المأموم» إلا أن يتمادى على الإمامة بعد 
الحدث . ظ ظ 

والمنفرد ليس له نقل صلاته وتحويلها إلى الجماعة» وكذلك المؤتمٌ لا يجوز له أن ينقل 
صلاته من الجماعة إلى الانفراد. ظ 

واختلف فيمن اضطر إلى ذلك» كمريض اقتدى بمثله ثم صحء فذهب سحنون إلى أنه 
يخرج من صلاة الإمام» ويتمّ لنفسه؛ كما يصير الإمام مأموماً لوجود عذر. وقال يحيى بن 

وإذا شك المسبوق أن الإمام هل رفع رأسه من الأولى قبل ركوعه آم لا؟ لم يعتدٌ 
بها . /[48] 

قال ابن 0 إذا شك أن يكون أذرك الركعة معه» فليتماد معه» ويعيك الصلاة» 
وترك الركوع إذا - خشي أن يعجله أو يشك في ذلك أولى . 

قال ابن القاسم عن مالك: «وحد إدراك الركعة أن يمكن يديه من ركبتيه» قبل رفع الإمام 
ا 

والمسبوق عند سلام الومام. يقوم من غير اتک إذا كان جلوسه لمتابعة الإمام. وإن 
كان موضع جلوس له هو أيضاً قام بتكبير. وقال ابن الماجشون: يقوم بتكبير على كل حال» ثم 
إذا قام أكمل صلاته . 

الاك ا ی ی دی :فى وا ا ا 

الأولى: طريقة الشيخ أي مخ وجل البعاعرين: أن المذهب كله على قول واحد» 
وهو البناء في الأفعال» والقضاء في الأقوال. 

الثانية : طريقة بعض الفروايممء «أن المذهب على قولين فى القراءة خاصة. وعلى قول 
واحد في الجلوس»“ . 


(1) هو يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني» أبو بكر زكرياء» أندلسي سكن القيروان واستوطن سوسة. سمع 
سحنون وغيرهء وله كتب كثيرة» منها: كتاب اختلاف أبن القاسم وأشهت» واختصار المستخرجة والح في ارد 
على الشافعي» توفي ينة 289ه. انظر ترجمته في: الديباج: 2/ 354 والمدارك: 240/3. 

(2) المدونة: 1/ 72ء كتاب الصلاة» في الركوع والسجود. 

(3) النوادر والزيادات : 1/ 107 كتاب الصلاة الأول» في قضاء المأموم» مخ/ ميونخ . 

(4) ذكره الشيخ أبو الطاهر في التنبيه : 1/ 82»: باب في حكم المسبوق وقضائه بعد إكمال إمامه» مخ/ع . 
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الثالثة : طريقة أبي الحسن اللخمي")ء أن المذهب على ثلاثة أقوال : 

ا لد والأفعال» والثاني: أنه افيا أنه قاض في 
القراءة» بانِ في الآفعال)20) 

وأقرب ما فرق به بين الأفعال والأقوال في هذه الطريقة» أنه رأى a‏ 
صلاته حقيقة» فلذلك (يبني) على الجلوس» ولكنه يزيد فيما يأتي به سورة مع َم القران إذ 
لا يفسد الصلاة. ولا ينقص كمالها زيادة السورء بل ينقص الكمال نقصهاء > فيأتي بالسورة 
ليتلافى ما فاته من الكمال. 

الفصل الرابع: في استخلاف الإمام عند حاجته إلى ذلك. 

والنظر في محل الاستخلاف وكيفيته» وصفة | لمستخلف وفعله: 

أمَا محله» فهو حيث طرأ على الإمام ما يمنعه من التمادى على الإمامة خاصة» أو يمنعه 
التمادي على الصلاة جملة . 

فالأول: كتقصيره عن فرض من الفروض» مثل من عجز عن القيام مثلاء فإنه يستخلف 
ورت إلى ي متا تله وكذلك لو حصر عن القراءة فعلم أنه لا يقدر على 
القراءة في بقية الصلاة» فقال ابن سحنون : إنه يستخلف ويصلي مأموماً خلف النائب عنه» قال 
الومام أبو عبد الله : (ولو حصر عن قراءة بعض السور التي مع أمّ القران لم يكن له عندي أن 
يستخلف» لأن صلاته تصح مع تركه فعل ما عجز عنه»(*). 

والنانى: كغلبة الحدث أو تذكاره» أو الرعاف الذي يقطع لأجله» وقد تقدم الخلاف في 
ذاكر صلاة منسيّة(© . ) 

وما كيفيّته» فالأولى أن يستخلف بالإشارة» فإن تكلم لم تبطل الصلاة وصح 
الاستخلاف؛ لأنه بالطارىء قد خرج عن أن يكون إماماً» والأولى أن يستخلف من يقرب 
موضعه منه» فإن استخلف من بعد أتمّ في مكانه» ولم ينتقل إلى مكان الإمام . 

ولو طرأ سبب الاستخلاف في حالة الركوع أو في حالة السجود» فهل يستخلف في 
الحالة أو يرفع رأسه ثم يستخلف؟ حكى الشيخ أبو الطاهر في ذلك قولين. 


التبصرة : 4/1 كتاب الصلاة الأول» مخ/ حم . 


(1) 

(2) الكلام كله منقول من تنبيه الشيخ أبى الطاهر» 1/ 82» باب في حكم المسبوق وقضائه بعد إكمال إمامع» مخ/ع . 
(4) شرح التلقين: 2/ 17» كتاب الصلاة» باب في الإمامة والجماعة» مخ/ق. 

(5) انظر صفحة: 132. 

(6) التنبيه : 1/ 187»: كتاب الصلاة الثاني» باب في أحكام الاستخلاف» مخ/ق. 
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وإذا قلنا: إنه يستخلف بعد الرفع فليرفع غير مكبّرء لئلا يرفعوا برفعه» فيكونوا مقتدين به 
الخلاف في الحركة إلى الآركان» هل هى مقصودة فتبطل الصلاة» أو غير مقصودة فلا تبطل؟ 
وقال بعض المتأخرين: لا تفسد صلاتهم» بل هم كالرافعين قبل إمامهم غلطاًء فيرجعون إلى 
الركوع ليرفعوا برفع المستخلف»» قال: «ولو رفعوا برفعة فلم يستخلف عليهم أتمّوا 
صلاتهم)7). 

وليس الاستخلاف بواجب على الإمام» لأنه إنما التزم أن يتقدى به ما دام الاقتداء به 
یکا فإذا تعذر ذلك» فليس عليه أن يأتي بعوض منه. لكن لما كان المأمومون ممنوعين من 
الكلام» كان من حسن النظر لهم أن يقيم لهم من يتم بهم. (فإن لم يقم لهم أمروا بأن 
بوكتائراسن كا بيو أو يتم e‏ ن لم يقدموه» فإن لم يفعلوا وصلوا 
وخنداناء فإن كانوا فى الجمعة بطلت على المشهورء وسواء عقدوا مع الإمام ركعة أم لا ولم 
تبطل على الشاذء إن كانواعقدوا منها ركعة معه» وإن كانوا في غير الجمعة فالمنصوص صحة 
صلاتهم › E ET‏ 

اولك 1 استخلف قوم منهم أو واحد من الجماعة» وأتم الباقون وحداناً صحت 

الاسم ام لصي كل عن ا فأتم فا أو قضى 
ما وجب عليه قدا مؤتمّاً بطلت صلاته»( ج وقد ال من هذا القاضي أبو الوليد”! وا 
الحتن اللخمي7*) بطلان صلاتهم إذا لم يستخلفواء وبطلان صلاة من أت فذاً منهم . 

قال الشيخ أبو الطاهر: «ويحتمل قول ابن عبد الحكم أنه يريد من خرج عن إمامة الإمام 
الأول اف المستخلف بعد أن افتد4 به » وأنه إنما أراد التنبيه على خلاف من قال إن للعادوم 
الخروج عن الاقتداء»" قال: «وإذا احتمل ذلك لم يلزم منه الاستقراء بلا بذ( . 

ولو استخلف الإمام إنساناً فتقدم غيره فام واقتدى به مستخلف الإمام لصحت الصلاة 
على المنصوص فى المذهب)(“). /[49] 


(1) نفس المصدر والكتاب والباب. 

(2) حكاه الباجي وذكر وجهه قائلاً: «ووجه قول ابن عبد الحكم أنه لما لزمه حكم الإمامة بالدخول مع الإمام بطلت 
صلاته بالانفراد عن الإمام الذي لم يتم صلاته» كما لو فارق الإمام مع بقائه على حكم الإمامة» 1/ 291 . 

(3) المنتقى: 1/ 291. الالتفات والتصفيق فى الصلاة عند الحاجة . 

(4 «العيضيرة 5 122/1ع كات اللا EN‏ 

(5) التنبيه : 1/ 118 كتاب الصلاة الثاني» باب في أحكام الاستخلاف» مخ/ع . 

(6) منقول بلفظه من التنبيه : 118/1ء كتاب الصلاة الثاني» باب في أحكام الاستخلاف» مخ/ع. 
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وأمّا صفة المستخلف. > فليكن بعد صحة إمامته ابتداء ممن انسحب عليه حكم الإمام قبل 
طروء العذر. ويكون ما فعله عند مفارقة الإمام مما يعتد به جزءاً من صلاته» فلا يقدم من أحرم 
بعد طروء العذر» ولا من فاته الركوع معه من الركعة التي طرأ العذر فيها؛ لأنه يصير كالمتنفل 
يوم المفترضين» فإن استخلفه أمر المستخلف باستخلاف غيره» أو استخلفوا هم غيره» فإن لم 
يفعلوا وائتمّوا به فصلاتهم باطلة. وقيل: صلاتهم صحيحة؛ لأن فعل المستخلف لذلك وإن 
كان لا يعتد به واجب عليه لوجوب متابعة الإمام لو لم يحدث». وصار باستخلافه كأن الإمام لم 
يذهب . 0 

وأمًا من أحرم بعد طروء العذر»ء فإن استخلفه على ركعة أو ثلاث» فصلاته باطلة؛ لأنه 
جلس في غير موضع جلوس وهو مصل لنفسه» وإن استخلفه على ركعتين» فصلاته تامّة. وقال 
ابن حبيب: إن قدمه في أول ركعة فصلاته تامّة» وتبطل صلاتهم» وإن كان بعد ركعة أو أكثر 
فعمل على بناء صلاة الأول فلا صلاة له ولا لمن خلفه. 

واا ا اا ؛ فإنه متمّم لصلاة الإمام» فعليه أن يصليها من حيث انقطعت» فإن 
كان الإمام لم يقرأ افتتح القراءة» وإن قرأ اتم من حيث وصل إن كانت صلاة جهرء فإن كانت 
ااه سير 0 أنة يبتدىء قراءة 3 القران من أوّلها. قال الإمام أبو عبد الله : «وكأنه 
دای 0 ون کون الإمام لم يقرأ لان أو غيره يقتضي ابتداء المستخلف القراءة من 
أوّلها»2) . 

فإذا ركع ولم يرفع تقدم راكعاًء ثم رفع ويتمادى على صلاة الإمام . 

فإن أتمّها سلم , بهم إن كان أدرك جملة صلاة الإمام» وسلم بسلامه من كملت صلاته من 
المتقدمين › وقام من كان مسبوقاً للقضاء . 

فإن كان لم يدرك جملة صلاة الإمام» بل كان مسبوقاً أشار إليهم إذا أكمل صلاة الإمام» 
کالامر لهم بالجلوس › ثم نهض للقضاءء فإذا فرع منه سلم بهم؛ لأن السلام من بقية صلاة 
الاول» وقد حل محله في الإمامة فيهء فلا يصح الخروج عن ذلك لغير معنى يقتضيه› 
القوم لفراغه من القضاء أخفت من الخروج من إمامته. وقيل: يستخلف من يسلم بالقوم؛ 
السلام بقية صلاة الأول كما تقدم» رلا ينبغي له أن يقضي قبل فراغ الصلاة. صو 
الاقتداء به إلى الاقتداء بمن أقام مقامه أخفَ من انتظاره. 


وسبب هذا الاختلاف: أن الضرورة دافعة للمصلى إلى الخروج عن الأصل على 
المذهبين جميعاًء والنظر فى أي الخروجين أخف . ) 


(1) ساقط من: ت . 
)2( شرح الل 42. كتاف الضلاةء باب فى الإمامة والجماعة» مخ/ حم . 
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ولو ساوت هذا المستخلف طائفة من القوم في فوات ما فاته» فقال سحئون: من 
أصحابنا من يقول: يقوم المستخلف وحده للقضاعء ثم يسلمء ثم يقضول بعده» ومنهم من 
يقول : إذا قام يقضي قام كل واحد يصلي لنفسه» ثم يسلمون بسلامه فإن اك تتمّوا به أبطلوا على 
أنفسهم» وصلاة المستخلف تامة. uy‏ : تجزئهم»› ثم رجع فقال: 
يعيدون أحبّ إليّ» وفي كتاب ابن المواز: ومن اتبعه فيها م: منهم أو من غيرهم فصلاته باطلة . 

الأول: لو لم يدر ما صلى إمامه الذي استخلفهء والذين خلفه يعلمون ذلك أشار إليهم» 
فإن فهموا عنه وأجابوه بالإشارة عمل عليهاء فإن لم يفهم ومضى في صلاته فليسبحوا به حتى 
يفهم» فإن لم يجد بداً إلا أن يتكلم فلا بأس. وقال سحنون في المجموعة: ينبغي أن يقدم غيره 
ممن يعلم ما صلى الإمام» فإن تمادى فإنه إذا صلى ركعة فليتزحزح للقيام» فإن سبحوا به 
جلس وتشهدء ثم يتزحزح للقيام» فإن لم يسبّحوا به قام وبنى على أنها ثالثة» وإن سبحوا 
(به)17) عرف أنها رابعة» فيشير إليهم بالجلوس» ثم يقضي على ما تقدم . 

الفرع الثاني : لو أزال الإمام عذره» ثم عاد فأخرج المستخلف وأتمٌ الصلاة بهم» فهل 
تبطل الصلاة لأنه انعزل بالاستخلاف ثم صار مستخلفاً من غير عذر» أو تصحٌ لأن المستخلف 
وكيل الا مام» فإذا عاد انعزل الوكيل؟ قولان: الأول ليحيى بن عمرء والثاني في العتبية . 

الفرع الثالث: لو رجع الإمام فقال للمسبوق المستخلف : قد كنت أسقطت من الركعة 
الأولى (أو)! ) الثانية ما يقتضي بطلانها كالركوع أو السجود مثلاً» فأمًا الستخلف فيتم صلاة الإمام ؛ 
إذ لا علم عنده من صحتها ء وأمًا المقتدون فمن تحقق كمال صلاته وصلاة إمامه لم يلزمه اتباعه فيما 
قال . ومن شك منهم في صحة صلاته وصحة صلاة إمامه» أو تيقن الأن صحة قوله لزمه التدارك؛ 
ومن تيقن سلامة صلاته دون صلاة إمامه. ففي لزوم التدارك له خلاف كما تقدم في فى السهو. 

ثم من لزمه التدارك اتبع المستخلف في تكميل صلاة الإمام . 

وهل يكون المستخلف فيما يأتي به من ذلك قاضياً» فيقراً بم القران وسورة» أو بانياً 
فيقراً بام القران خاصة؟ حكى الشيخ أبو الطاهر في ذلك قولين منصوصين» ويسجد قبل 
السلام لأنه أخل بالجلوس في موضعه. 
3 وهل يسجد بعد كمال/[50] صلاة الإمام أو صلاة نفسه؟ في ذلك قولان مبنيّان على 
تغليب حكم الإمام» أو النظر إلى حصول الإمامة له. 
(2) أت حم: و. 


)3( اله 1/. كنات الصلاة الثاني » باب في أحكام الاستخلاف » مخ ع . 
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الباب التاسع: فى صلاة المسافرين: 

(النظر الأول: فى القصر)7') 

وأداء الصلاة المقصورة على صفة أداء التامّة» إلا في الإتمام» وقد اختلفت أقوال أهل 
المواز» ولم يقدم عليه لما رأى أن مالكاً وأصحابه لم يختلفوا أن من اتم صلاته في السفر إنما 
بعك ف الوقفقة... وال القاضى ابی جح #اجواغة من اانا التعداقيية: يرون القصر 
فرضا»”)» وروى أبو مصعب وابن وهب: «أنه سنة»(. وقال القاضي أبو الحسن: «قال 
إسماعيل وغيره: فرضه ركعتان». وقال باقى أصحاب مالك: هو مخيّر بين الإتمام والقصرء 
«ذهب أكثر أصحابنا إلى أن فرضه التخيير» إلا أن القصر أفضل» وهو [سنته](»). وحكى 
أبو جعفر الأبهري : أن الشيخ أبا بكر يقول: «هو مخيّر بين القصر والإتمام»(. 

وال اث معديين ف لحي اخ ا رم إن مذهب الكتاب7) حيثما وقع 
أن قصر المسافر رخصة»( . 


هذا حكمه. ؛ قتا مشروعيته فعند وجود السبب والمحل والشرط. 


(1) سافط من: ت. 

(2) المعونة: 267/1» والتلقين: 23 كتاب الطهارة» باب الحيض والنفاس وما يتصل بهما. 

(3) المختصر الفقهي: 47» باب صلاة السفر مخ/ق» وحكاه أبو محمد عبد الحق الصقلي في تهذيب الطالب قال: 
«وذكر أبو مصعب عن مالك سنة المسافر أن يقصرء وقال: قصر الصلاة سنة» 1/ 123 مخ/ق (357). 

(4) عيون المجالس: 24ء مخ/ اسكوريال» وحكاه أيضاً أبو محمد عبد الحق الصقلي في تهذيب الطالب» قال: «قال 
القاضي إسماعيل : فرض المسافر ركعتان» 1/ 123 مخ/ ق٠‏ وكذا في شرح التلقين: 1/ 5 مخ/ ق (348). 

(5) في الأصل: سنةء وما أثبتناه من: ح أ ت. 

(6) المعونة: 1/ 267. 

(7) حكاه اللخمي في تبصرته» قال: «واختلف في حكم القصرء فقال مالك في المبسوط: القصر سنة» وذكر أبو جعفر 
الأبهري عن الشيخ أبي بكر الأبهري: أنه مخيّر بين القصر والإتمام. وقال إسماعيل القاضي وابن سحنون: إنه فرض 
لحديث عائشة رضي الله عنها. . .»© 1/ 100. كتاب الصلاة الثاني » باب قصر المسافر» مخ/ حم . 

وبلفظه حكاه المازري في شرح التلقين 5/1 أء باب قصرة الصلاة» مخ/ ق (348)» وأبو محمد عبد الحق 
الصقلي في تهذيب الطالب: 1/ 123. جامع القول في صلاة المسافرء مخ/ ق. 
(8) المدونة: 114 - 115 كتاب الصلاة الثانى» ما جاء فى قصر الصلاة للمسافر . 
(9) الاستلحاق: 5» كتاب الصلاة» باب القوك فافض الضلذة: مخ/ ق (385). 
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الآول: السبب» وهو كل سفر طويل ليس بمعصية» وفي المكروه تردد. 

والمراد بالسفرء ربط القصد بمقصد معلوم» فالهائم لا يترخص . ثم إنما يترخص المسافر بعد 
كاري عور ب لمر ادي اموا ار و د ماين . وروی مطرف وابن الماحشون: انه ل م 
بخن كول و ن¿ المصر ثلاثة ثة أميال» فإن كا تكس ل لقو واء امور N‏ 
به فی حکمه» فإذا جاوزها. وإن كان خروجه من قرية لا تقام فيها الجمعة» ولا بناءات متصلة 
بها ولا بساتين» قصر إذا فارق بيوت القرية» (وإن)) اتصل بها شىء من ذلك فحتى يفارقه. 
يقصر إليه» وفي المجموعة: يقصر حتى يدخل منزله. 
ولا يقصر بعد وصوله وطنه الذي فيه أهله» فإن كان رجوعه إلى غير وطنه وكان يقصر 
فيه قبل خروجهء قصر الآن أيضاًء وإن كان يتمّ بالمكان قبل خروجه. فقيل: يتم في رجوعه» 
وفيل: يقصر. 

ثم نهاية. سفره منتهى قصدهء إلا أن ينوي إقامة فى أضعاف سفره» فيكون مكان الإقامة 
SS‏ 
ناء عل التي 0 أضاف بوي إلى ا بعدهما من السفر وهو يقصر فيه قال ابن 
اوو اجب e‏ 
ا ولات ن ت انان اوضع ولد E‏ 
فهل يقصر؟ قو لان( 7 ولا يحتسب المسافر بالعود إلى وطنه. ولو لم تتخلله إقامة أصلاً . 


(1) ثدق-ح: فإن. 

(2) المدونة: 114/1» كتاب الصلاة الثاني» في قصر الصلاة للمسافر. 

(3) قال بلفظ: «بل يتم لأن مكة كانت له موطناًء قال لي ذلك مالك› قال: وأخبرني من لقيته قبلي أنه قال له ذلك» ثم 
سكل بعد ذلك عنهاء > فقال: أرى أن يقصر الصلاة» وقوله الآخر الذي لم أسمع منه أعجب إليّ»» المدونة : : 114/1. 

(4) المدونة: 114/1» كتاب الصلاة الثاني» في قصر صلاة المسافر. 

(5) منهما: ما حكاه ابن القاسم في المدونة» قال : قال علي بن زياد : «قال مالك في الذي ركب البحر فيسير يوماً أو أكثر = 
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والإقامة المعتبرة أربعة أيام» وقال ابن الماجشون وسحنون: مقدار عشرين صلاة» وقال 


محمد بن حارث(: وكذلك ذكر محمد بن المواز في كتابه(2) . 


واد e‏ ا 0 إلا أن دحل من أزه. و 


وصله ان لا يتنجز فى المدة المذكورة فهو مقيم»ء وإن كان يجوز تنجيزه فيما دون 
ذلك» فهو يقصر ما دام في انتظاره من غير حدٌ محدود. 


سا الطويل فل اوه برد وهى مسافة پو میں 6 وذلك شكة کر و ما وھی ثمانية 


وأربعين ميلا . وقال أشهب: يقصر في خمسة وأربعين ميلاً وفي رواية أبي قرة في اثنين 
وأربعين. وقال ابن الماجشون: «إن قصر في أربعين ميلا أجزأ عنه»(2. وفي رواية أبي زيد عن 
ابن القاسم: إن قصر في ستة وثلاثين ميلاً أجزأ عنه قال ابن عبد الحكم في الموازية: يعيد في 
الوقت» وقال يحيى بن عمر: لا أعرف هذا لأصحابنا» ويعيد أبذا. 


ثم هذا القدر هو المعتبر في البرٌ/[51] والبحر. 
وروي في المبسوط التحديد في سفر البحر باليوم التام» لأن الأميال لا تعرف فيه . 


لما تقدم من تحديده في البر بيومين» لأنه يقطع في البحر مسافة اليومين في اليوم الواحد»). 
قوراف الشيخ أبو الطاهر أيضاً: «أن هذا ليس بخلاف» قال: بل ينظر» فإن أمكن تمييز الأميال» 
كالمرور مع السواحل فهو كالبر» وإن كان بحيث لا يمكن التمييز كالسير في وسط البحر» فكما 
روى في المبسوط)(. 


0 


ر 
0 


(4) 


6) 


من ذلك قصر الصلاة» فلقيته ريح فردته إلى المكان الذي خرج منه وحبسته أياماً أنه يتم الصلاة ما حبسته الريح في 
المكان الذي 0 مله ؟ قال سحئون : يريد إن كانت له مسکتاً تم الصلاة . وإن لم تكن له مسكنا قصر الصلاة»» 
كتاب الصلاة الثاني» الصلاة فى السفينة 1/ 118 . 
والاختلااف فى مذهب مالك » وتاب ا المحاضر» وكتاب رأي مالك الذي خالف فيه اصحابه» وكات أصول 
الفتياء وكتاب تاريخ علماء الأندلس» وتاريخ قضاة الأندلس مطبوع وغير ذلك توفي بقرطبة سنة 361ه» وقيل: 
64ه. انظر ترجمته في: الديباج: 212/2. 
أضول الا 62. 
العتبية/ البيان والتحصيل: 190/2ء كتاب الصلاة الخامس ونصه: «وسئل عمن قصر في ستة وثلاثين ميلاً» أيعيد 
الصلاة في الوقت؟ قال : لا إعادة عليه»» وهو من سماع أبي زيد , ب أبن العم مره ابره القاسم . 
تهدذيت الطالية: 126/1 > كتاب الصلاة» باب جامع القول في صلاة ة المسافر » مخ/ ق . 

وحكاه المازري عنه أيضاً بلفظه في شرح التلقين : 2/1 باب قصر صلاة المسافر» مخ/ ق . 
الققبية: 160/1« کات الغبلاة الئان مخ/ق . 
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فرع: 

ل اجتمع السفر من السير في البرّ والبحر لفقهما إن كانت بداءته بسفر البحر» وكذلك إن 
كان بسفر البر» لكن إذا وصل إلى البحر (سار)("! على كل حال بالريح وبغيره» فيقدر منها 
المقدار الذي قدمناه. 

فإن كان إذا وصل إلى البحر لا يسير إلا بالريح» فقال ابن المواز: لا يقصر حتى يكون 
في سفر مقدار سفر البر القصر . 

ويشترط عزمه في أوّل السفرء فإن خرج في طلب ابق لينصرف مهما لقيه لم يترخص» 
وإن تمادى سفره» إلا أن يعلم أنه لا يلقاه قبل مرحلتين. ‏ 

ولو ترك الطريق القصير وعدل إلى الطريق الطويل لغير غرض لم يترخص . 

ومهما بدا له الرجوع في أثناء سفره انقطع سفره» فليتم إلى أن ينفصل عن مكانه متوجها 
إلى مر حلتين . 

أمَا قولنا: ليس بمعصية» فالعاصي بسفره لا يترخصء كالابق والعاق بالسفر. 

وروى زياد بن عبد الرحمن*) جواز ترخص العاصي بسفره» كالعاصي في سفره. 

وإذا فرعنا على المشهورء فلو طرأت المعصية بالسفر في أثنائه لم يترخص أيضاء ولو 
طرآت له التوبة في أثناء سفر المعصية ترخص» وفي جواز تناول الميتة له قبل التوبة خلاف . 

الثاني : محل القصرء وهو كل صلاة رباعية مؤداة في السفرء أو مقضية لفواتها فيه» فلا 
تون ا :و الم هرا فى رات خر نتفي فى اا اسيك فيه اران 
اض 

والمسافر في آخر الوقت يقصر إذا بقى منه مقدار ركعة فأكثر» كالطهار إذا حاضت في 
e‏ مناه بيع العزاة أن ر E o‏ 

الغالث: الشرط» وهو اثنان. 

الأول: أن لا يقتدي بمقيم» فإن اقتدى به وصححنا صلاته لزمه الإتمام على المشهور. 
ولنبيّن حكم اقتداء أحدهما بالاخر. 

فأمّا اقتداء المسافر بالمقيم» فإن قلنا بأن القصر فرضهء فلا يجوز أن يقتدي بمقيم› 
15 “لك ا 

(2) زياد بن عبد الرحمن» يلقب بشبطون القرطبي» أبو عبد الله» سمع من مالك الموطأ وله عنه في الفتاوى كتاب سماع 


معروف بسماع زياد» وهو أول من أدخل الموطأ للأندلس» توفي سنة 193ه» وقيل: 194ه. انظر ترجمته في: 
الديباج: 370/1. 
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وقيل: يقتدي بهء وإن قلنا: بأن القصر سنةء فروى ابن القاسم وابن الماجشون أنه لا يقتدي 
به. وروى الشيخ أبو إسحاق: «لا بأس بصلاة السفري خلف المقيم لفضله وسنه وفهمه»7'). 

ومأخذ الخلاف: النظر إلى الترجيح بين فضيلتي الجمع والقصرء فإن قلنا بأن القصر 
أولى مع التخبير بينه وبين الإتمام. ل ل فلا شك أن 

م حكم الصلاة بعد الاتداء مول على الخلاف المتقدم فإ بين على أن القصر فرظ 
فقال القاضي أبو محمد وبعض الارن ١‏ : «تبطل الفلةة)(7 ( )» وقال بعضهم: لا يمتنع أن 
يكون القصر فرضهء فإذا ائتم بمقيم انتقل فرضه لفرض المقيم كالعبد والمرأة في الجمعة. 
وقال عيرهم : يقتدي به في الركعتين خاصة. ثم اختلفوا هل يسلم ويتركه. أو ينتظره فيسلم 
معه؟ 

وإن قلنا بأن القصر سنةء أتمّ وأعاد عند ابن الماجشون في الوقت» ولم يعد عند ابن 
القاسم. وكذلك روى مطرف أن لا إعادة عليه . 
الحرمين أو في مساجد الأمصار الكبار. | 

هذا حكم صلاتهء إذا اقتدى بمن تيقن إقامتهء فلو اقتدى بمن لا يعلم حالهء فقال 

ولو اقتدى بمن اعتقد فيه حالة» فلظهر له خلافهاء فقال أشهب : تجزيه» وقال سحنون: 
لا تجزيه. 

وسبب الخلاف : مراعاة عدد الركعات فى أصل النيّة . 

وأمّا ائتمام المقيم بالمسافر» فقد قال ابن حبيب: هي أخفف من صلاة المسافر بإمامة 
المقيم في الكراهية» وقال أيضاً: اتفقت الرواية عن مالك» أنه إذا اجتمع مسافرون ومقيمون» 
أنه يوم المسافرين مسافر» والمقيمين مقيم» ولا يوم مسافر مقيمين» ولا مقيم مسافرين إلا أن 
يكون ذلك في المساجد الجامعة التي تصلي فيها الآتمّة» يعني الأمراء . 

ولو أمّ المسافر بالفريقين» ثم ذكر أنه على غير طهارة» أو احذية لا فاته ومر نان 
يستخلف مسافراء فإن لم يفعل» وقدّم مقيماًء» لم يقبل استخلافه» وتقدم مسافر» فإن جهل 
وقبل الاستخلاف وأتم صلاة الإمام» فإن المسافرين يسلمون لأنفسهم› وق سامون 
(1) حكاه اللخمي في تبصرته بلفظهء قال: «وقال في مختصر ما ليس في المختصر: لا بأس بصلاة السفر خلف المقيم 

لفل ونه وفهمه» 103/1» كتاب الصلاة الثاني» باب في قصر صلاة المسافر» مخ/ خم. كذا في شرح التلقين : 

1" . مخ/ق (348). وشرح الرهوني: 2/ 130. 
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مسافراً/ [52] ] يسلم بهم» وقيل : يثبتون حتى يسلموا بسلامه . 


واختلف في المقيمين هل يتمّونها أفذاذاً بعد فراغ صلاة إمامهم» أو بعد سلام 
المستخلف؟ ظ 

الشرط الثاني : مهومن ند لقص ا تن نيم ا : 

(وإذا قلنا: إن القصر ليس بفرض» فهل من شرطه أن ينويه عند عقد الإحرا م؟ حكى 
الإمام أبو عبد الله عن بعض اشنا أنه قال : (ر يصح أن يلتزم القصر أو e‏ 
الصلاةء ويصح أن يدخل في الصلاة على أنه 5 القصر والإتمام»(!' اه ال الو كانه 
رأى أن عدد الركعات لا يلزم المصلي أن يعقده في نيّته حين الإحرام»'ء وقد تقدم ذكر 
الخلاف في هذا الأصل»ء (وإن مما)() (يخرج)( عليه من الفروع ما لو ابتدأ على القصر 
فأتمّ 0 بالعكس» وكذلك مسألة الداخل يوم الجمعة يظنه الخميس أو بالعكس. ومذهب 
u‏ | في هذه إجزاء من ظن الجمعة دون من ظن الخميس › وقال في السليمانية : تجزيه 
الصلاةء والإعادة أحوط . وقال اشنهنت: الا تجزيه في شيءِ منهاء إلا أن كرب وهو لا 
oa‏ ا ظ 1 

ولو عرض له قصد الإقامة في أثنائها وصمّم عليه ولو لحظة» فإن كان قبل أن يركع. 
فيستحت له أن يجعلها تافلة» ويستانف فرضه أربعاء. فإن: تمادئ على صلاتة وأتمّها أربعا 
أجزآته في رواية ابن حبيب عن مالك. ) 

(وإن كان بعد أن عقد الركعة» فروى ابن حبيب عن مالك» أنه يستحب له أن يشفعها 
بركعة. ويجعلها نافلة» ثم يصلي فرضه أربعاً. وروي عن ابن الماجشون أنه يضيف إليها ركعة 
أخرى تكون فرضه» ا ل E‏ قال القاضي 
أبو الوليد: «وظاهر قول عيسى بن دينار ية يقتضي أنها لا تجزيه إن تمادى عليها»(77))9). 

ولو أحرم على أربع» وفعلها ساهياً عن السفر أو القصرء فقال ابن المواز: يعيد في 
الوقت» وقد كان ابن القاسم يجيز في هذا سجدتي السهو حتى تبين أو استبصر» فرجع عن 
ذلك» وقال: يعيد في الوقت كان عامداً أو جاهلاً أو ناسياً. وروی ابن حبيب: أنه يسجد 


شرح التلقين: 13/1 ب. 

تن: وإنما. 

ستلاح: تخرج. | 
المدونة: 1/ 146. كتاب الصلاة الثانى» فى خطبة الجمعة والصلاة. 
منقول بلفظه من شرح التلقين: 13/1 ب» مخ/ق. 

المنتقى: 1/ 265 كتاب الصلاة» صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. ٍ 
منقول بلفظه من منتقى الباجي: 1/ 265»؛ صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. 


1 


کے ا لیے ا لیے لے ا لیے ا ا سے 
کل 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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للسهوء ثم قال: يجزي الساهي سجود السهوء إلا على قول ابن الماجشون الذي يقول: إذا 
و السهو أعادى وقال سحئون : «إن كان 2 لسفرهء فإئما عليه الإعادة فی الوقت› وهو 
كالعامد والجاهل)2'7. 

و كان ذاكرا لن فلي ارا وهو ريظن أنها: ركان غاد أبذا لكر النيار ودر 
ابن نافع اختلاف قول مالك في المسافر إذا أتمّ ساهياء هل يعيد في الوقت» أو يسجد لسهوه؟ 
وقال ابن المواز: إذا عقد إحرامه على أربع» فليعد في الوقت ساهياً كان أو عامداء وإن7) عقد 
على رك اك ارا ات وميك فى الهو عد اا “فى ال "قال ابن رة 
AEE‏ وقال ابن المواز: ليس كسهو مجتمع عليه. 

النظر الثاني : في الجمع» وأسبابه أربعة : 

الأول: السفرء فيجوز الجمع بين الصلاتين المشتركتي الوقت على المعروف من 
المذهب» ووقع فی العتبية »› «قال مالك : أكره جمع الصناد نين في السفرء فحمله بعص 
المتأخرين على إيثار الأفضل» لئلا يتسهل فيه من لا يشق عليه»(© . 
الجد في السير لخوف فوات أمرء أو لإدراك مهم» وبه قال أشهب. وقال ابن الماجشون وابن 

ثم وقت الجمع معتبر بوقت الرحيل. فإن عزم عليه بعد الزوال مثلاً. ونه أن “لز ينول الا 
بعد غروب الشمس جمع في المنهلء ولم يذكر في الكتاب المغرب والعشاء» كما ذكر في 

ولو كان الراحل عقيب الزوال عازماً على النزول قبل تصرم وقت الصلاة الثانية لم 
يجمع › بل يصلي الظهر قبل رحيله. ويؤخر العصر إلى حين نزوله. وكذلك المغرب والعشاء 
قبل ثلث الليل أو نصفه على قول سحنون. 

وإن كان هذا المسافر أدركه الزوال أو الغروب وهو على ظهر لا ينزل في النهار لكن بعد 
الغروب. ولا في الليل لكن بعد طلوع الفجر. جمع بين الصلاتين في وقتهما المختارء فيصلي 
الأولى في اخر وقتهاء والثانية في أول وقتها. 
(1) العتبية/ البيان والتحصيل: 1/ 232 كتاب الصلاة الآول. 
(2) في الأصل هنا كلمة زائدة» وهي: كان ولا وجود لها في جميع النسخ . . 
) ( كذا في المدونة: 111/1 كتاب الصلاة الثاني في جمع المسافر بين الصلاتين . 
(4) المدونة: 111/1 كتاب الصلاة الثاني» في جمع المسافر بين الصلاتين . ) 
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ولو زالت عليه الشمس وهو في المنهل» وإذا رحل لم ينزل إلا بعد الاصفرارء فأشار 
بعض المتأخرين إلى تخييره» فإن شاء جمع بينهما في المنهل» وإن شاء بعد النزول؛ إذ في كلا 
الحالين إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها المختار. 

ولو ؤالت الشهين والنسافر غلن طهر ولا ينول الا بعك الاضفران: فاشار انق مسلمة إلى 
جواز التأخير ليجمع إذا نزل. 

ثم صفة الجمعء أن يقدم الأولى منهماء وينويه في أولهاء ولا يجزيه أن ينوي في 
أول/[53] الثانية» وقيل: يجزي . 

فلو صليت الأولى» ثم حدث السب» أو أدرك الجمع في الثانية من صلى الأولى وحده» 
ففي جواز الجمع في الفرعين خلاف مبني على ما ذكرنا. 

ومن صفة الجمع الموالاة» فلا يفرق بين الصلاتين أكثر من قدر إقامة» أو أذان وإقامة 
على ما تقدم» ولا يتنفل بينهما. وقال ابن حبيب: لا بأس أن يتنفل . 

ومهما نوى الإقامة في أثناء إحدى الصلاتين عند التقديم بطل الجمع» وإن كان بعدهما 
فلا يبطل. 

السبب الثاني للجمع: ف 

والترخص به عام في جميع المساجد. وحكى الشيخ أبو إسحاق رواية بتخصيصه بمسجد 
الرسول وي . 

والمنصوص اختصاصه بالمغرب والعشاء» واستقرأ أبو القاسم بن الكاتب والقاضي أبو 
الوليدا") جواز الجمع بين الظهر والعصر أيضاً من قول مالك في الموطإ: «أرى ذلك في المطر»“). 

وإذا جمع بين المغرب والعشاء» ففي وقت المغرب» ثم هل يفعل المغرب أول وقتهاء أو 
يؤخرها قليلاً؟ الرواية المشهور(" أنه يؤخرها قليلاًء ثم يقدم العشاء إليها. وروى أنه يصليها في 
أول وقتها محافظة على الوقت المختار. (وبهذه الرواية قال (ابن وهب)7) (وأشهب)()(“ , 


(1) المنتقى: 1/ 257» الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. 

(2) المرظاء كتاب قصر الصلاة في السفر. بات اليم ون ای و 

(3) المدونة: 110/1 - 111 كتاب الصلا الثاني» في جمع المسافر بين الصلاتين» كما رواه العتبي في العتبية/ البيان 
والتحصيل: 259/1». كتاب الصلاة الأول» وقال محمد بن رشد في بيانه : «وهو المشهور في المذهب اعقوم من 
قول مالك أن ينصرف الناس وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق وإظلام الوقت» 1/ 259. . 

(4) ت -ق-ح -_حم: ابن حبيب» وهو خطأ. 

19 اط اين انم ٍ 

(6) حكاه ابن رشد في البيان والتحصيل: 259/1 كتاب الصلاة الأول» ونصه: «وقد روي عن مالك أنه يجمع بينهما عند 
الغروب» وهو قول محمد بن عبد الحكم» وروي ذلك عن ابن وهب وأشهب». 
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ومهما اجتمع المطر والطين والظلمة» أو اثنان منهما('2» أو انفرد المطر جاز 0 
ا ال ل 

فأمًا انفراد الطين» فظاهر المستخرجة( جواز الجمع من أجله» وظاهر المذهب منعه/ . 

ولو كان المطر موجوداً في (أولى)) الصلاتين» فانقطع قبل الثانية أو في أثنائهاء جاز 
التمادي على الجمع ؛ إذ لا تؤمن عودته. 

ويجمع المعتكف في المسجد لإقامة الصلاة عليه . 
| ل ا ا المع الس سي 
جواز الجمع لهما خلاف . 
السب الثالث: المرض. 


فيجوز للمريض الجمع› وقال ابن نافع : لا يجمع قبل الوقت› ويصلي كل صلاة لوقتهاء 
فما غمي عليه حتى ذهب وقته» لم يكن عليه قضاؤه . 


السبب الرابع: الخوف. 
وفي جواز الجمع به قولان لابن القاسم. 
الباب العاشر: فى صلاة الجمعة, 


والكلام عليها ينحصر في ثلاثة فصول . | 
الأول: في شروطها ويزاد في شروط وجوبها أربعة: الذكورية» والحرية» والإقامة. 
والاستيطان بموضع يستوطن فيه» ويكون محلا للإقامة به» يمكن الثواء فيه» بلدا كان أو قرية. 


(1( روا لكي من ا ا 1 كتاب الصلاة الثاني . 

(2) قاله مالك في المدونة: 110/1» كتاب الصلاة الثاني» في جمع الصلاتين في ليلة المطر ٠‏ قال فيها بلفظه : «وقال 
مالك : ن بين المغرب والعشاء ء في الحضر وإن لم يكن مطر إذا كان طين وظلمة. . ويجمع أيضاً بينهما إذا كان 
المطرء وإذا اكوا أن يجمعوا بينهما في الحضر إذا كان مطر أو طين وظلمة يؤخرون المغرب شيئاً ثم يصلونها ثم 
يصلون العشاء الا رة قل دين القفق». : 

(3) العتبية/ البيان والتحصيل: 305/1 306 كتاب الصلاة الآول» ونصه: «.. . فقيل له: إنه ربما تجلت السماء 
وانقطع المطر إلا أنه يكون الذين والوحل فيجمعون» فكأنه لم ير به بأساً قال: ما زال الناس يجمعون»» وانظره أيضا 
في : 1/ 295 كتاب الصلاة الأول» و422/1» كتاب الصلاة الثاني . 

(4) المدونة: 110/1» كتاب الصلاة الثاني» في جمع الصلاتين ليلة المطر. 

)5 ت ق ¬ ا 0 

فرض على الكفاية» وهي وهلة کک 
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وقيل: لا يعتبر الاستيطان» بل تكفي الإقامة. 

وعلى هذا الخلاف تخرج مسألة الجماعة يمرون بالقرية الخالية وهم بحيث تنعقد بهم 
الجمعة» فينوون الإقامة بها شهراء هل يجمعون [بها]") أم لا؟ والمعروف من المذهب أنهم لا 
يجمعون. وحكي عن ابن القاسم «أنه روى أنهم يجمعون». 

ويزاد فى شرط أدائها أربعة أيضاً. 

الأول: الإمام» فلا تصح أفذاذاًء ولا يشترط حضور السلطان فيها ولا إذنه» وقال 
يحيى بن عمر : لا تقام الجمعة إلا بالإمام الذي تخاف [مخالفته]”). وقال محمد بن مسلمة : 
لا يصلي الجمعة إلا سلطان أو مأمور أو رجل مجتمع عليه . 

فروع: ) 

الأول: لو أمَّ المسافر في الجمعة لم تصحء وأعادوا الخطبة والصلاة ما لم يذهب 
الوققبه عدر 'اهدا الأمافة أن السخلت فى أتتاء السلةف” :قال اقنيين!؟١.وسحضون:»‏ 
تجزئهمء أمَّ بهم ابتداء أو مستخلفاً. وقال 50 وابن الماجشون(2: تجزئهم إن كان 
مسلا ولا تجزئهم إن 3 مبتدثاً . 

الفرع الثاني : إذا أحدث الإمام في الصلاة مغلوباًء فقدم من كان اقتدى به» وهو ممن 
تجب عليه الجمعة» صح استخلافه» وأجزأت الصلاة» وإن لم يسمع الخطبة. 

نان لله و دي النامومين ك ااه ل راج قن الک ری ر 
الثانية أيضاً على المعروف من المذهب. وحكى الشيخ أبو الطاهر قولاً آخرء بأنه لا يجب 
فيهاء وأنها تصح مع انفرادهم بها كالمسبوق©). 

الفرع الثالث: إذا غفل المقتدي عن سجود الركعة الأولى أو نعس» انتظر التمكن» فإن 
سجد قبل ركوع الإمام في الثانية لم يقض شيئاًء وكذلك إن وجده راكعاًء وقيل: يقضي الثانية 


(1) زيادة من: ت ‏ حم. 

(2) في الأصل: مخافته» وما أثبتناه من: ت ‏ حم. 

(3) هو رأي ابن القاسم» وقد حكاه الباجي في المنتقى: 198/1 وذكر وجهه قائلاً: «وجه ما قاله ابن القاسم: أنه ليس 
من أهلها كالمرأة» . 

(4) قال الباجي: «ووجه ما قاله أشهب : أنه لما أتاها صار من أهلهاء ولم يكن فيه نقص يمنعه من التقدم فيها كالإمام 
بقرية من عمله وهو مسافر» 1/ 198. 

(5) قال الباجي: «ووجه ما قاله ابن الماجشون: أنه إذا عقد المسافر مع الإمام إحرامه فقد لزم حكم الجمعة» وثبت كونه 
من أهلهاء فصح أن يستخلف على إتمامها وإذا لم ينعقد إحرامه مع الإمام لم يثبت له حكمها ولم تصح إمامته فيها' 
198/1 . 

(6) التنبيه: 1/ 122» كتاب الصلاة» باب في صلاة الجمعة وأحكامهاء مخ/ع . 
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إن أدركه راكعاً» وإن لم يدركه حتى رفع رأسه من ركوع الثانية قضاها بلا خلاف . 


أمَا إذا لم يتمكن من السجود حتى ركع الإمام» فليتابعه» ويلغي الركعة الأولى» ثم 
يقضيها بعد الفراغ . 
الجماعة . 

الشرط الثاني : الجماعة» والمشهور أنها غير محدودة بعدد مخصوص» لكن لا يجزي 
منها الاثنان والثلاثة والأربعة» وما فى معنى ذلك بل لا بذ أن يكونوا عددا تتقرى بهم قرية. 

والشاذ/ [54] أنها محدودة بعدد» ثم اختلف في مقداره» فروى ابن حبيب :. (ثلاثون بيتاً 
وما قاربهم جماعة» وقال ابن حبيب: والبيت مسكن الرجل الواحد»2؟. ٠‏ 

وفي مختصر الشيخ أبي إسحاق: اشتراط خمسين رجلا في صلاة الكسوف7). قال بعض 
المتأخرين : فى هذه الرواية إشارة على اعتبار هذا العدد فى صلاة الجمعة؛ لأن اعتبار العدد في 
الجمعة اكد منه في صلاة الكسوف») . 

وقال الشيخ أبو الحسن: ما علمت أحداً ذكر عن مالك عدداً حدّه تقوم به الجمعة» 
إلا ابن حبيب فإنه قال: الثلاثون وما قاربهم عندي جماعة» كذلك روى مطرف وابن 
الماجشون. 

ثم هل يشترط في هذه الجماعة كونهم ممن تلزمهم الجمعة أو تنعقد بهم» وإن كانوا ممن 
وأشهب . 

وهل يشترط بقاء الجماعة إلى كمال الصلاة؟ أو يكفي انعقاد ركعة بهم؟ المشهور اشتراط 
ذلك إلى الكمال» كسائر شروط الأداء . والشاذ الاكتفاء بذلك في ركعة كالمسبوق. وعلى ذلك 
يخرج ما إذا [هربت]) الجماعة» فقال ابن القاسم وسحنون: («إذا هرب الناس عن الومام في 
صلاة الجمعة» لم تصح له جمعة»("). 


(1) انظر: الذخيرة للإمام البقرافي: 332/2. 

(2) قال اللخمي في التبصرة: قال ابن حبيب وهو مثل قول النبيّ كلِهِ: «إذا اجتمع ثلاثون بيتاً والبيت مسكن الرجل 
الواحد» 1/ 127ء كتاب الصلاة الثاني» في المواضع التي تصلى فيها الجمعة» مخ/ حم. 

(3) اللخمي في تبصرته : 1 كتاب الصلاة الثاني» باب في المواضع التي تجب فيها الصلاة» مخ/ حم . 

(4) في الأصل: هربء وما أثبتناه من: ت. 

a 414613 الملاوثةة‎ (5) 
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قال سحئون: «ولو تفرقوا عنه في التشهد)7') . ورأى سحنول أن يجعلها نافلة)(2 
وقال أشهب: إن هربوا عنه بعد أن عقد ركعة» أتمّ صلاته جمعة»(0 . 
قال القاضي أبو الوليد: «أما الجامع» فإنه من شروط الجمعة» ولا خلاف فى ذلك إلا 


ادق اليك اجا كاه ال ري بف كعم الي در الاي وتأوّله على رواية ابن 
القاسم في المسألة التي في المدونة“)ء أن الجمعة تقام في القرية المتصلة البنيان التي 
بهاالأسواق» ورك دک الاستواق مرة ا فقال ابو کر الصالحى: لو كان من صفة القرية أن 
يكون بها الجامعة لذكره»() . 


وأفسد القاضى أبو الوليد هذا الاستقراء("2» وقال: «وهذا قد انعقد الإجماع على خلافهء 


ذكر الباجي وجه قول سحنون» قال: «ووجه قول سحنون: أن الجماعة شرط من شروط الجمعة فلم يجزئه يعرى عنها 
شيء منها كالجامع » ولا يلزم على هذا من فاتته ركعة من صلاة الإمام لأن صلاة الإمام قد كملت بشروطها» 198/1. 
منقول بلفظه من شرح التلقين للؤمام المازري: 2139/1 مخ/ق» ومثله في نوادر ابن أبي زيد: 2162/1 
مخ/ ميونخ » وفي منتقى الباجي : 1/. 
قال الباجي في منتقاه: «وجه قول أشهب أنه ليس من شرط الجمعة أن يؤتى بجميع الصلاة مع الإمام وأنها من شرطها 
أن ينعقد منها ركعة مع الإمام» ولذلك من أدرك منها ركعة مع الإمام جاز له أن يقضي الركعة الأخرى وحده» 
1/. 
المدونة: 1/ 142. كتاب الصلاة الثانى» فيمن وجب عليه الجمعة . 
الخ ينها ق الإمام ر ا فى ار 
المنتقى : 1/ 197 ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر . 

وابن شاس رحمه الله نقل كلام الباجي بدون أن يعلق عليه» على رغم علله وهو نفس المسلك الذي سلكه 


الشيخ أبو الطاهر في التنبيه . نقل كلام الباجي ولم يعلق عليه؛ انظره : فى : 7/1 ب في صلاة يوم الجمعة 
وأحكامهاء مخ ع . ولا بذ هنا من التنبيه على وهم الباجي» رحمه الله وصف القزويني بعدم الثقة والصالحي بالجهالة 
وعدم ألثقة . 


والقزويني هذا هو أبو سعيد أحمد بن محمد القزويني عالم مشهور ثقة ترجم له الشيرازي في الطبقات / 167› 
والقاضي عياض في ترتيب المدارك 73/7. 

وأمًا الصالحي فهو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري من أثمّة المالكية سمع وحدث عن 
جماعة وعنه حدث خلف كثير» منهم : الدارقطني والباقلاني وأبو سعيد القزويني من مؤلفاته: شرح المختصر الكبير 
والصغير لابن عبد الحكم» وكتاب الأصول» وكتاب إجماع أهل المدينة . توفي سنة 375ه. انظر ترجمته في : 
الفهرست لابن النديم: 283» وترتيب المدارك: 183/6 192. 7 

والذي جعل الباجي يقع فيما ذكرنا أن القزويني قال : أبو بكر الصالحي ولم يقل الأبهري. لأن لهشيخا اخخر لقبه 
الأبهري هو أبو بكر بن علوية اوبهري. قال القاضي عياض في المدارك : «وكثيرا ما يفرق بينهما في كتابه» فيقول في 
أبي صالح ادبهري: ا ا أبو الوليد أن الصالحي غير الأبهري» فقال الصالحي 


اوقد 0 دب e‏ صالح اوبهري شيخ القزويني وإمام تلك الطبقة المشهورة - 
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بعلمهما في النقل والتأويل» فيعتمد على ما أثبتناه» ويحتاج إلى المراجعة عنه''2. قال: وأمًا 
الصالحي فمجهول» وإنما أثبتناه لنبيّن وجه الصواب فيه» لئلا يتر به من يقع هذا القول إليه 
فين لأ ت ورو قال: «والأصل في ذلك فعل النبي بء وعمل الأمة بعده إلى 
هلم ا 

ثم قال: «ومن شرطه البنيان المخصوص على صفة المساجدء فأمًا البراح الذي لا بنيان 
فيه» أو ما كان فيه من البنيان ما لا يقع عليه اسم مسجدء فلا يصح ذلك فيه»('). 

قال : «وللجامع صعة زائدة على كونه ا فكل جامع مسجد » ولیس کل مسحد 
جامعاً. وإنما يوصف بأنه جامع لاجتماع الناس كلهم فيه لصلاة الجمعة» وهذا حكم يختص 
بهذا المسجد دون غيره من المساجد» فلا يصح أن تقام الجمعة في غيره من المساجد (مما)( 
لا يحكم له بهذا الحكم حتى يحكم له به على التأبيد» دون أن ينقل إليه هذا الحكم في يوم 
ال ا المع ا او ا 0 
الحخترع يطل كب الجمعة : في المسجد الأول ويتتقل إلى هذا الثاني انتهى 10 

ثم في معنى الجامع في حق المأمومين رحابه» والطرق المتصلة به» إذا اتصلت الصفوف 
بهاء ودعت الضرورة إليها. 

كر الجبهة ا مم عبر کر كاك نوتيك فال مر اد أبداء «ووقال ابن انين 
زمنين) عن ابن القاسم : تجزىء» وقاله الشيخ أبو إسحاق . 
ظ واختلف في سطح الجامع هل حكمه حكمه فتصلى فيه الجمعة» آم لا؟ والمشهور المنع 
من صلاتها فيه» وقال أصبغ : لا بأس بذلك. وقال ابن الماجشون: لا باس أن يصلي المؤذن 
على ظهر المسجدء لأنه موضع أذانه إذا قعد الإمام على المنبر. وفي ثمانية أبي زيد عن مالك 


ِ ابورا روي وكا امن رجانه ال ود قازر لكريم لي a I‏ 1977/41 

19 المشقن : الوا اي اوناع و لحيس ا لصي 

(2) ات: ممن. 

(3) حر الى سا له حي دو عن اه ETE‏ ساف رام لادان دوه لمعا ء الراسخين» 
له تالف فقيدة متها تفسير القران العظيم والمغرب في اختصار المدونة؛ والمنتخب في الأحكام» منه نسخة بالخزانة 
العامة بالرباط تحمل رقم: (1730 د)» وغير ذلك. توفي سنة : 9ه. انظر ترجمته في: الشجرة: 101» 
والديباج : 2/ 232. 

وكلامه حكاه الرهوني بلفظه في حاشيته. قال: «قال ابن زمنين : قول ابن القاسم أن من صلى في أفنية المسجد 
يوم الجمعة أو قضى فيها ركعة كانت عليه من رعاف غسله» وهو يجد موضعاً في المسجد» ويصلي فيه أن ذلك يجزئه 
وضالته سيكو كدوال سين أرذا أن الضلةة في غير المسجد لا تجوز إلا لضيق المسجد» 2/ 154 . 
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ومطرف وابن الماجشون وأصبغ : أن الصلاة جائزة» ولا إعادة عليه. وهكذا مذهب أشهب أنه 
على حالة الاختيار» وذلك إذا كان فى (داخل)27) المسجد سعة . 
(فأما الدور والحوانيت وغير ذلك من الأماكن المملوكة المحجورةء فلا تجوز صلاة 

الحمعة فعا وان ادن اهاي . 00 

وقال محمد بن مسلمة ج الغستوط: إنما قال مالك رحمه الله لين هذه الدور ال ل 
تدخل إلا بإذن: لا يصلىي فيها بصلاة الإمام إذا كان الذي فيها غير متصل بصفوف المسجدء 
فأولئك لا ينبغي لهم ذلك» لأنهم ليسوا في المسجد ولا متصلين به . 

فأمّا لو امتلاً المسجد ورحاب أفنيته حتى تتصل الصفوف من المسجد إلى تلك الدورء 
فلا بأس بذلك» وتصير الدور والشوارع حينئذ بمنزلة حجر أزواج النبي بيا . 

ثم إذا قلنا بالمنع على الإطلاق في هذه/[55] المواضع التي لا تدخل إلا بإذن» أو بالمنع 
E E etd o 3, 7 (4 . 0 5 .‏ 
فهل تصح صلاته أم لا؟ ذكر ابن مزين7/) عن ابن القاسم أنه يعيد أبدا. وعن ابن نافع أنه قال : 
أكره تعمد ذلك » وأرجو أن تجزئه صلاته . 

وحكى الشيخ أبو الطاهر: «أن المذهب في المصر الكبير على ثلاثة أقوال: الجوازء 
والمنع» والتفرقة»0"). 

اد كان المصين :ذا جاتن أو اتب وا تن ومان ما ا فا ال 
إذا قطع» حازت إقامتها فى مود ضعب" 5 مواضع › بيحسب الحاحجة إلى ذلك وإن لم يكن 
كذلك» فليس إلا كونه كالمصر الصغير. ) 

فرع: إذا وجبت إقامتها في جامع واحد» وكان بالبلد جامعان» فإنها تقام في الأقدم 


(1) المدونة: 141/1» كتاب الصلاة الثاني ما جاء في المواضع التي يجوز أن تصلى فيها الجمعة. 

(2)- ساقط من :ات 

(3) أصله ما في المدونة: 1/ 141. كتاب الصلاة الثاني ما جاء في المواضع التي يجوز أن تصلى فيها الجمعة» ونصه: 
«قال: وقال مالك فى الدور التى حول المسجد والحوانيت التى حول المسجد التى لا يدخل فيها إلا بإذن لا تصلى 
فيها الجمعة» وإن أذن أهلها في ذلك للناس يوم الجمعة» قال: داكا ات وإن أذنوا». 

(4) هو القاضي أبو زكرياء یحیی بن زكرياء بن مزين القرطبي» روى عن عيسى بن دينار ويحيى بن یحیی ونظرائهم ٠‏ 
وسمع من القعنبي وأصبغ وغيرهما. له تاليف حسّان منها: تفسير الموطأء وكتاب في تسمية رجالها وكتاب على 
حديثها وهو كتاب المستقصبة» توفي سنة 255ه. انظر ترجمته في : الشجرة: 275 والديباج: 311/2. 

(5) التنبيه: 213/1» باب صلاة الجمعةء مخ/ع. 
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منهما» وإن أت في الأحدث واحدة اشزات فان اف جمعتان في الجامعين مع القدرة 
على الاكتفاء بواحدة» فروي في العتبية في الأمير يستخلف من يصلي بالقصبة الجمعة. ويجمع 
هو بطائفة في طرق المصر الجمعة» قال: «فالجمعة لأهل القصبة»('). وفي مختصر الشيخ أبي 
إسحاق: (لا أرى الصلاة إلا لأهل القصة»()» وإن كانوا يصلون مع خليفة الومام لا معه» 
فالصلاة مع خليفته جائزة» قال الشيخ أبو إسحاق: يريد أن الصلاة السك 

وقال الشيخ أبو القاسم: «لا تصلى الجمعة في مصر واحد في مسجدين» فإن فعلوا 
ذلك فالصلاة صلاة أهل المسجد العتيق»(* . 

الشرط الرابع 

وهي فرض » وشرط في صحة الجمعة. وقال ابن الما جن هي سنة» ومن صلى بغير 
خطبة لم يعد» وروي في الثمانية أن الجمعة تجزئه . 

ثم القدر الواجب من الخطبة ما له بال» وا ال » قال القاضي أبو بكر : 
«وأقله حمد الله تعالن» والصلاة على نبيّه 00 ويقرأ شيئاً من القران»(“). 


وروی : إن سبح وهلل» أو سبّح فقطء فليعد ما لم يصل› فإ ان اا وفي الثمانية 
عن ابن الماجشون: «إذا تكلم بما قلّ أو كثرء فجمعته ماضية»(5). 


وقال ابن القاسم: «إن سبّح وهلل لم تجزء إلا أن يأتي بكلام يكون عند العرب 
#خقطية) 157 


والمستحب أن يبدأ في خطبته بالحمد لله» ويختم بأن يقول: أستغفر الله لي ولكمء فإن 
قال : اذكروا أللّه يذکرکم» فحسن . وان يقرأ فى الأولى بسورة تامّة من قصار المفصل . قال اين 
حبيب : «وليقصر الخطبتين» والثانية أقصرهما»(7). 


(1) البيان والتحصيل: 350/1.» كتاب الصلاة الثانى . 

(2) حكاه اللخمي في تبصرته: ۰128/1 كتاب الصلاة الثاني» مخ/ خم. وفيه: «قاله مالك مختصر ما ليس في 
المختصرا . 

(3) التفريع: 1/ 233 كتاب الصلاة. ) 

(4) عارضة الأحوذي: 2/ 296. باب الجلوس بين الخطبتين» وذكره أيضاً في المسالك: 220/1 باب ما جاء في 
السعي يوم الجمعة» المسألة الثانية عشرة» مخ/ حم (85). 

5١‏ حكاه الباجي في منتقاه بلفظ قريب من هذاء قال : اوفي ثمانية أبي زيد عن مطرف أنه إذا صعد المنبر وتكلم بما قل 
أو كثر فجمعتهم جمعة» 1 205 . 

(6) المدونة: 1/ 145ء باب خطبة الجمعة . 

(7) ذكره الباجي في المنتقى وَأَصَّلَهُ قائلاً: «والأصل في ذلك ما روي عن أبي وائل آنه قال: خطبنا عمار بن ياسر فأوجز 
وأبلغ فلمًا نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو سكت تنفست» فقال: إني سمعت رسول الله َة يقول : 
أن طواق ا الوضل ورقف حط نم قفي + اط روا اة راتفر الط وان اسان ل 3ة( 0 
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فروع فى أحوال يؤمر الخطيب أن يكون عليها: 

الأول: أن يكون متطهّراء وفي كون الأمر بذلك على الوجوب أو الندب» قولان: 
وصرّح القاضي أبو بكر بشرطية الطهارة في الخطبة( ) . 

الثاني : أن (يخطب)20) قائماً. 

قال ابن حبيب: من السئة أن يخطب قائماء ويجلس شيئاً في أوّلها ووسطها. 

وقال القاضي أبو الحسن: «الذي يقوى عندي أن القيام ال واجسانة و جرت 
فقط»(*) . وقال القاضي أبو بكر : «لا بد من خطبتين» ولا تجزىء الواحدة» خلافاً لرواية ابن 
حبيب : أن واحدة تجزىء لنسيان أو حصر)(/), رال اشا نوجوري الخو ها 

الثالث : (أن يتوكأ على عصا)(© . 


السقل. ) 
الرابيع : أن يخطب بحضرة الجماعة. 


قال القاضي أبو الحسن: «ليس لمالك نص في الإمام يخطب وحده دون من تنعقد بهم 
الجمعة. وأصل مذهبه عندي يدلّ على أنها لا تصح إلا بحضور الجماعة)(). وقال القاضي أبو 
RT‏ «هذا هو الجاري على المذهب» ولم أجد فيه نصاً لمتقدمي آهل المذهب») . 
ورأى بعض المتأخرين() أن في الكتاب() ما يشير إليه وهو قوله: لا تجمع الجمعة إلا 
بالجماعة والإمام يخطب» قال: لأن الواو للحال. 


ورأى الشيخ أبو الطاهر : «أن ما ذكره هذا المتأخر بعيد. وأن فى لفظ الكتاب ما يدل 
على خلافه)(219. 


(1) عارضة الأحوذي: 2/ 294» باب الجلوس بين الخطبتين . 
(2) ت يكوت: 

)3( عيون المجالس : 27» ياب الجلوس بين الخطبتين . 

(4) عارضة الأحوذي : 2/ 294. باب الجلوس بين الخطبتين . 
5١‏ أصله ما رواه العتبي عن ابن القاسم قال: #واستحبّ لكل من خطب في جمعة أو عيدين أو استسقاء أن يتوكأ على ) 
عصا» . البيان والتحصيل : 1/ 244» كتاب الصلاة الأولء وانظر: المدونة: 140/1 ما جاء في الخطبة . 
(6) عيون المجالس: 426 مسائل الجمعة» مخ/ اسكوريال. 

(7) الإشراف: 1/ 134» مبحث صلاة الجمعة . 

(8١‏ انظر : الباجي في المنتقى : 0199 ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. 

(9) المدونة: 1/ 146» كتاب الصلاة الثاني » في خطبة الجمعة والصلاة. 

(10) التنبيه: 214/1» كتاب الصلاة» بد رن !01152 
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الخامس: أن يكون الخطيب هو المصلي. 

قال مالك فيمن قدم رجلاً فخطب»› وصلى هو بالناس : «الجمعة لا تجزيهم» 

قال 0 أبو عبد الله : «ويلزم على طرد هذا إذا ا الإمام» ثم قدم غيره فصلى 
لاخر أن ل ع ااه وإنما يباح له الاستخلاف إذا دعت الضرورة إليه» مثل أن 
يحدث أو يرعف. فإنه يقدم من يصلي بالناس»› ويبني المستخلف على فعله. عرض له ذلك في 
+ أثناء الخطبة أو في أثناء الصلاة. وكذلك إن عرض بينهماء ويصلي المستخلف معتدا بخطبة 
الإمام. والحكم هاهنا الاستخلاف إن كان الماء بعيداً» فإن كان قريباً» فروي أنه يستخلف)(2 . 
وقال ابن كنانة وابن أبي حازم : ينتظر. 

السادس: أن يكون الخطيب ممن له الولاية على الصلاة» فلو خطب ثم قدم وال سواه 
لم يصل بهم بالخطبة الأولى» وليبتدىء هذا القادم الخطبة. قال/[56] ابن المواز: إن قدم بعد 
أن صلى الأول ركعة» فإنه يصلي الثانية ويسلم ويعيد الخطبة والصلاةء لأن خطبته باطلة . 

وفي اله ات القاسم: ا تمادى الأول» فصلى بهم الما فليعيدوا وإن ذهب 
الوقت)© لوصا اذل القادم أجزأتهم صلاتهم إذا أعادوا الخطبة» ولا ينشع إذنه بعد الصلاة 
وليعيدواء ولا يصلي بهم القادم بخطبة الاوك ولسعدتهاء او قدمه القادم أمر بإعادتها»7 ٠‏ . 
وقال سحئون: إن صلى بهم القادم بخطبة الأول أعادوا ك وكذلك إن أذن الأول اولي 
بهم» ولم يعد الخطبة. وفي كتاب ابن حبيب: لا بأس أن يصلي الجمعة بالناس غير الذي 
خطب. مثل أن يقدمه لرعاف أو مرض» أو يقدم وال يعزل الذي خطب» وقد قدم أبو عبيدة 
على خالد بن الوليد بعزله فألفاه يخطب. اناف تقوم ابو عيده للعيازة a E‏ 
نحو ما حكاه ابن حبیب» أنه إن ابتداً الخطبة فحسن »› إن صل فلك الخطلة ای انه كما لو 
أحدث بعد الخطبة فقدم غيره. قال أبو محمد عبد الحقّ: «والقياس عندي يوجب جواز الصلاة 
والبناء على خطبة الأول» والتمادي على الصلاة إذا دخل فيها»©) . 

السابع: أن يرفع الخطيب صوته للإسماع» (ولذلك)0) استحبٌ له أن يخطب على 
المنبر ؛ لأنه أبلغ في الإسماع» آلا ترى أنه لو خطب بالأرض جازء كما كان النبيّ كك يفعل قبل 
ا نيجه لكك > لكن العلو على درج أو عود للخطبة أفضل» لأنه أسمع . 


(1) العتبية/ البيان والتحصيل: 1/ 384» كتاب الصلاة الثاني . 
(2) شرح التلقين: 2/ 234 كتاب الصلاة الجمعة» مخ/ق (349). 

(3) البيان والتحصيل: 19/2 - 20. كناب الصلاة الرابع. 

(4) النكت والفروق: 201 - 202 كتاب الصلاة الثاني» مح/ع . 

)5( ح تداق حم : وكدلك: 

(6) وهو ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن المسيب : «أن النبيّ بلا كان يتوكأ على عصاء وهو يخطب يوم الجمعة = 
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ويجب الإنصات» ويحرم الاشتغال على الجماعة عن السماع عند الشروع في الخطبة› 
وعلى من لم يسمع لتخلفه عن السعي إلى الجامع عند الأذان التابع لجلوس الإمام على المنبرء 
وهو المعهود في زمن الرسول كَكةٍ. 

(قال ابن حبيب: كان النبئ ية إذا دخل المسجد رقي المنبر فجلس» ثم أذن المؤذنون. 
وكانوا ثلاثة» يؤذنون على المنار واحد بعد واحدء فإذا فرغ الثالث قام النبئ َو فخطب. 
وكذلك في عهد أبي بكر وعمرء ثم أمر عثمان» لما كثر الناس» أن يؤذن بالزوراء عند الزوال. 
وهو موضع السوقء ليرتفع الناس منهء فإذا خرج وجلس على المنبر أذن المؤذنون على 
المنار. ثم إن هشام بن عبد الملك نقل الاذان الذي كان بالزوراء إلى المسجد.ء فجعله مؤذناً 
ا يؤذن عند الزوال على المنارء فإذا او هشام وجلس على المنبر أذن المؤذنون كلهم 
بين يديه» فإذا فرغوا خحطب)(') . 

ولا يسلم الداخل في حالة الخطبة» ولا يرد عليه إن سلمء ولا کت لار و ان 
أن يحمد الله (تعاللن)(2) خافضاً صوته» ولا باس بالتعوّذ من النار عند ذكرها. «وقال أشهب: 
الإنصات أحت إلى من ذلك» فإن فعلوا فسرًا ‏ في أنفسهم»( ولا بأس إذا قرأ الإمام: : إن اله 
وای ڪه بصو عل الى يکنا الِب اموا ص لوأ و4( الآية» أن يصلي عليه في نفسه(©. 

اال اتن خب 5 دعا الإمام في خطبته المرة بعد المرة أمّن الناس وجهروا جهراً ليس 
بالعالى» قال: وذلك فيما ينوب الناس من قحط أو غيره»). قال القاضي أبو الوليد: "لا 
حلاف في جواز هذاء وإنما الخلاف في صفة النطق به من سدٌ أو جهرء ومن لا يسمع كمن 
يسمع في الأمر بالإنصاف»)27). 

وا يحيي المسجد في أثناء الخطبة» ورأى أبو القاسم السيوري/» أنه يحيي المسجد 
والإمام يخطب بخطب» وروی مثله محمد بن الحسن(* عن مالك. 


= إذ كان يخطب إلى الجذع فلما صنع المنبر قام عليه» وتوكأ على العصا أيضاً» 3/ 175. حديث رقم: 15251 . 


(1) من نوادر ابن أبي زيد بلفظه : 1 - 167» كتاب الصلاة الثاني» في وقت الجمعة والنداء لهاء مخ/ ميونخ . 
(2) ساقط من:ات. ظ 
39 "انظرة المحقى : 1: باب ما جاء في الإنصات. 

(4) سورة الأحزاب» الاية 56 . 


)5( وهي رواية علي بن زياد عن مالك› انظر: المتفى n E ET 100 /1٠:‏ 

(6) رواه الباجي في المنتقى : 1 . باب ما جاء في الإنصات . 

(7) المنتقى: 1 باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 

)8( افو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري خاتمة علماء إفريقية 9 شيوخ القيروان» كان له عناية بالحديث 
والقراءات . ل تعليق حسن على المدونة وكان يحفظها وطال عمره وتوفي بالقيروان سنة: 460ه» أو سنة: 462ه», 
وقبره بها معروف متبرّك به. الديباج: الشجرة: 116» والديباح: 22/2. 

)9( محمد بن الحسن بن واقد الشيباني» سمع من مالك وغيره» وصحب أبا حنيفة» وأخذ عنه الفقه» ونشر مذهبه له: = 
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الفصل الثانى: فيمن تلزمه الجمعة 

وإنما تلزم المكلف الحر الذكر المقيم المتمكن من أدائها . 

فأما العادمون لهذه الصفات» فلا تجب عليهم» وقد تقدم الخلاف في أنها لا تنعقد بهم 
لكنها تنعقد لهم إذا كمل العدد دونهم سوى المجانين» ولهم أداء الظهر مع الحضور» سوى 
العاجز عن الحضور بمرض أو غيره إذا اتفق حضوره لكماله وزوال عذره. 

ويلتحق بعذر المرض المطر الشديد» والوحل الكثير على أحد القولين فيهما. وتترك 
لعذر التمريض أيضاً إذا كان المريض قريباً مشرفاً على الوفاة. وفي معناه الزوجة والمملوك 
فإن لم يكن مشرفاً ولم يندفع بحضوره ضرر لم يجز الترك» وإن اندفع ضرر جاز. 

وروى ابن القاسم «أنه يجوز أن يتخلف لجنازة أخ من إخوانه ينظر في أمره»2'7» قال ابن 
حبيب : ويتخلف لغسل ميّت عنده. 

فروع في الأعذار: 

من نصفه حر ونصفه رقيق كالرقيق» والمسافر إذا عزم على الإقامة ببلد مدتها لزمته 
الجمعة. وأهل القرى لا تلزمهم الجمعة إلا إذا كانوا بحيث تتقرى بهم قرية على ما تقدم» إلا 
أن يبلغهم نداء آهل بلد تقام فيه الجمعة من رجل/[57] رفيع الصوت واقف على طرف البلد في 
وقت هدوء الأصوات وركود الريح» وقيل: المعتبر وقوفه على المنار» فيعتبر الموضع الذي 
يسمع منه لا نفس السماع» بدليل الأصمء والذي جرت به العادة أن يسمع النداء منه في غالب 
الحال ثلاثة أميال وما قرب منهاء فلذلك اعتبر ذلك المقدار في وجوب إتيانها . 

ثم المراعى في ذلك المكان الذي يكون المقيم فيه وقت وجوب السعي عليه دون مكان 

منزله فإن كانوا من البلد الذي ر يجمع فيه على أكثر من ذلك» لم يلزمهم إتيان الجمعة به. 
بح لي فم ع ا ل ير يقيموا جمعة حتى يكونوا من البلد 
الذي تقام فيه الجمعة على ستة أميال. وقال ابن حبيب: و د 
الا خر على ساف يريك فا کے :قال زيل بو يقد يتخذون جامعاً إن كانوا (على)7 أكثر من 
و 

قال القاضي ۳ الوليد: «وهو الصحيح عندي » لأن كل موضع لا يلزم هله الروك الى 


= المبسوط والجامع الصغير والكبير» والزيادات والائار ومعروف في نوق تفع فين وك التيوة بأبي القانون 
الدولي» توفى سنة: 189ه. انظر ترجمته فى: الجواهر المضيئة : 2/ 42. 

(1) العتبية/ البيان والتحصيل: 272/1»؛ كتاب الصلاة الأول» من سماع ابن القاسم . 

(3) كذا في المنتقى: 1/ 197 ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. 


168 


المص )(!). ) 

والعذر الطارىء بعد الزوال مرتحص» إلا السفر فإنه يحرم إنشاؤه» ويجوز قبل الزوال 
وبعد الفجر. وقيل: يكره حينئذ. وقال القاضى أبو الوليد: «ظاهر المذهب أنه لو أدركه النداء 
قبل أن يخلف البلد بثلاثة أميال لزمه الرجوع إلى الجمعة»27). 

وعكس هذا أن يكون مسافراً فيقدم إلى وطنهء فلا خلاف في أمره بشهود الجمعة إن كان 
لم يصل الظهرء فإن كان قد صلاهاء ففي لزومه شهودها ثلاثة أقوال» أحدها: أنه يلزمه إذا 
أدرك منها ركعة» الثانى : لا يلزمه لأنه أدَى فرضه . الثالث: التفرقة» وهو قول سحنون» قال: 
إن صلاّها وقد بقى بينه وبين موضعه ثلاثة أميال فأقل لزمه شهودهاء وإن كان فوق ذلك فلا 
ا ظ ) ) 
ويستحب لمن يرجى زوال عذرهء أن يؤخر الظهر إلى اليأس عن إدراك الجمعة» ومن لا 
يرجى له ذلك› فيعجل الظهر كالز من . 

ولو زال العذر بعد الفراغ» فعليه الجمعة إن أذزعهاء. :وكذلاة:الضى إذا بلع بد أن ضلى 
الظهر› وعير المعذور إدا ان الظهر قبل الجمعة لم يجزه. وفيل : يجرته. قال الشيخ أبو 
الطاهر: «ويمكن تخريجه على الخلاف فى الجمعة: هل هى بدل عن الظهرء فإذا رجع إلى 
الأصل أجزأهء أو هي صلاة اا ا رن :مضنا لير ما و علي 

ومن فاتته الجمعة فلا يصلى الظهر في جماعة إلا أن يظهر عذره. 


الفصل الثالث: في كيفية أداء الجمعة: 

وهي كسائر الصلوات» وإنما تتميّز عن غيرها بأمور: 

الأول: الغسل» ويستحب ذلك موصولاً بالرواح» ولا يجزىء قبل الفجر بخلاف غسل 
العيدء ولا بعده غير موصول بالرواح . وقال ابن وهب: يجزئه بعده» وإن كان غير موصول 
بالرواح . ) 

ويختصت استحبابة يمن يحضر الصلاة بخلاف غسل العيد» فإن ذلك يوم الزينة على 
العموم. ولا يتيمّم عند فقد الماء بدلا عن الغسل . 

الثاني : التجمّل لها بالثياب واستعمال الطيب . 


(1) المتقى : 1/ 197. ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. 
(3) التنبيه: 201/1» باب في صلاة الجمعة» مخ/ق. 
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الال استحباب القراءة فيها بسورة (الجمعة») في الأولى. وفي الثانية ب # هل أتنكَ 


ر 2 


يث الْعنشِيَّةٍ1(4). أو سيج أسْمرَيْكَ لكل 4(). أو إدَا جاك الْمتَفِتُونَ» 00 . 

فرعان: بهما اختتام الباب. 

الأول : إن اولوقت الجبعة وال الشمس كالظهر. واختلف في آخر وقتها الذي تفوت 
بفواته» فقيل : هو اخر وقت الظهر المختار. وقيل: تصلى ما لم تصفرٌ الشمس. وقيل: ما لم 
يبق بعد كمالها إلى الغروب إلا مقدار أربع ركعات. وقال ابن القاسم: «تصلى ما لم يبق إلا 
ركعة للعصرا“. وحكى ابن حبيب عن مطرف فيمن صلى الجمعة بغير خطبة» أنهم يعيدون 
الصلاة بالخطبة ما بينهم وبين غروب الشمس» وإن لم يصلوا العصر إلا بعد الغروب. وحكى 
بعض الأصحاب عن المذهب قولا اخر» وهو اعتبار بقاء خمس ركعات سوى الخطبة على الوسط 
مما تجزي الصلاة به. .وقيل: بل على عادته فى صلاته. وقال القاضى أبو الحسن: «كان قولى 
وقول الشيخ أبي بكر قد اتفق على أنه ينبغي أن يراعى قدر ثلاث ركعات قبل غروب الشمس: 
ركعتان للجمعة. وركعة تدرك بها العصر)2”7. قال بعض المتأخرين : يريد بعد قدر الخطبة . 

الضرع الثاني : وهو مرتب» لو صلى في آخر الوقت فخرج وقتها وهو فيهاء فقد روي : 
يصليها وإن كان لا يفرغ منها إلا بعد المغيب» وقال الشيخ أبو بكر: إن عقد ركعة بسجدتيها 
قبل خروج وقتها أتمّها جمعةء وإن لم يعقد ذلك بنى وأتمّها ظهراء وقد تقدم حكم بناء أربع 
على عزيمة اثنتين. 


الباب الحادي عشر: فى صلاة الخوف: 


وهي نوعان: /[58] 
الأول: أن يكونوا في شدة الحرب ومطارحة العدوّء والتحام الفئتين» ومناجزة 
القتال» وقد أخذت السيوف مأخذهاء فيؤخرون حتى يخافوا فوات الوقت. ثم باون 
E‏ أو ركبانآء مستقبلي القبلة 0 مستقبليهاء إيماءً بالركوع والسجود على حسب ما 
يستطيعون لا يتكلفون ما يضر (بھم)(° '» ولا يتركون شيئاً مما (يحتاجون)( إليه من قول 


TT ( 

) سورة الأعلى. 

) سورة المنافقون. 

(4) المدونة: 1/.؛» كتاب الصلاة الثاني» ما جاء في صلاة الجمعة في وقت العصر. 
( عيون المجالس: 27 مسائل الجمعة» مخ/ اسكوريال. 

) اهم | 

( ت: يجتاج . 
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أو فعل» ولا يجب على أحدهم إلقاء السلاح إذا تلطخ بالدم إلا أن يكون مستغنياً عنه» ولا 

يم الثاني : أن يحضر وقت الصلاة والمسلمون متصدون لحرب عدوّهم» ولو صلوا 
بأجمعهم لخافوا معرته› فيقسم الومام أصحابه قسمين» ويصلي بأذان وإقامة. ويعلم أصحابه ما 
يفعلون» فيصلي بأحد القسمين ركعتين إن كانت الصلاة ة أكثر من ركعتين» فإذا فرغ من تشهده 
قام إلى الثالثة في رواية ابن الماجشون» وأتمّت الطائفة الأولى حينئذ صلاتهاء وانتظر الطائفة 
الثانية قائماً» وبه قال ابن القاسم ومطرف» ووو ابن وهت وان كانه أنه يكين اله 
ويبقى جالساًء فيتمّون لأنفسهم ما بقي عليهم من الصلاة. 

اقرف انا عاو ابن برهي فهو يكز بيو ات أر اکر ق فا ي 
تأتي الطائفة الثانية . وأمًا على رواية ابن الماجشون» فهو مخيّر بين أن قاضو أن سكت ما هة 
ومن أن تحرم الطائفة الثانيةء ولا يقرأ قبل ذلك إذ قراءته َم ارات وحدهاء ولو كان انتظاره 

قائماً فى الركعة الثانية فى الثنائية لكان ا لد أحوال : السكوت» أو الدعاءء أو القراءة 

باعل انهلا ت ا القائنة > ررك م الق قالة انق حب . 

وقال أشهب : ينصرفون قبل أن يكملواء فيكونون وجاه العدو وهم في حكم الصلاة» ثم 
إذا أكملت الطائفة الثانية صلاتها وقامت وجاه العدو» قضت الأولى ما بقي من صلاتهاء فإن 
كانت الصلاة ثنائية» فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى وقام إلى الثانية» أخذوا 
في إتمام صلاتهم» فإذا فرغوا مضواء فكانوا مكان الفرقة الأخرى 

وعلى قول أشهب: ينصرفون قبل الإتمام» ثم جاءت الأخرى فصلى بها باقي الصلاة 
وسلمء ثم يتمّون بقية صلاتهم. وروي أنه يشير إليهم بالإتمام» وينتظرهم حتى يتمواء ويسلم 
بهم . ظ 

ولو اختلف حال المأمومين بالسفر والإقامة» صلى بالطائفة E‏ ركعة إن كان سفرياًء 
أو اثنتين في غير الثنائية إن كان حضرياًء ويتم الحضري ثلاثاً إن كان إمامه مسافرأء وركعتين إن 
كان حاضراًء وفي جميع ذلك يسرّ في موضع السرٌء ويجهر في موضع الجهر . 

وقد اشتمل ما تقدم من الكلام على استواء حكم الحاضر والمسافر في أصل إقامة هذه 
الصلاة» وهو المشهور من المذهب. وقال ابن الماجشون: لا يقيمها الحاضر» بل هي مختصة 
افر كها اقبت 
)1( قال في المنتقى : «وجه رواية ابن وهب أن صلاة الخوف مبنية على المساواة ما أمكن» ومن المساواة بين الطائفتين أن 

يبدأ الركعة الثالثة بالطائفة الثانية» كما ابتدأ الركعة الأولى بالطائفة الأولى» 1/ 323 . 

(2) هذا التفريع منقول بلفظه من منتقى الباجي : 1 3 وبدون أن يسنده إليه . 
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ثم هذه الصلاة تقام في كل قتالٍ مأذونٍ فيه» ولو في الذبّ عن المالء وفي الهزيمة 
المباحة عن الكفار. وفي إقامتها في اتباع أقفية الكفار عند انهزامهم خلاف بالجواز 
والمنع والتفرقة بين خوف معرّتهم إن تركواء وعدم ذلك ويقيمها الخائفون من اللصوص 

ولو روا سواداً فظنوه عدوا فصلواء ثم تبين عدمه فلا قضاء . وقال أبن المواز: يستحت 
القضاء . ) 

ولو فاجأهم في أثناء صلاتهم خوف فبادروا إلى (الركوب)7) خوفاً على أنفسهم 
أتمّوا الصلاة على حسب ما يمكنهمء ولو انقطع الخوف في أثناء الصلاة أتمّوا على صفة 
الأمن. 

(فضرع: قال ابن المواز: وأداؤها على الصفة المذكورة توسعة ورخصة» على أن الأحبٌ 
إلى أن تصلى كما فعل النبت كي( . | 

قال: ولو صلوا بإمام واحدء أو بعضهم بإمام» وبعضهم أفذاذا» كانت صلاتهم جائزة. 

وزائ بق الحسن اللخمي”'' أن مقتضى هذا جواز صلاة طائفتين ¿ بإمامين › ولم ير الإمام 


بو عبد الله أنه رض( )(۶) . 


فروع في المخالفة: لو جهل الإمام فصلى المغرب بكل طائفة ركعة» فحكى ابن 
حبيب أن صلاة الأولى فأاسدة» وصلاة الثانية والثالثة صحيحة . وقال سحئول : صلاة الإمام 
وصلاة من خلفه فاسدة؛ لأنه ترك ستتهاء وكذلك إن صلى بالأولى ركعة» وبالثانية ركعتين 
بوقوفه في غير موضع قيام. وكذلك قال سحنون فيمن صلى صلاة الخوف في الحضر بكل 
طائفة ركعة أن صلاته وصلاة جميع من خلفه فاسدة. وذكر ابنه عن بعض الأصحاب : أن صلاة 
الإمام والطائفة الثانية تامّة» وصلاة الأولى والثالثة فاسدة. 

وإذا فرعنا على هذا القول أو قول ابن 590 ف صحة صلاة الطائفة الثانية. فيجتمع 


(1) تن -ق: الركوع. 

)2( وقد أخرج مالك في الموطأ عن صالح بن خوات عمّن صلى مع رسول الله چ وير وات الر قاع صلاة الخوف : : «أن 
طائفة صفت معه» وصفت طائفة وجاه العدو. فصلى بالتي معه ركعة. ثم ثبت قائمأء وأتمّوا لأنفسهم. ا 
فصلوا وجاه العذو. وجاءت الطائقة الأخرى» فصلى بهم الركعة التي بقيت مسن صلاته › ثم ت الا وأتهذا 
لأنفسهم» ثم سلم بهہ»› كتاب صلاة الخوف» ياب صلاة الخوف . 

(3) التبصرة: 1/ 135 باب في صلاة الخوف» مخ/ حم . 

)4( شرح ال 1 بء باب صلاة الخوف » مخ/ ق . 


172 


الباب الثانى عشر: فى صلاة العيدين: 


وهى سْنّة مؤكدة لأهل الآفاق» وعددها/[59] ركعتان» وهى كسائر الصلوات في الشرائط 
والهيئة» إلا في زيادة التكبير» ولا يرفع يديه في شيء من التكبير» إلا في الأولى. وقال ابن 
ل a‏ وشو خت 
إلىّ من رواية ابن القاسمء وروی على عن مالك(" ': وليس رفع اليدين فيهما مع 
كل تكبيرة سنة» ولا بأس على من فعله . وأحب إلى فى الأولى فقط» ووقتها معتبر بحل النافلة 
إلى الزوال . 

ويؤمر بها من يؤمر بالجمعة› وفي توجه الأمر بها على من لم يؤمر بها خحلاف»› وإدا 
قلنا: لا يؤمرء فقيل : بكراهية فعله لها وفيل : بجوازه. وفيل : بتخصيص الكراهية بفعله لها 
كذ والجواز بفعله لها في جماعة . 

ويستحب في الفطر الأكل قبل الغدرٌّ»ء وفي الأضحى تأخيره إلى الرجوع من المصلى . 

ومن سنتها: الغسل لها بعد الفجرء وإن فعل قبله أجزأء ثم التطيّب والتزيّن بالثياب 
الجيدة 0 ا على 0 ويستحبف ذلك للقاعد والخارج من 0 وام العجائز 


ثم اذا تزيّن فيقصد الصحراء ماشياًء وإقامتها فيها أفضل من إقامتها فى المسجده إلا 
ولا يتنفل قبلها ولا بعدها إن صليت بالمصلى» فإن صليت فى المسجد لعذر أو تركا 
للأفصل» فاستحبٌ ابن حبيب ألا يتنفل قبلها ولا بعدها كخارج البلد. وروی ابن القاسه( أنه 
يتنفل قبلها وبعدها لأنه محل النافلة. وروى ابن وهب وأشهب أنه يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلهاء 
محادرة من إخراجها بالتطويل عن وقتها المستحبٌ . 
وليكن ترد بعل 57 اين إن كان کک لكر في أضعاف ٠‏ طريقه. إلا أن 
بما بعد الإسفار. 
.قال سحنون: «قلت لابن القاسم : فهل ذكر مالك التكبير كيف هو؟ قال: لاء وما كان 
(1) المدونة: 155/1» كتاب الصلاة الثاني» في صلاة العيدين. 


(المصباح المنير: 21/1). 
(3) المدونة: 1/ 156» كتاب الصلاة الثاني» في صلاة العيدين. 
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مالك يح في هذه الأشياء»! 0. وقال ابن حبيب : وأحبَ إلي من التكبير : الله أكبر» الله أكبرء 
لا إله إلا الله والله أكبرء ولله الحمد على ما هداناء اللهمّ اجعلنا لك من الشاكرين. وكان 
أصبغ يزيد : الله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً. ولا حول ولا قوّة إلا 
باللهء قال: وما زدت أو نقصت أو قلت غيره فلا حرج» وليكن تكبيره بحيث يسمع نفسه ومن 
ا 


يفذ ينا 


ويقطع اكبيد بحر وج الإمام. واختلف المتأخرون هل بخروجه من لد ماضياً 
إلى الصلاة» أو بعد حلوله في محل صلاته؟ 

وفي تكبيره بتكبير الإمام في أثناء خطبته قولان. 

ثم ليخرج الومام وليتحرم بالصلاة فی الحال» ثم کر ميت تعد الإحرام. لين بين 
التكبير قول» بل يتريّص بقدر ما يكبر من خلفه» ثم يقرأ الفاتحة بعد تمام التكبير» ويقرأ معها 
بالشمس وضحاهاء وسبح ونحوها. واستحتٌ ابن حبيب القراءة فيها بقاف› واقتربت الساعة» 
كل ذلك يجهر (به)(2). 

ويزيد في الثانية بعد ته القيام حمس خيرات ويتم الصلاة . ثم يخطب بعدها 
نکر ات تباعاً» فإ دا مضت كلمات کر ادا وكذلك ل الثانية. إلا أنه يفتتحها بسبع 
تكبيرات» قال: وكان مالك يقول: يفتتح بالتكبيرء ويكبّر بين أضعاف خطبته» ولم يحذه. ثم 
عليه وغير ذلك . 

ضرع : من بدأ بالخطبة قبل الصلاة أعادها بعد الصلاة» فإن لم يفعل فذلك مجزىء عنه 
وقد أساءء قاله أشهب . 


فإذا فرغ من الخطبة وانصرف» رجع إلى بيته من طريق اخر غير (الطريق)*) الذي خرج 


ويستحب في عيد النحر التكتير فس خي عة اض مكتوبة أوّلها ظهر يوم 
النحر. واخرها صبح يوم الرابع منه» وقيل : يكبّر عقيب صلاة الظهر منه أيضاً. 


)1( المذونة: 154/1 كتاب الصلاة الثاني في صلاة العيدين . 
(2) ت: فيه. 

(3): 0ا 

(9) «زياذة من : نثاء 


1/4 


ولا يكبّر فى دبر النافلة وروى الواقدي عن مالك أنه يكبّر في دبرها كالفريضة . 

واختلف فى صيغة اكير الما مون به » فقال فى الكتاب : (يقول : الله أكبر الله أ 
وقال فى المختصر: يقول: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا اللهء وال أكبرء الله أكبرء الله 
أكير»17)م وش الحية وان کر تات تكبيرات أجزاف» قال .والاول اخ إلن: 


فروع: لو نسي التكبيرات في ركعة فلا يتداركها إذا تذكرها بعد الركوع أو فيه. 
وليسجد قبل السلام» وقيل: يتداركها ما لم يرفع رأسه منه» وإن تذكر قبل الركوع كبر ثم اعاد 
القراءة. وسجد بعد السلام. وقيل : لا يعيدها. 


ولو أدرك المسبوق الإمام في القراءة» فقال ابن القاسم: /[60] «يدخل معه» ويكبر 
سبعاً»(2)» وإن وجده راكعاً دخل معه وكبّر واحدة» ولا شيء عليهء وإن وجده قد رفع رأسه أو 
قام في الثانية. فليقض ركعة يكبّر فيها سبعاً بتكبيرة ة القيام» قال: «وإن وجده قائماً في الثانية 
فلك ھا وقال ابن وهب : لا لو قال اين سخب إن أدرك الإمام وهو 
في قراءة الثانية» فليكبّر للإحرام» ثم يكبّر خمساء فإذا قضى كبر ستأء والسابعة قد كبرها 
للوحرام . 

را فاتك اة العندين وال الشسن قاذ تتشي 


وإذا شهد الشهود على الهلال قبل الزوال أفطرنا و ملكا نون قدو اتمعك الزواك انظرناء 
وتبيّن فوات صلاة العيد. 

ولو اتفق العيد والجمعة. فليس للإمام أن يأذن لأهل القرى ممن يبلغهم النداء في 
أن له أن يأذن لهم في ذلك». وأنهم ينتفعون بإذنه . 


(1) المدونة: 157/1» كتاب الصلاة الثاني» في التكبير أيام التشريف. وانظر: العتبية/ البيان والتحصيل: 2274/1 
كتاب الصلاة الأول . 

(2) العتبية/ البيان والتحصيل: 66/2 ۰67 كتاب الصلاة الرابع . 

(3) العتبية/ البيان والتحصيل: 519/1: كتاب الصلاة الثالث» سماع عيسى من ابن القاسم» وقد ذكر وجه ذلك 
محمد بن رشد في بيانه» قال: «ووجه قول ابن القاسم أن التكبير لما كان مما لا يحمله عنه الإمام وجب أن يفعله ما 
لم يفته وقته بركوع الإمام» . 

ووجه قول ابن وهب : «أن وقته قد فاته لما يلزمه من استماع قراءة الإمام» > لقوله عز وجل : e‏ 

فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)»› وهو الأظهر والله 1 2 _ 530. وانظر المدونة: 1/ ۰155 كتاب 
الصلاة الثاني 2 صلاة العيدين . 
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الباب الثالث عشر: في صلاة الكسوف 

وصلاة الكسوف سنة» وتفعل في المسجد دون المصلى. وقال ابن حبيب عن أصبغ() 
تصلى في المسجد إن شاؤوا أو في صحنه» أو يبرزوا لها إلى البرازء كل ذلك واسع . 

ووقتها وقت العيدين» وقال مطرف وابن الماجشون: تصلى بعد العصر ما لم تحرم 
الصلاة» ورواه ابن وهب عن مالك27). وحكى الشيخ أبو القاسم رواية «بأن وقتها من طلوع 
الشمس إلى غروبها»( . ظ 

وهي ركعتان» في كل ركعة ركوعان وقيامان. 
20 هذا (إذا)) تمادى الكسوف» فإن تجلت الشمس في أضعاف الصلاة» فهل يتمّون على 
ما ابتدأواء أم على صفة سائر النوافل؟ قولان لأصبغ وسحنون7). والأولى أن يقرأ في القيام 
الأول من الركعة الآولى بفاتحة الكتاب وسورة البقرة ونحوهاء ثم يرتب الثاني والثالث والرابع 
O A E‏ وقال محمد بن مسلمة: «لا 
يكرر الفاتحة في الركوع»0©) الثاني» ولا في الرابع 

وفي صفة القراءة ا المشهرن ”ا سينا اند ا ويطيل 
كل ركوع قريباً من القراءة في قيامه . 

ومذهب الكتاب أن سجود كل ركعة قريب من قيامهاء وقال في المختصر: لا يطال 
السجود» ولا تطول القعدة بين السجدتين. ٠‏ 


(1) قال الباجي: «وجه قول أصبغ أن هذه صلاة سن لها النداء البذاذة فلم يمنع من البروز لها كصلاة الاستسقاء» المنتقى : 
1/. | 

(2) المدونة: 151/1» ما جاء فى صلاة الخسوف» وحكاه الباجى فى منتقاه وذكر وجههء قال: «ووجه الرواية الثانية 
دياسي روانة اق وھچ اف ما تائلة ل کے ا ا ارا 330/1 . 

(3) التفريع : 236/1 باب صلاة خسوف الشمس والقمرء قال الباجي في وجه ذلك بلفظه: «ووجه الرواية الثانية - يعني 
رواية أبا القاسم - قوله ية : فإذا رأيتم ذلك بهما فأفرغوا إلى صلاة» ومن جهة المعنى أن هذه صلاة شرعت لعلة غير 
باقية» فو جب أن تختصّ بو جود تلك العلة دون سائر الأوقات كصلاة الخوف» المنتقى : 1/ 330 . 

)4( ت تن قح حم: إن. 

(5) قال أصبغ إنه يصلي الركعة الثانية مثل الأولى» وقال سحنون: «يصليها ركعة واحدة بسجدتين على سنة ثلاة الكسوف 
لزمه وإتمامها على حسب ما دخل فيه»» قاله الباجي في المنتقى: 1/ ۰327 ثم ذكر وجه قول سحنون» قال: «ووجه 
قول سحنون أن علة التغيير فى الصلاة» الكسوف فإذا زال الكسوف زال التغيير ووجب إتمام الصلاة على سنة 
التوافن: المتتقن 327/1. 1 ٠‏ 

(6) ذكره الباجي في المنتقى : 1/. وذكر وجهه. قال: «ووجه هذا القول: أن الركعتين في حكم الركعة الواحدة بدليل 
أن المأموم يجزئه إدراك إحداهماء وأن القراءتين في حكم القراءة الواحدة» فوجب أن لا يتكرّر فيهما قراءة اَم القران». 

(7) المدونة: 151/1 ما جاء في صلاة الكسوف. وفيها: «قال ابن القاسم: قال مالك : لا يجهر بالقراءة في صلاة 
الخسوف» قال: وتفسير ذلك أن النبئّ ية لو جهر بشىء فيها لعرف ما قرأ . 

(8) المدونة: ما ا ف الكرف. ٠‏ 
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ويستحب أن تؤدى بالجماعة» وليس فيها خطبة قبل الصلاة ولا بعدهاء بل إذا فرغ 
استقبل الناس فذكرهم وخوفهمء وأمرهم أن يدعوا الله إذا رأوا ذلك» ويكبّروا ويتصدقوا. 

الأول: المسبوق إذا أدرك الركوع الثاني» فقد أدرك الركعة ولا يقضي شيئاً منها. 

| الثاني : تفوت صلاة الكسوف بالانجلاءء وبغروب الشمس كاسفة . 

الثالث: إذا اجتمع كسوف وجمعة» قدمت الجمعة عند خوف الفوات» وإن أمن منه» 
قدمت صلاة الكسوف . 

ولراميم ت اودري لوي ا رتك لصوف فإنها تقدم 
عند ضيق وفتها. 

وتكلم بعض العلماء على اجتماع عيد وكسوف مع خوف الفوات» واعترض عليه بأن 
العيد لا يجتمع مع الكسوف في العادة. وقال من اعتذر عن ذلك : .یکر فرضن اجتماع العيد 
والكسوف» فإن الله على كل شيء قدير. وأيضاً فإن كانت العادة قد تقرّرت بخلاف هذا 
الفرض. فإن هذا حكم هذه الصورة لو تصورت» والفقيه يتكلم على ما يقتضيه الفقه على 
اة ) 

واعترض الإمام أبو عبد الله هذا(') بأنه وإن كان جائزاً عقلاً لا يستحيل تعلق القدرة 
القديمة بهء إلا أنه على حلاف العادة التى أجراها الله سبحانه» وليس من دأب الفقهاء تقدير 
خوارق العادة» والكلام على حكمها. ولا تصلى صلاة الكسوف للزلازل وغيرها من الايات . 

وصلاة خسوف القمر ركعتان كسائر النوافل» 0 . وفيل : يجمع لها قياساً على 
صلاة كوف الس 

الوص أن سا كرت الي و ا ك لكلاف ين لجال و اها أء ومن 
عقل الصلاة من الكشيان8:والمسافرية: والعمل: 

ل و ا إذا كانت قرية فيها خمسون رجلا ومسجد يجمعون 
فيه الصلوات» فلا بأس أن يجمعوا صلاة الكسوف» وتصلي المرأة صلاة الكسوف في بيتها ا 
ومن أفجله الس فلي قله دة الكسو قاد 
(1) شرح التلقين: 90/1 أ» باب صلاة الكسوف» مخ/ ق . 
(2) قال الباجي في منتقاه: «وجه ذلك أن هذه صلاة مسنونة ا لها خطبة» فكانت على الرجال والنساء كالوتر»: 


326/1 . 
(3) قاله مالك فى المدونة: 1/ 152 ما جاء فى صلاة الخسوف . 
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فاستقرأ بعض المتأخرين7!) من اعتباره الخمسين أنها كالجمعة» فلا يؤمر بها إلا من يؤمر 
بالجمعة خاصة. قال الإمام أبو عبد الله : «والذي حكاه ابن شعبان من صلاة المرأة في بيتهاء 
واشتراط عجلة المسافر فى سقوط صلاة الكسوف» قد يشير إلى خلاف هذا التأويل/[2(0]61). 


الباب الرابع عشر: فى صلاة الاستسقاء 


زهي ست فالخل .السب لا الدرع بوقيره» رع الساعة اشرب البعيوان : 
الإنسان والبهائم» كما يحتاج إلى ذلك من كان في صحراءء أو سفينة» أو أهل بلد. وكذلك إذا 
جاء من الماء ما هو دون الكفاية» وتفعل لتأخير مدد النهرء كما تفعل لتأخير نزول الغيث. ولو 
تأخر عن طائفة من المسلمين» قال بعض المتأخرين: تستحب لغيرهم أيضاً هذه الصلاةء 
فيستسقي المخصبون للمجدبين. وقال الإمام أبو عبد الله في ذلك: «عندي نظر». قال: «ولا 
شك أن دعاء المخصبين للمجذبين مندوب إليهء وأمًا ا الاستسقاء في مثل هذاء 
فلم يقم عليه دلیل»() . 


(ولا بأس بتكريرها إذا تأخرت الإجابة» قال ابن حبيب: ولا باس أن يستسقى آياماً 
متوالية . 


ولا بأس أن يستسقى في إبطاء النيل» قال أصبغ : قد فعل ذلك عندنا بمصر خمسة 
ورجال صالحون فلم يتكروه)7*). 

ويستحب أن يأمر الإمام قبله بالتوبة والإقلاع عن الذنوب والاثام والمظالم» وأن يتحالل 
و لس د gg‏ > قال الله تعالىل: # وما 
a‏ تن مکو یا کیت ایک ل اا يس يك الدعاء» كما 


) ( اللخمي في تبصرته : 1 باب في صلاة الخسوف» مخ/ حم ٠.‏ 
(2) شرح التلقين : 90/1 أء باب صلاة الكسوف» مخ/ق. 
(3) شرح التلقين: 1102/1 بء باب صلاة الاستسقاء» مخ/ق. 
(4) ذكره المازري في شرح التلقين: 102/1 ب - 103 باب صلاة الاستسقاء» مخ/ق. 
(5) سورة الشورية» الاية 30 . ظ 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه: «في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء» يا رب يا رب ومطعمه حرام 
ومشربه حرام وغدي بالحرام فأنى يُستجاب له . 

NE‏ : داقن عر 
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من مولاه» لم يأته راغباً في رفع العقوبة pee‏ 1 و الذل او غ ا اذ 
بناصيته . 

والمشهور أن إخراج الصبيان والبهائم فيها غير مشروع» وقيل: يخرجون. 

وأمّا النساء فلا خلاف في منع من يخشى من خروجها الفتنة» وأمّا من لا يخشى ذلك ` 
منهاء فحكمها حكم الصبيان والبهائم . 

وفي إباحة خروح الذمة خلاف» el‏ ومنعه أشهب في مدونته(ة قم 
إذا قلنا بالإباحة فهل ينفردون بيوم» أو يخرجون مع 0 ويكونون على جانب, خشية أن 
الا باس بانفرادهم»(*)» ومنعه أبن بين 157 : 

وتصلى ركعتين كسائر النوافل» ويجهر فيهما بالقراءة بسبّح ونحوهاء ثم يخطب كخطبة 
العيدء ولكن يبدل التكبيرات بالاستغفار. 

وقيل: يقدم الخطبة على الصلاة» ثم يبالغ فى الدعاء فى الخطبة الثانية» ويستقبل القبلة 
فيها. ويحول وداءه لقاز ل جوا الحال» فيجعل ما 5 ظهره إل السماء» وما على البمين 
على اليسار» ولا ينكسه فيجعل أعلاه أسفله. 

لك كدان الصزلاة ر الحجن ينه هق مده والضاذة على سنا عمك وال ا 


(1) المدونة: 153/1» ما جاء في صلاة الاستسقاء. قال الباجي في منتقاه: «وجه قول مالك أنهم داعون مظهرون للدعاء 
لله تعال فلا يمنعون من ذلك» 1/ 343 . 

(2) قال الباجي في منتقاه: «وجه قول أشهب أن دعاءهم ليس فيه إخلاص للباري تعالئ؛ فو جب اق بجنا من إظهاره» 
1/. 

(3) لم أقف عليه في محله» وذكره اللخمي في تبصرته : 1 مخ/ حم . قال: وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب : 
«لا بأس أن يخر جوا بعد« اقول بت جملة اسن ول قرب إلى الله يأعداف». 

(4) حكى عنه الباجي في المنتقى» أنه قال في واضحته : «يخرجون ويمنعون من إظهار طلبهم في الطرقات والأسواق» ولا 
يمنعون من ذلك في الصحاري والخلوات» ولا يمنعون بين الناس من إظهار التضرع والعجيج والبكاء» 1/ 334 ما 
جاء في الاستسقاء. وقريب من هذا اللفظ والمعنى حكاه ابن أبي زيد في النوادر: 2187/1 كتاب الاستسقاء. 
ار 

(2]5 زياذة من تاد ح. 
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5 ل ج 
[صلى الله على سيدنا محمد]7) 


والنظر فيه يتعلق بآداب المحتضرء وبغسل الميت وتكفينه» وحمل جنازته»ء والصلاة 
عليه ودفنه» والتعزية › والبكاء عليه فيجري فيه على ترتيب ما يفعل من حين الاحتضار إلى 
إكمال الموارأة. 


القول في اداب المحتضر: 

وليوجه على جنبه الأيمن» وصدره إلى القبلة ٠‏ كما يجعل في لحده» N‏ 
0 ليم إلى القبلة . وقيل : ع 00 الثانية, وفي » المجموعة من رواية ارخ 

7 O TT 
: علامه ذلك إحداد نظرهء وإشخاص بصره. ف ابن حبيب : وقد سئل عنه مالك» فقال‎ 
أكره أن يفعل ذلك استناناً.‎ 

(ویلقن )( المحتضر الشهادة. واختلف فى تلاوة سورة يس أو غير ها لله » فاستحت 
وكره(*) خوف التحديد» وليكن هو فى نفسه حسن الظن بالله تعالى . 


(1) ازيادة من: چ 
ا ا 262 : 
(3) تن: وليلقن. 
)4( قال الباجي : (وإنما كر مالك ذلك لعلا يتخذ سنة» المنتقى: 26/2. وفي العتبية : «قال أشهيت : وسئل مالك عن 
فراءة القران غك راس الست ب(سن): فقال: ما سمعت بهذا وما هو من عمل الناس» 2/ 234 کتاب الجنائز . 
وقال ابن حبيبا : لا بأس بقراءة 06 لقوله عليه السلام في سنن أبي : «اقرءوا (يس) على موتاکم» الس 
2 كتاب الجنائز . 


180 


ثم إذا مات تغمض عيناه» قل ابن حبيب: ومن السنة إغماض الميت حين يموت» ثم 
يشتغا ل( 

اما الكفة ال إمرار الماء E‏ جميع حسدهة وأعضائه مع الدََّلكء وما اللأكمل“ 
فأن يحمل إلى موضع خالٍ ويوضع على سريرء وينزع قميص الرجل› وتستر عوردنه» ويحضر 
ماء طهور بارد أو حارء ثم يبدأ بغسل يديه» ثم ينظفه من أذى إن كان عليهء ولا يفضي بيده 
إلى عورته إن احتاج إلى ذلك إلا وعليها خرقة. قال في المختصر: إلا لأمرٍ لا بذ منهء وقال 

م شك و AE Re‏ ساي وا 

فم الأ فيغسل السق الأيسر: وذلك ا e‏ ثم يفعل ذلك 00 وفي تكرس 
الوضوء في كل دفعة خلاف» فإن حصل الإنقاء وإلا فخمس أو سبع . 

(ثم ينشف. قال محمد بن عبد الحكم : وينجس الثوب الذي ينشف بهء وقال الشيخ أبو 
إسحاق: لا يصلى فيه حتى يغسل» وكذلك كل ما أصابه من مائه. وقال سحنون: لا ينجس 
الكو :وشو اختيار اللاي لي E‏ 


e‏ السدر في أضعاف 5 ردي الفرض به إذا قلنا: إن الغسل للعبادة» 
بل لا بد من غسله بالماء القراح يبدأ به» ثم يضاف السدر إلى الماء فيما بعد فإن لم يكن› 
فغسول أو غيره مما ينقي كالحرض وهو الأشنان. وكالنطرون ونحوهماء ثم الكافور في الأخير 
إن وجدء فإن تعذر فغيره من الطيب» فإن خرجت (منه) نجاسة بعد الغسل» أزيلت النجاسة 
ولم يعد . ) 

النظر الثاني : في الغاسل» ويجوز للرجال غسل الرجال» وللنساء غسل النساء» وعند 
اختلاف الجنس» فأمّا مع الصغرء (فقال في المختصر: لا بأس أن تغسل المرأة الصبي ابن ست 
سنين أو سبع » ولا بأس أن يغسل الرجل الصبية الصغيرة إن احتيج إلى ذلك . وقال ابن حبيب : 


(1) قال ابن حبيب: ”ويقال عند تضميضه: بسم الله وعلى وفاة رسول الله الهم يسرّ عليه أمره» وسهّل عليه موته وأسعده 
بلقائك. واجعل ما خرج إلا مما رها اا 2 145 446. 

(2) عيون المجالس: 31؛ مسائل الجنائزء مخ/ اسكوريال. 

(3) منقول من منتقى الباجي: 2/ 5 وعبر عن سبب الخلاف بقوله : «وذلك مبني على نجاسة الإنسان بالموت» فمن قال: 
إنه ينجس بالموت» قال بنجاسة ذلك . ومن قال: لا يدنجس بالموت حكم بطهارتها» . 

)4( ساقط من : ات - تن - ق - ح ‏ حم . 
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يغسل النساء الصبي ابن سبع سنين وما قاربهاء ولا يغسل الرجل الصبية بنت سبع سنين 
وتعوهاه :1 اقيق مهدا ونال وا للفو يهان وروي نحوه في المجموعة في الصبي . وقال 
أشهب في الصبية: إذا كان يشتهي مثلها فلا يغسلها (الرجال)")ء وذلك يتقى منها قبل اتقائه 

من الصبي. وقال ابن القاسم: لا يغسل التي لم تبلغ» قال عنه ابن مزين: وإن صغرت جداء 
وفي سماع ابن وهب: أن مالكاً أجاز للنساء غسل الصبي ابن سبع سنين(20))2) . 

اقا مالكير قح ف الاي “قله بها بولا ك بل مها إلى الكوعين» 
وتيمّمه إلى المرفقين» ويجوز في مباحة الوطء إلى حين الموت بعقد نكاح أو بملك يمين 
فيغسلها وتخسله» وتستر عورة الميت منهما. وأجاز ابن حبيب أن تكون عورته بادية» ويجوز 
أيضاً في ذات المحرم» فيغسلها من فوق الثوب. قال ابن حبيب: ويصبٌ الماء عليها من تحت 
الثوب ويجافيه لئلا يلتصق بجسدهاء فيصف إذا ابتل عورتهاء وتغسله هي أيضاً من فوق 
ال را قوس ع ايز لفاس 

وفي الكتاب: «يغسلنه ويسترنه)(). قال أبو إسحاق التونسي : وظاهر هذا أنهنّ يجرّدنه 
للغسل» وروي: بِيمّمها وتيمّمه أحب إلىّ» وإن غسلنه رجوت سعة. 


وقال أشهب: «أحب إلى في أ عله اذ سمي سر الات الم القن ونيا لقاو وار 
حضر گافر من جنس الميتا» فقال مالك: «(يعلم الائ من قير شن اا والكافرة من 
حضر من الرجال» ويتولون الغسل». وقال أشهب في المجموعة: لا يلي ذلك كافر ولا كافرة» 
وإن وصف لهماء ولا يؤتمن على ذلك كافر. وقال سحنون: يدعون الكافر يغسله» وكذلك 
الكافرة في المسلمة» ثم يحتاطون باليمّم فيهما 

وني النوادر : «وليس للمسلم غسل زوجته النصرانية» ولاتخسله هي إلا بحضرة المسلمين»77 . 


فروع: في الزوجين: 
ما تقدم من جواز الغسل 0 النكاح الصحيح اللازم» فأمًا إن كان فاسداء فإن 
كان فساده يقتضى ي الفسخ إلى حين الموت› فلا غعسل بينهماء وإن كان بخلاف ذلك» غسل كل 


(1) في الأصل: الزجلء وما أثبتناه من: ت -ق تن ح ‏ حم . 

(2) المدونة: 168/1. كتاب الجنائزء فى غسل المرأة الصبى . 

)3 منقول بلفظه من نوادر ابن أبي زيد القيرواني : 2203-1 كتاب الجنائز في غسل ذوي المحارم بعضهم بعضاً أو | 
المرأة لا نساء معها والرجل يموت لا رجال معه وغسل النساء الصبي» والرجل الصبية» مخ/ ميونخ . 

)4( قال الباجي في منتقاه: : "وقول ابن حبيب مبني على مراعاة بصره ومنعه من أن يدرك شيئاً من حجم جسدها» 2/ 5. 

)5( المدونة: 1/ 167 كتاب الجنائزء الرجل يموت في السفر وليس معه إلا نساء والمرأة كذلك . 

)6( العتبية/ البيان والتحصيل : 2/ 247« کاب الجنائز . 


(7) النوادر: 201/1 كتاب الجنائزء في غسل أحد الزوجين صاحبه» مخ/ ميونخ . 
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واحد منهما صاحبه» وإن كان العقد صحيحاًء لكن فيه خيار» فإن كان لظهور عيب فلا يمنع 
الغسل». وكذلك إن كان لتزويج الأبعد مع وجود الأقعدا ل ل 
القدر مع وجود الولي» فلا غسل بينهما . ظ 

واختلف في الرجعية» ففي الكتاب: «لا يغسلها)220. وروى عن ابن القاسم أنه 
خا ب واه ا الرؤية وجا ثري لزاني حال ی 
التي بينه وبينها. ٠‏ 

ولو تزوج أخت زوجتهء فأجاز ابن/[63] القاسم في فى المجموعة أن يغسلهاء »> ثم كرهه. 
وقال أشهب: أحبٌ إلى أن لا يفعل» وقاله عدا" 

(وللزوجة أن تغسل زوجها وإن وضعت ما في بطنها وانقضت عدتها)(. قال ابن 
الماجشون: إذا وضعت وهي على سريره» فيجوز لها أن تنكح زوجاً غيره» ويجوز لها أن 

وإذا اجتمع جمع كر للغسل» فالبداية بالأزواج» وعند العدم أو الامتناع ينتقل 
الحق إلى الأولياء على ترتيب الولاية» لكن المشروع أن يغسل الرجال الرجال» والنساء 
كر ا د ا ص ليد ا ويجري ذلك على 
ترتيب الأولياء . 

ويقضى بالغسل للزوج إذا طلبه» وفي كتاب محمد: إلحاق الزوجة به في ذلك وقال 
سحنون: لا يقضي لها بغسله» فقيل : لأن للزوج تحصينها حية وميتة» وليس ذلك للزوجة. 
وقيل: لآن الروج مود له أن یری زوجته» ولا يجوز لأوليائها رؤيتهاء وأولياء الرجل يجوز 
لهم رؤية ولتهم مجرداء فهم أولى منها.. 

وحكم الزوجين من الرقيق حكم الأحرار» إلا أن استيفاء الحق يقف على إذن السادة . 


(1) الأقعد: هو الأقرب إلى الأكبر (اللسان: قعد). 

(2) المدونة: 1/ 167 كتاب الصلاة الثاني» غسل الرجل امرأته والمرأة زوجهاء ونصه: «قلت: أرأيت الرجل إذا. طلق 
امرأته بطلقة يملك الرجعة فمات أتغسله؟ قال: لا». 

(3) لم أقف عليه في المدونة ولا في العتبية» ولعل هذه رواية ابن نافع عن مالك» وقد حكاها الباجي في منتقاه: 4/4. 

كما ذكر وجه الرواية الأولى والثانية ء قال: «وجه الرواية الأولى : أن هذه طلقة فلم يكن للزوج غسلها كالبائن؛ 

ووجه الرواية الثانية : أنها امرأة يرثها الزوج فكان له غسلها كالتي لم تطلق» وإن كانت مبثوثة لم يكن له غسلها لأنه لا 
ارت يدهم كالأجتبية4/2:1 

(4) قال في النوادر: «قال ابن حبيب : وأحب إلي إذا تكح أختها أن لا يغسلهاء وليس بحرام 1 549. 

)5( أصله في المدونة: 1 كتاب الجنائز» غسل الرجل امرأته والمرأة زوجهاء وكذا قال ابن حبيب في الذخيرة: 
2/ 451 . 
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فروع: في بقايا أحكام الغسل. 

ويفعل بالمحرم كما يفعل بالحلال في الغسل والطيب» وكذلك المعتدة هي كغيرهاء فلا 
تصان عن الطيب» ولا يقلم للميت ظفرء ولا يحلق له شعر» ولا يغيّر عن هيئته أصلاً . 

(قال ابن حبيب: ولا يؤخر حمل الميت بعد غسله» فإن تأخر حمله كالغد» لم يعد 
غسله» قال: ولا بأس عند الوباء وكثرة الموت واشتداد غسل الموتى على الناس لكثرتهم» أن 
يكتفي في ذلك بالغسلة الواحدة من غير أن يُوضأء ويكتفى بصب الماء عليهم صباً. 

قال: ولو نزل الأمر الفظيع» فكثر فيه الموتى الذين لا أهل لهم» ولا من يقوم بغسلهم. 
ظ فلا بأس أن يُقبروا بغير غسل إذا لم يوجد من يغسلهم. ا 
كذلك قال لي أصبغ وغيره من أصحاب مالك)7) . 

القول في التكفين: والمستحب في لون الكفن البياض()ء ويجوز غيره» إلا المعصفر 
و قال في المختصر : الل سس ا وفي المجموعة من 
رواية علي : «لا بأس بذلك للرجال والنساء»() 

وأمّا جنسه» فالقطن والكتان» وكل ملبوس جائز لباسه في حال الحياة. 

واختلف فى الحرير» فمنعه فى الكتاب7") للرجال والنساء» وقال فى المختصر : لا يكفن 
فيه إلة أن تغط ا وای ای کر جار ی عا اتن وخب ایر اا جال 
والنساء»» وقال: «لا أحب ذلك» فإن فعل فواسع»(. قال: «ورأى أن المنع سقط بالموت 
لأنه حينئذ غير مخاطب» فأشبه لباس الصبيان في حال الحياة»() . وقال ابن حبيب): يجوز 


(1) حكاه ابن أبي زيد في النوادر: 200/1 كتاب الجنائز» في غسل من وجد أو شدح وشبهه وغسل بعض الجسد أو 
e el e‏ 
(2) لما في سنن الترمذيء قال ككه: «الْبْسُوا م مِنْ ثيابكم لاض فَإِنَّمَا من خَيْر يَابكم : وَكَفُْوا فيه مَوْنَاكمْ؛ كتاب 
الجنائز» باب ما يستحب من الأكفان. 
وأخرجه أبو داود في باب : في الأمر بالكحلء من كتاب الطب . 
(3) كرهه ازمام مالك في المدونة: 188/1. 
(4) لعل وجه الكراهة أن هذه الألوان إنما هي للجمال» وليس الكفن بموضع تجمّل . 
(5) قال الباجي في منتقاه: «وجه رواية علي بن زياد أن ما جاز من اللباس حال الحيا فإنه يكفن فيه بعد الممات كالأبيض» 
2 ما جاء في الكفن» وانظر: البيان والتحصيل: 2/ 253» كتاب الجنائز . 
(6) المدونة: 188/1. كتاب الجنائزء باب تجمير أكفان الميت» قال الشيخ أبو الوليد محمد بن رشد في بيانه: «وإنما 
كره الحرير فى أكفان النساء» وإن كان من لباسهن فى حال الحياة لأنه من الزينةء فجاز فى الحياة دون الموت 
كالحلى) 2/ 297. ٠ ٠‏ 
ا ذكره الباجي في منتقاه وجه ذلك فقال: «وجه المنع أن الحرير إنما هو للمباهاة والجمال وليس الكفن 
بموضع مباهاة ولا تجمّل» 2/ 7» وهو رأي أصبغ في العتبية/ البيان والتحصيل : 2/ 297 كتاب الجنائز . 
(2)7 "التيصير 11/22 كتانب الجنار: باب في تلقينه وغسله وتجريده مخ/ حم . ٠‏ 
(8) قال الباجي في منتقاه: «ووجه ما قاله ابن حبيب أن هذا من لباسها المباح لها كالقطن» 2/ 7ء ما جاء في كفن الميت. 
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ذلك للنساءء ويُمنع (للرجال))ء فأجراهم فيه على حكم الحياة. ونص في الكتاب على 
«(كراهية التكفين فى الخر)(2 
(قال)() ا القاسم : ((و والخز لمكان سد اه الحرير»)(4 
وما غددوة فأقله ثوب واحد ساتر لجميع الجسدء والثوب الثاني والثالث حق للميت في 
التركة. قال عيسى في شرح ابن مزين: يجبر الورثة والغرماء على ثلاثة أثواب من مال الميت› 
وتنفذ وصيّته بإسقاطهما لأنهما حقه. (ووقع لسحنون أنه إذا أوصى بثوب» فزاد بعض الورثة 
ثانياً» فلا ضمان عليه إن كان فى المال محمل له» وليس للورثة المضايقة فيهماء ولا للغرماء 
المنع منهما وإن استغرق الدين ماله. 
| قال الشيخ أبو الطاهر: «وهذا يشعر بأن الاقتصار على الثوب الواحد منهيئٌ عنه»20))(") 
(«قال ابن سحنون عن أبيه فى غریب لا يعرف له أهل» مات عن دینار أو دينارين» قال: 
لا بأس في مثل هذا اليسير أن يجعل كله في كفنه وحنوطه وقبره»27. 
شرا راتوا با ا وا ا N‏ 
ماله إلا أن دكناءة | أن د ) ذلك محتسب )(7 . قال ا بون ل : فإن وجد 
الكفن الأول بعد أن دفن فهو ميراث. وقال ابن القاسم : اغلى ورثته أن يكفنوه من بقية تركته› 
وإن كان عليه دين محيط» فالكفن الثاني أولى»)27)1"7'). 
وقال سحنون(*"2: «إن قسم ماله فليس ذلك على ورثته» فإن كان قد أوصى بثلثه» فلا 
يكف م ثلث ولا عة قال عنه ابنه: إلا أن يكون ذلك بحدثان دفنه» ولم يقسم ماله بعد» 


ف 


ت : الرجال. 

تخ قا 

الع البيان واه :429771 كات الان 

التنسه: 1/ 228 كتاب الجنائز وأحكامهاء باب فى أحكام الكفن والخيوط مخ/ ع . 
E‏ : ُز باب في احکام يوط مخاع 

الكل منقول بلفظه من المصدر السابق. 

. كتاب الجنائز » فى صفة كفن الميت‎ «562 / 1 eS 


ټم نيا کې 


كُخ ل- ي لا 


56271 E OT رواه‎ 

قال محمد بن رشد في بيانه : اق يس N sS‏ لأنه تكلم على أن 
المال قد قسمء وتكلم ابن القاسم على أنه لم يقسم. . ا 

(11) العتبية/ البيان والتحصيل: 2/ 256» كتاب الجنائز» سماع يحيى من ابن القاسم . 

(12) منقول بلفظه من النوادر: 1/ 562» كتاب الجنائز فى صفة كفن الميت . 

(13) العتبية/ البيان والتحصيل : 2/ 256. كتاب اا ی ابن القاسم . 


© 


کے ا لے ا لیے ا لے ا لے ا ا لمعيل ا لیے ا ل حص لے ا طلم 
ت ت 


ans 
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فليكفن ثانية من رأس ماله)(1) 

ال ا 

وهل يلزم د تكفينه من كانت نفقته لازمة له قبل الانتقال إلى بيت المال أم لا؟ ااال 
فيلزمه. وفي كل واحد من الولد والوالد قولان: الإلزام لابن القاسم وابن الماجشون» /[64] 
ل E E‏ ا ANE‏ 
البكر» وقال مرّة: ليس ذلك عليه» وقال أيضاً: استحسن ذلك في الولدء أمّا الأبوان فلا شيء 

واختلف فى الزوجة» فقال مالك فن العتبية:: إن كاتة موسرة فسن عمالها».وإن كانت 
معسرة فعلى ا وقال ابن القاسم وسحنون: لا شيء على الزوج بحال» وقال في 
الواضحة : «يقضي على الزوج بتكفينهاء وإن كانت موسرة»( . 

والزيادة على الثلاثة إلى الخمسة مستحسنة للرجال e‏ وهي في حقهن أكد . 
والزيادة إلى السبعة غير مكروهة» وما زاد عليها سرف . 

ولو أوصى بسرف في عدد الكفن أو جنسه» أو في الحنوط أو غيره» كان السّداد في 
رأس المال» واختلفت الرواية في الزائد هل يسقط أو يلزم من الثلث؟ 

ثم إذا كفن في خمسة فعمامة وقميص ومئزر ولفافتان سابغتان» وإن كفن في ثلاثة» 
فثلاث لفائف». قاله ابن القاسم. قال بعض المتأخرين: يجيء على قول مالك قميص 
وعمامة ولفافة. 

ولف كفنت في خمسة» فإزار وخمار ودرع ولفافتان» واستحبٌ أن يشد على المئزر 
بعصائب من حقويها إلى ركبتيهاء وإن كفنت في ثلاثة» فكالرجل . 

ثم يذر على كل لفاطة حنوط» ويوضع الميت عليه» ويلصق بجميع منافذ البدن من 
المنخرين والأذنين والعينين وشبه ذلك قطنة عليها كافورء ثم يلف الكفن عليه» بعد أن يبخر 
بالعود إن تيسشّرء ويشدّ الكفن من عند رأسه ورجليه» وقيل: يخاط» ثم يحل ذلك عند الدفن» 
لد 


) رواه ابن أبى زيد فى نوادره بنفس اللفظ : 1/ 562. 

( لا : 2/ 252» كتاب الجنائز ‏ 

3) قاله ابن حبيب نقلاً عن ابن الماجشون . انظر: النوادر: 1 564. 

) العتبية/ البيان والتحصيل : 2/ 258 - 259 كتاب الجنائز» ونصه TT‏ أيجعل فيه عمامة 
أو قميص؟ أو هل يؤزر الميت؟ فقال: أحب ما كفن فيه الميت إلينا ثلاثة أثواب بيض» وكذلك كفن رسول الله كله لا 
يجعل فيه قميص ولا عمامة ولا يؤزرء ولكن يدرج فيهن إدراجاًء قلت له: فالمرأة أتدرج درج الرجال؟ فقال: أحب 
إل أن تؤزر وخمزء وذلك سواءء ثلاثة أثواب تدرج فيهن لمن وجد لذلك سعة». 
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قال ابن القاسم: ولا يترك ستر المرأة بقبّة في سفر أو حضر إذا أمكن . 

والمشي أمام الجنازة أفضل » وفضل الراكب وراءها. وقيل بالتقديم للماشي والراكب. 
وقيل : بالتأخر لهماء وهما شاذان» والإسراع بها أولى. 

قال في الكتاب: «ولا بأس أن تتبع المرأة جنازة ولدها ووالدها وزوجها وأخيها إذا كان 
ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها على مثله» وإن كانت شابة» ويكره لها الخروج على غير هؤلاء 
ممن لا ينكر لها الخروج عليهم من قرابتها»('2. 

ؤقال: ابن حب كر خروج النساء في الجنائز» وإن كن غير نوائح ولا بواكي» في 
جنائز أهل الخاصة من ذوي القرابة وغيرهم. وينبغي للإمام أن يمنعهنّ من ذلك» فقد «أمر 
النبئ ية بطرد امرأة رأها في جنازة فطردت حتى لم يرها»2). وقال لنساء راهن في جنازة : 
«اأتحملنه فيمن يحمله؟ قلن: لاء قال: أفتدخلنه قبره فيمن يدخله؟ قلن: لا قال: أفتحثين 
عليه [التراب]77) فيمن يحثي عليه؟ قلن : لاء قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات»). 

قال: وكان مسروق( يحثي في وجوههن التراب ويطردهن» فإن رجعهن وإلا رجع. 
وكان الحسن يطردهن» وإذا لم يرجعن لم يرجع» ويقول: لا ندع حقاً لباطل. وقال النخعي : 
كانوا إذا خرجوا بالجنائز غلقوا الأبواب على النساء» وقال ابن عمر: ليس للنساء في الجنائز 


EF) 


4 


المول في الصلاة: 


وحن فرض على الكفاية» وقال أصبغ (6) : هي سا ومال إليه | لشيخ أو الحس: ريا 


ثم النظر في أربعة أطراف : 
الأول كانس يمنا ا و سن الويف 
والاحتراز بالميت عن عضو الأدمى» فإنه فا علية. (قال)(7) ال ت | 


f 


أن 


(1) المدونة: 169/1. كتاب الجنائز» خروج النساء وصلاتهن على الجنائز. 

)2( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: باب منع النساء اتباع الجنائزء حديث رقم 6291. 

(3) زيادة من: ت. ) ) 

6 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» باب منع النساء اتباع الجنائزء حديث رقم: 6298. 
وغيرهم» ثقة وله أحاديث صالحة» توفي سنة 62ه. انظر ترجمته فى: التهذيب: 109/10. 

(6) قال الباجي في منتقاه: «ووجه قول أصبغ أن هذا ركن من أركان الصلاة يفعل مفردا لغير إصلاح صلاة فلم يكن واجباً 
أصل ذلك سجود التلاوة» 2/ 11 . 

روفاك ) 
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يعلم موت صاحبه فيصلي عليه» وينوي به الجميع . 
واختلف في الصلاة على نصف الجسد أو أقله؛ فأمًا لو وجد أكثره لصلي عليه. وذكر 
الشيخ أبو الطاهر في هذه الصورة نفي الخلاف في المذهبء إلا ما عند ابن حبيب7©) أنه إذا 
كان الجسد ملعا فل« يصلى عليه» وعلل ن الصلاة لا تكون إلا بعد الغسل › وهذا لا 
ولا يصلى على السقط الذي لم يستهل صارخاًء رلا دلت :امار ةغل اة ولا يغسلح 
ولكن يوارى بخرقة ويدفن. فإن دلت أمارة على حياته من صراخ أو ارتضاع أو دوام الحركة 
اناما أو واجود الإحساس» وشبه ذلك و کار 


واحترزنا بالمسلم عن الكافرء فإنه لا يصلى عليه ذَمياً كان أو حربياً» لكن يوارى الذمي 
ويدفن وفاء بذمّته إذا خشي عليه أن يضيع» ولم يوجد أحد من أهل دينه . 

وكذلك لو كان له نسیب مسلمء فإنه يخلى بينه وبینهم» فان لم يجد من يكفنه لفه في 
شيء وواراه» ولا یغسله» ولا يصلي عليه. قال ابن حبيب: إلا أن يكون ممن يلزمه أمره» مثل 
الم النصرانية أو الأب أو الأخ اا فلا بأس أن يحضره ويلي آمره/[65] وكفنه حتى 
يخرجه ويبوء به إلى أهل دينهء فإن كفي دفنه» ولم يخش الضيعة عليه فلا يتبعه» وإن خحشي 
ذلك فليتقدم أمامن جنازته ليسبقهم إلى قبره» وإن لم يخش الضيعة» إلا أنه أحب أن يصحب 
جنازته ويحضر دفنهء مثل أن تكون أمّه فيجد لهاء ويحب برّهاء فلا بأس أن يمشي أمام 
جتازتها مخزلا مها ونمن مها من أهل ديها. 


ولو اقتتل المسلمون والمشركون ولم يتميّزواء فحكى القاضي أبو الحسن عن أبي التمام : 
(أنه يصلى عليهم CRORE‏ 


ما الشهيد فلا يُغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه 50 و یستحب أ “ترك له 
خفاه وقلنسوته. قال أف :ل ينس ون كان اء .قال سود إن كان سا عل 


(1) التنبيه: 140/1 كتاب الجنائز» مخ/ع . 

(2) قال الباجي في منتقاه: «ووجه رواية عبد الملك أن تقطيعه منع غسلهء وإذا منع غسله بطل حكم الصلاة عليه 
كالشهيد» ولأنفي غسله انتهاك الحرمة ومتابعة لما تقدم و 

0(7 ا 

(4) عيون المجالس: 31» مسائل الجنائز مخ/ اسكوريال» وانظر الإشراف : I‏ 

(5) العتبية/ البيان والتحصيل: 249/2 - 250: كتاب الجنائزء وتعقبه محمد بن رشد في بيانه قائلا: «ووجه احتجاج 
أشهب» هو أنه يقول: لما سقط وجوب غسل الميت بالشهادة؛ وقد كان واجبه وإن لم تكن به جنابة وجب أن يسقط 
بها وإن كان جنباً إذ لا تأثير للجنابة فيما كان يلزم من غسله لولا الشهادة». 
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نينا غك 5 فق ل افةو (مهاميز)(!), ا ما كان من الحديد 5 فاسًا الات 
والعمامة والقباء والسراويل والمدرعة وشبهها› فاا 0 یله شيء من ذلك وهو ما اجتمع 
عليه من علمت آهل العلم. 

(واختلفوا) فى القلسوة والخفت والفرى والحة . 
حياً ثم مات. فالمشهور من قول ابن القاسم أنه يغسل ويصلى علیه» إلا أن يكون لم يبق فيه إلا 
ما يكون من غمرة الموت» ولم يأكل» ولم يشرب. وقال سحنون: إن كان على حال يقتل 
فائله يكير السامةه فهو في معنى الميت في المعترك ؛ اا ا لك 
رضن مله 

قال ابن وهب وأشهب: وسواء كان المسلمون هم الذين غزوا الكفارء أو غزا الكفار 
المملمية» وقال قن القاسم بتخصيص حكم الشهادة 5 31 الغسل والصلاة بما إدا غزا 
المسلمون.. 

قال أشهب: إلا أن يدفعوا عن أنفسهم أو يقتلوهم نياماً أو بعد الأسرء فيغسلون ويصلى 
عليهم. وقال سحنون وأصبغ : ذلك سواءء لا يغسلون» ولا يصلى عليهم . 

وهذه الحالة التي وقع الخلاف فيها هي كانت حال عمر رضي الله عنه . 

وأمًا القتيل لاوا من مسلم أو 0 0 المبطون. والغريق» وسائر من ر مجهي 
فيغسلون ويصلى عليهم . 

وكذا القتيل بالق اا اعد اا لش وقار اه الفياكة فيل عليه 

وقاطع الطريق المحارب إن قلنا: إنه يُقتل أولاء فيغسل ويصلى عليه ثم يصلب» وإن 
رأى الإمام أن يصلبه حيأء قال شون جل التق ولي عليه وون وقيل: يصف تلقاء 


) 

(2) المهماز والهمز: حديدة تكون في مؤخر خف الرائض . تنبيه الطالب : 454 مخ/ الناصرية . 

)3( ت _ حم : اختلف . ٍ 

)4( لحيل با سحاد تي امن a O‏ قال : N GST‏ 
أترى: أن يدقتوا نهنا كال : ما علمت أنه ينزع منهم شيء٠‏ قال ابن القاسم : ولا باس أن يدفنوا ذ فى الخفين إذا أصيب 
وهما عليه . وقال ابن نافع : لا نزع عنه فروه ولا خخفاهء قال مطرف: لا تنزع عنه منطقتهء إلا أن يكون لها خطب» 
قال: : وأما إن كان الذي فيها من الفضة يسيرا فلا تنزع عنهء ولا ينزع خاتمه إلا أن تكون فضة لها خطب وبال»» البيان 
والتحصيل: 2/ 209 . 
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أمّا الصفة» فالأولى بالصلاة وصى الميت إذا قصد بذلك الرغبة في الصلاح دون مراغمة 
الولى» ثم الوالي والي المصرء وصاحب الشرط إذا كانت الصلاة إليه» والقاضي إذا كان هو 
يلي الصلاة. (وقال ابن حبيب : الوالي› إن حضر › إذا كان الذي تؤدى إليه الطاعة» . قال ادر 
حبيب: ولیس ذلك لغيره ممن دونه من ولاته وقضاته وصاحب شرطته ولا غيرهم» وإن كانت 
الصلاة إليهم» قال: وقد كان ابن القاسم يقول: إن ذلك لكل من كانت الخطبة إليه» فسألت 
عن ذلك مطرفاً وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ بن الفرج» فكلهم قال: ليس للقاضي 
وإن كانت الصلاة إليه, ولا لصاحب الا الموكل بالصلاة› ولا لخليفته, ولا لخليفة الوالى 
الأكبر على الصلاة» ولا لأئمّة المساجد. أهل خطبة كانوا أو غيرهم» من الصلاة على الجنائز 
قليل ولا كثيرء ما اا ی ای اا ا 
أولى بالصلاة عليها من الأولياء)(') 

(فإن كان الميت قتله الإمام في حدّء فلا يصلي هو عليه» ولكن يصلي عليه الناس 
دونه)(2). وقال محمد بن عبد الحكم : بل يصلي عليه الإمام . 

0 الام العف 0 مراتبهم؛ ان 0 5-95 الأب» 0 03 الشقيق؛ م 3 
فالأقرب. 

فإن لم تكن عصبة» فمولى النعمة» فإن لم يكن فأحد صالحي المؤمنين» وإذا تعارض 
السن والفقه» فالفقيه أولى. ‏ 

فأمًا الموقفاء فليقم الإمام ورك الا عن ,وسيط. اا ع رة سكب المراة 
خشية/[66] من تذكر ما يفسد الصلاة. وقيل: يقف عند وسطها كالرجل» لأنه أستر لها عمُن 
ورأءه. 

وإذا جتحت الجتائز» فيتعوز أن تفرد كل و احدة بالصلاة: رأن يصق على جميعها صلاة 
واحدة» ثم يتخيّر إن كانوا جنساً واحداً بين جعلهم صقا أفضلهم بين يديه» ويليه من الجانبين 

يليه في الفضل» وبين أن يرتبهم كما يرتب مختلفي الأجناس» وهو أن يجعل أفضلهم بين 


(1) منقول من نوادر ابن أبي زيد: 212/1» كتاب الجنائزء في الجنازة يحضرها الأمير أو القاضي أو إمام الصلاةء 
مخ/ ميونخ . ) 
(2) أصله ما في المدونة» قال: «قال مالك: كل من قتله الإمام على قصاص أو قتله في حدٌّ من الحدود فإن الإمام لا 
يصلي عليه» ولكن يغسل ويحنط ويكفن ويصلي عليه الناس غير الإمام» 161/1 . 
وحجة هذا الرأي ما ذكره الباجي في منتقاه» قال: «والأصل في ذلك ما روي أن رجلا من أسلم اعترف بالزنا 
والإحصانء فأمر به النبيّ ی فرجم حتى مات» فقال له النب يكل حيرا ولم يصل عليه» 2/ 21» باب جامع الصلاة 
على الجنائز . 
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يديه» ثم من يليه في الفضل يليه إلى القبلة» وفي الأجناس يقرب الرجل من الإمام» ثم يليه 
العبي + ثم العبدء ثم الخنثىء ثم المرأة» ثم الصغيرة» ثم الأمة» ويجعل أفضل الرجال مما 
يلي الإمام» ويقدم بالخصال الدينية التي ترغب في الصلاة عليه» ثإن استوواء قدم (بالسن)() 
فإن استووا قدم بالقرعة أو التراضي . 

الأول: لو جيء بجنازة في أضعاف الصلاة على أخرى» لم تدخل في صلاة الأولى» بل 
تؤتنف الصلاة (عليها) 27 بعد الفراغ من الأولى . 

الثاني : «لو ماتت النفساء ومنفوسها حمل معها في نعشهاء فإن كان استهل جعل على 

مناوقا مها يل الإمام ضاي عاقيا وإن كان لم يستهل وضع على يمينها أو ناحية من 

النعش» وتكون الأم إلى الأمام» وتخصّ بالصلاة والدعاء»(. 

ولا بأس أن يدفن معها في قبرها في اللحد» أو في ناحية من القبرء استهل او لم یتیل 
وإن شاءوا جعلوه في قبر على حدة. 

قال ابن حبيب: وقد أخبرنا ابن الماجشون أن أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب 
ماتت هي وابنها زيد بن عمر في فور واحدء ولم يدر أيهما مات قبل» فكان فيهما ثلاث سنن 
لم يورث واحد منهما من صاحبه» وحملا جميعاً معاً. فلما وضعا للصلاة» جعل الغلام مما 
يلي الإمامء وقال حسين بن علي لعبد الله بن عمر: تقدم فصل عليهماء حين كان ابن عمر ولي 
الصلاة على أخيهء فكان أولى بذلك حين اجتمعا جميعا. 

الطرف الثالث: في كيفية الصلاة. 

وأقلّها أربعة أركان: النية» والتكبيرات الأربع» والسلام» والدغاء للميت. 

وزاد أشهب قراءة الفاتحة (عقب)( التكبيرة الأولى. 

ولو زاد تكبيرة ة خامسة لم تبطل الصلاة» ثم (قيل)60) : a‏ ا فيسلم المأمون 
معه» وقيل : 000 ولا ينتظرونه؛ لأن هذه التكييرة ا لأهل التشي > فيجب أن 
تحمى الذرائع في موافقتهم . 
(1) ت: في السن. 
(2) جاتو وبح لها 
(3)” .يويد إن كان دگرا. ) 
(4) قاله ابن حبيب في النوادر: 1/ 598. 
(5) تتن اقح -حم: عقيب. 
)6( 


نك کال 
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ولا ترفع الأيدي في غير الأولى. بورق ابره وش أنه قال:: «يعجبني أن ترفع اليدان في 
0 واختاره ابن حبيب» ثم قال: وكان مطرف وابن الماجشون وأصبغ يرون 
أن ترفع [الأيدي] في أول تكبيرة من غير كراهة للرفع فيها كلهاء قال: eS‏ 
يرفع يديه في شيءِ منهاء > لا في الأولى» ولا في غيرهاء > قال : ولا يعجبني ذلك . 

فأمّا الأكمل : فأن يحمد الله تعال» ثم يصلي على نبيّه محمد کل وأن يدعو للمؤمنين 
وال سات يعد وغاء المت 

قال ابن حبيب: وكان ل ما رواه أبو هريرة» وهو بعد حمد الله 
سبحانه» والصلاة على النبي و كله : الله إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك. كان يسيك أو الا إل 
إلا أنت» اا ف ورزر وأنت أعلم به الله إن كان محسناً فزد في إحسانه. 
وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه()» اللّهمّ لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا بعده. 

وهذا هو الذي خرجه في موطئه(”) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي 
هضريرة. 

ولا يجهر بالدعاء ليلا كان أو نهارأ» وفي الدعاء بعد الرابعة قبل السلام خلاف . 

فرع: إذا أدرك المسبوق الإمام في تكبيرة دخل معه بلا خلاف» وفي دخوله معه في 
غير حالة التكبير روايتان» إحداهما: أنه لا يكبّرء بل يقف حتى يكبّر الإمام» رواها ابن 
القاسم وابن الماجشون» وقالا بهاء وأخذ بها أصبغ. والرواية الأخرى أنه يكبّر» ويدخل 
معه» رواها مطرف وأشهس. وقالا بهاء واختارها ابن حبيب . 

ثم إذا سلم الإمام تدارك ما فاته معه على نحو ما فعل الإمام إن تركت له الجنازة» وإن 
وف أن يها قانه ی التكنين دا ات : 

الضرف الرابع : في شرائط الصلاة. 

وهي كسائر الصلوات فيها 

ولا يصلى عليها بالتيمّم إلا في الموضع الذي تجوز فيه الصلاة بالتيمم» وقال ابن وهب : 


(1) المدونة: 1/ 160. كتاب الجنائز» باب رفع الآيدي في التكبير على الجنائز . 

a 0) 

(3) قال الباجى فى منتقاه: «والخلاف فى ذلك مبنى على الخلاف في رفع اليد في صلاة الفريضة» 2/ 12ء وانظر: البيان 
والتحصيل والعتبية : 2.2 کات الصلاة الخامس » كتانب الجنائز : 2 249 . 

)4( في الموطأ برواية يحيى بن يحيى: عن سيئاته . 

(5) أخرجه مالك فى كتاب الجنائز» ما يقول المصلى على الجنائزء وفي رواية أبي مصعب. حديث رقم: 1016 . 

)6( المدونة: 1/ 163« كتات الجنائز» في الذي يفوته بعض التكبير ؛ والعتبية/ البيان والتحصيل : 652 كتاب الجتائز 

من سماع ابن القأسم . 
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إذا خشي فواتها إن اشتغل بالتماس الماء تيمّم وصلى عليها. وقال ابن حبيب: الأمر فيه واسع 
قاقام انس وا ليث ادا م نغ كرهه ال ماللت» 


ولا تشر ط الجماعة فيها. 


ET 


يشترط أيضاً ظهور الميّت()ء فلا يصلى على المدفون في المشهور. وروي أنه يصلى 
على القبرء هذا في حق من صلي عليه. 

فأمّا من دفن بغير صلاة» أو بصلاة ناقصة» ففي المبسوط عن مالك: لا ينبش» ولا 
يصلى على قبره» ولكن يدعون/[67] له» وقاله سحنون7). وقال ابن وهب( ويحيى بن 
يحيى''2: لا يخرج وإن قرب» ويصلى على قبره. وقال سحنون أيضاً: يخرج للصلاة عليه ما 
لم يخف في إخراجه ضرر أو طول تغيّر. وقال ابن وهب: لا يخرج وإن لم يخش تغيّره 
وروي عن ابن القاسم في العتبية/ . وقيل: يخرج إلا أن يطول . 

فضروع: لو صلى على الميت ونعشه منكوس» رأسه مكان رجليه» لم تعد الصلاة عليه. 

ولو ذكر إمام الجنازة أنه جنب» فحكمه حكم إمام المكتوبة» إن ذكر قبل الفراغ 
استخلف» وإن ذكر بعده فلا تعاد» وإن لم ترفع الجنازة» ولو ذكر صلاة نسيها مضى في 
صلاته» ولم يعد. قاله ابن القاسم وابن الماجشون وأصبغ وابن حبيب . 


القول في الدفن: ولا بد من حفرة تحرس الميت عن السباع» وتكتم رائحته . 


ا قال: وقد بلغني عن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال: احفروا لي ولا تعمّقواء 


(1) كما فعل النبي ية بالنجاشي . 

(2) قال الباجي: «ووجه ذلك أن الصلاة على الميت إنما شرعت عند موته أو ما يقرب منهء وأمًا إذا بعد موته أو طالت 
مدته فإنه لا يصلي عليه كما لا يصلى اليوم على أحد من الأمم الماضية ممن قتل ظلماً وعلمنا أنه لم يصل عليه أو 
ممن غرق في البحر فلم يصل عليه . وبحتمل أن يكون قول ابن حبيب فيمن عرف أمره وعرف غرقه أو أكمل السبع 
لهء فإذا لم يعلم ذلك إلا بعد أيام لم يصل عليه» 2/ 13. 

(3) العتبية/ البيان والتحصيل: 2/ 256» كتاب الجنائز . 

(4) العتبية/ البيان والتحصيل: 2/ 254» كتاب الجنائزء رواية عيسى عن ابن وهب. قال الباجي في منتقاه: ووجه قول 
اب وی : «آن الفراغ من الدفن تسوية التراب» وبه ية يقع الفراغ» 2/ 15. 

(5) البيان والتحصيل: 2/ 266 - 267. كتاب الجنائزء قال الباجي في منتقاه: «ووجه قول ابن القاسم أنه لا تأثير للتراب 
وتسويته إذ لا مضرة على الميت في أزالته ولا هتك في ذلك لحرمته ما لم يخف التغيير عليه» فإن خيف التغيير عليه 
امتنع إخراجه كما في ذلك من هتك حرمته» 2/ 15. 
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فإن خير الأرض أعلاهاء وشرها أسفلها»" 

وفي المبسوط عن مالك : لم يبلغني في عمق حفرة الميت شيء موقوف عليه وأحب 
ذلك إلي أن تكون مقتصدة» E‏ ولا قريبة من أعلى الأرض جدا. ظ 

واللحد أفضل من الشق مع القدرة عليه» وليكن في جهة القبلة . 

قال ابن حبيب: ولا بأس أن يدخل الميت قبره من ناحية القبلة» أو من ناحية الشرق. 
قال: ومن ناحية القبلة أحب إلىّء لأنه أمكن وأهنأ وأيسر على من تولاه. وفي المبسوط: لا 
بأس أن يدخل الميت في قبره من نحو رأس القبر أو رجليه أو وسطه. 

ويضع الميت في قبره الرجال» فإن كانت امرأة» فيتولى ذلك زوجها من أسفلهاء 
ومحارمها من أعلاهاء فإن لم يكن فصالح المؤمنين» إلا أن يوجد من القواعد من لهنّ قوة 
على ذلك» ولا مضرّة عليه فيه» ولا كشف عورة» فهن أولى به من الأجانب. وليستر عليها 
بثوب حتى توارى في لحدهاء وليس لعدد من يلي ذلك حدّ من شفع أو وتر. 

ا ل ان ل اي وتمد يده اليمنى مع 
ی "ل يقل ال كيد را ی ديسلل راب ماراب اللا ي رات 
رجلاه بحيث لا ينكب ولا يستلقي» ويرفق به في ذلك كله كأنه حي . 

«واستحب أشهب أن يقال عند وضعه في اللحد : باسم الله وعلى ملّة رسول الله اللهم 
قله اتسين رل :قال ,وان غا له يقير ذلك فخ و ترك ذلك فوا 

ثم تنضد اللبن على فتح اللحدء وتسد الفرج بما يمنع التراب» قال ابن حبيب: أفضل ما 
سد به اللبن» ثم اللوحء ا ل ا > كل ذلك أفضل من 
سن التراب. وسنّ التراب أفضل من التابوت» قال:ثم يُحثي كل من دنا حثيات» وروى 
حون أناذلك عبر و زهال الثراب علية. 

ولا يرفع القبر إلا بقدر شبرء ولا يجصصء ولا يطيّن» ولا بأس بالحصى. 00 
الجر على رامن الا قال أشهب: (ويسنم القبر أحبٌ إليء وإن رفع فلا بأس»2() . وقال 


(1) رواه في النوادر: e‏ : «وكذلك فعل بالنيّ يا وأبي بكر وعمر». 

(2١‏ ازا ناك الإناثء جمع قاعد بغير هاء» وهي المرأة الكبيرة ة المسئّةء أي أنها ذات قعود» قال الزجاج: هن 
اللواتي قعدن عن الأزواج (اللسان: قعد). 

(3) تح: جسدها. 

(4) التصويب: خلاف التصعيد» وتصويب الرأس خفضه (اللسان: صوب) . 

(5) كذا رواه ابن أبي زيد في النوادر من المجموعة: 1/ 642. 

(6) قال الباجي في منتقاه: «ووجه ذلك أن السنام يحفظه على أهله يعرفونه به» ويمنع من ابتذاله بالمشي عليه وتعفيه آثره» 
فم البنيان المتخذ على وجه المباهاة فممنوع» 22/2. 
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محمد بن مسلمة: لا بأس بذلك» قال: وقبر النبي ية وأبي بكر وعمر (رضي الله عنهما)( ٠‏ 


مسسمة . 


۴ أبو القاسم : e‏ “رولا ت و وون من الأرض قليلاً بقدر ما 
0 55 فار اذ يكت إلى وار لتوار ل رف يعد ك بإذن 


أهله ما لم يطل ذلك عليه ويتضرّر به» فينصرف من غير إذنهم . 

لا يُدفن في قبر واحد ميتان إلا لحاجة» ثم يرتبون إلى اللحد بالفضيلة كترتيبهم إلى 
الإمام في الصلاة. 
فواسع . ظ 

ولا 2 تنبش عظام الموتى عند حفر القبورء ولا 00 ومو وافق قن ا عند 
حفره فليذره وليره عليه ترابه. ولا لوعي نه وليتوق كسر شيء من عظامه.. ولا 
TT‏ وقيل : ا 

فان او ج ولو وضع الميت على شقة الأيسرء أو ألحدوه على غير قبلة؛ أو ألحدوه 
فنا رجلاه موضع وا فإن عثر عليه بحدثان دفثه»› وقبل اَن يخاف التغيير عليه حول» 
ا عن الو د ال أمره وخيف عليه التغيير/[ 68 | ال“ وقاله ابن القاسم 
واصضيخ: 

ولا يبقر عن جنين الميتة وإن اضطرب» وقال سحنون: إن طمع له بالحياة بقر عليه 
قال : وكذلك على دنار فى بظن الميت؟ قال أبن حبيب : لا يبقر على شيء قن ذلك : قال 
القاضى أبو محمد: «يجب أن يكون على اختلاف حالين» لا على اختلاف مذهبين»(*» فيكون 
قوله: لا يبقر وإن اضطرب إذا لم يطمع له بحياة» ويكون قول سحنون مفسراً له» قال: ويمكن 
حمله على ظاهره» إلا أن الأول أظهر . وروى ابن نافع في المبسوط: أن النساء إن استطعن أن 


(1) سافط من: ا ت. 

(2) في الأصل: يسطحء وما أثبتناه من: تق -ح. 

(3) ق: «تسنم ولا تسطح»» وهو خطأ. 

)4( التفريع : كتاب الجنائز 2373/1 وفيه : #وتسطح ولا تسنم» 
ا 
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يعالجنه فيخرجنه من مخرجه فعلن» ولم يبلغن أن أحداً شق بطن امرأة على هذا الحال ليخرج 
الولد. وقال محمد بن عبد الحكم : رأيت بمصر رجلا مبقورا على رمكة مبقورة. 

(ومن مات في البحر غسل وكفن وصلي عليه. وانتظر به البر إن طمع في إدراكه في ذلك 
اليوم وشبهه ليدفنوه به» وإن كان البر بعيداء أو خافوا عليه التغير رمي في البحر مستقبل القبلة. 
يثقلوا رجله بشيء ليغرق كما يفعل من لا يعرف› وقال سحنون: يثقل بشيء إن قدرواء واحتجح 
من لم يرَ التثقيل بأنه ريما ألقاه البحر إلى الساحل فيدفنه المسلمون». وفلي تثقيله قطع لما 
يرجى له من الدفن7") 

قال ا أو غك الله ؟ «وأمًا نقل الميت مو لا إلى بلد» فظاهر مذهينا جوازه. وقال 
مالك: .لا بأس أن يحمل الميت إلى المصر فيدفن OE‏ كان مكاناً قريباً. وقال ابن 
حبيب: ولا بأس أن يُحمل من البادية إلى الحاضرة» ومن موضع إلى موضع آخر يُدفن فيه 


القول فى التعزية2 واليكاء على الميت: 

والتعزية سئة» وهى الحمل على الصبر بوعد الأجرء والدعاء للميت والمصاب . 

(وذكر ابن حبيب ألفاظاً فى التعزية عن جماعة من السلف» ثم قال: والقول في ذلك 
واسعء إنما هو على قدر منطق الرجل. وما يحضره فى ذلك من القول» قال: وقد استحسنت 
أن أقول: عظم الله أجرك على مصيبتك» وأحسن عزاءك عنهاء وعقباك منهاء وغفر لميتك 

[ويستحب](”) تهيئة طعام لأهل الميت ما لم يكن اجتماعهن للنياحة وشبهها . 


والبكاء جائز من غير نياحة وندب » ومن غير جزع وضرب خد وشق ثوب» فذلك 


ا ء 5 2 سر ان 
ولا يعذب الميت بنياحة أهله عليه» إلا إذا أاوصى»› ولا رر وازرة وزر آخری # (0) 


(1) انظر نوادر ابن أبي زيد: 1/ 230 كتاب الجنائزء باب الميت في البحر كيف يوارى» مخ/ ميونخ . 
(2) في الأصل: إنء وما أثبتناه من: ت. 
بالجرف » فحمل إلى المدينة › وهذا كله رواه أبن وهب . 
(4) منقول بلفظه من نوادر ابن أبي زيد: 1/ 234 كتاب الجنائز» مخ/ ميونخ . 
(6 فلاف سو وها اناد شن كود تن ج 
(6) سورة الأنعام» الاية 164 . 
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باب تارك الصلاة: 


ومن ترك صلاة واحدة» (و)(') امتنع من فعلها حتى لا يبقى من الوقت الضروري إلا 
ركعة واحدة أخذ بفعلها حينئذ» فإن فعلها وإلا قتل. 

وحكى ابن خويزمنداد قولين اخرین» أحدهما: أنه يأخذ بفعلها إذا خاف فوات الوقت 
الاختياري» وهو بعيد جداً» ثم يقتل حداً لا كفراً. 

قال القاضي أبو بكر: «قال متأخروا علمائنا: لا يقتل ضربة بالسيف» ولكنه ينخس 
بالحديد حتى تفيض نفسهء أو يقوم بالحق الذي عليه من فعلها»» ثم قال: «وبهذا أقول»27), 
ويصلى عليه» ويدفن في مقابر المسلمين كما يدفن سائرهم» ولا يطمس قبره. 

وراى ان خآ يق کو و كان مقرا ای ا کت انياونا ونال لا 
أصلى: قال: فأمًا إن قال: أصلي ولم يفعل» فلا يقتل أصلا . 

فأمَا لو تركها جاحداً لوجوبها لكان کافرا» وحكم فيه فيه بحكم المرتد» (والله أعلم)!4). 

[تم كتاب الجنائز والحمد للهء وبه تمّ كتاب الصلاة]( . 


01 ا 

(2) لم أقف عليه . 

(3) قال ابن فرحون في تبصرة الحكام: «وعلى قول ابن حبيب: لا يورث ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر 
hi‏ 1 ین» ويحكم بفسخ نكاحه من زوجته) 150/1 . 

(4) ح: وبالله تعالئ التوفيق . 

(5) زيادة من: ت - تن . 
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[صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل وسلم](") 


كتاب الزكاة 


وهى بالإضافة إلى متعلقاتها ستة أنواع : زكاة النعم» والنقدين» والتجارة» والمعشرات› 
والمعادن» والفطر. 

النوع الآول: زكاة النعم» والنظر في وجوبها وادائها: 

أمّا الوجوب فله ثلاثة أركان 

الأول : قدر الواجب» يناك بيانه . 

الثانى : ما تجب فيه» وهو المال» وله خمسة شروط : 

أن يكون نعماء تصاباً» حال عليها الحول» لم يزل ملكه عنها في أضعافه» على خلاف 
وتفصيل في هذا الشرط» وأن يكون الملك كاملاً غير ضعيف . 

الشرط الأول: أن يكون نعماًء فلا زكاة إلا فى الإبل والبقر والغنم» ولا تجب في غيرها 
من الخيل والبغال والحفير والرقيق اوغتر:دلك؛ ولا في/[69] المتولك.من الطباء والغنم . 

وفرق القاضي أبو الحسن بين أن تكون الأمهات من الغنم فتجب» أو من غيرها فلا 
تجب(). وحكى الشيخ أبو الطاهر قولاً بوجوب الزكاة مطلقاً» وحكى الأستاذ بو بكر اتفاق 
الأئمة الثلاثة على إسقاط الزكاة من (المتولد)() [من](*! فحول الغنم وإناث الظباء . 

الشرط الثانى: أن تكون النعم نصاباً. 

أمّا الإبل ففي أربع وعشرين فما دونها الغنم» ففي كل خمس شاة. 
)1( زيادة من : نت اح. 
)2( عيون المجالس : 5 كتاب الزكاة» مخ/ اسكوريال. 


)4( في الاصل : تعن وما أثبتناه من : تق اح. 
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فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى» فإن لم تكن في 
ماله فاليق ليون ذكن: 

فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون. 

فإذاايلغت سنا وأريعية إلى سكين > .ففيها عحقة. 

فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين» ففيها جلعة . 

فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين» ففيها بنتا لبون. 

فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة» ففيها حقتان. 

فما زاد ففي كل أربعين لبنت لبون» وفي كل خمسين حقة . 

وكل ذلك لفظ أبي بكر رضي الله عنه في كتاب الصدقة . 

ويتغيّر الفرض بزيادة عشر» وفي تغيره بزيادة دونها روايتان» وبعدم التغير قال أشهب . 
وإذا فرعنا على الرواية الأخرى بوجود التغير» ففي كيفيته خلاف. قال ابن القاسم: يتغير إلى 
ثلاث بنات لبون» وقال مالك: يتغير إلى التخيير بينها وبين الحقتين» كان في الإبل أحد السنين 
أو لم يكن. وروي في المجموعة: لا يتخير إلا إذا اجتمعا في المال . 1 

وبنت مخاض: (هى التى دخلت)() فى السنة الثانية إلى استكمالها. وولد اللبون: هو 
الذي قد دخل في السنة الثالثة. والحقة: هي التي قد دخلت في الرابعة. والجذعة: هي التي 
دخلت في الخامسة . 

وأمّا البقر» ففي ثلاثين منها تبيع جذع أو جذعة. قال القاضي أبو محمد: «وهو الذي 
دخل في السنة الثانية»(2). وقال ابن حبيب: هو ابن سنتين . وقال ابن نافع في المجموعة: هو 
ما أوفى سنتين» ودخل في الثالثة . 

وفي أربعين مسنة لا تؤخذ إلا أنثى» وھ الت لبا اثلا سد قيل : اوق 
ما دخلت في الرابعة. وقال القاضي أبو محمد: «سنها أربع 1 

ثم يستقر الحساب» ففي كل ثلاثين تبيع» و(في)“) كل أربعين مسنة إلى فاثة وعشرية: 
فيكون حكمها حكم المائتين من الإبل» وسيأتي . 

وأا الغنم ففي أربعين شاة شاة» وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان» وفي مائتين وشاة 
1) تاد تن -ق: التي دخلت. 
2) المعونة: 39041ء كتاب الزكاة» والتلقين: 49 كتاب الزكاة. 


( 
( 
3 المعونة: 390/1 كتاب الزكاة» والتلقين: 49 كتاب الزكاة. 


4 شافط هن : ت : 


سيبك ١‏ سه س ت 
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ثلاث شياه» وفي أربع مائة أربع شياه» وما بينهما أوقاص» ثم استقرٌ الحساب» ففي كل مائة 
كناد 

واختلف في صفة الشاة الواجبة في الغنم والإبل» فقال ابن القاسم وأشهب: يجزي 
الجذع والثني من المعز والضأن ذكراً كان أو انت وقال القاضي ا التحستن : للا يجري إلا 
الأنثى» لكن تجزي جذعة كانت أو ثنية من المعز أو من الضانة 0 واا ی حكمها 
حكم الضحية» لا يجزي فيها إلا الجذع مق العان :ذكرا كان أو أكن» والثني من المعز» إلا أن 
يكون تيساً. قال الشيخ أبو محمد: «وليس بقول مالك وأصحابه فيما علمناه»)(2) . 

ضرع: ا كال تيو وين ل ل 22 
ع غا 22ا ا E‏ اللغة» والأول أشهر عندهم. 

وأمّا الثنى فما دخل فى السنة الثانية . 

ثم يتصدى النظر في زكاة الإبل في خمسة مواضع . 

الأول: في إخراج الشاة عن الإبل . 

والعبرة في تعيين الضأن أو المعز بحال غنم البلد» وقال في كتاب ابن سحئون: يعتبر 
بحال المالك إذا كان مخالفاً لحال غنم البلد. 

ولو أخرج بعيراً عن خمسة أبعرة بدلاً من الشاة الواجبة فيهاء فأطلق القاضيان أبو 
الوليد وأبو بكر القول بأنه لا تجزيه. وقال أبو الطيب عبد المنعم القروي: من أصحابنا 
من أباه» ولس ي لا ةو افا فعس المال اکر ا وجب غلية: 

النطر اا فى العدول إلى ابن لوت 

فمن وجب عليه بنت مخاض» فلم تكن في ماله أخذ ابن لبون» فإن لم يکونا في ماله 
كلف ابنة مخاض . 

فإن أراد رب المال أن يدفع ابن لبون ذکرا إذا لم توجد في المال بنت مخاض ولا ابن 
لبون ذكر» فقال ابن القاسم فى الكتاب: «ذلك إلى الساعى إن أراد أخذه» وإلا لزمه بنت 


(1) عيون المجالس: 33. كتاب الزكاة» مخ/ اسكوريال. 
(2) النوادر: 279/1» كتاب الزكاة» باب ذكر أسنان ما يؤخذ من الماشية وصفاتهاء مخ/ ميونخ . 
(3) المنتقى: 2/ 27ء كتاب الزكاة» باب صدقة الماشية . 
(4) عارضة الأحوذي: باب الزكاة 112/3. ظ 

(5) عبد المنعم بن إبراهيم الكندي» أبو الطيب المعروف بابن بنت خلدون» أخذ عن أبي بكر بن عبد الرحمن» وأبي 
عمران الفاسي» وال اللخمي» > له تعليق على المدونة وله حظ وافر في الحساب والهندسة» توفي سنة 435ه. 
انظر ترجمته في : الشجرة: / 107 . 
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مخاضء ليس له أن/[70] يمتنع من ذلك»(1) 

ولو كان في ماله ابنة مخاض معيبة لا تجزىء» فهي كالمعدومة. 

ولا يؤل الع ميلا عن رين زرد كد فی کا وع ابن اون ۷ عن رينت 
مخاض . ) 

النظر الثالث: إذا ملك مائتين من الإبلء فإن كان في ماله أحد السنين أخذ منه 

کرد ااجقان ادارب تان وليه دد ل وب الساعي بالخيار 
ما لم يضر برب الوبل» وقيل : رت الال مهاه وذكر عن ابن القاسم : أنها إن خلت من 
السنين إن ما أتاه به ربها منها فليقبله . 

قال أصبغ : وليس هذا بشيء. والساعي مخير 
والإجزاءء إلا إذا رد ما أخذ مع الأعلى وأبقاه» فيجزيه. قال الشيخ أبو الطاهر: «وهذا مع 
N‏ يزاوي ماسوو SN O O‏ . وروي في 
وإثبات الإجزاء»20) . ظ 

النقصان أربعة : 

الأول ال ف وا 

فان كان المال كله مرضى أو ذات عوارء فلا يأخذ منها. وقيل: يأخذ. 

الثاني : الذكورة . 

فلو كان ماله كله ذكوراء لم يؤخذ منه إلا الا ويستثني من ذلك بن اللبون في الوبل 
ا e‏ فى البقر» وما ذكر في الغنم على الخلاف . ظ 


(1) المدونة: 263/1» كتاب الزكاة الثاني» ما جاء في زكاة الإبل . 
(2) التنبيه: 1/ 122» كتاب الزكاة الثاني» مخ/ ت . 
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منها أيضاً على المشهور. وقال محمد بن عبد الحكم في جميع هذه الأصناف التي تقدم ذكرهاء 
وفى السخال": لولا خلاف أصحابنا لكان بيناً أن يؤخذ منها واحد من أوساطهاء ولا يكون 
عليه ثنية ولا جذعة» واعتذر عن قول عمر رضي الله عنه بأنه خرج على الغالب. 

الرابع : رداءة النوع . 

فإن كان الكل معزاً أخذ منهاء وإن اجتمع الضأن والمعزء فإن كان الواجب شاة واحدة» 
فإن استوى النوعان تخيّر الساعى بينهماء وإن اختلفا أخذها من الأكثر . 

وإن كان الواجب أكثر من شاة» وجبت شاة في الأكثرء ثم نظر فيما بقي منه مع جملة 
الأقلء فإن كان أكثر من الأقل. والأقل مقصر عن النصاب» مثل أن تكون له مائة وعشرون 
ضائنة وثلاثون معزةء أخذت الشاة الأخرى من الأكثر أيضاًء وإن كان الأقل أكثر من الباقيء 
وكان نصاباً» مثل أن يكون له تسعول ضائنة وسبعول معزة. أخحذت الأخرى منه » وإن كان 
الباقي أقل من اوقلء والأقل مقصر عن النصاب» مثل أن يكون له أربعون من الجواميس› 
وعشرون من البقرء فعليه تبيع من الجواميس» وتبيع من البقر؛ لان ما يجب فيه التبيع الثاني 
البقر فيه أكثر من الجواميس. وإن كان الباقي أكثر من الأقل» وفي الأقل نصاب» مثل أن تكون 
سحنون: تؤخذ من الباقي . 

رع کل ا ا وی و ا و اک 
وحكى القاضي أبو الوليد عن القاضي أبي الحسن(*): «إن ذات العيب لا تجزىء. وإن كانت 
قيمنها أكثر.فن قيمة السلمة: قال ومذهت مالك آنها تجدعء إذا كانت أفضل للمساكين هن 
السليمة»» هذا بيان النصاب» ولا زكاة فيما دونه» ولو تمّ بالخلطة نصاباً. 

ولنذكر صدقة الخلطاءء والنظر فيها فى أربعة فصول : 

الأول في حكم الخلطة وشرطها. 


وحكم الخلطة : تنزيل المالين منزلة مال واحد بعد حصول النصاب في كل واحدٍ منهماء 
أو فى ملك مالكه. 


(1) السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن ذكراً كان أو أنثى» والجمع سخل وسخال» وسخلة وسخلان. (اللسان - 
010 

(2) المنتقى: 131/1» صدقة الماشية . 

(3) عيون المجالس: 32. مسائل الزكاةء مخ/ اسكوريال. 
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فلو خلط أربعين بأربعين لغيره» ففي الكل شاة واحدة» ولو خلط عشرين بعشرين لغيره. 
فک وا موه اسن ی ا وقد تميذ 
تثقيلاً» كمن خلط مائة وشاة بمائة شاة» فيلزمه شاة ونصف . 


وشروط المخلطة تلا يك : 


الأول: اتحاد الراعي/ والفحل27) والدلو(© والمراح7) والمبيت» أو أكثرها. وقيل : 
الراعي والمرعى» وقيل : اتحاذ اثنين متها أي اثنين كاناء وهو قول الشيخ أبي بكر وعلل 
بأن/[71] اسم الخلطة يحصل بوصف واحد من هذه. إلا أنه قل ألا تختلط في صفة. وتجتمع 
في رعي أو سقي ونحوهء فعلمنا أنه لا بذ من زيادة على وصف واحد» ولا دليل یو جب اکر 

عد ولك يحي انيد ابوك الصو فى تسرك أنه راعى في الخلطة وجهاً واحداء وهو 
الراعي» قال : وانزله منزلة الإمام الذي يتغيّر به حكم الجماعة عن حكم الانفراد. قال 
فيك الح اوها القول تحر فول انى حب إن أا الخلطة الزاعى» ادا جمعها الراغي: 

الشرط الثاني : كون الخليط أهلاً للزكاة. 

وقال ابن الماجشون: تحصل الخلطة ويزكي زكاة الخليطء وإن كان خليطه 0 أو 
ذمياً. 

الشرط الثالث : اتفاق الأحوال. 


اذا تال الحول على أحدهنا دون الاختر» زكق ركاة المفرة: قال الاسقاذ أبق بكر: 
وعلى قول ابن الماجشون يزكي زكاة الخلطة. فيخرج ما ينوبه على حكمها. ويسقط عن خليطه 
ما ينوبه . 


)1( قال الباجي في منتقاه : ران كوا لح اد 
)2( ا SS‏ ل E‏ وإن كان لكل ماشية فحلها فلا يخلو أن 
)3( و هو الذي تسقى به الماشية» فبشخرك فيه الخلطاء ا 
فيه) e‏ 2 137 باب صدقة الخلطاء . 
(5) حكاه عنه القاضي انو الحسن في عيون المجالس »› قال > او کان شنا انو كر .تعر وضفين أئ وضفين كانا هن 
الأوصاف» 35 كتاب الزكاة. 
(6) وفي تهذيب الطالب لأبي محمد عبد الحق : وحكى القاضي أبو الحسن. ولعله هو الصواب 29/1 مخ/ ق (1144). 
(7) تهذيب الطالب: 29//1أ. جامع القول في زكاة الخلطاءء مخ/ق. 
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فرع : ولا تشترط الخلطة في جميع الحول» بل يكفي اختلاطها في اخره. 

واختلف في تقدير ذلك بمذة» وفي قدرها على القول بهاء فقال القاضي أبو محمد: «إذا 
لم [يقصد](") الفرار زكاها الساعي على ما يجدها عليه من اجتماع أو افتراق» ويقبل قول 
أربابها؛ لأن الظاهر أنهم يفعلون ذلك للارتفاق بالفرقة والاجتماع» فيجب ألا يخالف ما ظهر 
ويصار إلى خلفه إلا امارة تقوي اا وروی ابن القاسم في الكتاب : دا كان ذلك قبل 
الحول بشهرين وأقل» فهم خلطاء»(2. وذكر أنه لم يسأل عن أقل من ذلك» ثم قال: «وأنا 
أرى أنهم خلطاء في أقل من الشهرين ما لم يتقارب الحول. ويهربان فيه إلى أن يكونا خليطين 
ارا نوما برق انه لين عزن فكله فى و طهر به لفات وال ابه مضي 
ادت ذلك ال وما كان دون الشهر لم يجز لهما اجتماع ولا افتراق. وقال محمد بن المواز: 
إن اجتمعا أو افترقا فيما دون الشهر فجائز ما لم يقرب جداء ويكن الساعي قد أظلهما. 

هذا كله إن كان ما وجدا عليه من اجتماع أو افتراق منقصاً من الزكاة» فإن لم يكن 
منقصاًء فلا يتهمان عليه» بل يزكي المال على ما يوجد عليه ولا تأثير للخلطة في شيءٍ من 
أموال الزكاة سوى النوع المتحد من الماشية . 


الفصل الثانى: فى التراجع 

وإذا أخذ الساعي من المال ما يجب فيهء رجع المأخوذ منه بقيمة حصة شريكه» وهل 
تعتبر القيمة يوم الأخذ أو يوم الوفاء؟ قولان لابن القاسم وأشهب» مأخذهما أنه كالمستهلك أو 

وكذلك لو تأوّل الساعي» فأخذ بكون المجموع نصاباًء وإن كان كل ملك ناقصاً عنه 
لتراجعا أيضاء فلو كان أحد المالين نصاباً والآخر دونه» فأخذ الساعي شاتين متأوّلاًء فإن كان 
المال الناقص عن النصاب هو الموجب لأخذ الثانية بالتأويل» فإنهما يتراجعان فى الشاتين 
جميعاً على قدر ماليهما. وقيل: الواحدة على رب النصاب» ويتراجعان فى اللأخرى على قدر 
المالين. وإن كان المال الناقص لم يضرّه في أخذها لم يكن على صاحبه شيء . 

وما أخذه المصدق من المال مع علمه بأنه لا يجب ولم يتأوّل فيه فهو ممن أخذ من 


)1( في الأصل : يقصداء وما اثبتناه من: تن - ق ‏ ح ‏ حم. 
(2) المعونة: 403/1 404 كتاب الزكاة. ظ 
3 +«الشدوةة: :5 226 كنات الركاة القاتن el‏ :كا المافية AEN‏ 
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الفصل الثالث: في اجتماع المختلط والمنفرد في ملك واحد 
مكل أن تكرت له كماتوة فاط ارين :مها بأريعين ليره وألا ربعو الأخرئ بلك اخرة 
فروى محمد: أنه يكون خليطاً لصاحبه بما حضر وغاب» وليس عليهما إلا شاة على صاحب 
الأربعين ثلثهاء قال القاضي أبو الوليد: «هذا من مالك بناء على أن الأوقاص مزكاة» وعلى القول 
الآخر يكون على كل واحد منهما نصف شاة2'72. (قال أصبغ : وكذلك لو كانت الثمانون ببلد 
واحد. وقال عبد الملك: يكون على رب الأربعين نصف شاة» وعلى صاحب الثمانين ثلثا شاة. 
قال محمد: قول مالك أحب إليناء وعليه جل أصحابه. وقال سحنون بقول عبد الملك . 
وقال: هو أحب إلي من قول ابن القاسم وأشهب. قال: وأنا أشك أن يكون ابن وهب رواه عن 
مالك. وقيل: على صاحب الأربعين نصف شاة» وعلى صاحب الثمانين شاة كاملة)7). وحكاه 
اوا ضوعيد الهلات و ظ 
وسبب الخلاف: النظر إلى أثر الخلطة. ففي القول الأول/721] اعتبره في جميع 
المال» وفى الثانى اعتبره فى حق صاحب الثمانين فى جملة ماله» واعتبر في حق صاحب 
الأربعين E‏ ا أكثر › وفي القول الثالت اعتبر القدر الذي OEE‏ فرك 
العا لاك 
مثال آخر: لو خلط عشرة من الإبل بعشرة لغيره» وبقيت له عشرة أخرى بغير خليط› 
فعلى القول الأول يكون عليهما بنت مخاض» على صاحب العشرة ثلثهاء وعلى صاحب العشرين 
ثلثاها. وعلى القول الثاني: على صاحب العشرة شاتان» وعلى صاحب العشرين ثلثا بنت 
مخاض . وعلى القول الثالث: على صاحب العشرة شاتان» وعلى صاحب العشرين أربع شياه. 


الفصل الرابع: في تعدد الخليط 


والحكم فيه قريب من الأول» فإذا خلط مع أكثر من واحد» وجب تعميم حكم الخلطة 


(1) المنتقى: 138/2 كتاب الزكاةء باب صدقة الخلطاء . 

(2) متقول بلفظه من نوادر ابن أبي زيد 80 كتاب الزكاة الثاني باب في الخليطين لأحدهما أو لكل واحد منهما غنم 
أخرءى بخليط أو بغير خليط» مخ/ أزهرية. ظ 

(3) لعل الصواب: القاضي أبو الوليدء ذلك لأنه هو الذي يحكي عن عبد الملك وسحنون النص أعلاهء قال في منتقاه: 
اقال ابن الماجشون وسحنون: لا يكون خليطه إلا ما خالطه به يزكي المختلطة على حكم الخلطة فيكون على صاحب 
الأربعين نصف شاة لأنه لم يخالطه إلا بها ويكون على صاحب الثمانين ثلثا شاة» 2/ 138 . 
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فيزكي كل واحد منهم بنسبة ما يخصه مع ما خالطه به خاصة . 

ثم اختلف القائلون بذلك في حكمه هو» فقيل: يزكي على ضم ماله بعضه إلى بعض . 
وقيل: يفرد كل مال بالزكاة مع خليطه كأنهما لمالكين . 

وسبب الخلاف : أنه اجتمع هاهنا أمران كالمتناقضين» أحدهما أن الخليط الأوسط 
يجب ضم بعض ملكه إلى بعض مع عدم الخلطة» والثاني أن الطرفين ليس بينهما خلطة» فلا 

فمن غلب حكم الوسطء ورأى أن كل واحد منهما يجب ضمّه إليه. وهو يجب صم 
ملكه بعضه إلى بعض » قال: يكون الجميع كالخلطاء . ْ 

ومن غلب حكم الطرفين المنفردين أفرد ملك الوسط› فجعله كمالين لمالكين» ولم يضم 
بعضه إلى بعض» وهذا هو القول الرابع . 
جميع ما يملكه إلى ما خالط به» جاء منه القول الثاني . 

ومن وجب عنده ضم الملك الواحد بعضه إلى بعض» وأفرد حكم الخليط يما خالط به 

وبيان ذلك بالمثال: أن من خلط عشرة من الإبل بعشرة مع خليط. وعشرة أخرى بعشرة 
مع اخرء فعلى القول الأول يجب في الجميع بنت لبون. على الأوسط نصفهاء وعلى كل واحد 
من الطرفين ربعها. 

وعلى القول الثاني: يجب على الوسط أيضاً نصف ابنة لبون» وعلى كل واحد من 
شاتال. 

وعلى القول الرابع : يجب في الجميع ثمان شياه» على الوسط أربع» وعلى كل واحد من 
الطرفيق شاتان: 0 

فرع: حيث ثبت للساعي على أحد الخلطاء حصة من شاة أو غيرها من ماشية الزكاة» 
أخذ منه قيمة ذلك ذهباً أو ورقاً. وقيل : إنه يأتى بهاء فيكون شريكاً معه فيها. 

فلا زكاة في النعم حتى يحول عليها الحول» إلا السخال الحاصلة في أضعاف حول 
أمهاتها إذا تمت بها نصاباًء أو كانت نصاباً دونهاء فإن الزكاة تجب فيها بتمام حول الأمهات› 
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ولو ماتت الأمهات وبقيت السخال لم تنقطع التبعية ووجب الزكاة فيها. لو ملك مائة وعشرين 
فنتجت فى آخر الحول سخلة» وجبت عليه شاتتان لحدوثها في أضعاف السنة . 

الشرط الرايع : أن لا يزول الملك عن عين النصاب في الزكوات العينية» وفيه اختلاف 
وتفصيل : 

فإن أبدل العين القفاضر#غن النضاته رذحت آق.ورق» زيت للعجارة» اقلم الحول 
اا 

فإن كانت نصاباًء ففى الاستئناف أو البناء روايتان» وعلى البناء جل الأصحاب» إلا 
أشهب فإنه ثبت على الرواية الأولى بالاستئناف» وهذا إذا باع النصاب بما فيه الزكاة» ولم يبع 
فراراً. 

وإن أبدلها بماشية من غير جنسها كإبل بغنمء أو بالعكس فلا يبني على حول الأولى في 
اخحدى الروايتية» 0 ابن القاسم وأشهب› وهي المشهورة. ويبني في الرواية الأخرى إدا 
كانت نضناباً (نضناءا) 1 1 0 اختيار ابن وهي وابن الماجشون . ولو كات الثانية تضاباً دون 

وإن كانت الماشية الثانية من جنس الأولىء /[73] وكانتا نصاباً نصاباً» بنى حولها على 
حول الأولى. وفي كتاب ابن سحنون عن مالك : لا يبنى . 

فإن كانت الأولى قاصرة عن النصاب فقولان أيضاً على القول بالبناء . 

i اران الى العا الال سيا‎ ٠ ن عجن‎ sS 

EN‏ ووو 

ولو استهلكت ماشيته» فأخذ بدلا عن القيمة الواجبة له ماشية» فهل يلتحق بصورة بدل 
الماشية بالماشية من غير تخلل عين أو بصورة تخلل العين؟ قولان» سببهما أن من خيّر بين 
000 أخلهما ) هل يعد كأنه لم يأخذ إلا ما وجب له». فيكون هذا كالبدل» أو يعد 
(كالمنتقل)20) من شيء إلى شيء» فيكون هذا كالتارك للقيمة. واا ا وفي هذا 
الأصل قولان (للأصحاب)(0 . 


(1) زيادة انفردت بها النسخة الأصلية. 


(02 الل 
(3) تن: لأصحابنا. 
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وأسباب الضعف ثلاثة : 

الأول: امتناع التصرف» فإذا كان المال متهيئاً في نفسه للتصرف» لكن تعذر على مالكه 
التصرف فيه بالتنمية وغيرهاء فإن كان للمنع منه كالغخصب. فإن كان في الناض زكاة لعام 
عا و يسنن به وا . 

وكذلك إن كان لضياع وقد التقط. وقال المغيرة: بل [يزكي]!') اللقطة لكل عام . 

وإن كان لعدم العلم بمكانه» بأن دفنه فضل عنه» فإنه يزكيه لكل عام لتفريطه. وقيل : 
لعام واحد كالدين. وقيل: إن دفنه في صحراء زكاه لما مضى من السنين لتعريضه له للتلف . 
وان دفنه في بيته؛ أو ما في معناه» لم يزكه لما ضى لعدم تعريضه. وقال ابن المواز عكس 
هذاء وعذهذ في الصحراء كالتالف» وجعله في البيت مقصراً في طلبه. 

وإل قن جين الراك فعادت إلى ربها بعد أعوام. فقال ابن القاسم في الكتاب : 
«يزكيها لعام واحد»)» وقال أيضاً: «يزكيها للأعوام الماضية كلها»(). وقاله أشهب» قال: 
«لأنها لم تزل عن ملكه» وما أخذت السعاة منها أجزأ عنه» بخلاف العين تغصب"6"''. 

وبنى أبو الحسن اللخمى( هذا الخلاف على الخلاف فى رد غلات المخضوب» ولو كان 
الاب شر ا افا لد كاة ا فيه عاو و بويت نالك الى ا 

ولو وذت الماشية نة أو لفساد البيع» أو أخذها بائعها لفلس المشتري بعد أن أقامت 
بيد المشتري أعواماً» ففي وجوب زكاتها على ملك المشتري أو البائغ خلاف منشؤه التردّد في 
رد المبيع في الصور الثلاث» هل هو نقض للبيع من أصله أو من حينه؟ وعليه أيضاً ينبني 
الخلاف في استقبال البائع بها حولاء أو بناء حولها على ما تقدم. 

ناكا نا قشر اد مرو O‏ لقا فقي دنه ركاه 

السبب الثاني : تسلط الغير على ملكه» وهذا كالرقيق والملتقط والمديان. 

ما الرقيق فلا تجب الزكاة عليه في شيء من أمواله» ويستوي في ذلك يسير (الرق)( 
وکثیره» وكماله وبقيته. | 

وأمّا الملك في السنة الثانية في اللقطة إذا نوى تملكها ولم يتصرف فيهاء فقال مالك في 
كتاب محمد: تجب عليه الزكاة إذا تمّ حولها من يوم نوى . ا لا 
زكاة عليه إذا لم يحركها. 


(1) في الأصل: تزكي» وما أثيتناه من: ت .قح حم. 

(2) المدونة: 282/1» كتاب الزكاة» فى كتاب الماشية المغصوبة. 

(3) التبصرة: 2/ 106. كتاب الزكاة الثاني» باب فى زكاة الماشية المغصوبة وهي في يد الغاصب أو بعد ردها مخ/ حم . 
(4) ثادق: الرقيق. ش 
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وأمّا المديان فتسقط عنه زكاة العين الحولي من الناض» وقيم عروض التجارة إذا استغرقه 
الدين» أو لم يبق منه نصاباًء إلا أن يكون غنياً بما يجعله في مقابلة دينه على وجوه يأتي 
تفصيلها وبيان الخلاف فيها. ويتنحصر الكلام في تفصيل زكاة المديان في فصلين : 


الفصل الأول: فى بيان الدين المسقط للزكاة 
ذلك لها حاكم» وتلحق بها نفقة الولد إذا قضى بها واستقر الطلب» فتسقط الزكاة» ولا تسقط 
الكتاب عن ابن القاسم : «لا تسقط»)('). 
وإن لم يقض بنفقة الولدء ففي إسقاطها للزكاة خلاف. وروي عن ابن القاسم : أنها لا 
وور لاء تفط غل "المشهونة برقال ابن خيب لآ تنعط لان العادة ببقاؤها في 
الذمم المدد البعيدة» ويسقط دين المساكين الواجب لهم» وف لا يسقط. 


الغيوة . ظ 
وقيل: بل يجعل الدين كله في العين لقدرة الغرماء على جعل ديونهم في العين . 
وإذا فرعنا على المشهورء ففى اشتراط ملك العرض الذي يجعل فيه الدين من أول 
الحول خلاف . 
(روى محمد عن ابن القأسم : أنه ]ا و حتی يكون العررض عنذه من أل الحول» 
وروى عيسى عنه أيضاً: أنه لو أفاده عند الحول جعل دينه فيه وزكى(). وقال ات و 
سواء أفاد العرض عند الحول أو قبله بيسير. وإن أفاده بعد الحول زكى حينئذ» قال محمد وبه 
5 المؤدولة-623671)زكاة النذيات: 
(2) العتبية/ البيان والتحصيل: 388/2» كتاب زكاة الذهب والورق» سماع عيسى عن ابن القاسم» وفيه: «قال ابن 
القاسم: من كانت عليه مائة دينار» وله مائة ثم أفاد من عرض أو عين قبل الحول» أو بعد الحول» فإنه لا زكاة عليه 
فيما بقي في يديه من الناض حتى يحول عليه الحول من يوم أفاد الفائدة». 
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وأقول» وبه قال أصحاب ابن القاسم)(") 
وفي معنى العرض الدين الذي له» والمال المعدني والحرث والماشية» على خلاف في 
وكذلك الخلاف في العين الحولي الذي قد أخرج زکاته» والخدمة» ومرجع ا 
ذلك» ولنفصل جميعها بفروع متتالية» فنقول: 


e‏ «يزكي ما حل 
جل اولك ويجعل دينه في الأخرى». ولا يركن الثانية/” '. قال الشيخ أبو محمد: «يريد 
لا يزكي الثانية عند حولهاء (لأن دينه فيها)()» (وفي كتاب ابن حبيب: يزكي كل مائة 
لخولهاء جل دت في الأنعرى )51 
وإذا كان له دين جعل ما عليه فيه. وقيل : بل يجعله فيما (بیده)(). 


وإذا فرعنا على المشهورء فقال سحنون: يجعل عدد ما عليه في قيمة ما له من الدين إلى 
أجل . | 

وقال أشهب: فيمن بيده مائة دينار» وعليه دين مائة» وله دين على آخر مائة: إنه يجعل 
الد الذي عليه في الدين الذي له. ويزكي المائة التي في يده. فجعل الدين الذي عليه في عدد 
الدين الذي له. وقال ابن القاسم : إن كان دينه على غير ملي فيحسب قيمته. 


وحكى الشيخ أبو الطاهر(” ' قولاً بأنه يجعل ما عليه من الدين في قيمة دينه إن كان 
مؤجلاًء أو على غير ملي» وفي عدده إن كان حالاً وعلى ملي» ويجعل دينه فيما لا يسقط 
الدين زكاته من ماله كالمعدني» وكذلك الحرث» والماشية على المشهور. وقيل : ي 
الحرث والماشية بل ف في العين . 


(1) انظر: النوادر: 162/2 كتاب الزكاة» في من عليه ديْن فأحال به على دين له عند الحول . 

(2) أصل هذا الكلام ما في العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم» وفيها : «وسئل عن الرجل يكون له مائتا دينار وحولهما 
مختلف» وعليه مائة دينار دیا فيحول حول إحدى مائتيه قبل حلول حول الأخرى» أيجعل دينه في هذه التي حال 
حولهاء وينتظر بالأخرى؛ فإذا حال حولها زكاهاء أم يزكي هذه التي حال حولها أو اوداك أني سمعت مالكاً يقول 
في رجل كانت له مائة دينار ناضة في يديهء ومائة دينار ديناًء وعليه مائة دينار» فحال الحول على التي في يديه فقال : 
يزكيها ويجعل دينه فى المائة الا فمسألته أبين من هذا إذا كانت على مالى»» البيان والتحصيل: 2/ 377 - 378› 
كتاب زكاة الذهب الوق 

(3) في النوادر: لأن الدين يذهب بأحذهما لا بد . 

(4) النوادر: 2/ 159. كتاب الزكاة الثانى» فى المديان هل يحسب ما عليه فى دين له. 

(5) كذافي المصدر السابق. ا ۰ 

(6) ق-خ: بين يديه. 

(7) التنبيه: 1/ 293. كتاب الزكاة» باب في أحكام زكاة الدين» مخ/ . 
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وإد کان له مکاتب› (فقال أصبغ : ديله في قيمته ندا احتياطاً للزكاة لإمكان 


وة عدا زؤواة ابه يت عن اهب '. وقال ابن القاسم: يجعل في قيمة كتابته» لأنها 
المملوكة له فقط . وقال أشهب أيضاً : فى قيمته مكاتباً لا بقيمة ما عليه» إذ يمكنه بيعه كذلك . 


في خلمته » ألا ترى لو أن شريكاً في عبد أعتق نصيبه منه ولیس له سوىء مدبر» لم يقوم عليه 
ت سر يكه . ويطرد الخلاف في المعتق إلى أجل» وأولى بالمنع . 


وإذا قلنا: يجعل في المدبرء فنقل ابن المواز عن جماعة [من ]0 الأصحاب : أنه يجعل 
في قيمته» ونقل الشيخ أبو القاسم عن غير ابن القاسم: «أنه يجعل في خدمته»(*. واختاره 
القاضي أبو الوليد“). ولو كان تدبيره بعد الدين لجعل في رقبته بغير خلاف . 


وإذا قلنا: يجعل في المعتق إلى أجل» ففي قيمة خدمته» اا ا 
رقبة العبد على المنصوص › ويجعل المخدم دينه في الخدمة . 


الوق ات ا بيه ليق اف ا ع قال ابن 


المواز: وقال أشهب: إن كان إباقه قريباً (ترتجی)() رجعته» قوم على غرره» وجعله في دينه. 
وإن طال أمره فلا يحسب . ) 


ولو وهب له ما عليه ب افيح نالعو نه o‏ ال ميد «أنه لا يزكيه حتى يحول 
علية الخو ل يعد المة 0 وقال ا كي خت وف لوه ولو لم يكن له مال غيره. 


ولو وهبه لأجنبي» فقال أشهب: لا زكاة على الغريم» ولا على الواهب. وقال محمد: 
يزكيه الواهب» لأن يد قابضه كيده» وقاله ابن القاسم. وكذلك في وجوبها على الواهب لغريمه 
حلاف أنضاء وعليه تخرج ا نصاب تزكية ثلاثة في حول واحد» وذلك بأن يكون لرجل 
دين» وعليه مثله لثالث» والمديانان مليان» ولكل واحد منهما عروض تفي بما عليه» فأحال 
الوسط منهم مطالبته على مديانه فقبضه بعد حلول الحول عليه» فالزكاة واجبة على الطرفين» 
ويختلف في الوسط . 


)1( انظر : النوادر: 2/ 159 كتاب الزكاة» فى المديان هل يحسب ما عليه في دين له. وانظر: التهذيب: 422/1 في زكاة 
المذيان: ۰ ٠‏ 

121 خزناذ عن حاف 

(3) التفريع: 276/1» كتاب الزكاة. 

(4) المتتقى: 199/1» قال) «وبه أقول». 

)5( المدونة: 1/ 235» كتاب الزكاة» زكاة المديات. 

(6) ت: ترجى. 

(7) انظره في النوادر: 2 كتاب الزكاة» في من عليه دين فأحال به على دين له عند الحول . 
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فلا زكاة في الغنيمة قبل القسم على المشهورء ومن أكرى دارا أربع سنين بمائة ديتار 
نقدا» فمرٌ به حول» فقيل : يزكي الجميع › و فجل + لا يزكي غير ما حل حوله من السنة الاولى. 
وقيل : /[75] يزكي ما قابل السنة الأولى . 

وأشار بعض المتأخرين إلى بناء هذا الاختلاف على الخلاف في استقرار ملك عوض 
المنافع ٠‏ ا ا ال ال : وفي ذلك قولان. 
ا ال رد الأداء اقا أذ نكن وهر لسر 
ل يترو وعذه القاضي أو خو ن شر وط الو وكذلك نص عليه الشيخ ألو 

فتجب الزكاة في مال الصبي والمجئون(» وتجب على المرأة ولا تجب على الرقيق» 
ولا على السيد فيما بيد رقيقه. ولا على من فيه بقية رق» ولا على من يملك ذلك منه. 

قال القاضي أبو بكر ومن وافقه: «ولم نشتر ترط فيه ال سلام» اد الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة عندناء لكن لا يؤخذ (أهل)) الذمة بزكاة شيء من أموالهمء لأنا عاهدناهم على أنا لا 
نأخذهم بفروع الدين ما داموا على كفرهم»ء كما لا نأخذهم بالصلاة والصوم»ء هذا حكم 
الأموال المملوكة المطلقة . 

فأمّا الأموال الموقوفة. فإن تكان نباتاً» فالزكاة واجبة فيها على أصل ملك مالكهاء ولا 
يراعى مقدار ما يصير لكل إنسان. وقيل: إن كان المتولي لتفريقها على الموقوف عليهم غيره» 
وكانوا ممن يستحقون أخذ الزكاة» فلا تجب الزكاة فيها 

ثم إذا قلنا بوجوبها فيها على المشهورء أو لآن الموقوف عليهم غير مستحقين لأخذ 
الزكاة. فهل يعتبر كمال النصاب فى حصة كل واحد منهم إدا كانوا معيئين » أو إنما يراعى فى 
(1) عارضة الأحوذي: 118/3. 
(2) المعونة: 1/ 375. والتلقين: 46 كتاب الزكاة. 
039 'المقدعات العهيدات: :2741 كات الزكاة. 
(4) التبصرة: 2/ 47 كتاب الزكاة الأول باب في وجوب الزكاة وقتل مانعها مخ/ حم . 
(5) ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب: «وتزكى أموال الكجانين كالصبيان». انظر: النوادر: 2/ 136 كتاب الزكاة. 
في زكاة مال المفقود والصبي والمجنون والأسير. وانظر: التهذيب: 1/ 403 كتاب الزكاة. 


(7) عارضة الأحوذي: 118/3. 
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سيم . 0 لمحمد ادا 0 هل يملكون بالظهور و بالوصول 7 قال 
في الجملة؛ إذ لا يملكون إلا بالوصول إليهم . 


(وإن كانت مواشي › فإن وقمفت لتفرق أعيانها في سبيل الله أو قلن ا قمر 
الحول قبل تفرقتهاء قاذ OE‏ وقال محمد: قال ابن القاسم مرّة: هي مثل الدنانير 
ولا أعلم إلا أن مالكاً قاله. وقال أيضاً ابن القاسم ورواه عن مالك. (وقاله أشهب: إن كانت 
تفرق على مجهولين فلا زكاة فيهاء وإن كانت تفرق على معيتين» فالزكاة على من بلغت حصته 
ما فيه الزكاة)(2). قال محمد: هذا أحبٌ إلينا. 

وإن كان وقفها لتفرق أولادهاء زكيت الأصول . 

(قال سحنون: إذا كان في جملة الثمرة خمسة أوسق» ففيها الزكاة» كانت على معيّنين أو 
مو وا ي الل الأنعام . وقال ابن القاسم: إذا كانت على معيّنين» فلا زكاة 
على من ليس في حظه ما فيه الزكاة من ثمرة أو نسل . وإن كانت على مجهولين» ففي جملة 
الثمرة والأولاد الزكاة إن بلغ ذلك ما فيه الزكاة إذا تم للأولاد حول من وقت الولادة في 
ال عويفا نوالا قاذ 

(وإن وقفت الأنعام لتكون غلتها من لبن وصوفء. تفرق على معيّنين» أو غير معيّنين» 
فالزكاة في الأمهات والأولاد جميعاً. واوا أن ذلك ر 

قال أبو محمد عبد الحق: «وأعرف في المال الموقوف لإصلاح المساجدء والغلات 
المحيسة في مثل هذا اختلافاً , بين المتأخرين في زكاة ذلك»› قال: «والصواب عندي فى ذلك» 
16151 يح ی ا ا والله أعلم»( . 

ون كانه عيناة فإن كانت وقفت لتفرق» فلا TEE‏ ا کچ نت من كانت 
له» ولم يقبضها من صارت إليهء ولا تنمية فيهاء وإن وقفت لتسلف من احتاج إليها زكيت بعد 


(1) قاله ابن القاسم في النوادرء ونصه: «قال ابن القاسم: وكذلك الإبل والبقر والغنم رفير ماقي اليل أن نام 
لتفرق أثمانهاء فيأتي عليها الحول قبل أن تفرق» فلا زكاة فيها كالعين» قاله مالك» 2/ 188 كتاب الزكاةء في زكاة 
الأموال توقف قبل أن تفرق . 

) انظر المصدر السابق. 

8 انظر : النوادر: 2/ 188 كتاب الزكاة» في زكاة الأموال توقف لتفرق أعيانها. 

) قاله ابن القاسم في النوادر: 189/2» عات الزكاة؛ في زكاة الأموال توقف قبل أن تفرق . 

) تهذيب الطالب: 2/ 36ب كتاب الزكاة» باب جامع المسائل مختلفة» مخ/ ق . 
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تلفي افق م ا محص + اا و ر اضر اله :فى الو دونه نز لقنا أنه 
شرط في الأداء لا في الوجوب . 

وأمّا التمكن من الأداء» فقال الأستاذ أبو بكر فى تفسيره: هو مطالبة الساعى دون قدرة 

الطرف الثانى للزكاة: طرف الأداء . 

وله ثلاثة أخوال : الأداء فى الوقت» وقبله اا وبعله 0 فهذه ثلا ئة أقسام . 

الأول: الأداء فى الوقت. 
وقيل : راتا أن يتولوا تفرقة الناض» وهو المال/[76] الباطن إلى مستحقيه» وإن كان الإمام 
ل لا .. ) 

وتجب نيه الزكاة» فينوي الزكاة المفروضة» وينوي ولى الصبن والمجنون. قال القاضي 
أبو الحسن: «ورأيت بعض أصحابنا ذهب إلى أنها لا تفتقر إلى نية»(). قال: «وأظنه إنما 
لأنه يأخذ ما وجب أخذه من المأخوذ منه وإن كان كارهاًء فإنه يعلم أن أخذها واجب 
عليهة)(ة) . 

وينبغي للساعي أن يعلم من السنة بشهر لأخذ الزكاةء ويستحب أن يكون في الصيف 
حين تطلع الثريا مع الفجر. ولا يجب على الإمام ولا على نائبه أن يدعو لصاحب الصدقة إذا 
أخذها منه. لكن يندب إلى ذلك . 

الق الاي فى السيجيل ؛ 


ولا( ف لد الك 1 شائنة النادة على لر اة 0 و إن اشتعملت 


( ف غاد 

) عيون المجالس : ٠35‏ مسائل الزكاةء مخ/ اسكوريال. 

) عيون المجالس: 35» مسائل الزكاة» مخ/ اسكوريال. 

4( ت ۔ حم - تن : تجزی . 

) في الأصل: الكبيرة» وما أثبتناه من: ت ق -ح. 

) منع المالكية تقديم الزكاة عن وقت وجوبهاء لأن المال قد يهلك قبل حلول الحولء أو يهلك بعضه. فينقص عن 
النصاب فيضطر صاحبه إلى الرجوع إلى الفقراء بما أخذوا منه من الزكاة بعد أن تعلقت به نفوسهمء وريما يكونون قد= 
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على قصد 580 الخلة» وفي إجزائه في ال حلاف . روی اوت اله د يجزىء » وقيل : 


(ثم اختلف القائلون بالإجزاء في تقدير اليسيرة» فقال ابن المواز والقاضي أبو الفرج : 


مثل اليوم واليومين» قال محمد . على تکره» وحكى ابن حبيب عمن لقي من أصحاب مالك : 
الخمسة اله العشرة» وقيل : نصف الشهر . وروی عيسى عن ابن القاسم تحدیدها «(بالشهر 
وجوه فل ORES‏ 


الأول: قال القاضى أبو بكر : «هذا الخلاف مقصور على زكاة الحيوان والعين» وأمّا زكاة 


الزرع فلا يجوز تقديمها فيه لأنه لم يملك بعد» . 


الفرع الثاني : (لو عجل الزكاة بل الحول بالمدة الجائزة على الخلاف فيهاء ثم هلك 


النصاب قبل تمام الحولء أخذها إن كانت قائمة بعينهاء وعلم أو تبين أنها زكاة معجلة وقت 
الدفع , وإن لم يتبين ذلك لم يقبل قوله. 


وأمّا لو دفع الزكاة معجلة» ثم ذبح شاة من الأربعين» فجاء الحول ولم ينجبر النصاب» 


القسم الثالث: في تأخير الزكاة. 
وهر جت الان والعصدانا عد اك ي ان قلف الات عد الخون ويل اك 


فلا زكاة عليه على المشهور. وقيل : تجب عليه زكاة ما بقى › وإن كان دون النصاب . 


فلو ملك خمساً من الإبل» فتلف قبل التمكن أحدهاء سقطت الزكاة عن الكل» كما لو 


له قبل الشنوك؟ لأن الإمكان فرط الوجوب» وغلى القناذ لا قط عن إلا تحمس شاة 
لأن الإمكان عنده شرط فى الأداء لا فى الوجوب . 


ولو اشترى بالنصاب بعد الحول سلعة» ثم باعها بعد حول اخر» فربح فيهاء فإنه يؤدي 


أكلوه» ولم يعد بحوزتهم› ولان الزكاة عبادة لذلك تشترط لها النيةء فلا يجوز تقديمها عن وقتها كالصلاة. ولا يصح 

قياس المخالف تعجيلها على تعجيل الدين المؤجل» لأن الدين قد ثبت في الذمة» وهي لا تثبت في الذمة إلا بعد 
انظر : المقدمات: 311-310/1. كتاب الزكاةء والذخيرة: 3/ 137 كتاب الزكاة. 

العتبية/ البيان والتحصيل: 371/2» كتاب زكاة الذهب والورق بسماع عيسى من ابن القاسم . 

منقول بلفظه من منتقى الباجى : 2 6 باب الزكاة فى العين من الذهب والورق. 

عارضة الأحوذي: 192/3. 

منقول بلفظه من عارضة الأحوذي: 194/3» المسألة الرابع والخامسة من باب تقديم الزكاة قبل الحول . 
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قدر زكاة النصاب الأول» وإن لم يكن له عرض زكى ما بقى بعده على المعروف من المذهب . 
قال الشيخ أبو الطاهر: «ويتخرّج على القول بأن دين المساكين في الزكاة لا يسقطها أن يزكي 
عن الجميع»'). وقال ابن عبد الحكم في هذه المسألة : يستقبل بالربح حولا. 

قال الشيخ أبو الطاهر : «ومنها أخذ القول بأن الربح كالفائدة»(*). 

تإمكان ت ا ال و ال وهر الكو أن اطا قينا ينو ل 
قبضه على أحد القولين . 

فإن قيل: هل تتعلق الزكاة بالعين؟ قلنا: فيه حلاف قيل: لا تتعلق؛ إذ هى مواساة. 
وفيل : بل تتعلق. وهم كالشركاء. وعليه تخرج زكاة ما بقى وإن كان دول التصيانت للشر كه فيه 
كالشركة ف التالفية. 

وإدا ملك عدة من الماشية» فتكرر ا قبل إخراج الزكاة. ثم دم الساعي دا 
زأئدة» کک 

على أن الجميع على ما بيده الان من غير اعتبار 
بما كان بيذه ا الماضية. ذا اله الأولى» ثم ما يليهاء ما لم ينقص جزء الزكاة 
ا ا > فينقص الواجب أو يسقط . وقال أشهب: بل يخرج عن كل سنة زكاة 
كان ته يها ومن الأصحاب من نزل القول الأول على ما إذا لم يدع أن ماشيته كانت في 
ماضى السنين دون ذلك . قال غيره: وهو بعيد عن مقتضى لفظ الكتاب . 

واستدلٌ في الكتاب( للمشهور بأن السعاة تخلفوا في الفتنة ست سنين» ثم بعثواء 
فأخذوا من الناس عما تقدم على ما في أيديهمء ولم يسألوهم عمًا كان في أيديهم قبل ذلك مما 
مات في آيديهم› ولا فما أفاقوكء فال وشو الان ورای آنه كان كالسفق علية هن السلفت: 

قال بعض الأصحاب): ولأنهم جعلوا الأعوام كالعام الواحدء وعدلوا بين أرباب 
الأموال والمساكين» فأخذوا بالزيادة كما لم يضمنوا النقص» مثال ذلك: أن تتخلف السعاة 
عمن يملك ألفاً من الغنم مثلاً عشرة أعوام» ثم تأتي وليس في يده إلا أربعون» فلا يؤخذ منه 
إلا شاة واحدة. فإن كان بالعكس › فكانت لا أربعين » ثم كملت في العام الآخر. فالقولان 
كما تقدّماء المشهور أنه تؤخذ منه زكاة الآلف عن الأعوام المتقدمة. والشاذ أنه إنما تؤخذ منه 
(1) التنبيه: 1/ 292 كتاب الزكاة الأول» باب في أحكام زكاة الدين» مخ/ ق . 
٠2‏ اليه 429271 كات الركاة الاول»: 
0 
)3( 


المدونة: 1/ 281 كتاب الزكاةء زكاة الماشية يغيب عنها الساعى . 
قاله الشيخ أبو الطاهر في التنبيه: 213/1 214 كتاب الزكاة الثاني» باب في أحكام من تخلف عنه السعاة» 


مخ /ع . 
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شاة واحدة عن كل عام من الأعوام المتقدمة» وعن العام الآخر تسع شياه. /[77] قال الشيخ 
أبو الطاهر : «وهذا هو القياس»')ء وقد تقدم بيان مستند المشهور. 

هذا إذا تشافت غه السعاة وعنده نصاب» فإن كان عندة دونه ثم أنت السعاة وقد كمل 
نصابه وزاد بالولادة أو بالبدل» فإنه يزكي للأعوام التي كانت فيها نصاباً دون سائً ئر الأعوام» 
وهو مصدق في ذلك» وبه قال ابن القاسم» وقال أشهب: يزكي لجميع الأعمام ؛ إذ العبرة 
(بالعام)(2) [الاخر](. كما في الكثرة والقلة. 

ولو كمل النصاب بفائدة لم يزلكٌ إلا من يوم كماله. 

السبب الثاني لتأخر الإخراج : هربه عن السعادة. 

فيز کي لكل عام على ما كانت عليه. زادت عن عدة العام الحاضرء أو نقصت عنه. وقال 
اھ ارد ی هر فيو كين ا ا اين بعالا تدم قال" 
وهو في نقصانها ضامن بهربه في كل عام لزكاة ما كانت عليه. قال سحنون: إذا هرب بأربعين 
عامين» فعليه شاتان» لأنه ضامن» فلا ينقص ما في ذمته . 

فأمًا لو قدم الساعي» فوجدها ناقصة» وكان عدم 5 لغيبته» فلا ضمان على 
المالك» ويزكي لماضي السنين على ما بيده الآن ما لم ينقصها جزء الزكاة. 

النوع الثاني : زكاة المعشرات . 

والنظر في الموجب» والواجب» ووقت الوجوب» وكيفية الإخراج . 

الطرف الأول: الموجب والنظر في جنسه وقدره. 

ما جنسه فكل مقتات متخذ للعيش غالب أنبتته أرض مملوكة أو مستأجرة» خراجية أو 
غير خراجية» إذا كان مالكه حرأ مسلماً» على ما تقدم من الخلاف في اشتراط الإسلام في الوجوب . 

فتجب الزكاة في الحنطة) والشعير() والسلت) والعلس» وهو الإشقالية» والذرة 
والدخحن(). والأرزء والقطاني وهي: الحمص واللوبياءء والعدس والفول والترمس والجلبان 


) التنبيه: 1/ 214ء كتاب الزكاة الثاني» باب في أحكام من تخلف عنه السعاة» مخ/ع . 
( تق _ح: للعام. . 

3 في الأصل: الأخيرء وما أثبتناه من: تق ح. 

) الحنطة: هي القمح والبر. المصباح المنير: 154 . 

) الشعير: حب معروف. 

) السلت: ‏ بضم السين وتشديدها ‏ قيل: ضرب من الشعير ليس له قشرء وقيل: حب بين الحنطة والشعير في طبعه 
وبرودته. المصباح : 4 وانظر : القاموس ) الفقهي : T79‏ 

(7) الدخن: حب صغير معروف عشبي من النجيليات. المعجم الوسيط : 276/1. 

الجلبان: نبات عشبي من فصيلة القطنيات . المعجم الوسيط: 1/ 128 . 

البسيلة : بقل من حيلة القطنيات» له حب كالترمس يؤكل أخظر» ويطبخ يابساً. لسان العرب» مادة بسل. 


217 


والبسيلة والجلجلان وحب الفجل. واختلف في الكرسنة» هل تعد من القطاني أم لا؟ فروى 
أشهب أنها منها. وقال ابن حبيب: بل هي صنف على حدة» وتجب في التمر والزبيب() 

وفي وجوبها في التين خلاف نزله القاضي أبو الوليد على النظر إلى المقتات في زمن 
نزول الأحكام وبلد أهلهاء أو النظر إلى كل قطر وعادته(). 

وتجب في كل ما فيه زيت كما ذكرنا في الزيتون والجلجلان» وتجب أيضاً في الترمس 
في رواية ابن وهب . 

وأمّا حب الفجل الأحمر وزريعة الكتان 3 وهو زريعة العصفرء ففي المذهب في 
كل واحد منها ثلاثة أقوال: الوجوب. والإسقاط(. والتفرقة بين أن يكثر زيتهاء فتجب فيها 
الزكاة» أو يقل فتسقط » وهي رواية ابن وهب . 

وقال ابن القاسم: «لا زكاة في بزر الكتان». ولا زيته» إذ ليس بعيش»). وقاله المغيرة 
وسحنون: وتجب فيما لا يتزبب من العنب» وما لا يخرج زيتاً من الزيتون» وما لا يتمر من 
النخل. وقيل: لا تجب في شيء من ذلك . ظ 

وأمّا قدر الموجب. فهو قدر خمسة أوسق0). والوسق ستون صاعاًء والصاع أربعة 
أمداد» والمد رطل وثلث بالبغدادي. 


وقد قدر المتأخرون7؟) «الوسق فقيزاً وربعاً بالقروي» فيكون النصاب ستة أقفزة رخ 
قفيزة بالقروي» . 


19 القوله عله اح جوا ضاف من تم و اعا من اتيت أو ضاعا فن أقظ4 أو ضاغا شن ششرةه. أخرتية الدازقطى 
في كتاب زكاة الفطر . ۰ 
)2( المنتقى : 2 *. كتاب الزكاة» باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول» قال موضحاً: «فأمًا التين» فإنه 
عندنا بالأندلس قوت وقد ألحقه مالك بما لا زكاة فيه» ويحتمل أصله فى ذلك القولين أحدهما أنه لا زكاة فيه لأن 
اذاي دوعت نما رسام اكوا برام ركز امير تتابو الام باوبا سكيم لكاي ود تماق نا لومت 
والتمر لما كانا مقتاتين بها. 
والثاني: أن حكم الزكاة متعلق بالتين قياساً على الزبيب والتمرء وإن لم يكن التين مقتاتاً بالمدينة» . 
وكذلك قال ابن عبد البرّ فى الكافى: 100 كتاب الزكاة» باب زكاة الثمار. 
(3) عند الشيخ أبي القاسمء قال : ا تعب اا جا ولا بذر الكتان ولا ما أشبههما». التفريع : 290/1 
كتاب الزكاة. ظ 
(4) العتبية/ البيان والتحصيل: 2/ 482» كتاب زكاة الحبوب والفطرء سماع ابن القاسم من مالك . 
(5) لقوله جا : اليْس فيما دون حَمْسة أؤْسقٍ صَدَقَة)» أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الورق» وأخرجه مسلم 
فى كتاب الزكاة» باب ما فيه الزكاة و ظ 
٠‏ وانظر: التفريع: 1/ 415 كتاب الزكاة» فصل قدر النصاب . 
(6) التنبيه: 1/ 217 كتاب الزكاة الثاني» باب في زكاة الحبوب والثمارء مخ/ع» ونصه: «قال الأشياخ : الوف ا 
وربعاً بالقروي» فتكون الزكاة في ستة أقفزة وربع بالقروي» فإن نقص عن ذلك لم تجب وهذا لقوله ب4 : ليس فيما 
دول خمسة او سى زيل 435 
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وقال الشيخ أبو إسحاق: يكون الوسق أردبين بالقفيز الفسطاطي» وتكون الخمسة 
الأوسق عشرة أرادب» وقاله ابن القاسم في المجموعة. 

ثم تعتبر هذه الأوسق تمرأ وزبيباً» لا رطباً وعنباً» وما لا يتمر يكم تقدير التتمير 
على المشهورء ولا يكمل نصاب جنس بجنس آخر . ظ 

ويعرف افتراق الجنسين بالتباين في المنفعة» ويكمل النصاب بأنواع الجنس الواحد 
المشترك فيهاء فلا يضاف الزبيب إلى التين» ولا يضافان إلى الزيتون» ولا جميعها إلى التمرء 
ولا الزيتون إلى الجلجلان. ولا جميع ذلك إلى زريعة الكتان إن قلنا: إن فيها الزكاة» وتضاف 
الحنطة إلى الشعيرء ويضاف السلت إليهماء والزبيب والتمر والزيتون تضاف أنواع كل جنس 
منها بعضها إلى بعض . اا 0 

واختلف في إضافة العلس وهو الإشقالية إلى الحنطة» وما يضاف إليهاء أو كونه منفرداً 

واختلف أيضاً في الأرز والذرة رالد هن ات عضنها ال e‏ ل 

TS‏ وأمّا في حكم الربا 
فعلى روايتين» واختلف متأخرو الأصحاب وود : [تخصيصها 
بمحلها]) . قال (القاضي أبو الوليد)(: «وهذا الظاهر من الموط!»ة©). قال: «والأظهر 
ا ا ا ل وا ولا يكمل 

ملك رجل بملك غيره» ولا يضم حمل نخلة إلى حملها الثاني»7). 

وما اتفق في الزرع والنبات والحصاد من الجنس الواحد أضيف بعضه إلى بعض» وكمل 
منه النصاب . ) 

وما كان له بطئان أو بطون» فقيل : يعتبر/[78] بالفصول» فيضاف ما نبت منه في زمن 
واحد بعضه إلى بعض» كالصيفي والربيعي والخريفي» لاجتماعه في السقي والمنفعة. وقيل: 
ينظر إلى ما اتفق في زمن النبات. كالاتفاق ذ في الحول والملك في الفوائد. فيضاف منه ما زرع 
ونبت قبل حصاد ما قبله إليه. 


(1) التنبيه: 1/ 217 كتاب الزكاة الثاني» باب في زكاة الحبوب والثمار مخ/ع . 
(2 ىال : جريانهماء وما أثبتناه من: ت ق-ح. 

(3) في الأصل: تحصيصهما بمحلهماء وما أثبتناه من: ت ق -ح 

)4 .حم: عليها. 

55 حم : الباجي . 

(6) كتاب الزكاة: باب مالا زكاة فيه من الثمار. 

(7) المنتقى: 168/2 كتاب الزكاةء ما لا زكاة فيه من الثمار. 
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وإذا فرعنا على هذا القول الثاني فكان الزرع في ثلاثة أزمنة» فإن زرع الثالث قبل 
حصاد الأول ضم الكل بعضه إلى بعض » وإن قي وقبل حصاد الثاني وجبت 
الزكاة إن كانت إضافة كل واحد من الطرفين منفرداً إلى الوسط تكمل النصاب» ولم تجب إن 
كان لا يجتمع من مجموعهما معه نصاب. وفي الوجوب إذا (كمل) النصاب من اجتماع 
الوسط مع الطرفين جميعاًء ولم يكمل بض أحدهما ردا إلى الوسط› خلاف. وقد أجراه 
الشيخ أب الطاهر على الخلاف في مسألة خليطي شخص واحد. هل يعدان خليطين أم لا؟7). 

الطرف الثاني : في الواجب . 

وهو العشر فيما سقت السماء(» ونصف العشر فيما سقي بنضح أو دالية» وما شرب 
سا أن عرو :فهو كما قت الما :ولو کان يقرت المع لکن رت الأصول لا يملك 
ماءء وإنما يكتريه له» فهو كالسماء على المشهور. ورأى أبو الحسن اللخمي أنه کالنضح( ‏ . 

ولو اجتمع السقيان على تساو وجب أداء ثلاثة ة أرباع العشرء وقيل: ينظر إلى ما حيي به 
الزرع. فيعلق الحكم عله وان کان أحدهها أكثر اعتبر في المشهور. وقال القاضي أبو 
محمد: «يتخرج فيها قول ا أنه يوزع عليهما»(). قال: وقال ابن القاسم: يعتبر ما حيي به 
الزرع» ويجب أن يخرج العشر من جنس المعشر ونوعه. 

ثم إن كان حباً أخذ من عينه صنفاً واحداً كان أو أصنافاً. 

أا اك فإ كان سا وعدا (مخ وس ال اغد مةه وإن كان جن أعلذة اى 
أدناه كالبرني77) أو ال وما اشا فيذهت الاب( انافك من اييتها کان ود 
يكلف المالك الوسط في الأدنى» ولا يقبل منه في الأعلى» بخلاف الغنم. وقال عبد الملك : 
إذا كان ردياً كله لم يؤخذ منه» وكلف صاحبه أن يخرج من غيره» واعتبره بالماشية إذا كانت 
سخالاً كلها . وكذلك إن كان جيدا كله قبل منه الوسط. وروی مثله ابن نافع . 


(1) ت: أكمل. 

(2) التنبيه: 1/ 218 كتاب الزكاة الثانيء باب في زكاة الحبوب والثمار مخ/ع . 

)3( لقوله يل : «فيما سقت الما ا أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب العشر فيما سقى من السماء. زاش 
مسلم في كتاب الزكاة» باب ما فيه العشر أو نصف العشر. 

(4) التبصرة: 2/ 107» كتاب الزكاة الثاني» باب زكاة الحرث والأصناف التي تجب فيها الزكاة» مخ/ حم. 

(5) الإشراف: 418/1 كتاب الزكاة. 

(6) تاد ق-_ح: ووسط. 

(7) البرني: ضرب من التمر أصفر مدورء وهو أجود التمر» واحدته برنية» قال أبو حنيفة: أصله فارسي › (اللسان: 
برن). 

(8) الجعرور: نوع من التمرء إذاعات سان جا اللات جر 

)9( المدونة: 1/ 283 كتاب الزكاة» في زكاة النخل والثمار. 
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فإن اختلف النوع على صنفين» أخذ من كل واحد بقسطهء ولا ينظر إلى الأكثر. وقال ‏ 
عيسى بن دينار: إن كان فيها أكثر» أخذ منه» فإن كانت ثلاثة أصناف» فروى ابن القاسم ‏ 
(أنه)() يأخذ من الوسط منها. وروى أشهب أنه يأخذ من كل واحد بقسطه . 

الطرف الثالث: في وقت الوجوب . 

وهو الطيب من الثمار» واليبس في الحب» فينعقد بذلك سبب وجوب إخراج التمر 
والحب عند الجفاف (والتنقية)(2) . 

فإذا أزهى النخل» وطاب الكرم» وأفرك الزرع أو استغنى عن الماء» واسودٌ الزيتونه أو 
قارب الاسوداد وجبت الزكاة. وقال المغيرة: تجب بالخرص» ورأى المصدق كالساعي في 
الماشية. وقال محمد بن مسلمة: وقت انعقاد سبب الوجوب الجدادء فلا يحصل قبله. 

وفائدة الخلاف تظهر إذا مات المالك أو باع أو أخرج الزكاة» فعلى المشهور إذا مات 
بعد الطيب زكيت على ملكهء وإن كان جميعها خمسة أوسق. وقال المغيرة: بل إذا خرص 
عليه قبل موته» فذلك ثابت على ورثته يخرجون ذلك» ثم يرثون ما بعده» وإن مات قبل 
الخرص» فإنما يخرص على ورثته» فمن صار له خمسة أوسق زكى . 

وكذلك لو باع بعد الطيب وقبل الخرص أو بعدهما وقبل الجداد لجرى الخلاف في 
وجوب الزكاة على البائع أو المشتري على ما قدمناه. وقال محمد بن مسلمة: إنما قدم 
الخرص توسعة على أرباب الثمار» ولو قدم رجل زكاته بعد الخرض وقبل الجداد لم تجزئه 
لأنه أخرجها قبل وجوبها. 

ويدخل الخرص في التمر والعنب بعد بدو صلاحهما وطيبهماء ولا يدخل في الزيتون. 
وقيل: في الفرق وجهان : 

أحدهما: ظهور النبات في التمر والعنب» وتمييزهما عن الأوراق. 

والثاني: (وهو المشهور): وجود حاجة أهلهما إلى أكلهما من حين يبتدىء الطيب 
فيهماء وما كان على ساق فهو بمنزلة الزيتون. 0 

ولو احتيج فيما قلنا: إنه لا يخرص إلى الأكل منه قبل كماله» ففي خرصه د 
سببهما الاختلاف المتقدم في الفرق بين ما يخرص وما لا يخرص . 

فرع: وصفة الخرص أن يقدر ما على نخلة نخلة رطباً» ويقدر ما ينقص لو تتمر» ثم 
يعتد بما يتبقى بعد النقص» ويضيف بعض ذلك إلى بعض» حتى يكمل الحائط» وكذلك في 
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العنب» وسواء في ذلك ما يتمر أو يتزبب› وما لا يبلغ إلى ذلك . وقال ابن الماجشون : يخر ص 
اا 0 ل 0 
حرص جماعة ا اشل 0 أعلمه: > فان 0 ا 

ولا كرك ا وروی/[79] بعص الدسية : اذ يحقفب في الخرص» و 
العرايا [والصللات]220» ونحوهما ار ابو الشيين ای الخلات في ا 
في وقت انعقاد سبب الوجوب7). 

رهما تلف بجائحة فلا ضمان على المالك لفوات الإمكان» فإن كان بإتلافه ضمن قدر 
الزكاة . 

ص لي ل فلو باع الجميع غرم مكيلة الزكاة وقيل : 

فلو فلس البائع والثمرة بيد المشتري» اقل فته عق المساكيةء ويرجع هو على البائع بما 
يخص ذلك من الثمن. وقيل: لا يؤخذ من المشتري شيء . 

ومنشأ الخلاف : هل المساكين كالشركاء» فيرجعون إلى عين شيئهم أم لا؟ 

وإذا تبين خطأ الخارص» ورجع إلى ما تبين إذا كان غير عارف» وإن كان عارفاً أخذ 
يلزمه 0 5050 3 يصدق في E‏ 
أكلهما حال ay‏ فإذا خرص ذلك خلى له وبين علد فإن اا أكلرا e‏ 
وضمنوا حصة الفقراء من حين الخرص» ولا د ووه أذ يلزمهم 
تخليص حصة الفقراءء وإن شاؤوا تركوه. ولم يضمنوه» ثم تؤخذ الزكاة مما وجدء وافق قول 
الخارص أو خالفه» فان تمص عن مقدار النصاب فاد زكاة فيه. 

الطرف الرابع : في كيفية الإخراج . 


)0( التبصرة: 2/ 100» كتاب الزكاة الثاني» باب فيما يخرص من الثمار» مخ/ حم . 
(2) في الأصل: الصلة» وما أثبتناه من: ت - ق -ح. 

(3) التبصرة: 101/2 كتاب الزكاة الثاني » باب فيما يخرص من الثمار» مخ/ حم . 
(4) في الأصل: يؤخذء وما أثبتناه من: ت ق -ح -حم. 
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فما ما لا يتمر من الرطب» ولا يتزبب من العنب» ولا يجف من التين» فقال في 
الكتاب : «يوْخذ من ثمنهء وإن بيع بأقل مما تجب فيه الزكاة بشيء كثير إذا كان خرصه ا 
أوسق» وإن نقص عنها لم يجب فيه شيء وإن بيع بأكثر مما تجب فيه الزكاة بأضعاف»'). 
وقيل: يخرج من كامله» ويجزي من ثمنه. وقيل: لا يخرج من ثمنه مع القدرة على الكامل» 
وقال ابن المواز: لا يخرج إلا ثمناء وأمًا الزيتون» فمن زيته. 

واختلف فيما يعصر من الحب» فقيل: من دهنه كالزيتون. وقيل: كالذي لا يعصرء 
وليل باجواء الأمريى: ظ 

النوع الثالث: زكاة النقدين» والنظر في قدر الموجب وجنسه.. 

أمَا القدر فنصاب الورق مائتا درهم» ونصاب الذهب عشرون مثقالاً» وفيهما ربع العشرء 
وما زاد فبحسابه» ولا وقص فيهما. 

وإن نقص عن النصاب نقصاناً بيّناً لم تجب الزكاة» وتفسير البين باتفاق الموازين عليه في 
قول» وبأنه لا يجوز به بجواز الوازنة في آخر. وبالتفسير الثاني فسّره في المختصر. وقيل : 
بنقي وجوبها مع النقص» وإن كان غير بيّنء وحكى رواية. 

وحن اا ى ج الحوكه اي افا عار يون مله زان كيل 
النصاب به في اخر الحول. 

ويكمل نصاب أحد النقدين بالاخر. وجيد الصنف برديئه» بالوزن في الجميع» لا بالقيمة 
كما ظنه بعض الناس . 

فحكى عن مالك أنه إن كان نقد البلد قراضة ومعه مائة وخمسون تروج بمائتين مكسرة 
وجبت الزكاة» وليس هذا بقول لمالك» ولا نقله أحد من أصحابه عنه» بل صرح المتأخرون() 
منهم بنفيه» وقالوا: «إنما رأوا في الموطإ أنها إذا نقصت وكانت تجوز بجواز الوازنة وجبت 
الزكاة» فظنوا النقص في المقدار» والجواز في الصفةء لأنها بارتفاع ثمنها تلحق بالوازنة . 


(1) المدونة: 283/1» كتاب الزكاة» في زكاة النخل والثمار. 

(2) التنبيه: 172/1 كتاب الزكاة الأول» مخ/ع (397) قال في نصه بلفظه : «ولا خلاف عندنا أنها لا تراعى القيمة في 
التقدير»ء وحكى الغزالي عن مالك مراعاتها وأن الشافعي أطنب في الرد عليه» ولا يوجد ما قاله في المذهب وإنما 
رأى ما في الموطأ من أنها إذا نقصت وكانت تجوز بجواز الوازنة وجبت الزكاة» فظن أن النقص في المقدار والجواز 
في الصفة لأنها بارتفاع قيمتها تلحق بالوازنة» وهذا الذي ظنوه باطل قطعاً وليس هو مراد أهل المذهب» وإنما مرادهم 
ما تفصلهء فإن قل النقص فلا يخلو من أن تتفق الموازن عليه أو تختلف» فإن اتفقت عليه وهو يسير ففى المذهب 
ولان أحدهما بوجوب الركاة الا إلى حتصول الأغراقن ها كا تحمل بالكاملة رالات : .سقوطها ااا إلى 
النصاب المقدر في الحديث وهذا ناقص عنهء فكأنه في القول الأول لاحظ المعنى» وفي القول الثاني: لاحظ 
اللفظ . . .). 
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قالوا: وهذا الذي ظنّوه باطل قطعاً» وليس هو مراد آهل المذهب» وإنما مرادهم أنها ناقصة 
نقصاناً لا يتشاح في مثله في العادة. 

ثم يخرج من كل من الذهب والورق بقدره». ونص في المختصر على «جواز الإخراج ظ 

من أيهما كان عنهما»('). وقال ابن كنانة: يخرج الورق عنهما دون الذهب» وقال سحنون: 
إخراج الفضة عن الذهب أجوز من إخراج الذهب عن الفضة . 

ثم في الاحتساب به على الصرف الأول أو الحاضر أو الأكثر منهما خخلاف» والأول 
اختيار الشيخ أبي بكر( )ء والثاني قول ابن المواز» وهو رأي ابن القاسم وابن نافع» والثالث 
قول ابن حبيب . 

ولا زكاة في الدراهم المغشوشة. ما لم يكن قدر تقرتها تصابًء كان الغش قلي أو كثيرً. 
قال القاضي أبو محمد: «إلا أن يكون مما لا حكم له» كما يقول أهل الصنعة: : إنه لا يأتي 
الضرب إلا به» كالدانق في العشرة وما أشنيهة(: 

النظر الثاني : في جنسه . 

ولا زكاة في شيء من نفائس الأموال سوى النقدين» وهو منوط بكونهما متهيأين للنماءء 
فلو اتخذ منهما حلي» فجوهرهما/[80] يقتضي وجوب الزكاة» وصورتهما تقتضي إسقاطهاء إذ 
[صَارَا](*) بالصياغة كالعروض . 

لكن غلب مالك في الحلي المتخذ على قصد استعمال مباح حكم الصورةء فأسقط الزكاة 
عله ا وهما: الصياغة المباحة» ونية اللبس المباح» فلو كان على قصد استعمال 
محظورء كما لو قصد الرجل بالسوار أن الفلكال: أ اه أن ادت الغراة :ذلك في 
السيفء لم تسقط الزكاة؛ لأن المحظور شرعاً كالمعدوم حساء بل لا تسقط إذا قصد أن 
يكنزهما حلياً؛ لأن الاستعمال المحتاج إليه لم يقصده. 

ولو قصد إجارتهما ففي سقوط الزكاة بذلك روايتان» ينظر فيهما إلى بقاء العين» وهو 
لحه نالف > أو النماء» وهو يلحقه بما اتخذ للتجارة. وخصّص ابن حبيب سقوط الزكاة 
بأن يصدر الكراء ES‏ . فقال : لو اتخذ الرجل حلي النساء 
للكواءة لم تسقط عنه الزكاة. 

ولو اشترى الرجل حلي النساء ليلبسه امرأة (له)(*) أو ابنة أو غيرهاء لا زكاة فيه» إذا كان 


(1) شرح الأبهري لمختصر ابن عبد الحكم : 2 بء كتاب الزكاة» مخ/ الأزهر (1655). 
(2) شرح الأبهري لمختصر ابن عبد الحكم : : 9/12 ب» كتاب الزكاة» مخ/ الأزهر. 

(3) الإشراف: 175/1 - 176» كتاب الزكاة. 

(4) في الأصل: صارء وما أثبتناه من: ت - ح. 

(5) ساقط من: ت-ق. 
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الل اوا واد اها ا إن ووا ا أو الولة ا دل تمت 
الزكاة فيه عند اهت وأصبغ . وقال ابن القاسم وابن عبد الحكم والمدنيون من الأصحاب : 
رکه قال ابن كعمس ونه أقول انه ليشن هن لاه ولا ضاق إلى ها امل مه 

وفى كون القصد الطارىء بعد (الصياغة)" فى هذه الأمور كالمقارن خلاف» ولو اتخذنه 
عدة للدهر. TSE Rb‏ ففيه الزكاة. 

ولو انكسر الحلي(. واحتاج إلى إصلاح» فحبس له لم يجز في الحول» لأنه حلي 
بعد. ولو تهشم واحتاج إلى السبك وابتدأ العملء فحال عليه الحول في أضعاف ذلك» ففيه 
الزكاة عند بعض الأصحاب» تشبيهاً له بالتبر. ' 

فرع : حيث أوجبنا فى الحلى الزكاة» وكان منظوماً بشىء من الجواهر» فإن كان مما 
يمكن نزعه من غير فساد»ء زكي ما فيه من الذهب أو الفضة زكاة العين» وما فيه من الأحجار 
زكاة العروض» وإن لم يمكن نزعه إلا بفساد» فهل يغلب حكم الجواهر التي فيه» فيزكى زكاة 
العروضء أو يراعى الأكثرء فيعطى الحكم له. أو يعطى لكل نوع حكمه» فيتحرّى ما فيه من 
العين فيزكى» وما فيه من الحجارة يجري على حكم العروض؟ ثلاثة أقوال. 

فإن قيل: ما الانتفاع المحرم في عين الذهب والفضة؟ قلنا: أمّا الذهب فأصله على 
التحريم في حق الرجال» وعلى التحليل في حق النساء» أعني فيما يستعملنه للباس» أو ما في 
مجرى لباسهن . 

ويستثنى للرجل منه اتخاذ أنف إن جدع أنفه» وربط أسنانه (به)() إن احتاج إليهء 
وتحلية المصحف» وفى تحلية السيف به خلاف . 

وأمّا الفضة» فحلال للنساء أيضاً فى اللباس وما فى معناه كالذهب» ولا يحل للرجال إلا 
التختم بهاء أو تحلية المصحف» وتحلية السيف خاصة من الات الحرب» قاله ابن القاسم. 
ورواه. وفيل بالجواز في جميع الات الحرب : السرج واللجام وغيره. وقال این حبيسا . لا 
بأس باتخاذ المنطقة المفضضة والأسلحة كلهاء ومنع ذلك في السرج واللجام والمهاميز 
والسكاكين» وما يتقى به ويتخذ للتحوّز. 

فرع: قال أبو الحسن اللخمى: «ويختلف فى زكاة حلى الصبيان» فقال ابن شعبان: 
(1) عاق ب الضناعة: ْ 
)2( الحلبي بفتح الحاء وسكون اللامء ويجمع على حلي بضم الحاء وكسر اللامء ها ينزي مم هرم الحجارة والمعادن 


190 ا ت 
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فيه الزكاة»(")ء قال: «والظاهر من قول مالك لا زكاة فيه لأنه قال: لا بأس أن يحرموا وعليهم 
الأسورة»» قال: «وإذا جاز لهم لباسه لم تكن ET‏ 

أمَا في غير الحلي وما في معناه كالأواني» فقد حرم الشرع اتخاذها من الذهب والفضة 
على الرجال والنساءء وكذلك المكاحل والمرايا المحلاة وأقفال الصناديق والأسرّة والمذاب 
والمقدمات وشبه ذلك لا يجور اتتخاد شىء من ذلك من ذهب أو فضة » ولا : تحليته بشىء 
منهماء 0 
ES‏ بي ب عا EO‏ أو كمل 
به النصاب» ذهباً كان أو ورقاً. 

وتحلية غير المصحف من الكتب لا تجوز أصلاً. وكذلك تحلية الدواة والمقلمة. 

أمَا تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل وعلائقهاء والصفائح على الأبواب والجدر وما 
أشبه ذلك بالذهب والورق» فقال الشيخ أبو إسحاق: يزكيه الإمام لكل عام» كالمحبس 
الموقوف من الأنعام» وكالموقوف من المال العين للقرض على سائر الأيام. وقد تقدم اختيار 
عبد الحق20) لخلاف هذا القول. 

النوع الرابع : زكاة التجارة والفوائد والديون. 

وفيه ثلاثة أبواب : 

الأول: في زكاة التجارة . 

وهي تتعلق بعروض التجارة على وجهين : 

أحدهما: ترصد الأسواق وزيادتها من غير إدارة» فلا تجب فيها الزكاة حتى/[81] تباع › 
فيزكى ثمنها بعد حول على أصلها أو أحوال» ولا تقوم على ربها وإن أقامت أحوالاء ولو أطاع 
بالإخراج قبل البيع لم يجرثه › وفيل : يجرزيه . وكذلك الخلاف 58 إخراج زكاة الدنن قبل 
عدا 

الوجه الات اكتساب العروض لد ها ويبيع بالسعر الحاضر ويخلفهاء ولا ينتظر 
سود تدان ربيخ لياه ولا سوق كساد مع E‏ فهذا يجعل 
ا عن لا ركو جر له اا للد ويضيفه إلى ما معه من 
عين ) ويزكي الجميع › وكذلك بعد كل عام. 


(1) التبصرة: 51/2» كتاب الزكاة الأول؛ باب فى زكاة الحلى والسيف المحلي والخاتم وما أشبه ذلك مخ/ حم. 
)2( تهذيب الطالب : 1/ 36 ب كتاب الزكاة» باب جامع لمسائل مختلفة : مخ/ ق . راجع ض : 0705 
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وهذا الشهر هو رأس الحول من يوم زكاة المال قبل الإدارة به» أو من يوم استفادته إن 
كان حول ذلك كله واحداً. وقال أشهب: ابتداؤه من يوم أخذ في الإدارة» فإن اختلفت 
أحواله» فعلى حسب اختلاف أصحابنا في ضمّ أحوال الفوائد بعضها إلى بعض كما سيأتي . 

هل ترك الدروض لا حاط أحرال اقمانها وهو المشهور؟ أن لاه ا أكر الإدازة بها 
صارت في حقه كالعين وهو الشاذ؟ ويتفرع على تعيين العلة ما لو باع العروض بعضها ببعض 
ولم تنض له عين أصلاً» فعلى المشهور لا يجب عليه التقويم» والشاذ: وجوبه» ثم هل يخرج 
. عرضاً بقيمته إذ جعل العرض في حقه كالعين» أو يبيعه ويخرج عينا؟ قولان. 

(وإذا فرعنا على المشهورء فلا ينتقل بذلك (عن)") حكم الإدارة. ورأى أشهب وابن 
نافع : أنه خرج ببيعه بالعروض عن حكم الإدارة) .220‏ 

وإذا فرعنا على الأول فمتى نص له ولو درهم واحد قوم عند رأس الحول وزكى» قاله 
ابن القاسه(©. وقال القاضي أبو محمد: «إنما يراعى حصول العين في آخر الحول». قال 
القاضي أبو الوليد: «وهو الأولى». وقيل: لا يزكي حتى ينض له مقدار النصاب فيزكيه» ثم 
كلما نض له سيء زکاه» نصاباً كان أو دونه» وهو مقتضى قول أشهب وابن نافع ؛ إذ هو إخراج 
له عن حكم الإدارة. ظ 

(ولو بار عرض المدير» فالنص ل يقوم عرضه الباير ودينه المحتبس . وقال أبن 
الماجشون: لا يقوم شيئاً من ذلك» ويبطل فيه حكم الإدارة» وتابعه عليه سحنون)(*). 

وإذا فرعنا على قولهماء فلم يحد ابن الماجشون لذلك حدّاً. (وقال سحنون: إذا بار 
عامين بطل فيه حكم الإدارة. وروی مثله ابن مزين عن ابن نافع)7). 

ولو كان بعض المال مداراً وبعضه غير مدار» وكانا مستويين» أعطي كل نوع حکمه» وإن 
اختلفاء فقيل: حكمه كالأول» وقيل: الأقل تبع للأكثر. وقيل: المدار متبوع إن كان أكثر» ولا 
يكون تابعاً وإن كان أقل» احتياطاً للزكاة . 


(1) ساقط من: ت. 

(2) ساقط من: ق. 

(3) المدونة: 218/1» كتاب الزكاة الأول» في زكاة الذي يدير ماله. 

.124/2 لم أقف عليه في محله» وحكاه الباجي في منتقاه:‎ (4١ 

(5) المنتقى: 2/ 124 كتاب الزكاة» زكاة العروض. 

(6) من منتقى الباجي وبلفظه: 124/2 وبين الباجي وجه قول ابن الماجشون» فقال: «وجه قول ابن الماجشون أن 
اروق ای من ج ا ا ا و یا ا ی کی ی ا ی ولع يعقل 
بالتجارة رجع إلى حكم الادخار الذي هو أصله» . 

(7) قال الباجي: «ووجه ذلك أن العام الواحد مدة للتنمية والتحريك» فإذا اتصل بذلك عام اخر ثبت بواره وحكم ببطلان 
حكم التجارة فيه». المنتقى: 2/ 124. ظ 
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ويزكي المدير ما قصد به النماء من الدين» ES‏ . وقال المغيرة: 
«لا يزكيه حتى يقبضه»(1) . 

والمعتبر في زكاة الحال منه العدد إن كان عيناً: وإن كان عرضاً ا وفي زكاة 
المؤجل القيمة . 

- وفى إيجاب زكاة ما كان لغير النماء طريقتان للمتأخرين» إحداهما: أنه لا خلاف فى 
المذهب أنه لا يزكي؛ وقال بها القاضي أبو الوليد!2)» والثاني: أن المذهب على قولين. 

وسبب الخلاف: إطلاق القول في الكتاب ' ©) رزكاأة المدير دينه» وتقييده في غيره بما 
رفاسا 

و الخلاف: هل 0 ببيع الطعام قبل قبضه ل؟ 4 ل الشيخ أبو الطاهر: 
«ويحتمل أن يكون الخلاف في هذا على الخلاف في القسمة» هل هي بيع أم ل9«( 

واختلفوا أيضاً في تقويم الات :وفواغينة» : كأنوالالناتك»..والات العطار»: ما أ 
ذلك . ظ 

وسبب الخلاف: النظر إلى دوام أعيانهاء وكونها غير متجر بهاء أو إلى كونها معينة 
على السلع المدارة؟ قال الشيخ أبو الطاهر: «وهذا يجري على الخلاف فيما اشترى من السلع 
للكراء»» قال: «وفي ذلك قولان»(*). 

والمعروف من المذهب أن الأرباح تزكى على حول الأصول» كال ولاد مع الأمهات» 
وتقدر عند ابن القاسم كالموجودة يوم الشراء بالمال حتى يضاف إليها ما في يده» e‏ 
يوم حصولهاء وقال المغيرة: يوم ملك أصل المال. ) 

وعلى هذا الخلاف تخرج مسألة الكتاب فيمن ملك عشرة دنانيرء فحال عليها الحول 
ك واشكرق بنخمسة سلعة فاا هة عر e‏ 

ls sS‏ ويسقطها إن 0 الإنفاق . وأشهب يسقط الزكاة مطلقاء والمغيرة 


(1) قال الباجي في منتقاه: «وجه قول المغيرة أن الدين في ضمان غيره فلم يلزمه أن يزكيه كالقرض» 2/ 215 . 
(2) المنتقى: 2/ 125» كتاب الزكاة» زكاة العروض . 

(3) المدونة: 1/ 217 - 218. كتاب الزكاة الأول» فى زكاة الذي يريد ماله. 

(4) التنبيه: 181/1. كتاب الزكاة الأول باب فى زكاة تروش مخ ]ع . 

(5) نفس المصدر السابق. 

(6) المدونة: 209/1» كتاب الزكاة الأول» في زكاة الذهب والورق. 
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ولو كان الربح عن مال استسلفه فبقي في يده إلى آخر الحول» ثم اشترى به سلعة» ولا 
عوض له عنده» فقال ابن القاسم: يزكي الربح» ورواه ابن نافع وعليّ. وقال المغيرة: يأتنف به 
حر 

ولو اشترى بمائة دينار بيده قد حال عليها الحول» ثم باع قبل أن ينفد فربح» فروى ابن 
القاسم أنه يزكي الربح مع ماله الذي كان بيده. وروی أشهب أنه يأتنف بالربح حولاء قال 
وإلى هذا رجع مالك: أن حول الربح من يوم أدان الأصلء» لأن ثمنها في ذمّتهء والمائة التي 
بيده لم تصل إلى البائع ولا ضمنهاء ونيّته أن ينقدها في غد أو إلى شهر سواء . 

ولو اشترى على ذمته» ولیس عنده ما ينقده فربح فيها بعد أن قامت بيده حولاء فليزك 
الربح مکانه» رواه آشهب› قال : ولو كان عذه عرض لرک قدر ما يمي بهء قال : ولم يراع 
مالك مت ملك العرضن: ) 

ولا زكاة في عروض القنية» ولو نوى بها التجارة لم تنتقل بمجرد النيّة» وقيل: تنتقل 

ولو اشتراها بنية التجارة› كانت للتجارة. وقيل: ما لم يكن المبدول فيها عرض قنية . 

ثم لو نوى بها القنية انتقلت بمجرد النية لعودها إلى الأصل» فلو عاد ونوى بها التجارة؛ 
ففي انتقالها بمجرد النية إلى حكم التجارة أو بقائها على حكم القنية روايتان» ينظر في الأولى 
إلى ما كانت عليه قبل النية» وفى الثانية إلى الأصل . 

فرع: لو نوى في العروض وجهين كقنية وإجارة» أو تجارة وإجارة» أو تجارة 
واستمتاع بالاستخدام والوطعى. أو إجارة واستمتاع بالاستخدام والوطء» فحکی او الحسن 
اللخ (1) فى الأستناف بالقمن نخولاء أو بتائة على خول الأضل الذي اشترئ به قولين.. وما 
اكتري بكرف ركيت أجرته لحول أصله . وغلة ما اشترى للكراء أو للقنية فائدة يستقبل بها 
الحول» وكذلك غلة ما اشتري للتجارة» وروى أنها تزكى لحول أصلها. 

وأا غلة الأراضي» فإن كانت الأرض مكتراة للتجارة» والزرع للتجارة» زكي ما يخرج 
منها إن كان نصاباًء وإن كان دونه زكى ثمنه» ثم يستقبل بالشمن حولا من يوم زكاة عينه أو 


3 


لملة . 
وإن كانا للقنية استقبل بالثمن حولاء كان المبيع نصاباً أو دونه . 
وإن كان أحدهما للتجارة والآخر للقنية» فما أعطي له حكم الزرع نظر إلى كونه للتجارة 


(1) التبصرة: 2/ 55 كتاب الزكاة الأول» باب في زكاة العروض. مخ/ حم . 
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أو للقنية» فاتبعه الزرع . وقيل في حكم الزرع : إنه للأرض» وقيل : للبذر وللعمل. وحكي عن 
أبي محمد عبد الحميد: «أنه يفض على الثلاثة» فعلى هذا من ما ناب ما هو للتجارة اعتبر 
TEER‏ ش ' 

ولو اشترئ. اضرلا للعجارة قأكمرت» قان قلا بان الغلات فواكن» 'استقبل بالكمن حرلا 
كانت مما تجب الزكاة في عينها أم لا. وإن أوجبنا الزكاة على حكم الأصول بنى أثمانها إذا 
باعها على حول الأصول» إن لم تجب الزكاة في عينها لقدرها أو لجنسهاء وإن وجبت الزكاة 
في عينها عد ابتداء حول ثمنها يوم زكاها. 

وإن كان مال التجارة عبدأء وجب إخراج زكاة الفطر عنه مع زكاة التجارة. 

فأمّا لو كان مال التجارة نصاباً من الماشية» لوجبت زكاة العين دون زكاة التجارة. 

ولا تمتنع على التاجر التجارة لعدم إخراج الزكاة. 

فصل به اختتام الباب: 

إذا كان واحد من العامل ورب المال مخاطباً على انفراده بالزكاة فيما يخصّهء وجبت 
الزكاة عليهما. 

وإن لم يكن فيهما من يخاطب بها لكونها عبدين أو ذميين» أو لقصر المال وربحه عن 
النصاب» ولا يملك ربه غيره» فلا زكاة على واحد منهما. ) 

وإن كان أحدهما ممن يخاطب بها دون صاحبه» فروى أشهب أن المعتبر حال رب 
المال» لأنه يزكي على ملكه» فإن خوطب بها وجبت في ربح العامل من غير اعتبار بحاله . 

وفي كتاب ابن المواز: يعتبر حال العامل في نفسه» فإن كمل له النصاب» وكان ممن 
يخاطب بالزكاة» وجبت عليهء وإلا فلا. وقال ابن القاسم: «يراعى أمرهما جميعاً»» فمتى 
توجه سقوطها عن أحدهما سقطت عن العامل في الربح . 

ولا يجوز اشتراط زكاة المال على العامل. ويجوز اشتراط زكاة الربح على كل واحد 
منهماء» لأنه يرجع إلى جزء مسو : 

وقيل: لا يجوز اشتراط حصة العامل على رب المال لاختلاف الحال؛ إذ قد تتوجه 
الزكاة على العامل» وقد لا تتوجه. 

وإذا فرعنا على المشهور فتفاصلا قبل حول» أو كان ذلك لا زكاة فيه» فلمشترط الزكاة 
على صاحبه أن يؤخذ ربع عشر الربح لنفسه» ثم يقتسمان ما بقي» كنا لو شرط الأجنى ثلث 
® أقف عليه في محلهء وقد حكاه الشيخ أبو الطاهر في التنبيه: 1/ 179ء كتاب الزكاة الأول» باب في زكاة 

العروض» مخ/ ع . 
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الربح» فيأبى من أخذه» فهو لمشترطه منهما. 
قال سحنون : : وقد روي أيضاً أنه لا يجوز 2( es‏ 
و ترج ل الزكاء إلا بعد الانفصال» ٠‏ دلو ااا به ل ليا 
«اوهذا أن 0 في 5 أن ما فى 5 ا ا 0 كي قبل 


القبض»(') . 
وإذا کان العاهل 0 وهو موافق لحال رب المال» فهى تقويمه لها 0 يذه عند حلول 


وهل (يخرح) الزكاة بعد التقويم من المال» أو من مال رب المال؟ أجرى ذلك أبو 
الحسن اللخمي على قولين7. 

وإن كان حال العامل في الإدارة وغيرها ا لحال رما المال» فاتار ابو القاسم بن 
محرر إلى إجرائه/[831] على الخلااف في الرجل إدا كان له مالان» أحدهما مدار» ال کر حور 
e‏ 
الزكاة 0 مد ولجدة» أن إتجابها لما تقدم م e‏ ا قيفي تسق lb.‏ ۴ 
التفرقة بأن الدين لا نماء فيه» وهذا الاك نتم لرانك: 


التفريسع: 

إن قلنا: إنه يزكي لعام واحدء فالمعتبر (حالة)(*) الانفصال» فيزكى الحاصل فيها. 

وإن قلنا: يزكي كل 0 فإنه ذكي في 00 ع عن احاصل عند انفصال إن استوى 
0000 

فإن اختلفت بالزيادة والنقصان بعضها مع بعض زكى الناقصة» وما قبلها على حكمهاء 
وزكى الزائدة على حكمهاء والناقصة قبلها على حكمها. 

مثال زيادة الحاصل أن يكون فى أول سنة مائة» ثم في الثانية مائتين» ثم في الثالثة ثلاث 


(1) التنبيه: 190/1» كتاب الزكاة الأول باب في أحكام زكاة القراض» مخ/ع . 

)12 ت : تخرج . 

(3) التبصرة: 2/ 56 - 457 كتاب الزكاة الأولء باب في زكاة المدير في التجارة» مخ/ حم . 

(44 من تنبيه الشيخ أبي الطاهرء وبلفظه: 1/ 190ء كتاب الزكاة الأول» باب في أحكام زكاة القراض» مخ/ع . 
(5) ات حم: حالتا . 
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مائة . فإنه يزكي في كل عام عن الحاصل فيه إلا ما نقصه جزء الزكاة . 

ومثال نقصان الحاصل: أن يكون ثلاث مائة» ثم مائتين» ثم مائة» فإنه يزكي عن المائة 

ومثال الاختلاف: أن يكون فى الأول مائتين» وفى الثانى مائة» وفى الثالث ثلاث مائة» 
فإنه يزكي عن مائة مائة في العامين الأولين» وعن ثلاث مائة للعام الثالث . 

ولا يستبد العامل بإخراج الزكاة إذا كان ربه غائباً» إذ يمكن موته أو تحمله لدين يسقط 
الزكاة عنه . 

الباب الثانى: فى زكاة الفائدة 

والفائدة نوعان: 

الأول: نماء المال كالربح والولادة» وقد تقدم أن الزكاة تجب في هذا النوع تبعاً لأصله 
في الحول» ولا يعتبر الحول في حقه بمفرده. 

النوع الثاني: ما خرج عن ذلك» وهو عبارة عن كل مال لم يتقدم عليه ملك» ولا على 
أصله» ويستثنى من ذلك غلات السلع المقتناة؛ إذ لا شك في كونها فوائد وإن تقدم الملك على 
أصلها . وكذلك حكم غلات سلع التجارة على الخلاف المتقدم. ويندرج تحت ما ذكرناه جميع 
أنواع الفوائد من العطايا والمواريث» وما وجب في الذمم من أروش الجنايات» وأثمان السلع 
المقتناة» وأنواع الغلات . [ 

وفي كتابة المكاتب خلاف ينبني على أنها ثمن لرقبته» فينظر هل هو للتجارة أو للقنية؟ 
أيضاً. 

وهذا النوع يعتبر الحول في حقه» ولاايبنى على حول غيره» فيستقبل بهذه الفائدة الحول 
بعد قبضهاء فلو ملكها بميراث مثلاً استقبل بها الحول من يوم قبضه لها أو قبض وكيله إذا تاه 
بها. 

وفي حبس الوكيل لها أعواماً خلاف» هل تزكى لعام واحد» أو لأعوام؟ 

والمشهور أن قبض وكيله کقبضه» وإن لم يقبضها هو ولا وكيله» ولا وقفت له ولم يعلم 
بها استقبل بها حولا من يوم قبضها على المنصوص . < 

وفي إقامة إيقاف الحاكم لها أو علم صاحبها بها مقام قبضه أو قبض وكيله» قولان. 


(1) في الأصل: فيجري» وما أثبتناه من: ت ‏ ق - حم. 
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ثم إذا أقيم مقام ذلك» فهل يؤدي زكاتها لعام أو لأعوام؟ فيه قولان أيضاً. 
وكذلك الوصي للصغار إذا قبض لهم وللكبار ما هو مشاع بينهم» يجري فيه الخلاف أيضاً . 
وإذا قبضها المالك». أو من قبضه كقبضه» فإن كان فيها نصاب» أو كان عند المالك ما 
تكمل به نصاباًء زكاها عند انقضاء الحول» فإن لم تكمل بنفسها ولا بغيرهاء لم يزكها . 

ولو ملك فائدتين مجموعهما نصاب» ضم الأولى إلى الثانية» واستمرٌ الحول من حينئك . 
وقيل: يزكيها لحول الثانية أول عام» ثم يبقي كل فائدة على حولها . 

وأمّا لو أفاد نصاباًء ثم أفاد بغده دونه» فزكى النصاب لحوله والناقص لحوله ثم دار 
الحول» فلا يضمه إلى الفائدة الثانية لنقصه بجزء الزكاة» بل يزكيه على حوله» والثانية على 
حولها إلى أن يصيرا جميعاً دون النصاب» وقيل: يضمه إلى الثانية . 

ولو اعتبر الأولى عند حولها فوجدها مع الثانية دون النصاب» ثم اعتبرها عند حول الثانية 
فألفاها كذلك. (ثم تجر (فيهما)") بعد ذلك)) رجعا إلى حول واحدء وهو يوم كمال 
النصاب فيهماء فزكيتا فيه» وصار حولهما منه. 

ولو أفاد عشرة دنانير» فأقامت في يده ستة أشهرء ثم استفاد عشرة أخرى» فأقامت بيده 
ستة أشهر أيضاًء ثم أنفق الأولى أو ضاعت» وبقيت الثانية إلى تمام الحول» لم جب الزكاة عند 
ابن القاسم؛ إذ لم يكمل عنده نصاب حال عليه الحول. وأشهب يوجبهاء هذا حكم فائدتي العين . 

فأمًا فائدتا الماشية» فإن كانت الأولى دون النصاب» أضافها إلى الثانية كالعين» وإن 
كانت نصاباً» ضم الثانية إليهاء وزكاهما لحولهماء بخلاف العين» ومذهب ابن عبد الحكم : أنه 
يستقبل بها حولاً كالعين. 

واختلف/[84] فى الفرق على المشهور» فقيل: لأجل السعاة» وقيل : لأجل الأوقاص» 
وعلى تحقيق الفرق يخرج حكم من لا سعاة لهم . 


الباب الثالث: فى زكاة الدين 


- كل دين ثبت في ذمة ولم يخرج إليها إليها من يد من هو له ولا بدل عنهء فلا زكاة فيه 
على الإطلاق» حتى يحول عليه الحول بعد قبضه. 

E,‏ الجا ار ادال الاك الي ادم فلا يزكيه ما دام 

في تلك الذمة» حتى قبضه بعد عام أو أعوام ما لم يكن مديرأء فقد تقدم حکمه» > فإن قبضه 


(1) ت: فيها. 
(2) ساقط من: ف 
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وكان نصاباً أو مضافاً إلى مال عنده جمعهما الحول» وكمل بهما النصاب» زكاة زكاة واحدة» 
ثم يزكي ما يقبض بعد من قليل أو كثير . 

وحول کل مال منه يوم يزكيه» فلو قبض منه عشرة لا يملك غيرهاء ثم قبض عشرة 
أخرى لكان حول الجميع من يوم قبض الأخيرة؛ إذ لا تجب فيه الزكاة إلا بعد القبض . وقيل : 
إن حول كل واحدة من يوم قبضهاء عد الزكاة واجبة قبل القبض» إنما أخرت خشية 
ألا قفن : 

ولو اقتضى عشرة فضاعت» ثم اقتضى عشرة أخرى» ففي وجوب الزكاة خلاف . 

وا ارو و ع وا كل المعرواقته مرق اله بور حاوف 
منصوص؛ لأنه نصاب جمعه ملك وحول أنفق بعضه مختاراًء فيكون كالمفرط في إخراج الزكاة 
بعد الحول» فتجب في ذمّته» ورأى بعض المتأخرين جريان الخلاف فيها كالاأولى. 

ولو كان الدين من ثمن سلعة للقنية استقبل به حولاً بعد قبضه إن بيعت بنقد» وإن بيعت 
بنسيئة ففي ابتداء الحول من يوم القبض أو يوم البيع؟ خلاف . 

ولو اختلطت (عليه)(!) أحوال الاقتضاءات أضاف الآخر منها إلى الم أن كر 
العلماء يوجبون الزكاة في الدين وإن لم يقبض . 

ولو اختلطت أحوال الفوائد رد الأولى منها إلى الثانية» وقيل : برد الثانية إلى الأولى . 

ولو لم يكن لرب الدين غيره» فاقتضى منه ديناراً ثم آخرء فاشترى بالأول سلعة» ثم 
بالثاني كذلك» فباع السلعة الأولى بعشرين دينارأء والثانية كذلك مثلاً» زكى عن أحد وعشرين 
كان إن كان شراؤه بالدينار الثاني بعد أن باع السلعة الأولى» وإن كان شراؤه بالثانى قبل أن 
يبيع » زكى الأربعين لحصول سبب الربح قبل وجوب الزكاة» ولو كان شراؤه بالثاني ثم بالأول 
قبل أن يبيع» زكى الأربعين على المشهور. قال الشيخ أبو الطاهر: «وأما على قول أشهب الذي 
تزفق النضاب إذا كمل بالثاني بقي الأول على حوله وإن كان دون النصاب» كنيفي أن ا ود 
ETE‏ لآن الب ك أنه إنما حى بالأول بعل أن وجك فة ال اة 

وما إن كان شراؤه بالأول بعد بيعه لما اشتراه بالثاني» فليزكٌ عن أحد وعشرين. 

ولنتم المقصود من البابين الأخيرين بذكر فروع ممتزجة منهماء فنقول : 

(إذا اجتمعت اقتضاءات وفوائد» وقد اجتمعت الفوائد وأصل الديون في ملك ا وحول» 
فإن استقل كل نوع بتمام النصاب فيه لم يضف حول أحد النوعين وناك الأخري الا انف لول 
حول الفائدة ووقت الاقتضاء . 


21 شافط هن ت 
(2) التنبيه: 1/ 183. كتاب الزكاة الأول. باب في أحكام زكاة الدين والفوائد. مخ/ع. 
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وإن قصرت عنه منفردةء وأكملته مجموعة» أضيفت الفوائد إلى ما بعدها من 
الاقتضاءات» والاقتضاءات إلى ما قبلها من صنفهاء لأن الدين حال الحول على أصله . 

وإنما أخر زكاة ما اقتضى منه وإن كان دون النصاب إما خوفاً أن لا يقتضى ما بعده» وإمًا 
لأنه مو فى فلكم الا عه اقتضائة: فإادا اقتضاه تبين وجوب الزكاة فرده إلى ما قبلهء 
والفوائد لم يحل عليها حول فيضيفها إلى ما (بعدها)/') مما حال عليه الحول. 

مثال ذلك: أن يقتضي عشرة ثم عشرة» فإنه يزكى الثانية» أنفق الأولى أو أبقاهاء وإن 
استفاد عشرة ثم اقتضى عشرة» فلا يضيف الفائدة إلى الدين إلا أن تبقى في يده حتى يحول 


وإن اجتمعت فوائد وديون» ولو أضاف الفوائد منفردة إلى ما بعدها لم يحصل منها 
نصاب. وكذلك لو أضاف الدين إلى ما قبله» لكن يكمل النصاب بإضافة الجميع بعضه إلى 
بعض» ففي إيجاب الزكاة قولان للمتأخرين). 

مثاله: لو اقتضى عشرة» ثم استفاد عشرة» ثم اقتضى خمسة بعد أن أنفق العشرة التي 
اي ر قد اقفر إقانة اه إن ال الأرلى: اط الزكاة»: كلك إن اض 
الفائدة إليهاء ومن اعتبر إضافة الخمسة إلى ما قبلها من الاقتضاءء وإضافة ما قبلها من الفائدة 
إليهاء وعدّها كالوسط بينهما أوجب الزكاةء ثم ذلك في الخمسة خاصة لأنها تزكى بالمالين. 
قال الشيخ أبو الطاهر: «إنما اختلفوا في إيجاب الزكاة فيها خاصة)(2» قال: «وسمعنا 
في المذكرات وجوب الزكاة في الجميع عند بعض الأشياخ. قال: وهو مقتضى ما 
عللناه» . /[85] وكذلك لو اقتضى عشرة ثم أفاد عشرة ثم اقتضى دينارا» فيجري الخلاف في 
الدينار أو في الجميع على ما تقدم . 

ولو كان الاقتضاء عشرة وجبت الزكاة» في الجميع ك كنما أقيفت غل الا راو أو 
على الاجتماع وجبت الزكاة» وهذا الخلاف يشبه ما تقدم في خليط الخليط. هل هو خليط أم لا؟ 

النوع الخامس : زكاة المعادن*!» وخمس الركاز . 


(1) ت: بيعدهما. | 

(2) منقول بالحرف الواحد من تنبيه الشيخ أبي الطاهر: 184/1» كتاب الزكاة الأول باب في أحكام زكاة الدين 
والقوائد. مخ ع . 

(3) التنبيه: 1/ 185.» كتاب الزكاة الأول» باب في أجكام زكاة الدين والفوائد» مخ/ع . 

(4) قال القاضي أبو محمد: «وإنما قلنا أن فيها الزكاة لما روى أن رسول الله ء4 أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية من 
ناحية الفرع». المغونة ::379:/3+ كاب الركاة:. الدليل على أن في المعدن زكاة والقبلية: منسوبة إلى قبل» وهي 
ناحية من ساحل البحرء والفرع : موضع بين نخلة والمدينة . 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول: فى زكاة المعادن 

ندرة» وهي التي لا يتكلف فيها عمل» ففيها الخمس(3'). وروى ابن نافع أنها كغيرهاء وقيل : 
إن کان سر ةة ھی کر ها وان كاذف ١ك‏ )1220 ففتها الشسن: 

فضرع: (إذا قلنا برواية ابن القاسم. فإن العمل المعتبر في تمييز الندرة من غيرها هو 
التصفية للذهب. والتخليص لها دون الحفر والطلب» فإذا كانت القطعة خالصة لا تحتاج إلى 
تخليص › فهي الندرة المشبهة بالركازء وفيها الخمس › وأا إن كانت ممازجة اقات وتحتاج 
إلى تخليص فهي كالمعدن» وتجب فيها الزكاة» حكاه القاضي أبو الوليد عن الشيخ أبي 
ال0 

ثم ما يمد شيئاً فشيئاًء يجب ضم بعضه إلى بعض» كالذي يتلاحق من الثمار» ولكن 
الجامع هاهنا اتصال العمل ولا يعتبر فيه الحول» ويكمل الا بما يملكه من النقدين من 
الفوائك وأمؤال: التحازة: ويعتبر فيها الحول دونه. 

قال سحنون: ولا يكمل النصاب بضم ما يخرج من معدن إلى ما يخرج من معدن آخرء 
بعض »› ويزكى الجميع كالزرع لسنة واحدة» ذلى كان ينه ترد ة قترة ووار مدال هليه البحورل: 
ثم أصاب في معدن دينارأء زكى العشرين على المنصوص. قال أبو الحسن اللخمي : «وعلى 
فو هين ل لا زكاة عليه قياساً على قوله في المعدنين»7). 

وهل يضم الذهب والورق كما في غير المعادن؟ قال الشيخ أبو القاسم: «يضاف أحد 
الصنفين إلى الاحر». قال القاضي أبو الوليد: «أمّا على قول محمد بن مسلمة» يضم ما 
يخرج من أحد المعدنين إلى ما يؤخذ من الاخرء فبيّن أنه يضم الذهب من أحدهما إلى الورق 
اا ر رو اتا على قر ل عون فبعيد أن يكون معدن واحد يخرج منه ذهب وورق»(). 


) انظر: التهذيب للبرادعي 1/ 435. القول في زكاة المعادن. 
( نت داح: كبيرة:. 

89 ال 10372 الزكاة فن المعاون : 
ات .هذا اقرغ بكاملة.منقول من مقي الاج وبل + 103/2 الركاة: فى المعادت الاب الثاني قن آنه الا يرد م 

إلا الزكاة. 

(5) التبصرة: 271/2 كتاب الزكاة الأول» باب في زكاة المعادن الذهب والفضة» مخ/ حم. 

(6) التفريع: 1/ 274 كتاب الزكاة» ضم الذهب إلى الورق. وانظر: الأشراف: 1/ 172 كتاب الزكاة. 

(7) المنتقى: 2/ 103» الزكاة في المعادن. 
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رال اع وده جل ضيب ا ر ج ا دات على ابه اون 
فهل يكونون كالشركاء في الزرع» يعتبر النصاب في حق كل واحد على انقراده. أو تجب الزكاة 
بدون ذلك؟ فيه خلاف . 

ركداللك لز كان العام عدا أن ا الت .وجوت رذ في الخارج خلاف منشؤه أنهم 
كال حرام أو ا 


الفصل الثانى: في الركاز 

وهو [دفن(') أهل الجاهلية2)» وفيه الخمس7). والنظر في جنسه وقدره» ثم في 
مو صعة . 

النظر الأول: في جنسه وقدره. 

ما جنسه فروي تخصيصه بجنس النقدين» وقال بها ابن القاسم وابن المواز. وروي 
تعميم الحكم في جميع ما يوجد من النحاس والخرثي واللؤلؤ والطيب وغير ذلك. واختاره 
أيضاً ابن القاسم» وبه قال مطرف وابن الماجشون وابن نافع . 

وأمّا قدره» فقال في الكتاب: «في العين يخمس واف كان سير ). وفي كتاب ابن 
سحنون: لا خمس فيه . 

النظر الثاني : في موضعه. 

ومواضعه أربعة : 

الأول: أرض الحرب»› وما وجد فيها فهو للجيش الذين وصل واجله إليه بهم . 

الثاني : أرض العنوة()» وما وجد فيها فهو للجيش الذين (افتتحوها))ء أو لورثتهم إن 
وجدوا. قال سحنون: «فإن لم يوجدوا وانقطع نسلهمء كان كاللقطة)(» ويفرق في 
المساكين. وقال أشهب: إن عرف أنه لأهل العنوة» فهو لمن افتتح البلاد إن عرفواء وإلا فهو 


(1) في الأصل: دفين» وما أثبتناه من: ت ق حم. 

(2) قال الإمام مالك: سمعت أهل العلم يقولون في الركاز: إنما هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال أو يتكلف فيه كثير 
عمل . العهيديت: 437/1 كتاب الزكاة» القول في الركاز . 

)3 لقوله 325 : 5-6 وفي الركاز الخمس)› خر جه البخاري في كتاب الديات» تات : العجماء 908 وأخرجه مسلم في 
كات 5 باب 29 العجماء والمعدن جبار. 

(4) المدونة: 249/1» كتاب الزكاة» في الركاز. 

(5) أرض العنوة : البلد الذي فتح قصرا وغلبةء وخلافه أرض الصلح› وهي التي فتحت صلحاً. . انظر: المصباح: 434. 
ومعجم لغة الفقهاء: 323. 

)6( تداق داح حم: افتتحوا. 

(7) العتبية/ البيان والتحصيل: 2/ 406» كتاب زكاة الذهب والورق. 
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اثالث : (أرض الصلح. ان اب القاسم والمغيرة : ما وجد فيها فهو لأهل الصلح دون 
واجده. قال القاضي أبو الوليد: «وهذا إذا كان واجده من غير آهل الصلح» فإن كان منهم» 
فقد قال ابن القاسم: هو لهء وقال غيره: بل هو لجملة أهل الصلح» وقال أشهب: إن علم أنه 
من أموال أهل الصلح كان لهم» وكان حكمه حكم اللقطة تعرف» فمن ادّعاها منهم أقسم على 
ذلك في كنيسته» وسلمت إليه اللقطة. وإن علمت أنها ليست من أموالهم» ولا من أموال من 
ورثوه» فهو لمن وجده» يخرج 1 


الرابع : (فيافي المسلمين» وما وجد في فيافي العرب والصحاري التي لم تفتح عنوة» ولا 
وقال مطرف وابن ¿ الماجشون وابن نافع وأصبغ غ : ما وجد من الركاز فهو لواجده. وعليه 
فيه الخمس. كان فى أرض العرب أو أرض عنوة أو صلح)(©. 


شروع: (ولو وجد الركاز في موضع جهل حکمه» فقال سحنون في العتبية( : الهو 
لمن أصابه». يريدء ویخمسه()» ولو وجده عبد/[86] أو ذمي)(۶). فقال المغيرة: في كل ما 
و جحد هك وجده حر أو عبد أو ذمي؛ ر كان أن أشنو صا 


ومصرف الخمس إلى العدل. قال د ا 00 «وقد روى عيسى عن أبن 
Ij ° ET 5 6١ 5‏ 
القاسم( لضان مختصر ابن شعبان: إذا كان 0 ثراء ال ا 


أعرف اليوم بيت مال» إنما هو بيت ظلمء وكذلك العشر»()ء انتهى كلامه. 


(1) المنتقى: 2/ 105» زكاة الركازء وذكر وجه قول ابن القاسم وأشهب. قال: «وجه قول ابن القاسم أن هؤلاء صالحوا 

على بلادهم فهم أحق بما فيها من غائب ما في بطنها كما هم أحق بما على ظهرها وعلى ذلك أدوا الجزية . 
ووجه قول أشهب أنه إذا كان من أموالهم كانت لقطة لهم ضاعت لهمء فإن عرف أنها الرجل منهم دفعت إلى 

من اعترفها كدفن المسلمين» وإن لم يكن لهم فهي لقطة تتبين ممن يعرفها فهي لمن وجدها ويخمسها ونه استفادها 
من جهة التخميس» . 

(2) من منتقى الباجى: 2/ 105» زكاة الركازء الباب الثانى فى صفة موضعه . 

(3) البيان اا 2 406. كتاب زكاة الذهب ل4 

(4) هذا كلام ابن أبي زيد من النوادر: 1/ 273 كتاب الزكاة مخ/ ميونخ . نقله الباجي ولم يسنده إليه» وتبعه في ذلك ابن 
کا ) 

(5) منقول بلفظه من منتقى الباجي: 2/ 105 106. 

(6) العتبية/ البيان والتحصيل: 2/ 455» كتاب زكاة الماشية سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم . 

7 ال 410172 اة الركار: 
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وما لفظه البحر ولم يتقدم عليه ملك لأحد» فهو لواجده» ولا خمس فيه. وإن تقدم عليه 
ملك لمعصومء فهل يكون لواجده» لآنه في حكم المستهلك. آم لمالكه؟ فيه خلاف. وكذلك 
ارك عة فى إلى أن ال وج ةه زوم و تارك لسر بو فال قاض أب بكر اذا 
درك الحوان EER‏ فقام عليه إنسان حتى أحياه» ففيه روايتان» اف أنه له»(")» 
قال: «وهو الصحيح» لأنه لم تركه لغيره بقوله فقبضه» كان لهء فكذلك إذا تركه بفعله. قال: 
أا لو كان بغعير اختياره» كعطب البحر» والسلب» فهو لصاحبه» وعليه لجالبه كراء مؤنته»"'". 

النوع الشناةسن (١:‏ كاة الفطر : 

وهي واجبة» وحكى الشيخ أبو الطاهر قولاً «بأنها سنة»(). وقال القاضي أبو بكر: « 
مالك روايتان: إحداهما محتملةء والأخرىء قال: «زكاة الفطر فرض»› ويذلك قال فقهاء 
الأمصار»(. 


وتجب بغروب الشمس ليلة العيد في رواية» وبطلوع الفجر يومه في أخرى//). وبها قال 
أن سيب الخلاف : أذ الفطر الذي أضيفت إليه هل هو عند شروب الشمس مم من آخر رمضان» أو 
وفي اخحر تجب بغروب الشمس ليلة الفطر وجوباً موسعاء اخره عروب الشمس من يوم 
الفطر)(” . 
ولت في هلا على الخللاف 52 ا 0 بين 1 0 959 اا أو 00 
ن ما د وفائدته: و حوبت الزكاة وسقوطها في حى المولود والمشتري اليك في هذه 


(1) القبس: 3/ 948. كتاب الهبة. 
(2) التنبيه: 220/1» كتاب الزكاة الثاني .باب في أحكام زكاة الفطرء مخ/ع» لما في الموطأ أنه عليه السلام أخرج زكاة 
الفظن على الاس من رمشيات ضاعا مه ” قم و مااع مه مير لل نكر د ا أو انل امزح الما ميزه 
(3) عارضة الأحوذي: 181/3 - 4182 كتاب صدقة الفطرء وقال في القبس : ل ل 
الب ية بهاء وحضه على أدائها» 2/ 475» باب الكنز . 
)4( 8 لاقي بر سعد في ال +011 ا حل رقع و الفط نو تقر | 
1/ 295» كتاب الزكاةء وكتاب الكافى: 111 باب صدقة الفطر. 
وبين القاضي أبو محمد وجه القول الأول والثاني في الإشراف» قال: «فوجه القول بأنها تجب بغروب الشمس 
ما رواه ابن عمر : أن رسول الله بيه فرض زكاة الفطر من رمضان» فأضافها إلى الفطر من رمضان وحقيقة ذلك بغروب 
الشمس › لأنه أول فطر يتعقب خروج رمضان. 
ووجه القول أنها بطلوع الفجر ‏ وهو قول أبي حنيفة ‏ ما روي أنه عليه السلام فرض زكاة الفطر من رمضان»؛ 
وإطلاق ذلك لا يفهم منه إلا بالنهار»ء 1/ 188 زكاة الفطر. 
(5) عارضة الأحوذي: 181/3 - 182» كتاب صدقة الفطر. 
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الأوقات» وكذلك المعتق والمطلقة ومن أسلم)('). 

ثم النظرافي أظراف: 

الطرف الأول : في المؤدى عنه. 

وكل من وجبت نفقته بسبب ملك أو قرابة او روا ET‏ الفطر 
عله :ويسققى عن ذلك الكافر والباين الحامل . وقال ابن ار لا تجب عن الزوجة» 
ولا شيع على العيل)(2), (وروى مطرف وابن الماجشون: أن چ زكاة الفطر على 
المعالك)70أهوووئ ابن خب عن اهت أنها عليهها : 

وأمّا المشترك بين اثنين» فقيل: يخرج كل واحد عنه نصف صاع . 

وروی أبن الماجشون: إل جل واحد منهما يحرج اغا کاس وروی ابن القأسم : أن 
عل ی كل واحد بقدر نصيبه فيه من الرق› ولو كان بين حر وعبد» فعلى الحر نصف زكاته فقط » 
وقال مطرف وابن ¿ الماجشون : عليه الزكأة تامة . 

الثانية : أن يكون في العبد عقد حرية» فإن الزكاة واجبة على من هو محبوس بسببهء إلا 
المكاتب ففيه روايتان» هما اعتيان النفقة» وهي عليه أو النظر إلى مرجع الرقبة. وهو للسيك: 

الا العبيك و ستري للقراض › فالزكاة عنهم على رب المال» ولا يحرج ذلك من مال 
القراض» بل من غيره» وقال أشهب : إذا بيعوا نظر إلى الفضل» فإن كان ربع المال أو ثلثه. 
فقد صار للعامل ثمن المال أو سدسه إذا كان قراضهم على النصف» فعليه من الزكاة بقدر ما 
ضان له من اليد لأنه قل كان له-شريكاً يود قال ابن حبيت: فعلى قول أشهس: تود 
الزكاة مما بيد المقارض» فإذا تفاصلا نظر إلى الربح» ثم تكون الزكاة على ما ذكر. قال ابن 
المواز: قول ابن القاسم فى ذلك هو الصواب» لأن الزكاة هاهنا على الآبدان» لا على المال» 
والركاة جل ت الال ها ول وصير لج هة 

ومنشأ الخلاف : النظر إلى أن العامل هل ملك قبل انضاض المال أم لا؟ وقد أشار إلى 
IE‏ 


(1) من تنبيه الشيخ أبي الطاهر وبلفظه : 1/ 220. كتاب الزكاة الثاني» باب في أحكام زكاة الفطر مخ/ع . 
(2) رواه ابن حبيب في النوادر: 310/2 كتاب الزكاة في زكاة الفطر عن عبد بين اثنين. 

(3) حكاه عنهما ابن أبي زيد وبه أخذ» قال: «وبه أقولء ولأنه يرثه إن مات» المصدر السابق. 

(4) وهو قول ابن المواز: قال في النوادر: «من كتاب ابن المواز: وإذا كان عبد بين اثنين» أخرج كل واحد عنه في الفطرة 
نصف صاع مما يأكل السيد» 2/ 309: كتاب الزكاة في زكاة الفطر عن عبد بين اثنين أو بعضه حر . 
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الرابعة: الموصى برقبته لرجل»ء وبخدمته لآخر. قال ابن القاسم في الكتاب: «الزكاة 
ع المورضى له بالا اذاق ذلك كما لو أعديه سيد رجا قان الركاة على السيد0 . 
وقال ابن المواز عنه: هي على المخدم» لأنه المنتفع ناجزأًء لا على من أوصى له بمرجع الرقبة 
كالنفقة. وقيل: إن طال زمان الخدمةء فالزكاة على المخدم» وإن قصرء فهى على مالك 


11 عه 44 


الو فة 


وتجب فى كل واحد من المغضوب والابق الزكاةء إذا كانت غيبته قريبة. وهو ترجى 
حياته ورجعته» فإن بعدت غيبته ويئس منه» سقطت الزكاة عن سيذه فيه. 

الطرف الثانى : فى صفة المؤدى. 

وهيى: الإسلام» والحرية» واليسارء فلا زكاة على كافر ولا رقيق ولا معسر» وهو 
الذي /[87] لا يفضل له عن قوت يومه صاعء ولا وجد من يسلفه إياه. وقيل: هو الذي يجحف 
به فى معاشه إخراجهاء وقيل: من يحل له أخذها. 

ثم قيل فيمن يحل له أخذها: إنه الذي يحل له أخذ الزكاة» وقيل: الفقير الذي لم يأخذ 

وعلى الأول يجوز أن يعطى لإنسان واحد أكثر من صدقة إنسان واحد» وهو المشهور. 
وعلى الثانى لا يعطى أكثر من ذلك. وروى مطرف: أنه استحبٌ لمن تولى تفرقة زكاته أن 
يعطي كل مسكين ما أخخرج عن إنسان من أهله من غير إيجاب» وله إخراج ذلك على ما 
يحضره بالاجتهاد. قال في كتاب ابن المواز: ولو أعطى زكاة نفسه وحده مساكين لم يكن به 
بأس . ظ 

وفي وجوبها على من له عبد لا يملك غيره. وعلى من عليه دين» خلاف . 

فجنسه القوت» قال فى الكتاب: «تؤدّى من القمح والشعير والسلت والذرة والأرز 
والدخن والزانيت والتمر والأقط)20). وك ا محمك من رواية ان القاسم» وزاد ابن 
خيب اللي و الف فيما عذا ذللكة: 

فأمًا القطنية إذا كانت عيش أهل الموضعء ففي إجزائها روايتان: الإجزاء في مختصر ابن 
عبد الحكه(). ونفيه في الكتاب7) . 


(1) المدونة: 290/1», كتاب الزكاة» في إخراج زكاة الفطر عن العبد المخدم والجارح والمرهون . 
(2) المدونة: 1/ 293 كتاب الزكاة» في إخراح القمح والذرة واورز والشمر في زكاة الفطر. 

(3) شرح مختصر ابن عبد الحكم: 25/12 كتاب الزكاةء مخ/ الأزهر . 

(4) المدونة: 1/ 293 كتاب الزكاة» في إخراج القطنية والدقيق والتين والعروض في زكاة الفطر . 
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وك الكت فقال مالك في الكتاب : «لا يجزيه)( اء وكذلكه افق المتتضر ا “)» وترجح 
3( 

فيه في المستخرجة(”) ظ 

وأمّا الدقيق» فقال مالك: «لا يجزي إخراجه»). وقال ابن حبيب: إنما ذلك للربع» 
فادأ أخرج منه بمقدار ما يريع القمح أجزأه. وقاله أصبغ . 

وأمّا السويق. فقال محمد: لا يخرج من السويق» وإن كان عيش قوم. وقال ابن 
اللا ا م | 

ع 20 

وقال أشهب: لا يتعدى بها الأربعة التي نص عليها رسول الله كلد وهي: الشعير» 

ورأى القاضي أبو بكر «أن تخرج من عيش كل أمةء من اللبن لبناًء ومن اللحم لحمأء 
ولو أكلوا ما أكلواء فمساكينهم أشراكهم» لا يتكلفون لهم ما ليس عندهم» ولا يحرمونهم ما 
بأيديهم»"). قال: «وغير ذلك فلا أدري ما هو»)ء والله أعلم. ) 

وصفته: غالب عيش البلد من ذلك217» وقال أشهب : يراعى عيشه وعيش عياله» إذا لم 

وقدره: صاع من كل صنف من هذه الأصناف» وقيل: يجزيه في البر خاصة نصف صاعء 
وروى أشهب : قيل لمالك: أيؤدي الرجل الفطر بالمد الأكبر؟ قال: لاء بل بمد النبي ويا 
إن افا ر فليفعله على حدته . 


(1) المدونة: 1/ 293ء كتاب الزكاة في إخراج القطنية والدقيق والتين والعروض في زكاة الفطر . 

(2) شرخ مختصر ابن عبد الحكم: 12/ 21ب كتاب الزكاةء مخ/ الأزهرء وفيه: «قال و ولا زكاة في 
شيء من الفواكه كلهاء ٠‏ كالرمان والخوخ والتين وما آشبهه». 

(3) البيان والتحصيل: 2/ 485: كتاب زكاة الحبوب والفطرء سماع ابن القاسم عن مالك عبارته: قال «وسئل مالك عن 
قوم وليس طعامهم إلا التين ٠ ٠‏ أيؤدون منه الزكاة فى الفطرة؟ قال : لا يؤدون منه الزكاة» . 

وقد تعقبه محمد بن رشد في بيانه» قال : ذوعا بين أقامارقن الو س كرام إخراج التين في الفطر لمالك 

معناه. وإن كان ذلك عيشهم وهو مثل قول أشهب فيها أن إخراجها من القطنية لا يجزى وإن كان ذلك عيشهم' 
2 485. 

(4) المدونة: 1/ 293» كتاب الزكاة» في إخراج القطنية والدقيق والتين والعروض في زكاة الفطر. 

(5) المدونة: 1/ 293» نفس الكتاب والباب . 

(6) عارضة الأحوذي: 189/3. 

(7) وإنما قال: ل ا «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم؛؛ لال ا 
إلا بوجود عيشهم المألوف لهم». انظر: الإشراف: 189/1 زكاة الفطر. 

)8( ا ع 
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الأول: في بيان الأصناف الثمانية(1) 

الصنف الأول: الفقير» وهو الذي يملك الشيء اليسير الذي لا يكفيه لعيشه. واختلف إذا 
كان بيده نصات لا يقوم به وبعياله لكثرتهمء هل له آخذ الزكاة مع ملكه له آم لا؟ فروى ابن 
المواز: أن له ذلك. وروى المغيرة ما يدل على مراعاة النصاب فلا تدفع الزكاة لمالكه» ولا 
يشترط فيه عدم القدرة على الكسب. وقيل: يشترط» ولا يشترط الزمانة ولا التعفف عن السؤال 
e‏ 

والمكفي بنفقة أبيه لا يعطى» ولا يجوز للأب إعطاؤه لأنه يدفع النفقة عن نفسه. 
والمكفية بنفقة زوجها لا تعطى. لآن نفقتها كالعوض» ولا تعطي هي زوجها عند ابن القاسم . 
وقال أشهب: أكره ذلك فإن فعلته ولم يرد ذلك عليها فيما يلزمه من مؤونتها أجزأهاء وإن 
رده إليها فيما يلزمه لم يجزئها. 

الغا المسكين» وهو أحوج من الفقير(2)» وهو الذي لا شيء له جملة. وحكى 
عبد الجليل الصابوني عن علي بن زياد رواية» أنهما سواءء ثم قال: فعلى هذا تكون الأصناف 
التي توضع فيها الزكاة سبعة . 

الثالث : العامل على الزكاة» كالساعي والكاتب والقسام والحاشر» وغيرهم . 

أمَا الإمام والقاضي والفقيه والقارىء فرزقهم في مال بيت المال» من خراج وخمس 
ورو غ ذلك 

الرابع : المؤلفة قلوبهم» وهم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يظهر الإسلامء فكانوا 
ا نو السدة ابي ا ل ل لل 
في هذا الوقت عنهم» فلا سهم لهم. 

قال القاضي أبو محمد: «وإن دعت الحاجة إليهم في فى «الأوقات» جال أن رة 
ees‏ 

وقال القاضي أبو بكر : «الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالواء وإن احتيج إليهم أعطوا 
سهمهم ) كما كان يعطيهم رسول الله )007 . 


(1) والأصل فيها قوله تعالئ ٠‏ < # لما السکیٹ راء والسس کین الیل عا وة موف الراب الک رمي ف 
سیل آله وین اسل سورة التوبة» الاية 60 . 

3 اف السحونة 4417١‏ فف معي الفغير والشكن: 

3) المعونة: 2442/1 باب أصناف الذين تجب لهم الصدقات» فصل المؤلفة قلوبهم . 

)4( أحكام القران : 2.., وتمام كلامه: «فإن الصحيح قد روي فيه : بدا الإسلام ریا وسيعود غريباً كما ا = 
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وقال بعض المتأخرين : «اختلف في صفتهمء فقيل: هم صنف من الكفار» يعطون 
ليتألفوا على الإسلام» وكانوا لا يسلمون بالقهر والسيف. لكن يسلمون بالعطاء والإحسان. 
وقيل: هم قوم من عظماء المشركين أسلمواء ولهم أتباع يعطون ليتألفوا أتباعهم على 
الإسلام»7 ١‏ . قال : ااوهذله الأقوال متقارية المعنى. والقصد بجميعها الإعطاء لمن لا يتمكن 
إسلامه/[88] حقيقة إلا بالعطاءء فكأنه ضرب من الجهاد» . 

(فالمشركون ثلاثة أصناف: صنف يرجع بإقامة البرهان» وصنف بالقهر» وصنف 


بالا حسان . والإمام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه سبباً لنجاته وتخليصه من 


الكفر)() . 

الخامس: الرقاب» وهو فك الرقاب. بأن يبتاعها الإمام من مال الصدقات» فيعتقها عن 
المسلمية؟ ويكون الولاء لجميعهم. 
زكاته المكاتب ما يتم به عتقه» أو ف قطاغة: مدير ها يعتق. به وهما لا يعتقان فى الرقاب 
الا 

فرع: لو اشترى من زكاته رقبة (أعتقها)( ليكون الولاء لهء فهل تجزيه عن زكاته؛ 
لائة يعت له فق امن خيرة تبعتو :رقنة : أو ذبح أضحية له فأنفذ ذلك عن نفسهء أو لا يجزيه لآنه 
استمسك بها حين أبقى الولاء له؟ قولان لأشهب وابن القاسم . 

ولا يفك الأسين من زكاة ماله» فإن فعل لم تجزئه» قاله ابن القاسم. وقال ابن حبيب: 
بل تجزيهء لأنها رقبة قد ملكت بملك الرق» فهي تخرج من رق إلى عتق» فكان ذلك أحق 
وأولى من فكاك الرقاب التي بأيدينا . 

السادسن : الغارم» وهو من أدان قو غير سفه ولا فنا ولا یجدول وفاع. أو تكون 
محهم أغوال (هى)(*) بإزاء ديونهم» فيعطون ما يقضون به ديو نهم وإن كانت لهم أموال. لن 
أموالهم دیول عليهم» فإن لم تكن لهم أموال وكانت ‏ عليهم ديول» فهم فقراء وغارمون. 

والحديث أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ قريب . انظر: السنن / » كتاب الفتن» باب بدأ الإسلام غريباً. 

)1 منقول بلفظه من تنبيه الشيخ 5 الطاهر : 1/ 195 کات الزكاة الثاني » باب في أحكام مصارفة الزكاة» مخ /ع . 
(2) التنبيه: 1/ 195. كتاب الزكاة الثاني» باب في أحكام مصارفة الزكاة» مخ/ع . 
3 تن فاعيقها : 


)4 ساقط من : الت . 
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فيعطون بالوصفين» بالفقر إذ لا مال لهم» وبالغرم لأن عليهم ديوناً» في غير سفو. ' 

وفى الصرف إلى أن من أدان في سفهء ثم نزع عنهء وإلى من دينه لله كالكفارات 
ل 
الزكاةء ويتغير ا وذلك بأن 5 له ا e‏ ويا ا و 507 
يلجئه)(2) إلى بيعهاء ويعلم أنه إذا باعها خرج عن حاله» فهذا يؤدى ينه من الزكاة0 18 قال: 
«وأمًا من كان على حالة من الابتذال والسعي» فأراد أن يتدين أموال الناس ليكون منها دين في 
ذمّته» فيكون غارماً ما يؤدى عنه من الزكاة» فلا يجوز ذلك. ولآن الغرم عن هذا لا يغير حاله 
ولا يضطره متعه إل الخروج عن عادته» قال : وللخروج عن العادات ا فى إسقاط 
العبادات» كالاستطاعة في الحج70). 

السابع : سبيل الله » والمراد به الجهاد دون الحج› يدفع من الصدقة إلى المجاهدين ما 
ينمقونه في غزوهم› أغنياء كانوا أو فقراء» و يشتري الإمام من بعض الصدقة خيلاً وسلاحاًء 
وينفذه لمن يغزو به . 

الثامن : ابن السبيل» وهو الغريب المنقطع به عن الوصول إلى بلده» أو استدامة سفره» 
وإن كان غنياً ببلده» ولا يلزمه أن يشغل ذمته بالسلف؛ إذ لعله لا يقدر على إبرائهاء وقيل: إذا 
قدر على التسلف» فلا يعطى . 

واب عقن ل أل موق كان a Sea‏ اجا المشهورة آنه ا يغطى ؛ 
ثم ما أخذ فلا يلزمه رده إلى معطيه إذا صار إلى بلده» ولا إخراجه في وجوه الصدقة . 

فيولا ا لسمعسدون ا ان وكوي اوقت ا من عترم العيلناض ا 
يستثنى من ذلك إلا ما ذكر في قسم المؤلفة قلوبهم› ولا يكون من أقارب المزكي الذين تجب 
عليه نفقتهم . 

وإن كانوا ممن لا تلزمه نفقتهم. کین تبات کد يوق مر : لا ينبغي أن يفعل 
ذلك» فإن فعل فقد أساءء ولا يضمن إن لم يقطع عن نفسه بذلك الإنفاق عليهم. قال ابن 
حبيب: فإن قطع بذلك الإنفاق عليهم عن نفسه فلا تجزيه› لأنه انتفع بزكاة ماله حيث قطع بها 
عن نفسه نفقة من كان التزم الإنفاق عليه والقيام به وظهور الإحسان إليه» ثم استعان على ذلك 
بزكاة ماله. 
1 تر رت 
(2) في المنتقى : «فيركبه دين يلجئه» 2/ 154 . 
) 


3 المنتقى: 2/ 154 كتاب الزكاة اخذ الزكاة» ومن يجوز له أخذها. 
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ويشترط خروجهم عن ال الرسول ية قال القاضي أبو الوليد: «وذكر القاضي أبو 
الحسن: إن من أصحابنا من قال: تحل لهم الصدقات الواجبة» ولا يحل لهم التطوع؛ لأن 
اله قد تقع فيها. ومنهم من قال: يحل لهم التطوع دون الفرض»'). قال: «وكان شيخاً 
رحمه الله يريد الشيخ ابا بكر الأبهري. يقول: فك ا لهم الصدقات كلهاء فرضها 
ونفلها"27. قال القاضي أبو الوليد: «وما ذكره من إباحة صدقة التطوع لهم دون الفرض» هو 
(رواية أصبغ عن ابن القاسم في العتبية)(0(0)2 . 

وإذا قلنا بأنهم لا يعطون» فمن هم؟ لا خلاف في عد , بني هاشم وعدم عد من فوق 
غالب» وفي عد من بينهما خلاف» عدّهم أشهب» اران ا م غل ج ها | 

واختلف أيضاً في إعطاء مواليهم منهاء فأجازه ابن القاسم)» ومنعه مطرف وابن 
الماجشون وابن ¿ نافع وأصبغ وابن حبيب . 

«قال أصبغ : احتججت على ابن 0 بالحديث: «مولى القوم منهم»(*. فقال: قد جاء 
حديث آخر:« ابْنٌ أحْتِ ي القوم متهم '. وإنما تفسير مولى القوم منهم» في الحرمة والبر منهم به» 
كما نسو ادرت : «أَنْتَ وَمَالْكَ لأبيك»77) » يريد في البرّ والطواعية» لا في القضاء واللزوم»! 


الباب الثانى: فى كيفية الصرف إليهم: وفيه مسائل: 
الأولى : فيما تعرف به هذه الصمات : 


اف الخفي , كالففن ‏ والمسكنة» 207 صدق › ما لم يشهد ظاهره بخلاف ذلك» أو 
(يكوين) 00 من أهل مركي ويمكن الكشف عنه» /[89] فيكشف عنه» وإلا صدق› وكذلك 
ا 


(1) المنتقى: 2/ 152ء كتاب الزكاة» باب من يجوز له أخذها. 

(2) البيان والتحصيل: 381/2 - 382» كتاب زكاة الذهب والورق. 

(3) المنتقى: 2/ 153 كتاب الزكاةء باب من يجوز له أخذها. 

وقد نكر القاضي أبر يكر ين المي تل التي أب كر ري في إا ب اللو ا ر قال 

في العارضة : «والصدقة لا تحل لمحمد ولا أل مع وقد بينا ذلك في غيرموضع. وإني لأعجب ممن قال من 
أصحابنا أن صدقة التطوع تحل لهم» وأعجب من ذلك قول أبي بكر الأبهري أن الفرض والتطوع يجل لهم. والكتب 
طافحة بالأخبار بتحريمها عليهم أما أن صدقة التطوع رواه أصبغ عن ابن القاسم لأنها ليست من الأوساخ» وإنما هي 
هبة مبتدأة. . .» 161/3» باب من تحل له الزكاة . 

) العتبية/ البيان والتحصيل: 382/2» كتاب زكاة الذهب والورق من سماع عيسى من ابن القاسم . 

) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض» باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم . 

) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض» باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم . 

7 أخرجه ابن ماجةء كتاب التجارات : باب ما للرجل من مال ولده. 

) العتبية/ البيان والتحصيل: 2/ 382: كتاب زكاة الذهب والورق من سماع عيسى من ابن القاسم . 

) ت حم: کی 
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وأما الجلي» فالغازي معلوم بفعله وكونه فيه» ولو أعطي بقوله» فلم يحقق الموعود. 


e ا‎ 
52 


وأما الغارم» فيطالب بالبينة على الدين» وعلى العسر إن كان عن مبايعة» إلا إذا كان عن 


والمدعى أنه ابن سبيل يعطى إذا كان على هيئة الفقراء» ويكتفى بقرينة حاله. 

فالغارم يعطى على قدر دينه» والفقير والمسكين يعطيان كفايتهما وكفاية عيالهما. 
ذلك حدء وإنما هو على اجتهاد المتولى» وقد تقل المساكين وتكثر الصدقة» فيعطى الفقير 
قوت سنة. وروى المغيرة: يعطى دون النصاب ولا يبلغه. 

والمسافر يعطى قدر ما يبلغه إلى المقصد. أو إلى موضع ماله. 

والغازي یعطی ما يعو م به في حال الغزو. والمؤلفة قلوبهم يعطون ما يراه الإمام والعامل 

ولا يعتبر الثمن في العامل ولا في غيره من الأصناف» بل قسمتها على الاجتهاد من 
الإمام» وعلى قدر ما يراه من الحاجة» زاد على الثمن أو نقص عنه» استغرق جميع الأصناف 
أو بعضها أو صنفاً واحدا أو بعضهء اعتبارا لجملة الأصناف بواحدهاء إذ اللام) لبيان 
سهمين» بل يعطيه الإمام على الاجتهاد» وكذلك المتولى زكاة ماله)(2). 

الفرع الثاني : في صفة الإعطاء. 

وهي أن يحرج المتصدق الصدقة من يذه» ولا يحسها عنده» ويجريها على من تصدق 
بها عليه رواه المغيرة. ظ 

المسألة الثالثة: نقل الصدقة عن موضع وجوبها غير جائزء وهو البلد الذي فيه المال 
(1) يعني اللام في قولة تعال» :18 ا ا ا الع ارين عا ر الاية:06, 


انظر أحكام القررن لابن العربي: 2/ 947. 
(2) عيون المجالس: 43». مسائل الزكاة» مخ/ اسكوريال. 
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والمالك والمستحقون للزكاة» فإن نقلها أو دفعها إلى فقراء غير بلده» كره ذلك له وأجزأ عنه . 
وقال سحئول : دللا يجزيه»(!). 

ولو بلغ الإمام أن ببعض البلاد حاجة شديدة» جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة بغيره 
إليه . 


وهل المعتبر مكان المال واكك تمام الحول» فتفرق الصدقة عنده؛ إذ هو سبب الوجوب» 
أو مكان المالك» إذ هو المخاطب بها فيخرجها حيث هو؟ فى ذلك قولان. 

وأما صدقة الفطرء فإنما ينظر فيها إلى موضع المالك فقط . 

فرع: حيث قلنا: تنقل الزكاة» فروى ابن القاسم : «أن الإمام يتكارى عليها من 
الغ وقال اش القاسم : اللا تكارف عليها. ولكن ع ذلك» ثم يشتري فتاه 
(بالموضع)(00)0' . وفي «العتبية عن مالك فيمن وجبت عليه صدقة ماله وهو بموضع ليس فيه 
مساكين : أنه يحمله إلى المساكين» ويكري من عنده حتى يبلغه»(4) . 

الرابعة: إذا كان الوالي يعدل في الأخذ والصرف. لم يسع المالك أن يتولى الصرف 
بنفسه في الناض ولا في غير ذلك بل يرفع زكاة الناض إلى الإمام. وأما زكاة الحرث 
والماشية» فيبعث الإمام في ذلك. وقيل: زكاة الناض إلى أربابه. وقال ابن الماجشون: ذلك 
إذا كان المصرف الفقراء والمساكين خاصة» فإن احتيج إلى صرفها لغيرهما من الأصتاف لأداء 
الاجتهاد إلى ذلك. فلا يفرق عليهم إلا الإمام. 

ثم حيث قلنا: للمالك أن يفرقهاء لمكن حر حر بس ب لعي إلا أن لا 
يكون عارفاً بمصارفهاء فيتعين عليه رد أمرها إلى غيره. 

ولو كان الومام جائراً لم يجز دفعها إليهء لا عن الظاهر ولا عن الباطن» فإن دفعها إليه 
اختياراً لم تجزىء عنه إذا كان يجوز في صرفها. 

وإن أخذها جيراء فإن عدل في صرفها أجزأت عنه» وإن لم يعدل فيه» ففي إجزائها عنه 
قولان» منشؤهما: الخلاف في نفوذ قسمة الغاصب . 
)1( العتبية/ البيان والتحصيل : 2/ 508« كتاب زكاة الحبوب والفطر» ونصة؛ «وسئل سحنون عن رجل وجبت عليه زكاة 

ماله فأخرجها في غير قريته» وفي قريته فقراء» هل تجزئه زكاة؟ قال: لا تجزئه». وقد تعقبه محمد بن رشد في بيانه 
(2) العتبية/ البيان والتحصيل: 501/2 كتاب زكاة الحبوب والفطرء نصه: «قال ابن القاسم: ولا أرى أن يتكارى عليه 

ش من الفيء. ولكن يبيعه ويشتري بثمنه طعاماً بالموضع الذي يريد قسمته به وذلك إلى اجتهاده بعد المشهرر . 
وقال ابن القاسم أيضاً في غير هذا الكتاب ورواه عن مالك : أرى أن يتكارى عليه من الفيء أو يبيعه». 

(3) حادق ح-_حم: في الموضع. ٠‏ 
)4( البيان والتحصيل : 5012 كتاب زكاة الحبوب والفطرء سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم . 
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ثم الإمام ON E Ea‏ بومره قير اليا أن تيكو و مغارنا 
بأبواب الزكوات» فقيهاً فيهاء وينبغي له أن يسم الصدقات . 

الخامسة : صدقة التطوع . 

وفي تحريمها على آل الرسول 5 قولان كما تقدم. وضيقها سرا» وإلى الاقارت 
والجيران أفصل» والاستحباب في شهر رمضان كن 

هذا آخر كتاب الزكاة» وقد رأيت أن أضيف إليه فصلا يتعلق به . 

فصل: 

قد تقدم في هذا الكتاب ذكر اعتبار المقادير بالكيل والوزن» ووقفت من تحريرهما على 
ما رأيت أن أثبته هاهنا رجاء النقع بهء ومرجا حي اناك طاطم صن عد ان ين مركا 
قال رسول الله يلل ٠:‏ «المكيال على مكيال آهل المدينة» والوزن على وزن أهل مكة»). 

وخرج أبو داود عن أحمد بن حنبل قال : «صاع ابن ساي وثلث»» قال 
أبو داود: وهو صاع رسول الله بي( . 

رانك عدا ا )191 إلى نظف الدوف اخیا ی فل قال دس ی ای در 
مد وسول الله ل افوجدها رطاد و(ثلنا)() في المد قال: ولا تبلغ في التمر هذا المقدارء 
قال: وبحثت أنا غاية البحث عند كل من وثقت بتمييزه» فكل اتفق لي على أن دينار الذهب 
بمكة وزنه اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة بالحب من الشعير المطلق» والدرهم سبعة 
أعشار/ [90] المثقال» فوزن الدرهم المكي سبع وخمسون ج ا ا وفك شر 
حبة» فالرطل مائة درهم واحدة وثمانية وعشرون درهماً بالدرهم الفذكورة قال وود اهل 
المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول الله وك ي الذي به تؤدى الفاقاخة لى أك م 
رطل ونصف. ولا أقل من رطل وربع» وقال بعضهم : رطل وثلث» ولیس هذا اختلافاً» ولكنه 
على حسب رزانة المكيل من التمر والبر والشعير . انتهى كلامهء وانتهى بانتهائه كتاب الزكاة وما 


(1) كتاب الزكاة» باب كم صاع . 
(2) كتاب البيوع. 

(3) تح حم: المحاربي . 
)4( ت ۔ ح ‏ حم : ثلث . 
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كتاب الصيام 


والنظر في الصوم والفطر. 

ااال ن 

الأول: رؤية الهلال» وتحصل بالخبر المنتشرء وهو الكمال فيهاء ولا يفتقر ذلك إلى 
شهادة. وتثيت بشهادة عدلين على الإطلاق› وفيل : إن كان السسهاء مصحية والمصر كبيراء 
فلا يكفى الشادان» ويعزى هذا إلى سحنون. والحكم في هلال شوال كما ذكرنا. 

ولا يثبت الهلال برؤية واحد» إلا في حق الرائي خاصة» لكن يجب عليه أن يرفع شهادته 
إلى الحاكم إن کان ممن تقبل شهادته. رجاء أن ينضاف إليه غيره فيثبت الحكم. وقيل : يرفع 
وحكى القاضي أبو إسحاق عن ابن الماجشون» أنه روى: إن كان ثبت بأمر شائع» فالحكم 
ذلك وإن كان ع عند الحاكم بشهادة شاهدين کسائر الأحكام» لم يلزم من خرج من 
ولايته» إلا أن يكون أمير المؤمنين» فيلزم القضاء جماعتهم إذا كت يما عه م شهادة او 
رؤية إلى من لم يثبت عنده7") . ظ 

وإذا رؤي هلال شوال بعد الزوال أو قبله» لم يجز الإفطار إلا بعد الغروب» لأنه لليلة 
1 وفي سنن أبي داود عن كريب أن ابن عباس سأل لما قدم من الشام عن هلال رمضان متى رأيتم الهلال؟ قال: ثلت: ` 

رأيته يوم الجمعة» قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم» وراه الناس وصاموا وصام معاوية. 


قال ابن عباس: لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصومه حتى تكمل الثلاثين أو نراه» فقلت له: أفلا نكتفي 
برواية معاوية؟ فقال: لاء هكذا أكرنا رسول الله يك . 
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يجوز اشا لأنه لليلة الماضية . | 
السا الا العدة:: :وإنما يعتبر عند عدم الرؤية» وهو عبارة عن إكمال 2 اسز 
المنقضي ثلاثين يوماً. فيجب صوم اليوم الحادي والثلاثين في أول الشهرء وفطره في اخره. 
قرع : ولا اعتماد على ما ذهب إليه بعض الناس من اعتبار المفارقة في الهلال» ولا 
التفات إليه» لأنه إن كان فاسداً فلا دلالة له» وإن كان صحيحاء فلم يعتبره الرسول كله بل 
تج السا فيها ذكرناة فكان ما سواه غير معتبر في الشرع, فلا يجوز الاعتماد عليه بوجه. 


القول في ركني الصوم, وهو النية والإمساك. 
الركن 5 2 فعليه أن ينوي نية معينة مبينة جازمة» فلا يصح ما e‏ 


يقولان : إن أصبح 3 يأكل e‏ د ع اي 
وأجزأه من صيامه › ولا قضاء عليه206) . 


والتعيين: أن ينوي أداء فرض رمضان . 
و جيك لخر لكن بو عي كل أو ون لبج بر يستثني من ذلك شهر رمضان› 
فله أن يجمعه بنية واحدة من اول لأن صوم اهر عبادة واد وَل شل بين أجزائها إلا ما 


وعدي يا ل ل هذا ما لم يقطعه أو يكن على 


و RE‏ وكذلك من شأنه سرد الصوم. قال الشيخ أبو بكر: «وهذا 
القول من مالك في الصيام النفل يشبه أن يكون استحساناً. فأمًا القياس فإن عليه أن ينوي كل 
ليلة» لجواز أن يفطر بدل الصوم» ويصوم غير الذي عود نفسه» فهو مخالف لصوم 
و و يمدي من ذلك رمضان ولا غيره» وحكاه القاضي أبو بكر رواية. 
واعهان الأخيلري: 


والمعنى بالجازمة أن لا تكون مترددة» فإن النية المترددة باطلة» فمن نوى ليلة الشك 


(1( العتبية/ البيان والتحصيل : 329/2 کات الصيام والاعتكاف؛ من سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم» وقوائفسة 
الذي حكاه الأبهري في شرحه لمختصر ابن عبد الحكم : 1 مخ/ الأزهر ونصه ١‏ او رای هال راق ارا 
فلا يكف عن الطعام. إنما هو لليلة التي تأتي» . 

(2) المعونة: 1/ 462 كتاب الصيام» فصل إذا ثبت الشهادة بدخول رمضان يوم الشك . 

(3) شرح الأبهري لمختصر ابن عبد الحكم: 2 4 كتاب الصياء» > مخ/الأزهر. 

(4) عارضة الأحوذي: 2/ 267», كتاب الصيام» باب لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل . 


عقد الجواهر م 1 # 15 ۰ 1 25 


صيام غد إن كان من رمضان» لم يجزئه؛ لأنها غير جازمة» نعم. لا يضر التردد بعد حصول 
الظن بشهادة أو استصحاب كما في أخر رمضان., أو اجتهاد في حق الأسير وشبهه . 

(ثم إن غلط الأسير بالتأخير لم يلزمه القضاءء وإن غلط بالتقديم لزمه القضاء إن كان 
شهراً واحدا)"). وكذلك إن استمرٌ ذلك شهوراً في سنين متوالية» فإنه يقضي الجميع على 
المشهور. وقال ابن الماجشون: يقضي الأخير فقط(). 

الركن الثاني : الإمساك) عن المفطرات . 

وهي : الجماع» والاستمناء» والاستقاء على خلاف فيه خاصة» ودخول الداخل» وضبط 
الدخول. كل عين يمكن الاحتراز منه غالباً» وصل من الظاهر إلى المعدة والحلق من منفذ 
واسع كالفم والأنف والأذن» وفي إلحاق الحقنة بالمائعات بذلك خلاف» وكذلك في إلحاق 
غير المغذي من ذلك بهء أو القصر عليه» فيفطر بالحقنة بالمائع على قول»/[91] وبالسعوط 
اشا إذا وصل إلى حلقه. وقال أشهب: أرى عليه القضاء؛ إذ لا يكاد يسلمء قال: وأمًا 
المحتقن فلا شك فيه» وليقضيا في الواجب والتطوع . 

ولا يفطر بالكحل إذا لم يكن يتحلل منه شيء» وإن كان مما يتحلل منه شيء إلى الحلق 
أفطر به» وقال أبو مصعب: «لا يفطر به»*. وكره ابن القاسم الكحل 0 

ولا يفطر بما يقطر في الإحليل» ولا بالفصد أو الحجامة. ولا بتشرّب الدماغ الدهن 
بالمسام» إلا أن يجد طعم ذلك في حلقهء قاله في-السليمانية. ولا بالحقنة بما لا ينماع» ولا 
بوصول ما تعالج به الجائفة إلى الجوف؛ لأنه لا يصل إلى مدخل الطعام؛ إذ لو وصل إليه 
لمات . ) 

أمّا تعذر الاحتراز غالباًء فنعني به إذا طارت ذبابة إلى جوفه» أو وصل غبار الطريق إلى 
ا ۰ 

وأمّا غبار الدقيق فقال أشهب في مدونته: عليه القضاءء وقال القاضي أبو محمد: رلا 
شيء غل( ...و آختلف أيضاً في غبار الجباسين» وأولى بعدم الإفطار . 


(1) المدونة: 183/1» كتاب الصيام» فيمن التبست عليه الشهور فصام رمضان قبل دخوله أو بعده. 

(2) قال في العتبية : وسألته عن الأسير يكون في أرض الحرب فلا يعرف الشهور» فيتحرّى فيصوم رمضان ثم يخرج إلى 
أرض المسلمين» وقد صام على التحرّي سنين» قال: «يعيد كل رمضان صامه إذا لم يدر قبل رمضان صام أو بعده». 
البيان والتحصيل: 331/2» كتاب الصيام والاعتكاف . 

(3) قال محمد بن رشد فى بيانه: «قال فضل بن سلمة: قول ابن الماجشون خطأ وعليه قضاء الرماضين»» وقد تعقبه 

ظ دعنك ين رد ل 331/2. ٠‏ ظ 

(4) تن: في الإمساك. 

(5) المختصر الفقهي: 75. كتاب الصيام» مخ/ق. 

(6) لم أفق عليه . 
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ر ف فن بدو ال و قلقة ا اا وال ی أعيه ل ان ی 
ا وأمّا إن تعمد ذلك فليقض. قال الشيخ أبو محمد: «يريد إن أمكنه 
طرحها»(1) 1 وأمّا لو أوجر بغير اختياره» فإنه يفطر . 

ولو استقاء انا اظ ووجب عليه القضاءء ووا الشيخ أبو القاسم : «(أنه Oats‏ 

ولو ذرعه القيء ء لم يفطر إلا أن يرد شيئاً من ذلك إلى جوفه بعد إمكان طرحه. وروى ابن 
اس ا أن عليه القضاءء وإن لم يزدرده. ويفطر بابتلاع اللحصاة والنواة ا وقال بعض 
المتأخرين : لا يفطر. 

أذ اولع جما عن موي مه ار ناز وو اوم انز قله وقيل : لا يفطر. 
ولو كان مغلوباً لم يفطر. وإن سبق الماء في المضمضة إلى باطنه أفطر وإن لم يبال . 

والجماع واستدعاء المني بالاستمناء أو باستدامة الفكرء أو النظر بمجردهما من غير استدامة 
سبب لوجوب القضاء والكفارة» ولو لم يخرج بهما إلا المذي كان سبباً للقضاء إن كان استدامهما . 

ويختلف فى وجوبه أو استحبابه» فإن لم يستدمهما فلا شيء عليهء وكذلك ما دون 
الإمذاء من الفكر والنظر والقبلة. وإن كره الإقدام على تعمد ذلك . 

والغالط الذي يظن غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر يفطر» يلزمه القضاء. 

E E e E E r 

طلع ا وهو يجامع» فعليه القضاء إن استدام» فإن ا القضاء 
خلاف بين ابن الماجشون وابن القاسمء سببه أن النزع هل يعد جماعاً أم لا؟ 

القول فى شرائط صحة الصوم: 

وهنّ أربع» ثلاث في الصائم وهي : الإسلام» والنقاء عن دم الحيض» والعقل . 

فعدم الوسلام وعدم النقاء يمنعان الصحة» وكذلك زوال العقل بالجنون» أ استتاره 
)1( النوادر والويافات: 2/ 13« کتاب الصيام واللاعتكاف». فيمن أفطر مكرهاً أو أدخل حلقه شيء لم يتعمّده أو الا 

مرخ ذنات» مخ/ الأزهر رواق المغاربة . 


)2( التفريع : 1 307› وعلله قائلا : «لأنه لو كان مفسدا للصوم لاستوی مختاره وغالبه كالأكل والشرب إذا قصده أو أكره 
عليه) . 
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وكذلك انغماره بالإغماء إن طرأ بعد الفجرء ودام أيسر النهار. ويمنع إن كان قبل الفجر 
وتمادى لون غروبف الشمين» وفي منعه إذا برأ قبل الفجر وزال بعله بيسير © أو بعد الفجر ودام 
ضف النهار أو أكثرة خلاف: 
الشرط الرابع : الوقت القابل للصومء وهو جميع الأيام» ويستثني من ذلك يوما العيدين 
باتفاق . وفي أيام التشريق خلاف وتفصيل» فإن نذر صومها لم يصم اليومين الاولين» وقيل : 
يصومهماء وصام اليوم الثالث. وقيل : لا يصومه. ويصوم جميعها المتمتع . وفيل : هو كغيره. 
وصوم يوم الشك جائز إن وافق وردا أو قضاء أو نذرا. وكذلك لو لم يكن له سبب على 
أو الحسن اللخمى توليك ا وف( 6 e‏ إلى السحر› ا إلى 
الليلة القابلة7*) . 
وتأفير 'التحون مخ ر كلك كب الان عن الان 4 بوترك: الراك 
بالرطب» وترك المبالغة في المضمضة والاستنشاق7"). 
اما المبيح فهو المرض والسفر الطويل» وهو سفر القصر. وطارىء المرض في أثناء 
الحضرء فإن كان متأوّلاً فظاهر المذهب أن لا كفارة عليه. وإن لم يتأوّل» /[92] ففي وجوبها 
وسقوطها قولان. 
(1) قال مالك في المدونة: «لا ينبغي أن يصام اليوم الذي عد اشرما الذي يشك فيه أنه من رمضان» 1/ ۰182 كتاب 
. الصيامء في صيام آخر يوم من شعبان. 
ا 
)4( 00 6 7 0 فيكم أراد أن E ۰ a‏ قال : 
باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم . 
(5) لماروى أنس أنه كَل وزيد بن ثابت تسحراء فلما فرغا من سحورهما قام َة إلى الصلاة» قيل لأنس: كم كان فيها؟ 
قال : د اع 
)7( لرل 6ق : 7 ل ل 7 
كتاب الصيام» باب ما جاء في ذكر كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم . 
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وإن أفطر قبل الشروع في السفر» فقال أشهب في كتاب ابن سحنون: لا كفارة عليه 
سافر أو لم يسافر. وقال سحنون: يكفر سافر أو لم يسافر» ثم رجع فقال: ا 
وإن لم يسافر كفر. وقال ابن الماجشون وابن الح لطي سي : إن أفطر قبل أن 
يأخذ في أهبة السفر كفر» وإن أفطر بعد أن أخذ في أهبة السفر متأوّلةً : تساف لم کر قال 
ابن الماجشون: وإن عرض له ما حبسه عن السفر كفر. وإذا زال المرض والسفر وهو غير 
مفطر لم يبح الإفطار. 

ساف ذم ع ا ل م إلا أن يطرأ عليه عذر بق يقتضى الفطرء ومنه 
التقوى للقاء العدوّ؛ كما فعله الرسول بيه . وقال مطرف: 0000 م 

وإذا فرعنا على منع الفطر فأفطرء ففي وجوب الكفارة وسقوطها ثلاثة أقوال: الوجوب 
للمغيرة وابن كنانة . والسقوط رواية. والتفرقة لابن الماجشون» فيوجبها في الجماع دون الأكل 
والشرب . 

والصوم في السفر أحبّ من الفطر لتبرئة الذمة. وقال عبد الملك بن الماجشون: «الفطر 
أفضل»)227» وروي أنهما سيّان. 

وأمّا موجبات الإفطار فخمسة: 

الأول : القضاء» وهو يتنوع إلى قضاء رمضان» وإلى قضاء غيره» وقضاء غير رمضان 
يذكر عند ذكره. 

فأمًا قضاء رمضان فواجب على كل مفسد للصوم أو تارك له بسفر أو مرض أو إغماء أو 
خيضن: أن هر وكذلك الجنون. وقيل: ما لم تكثر السنون. وقيل : ما لم يبلغ مجنوناً. 

ولا يجب على من ترك بصبا أو كفر» ولا على المفند الذي لا يسطيع صومه إلا بخوف 
التلف. ولا يجب التتابع في قضاء رمضان» ولكن يستحب . 

الثاني : ال مساك تيمها بالضاتهيةء وهو واجب على كل متعد بالإفطار في شهر رمضان. 
أو ظان للإباحة مع عدمها. وغير واجب على من أبيح له الفطر إباحة حقيقية كالمريض يصح» 
والمسافر يقدم» والحائض تطهر في بقية النهار. 

ومن أصبح يوم الشك مفطراًء ثم تبين أنه في رمضان» أمسك . 

أما الصبا والجنون رلك فإذا زال شيء هنها لم يجب الإمساك. .وقيل: يجب في 
الكفر خاصة . 
1( تن : في . 5 
(2) اختاره الباجي في المنتقى» ثم قال بعد ذلك : والدليل على ما نقوله: قوله تعالئ: #وأنْ تصومُوا حير لك 48/2. 


ولما روي في سنن أبي داود : اليس من الْبرٌ الصيام فيس الصفر) . 
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ومن نوى التطوّع في رمضان لم ينعقد» وإن كان مسافراً لتعين الوقت. وحكى القاضي 
أبو بكر فيه رواية بالانعقاد» واستضعفها كثيرا(). 

فأمًا لو صامه قضاء عن رمضان آخر عليهء فقال ابن القاسم في العتبية وأشهب في 
مدونته: (لا يجزيه عن واخ مه وفى الكتاب : «أرى أن يجزيه» وعليه قضاء رمضان 
الاح( روي بكسر الخاء وفتحهاء ا قولان اخران عن ابن القاسم . 

الثالث: الكفارة» ولا تجب إلا في رمضان دون غيره من أنواع الصوم. وتجب بالخروج 
عن صومه على وجه الهتك من كل معتقد لوجوبه من رجل أو امرأة» لكل يوم كفارة لا يسقطها 
عن يوم وجوبها في اخر» من غير اعتبار بالأنواع التي يخرج عن الصوم بها من جماع أو أكل أو 
رت او غر للقن ولا بالوجه الذي يخرج عن الصوم من اعتماد تركه أو بعد عقده بقطع نية أو 
إمساك» ولا بطروء عذر بعد ذلك أو عدمه» كمعتمد الفطر يمرض» أو يسافرء أو يجن» أو تحيض 
لا فلن رو إلى الال ا ا رون الاو قر إلى اال 

وكذلك الخلاف في القائل: اليوم نوبتي في الحمى» فيفطر ثم تأتيه. وفي القائلة: اليوم 
أحيض » فأفطرت ثم حاضت» ليد هاهنا وفي المستقيء خلاف . e‏ 
لا يغطي قصداً. | 
ولا تجب على الناسي» لأنه لم ينتهك› وقيل: تجب عليه في الجماع خاصة» والمكره 
الام ظ 


وتجب بالزنى» [وبجماع]() او وال فى فين الجاتي : 0 
على من ظن أن الصبح غير طالهء فجامع . وتجب على المنفرد برؤية الهلال . ؤقاله اخهس: 
تأوّل فلا تجب عليه وعلى من جامع مراراً في أيام» لكل يوم كفارة كما تقدم. 


ولا کر ر الانتهاك ذ في اليوم الواحد» وقيل : تتخرز إن کان الاتقا كاي يعد 
ال 


(1) عارضة الأحوذي: 3/ 249ء أبواب.الصوم» باب الصائم يفطر ناسياً أو متعمداء ر هلا كرك رمال 
ا إا رئ صوغ شه رمضات المافي في رمقبات الذي هرو في ار فاختلف فيها قول مالك باختلاف نقل الرواة 
عنه . ولا أقبل الإجزاء فيه من رواية أحمدء وأنه أمر لا يشهد له أصل» فلا يقوم عليه دليل. وقد تعلق في ذلك بعض 
المحققين ممن لقيت لا من أصحابنا لأنهم ليس لهم بهذا كله منه ممن يزيد أن يقصر عصر أمس في وقت اليوم» وليس 
من ذلك الباب». 

(2) البيان والتحصيل: 2/ 338› کاب الما اعات وقن ت تحط ون رد قي ات دا : هذا هو قول مالك 
في رواية أشهب وعلي بن دينار عنه» وقول أشهب وسحنون وابن حبيب واختيار محمد بن خالد وابن e‏ أنه لا 
يجزئه عن واحد منهما». 

(3) المدونة: 193/1» كتاب الصيام» باب في الذي يصوم في رمضان وهو ينوي به قضاء رمضان آخر. 

)4( في الأصل: جماع› وما التتاة مرو :قاد تن دس دحم 
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ولو أكره امرأة لم يجب عليها أن تكفر بحال» ووجبت عليه كفارتان عنه وعنها في 
الليشيوو ا ا يوقي 1لا كنارة عله غنها : 

ثم اختلف الأصحاب». هل هذه الكفارة متنوّعة أم تختصّ بالإطعام خاصة؟ وسبب 
اختلافهم احتمال لفظ الكتاب» وصيغته: «قلت: وكيف الكفارة في قول مالك؟ قال: الطعام لا 
يعرف غير الطعام» لا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام» هذا نص لفظه .0‏ 

فمن نوع حمله على الأولى» ويجري غيره. ومن خصص حمل اللفظ على ظاهره. 
والصحيح/[93] التنويع» ورد ظاهر هذه الرواية إلى مذهبه في الموطإ. وإلى ما رواه ابن 

' وإذا فرعنا على التنويع» فأنواعها ثلاثة: عتق وصيام وإطعام» وهي على التخيير ككفارة 

الأيمان. وقيل على الترتيب ككفارة الظهار. 

النوع الأول: العتق» فيعتق رقبة كاملة غير ملفقة» مؤمنة» سليمة» محرّرة» وتحريرها أن 

النوع الثاني : الصيام» وهو صوم شهرين متتابعين . 

النوع الثالث : الإطعام» وهو إطعام ستين مسكيناًء مدأء لكل مسكين» بمدّ النبي اة . 
وقال أشهب: مدا لكل مسكين» أو غداء وعشاء» والإطعام أحبّ إلينا من الغداء والعشاء. 

وإدا فرعنا على المشهورء فالإطعام يعمّها. وقيل: تتنوع» فتكون إطعاماً إن كانت بفير 

ثم إذا قلنا بالتسوية مع اختلاف الموجب» فالإطعام أفضل لأنه الأمر المعمول به في 
الحدي 407 ولاه أعم زفغاً؛ إذ الصيام لا يتعدى نفعه المكفر» والإعتاق وإن تعدى نفعه 
المكفوة كلذ جاور الي ويتعدّى نفع الطعام إلى ستين مسكيئاًء فيحيا به مثل هذا العددء 
لا سيما فى أوقات الشدائد والمجاعات. وقيل: العتق أفضل . وقال المتأخرون: يختلف ذلك 
بالأوقات والبلاد» فالأول في ارتفاع الأسعار» والثاني في انخفاضها . 

وتستقر الكفارة في الذمة عند العجز عن جميع الخصال وقت الإفشافه ثم المعتبر حالة 
التكفير على القول بالترتيب . 


(1) قال في المدونة: قلت: «فما قول مالك فيمن أكره امرأته فى رمضان فجامعها نهارا ما عليها وماذا عليه في قول مالك؟ 
قال: عليه القضاء والكفارة أيضاً عنها هي القضاء» 191/1 كتاب الصيام في الكفارة في رمضان. ٠‏ 

(2) المدونة: 191/1» كتاب الصيام» في الكفارة في رمضان . 

( كاب السرم 'باتكمارة من أنطر في رمضان. 

(4) ات: ينوي. 

(5) وهو الذي رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة كتاب الصيام» باب كفارة من أفطر في رمضان . 
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الموجب الرابع : قطع التتابع والنية . 

أمَا قطع التتابع» فهو أن يفطر بغير عذرء أو بعذر يمكنه دفعهء كالسفرء فأمًا ما لا يمكنه 
دفعه من سهو أو مرض» أو خطأ عدة أو حيض» فيجزي البناء معه. 

وأمّا قطع النية» فهو إفساد الصوم أو تركه على الإطلاق لعذر أو غير عذرء أو بحصول 
الوجه الذي يسقط معه الانحتام» وإن 0 الصوم معه كالسفر والمرض» تيت استدامتها. 
ا 


أحدها: ما يجب لفضيلة الوقت» وهو في حق الحامل والمرضع . 

فأمًا ایل إذا e‏ فروى ا ل وقال 0 
CS 0‏ ل ل 
لم تجب عليها. وقال أبو مصعب: «إذا خافت على ولدها قبل مضى ستة أشهر أطعمت» وإن 
دخلت في الشهر السابع لم تطعم لأنها مريضة» . 

وأمًا المرضع إن احتاجت إلى الفطر لولدها إذ لم يقبل غيرهاء (أو) لم يقدر على 
الاستئجار له» فقال في الكتاب : «تطعم»“. وقال في المختصر: لا إطعام عليها . 

ومنشأ الخلاف : أنها مطيقة في نفسهاء وغير مطيقة لضرورة الولد. 

الثاني: كل من لا مرض بهء ويعلم أنه لا يمكنه إكمال صوم اليوم» كالمتعطش والشيخ 
ا ا وقيل بوجوب الإطعام عليه. وقال أبو الحسن اللخمي: «الصواب 

ا هنا يجب لتأخير القضاء » فلكل يوم أخر فاه عن السنة الأولى مج الإمكان 
مد ولا نكرن كار N‏ ويخرجها عند الأخذ في القضاءء وقال أشهت : فنك تقو اا 
واستقرارها في الذمة» لأنه سبب الوجوب» فكلما مضى يوم من شعبان قد تعيّن للقضاء أطعم 
ا لأنه صار مفرطاً. 


(3): ا 3186/3 كنات الو ائه ما التامل وات فع وا الك 
(2) المختصر الفقهي: 78 كتاب الصيام» مخ/ق. 

(3) ساقط من: ت . 

(4) المدونة: 1/ 186 كتاب الصوم والاعتكاف» صيام الحامل والمرضع والشيخ الكبير. 
(5) التبصرة: 2/ 23ء كتاب الصيام» باب فيمن يجب عليه الصيام» مخ/ حم . 
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وأمّا صوم التطوع, جرم ام ما شرع فيه منهء (وكذا)") القضاء. ولو لم يكن على 
الفور. فإن أفطر في التطوع تدا مع عد عدن فعليه القضاء» وإن أفطر في القضاء ١‏ 
فهل يجب عليه قضاء الأصل فقطء أو قضاؤه وقضاء القضا ء؟ قولان. 


ولو أفطر في التطوّع لمرض أو حيض أو غيره من الأعذار المبيحة للفطر» لم يجب عليه 
قضاء. ولو أفطر ناسياً أتمّء ولا شيء عليه . 

عانق افر a e‏ ت E I‏ القواء)اكعاب.بوقالواين 
ين ET‏ )10 ۰ 

وأمًا الفطر فى المتذور؛ فإن كان عمداً عصا ووجب عليه القضاءء وإن كان [نسيانا](“) أو 
ل لان To Nes E‏ حي قل :يحي 
وقيل: يجب في النسيان» ولا يجب في الحيض والمرض. وقيل: يجب إن كان المقصود صوم 
يوم» ولا يجب إن كان المقصود/[94] هو اليوم لمعنى فيه . 

وعلى ذلك يخرج الخلاف في مسألة ناذر صوم يوم يقدم فلان» فيقدم نهارأء فمذهب 
الكتاب «سقوط القضاء»() . وقال أشهب: يلزمه القضاء. 


ولنختتم الكتاب بذكر صوم التطوع المرغب فيه. 

وهو في السنة صوم يوم عرفة لغير الحاج وعاشوراء وتاسوعاء ويوم التروية» ففي 
الخدت « إن صيام يوم عرفة يكفر الجينة الماضية والباقية» وصيام يوم عاشوراء يكفر السئة 
الماضية»(). وروى أيضاً أن صيام يوم التروية كصيام سنة . 
يوم منها يعدل صيام سنة . ) 

وورد في الصحيح: «صيام ستة أيام من شوال»(7). إلا أن مالكاً اتقى أن يلحق الجاهل 
بالفرائض ما ليس منها على أصله فى كراهية التحديد» واستحبّ صيامها في غير ذلك الوقت 
لحصول المقصود به من تضاعف أيامها وأيام رمضان حتى تبلغ عدة العام؛ كما قال 


رةس ينيمي ردالك» 

(2١‏ المدونة: 180/1» كتاب الصيام والاعتكاف» الصيام في ف الس 

8 أشاقط من ت: 

NE لقن‎ 4 

(5) المدونة: 190/1» كتاب الصيام والاعتكاف› في الذي يندر صياماً متتابعاً بعينه أو بغير عينه . 

6( أخرجه ابن ماجه عن أبي قتادة في كتاب الصوم. باب صيام يوم عرفة. 

)2( صحيح مسلم» تات الصوم. باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اناعاً لر مضان » وأخرجه الترمذي في سننهء 
كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال . 
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[[النبي]7) يا : «صيام شهر رمضان بعشرة أشهر»ء وصيام ستة أيام بشهرين» فذلك 2 ا 

ومحمل تعيين محلها في شوال (عقيب)( الصوم على التخفيف في حق المكلف 
لاعتياده الصيام» لا لتخصيص حكمها بذلك الوقت» فلا جرم لو فعلها في عشر ذي الحجة مع 
ما روي من فضل الصيام فيه لكان أحسن لحصول المقصود مع حيازة فضل الأيام المذكورة 
والسلامة مما اتقاه مالك رضي الله عنه . وقال مطرف: إنما كره مالك صيامها لئلا يلحق أهل 
الجهل ذلك برمضان» وأمّا من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه. 

وأمّا في الشهرء فقال ابن حبيب: روي أن صيام الأيام البيض صيام الدهرء قال: وكذلك 
(صيام ثلاثة أيام من كل شهر»(): أول يوم منهء ويوم عشرة ويوم عشرين . قال: وبلغني أن 
هذا صوم مالك بن أنس. واختار الشيخ أبو الحسن المبادرة بالثلاثة أوّل الشهرء وعدّل بأنه لا 
e E‏ 

فأمّا صوم الدهرء فقال الشيخ أبو الطاهر : «هو مستحب»“)» وكرهه القاضي أبو 
بكر 00 , 

ونص مالك" رضي الله عنه على كراهية توقيت منذور من صيام أو غيره. قال: «ولكن 
يفعل متى أحب». [تم كتاب الصيام والحمد لله]77. 


(1) ریاد من :ت بی 
وفي حم : عليه السلام. 

)2( تداق اح: عقب . 

(3) لقوله : «من صام من كل شهر ثلاثة أيام» فذلك صيام الدهر» أخرجه الترمذي في السنن» كتاب الصيام» باب ما 
جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر. 

(4) التنبيه: 1/ 167. كتاب الصيام» باب في أحكام نذر الصيام والتطوع به» مخ/ع . 

(5) عارضة الأحوذي : 3 أنبواب الصوم. باب صوم الدهر. 

(6) قال في العتبية: «إني لأكره للرجل أن يحمل على نفسه الشيء هكذا يصومه حتى كأنه فريضة ولكن يصوم ولا يجعل 
على اة شيا فإن شاء صامء وإن شاء أفطر». البيان والتحصيل: 2/ 304. كتاب الصيام والاعتكاف» رواية ابن 
القاسم عن مالك . 


)7( زيادة من : ات حم. 
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[صلى الله على سيدنا محمد ]!') 


كتاب الاعتكاف 


وحقيقته في اللغة : اللبث في المكان. وفي الشريعة: اللبث في المسجد للعبادة(2) 

وهو قربة» ومن نوافل الخيرء لا سيما في العشر الأواخر من شهر رمضان لطلب ليلة 
افدر 

وقد اختلف في قوله ية : «التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة هل المقصود 
ظاهر هذا اللفظ؟ أو يكون المقصود ليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين» وليلة خمس 
وعشرين؟ فيكون معنى اللفظ : لتسع بقين» ولسبع بقين» ولخمس بقين. وهذا هو قول مالك 
في الكتاب من رواية ابن وهب)40). 

ثم النظر في ثلاثة فصول : 

الأول: في أركانه» وهي أربعة: ) 

الأول : استمرار الإقامة على عمل مخصوص» وهو ما خصه من العبادة كالصلاة» وقراءة 
القرآن» وذكر الله تبارك وتعالئ. وقيل: جميع أعمال البر المختصة بالآخرة» القاصرة والمتعذية 
في ذلك سواءء مع الكفٌ عن الجماع ومقدماتة. ويجوز له أن يامر سعض شؤونة؛ :وما فيه 
مصلحة معاشه» ولا بأس أن يعقد النكاح وأن يتطيّب . 


(1) زيادة من: ت -ح. 

)2( لما في سنن أبي داود : قالت عائشة رضي الله عنها : «السنة على المعتكف ألا يعود مريضاء لكين ناث ول يوسن 
امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما مما بذمته؛ ولا اعتكاف إلا بصوم, ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» . 

(3) أخرجه البخاري عن ابن عباس في الجامع» كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر. 

(4) المدونة: 1/ 207 كتاب الصيام والاعتكاف» باب ما جاء في ليلة القدرء ونص لفظه : قال حون قال ابن وهب 
ومالك في حديث النبيّ عليه الصلاة والسلام : التمسوا ليلة القدر في التاسعة والسابعة والخامسة› قال : : أرى والله أعلم 
أنه أراد بالتاسعة من العشر الأواخر ليلة إحدى وعشرينء وبالسابعة ليلة الثلاث وعشرين وبالخامسة ليلة خمس 


201 


الركن الثاني : المعتكف » وهو كل مسلم عاقل. فيصح اعتكاف الصبي والرقيق › والردة 
والسكر المكدف ماتعان من الضببحة »:قارنا الارقداء أو طرا» وجب اتقتافه تروء اخدهها 

وأا زوال العقل من كين اساب كالجتورة: والإأغفاءة فيوجبان البناء دون الاستعناف» 
ولو صدر منه يوجب الكفارة في الصيام أفسد الاعتكاف . 

فأمًا لو صدرت منه كبيرة» فإنها تبطل الاعتكاف عند العراقيين")ء وإن لم تبطل الصوم» 
كالقذف وشت الحم ليل ولا يبطل الاعتكاف بذلك عند المغاربة» ثم حيث بطل وجب 
فضاوّه. ش ْ 

وكذلك إن انقطع اتصاله بما لا يسقط معه قضاء الصوم» فإن كان بحيث يسقط فيه قضاء 
الصوم. فلا يجب قضاء الاعتكاف. ويختلف في وجوب قضائه حيث يختلف في وجوب قضاء 
الصوم. ٠‏ ظ | 
الركن الثالث : الصوم. 

ولا يصح الاعتكاف كه ولا يشترط ا ليمع اك e‏ 53 طرأ 
كالمريض 3 ل دون الع أ يصح في بعض ا أو تظهر الحائض في 
(أضعاف)(2) النهار وتغتسل . ) | 

وكذلك المعتكف أواخر شهر رمضان أياما i‏ العيد . وإذا قلنا في هذا باللزوم. 
حاوف ا ا ا وهو على مراعاة الخلاف في أنه لا يلزمه اللزوم . 

الركن الرابع : المعتكف : زهو السيقة»+ ويعتكف في عجزه وراحايه . (ويكره للمؤذن 
dg‏ ل ل ال لا 
ومرة قال: نعم؛ وجل قوله فيه: الكراهة؛ وهو رأي ابن القاسم)( . 

ويستوي في ذلك جميع المساجد» قاضو ود رون قله رياه جمد في ا 
فيتعيين الجامع› زقيل : : بل يكره الاعتكاف حينئذ في غيره فقط . 

ومنشأ الخلاف : ee EE‏ وهو المشهور) أم لا؟ 


(1) انظر الجلاب في التفريع : 314/1 . فاضي او مدق اة 4/1 
) والأصل في ذكر قوله تعالى : # ولا شروش وأشر عَدَكسُونَ فى الَْسَدجِنُ» سورة البقرة الاية : 17 . 
)2( ساقط من : :+ 
(3) المدونة: 1/ 199 كتاب الاعتكاف بغير صوم» في صعود المعتكف المناز للأذان . 
(4) المدونة: 203/1» كتاب الاعتكاف» في المعتكف هل يجوز له أن يعتكف في غير مسجد الجماعةء وهل يجوز له أن 
بيك ف رالد 
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فإن فرعنا على عدم الإيطال» فإنه يتم اعتكافه في الجامع› وفيل : يعود إلى مسجذه » 
فيتم فيه › ولا يصلح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها . 


الفصل الثانى: فى حكم النذر 

والنظر في ثلاثة أمور: ٠‏ 

الأول : التتابع» فإذا قال: لله علي أن أعتكف شهرا لزمه التتابع وإن يشترطه . 

ولو قال: أعتكف هذا الشهر فَسّد أوله بتعمد فساد أخره» واستأنفه متتابعاً في القضاء 
والشروع › کالنذر. 

الثاني : في استتباع الليالي» او اا ی ا ا ی اها 
ا يوم کک 
المسجد لغير عذر. لمم 

الأولى : الخروج لقضا لقضاء الحاحة» وهو غير ضارء ولا يجب قضاء تلك الأوقات› ولا 
تجديد النية عند العود. ولا فزق تين :قرم المكان وبعدة: إذا لم يجد أقرب منه. وبين أن يكثر 
الخروج لقضاء الحاحة (أو يقل)(*)ء ولا يشتغل بعيادة مريض في الطريق» ولا بصلاة الجنازة » 
فإن جامع عامداً في وقت قضاء الحاجة أبطل اعتكافه» واستأنفه. 

(الرتبة)( الثانية : الخروج ل و ر وان 

وليس بقاطع للتابع أيضاً. 

(الرتبة)() الثالثة: خروجه مضطرا لما تعين عليه من حق الله 507 كجهادء أو حق 
أدمى كحبس فى دين» وفى بطلان اعتكافه بذلك لأنه قاطع لاتصاله كقطع الصلاة بفعل 
يضادهاء وعدم بطلانه لأنه ضروري» كالمرض والحيض» قولان. ) 
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قولاً واحداً» وفي بطلانه بالخروج . خلاف . 


حر 2 


المصل الثالث: فى حكم الاعتكاف 

عند الدخول فيه والخروج منه. وحالة طروء العذر القاطع . 

فأمًا الدخول. فإن حصل قبل غروب الشمس من ليلة اليوم الذي قصد اعتكافه أجزأه بلا 
خلاف ٠»‏ وإن حصل بعد طلوع فجره لم يجزئه. 
استكمال النهار. وقد حصل › وهو (قول القاضي ب E O ETT‏ واستواء الليل والنهار في 
أحكام الاعتكاف سوى الصوم» ولم يحصل؛ إذ لا يصح استيفاء جميع أجزاء ٠‏ الليل إلا إذا دخل 
ال وهذا قول 7 0 وهو ظاهر 0 مالك . 
كان ذلك 507 وصح اعتكافه. إل إذا کان الاعتكاف للعشر الأو لتر مي من شهر 520 فإنه 
يؤمر ببقائه في معتكفه إلى حيث يحرج منه إلى العيد. وروی سحنول عن ابن القاسم : «أنه 
يخرج من معتكفه ليلة الفطر». وعمدة الفرق (فعل (الرسول)(* )00 . 

ثم إذا فرعنا على البقاء» فهل ذلك واجب. أو مندوب إليه؟ قال القاضي أبو محمد: هو 
مندوب إليه»27. وقال ابن الماجشون وسحنون: هو على الوجوب . 

وثمرة هذا الاختلاف : فساد الاعتكاف بالخروج إذا قلنا بوجوب البقاء» وعدم الفساد 
عنه إلا ما عجز عنه» فالحائض تفعل ما لا يمنعها الحيض منه» كملازمة الذكرء (وتجنب)60) 
الاستمتاع. والاشتغال بما يمنع المعتكف منه» ويسقط عنها الصوم. وملازمة المستععل: 

وكذلك المريض إذا عجز عن الصوم أو تعذر عليه دخول المسجد لمرضهء أو اجتمعا له. 
(1) ت -ق -ح: (أبي الحسن) والمثبت هو الأصح. 
(2) المعونة: 31 ووالإشراف : 215/1. كتاب الاعتكاف . 
(4) حم: فعله عليه السلام. 


(5) المعونة: 494/1. والتلقين: 60ء كتاب الاعتكاف . 


)6( ت ق : وتجتتب . 
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شرع: 0000 ظ ظ 

قال سحنون: إذا اعتكف في رمضان فمرض» ثم خرج رمضان ثم أفاق» فعليه إذا أفاق 
قضاء الصيام» وليعتكف فيه. 0 

وأمّا لو كان في غير رمضان فلا قضاء عليه لما مرض فيه . وقال ابن عبدوس: إن مرض 
قبل أن يدخل فيه في غير رمضان» فلا يلزمه شيء مما مرض فيه . قال الشيخ أبو محمد: ”يريد 
وهي أيام بأعيانها نذرها»(")ء قال: «وأمًا إن مرض بعد أن دخل فيه» فليقض ما مرض فيه لبقاء 
حرمة العكوف عليه“ . /[96] [تمّ كتاب الاعتكاف والحمد على ذلك]7). 


)1( النوادر والزيادات: 131/2» كتاب الاعتکاف» باب ما يلزم من الاعتكاف بالنذر أو بالدخول فيه مخ/ الأزهر رواف 
المغارية . 
(2) زياد من: ت. 
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[صلى الله على سيدنا محمد](') 


كتاب الح 


وهو ركن من أركان الإسلام( واجب على من استطاعه من أحرار المكلفين . 

ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة. وفي كونها على الفور. أو مسترسلة على الزمان إلى 
خوف الفوت» خلاف . 

فالذي يحكيه العراقيون( (عن)7) المذهب أنها على الفور. قال أبو القاسم بن محرز 

وغيره من المتأخرين : ومسائل المذهب تذل على خللاف ذلك. قال الشيخ 35 الطاهر : 

«وإشارتهم إلى ما وقع فى المذهب من التراخى به لرضى الأباء»(0): قال: «وهذا لا يدل على 

ثبوت التراخي» لأن رضى الاآباء واجب» فمراعاته كتعارض واجبين»(. 

ثم النظر في المقدمات والمقاصد واللواحق . 
القول فى الشرائط: 
ولا يشترط لصحة الحج إلا الإسلام؛ إذ يصح للولي أن يحرم عن الصبي. وكذ 

المجنون يحرم عنه أبوه» ويحح به. 

)1( زيادة من : e‏ 

(2) لقوله تعالیٰ: #وَلله على الاس حح البَيْتِ مَنِ استطاع إ إل سيلا عور ال عون 5ل 87 ولقوله 45 956 
الإسلام على حمس : : شهادة أن ا له إلا الله وان E‏ عبذة ورسوله. وإفام الصلاة . وإيتاء الزكاة» وحج الست 6 
وصوم رمضان» أخرجه مسلم في صحيحه ء كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام . 

(3) انظر: عيون المجالس: 59 مسائل الحج مخ/ اسكوريال. والتلقين: 62 والتفريع: 315/1» وزالمعونة: 2506/1 
فصل في أن الحج على الفور. 

(4) تن: على. 

(5) التنبيه: 2/ 183 كتاب الحج الأول» مخ/رت. 
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Me EE ا‎ EO n 

ويشترط لوجوب حج الإسلام ما عدا الإسلام من هذه الشرائط› مع الاستطاعة. ثم هي 
معتبرة بحال المستطيع في صحة بدنه. وفى ماله وعادته» ومحالة على القدرة واللإمكان من غير 

وذلك يختلف باختلاف الأشخاص» ومسافة الطريق. ووتكوة الجلد وعدهة. وقال اد 
حبيب : الاستطاعة : الزاد والراحلة. وذكر لبد دوا © مثلة عن ستحئون. وتؤول على من 
بدت داره. (فعلى المشهور)20): من حاله القدرة على المشي يلزمه الحج. وإن لم يجد 
الراحلة . 

eT‏ وكانتص ادا على المقى» أو EE‏ وراك 

ويخنه على من لآ يجن طريقا إلا :: فى البحرء إلا أن يكون غالبه العطب» أو يكون هو 
ORY‏ اع لا ا لكثرة 
a‏ ثم قال : أيركب حيث لا يصلي!؟ ويل لمن ترك الصلاة» 47 

والجراء كالر جل إلا في استصحاب الولي. ويختلف في إلزامها الحج عل مه ادا 
ا ل يي e‏ 

ويجب على المتسول إذا كانت تلك عادته» وغلب على ظنه أنه يجد من يعطيه» وقيل : 


52 


ولو لم يكن عنده من الناض ما يحجّ به» وعنده عروضء فيلزمه أن يبيع من عروضه 
للحح ما يباع عليه في الدين . 


1 .“قو تد بن اراق بن عندوس + أو عبن اناه مله مر ال ع هن مزالي فريك كان ثنه إماماً» ,ناسك متواضهاء 
عالماً بمواطن الاختلاف والإجماع لد أهل المدينة › وهو من كبار أصحاب سحنول وأفقههم. من تصنيقاته : 
المجموعة في الفقه على مذهب مالك وأصحابه » توفي سنة 260ه. انظر ترجمته في : الديباج : 174/2» والشجرة : 
70. ظ ٠‏ 

2 يت فالمشهوق: 
ماع e eT‏ . (اللسات e‏ 

(4) العتبية/ البيان والتحصيل: 1/ 444» كتاب الصلاة الثالث» وانظر أيضاً: 3 4 كتاب الحج الأول. 
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وسئل ابن القاسم عن الرجل تكون له القرية ليس له غيرهاء أيبيعها في حجة الإسلام 
ويترك ولده لا شيء لهم يعيشون به؟ قال: نعم“ ذللف عة ويترك ولده في الصدقة(') . 

ويكره له أن يتنقل بالحج قبل أداء فرضهء فإن فعل لم ينقلب إلى الفرض» بل يقع كما 
نوأه. 

هذا حكم المباشرة. فإن عجز عنهاء لم تلزمه الاستنابة. ولا تجور إن اختارها؛ اذل 
نصح النيابة. وهي وفوع الحج عن المحجوج عله . وروي إجازة ذلك . وقال ابن وهب وابو 
مصعب: «تجوز في حق الولد خاصة»27). وقال ابن حبيب: جاءت الرخصة في الحج عن 
الک ر الذي لا منهض له ولم يحج وعمن مات ولم يحج. مريت عه وله ون لم بوص به 
ويجزيه إن شاء الله . وقال أشهب في كتاب محمد: إن حج عن الشيخ الكبير أجزأه. 

وإدا أوصى الميت بالحج عله » وكان صرورة» نفذت وصته . وقيل: لا تنفذ» فإن لم 
اوري تم يح مده رول يحج عنه إن كان صرورة. ااا ا 
بأجر وبغير أجرء فإن وفعت يباجنب فهى على قسمين : 

قسم هو إجازة بعوض يكون 0 للمنافع » كال جارات كلهاء فيكون العوض ملكا 
للا فإن عجز عن كفايته لزمه إتمامه من ماله» وما فضل عنهاء كان له. 

والقسم الآخر يسميه أصحابنا البلاغ» وهو: أن يدفع إليه مال ليحج به فهذا لا يجوز له 
صرفه في غير الحج› وإن احتاج إلى زيادة رجع بهاء وإن فضل شيء رده وله أنتيتفق نما لا يد 
له منه ممأ يصلحه. من الكعك والرقَك وأكل اللحم مرة بعل مرة ٠‏ و شه ذلك والوطاء 
واللحاق والثياب» فإذا رجع رد ما فضل من ذلك كلهء ورد الثياب. قال محمد: وإنا لنكره 
ذلك وهذا والإجارة فى الكراهة سواء» وأحب إلينا أن يؤاجر نفسه بشىء مسمى . 

والإجارة على الوجهين جميعاً مكروهة على المشهورء لأنها من باب طلب الدنيا بعمل 
الأعرة: إلا أنها إن وقمت غل أحد الرجهوة لفت هق الجافيع للخلافه نها 

الأجير أن ينوي الج لمن حح عنه» فإن نوى لنفسه انفسخت الإجارة» إلا أن 

ا 

ر ف علو ووا و و ا ا ا فإن الى و 
بالإجزاء فهاهنا أولى» وإن قلنا بعدمه. ففي ثبوت/[97] الإجزاء هاهنا ونفيه ثلاثة أقوال» يفرق 
في الثالث بين أن يقصد بالعمرة الموصي فتجزئه» وبين ٠‏ أن يقصد بها نفسه فلا يجزئه. 


)1( العتبية/ الان والتحصيل : 72/4 کتات الحج الثاني من سماع محمد ب بن خالد من | بن القاسم. 
)2( | لمختصر الفقهي : 85 کات الحجح »› مخ/ ق . 
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ثم إن تمتع أعاد الحم ثانياً. أوإن قرن فسخت الإجارة» لأنه خان. ولا تؤمن عودته. 
وهل يتعيّن للعقد أول سنة» أو رة مر إلى تح ال شان الذي يحم فيه؟ للمتأخوين: فى :ذلك 
قولان. 

وإذا فرعنا على الافتقارء بطل العقد عند عدم التعيين. وكذلك اختلفوا أيضاً في وجوب 
الفعل على الأجير في نفسه» أو تعلقه بذمّته. 

وكذلك المعين في الوصية» إلا أن يكون على حالة ترغب في عينه» وعليه يخرج 
الخلاف في امتناعه» هل يعوض بغيره» أو تبطل الوصية» ويجتزى الورثة بما بذلوا قليلاً كان أو 
كثيراً إذا لم يسم الميت قدرأء ووجدوا من يحج بما بذلوه ه من حيث أوصىء لا من الميقات» 
EE‏ إلا أن يظهر منه قصد إلى غير ذلك» فيصار إليه. فإن سمى قدرا معلوماً ولم 
يجدوا من يحج بدونه» استا روا ته کله فإن وجدوا بدونه من يحج ما نص عليه الميت من 
اا او و اا ل لاير و 
إلى رجل بعينه» فيعطاه. 

فإن لم يسم ما يحج عنه. ووجد من يحج عنه حبجّة واحدة بدون ما عين» فهل يرد الباقي 
إلى الورقة» أو يحج به عنه حجج؟ فيه خلاف . 

ولا شك أن الاخذ على الإجارة يضمن ما ضاع منهء إذ على ملكه تلف . 

فإن ضاع من الآخذ على البلاغء رجع ما لم يحرم فإن تمادى قبل الإحرامء فلا شيء 
له» وإن تمادى بعده» كانت نفقته في ذهابته وعودته على المستأجرء إن لم يكن للميت مال» 
فإن كان له مال» فهل يكون منه» أو من مال المستأجر؟ فيه خلاف . 

ولو صد الأجير أو مات حتى افتقروا إلى استئجار غيره» استأجروا من حيث انتهى . 

ولو لم يوجد من يحج عنه بما أوصى به أو بثلثه إلا من المواقيت أو من مكةء فهل يحج 
عنه بذلك من حيث وجدء أو يرجع ميراثاً؟ ثلاثة أقوال: يفرق في الثالث بين أن يكون صرورة 
فيح عنه» أو غير صرورة فيرجع ميراثاً. 

٠‏ إذا صد الأجير فأراد أن يقيم على إحرامه إلى عام ثانِء أو تحلل وأراد البقاء على إجارته 
ليحج في العام الثاني فللمتأخرين في المسألتين قولان. ثم إذا فسخت الإجارة» فله من الأجر 
بقدر ما بلغ . 

هذا حكم الحج في الوجوب والاستطاعة والنيابة والإجارة» وتساويه العمرة في (جميع)7') 

ذلك» خلا الوجوب. فإنها سنة مؤكدة. ومذهب ابن حبيب وابن الجهم أنها واجبة . 


(1) ساقط من: ت. 
(2) هو محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم المروزي أبو بكرء كان جذه وراقاً للمعتضدء فعرف بابن الوراق» كان = 
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المقدمة التانية: فى المواقيت. 

والميقات الزماني للحج : شوال وذو القعذة وذو الحجة روي حصسعة » وروي الخ 
الأول منهء وروي إلى اخر أيام التشريف . 

وفائدة الخلاف : تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة . 

وأما العمرة: فجميع السنة وقت لهاء ويصح الإحرام بها في كل وقت من غير كراهية إلا 
في أيام منى لمن حج» ويكره أيضاً تكرارها في السنة الواحدة. وقال مطرف: لا يكره. 

ومراعاة هذا الميقات للأولى» وقيل: للأوجبء فلو أحرم قبل أشهر الحج انعقد إحرامه 
وصحء وقيل : لا ينعقد. 

ما الميقات المكاني : فهو في حق المقيم مكة في الحج لا في العمرة ولا في القران»› 

أمَا الأفاقى: فميقاته إن توجه من جانب المدينة: ذو الحليفة('). ومن الشام ومصر: 
ال0 ومن اله یلملہ()» ومن نبحدكل : قرن(“)» ومن العراف : دات عرق( . 

وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر بها إلا أن يمر بها من له ميقات دون ما مر به» كالشامي 
أو المصري يمر بذي الخليفة»› له كاد هنا إلى الجحفة. اللي يحرم من ذي 
الحليفة ميقات النبي مَل . 

۴ الذي که ب الات وبين مكة » فميقاته مسكتة: واللاختيار لعويك الإحرام أن 
يحرم من أول الميقات» فإن أحرم من اخره فلا بأس . ومن حاذى ميقاتاً فميقاته ته عند المحاداة؛ 
أذ المقضوة قار اة هنك وإن جاء من ناحية لم يحاد ميقاتاً ولا مرّ به يحرى محاذاتها 
وأحرم. والأفضل أن يحرم بالحج من ميقاته زماناً ومكاناًء ويكره تقديمه عليه» ويلزم إن فعل 
ثم مهما جاوز ميقاته» فإن كان ضرورة فإن تجاوز الميقات وهو مريد «للحج أو العمرة غير 


= صاحب حديث وسماع وفقهء ألف كتباً جليلة على مذهب مال» توفي سنة 329ه. انظر ترجمته في: المدارك : 
5/ 19. 

1( ذو الحليفة : بضم الحاء وفتح اللام والفاء : ينها وبين المدية نة امال وهي تف الان بآبار علي . (معجم 
النلذان ::72 295), 

(2) الجحفة: بضم الحاء وسكون الحاء المهملة: هي قرية بينها وبين مكة خمس مراحل (معجم البلدان : 111/2). 

)3( يلملم : بفتح المثناة» وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة (معجم البلدان : 441/5( . ) 

(4) قرن المنازل: بفتح القاف وسكون الراء: جبل صغير بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان (معجم البلدان: 

. (332/4 

(5) ذات عرق: بكسر العين المهملةء قرية خربت على مرحلتين من مكة (معجم البلدان: 4/ 107). 
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بعد البعد والإحرام لم يسقط. وإن قصد دخول مكة حلالاء ثم بدا له أن يحرم فأحرم دونهاء 
فعليه دم. وقال محمد: لا هدي عليه» وإنما الهدي على من جاوز ميقاته» يريد الإحرام» . 

وإن تمادى غير محرم حتى دخل مكة» /[98] فقي وجوب الدم عليه بذلك خلاف» إلا أن 
يكون من مكثري التردد إليهاء كالمترددين بالحطب والفاكهة» ومن في معناهم» لمشقته في 
التكرار. 

ولو تجاوز الميقات» يريد الحجء ثم أحرم به ففاته فتحلل بعمرة» فقي وجوب الدم 
ونفيه قولان لأشهب وابن القاسم . 

وأمّا العمرة» فميقاتها كميقات الحج» إلا في حق المقيم بمكة» مكياً كان أو افاقياًء فإن 
عليه الحروج إلى طرف الحل ولو بخطوة في ابتداء الإحرام . 

فإن لم يفعل ذلك حتى طاف وسعى., لم يعتد بعمرتهء لأنه لم يجمع بين الحل والحرم. 
والحاج بوقوف عرفة جامع بينهماء والأفضل للمعتمر الإحرام من الجعرانة')ء أو التنعيم7). 


)1( الجعر انة : #يكسق العين وتشديد الراء » وبعضهم ينطقها بالتخقيف » وكلاهما صواب I sass‏ وهى بين الطاف ومكة» 
وإلى مكة أقرب». ) 
)2( التنعيم : موضع ما زال معروفاً. هو حد الحرم من جهة المدينة› وهو موضع الشجرة » ياقوت الحموي : 8791 . 
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القسم الثاني من الكتاب: فى المقاصد 


وفيه ثلاثة أبواب: 


الياب الأول: شس وجوه أداء النسكيين: 

وهي ثلاثة : ) 

الأول: الإفراد. وهو أن يأتي بالحج مفرداً عارياً عن صفتي التمتع والقران» وهو أفضل 

منهماء والتمتع أفضلهما. 

الثاني : القران» وهو أن يحرم بهما مين فل الميقات والمعل > وتندرج العمرة 
تحت الحج . 

ولو أحرم بالعمرة» ثم أدخل الحج عليها قبل الطواف كان قارناً. فإن شرع في عمل 
العمرة» فقال أشهيب : لا يصح قرانه حينئذ. وقال ابن القاسم: «يصح ما لم يكمل الطواف)(' 
وقال أيضاً: «ما لم يركع“)ء وذكر القاضي أبو محمد: «أنه يصح» ويرتدف الحج ما لم يكمل 
السعي076). ظ 

ولو أدخل العمرة على الحج لم يصح» لأنه لا يتغيّر الإحرام به بعد انعقاده» وكذلك 
إرداف أحدهما على مثله» ولا يصح أيضاً الجمع بين مثلين في عقد الإحرام . 

القالت: الثمتم :وهو أن ية العموة ة ثم الحح. > لكن يتحد السفر؛ إذ يحرم بالحج قبل 
وعوضة إلى أنقةه أو :إلى :تكله وله حم روط 

الأول: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام» فإن الحاضر ميقاته نفس مكةء فلا 
بکون قد ربح ميقاتاً. ) 

وكل من مسكنه بمكة أو ذي طوى» فهو من الحاضرين» دون غيره. وقيل: بل كل من 


(1) المدونة: 1/ 300. كتاب الحج الأول» في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود. 
(2) المعونة: 1/ 557 والتلقين: 67» كتاب المناسك . 
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yT‏ ك 
اال وقال أشهب: إن كان کر إتات بسكة. زاي نها 0 ؛ فلا هدي عليه وان كان 


وا ا ا ات في رین 
يذ رن سطع یکی كم آم ای2 وإ كن سوط سار لآق 
ل 

الثالث: أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة. 

الرابع : أن لا يعود إلى أفقهء ولا إلى أفق مثل أفقه. 

الخامس: أن يقع النسكان عن شخص واحد. 

وإنما يحب دم التمة بإحرا م الحج» وهل يجوز تقديمه على الحج بعد إحرامه بالعمرة؟ 
اک اا را او ای ی ا ر ا لذن ال رذ 
من هذا إنما هو أحد سببي الثم ENTE‏ 


الباب الثانى: في أعمال ت وفيه اثنا عشر فصلاً: 


الفصل الأول: فى الإحرام 

وينعقد بالنية المقترنة بقول أو فعل» مما يتعلق بالحج كالتلبية والتوجه على الطريق . 

وقال ابن حبيسا : الغلية كت رة الإحرام. فعلى حقيقة تشبيه لو نوى وتوجه نحو البيت 
من غير تلبية» لم ينعقد إحرامه. 
(1) المدونة: 1/ 305 كتاب الحح الأول» في رفع اليدين عند استلام لخا برد 
(2) التبصرة: 2/ 52 بء كتاب الحج الأول؛ باب في إفراد الحج والتمتع والقران» مخ/ ق. 
)3( 
3 


تن: أهلها. 
التبصرة: 152/2 بء كتاب الحج الأول؛ باب في إفراد الحج والتمتع والقران.. 
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الخلاف في هذه الصورة من الخلاف في مسألة اتمقاف ال حرو اليه بكو ام 
الطاهر هذا الاستقراء» وقال: لم يختلف المذهب أن العبادات لا تلزم إلا بالقول أو اة 
والدخول فيهاء وهو الشروع»©). 

وصفة تلبية رسول الله يكلِهِ: «لبيك الله لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
E N as‏ 

قال اهب وف اضر شال تل سوك الله كك معنم اللو ا نا رادي و 
تاس عليه إن زاه علق .للك قك زاد عمر :اليك 1 الحا والفقيل ااج »ليك م لبيلك 
مرهوباً منك» ومرغوباً إليك». وزاد ابن عمر: «لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيدك لبيك› 
والرغبى7؟) إليك والعمل» . 

ولو أحرم مطلقاً لا ينوي حجاً ولا عمرة؛ ال اتی عر لار إن اء جعلها 
حجة» وإن شاء جعلها عمرة» وأحبّ إلى أن يجعلها حجة» ووقع له في موضع ا 
إلي أن يكون قارناً. 

ول اك تة وال فالاعتبار بالعقد. وروي: ما يشير إلى اعتبار النطق» فروى 
ان القاسم فيمن أراد أن يهل بالحج مفرداً فأخطأء فقرن/[99 ] أو تكلم بالعمرة» فلس دلت 
بشي ء» وهو على حجه. قال في العتبية: «ثم روجع مالك فقال: عليه دم( وقاله ابن 
القاسم. ولو أحرم م مفصادٌء ثم نسي ما أحرم بهء فإنه يكون قارناً عند أشهب. وقال غيره: 
يحرم بالحج» ويعمل حينئذ على القران . 

ولراك ووت ا على ونه لقان وله 

ls‏ شل أحرم بالحج أو بالعمرة مقر ذا طاف وسعى » لوار أن بكرن احرامة 

بعمرة» ولا يحلق لإمكان أن يكون في حج› ويتمادى على عمل الحج. ويهدي لتأخير الحلاق 
CS E NS‏ قبل اف ها اول وهي لشيء واحد. 

كا ام ف ا يرف ا من معا را الج فكوة مرد وکو م 
تقدم من الطواف والسعي له لا للعمرة. 


(1) التبصرة: 2/ 5أء كتاب الحج الأول» باب في الاغتسال للإحرام والتلبية والنية في ذلك» مخ/ق (367). 

(2) التنبيه: 1/ 184. كتاب الحج الأولء باب في صفة افتتاح الحج» مخ/ت (214). 

(3) أخرجه مالك في الموطاً عن نافع عن ابن عمرء كتاب الحجء باب العمل في الإهلال؛ وأخرجه البخاري في كتاب 
الحج» باب التلبية » ومسلم في كتاب الحج» باب التبية وصفتها ووقتها. 

)4( الرغبى: في الموطأ: الرغباء» والرغباء: الطلب والمسألة إلى من بيده الأمر.. 

(5) البيان والتحصيل: 3/ 455 كتاب الحج الأول . 
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الفصل الثاني: في سنن الإحرام» وهي أربع: 

الأولى : الغسل تنظفاً حتى يسن للحائض والنفساء» ويغتسل الحاج لثلاثة مواطن : 

للإحرام» ولدخول مكةء وللوقوف بعرفة. 

ولا طت بعد الل ول قطنت قله اشا بها 3 حرا يي حرم 

فإن فعل فقد أساءء. ولا فدية عليه. وك ا أبو الطاهر قولاً بوجوب ال و 
بأن بقاء:.الطيب كاستعماله(). 

الثانية : التجرّد عن المخيط في إزار ورداء ونعلين. 

الثالثة: أن يصلي ركعتين أو أكثرء ثم يلبي ناوياً. فالراكب يبتدىء إذا ركب» وأراد 
الأخذ في السير. والماشي إذا أخذ في المشي» والأحسن أن تكون الصلاة منختصة بالإحرام» 
فإن أحرم عقيب الفرض» فلا بأس . 

ولو أتى الميقات في وقت نهي» أمر بالانتظار لوقت الصلاة» إلا أن يكون خائفاً أو 
مراهقاً فيحرم . 

الرابعة : أن دة .اة ات صعود وف ووت حادث. وخلف الصلوات› 
وإذا سمع من يلبي . 

ولا ترفع الأصوات بالتلبية في شيء من المساجد» إلا في المسجد الحرام ومسجد منى . 
واحبا خرصو سني اللاي لااصر واإرنا ار برو لساري الا 

ويستحبٌ رفع الصوت بها إلا للنساء» ولا يسرف في رفع الصوت7). ولا يلح فلا 
د ثم يقطع في الحج إذا كان قاصداً لمكة حين يأخذ في الطواف . 

ثم يعاود التبية بعد فراغه من السعي إلى أن يقطع إذا زاغت الشمس من يوم عرفة في 
رواية ابن المواز. دان رك إلى I‏ القايتم لم بواإدا تراج إلى العرقات لي 

رواية أشهب» > واختارها سحنون» وحكى القاضي أبو محمد في إشرافه: «أنه يلبي حتى يرمي 

جمرة العقبة»(*). واستحسنه أبو الحسن اللخمي» ويقطع المغتمن من المواقيت 9 قاربهاء 
إذا دخل الحرم» واالاعوس الشيسا لودل ورم 


(1) التنبيه: 183/1 - 184» كتاب الحج الأول» باب في صفة افتتاح الحج» مخ/ت. 
)2 قال أشهب في العتبية : اقلت لمالك : فرفع الصوت بالتلبية؟ قال : نعم يرفع صوته بالتلبية ولا أرى أن يصيح جدأ حتى 
يعقر خلقه» ووسط من ذلك يجزئه إن شاء الله؛ . البيان والتحصيل: 20/4 - 41» كتاب الحم الثاني . 
) المدونة: 296/1 297» كتاب الحج الأول في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود. 
(4) الإشراف: 230/1. 
) التبصرة: 2/ 177» كتاب الحج الثاني» باب في المبيت ليلة عرفة أو ليالي منى» مخ/ ت . 
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الفصل الثالث: فى سنن دخول مكه. 
وهي أن يغتسل بذي طوى› ويدخل مكة من ثنية كداء بفتح الكاف والمد» وهي هى الصغرى 
e‏ وات ازل منها. ويخرج 
مكة . (فكذلك)0") فعل رسول الله ی . 
ئم يدخل المسجد من باب بني شبية» فيأتي الركن الأسودء ويبتدىء بطواف القدوم . 
وكل من دخل مكة من غير مكثري التردد» فإنه يحرم عليه دخولها حلالاً» وإن لم يرد 
نسکاً» وقيل: یکره ا د (يباح)20) . 


الفصل الرابع: فى الطواف. 
وواجباته E‏ 
الأول: شرائط الصلاة من طهارة الحدث والخبث وستر العورة» إلا أنه يباح فيه الكلام . 
فرعان: 


الأول: لو طاف غير متطهر أعادء فإن رجع إلى بلده قبل الإعادة» رجع من بلده على 
إحرامه إلى مكة فيطوف. وقال المغيرة: يعيد ما دام بمكة» فإن أصاب النساء وخرج إلى بلده 
أجزأه . 

الفرع الثانى : لو اف وق ھا ا ا و 
لم يعد الطواف كمن ذكر بعد الوقت. 

وإن ركع بها الركعتين أعادهما فقط إن كان قريباً» ولم ينتقض وضوءه. فإن انتقض أو 
ا كزوال الوقت: ٠‏ ْ 0 

ال ت وا ae‏ مواقي اهنم إن كاد كتير امو عاو كو اناه إن 
علم بعد فراغه أعاد الطواف والسعي فيما قرس إن كان واجباًء وإن تباعد فلا شيء عليه 
ويهدي» وليس بواجب . 

لتا | وهو أن يجعل البيت على يساره» وستدىء بالحجر الاش ولو جعله 


)1( ت ق -ح ‏ حم: وكذلك. 
)2( المختصر الفقهي : 6 باب السنة في الحج › مخ/ق. 
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على يمينه» لم يصح.ء ولزمته الإعادة. قيل: إذا رجع إلى بلده لن تلزمه إعادة . 

ولو بدأ بغير الحجر لم يعتد بذلك الشوط إلى أن ينتهي إلى الحجرء فمنه يبتدىء 
السات | 

اكالغت أن يكون بجميع بدنه خارجاً عن/[100] البيت» فلا يمشي على شاذروانه» ولا 

في داخل محوط الحجر» فإن بعضه من البيت. 

الرابع: أن يطوف داخل المسجدء فلو طاف خارجه لم يجزئه. ولا يطوف من وراء 
زمزم» ولا من وراء السقائف» فإن فعل ا (أعاد)('! ما دام بمكة» فإن رجع إلى بلده 
فهل يجزيه الهدي أو يلزمه الرجوع؟ للمتأخرين قولان. 

الخامس : رعاية العدد» فلو اقتصر على ستة أشواط لم يجزئه. 

السادس : ركعتان عقيب الطواف مشروعتان» وليستا من الأركان. واختلف في حكمهما 
فقال لك مني أبو محمد: «هما سنة2(0). وقال القاضي أبو الوليد: ار عندى: (ألهها 
واعهاة )10 رد ا ا ا بالدخول في التطوع». وقال الشيخ أبو 
الوليك: كا ارات اجرب واب 

فرعان: 

الأول: لو ترك الحاج أو المعتمر الركعتين» أعاد الطواف» ثم أتى بهما عقيبه وسعى. 
وقال ابن القاسم: «يركعهماء ولا يعيد الطواف ولا السعي)7). 

الفرع الثانى: وهو مرتب: إذا قلنا بإعادة الطواف لاتصال الركعتين به» فإن فات ذلك 
بالبعد عن مكة ركعهما وأهدى . 

أمّا سنن الطواف» فهنّ اربع : 

الأولى: أن يطوف ماشياً لا راكباًء وإنما ركب رسول الله بي ليظهر فيستفتي(*) 

وات را أن ممعملا ار عدر تقال لے ابو د لكر له ا 


لس 


ت : عأد. 

الإشراف: 228/2. كتاب الحج . 

في المنتقى: أنها واجبة. 

المنتقى: 221/2» كتاب الحجء إهلال ىهل مكة ومن بها من غيرهم. 

البيان والتحصيل: 3/ 463. كتاب الحج الأول. 

المدونة: 1/ 314 كتاب الحج» تفسير ما يبدأ به الرجل إذا دحل في الطواف . 

أخرجه مسلم عن جابر في كتاب الحج» باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحصن وغيره للراكب . 
الإشراف: 229/1. كتاب الحج . 


يم اننا کک 


ع لعي المي اميد اميد لل لل لي اسه 
ةد کک كس e‏ 
س 


ف 


2/6 


وروى محمد لا يجزئه. قال القاضي أبو الوليد: وإنما يريد نحو ما ذهب إليه أبو محمد» لأنه 
زوق عن مالك أنه قال : عا اا اا 


يوا سوسا ON‏ 

الغالغة: الذعاء) فليس بمحدود. وقال ابن حبيبا . يقول علد ابتدذاء الطواف م 
الحجر : بسم الله وألله ار اللهم اناا نك اسايق ا ووفاءً بعهدك, ضيه 
نبيك محمد ع . 


الا الرمل للرجل دون النساء في الأشواط الثلاثة الأول والهيئة في الأربعة 
الأخيرة» وذلك في طواف 0 


کے کی ا EEE‏ ب وار مسو PE‏ 

ولو طيف بالمريض الذي لا يقدر على الطواف هته أو ال فالمنصرص في 
المريض أنه يرمل بهء وفي الصبي قولان» وأجراهما أبو الحسن اللخمي في المريض7". 

ولو زوحم الطائف رمل بحسب قدرته. إن كان متح ركا وسقط عنه إن كان واقفاًء لعدم 


لو طاف المحرم بالصبي الذي أحرم عنه» أجزأ عن الصبي. ولو كان الطائف لم يطف 
عن نفسهء لم تتفل ا ولا يكفيهما طواف واحد» بخلاف ما إذا حمل صبيين وطاف بهما 
طؤاقا واخداء فاته يكفيهما» كراكبين على ذاية: 


(1( ال 1 كتاب الحج الأول» تفسير ما يبدأ به الرجل إذا دخل في الطواف . 

(2) المنتقى: 2/ 295 جامع الطواف. 

(3) المدونة: 1/ 296 كتاب الحج» ما يجوز للمحرم يلبسه» قال فيه: «لا يستلم الركنان اللذان يليان الحجر بيد ولا 
يقبلان» ويستلم الركن اليماني باليد ويضع اليد التي استلم بها على الفم من غير أن يبل يده ولا يقبّل الركن اليماني 
دفيه ويستلم الحجر الأسود باليد ويضع اليد التي استلم بها على الفم من غير تقبيل أيضاًء ولا يقبل اليد في استلام 
الحجر الأسود ولا في الركن اليماني» وإنما توضع على الفم من غير تقبيل» أو يقبل الحجر الأسود بالفم وحده» فمن 
لم يستطع أن يستلم الحجر الأسود فإذا حاذاه كبر ومضی؟ . 

(4) الرمل: عرف الرمل بأنه المشي خبباً يشتد فيه دون الهرولة» وهيئته : أن يحرك الماشي منكبيه بشدة الحركة في مشيه› 
وفي ديوان الاداب : کر و على وك ا ال (طلبة الطلبة/ 68). ٠‏ 

(5) التبصرة: 16/2- 17» كتاب الحج» باب في حج العبد والمرأة والصبي» والمجنون» مخ/ ق . 
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الفصل الخامس: في السعيى 

ومن فرع من ركعتي الطواف» استلم الحجرء وخرج من باب الصفا إليهاء فترقى فيها 
حتى يبدو له البيث إن قدرء فيدعو ثم يمشي إلى المروة» ويترقى فيها ويدعوء ويسرع الرجال 
دون النساء في. المشى في بطن المسيل» وهو ها بين الميلين الأخضرين. قال الشيخ أبو 
إسحاق: وثم ميل أخضر ملصق بركن المسجدء فإذا انتهى إليه سعى سعياً هو شد من الرمل 
حول البيت» حتى يخرج من بطن المسيل إلى ميل أخضر هناك» ثم يعود إلى الهيئة. ويكمل له 
السعي بأن يحصل له الوقوف على الصفا أربعاً» وعلى المروة أربعاًء والترقي» والدعاء. 
وسرعة المشي سنن . 

ولكن وقوع السعي بعد طواف ما شرط» فلا يصح الابتداء به» وليسع عقيب طواف 
القدوم» فإن كان مراهقاً» فعقيب طواف الإفاضة. 

ولو أخره غير المراهقء وأتى به بعد طواف الإفاضة. ففي لزوم الدم [له](' وعدمه 
قولان لابن القاسم وأشهب . 

فإن لم يأتِ به عقيب طواف الإفاضة» وأتى به عقيب طواف الوداع» فقال أبو الحسن 
اللخمي: «يجزئه عند مالك». (لأنه)) يرى أن طواف التطوع في الحجَ يجزي عن 
الواجب». قال: ولا يجزي عند محمد بن عبد الحكم»(. 


ولا تشترط فيه الطهارة. ولا ی2 م شمر ود الصلاة بخلاف الطواف لكن تستحب . 


الفصل السادس: فى الوفوف دعر فة 

وفي الحج ثلاثة خطب : 

الأولى: أن يخطب الإمام اليوم السابع من ذي الحجة بمكة بعد الظهر خطبة واحدةء ولا 
يجلس فيها. وقيل: يجلس في أثنائهاء فيأمرهم بالغدرّ إلى منى» ويخبرهم عما يفعلونه إلى 
حين وصولهم إلى عرفة. ) 

ثم يخرج اليوم الثامن بمقدار ما يدرك بعد الوصول»ء صلاة الظهر هناك» ويبيت ليلة 
عرفة بمنى» ثم يغدو منها بعد طلوع الشمس» فيأتي عرفة» فيخطب بها بعد الزوال» وهي 
الخطبة الثانية» ويجلس في وسطهاء يعلم الناس فيها ما يفعلونه من الوقوف/[101] والصلاة 


)1( زيادة من : ت ق اح حم. 
( 2 يق د 


(3) التبصرة: 60/2 بء كتاب الحج الأول» باب في السعي بين الصفا والمروة» مخ/ ق . 
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إلى اليوم الحادي عشر. ثم يخطب الثالثة اليوم الحادي عشرء فيعلمهم ما يفعلونه من بقية 
الاك 

وإذا خطب الثانية بدأ المؤذن بالأذان إن شاءء العام في الخطبة. وإن شاء بعد فراغه 
منهاء وقيل : إذا فرغ الإمام جلس» ت أذ الموذن: وفى الواضحة وغيرها: أنه إذا جلس بين 
الخطبتين أذن المؤذن» فإذا تمت الخطبة أقيمت الصلاة» فيصلي الظهر والعصر جميعاً ويجمع 
معهم العصر من صلى الظهر وحده. ثم يقبلون على الدعاء إلى وقت الغروب . 

ازا ا ا ا ولتت اترس علق ا 

فإن لم يكن راكباً فقائماًء ولا يجلس إلا لعلة» أو لكلال. ثم يفيضون بعد الغروب إلى 
المزدلفة. 

ا لوو واا سوه قفا ا ذلقة و ا ا 

فلو قدمها الحاج فبلهاء فقال ابن القاسم: اتسد لان النبي ى َيه ضرب لها ميقاتاً»(2) . 
وقال أشهب: يعيد العشاء وحدهاء إن صلاها قبل مغيب الشفق» ورأى التأخير رخصة لا 
عزيمة. 

والواجب من الوقوف ما ينطلق عليه اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة» سوى بطن 
عرنة» فإن وقف ببطن عرنة لم يجزئه لأنها من الحرم . 

وإن وقف بالمسجد» فوقف مالك وابن عبد الحكم في إجزائه» وقال أصبغ: لا يجزئه . 

قال محمد بن المواز: ويقال: إن حائط المسجد القبلى على حده» ولو سقط لسقط في 
عونق قال الى لعن اللكمى O‏ الرترك ينه لآنه درن لحري قالية ركد 
غدل امن ر أنه يجزىء الوقوف فیه»() . ظ 

واختلف في اشتراط كونه عالماً بأنه بعرفة» وفي اشتراط وقوفه بهاء حتى لا يجزىء 
المرور من غير وقوف. 

(ولو أحضر المحرم المغمى عليه» ففي الكتاب قال: «قال مالك يجزئه»). وروی 


2 


مطرف وابن الماجشون: إن أغمي عليه بعرفة قبل الزوال لم يجزئه» وإن أغمي عليه بعد 


وجعل المشاة بين يديه» واستقبل القبلةء فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس. . .»: قال النووي: «في هذا الفصل 
مسائل واداب للوقوف منها: أن الوقوف راكباً أفضلء وفيه خلاف بين العلماء» صحيح مسلم شرح النووي: 
8/ 185 كتاب الحج» باب حجة النبيّ عليه السلام. 


3 المدونة: 232273 كات الحم الأول القراءة و اكاد الشعر والخديت .ف الطواف: 

: ج ا« و ا و في 
(3) التبصرة: 62/2 أ كتاب الحج الثاني» باب في المبيت ليلة عرفة أو ليالي منى بمنى أو غيرها. مخ/ ق. 
4 المدونة: 1/ 321» كتاب الح الأول: القراءة وإنشاء الشعر والحديث فى الطواف . 

: ج اذو ُ ني 
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الزوال» وكان ذلك قبل أن يقف أجزأهء وإن اتصل به الإغماء حتى دفع به» وليس عليه أن يقف 
ثانية إذا أفاق فى بقية ليلته. قالا: وهو كالذي يغمى عليه فى شهر رمضان قبل الفجر أو بعده» 
وروي في: «مختصر ما ليس في المختصر»: إن وقف مفيقاً ثم أغمي عليه أجزأه» وإن وقف 

ويبتدىء وقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة» وينتهي بطلوع الفجر يوم العيد. 
ومتعلق الإجزاء من ذلك الليل» فلا بد من الوقوف في الليل ولو لحظة . 

فلو أنشأ الإحرام ليلة العيد جاز؛ لأن «الحج عرفة»20) ووقته باق . ولو فارق عرفة تهارا. 
ولم يكن حاضراً وقت الغروب» ولا عاد بالليل تداركاء فقد فاته الحج . 

الأول : من أتى قرب الفجر وقد نسي صلاة» وحار طلم المي وح توافتي 
كتاب ابن المواز: إن كان قريباً من جبال عرفة» وض ون كان سيدا مدأ الو ون 
فاته الحج . وقال محمد بن عبد الحكم : إن كان من أهل مكة وما حولهاء فليبتدىء بالصلاة» 
وإن كان من أهل الافاق مضى إلى عرفة» فوقف وصلى . 

الفرع الثاني : لو وقف الحاج يوم العاشر غلطاً في الهلال أجزأهم حجّهم» ولم يجب 
القضاء » ويمضون على علمهم. ولو بي 4 ذلك» وثبت عندهم في بقية يومهم أو بعده» 
ويكون حالهم في شأنهم كله كحال من لم يخطىء»ء وقاله ابن القاسم فى العتبية(22)» وقال 
أيضاً: «لا يجزئهم»). واختلف فيه قول سحنون أيضاً» وحكى الخلاف عنهما الأستاذ 
ابو بكر. وقال ابو القاسم بن الكاتب القروي : ليس بين مالك ومن اتبعه خلااف ان حجهم 
الأمضار. 
بالا جزاء عن ان القاسم وسحنول» ا 


(1) منقول من تبصرة اللخمي وبلفظه: 178/2 - 179 كتاب الحج الثانى» باب فيمن وقف بعرفة مغمى عليه» أو مر 
e‏ مخ/ ت . 


TT (3)‏ 54/4 ب ا 
)4( لم أقف عليه . 
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الفصل السابع: في أسباب التحلل 
فإذا جمع الحجيج بين المغرب والعشاء بمزدلفة باتوا بهاء ثم ارتحلوا بعد أن يصلوا 
الصبح مخلسين) بهاء فإذا انتهوا عند المشعر الحرام» وقفوا فكبّروا ودعواء ثم دفعوا قبل 
الإسفار الأعلى. فيجاوزون إلى وادي محسر» فيسرعون المشي فيهء فإذا وافوا منى بعد طلوع 
الشمس» رموا سبع حصيات إلى الجمرة الثالثة» وهي العقبة» وكبّروا مع كل حصاة بدلا عن 
التلبية؛ لأنها للإحرام» والرمي تحلل» ويأتونها على حسب حالهم قبل وضع رحالهم: الراكب 
راكباً»:والماشين.ماشيا. 
ثم ينحرون ویحلقون» ويعودون إلى مكة لطواف الإفاضة. ثم يعودون إلى منى للرمي 
فى اما ری 
وللحج تحللان: | 
) يحصل أحدهما برمي جمرة العقبة» والآخر بطواف الإفاضة. 
ولو قدم الإفاضة على رمي جمرة العقبة» فقال مالك وابن القاسم : «تجزئه الإفاضة)(2), 
وعليه الهدي» وقال مالك أيضاً: لا تجزئه» وهو كمن لم يفض . 
وقال أصبغ : أحبّ إلي أن يعيد الإفاضة وهو في يوم النحر أكد. 
ويحل له ر بين التحللين جميع ما كان ممنوعاً منه» إلا النساء والصيد والطيب ا 
والحلاق إن كان تحللاً» فهو من المناسك هو أو التقصير . 
وهل تفسد العمرة بالجماع قبل الحلق لأن التحلل لم يتم دونه» أو تجزىء ويجب 
الهدي؟ روايتان. ) 
ولا يع هذا الك ونون دلق ا وو عا راب امسر سير في 
الموس على الرأس 
ويقوم التقصير مقام الحلق, حيث يتمكن من الإتيان به على وجهه» وقد يتعذر للعجز 
عن ذلك» فيتعين الحلاق كمن لا شعر على رأسه» أو شعره لطيف لا يمكن تقصيره» أو لبد 
شعره(*. مثل أن يجعل الصمغ في الغسول» ثم يلطخ به رأسه عند الإحرام» أو عقصه) أو 
(1) المغلسون: الذين يسيرون يغلس» شرا والغلسن : ظلام اخر الليل . (اللسان: غلس). 
(2) المدونة: 340/1» كتاب الحج الثاني . 


(3) لبد شعره: أن يجعل المحرم فيه شيئاً من صمغ ليتلبّد ولا يشعت في الإحرام ويقمل» وإنما يلبد من يطول مكنه. 
الان ليل 


)4( ا : اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوله. يقال : عقصت المرأة شعرهاء أي : لوت الخصلة منه ثم عقدتها 
ثم أرسلتها. (اللسان e‏ 
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ظفره» فإنه لا بذ من الحلق في جميع هذه الصور . 

ويفتقر في التقصير إلى الأخذ من جميع الشعرء كما يأخذ في الحلاق جميعه. 

ولا الشعر عن رأسه الور أجزأه . وقال أشهب: لا يجزئه»؛ وقال از الحسن 
اللخمي : «اختلف فيه» وأرى أن يجزئه2(0). 

واستحت مالك إذا حلق أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره)» وذكر أن ابن عمر كان 

والسّنّة في حق المرأة التقصير دون الحلاق()ء إذ هو تشويه في حقها . 

فرع: 
قال مالك في المرإة إذا قصرت: تأخذ قدر الأنملة» أو فوقه بقليل» أو دونه بقليل. وقال 
في الرجل: ليس تقصيره أن يأخذ من أطراف شعره» ولكن يجز ذلك جزأ» وليس مثل المرأة 

اذالم ود وأخذ منه» فقد أخطاً ويجزئه . قال القاضي أبق الوليك: «يبلغ به الحد الذي يقرب 
من أصول الشعر»( . 


والمبيت بمزدلفة ليلة العيد» وبمنى ثلاث ليال بعده» نسك. فأمًا الثلاث» فيجب بتركه 
فيها الدم» وكذلك في واحدة منها. 

وأمَا ليلة العيد» فإن دفع من عرفة إلى منى» ولم ينزل بالمزدلفة» فقال مالك: «عليه 
الدم» وإن نزل بها » ثم دفع من أول الليل أو وسطه. فلا دم عليه»(") . وقال عبد الملك : لا دم 
عليه» وإن دفع من عرفة إلى منى . 


(1) النورة: حجر يحرق ويسوى منه الكلس» ويحلق به الشعر . (اللسان: نور). 

(2) التبصرة: 2/ 65 بء كتاب الحج الثاني» باب فيما يفعله الحاج يوم النحر من رمي ونحر وحلاق ولباس وطواف› 
وهل لحل له النساء والصيدء مخ/ق (367). 

(3) المدونة: 329/1». كتاب الحج الثاني » ونصه بلفظه : «قلت: هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حل من إحرامه 
أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره؟ قال : : لم يكن یوجبه» ولكن كان يستحب له إذا حلق أن يقلم وأن يأخذ من شاربه 
ولحيته» وذكر ذلك مالك أن ابن عمر كان يفعله». وانظر : الموطأء كتاب الحجء باب التقصير. 

)4( لقوله ييه في سنن أبي داتود : اليس على النساء الحلق» وإنما عليهنَ التقصير» كتاب المناسك؛ باب الحلق والتقصير. 

ولقوله تعالئ : #مُحَلقِينَ 2-0 وَمُقَصَرِينَ» سورة الفتح» الاية 27. 
(5) المنتقى: 29/3. الحلاق. 
(6) المدونة: 322/1» كتاب الحج الأول» القراءة وإنشاد الشعر والحديث في الطواف . 
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تشخ مالك لقطها على رعا 

يرمي سبعاً يوم النحر إلى جمرة العقبة قبل نزوله» وإحدى وعشرين حصاة في كل يوم 
من أيام التشريق إلى الجمرات الثلاث . 

ومن نفر في النفر الأول سقط عنه رمي اليوم الأخيرء ومبيت تلك الليلة. وقال ابن 
مي ريس تر E he‏ ذهب إليه من أصحابه»(") . 

قال ابن المواز: وإنما يصدر رمي المتعجل كله اسيم وأربعين حصاة» منها سوم E.‏ 
التعرة دو الوه انضان. وار يعون 

قال ابن القاسم: «قال مالك: أرى أهل مكة مثل غيرهم في التعجيل» ثم استثقله لهم إلا 
من عذر من تجارة أو مرض»). | 
بأس عليه» وأخذ ابن القاسم بقوله: إن لأهل مكة التعجيل كغيرهم» فإن غربت على المتعجل 
الشمس بمنى» لزمه المبيت والرمي. (وأرخص)70) للرعاء أن ينصرفوا بعد رمي جمرة العقبة 
يوم النحرء ثم يعودون ثالثه» فيرمون عن الثاني والثالث» ثم إن شاؤوا انصرفوا إذ ذاك يوم 
النفر الأول» وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر. وقال ابن المواز: إن رعوا 
بالنهار ورموا بالليل فلا بأس به . 

ووقت الرمي في أيام التشريق بين الزوال والغروب: ولا يجزىء إلا رمي الحجرء يم 
اسم الرمي» ولا يكفيه الوضع. ٠‏ 

والعاجز يستنيب في الرمي» إذا كان الظاهر من حاله أنه لا يزول عجزه في وقت الرمي . 
وقت آداء» ووقت قضاء» ووقت فوات . 
الوليد في الليلة التي تلي يوم النحر» هل هي وقت أداء أو وقت قضاء؟(“). 

لم أقف عليه . 
(2) العتبية/ البيان والتحصيل: 3/ 468» كتاب الحج الأول. 


(3) تن: فأرخص. 
(4) المنتقى: 3/ 53 كتاب الحج» الرخصة في رمي الحجار. 
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والفضيلة من هذا الوفت من بعل طلوع الشيمسن ال اواك وما بعذه ا يشاركه ون 
الفضلء وإن شاركه فى كونه وقت أداء» وكذلك ما قبل طلوع الشمس . 

ووقت الأداء في كل يوم من الأيام الثلاثة من بعد الزوال إلى مغيب الشمس» ويتردد في 
الليل كما تقدم في جمرة العقبة . والفضيلة تعلق يعقيت الزوال: سن .هده الأيام . ووقت القضاء 
لكل يوم ما بعده منها. فلا قضاء لليوم الرابع . 

فان ترك جمرة» أتى بها في يومها إن ذكرها فيه» ثم لا شيء عليه إلا أن :تكون الأولى او 


ا 0 وقیل : لا يعيد. وإن ذكرها بعد مضي يومهاء أعاد ما كان في وقته 


ولو کان الو حصاة واحدة ووک موضعها» رماهاء فجبر بها النقض» ولم يعد رمي 
الجمرة. ويختلف فما بعدها على ما تقدم . وفيل : يعيد رمي الجمرة. وقيل : يجز ئه جبر 
نقصها إن كان يوم الأداء» ويبتدىء رميها إن كان يوم القضاء . 

وكذلك إن لم يذكر موضعهاء فقال في الكتاب : رئ عن الول بحصاة» ثم يعيد ما 
بعدها»("). وقال فيه أيضاً: «يبتدىء رمي الجميع › لایخد / ل اانا 

ولا خلاف فى وجوب الدم مع فوات القضاء. ولا فى سقوطه مع الأداء. ويختلف فى 
وجوبه وسقوطه مع القضاء. ثم يجب جنسه بترك جمرة أو حصاة» لكن يتنوع : 

ففى ترك جمرة أو الجمار كلهاء تجب بدنة» فإن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد فشاة. وفي 
ترك الحصاة يهدي ما شاء. وفى كتاب محمد: من ذكر بعد أيام منى حصاة» ذبح شاة» فإن 
كانت جمرة » ذبح بفرة . محمد ٠.‏ وإن كانت الجمار كلها فبدنة. وقال غنيك ١‏ للف قيمم' َك 
حصاة إلى ست: فشاة» فإن كانت سبعاً فهو كالجميع» وعليه بدنة . 

ولا يبطل الحج بفوات شيء من الجمار. وقال عبد الملك: يبطل بفوات جمرة العقبة . 

فرعان: ) 

الأول: في صفة اي 
خصيات › e‏ ا lS lS‏ 

تقدم أمامهاء واستقبل الكعبة»› فرفع يديه وکر الله وشلا و حمده» واک وکرو والثناء عليه 

عار حا يدم" ويستطيع › ويصلي على النبي 4ة قو ا وا و وللمؤمنين › 


)1( المدونة: 1 / 324 › كتات الحج الأول» القراءة وإنشاد الشعر والحديث في الطواف. 
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وظد الوقوف للدعاء. فقد روي عن القاسم وسالم أنهما كانا يقفان قدر ما يقرأ الرجل السريع 
سورة البقرة. 

ثم يمضي إلى الجمرة الوسطى» وير ميهأ کال فإدا فضى رميها انصرف عنها دات 
الشمال في بطن المسيل» فيقف أمامها مما يلي يساره» ووجهه إلى البيت» فيفعل في الوقوف 
والذكر والدعاء كفعله عند الجمرة الأولى. واختار ابن حبيب أن يكون وقوفه دون الوقوف 
الول لفعل ابن مسعود. 

ثم يمضي إلى الجمرة القصوى» وهي جمرة العقبة» فيرميها كذلك, إلا أنه يرميها من 
أسفلها في الأيام الأربعة» يقف ببطن الوادي فيستقبلها. الو ا ا ان ولا 
يقف عندها للدعاء والذكر. كما فعل في اللتين قبلهاء فتللة اة 

و دستحس أل يادي بالجمار في الأيام الشلائة اشيا ذاهباً وواعتفنا كما فعل 
رسول الله عل( . 


وليعلن الحاج بالتكبير أيام منى» ويذكر الله فيهاء ويعاود ذلك وقتاً بعد وقت إلى 
| 0 0 الا ويكبر الناس بقکبیره اک 
يبلغ ذلك مكة» Rs:‏ امال لم يكبر بالعشي كذلك 0 

الضرع الثاني : قال القاضي ۳ محمد : (ما يفعل بمنى من رمي ونحر وحلاق» فاا 
شيء في تقديم بعضه (على بعض)27). إلا تقديم الحلاق على الرمي ففيه ده»(* . وقال الشيخ 
أبو الطاهر : «إن ابتداً بالنحر قبل الرمى فالمذهب سقوط الفدية» وإن ابتدأ بالحلق قبل الرمى» 
فقولان: سقوط الدم» ووجوبه»“). قال: «والمشهور الوجوب»). وإن ابتدأ بالحلق قبل 
النحر» ففي سقوط الفدية ووجوبها قولان لمالك وعبد الملك . وإن ابتدأ بالإفاضة قبل الرمي ؛ 
فقد تقدم حكم ذلك . 

الفصل العاشر: فى طواف الوداع 

ويسمى طواف الصدر. وهو مشروع إذا لم یہی شغل» وتم التحلل . وعزم على 
الانصراف» فإن عرج بعده على شغل خفيف» كما لو باع أو اشترى بعض حواشجه . لم يعده. 
(1) أخرح الترمذي ا 0 كل : «كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهباً وراجعاً»؛ قال الترمذي: هذا حديث 

صحيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» أبواب الحجء وا ا وی او وماق 
)2( ساقط من : استااح حم. 


(3) المعونة: 1/ 584 كتاب الحج . والإشراف: 1/ 233 كتاب المناسك في الحج . 
(4) التنبيه: 1/ 192 كتاب الحج الثاني» باب ما يفعل بعد الدفع من عرفة في المزدلفة ومنى» مخ/ ت . 
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ولو أقام بعذه يوماً أو بعضه أعاد. 


ومن خرج ولم يودع» رجع ما لم يخش فوات أصحابه» ولو برز بهم الكري7") فبات 
بذي طوی» لم یرجع» ولا يجب بتركه دم. 

ولا يودع مكي» ولا قادم أوطن مكةء ولا خارج إلى التنعيم ليعتمر» ولا من اعتمر ثم 
ا فإن أقام ثم خرج ودع . لوي ل اس اي 
خا : 


الظهران أو من عرفة أو غيرهما مما يقرب . ولا وداع على من طاف للإفاضة ثم خرج من فوره. 
والحائض تخرج بعد الإفاضة. ولا تترقب الطهر لتودع . 

فأمًا لو حاضت قبل الإفاضة لجلست حتى تطهر أو تستحاض ويحبس عليها كريهاً. 
واختلفت الرواية في مدة الحبس . فروى أشهب: خمسة عشر يوماً. وروى غيره: خمسة عشرة 
یوما وتُستظهز بعل ذلك لجو أو يومين أحب إلى . وروى سن القاسم : «قدر ما تقيم في 
حيضتها والاستظهار»() . وروى ابن وهب : يحبس أكثر ما تقيم الحائض في الحيض» والنفساء 
E‏ قال ات N‏ (وعليه اك e‏ و یره : 0 فإنه 
الوقت حيث لا يأمن في طريقه» فهي ضرورة» 55 الكراء بينهما 

إذا قلنا برواية ابن القاسمء فتجاوز الدم مدة الحبس» فهل تطوفء أو يفسخ الكراء؟ 
قوللان. 

الفصل الحادى عشر: فى بيان ما يجبر بالدم وما لا يجبر 

اعلم أن جميع أفعال الحج تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

واجبات أركان». وو اجات OK‏ بأركان» ومسئتونات مستحبات ليت تأركان ولا 

القسم الأول: واجبات هي أركان كالإحرام» وقوف عرفة» وطواف الإفاضة» والسعي . 
وزاد عبد الملك بن الماجشون: جمرة العقبة . ) 


(1) الكري: على وزن فعيل هو الملكاري الذي يكري دابته ويقال أيضاً: المكتري» ويقال: أكرى ظهره (لسان: كرى). 

(2) المدونة: 1/ 366» كتاب الحج الثالث» باب في الوصية في الحج . 

(3) النوادر والزيادات: 2/ 132ب» كتاب الحج»: > فيمن فاته الحج أو اضطر بعدو أو مرض» وفي المحرمة تحيض قبل 
الإفاضة» مخ/ الأزهر رواق المغارية. 
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ومعنى قولنا أركان: أنه لا يجزىء منها إلا الإتيان بهاء /[107] ولا جبران لها من دم ولا 
ر 

القسم الثانى: واجبات ليست بأركان. 

وهذه تجبر بالدم» وهي ترك التلبية جميعهاء وترك طواف القدوم لغير المراهق. وتجاوز 


عِِ 


الميقات لمريد الإحرام إذا أحرم بعد تجاوزه» وترك الجمار كلهاء أو ترك بعضهاء أو حصاة 
منهاء وترك النزول بمزدلفة. 

وإن أخر ركعتى طواف القدوم. أو ركعتى طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلده» ركعهماء 
وبعث بهذي . 

وإن أخر ركعتي طواف القدوم, وذكر ذلك بمكة أو قريباً منها بعد فراغه من حجه» رجع 
فطاف وسعى وعليه دم. وإن ترك الت بمنى لياليها أو ليلة منهاء فعليه الدم . وإن ترك 
الوقوف مع الإمام متعمداً حتى دفع الإمام. ثم وقف بعده ليلاً قبل طلوع الفجرء أساء وعليه 
الدم» وحجة مجزىء عنه . 

ظ وإن رجع من عرفات فأصابه أمر احتبس له: مرض أو غيره. فلم يصل مزدلفة حتى فاته 
الوقوف بهاء فعليه الدم . وإن ترك الحلاق حتى رجع (لبلده)277» حلق وعليه دم. 
إفاضته من عرفة حتى رجع لبلده» فعليه دم. 

فال الاستاذ. ایو نكن: وأصحابنا يعبرون عن هذه الخصال بثلاث عبارات» فمنهم من 
يقول: واجبة. ومنهم من يقول: وجوب السنن»› ومنهم من يقول: سنة مؤكدة. 

قال: ولم أرَ لأحد من علمائنا هل يأثم بتركها أم لاء أو أرادوا بالوجوب وجوب الدم» 

الفسم الثالث: مسنونات مستحبات . 

وهذا القسم لا يأثم بتركهء ولا يجب فيه الدم. وهو مثل الغسل للإحرام» أو لدخول 
مكة» وترك الرلامل في الطواف أو ببطن المسيل بين الصفا والمروة» واستلام الركن» وترك 
الصلاة قبل الوقوف بعرفة» أو ترك الحلاق بمنى يوم النحرء وحلق بمكة» أو في الحل أيام 
منى »2 اوا طواف الوداع» أو ترك فت مق ليلة غرف أل الت بمزدلفة. ثم الدفع منهاء 
أو ترك الوقوف مع الإمام بهاء أو ترك القيام عند الجمرتين للدعاء . 


)1( ت تن - ح : إلى بلده. 


289 


الفصل الثاني عشر: في حكم الصبي | 
1 وللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز» ويحضره المواقيت» فيحصل الحج للصبي 

والمميز يحرم بإذن الولي» ويتولى المميز الأعمال بنفسه. وما يزيد من نفقة السفرء 
فعلى الصبي إن خاف الولي عليه ضيعة بتركه» وعلى الولي إن لم يخهف عليه . 

وحيث قلنا: زيادة النفقة في مال الصبي› فالفدية في ماله» وجزاء الصيد. 

وحيث قلنا: في مال الولي» فجزاء الصيد أيضاً في ماله» وقيل: في مال الصبي . 

وإذا فسد حجهء فعليه القضاء والهدي. ولو بلغ الصبي في حجه» لم يقع عن حجة 
الإسلام. وعتق العبد في الحج كبلوغ الصبي . 

ولو طيب الولي الصبي» فالفدية على الولي» إلا إذا قصد المداواة» فيكون كاستعمال 
الصبى . 


مو 


(الباب)'الثالث: فى محظورات الحج والعمرة, وهى أنواع: 
الأول: لسر 


وإحرام الرجل في رأسه ووجههء فيحرم على المحرم ا ی واب ساترا و 
خرقة أو رداغ أو عقامة > بولا تاشن أن بعوسد بوساةة» (ولا باس أن مطل تحت المج 
سائر» أو يجعل يده على رأسه أو يستر وجهه بيده من الشمس)0). وقال سحنون: لا يستظل 
تحت المحمل وهو سائر. 

(مالك: ولا يستر المحرم على رأسه» ولا على وجهه من الشمس بعصا فيها ثوب» فإن 
تعزن اد ول باس بالفسطاط والقبّة» وهو نازل. قان ا ا عرفة بشيء. 
ولا يستظل في الحبرء إلا أن يكون مريضاًء > فيفعل ويفتدي . 

وقال ابن الماجشون: لا بأس أن يتظلل المحرم إذا نزل بالأرض» IS‏ 
على شجرة» فيقيل تحته» ولیس كالراكب والماشي» وهو للنازل كخباء مضروب. وذكر ابن 
المواز في كتاب المناسك: أنه لا يستظل إذا نزل بالأرض بأعواد يجعل عليها كساء أو غيره. 


)2( العتبية/ البيان والتحصيل : 4 28« كتاب الحج الثانى› ورواه سبيت عن مالك ؛ قال فى نصه : «قيل له : أفيستظل 
وفى روأاية ای بالعتبية انشا اسل ال المحرم يده هكذا؟ قال: لا اس بذلك. ووضع يديه قوق 
حاجبيه يستر بهما وجهه) . البيان والتحصيل : 32-314 . 
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أبن بذلك كله إذا انرا N‏ 
20000 وقاله ابن الاس28 
وقال ابو لص الا ان كاذف ا لها فإن لم يفعل افتدى»(0. . 
وقد نقل الإمام آ خد ا راا ق و کی ای ان عمر اک على فق اشتظل رکا 
وقال : «اضح لمن أحرمت له! ثم نقلا عن الرياشي أنه قال : رأيت أحمد بن المعذل الفقيه في 
يوم شديد الحرء رجو ضح صميو 4 ل : يا أبا الفضل» ا ا ا فلو 
أعذليت التوسعةع فأنشأ يقول: 
ضحيت له كى أستظل بظله ٠‏ إذا الظل أمسى في القيامة قالصا 
(فيا)(4) أسفاً إن كان سعيك باطلاً ٠‏ (ویا)() حسرتا إن كان حجك ناقصاً»("ا 
فإن كان نازلاً بالأرض لم يستظل تحتهاء فإن فعل افتدى» ولا بأس أن يكون في ظلها 
وكذلك إن كان ماشياًء فلا بأس أن يستظل بظلها إذا كان خارجاً عنهاء ولا يمشي تحتها. 
واختلف إذا فعل. 
واو سين على Ea‏ ل فلا بأس به. ولا يحمل 
ذلك لغيره تطوعاً ولا بإجارة. فإن فعل افتدی)(). ) 
ولا يحمل لنفسه تجارة من 7 أو سقط ونحوه) ولم يرخص له في حمل /[105] 
التجارات. قال أشي إلا أن بكرن .فك ذلك 
ولا يغطى المحرم وجهه أيضآء فإن غطاه فلا فدية عليه. وحكى القاضي أبو محمد في 
)1( منقول بلفظه من نوادر ابن أبي زيد: 2/ 108أء كتاب الحج» باب في التظلل والتتقب للمحرم وتغطية الرأس وما يفعله 
من العقد ولصق الخروق» مخ/ الأزهر رواق المغاربة. 
( العتبية/ البيان والتحصيل: 28/4. كتاب الحج الثاني » سماع أشهب من ابن القاسم .. 
) التبصرة: 2/ 79ء كتاب الحج الثاني SG a elu‏ 
(4) في العارضة: فوا. 
( في العارضة : ووا وقة ت رات ات کو ا ا کی ا ا 0 
فيا أسماً إن كان أجرك حابطا ويا ضرنا أن كان حجك ناقصا 
E (6)‏ 128/4 _ 129. 


(7) قاله مالك في المدونة: 345/1. كتاب الحج الثاني : لس المحرم الجور بين والنعلين والخفين 
وحمله على رأسه وتغطية رأسه وهو نائم . 
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إيجاب الفدية رواية» ثم خرج الخلاف في ذلك على أن التغطية محرمة أو مكروهة(. 
فال ابن الماسم : «ولا بأس أن يشد منطقته(*) تلي جلده لنفقته» ولا يربطها على عضده 
أو فخذه» واستخفه إن فعل : ألا فدية علره»() . وقال أصبغ : يفتدي في شدها في العضد . 


وإن شدها فوق إزاره» أو ربطها على جلده لحمل نفقة غيره افتدى› وكذلك إن احتزم 
بحبل أو خيط لغير عملء فإن كان لعمل. فلا فدية عليه» وكذلك إن ربط المنطقة أولاً لنفسه. 
ثم أضاف إليها نفقة غيره» أو تقلد السيف لحاجته إلى ذلك فلا فدية عليه . قال ابن وهب: 
فإن تقلده لغير ضرورة افتدى. وقال أصبغ : لا فدية عليه. قال الشيخ أبو محمد: «يريد وإن 
طال »7 ) . 


وقد روي عن مالك: («ولو ألصق على قرح به خرقاً صغاراء فلا شيء عليه» وإن كانت 
كباراً افتدى»(*). وإذا ألصق ذلك على صدغيه لصداع افتدى. وله أن يعصب رأسه لصداع أو 
لجرح» ويفتدي)) . وكذلك الجباير وشبهها. 

أا سائر الجسد فله ستره» لكن لا يلبس المخيط الذي أحاطت به الخياطة كالقميصء أ 
النسج كالدرع» أو العقد كجبة اللبد. فلو ارتدى بقميص أو جبة فلا بأس» وكذا إذا ا 
اخدهها. 


وَل لسو القباء لزمته الفدية» وإن لم يدخحل اليد في الكم ولا زرره. وحكى الشيخ انو 
الطاهر في جواز لباس الخاتم قولين77): 
وأما المرأة فإحرامها في وجهها وكفيهاء ولها أن تستر وجهها بشوب تسدله 


He ES‏ «لا يغطي المحرم ره اق غطاء فلا فد عله وس معاعرى امانا يق 
يقول:. هو على روايتين» وتحصيل المذهب. أنا إذا قلنا بتحريم التغطية تعلقت الفدية : ودلا E‏ 
قلا فدية عليه». وفي المعونة : 1/ 525 . 

(2) المنطقة والمنطق والنطاق: كل ما شد به الوسط . (اللسان: نطق). 

(3) المدونة: 350/1 كتاب الحج الثاني» في حمل المحرم نفقته في المنطقية أو نفقة غيره. 

(4) النوادر والزيادات: 2/ 107ب كتاب الحج» في لباس المحرم وذكر ما فيه من صبغ أو ظبت: مخ/ الأزهر رواق 
المغاربة. 

(5) العتبية/ البيان والتحصيل: 3/ 455 كتاب الحح الثاني . 

(6) أصله ما في المدونة: 1/ 344 كتاب الحج الثاني ونصه بلفظه : «قلت: أرأيت المحرم إذا عصب رأسه من صداع أو 
حر أو خراج» أو عصب على شيء من جسده من جرح أو خراج أكان عليه الفدية في قول مالك؟ قال: نعم» قلت : 
والجسد والرأس عند مالك سواء؟ قال: نعم». . وانظر المدونة أيضاً: 1/ 343 والعتبية/ البيان والتحصيل: 2440/3 
وفيها أيضاً ما نصه: «وسثل - يعني مالكاً ‏ - عن المحرم يجد الصداع فيجعل الصدغين؛ قال: يفتدي». البيان 
والتحصيل: 3/ 449» كتاب الحج الثاني . 

(7) التنبيه: 203/1 كتاب الحج الثالث مخ/ت» ونصه: «وهل يجوز للمحرم فقس ن في المذهب قولان: 
الجواز والمنع». 
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(عليه)(1 | من فوق رأسهاء ولا تغزره بإبرة . 
- فإن كان عديماً فليفتد المحرم» ويرجع على الفاعل إن أيسر بالأقل من ثمن الطعام أذ 

ثمن النسك إن افتدى بأحدهماء وإن صام فلا يرجع عليه بشيء . 

النوع الثالث: ترجيل الشعر واللحية بالدهن. . 

ر وخب الف فلو دقن 0 رأسه فكذلك» فإن كان الشعر محلوقاًء فأولى 
بالوجوب . 

(ويكره له غمس رأسه في الماء حفية قتل الدواب» فإن فعل أطعم شيئاً من طعام)“ . 

(وليس له غسله بالسدر والخطمي» وأولى بالمنع» ويفتدي إن فعل)7). 

ولا بأس بالاكتحال للرجال بالإثمد والمر والصبر وغير ذلك»› > لحر يجده أو لضرورة إلا 
أن يكون في الكحل طيب» فإنه يفتدي. ويكره أن يكتحل لزينة. وما ي 
لزينة فعليه الفدية»(*). 

ولا تكتحل المرأة بالإثمد() لزينة» فإن اكتحلت لغير زينة فهو زينة لهاء إلا أن يكون 
لضرورة» ولا طيب فيهء فلا فدية عليها. وروى ابن القاسم وابن وهب وأشهب: «لا يكتحل 
المحرم ولا المحرمة بالإثمد» لآنه زينة)()ء بخلاف الحلي للمحرمة؛ لأن الحلي شيء تضعه 
عليهاء فإن اكتحلت به من غير وجع تجده بعينهاء ولا لحر تجدهء فعليها الفدية» وكذلك 
الرجل. وإن كان لضرر بعينها أو بعينيه» فلا بأس بذلك . 

النوع الرابع : التنظف بالحلق وفي معناه القلم . 

وتحرم على المحرم/[106] إبانة الشعرء سواء أبانه بحلق أو بنتف أو غيره» من رأسه أو 
دن 

ولو خلل لحيته فتساقط شيء من شعرها في وضوئه أو غسلهء فلا شيء عليه . 

وك الفدية بحلق ما يترفه به» ويزول معه أذىء» فإن لم يترفه بذلك» ولا أماط به 


أذى, أطعم شيئاً من طعام . وإن حلق بسبب الأذى جازء ولزمته الفدية. ولو تقب شعرة أو 
شعرات› أطعم شيئاً من طعام» ناف كقفوي اظ ب ف ادي فليفتد. وإن قلم أظفاره افتدى . 


(1) دف حم: + حليها: 

(2) أصله ما في المدونة: 1/ 343» كتاب الحج الثاني» ونصه: «قلت فهل كان مالك يكره للمحرم أن يغيب رأسه في 
الماء؟ قال: نعمء قلت: لم كره له مالك أن يغيب رأسه في الماء؟ قال : : قال مالك : أكره له ذلك القتل الدواب». 

(3) المدونة: 1/ 343 كتاب الحج الثاني . 

(4) المدونة: 342/1. كتاب الحج الثاني . 

ز5) الإثمد: حجر يكتحل به. (المصباح : 40/1( . 

(6) نفس المصدر. 
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وكذلك إن قلم ظفرأً واحداً لإماطة أذى» وإن لم يمط به أذى أطعم شيئاً من طعام. (وإن انكسر 
ظفره فليقلمه. ولا شىء عليه)(!2. وإن قصل الشارب افتدى» لأنه إماطة أذى» وكذلك إن نتف 
ما يخفف به عن نفسه أذى وإن قل فليفتد. 

وقال ابن القاسم: «ولم يحد مالك فيما دون الإماطة أقل من حفنة» وكذلك في قملة أو 
في فملات حفنة من طعام» وهي بيد احا 

والنسيان لا يكون عذراً في الحلق والإتلافات. وإن حلق الحلال شعر الحرام بإذنهء 
فالفدية على الحرام. وإن كان مكرهاً فعلى الحلالء وإن كان e‏ 

وإن حلق 1 رأس حلال» فقال مالك : «(يفتدي »۱ . قال أبن القاسم : «وأنا أرى أن 
يجزثه شي ء من طعام لمكان الدوابس»( 4 وقاله سحنول . 

النوع الخامس : الجماع . 

ونتيجته الفساد والقضاء والهدي . 

ويفسد الحج إذا وقع قبل الوقوف إجماعاً. ys‏ النحر ولم يرم ولم 
يعض › وعليه عمرة والهدي وهدي آخر لتأخير الرمي» وفيل : دقك 

فإن كان في يوم النحرء ولم يرم ولم يفض» فأولى بالإفسادء وهو المشهور. وروي أنه 
ل تك | ظ 

ولو أفاض ولم يرمء ثم وطىء» فليس عليه إلا الهدي» ولا عمرة عليه . محمد: وهو 
كتارك رمی الجمرة» وقاله اصن كئنانة . وقال او وهب . إن وطىء و0 النحر فسد حجه إذا لم 
بر لي را ل اا الم 
e 0‏ لي 

هذا في غير المعذور. أما المعذور بحر أو (بره)(6) قله اللمى؟ لكن تلزمه الفدية. 

رالس الرجلي ولك المراةالبين و وعليهما الفدية في ذلك . ول لا فدية عليها 


(1) المدونة: 7/1 كتاب الحج الثاني . 

(2) المدونة: 7/1 كتاب الحج الثاني . 

(3) المدونة؛ 7/1 كتاب الحج الثاني . 

(4) نفس المصدر. 

(5) المدونة؛ 71 _ 341 كتاب الحج الثاني . 
6 


ٿا ببرة. 
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ا e‏ فبتطمهما أسفل من الكعين إذا عدم 
النعلين» e‏ فعليه القدية . 

النوع الثاني : التطيّب 

ونجب الفدية باستعمال الطيت المؤنث» أو مسّه كالزعفران «والورس والكافور والفسك 
وغيره» وقیل : E TED‏ 

ويكره له ث شم الريحان والورد والياسمين وشبهه من غير المؤنث. فإن شه أو هته أو 
علق بيده فلا فديه فيه. واستخفف ما أصابه من خلوق الكعبة؛ إذ لا يكاد ينفك منه؛ ولينزع 
الكثير عنه» وهو مخيّر في نزع اليسير . 

ولا شيء عليه في أكل الخبيص) المزعفرء وقيل: إن صبغ الفمء فعليه الفدية. وما 
خلط بالطيب من غير طبخ» ففي إيجاب الفدية به روايتان. 
الثوب» فإن عبق به الريح دون العين» كجلوسه في حانوت عطارء أو في بيت تجمر ساكئوه. 
فلا فدية عليه» مع كراهية تماديه على ذلك . 

ولو مس جرم الطيب» > فإن عبقت به رائحته وأبقاه افتدی› وإن لم تعبق أو عبقت ومسحه 

فى الحال» ار ا TS‏ 
فلا فدية. 

وماك دمن ذلك الد جي نوله عا اوها أو افتظرارا أو بجهلة: 

فإن ألقيت الريح عليه طيباًء ٠‏ فليبادر إلى غسلة» فإن تراخى لزمته الفدية. وكذلك لو كان 
اھا فطيبه غيره» فليغسله عند الانتباه» فإن أن افعدى: وعلى فاعله به الفدية بنسك أو إطعام 
ق 

وفي إفساده لها إذا وقع ولم يبق سوى الحلاق» روايتان. 

ويستوي في الإفساد الجماع في الفرج. أو في المحل المكروه في النساء والرجال» كان 
معه إنزال أم لا. وكل إنزال عن استمتاع بقبلة أو جسة أو استدامة نظر أو ذكرء > على خلاف في 
استدامة الذكرء أو وطء فيما دون الفرج› أو حركته دابته فاستدام حتى أ مه 

اوعدي لوم ؛ فيه الهدي والعمرة بعد أن طوف e‏ 


)1( الخبيص : نوع من الحلواء (اللسيان : خيص) . 
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فقط . ثم يجب المضي في (فاسده)7) بإتمام ما كان يتمّه لولا الإفساد. ثم إذا أتمّ الفاسد. لزمه 
القضاء والهدي. وهو بدنة. 

(وقال القاضي أبو الحسن: «هذا يجب مع القدرة على البدنة» فإن لم يجد فبقرة» فإن لم 
يجد فشاة)(2). قال: «لأنه لا يخرج بهذا عن الهدي الذي أدناه شاة»2). قال: «وهذا لنا 
منصوص عليه» حتى إنه لو خرج شاة مع القدرة على البدنة لأجزأه» على تكره»2). قال 
القاضي أبو الوليد: «وهذا من قول القاضي أبي الحسن يدل على أن الكلام في 
الاستحباب»40)0(0), 

ثم يساق هذا الهدي من الحل إلى ررس ويلحره في الحج بمنى. بعد أن يوقفه بعرفة» 
وإلا نحره بمكة. 

ويفارق من أفسد الحج معه» زوجة كانت أو أمة» من حين الإحرام إلى بعد التحلل من 
حجة القضاء» خشية التذكر الداعي إلى الافساة: 

ويتأدى بالقضاء ما كان يتأدّى بالآداء من فرض الإسلام أو غيره» وإن كان تطوعاً فيجب» 
ولا يتأدى به غير التطوع. ووجوب القضاء على الفور في العام القابل. 

وإذا أحرم من مكان لم يلزمه الإحرام في القضاء من ذلك المكان. بل يحرم من 
الميقات . وناك لي احرم فى ردان لم بارمه ل ا لكا 
الذي أفسده من إفراد أو قران وع 

فلو قضى عن القران إفرادا أو تمتعاً» لم يجزىء ولا يجزىء القران عن الإفراد. وقال 
عبد الملك: يجزىء . 

وهل يجزىء الإفراد عن التمتع؟ قال الشيخ بق الطاهر: «الروايات أنه لا يقضى 
مفرداً»(0). قال: «واعترض هذا أبو الحسن اللخمي ورأى إجراء الإفرادء لأن الحج الذي 
أفسده هو مفرد» ولا دخول للعمرة في الإفساد. فلم يلزم قضاؤها»7). قال :«وهذا الذي قاله 
ظاهر» لولا أنهم في الروايات نظروا إلى كون القضاء على صفة المفسد. 

ويجب الهدي بالإفساد» وينحر في القضاء على المشهور»2”7. وفي جواز تقديمه خلاف». 

ولو قدم هدي قران القضاء فنحره» لم يجزئه. 

(1) ت: فساده. | 
(2) عيون المجالس : 64» مستئل الحج» مخ/ اسكوريال. 
(3) المنتقى: 3/3 كتاب الحج. هدي المحرم إذا أصاب أهله . 
(4) نفس المصدر السابق. 
(5) التنبيه: 1/ 202 كتاب الحج الثالث» مخ/ت. 
(6) التبصرة: 76/2أ. كتاب الحج الثالث» باب في حكم من فاته الحج أو أفسده» مخ/ق. 
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وفي إجزائه إذا قلده وأخر نحره إلى حجة القضاء ء حلاف . 

ويح زوجته أو أمته في القضاء ء إن كان هو المفسد عليها حجها . وعليه في قضاء القراذ 
هدياً المساد والقران 5 ححة القضاء . وفى القران المفسد خلاف› ملسو ه النظر إلى حال 
الإحرام أو مآله. 

النوع السادس : .: مقدمات الجماع . 

الست لا الق والباشرة هيا TNT‏ 

فإن فعل شيئاً منهاء فكان عنه الإنزال» افك كنا تقدم » وإن لم يكن عنه إنزال» فقد 
روى محمد. من قبل امرأته ولم ينزل شيئاء فليهد بدنة» وإن غمزها بيده فأحبّ إلي أن يذبح 
في ذلك» وفي كل ما يلتذ به منها . قال : ولا يمس كمهاء ويكره أن/[107] برئى اذراعيهاء ولا 
ا ا و إن الثاس العخدون شلال ولا باس 

فأمّا التكاح 2000 ينعقدان ص المحرم(")ء ولا فدية فيه. وله مراجعة زوجته 
وهما محرمان. 

فإن فيل : TT‏ فهل يتداخل الواجب؟ قلنا : إن لبس الثياب 
وتطيب وحلق وقلم أظفاره في فور واحد» فمدية واحلة تجزئه. ولو فعل شيئاً بعد شيء» ففي 
كل واحد فدية. وكذلك إن تعالج بدواء فيه طيب مراراً متصلة متقاربة في فور واحد» فكفارة 
واحدة. 

وإن اختلفت الآدوية : فإن كانت شيئاً بعد شيء» وحاجة بعد حاجة» فلكلوفت كفارة» 
وكذلك كحله بدواء فيه طيب في اتصال الأمر واستقباله» كك مارات وة ور وا 
فيه طيب إلا أن يكون نوى من أول مرة أن يفعل ذلك كله ففدية واحدة. 

فأمًا إن ظهرت به قرحة أخرى» فدواها به» فلا بد من كفارة أخرى . ولو قلم اليوم أظفار 
بذه » وفلم في غد أظفاره يذه الأخرئى». فكفارتان. وإ وطىء مره ابعر امرأة واحدة أ 
نساء» فهدي واحد في ذلك کله لأن حجه قد فسدء وال شم ينا ذكرنا رلا . 

ولو لسن :سزاويل. وتميضا في وقتين» فإن بدأ بالقميص» ففدية واحدة» وإن عكس 
ففديتان» إلا أن يلبسهما فى فور واحد» ففدية واحدة. 

e‏ إلا أن يكون 


الحرام . يك 57 e‏ 0 إن ققد 
النكاح معنى تصير به المرأة فراشاً»ء فوجب أن يكون محظورا على المحرم . 
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نوى أول مرة أن يفعل ذلك كلهء ففدية واحدة لذلك كله تجزئه» وإن كان بين ذلك أياماً. 

ثم حيث قلنا تجب الفدية باللبس› o‏ ودام سليه 
را ال رين به من حر أو برد ع اذك ازع اناد شی عا 

النوع السابع : إتلاف الصيد. ظ 

والصيد يحرم لسببين: أحدهما الإحرام» والآخر الحرم. والنظر في الإحرام يتعلق بأطراف . 

الأول : في الصيد . 

ويتخصص التحريم بصيد البرء #تويجي n‏ فخرع للف هي کک ا 
E E PE‏ اا ٠‏ جرم 
EOE OPN RT‏ 

والمشهون”: أن 0 والحدأة يقتلان» وإ لم يبتدتا بالاذئ: وروء اھب المنع من 
ذلك وقاله ابن القاسم( 7» إلا أن تؤذي فتقتل» إلا أنه إن قتلهما من غير أذى» فلا شيء عليه . 
قال ا إن قتلهما فن عير ضور و واختلف أيضاً في قتل صغارهما ابتدذاء» وفي 


وجوب الجزاء بقتلهما. 
وأمّا غيرهما ٠‏ سود اواو الوا ا الود ياي a‏ 
أم لا؟ قولان. وكذلك إذا قلنا: لا يقتل فقتلء (فقولان)0*) أ. المشهور: نفي وجوب 


الجزاء. وقال أشهب: : عليه في الطير الفدية. بكم اليه وقال أصبغ : من عدا عليه 
اث ا لو وداه بشاة. قال أبن حبيب: ل ا وحمل بعض 
المتأخرين قول أصبغ هذا على أنه كان قادرا على الدفع ‏ بغير القتل. الاير ) القتل في 
الدفع» فلا يختلف فيه. 


و والحية والفارة فيقان. دسحي ا (لآنە)() لا يڙ من 


(1) تن: أو. 
)2( أخخم رج البخاري في كتاب الصيد» باب ما يقتل المحرم من الدواب عن عائشة أن رسول الله کل يِه قال: «خمس من 
الدواب كلهن فاسقء يقتلن في الحرم : الغرب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور». 
وأخرجه مسلم في كتاب الحجء ا را ا ا اا اي 
)3( العا هلكا راقو وهي: قال. . ولا وجود لها في جميع النسخ . ١‏ 
(4) تن: قولان. 
(5) ساقط من: ٿ. 
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ا دی إلا أن تكون امن العشر بحت لا مک مهالا شلك فى حكمها : 

وهل يلحق صغير غيرها من الحيوان المباح القتل لأذيته بصغارها في جواز القتل ابتداء؟ 
فيه حلاف . 

والمشهور من المذهب أن المراد بالكلب العقور: الكلب الوحشي» فيدخل فيه الأسد 
والنمر وما في معناهما. وقيل: المراد الكلب الإنسى المتخذ('). وعلى المشهور: يقتل صغار 
هذه وما لم يؤذ من كبيرها. 

الطرف الثاني : في الأفعال الموجبة للضمان» وھی f‏ المباشرة» والييةة 55 

ولا تخفى المباشرة والتسيبي كتضمه شه أو | إرساك. كلب أو انتحلال رباطه a‏ 
تقصير.في ربطه. a‏ كل ذلك يوجب الضمان إذا أفضى 
الل اا 

لوا الصيد ففزع فمات» ففي وجوب الجزاء عليه ونفيه خلاف بين ابن القاس( 
إلا أن يكون كانت من المحرم حركة نفر لها. 

(وكذلك لو ضرب فسطاطه فتعلق به صيد فمات)(3 "أو عدار وي سي ) 
غلامه بإرسال صيد فقتله. ظاناً أنه أمره بقثله . 

ولو حفر المحرم كرا ارق أو السبعء ضمن ما عطب فيه. وقال أشهب: إن حفر في 

ولو أرسل كلبه على أسد» فعرض [له]“) صيد فقتله الكلب» ففي وجوب الجزاء 
حلاف » ولو دل غيره على صيدء عصى ولا جزاء عليه. وقيل: عليه الجزاء. وقال أشهب 


TT TT (1)‏ «وأما الكلب العقورء فإن تأويله في رأينا: كل ما عدا على الناس من 
السباع والأسد والنمر والذئب وما أشبهه. ومما دلنا على ذلك. لماكت لالح لجر يتور CS‏ 
المحرم لأنه أنيس أهلي. فكيف بالعقور منهاء فعرفنا أنه إنما أراد ما عدا من الوحشء فذلك شبه الفواسيق»: كتاب 
الحج لعبد العزيز الماجشون: السطر 58 و60 من تلد يقوم بتحقيقه المستشرق الألماني د/ ميكلوش 
موراني من جامعة بون. 

(2 عدن ابن القاس عليه الجزاء قال في المدونة! اقلت و ذلك اتا اران ي الصيد وأنا محرم ففزع مني فأحصر 
فالكسر فو ين أن أفعل به شيئاً فلا جزاء على؟ قال : أرع قلاف الوا دا كانه انها كان عطي لت ار 
رؤيتنك» 333/1». كتاب الحج الثاني . 1 

6 أصله ما في المدونة: قال سحنون: «قلت: أرأيت إذا ضرب الرجل المحرم فسطاطاً فتعلق باطناً به صيد فعطب أيكون 
على الذي ضرب الفسطاط الجزاء في قول مالك أم لا؟ قال: لا أحفظه من مالك ولكن لا شيء عليه لأنه لم يصنع 
بالصيد شيئاء إنما الصيد هو الذي فعل ذلك بنفسه» 1/ 332. كتاب الحج الثاني . 

(4) زيادة من: ت . 
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بتخصيص الجزاء بدلالة الحرام دون دلالة الحلال. وحكى الشيخ أبو الطاهر(") قولاً بعكس 
قول ات وعلل الروت ناته لا يمكة ا [108] الدية» وعلل الإسقاط باستقلال 
المدلول بالدية. 
وإثيات اليد ست الفنمان إلا إذا كان في بيته فأحرم» فلا يلزمه إرسالهء ولا يزول ملكه 
عله » ولو كان بيده فأحرم» (زال)( ملكه عنهء ولزمه إرساله. 


وكذلك لو كان في رفقته وهو ملکه» فإن لم يرفع يده عنه حتى مات» وق جزاؤه . 
والناسي كالعامد في الجزاء إلا في الإثم . 

LS ORS SE 
غير العمد» ولا فيما تكرّر. ولو صال عليه صيد» فلا ضمان في دفعه. ولو أكله في مخمصة‎ 
ولت الا ن اعات ااام مل ف م هله اال ت‎ 

اتا ی لکل 

ولا بأس بأكل المحرم من لحم صيد صاده حلال لنفسه أو ولحلال40), ولا يأكل من لحم 
صيد صاده أو صيد من أجله. وما ذبح من الصيد بيده» أو صاده بكلبه» فكالميتة لا يأكله حلال 
ولا حرام ولو وداه ثم أكل من لحمهء فلا جزاء عليه لما أكل» كأكله الميتة. وما ذبح من أجل 
محرم بأمره أو بغير أمرهء وإن ذبحه حلال أو حرام فلا يأكله المحرم ولا غيره. وروي عن 
ابن القاس( أنه إن كان عالماً أنه صيد من أجله» أو من أجل محرم سواه. فالجزاء عليه» وإن 
لم يعلم فلا شيء عليه» وإن صيد من أجله . ) 

وروي عن مالك في المختصر) وكتاب ابن المواز والعتبية(7): أنه لا جزاء على من لم 


) العتبيةة 6205/1 > كتاب الحج الثالث» باب في أحكام الصيد وما يجوز قتله. مخ/ ت . 
) ساقط من: ت. 
3 التبصرة: 82/2 أ. كتاب الحج الثالث» باب في الجزاء على من قتل صيدا عمدا أو خطأ أو كان سبباً في قنله» مخ/ ق . 
( لقوله عد : الحم الصيد لكم ل وأنتم محرمون ما لم تصيدوه. أو و لکم٤»‏ أخر جه أبو داود في كتاب 
المناسك. باب لحم الصيد للمحرم. | 

والترمذي في كتاب الحج» باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم . 

ا ا BAN‏ 


أتلف من أجلهم . 
a (5)‏ ا - 332 كتاب 0 


وس رین کل وا م س سرس بل بده وم صب من أجل سيد فا سه مله جو 
وإن أكل منه محرم غيره فلا شيء عليه» . 

06 البيان والتحصيل : 4 كتاب الحج الثاني N e eg‏ : 59/4 كتاب الحج 
الثاني» من سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم . 
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يصد من أجله من المحرمين. وقال أصبغ : لا جزاء عليه وإن صيد من أجله وإن علم» کمن 

الطرف الرابع : في الجزاء . 

والواجب في الصيد مثله من النعم» أو مقاربة في الخلقة والصورة» إن كان مما له مثل 
أو مقارب» أو طعام بمثل قيمة الصيد» أو صيام يعدل الطعام» لكل مد أو كسرة يوم» وهو على 
العحيي. : 

فإن لم يكن مثلياً كالعصافير وغيرهاء فعدل قيمته من الطعام؛ أو عدل ذلك صياماً. 

والعبرة في ذلك (بمحل)('! الإتلاف أن يقوم فيه» وإلا فبأقرب مكان يتقوم فيه» ويفرقه 

قال القاضي أبو محمد: «ولا يجوز إخراج شيء من جزاء الصيد بغير الحرم» إلا 
الصيام»“. وحكى الشيخ أبو إسحاق: أنه يطعم حيث شاء. ثم قال: وقيل: إنه يطعم في 
موضع قتله الصيد. وهذا أحب إلى . 

ا ل بدنة» وف في الفيل أيضاً بدنة» ل و 

) Nt 

فيل : فإن لم يجد شيئاً من هذه الجمال التي ذكرت عن ابن ميسر؟ قال: ينظر إلى قيمته 
طعاماًء فيكون عليه ذلك» ولا ينظر إلى شبع لحمه. 

وقال غيره من القرويين: ليس في هذه المسألة رواية» ولبسن للفيل نظيرء وإنما ينظر إلى 
مثله من الطعام» فيطعم المساكين قدر ذلك» ولا ينظر إلى لحمه دون عظمه» وإنما ينظر إلى 
مثله كله من الطعام. فيكون على قاتله قدر ذلك . 
فيه» وهذا عدله من الطعام. وبهذا يعرف قدرهء قال: وأمًا أن ينظر إلى قيمته» فهو يكون له 
ثمن عظيم» لأجل عظامه وأنيايه. فيكثر الطعام» وذلك ضرر. 


)3( الهجان : الخيارء وبعيرهجان: كريم» والهجان من الإبل : البيض الكرام (اللسان: هجن) . 


وغيرهم» قال الشيرازي : إليه انتيت الرياسة بمصر بعد اين المواز وهر راوي کته» وعليه تفقه» ألف تاف الإقرار 
والإنكار. وتوفى سنة 309ه. انظر ترجمته و المدراك : 52/5 زالديباج : 1 . 
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رفي حمار الوحش بقرة » وكذلك في الأيل(") وبشر الور وفي الضبع شأة . وفي 
التعلب قولانء أحدهما: شاةء والآخر: قيمته ظعام أو صيام. وفي الضب رواپتان | 
إاحداهها كنا والأخرى قيمته طعام أ صيام , 


(وفي الأرنب واليربوع روايتان» قال في كتاب ابن حبيب: في كل واحد منهما عنز. 
وقال في المختصر : اليحكم فيهما بالاجتهاد»(. > لأنه لا مثل لهما في الخلقة)(“. وفي الصغير 
ما في الكبير في الجنس والصفة. وكذلك المعيب فيه ما في السليم» ويحكم بالمماثلة عدلان؛ 
فإن كان القاتل أحدهما لم يجزء كان مخطتاً أو فاا 


وفي حمام مكة شاة» ولا يفتقر ذ في إخراجها إلى حكمين . وحمام ل ا 
ماكر الطيت: 
oT‏ 0 


ب ال ا ل هل هو في معنى الحمام أم لا؟ 
العا من لقره ا 


لا يقابل المريض بالمريضء» ويقابل كل من الذكر والأنثى بالأنثى والذكر. 
وإن ضرب ظبية حاملاً» فألقت جنيناً ميتاًء ففيه عشر قيمة أمّه. وإن انفصل من الأمء 


فا 0 ثم مات» فشيه الجزاء كاملا . وإن تحر لم ي ا » فقال ابن القاسم: افيه عشر دية 
أمه»()» وقال ای فيه دية» بخلااف الأدفيية: 


(1) الأيل : الذكر من الأوعالء وجمعه الأيائل. (اللسان: أول). 

(2) كلاهما عن ابن وهب» حكاه الباجي في المنتقى: 2/ 254 والرواية الثانية انفرد بها ابن القاسم عن مالك في 
المدونة: 1/ 335 كتاب الحج الثاني» . 

(3) مختصر ابن عبد الحكم : ص5أء كتاب الحج» باب ما جاء في قطع شجر الحرم» مخ/ ق. 

(4) منقول بلفظه من منتقى الباجي: 2/ 254. 

5١‏ المدونة: 1/ 335› کات الخ الثاني » قال الباجي : «وجه قول مالك أن هذا حمام متحرك بالحرم فكانت فيه شاة 
كحمام مكة. ووجه قول ابن القاسم: أن هذا حمام لا يختص بالبيت كحمام الحل» 2/ 254. 

)6( قال أصبغ : قماري الحرم ويمامه بمنزلة حمام الحرم» وقال ابن الماجشون: إن هذا الحكم يختص بالحمام دون غيره. 

وذكر الباجي وجه قوليهماء قال: «وجه قول أصبغ أن هذه أنواع من الحمام فكان فيها شاة كالحمام» ووجه 

قول ابن الماجشون: أن الاختصاص بالبيت والتحرم به إنما وجد من الحمام دون غيره» وبذلك مضى حكم السلف 
لتخصّصها لذلك» 2/ 254 255 كتاب الحج» الحكم في الصيد. وانظر: المدونة: 335/1» كتاب الحج الثاني . 

(7) المدونة: 332/1» كتاب الحج الثاني . 
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وإن أتلف بيضأء فهل تكون فيه حكومة» أو عشر الدية؟ وهو المشهور. أو ما في 
الكبار؟ ثلاثة أقوال: وهي على النظر إلى الحال أو إلى المآل» وقال أبو مصعب: «في بيضة 
النعامة عشر قيمتها إن كان فيها فرخ» فإن لم يكن فصيام يوم»“). 

و وله فيدا فغليه :لجرا كاملاً. فان قتله غيره» فعلى القاتل جزاؤه سليماً. فأمّا لو 
جرحهء فان برىء على غير نقص» فلا شيء فيه. وإن نقصه الجرح» ففيه ما بين قيمته ( 
صحيحاً» وبين قيمته مجروحاًء قاله محمد ورواه عيسى عن ابن القاسه(*). وفي الكتاب: «لا 
أرى عليه فيه شيئاً"(7)» وهو/[109] اختيار القاضي أبي الحسن» وراه ككفارة الادمي . 


(ولو اش شترك المحرمون في قتل صيد واحدء فعلى كل واحد منهم جزاء کامل))» لآنه 
من باب الكفارات . 


وقتل القارن للصيد لا يوجب تعدد الجزاءء وكذلك قتل المحرم صيداً حرمياً. 


الحلال إذا أدخل الحرم س مملوكاً: لوي نو يديا ولا بأس أن يذبح 
بمكة الحمام الإنسي والوحشي . 


ويجب الجزاء على من رمى من الحل إلى الحرم» أو بالعكس . وقيل: بنفي الوجوب في 
العكسن :+ ولو رماه وهما في الحل فجرى» فأدركته الرمية في الحرم ف فقتلتهء» وداه. ولو قطع 
السهم في مر وره هواء طرف الحرم» فليدعه ولا يأكله, قاله امن القاسم . ولو تخطى الكلت 
طرف الحرم» فلا شيء عليه إلا إذا لم يكن له طريق سواه. ولو أرسله بشر ب الحرم» فطليه 
حتى أدخله الحرم» ثم أخرجه منه فقتله خارجاً وداء» ولا يأكلهء وكأنه أرسله من الحرم 
0 المدونة: 1/ 332 كتاب الحج الثاني . 
(2) المختصر الفقهي: 93. باب جزاء الصيد. مخ/ق. 
(3): الزمن: ذو الزمانة والزماثة : افة في الحيوان وهي أيضاً: العانة (اللسان: زمن). 
(4) العتبية/ البيان والتحصيل : 4/ 49 كتاب الحج الثاني . 
0 
ر8( 
7( 


المدونة: 332/1 كتاب الحم الثاني . 

عيون المجالس : 68 مسائل الحج» مخ/ الاسكوريال. ٍ 

أصله ما في المدونة: 330/1 كتاب الحج الثاني» ونصه بلفظه: «قلت: أرأيت لو أن نفرا اجتمعوا على قتل صيد 
وهم محرمون ما عليهم في قول مالك؟ قال: قال مالك : على كل واحد منهم الجزاء كاملا . 

(8) لأن المحرم موضع استيطان وإقامة» فلو لم يجز فيه ذبح الصيد لشق ذلك على أهلهء وليس ذلك بمنزلة الإحرام» لأن 
حرمة الحرم متأبدة وحرمة الإحرام غير متأبّدة. انظر: المنتقى : 2/ 252» و المعونة: 537/1 538. 


303 


لتغريره بقربه. ولو كان (إذ)17) أرسله بعيداً من الحرمء فلا جزاء عليه» ولا يؤكل الصيد. ولو 
طرد صيداً حتى أخرجه من الحرم له اة "قال ات الارن ولا باس ان يرسل 
الحلال كلبه من الحرم على ما في الحل» ويؤكل ما صاب . 

ولو كانت شجرة نابتة في الحل» وفرعها في الحرم فأصيب ما عليه من الصيد» فقيه 
الجزاء» ولو كانت في الحرم وفرعها في الحل» لكان في وجوب الجزاء نظراً إلى الأصل» 
ونفيه نظرا إلى موضع الفرن قولان. 

الطرف الثاني : في النبات . 

ويحرم قطع نبات الحرم أعني ما ينبت بنفسه دون ما يستنبت» ويستشني عنه الوذخر 
للحاجة» وكذلك السنا. ولو اختلى الحشيش للبهائم» كوم .ولو مقف حا يف أو فق ا 
يستنبت» لكان النظر إلى الجنس لا إلى الحال. 

ثم إن قطع ما نهي عن قطعه أثم» ولا يلزمه شيء. 

الطرف الثالث: في الحرم. 

والأصل فيه مكة» والمدينة ملحقة بها في تحريم صيدهاء وعضد شجرهاء ولا تلحق بها 
في جزاء الصيد. وقال ابن نافع : تلحق بها فيه أيضاً. 

ضرع: في تحديد الحرم من نوادر الشيخ أبي محمد: «قال مالك: بلغني أن عمر حدد 
معالم الحرم» ووضع أنصابها بعد أن كشف عن ذلك من يعرفه ممن له قدم . 

قال ابن القاسم: والحرم خلف المزدلفة بمثل ميلين» ومزدلفة في الحرم» وسمعت 
(أن)() الحرم يعرف بأن لا يجيء سيل من الحل فيدخل الحرم» وإنما يخر السيل من الحرم 
إلى الحل» وهو يجري من الحل» فإذا انتهى إلى الحرم وقفء ولم يدخل فيه. ولا يدخل 
الحره !4063 . 

قال الشيخ أبو محمد: اومن غير كتاب محمد لغير واحد من أصحابنا أن حذ الحرم مما 
يلي المدينة نحو من أربعة أميال إلى منتهى التنعيم. ومما يلي العراق ثمانية أميال إلى مكان 
يقال له: المقطع(. ومما يلي عرفة تسعة أميال» ومما يلي او سيعة فالا 
موضع يقال له: أصاة» ومما يلي جدة عشرة أميال إلى منتهى الحديبية» قال: ومن 


(1)- ت إذاء 

(2) ت أن . 

3 في الأصل هنا فقرة زائدة» وهي: إلا سيل لحرم» ولا وجود لها في جميع النسخ . 

(5) المقطع هو منتهى الحرم من جهة العراق على تسعة أميال» وهو مقلع الكعبة» سمي بذلك القطع بعض أحجار الكعية 
تناع بعالك 2< 083 ا و 
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العتبية(') قال مالك: والحديبية في الحرم» قال: ومن كتاب ابن حبيب: (قال)20): وحرم 


0 القسم الثالث من كتاب الحج في اللواحق, 
وفيه بابان: 


الأول: في موانع 55 وهی ستة: 
الأول: الإحصار بالعدو. 


وهو مبيح للتحلل» ونحر الهدي ناجزأ مهما اعتقد دوام المنع إلى أن يفوته الحج . فإن 
E‏ م E‏ لو زال 
a‏ أو الشك فيه. وروی محمد. لا يكون له الشحلر» ألا تشرط 
أن يكون غير عالم ان العدو يصذه . قال أبو الحسن اللخمي : E‏ أثة متى صذه 
تحلل)(*). 

ولو وقف ثم أحصر عن لقاء التب فقال في الكتاب : «فد تم حجه» ولا يحله من 
هدي0(. وقال القاضي أبو الوليد: «يأتي بالمناسك كلهاء وينتظر أياماً. فإن زال العدوء 
وأمكنه الوصول إلى البيت طاف» وإلا حل وانصرف»672). 

وإن تمكن من لقاء البيت» ثم صد عن عرفة» فقد قال ابن الماجشون: ليس له أن يحل 
دول أن يطوف ويسعى » ويؤخر الحلاق . فان يئس من زوال العدو. أو طال انتظاره بمقدار ما 


)2( ا ا 

(3) قال محمد بن رشد معلقا على رواية ابن أبى زيد: «وقد ساق ابن أبى زيد هذه الرواية فى النوادر سياقة فاسدة غير 
صحيحة على ما تأوّله فيهاء فقال: وروي أشهب عن مالك في العتبية أن الحديبية في الحرم» ومن صد عند مالك قبل 
أن يبلغ الحرم حل وحلق رأسه ونحر هديه حيث ما كان» إذ لا فرق عنده في النحر بين الحل والحرم ما لم يبلغ بيوت 
مكة أو منى» وقد قيل: إن رسول الله ية إنما نحر بالحديبية في الحل لا في الحرم». البيان والتحصيل: 17/4. 
وانظر: النوادر: 2/ 503. 

التبصرة: 1/ 71ء كتاب الحج الثاني» باب فيمن أحصر بعدو أو مرض» مخ/ق . 

المدونة : 1| .6 كتاب الحج الثاني . 

المنتقى: 2/ 272 كتاب الحج» ما جاء فيمن أحصر بعدو. 


امسر لیے ملسمل 
ح+ ا ١ن‏ 
سا ملي سه 
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يدركه به الضرر حلق وحل؛ لأن التحلل له متى حصر فترك ما منع منه جائز» وعليه أن يأتي من 
النسك ما قدر عليهء لأنه قد لزمه بالإحرام له. 

وله إذا تحلل حكم الحاج» لا حكم المعتمرء قاله ابن الماجشون. ويتحلل من العمرة 

وإذا تحلل من الفريضة لم 7 مقط عه وقال :اين المالحشوة + تشقطع 1101 ورائ ذلك 

وال حون تناك العواصير »لها كان أو كاف ولا أن يدفع له مال» إن کان کافراً» لأنه 
امس وهر اختيار القاضى أبى ر وظاهر الاية عنده» وسبب زوا 

ولا قضاء على المحصر فى المتعين . 

المانع الثاني : حبس السلطان شخصاً أو شرذمة من الحجيج في دم أو دين» فهر 
كالإحصار بمرض. لا كالحصر بعدوٌ. ونقل الشيخ أبو الطاهر في إلحاقه بالمرض أو بالعدو 
2٠ 35‏ : 
قؤليق للمقا جر ب ا 

الثالت : الف 

وللسيد منع عبده إن أحرم بغير إذنه» وإذا منع تحلل كالمحصرء وليس له تحليله بعد 
الإحرام بإذنه. ‏ ) 

ثم ما لزمه من جزاء صيد خطأ أو فدية لإماطة أذى من ضرورة» أو فوات حج لم يت بتخلف 
له ا فليسر له أن يحرج لك من ماله إلا بإذن سيده» فان لم يأذن له» ولا أهدى عنه » 

وما أصاب العبد عمداء فلسيده منعه من الصيام» إن كان يضر به في عمله. وقال ابن 
وهب. ولو فاته الحج وقد أحرم بالإذن. فعليه القضاء والهدي إذا أعتق . 

وإن أفسد حجه» فقال أشهب: لا يلزم سيده أن يأذن له فى القضاء. وقال أصبغ : على 
ال ان فك لد قال مون والضوافي نول أشي 
(1) الأحكام: 120/1 عند شرحه لقوله تعال: ظفَإِنْ أُحْصِرْتُمْ قَمَا اسْتَيسَرَ مِنّ الذي سورة البقرة» الاية 196 في 

الميألة القاية: ۰ 
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الرابع : الزوجية . 

والمستطيعة لحجة الإسلام ليس للزوج منعها من الخروج لها إن قلنا: إن الحج على 
الو 

اد غا على ال اا انيل لله ااا ا ا انين ا 
لها طلب براءة ذمّتها؟ قولان للمتأخرين7'). ونزلوا على ذلك المبادرة إلى قضاء رمضان». 
والمبادرة إلى أداء الصلوات في ارلا | 

ولو أحرمت بالفريضة» لم يكن له تحليلها. قال بعض المتأخرين: إلا أن تكون أحرمت 
إحرام عداء يكون على الزوج ضررة فى إحرامها فيه» لاحتياجه إليهاء مثل أن تحرم من بلدهاء 
أركن امنا فر تبه و 

فأمَا لو أحرمت بالتطوع من غير إذنه» ان ا را تتح كالمحصر؛ فإن 
لم تفعل فللزوج مباشرتهاء والإثم عليها دونه. 

الخامس : الاو 

فللأبوين منع الولد من التطوع بالحج» ومن تعجيل الفرض على إحدى الروايتين . 

السادس : استحقاق الدين. 

ولمستحقه منع المحرم لوتر الو ول [ ره عليه ك بون 
كان همير ا أو كاك الدين موجاة» لم يمنعه من الخروج . 

فأمًا من فاته الوقوف بعرفة بخطأ العدد» أو بمرض» أو بخفاء من الهلالء أو 
(بشغل))ء أو بأي وجه غير العدوء فلا يحله إلا البيت» فيتحلل بأفعال العمرة» ويلزمه 
القضاء ودم الفوات» بخلاف المحصر بالعدوء وقد اندرج حكم المحصر بالمرض في حكم 
الفوات» وسواء اشترط المحصر بالمرض التحلل عند الإحصارء أو لم يشترطه 

ومن دخل مكة محرماً بحج» فأحصر بها عن عرفة» فلا يكفيه طواف القدوم والسعي 
المترتب عليه (للتحلل)20», لأنه إنما فعلهما للحج» بل لا بد من طواف وسعي مؤتنفين. 

وكذلك من أحصر بمرض» ففاته الحج. فقدم مكة فطاف» فعليه أن يسعى . 


1) التنبيه: 1/ 187» كتاب الحج الثاني» باب في حج المرأة والصبي والعبد» مخ/ت . 
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الباب الثاني : 8 الدماء» وفيه فصول ثلاثة: 


الأول: في أحكام الهدايا 
ومن أحكامها: النظر في صفاتهاء وهي: الجنس» والسن» والسلامة من العيوب. 

وحكمها في جميع ذلك حكم الضحايا على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله . ظ 

وتعتبر السلامة وقت الوجوب» وهو حين التقليد والإشعار» دون وقت الذبح» وقيل : 
تراعى وقت الذبح . 

(فلو قلد هدياً سالماً ثم تعيب» أجزأه على المشهور. وقال الشيخ أبو بكر: «القياس أن 
لا يجزىء» قياساً على موته»("). قال الشيخ اؤ الطاهر: «وهذا قد يوؤخذ منه أنه لا يجب 
بالتقليد والإشعار أن يقول ذلك. وإن وجب عنده» لکن یری أنه لا يستقل هذياًء إلا أن يدوم 
كماله إلى وقت نحره)(6())2 . 

وإذا فرعنا على مراعاة وقت التقليد والإشعارء فقلد هديا ثم اطلع فيه على عيب» لا 
يجزىء معه أو استحق» فإنه يفوت بالتقليد والإشعار ويمضي هديأء لکن لا يجزي عن 
الواجب» ولا يجوز رده. وقيل: يجوز رده مع ذلك . 

وإذا فرعنا على المشهورء فما يصنع بما يأخذ من أرش0), أو ثمن؟ قال في الكتاب : 
«يجعل أرش ما كان تطوعاً في هدي اخرء فإن لم يبلغ تصدق به2(”). وإن كان هدياً واجباًء 
فيستعين بالأرش في ثمن بلده» ومنها: التقليد والإشعارء وهو معدود من سنة الهدي 
لفعله ع(5) . ظ 

والهدي: ما خرج عن فدية الأذى من دماء الحج» كدم القران والتمتع والفساد والفوات 
وجزاء الصيد وغير ذلك . قال الأستاذ أبو بكر : الهدي يجب في نحو أربعين خصلة . 

وصفة التقليد: أن يجعل في عنق البعير أو البقر حبل» ويعلق فيه نعلان. وإن اقتصر على 
نعل واحد أجزأء والأول أفضل . وقيل بكراهية/[111] تقليد النعال والأوتار. وقال ابن حبيب: 
اجعل القلائد مما شئت» فإذا قلد الهدي أشعره. 


) حكاه اللخمي في تبصرته بلفظه : 2/ 189. كتاب الحج الثاني» باب في الهدي يستحق أو يوجد به عيب» مخ/ت. 

( الكتية: 196/1 كتاب الحج الثاني باب في أحكام الهدي› مخ/ ت . 

3( نفس المصدر . ۰ 

4“ لار : هو ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع (اللسان: ارا 

( 0 ل ا ا ده الو ا ار a‏ 
فئحة اا الأيمن» ولت الذي ا SI tT‏ أعر را کتاب 
الحج. »> باب إشعار الهدي وتقليده عند الإحرام . 
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وة الاشهان: أن عق فى الجانت الأسرة وال فى العشوط::اشععن الا ية بولا 
بأس بالأيمن» فيدق غفا احا من تو الراقية إلى ا الله سبحانه عند الإشعار. 
قال في المختصر : «يقول بسم الله والله أكبر»220. 

قال في الكتاب: «ثم يجللها إن شاء» وكل ذلك واسع»2). ولا يختلف المذهب في أن 
ذلك يفعل في الإبل التي لها أسمنة. فإن لم تكن لها أسمنة» فأطلق في الكتاب أنها تشعر . 
وقال في كتاب محمد: لا تشعر. 

رلا تف المتهية أبضاء أن الت ل تعر والمشهون آنها لا تلك أيضا...وقالة ابن 

وأمّا البقر فإن كانت لها أسنمة قلدت وأشعرت» وإن لم تكن لها أسنمة لن تشعر . 

ومنها: الأكل . 

ويؤكل من الهدايا كلها إلا جزاء الصيد» ونسك الأذى ونذر المساكين» وهدي التطوع إذا 
عطب قبل محله. وذكر محمد قولاً: أنه لا يؤكل من هدي الفساد. قال أبو الحسن اللخمي : 
«ويلزم على هذا أن لا يؤكل من شيء ساقه عن وصم في حجّ أو عمرة»). وذكر ابن نافع عن 
مالك في المبسوط في الجزاء والفدية» أنه قال: ينبغي أن لا يأكلء فإن فعل فلا شيء عليه . 

فرع: فإن أكل مما ليس له الأكل منه» فإن كان المأكول منه جزاء الصيد أبدله كله. 
وكذلك إن كان نسك الأذى. وقال ابن الماجشون: ليس عليه إلا قدر ما أكل منهما. 

وإن كان المأكول منه نذر المساكينء فهل عليه إبداله كله» أو إبدال بعضه؟ . روايتان. 
وقيل: إن كان معيناً أطعم قدر ما أكل» وإ كان مشا رصت البدل عن إلكل. 

فرع مرتب: إذا أوجبنا عليه بدل ما أكل خاصة» فقيل: عليه مثل اللحمء لأنه مما له 
مثل. وقال عبد الملك : عليه قيمته طعاماً؛ إذ مثله لحم هدي» لا يوجد. وقيل: يغرم قيمة ما 
اكلم تهنا 

فان فل هل يختض بأكل الهذئق من يجوز له أغيد الزكاة؟ فلنا: نعمء. إن كان مما لا 
يجوز لصاحبه الأكل منه. وأمًا ما يأكل منه فلا يختصّ بهمء بل يجوز أن يطعم منه الأغنياء 
وغير المساكين. ومنها: حكم ولد الهدية. 

وإذا ولدت الهدية» فيجب حمل ولدهاء ويسلك به مسلكها. فإن لم يمكنه حمله ولا 
تركه بموضعه ليشتد» صار بمنزلة هدي التطوع إذا عطب قبل بلوغه محله . 
(1) مختصر ابن عبد الحكم: 11أ» كتاب الحج» باب ما جاء في تقليد البدن ونحرهاء مخ/ ق. 
(2) المدونة: 315/1». كتاب الحج الأول تفسير ما يبدأ به الرجل إذا دخل في الطواف . 


)3 التيضصرة: 2/ 68ب› کات الحج الثانى» بات ف الهدي يستحق أو يوجد به عيب» وما يجور أن يؤكل مخ/ق . 
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ولا يشرب من لبن الهدية لوجوبها بالتقليد والإشعارء ولا يجب عليه شيء إن فعل» إلا 
أن يضر ذلك بها أو فصيلهاء فيغرم ما أوجبه فعله» ولا يركبها إلا أن يحتاج إلى ركوبها 
فيركبهاء ثم ينزل إذا استراح . وقال ابن القاسم: إذا ركبها لم يلزمه أن ينزل وإن استراح . 

ومنها: صفة النحرء وهي أن ينحر الهدي صاحبه قائماً معقولاً أو مقيدأء فإن نحره مسلم 
غير صاحبه قاصدا به صاحبه» أجزأ عنه» وإن لم يستنبه فيه لوجوبه بالتقليد والإشعار. 

وإن نحره عن نفسه تعذياً أو غلطأء فقيل: يجزىء أيضاً لرجوبه» وقيل: لا يجزىء. 
وقيل : (بالإجزاء)(') فى الغلط دون التعدّي إذ الغالط قصد بفعله القربة على الجملة» والمتعدي 
قير قاهند للقررة اسك 

ولو دفع هديه إلى المساكين بعد بلوغه محله» وأمرهم بنحره» ورجع إلى بلده. 
فاستحيوه» فعليه بدله» كان واجباً أو تطوّعاً. وإنما يجزىء أن يدفعه إليهم بعد أن ينحره. ومن 
أحكامه: الاشتراك فيه ولا يجوز في هدي تطوع أو واجب أو نذر أو جزاء أو فدية» ولا 
اف 6 أصلا : وأهل الت والأجنبيون في هذا سواء. وفي كتاب محمد: جوازه في 
هدي التطوع خاصة. ) 

ومنها: تقديمه قبل سبب وجوبه» كالمتمتع يسوق 55 حين إحرامه» وفيه خلاف» 
وهو كتقديم الكفارة قبل الحنث» > لوجود أحد السببين . 

قال أبو محمد عبد الحق: «هذا إذا ساقه للمتعة»(2)» وعلل عدم الإجزاء بوجوبه بالتقليد 
والإشعار. قبل أن يتعلق عليه الدم للمتعة. واعتذر في الإجزاءء بآن تطوع الحج يجزي عن 
ا ياي 0 


ومنها: كه 3 ضلاله أو سرقته قبل نحره» فيجب بدله إن كان واا e‏ 
كان تطرعا: 


فرع: من ضلّ هديه فأبدله» ثم وجده بعد نحر البدل» لزمه نحره إن كان مقلداًء وإن 
وإن وجده قبل نحر البدل» نحرهما إن كانا مقلدين. وإن كان أحدهما غير مقلد. فله 


(1) ت: زيادة (أيضاً) . 
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الفصل الثانى: فى بيان أبدال الدماء, وأحكام الترتيب والتخيير فيها 

وأنواع الدماء ثلاثة : 

الأول : دم جزاء الصيد» وهو الل على ما تقدم. فإن عدم المثل» أو اختار المكفر 
الانتقال عنه عند وجوده» أو بالحكم على ما يأتي بيان الخلاف فيه انتقل إلى عدل الصيد من 
الطعام الذي هو عيش أهل ذلك المكان من برٌ أو شعير أو تمر أو غير ذلك مما يجزىء في 

ويفرق مداً لكل مسكين بمدّ النبي بء يقوم بالطعام على حالته التي كان عليها حين 
أصابه» ولا ينظر إلى فراهيته!'2» ولا إلى جماله أو تعليمه. ولكن إلى ما يسوى من الطعام من 
غير/[112] فراهية ولا غيرهاء بل الفاره وغير الفاره من الصيد والبزاة إذا أصابه المحرم عليه في 
الحكم سواء. وقال يحيى بن عمر: الذي نقول به: أن ينظر كم يشبع كبير ذلك الصيد من 
الناس ؟ فإذا علم عددهم فيل : كم يشبعهم من الطعام؟ فيخرج EE‏ طعاما. قال: TD.‏ 
الصغير و الكت سواعءء ولا ينظو إلن قيمته دراهم» لان اللحم قد يغلو في زمان» وير خص 
الطعام في زمان ويغلوء فلا يتحصّل له إخراج الجزاء على الكمال إلا بما ذكرناه. وقال محمد 

ثم إن شاء انتقل عن ذلك إلى عدله صياماً» وعدل كل مد يوم» ولا يعدل الكسر إن كان» 
إلا بيوم تامّ» ولو قوم الصيد نفسه بدراهم» ثم قومها بطعام أجزأه» والأول أصوب. 

ولا يخرج مثلاً ولا طعاماًء ولا صياماً إلا بعد أن يحكم به عليه حكمان غيره. يخير انه 
فخ ان تركو 2 وهنا ماو ع 

ثم إذا حكما عليه بمثل الصيد من النعم لاختياره ذلك» فأراد أن ينصرف إلى الطعام أو 
الصيام» فقال في الكتاب: «ذلك له». قال أبو القاسم بن الكاتب: ذلك له ما لم يعرف ما 
حكما به عليه ويلتزمه. وحمل غيره من المتأخرين ما في الكتاب على ظاهره. قال أبو 
القاسم بن محرز: والذي قاله أبو القاسم هو الصواب» قال: وهو كالمكفر عن يمينه إذا التزم 
الكفارة بأحد الأجناس الثلاثة» فإنه يلزمه أن يكفر به» ولا يكون له أن يعدل إلى غيره. وقال 


(1) الدابة الفارهة: هي النشيطة الحادة القوية. (اللسان: فره) . 
(2): ق د عد جم : يكون: 
(3) المدونة: 311/1» كتاب الحج الأول» هدي التطوع يعطب قبل محله ما يصنع به. 
وقال في نفس المصدر: 334/1» كتاب الحج الثاني : «... قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاً ولكني أرى له 
ذلك أن يرجع إلى أي ذلك شاء». وانظر العتبية/ البيان والتحصيل : 4/ 65 - 466 كتاب الحج الثاني . 
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القاضي أبو بكر: «يحكمهماء ثم ينظران في (القضية)")ء فما أدى إليه اجتهادهما لزمهء لا 
ا 

النوع الثاني دم الفدية . 
مه . ھی سا 9 له و 0 بهذي » ولا 
يلزمه إيقافها بعرفة» وله أن يذبحها حيث شاء من البلاد» إلا أن يشاء أن يجعلها هدياً» فيوقفها 
موقفه» وینحرها بمنحره» تذللك لهالا علي و و اا دايا و 

وإن أحب صام ثلاثة أيام» فذلك على التخيير لا على الترتيب. وله أن يصوم ويطعم 
حيث شاء» ولا بجر ی ء عن الوطعام الغداء والعشاءعء بعخلااف كفارة اليح لابه دون المدين › 
وإن كان فوق المد. قال أشهب: إلا أن يبلغ ذلك مذين فأكثر لكل مسكين . 

النوع الثالث: ما خرج عن هذين النوعين . 

وهذا النوع يلزم إخراجه» ولا يخيّر بينه وبين غيره» كدم المتعة والقران والفوات والفساد 
وترك الرمي وشبه ذلك من الواجب› لنقص في حج أو عمرة من تعدي ميقات› أو ترك حلاق» 

وهذا النوع ينتقل العاجز عنه إلى الصوم. ولا إطعام فيه وأقل ما يجزىء في ذلك شاة. 

وينبغي للواجد أن يهدي من الإبل» فإن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد فشاة. 

ولو أهدى في تمتعه أو قرانه شا أجزأه على تكره . 

فمن لم يجد هدياً صام عشرة أيام» إلا أنه إن كان الهدي الواجب عليه لنقص متقدم على 
E‏ ومن تعدى الميقات» أو أفسد الحج.ء أو فاته الحج فإنه يصوم ثلاثة 
أيام ذ في الحج. من حين يحرم إلى يوم النحرء فإن أخرها إليه» > صام الثلاثة ئة التي بعده» أو صام 
فيها ما بقي عليه منها. وكمل : ا ا ا 
بالثلاثة وإن شاء فرّقها. 


(1) ت: (القصة) وهو خطأ. 

(2) الأحكام: 62 عبارته : «وقال ابن القاسم: إن أمرهما أن يحكما بالجزاء من المثل ففعلاء فأراد أن ينتقل إلى 
الطعام جاز» وفي هذه الرواية تجاوز من وجهين: أحدهما قوله: إن أمرهما أن يحكما بالمثلء وليس الأمر إليه. 
وإنما يحكمهماء ثم ينظران في القضية» فما أذى إليه اجتهادهما لزمهء ولا يجوز له أن ينتقل عنه وهو الثاني لأنه نقض 
لحكمهماء وذلك لا يجوز لالتزامه لحكمهما». 

)3( ث1 وهي . 

)4( زيادة من : ت - تن ق ‏ ح - حم . 
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فال معحمك: خازث ولا بذ من اتضال 000 وكذلك السبعة. وفي 
الكتاب» قال: «وقال مالك : وإن فرّق الثلاثة الأيام في الحج أجر أه»(") . وفي نقل الشيخ أبن 
محمد : «التتابع في صيام | تمتع أحبٌ إليهء ومن فرقه أجزأه70). 

وقوله تعالیٰ : © إِدَارَجَمْثمَ 4( يريد من منى أقام مكة» أم لا 

قال في كتاب محمد: إذا وصل إلى أهلهء إلا أن يقيم بمكة» وإن صام في الطريق 


Oo 

n 
3 
5 

ا 


وإن كان ذلك لزم لما بعد الوقوف» كترك جمرة» أو ترك النزول بالمزدلفة» أو لوطء بعد 
عه. 

ومن أيسر قبل أن يصوم» أو وصل إلى بلده قبل أن يصومء وله به مال آهدى» ولم 
يجزئه الصوم. وكذلك إن وجد من يسلفه. وكان ملا اله 

وإن وجد الهدي بعد الشروع في الصومء لم يلزمه. واستحبٌ له إن كان بعد يوم أو 
تومير ن اضيا م ولو وجد قبل الشروع وبعد إحرام الحج لانبنى على أن العبرة في الكفارات 

ولو مات الماع فل ررمي جمرة العقبة» فلا شيء عليه. وإن مات بعد رميهاء/[113] 
أخرج هدي التمة من رأس ماله. وقال سحنون : لا يلزم الورثة الهدي إلا أن يشاءوا. وإن 

فرع: كل مأ ذكرناه من الانتقال فز يدن إل ندال فيشتر ط فيه مفارقة المنتقل عنه 
حي قاذ بل الو اتح نيه قير آضيا 

الفصل الثالث: فى زمان إراقة الدماء ومكانها. 

ما الزمان فلا يجوز شيء من الهدايا إلا نهاراً بعد الفجر من يوم النحر. 

فان نحر شيء منها قبل فجره» أو نحر بليل بعده» لم يجزىء . 

روات ارات عاد قان :فى الهج اة وثل ف القائعة أن ال أن 
الهدي جبران لها. ولا تختص شاة الفدية بعد جريان سببها بزمان مخصوص»› كما لا تختص 
(1) المدونة: 1/ 337 كتاب الحج الثاني . 
(2) النوادر والزيادات: 39/2ب» كتاب الحج الثاني . فيمن لزمه هدي فلم يجده أو تصدق به أو بثمنه وفي صيام التمتع » 


مخ/ الأزهر رواق المغارية. 
(3) سورة البقرة» الاية 196. 
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بمكان مخصوص» بل له أن يذبحها حيث شاء في ليل أو نهار. 

وأما المكان فيختص جواز الإراقة بالحرم فيما عدا فدية الأذى» وفيه محلان : 

ادها : منى» وهو لكل ما نحر في أيامها مما وقف به بعرفة» دون ما لم يوقف به 
ا ) 

وقال ابن الماجشون: يجوز نحره بهاء وإن لم يوقف به بعرفة . 

المحل الثاني : مكة» ولا يشترط في النحر بها الوقوفء ولا أيام منى» بل لو نحر بها ما 
وقف به بعرفة لكان في إجزائه ثلائة أقوال. في الثالث يخصّص الإجزاء بما نحر بعد خروج أيام 
منى. ولو ساق إليها ما يوقف به بعرفة» فلحره بها من غير أن يوقف بعرفة» ففي إجزائه قولان. 

واختتام الكتاب ببيان الأيام المعلومات» وهي : 

يوم النحرء ويومان بعده. والمعدودات وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء فيوم النحر معلوم 
غير معدود» واليوم الرابع منه معدود غير معلوم» واليومان اللذان بينهما معلومان معدودان('). 


(1) في قح حم:اتء ثم الجزء الأول من عقد الجواهر الثمينة فى مذهب عالم المدينة من قسمة خمسة بحمد الله 
وعو وتا مدو كلوه فى الا أن قاف الل كناب اهاد ظ 
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[صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 


كتاب الجهاد 


والنظر في وجوبه» وكيفيّته» وتركه بالأمان» فنعقد باباً في كل واحد. 


الباب الأول: في وجوبه» والنظر فى طرفين: 

الأول: في وجوبه على الكفاية أو العين. والثاني: في المعاذير المسقطة. 

لون فى جر ع الفا أو لعي 

والأصل في وجوبه على الكفاية» قال القاضي أبو محمد: «ووجه القيام به أن تحرس 
النغور وتعمر» وتحفظ بالمنعة والعددء ولا تجوز المهادنة إلا لضرورة تدعو إليها»2). وقال 
الشيخ انو غر بك غبت الى رة يجب على الإمام إغزاء طائفة إلى ا في كل سنة مرة» 
يخرج معهم بنفسه» أو يخرج معهم من يثق به ليدعوهم إلى الإسلام» ويرغبهم» ويكف أذاهم. 
ويظهر دين الله عليهم. ويقاتلهم حتى يدخلوا في الإسلام. أو يعطوا الجزية(»), ˆ 

ثم الإمام يرعى النصفة في المناوبة بين الناس» وقد يتعيّن الجهاد في بعض الأحيان» 
ولتعيّنه سببان : ظ 

أحدهما: أمر الإمام بالخروج (إلى الغزو)(ء فمن عيّنه بأمره تعين عليه الخروج . 

الثاني : أن يفجأ العدو قوماً لهم قوة على مدافعته. فيتعيّن عليهم دفعه ومقاتلته. 


(1) زيادة من: تداح دحم . 
(2) المعونة: ۰602/1٠‏ كتاب الجهاد . 
(3) لقوله تعالى : : حى يُغطوا الجزية عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرُونَ» سورة التوبةء الآية 29. 
)4( الكافي : 5 كتتاب الجهاد. باب واجب الجهاد ونافلته . 
(5) ت-ق-ح: للغزو. 
- وفي حم: للعدو. 
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فإن لم يستقلوا بدفعه» لزم من قاربهم أن يخرج إلي 

فإ 3 وجي عى من علم بضععهم »› وطمع في اا 

ويسقط الجهاد بالعجز الحسي» وبالموانع الشرعية. أمّا العجز الحسي فكالصبا والجنون 
والآنوثة والمرض ا والعرج والفقرء أعني العجز عن السلاحء والركوب عند الحاجة 
إليه» ونمقة ة الذهاب والاياب. 

ولا يسقط بالخوف في الطريق من المتلصّصين؛ لأن قتالهم أهم. قال الشيخ أبو 
A E‏ من الروم. 

أ له الجهاد دون أمر سبذه » د لنت ب لفن المع بالدين المؤجل عن 
الجهاد» ولا عن سائر الأسفار. 

فإن کان يحل في غيبته» وکل من یقضیه» وإن كان حالاء ولا يقدر على قضائه» فله 
السفر بغير إذن رب المال» وللوالدين المنع» ولا يبلغ الجد والجذة أن يلحقا بهما. 

وسفر العلم الذي هو فرض عين» ليس لهما منعه منه» فإن كان فرض كفاية فليتركه في 
طاعتهما . ولهما المنع من ركوب البحار والبراري المخطرة للتجارة. وحيث لا خطر لا يجوز 
لهما المنع . 

والآب الكافر كالمسلم» فيما عدا الجهاد من ذلك . 

وقال سحئون: وكذلك في المنع من الجهاد. إلا أن يعلم أن منعهما ليوهن الإسلام ولا 
يعين على الكفار لا لحاجتهما إليه» فليخرج» وإن كرها. 

فإن وطىء الكفار دار المسلمين تعين على كل من له منة قتالهم كما تقدم» حتى 
العبد والمرأة» ‏ فيجب على كل واحد منهما الدفع والمعاونة بغاية الإمكان. وانحل الحجر عن 
العبد أن لم يستغن عنه» فإن استغني عنه لم يلزمه. ولو خرج قوم فيهم كفاية» سقط بهم 
الواح ) 


(1) ساقط من: ت-آق- ح-حم. 
(2) المنة: بضم الميم: القوة» وبعضهم يخص به قوة القلب» ا د 
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الباب الثانى: فى كيفية الحهاد 
والنظر في تفصيل ما يجوز أن يعامل الإمام به الكفار. 

ما في أنفسهم/[114] فبالقتل والقتال والاسترقاق. وأمًا في أموالهم فبالإهلاك 
والاغتنام. | 

النظر الأول: في معاملتهم بالقتال. aê‏ 

الأولى: أنه ينبغي أن يدعى الكفار قبل أن يقاتلواء ولا تؤخذ غرتهم إلا أن يكونوا ممن 
بلغتهم الدعوة» فيجوز أن تؤخذ غرتهم» وأن يبيتوا. ظ 

وصفة الدعوة: أن يعرض عليهم الإسلام» فإن أجابوا كنف عنهم» وإن أبوا عرض عليهم 
أداء الجزية» فإن أبوا قوتلواء وإن أجابوا طولبوا بالانتقال إلى حيث ينالهم سلطانناء فإن أجابوا 
كففنا عنهم» وإن أبوا قوتلواء هذا كله مع الإمهال. فلو أعجلوا عن الدعوة قوتلوا دونها 

المسألة الثانية : فيمن تجوز الاستعانة به في القتال : 

والأصل فيه الأحرار المسلمون البالغون» ولكن تجوز الاستعانة بالعبيد إذا أذن السادةء 
وبالمراهقين إن كان فيهم منّة . ظ 
ولاتجرة الأمعفانة باح من الم ك ولا ببعضهم على بعض› قال 5 يه : «لن أستعين 
000000 ظ 

قال ابن حبيب: هذا في الزحف والصف وشبهه. فأمًا في هدم حصن أو رمي مجانيق أو 
صنعة أو خدمة فلا بأس به. وقال أيضاً: ولا بأس أن يقوم بمن سالمه من الحربيين على من لم 
يسالمه منهم بالسلاح ونحوه» ويأمرهم بنكايتهم . 

الثالثة : الجعالة(2) (للمسلم)7”! على الجهاد جائزة» يجعل القاعد للخارج إن كانا من 
أ[ فيو انو اع وللومام أذ برغم يدل الأعبة والبتلات. 

ويجوز استئجار العبيدء وكذلك أهل الذمة إذا أجزنا الاستعانة بهم أو استؤجروا للخدمة. 

الرابعة: فيمن يمنع قتله» وهم: الصبي والمرأة. 

فإن شك في بلوغ الصبي كشف عن مؤتزره» واعتبر نبات شعر العانة. وقيل: لا يقتل 

والشيخ الفاني لا يقتلء إلا أن يكون ذا رأي وتدبير. وأهل الصوامع والديارات خارج 
)1( أخرجه ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها في السنن كتاب الجهاد» نات الاستعانة بالمشر کن : 


(2) الجعالة ال لغة في الجعل بضمهاء والجعل هو الأجرء (المصباح: جعل) . 
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وإذا فرعنا على المشهور» فهل يترك النساء إذا ترهبن؟ حكى الشيخ أبو الطاهر في ذلك قولين : 
«أحدهما: أسرهن إذ الرهبانية تختص بالرجال. ) 
والثاني : تركهن لانقطاعهن عن أهل الكفر»"). 
ثم حيث قلنا: لا يقتل الرهبان» فتترك لهم أموالهمء إلا أن تكون كثيرة» فيؤخذ ما يزيد 
لاقل :المعقووة: .ولا بقل الأعمى ولا الرمعء. إلا أن يكون ذو زان وتديره تخي 
. ولا يقتل المسلم أباه المشرك إلا أن يضطره إلى ذلك» بأن يخافه على نفسه . 
فرع: من قتل من لا يباح له قتله من صبي أو امرأة أو شيخ بعد أن صار مغنماء فعليه 
وإن قتله فى دار الحرب قبل أن يصير مغنماً» فليستغفر الله سبحانه» ولا شىء عليه. 
الا هة يجور رصب المجانيق على قلاعهم» وإن كان فيهم نسوة وصبيان » (وكذ١)(2)‏ 
إرسال الماء عليهم» وقطعه عنهم» وفي إضرام النار عليهم خلاف» ما لم يكن فيهم أسارى 
مسلمون» فلا يجوز إذن إحراقهم» ولو تترسّوا بالنساء والذرية تركناهم» إلا أن (نخاف)( من 
تركهم على المسلمين فنقاتلهم» وإن اتقوا بهم. 
ولو تترس كافر بمسلم لم يقصد الترس» وإن خفنا على أنفسناء فإن دم المسلم لا يباح 
قاعدة الإسلام [أو]“) جمهور المسلمين وأهل القوة منهم» وجب الدفع » وسقطت مراعاة الترس . 
وإن لم يكن» فور إن قد يه ها قال اله انتالحر إلن ةة أو المتحرت 
لقتال( . ولا يجوز الانهزام» إلا إذا زاد الكفار على ضعف المسلمين . 
وهل المعتبر فى ذلك النظر إلى صورة العدد»ء لأنه مقتضى الظاهرء أو إلى القوة والجلد. 
(1) التنبيه : 1/ 239»: كتاب الجهاد» باب فيمن يقتل من المشركين ومن لا يجوز قتله» مخ/ ع . 
(2) ت نحم وكذلك. ظ 
(3) تن - ق -ح حم: یخاف۔ 
)4( في الأصل : (و)» وما أثبتناه من: تن - ت ق - ح حم . 


(5) قال تعالئ: ومن يُوَلَهِمْ ومع ديرة إلا محرا لقتال أو مُتَحَيْاً إلى فة فَقَدْ باءَ بعَضْب منّ الله سورة الأنفالء الاية 
16. 
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لأنه المقصود والمعول عليه في المدافعة؟ قولان. وعلى الأول جمهور الأصحاب» وبه قال ابن 
القاسم» والثاني رواه ابن الماجشون . 

فرع: هذا [إن]") علمت القوة والجلدء فإن جهل ذلك اعتبر العدد بلا خلاف . 

EE DF‏ بالمبارزة دون إذن الإمام إذا كان عدلاً. (ولا يجوز حمل رؤوس 
الكقان. من بلك إلن دة :ولا تعملها لے اة وک هه أبو بكر الصديق رضي الله عنهء 
وقال: هذا فعل العجم)*). 

التصرف الثاني : الاسترقاق . 

ويجوز استرقاق الكافر إذا كان نظراء ولا يمنع من ذلك كون المرأة حاملاً من مسلمء 
لكن لا يرق الولد» إلا إأن تكون حملت به في حال كفره» ثم سيبت بعد إسلامه» فالحمل فيء. 

ودا سني التوجان مع أو سبي الزوج أولاً انقطع النكاح بينهما عند أشهب. وقال ابن 
الهوااة: التكاح على ال بول م رلا لانقطع التكاح. وقال ابن المواز: إن استبرئت 
بحيضه ١‏ فوطتها السيد قبل أن تحصل لزوجها حرمة» ا اك وان حصلت له حرمة 
قبل ذلك» فهو أولى بها. 

فرعان: الأول : (إذابية المرأة وولدها الصخين: ٠‏ لم يفرق بينهما في البيع والقسمة» 
والصغير هاهنا من لم يثغرا ل وروي من لم يحتلم “). ولو بيع مع الجدة» وقطع/[115] 
عن الأم» لم يجز. وليست الجدة في معنى الأم ولا الأب» فتجوز التفرقة بينه وبينها . 

البرع الثاني : حكم الأسارى . 

وينحصر نظر الإمام فيهم بين خصال خمس» وهي: القتال» والاسترقاق» والمن» 
والفداء» وعقد الذمةء فيفعل من ذلك ما أذى اجتهاده إلى أن المصلحة للمسلمين فيه. 

التصرف الثالث: إهلاك أموالهم غيظاً لهم. 

وذلك جائز؛ إذا لم يتمكن من تملكها بتحريق الأراضي والزروع والعلوفات» وقطع 
النخيل والشجر» وعقر الدواب» وإخراب البلادء ولا تمس النخل إلا أن تكون من الكثرة 
والاجتماع بحيث يؤثر إتلافهاء ويجب إهلاك كتبهم التي لا يحل الانتفاع بها . 


( في الأصل : إذاء وما أثبتناه من : ترق ح حم. 

SS (‏ 80« 00 تحقيق ماتيوس من جامعة پون. 

(4) لاخلا ت a‏ 38 والحال : کک ل وی ا س اال عن ا 
ر يحتلم . (اللحان: حلم). 


(5) المدونة: 283/3» كتاب التجارة إلى أرض الحرب . 


/ 
2) 
3 
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التصترق الرايم + الاغتباء. 

والغنيمة : كل ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة» دون ما يختلس ويسرق» فإنه 
خاص بملك المختلس والسارئ» وفيه الخمس إذا كان 5 ةا وفي اشتراط كونه 0 
حلاف ات شترطه سحنون وابن المواز» ولم يشترطه أبن القاسم . ودون ما ينجلي عنه أهله بغير 
قتال» فإنه فيء . وللغنيمة أحكام : 

الأول: أنه يجوز التبسّط في أطعمتها قبل القسمة ما داموا (في دار)(1) الحرب» لأجل 

ثم إذا ذبحها فله الانتفاع بجلودها إن احتاج إليهاء فإن لم تكن له بها حاجة» أو استغنى 
عنهاء ردّها للمغانم. ويباح الآكل لمن معه طعام» ولمن ليس معه» ولكن قدر الحاجة . 

والى تفيل بم د مد الد ن إلى رالا رهق ال ن و ن كان 
کثیرا ب ا 

الحكم الثاني للغنيمة ة: أنه لا يستقر ملك الغانمين عليها بنفس الغنيمة. وإنما ملكوا بذلك 
ابورا رق ول ماک رو ر ی ارت 

وقد خرج بعض علمائنا على القولين ما نذكره الآن من الفروع . جى 

او بوقع في ا من يو يعني ن اين فإنه يعتق عليه ويغرم نصيب أصحابه . 
وكذلكة لو اى E‏ > لكمل عليه» قاله سحئون فيهما. وقال ابن القاسم وأشهب : 
إذا أ E‏ > فلا قلف ولو وطىء جارية من المغنم حد» ولم تكن له ام ولد. 
يزيد على حصته ثلاثة دراهم فطع › وإلا فلا. ظ ) 

وأمّا الوطء فلا حك فيه» والاسعلاذ ثابت . ثم إن كان سهمه من الغنيمة يستغرق الأمة» آخذ 


منه قيمتها يوم الحمل . وإن لم يف سهمه كمل من ماله» فإن كان عديماً فمصابته منها بحساب أم 
(ولد)()ء (و)( يباع (باقيها)“) فيما لزمه من (القيمة))» ويتبع من قيمة اللود بقدر ذلك . 


(1) ف: بدار. 
(2) ق: ولدها. 
(3) ساقط من: ق . 
(4) ف: بقيتها. 
(5) ق: الغنيمة. 
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الحكم الثالث: إن أراضي الكفار المأخوذة بالاستيلاء قهرأ وعنوة» تكون وقفاً يصرف 
خراجها في مصالح المسلمين» من أرزاق المقاتلة والعمال» وبناء (القناطر)("2 والمساجدء 
وغير ذلك من سبل الخيرء ولا تقسم. وروي أنها تقسم كسائر أموال الغنيمة من العين 
- والعروض. وفى بعض روايات المدونة27) ما يقتضى التخيير» فيصرف الأمر فيها إلى اجتهاد 
الإمام . 

وإذا فرعنا على المشهورء فلا يجوز بيع ما كان كذلك من (أرض) العراق والشام 
و مصر » بل توحذ إجارتهاء وتصرف في الوجوه ال ذكرناها من المصالح . وكذلك دور مكة» 
لا يجوز بيعها. 

فروع ثلا ذل : الأول: ما. حصل فى أيدي العدو من أموال المسلمين › فأسلموا غليه: 
ان ) 

وإن عاد شىء من ذلك إلى الغنيمة» فهو لمن كان يملكه من المسلمين» يأخذه قبل 
القسم بغير ثمن» وهو أحق به بعده بالثمن. ولا يجوز قسمه إن علم به. 

ولو وقع لأحد الغانمين أم ولد مسلم لعدم العلم بهاء ثم علم بها بعد القسم» وجب رذها 
إلى سيدهاء ولزمه فداؤها ہما اشتريت به» وإن كان أكثر من قيمتهاء فإن كان عديماً قبضهاء 
واتبع بقيمتهاء قاله في الكتاب7*). وقال في الموطإ: اليفديها الإمام لسيدهاء فإن لم يفعل» 
فعلى سيدها أن يفديها)(00). 

وقال أشهب والمغيرة وعبد الملك: على سيدها الأقل من قيمتهاء أو الثمن الذي اشتر 
به» وإن كان معدماً اتبع به . قال عبد الملك: ومشتريها أحق بما في يد سيدها من غرمائه . 

وما ذكرناه عن الكتاب من حكم آم الولد إذا وقعت في المغنم» هو حكمها فيه إذا 
8 ا ا ال كلو تنه هرا سلما تمن دان E‏ لرجع عليه بما فداه به» 

ار الثانى : إدا غير العدو حرة هه 1 فولدت عندهم أولاداء ثم غنمها 
المسلمونء فولدها الصغار بمنزلتهاء لا يكونون فيئاً. وأمًا الكبار إذا بلغوا وقاتلواء فهم فيء. 
(1) ق: القناطير. 
)2( کک کٹاب ا وأرض الخراج والخمس . قال في نصه: «فهذا الذي قال مالك 
(3) قد ح_حم: ا ) 
)4( المدونة: 61/1 كتاب الجهاد. في التاجر يدخل بلاد الحرب فيشتري عبدا لأهل الإسلام. 


(5) الموطأ برواية بحيى» كتاب الجهاد» باب ما يرد قبل أن يقعالقسم مما أصاب العدوء وأخرجه أبو مصعب الزهري في 
الموطأء كتاب الجهادء باب العمل فيما يجوز العدو من أموال أهل الإسلام ديث رقم: 952. 
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(قال في ثمانية أبي زيد وكتاب ابن حبيب : ما سبيت به الحرة من ولد صغير أو كبير» تبع 
لها في الحرية والإسلام. لا يباأعون ولا يسترقون» ويكرهون على الإسلام . فمن أبى أجبر . 
فان تمادى فهو كالمرتد يقتل/[ 116[ قال أبو الخسن اللخمي : يريك إن تمادى الصغير على 
الكفر بعد أن بلغ . وقال أشهب في كتاب محمد . حملها وولده الك فيء . ۽ اودکر أبن 1 
و د e‏ الا ل 
0 00 وكبارهم فيء . وقال اشهت: هم فيء ۰ إلا أن تكون زوجت » 

8 الحرة e‏ فقال وت أبو e‏ ھی مر دوده إلى ذمتها وصغار ولدهاء» ما 

الفرع الثالث : إذا أسلم الحربي» ثم حرج إلينا فغزا المسلمون بلاده فغنموا أهله وولده 
بكار فأمّا أهله 06 00 فلا يختلف المذهب في أنها ا لت ا 

وآما ولده فمذهب الکتاب( أنهم فيء ) وهو تغليب لحكم الدار. وقال ايت 
e‏ 0 فأثبتا لهم حكم التبعية . قال سحئول وقال بعض الرواة؛ إن كان 

واختلف في e‏ ثلاثة أقوال أيضاًء فقال في الكتاب: «هو فيء»")» كما قال في 
الولد والزوجة» وقال: «من حكم بتبعية صغار ولده له وكذلك ماله هو له» فإن أدركه قبل أن 
يقسم أخذهء وإن كان قد قسمء كان أحق به بالشمن»2©0. وقال ابن حارث: إن كانوا أحرزوا 
ماله وضموه إلى أملاكهم من حين إسلامه وخروجه من عندهمء كان فيعاً . وإن تركوه كان له 
وإن دخل في المقاسم أله بالثمن . قال أبو الج اللخمى : «القول بأن ماله وولده له 
أحسن»)» هذا كله إذا خرج إلينا بعد إسلامه . 


(1) التبصرة: 115/2أ» كتاب 8 باب في الحرة المسلمةء أو الذمية والأمة يأسرهن العدو ثم يغنمهن المسلمون 
بعد أن ولدن» الامو بح الما اجر . مخ/ق. ٠‏ 

(2) المصدر السابق. 

(3) ت -حم: فيكونوا. 

(4) التنبيه : 1/ 245ء كتاب الجهاد» باب في حكم المسلمة والذمية› غ 

(5) المدونة: ا ا لحري ا ا 

(6) المصدر السابق. 

)7( التبصرة : 2/ 115ب كتاب الجهاد. باب في الحرة المسلمة أ الي والأمة يأسرهن العدو ثم يعنمهن المسلمون 
بعد أن ولدن. والحربي يسلم ثم يغنم المسلمون ماله وولده. مخ/ق . 
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فإن بقي في دار الحرب» ثم دخل المسلمونء. فغنموا ما فيهاء فللمتأخرين قولان: 
أحدهما: أنه بمنزلة الأول» وهو على تغليب حكم الدار» والثاني: أنه لا ينقطع ملكه عن ماله 
ويتبعه ولده الصغار. وهو نظر إلى بقاء يده على ماله وعدم انفصال ولده عنه . 


الباب الثالث: في ترك القتل والقتال بالأمان 


والأمان مصلحة فى بعض الأحوال ومكيدة من مكائد القتال فى المبارزة . 
وينقسم ال عام لا يتولاه إلا السلطان» وإلى خاص يستقل به العاف وهو المقصود 
ان :الان 
والنظر في أركانه وشروطه وحكمه. 
أمّا أركانه فثلاثة : 
الأول افك 
وهو كل مؤمن مميز» حتى العبد والمرأة والشيخ الهرم والصبي إن عقل الأمان. 
وروی قفن د ي أده لا يصبح امعان العبد. وقال سحئول : إن أذن له سيده في 
القتال جاز أمانهء وإلا لم يجز. وقيل: إن قاتل صح أمانه» وإلا فلا. وقيل أيضاً بعدم صحة 
أمان المرأة. وقال سحنون: في الصبي إن أجازه الإمام في المقاتلة صح أمانه» وإن لم يجزه لم 
وكل من أجزنا أمانه غير أمير الجيش» فلا يتوقف أمانه على تنفيذ الأمير له. وقال ابن 
الماجشون: لا يلزم تأمين غير الإمام» فإن أمن غيره» نظر فيه الإمام» فإن رأى إمضاءه وإلا 
وو 
ولا يصح الأمان من غير المميز لصغر أو جنون» ويشترط في المؤمن أن يكون امناًء فلا 
يصح أمان الخائف . 
كأهل ناحية» فلا يصح أمان الاحاد فيه» بل ذلك إلى السلطان . 
اك العاليق: لسن ل 
(1) أبو يحيى معن بن عيسى القزاز الفقيه الثقة الثبت الأمين كان ربيب مالك ومن كبار أصحابهء وهو الذي قرأ عليه 
الموطأ لهارون الرشيد وابنيه : الأمين والمأمون» وله سماع عن مالك معروف خرج عنه البخاري ومسلم» وروی عه 


اش المديني وابن معين والحميدي وسحنون وغيرهم في سنة 198 بالمديئة . انظر ترجمته في : الشجرة : 6 . 
)2( في الاصل : قال. وما اثبتناه من : ت - تن ق ۔ ح ۔ حم . 
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وينعقد الأمان بصريح اللفظ» وبالكنانة» والإشارة المفهمة» فإن رد الكافر ارتدء وإن 
قبل صحء ولا بد من قبول ولو بالفعل» ولو أشار عليه مسلم في صف الكفار فانحاز إلى صف 
المسلمينء وتماهم الأمان فهو أمان» ولو ظن الكافر أن المسلم أراد الأمان» والمسلم لم يرده. 
فلا يغتال» ومن دخل لسفارة لم يفتقر إلى عقد أمان» بل ذلك القصد يؤمنه . 

ولو قال الوالي: أمنت من قصد التجارة» صح . ولا يصح من الاحادء فإن ظن الكافر 
صحته فلا يغتال» وليوف له بالأمان» بل لو ظن ما أوهم به مما ليس بتأمين تاماه كانتا فا 
له . 

وقال مالك في العلج يلقاه الرجل ببلد العدو مقبلا فيأخذه. فيقول: جئت للأمانء إنه 
أمن مشكل»: فليرة إلى شام : 

قال ابن القاسم: «وكذلك الذي يوجدء وقد نزل تاجرأ بساحلنا فأخذ. فقال: ظننت أنكم 
لا تعرضون لمن جاء تاجرأ حتى يبيع»(2). 

وروی ابن وهب( ) في قوم من العدو نزلوا بساحلنا بغير إذن» فأخذواء فزعموا أنهم 
تجار لفظهم الببحر› ولا يعلم صدقهم› وفك تكرت مراكبهم ومعهم السلاحء او لون للماء 
بغير إذن» فهم فيء لا يخمسون والإمام يرى فيهم رأيه. وشرط اومان ألا يكون على المسلمين 
ا فلو اهن اوسا و طليعة › أو من فيه مضرة» لم ينعقد. ولا e‏ المصلحة› بل 
يكفي عدم المضرّة للصحة. 

وحكمه: أنه إذا انعقد كففنا عنه» وعن ما يتبعه من أهل.ومال إن شرط ذلك فى الأمان» 
فإن اقتصر على قوله: أمنتك. فلا يسري اومان إلى ماله من آهل ومال في الحصن الذي نزل 
منه. ويصح عقد الأمان للمراة مقصرةا للعصية فن الامعرقاقة واا امن الأسير اسوةع صم 
ولزمه ذلك, إلا أن يكون مكرهاً له عليه . 


(1) المدونة: 373/1 كتاب الجهادء في قتل النساء والصبيان في أرض العدوء وعبارته: «سمعت مالكاً وسأله أهل 
المصيصة فقال: إنا نخرج في بلاد الروم فنلقي العلج منهم مقبل إلينا فإذا أخذناه» قال: إنما جئت أطلب الأمان» أرى 
أن نصدقه؟ قال مالك: هذه أمور مشكلة وأرى أن يرد إلى مأمنه فأرى هؤلاء مثلة إما قبلت ما قالوا وما رددتهم إلى 
مامنهم؟. 

وانظر: العتبية/ البيان والتحصيل : 2/ 606» كتاب الجحهاد الأولء و20/3 - 26 كتاب الجهاد الثالث . 

(2) المدونة: 1/ 373. كتاب الجهادء في قتل النساء والصبيان في أرض العدو. 

(3) المصدر السابق»ء ورواه أبو مصعب فى موطته عن مالك قال: «وسئل مالك عمن وجد من العدو وعلى ساحل 
ااا اك دعو :آل تحار وان انض اتيم دبول بيرك ا 
تكسّرت» أو عطشوا لنزلوا الماءء بغير إذن المسلمين» قال مالم: ذلك إلى الإمام يرى فيهم رأيهء ولا أرى لمن 
أخذهم فيهم خمسا». كتاب الجهاد» باب العمل في أهل الجزية ومن وجد على الساحل من العدو» حديث رقم 
959 . 
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فلو/[117] أَمّنهم وأمّنو. cea‏ ارم فليقم ولا يهرب عنهم. قال 
ا الحسن اللخمي : «هذا إذا عاهدوه. فج إن استحلفوه بالطلاق أ العتاق› لم يلزمه الوفاء» 
وخاز لهات . قال : ر ثم لا يلزمه طلاق ولا عتاق» E e‏ 

ويجب على المبارز مع قرنه الوفاء (بشرطه)20). فلو أثخن خن المسلم وقصد تدفيفه» منعناه 
على أحد القولين. 
ولو حرج جماعة لوعانة (الكافر)(2) باستنجاده. قتلناه معهمء وإن کان بعير إذنه» لم 
عرص ل ظ 

ولو خرج جماعة لمثلهم» ففرغ بعضهم من قرنه» جازت إعانة من ظفر لمن لم يظفر في 
القتل والدفع» كما فعل عليّ وحمزة رضي الله عنهما مع عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب . 

الأولى: إذا 5 ببعض الأركان» كما إذا أمن من قلنا: لا يؤمن» أو ظن العم الأمان 
ولم پر ده المؤمن» ا ا الآمان بعير افا ففى EEE‏ ذلك يرد المؤمن إلى اة ولا 

الثانية: إذا قال رجل من الحصن: أفتح لكم على أن تؤمنوني غلى. غشزة أروسن هن 
الرقيق» أو عشرة أفراس من الكراع» أعطاه ذلك المسلمون» وكذلك على آلف درهم. 

الخالفة :* المستاسن إذا رجع إلى داره» فما خلفه عندنا من وديعة أو دين» بعث به إليه. 
وإن مات فإلى ورثته إن عرفواء وإن لم يعرفوا فإلى طاغيتهم» إلا أن يجاهد» فيقتله المسلمون 
بعد الأسرء فيكون ماله للجيش الذي أسره» لأنه ملك رقبته» بخلاف ما إذا قتل دون أسره. 

الرابعة: إذا حاصرنا أهل قلعة» فنزلوا على حكم رجل صح إذا كان ذلك الرجل عاقلا 

ثم إذا حكم ڌ 5 دعاهبا الإمام حكمه» فإن زَأة را للوسلام » وإلا زرده وولي هو الحكم بما 
يراه نظرأًء ولا يردهم إلى 0 

ولو حكم العدو ذمياً أو امر ا ل يي 
وليحكم الإمام ب بما يراه لأنهم 00 بأقل الاي : أو بذمي ان إلى حكم من هو 
أعلى وأفضل» فلا حجة لهم. 
(1) التبصرة: 2/ 23| كتاب الجهاد» باب في أمان المسلمين لآهل الحرب» مخ/ق. 


)2( ساقط من :ات . 
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كتاب عقد الذمة والمهادنه 


e‏ التي تفيد الآمن للكفار ثلاثة: الآمان: وقد ذكره"). والذمة والمهادنة» 

العقد 5 عقد الذمة» والنظر فى أركانه واحكافةة وأركانه لخمسة : 

الركن الأول : نفس العقدء وهو التزام تقريرهم في دارنا وحمايتهم والذبّ عنهم» بشرط 

وينبغي أن يعين مقدار الجزية» ويقبلوا ذلك. فإن لم (يذكر)7*) مقدار الجزية نزلوا على 
مقدار جزية أهل العنوة» وهى ما قدره عمر بن الخطاب رضى الله عنه» على ما نبيّن فيما بعد. 
وإذا وقع العقد فاسدا فلا نغتالهم» لكن نلحقهم بالمأمن. 

ولو دخل كافر دارنا ثم قال: دخلت بأمان» فإن أشبه ما قال صدق» وإن لم يشبه رأى 
فيه الا مام واا كما فى سائر الأساري» ولیس لمن وجده فيه شىء . 

الركن الثاني : العاقد وهو الإمام ويجب عليهء إذا بذلوه ورآه مصلحة» إلا أن يخاف 
ا . ولو عقده مسلم بغير إذن الإمام لم يصح. ولكن يمنع الاغتيال. 

الركن الثالث : فيمن (يعقد) له. وهو كل كافر ذكر بالغ حر قادر على أداء الجزية» 
يجوز إقراره على دينه ليس بمجنون مغلوب على عقله» ولا بمترهب منقطع في دير. 

قال القاضي أبو الوليد: («هذا ظاهر مذهب مالك»)ء قال: وقال عنه القاضي أبو 
الحسن: «إنه استثنى القرشي من ذلك)). وقال ابن الجهم: تؤخذ الجزية من كل من دان 
بغير الإسلام» إلا ما أجمع عليه من كفار قريش. وذكر في تعليل ذلك أنه إكرام لهم عن الذلة 
(1) راجع الصفحة: 323. 
)2( ت اح: يكن . 
)3 تق اح: يعقده. 
(4) المنتقى: 172/2. جزية أهل الكتاب . 
) ( عيونت المجالس : 57 كتاب الجزية › مخ/ الإسكوريال. 
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والصغارء لمكانهم من رسول الله كيا . وقال غيره: إنما ذلك لأن جميعهم أسلم يوم فتح مكة» 
واستثنى ابن وهب مجوس العرب . واستثنى ابن الماجشون من ليس بكتابي . 

أما الصبي والعبد والمرأة» فهم أتباع» ولا جزية عليهمء وكذلك المجنون» ولا تؤخذ 
يعن تركب وانقطع في الديرة قبل ضربها عليه . 

وإذا.وخلت اقرأة دازنا عن غير أمان أو عة استرقت» وكذا المي + .والفقين العاجز عن 
الكسب» يقر مجاناً. وقيل: يسترسل وجوبها على الغني والفقير» لأنها ثمن صيانة الدم . 

وإذا بلغ الصبي أخذت منه عند بلوغه» ولم ينتظر مرور الحول بعد بلوغه . 

ولا تقب ولرد 5ل ر عل الدين التق ال اليه 

الركن الرابع : في البقاع . 

ويقرون في جميع البلاد» إلا في جزيرة العرب» وهي: مكة والمدينة» واليمن في رواية 
ع وووع ايند ييه ألما من ی عدن ونا و ی ارصن ا كلها إلى 
ريف العراق في الطول» وأمّا. العرض فمن جدّة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام 
ومصر في المغرب وفي المشرق» ما بين سرب إلى منقطع السماوة. ولا يمنعون من الاجتياز 
بها مسافرين» ولا يقيمون. 

(الركن)7')الخامس : /[118] في تفصيل مقدار ما يجب عليهم» وواجباتهم أربعة . 

الأول: الجزية» فلو أقرَ الوالي من غير جزية فقد أخطأ. 

ويشير المقر بين الإقامة على الجزية والرد إلى مآمنه. (وأكثر الجزية أربعة دتائير على أهل 
الذهب» وأربعون درهماً على أهل الورق. ولا يزاد على ذلك فإن كان [فيهم]) الضعيف خفف 
عنه بقدر ما يراه الإمام . وقال ابن القاسم: لا ينقص من فرض عمر لعسر» ولا يزاد عليه لغنى . 

وقال القاضي أبو الحسن: «لا حد لأقلهاء قال: و[قد] قيل : أقلها دينار أو( عشرة 
دراهم» وهي عقوبة بدل من القتل» فلو أسلم اواك عد OE e‏ 


(1) ساقط من: تن. 

(12 في الأصل: عنهم وما اتان تا دح 

(3) العتبية/ البيان والتحصيل: 179/4 - 180 كتاب التجارة إلى أرض الحرب» «والمروي عن عمر رضي الله عنه أنه 
فرض الجزية على أهل الذمة أربعة دنائير على أهل الذهب وأربعين درهماً على أهل الورق وذلك أرزاق المسلمين 
وضيافة ثلاثة أيام», قاله محمد بن رشد في البيان والتحصيل: 180/4. 


(4) زيادة من: ت اق وح. 

(5) أو في المنتقى: و. 

(6) عيون المجالس: 57. كتاب الجزية» مخ/ الإسكوريال. 
(7) من منتقى الباجي: 2/ 0174 جزية أهل الكتاب. 
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ولو اجتمع عليه جزية سنين» فقال القاضي و الوليد: «إن كان فرٌ ها ادت مه 
للسنين الماضية» وإن كان ذلك لعسر لم تؤخذ منهء ولم يكن في ذمّته ما يعجز عنه؛ إذ الفقير 
لا جزية عليه»(. 

الثاني : الضيافة وأرزاق المسلمين . 

وقد كان عمر رضي الله عنه فرض مع الدنانير أرزاق المسلمين مدين من حنطة على كل 
نفس في الشهرء مع ثلاثة أقساط/ زيت ممن كان بالشام والجزيرة» وعلى من كان بمصر 
إردبا) من حنطة في كل شهر. قال: ولا أدري كم من الودك) والعسل» وعليهم من الكسوة 
التي كان عمر يكسوها الناس على أن يضيفوا من مرّ بهم من المسلمين ثلاثة أيام. وعلى أهل 
العراق خمسة عشر صاعأ كل شهر على كل رجل» مع كسوة معروفة. قال: ولا أدري كم 
قدرهاء كان عمر يكسوها الناس. وأربعة دنانير يسيرة فيما كان عليهم. من الطعام والأدام 
والكسوة والضيافة . 

قال مالك: «وأرى أن يوضع عنهم عنهم اليوم من الضيافة والآرزاق» لما أحدث عليهم من 
الجورة ل ر 

الغالثة : الإهانة. 

فتؤخذ منهم الجزية على وجه الإهانة والصغارء امتثالا لأمر الله ا 

الرابع : يجوز أن يؤخذ العشر من بضاعة تجار أهل الحرب. 

وأما الذمي» فلا يجوز أن يؤخذ من تجارته شيء. إلا أن يتّجر في غير أفقه الذي يؤدي 
فيه الجزية. فيو خل م منهم العشر كلما دخلواء ؟ السنة:. ظ 

واختلف: هل الواجب عشر ما ولشاون ,و ا وهو رأي ابن حبيب» أو عشر ما 


(1) المنتقى: 176/2» جزية أهل الكتاب . 

(2) الأقساط ج ة قسط : وهو مكيال» قدره نصف صاع» والفرق ستة أقساط لاا 

(3). الإرذت: مكيال لأهل مصرء يساوي أربعة وغشرون ضاعاً. (اللسان: زذب). 

(4) الودك: بفتحتين دسم اللحم والشحم وما يتحلب من ذلك (المصباح : 141/2). 

(5) العتبية/ البيان والتحصيل: 179/4 كتاب التجارة إلى أرض الحرب» قال محمد بن رشد موضحاً لهذه المسألة في 
ا ا ل ام اي ل ا ا ل إذا تعدى 
عليهم الإمام وأخذ منهم أ كثر من فرض عمر فلا يحل لأحد من المسلمين أن يستضيفهم ولا يأكل لهم شيثأ وهو تفسير 
صحيح › لأن عمر إنما أوجب عليهم أن يضيفوا من مرّ بهم من المسلمين ثلاثاً على أن يؤدوا المقدار الذي فرضه 
عليهم: فصار ذلك المقدار شرطاً في وجوب الضيافة عليهم» فإذا لم يرف بالشرط وأخذء فمنهم أكثر من ذلك سقطت 
عنهم الضيافة» فلا يحل لأحد أن يستضيف ولا يأكل لهم شيئاً؛. 

وانظر: المنتقى : 2/ 174.» والنوادر والزيادات: 1/ 277 كتاب الجهاد تحقيق ماتيوس . 

(6) وهو قوله تعالئ : حى يُعْطوا الجزية عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ» سورة التوبة» الآية 29. 
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يعتاضون عنه» وهو رأي ابن القاسم . 

وسبب الخلاف : هل المأخوذ منهم لحق الوصول إلى 2 الثاني أو لحق الانتفاع 
(فيه؟)(") . 

ويتخرج على تحفيقه فرعان 

الأول: (لو دخلوا ببضاعة أو عين» ثم أرادوا ارج ف أن يمهو أن ا 
حبيب يوجب عليهم العشر كالحربيين» وا بن القاسم لا يوجبه' 0 

الثاني: لو دخلوا بإماء» فابن حبيب يمنعهم من وطئهن» واستخدامهن» ويحول بينهم 
وبينهن؛ لأنه يرى المسلمين شركاءهم. وابن القاسم لا يرى المنع» ولا يحول بينهم وبينهن؟ إذ 

لا يرى الشركة . 

ولو باعوا في بلد. ثم اشتروا فيه» لم يؤخذ منهم إلا عشر واحدء ولو باعوا ف في أفق» ثم 
اشتروا في أفق آخر بالشمن. أخذ منهم عشران. 

ويخفف عن أهل الذمة فيما حملوه إلى مكة والمدينة من الزيت والحنطة خاصة» فيؤخذ 
منهم نصف العشر. وروى ابن نافع أنه يؤخذ منهم العشر كاملاًء كما لو حملوه إلى غيرهماء أو 
حملوا غيره إليهاء وقال بالأول دون ما روى. 

وإذا دخل الحربي بأمان مطلق. أخذ منه العشرء لا يزاد عليه شيء. وتجوز مشارطته 
على أكثر من ذلك عند عقد الأمان على الدخول: 

فروع: 

الأول: إذا تجر أهل الذمة بالخمر وما يحرم عليناء فروى ابن نافع أنهم يتركون حتى 
يبيعوه» فيؤخد منهم عشر الثمن . 

وإن خيف من خيانتهم جعل معهم أمين. قال ابن نافع : وذلك إذا جلبوه إلى أهل الذمة» 
لا إلى أمضار المسلمين التى لا ذمّة فيها: 

وذكر ابن حبيب في الحربيين إذا نزلوا ومعهم خمر أو خنزير» فالوالي يريق الخمرء 
o)‏ ) 
(2) العتبية/ البيان والتحصيل: 4/ 177 178 - 179. كتاب التجارة إلى أرض الحرب . 
(3) حكاه الباجي في المنتقى: 2/ 177 ثم ذكر وجه قول ابن القاسم وابن حبيب» قال: ا 

يبيعوا ولم يشتروا لم يحصل لهم أكثر من الأمان. وذلك ثابت لهم بعقد الذمة فلا شيء عليهم . 

ووجه قول ابن حبيب: SS‏ وذلك 


لت ى فى غيرها 86 8 بأداء 06 
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ويقتل الخنزير» ويفيت الجميع . ولا يجوز للإمام إنزالهم على إبقاء ذلك بأيديهم . 

الثاني: إذا انتقل ذمي من قطر إلى قطر كمصر والشامء فأوطن الثاني» ثم قدم منه 
بتجارة إلى الأول» فقال ابن القاسم: لا يؤخذ منه عشر؛ لأنها بلدته التي صالح عليها. وإن ' 
رجع إلى الشام الذي أوطنهء أخذ منه العشر. قال أصبغ: ذلك متى تركت جزيته لم تحول» 
ولم تؤخذ منه حيث انتقل › فإن أخذت منه حيث استوطن» ومع عته الأول صارت كبلده. 

الثالث: قال ابن سحنون عن أبيه: إذا اشترى الذمي. فأخذ منه العشرء ثم استحق ما 
بيده أو رده بعيب» رجع بالعشر . 

الرابع : قال أشهب: إذا ثبت أن على الذمي ديناً لمسلمء لم يؤخذ منه عشرء ولو اذعاه 

النظم الثانى: فى حكم عقد الذمة 

وهو يقتضي وجوباً علينا وعليهم. فحكمه ا وخوت الكف عنهم » وَأن نعصمهم 
بالضمان نفساً ومالاء ولا نتعرّض لكنائسهم» ولا لخمورهم و1لا]9) خنازيرهم ما لم 
يظهروهاء فإن أظهروا الخمر أرقناها عليهم . وإن لم يظهرواء فأراقها مسلم» فقد تعدّى. 
ويجب عليه الضمان. وقيل : لا يجب» ولو غصبها وجب عليه ردها. 

ويؤدب من أظهر الخنزير. 

ولو باع الأسقف عرصة من الكنيسة أو حائطاًء جاز ذلك إن كان البلد صلحاء ولم يجز 
إن كان عنوة. 
عليها. قال : لا يشتريه المسلم. 11 ل Ta‏ 
المسلمين : 

ولا يحكم حكم المسلهيرة ئ منع بيع الكناتسن» ولا ده ولا إنفاذ حبسهاء ولا 
إجارتهء ولا الأمر فيه. ) 

فإن لم يتفق الخصمان» لم يحكم بينهماء إلا أن تتعلق الخصومة بمسلمء فيجب 


(1) زيادة من: ت. 
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فإن ترافعوا إلينا في التظالم» حكمنا بينهم على كل حال» لأنه من باب الدفع عنهم. 
ويجب أيضاً دفع الكفار عنهم . 

أما حكمه عليهم» فأربعة أمور : 

الأول: في الكنائس» فإن كانوا (في بلدة)7') بناها معاي فلا یمکنون من بناء 

وكذلك لو ملكنا رقبة بلدة من بلادهم قهراء وليس للإمام أن يقرّ فيها كنيسة بل يجب 

وأما إن افتتحت على أن تكون زق الد لهم وعليهم خراج › ولا تنقض کنائسهم › 
رثت. إلا أن يكون ذلك شرطاً في عهدهم. فيوفى لهم. ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة . 
EGO e‏ 
نصرانية) الل ا ال ROSA‏ يا 
الشوظ ع ويمئعون منه» إلا فى بلدهم الذي لا يسكنه المسلمون معهمء فلهم ذلك. وإن لم 
يشتر طوه. قال : وهذا في الصلح . فأمًا أهل العنوة» فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا 
هدمت. ثم لا يمكنون من إحداث كنيسة بعد» وإن كانوا معتزلين عن بلاد الإسلام)() . 

لا يمنع أهل الصلح من إظهار الخمر والناقوس وغير ذلك داخل كنائسهم . 

وليس لهم إظهار شيء من ذلك خارجهاء ولا لهم حمل الخمر من قرية إلى قريتهم التي 
نشوا مع الممتلميةء ونكسرها إن ظهرنا عليهاء وإن قالوا: لا نبيعها من مسلم . وإن 
أظهر وا ناقوسا كستواناه:: ومن وجدناه منهم سكراناً أ أدبناه» وان أظهروا صلبهم في أعيادهم 
واستسقائهم كسرت عليهم وأذبوا. 

ولا يرفعوا أصوات نواقيسهم» بل يضربون لها ضرباً خفيغاً» ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة 
E. O‏ 

ومرمة : ع . (اللسان ا 


(3) الكافي: 221. باب السيرة في أهل الذمة . 
(4):. احكاء این أبن زيذ فى التوادز 476 كتاض الجهاد تحقيق عاتيونن مره جامعة يون. 
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في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين . 

اي A‏ كنا ست ند ولا سن ولا يركبون 

لالت : e‏ الطريق» ويضطرون ال المضيق 4 إذا لم يكن يكرة 'الطريق جالياً؛ 
ويلزمون الات 5 ولا يشتبهول بالمسلمين في الزي. و د على “ترك الزات 7 ولا 
يدخلون المساجد. 

(وفي الواضحة وكتاب ابن سحنون: كتب عمر بن عبد العزيز أن يختم في رقاب رجال 
اهل الدقة بالرضاض» ويظهروا مناطقهم › ويجزوا نواصيهم › زيركيو افق الأكنب عرضا . 

قال ابن حبيب: وروي عن النبى كِلْةِ: «لا تبدؤوهم بالسلام وإذا لقيتموهم بطريق 
فألجؤوهم إلى أضيقها»!*). 

وقال عمر: سموهم ولا تكنوهم. وأذلوهم ولا تظلموهم. ولا تبدؤوهم بالسلام . ونهى 

عمر أن تحن منهم كاتب. وقال: قال الله تعالى : ب 1 سدوا گان ين دُووكم 4( 5 وتهى عله 
عتمان: 

وقال عمر بن بودي كان المسلمون إذا افسحوا البلاد. لم يكن لهم علم بام 

ل عمر أن a‏ من اسواقا ةوقال Oat‏ 

وإذا زنى بمسلمة. أو سرق مال مسلم حكمنا عليه في ذلك . أمّا ما لا يتعلق بمسلم» فلا 
نعرض لهم فيهء إلا أن يترافعوا إلينا على التفصيل المتقدم . 


(1) الأكف: جمع إكناف وأكاف من المراكب» وهو شبه الرحال والأقتاب. (اللسان: أكف) . 

بالعسي» : والختار: الموره” EON‏ 

ر0 ال الزعاريوالؤنارة ها عى وط انحوي اراي العا 5 

(4) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام . 

(6 :منوزة آل ران الا 118 

(6) المدونة: 1/ 433. كتاب الذبلائح» ونصه: «قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب كتب إلى البلدان ينهاهم أن 


يكون النصارى واليهود في أسواقهم صيارفة أو جزارين وأن يقاموا من الأسواق» فإن الله تبارك: وتعالئ قد أغنانا 
بالمسلمين. قال: فقلت لمالك : ما اراد وله يقامون من الأسواق؟ قال: إلا يكونون صيارفة ولا جزارين ولا 
يسعون في أسواق المسلمين في شيء من أعمالهم». وانظر أيضاً: 1/ 585. 

(7) ذكره ابن أبي زيد في النوادرء وبلفظه: 473 كتاب الجهاد تحقيق ماتيرس من جامعة بون. 
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وعليهم أيضاً كف اللسان. 

فإن أظهروا معتقدهمة في المسيح أو غير ذلك» مما لا ضرر فيه على مسلم عز رناهم» ولا 
ينتقض به العهد» وإنما ينتقض بالقتال» ومنع الجزية» والتمرّد على الأحكام. وإكراه المسلمة 
E‏ 

ان اسلم لم تل ك كذلك الع إلى عورات المسلمين ‏ 

وإن تعرض أحد منهم لرسول الله با أو لغيره من الأنبياء بالسبّ» وجب عليه القتل› 
إلا أن يسلم. وروي: يوجع أدبا ويشرد به » فإن رجع عن ذلك قبل منه . 

و المسلم» فهو إن كذب على رسول الله ية عزر. وإن كذبه فهو مرتد» وإن سب الله 
تعالئ/[120] أو رسوله أو غيره من الأنبياء قتل حدّاء ولا يسقط القتل عنه بالتوبة. وقيل : 
حكمه حكم المرتد. 

العقد الثانى: عقد المهادنة» والنظر فى شروحه وحكم. ‏ 

أمّا الشروط فأربعة : 

الاول: ان لا یتو لاه إلا الإمام. 

الثاني : أن تكون للمسلمين إليه حاجة» فإن كانوا مستظهرين على العدوء لم تجز 
الهدنةء وإن بذل العدو المال؛ لقوله تعال' : # N E‏ قال فى 
عام» فشاور الفقهاء فقالوا له: إن الثغور اليوم عامرة» فيها أهل البصائر وأكثرهم نازعون من 
البلدان» فمتى قطع عنهم الجهاد تفرّقواء وخلت الثغور للعدوء لمحا سروم 
ل ا 


على مال» وإن کان على إياس منه لضعفه أو اا E‏ أن E‏ انر 


فليفعل . وليس يحرم عليه أن يصبر عليهم إن كان ذا قوة. 

قال اتن خت" 5 أن يصالحوا على غير شيء يؤخذ منهمء وقد صالح النبئ مَل 
يوم الحديبية على غير شيء . والمراعى في ذلك ما يراه الإمام الأصلح للمسلمين. 

الثالث: أن يخلو عن شرط فاسدء كشرط ترك مسلم في أيديهم» وكذا لو التزم مالا فهو 
فاسد. إلا إذا ظهر الخوف» وتعيّن في دفعه ذلك . 


+ سيو مع ال 
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الرابع : المدة» ولا تتعين بل هي موكولة إلى اجتهاد الإمام» وما يراه الأصلح في حال 
عقد الهدنة من الإطالة أو عدمها. وقال الشيخ أو عور تحت أن ل تكون مدة الهدنة أكثر 
من أربعة أشهرء إلا مع العجز»!” 

5 نض الوفاء. بالنفروظ إلى ا ف زلا أن مر ع ددن ا ا 
إل »> ويندرهم. 

النظر الثاني: فى حكمه. 

وحكمه الوفاء بالمشروط الصحيح» ولا يجوز أن يشترط رد من جاءنا منهم مسلماً 
عليهم» وذلك ممنوع في الرجلء» كما هو في المرأة إذا جاءت إلينا مهاجرة مسلمة» فلا يحل 
ردهماء ولا يصح شرط ذلك . 

وهل يرد عليهم من أسلم من رهائنهم؟ 

روى ابن وهب أن مالكاً سأله أهل المصيصة27)» إذ رهنوا منهم سبعة» وارتهنوا من الروم . 
سبعة حتى يفرغ ما بينهم» فأسلم الذين بأيدينا وأبوا الرجوع إلى بلدهم» فقالوا: يردون إليهم . 
قال ابن حبيب: قال من لقيت من أصحابه المدنيين: ومعنى ذلك: إن الروم حبسوا من عندهم 
من المسلمين» فيرد هؤلاء يستنقذ بهم أولئك» فإن رجي خلاص أولئك. فلا يرد إليهم هؤلاء . 

ولو شرط أن يرد إليهم من أسلم» فقال ابن الماجشون وغيره: لا يوفى لهم بذلك» وهذا 
جهل من فاعله. وقال سحنون: مالك يرى أن يرد من أسلم من الرسل والرهن. وقال في 
المختضر: «إذا ارتهن المسلمون من المشركين رهائن» فأسلموا وأبوا أن يرجعواء فليردوهم 
إليهم». وقال سحنون أيضاً: لا يردون. 


تم بعون الله الجزء الأول من كتاب عقد الجواهر الثمينة 
ويليه الجزء الثاني 
وأوله كتاب تسم الفيء والغنائم 


(1) الكافى: 210» باب الأمان والمهادنة. 
١ 55‏ 1 55 چ 
وبلاد الرومء تقارب طرسوس» كانت من مشهور ثغور السلام» ورابط بها الصالحون قديماء وبها بساتين كثيرة يسقيها 
جيحان. (ياقوت: 5/ 144 - 145). 
(3) مختصر ابن عبد الحكم: ص 14 بء كتاب الجهاد» باب ما جاء في مراكب العدو إذا انكسرت» مخ/ ق . 
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وفیه بابان: 0 


(الباب)(1) الأو ل فى الفيء. 


وهو كل مال فاء للمسلمين من الكفار من خمس وجزية أهل العنوة» وأهل الصلح› 
وخحراج أرضهم› وما صولح عليه الحربيون من هدية» وما يؤخذ من تجار الحربيين» وتجار 
أهل الذمّة» وخمس الركاز» وخمس الغنائم . 

وكزقة لسسع جا زكر ابم ت انها اس الى مهي ااا الفدل :فى داه وي 
اا ها غارف للستي 5 ورا ر حا ال ي فقيل ن 
أعطي قضاتهم وعمالهم»› ومن للوسلام فيهم انتفاع › وتبني منه مساجدهم ak‏ إليه وما 
00 ثم يفرق على فقرائهم› فان فضل شيء ورأى الومام (تفرقته)( “على الاغناء 
فرقه» اوائ حه لتاقن الوسلام فعل . قال: وذلك كبناء مساجد وقناطر وغزوء وفك 
أسير» وقضاء دين» ومعونة في عقل جراح» وتزويج عازب» وإعانة حاج» وإرزاق من يلي 
مصالحهم» وتدبير أمورهم . 

والتفرقة فيه بقدر الحاجةء لا على الحرمة والسابقة والبلاء في الإسلام. وروي اعتبار 
ذلك. وروي أن الأمر موكول إلى اجتهاد الإمام» فيقسم (علی)() ما يراه من مساواة أو 
تفضيل» بحسب الفضائل التي ذكرناها . 

ويعطي الإمام أقرباء رسول الله یه على ما يراه» ولا يتعيّن لهم خمس ولا غيره» ويوفر 
سهمهم لأنهم يمنعون من الزكاة. 
وإذا بلغ 0 غ يلك ناجه “تقل عن الفىء والخمس إلى ذلك الموضع بقدر 


ش 1( TT‏ 
(2) ت: تفريقه. 

)3( ساقط من : ت . 

)4( ساقط من : ت ق-ح ‏ حم. 
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الاجتهاد» ولا ينقل مالا من بلد إلا بعد إزالة حاجته وخاجة أهله» ويشيد حصونه» ويزيد في 
كراعه وسلاحه» ويقطع فته ررق عمال :ذلك ابلك وقضاته والمؤذنينة ‏ ومن بلي نكا من 
مصالح المسلمين» ثم يخرج عطاء المقاتلة الذين دونهم من أهل ذلك البلد لجهاد عدوّهم» ثم 
يعطي العيال والذرية وسائر المسلمين على قدر المال» فإن كان فيه سعة» دفع إلى كل ما 
يحتاج إليه» /[121] ويبدأ بالفقراء» فما فضل من جميع ذلك حمله إلى بيت المال يقسمه على 
من عنده من المسلمين» فيبدأ فيه بمثل ما بدأ في البلد الذي حمل منه» وإن لم يكن فيه ما يعم 


rE‏ مرو سے ترح وس ر 


الفقراء والأغنياء اثر الفقراء كما بدأ الله بهم فقال (تعالى)(': ل ک لا یکن دولة بن ناء 
24 . 

قال عبد الله بن عبد الحكم في قسم الفيء إذا صار في بيت المال: «يبدأ فيعطي الرجال 
المقاتلة من جميع البلدان» ويعد' فيهم من بلغ خمس عشرة سنة» ويحصي ذرية المسلمين فمن 
بلغ دون 0-5 ودون المحتلم من ذكر أو ا وعخصي النساء» ويعلم ما يحتاج الجميع إليه 
في عامهم» (ويبدأ)70) بالمقاتلة» فيسد بهم الثغور والأطراف وعورات المسلمين» ويفاضل 
بينهم في العطاء على قدر المغزى ومؤنته» ثم يعطي النساء والذرية والمنفوس7/) لقوام عامهم. 
ولا يعطي السفالك» ولعط الأعراب وأهل البوادي ممن له قرار أو لا فرار أه» كه يعطي 
النساء والذرية والزمنى(), لا كما يعطي المقاتلة لأنهم حشو الإسلام» اا و د وبقدر 
المؤونة. وكذلك الزمنى من أهل الحاضرة . 

وإنما العطاء للمقاتلة من أهل المدائن ممن تضرب عليهم البعوث»("). 


الباب الثانى: فى قسمة الغنائم. 


والغنيمة: كل مال تأخذه الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة» وخمسها مقسوم كخمس 
الفيء. وأربعة أخماسها للغانمين. ويتطرّق إلى الخمس النفل والرضخ والسلب . 

ا فيو وراد« ماق سقس مانس ا من كل فا ر کد د 0 ار 
تهجمه على قلعة» أو من رأى منه زيادة غناءء وحسن بلاء» وهو موكول إلى أجتهاد الإمام . 


ساقط من : ت. 


: (00 

1 ور لكين لاي 

(3) ت 

(4) المنفوس: المولود» وفي حديث أبي هريرة: أنه صلى متفوسء. أي طفل حين ولد (اللسان: نفس). ظ 
(5) الزمنى: جمع زمنين» وهو المبتلى بين الزمانة» والزمانة: العاهة» يقال زمن يزمن زمناً وزمنة وزمانة: فهو زمن 


ورمین . (اللسان: رهبت )+ 
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ومحله الخمس» لا أصل الغنيمة» وقدره ما يقتضيه الرأي بحسب اجتهاد الإمام . 

وأما الرضخ» فهو مال تقديره إلى رأي الإمام أيضآء يصرف إلى العبيد والصبيان والنساء 
على قول» حيث قلنا: لا يسهم لهم. ومذهب الكتاب : اباو ار الا 
وس الخ كال : ) ) 

ولو حضر الكافر بإذن الإمام وقاتل» ففي الإسهام له ثلاثة ئة أقوال: يفرق في الثالث بين أن 
يستقل المسلمون بأنفسهم» فلا يسهم لهء أإو لا يستقلوا ويفتقروا إلى معونته» فيسهم له فإن 
لم يقاتل» لم يستحق شيعا وح انعد حك الام 

وفي الصبي المطيق للقتال ثلاثة أقوال أيضاً: الإسهام» ونفيه. والتفرقة بين أن يقاتل 
فيسهم له» أو لا يقاتل فلا يسهم له. 

وأمّا المرأة فإن لم تقاتل لم تستحق» وإن قاتلت ففي استحقاقها قولان. 

وأما السلب» فهو ما يؤخذ مع القتيل من ثيابه وسلاحه» وما شابهه من السلب المعتاد 
ون ا سروه عظماء المكدر 2 بل يدخل فيه كل ما معه من ذلك وغيره. 

وحكم السلب أنه كسائر أموال الغنيمة» لا يستحقه القاتل» إلا أن ينفله الإمام إياه» حيث 
(يرى ذلك)20) مصلحة. ظ 

ولا يجوز له أن ينادي به قبل القتال» ولق ررض قلى المفاظلة تانيب : فإن فعل فقيل : 
يملكه القاتل بذلك» وقيل: لا يملكه به. . 

والنداء بذلك يوم حنين» إنما كان بعد فراغ القتال» وجلوس النبي كَل . 

أمّا قسمة الغنيمة ففيها مسائل : 

الأول : إذا ميّز الإمام الخمس» قسم الأربعة الأخماس الباقية من الغنيمة على الغانمين.. 

ويستثني عن ذلك العقار خاصة» فإنه يبقى لمن يأتي من المسلمين ليشترك الكل في 
منفعته» كما فعل عمر رضي الله عنه. وقيل: يقسم كغيره. ون ذلك مركول إلى احتهاد 
(إمام الوقت)() كما تقدم. ولا تؤخر قسمة ما يقسم إلى دار الإسلام . 

وسبب استحقاق السهم وا اف االسدلنيق هقان كنيد ار الوفقة اج 
ولو حضر بعد انقضاء القتال فلا» ولو غاب بانهزام فكذلك . 

فإن كان قصد التحيّز إلى فئة أخرى» فلا يسقط استحقاقه . 
(1) المدونة: 1/ 393», كتاب الجهاد» في سهمان النساء والتجار والعبيد. 


(2) ت: يراه» باقي النسخ مثل الأصل. 
- (3) ت: الإمام في الوقت. 
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واختلف فيمن خرج لشهود الوقعة» فمنعه العذر منه» كمن ضل» ففي ثبوت الإسهام له 
ر قل شرق فى القالة6: وهو المكتيور» “تمه إن كان الغيلال خد الآدزات01: 
وينفيه إن كان قبله. وكمن بعثه الأمير من الجيش في أمر من مصلحة الجيش» فشغله ذلك عن 
شهود الوقعة» فإنه يسهم له دري انا سيان 

فما |* اتدرانة كرنه و سنن ا ا يآ كوة ا خرا کا مها لقتال 
بالبلوغ أو المراهقة» فقد تقدم الخلاف في فقد ذلك هل يخل بالاستحقاق أم ؟ 

وأمًا فقد العقل» فإن كان مطبقاًء فلا يسهم له إذا خرج كذلك من دار الإسلام» فإن كان 
ذلك طارئآ عليه في دار الحرب» ففي الإسهام له خلاف . 

وإن كان يفيق» فإن كان بحيث يتأنّى منه القتال أسهم له» وإلا فلا. 

الثانية : إذا وجه الإمام سرية» فغنمت شيئاً» شارك في استحقاقها جيش الإمام» إذا كانت 
شرحت مو و اناعد سو ع للد قاد يستحق أهل البلد معهم شيئاً. 

الثالثة : سنا E‏ کالا یر النياسة والتاجر وشبههماء > من لم 
يقاتل منهم لم د يستحق» وإن قاتل استحق. وقال أشهب: لا ر يستحق أحد منهم» وإن قاتل . 

وإذا فرعنا على المشهور»/[122] فإنه يسقط للأجير من الإجارة بقدر ما اشتغل عن 
عمله» إذا كان مستغرق المنافع . 

الرابعة: يسوى بين الجميع في القسمة إلا الفارس» فإنه يعطى ثلاثة أسهم: (سهم لهء 
وسهمان لفرسه)()» وللرجال سهم . ظ 

ويعطى لراكب الفرس دون سائر ما يركب» لما فيها من الكرٌ والفرّء إلا ما كان من 
البراذين والهجن» بمثابتها في ذلك» فإنه يسهم لهاء وما لم يكن كذلك لم يسهم لهم . 

ويسهم للضعيف لأنه يرتجى برؤه» وقال أشهب وابن نافع : لا يسهم له لأنه لا يمكن 
القتال عليه الآن فأشبه الكسير ولا يسهم للأعجف إذا كان في حيّز ما لا ينتفع به» كما لا يسهم 

فأمّا المريض مرضاً خفيفاً مثل الرهيص( وما يجري مجراه» مما لا يمنعه المرض عن 


)1( الإدراب: دخول أرض العدوء يقال أدرب القوم إذا دخلوا أرض العدوٌ من بلاد الروم» وكل مدخل إلى الروم: درب 
من دروبها. (اللسان: درب). 

(2) أصله ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول TT‏ سهماً» كتاب 
الجهاد» باب سهام الفرس . 

(3) الرهيص» والرهيصة: المرهوصة» والجمع: هفرت ا ر أن رسي الخ ا أو جا اوی اط 
تقول: رهصت الدابة» ورهصها الحجر رهصاًء وفي الصحاح : الرهصةء أن يذوي باطن الدابة من حجر تطأه مثل 
الوقوة:' (اللداق:-رهص): 
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حصول المنفعة المقصود منه» فيسهم له. ) 

ولو أحضر فرسين لم يعط إلا لفرس واحدء وقال ابن الجهم: يعطى لهما. ورواه 
سحنون عن ابن وهب: ولا خلاف أنه لا يعطى لما زاد عليهما. 

ويعطى الفرس المستعار والمستأجر» وكذا المغخصوب» وسهمه لغاصبه» إلا إذا غصبه من 
غاز ففيه خلاف» هل يكون لصاحبه» أو للغاصب؟ 

فأما لو أخذه من المغانم» أو من أحد ممن لم يغز ولا حضر في الجيش» لكان سهمه 
للغاصب. ويستحق السهم للخيل» وإن كانت في السفن ووقعت الغنيمة في البحرء لأنها 
مستعدة للنزول إلى البره ٠‏ 

الخامسة: ذكر ابن المواز أن الخيار (إلى الإمام)() في أن يقسم أعيان الغنائم أو أثمانهاء 
يفعل من ذلك ما يراه الأصلح. وحكى ابن سحنون عن أبيه: يبيع الإمام ويقسم الأثمان» فإن 
لم يجد من يشتري قسم الأعيان. واختار القاضي أبو الوليد «قسمة الأعيان دون بيع»(“). 


(1) ت؛ للإمام. 
(2) المنتقى: 178/3. كتاب الجهاد. 
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كتاب السبق والرمس 
وفيه بابان: 


وهو: عقد لازم كالإجارة» ويشترط في السبق ما يشترط في عوض الإجارة» وليس من 

شرطه استواؤه من الجانبين . وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الآول: فى صوره: 

وهي (ثلاث)1"): 

الأول أن يجعل الوالى أو غي مالا للسيابق: 

EE‏ أن مشرجه اد المسما بيهر 

الفصل الثانى: فى أحكام هذه الصور الثلاث 

بل إن سبق أخذه السابق» وال سنيق: كان لمر ا أو لمن حضر إن لم يكن معهما غيرهماء 
فذلك جائز أيضاً. قال الأستاذ أبو بكر : وهذا إنما يتصوّر على قوله: إن مخرج السبق لا يحرز 
ومثال ذلك أن يكون فرسان لا أكثرء فيخرج أحدهما سبقاً. (فأمَا)0) على قوله الثاني 
الصحيح أنه إدا شرط أن الق لمن سبق من مخر جه أ غيره حاز» على ما رواه ابن وهب 

فلو شرط في هذه الصورة أن يكون طعمة لمن حضرء لم يجز في قول معظم العلماء. 


(1( ت داح د حم : ثلاثة. ۰ 
(2) ت وآماء 
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رن كاق الشرط أن برج الق إلى مر جه إن سيق »فريك الكراسة فى داف راجا 
بها ابن القاسم. وروى ابن وهب الجواز» وأخذ به أيضاً أصبغ . قال القاضى أبو محمد: وهو 
الصحيح عندي»(" : 

وأمّا الصورة الثالثة: فإن لم يكن معهما غيرهماء فلا يجوز قولاً واحداًء وإن كان معهما 
من لا يأمنان أن يسبقهماء يغنم إن سبق» ولا يغرم إن سبق. فالمشهور عن مالك منع ذلك . 
وين بوي ا قال أبن المواز: وهو الذي نختاره» وهو قياس قول 


وهي إعلام الغاية» وتبيين اد إلا أن يكون لأهل المكان سنة فى ذلك» فيستغنى 
بها. ومعرفة أعيان الخيل» ولا يشترط معرفة جزئها» ولا من يركب عليها من صغير أو 
كبير» ولا يحمل عليها إلا محتلم» وكره مالك حمل الصبيان عليها. 

فرع: كل ما ذكرنا من أحكام السسباق» فهو بين الخيل أو الركاب أو بينهماء > (وهما)(ة) 
المراد بقوله عاد : «(في خف 3 حافر)(4 7 ولا يلحق بهما غيرهما بوجه)» إلا أن يكون بغير 
عوض» فتجوز فيه المسابقة» إذا كان مما ينتفع به في نكاية العدو ونفع المسلمين» فتدخل فى 
ذلك المسابقة بين السفن وبين الطيرء إذا كان لإيصال الخبر بسرعة للنفع به. وأمًا لطلب 
المغالبة فقمارء من فعل أهل الفسق . 

وتجوز المسابقة على الأقدام» وفي رمي الحجارة ويجوز الصراع . 


وهو كالسبق بين الخيل و وما ر o‏ 
يشترطان رشغا معلوماً ونوعاً من الإصابة معيناًء بي ني ايده 
Tey‏ أو يشترط أن أحدهما لا يحتسب له إلا بما أصاب فى الدائرة 


(1) المعونة: 1738/3 كتاب الجامع » باب من يأخذ الجعل في السباق. 
(2) جزتها: في مواهب الجليل للحطاب: جريها. 
(3) ت -ق: وهو. 
(4) الحديث أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الجهادء باب ما جاء في الرهان والسبق. 
(5) الخسق: قال المواق: «الخزق: بخاء وزاي معجمتين وهو أن يثقب ولا يثبت . والخسق: بالسين المهملة: أن يثقب 
السهم ولا يثبت» التاج: 391/3. 
وفي اللسان: رمى فخسق: إذا شق الجلد» مادة: خسق. 
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خاصة. ويحتسب للآخر ما أصاب فى الجلد كله» وغير ذلك مما يشبهه. /[123] فجميعه 
صحيح لازمء ويختص بالرمي عن القوس دون غيره. 

فرع: لو عرض للسهم نكبة من بهيمة عرضت» الكو اح اومن فلا يكون 
تلت سيو فا . 

ا ys So‏ 
لعي لي ثم قال : a‏ 

واختار هو أن كل ما كان من قبل الفارس من تضييع السوط» وانقطاع اللجام» وحرل 
الفرس » فلا يعذر به وكذلك لو نفر من السرادق» فلم يدخله ودخله الاخرء سبق الممتنع . 

قال : وإن كان ذلك من غيره» كما لو نزع سوطه» أو صرب وجه فرسه عذر زبه]( ان 


ولم يكن مسبوقاً. 


(1) زيادة من :ات - تن - قح - حم. 
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وفيه ثلاث أبواب: 


الباب الاول: فى نفس اليمين. 

قال القاضي أبو بكر: «اليمين عبارة عن ربط العقد بالامتناع والترك» أو بالإقدام على 
فعل بمعنى معظم حقيقة أو اعتقادأء لكن يختص إيجاب الكفارة من ذلك بما ربط باسم الله 
سبحانه» أو بصفة من صفاته النفسية أو المعنوية» دون الصفات الفعلية»("). 

ولا تجب الكفارة في يمين الخموس» إذ الفعل ماض» ولا فى اللغوء وهو الحلف على 
شيء يظنه على ما حلف عليه ثم [يتبين](*! له خلافه» وقيل: هو القول: لا واللهء وبلى والله 
والجاري على اللسان من غير قصد. ولا تجب بالمناشدة : وهي أن يقسم غيره عليه. ولا تجب 
إذا قال عقيبه: إن شاء الله » قاصدا بذلك حل اليمين. 

ثم الألفاظ التي يحلف بها قسمان: 

أحدهما: تجريد الاسم المحلوف بهء كقولك: الله لا فعلت» والآخر: زيادة عليه» وهى 
ضربان : ) ظ ظ 

منفصلة وهي الكلمات» نحو: (أحلف)( وأشهد وأقسم» فهذه إن قرنها بالله أو بصفاته 
نطقاً أو نية كانت أيماناً وإن أراد بها غير ذلك» أو أعراها من نية» لم تكن أيماناً يلزم بها 
حكم» ولفظ ماضيها كمستقبلها. 

ولو حاف بمخلوق كالنبي والكعبة» أو قال : إن فعل فهو يهو دي › أو برىء من الله » 
ولو قال: بالله أو بالرحمن أو بالخالق أو الرازق» وما لا ينطلق على غير الله» ثم حنث 
فعليه الكفارة . ) 
(1) الأحكام: 2/ 642 المسألة الثالثة: في حقيقة اليمين عند شرحه لقوله تعالئ: لا يُوَاحَذْكُمْ الله باللغو في أيْمَانك) 

سورة المائدة» الاية 89. 
(2) في الأصل: تبين» وما أثبتناه من: ت - تن ق -ح - حم . 


(3) ت: زيادة (بالله). 
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(فلو قال)('2: أردت باللهء وثقت بال ثم ابتدأت لأفعلن» دين. ولو قال: بالجبار أو 
الرحمن أو الرحيم أو الحق أو العليم أو الحكيم» كانت أيماناً» وكذا قوله: وحق الله» وحرمة 
الله » وقدرة الله» وعلمهء وكلامه. 

ذلك فرك ٠‏ وجول الله (وعطيعه) 0 4 وکات كلينا أيمات» 

ولو قال: بالشيء أو الموجودء وأراد به الإله سبحانه وتعال» كان يميناً. 

(وكذلك)( كل ما كان من صفات النفس أو المعنى» ولا تجوز اليمين بصفات الفعل» 
ولا تجب فيها كفارة» كقوله: وخلق الله » ورزق الله» وشبه ذلك . 

فرعان: الأول: إذا حلف بعدة من أسماء الله سبحانه؛ كقوله: والله والسميع والخبير 
ونحوه» لم تتكرّر عليه الكفارة . 0 

بإن چ حاف هله ند LN‏ برقو AON‏ تدك 
عبد الحق2*) أن مقتضى الروايات يقتضى أن ذلك على قولين فى تكرّر الكفارة عليه بذلك . 
وحكى القول بتعدّد الكفارات عن الشيخ أب عمران» وأنه فرّق ا الصفات على 
بعض لا يصلح إلا بالواو» ويصح أن يقال: والله السميع العليم اللطيف . 

الفمصسرع الثاني : 

إذا قال: الأيمان تلزمني إن فعلت كذاء ثم فعل» فقال الأستاذ أبو بكر: ليس لمالك ولا 
لأصحابه فيها قول يؤثرء وإنما تكلم فيها المتأخرون من أهل مذهبه» فأجمع هؤلاء المتأخرون 
على أنه يحنث فيها بالطلاق في جميع نسائه» والعتاق في جميع عبيده» فإن لم يكن له رقيق» 
فعليه عتق رقبة واحدة» والمشي إلى مكة في الحجء والتصدّق بثلث جميع آمواله» وصيام 
شهرين متتابعين» قال: ثم اختلفوا في فرع › وهو الطلاق الواقع بها هل هو ثلاث أو واحدة؟ 

والأول: رأي أبي بكر بن عبد الرحمن رجل الأندلسيين . ا 

والثاني: رأي الشيخ أبي عمران» وسائر القرويين. ثم اختار هو آنه لا يلزمه: أكثر من 
ثلاث كفارات على سنة اليمين بالله» وأن هذا اللفظ لا يدخل تحته إلا اليمين بالله تعالئ دون 2 
جميع ما ذكروا من الطلاق والعتاق وغيره» إلا أن ينوي ذلك» أو يكون العرف جارياً في بلد 
يحلفون بهذه اليمين» وقد استمرٌ العرف على أن المراد بها الطلاق والعتاق والصدقة والحجء 
قلزمة شعن سمعهاة قال ولا فر ين أن قول الآينان تلرمى» أو لازمة لي» أو جميع 
(1) ت: (فقال)» وهو خطأ. ش 
)2( ت: وعظمة الله . 


1 )3 كاد تيت فوح چو 


| 


(4) النكت والفروق: 243» كفارة النذورء مخ/ع. 
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الأيمان». أو الآيمان كلها تلزمه. 

وحكى الشيخ أبو الطاهر(') أن المذهب لم يختلف في أن جميع الأيمان تلزمه» إن لم 
تكن له نية في القصر على أحدهاء وكان ممن ينوي/[124] لأن (النية)() لم تحضره» قال: 
«لكن اختلف الأشياخ : هل يلزمه الطلاق ثلاثاً بهذا اللفظ أو إنما تلزمه واحدة؟02). ثم حكي 
عنهم في ذلك ثلاثة أقوال''" : يفرق في الثالث بين أن يكون له مقصد في التعميم› > (فتلزمه)() 
الثلاث» وبين , أن لا يكون له مقصد فى ذلك» فلا يلزمه إلا واحدة» قال: اولي 


يما 


يقول: كل الأيمان أو جميع الأيمان أو لا يقول ذلك»(. 

هذا حكم الطلاق» فأمّا غير ذلك فيلزمه عتق من يملك قبل حنثه والمشي إلى بيت الله 
تعالئ» والصدقة بثلث المال» وكفارة اليمين بالله» وصوم شهرين متتابعين . 

ومن اعتاد اليمين بصوم سنة» فإنه يلزمه ذلك. وخكذا يجري في حكم أيمان البيعة. 

واختلف فيمن حلف بأشد ما أخذ أحد على أحدء فقال ابن وهب فيما روى 
عبد الملك بن الحسن عنه في العتبية : «تكون عليه كفارة اليمين بالله»» وروي عن ابن القاسه(") 
0 فإنه تتعلق به جميع الأيمان» كما تتعلق بيمين البيعة. 


الباب الثاني: فى الاستثناء والكفارة» وفيه فصلان: 


[الفصل ]7 الأول: فى الاستتناء. 
وقد اختلف الأصحاب: هل هو حل اليمين » أو بدل عن الكفارة؟ وهذا قول أبن 
القاسم*» والأول قول ابن الماجشون: قال القاضي أبو بكر: «وهو مذهب فقهاء 
الأمصار)(2). قال : ((اوهو الصحيح › لأنه تبين أنه غير عازم على الفعل»'. 
وشرطه: أن يكون متصلاً. ولا يشترط أن يكون قصده مقارناً لبعض حروف اللفظ . 


) التنبيه: 138/1» كتاب النذور والأيمان: باب في مقتضيات البر والحنث» مخ/ت. 

) ت -ق: (البينة)» وعليها في: ت علامة صح . 

) التنبيه: 1/ 138 كتاب النذور والأيمان» باب في مقتضيات البر والحنث» مخ/ ت . 

4( تال حم: فيلزمه . ظ 

) البيان والتحصيل: 3/ 178 - 179 كتاب النذور الأول . 

القن المصدن: 

( زيادة من : ت اق اح. 

) المدونة: 2/ 33 كتاب النذور الأول» الاستثناء في اليمين» ونصه: «قال ابن القاسم: الاستثناء في اليمين بالله جائز 
وهي : يمين كفارتها» . 

(9) الأحكام: 2/ 646. 
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واشترط ابن المواز أن يكون قصد الاستثناء مقارناً ولو لآخر حرف» قال: فلو انقضى آخر يمينه 
وهو غير قاصد للاستثناء ثم أتبعها الاستثناء من غير صمات ولا نفس» لم ينفعه» حتى يبدو له 
فى الاستثناء قبل آخر.حرف من يمينه» فيكون له ذلك» إذا لم يكن بين ذلك صمات إلا النفس . 

وقال القاضى أبو إسحاق: لا يكون الاستثناء أبدا سبقاً باليمين» إلا وقد أراده صاحبه قبل 
أن يتم اليمين. فأما إن لم يعزم عليه إلا بعد فراغه» فإنه لا بد لذلك العزم من وقت يتخلل بين 
اليمين والاستثناء» فلا يصح معه [حكم](1) النسق» ويبرد حكم اليمين في ذلك الوقت. ‏ - 
في هذا الموضع › وسكت عن تمامها» لم تلزمه . ' 

أحدهما: إخراج بعض ما تناوله اللفظ بصيغة إلاء ولا يجزىء فيه القصد عن غير نطق 
إن قيدت الحالف البينة» وكانت اليمين مما يقضى به» فإن كانت اليمين مما لا يقضى به»ء أو لم 
تقيده بينة» ففي الإجراء من غير نطق خلاف منشؤه النظر إلى أنه من باب تخصيص العموم فيجزي 
بالنية» أو النظر إلى أن له حقيقة الاستثناء» فلا يجزي إلا نطقاً. وهذا كما إذا حلف على أشياء : 
لأفعلهاء مثلا واستشنى بعضهاء أو حلف بالأيمان تلزمه وحاشى الزوجة» وما أشبه ذلك . 

القسم الثانى : بمعنى حل اليمين» مثل الاستثناء بصيغة إن أو بصيغة إلاء أن كما إذا 
اتی رای به أو اغيرزةة واستثنى صفة من صفات الفعل› ولا يجزي ذلك إلا نطقاً؛ كقوله: 
إلا أن أرى غير ذلك» أو يبدو لى» فيكون الاستثناء في هذا القسم رافعاً لحكم اليمين عن كل 
ما تناولته وموقفاً لجملتها. وفي القسم الأول إنما رفع الحكم عن بعض ما تناولته اليمين دون 
سائره . SS‏ 
والمحاشاة» لاختلاف معانيهماء ثم اختار إن ما كان بابه إيقاف حكم اليمين (كلها)( ورفع 
حكمهاء فلا يصح فيه الاستثناء إلا بالنطق. وما كان بأبه رفع الحكم عن بعض ما تتناول 
اليمين» نظر فإن كان من أصل ما حلف عزله في نفسهء وعلق اليمين نما سواه فذلك لهء 
وهذا الذي يسميه الفقهاء : محاشاة. . ) 

وإ كان لم [يعزله]( قى أصل عقد يمينن» بل علق يمينه بجميع الأشياء المحلوف 
عليهاء ثم استدرك باستثناء بعضهاء فلا ينعقد الاستثناء هاهنا حتى يحرك به لسانهء لأنه إنما 
(1) زيادة من: تاق اح حم. 
(2) ساقط من: ت. 


(3) في الأصل: يعرفهء وما أثبتناه من: ت تن -ق ‏ ح ‏ حم. 
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استثناؤه بإلا أو بغيرها من الألفاظ التى تتناول البعض . 
فرع: حيث قلنا: لا بد من النطق بالاستثناء» فتحريك شفتيه يجزيه» وإن لم يجهر به. 
قال ابن حبيب عن أصبغ وغيره: : هذا في غير المستحلف» > فإن استحلف فلا بذ من الجهر . 
بو أب بوا اد 0 ا أو عقد بيع» ‏ أو ما 
لا بد ف امتا من قصد حل اين وو قصد التو إلى مشيئة الله وامتثال أمره 
تعالی في قوله : «اوَلا نَُولَنَ سق نَء ي قاعل د اعا إل ناء م10 » لم ينفعه استثناؤه . 


الفصل الثانى: فى الكفارة» ٠‏ 
والنظر في السبب والكيفية والملتزم. ‏ 

اَم السبب فهو يمين معقودة» فلا كفارة فى الغموس› ولا في اللغو. وإنما توجب ال 
عند الحنث» وهل هو ركن أو شرط؟ فيه خلاف . فائدته جواز تقديمها بعد اليمين على الحنث . 

ولا يحرم الحنث باليمين» > لكن الآولى أن لا يحنث» إلا أن يكون الخير في 
الحنث . /[125] 

النظر الثاني: في الكيفية, وهي ثلاثة أنواع : 

الأول: عتق رقبة» د - يشترط فيها ما قدمناه في الصيام . 

النوع الثاني : إطعام عشرة ة أمداد لعشرة مساكين » إن كان بمدينة الرسول 5و واختلف 
إذا كان ذلك في غيرها. فقال ابن القاسم : (يجزيه e‏ تكو ؤفال يره : يحرج 
الوسط من الشبع . 

ثم قال بعضهم: هو رطلان بالبغدادي من الخبزء وشيء من من الآدمء ردك للك ارس عن 
الشبع في سائر الأمصار . (وقال أبن المواز: أفتى ابن eT‏ > وانوي 25 
وثلث » قال : هذا وثلثا ا لوسط من عيش الأمصار في الغداء والعشاء)7) 

النوع الغالث : كسوة عشرة مساكين» ويكفي في الكسوة في حت الرجال الثوب الواحد 
الساتر لجميع الجسد. 
(1) سورة الكهف. الايتان 23 24. 
(2) المدونة: 39/2 40» كتاب الندور الأول» كفارة اليمين أو إطعام كفارة اليمين. 


(3) حكاه ابن أبي زيد في النوادر: 2158/2 كتاب الأيمان» كفارة اليمين باش مخ/ الأزهر رواق المغاربة . 
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وأما في حق النساء فأقل ما (تجزئهن)7) فيه الصلاةء وهو الدرع والخمار» وهكذا حكم 
الصغار منهن» وقيل: يكسى صغارهن ما يكسى كبارهن قياساً على الطعام» تف د 
جميع ذلك فصوم ثلاثة أيام» ولا يجب التابع فيه وإن استحب . 

فرع: لو لفق الكفارة من النوعين (الآخيرين)(ء فأطعم خمسة مساكين وكسا خمسة» 
فقال ابن القاسم في الكتاب : «لا يجزيه»(*). وهو قول أشهب . قال محمد: وروي عن ابن 
القاسم أيضاً أنه يجزيه. 

النظر الثالث: في الملتزم» وهو كل مسلم مكلف حنث» حرا كان أو عبداء لكن العبد 
ليس عليه إلا الصوم» فيجزيه بلا خلاف» ولا يجزيه العتق لأن الولاء لغيره. وأمّا الكسوة 
والإطعام. فقال في الكتاب: (إذا كسا أو أطعم بإذن سيده رجوت أن يجزيه» وليس بالبين» 
والصوم أحب إلِ»40). وحكى المتأخرون في الإجزاء قولين» وعللوا المنع بأن السيد لم يملكه 
ما كفر به وإنما أذن له في صرفه في الكفارة خاصة». فحصل العبد مكفرا بما لم يستقر ملكه 
عليه» وإنما أمر بالكفارة بما يملكه. 


الباب الثالث: فيما يقتضى البر والحدث» 
ويتهذب الغرض من هذا الباب بمقدمة وركنين: 
المقد ما : 
اعلم أن المقتضيات للعو والحنث اعون : 


الأول: النيةع إذا كانت مما يصلح أن يراد اللفظ بهاء كانت مطابقة له أو زائدة فيه» أو 
ناقصة عنه بتقييد مطلقه» وتخصيص عامه. 

ا e a O a‏ اشنا رارك أن 
اا إلى ا ا و ق و اق يفي ارا ر ا 
و اا ر فل ال و اا ا ي کے ا ورا 
إشكال فيه» وقد يخفى في بعض الحالات» وقد يكون ظهوره وخفاؤه بالإضافة . 


الغالث: العرف: أعني ما عرف من مقاصد الناس في أيمانهم. 


)1( ت ۰ح : يجرثهن . 

2( عر تن ق ع دعص : 'الأولع» والأصوت ما هو متت ف الاضل: 
(3) المدونة: 2/ 47. كتاب النذور الأول» تفريق كفارة اليمين . 

)4 المدونة : 2/ 39 کات الندور الآول» كفارة العبد عن يمينه . 

)5( 


في الأصل : لتعرف» وما اتام 5-0-5 
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الرايع : مقتضى اللفظ لغة ووضعاً. والمشهور أن هذه الأمور على ما ذكرناه من 
الت تبت ظ 
وقيل: ينتقل عند عدم السبب والبساط إلى وضع اللغة» ولا يعتبر العرف. وقال 
الشيخ أبو الطاهر: «إذا فقدت النية والبساطء فهل يحمل اللفظ على مقتضاه لغة» أو 
مقتضاه عرفا ا قرعا إن كان له مقتضى في الشرع يخالف. الأمرين؟ في 
ذلك ثلاثة أقوال»27. قال الشيخ أبو الوليد: «هذا كله فيما كان من ذلك مظنوناً»9), 
قال اناما ا كان معلوما قرول وات لا ردن فلاا كما قاد البعير. ولا عرض على 
فلان النجوم في القايلة» وشبه هذاء فهذا يعلم أن القصد به خلاف اللفظ»2). قال: ١‏ 
خلاف في أنه يحمل على ما علم من مقصده به)). هذا تمام المقدمة» ولنشرع بعدها في 
الوكين 

الركن الأول: في تنزيل مسائل أهل المذهب على ما قدمناه ذكره فن الا مور ويشتمل 
على أنواع : 

النوع الأول: النظر إلى المقاصدء أو إلى السبب المحرك لليمين» كمن حلف: لا ساكن 
ينانا فإنه ينتقل عن مساكنته حتى ينتقل حاله عن الحالة الأولى التي كانا عليهاء » فإن كان معه 
ولا فى دار واحدة انتقل عنهاء فإن مي ات ردير انين ال ن 
00 القاسم في الكتاب : قال مالك: ما يعجبني» وكرهه»(). قال ابن القاسم: «ولا أرى 
أنا به بأساً» ولا أرى عليه حنثاً»). ولو صار أحدهما في علو الدارء والآخر في السفل» > فلا 
حنث . وقال ابن القاسم : «إن أراد التنخي عنه جملة» فهو اا وان أراد لما يدخل بين 
العيال» فهو أخف»» يريد: في القرب والبعد. ولو كانا في بيت واحدء فانتقلا إلى بيتين في 
دار» لم يحنث» وإن كانا في حارة واحدة انتقل عنها . ١‏ 

ولو السو تكن يليه سجارر ال .كان بزلا N SEO‏ 200 
الانتقال عنه انتقل عنه. وهل يكفيه الانتقال عنه إلى مكان لا يلزمه إتيان الجمعة منه أو لا بد 
من مسافة قصر الصلاة؟ قال محمد: القياس الأول» والثاني استحسان . 

ولو حلف ليسافرن» فالنص أنه يسافر مقداراً تقضر فيه الصلاة. وقال الشيخ أبو الطاهر : 
(وهذا مقتضى اللفظ شرعاًء /[126] ولو نظر إلى مقتضى اللفظ وضعاً لكفاه أقرب سفر. أو إلى 
المقاصد العرفية لاعتبر ما يسميه الناس في ذلك القطر سفرا عرفا»( . 


1 
ا 


٠ )1(‏ التنبيه: لم أقف عليه . 

(2) المقدمات الممهدات: 409/1 كتاب الأيمان. 

)3( لمر 2 51.» كتاب الندور الأول» الرجل يحلق أن لا يساكن رجلا . 

a فين‎ 08 

(5) التنبيه: 1/ 177: كتاب اويمان والنذور. باب في التزام الصدقة بالمال يميناً 000 مخ/ات . 
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فروع ثلاثة: الأول: لو انتقل أو سافرء فلا بذ من إقامته بالمكان الذي انتقل إليه مدة 
لها تائ ا ير و اد ا ا 
اسان 

ورا ان الموان :أن الاي إعزاة أشن رمن وهو على مر اغا فاط را رل شلك 
مراعاة المقاصد. ٠‏ 

الفرع الثانى : إذا حلف على الانتقال من مسكن» > فتأخر مدة يضطر إليها في انتقاله» 
e‏ فإ تراخى زيادة على ذلك» فقال ابن المواز : أخاف عليه الحنث» وفى الواضحة: لا 


ت : أن يحلف على ترك سكنى موضع» فتجب المبادرة بالاتقال: فإن تأخر 
حلت . وقال أشهب : : لا يحنث بما دون اليوم والليلة . 

وكذلك لو انتقل E‏ وأبقى رحله ا لحنث» إلا أن يبقى ما لا مقدار 
ا ل ورأى أشهب أنه لا یحنث› E‏ 
ا و ففى تحنيثة بذلك خلا : التحنيث بهماء وهو مذهب الكتاب (1) 
ونفيه فيهماء كاله اھت کے کات ميحمل: 

وروى ابن القاسم وأشهب التفرقة بين الكتاب والرسول» فحنثه بالكتاب دون الرسول» 

فإن ادعى أنه أراد أن لا يشافهه ففي قبول ذلك منه وعدم قبوله ثلاث روایات» يعصل في 
ا تل ماني الرسول :دون الكناب» 


وإن كت إليهء فاحذ الكثات قبل أن يصل إلى المحلوف عليه فقال أبن القاسم في 
الكتاب : «قال مالك: لا أرى عليه حنشاً» وهو آخر قوله»(). 


ضرع : إذا كلنا: إنه يحنث بالكتاب» ا 50 عدي الا سد 
ماو با مي انا الى تكب سنارف ع ا ذالم يدر 


(1) المدونة: 30/2» كتاب النذور الأول؛ الرجل يحلف أن لا يكلم فلاناً فيرسل إليه رسولاً أو يكتب إليه كتاباً. 
(2) المدونة: 52 كتاب الندور الأول الرجل يحلف أن يكلم فلاناً فيرسل إليه رسولا أو يكتب إليه كتاباً. 


350 


كتابه» لم يحنث» وإن قرأه» فقال ابن القاسه('): يحنث. وقال أيضاً هو وأشهب: لا 
یحنث»(). ولو حلف: ليكلمنه لم يبر بالكتاب . 

رخاف ااه اي او يرم لقف اهيز ا على ا سو ا 

ولو أسرّ إلى رجل سراء وحلف على كتمه» ثم أسر إلى غيره» فتحادث الحالف مع من 
أسر إليه ثانياً» فأخبره بالسرء فقال الحالف: ذكر لي ذلك» وما ظننته ذكره لغيري» لحنث . 

ولو حلف: لا فارق غريمه إلا بحقهء ففبٌّ منه» فقال فى الكتاب: «إن كان إنما غلبه 
غرينة OL E‏ ها كوك لا اعلى Nala‏ رلا أن رقي الا تي" 
عليه»(*). وإن غصب نفسه أو فرطء فهذا يحنث» إلا أن يقول: نويت إلا أن أغلب أو أغصب . 
وفي كتاب محمد: لا يحنث» وكذلك في المستخرجة لابن القاسم . 

ولو كان لفظه: لا فارقني» لحنث قولاً واحداً. 

ولو حلف أن لا يدخل دار فلان» فانتقلت عن ملكهء لم يخنث بدخولها. فإن قال: هذه 


الدارء» حلث . 


ع 


ولو انهدمت وخرجت حتى صارت طريقآء ودخلهاء فقال ابن القاسم: أرى أن لا 
خلت تاحولو ت ا دل وا قاذ يغلي لا اجو نيت يعد ف ا ريت ذا را 

ولو حلف: لأتناول طعام إنسان» فتناوله بعد أن ملكه آخر ممن يتصرف لنفسه» ولا 
نقص في ملكهء فلا حنث» فإن كان المتصرف له الحالف كابنه الصغير يأخذ من طعام 
المحلوف عليه شيئاًء فأكله الحالف حنث. وقال سحنون: لا يحنث لأن ابن الحالف ملك ذلك 
الطعام» وزال ملك المحلوف عليه عنه. قال أبو إسحاق التونسي: لم يجعل ملك ابنه تقرر 
على ما أعطاه» فض الات اکل مال ابنه لا مال المحلوف عليه. قال: ولعله أراد أن ذلك 
يصير للأب» إن يرده» فلما كان له أن يرده لم يتقرّر للابن عليه ملك». إلا برضا الآب» فلهذا 
سق قال وأا لو وه هة كنيزة ليا نال لا يقدر الأب على رذها فاكل مها :الات 
لانبغى أن لا يحنث لأنه مال لابنه لا يقدر الأب على رده على الواهب. 


(1) العتبية/ البيان والتحصيل: 212/3 كتاب الندور الثاني» ونصه: «سثل عمن حلف ألا يكلم رجلا فكتب إليه ذلك 
ل ل ا ل ل ا 
نفسه هو الذي كتب إليه» انتهى بلفظه . 

(2) حكاه محمد بن رشد في بيانه» قال: «وحكى ابن المواز عن أشهب وعن ابن القاسم من رواية أبي زيد أيضاً أنه لا 
يحنث الحالف بقراءة كتاب المحلوف عليه واختاره وزعم أنه أنكر جماعة من أصحاب ابن القاسم قول ابن القاسم 
بإيجاب الحنث عليه . وكذلك هو قول بعيد» 3/ 212 كتاب النذور الثاني . 

(3) التنبيه: 1/ 176» كتاب النذور والأيمان» باب في التزام الصدقة بالمال يميناً ىو نذراء مخ/ت. 

(4) المدونة: 2 كتاب الندور الأول: الرجل يحلف أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه فيفر منه . 


)5( نت د حم: وهب . 
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وحكى الشيخ أبو الطاهر في هذه الصورة قولين» وكذلك حكى القولين فيما إذا كان 
الآخذ غير كامل الملك كعبد الحالف» وعلّل عدم الحنث بالنظر إلى وجود الملك الآنء وعلّل 
الحنث بكونه قادرا على الانتزاع منه» فكأنه غير ملك . 

قال أبو الحسن اللخمي: «ولو قال: لا خرجت إلا أن اذن» لم يحنث قياساً على من 
حلف : ليقضين فلاناً حقه لأجل سماه إلا أن يؤخره» فآخره ولم يعلم»7'). 

ولو حلف: ليأكلن طعاماً غداء فبادر لأكله الآن» حنثء إلا أن يكون مقصوده تعجيل 
أكله . 

ولو حلف : ليقضين غريماً له حقه الغد فقضاه اليوم» لب؛ لآن المقصود التعجيل إلا أن 
يريد المطل . /[127] 

ولو خا لا اكل و اقشوت. سويقا أن لا مح إذا قصة التقنيق على القن بق لد 
الغداء . ولو كان قصده الأكل دون الشرب» لم يحنث . 

ولو دفن مالا فنسي مكانه» فبحث عنه» فلم یجده» فحلف على زوجته أنها أخذته؛ ثم 
وجحده» لم يحنث لأن قصده: إن مر فهى اخذته. 

ولو حلف : ليضربن عبده عشرة أسواط» فجمعها وضربه بها ضربة واحدة» لم يبر. 
الحسن اللخمي) أن القياس عدم الحنث . 

ولو حلف : ليقضنه حقه إلى أجل » فقضاه فوجد نقصاً أو زيوفاً أو عيباً حلث . 

قال أبو الحسن اللخمي: «وهذا مراعاة للفظ. وأمّا على النظر إلى المقاصدء فلا 
00" ) ظ ظ 

ولق خحلف: أن لا يفاوق غريمه إلا بحقه. لم يبر بالرهن ولا بالكفيل ولا بالحوالة. وإن 
كانت (يمينه): إلا بثقة [من](7) حقهء بر بالرهن والكفيل والحوالة أيّها كان. وإن حلف: أن 


)1( التبصرة : 3 29ب كتاس النذور والكفارات» باب فيمن جلف على زوحته ألا تخرج إلا بإذنه و له أذن لها. 


/ق. ْ 

(2١‏ ا 3 بء كتاب النذور والكفارات» باب فيمن حلف لعبده لأضرينه أو حلف ليضربنه فأمر من ضربه أو لا 
يبعنه فأمر من باعه . مخ/ ق . 

(3) التبصرة: 3/ 33ء كتاب النذور والكفارات» باب فيمن حلف ليقص فلاناً حقه فقضاه ناقصاً» مخ/ ق. 

)4( ق حم: ik‏ 

(1)5 او ى 
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ْ لا يفارقه› وبيلة وبيلة فعا قلف بر بالحوالة دون الكفيل والرهن. 

وإن حلف : (ليقضينه)") حقه إلى شهر كذاء أو حين انقضاء الشهر»ء أو عند انسلاخهء 
أو بحلوله. فقيل : يكون له يوم وليلة هن الشين اا وقيل : يجب الوفاء قبل انقضاء الأول» 
فإذا انقضى وقع الحنث. ولو قال: في الهلال» لكان له يوم وليلة. 

النوع الثالق# الالشارعة غل النظن: إلى الأغراض ا3 إلى مقتضى الألفاظ في اللغة أو في 
الشريعة» كنا لى جات لا كلم فلاناً أو ليهجرنه الأيام» فالمنصوص أنه يهجره أبد الدهر . 

قال الشيخ أبو الطاهر: «وألزم أبو الحسن اللخمي() أنه يبرّ بهجرانه أيام الجمعة من 
الخلاف : 

فمن حلف ليهجرنه الشهورء ففي قول: يهجره الدهرء وفي قول يهجره شهور السنة؛ 
لقوله تعال' : © إِدَّعِدَة الور عند أو عكر سَهَرا4()3(4 . 

MNE a قال ااانه‎ 

(ولو حلف: ليهجرنهء ففى العتبية والواضحة: أنه يبد بهجران ثلاثة أيام» لأنها نهاية 
الهجران الجائز غا وفى كتاب محمد : لال اهر 8 الزمان المحدود فى العقود» 
وكثيراً ما تقع الأيمان عليه» فكأنه المعتاد. 

ولو قال: لأطلبن اه ال ب مسر سنت و الى يجري و 
الجن الخ : «وقول محمد احتياط» ليس أنه لا يجزي دون ذلك قال: «فإن كان 
بينهما مصادقة ومصافاة فالشهو طویل › وتلحق فيه المشقة› 'وإن لم يكونا على ذلك» فالشهر 
قليل. ظ 

ولو حلف: ا فالمنصوص أنه يكون مقتضى يمينه. سنة؛ لقوله 
تعال : ئو أ كلها کل سين 6(4) ' ورأي او الحسين اللخمي( ا ا ال مره 


الزن والكثير ؛ لقوله تعالى : 8 O‏ 181 : 


(1) دق ح-_حم: ليقضین. 

(2) التبصرة: 2143/2 > كتاب النذور والكفارات» باب فيمن حلف لا يكلمه أو ليكلمنه أو ليهجرنه . مخ/ ق . 

)3( و ا 36 

(4) التنبيه: 1 كتاب النذور والأيمان» مخ/ ت . 

)5 ابر 2/ 143 . كتاب النذور والكفارات» باب فيمن حلف لا يكلمه أو ليكلمه أو لا يهجره أو ليهجرنه» مخ/ ق . 
(6) سورة إبراهيم» الاية 29 

(7): «العبضرة: 2 كتاب النذور والكفارات» باب فيمن حلف لا يكلمه أو ليكلمه أو لا يهجره أو ليهجرنه» مخ/ق . 


8 سورة الرومء اةية 17. 
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قال الشيخ أبو الطاهر: «لكن الحين هاهنا مفترق بالمساء والصباح» والحين الذي وقع 
الكلام فيه مطلق»7). 

وما اكه بلك الخو الدهر ا مان اتر ا كان دكر 4 انه توف الى 
السنة. لو (عرفه)7*) بالألف واللام» فقيل: (هو)(* كالأول» (ينصرف) إلى السنة. وقال 
الداودئ :. الاكتر فى 'الزماة والذهر دة الدنياء- قال أبنو التحسع اللخ يريك الاك تمن 
القول»7”). وروي في كتاب ابن حبيب فى الدهر أنه أكثر من سنة. قيل لمطرف: فسنتان؟ قال : 
قريب» وما أوقت فيها وقتاً. ) 

النوع الرابع: يلتفت على النظر إلى العرف» أو أصل التسمية في اللغةء كالحالف أن لا 
خاصة. دون الوحش وغيره. 

وكذلك لو حلف: أن لا يأكل بيضاء فابن القاسم يحنثه حتى ببيض الحيتان» وأشهب : 
لا يحنثه إلا ببيض الدجاج» وما العادة تناوله كثيراً» واستحسن تحنیثه بأكل بيض سائر الطير › 
والقياس عنده الاقتصار على ما العادة أكل بيضه»ء كالدجاج وما في معناها. 
ولا يحنثه أشهب إلا بأكل رؤوس الأنعام الأربعة. ۰ 

وكذلك لو حلف: لا اكل خبزاء هل يحنث بأكل ما يصنع من الحنطة كالإطرية والهريسة 
والكعك» أم لا؟ قال الشيخ أبو الطاهر: «والكعك أقرب إلى الحنثء. لأنه ملحق بالخبز 
ل قال : «ولو بدا ما يدل على التخصيص › لم يختلف فيه وكذلك لو بدا مايدل على 
التعميم» بان نقضد ال علن ا 

ولو حلف: لا اكل عسلاء فأكل عسل الرطب» فالمنصوص لابن القاسم تحنيثه. إلا أن 
تكون له نيّة . (وأجرى الشيخ أبو محمد على مذهب أشهب نفي الحنث)(). 


(1) التنبيه : 1/ 175 كتاب النذور والأيمان» مخ/ت. 
)2( تداق داح حم: عرف . 


(3) ح: هذا. 

(4) ق: فيضرف. 

(5) التبصرة: 143/2بء كتاب النذور والكفارات باب فيمن حلف لا يكلمه أو ليكلمنهء أو يهجره أو ليهجرنه؛ 
مخ/ ق . 


(6) التنبيه: 175/1 كتاب النذور والآيمان» مخ/ت. 
(7) لم أقف عليه في محله.: خصوصاً النوادر التي اعتاد المؤلف أن ينقل منهاء وكلام الشيخ أبي محمد هنا منقول من 
التنبيه : المصدر السابق. 
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ولو حلف: لا آكل أداماًء لجرى على الخلاف: هل يحنث بكل ما يؤتدم به» أو يجري 
الأمر على ما يؤتدم به في العادة؟ 

وكذلك لو حلف: Ra‏ 
و 

وكذلك لو حلف: لا كلم إنساناًء فسلم عليه» فإن كان في غير الصلاة حنث» وإن كان 
في الصلاة» فهل يحنث أم لا؟ مذهب الكتاب: نفي الحنث» إذا كان مأموماً/[128] 
والمحلوف عليه هو الإمام فرد عليه. وفي كتاب محمد: أنه يحنث. ولو كان الإمام هو 
الحالف فسلم تسليمتين حنثء» قاله في كتاب محمد. ورأى أبو الحسن اللخمي( 
الخلاف في التسليمة التي يخرج بها من الصلاة» قال: «وإنما الخلاف 0 عدا ذلك» وقد 
أحنثه ابن القاسم إذا حلف على نفي الكلام» فصلى وراءه ففتح عليه)(3 . قال الشيخ أبو 
الطاهر : «وعلى النظر إلى المقاصد لا يحنث»''. 

ولو حلف: لا «أكمله»)(* /» فكلمه بحيث لا يسمع» لم يحنث . وإن كلمه بحيث يسمع › 


فلم يسمع لشغل أو غيره» أو كان نائماً فصاح به فلم يستيقظ» e‏ 
لا يحنث إذ لم تحصل المواصلة بذلك؟ قولان لابن القاسم . 

النوع الخامس : النظر إلى التمادي على الفعل» هل يكون كابتدائه في البر والحنث» و 
قالوا فيمن حلف على ركوب دابة أو لباس ثوب» وهو راكب ولابس: أنه ينزع وينزل» . 
تمادى كان كما لو ابتدأء وقد تقدم ما في السكنى . 

ولو حلف: لا يدخحل دارا وهو فيهاء فهل يلزمه الخروج 0 فو لا قال 9 
القاسم: لا شيء عليه إن لم يخرج . وقال أشهب في كتاب محمد: ا 
قال الشيخ أبو الطاهر: «ومقتضى ما قالوه في اللباس والركوب ما قاله أشهب»(). قال: 
«والفرق عند ابن القاسم حصول التسمية في اللابس والراكب بالدوام, 0 حصول اسم 
الدخول بالبقاء في الدار»(°). 

وما لو قال للحا إذا حت أ للظاهنة إذاطيوضكن (أو)7 للسامر ‏ إذا حلت 


(1) المدونة: 50/2. كتاب النذور» الرجل يحلف أن لا يكلم فلاناً فسلم عليه في صلاة وهو لا يعلم أو علم . 

(2) التبصرة: 3/ 25أء كتاب النذور والكفارات» باب فيمن حلف على رجل لا أكلمه أو ليكلمنه أو لأهجرنه أو لا 
ظ هجرته » مخ/ ق . شْ 

(3) المصدر السابق. 

(4) ت-حم: كلمه. 

(5) التنبيه: 1/ 177» كتاب الندور والآيمان : فصل: هل يكون التمادي على الفعل كابتدائه؛ 5 

(6) االمضدرز السايق ك2 ى: 

١ قاد‎ 127 
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فأنت طالق. فقال سحنون: هو على وجود هذه في المستقبل. قال الشيخ أبو الطاهر: «ولا 
شك أنها تتصف بهذه الأسماء في الحالء لكن من حملها على الموجود في الاستقبال رأى أن 
المقصد وظاهر اللفظ يقتضي وجودا ستأتفاء لا ما هو حاصل الآن06). قال: «ومبنى هذا 
النظر على مراعاة الآلفاظ والمقاصد» لكن الخلاف : هل يعجل بالطلاق» أو سات اة خی 
توجد هذه الأفعال؟ على أصل ثان» وهو من علق بيمينه على ما الغالب وجوده» (هل)( يعد 
كالموجود أم لا؟0"'' . 


ويلاحظ هذا الأصل أن يحلف: ا eT‏ 
الحالف» ففي تحنيثه بذلك حلاف» وفيه قال مالك: لا يعجبني . قال الشيخ ا الطاهر : 
«ومقتضى لفظه نفي الحنثء إلا أن يريد أن لا يجتمع معه»"'. قال: «ولم يحنثوه باجتماعه 
معه في المسجد» سواء حلف : لا دخل عليه أو لا اجتمع معه في بيت» وفية قال مالك : لين 
على هذا حلف». قال: «وأحنثوه بالحمام. وفرّق ابن المواز بأن الحمام لا يلزم دخولهء 
كلذف السحد»: وتعقيه أو العتين اللخ( بان اله سدوحة أا عن السيعد» بان يصلي 
فى غيره)2'7. قال أبو الحسن اللخمى : «قول مالك ليس على هذا حلف» حسن . وليس القصد 
| والحمام»). 1 

ولرک عه ی 0 ومو ميث : رى اب أله مت وا عدا 
وقال سحنون: لات | 


الركن الثاني : في الحد مان خلاتهر في العمل علن ی ا 
ا ويشتمل على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: إذا حلف على فعل ماء ل و ع بها ا ا او على 
الأصل فى براءة الذمة» أو على الأكثر بناء على عمارتها به؟ وهذا هو المشهور من المذهب . 


وعليه الخلاف فيمن حلف : لا اكل رغيفاًء فأكل بعضه» فإنه يحنث في المشهور . 


(1) التنبيه: 180/1. كتاب الأيمان والندور» فصل من حلف ألا يدخل على فلان» مخ/ت. 
)2( ساقط من : ت . 
(3) التبصرة: 2/ 145ب: كتاب النذور والأيمان» باب فيمن حلف لا يساكن فلاناً أو حلف على دار هو فيها لا يسكنهاء 


مخ/ ق . 
)4( التبصرة : 2 بء كتاب النذور #الآكماته باب فيمن حلف لا يساكن فلاناً أو حلف على دار هو فيها لا يسكنهاء 


مح/ ق . 
(5) ت: دخل بيتاً. 
(6) تن-ق-ح - حم: بيتاً. 
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ولو حلف بطلاق زوجته إذا وضعت ما في بطنها. فوضعت ولدا وبقي ثان» لجرى على 
القولين. 

وكذا لو علق الطلاق على الوطءء لحنث بمغيب الحشفة على المشهورء وعلى القول 
الاين يميف يدوق E‏ 

وكذا لو حلف: لا هدم حائطا أو بعرأ» فهل يحنث بفعل البعض أم لا؟ القولان» ولو 
خف لا اكل را وڑها فاكل أحدهناء جرى على الخلافي غنه فقن النية : 

النوع الثاني : أن يحلف على فعل شيء فينتقل . ظ 

فإن تقل إلى عا لن و بعتا للها البقم كبن حف ا ا فد ا 
فقيل: لا يحنث لأنه قد أكله» وقيل: يحنث» لأنه لم يأكله طعاماً. 

ولو انتقل إلى ما هو معد للانتقال إليه» وقد ذكر في يمينه لفظه من كقوله: لا أكلت من 
هذا القمح أو اللبن» فإن قرب تغيره ولم يبعد. فالمذهب كله على أنه يحنث» وإن أكله 
منتقلاً» وإن بعد تغيره» كمن حلف أن لا يأكل من هذا الطلع» فأكل من بسره أو رطبه أو ثمره» 
فالمشهور أنه يحنث أيضاً. وقال محمد: استحسن أشهب أن لا حنث عليه» لبعد ما بينهما في 
الطعم والمنفعة والاسم . 

فلو كان المتناول ما يتولد من الشيء تولّداً لا يكون جزءاً منه؛ كقوله : د 
الشاة» فشرب من لبنهاء لم يحنث. إلا أن يريد ترك الانتفاع منها من كل وجه. 

وفي حنثه بأكل ولدها خلاف حكاه ابن ميسر. وإ اسان ير عي اي 
الل أن النظر إلى ام ليام افا ع [ 

ولو لم يذكر لفظة: «من» فإن نكرء فالمذهب أنه لا يحنث فيما يتولد من ذلك الشيء» 
إلا أن يقرب جداء كالسمن من الزبد» ففيه قول بالحنث. /[129] وإن عرف» فأشار إلى معين 
وبعدت الاستحالة» .فلا حنث» وإن قربت جدآء وكان الغالب أن ذلك الشيء لا يؤكل إلا بعد 
أن يصنع فيه ما صنع» حنث . قال ابن المواز: ولم يره ابن القاسم إلا في خمسة . 

من حلف: لا آكل هذا القمح فأكل خبزه» أو هذا اللحم» فأكل مرقته. وكذلك أجرى 
حكم من قال: لا أكلت هذا العنب» فأكل عصيره» أو الزبيب أو التمرء فأكل نبيذهماء لأن 
أجزاء هذه المعتصرة هي بعينها التي أكل» ولم تبعد الاستحالة» أو هذا اللحم» فأكل شحمه؛ 
لأن الاسم ينتظمه. ١‏ 

ووقع لابن المواز: من حلف لا آكل هذا القمح» فأكله (خبزا)(")ء أنه لا يحنث. قال 


)1 ت ق اح د حم! خبزه. 
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الشيخ أبو الطاهر: «ولعل هذا لبعد الاستحالة» أو يكون قولاً في أن ما انتقل إليه لا يحنث 
به»"). قال: «ولا يحلق بذلك السمن والزبد والجبن من اللبن» والرطب من البلح وا 
عند ابن القاسم. وقال ابن وهب: إنه يلحق به)”' . 

النوع الثالث: إضافة المحلوف عليه إلى غيره» فإن لم يستهلك بالإضافة حنث بأكله» 
وإن استهلك جداً كالخل» يحلف لا أكله» فيأكله مطبوخاًء لم يحنث. وقيل: (يحنث)7© . 

فإن لم تبعد استحالته كالسمن يلت به السويق» فإن لم تكن نية ولا بساط ووجد طعم 
السمن حنث بأكله قولاً واحدآء وإن لم يجد طعمه» > فظاهر الكتاب أنه يحنث . ا 
لا حنث عليه . 


ار رسيم ل ا ا ا ليك 
به » حرام لحرو بون أن السمن لا يستهلك مع اللت بل يبقى معه جزء . 
الغرض من الكتاب كر ار مسائل : ) ) 


الأولى: أن كل من حاف أن لا يفعل فعلاً حنث بحصول الفعل منه سهواً وعمداً وخم 
وا 


قال الش: 7 2 «ورآي أبي e‏ السيوري محتقي اخ تي 
اه 


(1) التنبيه : كاك الور رالا الا الي لسرا الصدقة بالمال يميناً أو نذراء مخ/ت. . 
(2) البلح: ثمر النخل ما دام أخضر قريباً إلى الاستدارة إلى أن يغلظ النوى (المصباح: 1/ 29) . 
(3) ت: زيادة (قال). 
(4) من تنبيه الشيخ أبي الطاهر وبلفظه: 174/1. كتاب النذور والأيمانء باب في التزام الصدقة بالمال يميناً أو نذراء 
مخ/ ت . ٍ 
(5) التنبيه : 178/1 كتاب النذور والأيمان» باب كتاب النذور والأيمان» باب في التزام الصدقة بالمال يمينا أو نذرا 
وقد تصرّف الإمام ابن شاس في كلام الشيخ أبي الطاهر بالزيادة والنتقصان ويتضح ذلك بالمقارنة بعد نقل النص 
الأصلي وهو كما يلي وبلفظه: «ومذهب مالك وأصحابه أن الناسي يحنث بنسيانه ورأى بعض المتأخرين من محققي 
الأشياخ نفي الحنث كمذهب الشافعيء CT‏ يدي الم فب ووقع في المستخرجة فيمن حلف بطلاق 
ليصومن يوماً سمّاه فأفطر فيه ناسياً ألا شيء عليه ويحتمل أنه يريد لا قضاء عليه وهو أحد القولين فيمن أفطر في 
الندر المعين ناسياً أنه لا قضاء عليه ANE E‏ 
SENN ES E‏ ۰ 
وأخذوه أيضاً من حلف ألا يبايع إنساناً فبايع ممن بسببه أو ممن اشترى للمحلوف عليه ولم يعلم أنه لا حنث 
عليه قالوا وهذا قد بالع من حلف عليه ناسياً» وهذا الاستقراء أضعف من الأول؛ لأن مقتضى اللفظ نفي الحنث إذا لم 
يبالغ من حلف عليهء وإذا لم يعلم فلم يقصد أيضاً فلا يحنث». 
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ا من حلف بالطلاق ليصومنّ يوماً سماه» فأفطر فيه ناسياً» أنه لا شيء 
عليه»(1 '. ثم ضعف هذا اقرا ناته مل أن وريد ل قال: «وهو أحد 
القولين فيمن أفطر في النذر المعين ناسياً»”'' . ظ ظ 

الا رق من حلف أن لا يبايع إنساناء فباع ممن هو. من سببه» أو ممن اشتر تر اه 
للمحلوف عليهء ولم يعلمء أنه لا بحت غخلية:. قالوا: وهذا قد باع ممن حلف عليه ناسياًء ثم 
قال: «وهذا الاستقراء أضعف من الأول» لأن مقتضى اللفظ نفي الحنث ولا قصد؛ إذ لا علم» 
فلا يحنث ولا بمقصود اللفظ ولا بمقتضى القصد. فيو السبالة إلى ا 
بالأكثر أو بالأقلء وما عزاه إلى ا ل بيد لمكم عر القاضي ات 
Re‏ 

ا فال اکر ج یا بج ج ار خا اوا پا کا ی فسلم عليه فئ 
ظلمة وهو لا يعرفه. وأمّا لو أكره» كما لو حلف أن لا يدخل» > فحمل قهراً وأدخل» لم يحنث» 
e e EE‏ 
على الامتناع حنث أيضاً. 

راو حلفملا الى A‏ على e‏ فاشتشتاه ا E‏ 
يحنث ؛ ابي ا اا او ارو 0 
ل ا د 7 لم 

المسألة الثانية: أن كل حالف فإما أن يحلف على ترك الفعل» ١‏ ا وخر | لقنا 0" 
فالأول على بر حتى يقع منه الفعل فيحنث› والثاني على حنث حتى يقع منه الفعل فيبر. 

وهذا يعتزل زوجته حتى يقع منه الفعل» إلا أن يكون قد ضرب فعا أجل فل يلزمه 
الاعتزال. ) ظ م ظ 
ااا اا م عاف کے افا ف د وبق ده كن أجل أجل 
فامتنع الفعل لعدم المحل وذهابه» كموت العبد المحلوف على ضربه» أو الحمام المحلوف 
على ذبحهاء فلا حنث عليه» بلا خلاف منصوص. وإن امتنع الفعل بسبب منع الشرع» كمن 
حلف ليطأن زوجته أو أمته فوجدها حائضاًء فقيل: لا شيء عليه» وقيل: إن وطىء أثم وبر 
لأنه وطىء؛ وقيل: لا يبر لأنه إنما قصد وطباً مباحاً. وإن كان الامتناع بمنع مانع كالسارق 
والغاصب والمستحق» فإنه يحنث» لأن المحل باق» وإنما حيل بينه وبين الفعل فيه. وقال 


1( التننيه: 178/1« 000 باب في التزام الصدقة بالمال يميناً أو نذوراء مخ/ات . 
(2) التنبيه: ٠178/1‏ كتاب الأيمان والنذورء باب في التزام الصدقة بالمال يميناً أو نذورأء مخ/ت. 


(3) الأحكام: 640/2 عند تفسيره لقوله تعالٰ: #لا يؤخذاكم الله باللغو في ال سورة المائدةء الآية 89ء 
المسألة الأولى. 
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اها لا تجن ورای ذلك الوت 

وإن كان الفعل غير مؤقت بأجل» فإن فرط حتى تعذر الفعل حنث» وإن لم يفرط حتى 
عمارة الذمة بالأكثر أو بالأقل. 

المسألة الرابعة: /[130] إن الحنث لا يتكرّر بتكرّر الفعل» إلا إذا أتى بصيغة تقتضي 
التكرار» كقوله: گلا ومتی ما» وشبه ذلك» أو يقصد التكرار» قاله فی کتاب محمد . 

وعليه تخرج مسألة الحالف بصدقة دينار من ماله إن نام عن وتره» فنام فتصدق ثم نام 
بعد ذلك» أن التصدق يجب عليه كلما فعل» فإنه حمل الأمر على أن القصد دوام اليمين. 
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[صلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وسلم تسليما]!! 


كتاب الندور 

النذر: عبارة عن الالتزام والإيجاب» والنظر فى أركان النذر وأحكامه. 

النظر الأول في الأركان: وهي ثلاثة: الملتزم» وصيغة الالتزام» والملتزم. 

أما الملتزم فكل مكلف له أهلية العبادة» فلا يلزم نذر الصبي والمجنون والكافر. 

وأمّا الصيغة فهي أن يقول: لله عليَ صوم أو صلاة أو غيرهما من القرب ابتداء [و](2) 
و ان لسر كار اولك إن كلمت 
الأشياخ 7 وقفوا غ قولة لابن القاسم: إن ما كان من هذا القييل على 2 اللجاج 
والحرج تكفي عنه كفارة يمين2)72 قال: «وكان من لقيناه من الأشياخ يميل إلى هذا 


ال 
ولو قال: إن فعلت فعلىّ نذر» فعليه كفارة يمين . وكذلك لو قال: فعليٌ يمين أو كفارة 
ولو قال : لله على نذر فعل كذاء أ اق أفعل كذاء فيخرج نذره ما سمی »› فيفعله إن كان 
طاعة . 


قال ابن حبيب: من قال على نذر أن أفعل كذا (و)0*) كذا فى یمین أو فى غير يمين» 
فهذا فعله هو نذره» فإن كان طاعة لزمهء وإن كان معصيةء فلا يفعل ولا يكفر. قال: فلو قال 
عليّ نذر إن لم أفعل كذا فهذا نذره غير فعله. فإن لم يجعل لنذره مخرجاً ولا نواه» فيؤمر أن | 
يفعل الطاعة فيبدٌ» ولا يفعل المعصية» ويكفر كفارة يمين . 
) زيادة من: ح ‏ حم. 

2) في الأصل: أوء وما أثبتناه من: ت -ق. 
) لم أتمكن من الوقوف عليه . 
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ولو حلف بصدقة ماله» فقال : مالي تلز أو مندقة أو ة فى السبيل6 أ هدي › 0 لوجه الله 
قال : مالي 5 جمعه» e‏ ذلك اواج اا والطعام والرقيق وغيره » إلا أن 
ينوي العين خاصة. ثم قال أصبغ : إذا قال لوجه الله فمخرجه الصدقة دون غيرهاء ولو قال 
ذلك فى عبده» لكان مخرجه العتق. وإن قال: فى سبيل الله أو لسبيل الله» كان مخرجه الغزو 
والجهاد خاصة. ولو قال: نصف مالي أو ثلاثة أرباعه» أخرج جميع ما سمى . 

قال محمد: وكذلك إن قال: مالي إلا درهماًء أخرج جميع ذلك. قال: فإن عين فقال: 
عبدي أو داري» وذلك جميع ماله أو نصفه أو ثلاثة أرباعه» أخرج جميع ما سمى . وروی أبن 
اف ا إذا كان العا روايتين. إحداهما: e‏ ارمق الك وقال ابن 
مح نل ٠‏ فبخوج قدر زكاة ا rT‏ 

فروع: الأول: إذا حلف بصدقة ماله فحنث فلم يخرج شيئاء حتى أنفقه» فقال 
أنهي لا شيء عليه ولا يتبع به دیناً. وقال ابن القاسم : يضمن إذا أنفقه أو ذهب منه كزكاة 
وفى الواضحة: ومن حلف بصدقة ماله فحنث» ثم ذهب ماله باستنفاق» فذلك دين عليه)2). 
وإن ذهب بغير سببه» فلا يضمن» ولا يضرًه التفريط حتى أصابه ذلك. . 

(قال في الواضحة : إن كانت الزيادة بمتجر» E SS‏ 
ل 
ا قال ابن 
حبيب . قاله الف ,اشاق 

دفي كثات بن الخوار شا : ا قالة وت e‏ 
PE‏ وي او وبالآول أخعل مختد وقاله أشهب . 
1( التفريع : 1 والرواية الثانية “أنه دی ته كلم وان أكتن من ثلثه : 1/ 380 . 


) 
)2( كذا روى الباجي في منتقاه : 6.3 جامع الأكمات: وفيه : (روی TT‏ .ث2 
35 احفر اسايق 5 د261 
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الفرع الثالث إذا حلف فحنث» وماله مائة» ثم حلف فحنث» وهو مائتان» ثم حلف 
فحنث» وهو ثلاثمائة » فليس عليه إلا مائة . زاد في كتاب ابن المواز: وقد نما ماله بالتجارة. 

ولو حنث أولاً وماله مائة» ثم حنث ثانية وماله ستون» ثم حنث ثالثة وماله أربعون» 
فليس عليه إلا ثلث المائة التي حنث فيها أولآء إلا أن يبقى بيده أقل من ثلثهاء فلا شيء عليه 
غير ما بيده» إلا أن يذهب بإتلافه أو إكله» فيلزمه ديناً. وقال محمد: إذا حلف إن فعل أو أن 
لا يفعل» لم يضمن ما أكل أو أتلف قبل الحنث. وإن حلف لأفعلن» أو إن لم أفعل» فهو 
كتلفه بعد الحنث» يلزمه ما ذهب/[131] بسببه» ولا يلزمه ما ذهب بغير سببه . 

الفرع الرابع: من قال: كل (ما)) اكتسبه صدقةء فلا شيء عليه» كمن عم في 
الطلاق والعتق. ولو عين مدة أو مكاناً يكتسب إليها أو فيه لزفة التصضدق لت ها بسب إلى 
ال أو في المكان عند ابن القاسم وابن عبد الحكم. ولم يلزمه عند ابن الماجشون. وروي 

ولو قال: كل ما أربحه فى هذه السلعة (صدقة)(2) جرى على الاختلاف» إلا أنه يلزمه 
التصدق بجملة الربح في القول الأول. 

ولوقال1تها أملكة إلى عن كذاه حل فى البعين ما يده الات تلات قرلا اة 

وإن عقب النذر بقوله: إن شاء الله» لم يرتفع الذي في قوله: علي نذرء أو ما (يجري)(") 
مجراه مما فيه كفارة يمين فقط. ولو قال: إن شاء فلان» لم يلزمه شيءء بس ند 
وأمّا الملتزم فهو الطاعة دون ما عداها. 

ثم هو قسمان: 

الأول هجر سوه يهان ننه الع اك الال كن لسوت وهر لسعب 

والثاني : أن يربط النذر بحصول شىء أو ذهابهء كقوله: إن شفى الله مريضي» أو دفع 
عني شر كذاء فعليَ كذا وهو مکروه» وكلاهما لازم. 

وكيفما تصرفت أحوال النذرء فلا يقضي به؛ لأنه لا وفاء له إلا مع النية» فإذا قضي عليه 
بغير اختياره لم يكن وفاء. 

النظر الثانى: فى أحكام النذورء والملتزمات أنواع: 

النوع الأول : الصومء فإذا نذر مطلق الصوم كفاه يوم» إلا أن ينوي أكثر . 
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وكذا فى الصلاة تكفيه ركعتان. وأمّا الصدقة. فيكفيه ما تصدق بهء وإن قل. و 
دي" 
الال Sel OF O E PS‏ ا 
للصوم تعين. ولو شرط التتابع في صوم لزمه. ولو قال: أصوم هذه السنة» لم يلزمه قضاء أيام 
لعشي he‏ ع 0 وه ا عا وه 
ااا ا 

ولو قال : ley E ey‏ 
والعيد والحيض . 

ولو قال: لله علي أن أصوم يوم يقدم فلان» فقدم لیلاء صام صبيحة تلك الليلة. وإن قدم 

قال ابن الماجشون: ولو علم أنه يدخل أول النهارء فبيت الصوم لم يجزه؛ لأنه صامه 

ولو نذر صيام يوم قدومه أبداء لزمه» إلا أن يوافق يوماً لا يحل صيامه. فلا يصومه ولا 
يقضيه. وكذلك إن مرضهء وقال ابن حبيب: يقضي ما مرض فيهء لأنه إنما قصد أن يصوم 
EE‏ وقد نوی تعجيله. فليصمه في أول ما يصح . ل ل ا 
القيام» جاز له القعود. 

ولو نذر اعتكاف ليلة» فقال سحئلول : لا يلزمه شىء » لأن بعض العبادة لا يقوم مقامها 
فى النذور. قال القاضى أبو بكر: «وقد خفى عليه وجه العربية التى علمها مالك وابن القاسم 
في قولهما: إنه يصوم يوماً يعتكف فيه الليلة» لأن العرب تعبّر عن اليوم والليلة بالليلة» حتى 
تقول: صمنا خمساً)(2). قال: «فأمًا من نذر صوم بعض يوم» أو صلاة بعض ركعة» فإنه يلزمه 
جديا كه لو للق تنيع OO I OO‏ اكد وقول عو وفع 


1 التنبيه : 1/ 165» كتاب الصيام» باب في أحكام نذر الصيام» مخ/ ت (397). 
) لم أقف عليه. 
0 لم أقف عليه . 
(4) ت تن قح حم: وهذا. 
)5( لم أقف عليه . 
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ولو نذر صوم يوم سمأه» فوافق يوم عيدل» أو يوم حيض» أو مرضاًء لم يلزمه قضاۋە› 
وقيل : يلزمه . ظ 

ولو نذر صوم الدهر لزمه» ولا شبىء عليه لأيام العيد والخيضن ورمضاد» وله الفطر 
بالمرض والسقر› ولا قضاء ؛ إذلا يمكن. 

ولو نذر صوم يوم العيد أو يوم الشك لغا نذره» كما لو نذر الصلاة في الأوقات المكروهة . 

النوع الثاني : في الحج . 

فإذا قال: إن كلمت فلاناًء فأنا أحرم بحجة أو بعمرة» فإن كلمه قبل أشهر الحج» لم 
ذلك. وإن كان في غير أشهر الحج . 

وأمّا العمرة» فعليه أن يحرم بها وقت حنثه» إلا أن لا يجد صحابة» ويخاف على نفسه. 
فليؤخر حتى یجد» و . والإحرام في الجميع من موضعه لا من ميقاته» إلا أن ينويه. 
فله يته . 

ولو قال : آنا رم و أكلم فلاناً» فإنه يوم يكلمه محرم في رأي سحئول . ومذهب 
الكتاب : «أنه لا يكون بحنثه محرماً)(1) . 

وإن قوله: يوم أفعل كذاء فأنا أحرم بحجة بصيغة المضارعة» كقوله: «فأنا محرم» باسم 
الفاعل . 
اشا رمه لان المقى :طاعة:/[332] ولو كراشي افا لم لامة ولينتعل» وإن أهدى 

فحسن27). وا فقال: لله على المشى إلى مكة» لزمه 

لماي فإنه يلزمه المشي إلى مكة في حج أو عمرة» على المعروف 


(1) المدونة: 12/2» كتاب النذور الأول» في الرجل يحلف بالمشي فيحنث من أين يحرم ؛ ومن أين يمشي أو يقول: إن 
كلمته فأنا محرم بحجة أو عمرة. 
)2( أصله في المدونة: 14/2 كتات النذور الأول» وئصه: : «قال مالك : يتتعل وإن أهدى فحسن» واف يوه اقل ى: 
عليه وهو خفيف». 
SS‏ قال : e‏ 
SS‏ ا 
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واختلف المتأخرون في علة (لزوم)() الحج أو العمرة؛ فقال بعضهم: لأن العادة في 
التزام المشي إلى مكة قصد الحجّ أو العمرة. وقال اخرون؛ بل لأن ذلك يقتضي دخول الحرم 
ولا يدخل إلا بإحرام» فصار قائل ذلك ملتزماً للإحرام . 

ويتخرج على تحقيق العلة فروع : 

الأول: لو قال: على الذهاب إلى مكة. أو المسير أو المضت, أو ما [شاببهما](2)» فقال 
ابن القاسم: لا شيء عليه إلا أن يذكر الحج أو العمرة أو يقصدهماء وتردد قوله في 
الركوب» وأوجب أشهب الحح أو العمرة في جميعهماء كالمشي . 

الثاني: إذا حلف بالمشي إلى مكة أو البيت أو الكعبة أو الركن أو الحجر لزمه. 

وإن قال: إلى الصفا أو المروة أو المقام أو زمزم أو منى أو عرفات. لم يلزمه. 

وقال أصبغ : يلزمه في كل ما سمى مما هو داخل في القرية» كالصفا والمروة والحطيم 
والأبطح والحجون وقعيقعان( وأبي قبيس/)ء وإن سمى ما هو خارج عن قرية مكة لم يلزمه. 

وقال ابن حبيب: يلزمه إذا سمى الحرم أو ما هو فيه» ولا يلزمه إذا سمى ما هو خارج 
منه ما عدا عرفات» فإنه وإن كان من الحل» فهو من مشاعر الحج. فإذا نذر عرفات فقد نذر 
الحج . 

الثالث : إذا كان الحالف من أهل الأقطار البعيدة» هل يتعيّن عليه الحج» أو يتخيّر بينه 
وبين العمرة؟ قولان للمتأخرين» مأخذهما ما تقدم من اعتبار العادة» أو دخول الحرم. 

ثم النظر في المشي في ثلاثة أطراف: مبدؤه ومنتهاه وحكم العاجز عنه. 

الطرف الأول: في مبدئه» وهو من حيث نوى» ولنقدم مقدمة جملية» فنقول: 

المعتبر في (النذور)( النية» فإن عدمت فالعرف» فإن عدم فمقتضى اللفظ». فإن كان له 


)1( ت اتن ح ‏ حم : لزومه. ْ ٍ 

(2) لعله الشيخ أبو بكر الأبهري» قال في شرحه على مختصر ابن عبد الحكم: «وإنما قال: إن عليه أن يمشي في حج أو 
عمرة إذا ألزم نفسه المشي إلى بيت الله عز وجل وإن لم يذكر الحج أو العمرة ولا أرادهما فلأن المشي إلى بيت الله 
إنما يكون في حج أو عمرة لا يمشي إليه في إحرام ولغير هذينء وإذا كان كذلك وجب عليه أن يكون مشيه في 
أحدهما» 12/ 65» كتاب الأيمان مخ/ الأزهر. - 

(3) في الأصل: شابههماء وما أثبتناه من: تقح حم. 

(4) المدونة: 19/2» كتاب النذور اوول» في الرجل يحلف إن فعلت كذا وكذا فعلى أن أذهب أو أنطلق إلى مكة . 

5 “فيان ا 
شرقاً ووادي ذي طوى غرباً» (معالم مكة : 223( . 

)6( اوق بضم القاف وفتح الموحدة على وزن فعيل: من أشهر جبال مكة يشرف على المسجد الحرام من مطلع ٠‏ 
الشمس وهو مأهول وعلى قمّته مسجد ينسب إلى بلالء (معالم مكة: 11). 

17 قد لدو 
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[مقتضيات]. فهل يحمل على الأقل أو الأكثر؟ فيه الخلاف المتقدم . 


ظ فإذا نذر المشي» فإن كانت له نية» فمن حيث نوى إذ هو التزام لا يقضي به» وإنما 
المكلف موكول فيه إلى ديانته . 


وإن لم تكن له نية» فإن اتحد موضع حلفه وحنثه مشى منه؛ إذ هو مقتضى اللفظ إلا أن 
يكون هناك عرف فيرجع إليه . 

فإن كان الموضع الذي حلف فيه وحنث» لا يبلغ منه إلى مكة إلى بعد ركوب البحرء 
فهل يلزمه بعد الركوب إلى أقرب المواضع أن ينزل منه ويمشي؛ إذ هو مقتضى اللفظء أو له 
أن يركب إلى الموضع المعتاد؛ إذ هو العرف؟ للمتأخرين في ذلك قولان. 

وإن كان موضع حنثه غير موضع حلفه ولا نيّة له» وهو على برٌء مشى من حيث حلث 
أيضاً ناء على أن الحنث سبب . وقيل: من حيث حلف بناء على أنه شرط . 

فإن كانت يمينه بمكة» فإن كان في وقت اليمين في المسجد خرج إلى الحل» وأحرم من 
هناك. وإن كانت في غير المسجد» مشى إلى المسجد» فصلى هناك إن قصد الصلاة ورؤية 
لحك (ف فيبصره)( ې فإن رؤيته عبادة. وقيل : : يحرج إلى الحل» E‏ 
حدة انه مان ا 30 


وإذا مشى من غير مكة» فلا يتعيّن عليه موضع من البلد الذي مشى منهء إذ العادة عدم 
الطرف الثاني: منتهى المشي. وهو الفراغ من أفعال ما مشى فيه من حح أو عمرة» 
فينتهي في العمرة بفراغه من السعى› وفي الحح بطواف الإفاضة. وقال ابن حبيب: يمشي في 
رمي الجمار. ش 
الطرف الثالث: في حكم العجز عن المشي. ولا شك (في) أنه إذا أتى به في جميع 
الطريق دفعة واحدة» غير مفرق بين أجزائه بمقام خارج عن المعتاد. أجزأه وإن طال المقام. 
فلن كان حقظ ١‏ تكذللت وإن كان مختاراً وطال به حتى تجاوز العام الذي خرج للحم فيه أو 
العمرة. وكانت يمينه متعلقة بعام بعينه» فقد أثم في التأخير ويلزمه القضاء ء على أصل المذهب . 
ويختلف في إجزاء ذلك المشي المفرق. وإن لم يكن العام معيناً لم يأثم» وجرى الخلاف في 
إجراء المشى . 
(1) في الأصل: مقتضيات» وما أثبتناه من: ت ق - حم ح. 
(2): .شافظل من + نيت 


)3 ساقط من : ت . 
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وإن أقام ولم يفته الحج في ذلك العام أجزأه» وقال ابن حبيب: لا يجزئه إلا أن يأتي 
بمشي متوالٍ. 

ناذا ر کپ ينعي ان و ا ر جا الات ا هه ر 
كان ا کرت ار 

(فإن)7') كان مشيه يسيراً وكان قادرا فيما بعد ألغى المشي الأول ووجب عليه مشي ثان. 

وإن كان عاجزاً عن المشي اكتفى بالأول وأجزأه الهدي» لأنه غير مكلف بما لا يقدر 
عليه . 


ويركب (المواضع التي)) مشى» ويمشي (المواضع التي) ركب. وقيل: إن كان موضعه 
بعيدأ ا لم يلزمه الرجوع لشىء مما ركب» فإ عجز فى الثانى» لم يكلف العودة دفعه 
أخرى. 

وإن ركب مختاراء ففي بطلان مشيه قولان» /[133] وإذا قلنا: لا يبطل» فإنه يرجع 
ويمشي ما ركب ويهدي . 

ولو مشى في الثاني الطريق أجمع» فقال ابن المواز: يسقط عنه الهديء قال المتأخرون : 
كيف يسقط الهدي المقرّر في ذمته بمشي غير واجب؟ 

ضرع: من حلف بالمشي فحنت فمشى في سچ» ففاته الحج؛ أجزأء ما مش وجعلها 
عمرة» وفضى قضى الحج قابلاً راكباً وأهدى . 

النوع الثالث : إتيان المساحلدك: 
المدينة. ومسجد إيلياء . 

ولو ذكر المشى لم :يلزمه في (إتيانها)120. وقاك ادن وي انها عاقيا كاك ان الموار: 
ول إن كان قريباً: الأميال ونخوهاء أتى ماشياً. 

ادا لزمه إتيان مكة للصلاة في مسسجدهاء فإنه قحل إلا Te‏ قاله القاضي ا 


لس 


(1) تتن اقح حم: وإن. 

)2( ت -ح الموضع الذي . 

(3) ت-ح: الموضع الذي . 

(4) ت: إتيانهما. 

ES o 5ك‎ 
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ولو لم يذكر مساجد هذه المواضع» ولم ينو الصلاة فيهاء لم يلزمه إتيانهاء إلا في مكةء 
مه على التفصيل المتقدم . 
فا أن اللحسن اللخمى : «وإن نذر مکی أو مدنی الصلاة فى مسجد بيت المقدس ضا 
6 مسحل موضعة » وأجزأه. وإن نذر القدسى الصلاة 0 أحد هذين أتاهها. وإن نذر مدني 
الصلاة في المسجد الحرام» أو مكي الصلاة بمسجد الرسول بيا أتاه» وذلك أحوط ليخرج من 
الخلاف»17)» قال: «وقياد قول مالك» رحمة الله عليهء أن يأتى المكي المدينة» ولا يأتي 
١‏ -/(2 
المدني مكة»() 
ولو ذكر موضعاً غير هذه (الثلاث)(› فاق ا ا لزمه إتيانه» ولو 
كان يمكة أو المدية أو البيت: المقدسن كرباط أو جهاة تاجزء لكن لا يلزه المشى هاخا إن 
ذكره» إذ لم يرد أنه في مثل هذا عبادة. 
النوع الرابع : الضحايا والهدايا. 
وقد مضى في الحج أحكام الهداياء ونحن نتكلم الأن على ألفاظ . 
الآولة مق ند التقدبه سوق اة لمكت الزمة ها بمكة. وكذلك لو له يدك لفظ 
الضحية والقربة» بل قال : عليَّ ذبح شاة بمكة. لزمه أيضاً. فإن أضاف اكه أخرى فهل 
يلزمه النحر بها. أو يجزئه نحرها بمكانه؟ فيه روايتان. 
000 إذا قال : عن مد لم تقم مقامها بقرة مع القدرة عليها a‏ 
ال الخلاف في إجزاء سبع من الغنم عند عجزه عن البقرة. ومذهب الكتاب7*) 
اللفظ الثالث: أن يقول: لله على هدي (فإن نوى شيئأء فله نيّته» وإلا فبدنة» فإن 
لم يجد فبقسرة » فإن لم يحد وقصرت النفقة». رجوت أن تجزثه EO‏ قال ابن 


(1) التبصرة: 132/2أ» كتاب النذور والكفارات» باب فيمن قال: على المشى أو الركوب أو الذهاب» أو السير إلى 
مكة؛ مخ/ ق . ۰ 

(2) التبصرة: 132/2أ» كتاب النذور والكفارات» باب فيمن قال: علي المشي أو الركوب ىو الذهاب» أو و السير إلى 
مكة» مخ/ ق . ظ 

(3) ت: (الثلاثة) وهو خطأ. 

(4) المدونة: 20/2» كتاب النذورء في الرجل يحلف بالهدي أو يقول: علي بدنة . 

(5) مرويٰ عن الإمام مالك ومنقول بلفظه من المدونة: 2/ 20 كتاب النذور» في الرجل يحلف بالهدي أو يقول: على 
بدنة . 
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القاسم : كان مالك > خا اة كرهسا: قال أشيت :عليه ندلة؛. واد ما يلزه اة إلا أن 
ينوي أفضل منها 

اللفظ الرابع : إذا قال: لله على هدي هذا الشيء» أو حلف بهء وهو من جنس ما یهدی» 
ويمكن وصوله من موضعه » وجب حراج بعيئة » فإن كان عا فهل يهديه أو يعوص عنه ؟ 


00 


قولان. 


وإن لم يمكن وصول المهدى باعه واشترى بثمنه» ثم قيل: لا يشتري إلا من جنس 
الأول» وقيل: له أن يخالف إلى الأفضل . 
هديأء يبعثه يشتري به ثم؛ لأنه قصد صرف ثمنه في الهدي» ثم في جواز تقويمه على نفسه 
خلاف. هذا كله فى ملكهء فلو كان المنذور ليس ملكا له» فإن كان مما يتقوّم» وهو ملك 
لغيره» فلا يلزمه لشيء» إلا أن يريد التزام ذلك متى-ما ملكه» فيكون من باب العتق المعلق 
على الملك والطلاق المعلق على النكاح. والمشهور لزومه» وإن كان المنذور مما لا يتقوم» 
عليه فيه» وعد نذرا في معصية . ) 

وإن كان ا کالولد والوالدين» فان ذكر ما يدل على الهدي› کلک موضع من مواضع 
EE‏ لزمه الهدي . 

وإن اقتصر على قوله: آنا أنحر ولدي» فقال ابن القاسم في الكتاب: «سئل مالك عنهاء 
فأجاب بكفارة يمين › ثم سئل عنها بعد ذلك»('2, فقال: (إن كان إنما أراد بذلك وجه الهدي 
أن يهدي ابنه لله رأيت عليه الهدي› وإن كان لم ينو ذلك»› Eg‏ 
كمارة ولا غيره . قال ابن القاسم : ذلك اعت 1 


قال أصبغ : قال ابن القاسم: لو كان لمن حلف بنحر (ولده)() عدة أولاد أهدى عن كل 
واحد منهم هديا قال: وقد قيل: إن الهدي الواحد ل لجميعهم . والأول أحبّ إلي . 


(1) المدونة: 2/ 27. كتاب النذور» فى الرجل يحلف أن ينحر ابنه عند مقام إبراهيم أو عند الصفا والمروة. 
كذا قال این عبد الحكم في المختصرء وبين وجهه الشيخ أبا بكر الأبهري. قائ : «إنما قال ذلك لآأن نحر ابنه 
غير جائز فعليه بدل ذلك الهدي». شرح الأبهري: 12/ 63ب» مخ/ الأزهر . 
(2) ت: زيادة (وله). 
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ظ ولو قال: مالي في الكعبة أو في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة» فقال ابن القاسم : 
«أرى أن يهدي ثلث ماله فيدفعه إلى الحجبة»17) . 
قال: «وأما إذا قال: مالي في حطيم الكعبة»ء أو في الكعبة» أو في رتاج الكعبة 
فلا أرى عليه شيئاً؛ لأن الكعبة لا تنقض . فتبنى بمال هذاء ولا ينقض الباب» فيجعل هذا 
فيه“ قال: «وسمعت مالكاً يقول: رتاج الكعبة هو الباب. /[00]134'' . 


( المدونة : 665/1 كتاب الحج الثاني » فيمن قال : ليك جنا مدو سيسمر ون و بحرم 
)2( قال ان القاسم : (وبلغني أن الحطيم ما بين الباب إلى المقام» . المدونة؛ 26/2 . 
( الرتاج والرتج : الباب العظيمء وقيل: هو الباب المغلق. (اللسان: رتج) . 

) المدونة: 2/ 26ء كتاب النذور الأول» في الرجل يقول: مالي في رتاج الكعبة أو حطيم الكعبة» وهو نفس ما حكى 
ا عبد الحكم في مختصره» وزاده الأ توضيحاً في شرحه» قال: «إنما قال ذلك لأن الرتاج هو باب الكعبةء 
وهو مسمى عن ماله؛ إذ لا ضرورة إليه ولو لم يكن للكعبة باب حاز علم لكن عليه شيء في هذا القول» وقد حكى 
ال قال : عليه كفارة يمين حكاه بعض أصحابه من أهل المدينة؛؛ شرح الأبهري لمختصر ابن عبد الحكم: 
2 بء مخ/الأزهر. 
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[صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم تسليما](! 


كتاب الضحايا والعقيقة 


والضحية: سنة مؤكدة7! لكل قادر عليهاء إلا الحاج بمنى)» وليست بواجبة)» هذا 
قول مالك على الحقيقة» وهو الذي حكاه العراقيون( عنه. وكذلك الأستاذ أبو بكر لم يحك 
عنه سواه» وهو نصه في الموطأ!*) والمختصر. قال يحيى بن يحيى: قال مالك: «الضحية : 
سنة» وليست بواجبة772). وقال عبد الله بن عبد الحكم: قلت له: أرأيت الضحية أسنة هي؟ 
قال: نعم» قال رسول الله ب : «أمرت بالنحرء وهو لك سنة»2*7» فذكر الحكم والدليل» وهذا 
كله نص» وقوله في كتاب ابن المواز: هى سنة واجبة» لفظ محتمل» يرد معناه إلى النص 
المتقدم . وال کر الوجوب مع ا التأكيد. وقد قال القاضي ا 
المعني بإطلاق مثل هذا اللفظ أنها سنة مؤكدة)). وربما عبّر بعض الأصحاب عنها بوجوب 


الف 


فأمّا ما نقل عن ابن القاسم وابن حبيب من تأثيم تاركهاء فرأى لهما لا رواية. 


(1) زيادة من: حم حم. ٍ ظ 

(2) والأصل فيه قوله #4#: «أمرت بالنحر وهو لكم سنة». 

)3( لآن ما ينحر بمنى هو هدي. لأنه من حقه أن يوقف بعرفةء الما عي سا را ا 
حجهم فكذلك بالأضحية . 

(4) لقوله 44#: «ثلائة هي عليّ فرض ولكم تطوع : الوتر والأضحية والسواك». 

(5) منهم: ابن القصار في عيون المسائل 132 مسائل الضحايا مخ/ اسكوريال» والقاضي يه في المعونة : 
1/ 657» والتلقين: 79. 

(6) الموطأء كتاب الصحاياء باب الصحية عما فى بطن المرأة . 

)07( الظره اقل برب اا ور ال ارق عبد الحكد: 2ء كتاب الضحاياء مخ/ الأزهر. 

(8) أخرجه الطبرانى فى معجمه بلفظ: «ثلاث من أخلاق المرسلين»» وأخرجه ابن أبي ا والدارقطي في الأفراد 
E e‏ 2 4310 

(9) المعونة: 2/ 248 كتاب الضحايا. 
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والنظر في أركانها وأحكامها: 

الأول: في الأركان» وهي ثلاثة . 
ما :دون الى .٠وكدا‏ هن البق وهو ل ولا يجزىء من الإيل ما دون السنة السادسة . 
معناها الحرباء الكثرة الحرب» دون الجرب اليسير» ولا العرجاء ا ا ق 
بالخنم» ولا العور اء وإن كانت الحدقة باقية. ولا بأس بالبياض في العين ما لم يكن على 
الناظرء ولا العجفاء(© التي لا نقي لهاء ولا المجنونة جنونا لازماء ولا المقطوع من أذنها مايزيد 
على الثلث» وفي الغالث خلاف . أما المقطوعة قرا E‏ + الآذن أو الا 4 الأذن أو 
المشقوقة. فقد ورد النهي( عن التضحية بها . وقال القاضي اتو الخ «لا يمنع شيء من ذلك 
الإجزاء»67). قال 00 أبو الطاهر : «هذا 0 القول بقصر العيوب المانعة من اللإجزاء» على 
ما ورد في الحديث7”) من العيوب الأربعة»)(9) 


ويجزي المنزوع الخصية. والمتكسر القرن إذا كان لا يذمى/ فوروق ره وفي 
إجزاء ما سقطت أسنانه. لا لإثغار. خلاف . ويجزىء الفحل › وإن كثر نزوانه» والأنثى وإن 


کت :ولا دتها: 


)01 لقوله يي : «لا تذبحوا إلا مسنة» إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا الجذع من الضأن». أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي» 
باب سير الأضحية. وأخرجه أيضاً أصحاب السنن عدا الترمذي . انظر: الهداية: 6/ 187 . 

)2( في حديث علي والبراء أنه يك نهى عن العوراء البيّن عورهاء ولأنه ذهاب عضو منها فيه منفعة واستمتاع» وإذا لم تجز 
العوراءء فالعمياء أولى أن لا تجوز . ٠‏ 

3( العجفاء : التي لا شحم فيها لشدة هزالهاء وقيل: التي لا مخ في عظامها. (الفواكه الدواني : 01 

) خرقت الشاة خرقاً من باب تعب إذا كان في أذنها خرق وهو ثقب مستدير فهي خرقاء. (المصباح: 1/ 77). 

5) منه ما أخرجه الحاكم عن علي رضي الله عنه.قال: «أمرنا رسول الله َي أن نستشرف العين والأذن» ولا نضحي بمقابلة 
ولا مدابرة ولا شرقاء ولا ضرقاء». المستدرك: 4/ ۰224 كتاب الأضاحي› وأخرجه أبو داود في كتاب الضحاياء 
والنسائي في كتاب الضحاياء باب المقابلة» وابن ¿ ماجة في الأضاحي» باب ما يكره أن يضمن به. والترمذي في كتاب 
الأضاحي» باب ما يكره من الأضاحي» وقال: حديث حسن . 

(6) عيون المجالس: 132 ا مخ/ اسکوریال . ا : «فهذه العيوب عندي لا تمنع الإجزاء 
ولكنها غير مستحبة). 

(7) أخرج مالك في الوط أن رسول الله ك اسك مادا ي من الشحايا؟ فأشار بيده وقال أريعاً: العرجاء البين 
ضلعهاء والعوراء البيّن عورهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعجفاء التي لا تنقى». كتاب الضحاياء ما ينهى عنه من 
الضحايا . وأخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي» ناج :ها یکره مرخ الضحاياء وأخرجه الترمذي› كنات الأضاجى: 

(8) التنبيه: 229/2 -230. كتاب الضحاياء فصل في صفة الأضحية» مخ/ع . 

(9) قال القاضي أبو محمد: «وإنما منعناه إذا أدمى لأنه مرض» المعونة : 1/ 2663 «ولنهيه بي عن العضباء القرن. . ٠.‏ 
وهو مروي عن عليّ رضي الله عنه» وأخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي› باب ما يكره من الضحايا . 
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ولا شركة في الدم» فلا تجزىء الشاة عن أكثر من واحدء وكذلك البقرة والبدنةء فلا 
يجوز أن يشترك جماعة في شاة أو بقرة أو بدنة, فيخرجون الثمن ثم يضحون بها عن جماعتهم . 

إلا أن الرجل يجوز له أن يضحى عنه» وعن أهل بيته بشاة واو أو بقرة أو بذنة . 

أما السنة: فالأحب الأسمن» والفحل أفضل من الخصي» والأقرن أفضل من الأجم . 

وأمّا الجنسية : فالغنم أفضل من البقرء والبقر أفضل من الإبل . وقال الشيخ أبو إسحاق : 
الإبل أفضل من البقرء ثم الضأن أفضل من المعزء E‏ جنس أفضل من إناثه(2) . 

الركن الثانى: الوقت. 

وهو يوم النحرء يومان بعذه. اوك الوقت فراع الإمام من الصلاة والنحر› إن ات 


دبيحته إلى المصلىء وينبعي له أن يفعل ذلك » كما فعل رسول لله يكوا ليقتدي ره الناسء 
اجون وذو 


وإن لم يبرزهاء ففي نفي إجزاء من ذبح قبله وإثباته قولان لابن القاسم وأبي مصعب7)). 

ومن كان بمكان لا إمام به« ا ا ثم إن تحرى فوقع قبله أجزأه. 
وقيل : لا يجزثه. 

ويتحرّى في اليوم الثاني والثالث الوقت الذي يذبح فيه الإمام في اليوم الأول» ولا يتقدم 
عليه فلو ذبح بعد الفجر وقبل وقت ذبح الإمام بالأمس أجزأه» قاله أصبغ . 

اح الو ت رت اس ثالث يوم ار اتا و الا 
أبو الحسن رواية بالإجزاءء ولا يجزىء ذ في اليوم الثالث من أيام التشريق . 


O)‏ كما فعل النبيّ َة وليس هذا بشركة في ملك اللحمء وإنما المراد بذلك الشركة في الثواب والبركة. وفي حديث ابن 
ماجة والحاكم «أنه كل كان يضحي بكبشين أحدهما عن أمته والاعرضن ر محمدا» خر جه أبن ماجه في 
الأضاحي› بات أضاحي رسول الله مَك . 

)2( لأن الغرض منها طيب اللحم ورطوبته دون كثرته» بدليل ما روي عن أضحيته + © ا وعدوله إليها عن ال 

(3) لقوله كلد : : «أول ما نبدأ به أن في يومنا هذا أن نصلي ثم تنحرء فمن نحر قبل الصلاة ة فإنما تجعل لحماً لأهله»ء 
أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي» باب الأضحية» ومسلم في كتاب الأضاحي باب وقتها. 

(4) المختصر الفقهي : : 157 كتاب الضحاياء مخ/ق . 

(5) قال ابن عبد الحكم: «لا يضحي أحد ليلاء ومن ضحى بليل فليعد ضحيته لأن الله سبحانه قال في ام مَعْلومَاتَ» 
ولم يذكر الليالي». شرح الأبهري لمختصر ابن عبد الحكم: 12/ 75ب» كتاب الضحاياء مخ/ الأزهر. لأنه اة ذبح 
نهاراء كما جاء في الأحاديث التي رويت في هديه ونحره وأضحيته . 

(6) عيون المجالس: 133» مسائل الأضحية» مخ/الاسكوريال» ونصه: «لا يضحي بليل» فإن فعل أبدلهاء وروي عن 
مالك أنها تجزی» . 
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الركن الثالث: الذابح: 

والأولى أن يتولى الذبح المضحّي بنفسه اقتداء بالرسول ١246‏ ''» فإن لم يمكنه ذلك وکل 
غيره» ولا ينبغي له أن يوكل مع القدرة» لما قلناه من الاقتداء . 

فإن كل کتابياً» لم يجزئه في رواية ابن القاسم)؛ إذ ليس من أهل القربة. وروى 
أشهب : القول بالإجزاء. وإذا صححنا فلينو بنفسه» ولو وكل مسلماً بالتضحية والنية جاز. 
وأجزأت إذا نوى بها الذابح عن المالك» فلو نوى بها عن نفسه لأجزأت عن المالك أيضاء 
وقال أصبغ: لا تجزئه. 

النظر الثاني : في أحكام الضحايا. 

وهي قسمان : قبل الذبح» وبعده. 

القسم الأول: ما قبل الذبح. 

E‏ رشك القافى ا اھ 
ا ت إلا الا ن على كل ار ل ماع فا شي عل 15 وار ام 
نذر سابق لزم إبدالهاء ولو أتلفها أجنبي فليشتر بقيمتها أخرى» وقيل : له أن يصنع بالقيمة ما شاء . 

وكذلك لو لم تف القيمة بشاة تصدق بهاء أو صرفها فيما شاء على الخلاف المتقدم . 

وحيث لا يلزمه شيء بالتلف» فلا يلزم شيء بالتعيّب . فإن كان التعيب مانعاً من الصحة 
خرجت عن الضحية . 

ولو قال ابتداء: جعلت هذه أضحية» وهي متعيبة» فهل تصرف إلى مصارف الضحية› 
يعوض بها سليمة؟ فيه الخلاف المتقدم في الهدي . 

وكذلك لو قال: لله علىَّ أن أضحي بعرجاء. فهل تلزمه سليمة» الايد إلا العرجاء؟ 
الخلاف المتقدم . 


والضلال كالهلاك» ولكن حيث وجب البدل ووجد ثم وجدها قبل ذبح البدل» ذبحها دونه . 


(1) لما أخرجه البخاري عن أنس رضى الله عنه: «أن «رسول الله ب انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده»» 
كتاب الأضاحي» باب في أضحية النبّ يك بكبشين أقرنين. ولما روت عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله لا أمر 
بكبش أقرن يطأ في سواد. ويبرك في سواد. وينظر في سواد» فأتى به به ليخصى به فقال لها: يا عائشة » هلمي المدية ؛ 
ثم قال : اشحذيها بحجر. ففعلت» ثم أخذها وأخذ الجبش فأضجعه. دك قال باسم الله الله تقبّل من 
صبب را شه ري اده وا الى ا > كتاب الأضاحي . 

(2) المدونة: 429/1 430» كتاب الذبائح؛ وقد ب الأنهري انه الل في حرا قال : «لأنه لا يجوز لمسلم أن 
يستعين في أمر دينه وما يتقرّب به إلى 07 بكافر» وقد قال رسول الله اة : لن أستعين بمشرك» 74/12ب» 
کتاب ال مخ/ الأزهر . 

(3) المنتقى: 3/ 90ء باب ما يستحب من الضحايا. 
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ولو ولدت قبل الذبح› فروی أب القاسم : يذبح معها. وقال E‏ لا يضحى به ولا 
يحل . 

ومن مات قبل ذبح أضحيته فإنها تورث. واستحب ابن القاسم أن تذبح عنه. ولم يره 
أشهب . ) 

القسم الثانى: أحكامها بعد الذبح. 

ولا خلاف في وجوبها بالذبح» فلا يجوز التصرّف فيهاء ولا في شيء من أبعاضها 
بالمعاوضات» بل يتصرّف فيها بالإطعام والآكل» والانتفاع . 
التصرّف مثل ما كان له. وهل لهم قسمة اللحم؟ قولان: أجازه مالك في رواية مطرف وابن 
الماجشون» ورواه عيسى عن ابن القاس( . وفي کات محمد : المنع. و حرج القاضي أبو 
الوليد الخلاف في ذلك على اختلاف قول مالك وأصحابه في القسمة: هل هي تمييز حق أو 
بيع؟ قال: «ويحتمل أن يريد إذا وقعت على وجه كانت بيعاً» فلم تجز في الأضحية. وإذا 
وقعت على وجه كانت تمييز حق» فجازت فيها)20). 

قال الشيخ أبو الطاهر: «وإشارته بهذا إلى أن قسمة التراضي بيع» وقسمة الأسهام 

.د 5 : عن 3 G3‏ 

حت وكتات ابن المواز "...ولا تجوز إجارة خلدها) وأجازها سحتون:. 

فإذا تعدّى فباع شيئاً من الأضحية» نقض بيعه» فإن فات» فقال ابن القاسم: «يتصدق 
بالئمن › ولا ينتفع بهء وقال به ابن حبيب » وقال سحئول : يجعل ثمنه إن كان لحما في طعام» 
وإن كان جلدا ففي طعام أو ما ينتفع به)(0). وقال محمد بن عبد الحكم: يصنع به ما شاء من 
إفسناك أو غيره: 


ولو غصب شيئاً من أضحيته› أو تعذى عليه أو تلف عند صانع فضمنه» فهل له أن 


)1 العتبية/ البيان والتحصيل : 373 کات الضحايا والعقيقة , وانظر أيضاً: 3 34 من نفس المصدرء ونصه : #سئل 
مالك عن الرجل يهلك وعنده لحم من لحوم الأضاحي» قال: لا تباع لأنه نسكه وإن كان عليه دين لأنه نسك» ولكن 
أرى أن يقتسمه ورثته؛ ومعنى قوله كراهية البيع». ٠‏ ظ 

(3) التنبيه: 1/ 232. كتاب الضحاياء فصثل في النظر في أحكامهاء مخ/ع. 
ابن المواز عن مالك ليس له بيعه» 91/3. 

(5) العتبية/ البيان والتحصيل: 380/3» كتاب الضحايا والعقيقة بسماع أصبغ من ابن القاسم . 
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يغرمهم قيمة ذلك؟ استحت ابن القاسم أن لا يخرم rE‏ وقال انه * خی عن ابر 
ا او ا ووس عل ارا عن ااج الرأدن لي ةا 1010510 


وقال يحيى بن عمر في رجلين أمرا وخا أن يذبح لهماء فذبح واختلطا بعل الذبح»› 

واعترض هذا فود محمد عبد الحق› وقال : رما ا المنع من أكلهماء وھ شر که 
ضرورية في أضحية مات صاحبها»7). 

والأفضل الأكل والتفرقة» فلو اقتصر على أحدهما أجزأ وكره. وقال ابن المواز: لو 
اقتصر على الصدقة لكان أفضل . قال ابن حبيب: وليس لما يأكل ويتصدق حد يندب إليه› 
والاختيار عند الشيخ أبى القاسم أن يأكل الأقل» ويقسم الأكثر. قال: «ولو قيل: يأكل الثلث 
ويقسم الثلثين» لكان حا 

ولنختم الكتاب بباب العقيقة*) وهي كالضحية في أحكامها وأصنافها وصفاتهاء 
وكذلك هي في أجناسها على المشهور . وقال الشيخ أبو إسحاق : : «لا يعق بشيء من الإبل ولا 
ا . وروي مثله فى العتبية(” . 


وأمّا وقتها فاليوم السابع من ولادة المولود إذا ولد قبل الفجرء ويسقط يوم الولادة إذا 
ولد بعد الفجر . وروي أنه يحتسب به» ولا يسقط. 


ولا يذبح في السابع الثانى أو الثالث» إذا فات الأول. وروى ابن وهب أن الأسابيع 
الثلاثة في العقيقة كالأيام الثلاثة في الضحايا. وفي مختصر الوقار: يعق عنه في الأسبوع 
الأول فان فات ففي الثاني فان أخطأه ذلك فلا عقبقة ٠‏ 


(1) قال محمد بن المواز في تبصرة اللخمي: «في رؤوس الأضاحي تختلط عند | لشواء أكره لك أن تأكل متاع غيرك ولعل 
غيرك لا يأكل متاعك. قال: ولو اختلطت برؤوس الشوى لكان خفيفاً لأنه ضامن» كمن ضمن لحم الأضاحي› ٠‏ 
وقيل: ليس له طلب القيمة» 132/2؛ ؛ كتاب الضحاياء مخ/ حم. 

(2) تهذيب الطالب: 1/ 70ء كتاب الضحاياء مخ/ق. 

)3( 3 1 كتاب الأضاحي» الأكل من الأضاحي والإطعام منها والنهي عن بيعه شيء منها . 

(4) العقيقة: أصل العقيقة شعر المولودء ثم اتسع في ذلك فسميت الشاة ل ا . (غرر المقالة صفحة: 
183 والأصل فيها قوله 345 : «کل غلام مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم سابعه 0 أخر جه الترمذي في كتاب 

الو ا ا 

(5) قال الباجى: «ووجه هذه الرواية أن النبئّ بيه عق عن الحسن والحسين mes ESE‏ 
اا رابا فى ك O‏ 

- (6) البيان والتحصيل: 390/3 و3/ 396» كتاب العقيقة ونصه: «قال سحنون: قال مالك: لا تجزىء في العقائق الإبل 

رال انما الفاق ال لا غر ر اك عاف اة 


الأضاحي› باب العقيقة. والنسائي في کتاب العقيقة. باب متی يعق › ولال ا 
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وتذبح ضحى» وقت ذبح الضحايا رواه محمد. (وقال ابن حبيب: لا تذبح العقيقة ليلا 
ولا بالسحرء ولا بالعشي» إلا من الضحى إلى الزوال. وفي المبسوط: ومن ذبحها قبل الأوان 
الذي تذبح E‏ لم أرها مجزئة)('). ۰ 

ولا يكره كسر عظامها ٠“‏ ويعق عن الذكر والأنثى بشاة شاة. 

والإطعام فيها كما هو في الأضحية» وهو أفضل من الدعوة. قال ابن القاسم: ولا 
يعجبني أن يجعله صنيعاً يدعو إليه. وقال ابن حبيب: وحسن أن يوسع بغير شاة العقيقة لإكثار 
الطعام. ويدعو الناس إليه . 

(وفي المبسوط: قال مالك: عققت عن ولدي» فذبحت من الليل ما أريد أن أدعو إليه 
إخواني وغیرهم »› وهيّأت طعامهم. ثم ذبحت ضح شاة العقيقة» فأهديت منها للجيران» 
وأكل منها أهل البيت» وكسروا ما بقي من عظامهاء فطبخنا فدعونا إليها الجيران» فأكلوا 
وأكلنا.. قال مالك: فمن وجد سعة» فأحب [إلي]() أن يفعل هذاء ومن لم يجد فليذيح 
عقيقته » ثم ليأكل وليطعم منها). 

وتلطيخ رأس المولود بدم الشاة مكروه()ء لكن يستحب أن يسمى في السابع» قال 
حبيب: ويحلق شعره. (قال الشيخ أبو إسحاق: وهو معنى قوله كلا : «وأميطوا عنة 
الأذى)(8())7) , 

وهل دن ورن عرو ها کر همالك مر واا عرض 20 6 

[تم كتاب الضحايا والعقيقة والحمدلله](09). 


(1) رواه الباجي في المنتقى وذكر وجههء قال: «ووجه ذلك أنه نسك يستحب إخراجه من غير تقليد» فكانت سنة ذبحه 
ضع کا رت 3. 

(2) تكذيباً للجاهلية في تحرجهم من ذلك» وتفصيلهم العظام من المفاصل ومتناعهم من كسرها. 

(3) في الأصل: له وما أثبتنا من: ت -ح. 

(4) من منتقى الباجي وبلفظه : 3/ 104 كتاب العقيقةء العمل في العقيقة . 

)5 لأن ذلك ينجسه من غير فائدة ولا قربة» بل يجب تجنبه إياه مخالفة لفعل الجاهلية . 

(6) لما روي أنه 5 قد فعل ذلك بالحسن والحسين رضي الله عنهماء أخرجه مالك في الموطأء كتاب العقيقةء باب ما 
جاء في العقيقة. والترمذي فى كتاب الأضاحى› باب العقيقة بشاة. 

(2)7 اکر الخارى عن سافان رن غاب القن فى كنات العقيقة» باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة . 

(8) التضدن السابق :7/3 202: 0 ٠‏ 

(9) العتبية/ البيان والتحصيل: 385/3: كتاب العقيقة ونصه: «وسئل مالك عن حلاق الصبي يوم السابع ويتصدق بوزن 
شعره فضة؟ قال : ليس ذلك من عمل الناس وما ذلك عليهم' . 

(10) زيادة من: ح ۔ حم - ق ش 
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[صلى الله على سيدنا محمد واله وسلم تسليما]7') 


وهو مباح)ء إلا أن يكون القصد به اللهو فيكره» وأجازه محمد بن عبد الحكم» ثم 
النظر في طرفين : 

e e : الأول‎ 

وخوت لأمة على أن كل ذكر بالخ محكوم له الإسلام تصح منه النية. فإن ما أصطاده 
حلال . ومعحی ذلك | إذا مات الصيد سسب جراح الجوارح أو حت التي اصطاده بهما حل 
أكله . 

فأمّا المرأة وغير ير البالغ اا الور أنهما كالبالغ الذكر فيما صاده. وقال أبو 
مصعب : ١لا‏ أحب ذلك)(3 

وأمًا غير المسلم : فإن كان ليس بكتابى» فلا يحل صيدهء أي لا يؤكل إذا مات بآلته» بل 
ما صاده فلم تدرك ذكاته فإنه ميتة. ظ 

وما الكتابي» ففي أكل ما صاده ثلاثة أقوال: المنع» وهو ظاهر الكتاب. والجوازء 
الطاهر : «ويحتمل أن يبنى ما في الكتاب على ذلك0(0. 
)1( زيادة من : م 
(2) الأصل فيه قوله تعال: يا يها الَِّينَ امنوا يلوك الله يشَيْءِ من الصّيّد تتاله يكم وَرماحكم) سورة المائدة؛ 

الان 84 وقوه ا : #وَإِذا حَلَلتُمْ فَاصْطَادُوا» سورة المائدة» الآية 3. 
3( المختصر الفقهي : 157« كنات الصيك: 


) 
(4) المدونة: 1/ 417ء كتاب الصيد. 
5 ا كتاج الهسية: مخ /ع . 
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الركن الثاني : الالةء وهي صنفان: سلاح وحيوان. 

yS‏ سور بعاد | اي باد كرك 
أيقن أنه إنما قتل بالحد لآ بالرفن: أكن وان يوقي يذلل ق حصب عن ابن 
القاسم فيمن رمى صيدا بحجر» مثله يذبح» فقطع رأسه وهو ينوي اصطياده: لا يعجبني أكله؛ 
إذ لعل الحجر قطع رأسه بعرضه. قال 0 «وهذا يحتمل أن يكون فيما شك فيه 
من أمرهء فليس له أكله. ا ا ذکاته»(') . قال :«ولو علم أنه أضابة حه لجاز لة . 
ا 


ويشترط في الحيوان أن يكون معلماً2)» واختلف في صورة التعليم» فقيل: أن يكون إذا 
زجر انز جر» وإذا أغري أطاع . وفيل : يضاف ا هذين أن يكون إذا دعي أطاع . وحكى ابن 

حبيب : أن ذلك في الكلاب» وأما الطير فلا ية شط فها أن تنس إذا وحرت. 

قال الشية أبو الطاهر : «الذي ينبغي أن يقال في هذا: إن كل ما يمكن من التعليم في 
سباع الوحش وسباع الطير» فإنه مشترط فيهما»(). قال: «والمقصود من ذلك أن ينتقل 
رص ا سوس يني سينا حم لعي تسيسن يكوق اله له له ضناقدا 
لنفسه)20). ولا ر يشترط في صفة التعليم أن يمسك الجارح ولا يأكل منه. 

قال الشيخ ا الطاهر : «وحکی أبق تمام قولة عن المذهب بات شتراطه في سباع الوحش› 
وإذا كان معلماً فجرحه أو نيبه أكل»0(0) . 

وإن فات بنفسه فإن مات دهشا أو بهراً(7) أو ما أشبه ذلك لم يؤكل» وإن مات من 

الركن الال المصيد» أعني : ما اصطياده» وهو كل حيوان ماكول اللحم 


(1) المتتقى: 119/3 كتاب الصيد. 

)2 لقوله عا : OL‏ من الجوارح مكلبين تُعَلَمُونَهُنَ مما عَلَمَكمْ اله سورة المائدة» الآية 4 وقوله يل: «ما 
علمت من كلب أو بازء ثم أرشلتة: وذکرٹ اسم الله عليه فک »» أ رجه أبو داود في كتاب الضيد؛ باب في الصيد»؛ 
وأخرجه الترمذي في كتاب الصيدء لابياب قن مدال 

(3) التنبيه: 224/1». كتاب الصيدء مخ/ع. 

(4) المصذر السابق. 

59 المضدن الشايق: 

(6) الدهش: ذهاب العقل من الذهل والوله؛ وقيل: من الفزع ونحوهء يقال: دهش دهشاًء فهو دهش فهو مدهوش. 
(اللسان :-دهكن 2 

7 لرل ر يبهره بهرا قهره وعلاه وغلبه: والبهر أيضاً: تتابع النفس من الإعياءء يقال: بهره: إذا قطع نفسه 
تضرف أو قى اأوعاكان: (اللينان : E‏ 
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معجوز عنه في أصل خلقته» احترازا أ عن الناد(؟) من الأنعام. لأنها في أصل خلقتها قا نس 
E‏ تؤكل بما يؤكل به الوحش . وأجاز ابن حبيب ذلك في البقر خاصة. قال : لن لها 
أصلد ذ في التوحَش» وألزمه أبو الحسن اللخمي مثل ذلك في الإبل والغنم على قوله : : إنها إذا 
ریت وا ولوورصل إلى نا اا الوا ان ا ج ر ) 
فأئخن ولم تنفذ مقاتله. e‏ 
SA O‏ 
الثاني إذا E‏ إرساله بعك أن ال الأول فإن کان ارسال قبل 1 0 الأول فالمنصوص 
أنه يؤكل . 

RY‏ اث الحسن اللخمي! مما تقدم في الواقع في برف e‏ نل" 
وکا : 

فرع : لو رمى ا اسا عليه ف بو انان وهو قادر على ذكاته. فلم یذکه» 
فأتى صاحبه فوجده فات بنفسه. فالمنصوص هاهنا أنه لا يؤكل. وأن المارٌ به يضمنه لصاحبه. 

وأجرى المتأخرون في الضمان هاهنا قولين مأخذهما: أن الترك فعل فيضمن» أو ليس 
كالفعل فلا ضمان عليه وخرجوا على هذا عدة فروع» منها: و اا تياك فم اد 
ماله وهو يقدر على خلاصة فلا يفعل . ظ 

ومنها أن تكون عنده شهادة لإنسان» فلا يؤدّيها حتى يؤدّي تأخيرها إلى هلاكه أو هلاك 
ماله ونيا أن و ا عدن ولا نوددري ص تلفي الى اضيا : 

ومنها أن تجب عليه مواساة أحد من المسلمين» فلا يفعل حتى يهلك. 

ومنها أن يجرح إنسان جرحاً جائفة أو غيرهاء فيمسك آخر عنه ما يخيط به حتى يؤدي 
إلى هلاكهء ومنها أن يكون لإنسان بجانب آخر زرع» فلا يسقيه بفضل مائه حتى يهلك. ومنها 
الى أمثال ذلك مما ترط :فى هذا السلك» 


(1) الناد: هو النافر الذي يذهب على وجهه شارداء (المصباح: ند) . 

(2) التبصرة: 122/2. كتاب الذبائح» باب في صفة الذكاة وذكاة المريضة مخ/ حم. وحكاه الشيخ أبو الطاهر في التنبيه : 
1/1 كتاب الصيد. مخ/ع. 

(3) التبصرة: 2/ 117 كتاب الصيد» باب في تعاون البزاة والكلاب مخ/ حم. 

(4) من تنبيه الشيخ أبي الطاهر: 224/1؛ كتاب الصيد» مخ/ع. 
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فأمّا لو قطع إنسان/[137] لآخر وثيقة حتى ضاع الحق الذي فيهاء فقال الشيخ أبو 
الطاهر : «هذا لا يختلف المذهب فى ضمانه»21(7» قال: «وأصل هذه المسائل وشبهها: هو أن 
المباشر للتلب يضمن ما باشرة: 

فإن فعل فعلاً أدَى إلى التلف» إن قرب السبب من المسبب» ولم ينصرف الفعل إلا إلى 
المتلف» فلا يختلف فى الضمان. 
لم يكن في غاية القرب» ولا في غاية البعدء ففيه قولان»(). قال: «وكذلك من منع شيئاً بفعل 
- فعله» وكذلك من ترك ما يجب عليه من الفعل» ففي كل ذلك قولان. والخلاف في ذلك كله 
راجع إلى هذا الأصل»""' . 

الركن الرابع : في صفة الصيد. وفيه يتسع الكلام» وتحصره ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: ما يفعله الصائد. 
e a‏ ولا يان للق ل ذا كان الضيائك: همده 

وإذا كان الحيوان مما يصح فيه القصد إلى الذكاة» فرماه بنية ذلك» وعيّنه وقضين شين 
فوجده كما فصل استباحه . 

فإن وجد غير ما قصد» لكنه مأكول اللحم على الجملة» كما إذا رمى ما ظنه يلا فوجده 
بقرة وحش» ففي استباحته بذلك قولان لأشهب وأصبغ» سببهما أن الخطأ في الصفات هل 
يسري إلى الخطإ في الموصوف آم لا؟ ظ 

وإن كان غير مأكول اللحم» فلا خفاء أنه لا يؤثر فيه القصد. ولو أرسل ولم يقصد شيئأ 
معيناًء وإنما قصد ما يأخذ الجارح. اوه نكن الال ا كمن أرسل غا 
جماعة يراها ولم ينو واحدا منهاء أو رأى بعضها أو لا یری شيئا منها. لكنها محصورة بموضع 
لا تختلط بغيرها فى الأغلب» كالغار فيه الصيد يرسل جارحة فيه» وينوي أن يأخذ واحدا مما 
فيه» فالمشهور من المذهب صحة الإرسال على هذه الصفة. وقال أشهب: لا يصح إلا على ما 
راو 

ولو كان الموضع مما لا ينحصر ولا يمنع من دخول غيره فيه السو هن الارن 
(1) التنبيه: 1/ 225. كتاب الصيدء مخ/ع . 
(2) التنبيه: 1/ 225 كتاب الصيد» مخ/ع . 
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الا 7 فاخا أصبغ الإرسال على ما فيها. ومنع منه ابن القاسم وة فتنحل من هذا 
أن ات لا يبيح إلا المعين › وأبن القأسم ر يبيح المعين والمحصور . وأصبغ يببيح المعين 
بالجهة» وإن 2 أن يختلط به غيره» ا ا 

ولا خلاف في المذهب أنه لا يباح الإرسال على كل صيد يقوم بين يديه . 


ولو رأى الجارح يضطرب» ولم ير الصائد شيئاً فأرسل عليه فأجازه مالك مرة» وكرهه 
أخرى. وقال: e E‏ قال اليم أبو a‏ و أبان مالك 7 هذه 
ابطر عليه أو تلآ بباح إلا مع اليقين ؟216). قال : ريد اناف الكراد على لها 
تكون بمعنى التحريو)7'. 

ومن أفعال الصائد التسمية عند الإرسال. كما يسمى الذابح عند الذبح» فإن ترك 
التسمية» فحكمه حكم الذابح وسيأتي . ومن أفعاله أيضاً اتباع الصيد بعد الإرسال» فإن رجع أو 
تراخى» فإن أدركه وذكاه قبل أن تنفذ مقاتله» أكل بالتذكية لا بالصيد. وإن لم يدرك حتى أنفذت 
اي لل لا ل > وهذا ظاهر في السهم . 
ثم وجده منفوذ المقاتل» فإن تحقق أنه المقصود أكله. وإن شك فيه لم يأكله» وإن غلب على 
ظنه أنه هو» فهل يأكله؟ ظاهر المذهب على الخلاف» كما تقدم في مسألة اضطراب الجارح . 

(ولو بات عنه الصيدء ثم وجده في الخد (منفوذ)7) المقاتل» فمذهب الكتاب("): إنه لا 
يؤكل» وسوى بين البازي والكلب والسهم. وقال ابن الماجشون: عند ابن حبيب يؤكل على 
كل أحواله». أصابه سهم أو جارح» قال: وإن لم تنفذ مقاتله لم يؤكل» مخافة أن يكون إنما 
تقاتله دونه قله الناز واک رک "أو ا 0 بالكزاحة )"ا فال 


)2( التنبيه : 226/1 كنات الضبد: فصل في صفة الصيد» -- 

(3) لقوله کیا لإذا أرسلك“ لك الك وس رة رجه واوو فن المعنناء > باب في الصيد . 

)4 ت : ملقد . 

(5) المدونة: 412/1: كتاب الصيد. 

(6) لقوله 4ي : «فإنْ باتع عَنْكَ فلا تأكلهء لا تدري لعل كلباً غير كلبك قتله». أخرجه أبو داود في مراسيله» ولأن الليل 
مخالف للنهار لأن الهوام تظهر فيه وتنتشر فيجوز أن تكون أعانت على قتله» كما قال المصنف؛ ولقوله ك: «لا 
أكلةء لا أدري لعل هوام الأرض قتلته»» أخرجه عبد الرزاق في المصنف باب الصيد يخيب مقتله . 

)7( التبصرة : 2/ 115» كتاب الصيد. > باب في صفة. التعليم» ب 

(8) نفس المصدر. 
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الشيخ أبو الطاهر: «ويمكن أن يكون القائل بالكراهة عبّر بها عن التحريم»('). 
وإذا تبعه كما أمرء فوجده (منفوذ)27) المقاتل» لم يفتقر إلى تذكية» ولو وجده غير 
(منفوذ)7 المقاتل» فلم يكن معه ما يذكبه به حتى قتلته الجوارح الع ور 
ولو اشتغل بإخراج الالةء ففات بنفسهء لم يؤكل. إن كانت في (موضع)) يفتقر إلى 
طول وإن كانت فى يده أو فى كمه أو ما فى معنى ذلك أكل». لأنه مغلوب عليه 


ا م شي الالة. 
ر عي إلا ما أدو كت ذكاته مجتمع الحياة. 


فلو ا مع المعلم غيره» فإن تيقن/[138] أن المعلم هو المنفرد بالقتل» أكل الصيد. 
وإن تيقن غيره. اك هة لم يۇكل . وإن غلب على الظن أله القاتل. جرى على الخلاف 
المتقدم . ظ 


القصل التالث: ف أفعال الجارح. 


وليكن انبعاثه بإرسال الصائد لا من نفسه( "أ وليكن في يده فإن أنبعث بإرساله. وهر 
ليس في يده فهل يؤكل صيده., أم لا؟ ثلاثة أقوال» يخصص في الثالث جواز الأكل بما إذا كان 
قريباً دون ما إذا كان بعيدا. والتفرقة لابن حبيب» والقولان الأولان فى الكتاب(77). 

فإن انبعث بغير إرساله» ثم زجره وأشلاه» فإن لم يلتفت إلى فعله» لم يؤكل إلا أن تدرك 
ذكاته. وإن دج إليه ووقف ثم بعثهء فإن رجع إلى يده أكل الصيدء وإن لم يرجع إلى يده 

ولو كان إنما أغراه وحرّضه فاشتد في الطلب بذلك» فمذهب الكتاب : ١‏ تأنه لا يؤكل07. 


(1) التنبيه: 1/ 226 كتاب الصيد» فصل في حكم الصائد» مخ/ حم. 

(2) ت: منفد. 

208 نك لن 

(4) في ت: زيادة (لم). 

(5) ت: (الجوارح)» وهو خطأ. 5 

(6) لأن الإرسال شرط في جواز الأكل بدليل قوله تعالئ: #فكلوا مما 0 عَليْكَمُ» سورة المائدةء الاية 4. 
وقوله يق : «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت أسم الله فكل»» ولأن من شرط الذكاة النيةء فإرسال الصائد كنية 
الذابح . 

(7): «المدونة:. :415:71 كات لض 

(8) المدونة 
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وقال أصبغ : يؤكل مطلقاً. وحكى ذلك القاضي أبو الحسن رواية('). وقال ابن الماجشون: إذا 
زاده ذلك قوة واشتدادا أكل . 

وإن كان طالباً لكنه تحيّر في مواضع الطلب» أكل. ولو مر بمثله فوقف عليه» أو بشيء 
0 

الأول: ا أبانت الآلة eT TT‏ ولو بقي 

ولو كان المبان نصفه أو الكثير منه فإنه يؤكل الجميع » إذا قصد بذلك اصطياده. 
قولان» المشهور: أنه لا يؤكل . ٠ ٠‏ 

ولو كان إنما يموت» بمعنى غير القطع» كما إذا قطع خطمهء فيموت جوعاً لتعذر الأكل 
عليه» فلا يؤكل ما قطع منهء إذ لم تحصل ذكاته بالقطع . [ 

الفرع الثاني : لو رمى ضيذا على شاه ر دی فو جده فعا فإن كان سهمه قد أنفذ 
مقاتله قبل تردیه» فقد تمت دکاته» ول رو لدی ا > لأنه لا يدري 

من آي ذلك مات» ومثله لو رماه فسقط في ماء. 

فلو رماه بسهم مسموم»› فروى فى الموازية والعتبية(2) أنه لا يؤكل» لعل السمّ أعان على 
قتله» قال: وأخاف على من أكله. ظ 
فأخبر به من معه» فبادر غيره فأخذه كان لمن أخذه. 

ولو كان الصيد غير قادر على النهوض» ولو تمانعوا أخذه» ولم يترك بعضهم بعضاًء ولو 
تركوا لقدر كل واحد منهم على أخذه فالصيد لجميعهم . 

ولو نصب ناصب في موضع› فطر د غيره الصيد حتى وقع فيما نصب› فإن كان الطارد 
قادرا على أخذه» ولم ينتفع بالحبالات ولا قصد الانتفاع» فالصيد لهء ولا شيء عليه لرب 
الحبالات . | 


(1) عيون المجالس: 135 مساتل الصيد. مخ/ الإسكوريال. 
(2) البيان والتحصيل: 3/ 277: كتاب الصيد والذبائحء سماع عبد الرحمن بن القاسم من كالم . 
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وإن كان منقطعاً عن الصيد وعلى (إياس)(') منه» ولم يقصد إيقاعه في الحبالات» فوقع 
فيها بنقسه» فهو لربهاء ولا شىء عليه للطارد. 

وإن قصد الصائد إيقاعه فيهاء ولولا هى لأخذه» فهو للطارد» وعليه لربها بقدر ما انتفع . 

الفرع الرابيع: إذا ملك الصيد بالاصطياد فندٌ منه» فصاده غيره بعد أن تأنس عند 
ألاول» وقبل أن يتوحش » فهو للأول قول ا فإ صاده قبل أن انش أو بعل أن 
توش . فقال محمد بن عبد الحكم: يكون للأول على كل حال» كسائر أمواله. وقال في 
الكتاب: «يكون للثانى على كل حال» لأنه عاد إلى ما كان عليه قبل اصطياد الأول له»“). 
وروي أنه يكون للأول إن ند بعد أن تأنس» وإن أخذ بعد أن توخش» فإن ند قبل التأنس كان 
للثاني» وبه قال ابن الماجشون . ظ ٠‏ 

وقيل : إن طال مقامه عن الأول فهو للثاني» وإن لم يطل فهو للآأول. 

وإذا لا 0 ادم ل امدق e‏ الأول» فقولان لابن 
وعول سحنون على أصل الملك . 

الفرع الخامس: وهو مرتب. 

لو كان ملك الأول له بشراءء فقال ابن المواز: هو كالأول» وقال أبو القاسم بن 
الكاتب: بل يكون هذا للأول على كل حال قياساً على من أحيا ما دثر مما أحياه غيره بعد أن 
اشتراه» بخلاف /[139] الصورة الأولى» فإنها بمثابة من أحيا ما دثر مما أحياه غيره من غير 
ا 

الفرع السادس: فى اتخاذ ما يسكنه الصيد. 

ولا يمنع أحد أن ينصب أبرجة أو أجباحا) في مواضع بها أبرجة وأجباح لخيره» إلا أن 

فإن نصبها فحصل فيها حمام أو نحل لغيره» فإن قدر على ردّها ردّهاء وإن لم يقدر على 
١ 0‏ امعان بحم راس 
)2( ل في جل رس سید سكين أو غير ذلك فضع مه وقد 
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ذلك» فقيل : يكون ما يتولّد عنها للسابق» وقال ابن القاسم: «لمن صارت إليه ولا شيء عليه 
فيه)07). وأشار أبو الحسن اللخمي27) إلى إجرائها على مسألة ندود الصيد. 

ا من الل اد اة عرفت وقدر على د قرلا ماقا لفون عد ين عد الک 
المتقدم. 

وإذا قلنا: بأن ما يتولد عنها للأول» فينبغي أن يكون عليه بقدر ما ينتفع من أمكنة الثاني . 

قال أبو الحسن اللخمي : ««وإن اوی حمام برج إلى دار رجل» ولم يكن حبسه» وعلم 
أنه برجي ولم بعلم صاحبه» جاز له ملکه» وإن عرف برجه رده على أصل قول مالك. وإن 
تايف ي أن اصطياد» فقال ابن القاسم وأشهب: يرده إن عرف برجه» وإلا تصدق 
بشمنه»() . قال: «ومحمل قوليهما على أنه طالت إقامته» ولو كان بحدثان ما أخذه ولم يقصه ( 
E‏ 

وأما حمام البيوت المملوكة» فهي كالحيوان الداجن من دخل إليه منها شيء فهو 
كاللقطة . 


(1) المدونة: 6/2» كتاب الضحايا. 
(2) التبصرة: 120/2 - 121» كتاب الصيد» باب في إحداث الأبرجة والإباح ودخول بعضها على بعض» مخ/ حم . 
(3) التبصرة: 120/2» كتاب الصيدء باب في إحداث الأبرجة والأجباح » ودخول بعضها على بعض» مخ/ حم . 
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5 لا ٍ 


كتاب الذبائح( 


(وقد تقدم في اتال نالحد يستباح إلا بذكاةء وأن الذكاة نوعان: ذبح» 
ونحر في المقدور عليه» وعقر في المعجوز عنه)(). وقد تقدم الكلام في ذكاة المعجوز عنه» 
وهذا الكتاب مقصوده النظر في ذكاة المقدور عليه. 

ار هة في التذكن والمذكن راه م رم ا اة 

النظر الأول: في المذكي. 

ولا شك أن المسلم البالغ الذكر تصح ذكاته إذا صحت منه النية؛ إذ لا تصح الذكاة إلا 


(ويخرج عن هذا المجنون والسكران الذي لا نفد )177 والمشهور صحة ذكاة من لا 
يصلي. وعلى رأي ابن حبيب لا تصح ذكاته(). وأما الكافر فإن كان غير كتابي» فلا تصح 
دکاته. | ٠‏ 

وان كان کار نه عل ويه لسن امون فإن ذبح لنفسه ما يستحله صحت ذكاته. وإ 
كان مما لا يستحله. فلا تصح ذکكاته» إذا كان مما علمنا تحريمه عليهم بكتابناء كذي الظفر('. 


(1) زيادة من: ح ‏ حم. ٍ 

(2) الذبائح: جمع ذبيحة» وهي لقب لما يحرم بعض أفراده من الحيوان لعدم ذكاته أو سَلبها عنه وما يباح بها مقدورا 
عليه » شرح حدود ابن عرفة 163. 

(3) عبارة منقولة بلفظها من تنبيه الشيخ أبي الطاهر: 253» كتاب الذبائح» مخ/ع . 

(4) حكاه الباجي في منتقاه من المبسوط عن ابن وهب عن مالك 3, , ثم ذكر وجه ذلك قائلا: ور ا ن 
واحد منهما لا تصح منه النيابة في الذكاة» وذلك معتبر في صحتها والله أعلم». 

(5) ولابن حبيب في تبصرة ة اللخمي» ما نصه: «لا تؤكل ذبيحة الذي يدع الصلاة» ولا ذبيحة الذي يضيعها ويعرف 
الوارد 51 1262 كاي انبا عن عكر . وهو نفس ما حكاه الباجي ذ فى المت :1113 

(6) لقوله تعالیٰ : : لوَعَلى الّذِينَ هَادُوا حَرَمنَا كلّ ذي ظفْر» سورة الأنعام: الآية 147. 
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فأمًا ما علمنا تحريمه عليهم من الشحوم› ففي كتاب محمد : تحريمه». وحكاه القاضي 
أو اا عن ابن القاسم وأشهب. وفي المبسوط جوامه. وقاله ابن نافع . والمشهور من 
قول ابن القاسم : کاش 

) وان كان مما اتمردوا الأخيار عن تتغريدة عايدم: ٠‏ كالتي تسشموتها ا ففي إباحتها 

وكراهيتها قولان في الكتاب(” 1 '. قال ابن القاسم : ارک أن لا تؤكل . 

وكذلك فى استباحة ما ذبحوه لمسلم ومنعه. قولان أيضاً. حكاهما الشيخ اي الطاهر . 
«وعلل منع الاستباحة بأنا إنما نستبيح طعامهم» وهذا ليس منه»(* . 

وقال اا «أجاز أهل المذهب ذبيحة السامرية» ا وإن أنكروا 
بعك I E‏ 

قال: «ومنعوا ذبائح الصابئين» قالوا: لأنهم بين النصرانية والمجوسية» ثم ذكر أن الذي 
يتحصّل من مذهبهم (أنهم غير موحدين)) يعتقدون تأثير النجوم وأنها فعالة»20. 

ولو ذبح الكتابي لعيده أو لک فقال ين القأسم : «كان مالك يكرهه كراهية شديدة 
من غير أن يحرمه»*)» قال الشيخ أبو الطاهر : «وعند ابن حبيب ما يقتضي الجواز»(") . 

فإن غاب الكتابي على ذبيحته» فإن علمنا أنهم مدل الميفة كشن الضارى» او 
٠شككنا‏ في ذلك» لم نأكل ما غابوا عليه» وإن علمنا أنهم يذكون أكلنا. | 

قال الشيخ أبو إسحاق: «وأكره قديد الروم وجبنهم» وأكره جبن المجوس لما يجعلون 
فيه 15 آنافح() الميتة»)(2) . 


(1) لم أقف عليه في محله» وحكاه اللخمي في تبصرته : 2/ 127» كتاب الذبائح مخ/ حم.. 

) ( المدونة: 430/1 431« کات الذبائح› مخ/ع . 

(3) التنبيه: 234/1» كتاب الذبائح› مخ/ع. وفي النوادر: 4/ ۰366 كتاب الذبائح. «قاله عمر بن الخطاب وغيره» . 
(4) ات تن قح - حم: أنهم موحدون. 

) ( المدونة: 1 كتاب الذبائح› قال فى نصه بلفظه : «قلت: أرأيت ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم أيؤكل؟ قال : 
«قال مالك: أكره ولا أحرمه». وبلفظ قريب من هذا قال ابن القاسم في المدونةء كتاب الصيدء بات نك الحريد 
وذبح النصارى لأعيادهم : لاسمعت مالكاً يكره ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم إذا ذبحوا لكنائسهم » قال مالك: أكره 
أكلها» 1 كذا ين العتبية بالبيان والتحصيل : 1/ 429 كتاب الصيد والذبائح . وذكره فى التوادر: 4/ 365 - 
8+ كتاب الذبائح » في ذبائح آهل الكتاب 

6( اله 61 كتاب الذبائح» مخ/ع . 

)7( الا : بكسر الهمزة وفتح الفاء مخقفة »› کرش الحمل اد اتن ان : نفح). 

80 أصل ما ذكر الشيخ أبو إسحاق ٠»‏ لمالك في العتبية . ففي سماع أبن القاسم عن مالك أنه «سئل عن جبن الروم الذي ش 
يوجد في بيوتهم)؛ قال : : ما أحب أن أحرم حلالا وأما أن يكرهه رجل في خاصة نفسه فلا بأس بذلك. . وأما أن أحرمه 
على الناس فلا أدري ما حقيقته: قد قيل: إنهم يجعلون فيه أنفحة الخنزير وهم نصارى؟ وما أحب أن أحرم حلالاء 
وأمّا أن يتقيه رجل في خاصة نفسه فلا أرى بذلك بأسا». البيان والتحصيل : : 273/3 274“ كتاب الصيد والذبائح . 
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فرع: (ولا ينبغي للإنسان أن يقصد الشراء من ذبائح اليهود)2'7. (قال ابن حبيب عن 
مطرك: واب الماحشوان: ا ل 0 وينهى اليهود عن البيع 
نقتا ظ 

فمن اشترى منهم من المسلمين فهو رجل سوءء ولا يفسخ شراؤه» وقد ظلم نفسه» إلا 
أن يشتري من اليهود مثل الطريف وشبهه» مما لا يأكلونه. فيفسخ على كل حال)22. قال: 
وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فلهذا فسخ الطريف(*» وإن كان غير محرم 
على الظاهر من المذهب. 

وقد نهى مالك أن يكونوا جزارين . /[41]140). 

فأمّا الصبي والمرأة» ففي الكتاب: «يؤكل ما ذبحت المرأة من غير ضرورة» وإن لم 
يحضرها إلا نصراني» فلتل هي الذبح دونه»). ويؤكل ما ذبح الصبي إن أصاب وجه 
الذبح). وفي كتاب محمد: أكره ذبيحة الصبي والمرأة من غير ضرورة» وتؤكل إن فعلا. 
وقال أبو مصعب: «لا أحب أكل.ذبيحة الغلام» إلا أن يحتلم ولا ذبيحة المرأةء وإن ذبحا في 
حال ضرورةء فلا أحب ذلك أيضا»(7))(*) . 


النظر الثانى: فى المذكى. 
ويجوز للإنسان تذكية سائر الحيوان» وكله يقبل الذكاةء إلا الخنزيرء فإنه إذا ذكى صار 


مةه . 


(1) أصله ما رواه العتبي عن مالك : «آنه سكل فقيل له: إن بالأندلس إذا كان الشتاء قلت اللحوم فلا يكاد يوجد إلا في 
مجزرة يهودي أفيشتري منه؟ قال: أما أنا فلا أحب أن أفعل ذلك ولا أن يتخذ اليهودي إماماً»» البيان والتحصيل : 
3 : كتاب الصيد والذبائح . 

(2) من منتقى الباجي» وبلفظه: 112/3. وفي النوادر بلفظ قريب من هذا: 2»367/4 كتاب الذبائح» في ذبائح أهل 
الكتاب . ْ 

(3) الطريف والطارف من المال: المستحدث وهو خلاف التالد والتليد والاسم الطرفة» وقد طرف بالضم (اللسان: 
طرف). 

(4) قال في المدونة: «بلغني أن عمر بن الخطاب كتب إلى البلدان ينهاهم أن يكون النصارى واليهود في أسواقهم صيارفة 
أو جزارين وأن يقاموا من الأسواق فإن الله تبارك وتعالئ أغنانا بالمسلمين» قال: فقلت لمالك: ما أراد بقوله يقامون 

من الأسواق؟ قال: لا يكونون صيارفة ولا جزارين ولا يسعون في أسواق المسلمين في شيء من أعمالهم» 1/ 433› 

كتاب الذبائح . 

(5) المدونة: 429/1» كتاب الذبائح . 

)6( اسل ها ورد في المدونة: قال ابن القأسم : قال مالك : «ذبيحة الصبي تؤكل ! إذا أطاق الذبح», 31 ؛: کتاب 
الصيد . 

(7) المختصر الفقهي: 4157 كتاب الذبائحء مخ/ق. 

(8) من منتقى الباجي: 111/3» الباب الرابع في بيان محل الذكاة» وما ذكره محمد مروي عن مالك حسب المنتقى . 
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فاا سائر الحيوان» فيطهر بالذكاة جميع أجزائه من لحمه وعظمه وجلده. سواء قلنا: 
إباحة أكلها ومنعهاء وقال ابن حبيب: لا تطهر بالذبح› بل فض ا 

النظر الثالث: فى الالة المذكى بها. 

وهى كل محدد يمكن به إنفاذ المقاتل 7ء وإنهار الدم بالطعن في لبة ما ينحرء أو فري 
الأوداج فيما يذبح» فإنه تحصل الذكاة به. 

قال فى الكتاب: «بمروة20) أو عود أو عظم جاز إن احتاج إلى ذلك:7)»: قال: «ويكره 
ذلك من غير حاجة وتو 0 1 

قال ابن حبيب : ويذكى بالليطة» وهي قشرة القصب. وبالضرر» وهو حجر له حد كحد 
السيكيق : 

وروي في المبسوط : كل شيء يصنع من فخار أو عظم أو قرن أو شيء يمر مراء فإنه 
جائز. قال ابن حبيب: لا بأس بفلقة العظم ذكياً كان أو غير ذكي. فأمّا السن والظفر ففيهما 

أحدها: (أنه لا تجوز الذكاة بالسن ولا بالظفرء متصلاً كان أو منفصلاً. قال القاضي أبو 

والمذهب الثانى: جواز الذكاة بهماء متصلين كانا أو منفصلين» وهو الظاهر من رواية 
ابن وهب فى المبسوط. قال القاضى أبو الحسن: «(وهو)7) الذي نختاره» أن السن إذا كان 


قرا يدوا والظفر كذلك يمكن قطع الحلقوم به مرة واحدة» فإنه يصح»(. وكذلك سائر 
العظام متصلة أو منفصلة» سواء كانت مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل). 


(1) ألحق ابن شاس الحمر بالسباع» وقد قال في الكتاب : لا يصلي على جلد حمار وإن ذكى» قال ابن يونس : لأن الذكاة 
لا تعمل فيه › RN E E E‏ قاله القرافي الدخيرة: 4/ 125 . 

(2) المقاتل: «انقطاع النخاع» المح الأبيض في فقار العنق أو الظهرء ضار الدماغ أو الحشوة وخرق الأوداج وانفتاق 
المصير» شرح حدود ابن عرفة: 167 . 

(3) المرو: ج مروةء وهي حجارة تكون مثل جمع الإنسان وأعظم وأصغرء قال: eT‏ المرو حجر أبيض رقيق 
يجعل منها المطارء يذبح بها. (اللسان: مرا). 

(4) المدونة: 1/ 427 كتاب الذبائح. 

(5) عيون المجالس: 134. مسائل الذكاةء مخ/ الإسكوريال. 

(6) تا حم: وهذا. 

(7) عيون المجالس: 134. مسائل الذكاة» مخ«الإسكوريال. 

(8) من منتقى الباجي بلفظه : 3/ 106 107. كتاب الذبائح» الباب الثاني: في صفة ما يذكى به. 
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والمذهت: الثالث:: (أنه تجوز الذكاة بهما منفصلين» ولا تجوز متصلين» قاله أبن حبيب . 
واختار القاضي أبو الوليد الرواية الآولى7') . 

وشرط القاضي أبو الحسن في صفة ما يذكى به أن يفري الأوداج والحلقوم في دفعة 
واحدة(*). قال: «وما كان من ذلك لا يفريها (إلا)( دفعات» فلا تجوز الذكاة به» وإن كان 


ج 


وقال ابن حبيب» فى المنجل المضرس: لا خير فى الذكاة بهء لأنه (يردد)( ولا إخاله ‏ 
يقطع » كما تقطع الشفرة» إذا (رددت) به اليد للإجهاز)(/) . 


النظر الرابيع: فى صفة الذ كاة. 


فأما ما يختص بالذبح : فكل ما يجوز أكلء ما عدا الإبل والبقرء ويدخل في هذا الطير 


وأمًا ما يختص بالنحرء فالإبل. (وقال الشيخ أبو بكر : إذا نحر الفيل» فلا بأس بالانتفاع 
بعظمه وجلده. قال القاضى أب الو ليك (فخصه بالنحر مع قصر عنقه»(*) . قال : ((ووحه دلك 
عندي أنه لا عنق له ولا یمکن» لغلظ موضع حلقه في اتصاله بجسمه» أن يذبح». وكان له 
منحرء فكانت ذكاته فیه»'“)() . ويجوز في البقر الوجهان» والذبح أفضل9'). 

فرع: فإن ذبحت الإبل أو نحر غيرها مما ذكاته الذبح» للضرورة» لأنه وقع في مهواة» 
أو ما في معنى ذلك. جاز ذلك وحل أكلهاء فإن لم تكن ضرورة لم تؤكل . 


(1) المنتقى: 3/ 107. قال في عبارته : «والرواية اوولى أصحها عندي والله أعلم». 

(2) لقوله ية : «إنما الذكاة في الحلق واللبّة: وهذا مروي عن أبي هريرة رضي الله عنهء أخرجه الدارقطني . 

)3( في المنتقى زيادة: فى. ١‏ 

a E a لق‎ 

(5)ر ف الي اي ٠‏ | 

)6( في المنتقى : عدت 

(7) من منتقى الباجي وبلفظه : 3/ 106 - 107» كتاب الذبائح. الباب الثانى: في صفة ما يذكى به. 

(8) المنتقى: 3/ 108 كتاب الذبائح» الباب الرابع : في بيان محل الذكاة. 

(9) المصدر السابق. 

(10) لقوله تعاليل: إن الله ار 93 تكو عر وو ا ا 7 وان رت كدان اننا وو :الم كلاد غر 
نسائه البقرء والحديث أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي» باب : الأضحية للمسافر والنساء . 
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(2) 


صنع . وفزق این یکی ييه ذبح › 5-6 الشاة إذا نحرت 
قياماً معقولة. ويجوز غير ذلك. 

للقلةء ورأسها مشر وا 0 
غيره فيمده حنى تتبین ال وموصح لمحي في e‏ حيث تكون (الخرزة)( فى 
الاس ETT‏ ال ل لين مجهزا بغير ترديد» ثم يرفع» es‏ 
يردد» د 0 ولا 0 رضي الا ل > ولا 

فإن لم يستقبل القبلة ساهياً أو لعذر أكلت» ولو تعمد الترك أكلت أيضاً على المشهور . 

وإن ترك التسمية تهاوناً» لم تؤكل ذبيحته")» وإن تركها ناسياً أكلت. حكى الشيخ أبو 
الطاهر() نفي/[141] الخلاف في الصورتين. وإن تركها عابدا غير كبارت فالمشهور أنها لا 

تؤكل. وقال أشهب: تؤكل . 


وهل المشترط قطع الكل» أو النصف فأكثر؟ فى ذلك قولانء» يأتي بيانهما . 


)01 سي ل الو التميمي البغدادي» تفقه بالقاضي إسماعيل وعنه اين الجهم 
والتستري» ت 305ه. انظر: الشجرة : ظ 

(2) ووجه التحريم هو أن من ذبح غير 0 فقد أتى بالذكاة على خلاف الوجه 0527 فأشبه من 
ا SEE‏ من الأوداج. 

(3) فى المنتقى: الجوزة. 

)4( فى ای اک 

(5) من منتقى الباجي وبلفظه : 3 وزاد موضحاً: «ووجه ذلك أن الرفق بها مشروع مأمور به لما روى شداد بن 
أوس أن النبي ي قال : : وإذا ذيحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته؛. وكذا رواه ابن أبي زيد عن 
محمد بن المواز و في النوادر: 4 كتاب الذبائح. في صفة الذبح وذكر التسمية والتوجه. 

(6) لقوله تعالئ: ولا تأكلوا 2 ل پُذکر اسم الله عل سورة الأنعام» الآية 121ء وقوله يكل : «إذا أرسلت كلبك 
المعلّم وذكرت اسم الله تعالئ َكل فجعلها شرطاً كالإرسال والحديث أخرجه البخاري في كتاب الصيد والذبائح؛ 
بان التتحمية على الصيد» وفي حديث عائشة لما قالت: تجيء الأعراب بذبائح لا ندري واوا عليها آم لاء 
فقال يله : «سٌَ الله وكُلٌ»» أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. 

(7) التنبيه: 1/ 235» كتاب الذبائح» مخ/ع . 
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ولو لم يقطع الذابح الخرزة» وهي الغلصمة» بل حازها إلى البدن» حتى لم يبق في 
الرأس منها ما يستدير» ولم ينقطع من الحلقوم شيء» (فحكى القاضي أبو محمد عن المذهب: 
«أنها لا تؤكل»'). وبه قال سحنون وابن حبيب والشيخ أبو إسحاق. ورواه المحمدان() عن 
ابن القاسم ابن المواز والعتبي). ورواه ابن وضاح عن محمد بن عبد الحكم. ورواه 
محمد بن عمر عن مالك . ويقال لها: المغلصمة. وحكى العتبي7”) أيضاً عن ابن وهب وغيره : 
أنها تؤكل. وكذلك روي عن أشهب ومحمد بن عبد الحكم أيضاً وأبي مصعب (0) وموسى بن 
معاوية)) . فإن بقى في الرأس ما يستدير جاز الأكل . 

(ولا يؤكل ما ذبح من القفا)!*). (قال محمد: وأمًا من أراد أن يذبح في الحلقوم فأخطأ 
فانحرف فإنها تؤكل. وقال ابن حبيب: لا يؤكل ما ذبح من القفاء ولا في صفحة العنق)( . 


فروع: الأول: في بيان ما يفتقر إلى الذكاة. 


والحيوان فسمان: برى وبحري, فأمًا البرى فنوعان: 
النوع الأول : ما له نفس سائلة» ويفتقر جميعه إلى الذكاة» وصفتها ما تقدم» وذلك في 
صغيرها وكبيرها. فمن احتاج إلى ذكاة شيء من هوام الأرض مما له لحم ودم سائل» كالحية 


(1) المعونة: 691/2. كتاب الذبائح . 

(2) المحمدان: يراد بهما: محمد بن المواز» ومحمد بن سحنون. 

(3) العتبية/ البيان والتحصيل: 3/ 308» كتاب الصيد والذبائح . 

)4( في المنتقى : عبد الله بن عبد الحكم . 

(5) العتبية/ البيان والتحصيل: 3/ 308 كتاب الصيد والذبائح . 

(6) المختصر الفقهي: 157. كتاب الذبائح» مخ/ق. 

(7) من منتقى الباجي وبلفظه: 2908/3 وقد بيّن وجه روايتي: المنع والجزار فان اوه رة ا 

شيوخنا ابن حبيب وغيره» من أن الذابح فوق الجوزة لا يذبح في الحلقوم وهو محل للذكاة. ووجه الرواية الثانية أن 

هذا ذبح من الحلق في موضع تتعجل به الذكاة ويسهل على الذبيحة فصحت فيه الذكاة أصل ذلك إذا كانت الجوزة في 

حيز الرأ سا٠‏ كتاب الذبائح » ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة. 
(8) ذكره أشهب عن مالك في العتبية/ البيان والتحصيل: 3/ 284. كتاب الصيد والذبائح» ووجه المنع من أكل ما ذبح من 
القفاء أن الذكاة من شرطها أن يكون أول ما ينفد من مقاتلها قطع الحلقوم والودجين ويكون ذلك سبب موت الذبيحة . 
مات لما بد الع ال وو دوكر SR‏ 
الودجين والحلقوم. قاله الباجي في المنتقى: 108/3 . 

(9) من منتقى الباجي: 109/3. ورواية محمد هذه» عن أشهب حسب ما أفادنا به الإمام الباجي» كما بِيّن وجه ذلك» 

فقال: «وأما رواية أشهب في أن من أخطأ فانحرف فإن ذبيحته تؤكل» فإنها تحتاج إلى تفصيل» وذلك أنه إن استوعب 

قطع الودجين والحلقوم قبل قطع النخاع» فإن ذلك مبيح للذبيحة لأنه أتى بشروط الذكاة» فلا يضره من زاد من شق 

الجلد بانحرافهء وإن كان لم يستوعب ذلك جملةء أو استوعبه بعد قطع النخاع يقطع العنق فإن ذكاته عندي لا تصح 

وهو عندي معنى قول ابن حبيب: إن ذبح في الصفحة الواحدة لم تأكل». وانظر: العتبية/ البيان والتحصيل : 

3 كتاب الصيد والذبائح» من سماع ؤشهب عن مالك . 
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الا ر ق كات وقدور | عليه کے ا 
كسائر الذبائح» وإن كانت معجوزاً عنها فتذكى بالعقر» كالصيد» رواه ابن حبيب عن مالك. 
وفي مختصر الوقار: ومن احتاج إلى حية» فليذكها ويلقي بطرفيها . 

النوع الثاني : ما لا نفس له سائلة . 

فأمّا الجراد منه» فالمشهور(ة) من المذهب افتقاره إلى الذكاة. وقال مطرف: يؤكل بغير 
ذكاة. 

وسبب الخلاف: أن الذكاة لإنهار لدم أو إزهاق الروح بسرعة. واختلف أيهما 
المقصود الأعظم بها حتى يكون الثاني كالتابع له 

وأمّا ما عدا الجراد من هذا النوع. 1ض 
على قول واحد في افتقاره للذكاة؟ للمتأخرين في ذلك طريقان. 

فرع: إذا قلنا بافتقار هذا النوع إلى الذكاة فما صفتها؟ أمّا إن قطعت رؤوسه أو شيء 
منه فأماته قطعه. فهو (ذكاة) له» فإن رمي في نار أو في ماء حار فهل يكون ذلك ذكاة أم لا؟ 
قو لان( : الأول لمالك وابن القاسم. ٠‏ والثاني لأشهب وسحنون. وكذلك لو مات من أي فعل 
فعله به المكلف قاصداً به الذكاة. 

وأما إن وقع بنفسه في ماء حار أو نار» فمات منهء فقال الشيخ أبو الطاهر: «ظاهر 


الروايات أنه لا يؤكل672). ثم حكى عن القاضى أبى الحسن: «أنه يؤكل790). قال: «وكأنه 
فلت أن يتماوت: موتا یکول ست خلا ما مات حف آنه : 


(1) الحرباء: دويبة نحو العظاءة أو أكبرء أنثاه الحرباءة والجمع الحرابي يستقبل الحرباء القنضين :بر اسه وکن مها کف 
ارك تعلو الوزن بيع ان ر 

(2) العطاية: وفي لغة العظاءة؛ وهي دويبة» قال ابن سيدة: العظاية على خلقة سام أبرص . (اللسان: عظي) . 

(3) قال في العتبية : وسئل مالك عن الجراد إذا طرح في النار وهو حي» قال: ما أرى بذلك بأساً تلك ذكاة» وأحب إليّ 
أن يقطع رأسه» وأرجو ألا يكون به بأس وإن لم يقطع رأسه؛ لأن الجراد يطير وهو يكبر ويصغرء فإن قطف رؤوسها 
كلها واحدا واحدا طال ذلك فلا أرى بأساً أن تؤخذ فتطرح في ال عا وإن لم تنزع رؤوسها. 
والتحصيل: 3/ 305. كتاب الصيد والذبائحء وفي المدونة: 1/ 419 كتاب الصيدء ما جاء في أكل الجراد. 

)4( نك د 3 كانه 

(5) حكاهما الباجي في منتقاهء قال: «وإن ألقيت في ماء بيارد فقد قال سحنون: لا تؤكل» وإن ألقيت في ماء حار أكلت 
وروي عن مالك : تؤكل فى الوجهين» 3/ 110. | 

أما الشيخ أبو الطاهر فقال في التنبيه : «أحدهما أنه ذكاة تقطع الجزء منه. والثاني: أنه ليس بذكاة لأنه قتل» 

1 تتاب الذبائح. مخ/ع . ثم راجع : الإحالة رقم (3) بالصفحة 434» والبيان والتحصيل: 306/3. 

(6) التنبيه: 236/1. مكتاب الذبائح» مخ/ع . 

(7) عيون المجالس: 136 مسائل الذبح» مخ/ الإسكوريال. 
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وأما القسم الثاني من الحيوان وهو البحرىي, فنوعان أيضا : 
الأول: ما لا تطول حياته في البرء ولا يختلف المذهب في أنه لا يفتقر إلى ذكاة. 


الثاني : ما تطول حياته في البرء فالمشهور أنه كالأول. وقال ابن نافع: لا يؤكل إلا 
بذكاة. وفي (المدنية)(!) عن محمد بن دينار كذلك أيضاً. وفيها من رواية ا 
القاسم : «أن ما كان مأواه في الماءء فأنه يؤكل بغير ذكاة وإن كان زوع ف اا )» وما كان 
مأواه ومستقره فى البر» فإنه لا يؤكل إلا بذكاة» وإن كان يعيش في الماء. قال الشيخ أبو 
الطاهر: «وما 55 هذا التفصيل يخالف المشهور)(). 


وفى الكتاب: «فى ترس البحر يؤكل بغير ذكاة»79). وفى مختصر الوقار: تستحب ذكاته ؛ 
لآن له في البر رعياً. وفي كتاب محمد في السلحفاة: ترس صغيرة يكون في البراري هو من 
صبد البر“ ولا يؤكل إلا بذكاة. ولا يؤكل طير الماء إلا بذكاة» بغير خلاف فى المذهب . 


الفرع الثاني: أنه قد تقدم اشتراط القاضي أبي الحسن( أن يؤتى بالذكاة في فور 
واحد. | 


(فإن لم يفعل ذلك بل رفع الآلة قبل الإجهازء ثم ردها فأجهزء فقال ابن حبيب: إن 
رجع في فور الذبح قبل أن يذهب ويدع الذبيحة جاز. ل ا قال 
سحنون: لا تؤكل وإن رجع مكانه. داورل تمض الا عا و (أنه اراد |11 
رفع يده على أنه قد أتمّ الذكاة ثم رجع» فإنها لا تؤكل. فأمّا لو رفع يده كالمختبر» أو ليرجع 
في فوره» فإنها تؤكل. قال أبو بكر بن عبد الرحمن : 50 هذا الجواب لكان أصوب. 
وذكر أنه عرضه على شيخه الشيخ أبي الحسن فصوب قوله)7/). 

المرع الثالث : (لو قطع بعض /[ [142 ] الحلقوم, ع وى ال الاي 


(1) المدنية: كتب فقهية لعبد الرحمن بن دينارء أبي زيد الغافقي وهو أندلسي له رحلات استوطن في إحداهما المنينة . 
وأدخل المدنية المغرب والأندلس فسمعها منه أخوه عيسى بن دينار» ثم خرج بها أخوه فعرضها على ابن القاسم . 
توفي سنة 201ه. انظر ترجمته في: المدارك: 4/ 194» والديباج: 473/1. 

(2) العتبية/ البيان والتحصيل : 3/ 300» كتاب الصيد والذبائح . 

(3) التنبيه: 238/1» كتاب الذبائح» مخ/ع. ا 

(4) المدونة: 417/1. كتاث الصيدء في الدواب تخرج من البحر فتحيى الثلاثة أيام ونحوها. ونحوه في العتبية لمالك 
أيضاء انظر البيان والتحصيل: 3/ 299» كتاب الصيد والذبائح . ١‏ 

) عيون المجالس: 134» مسائل الذكاة» مخ/ الاسكوريال. 

) فى المنتقى: أصحابنا. 

7 فد مخ اعرد 

) . من منتقى الباجي» وبلفظه : 3/ 107» كتاب الذبائح› ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة» الباب الثالث في صف 

الذكاة. 
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فى اللا أن الور ار r‏ إذا أجهز على أوداجه ونصف حلقه أو ثلثيه» فلا بأس 

AS 

ااك م ی الذكاة أن ميت ا و كل اه و تن الل 
والتحريم». فإن غلب على الظن كون موته من الذكاة. ففى استباحته بذلك الخلاف الذي تقدم 
يانه فى كتاته الضبيل: 

وعليه ينبني الخلاف أيضاً في ذكاة ما أنفذت مقاتله» أو أصيب بما لا يعيش بعده حياة 


هو 
و 


0 

والمريض المشارف للموت› وکل ما ذكر الله سبحانه في كتابه الكريم في قوله : وا 
وألْموفُدةٌ74) إلى قوله تعالئ : 8 إِلَّامَادمِنهُ74). فقيل: تعمل فيه الذكاة» وقيل : لاتعمل. 

(وايضا) 0 فما تمه ( مذ الاه يخرج على تحقيق هذا الاستثناء: هل هو متصل» 
وهو أصل الاستثناء» فتحصل الاستباحة بالذكاة في جميع ما ذكره في الآية» أو هو منقطع. 
ااا ا ا و 

وهذا الخلاف إنما هو ذ في التي لو تركت لم تعش في العادة» فإن شك في حياتها» رجعت 
إلى ما تقدم . 


(1): .فى المنتفى :رهن 
(2) من منتقى الباجي» وبلفظه : 3 وزاد مبيئاً وجه قولي : سحنون وابن القاسم»› فقال: «وجه قول سحئون: أن 
هذا معنى تتعلق به الذكاة» فوجب أن يكون حكمه الاستيعاب كالودجين . 
ووجه قول ابن القاسم: أن الذكاة محلها الودجان. وإنما تتعلق بالحلقوم على معنى التبع إذا قطع أكثره مع 
استيعاب الودجين فقد كملت الذكاة» . 
(3) سورة المائذة؛. :الآية 3 تمام الآية قوله: تال «والمتحدقة ولا والمتردية والنّطيحّة وما اک السبّع إلا إلا م 
قال ابن حبيب في الواضحة نقلاً عن ابن أبي زيد في النوادر: «المنخنقة: ما يخنق بحبل أو غيره أو ينوطها 
برقبتهاء والموقودة: المضروبة في مقاتلها أو حيث لا ترتجى لها حياة مما أصابها من ضربة حجر أو عصا أو بندق أو 
غير ذلك والمتردية : التي تردت من شيء منيف أو جبل أو شرف أو سقطت في هوة. والنطيحة : التي ينطح بعضها 
بعضاً أو تنطح جداراً أو صخرة فيبلغ ذلك منهاء وما أكل السبع : ما يمرط السبع بطنها أو يصيبل مقتلها أو يوهنهاء 
وقوله تعالئ: #إلا ما ذكيْتَم4»: يعني في الحياة القائمة لا في حال إلا يأس منها. . .» 4/ 369 كتاب الذبائح» ذكر 
المنخنقة والمتردية والمقصودة والنطيحة وما أكل السبع والمريضة . 


43): “سوزة النائدة» الا,33: 


6 ل نة 2 22 


(5) حم: (وإيضاح) وهو تصحيف. 
)6( ساقط من : ت - تن - ق - حم. 
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وإن لم يشك في حياتها لكن أنفذت مقاتلهاء فإن كان الذي أصابها في موضع الذكاة. 
فلا خلاف أن ذكاتها فاتت. 

وإن كان في غير موضع الذكاة» فرأى أبو الحسن اللخمي جريان القولين في جواز 
أكلها . ) 
وا ذلك قاض أو الد زرا أن ادف مو كسد ها أن الوزهب ي 
أنها تمنع الذكاة» وأن الخلاف إنما هو فيما إذا بلغت حد اليأس مما أصابهاء ولم تكن المصيبة 
في شيء من مقاتلها . 

والمقاتل خمسة : 

1 - انقطاع النخاع(). 

2 - انتشار الدماغ . 

3 دقري الاوداج. 

4 انتقاب“ المصران . 


5 انتشار الحشوة. 
ثم إذا ذكيت المريضة» فإن بدا منها بعد الذبح ما يدل على 2 صادفها حية» أكلت. 
قالوا: وهو أن تطرف بعينهاء أو تركض برجلهاء أو تحرك ذنبهاء أو يجري نفسها. 


وأما إن تحركت حركة يمكن أن تكون اختلاجية» فلا تؤكل. فإن غلب على الظن 
حياتهاء فالقولان كما تقدم. 


الفرع الخامس : فى ذكاة الجنينهء وتحصل بذكاة امه إذا علم أنه كان ا ودليل 


(1) التبصرة: 124/2» كتاب الذبائح » باب في صفة الذكاةء وذكاة المريضة» مخ/ حم . 

(2) المنتقى: 114/3 4115 كما بين اختلاف العلماء حول اندقاق العنق من غير انقطاع نخاعه» فقال: «واختلف 
أصحابنا في اندقاق العنق من غير انقطاع نخاعه» فروى ابن الماجشون ومطرف عن مالك أن ذلك من المقاتل. وروى 
ابن القاسم عن مالك أنه ليس بمقتل حتى يقترن به انقطاع نخاعه». 

)3 عند ابن القاسم وأصبغ ومالك من رواية ابن القاسم عن مالك في العتبية : الشحم الأبيض الذي في وسط فقار العتق 
والظهرء قاله الباجي في المنتقى: 115/3. 

(4) فى المنتقى : انفتاق. 

5١‏ وك خطيع بالذك الا ف متا قال: «روى ابن حبيب عن ابن الماجشون وابن عبد الحكم أنهما قالا: للحياة 
علامات يستدل بها وهي خمس علامات: سيلان الدم» والطرف بالعين وجريان التفس» وتحريك الذنب والركض 
بالرجل» 3/ 115 كتاب الذبائح . 

(6) الطرف: إطباق الجن على الجن - طرف بطرف طرفاً: : لحظه وقيل : حرّك شفره ونظرء (اللسان: طرف). 

(7) لقوله بل : «ذكاة الجنين: ذكاة أنه إذ 221 » ينهو مروف فق ارح عير ا الموطاء ا 
المستدرك: 114/4. ˆ 
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حياته كمال خلقه ونبات شعره'» ولا بد منهماء فلا يكفي أحدهما. ولو ألقته قبل الذكاة حياً 
فلا يول إلا أن باك وهو مقر الها .وإن آله معا لم يوكل. 

(وإن)20) ألقته بعد الذكاة حيآء فإن كانت حياته تبقى حتى تمكن ذكاته» فلم يذك لم 
يؤكل» وإن بادروا إلى ذكاته ففات بنفسه» فقيل: هو ذكي» وقيل: ليس يذكى . 

وهما على ما تقدم إذا غلب على الظن وجود الذكاةء إذ هذا يغلب على الظن موته بذكاة 


ا 
أمه. 


(1) وإنما اشترط نبات الشعرء لأن ذلك علامة نفخ الروح فيه» لأن الروح لا يكون إلا فيما قد تم خلقه. 
)2 تاق حم: فإن. 1 


399 


[صلَى الله على سيدنا محمد واله وسلم تسليما](') 


كتاب الأطعمة 


وفيه بابان: 


الاب الأول: فى حال الاختيار» وجميع ع المطعومات ضربان: 


ا کو ی ی 

ونبات وغيره من الجامدات والمائعات: ولا يحتاج شيء منه إلى ذكاة. 

فما لا يحتاج إلى الذكاة من جميع الأطعمة المعتادة» فأكله جائزء ما لم كن چا 
بنفسه» أو بمخالطة نجس له» ثم ما تخالطه النجاسة قسمان: 

وجامد» فتطرح النتجاسة وما حولها ملة » وللا يلزم طرح سائره . وما خرج عن المعتادة 
فكان نجساً أو مضراًء فلا يؤكل. وقد كره ابن المواز أكل الطين» وقال ابن الماجشون: أكله 

(وأما الحيوان فنوعان: بحري وبري . 

فأمًا البحري» فيؤكل جميعه(2)» وفي كراهية خنزيره وكلبه خاصة خلاف(2) 

ل ا اي ل (تلقنه اة او ست 
مسلم أو مجوسي» طفا أو رسب . 


(1) زيادة من: حم. 

(2) لقوله تعالیٰ : «أحلُ كم صَيْدُ البَْرُ وَطَعَامُ# سورة المائدة» الآية 296 وقوله كل : E‏ الحل مَيْته4: 
وهومروي عن أكثر من صحابي» وأخرجه الإماممالك في الموطأ كتاب الطهارة› وأ بو داود في السنن كتاب الطهارة . 

(3) قال صاحب التفريع: «ويكره أكل كلب الماء وخنزيره» من غير تحريم له» 2405/1 كتاب الأطعمة. وقال القاضي 
أبو محمد في الإشراف : : «صيد البحر كله جائز أكله» كلبه وخنزيره» 2/ » كتاب الأطعمة. 

(4) ت: بتلف نفسه. 
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وأما البري: فبهيمة الأنعام والوحش كله مباح» ما عدا الخنزير فإنه (محرم)("2» والسباع 
فإنها مكروهة على الإطلاق من غير تمييز ولا تفصيل» في رواية العراقيين(“» وظاهر 
الكتاب موافق لها. وأما الموطأ فظاهره أنها حرام( 

وقال ابن حبيب: لم يختلف المدنيون في تحريم السباع العادية: الأسد والنمر 
والكلب. فأمًا غير العادية كالضبّ والثعلب والضبع والهر الوحشي والأنسي» فيكره أكلها دون 

وروى عبد الرحمن بن دينار عن ابن كنانة قال: كل ما يفترس ويأكل اللحم فلا يؤكل» 
وما كان سوى ذلك من دواب الأرض وما يعيش من نباتهاء فلم يأت فيه نهي . 
| وأمّا الإنسي من ذوات الحافر» /[143] فالخيل مكروهة(. دون كراهية السباع. وقيل : 
محرمة. وحكى الشيخ أبو الطاهر() فيها قولاً بالإباحة. 

وار محلظة ل ا وقيل: محرمة بالسنة؛ إذ روي أنه ية حرم 
لحوم الحمر الأهلية(؟! والبغال في معنى الحمر. 

وما اختلف في أنه ممسوح › كالفيل والدب والقنفذ والقرد والضب فقل حكى أبو 
الحسن اللخمي أنه اختلف في جواز أكله وتحريمه لذلك . 

وقد قال ابن المواز: «لا يحل ثمن القرد ولا كسبهء قال: وما سمعت من ناحية مالك 


) انظر: المعونة: 701/2 في أكل سباع الوحش» وكتاب التفريع: 1/ 406 فصل : ما يحرم أكله من الحيوان . 

(3) المدونة: 2/ 6» كتاب الضحايا. 

) وهو ما أخرجه مالك عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله ية قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام»» كتاب ٠‏ 
الصيدء تحريم أكل كل ذي ناب من السباع . 

(5) انظر: التفريع: 406/1» والمعونة: 702/2. ولقوله تعالى: #لتزكبوها وَزينة# سورة النحلء الاية 8» فأخبر 
سبحانه عن المقصود منها وهو الركوب والتجميل بخلاف المقصود من الأنعام ولآنه ذو حافر. فجاز أن يتعلق المنع 
بأكله . 

)6( اة E‏ كتاب الأطعمة» ع لام 0 
يطعمه # الات وقوله 2 الاح و رلا د كالخيل. . ,( ال 
2 فصل أكل الحمر الأهلية والبغال. 

(8) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد» باب : التكبير عند الحرب» وفي الذبائح» باب لحوم الخيل . 
ومسلم في الذبائح» باب إباحة أكل لحوم الخيل . 
لم أقف عليه في محله» وقد حكاه الشيخ أبو الطاهر في تنبيهه : 1/ 2253 مخ/ع . 

(10) في النوادر: أنه جلب من اليمن 4/ 384» كتاب الذبائح » في ثمن الكلب وثمن الهر والقرد. 


401 


المدينة قردء فأمر به عمر أن يخرج إلى الموضع الذي جلب راد ابن ا لا يباع 
القرد» وقد سئل عله » فقال : لن من بهيمة الانعام» قال : وقد اجاز بعص أصحاينا ثمنه 
عندي من مذهب مالك وأصحابه أنه ليس بحرام» واحتج بعموم الاية)()ء قال: «وإن كانت 
كراهة» فلاختلاف العلماء»)20 


وأما غير ذلك من الحيوانات» فالمستقذرات منها يحكي المخالفون غن المذهب جواز 
أكلهاء قال الشيخ أبو الطاهر : «والمذهب على خلاف ذلك» . 


:والطير كلهامياج ؛ ذو [المخلب]4*0) وغيره( . وقال الشيخ أبو إسحاق : رو او یکر ا 
أ أويس عن مالك أنه قال : لا يؤكل كل ذي مخلب» وهو المستعمل عندنا. . ووقع في 
المدونة) كراهية الخطاف7) وما في معناه. قال الشيخ أبو الطاهر : «ولعل هذا لأنها لا كثير 
لحم فيهاء فدخلت في باب تعذيب الحيوان لغير فائدة)(9). 


وقال الأستاذ أبو بكر : يؤكل جميع الحيوان من الفيل إلى النمل والدود» وما بين ذلك» 
إلا الادمي والخنزير. قال: هذا عقد المذهب في إحدى الروايتين . وهي رواية العراقيين7” 
قال: إلا أن مته مناجا مطلقا > وف مكرو )7 


(1( حكاه ابن أبي زيد في النوادر: 4 كتاب الذبائح» في ثمن الكلب وثمن الهر والقرد. 

(2) المنتقى: 132/3 كتاب الصيد» تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» بواسطة الشيخ أبي الطاهر في التنبيه : 
1 / 254. 

(3) التنبيه: 1/ 254 كتاب الأطعمة الفصل الآول» مخ/ع. وانظر: 1/ 234 من نفس المصدر. 

(4) فى الأصل : المخالب» وما أثبتناه من: ت - تن - ق - اح - حم . 

e (5(‏ قل لا أجذ فيمًا أوحهي إِلَيّ مُحَرّما على طَاعم يَطْعَمهُ إلا أن يكونَ م سورة الأنعام الآية 145ء 
وانظر : التفريع : 1/ 405. 

)6( لم أقف عليه بالمدونة رغم بدل الجهد الكبير» وقد نقله الإمام ابن شاس من تنبيه الشيخ أبي الطاهرء ولم يحل على 
المدونة. ولعل الإمام ابن شاس أضافها للمدونة اجتهادا فقط . وعبارة الشيخ أبي الطاهر : «ووقع في الخطاف ما في 

معنى الكراهية وما في معناه ولعل هذا لأنه لا كثير لحم فيها. . ٠.‏ فهو يتطابق مع النص أعلاه باستثناء ء الإحالة على 

المدونة التي أقحمت في النص» ولعل هذا من صضنع الإمام ابن شاس حيث أضاف إلى المدونة ما ليس فيهاء والله 
أعلم . نعم وردت كراهيتها في المستخرجة. 

(7) قال في العتبية : ولا يأكل الخطاطيف. وقاله ابن القاسم. وروي عن علي بن زياد عن مالك أنه كره أكلها. وانظره في 
النوادر: 374/4 كتاب الذبائح . 

(8) التنبيه: 254/1. كتاب الأطعمة الفصل الأول» مخ/ع. وانظر: 1/ 234 من نفس المصدر. 

(9) انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب 701/2 - 702. كتاب الأطعمة. وكتاب التفريع للجلاب 1/ 405 406» كتاب 
الأطعمة . 

140 سد امن ای ی کے لقي الى لامر وفك" : 254/1. 
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الباب الثانى: فى حال الاضطرار. 


ولا خفاء بأن الميتة تباح في حال الضرورة(2» ولكن النظر في حد الضرورة وحد 
المستباح وجنسه» وحد الضرورة: أن يخاف على نفسه الهلاك . 

رخ أنه له فط ان مر عن يشو فته غل العرت» فان الاك يعد ذلك لا 
ينعش» والظن كالعلم هاهنا كما في المكره على الإتلاف . ) 
أمّا قدر المستباح» فلا يتقدر بسد الرمق» بل يشبع ويتضلع(. وإن خاف العدم فيما 
يستقبل» تزوّد منها. فإن وجد عنها غنى طرحها. وقال ابن حبيب وابن الماجشون: إن كانت ِ 
المخمصة دائمة تزود وشبع »› وإن كانت نادرة وقعت له اقتصر على سد الرمق 

وم جنس المستباح» فكل ما يرد عنه جوعاً أو عطشاً فيدفع الفيوورة أو ها 
كالأطعمة النجسة والميتة من كل حيوان غير الادمي» وكالدم وشرب المياه النجسة وغيرها من 
المائعات سوى الخمرء فإنها لا تحل إلا لإساغة الغصّة» على خلاف فيها. فأمًا الجوع 
والعطش فلا؛ إذ لا يفيد ذلك» بل ربما زادت العطش» وقيل: تباح» فإنها تفيد تخفيف ذلك 
على الجملة ولو لحظة. وقال الشيخ أبو بكر: إن ردت الخمر عنه جوعاً أو عطشاً شربهاء 
واختاره القاضي أبو بكر 

فأمّا التداوي بالخمرء eS‏ أنه لا يحل. قال القاضي لكر «ولا 
يأكل ابن ادم» (وإن مات)(۶). «قاله علماون(°)»)() . 

فروع: الأول: إذا ظفر بطعام من ليس مضطراًء فيطلبه منه بثمن في ذمّته ويظهر له 
حاجته إليه» فإن أبى استطعمهء فإن أبى أعلمه أنه يقاتله عليه» فإن امتنع غصبه منه» فإن دفعه 


(1) لقوله تعال: إلا ما اضطررتم ّ4 سورة الأنعامء الآية 119» وقوله أيضاً: #فْمَنْ اضطرٌ غَيْرَ باغ وَلآ عاد فلآ إِنْم 

(2) ساقط من: ث. 

)3 ووجه ذلك عموم ااه ولأن الضرورة حاصلة فيما دون التلف كحصولها مع خوفه؛ فجاز له أكلها وله أن يتزود 
منها احتياطاًء لجواز أن يدوم به العدم» فإن استغنى عنها طرحها. وانظر: التفريع: 1/ 407» كتاب الأطعمة» باب 
الانتفاع بالميتة . 

(4) الأحكام: 58/1» عند تفسيره قوله تعالئ : #غَيْرَ باغ وَل عاد4 سورة البقرة» الاية ١173‏ وقال في عارضة الأحوذي : 
«وهذا أمر موقوف على العادة» 8/ 200. باب التداوي بالخمر. 

(5) في التنبيه: حاف على نفسه الموت. 

(6) لعله يقصد بذلك الباجي الذي يقول في منتقاه: «ولا يجوز للمضطر أكل لحم بني ادم وإن خاف» خلافاً للشافعي» 
والدليل على ما نقوله أن من لا يجوز له قتله لحفظ نفسه فإنه لا يجوز له أكل لحمهء أصلخ أكل لحمه ميتا» 3/ 140 . 

(7) منقول من تنبيه الشيخ أبي الطاهر وبلفظه ولم يسنده إليه: 1/ 2254 كتاب الأطعمة؛ الفصل الثاني : حال الاضطرارء 
مخ اع . 
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جاز له دفع المالك» ولو أدّى إلى القتل» ويكون دمه حيئذ مهدراء ولو قتله المالك وجب 
القصاص » فإن بذله له بثمن المثل لزمه شراؤه. 

وان انع ا اذ هيم لأ باكر من قبن لمن ر تيو ال 

والمالك إذا أوجر المقطر طقافة قير ا+ احق القيمة علية» إن كان قضنذها. 

الثاني : إذا وجد ميتة وطعام الغير» أكل طعام الغيرء إذا أمن أن يعد سارقاً. 

ثم حيث قلنا: يأكل فإنه يضمن القيمة» وقيل : لا ضمان عليه . 

الثالث : (لو وجد المحرم الصيد والميتة أكل الميتة. وقال محمد بن عبد الحكم: لو 
نابني ذلك لأكلت الصيك. 

الرابيع: لو وجد لحم الصيد» فهو أولى من الميتة» لآن تحريمه خاص . 

الخامس : إذا كان العصيان سبب الاضطرار» كالمتلبس بسفر المعصية يضطر فيه» هل 
يترخص بأكل الميتة» أم لا؟ قال القاضي أبو الوليد: «المشهور من المذهب أنه يجوز له 
الأكل»('2. قال: «ففرق بينه وبين القصر والفطر»'“. وقال بعض علمائنا: لا نص فيها عن 
مالك. قال: وأصحايبنا يقولون: يجوز له الأكل./[144] قال: وقال القاضي أبو الحسن: 
«والأمر عندي محتمل('. وقال الشيخ أبو القاسم: «لا يؤكل منها حتى يفارق 
المعصية». وقال القاضي أبو بكر : «الصحيح أنه لا يباح له مع التمادي على المعصية بحال. 
فإن أراد الأكل فليتبء ثم يأكل»“). قال: «وعجينا ممن يبيح ذلك له مع التمادي على 
المعصية» وما أظن ين يقوله. فإن قاله أحد فهو مخطىء قطني . 

انادف إذا وجك ةو ي حكى القاضي أبو الوليد «أنه 0 الميتة010107 . 


) المنتقى: 3/ 140ء باب ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة . 

) عيون المجالس: 136» مسائل الصيد» مخ/ الاسكوريال. 

) التفريع: 407/1: كتاب الأطعمة » فصل أكل الميتة. 

4) أحكام القران: 59/1. 

) المنتقى: 140/3» باب ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة . 

) منقول من تنبيه الشيخ أبي الطاهر وبلفظه: 2/ 257» كتاب الأطعمة» الفصل الثاني : حال الاضطرارء مخ/ع. 
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ر ر 


ص 
ار 
[صلَى الله على سيدنا محمد واله وسلم تسلیها] ٩‏ 


ولا يحرم من الأشربة إلا ما أسكرء ر و ي نوع کان» من عنب 
أو نس ان تمن اوت او تسد أل ا ار ان د ا کان أو ميطبو شا 
وشرب الخليطين مما ذكرناه واا اك والخهاد نينا عد الدناء 1 و 
جائزء وفيهما مكروه. 

وشرب العصير جائزء وكذلك العقيد( الذي ذهب منه قوة الإسكارء قال مالك: «وكنت 
أسمع أنه إذا ذهب ثلثاه لم يكره»(*). وروى ابن المواز: لا حد في طبخ العصير بذهاب ثلثيه. 
وإنما النظر إلى السكرء قال أشهب: وإن نقص تسعة أعشار. قال ابن المواز: وليس ذهاب 


(1) زيادة من: ح. 
)2( وذلك لما ورد في الحديث : (ما أسكر كثيرة فقلله فقليله حرام؟ء أخر جه أبو داود في الأتربةء باب النهي عن السكرء 
ا باب ما أسكر قليله فكثيره اراد وقال: : حديث حسن غريب . 
)3 لقوله و لله : «إن من العنب خمراء وإن من الزبيب خمراء اا ار ا ENE‏ وإ ا 
خمراء وأنهاكم عن كل مسكر»» أخرجه أبو داود في الأشرية. باب الخمر ما هي؟ 
والترمذي في الأشربة» باب ماحاء و في الحبوب التي يتخذها ج واين ماجة في الأشربة» باب ما يكون منه 
الت 
)4( للنهي عن ذلك» فقد ثبت عنه ملل : (نھی أن اة القن وال مه ونهى أن بذ الرطب والبّسْر جميعاً». أخر جه 
TT‏ ام أن لا يخلط البسر والتمر إذا ان ومسلم في الأشربة» باب كراهية انتباذ 
وانظر : التفريع : 411/17 
)5( الدياء: e‏ وال دباءه» ر e‏ ا 0 00 ديب) . 
(7) قال القاضى أبو محمد: 0 55 العنب» 2/ 715. 
والعقيد: أن يطبخ رطب العنب والتمر حتى يذهب أكثره ويفخرء ثم يمزج بالماء ويشرب. المعونة: 715/2. 
(8) المدونة: 411/4. كتاب الأشربة. طبخ الزبيب. 
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الثلثين في كل بلد» ولا عن كل عصيرء فأمًا المواضع المعروفة بذلك فلا بأس به. 

(وشرب السوبية(') حلال ما لم تدخلها الشدة المطربة فتحرم27). وتخليل الخمر مكروه. 
وليرقها من ملكها من المسلمين› ولا يمسكها ليخللهاء فإن فعل بها ما تخللت به فخلها طاهر 
حلال . 

e‏ وسحنون أكله. قال e‏ 0 العسالة* ب 


0 اة كه ال و ر ا اوت و ا يشكلا شي ی ها كدري ا ينض ا 
سوب) . 

(2) قال القاضي أبو محمد: «شرب السوبية جائز لأنه لا يسكرء وذكروا أنه شراب يعمل بمصر يشبه الفقاع زاس غررفت 
عندنا ببخدادء ولا بسائر العراق» وعلة المنع السكرء فإذاعدمت جاز شربه» المعونة: 716/2. 

(3) من تنبيه الشيخ أبي الطاهرء وبلفظه: 1/ 257 - 258. كتاب الأشربة» مخ/ع . 
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ارج 


[صلى الله على سيدنا محمد واله وسلم تسليما](') 


کات | یکاح( 


والنظر فيه تحصره خمسة أقسام: الأول: في المقدمات. 

والثادئ: فى مصححات العقد من الآركان والشرائط . 

والثالث: في موانع العقد من الكفر» والرق» والنسب» والمصاهرة وغيره. 

والرابع : في الأسباب المثبتة للخيار فيه . 

والخامى :“فى لواشق الكناب وتوازعه: 

با لسري ري ص ا 

القيسم الأول: فى المقدمات» وهى ثلانك : 

الأولى : 5956 رسول الله ية . قال القاضي أبو بكر: «وقد خصنّ رسول الله يا 
بأحكام لم يشركه فيها أحد في باب الفرض والتحريم والتحليل» منها متفق عليه» ومنها 

فخص من الواجبات بع الضحى والأضحى» والتهجّدء والوتر»(). قال : (وهو 
(1) زيادة من: ح - حم. 
(2). قال الحطاب في حاشيته : «هذه طريقة المتأخرين من المالكية » أنهم يجعلون النكاح وتوابعه في الربع الثاني والبيع 

وابتدأ المصنف (يعني الشيخ خليل) رحمه الله كتاب النكاح بالخصائص تبعاً لابن شاس» وتبع ابن شاس في 
ذلك الشافعية » قالوا: وذلك لأنه ل خص في باب النكاح بخصائص متعددة لم يجتمع مثلها في باب من أبواب الفقه؛ 
انتهى منه بلفظه : 1/ 393› وقاله أيضا: : الرهوني في حاشيته : 010 وعد على ذى نع Ca‏ 3. 


(3) الأحكام: 1561/3 عد ر قولة ال2 6 ا ا إِنَّ أخللنًا لك أرْوَاجَكَ التي انَيْتَ أجورهنً# سورة 
الأحزابء الاية 0 في المسألة الحادية والعشرين . 2 
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يدخحل ن قسم التهجد. والسيو الدع وتحيير نسائه بين اختيار زينه الذنا e‏ اختياره » وقضاء 
دين من مات معسرأء ومشاورة ذوي الأرحام في غير الشرائع» وأنه إذا عمل عملا أثبته. 


ومن المحرمات بعشر» فحرم و آله الزكاة» وحرم عليه أيضاً صدقة التطوع. 
وفي آله تفصيل باختلاف» وأكل الثوم وغيره من الأطعمة الكريهة الرائحة» والأكل متكئل 
والتبدّل بأزواجهء وإمساك من كرهت نکاحه» وتكا الكتابية» ونكاح الأمةء وخائنة الآعين» 
وهي أن يظهر بخلاف ما يضمرء أو ينخدع عما يجب» وحرم عليه إذا لبس لأمته أن يخلعهاء 
أو يحكم بينه وبين محاربه»(2). 


ومن التخفيفات والمباحات: بإباحة الوصال في الصوم» ودخول مكة بغير إحرام» وفي 
حقنا فيه اختلاف» والقتال فيهاء وأنه لا يورث. قال القاضي أبو بكر: «وإنما ذكرته في قسم 
التحليل لأن الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ماله» ولم يبق له إلا الثلث» وبقي 
ملك رسول الله َيه بعد موته» والاستبداد بخمس الخمس. أو الخمس» والزيادة على أربع 
نسوة» وينعقد نكاحه بلفظ الهبة منهاء وبغير المهرء وإذا وقع بصره على امرأة ورغب فيهاء 
وجب على الزوج طلاقها لينكحها»*. قال: «هكذا قال إمام الحرمين وقد بينا الأمر في قصة 
زيد بن حارثة كيف وقع. وفي انعقاد نكاحه بغير ولي وبغير صداق» وفي حالة الإحرام. وأعتق 
صمية وجعل عتقها صداقها وفيه اختلاف. ولم يجب عليه القسم في زوجاته» ونساؤه بعد وفاته 
محرمات على غيره» لأنهنّ أمّهات المؤمنين» وفى بقاء نكاحه عليهن أو انقطاعه خلاف»(4). 
قال القاضي أبو بكر: «وببقاء الزوجية أقول» ثم على القول بانقطاعها في وجوب العدة ونفيها 
خلاف أيضاء منشؤه النظر/[145]» إلى كونهن زوجات توفي عنهن زوجهن. وهي عبادة» أو 
النظر إلى أنها مدة تربص لا تنتظر بها الإباحة(). واختلف أيضاً في مطلقته» هل تبقى حرمته 
عليهاء فلا تنكح؟(. 


- قال الحطاب : «واعتمد ابن شاس فيما عده من الخصائص كلام القاضي أبي بكر بن العربي في أحكام القران 
وعليه اعتمد القرطبى فى تفسيره» الحاشية: 1/ 393 . 

01 اكه بق 

(2) الأحكام: 3 عند تفسير قوله تعالئ: يا أيه ل 5 أخللتا لك أاَروَاجَكَ التي ات أجُورَمُنَ» سور 
الكحزايف اة 0 في المسألة الحادية والعشرين. 

قال الحطاب : (واعتمد ابن شاس فيما عذدهة من الخصائص كلام القاضي أبي بكر بن ا في أحكام ان 

وعليه اعتمد القرطبي في تفسيره» الحاشية: 1/ 393 . 

(3) الأحكام: 1562/3 1563. 

)4( المصدر السايق: ٍ 1 ۰ 7 

(5) الأحكام: 3/ 1579ء عند تفسير قوله تعالئ: ولا ان تنكحوا ازواجه منْ بعده أبدا» سورة الأحزاب» الاية 253 في 
المسالة السادسة عشرة. 

(6) قال القرطبي في تفسيره: «فَأمًا زوجاته عليه السلام اللاتي فارقهن في حياته مثل الكلبية وغيرهاء فهل كان يحل لغيره- 
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المقدمة الثانية: النكاح مندوب إليه لمن تاقت إليه نفسهء إذا كان مستطيعاً. قال 
الشيخ ا محمد: وفي الواضحة وغيرها روي أن النبى ية قال : «عليكم بالباءة فإنه أغعض 
ال وأحصن للفرح»'). و على کے ال کار وی في لكاب ا 

قال القاضى أبو بكر : «ولينظر إلى المخطوبة قبل العقد» ففى الاي أن المغوة 
خطب امرأة» قال له النبئ ية : «انظر إليها فإنه أحرى أن يودم بيتكما»(6) ولا ينظو ال الو 
وجهها وكفّيها»©). ويحتاج إلى إذنها في رواية ابن القاسم(ء وكره فيها أن يستغفلها . 

(وروى محمد بن يحيى في المدنية : لا بأس أن ينظر إليها وعليها ثيابها)( . 

قال القاضي أبو الوليد: «يحتمل أن يريد أن ينظر إليها مغتفلاً لها إذا علم أن عليها ثيابهاء 
وتحتمل أن يويك أن «يتظن الها تعد إعلامها»7 "2 . والنكاح والملك فيمن يبيح وطئها تحال 
النظر إلى الفرج من الجانبين . 

وقيل : يكره النظر إلى الفرج من ناحية الطب» إذ قيل: إنه يضعف البصر»'". 

ويباح النظر إلى وجه المرأة لتحمل الشهادة» ويباح أيضاً إلى الفرج لتحمل شهادة الزنا 
في ظاهر المذهب . 


ع نكاحهن؟ فيه خلاف والصحيح جواز ذلك لما روي أن الكلبية التي فارقها رسول الله 5 تزوجها عكرمة | بن ابي جهل » 
وفيل : إن الذي تزوجها: : الأشعث بن قيس الكندي» قال القاضي أبو الطيب : اوور صمو ياد ولم 
ينكر ذلك أحد. فدل على أنه إجماع» م7 ج14/ 208. 0 

)1( أخر جه البخاري في كتاب الصوم . باب صوم من خاف على نفسه لعزوبة. وفي كتاب النكاح» باب قول النبي ا : 

ومسلم في كتاب النكاح. باب استحباب النكاح»› كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 
هلا جارية تلاعبها وتلاعبك» . ظ 
الأمم يوم القيامة». والنسائي في كتاب النكاح. باب كراهية تزويج العقيم . 

(5) أخرج أبو داود في سننه» كتاب النكاح . 

(6) عارضة الأحوذي : 4 303. 

)7( العتبية/ البيان والتحصيل : 4/ 304› کات التكاح الأول > سماع سحنون من ابن القاسم . 

)8( يعني بذلك المدونة. 

) ( حكاه الباجي في منتقاه وتعقبه قائلاً eNO E are Sa‏ 

عليها ثيابها وأن ذلك الذي منع في رواية ابن القاسم»ء ويحتمل أن يكون أراد فى زواية محمد بن تسى أن يتظر إليها 

بعد إعلامها وزآن ذلك غير ما منعه ابن القاسم» 3/ 265 - 266. 

(10) المنتقى: 3/ 265» كتاب النكاح» باب ما جاء في خطبة النساء . 

(11) قاله أصبغ في العتبية . وئصه: رلا اشن أن ينظر إلى فرجها وبلحسه إن شاع ۾ وإثما يكره النظر إليه من ناحية الطب»ء 
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المقدمة التالثة : الخطبة مستحبة» والتصريح بخطبة المعتدة حرام» والتعريض جائزء 
وهو القول المفهم لمقصود الشيء وليس بنصنٌ فيه» مأخوذ من عرض الشيء وهو ناحيته كأنه 
يحوم على النكاح ولا يسف عليه» ويمشي حوله ولا ينزل به. والتصريح هو التنصيص عليه. 
والإفصاح بذكره. 

قال القاضي أبو بكر : «والذي مال إليه مالك في التعريض أن يقول: إني بك لمعجب» 
. ولك محب» وفيك راغب»("ء قال: «وهذا عندي أقوى التعريض» وأقرب إلى التصريح». 

قال الذي أراء تاوقو ل لين OE‏ للق ضير انو شرفي والك ثافقة: 
فإن قال لها أكثر من ذلك فهو أقرب إلى التصريح”" . 1 

وتحرم الخطبة على خطبة الغير بعد الإجابة7) والتراكن كالإجابة. 

ثم هل يقف التحريم على تقرير الصداق» أو يحصل بمجرد التراكن والتقارب في الرضى 
وإن لم يتفقا على صداق؟ (قولان: الأول لابن نافع. والثاني رواه ابن حبيب عن ابن القاسم 
وابن وهب وابن عبد الحكم ومطرف وابن الماجشون)(۴. 

قال القاضي أبو بكر : «والأول أصح. لأن السكوت (عن)7) الصداق نادر وهو أصل 
الاتفاق. (فما) لم يذكر فليس (بركون مقاربة)()» ثم قال: [قال]() علماؤنا: هذا إذا كانا 
شكلين» فإن لم يكن الزوجان ادس جاز للمشاكل أن يدخل عليهء قال: «وهذا مما لا 


ينبغي أن يكون فيه خلاف»(۴) . 
وقال ابن القاسم في العتبية: «لا أرى على من دخل فى مثل هذا شيئاًء ولا أرى الحديث 


(1) الأحكام: 213/1. 

)2( والأصل في هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب النكاح؛ باب تحريم الخطبة على الخطبة. ومالك في موطئهء 
كتاب النكاح باب ما جاء في الخطبة: أن رسول الله يي قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»» وأخرجه البخاري 
في كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه . 

(3) القولان حكاهما الشيخ أبو محمد في النوادر: 148/4ء كتاب النكاتح الأولء مخ/ق. والشيخ أبو محمد 
عبد الحميد الصائغ في الاستلحاق: 1[ كتاب النكاح» مخ/ق. والباجي في المنتقى: 264/3»؛ كما بين وجه 
قول ابن نافع وابن ¿ القاسم» قال : : «ووجه قول ابن نافع : أن الموافقة لم تكمل بعد وإنما تكمل بالتفويض أو بغرض 
الضداىء .وذلك: أن كترة الضذ اق قد ترقيها دمن تزهد قدا كما أن دل قل هخا فمن ر غ ف وهو رن بعضها 
ومعظم ما يبذله زوجها. . ووجه قول ابن القاسم: ما احتج به ابن حبيب من أن ذكر الصداق ليس بشرط في صحة 
النكاح» لأنه قد ينعقد من غير تسمية في نكاح التفويض» انتهى منه بلفظه . 

(4) في عارضة الأحوذي: على. 
(5) في عارضة الأحوذي: فإن. 
(6) في عارضة الأحوذي: بركون ولا مقاربة. 
)7( زيادة من: ح ‏ تن - ق ات . 
(8) عارضة الأحوذي: 71/5. 
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إلا في الرجلين المتقاربين» وأما فاسق وصالح فلا" 

الأول: لو اقتحم النهى وخطب ا وأذب» فإن عمد لم يسح عقدهء قاله اب 
القاس( ود المللة: (وروى ابن مرين عن أبن نافع : يمس قبل الدحول» وروی عه ابن 
حبيب: أن يفسخ يكل حال)0). قال القاضى أبو بكر: «والصحيح عدم الفسخ»). وقال 
القاضي أبو محمل : ال من ا 0 
وصضا. آنه يستحب لهذا العاقد أن Set‏ اول اله 
رجوت له فى ذلك مخرجاً؛ فإن أبى ذ فليفارقهاء فإن نكحها الأول» وإلا فلهذا أن يأتنف معها 
نکاجا > قال سی : قال ابن القاسم: (إن لم يحلله فليستغفر الله تعالئ» ولا شيء 
عليه»))*). ويجوز الصدق في ذكر مساوي الخاطب ليحذر). وتستحب الخطبة» بضم 
الخاء. عند الخطية بالكسر› وعند العقد. 


القسم الثانى من الكتاب فى الأركان: 
وهي أربعة: الصيغة» والمحل» والصداق» والعاقد. 


الركن الأول: الصيغة. وهى كل لفظ يقتضى التمليك على التأبيد في حال الحياة 
كالونكاح. والتزرويح. والتمليك» والبيع › والهبة» وما في معناها. قال القاضي أبو الحسن : 
رفظ الضلقة أ0 


) البيان والتحصيل : 4/ 455 - 456 كتاب النكاح الثالث . 

) العتبية/ البيان والتحصيل: 4/ 453 كتاب النكاح الثالث» من سماع عيسى من ابن القاسم . 

) حكاهما الباجى فى المنتقى : 3/ 265. 

4) عارضة الأجودذى: 5 _ 72» وأضاف : «لأن النهي وقع في غير العقد فلم يؤثر فيهء وإنما عليه الإثم“. 

) المعونة: 2760/2 ودليله عليه : نهى النبيّ َة عن ذلك» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . 

) البيان والتحصيل: 4 كتاب النكاح الثالث» سماع عيسى من ابن وهب» ووجه قوله: أن العقد وقع على وجه 

الكراعة يترو اذى يستعيب SSS‏ 

الخروج منه إلا بالفراق» فإن نكحها الآول» وإلا فهذا الثاني أحد الخطاب». قاله الباجي في المنتقى: 3/ 265. 

(7) العتبية/ البيان والتحصيل: 4/ 453» كتاب النكاح الثالث» ووجه قوله: أن قياف اا ت ا يتيك 
بعد» وكان للمرأة أن تمتنع من نكاح الأول حين خطبة الثاني» ولكن يستخفر الله تعالئ لمخالفته نهي النبي كَكة2 قاله 
الباجي في المنتقى: 3/ 265. 

(8) تحن ی وق 3 65. كتاب النكاح» ما جاء في خطبة النساء . 

(9) لقوله عليه السلام لزينب بنت قيس: «أما معاوية» رل فيعلوك امال 0 العما عن ا 
أخرجه مسلم في كتاب الإيلاء باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها . 

- (10) عيون المجالس: 75» مسائل النكاح» وحكاه الباجي في المنتقى» قال: «وزاد القاضي أبو الحسن: لفظ الصدقة. = 
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وقال الأستاذ أبو بكر فى لفظ الإباحة: قال أصحابنا: إن قصد بها النكاح صح» وتضمن 
ل ظ 

ويكفي أن يقول الزوج: ة قبلت» إذا تقدم من الولي الإيجاب» ولا ترط أن قول فلت 

ويلعمل النكاح بالاستيجاب والإيجاب» فلو قال لأبى اليكو ف لات الثيب» /[146] وقد 
أذنت له أن يزوجها: زوّجنى فلانةء فقال: قد فعلتء أو قال: زوّجتكء. فقال الخاطب: لا 

ولو قال: زوّجتك ابنتي على أن تزوّجني ابنتك» وبضع كل واحدة صداق الأخرى» لم 
يصح »› لأنه الشغار المنهي عنه. انها شتراك في البضع . 

ولو قال: زوجتك ابنتي على أن تزوجني انفلك ولم يجعلا بضع كل واحدة صداقاً 
للأخرى» فسخ بعد البناء على المشهور من المذهب» وقبله بلا خلاف فيه . 

ولو سمي لكل واحدة منهما صداق» فلا يفسخ بعد البناء. ويفسخ قله » وثيل : ا 
يفسخ . . ولا توافت التنكاح, وهو المتعة. 

الركن الثاني : المحل وهو المرأة الخلية عن الموانع التي تقتضي تحريمها. والتحريم 
ضربان: مؤيد» وغير مؤيد. 

فالمؤيد يرجع ال غ اله فلا تحل بوجهء وذلك بوجهين: أحدهما صل » الا 
بمعنى طارىء على العين يحظرها بعد إباحتها. (وجملته)(') خمسة أشياء: نسب» ورضاعء 
وصهر »> ولعان. ووطء في العدة على خلاف وتفصيل في هذا القسم يذكر عند بسط الكلام على 
هذه الموانع 

فالأضا هلتقي والفرع ما عددنا معه» فهذا و قسم التحريم المتأبد. 

وأمًا التحريم غير (المؤبّد)20)» فهو الذي يكون لعارض يزول بزوالهء وذلك بأن تكون 
الغراة دات روخ» 5 في عدة من روج» رجعية كانت أو بأثنة › أو تكون ترا من غير 
النكاح, 9 ا خو لا يلحق به » کان لخا بالواطىء او عي ء لاحق› أو تكون مرتدة أو 
كافرة غير كتابية. أو تكون أمة كافرة أو تكون أمته أو ام ولده» أو تكون سيد ته » أو أم سيده. 
أل تكون في حال إحرام» 5 تكون المرأة ا والناكح حر يجد الطول اوا وي 
العدق2 أو يكون عند الزوج من ذوات محارم المرأة من لا يجوز الجمع بينه وبينهاء أو يكون 
= قال: وسواء عندي ذكر المهر أو لم يذكره في لفظ الهبة والبيع والصدقة إذا علم أنهم قصدوا التكاح» 3/ 275. 
e. 2(‏ 
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جامعاً بين أربع» أو تكون مريضة مرضا يحجر عليها فيه ويشتد الخوف عليها غلتها» .أو تكون قد 
ركنت إلى غيره وتمهد الأمر بينها وبينه ولم يبق إلا العقد أو شبيه به. أو تكون يتيمة غير بالغ 
على أظهر الروايات وأصحها. 

الركن الثالث: الصداق» وهو مستحق في عقد النكاح» لا يجوز التراضي على 
إسقاطهء ولا النكاح المشترط فيه سقوطه. نعم لا يلزم التنصيص عليه في العقدء بل يستوي 
' كونه مذكوراً فيه أو مسكوتاً عنه غير منفيَّ في صحة العقد» وسيأتي تفصيل القول في أحكامه 

مستقصى في كتابه إن شاء الله . 

الركن الرابح العاقد» وهو الزوج والولي». تقو ند ا اكات فى تاقيم انالا 
على غيرهاء كرا كاك ان ا شريفة أو دنيئة» رة أو ضسفيية: ا أذن لها وليهاء 
أو لم يأذن. لا يجوز ذلك بوجه. 

قال القاضي أبو محمد: «ولا خلاف من قول أصحابنا أنها لا تكون ولية في عقد نكاح 
على امرأة»('). قال: وروي عن ابن القاسم في العتبية : «أنها تلي العقد على عبدهاء أو من هي 
وصية عليه من أصاغر الذكور دون الإناث»7). قال: ووجه التفرقة بينهما من ثلاثة أوجه 

اجدعاة ا د اا ووا ای يعن اهل ل ی ا وكذلك 
العيدءتحد العقق أو الاذنء.بيخللاف الات 

. والثاني : أن الصبي قادر على رفع العقد إن كرهه بخلاف الأنثى . 

والثالث: أنه لا ولاية عليه في طلب الكفاءة» وليس كذلك الأنثى» وتجوز مباشرة المرأة 
A‏ ا N‏ 
للشيية : a E E E‏ 

قال القاضي أبو بكر: «ويصلح أن e‏ البطلان في الحديث ٠»‏ وهل 
يفسخ بطلاق أو بغير طلاق» روايتان لابن القاسم وابن نافع . 


)1 ذكره في كتاب المعونة بلفظ قريب من هذا المعنى في كتاب النكاح»› باب اشتراط الولي في عقد التكاح» وباب تزويج 
الم أء شا 728272712 

)2( البيان والتحصيل: 4/ 480 كتاب النكاح القالث: 

(3) لعله يشير االات القع ها ر «أيما امرأة نكحت بغير 
ادن وليها فتكاحها باطل › > فتكاحها باطل » فنكاحها ناطل + ۾( الحديث › کتاب النكاح»› بات ما جاء لا نکاح إلا 
بولي. وما أ خر جه مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب أله قال : دلا تنكح المرأة اك بإذن وليهاء أو دي الرأى من 
أهلها أو السلطان». كتاب النكاحء فاب اشتتدان البكر والأيم في السعماء 

(4) عارضة الآحوذي: 14/5» أبواب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي. 
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هذا تمأم الأركان. وليس الإشهاد بركن في العقد ولا شرط فيهء نعم هو شرط في كمال 
العقد وجواز الدخول. والمقصود إعلان النكاح وإشهاره ليتميّز من السر الذي هو الزنا. إنما 
شرع الإشهاد لرفع الخلاف المتوقع بين الزوجين» وإثبات حقوقهماء فكانت كسائر الحقوق». 
لا تشترط الشهادة فيها شرعاًء وعلى هذا جرت أنكحة الصحابة رضي الله عنهم» ما كانت قط 
بشهادة وإنما كانوا يعلنون لأمنهم التدارؤ بينهمء بل نقول: لو أشهد المتناكحان وتواصوا 
بالكتمان لفسخ العقد» وكان نكاح السر المنهي عنه في القول المشهور. وقيل: نكاح السر ما 
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وفى بيان أحكام الولاية بابان: في الولى» والمولى عليه. 


الباب الأول: فى الولي» وفيه فصول: 


الفصل الأول: فى أسباب الولاية /147] 
- والولاية قسمان: خاصة وعامة. فأمًا الخاصة» فأسبابها خمسة: 
الأول: الأبوةء وتميد ولاية الإجبار. وهي معلولة بعلت : الصغر والبكارةء فيجير الأب 
الصغير وإك كانت ا والبكر وإن كانت بالغاء لوجود إحدى العلتين» ولا يجبر الثيب البالغ 
لعدمهما. فإن عنست(') البكر اختلف في دوام الإجبار عليها وانقطاعه يه على روان 
لخد وان و : 


والعانس هي التي طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها ولم تتزوج» وبرز وجههاء 
وباشرت الأمور بنفسهاء وعرفت مصالحها. وقد اختلف في مقدار سنهاء ففي رواية ابن وهب 
في المدنية: الثلاثون» والخمس والثلاثون. وفي رواية عيسى عن ابن القاسم: الأربعون 
والخمس والأربعون» ثم حيث أجبرناالبكر البالغ» فيستحب استتذانها . 

والمعتبر في الثيوبة المانعة من الإجبار الوطء الحلال دون الحرام» وقيل: هما في ذلك 
iE‏ ووو ا و 

واختلف في تحديك هذأ الطول المذكور. فقيل تحر ده SE‏ ونحوهاء وقيل ينمي 


(1) عنست المرأة عنوساً: كبرت في بيت أبويها. (اللسان: عنس). 
(2) بقاء إجباره عليها لمحمد , بن الموازء وزواله عنها لابن وهب. 
وو جه بقائه E‏ بغير المعنسة بعلة البكارة» ووجه زواله: أن المعنى الموجب للإجبار في الصغيرة التي لم 
تعنس فله خبرتها بالأمور» وعدم معرفتها بمصالحهاء فقام ذلك مقام ا الإجبار عنها». انظر: المعونة : 
2 رالعفريع 29/2 
(3) قال القاضي أبو محمد: «وجه اعتبار العنة» أنها ب ای ا و ی ع والأدواء الثلاثةء 
في عصمة الرقيق فكذلك هاهنا» المعونة: 2/ 722. 
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التحديد بزمن معيّن("ء وردّه إلى ما يشهد العرف بكونه طولاً. وإن كان أمراً قريباً فلا يمنعه من 
إجبارها. وحكي عن عبد الحكم أنه قال: يزوجها بغير رضاها وإن طالت إقامتها ما لم تمس 

ولو التمست البكر الكبيرة البالغ التزويج وجبت الإجابة» وإن كانت مجبرة» فإن عضل 7 
الولي زوج السلطان. ويصير الولي عاضلاً إذا عينت كفؤاً فردّه» إلا الأب في ابنته البكرء فإنه لا 
يكون برد اول خاطب أو خاطبين عاضلا . 

والكفء الذي: عينت المالكة لأمرها أولى ممن عينه الولي . 

السبب الثاني : خلافة الأبوة. 

فإذا فوض الأب الولاية في إنكاح بناته إلى الوصي ثبتت له الولاية وكان أحق من الولي . 

قال في الكتاب: «لا نكاح للأولياء مع الوصي» والوصي ووصي الوصي أولى من 
الأولاء»( . | 

ولو رضيت الجارية» والأولياء» والوصي ينكر فلا نكاح لهاء ولا لهم إلا بالوصيء فإن 
اختلفوا في ذلك نظر السلطان فيما بينهم . 

وأما الثيب فلو زوجها الأولياء برضاها جازء وإن أنكر الوصي 

وكذلك إن أنكحها الوص بإذنها جازء وإن أنكر الأولياء . 

قال ا أت مجو ا ال فر تار الأولياء بإذنهاء وهو في الثيب 
واحد منهم)(” 

وقال ابن حبيب: إن قال له: زوج ابنتى من فلان» أو ممن ترضى» نزل في ذلك منزلته» 
وكان له أن يزوجها قبل بلوغها وبعد بلوغها بغير أمرهاء قال: وإنما يكون أحق بتزويجها من 
الأولياء بعد بلوغها ومؤامرتهاء إذا قال: فلان وصيي فقطء أو قال: فلان وصيي على بضع 
بناتي» قال: وسواء كانت أبكاراً أو ثيبا 

(وقال ابن الماجشون في مختصر ما ليس ذ فى ر ع لا تزويج 
لوصي إلا أن يكون ولياً. 

وقال سحنون في السليمانية: قال غير ابن القاسم من أصحابنا: الأولياء أولى بالعقد من 
الوصي . 
0 ووجه نفي التحديد أن كل أمر احتيج فيه إلى اختبار وتعرف ولم يرف توقيف بتحديد مدة وجب الرجوع فيه إلى 

العرف. كالخيار في البيوع. المعونة: 722/2. 

(2) العضل: منع الترويج. 


(3) المدونة: 146/2»ء كتاب النكاح الأول» في إنكاح الولي. 
(4) الإشراف: 2/ 91ء كتاب النكاح . 
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ال أبس الحسة اللخ «وهذا القول أحسن» لأن الوصى أجتتبي ؛ وإنما هو وكيل على 
المال»("))(*) . 

ايت الال العصوبة : کال والأخوة. والجدودة. والعمومة› ولا تفيد إلا تزويج 
العاقلة البالغة برضاها الصريح إن كانت ثيباً» وبسكوتها إن كانت بكراً. 

(واستحب مالك في رواية ابن الماجشون» أو تعلم البكر أن إذنها صماتهاء لئلا تجهل 
ذلك فتصمت في الكراهية. قال الشيخ أبو إسحاق: يقال لها ذلك ثلاث مرات: إن رضيت 
فاصمتي. وإن كرهت فانطقي. قال القاضي أبو محمد: «وليس ذلك شرطاً في صحة 
الإإذن»(6)) , وحكي عن عبد الملك بن الماجشون أنه قال: وإن لم يفعل الولي ذلك مضى 
لاف عا ظاهره. وجاز النكاح . 

فرعان: الأول : إذا تقدم العقد على الإذن في صحة النكاح وبطلانه ثلاثة أقوال» يفرق 

وقال القاضي أبو محمد: «الصحيح أنه لا يجوز وإن تعقبته الإجازة»( . 
عشرة سنة. واختلف في الإنبات» ثم إن زوجت بهء فقال ابن حبيب: يفسخ قبل البناء وبعده. 
وقال محمد: ك N OTN‏ 
وتستخلف المعتقة من يعقد. ' 

ولا ولاية للأسفل» قال الشيخ أبو عمر: «وقيل: إن له مدخلاً في الولاية»» ثم قال: 
«وليس کی 
غيبته» وليس له أن يزوج الصغيرة» ولا يزوجها غير الأب من سائر الأولياء» فإذا كانت يتيمة 
فلا تزوج أصلا حتى تبلغ . وروي. أن لمناقن الا ولباء تزويجهاء ولها الخيار إذا بلغت . وروي ۰ 
إن دعتها ضرورة» ومسّتها حاجة وكان مثلها يوطأء ولها في النكاح مصلحة جاز تزويجها. قال 
(1) التبصرة: 3/ 119ب كتاب النكاح» باب في تقاسم الأولياء» ومنازلهم ومن المقدم منهم. مخ/ق. 
(3) المعونة: 2726/2 كتاب النكاح» فصل في إذن المزوجة. 
(4) من منتقى الباجي وبلفظه : 3/ 267» كتاب النكاح» استتذان البكرء والأيم في أنفسهما. 
(5) التلقين © 88 كاب البكات: 
(6) حكاه الباجي في المنتقى: 3/ 267» كتاب النكاح» استتئذان البكر والآيم في أنفسهما. 
(7) الكافي: 233» كتاب النكاح» باب الاباء وسائر الأولياء والحكم في عقدهم على النست. 
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وقال القاضي أبو محمد: «أظهر الروايات وأصحها والمعمول بها والذي به نفتي أنه لا 
يزوجها - الآب على أي وجه كان حتى تبلغ»27. قال: وإلى ذلك رجع مالك» ذكره 
المتأخرين أنها : يروج ء وإن كان ن إطلاق الروايات يقتضي مو 

وإذا وا الريك الصحيحة E‏ فروي : لت ولا 0 
ر ا إلا فسححه. وقيل : الخيار رصت مضى › ٠‏ وإلا فسخ قال : ا 
يكون ذلك بعد بلوغها»'ء هذا حكم الولاية الخاصة. 

(فَأمَا العامة» فسببها الدين» والأصل في بوتها قوله تعالى: ا امشو الكت بش 
8 م بعض 4( ولا يقدم على العقد بها مع الخاصةء فإن أقدم عليه بها معها: فإن كانت 
الخاصة ولاية إجبار» كالاب الك فسخ النكاح على کل تخال» ولس لآب ولا لسك 
إجازته . وحكى القاضى أبو محمد . (إن في إجازة اليد روايتين 21 كن وإن کات الولاية 
الخاصة ليست بولاية إجبار» كالآب في الثيب» وسائر العصبة في البكر والثيب» فقال ابن 
القاسم 5 الكتات: «إن ااذه الولى قبل البناء او بعده حاز» وإن رده قبل البناء او بعذه رد» ما 
لم يطل ويكن صواباً)(© . 

وقد توقف مالك في الجواب عنه إذا أجازه الولي بالقرب» ات ا ل 
لا يجوز وإن أجازه الولي . 

وقال القاضي أبو محمد: إن زوجها a aS‏ 
ففيها روايتان: 

إحداهما: أن ذلك غم عات 


(1) انظر: المعونة: 2/ 722. فصل العقد على الصغيرة لا يكون إلا من أبيها. 
(2) التنبيه: 210/1» كتاب النكاح الأول» باب في حكم الولاية في النكاح» مخ/ ت . 
(2)3 :شورة لىب الاي 71 
(4) المعونة: 2743/2 وقد بين ذلك قائلاً : (إحداهما: أنه كعقدها على نفسهاء > لآن غير السيد لا يزوج به السيدء لان 
السيد يزوج بالملك وغيره يعقد بالولاية وذلك لا يوجد مع الملك. ) 

والأخرى: أنه يجوز بإجازة السيد ويبطل قرده لأن السيد لو أذن لهذا العاقد لجاز العقد كما لو أذن للعبد أن 
يعقد على نفسه لصح» فكان وقوعه من غير إذنه موقوفاً على إجازته». 
(5) المدونة: 148/2» كتاب النكاح الأول» في إنكاح المولي. 
(6) في المتتقى : بالحاكم. 
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والثانية: أنه ماض إذا تزوجت كفؤاً)(20))1). 
القاضي e‏ فی ذلك 55 1 أن الأظهر أن التكاح جائز ٠ O‏ فإن لم تكن ولاية 
خاصة سوى ولاية الحكم» > ففي الموازية من رواية أشهب في الدنية تولي رجلا ينكحها نهى عن 
ذلك وقال: إذا عمل بهذا ضاعت الفروج . 

وروى ابن وهب في المرأة لا ولي لها وتكون في البادية يجوز لها ذلك إذا لم تضع نمسها 
في دناءة» وليس كل امرأة تقدر على رفع أمرها إلى السلطان. 

وروی ابن القاسم ذ في الواضحة في الدنية في الحال والموضعء لا ولي لها بقرابة ولا 
ولاء» زرا ج درن الرماء: 

وأنكر ابن الماجشون رواية ابن القاسمء وقال: إنما قال مالك7*) وعلماؤنا في مثل 
الاععفة اة تبسن إلى الرحلن ى الخال تف الها كا وما روا ع ليا ال 
ويجري عليها النفقة ويلي منها ما يلي من مولاته» فلا بأس أن يعقد عليها بإذنها إذا لم يكن لها 
الا و ) 


والفسخ إن وفع › 0 الو 0 غيب » ٠‏ فقد قال ابن القاسم : فى الموازية : للولي 
وللسلطان فسخ ذلك» وكتب مالك (5) إلى ابن غانه(*) إذا زوجها الأجنبي. وأوليا سا یب 


(1) المعونة: 729/2 - 730ء فصل أقسام الولاية. و«وجه الرواية الأولى ما e‏ قال فإن اشعجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له» ومن جهة المعنى أن إباحة ذلك مسقط لولاية الأولياء» فوجب أن يمنع كما لو عقدت 
المرأة على تفسها. 

ووجه الرواية”الثائية قولة تبارك وتعال : #والْمُؤْمنوَن والمۇمنات 0 زلا بض * فأثبت الولاية بالإيمان 
ودليلها من جهة المعنى أن هذه ولاية ثابتة بالشرعء فان أن يفتك تعاعقد النكاح كالنسب والتحاكية: قاله الباجي في 
المنتقى :270/3 

(2) من منتقى الباجي وبلفظه: 270/3. 

(3) المعوئة: 730/2؛ كتاب النكاح . 

(4) المدونة: 148/2» كتاب النكاح الآول» في إنكاح الولي . 

(5) العتبية/ البيان والتحصيل: 4/ 348. كتاب النكاح الثاني» قال ابن القاسم في نصه: «وسمعته كتب إلى ابن غانم 

يقول: وسألت عن المرأة ترفع إليك أنها تريد التزويج فتسألها هل لها ولي فتذكر أن لها عمها أو أخاها أو ابن عم 

على مسيرة الثلاث أو الأربع أو أكثر من ذلك في شأنه وضيعته لا يقدم القترواذا» و سالك أن تروجهها وجلا كنوك 
يقول: وربما كان ولي المرأة مولاها الذي أعتق أبوه أباهاء هل ينزل منزلة الأخ والعم» وإني نى أرى إذا كان أمرها على 
ما وصفت من حالها وغيبة ولاتها وكفاءة من تدعو اله أن os GE e SN‏ 
فالسلطان ولي مثلهاء وهو أحد الولاة الذين سمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي 
الرأي من أهلها أو السلطان» . 
(6) عبد الله بن عمر بن غانم من أصحاب الإمام مالك الإفريقيين تولى قضاء إفريقية» ورحل إلى مالك فسمع منه؛ توفي - 
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فرفع إلى السلطان فلا ينظر فيه إلا أن يقدم الولي فيطلب الفسخ فيفسخ إلا فيما يطول مع 
الولادة. وأمًا التي لا خطب لها وليست من العرب فلا يفسخ وإن قرب. 

ثم حيث قلنا بالفسخ» فإن كان قبل الدخول فلا عقوبة عليهما إذا كان النكاح مشهوراًء 
إذا لم يوجد منهما سوى العقد بالقول» وإن بنى بهاعوقبا جميعاًء ومن تولى العقد» ومن علم 
من الشهود» وانفسخ بتطليقة بائنة(!))(2). 

الفصل الثانى: فى ترتيب الأولياء. ) 

والأصل: القرابة» وحكم الوصية داخل فيهاء ثم الولاء» ثم التولية» والمقدم من 
الأقارب الابن» ثم ابنه وإن سفل» ثم الأب» وروي: الأب ثم الابن» ثم بعدهما الأخ. ثم ابنه 
وإن سفل» ثم الجد. وقال المغيرة: الجدّ وأبوه أولى من الأخ وابنه» ثم العْمّء ثم ابنه على 
e‏ | 
روایتان : والأولى لمالك وابن ا نسي كوي 0 O‏ 
زياد. وكذلك يجري الخلاف فى أبنائهماء وفى العمّين وأبنائهما. 

وأما المعتق إذا مات فعصباته» /[149] ثم معتقه» ثم عصبات معتقه» وترتيب عصبات 
المعتق كعصبات القرابة» وابن المعتق مقدم على أبيه» وإذا أعتقت المرأة فلها الولاء» وتزويح 
العتيقة إلى مولاها فإن كان ولاؤها لامرأة استخلفت من يعقد. 


فرع: 
. إذا أنكح الأبعد مع وجود الأقعد) نفذ. (وقال سحنون: «قال بعض الرواة: ينظر السلطان في 
Oa:‏ 7 اقرب اندكية Og‏ طاول الأ dU Ege‏ 
حبيب : للأقرب أن يفسخه أو يمضيه» ما لم يبن بها ويطلع على عورتها. 


ٍِ بالقيروان بعد مالك بنحو سنتين . انظر ترجمته في : طبقات الشيرازي . 

(1) قال الباجي في المنتقى : «ووجه ذلك أنه إذا فسخ قبل البناء فلم يوجد غير العقد بالقول» وأمًا إذا فسخ بعد البناء فلقد 
وجد منهما التسبب إلى انتهاك حرمة البضع والقصد إلى استباحته من غير إذن الولي» 3/ 271. 

(2) منقول من متتقى الباجى وبلفظه: 270/3 - 271. 

(3) المدونة: 2/ 147» کتاب النكاح الأول في إنكاح المولي» عبارته : «وقال علي بن زياد: قال مالك في الأخ ردج 
أخته لأبيهء وثم أخوها لأمها وأبيها: أن إنكاحه جائز إلا أن يكون أبوها أوصى بها إلى أخيها لأبيها وأمّهاء فإن كان 
ذلك فلا نكاح لها إلا برضاه» وإنما الذي لا ينبغي لبعض الأولياء أن ينكح وتم من هو أولى منه إذا لم يكونوا إخوة 
وكان أخ أو عم وابن عم ونحو هذا إذا كانوا حضورا». 

(4) الأقعد: هو الأقرب إلى الجد الأكبرء قال ابن الأعرابي: فلان أقعد من فلان» أي أقل اباء» ويقال: رجل قعدد» 
وقعدد: قريب من الجد الأكبر» والميراث القعدد قن انس القر اب إلى الديت . (اللسان: قعد). 

(5) المدونة: 2/ 144 كتاب النكاح الأول في نكاح الأولياء. 
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وسيب الخلاف : النظر إلى تقدمة هل هي من باب الاو أو ذلك ححق: له 
كالقيام بالدم؟ 

قال أبو الحسن اللخمى: «ولم يختلفوا أن النكاح صحيح لا يتعلق به فسادء وإنما 
الاختلاف في أنه هل يتعلق به حق ادمي أم ل7 

ثم قال : «فإن كانت المرأة لا قدر لهاء مضى إنكاح الأبعد بنفس العقد قولا 
Oe‏ 

الفصل الثالث: في سوالب الولاية» وهي ست: 
الأول: الرق» فلا ولاية لرقيق» وله عبارة فى القبول لنفسه ولغيره بالوكالة بإذن السيد 


ل 
الولاية و 

واختلف في السقهء فقال ابن وهب . : ينقل الولاية ال ولي السميه ويستحبف حضورهة» 
ولا غبيتة: 


وفي الموازية عن ابن القاسم: «لا ينقلهاء بل يعقد على ابنته بإذن وليه)20). وقال 
أشهب : «يعقد إذا كان ذا رأي إذا لم يول عليه وإن كان سفيهاً» .9‏ 

فرع: فإن عقد السفيه على ابنته» فقال ابن وهب: «لوليه إجازته أو رده فإن لم يكن 
عله ول قله ماضن ]إن كان ما فل راا و كلك في ا 


قال أصبغ : قول ابن وهب صحيح . 


(1( التبصرة: 120/3 أ م ب اح ا مخ/ ق . 

(2) نفس المصدر. 

)3( وجه قول ابن القاسم: أن الولاية عليه إنما هي في ماله وأمّا إذا كان معه من الميز ما يأنف به من وضع وليته عند غير 
كفؤ فهو أولى بالعقد إلا أن يكون من الضعف بحيث لا يطن به مثل هذاء ويكون خموره فيه كغيبه» قاله الباجي في 
المعقى 271/3. 

)4( العتبية/ البيان والتحصيل: 5/ 4106 كتاب النكاح الخامس» ونصه: «قال: وسمعت أشهب وسثئل عن السفيه أيزوج 

| أخته؟ قال : : نعم حسبتهء قال : إذا كان ذا رأي فيما أعلم› ولا مولى عليه › وان كان شفيهاء وإلا فلا) . 

(5) قال الباجي د في المنتقى : «وجه قول ابن وهب: أن ذلك في السيد المحجور عليه لأن الحجر عليه ينافي عقده؛ وأما إذا 
لم يكن محجوراً عليه فتكاحه ماضي» وإن كان فعله صواباً يشير إلى اعتبار ذلك فإن لم يثبت ما يوجب الفسخ والرد 

أمضى» 271/3. ظ 

فالخلاف NN EN Gea‏ والولي أولى به عند 
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قال محمد: إلا قوله: إن لم يكن عليه ولي» أنه جائز. قال: وذلك سواء له ولي أم لا 
ينظر إلى ما فعل بالاجتهاد كنظر الولي . 

الثالث: غيبة الولي الأقعد غيبة بعيدة» (أو)") لا ترجى لها أوبة سريعة, فإنها تنقل 
الولاية إلى الأقرب إليه» وإلى الحاكم» فيزوجها أحدهما. 

وقيل: إلى الحاكم فقط» فلا يزوجها غيره. 

الرابع : الفسق» وهو يسلب الولاية على قول. والمشهور أنه لا يسلبهاء وإنما يقدح في 
كمال العقد دون صحته . 

الخامس: اختلاف الدين(» والمشهور أنه يسلب الولاية في الجانبين» فكما لا يزوج 
المسلمة إلا مسلمء فلا يزوج الكافرة إلا كافرء فإن لم يكن لها ولي كافر (فأساقفتهم)(2) 
وبعض ولاتهم» فيعقدون ولو من مسلم دون وليها المسلم. ولا يصح عقد مسلم عليهاء إلا أن 
تكون معتقة فإن عقد عليها وهي غير معتقة فسخ إن كان لمسلم. ut‏ 
وقال أصبغ : ١لا‏ يفسخ عقد المسلمء عقده أولى وأفضل»0©. وقيل: لا يجوز في إنكاحها 
اللا عقه الا اة 

السادس: الإحرام» وهو يسلب عبارة المحرم في النكاح والإنكاح» لكن لا يمنع 
الرجعة. ولا يسلب عبارته فيها. 


الفصل الرابع: في تولى طرفي العقد 
والأب يتولى طرفي عقد البيع في مال ولده» وكذلك الوكيل على البيع إذا اشترى السلعة 
لنفسه تولى طرفي العقد. وكذلك كل واحد من ابن العم والمعتق» ووكيل الولي» والحاكم 
اا ابوس روا ب 1 
رضاها وإذنها خوفاً من منازعتها. 
قال أبو عمر: «ولفظه في العقد أن يقول لها: قد تزوجتك على صداق كذا وكذاء 


N 101‏ وما أثبتناه من: ت 

)2( لقوله تعالئ : 3ت م من وهم من شي سورة اانا الآية 132 وقوله ا #وَالمُؤْمنُونَ وَالمؤمنات 
بعْضَهُم لاء بَعْض 4. وقوله : #وَالَذِينَ كفرُوا بَعْضَهُم أَْليَاءٌ بض سورة الأنفال» الآية 73 

(3) ت: : فأساقفهم . 

(4) قاله ابن القاسم في العتبية» ونصه: «قال ابن القاسم: إذا كان اوخ والأخت معتقين فأسلم الأخ والأخت نصرانية فهو 
يزوجهاء وإنما التي لا يزوج إذا كانت من آهل الصلح»» البيان والتحصيل: 4/ 293 كتاب النكاح الأول» وانظر 
أيضاً : 4 كتاب النكاح الثالث» سماع عيسى من ابن القاسم . 

(5) ووجه هذا القول: : أن عقد المسلم على النصرانية غير مفسد للتكاح كالسيد المسلم يزوج أمته النصرانية من مسلم أو 
نصراني . قاله الباجي في المنتقى: 3/ 272. 
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.فقول رضیخه أن كون بكرا فشكت :رف يذلك0(0) 
الفصل الخامس: في التوكيل. 
وللولي أن يوكل من يعقد على وليته بعد تعيين الزوج. وللزوج أيضاً أن يوكل من يعقد 
عنهء فلا يشترط في وكيله ما يشترط في الأولياء (من الصفات)7). بل يصح توكيل العبد 
والصبي والمرأة والنصراني ظ 
وقيل: يشترط في وكيله ما يشترط في وليهاء فلا يعقد عنه من لا يصلح للعقد عليها ولو 


كان ولبها:. “تو ليقل. الولي للوكيل بالقبول: زوجت من فلان» ولا (يقل): زوجت منك» . 
وليقل الوكيل : قبلت لفلان» ولو قال: قبلت» لكفى إذا نوى بذلك موكله. 


الفصل السادس: فيما يجب على الولى. 

وتجب على الأخ الإجابة إذا طلبت أخته النكاح من كفءء إن كان متعيناًء فإن كان له أخ 
ا كان الوجوب علیهما» ور قط بمعل اخ هما فإن عضلا روج السلطان بعد أن يأمرهما 

وعلى المجبر تزويج المجنونة إذا تاقت وخشي عليها الفسادء ورأى الولي المصلحة في 
تزويجها. | 

ولا يجب تزويج الصغير وإن طلب التزويج» فإن عقد لنفسهء فقال ابن القاسم: 
إذا/[150] أجاز الولي نكاحه فهو جائز كبيعه“). ) 
البيع والشراء» فإن الصغير يحتاج إن ذلك . 

قال بعض المتأخرين: وإنما أجاز ذلك ابن القاسم لأنه رآه نظراً مالياً؛ إذ يعود بالصلاح 
فى المال فى الحال وفى المآل. 

وإذا عقد الأب لابنه الصغير» لم يصر ضامناً للمهرء إلا أن يكون الاين غديما غير مالك 
ا 
)1( الكافي: 234ء كتاب النكاح » باب السنة في عقد النكاح والوكالة فيه. 
)2( ساقط من: ث. 
(3) ت: يقول. 
(4) المدونة: 2 كتاب النكاح الأول النكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره» وعبارته بلفظه : «قلت: أرأيت الصغير إذا 


تزوج بغير إذن الأسء فأجاز الأب نكاحه » أيجوز ذلك في قول مالك أم لا؟ قال : لم أسمع ذلك من مالك وأرى ذلك 
أجاكزا وکر عدي که وغيرائه اذا أجاز ذلك له من يليه على وجه النظر والرغبة فيما يرى له في ذلك» . 
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الفصل السابع: في الكفاءة, والنظر فى اعتبار أمور. 

الأول : الدين» وهو معتبر في الكفاءة بلا خلاف» فإن كان فاسقاً» فحكى الشيخ أبو 
الطاهر") أنه لا خلاف منصوص أن تزويج الوالد من الفاسق لا يصحء قال: «وكذلك غيره من 
الآولياء. وإن وقع وجب للزوجة أو لمن قام لها فسخه)(2). 

قال: «وكان بعض أشياخي يهرب من الفتوى في هذاء ويرى أنه يؤدي إلى فسخ كثير من 
الأنكيحة»( . ) < ) 

وإشارته بذلك إلى الفاسق بجوارحه» وأمّا الفاسق باعتقاده فقد نص عليه مالك فقال 
في كتاب محمد: لا يتزوج إلى القدرية ولا يزوّجوا. 

الثاني: النسب» ولا يخلوا أن يكون حرا عربياً» أو مولى. ره 

الأول أن يكو ر وا كفم 

الثاني : أن يكون مولى» فمذهب الكتاب() أنه كفء. قال ابن القاسم فيه : سألت مالكاً عن 
نكاح الموالي في العرب» فقال SS‏ يا 
الاش إا کھت ین دگ ونی ولگ شی ایل توا کر مک عند ا تنگ 4( . 

وكذلك في كتاب محمد: قال مالك فى المرأة» e‏ ترضى برجل دونها في 
الحسب» وهو كفء في الدين» ويرده الأب أل االوالي فرفعت ذلك إلى السلطان فليزوجها منه. 
ونقل بعض المتأخرين قولاً آخر عن المذهب أنه ليس بكفء. 

وقال عبد الملك بن الماجشون : ا ا E‏ 


أن ذلك على التقوى في الدين» وأن يكون ذلك لله لقوله: © إن ڪر ا أله نفدي 4 (8), 
(1) التنبيه: 210/1 كتاب النكاح الأول؛ باب في حكم الولاية في النكاح . 
(2) نفس المصدر. 


(3) التنبيه: 210/1» كتاب النكاح الأول. باب في حكم الولاية في النكاح . 

(4) ورواه القاضي أبو بكر بن العربي في الأحكام» قال : «وقد سئل مالك» هل تزوج القدرية؟ فقال: قد قال الله تعالى : 
لبد مُؤْمِنٌّ حير من مرك ولو أعجبك» 1/ 294».» كما ذكره الباجي في المنتقى: 7/ 207 . 

(5) المدونة: 2/ 144 كتاب النكاح» في إنكاح الأولياء. 

(6) سورة الحجرات» الاية 13. 

(7) المدونة: 144/2» كتاب التكاح. في إنكاح الأولياء وعبارتها: «قلت: أرأيت إن كانت ثيباً فخطب الخاطب إليها 
نفسها فأبى والدها أو ولدها أن يزوجها فرفعت ذلك إلى السلطان وهو دونها في الحسب والشرف اام 
الدين فرضيت به وأبى الوليّ؟ قال: يزوجها السلطان ولا ينظر إلى قول الأب والولي إذا رضيت به وكان كفوا فى 
دينه» قال: وهذا قول مالك» قلت: أرأيت إن كان كفؤاً في الدين ولم يكن کن في المال به وأبى و ي 
أيزوّجها منه السلطان أم لا؟ قال: لم أسمع منه في ذلك شيا“ . 

(8) سورة الحجرات. الاية 13: 
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ولقوله هة : «إذا جاءكم من ترضون ذينة زعفيه تر عجرن كان يدا أسرة أجدع أجذم)(") 

قال عبد الملك: فإذا لم يكن على التقوى كان نكاحاً مردوداء قبل البناء وبعده» لأنه 
لاحظ له في الآية التي في كتاب الله. ولا في حديث رسول الله 5ة. زوجب على الان أن 
SE‏ ا ب 

اال أن يكون رقيقاً» فظاهر قول ابن القاسم في الكتاب“ EE‏ ونقل القاضي 
او ا اخ تهنا : ونقل عن المغيرة وسحنول الول يكين كيواء ثم قال : وهر 
الصحيح» . ونقل بعض المتأخرين عن المغيرة أنه قال: N PS‏ 
لهم وعرفوا بها»» ثم قال: «(وهذا الذي صوبه المتأخرون للقطع بكبير بكبير المعرة و 
ذلك)40). 

وفي الكتاب : «وقال غيره ل 0 
والقدر مما يكون الولي في مخالفتها عاضلاً؛ لأن الناس مناكح قد عرفت لهم وعرفوا بها»( 


الغالة): مأ يرجع إلى ابن فيؤمر الولي أن يتخيّر لها كامل الخلقة . قال عمر رضي الله 
عنه: لا يزوج الرجل وليّته للقبيح الذميم» ولا للشيخ الكبير» فإن زوجها من نافص › فإن كان 
ماري بها لحرن و الجدار يرا رص ار ريرك إلى الا ار واج يز ريا الا بار 
لين لم يكن كفؤاً. وكان لها رد النكاح كما سيأتي . ان کان النقصن غير ذلك > لم يثبت يشت لها به 
ا 


الرابع : لعل رحاس [المؤذن]) بالعدم جملة حتى يعجز عن النفقة عليها والقيام 
بحقوقها يثبت لها متكلماً. وكذلك إن قدر على ذلك إلا أنه يؤذيها فى مالها . 
< فأمًا إن كان فقيراً إلا أنه بحيث يقدر على النفقة ولا يؤذيها فى مالهاء فظاهر الكتاب7”) 
أن لها متكلماً أيضاً. وقيل: لا متكلم لها. 


)1( أخخر جه الترمذي في كتاب النكاح. باب في الأكفاء عن اجات ا وعن أبي هريرة. وأخرجه ابن ماجة» في ٠‏ 
كتاب النكاح» باب الأكفاء. 

(2) المدونة: 144/2 - 145ء كتاب النكاح الأول» في إنكاح الأولياء. 

(3) المعونة: 2/ 748 كتاب النكاح» باب الإشهاد على عقد التكاح؛ فصل : إذا رضيت الزواج بعبد. 

(4) قاله الشيخ أبو الطاهر في التنبيه : 210/1ء كتاب النكاح الثاني» الفصل الثالث في تقديم بعض الأولياء على بعض» 
مخ/ات . 

وه واا العبد فظاهر كلام ابن القاسم في المدونة أنه ا وخالفه غيره ورأى المغيرة وجوب فسخ 

التكاح إن زوجها الأب منه› وهذا الذي صوبه المتأخرون للقطع بكبير بكبير المعرة والمضرة في ذلك . 

(5) المدونة: 2/ 145 كتاب النكاح الأول» في إنكاح الأولياء . 

(6) زيادة من: ت ق -ح -حم. 

(7)- المدونة: 2 
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قال بعض المتأخرين: «ولعل هذا خلاف فى حال»ء هل فى ذلك معرّة عليها أو لا؟ ولعله 
نظر إلى الحال أو المال»("). 

ولنختم الفصل بما روي عن ابن القاسم مما يشير إلى اعتبار الكفاءة في القدر والحال 
والمال. ظ 
ضَوابا CG as‏ ا ونا کی رش إذا عاد ا 
في القدر والحال والمال» فإن أبى زوجها السلطان منه على ما/[ 1] أحت أو كره. ) 

قال عبد الهفلك: وعلى هذا القول اجتمع أصحاب مالك لا أعلمهم اختلفوا فيه » ثم 
الكفاءة حقها وحق الآولياء. فإن رضيت هي وهم بتركها جاز. 

الفصل الثامن: فى تزاحم الأولياء. 

وإذا اجتمع أهل زوجة عقد أفضلهم» فإن تساووا في الفضل عقد أسنهمء فإن تساووا في 
السنّ اجتمعوا فعقدوا عليهاء فإن اختلفوا فروى ابن القاسم() أنهم إذا اختلفوا مع استوائهم في 
العقد رفع ذلك إلى السلطان فينظر فيهء فإن بادر أحدهم وعقد برضاها صح العقد ونفذ, 
ساواهم في الفصل أو نقص عنهم فيه. 

فرع إذا أذنت لوليين ولم تعين الزوج؛ TS‏ د 

قال ال «وهكذا قال في الكتاب(8), إذا لم يعلم بعقد الأول حتى دل . و 
دخل بعد علمه بذلك لم ينفعه الدخحول» وکانت لول0 : 

فإن لم يدخل بها أحدهما فهي لمن سبق عقده عليها منهماء فإن اتحد زمن العقد تدافعاء 
وكذلك إن جهل السبق وأمكن التوافق» أو علم السبق وجهل السابق. وقال ابن عبد الحكم: 
السابق بالعقد أولى» وإن دخل الثانى . 

ا ل و ل 0 
عنهم أجمعين» فقضى عم (5 في الوليين ينكحان المرأة. ل 


(1) قاله الشيخ أبو الطاهر في التنبيه : 210/1» كتاب النكاح الثاني» باب في حكم الولاية في النكاح» مخ/ ت (217). 
(2) المدونة: 2/ 143. كتاب النكاح الأول» في إنكاح الأولياء. 

(3) المدونة: 147/2» كتاب النكاح الأول» في إنكاح المولى . 

(4) قاله الشيخ أبو الطاهر في التنبيه : 1 كتاب النكاح الثاني» باب في حكم الولاية في النكاح» مخ/ ت . 

(5) المدونة: 147/2» كتاب النكاح الأولء في إنكاح المولى» ونصها: «قال ابن وهب عن معاوية بن صالح عن 
يحيى بن بهاء وإن لم يكن دخل بها أحدهما فللأول». ج 
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دخل بهاء فإن لم يدخل بها أحدهما فهي للأول» فهذا حكمه بحضرة الصحابة ولم ينكر عليه 
ثم وافقه الحسن ومعاوية» فروى ابن أبي مليكة أن موسى بن طلحة أنكح يزيد بن معاوية أم 
إسحاق بنت طلحة وأنكحها يعقوب بن طلحة من الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم» فلم تمكث إلا ليلتين حتى جمعها الحسن» وكان موسى بن طلحة أنكحها من يزيد ة 
أن ينكحها يعقوب من الحسن» فقال معاوية: امرأة جمعها زوجها فدعوهاء ولم يظهر خلاف : 
وقال به ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وعطاء ومكحول وغيرهم . 

فروع: الأول : إدا جهل اسايق" :وقفلا يفسخ التكاحان» فإن الفسخ بطلاق. وقال 
محمد: يكون الطلاق موقوفاًء فإن تزوجها أحدهما لم يقع عليه طلاق» ولزم الآخرء وإن 
تزوجها غيرهما وقع الطلاق عليهما. ‏ 

الفرع الثاني : (إذا مات الأول أو طلق قبل دخول الثاني» فإن علم بذلك قبل دخول 
الثاني» فلا يكون دخوله فوتاً» وإن لم يعلم حتى دخل فهو فوت. 

المرع الثالث : : إذا ماتت المرأة بعد أن علم الأحق بها منهما بدخول أو سبق عقدء فلا 
شك في ميراثه» ولزوم الصداق له . فإن جهل الأحق بهاء ففي ثبوت الميراث مع الجهل قولان 
للتار الو ا 0 

ويثبت الصداق حيث يثبت الميراث» وأما حيث ينتفي فإنما يكون عليه ما زاد منه على 
قدر الميراث. 

الفرع الرابع: إذا مات الزوجان أو أحدهماء فلا ميراث ولا صداق للشك في الزوجية 
في حق كل واحد منهماء وهي السبب. 

المرع الخامس: إذا ادعى كل واحد أنه الأول» فصدقت أحدهماء ثبت لها الصداق 
لاه إقوان يمال ولم يليت القيرات + :ولو شهدت لكل واه مما ب أنه الأول» اطا وكان 
م ويا يه والمشهور أنه لا يرجح ههنا بمزيد العدالة» بخلاف البيع» 
إذ لا شت يثبت النكاح بالشاهد واليمين» ويثبت به البيع» فريك العدالة ههنا كشهادة شاهن :و احل. 
وقال سحنون: يقضي بالأعدل كالبيع» وبه قال أبو إسحاق البرقي()» واختاره أبو محمد 


ولما في أبي داود: قال عليه السلام: «أيما امرأة زوّجها وليان فهي للأول منهما»» كتاب النكاح» باب إذا نكح 
الوليان» عن سمرة بن جندب . 
(1) من تنبيه الشيخ أبي الطاهر: 1/ 214» كتاب النكاح الثاني» باب في حكم الولاية في النكاح» مخ/ ت . 
2 إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي العاص البرقي» أبو إسحاق» فقيه مالكي عالم إمام من آهل مصر روى عن أشهب وابن 
وهب» وكان صاحب حلقة أصبغ : أخذ الناس عنه كثيرا وحملوا عنه ما رواه عن أشهب من سماع ومجالس» توفي 
سنة 245. انظر ترجمته في: الشجرة: 67» والديباج: 259/1. ظ 
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الباب الثانى: في المولى عليه 


ولا يولى النكاح إلا على ناقص بصعر › أو جنون» اف شنم أرق أو أنوثة» وقد سبق 
يعن والصغر. ظ 
ce.‏ بكرا كانت أو ثيباً. 

وما السفيه فيجبره ه الأب على النكاح»› وال كرف عا سين عن الان في ان ودمته» 
ولا رد له إن بلغ الرشد. وكذلك وصي أبيه والسلطان وخليفته. ولیس له أن يتولى التكاح 
بنفسه بوجه» وقال عبد الملك: لا يزوجه من يلي عليه إلا برضاه. 

فضرع: (إذا تزوج السفيه/[152] بير إذن وليه» فروى أشهب أن الولي إن أجازه مضى 
وإلا فسخ » وكانت طلقة . 

قال ابن القاسم» وهو في كتاب ابن حبيب: فإن لم يعلم وليه حتى مات أحدهماء فإن 
إما أن يجيزه فيأخذ العيزاث ويؤدي الصداق» أو يرد النكاح ويدع الميراث . وقاله مطرف وابن 
ا ظ 

وذكر أصبغ عن ابن القاسم: أنهما يتوارثان ويمضي الصداق» لأن النظر قد فات فيه 
بالميراث:. 

وذكر ابن المواز عنه خلاف هذاء قال ابن المواز: قال أصبغ: «إن مات هو لم ترثه. 
وردت كل ما أعطاهاء إلا ربع دينار إن أصابهاء وكذلك في حياته إن فسخه)20). 

قال أصبغ : هذا في الدنية . 

وقال ابن القاسم(”): ويجتهد في الزيادة لذات القدر. قال أصبغ: لما يرى مما لا يبلغه 
ا 

قال أبن المواز: وروى انر وهب في السفيه : لا يترك لها شيء» لا ربع دینار ولا غيره» 
)1( العتبية/ البيان والتحصيل: 88/5» كتاب النكاح الخامس . ونصه: «قال أصبغ : : سئل ابن القاسم عن السفيه ينكح بغير 

إذن وليه ثم مات» أيتوارثان؟ قال: إن ا وإن ماتت هي فالنظر إلى وليه إن رأى أن يثبت التكاح 

ويأخذ به الميراث أخذه» وان رای ا رده رده وتركة 4 : 
(2) نفس المصدر» ونصهء تتمة النص السابق قال فيه: e‏ مڅله › قال أصبغ : ثم سمعته بعد ذلك يقول في 

السفيه يتزوج ثم يموت إنها لا ميراث لها منه إذا لم يكن وليّه علم وينتزع منها جميع ما أعطاها إلا قدر ما تستحل بهء 


ربع دينار إن كان أصابها»».وانظر أيضاً: 5/ 80. كتاب النكاح الخامس من نفس المصدر . 
(3) العتبية/ البيان والتحصيل: 480/5 كتاب النكاح الخامس . 
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وإن كان لها قدر. قال ابن حبيب: وهذا القياس)"). 

وأما الرقيق. فللسيد إجبار الآمة والعبده ولا يجبر هو لهماء فلو طلبا النكاح لم تجب 
الإجابة . ظ 

وسبب هذا التصرف الملك› حتى يزوج المسلم أمته الكافرة» والولي يزوج رقيق الطفل 
بالمصلحة. وأمة المرأة يزوجها وكيلها كما تقدم. 

ومن بعضه رقيق لا يجبرء ولا يستبد». من ذكر أو أنشى .ولا يجبر مالك بعضه على 
وی لورلا قف علي ولو كان سه يوار کال وال ا 

وأمّا من فيه عقد من عقود الحرية. فحكى الشيخ أبو الطاهر) عن المذهب في إجباره 
أربعة أقوال: 1 

الإجبار. ونقيه ) والتفرقة بين الذكور والإناث. فيجبر الذكور لقدرتهم على الحل عن 
أنفسهم. ولا تجبر الإناث لعدم قدرتهنّ على ذلك. والرابع: التفرقة بين من يقدر على انتزاع 
ماله» فيصح إجباره» وبين من لا يقدر على انتزاع ماله فلا يصح أجباره. 

ثم حكى عن بعض أشياخه أنه أنكر هذه التفرقة» وقال: إنما رأى أبو الحسن اللخمي( 
التعليل في منع إجبار المكاتبة بذلك» فأخذ منه إطلاقاً كلياً بين من ينتزع ماله» وبين من لا 
ينتزع ماله. وهو غير صحيح ؛ إذ قد يعلل في مسألة بعلة» ويعلل فى أخرى بغيرها)7 . 


' (1) من النوادر والزيادات للشيخ أبي محمد وبلفظه: 170/4 - 171» كتاب النكاح الأول» في نكاح الصغير والسفيه 
ظ الكبير ونكاح المرتدء مخ/ ق . 1 

(2) التنبيه: 1/ 208 كتاب النكاح الأول» باب في حكم الولاية في النكاح» مخ/ ت . 

(3) التبصرة: 125/3 ب» كتاب التكاح الأول» باب في تقاسم الأولياء ومنازلهم ومن المقدم منهم» مخ/ق. 
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القسم الثالث ص الكتاب: 
ع الموانع, وهي أربعة أجناس: 
الأول : ا ق تأبين التعرن: ويشتمل على ثلاثة ة أنواع 
[النوع]7' 'الأول: المحرمية. نأسبابها ثلاثة: قرابة» ورضاع» وصهر. 
السبب الأول : القرابة ويحرم منها سبع : الأمهات» والبنات والأخوات» وبنات الإخوة» 
والأخوات» والعمات» والخالات» ولا تحرم بنات الأعمام والأخوال. ٠‏ 
والأم عبارة عن كل امرأة ينتهي إليها النسب بالولادة و لو بوسائطء على أي العمودين 
كانت وبنت الرجل عبارة عن كل امرأة ينتهي إليه نسبهاء ولو تسات 
والضابط أنه يحرم على الرجل امول وفصوله» وقضيول أول اضر 000 
أصل وإن علا . 
فرع: : إذا ولدت من الزنى لم يحل لها تكاح ولدهاء کت اران الا ت 
مائه» (فحكى القاضي أبو الحسن جوازه. قال القاضي أبو الوليد: «وهو قول عبد الملك بن 
الماجشون»)). قال: «والمشهور من المذهب أن ذلك غير جائز»(*) . 
قال سحنون : في قول أبن الماجشون هذا خطأ صراح» وا ا مجان 
معه. وقال ابن المواز: لا يتزوجهاء وأباه أصبغ» وابن عبد الحكم في ظني» ومكروهه بين 
اعتباراً بتحريم الأم من الزنى)(. 
ولا تحل المنفية باللعان. 
السبب الثاني : الرضاعء «وَيَحْرُمٌ من الرضاع ما يَحْرُمُ مِنَّ النّسَبِ206)» وكل امرأة 
أرضعت شخصاء أو أرضعت من أرضعته» أو ا رفک فق ورعم قوذ ال نبي آ2 وكذلك ` 


(1) زيادة من: ت تن ق حم. 

(2) المتتقى: فرققة هع لرخل ام اداه قدأ انها على ره ماكر 

(3) المصدر السابق. وقد بين الباجي وجه قول ابن الموازء قال: «ووجه ذلك أنها من زنا محرم الولد على من ولده 

ظ كالولد يحرم على الأم وهو معنى ما تقدم و 

(4) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب: «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم»» ومسلم في كتاب الرضاع» باب تحريم 
الرضاعة من ماء الفحل» عن ابن عباس . 
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كل امرأة يرجع نسب المرضعة إليهاء إذ أخت المرضعة خالة الرضيع» وأخوها خاله» وكذا في 

O |‏ الكاليق: المصاهرة. ويحرم منها بمجر د عمل النكاح الصحيح المباح أمهات 
الزوجة من السنتب والرضاع, وزوجة الابن» والحفدة» وزوجة الأب والجد من جهتي النسب 
والرضاع . 

فا العقد المكروه» وهو المختلئف فى جوازه. فقد قال أبن القاسم في الكتاب : «كل 
0 لم يكن حراماً في كتاب الله ولا 08 ا وقد اختلف “انان فيه فهو 
أرضى)(). 

وقال فيه أيضاً: «إدا تزوج امرأة فى عدتهاء ترق هما قن البناف 2 لابنه أن 
يتزوجها»(*). 

وقال ابن حبيب/[153] عن ابن الماجشون عن مالك : إن التكاح الفاسد على وجهين : 

لفيا : ما يمسخ قبل البناءء ويثبت بعده» كنكاح الشغار الذي سمى ‏ مهره» والنكاح 
والخنزير» فإن هذا كله إذا انعقد به حرمت الزوجة على أبي الزوج وابنه.. 

وإن كان النكاح محرماً في كتاب الله أو سنة رسوله [كَلِ]. كنكاح الخامسة»ء والنكاح في 
العدة ونكاح اللأخحت على اللأخت» ونکاح المرأة على شا شب اى رضاع › ونکاح التحليل › 
ونكاح السرء فإن المرأة بذلك لا تحرم على أبي الزوج› ولا على ابنه . 

وأما بنات الزوجة» فلا يحرمن بمجرد العقد» بل الوطء فيه» وفي معنى الوطء مقدماته 
من القبلة والمباشرة إذا كان ذلك للذة» وكذلك النظر إلى باطن الجسد بشهوة على المشهور› 
وقيل : لا تنتشر الحرمة بذلك. ) 

ولا يشترط في تحريم بنات الزوجة كونهن في حجره» ثم لا يعتبر حل الوطء بعد تقدم 
العقد الصحيح أو شبهته. 

فإن انفرد الوطء عن العقد. فإن كان حلالاً كالوطء بملك اليمين فحكمه حكم الوطء في 
Sl. e‏ سوه رمي ا 
)1( المدونة : 2 2155 00 
)2( المصدر السابق» ونصه: «قلت : ES‏ يوسا قل e E‏ 
يتزوجها في قول مالك؟ قال : قال مالك : : نعما. 
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ال شحو و ااه عل جا ال فى ارفا اس ميدي هة ات هوهو اام 
عند( . 
التفريع : ان ت ااا رها الوطف كحت وا ا غل اهي 
الكتاب» فقد اختلف الأصحاب في مقتضى الأأمر بالفراق فيه » هل هو علين الوجوت 0 
(فك )80 الندس ؟ على قولین: 

فإن كان الوطء بالاشتباه مع عدم عقد النكاح وملك اليمين وشبهتهما. فقد قال (الشيخ 
وغھ لا نعلم خلافاً , بين أصحابنا في وطء الشبهة أنه يحرم» إلا ما روي عن سحئنون 
له قال فيمن م3 يده إلى زوجت في الیل فوقعت على ایت منها قوطتها غلط: إن ذلك لا يحرم 
عليه زوجته. 
TT‏ ل وهو إذا حاول الرجل وطء رو حته ا بها 
فوقعت يده على ابنته منها» فالتذ بذلك» فمنهم من أمر باجتناب الزوجة ومفارقتهاء ومنهم من 
لم ير ذلك على الزوج . 

5 2 الأول فاا ا ا احبر والشيخ ابي عمران» وأبي بكر بن 
عبد الحميد(ة), وبذلك أخذ الفقيه أبو بكر بن التبان ففارق زوجته حين نزلت به» ونص عليه 
الشيخ أبو إسحاق في كتابه الزاهي . ) 
شبلون› وهو مقتضى ما روي عن سحئون» وروي نحوه عن الان سعد» وهو إحدى 
الروايتين عن الشيخ ا 0 و مثل (قول)(*) الأولين أيضاً . 


(1) قال في الموطأ: : «فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئاً من ذلك لأن الله تبارك وتعالئ قال : #وأمهات نسائكم». . . 
حرم ما كان تزويجهاء ولم يذكر تحريم الزنا»» كتاب التكاح؛ باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أمّ امرأته . 
) المدونة: 2 0 كتاب النكاح الثالث» في الرجل يزني بأ امرأته أو يتزوجها عمدا. 
( 0 دق -ح. 
(4) ت: (الشيخ أبو إسحاق) . 
) الإستلحاق: ۰99 كتاب النكاح› باب فيمن تزوج أماً وابنتها في عقد واحد أو عقدين» مخ/ ق . 
( وجي ال الطابئي» وفي منتقى الباجي» الطائي : 3 , ولعل هذا الأخير هو الصواب خصوصاً إذا علمنا 
بان ابن شاس نقل من هذا الأخير. 
وهو محمد بن أحمد بن مجاهد الطائى» صاحب أبي الحسن الأشعري أخذ عن القاضي التستري ودرس عليه 
أبو بكر الباقلاني . انظر ترجمته في : الا 211-72. 
(7) النوادر والزيادات : 238/4 - 239 كتاب النكاح الأول» ذكر المحرمات من النساء» مخ/ق. 
(8) ساقط من: ت. 
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وهذا القول الثاني هو الذي اختاره الإمام أبو عبد الله في تأليفه الذي ألفه في هذه 
المسألة» وسمّاه ««بكشف الغطاء عن لمس الخطأً»"ء واحتجّ له بأنه لا رافع للحل 
المستصحب في الزوجة إلا اية تحريم المصاهرة» وهي لا تتناول البنت إذ ليست من نسائه في 
الحال» كالزوجة» ولا تصلح أن تكون من نسائه في المآل كالأجنبية . 

فروع: الأول: في بيان مقتضى المذهب فيما ذكر القائلون بالقول الأول. قال الإمام 
أبو عبد الله: وجمهورهم على أن المذهب فيه على قول واحد لا يختلف» بخلاف ما وقع من 
ذلك عن قصد وعمدء قال: وقال ضعفاؤهم: بل يتخرج على الروايتين في انتشار الحرمة 
بالزنی» وحكى عن شيخه ابي محمد عبد الحمید أنه كان یری أنه وهم فاسد ممن حكي 

الفرع الثاني : في بيان مرادهم باجتناب الزوجة» والظاهر من إطلاقهم الأمر باجتنابها 
[تحريمها]! 0 ووححوات ٠‏ فراقها والإجبار عليه وهو مذهب جمهورهم. 

ونقل عن الشيخ اا أبي عمران أنهما إنما كانا يريان الاجتناب والمفارقة 
على وجه الاستحباب والاحتياط لا على وجه الإيجاب والإجبار» وهو مذهب أبي الطب 
عبد المنعم» فإنه أمر بالفراق وتوقف في الإجبار. 

الفرع الثالث: فيمن وطىء امرأة مكرهاًء هل تنتشر الحرمة بوطئه ذلك أم لا؟ قال 
الإمام أبو عبد الله : /[154] حكم هذه المسألة يتخرج على الخلاف في وطء المكره هل يعد 
زنى» فيحد فيهء أو يعذر بالإكراه فيسقط عنه الحد؟ قال: فإن قلنا بالأول» كانت المسألة على 
الروايتين فى انتشار الحرمة بوطء الزنى» وإن قلنا بأنه يعذر ويسقط الحد عنه» جرى مجرى 
اغ ر وقد تقدم الكلام عليه 

٠‏ ويتم المقصود من بيان تحريم المصاهرة بذكر فروع متتالية في لجع 0-5 الأم وابنتها 
بعقد نكاح أو بولك ي 

أما عقد النكاح فإن عقد عليهما عقداً واحداء فهو فاسد. ثم إن دخل بهما جميعاً حرمتا 
عليه على التأبيد. وكذلك الحكم في وطئه لهما جميعاً حيثما وقع بعقد نكاح» أو بملك يمين» 
أو بشبهة أحدهماء وقد تقدم حكم الحرام المحض . 

وإن لم يدخل بهماء ولا بواحدة منهماء فلا تحرم البنت عليه بلا خلاف . 
(1) ذكره في الصفحة 3 من الكتاب» مخطوطة خاصة» أصلها في مكتبة ابن عاشور . 
(2) الاستلحاق: 99. كتاب النكاح» باب فيمن تزوج أماً وابتتها في عقد واحد أو عقدين. مخ/ ق . E‏ 
2 المنألة قصلاً مطولا. : 
)3( في الأصل: تحريماًء وما أثبتناه منن: ت ق -ح. 
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وأمّا الأم» ففي الكتاب(') قولان: مذهب مالك وابن القاسم أنها لا تحرم. ومذهب الغير 
بالأم حرمت البنت. وفي تحريم الأم القولان المتقدمان. 

وإن عقد عليهما عقدين مفترقين» فإن بدأ بعقد الأم ولم يدخل بواحدة منهما حلت له 
فإن دخل بالبنت خاصة» فسخ نكاحها وكان له أن يبتدىء العقد عليهاء وحرمت الام 

وإن كان العقد أولاً على البنت» فإن لم يدخل بواحدة منهما أصلاء لم تحرم البنت 
e‏ ار 
للوطء لاا e E‏ 

وإن جمع تيهنا 0 في إحداهماء والملك في ا فان وطئهما أو وطىء 
إحداهماء E e‏ ا محرمة 

النوع الثانى: اللعان. 

فإذا لاعن الزوج زوجته» ووقعت الفرقة بينهماء حرمت عليه على التأبيد» ولا تحل له 
ا 

النوع الثالث: الوطء في العدة. 

ب ا اه أبو القاسم بن محرزء ونصه: كل امرأة معتدّة من 
نكاح أو شبهة نكاح» فنكحت في عدتها تلك ووطئت» ا اا ولا تحل له 
أبداًء ولا أعلم في هذا اختلافاً بين أصحاب مالك . 

وإن کات مستمر َة من ر 3 اغتصاب »2 فتكحت في ذلك الاستبراء ووطئت فيه » 
(1) المدونة: 200/2: كتاب النكاح الثاني؛ الرجل يتزوج المرأة ثم تزوج ابنتها قبل أن يدخل بها . 

)2( لقوله عه : «لا سبيل لك عليها». أخرجه البخاري في الطلاق» باب قول الإمام للمتلاعنين أن كمركا كاذ 


وقال القاضي أبو محمد: «ولآن كل تحريم أوجب التأبيد لم يكن له إلى رفعه سبيل بإكذاب نفسه)». المعونة : 
2., وانظر: التفريع : 2 حكم من أكذب نفسه بعد الملاعنة . ظ 
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فاختلف في ذلك› امعو و ال اا اا 
إلى أنها لا تحرم بالوطء في هذا الاستبراء . 

وإن كانت مستبرأة من وطء ملك في بيع أو هبةء فوطئت فى ذلك الاستبراء بملك» فإن 
واطئها لا يكون حكمه حكم الواطء في العدة» وهذا مما لا يختلف فيه إن شاء الله . 

وإن عت جارية». وكان سيدها يطؤهاء فتزوجت في استبرائها ذلك ووطئها زوجهاء 
فإنها لا تحرم بذلك عليه عند ابن القاسم وأشهب جميعاً. وليست عندهما كأم الولد في 
الكراهة» وإن كانت في استبرائها قد أفضت إلى حرية» لما كان الوطء في ملك محض . 

وسبيل الوطء بشبهة نكاح في جميع الأوجه التي ذكرنا سبيل من وطىء في نكاح 
صحيح › وسبيل من وطىء بشبهة ملك سبيل من وطىء في ملك صحيح . 

فأمَا من وطئت بغير شبهة في عدة أو استبراء على وجه الزنى أو الاغتصاب» فإنه لا حرمة 
لذلك الوطعء فلا تقع به حرمة عليه ولا عليها. 

والأصل في هذا التحريم ما ثبت من قضاء E‏ رضي ايله عه بذلك 
وقيامه به في الناس . 

قال القاضي أبو محمد: لوقي ری مذ للك عن طلى ای لالت ی ا که ولا 
مخالف لهما مع شهرة ذلك وانتشاره»17). 

والقياس على قاتل مورونه بعلة الاستعجال». وعلى الملاعن بعلة إدخال الشبهة في 
الست ' 


۰ الأول: ا 

فيحرم 00 بين/[155] لعن قرءانا(2) . وألحقت السنة بهما الجمع ت سات 
المحارم فقال كله ا 5غ ا ظ 
إحداهما ذكرا فلا يجوز الجمع نما قي القد ES‏ 
(1) المعونة: ا ميات ورور مل رزوي اللزادازي ديار 


(2) الفولة تحال : وان تجمعواء ن الأَختَيْن إلا ما قذ سَلف» . < 
)3 أخرجه مالك في الموطأء كتاب التكاح» باب ما لا يجمع بينه من النساءء وأخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب لا 


تنكح المرأة على عمتهاء ومسلم في كتاب النكاح» باب في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح . 
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sS‏ عن الجمع بين المرأة وأم زوجها أو ابنته» فإن جمع في 
العقد بطل النكاحان وفسخا أبداً ولالحم ديم في الل بي تكاج الأولى + وت نکاح 
الغانية قبن ولو إذا'قامت على ذلك نة فإن لم تقم هنالك بينة قبل قول الرجل فى 97 
ذلك» رواه محمد عن أشهب. قال محمد: وهذا ا" إلا أن تخالفه التى يتركء فإنه 
يحلف لأنه مدع لسقوط المهر أو فساده. فيكون فسخه حينئذ بطلاق . 1 

وفي معنى النكاح ملك اليمين» حتى لو اشترى أمة ووطئها حرمت عليه أختها وخالتها 
وعمّتهاء > فإن ملك واحدة منهن. > فما لم يحرم الموطوءة على نفسه ببيع أو عتق أو كتابة أو 
تزويج أونحو ذلك» لا يحل له وطء من استجد ملكهاء ولا تقوم العوارض المحرمة كالحيض 
والعدة بالشبهة والردة والإحرا م مقام البيع وما ذكر معه. 
) ولا يقوم مقامه أيضاً تحريم من وطىء بيمين يحدثها أو بظهارها أن لا يطأها أو بغير ذلك. 

قال ابن :اف سلمة ولا ها لمن برعا مته ولا "لمن إذا اء أعتذها مت ك أو 
بغير ثمن بغير امتناع منه» ولا ببيع مفسوخ . 

وقيل: ولا ببيع صحيح دلس فيه بعيب» ولا ببيع فيه استبراء» ولا على العهدة أو الخيار 
حتى ينقضي ذلك كله . قال محمد: يريد عهدة الثلاث . | 

فرع: (لو ملك عصمة إحداهماء ووطىء الأخرى بملك اليمين» فإن كان عقد النكاح 
هو السابق» فقد روى محمد عن ابن القاسم(؟) أنه يوقف عن الزوجة حتى يحرم فرج أمته 
عليه ولا يفسد ذلك النكاح . وقال أشهب : بل يطأ الزوجة» ا 
على أختها عقد النكاح . 

وان كان الوطء هو المقدم. ثم تزوج قبل أن يحرم الأمة» فقال محمد: اختلف فيها 
أصحاب مالك» فقال عبد الله بن عبد الحكم وأشهب: نكاحه جائزء 3 000 ولا 
يحدث تحريماً لجاريته لآن نكاح أختها قد حرمها عليه. وقال ابن القاسم): لا يجوز أن يعقد 
النكاح حتى يحرم الأمة على نفسه. فإن فعل وقف7'! بعد النكاح لا يقرب واحدة منهما حتى 
يحرم على نفسه أيتهما شاء. وقال عبد الملك: يفسخ النكاح» ولا يقر على حال)(). 


(1) المدونة: 203/2. كتاب النكاح الثالث» في الأختين في ملك اليمينء ووجه قول ابن القاسم أنه قد وجد منه في كل 
واحدة ما يمنع من الأخرى. فو جب أن يوقف عنهما ما لو كانتا أمتين فوطتهما . قاله الباجي في المنتقى : 3/ 301› 

(2): المضدر السابق: ظ 

(3) وجه الوقف: أن التحريم إنما يتضمن الجمع بينهما بملك نكاح أو وطء ولوطء الأمة تأثير في المنع من استدامة 
إمساكها مع ما يحرم عليه الجمع بينهماء ولذلك إذا وطء الأختين بملك اليمين منع من وطئهما حتى يحرم فرج 
إحداهما. قاله الباجى فى المنتقى: 2/ 302. 

۰ )4( من منتقى الباجي وبلفظه : 302-13 باب ما لا يجمع بنيه من النساء . 
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النوع الثانى: الزيادة على أربع نسوة. 

فيمتنع على الحر الزيادة على الأربع» وكذلك العبد. 

رر انق وھ أن الثالثة في حق العبد كالخامسة في حق الحر» فلا يزيد العبد على 
اتن الخامسة بطلاق بائن لاحدى الأربع دون ليجب ولو تكح خمساً في عقد» 

فأكا ال رر ي وسمّي لكل واحدة اناه فالمذهب( )1( 
الصحة والجواز. اد ا غرر ولا خطر» فإن لم يسم لكل واحدة اا فمذهب الكعات7١‏ 
المنع . وقال ابن دينار وأصبغ بغ بالجواز. 

التفريع : إذا قلنا بمذهب الكتاب» فوقع العقد» فللمتأخرين قولان: 

أحدهما: الرجوع إلى صداق المثل . 

والآخر: أنه يفض المسمى» ولهم القولان أيضاً في فسخه قبل الدخول . 

وسبب الخلاف فى الموضعين مراعاة الخلاف» فمن راعاه صحح ورفض المسمى› 
ومن لم يراعه فسخ قبل البناء» ورد بعده إلى صداق المثل . 

وإن فرعناعلى قول ابن دينار وأصبغ» فقد قال أصبغ: يعطي لكل واحدة منهن صداق 
مثلها. قال أبو القاسم بن محرز: يعني من تلك التسمية» قال: وحكاه عن ابن دينار. 
لها حتى يطلقها. يريد: أو يطلق غيرها. 

النوع الثالث: استيفاء عدد الطلاق . 

وهو ثلاث للحرى. وائكتان للعيد» داري ل ا 
غيره وطئاً مباحاً في نكاح صحيح لازم . 

وقال ابن الماجشون: يحصل الإحلال بالوطء ذ EE‏ والإحرام والصياء إذا مع 
العقد» ولا تحل الذمية بنکاح الذمى لفساده على ال © وقيل : تحل » بناء على صحة 
أنكحتهم فيس الشاذ. > 
)01 المدونة؛ 2/ 199. كتاب النكاح الثالث» الرجل ينكح النسوة ة في عقدة واحدة. 
(2) قاله مالك في المدونة: 210/2» كتاب النكاح الثالث» في الإحلال» ونصه: «قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن 

نصرائية تحت مسلم طلقها البتة ثم تزوجها نصراني ثم مات عنها أو طلقها النصراني البتة هل تحل لزوجها الأول أم لا 

في قول مالك؟ قال: قال مالك : : لا تحل لزوجها الأول بهذا النكاح». 

وقال أيضاً في نفس الصفحة: «قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً يقول في المسلم يطلق ,النصرانية ثم يتزوجها 
النصراني ويدخل بها أن ذلك ليس يحلها لزوجهاء قال مالك: لأن نكاحهم ليس بنكاح المسلمين؟. | ظ 


437 


ولا يكفي نكاح الشبهة» ولا نكاح الدلسة» وهو نكاح المحل. قال مالك في المختصر : 
ومن نكح امرأة ليحلها لزوجهاء فلا يحل ذلك ولا يقر/[156] على ذلك النكاح حتى يستقبل 
تكاحا ا ولها مهرها إذا أصابهاء ولا ترجع إلى زوجها الأول إلا بنکاح رغبة غير دلسة 
يصيبها فيه . . فنص رضي الله عنه على أن نكاح المحل لا يحل ولا يحل . وأن نكاح الدلسة لا 
يجوز ولا يفيد» فلا ينتفع بلطائف الحيل في تحصيل الإحلال عندهء بل لا يقع حلالاً ولا يفيد 
إحلالا. وذلك مقتضى الحديث الصحيح › وهو ما خرجه ابو عيسى الترمذي وصححه عن 
عبد الله بن مسعود» قال : «لعن رسول الله ل المحل والمحذّل له٠).‏ 

وخرّج أبو الحسن الدارقطني عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كلِّ: «ألا أخبركم 
بالتيس المستعار» قالوا: بلى» قال: هو المحل»ء ثم قال: لعن الله المحل والمحلل له»(*). 

ل اال ل ل 
منزلة اشتراطه في العقد» فيفسد ولا يحل . 

ولو نكح بشرط الطلاق فسد العقد ولم يحل» ويفسد النكاح أيضاً باشتراط عدم الوطء . 

ثم حيث فسد العقد» لوقوعه على الوجه المنهي عنهء فرق بينهما قبل البناء وبعدة بطلقة 
بائنة. ولها المسمى في أظهر الروايتين“. وروى ابن عبد الحكم أن لها مهر مثلها. 

ا ظ ظ 

ويكفي إيلاج الحشفة» أو مقدارها من مقطوعهاء ولا يكفي وطء الصبي(” ).» ولا وطء 
00 مشترط في قول أكثر المتأخرين› وكا الا تشرط بل يكفي 
الوطر بغير انتشار. 


)1( سنن الترمذي › كتاب النكاح › باب ما جاء في المحل والمحلل له. 

)2( سنن الدارقطني» کتاب النكاح› باب المهر . 

)3( أصله ما رواه أشهب واء بن نافع عن مالك في العتبية» قالا : «قيل لمالك : : أرأيت إذا تزوجت المرأة وهي تريد التحليل 
لزوجها لذلك تزوجته إلا أن الزوج الذي تزوجها لم يرد ذلك. و أيحلها هذا النكاح لزوجهخا الأول؟ فقال : 
لا أرى بهذا التكاح بأساء وأراه يحلها لزوجها الأول لأن ا ل ا 
البيان والتحصيل : 4/ 385» كتاب النكاح الثاني. 

e E (4)‏ ا ا e‏ ااا الج لي 

ومن اعتبية في سماع ات قاين نع عن مالك أنه : : «سثل عن امرأة المحلل إذا فرق بينهما ما الذي يكون 

لها؟ أمهر المثل أم المهر الذي فرض لها؟ قال: أيما امرأة أصابها فلها المهر الذي فرض لها»ء البيان والتحصيل : 
5 كتاب طلاق السنة الأول . ظ 

(5) نص عليه مالك في المدونة: 209/2. كتاب النكاح الثالث في الإحلالء وفيها: «قلت: فهل يحلها وطء الصبي 
لزوج كان قبله إذا جامعها؟ قال : قال مالك : : لا يحلها وطء لزوج كان قبله إذا جامعها لأن وطء الصبي ليس بوطء لأن ' 
فالا قال اغ eS‏ ولا يكون وطؤه إخضانا وإنما يحصن من الوطء ما 
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د خاصة . 


ا EVE‏ '). ولم يحلها عند 
ااا 


ولو كانت هي المجنونة دونه» أحلها عند أشهب» ولم يحلها عند ابن القاسم . وقال ابن 
الماجشون: يحلها كان الجنون به» أو بهاء ىو بهما جميعاً. 


| ثم حيث وقع الوطء المعتبر» فاتفق الزوجان عليه حلت به» فإن ادّعت الوطء وأنكره لم 
يحلها عند مالك(2). وقال ابن القاسم: «يحلها)(2). وقال ابن وهب: إن كان الزوج ينكر عند 
موضع تصدق فيه على الزوج في دعوى الوطء صدقت في الإحلال» وكل موضع لا تصدق فيه 
إذا ناكرهاء فلا تحل بدعواها»() . 


الجنس الثالث من الموانع : الرق» وهو نوعان: 
النوع الأول: مانع على الإطلاق من الجانبين» وهو الرق الثابت على أحد الزوجين 


للآخرء فلا يجوز للرجل أن ينكح أمته» ولو ملك منكوحته انفسخ النكاح› وكذلك المرأة لا 
تنکح عبدهاء وإن ملكت زوجها انفسخ النكاح . 

فرع: إذا وهب السيد لعبده زوجتة آمة السيد» Eee‏ : (إذا 
ah SS‏ وإن تبين أنه صنع ذلك ليتتزعها منه وليحلها بذلك 
ا و لو وا ار لد ا اك عل زرا ا أرق دات اا ا ارى: أن 
يحرمها ذلك على زوجهاء ولا شرع منه»(). وقال أصبغ : يكره للسيد ذلك» فإن فعل جاز. 
وقال ابن الماجشون: إن كان مثله يملك مثلها فذلك له وينفسخ النكاح» قال محمد: ولو لم 
يملك مثلها فالهبة باطلة» وقال ابن عبد الحكم: إذا قصد إلى الفرقة لم يجز. 


(1) المدونة: 2/ 209ء كتاب النكاح الثالث: في الإحلالء قال في نصه: «قلت: أرأيت المجنون والخصي القائم الذكرء 
هل تحل المرأة بجماعهما لزوج كان طلقها قبلهما ثلاثاً في قول مالك؟ قال : : نعم في رأي هذا وطء كبير» . 

(2) المدونة: 223/2» كتاب إرخاء الستورء قال فيها: «قال ابن القاسم: وقد بلغني أن مالكاً قيل له : أفتنكح بهذا زوجاً 
كان قد طلقها البتة إذا طلقها زوجهاء فقال الزوج : لم أطأها. وقالت المرأة: قد وطئني» قال : قال مالك: لا أرى . 
ذلك إلا بإجماع منهما على الوطء». يريد: : أنه لم يحلها. 

(G3)‏ نصه في المدونة : قال : «أرى أن يدين في ذلك ويخلي بينهما وبين نكاحه. وأخاف أن يكون هذا من الذي طلقها 
را مدن کا 202/2 

(4) المنتقى : 3, نكاح المحلل وما أشبهه. 

(5) المدونة: 2 » كتاب النكاح الثاني» في ملك الرجل امرأته وملك المرأة زوجها. 
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قال أبو القاسم بن محرز: هذه المسألة تدل على أن للسيد أن يكره عبده على قبول 
الهبة» لولا ذلك لم يكن لهبة السيد تأثير» ولا كان يعتبر قصده فيهاء لأن العبد قادر على أن لا 
يقبلها كيف ما كانت نية سيده فيهاء ولكن لما كان له أن يجبره اعتبر في الكتاب قصده» وحمل 
الأمر على إرادته» فإن سلمت إرادته صخت هبته وفسد النكاح» وإن لم تسلم إرادته بطلت هبته 
وثبت النكاح . ظ 
النوع الثاني: مانع على الجملة في بعض الأحوال وهو لرق الثابت على الزوجة لغير 
الزواج» فلا ينكح الحر ا 8 الغير إلا بشروط؛ [عدمه](') الطول. وخوفه العنت» 
وكونها مسلمة. ) 

وروي أنه يجوز للحر نكاح الإماء المسلنات مطلقا من غير اعتبان بالشرطين الآوليق: 
وإذا فرعنا على المشهور» فالنظر في الطول والعنت . 

أمّا الطول: فهو المال الذي يتزوج به الحرة» ولا تراعى قدرته على النفقة . 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: تراعى قدرته على النفقة حتى لو وجد صداق الحرة 
وعدم النفقة عليها تزوج الأمة. وروى أن الطول وجود الحرة نفسها/[157] في عصمته . 

وإذا فرعنا على أنه المال» فلو عدم ما يتزوج به الحرة لأبيح له تزويج الآمة» وإن كانت 
تحته ثلاث حرائر إذا خشي العنت معهن . 

قال القاضي أبو بكر: «ولو قدر على طول حرة كتابية لنكح الأمة» ولو وجد حرة فغالته 
في المهر بمقدار يعد قبوله إسرافاً ولم يجد غيرها نكح الأمة» ولو قنعت بدون مهر المثل وهو 
قادر عليه لم ينكح الأمة»)20). 

وأما العنت» فهو الزنى» وإنما يتم بغلبة الشهوة وضعف التقوى. فإن قوي التقوى وأمن 
من نفسه» لم ينكح. فإن خاف العنت مع القدرة على الطول». 4 کمن هوت اما بعينهاء ولم يمكنه 
الصبر عنهاء فروى محمد وابن حبيب: أنه يجوز له أن يتزوّجها . 

وخرج القاضي أبو الوليد هذه الرواية على رواية عدم اعتبار الشرطين» أو على أن 
المراد بالطول ما يصل به إلى استباحة ما خاف على نفسه العنت بالامتناع منه من ثمن أمة على 
اختيار مالكهاء أو مهر حرة على اختيارها إن كانت معينة. والقادر على سرية لا يخاف العنت 
معهاء لا يترخص بنكاح الأمة. ) 


(1) في الأصل: عدمء وما أثبتناه من: ت حم ق -ح - تن. 
(2) الأحكام: 393/1» في المسألة الرابعة المتعلقة بتفسير الاية الخامسة والعشرين من سورة النساء . 
(3) المنتقى: 3/ 323 كتاب النكاح» نكاح الأمة على الحرة. 
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لو تزوج الأمة لكونه على الشرائط المعتبرة في الإباحة فلم تغنه» فله أن يضيف إليها من 
تغنيه إلى تمام الأربع . ولو استغنى بالأولى ففي إباحة ما زاد عليها خلاف . 

وإذا نکح yl‏ على الحرة» فمذهب الكتاب() جواز النكاح»› وأنه إن وفع لم يمسخ › 
والرواية الأخرى أنه ممنوع . 

وسببهما الاختلاف في أن وجود الحرة تحته طول أم لا؟ 

واختلف في هذا المنع : هل هو التحريم أو الكراهة؟ < 

ثم على القول بالتحريم يفسخ نكاح الأمة» وبه قال أشهب وابن عبد الحكم . 

وعلى القول بالكراهة لا يفسخ. لكن تخيّر الحرة. وهل يتخيّر في فسخ نكاحها وإبقائه؟ 
أو يتخير في فسخ نكاح الآفة وإقرانه؟ "متفان الأول لمالك فى الككتات 17 والثاني»: لابن 
الماجشون والمغيرة. ش 

والحر الكتابي ينكح الأمة الكتابية» والعبد المسلم لا ينكحها. 

ثم إذا تكح الحر المسلم الأمة لكونه على الشرطين المعتبرين» ثم قدر على الحرة 
وتكحهاء لم ينفسخ نكاح الأمة. وإن قلنا: إن الحرة طول؛ إذ لا تراعى الشروط إلا في ابتداء 
النكاح درن دواعت ولاه أا ل يزعن غؤدة الام عد ذلك لكن بكرن للخرة الخيان إذا 
علمت بعد العقد. وقيل: لا خيار لهاء لأنها فرطت في البحث . 

ولو جمع القادر بين حرة وأمة في عقد واحد بطل نكاح الأمة على الرواية المشهورة. 

وهل يبطل نكاح الحرة؟ في طلك قولان. 

ولو جمع بينهما في العقدء حيث أجزنا له الجمع بينهما في الملك(ء أمّا على الرواية 
الشاذة (فالإباحة)(*4) مطلقاًء وأمًا على المشهورة» إذا قلنا بأن الطول المال» وعدم طول حرتين 
ولم تكفه وتكفه واحدة» فإن التكاح يصح فيهما إذا سمى لكل واحدة منهما صداقهاء وإن لم 
يسم ما لكل واحدة منهما جرى الحكم على القولين . 

الجنس الرابع : الكفر . ظ 

والكفرة ثلاثة أصناف : 


(1) المدونة: 2 كتاب التكاح الأول نكاح الأمة على الحرة» ونكاح الحرة على الأمة . 

(2) المصدر السابق» قال فيه : «وكانت الحرة بالخيار إن أحبت أن تقيم معه أقامت» وإن أحبت أن تختار نفسها اختار» . 
(3) هنا يتتهى الجزء الأول من نسخة الجامع الكبيرة بتارة ۲٠١/‏ . 

(4) تقح حم: في الإباحة . 
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الأول : الكتابيون» ويحل نكاح نسائهم ويقرّون بالجزية() 

الصنف الثاني: المعطلة والزنادقة ولا تحل مناكحتهم ولا يقرون بالجزية. 

فرع: لو تنصر يهودي» أو تهود نصرانى › افر . وحكى القاضى او 0 رواية» انه 
يقتل لخروجه عن العهد الذي انعقد له» إلا أن يسلم . 

(وأما لو تزندق يهودي أو نصراني» فقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: لا يقتل» لأنه خرج 

وقال ابن الماجشون: يقتل لأنه دين لا يقر عليه أحد. ولا تؤخذ عليه جزية. قال ابن 
حبيب : ولا أعلم من قاله غيره. ولا أقول به. 

قال القاضي أبو الوليد: «يحتمل أن يريد بالزندقة ههنا الخروج إلى غير شريعة» مثل 
التعطيل ومذاهب الدهرية)(40)06). 

وحكى الشيخ أبو محمد عن أبي بكر بن محمد قال: «روى عبد الرحمن بن إبراهيم 
00 في الصراي أء اليهودي يتزندق: أنه يقتل › لأنه خرج من ذمة إلى غير ذمة» ولو 

فأما ف ا لت ا ا 
و 0 ارتداده»)( 5 رواه ابن القاسم في الكتاب» ثم قال : اوكذلك ردة المرأة 
عندي)(5 . قال: «وانقطاع ذلك تطليقة/[158] بائنة» ولا تكون عليها رجعة وإن أسلم في 
عذتهاء تار م ولم يكن يقدر في حال ارتداده على رجعتها»(" . 

فوفك انق ای ای وان الماجشون : أن الردة فسخ . 

قال سحنون: والمخزومي يقول: إذا أسلم ورجع إلى الإسلام في عدّتها فهو أحقّ بها . 

وقال ابن الماجشون: إن تاب وأدرك زوجته في عدتها كان أحق بها بالطلاق كله 


(1) لقوله تعالیٰ: ‏ وَطْعَام ال ونوا الكتب جل لَك رطام ل ف وألمتصكث م لومت لصتت ين الزن اوا الككب» . 

(2) عارضة الأحوذي: 244/6», أبواب الحدودء باب ما جاء فى المرتد . 

(3) المنتقى: ٠282/5‏ كتاب القضاءء القضاء » يمن ارق عن الإصلام. 

(4 «المفيدن الاق 

55 لم أقف عليه . 

(6) المدونة: 220/2. كتاب النكاح الثالث» الارتداد» فعلى هذا الفرق بينهماء أن فرقة المرتد من نكاح صححه الإسلام 
والفرقة الواقعة بإسلام زوجة الكافر فرقة من نكاح لم يصححه الإسلام» قاله الباجي ف في المنتقى : 3 345 . 
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كالمشرك تسلم زؤجته» ثم يسلم في عذتهاء فإن انقضت العدة كان إسلام هذه تطليقة» وارتداد 
هذه تطليقة . 


- وسبب الخلاف: النظر إلى أن للردة أثرأ فيما تقدم من عمله أم لا؟ ثم النظر في تعيينه 
على القول به. فالذين رأوا لها أثرا اختلفواء فمنهم من رأى أن أثرها إحباطه. فقطع العصمة. 
ثم اختلف القائلون بذلك في كيفية قطعهاء فمن نظر منهم إلى تقدم صحة النكاح جعل القطع 
طلاقاً . ومن اعتبر الغلبة على الفسخ جعله فسخاً بغير طلاق» ومنهم من رأى أثرها تفت 
العصمة لا قطعهاء فحكم بطلقة رجعية. 

وما الذين لم يروا للردة أثراً في العمل الماضي فرأوا أن حكمها يرتفع بالتوبة» حتى 
يعود إلى ما كان عليه قبلهاء وجعلوه باقياً على زوجته» كما هو باق على ماله على المعروف 


(الأول)“ إذا ارت الزوج إلى دين زوجته اليهودية أو النصرانية» فقال ابن القاسم: «تقع 
الفرقة بينهما كما لو كانت م وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب : لا يحال بينه وبينهاء 

الفرع الثاني : روى ابن سحئون عن أبيه» في المسلم يرفع زوجته المسلمة إلى الحاكم 
يدعي عليها أنها ارتدت عن دينها فتنكر» أن الحاكم يفرق بينهما لإقراره بارتدادها الموجب 
للفرقة» قال: وكذلك لو كانت الزوجة كتابية . ظ 

ويتصل بهذا (باب)(2) نكاح المشركان لانشعاب مسائله عن الموانع السابقة» وفيه: 

فصول: الأول: فيما يقر عليه الكافر من الأنكحة 

وإذا أسلم الزوجان معاً [أقرا] على نكاحهما إذا خلا عن الموانع المتقدمة» فإن سبق 
الزوج بالإسلام» وتحته من لو ابتدأ العقد عليها في الإسلام لجاز» (أقر)() عليهاء أسلمت معه 
أو بقيت على دينهاء فيقرَ على الكتابية الحرة دون غيرهاء ويعرض على غيرها الإسلام» فإن 
أسلمت أو عتقت إن كانت أمة كتابية ثبتت معه» وإن بقيت على حالها وقعت الفرقة في الحال» 
كان قبل الدخول أو بعده. 


(1) ق: زيادة (إنه). 

(2) المدونة: 2/ 221. كتاب النكاخ الثالث» الارتداد. 
(3) ق-حم: الباب. 

(4) في الأصل: قرّراء وما أثبتناه من: قح حم. 
(5) تن-ق: قرر. 


443 


وقال اهت «تتعجل الفرقة» إن كان قبل الدخول» بإسلام الزوج»2"7, ولم يقل يعرض 
عليها (الإسلام)27)» وقاله أصبغ. وهو أحب إلى محمد قال: وينتظر فراغ العدة إن كان بعد 
الدحول. 


فرع : إذا بنينا على قول ابن القاسم فغفل عنها حتى مضى لها شهر» وما قرب منه› 
فقال ابن القاسم في الكتاب : «ليس بكثير» وتبقى على النكاح إن أسلمت في هذه المدة»( . 

ثم حيث قلنا بالفراق» فمذهب الكتاب: «إن الفرقة فسخ بغير طلاق»)» وقاله ابن 
الموازء واختاره القاضي أبو بكر(”). وقال ابن القاسم في العتبية : «هي طلقة بائنة»(") . 

وأما إن كانت المرأة هي السابقة ة إلى الإسلام. فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة» وإن 


كان بعده وقف على انقضاء العدة» فإن أسلم قبل انقضائها ثبت عليها من غير رجعة يحدثها 


ثم حيث قلنا: يقرّ على النكاح لإسلامها أو لإسلامه على كتابية» فلا (نبحث)() عن 
شرط (نكاحهما)“). بل نقرّهما على النكاح بلا ولى ولا صداق» وفى العدّة» إلا إذا أسلما أو 
أحدهما قبل انقضاء العدّة» فإن المفسد قارن الإسلام» فيندفع الم لو أسلم على ذات 
محرم منه. ونقرّهم على النكاح المؤقت إن أسلموا بعد الأجل» وإن أسلموا قبله فسخه» بنى 


(1) ووجه قول أشهب: | إنما يمنع استدامة التكاح من إسلام أحد الزوجين إذا وجد قبل البناء» فإنه يقطع العصمة كما لو 
انميت وار . قاله الباجي في المنتقى : 3/ 346 كتاب النكاح باب المشرك إذا أسلمت زوجته . 
(2) ساقط من: تن قح حم. 
(3) المدونة: 2212/2 كتاب النكاح الثالث» باب نكاح المشركين وأهل الكتاب وإسلام أحد الزوجين والسبي 
والارتداد. 
ر ال اسايق 
(5) عارضة الأحوذي: 5/ 84ء باب في الزوجين المشركين يسلم أحدهماء قال: «وهو الصحيح لأنها فرقة تتعلق بالدين 
لا بالنکاح فلا يجوز أن يعتبر من جهته . 
(6) البيان والتحصيل: 451/4 كتاب النكاح الثالث» وقد تعقبه ناين رشد في بيانه قال: «هذه الرواية مخالفة 
للمعلوم من مذهب مالك رحمه الله وأصحابه أحدهما: . 
والثاني قوله N O o i‏ 
الفرقة بإسلام أحد الزوجين حيثما وجبت إنما هي فسخ بغير طلاق» وهو الصواب». 
كما بيّن الباجي في المنتقى وجه قول ابن القاسم» قال: «وجه قول ابن القاسم أنها فرقة واقعة باختيار من هي 
بيده كالطلاق المبتداً» 345/3 . 
كما بين وجه قول ابن المواز» قال في المنتقى : «ووجه قول ابن المواز أنه فرقة واقعة e E‏ 
كا N‏ كالفرقة الواقعة بملك الزوج زوجتة + وهذا إذا قلنا أن الفرقة بالردة فسخه» وهي رواية ابن ۳ اوسن 
وعبد الملك بن الماجشون عن مالك» 3/ 345. 
(7) قادح حم: يبحث. 
(8) ق-حم: نكاحها. 
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أم لا. ولا نقرّهم على ما هو فاسد عندهم إلا إذا كان صحيحاً عندنا . 
) ولو انعقدوا غصب المرأة أو مرضاتها على الإقامة مع الرجل بغير عقد نكاحاً أقررناهم 
عليف إذا الوا 

وبالجملة فأنكحتهم فاسدة على الهو لوث لكن إذا اسلمو ا صحح الإ سلام منها 
ما لو ابتدأوا عقده بعد الإسلام لجاز عندناء ويعفى عما بنوها عليه من التحريم والإخلال 
بالشرائط . ثم المفسد إن قارن إسلام أحدهما كفى . 

وإذا طلق الكافر زوجته ثلاثآً» ثم أسلما في الحال كان له أن يبقى على نكاحهاء ولو 
أبانها عنه بعد الطلاق مدة ثم أسلمء ثم أراد أن عليها بعد الإسلام» لم يفتقر إلى/[159] 
محلل . 

فإن قيل: ما حكم صداقهم الفاسد بعد الإسلام؟ قلنا: إذا أصدقها چ وقبضت قبل 
الإسلام ودخل بهاء ثم أسلماء فلا مهر لها. وإن لم تقبض ولم يدخل» فلها صداق المثل . 
وقيل : قيمة ما أصدقها منذ لك لو كان يجوز بيعه 

وإن قيضت ولم يدخلء فقال ابن القاسم : ليجب لها صداق آل وقال ابن 

الفصل الثاني : في إسلام الكافر على (عدد)) من النسوة (لا)( يمكن الجمع بينهن 
فإذا أسلم على عشر نسوة» اختار ارخا فثبت نكاحه عليهن» كن أوائل أو أواخرء عقد عليهن 
في عقد واحد أو عقود متعددة» واندفع نكاح (الباقيات)!5): ولا مهر لهِن إذا لم يدخل بهن» إد 
هو مغلوب على الفراق. وقال ابن حبيب: لكل واحدة نصف صداقهاء لأنه يعد في الاختيار 
كالمنتقل فيصير كالمطلق . وقال ابن المواز: لكل واحدة من صداقها خمسة» لانه لو فارق 

فان e‏ يختارء» فقال محمد : اا ل 
0 ا ب يا ب 


المدونة: 2/ 210» كتاب النكاح الثالث» في الإحلال» قال فيه: «لآن نكاحهم ليس بنكاح المسلمين؟. 

ساقط من الأصل» وما أئبتناه من: ق -ح - حم. 

المدونة: 211/2» كتاب النكاح الثالث» في نكاح المشركين وأهل الكتاب وإسلام أحد الزوجين والسبي والارتداد. 
ق- حم: عدة . 

فم لوخ 1ل . 

ق داح حم: البواقي . 


فد نم 


ني 


o م‎ 


0 الل ار ات كم م 
ابن ١١‏ سي بي ١‏ سين بي ١.‏ سمي يناه ت 
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قال الشيخ أبو الطاهر: «أيجاب أربع صدقات لجميعهن بالموت هو المشهورء وهو 
الجاري على مذهب ابن المواز»('). قال: «وقيل: عليه لكلهن سبع صدقات»''؟. قال: «وهو 
رأي ابن حبيب » تكون أربع صدقات لأربع منهن ) وثلااث لن يقتسمن الجميع أعشار !»27 . 

وإن أسلم الكافر على امرأة وابنتهاء وكان بعد الدخول فهما محرمتان. وإن لم يدخل 
بواحدة منهما اختار واحدة منهما في قول» وفارقهما جميعاً في (ثان)“» وتعيّنت البنت في 
الام اندفع نكاح الت وبقي نكاح الام. وقيل : يندفع للعقد على البنت . 00 
وإن أسلم على أختين» أو من أشيههما ممن لا يجوز الجمع بينهماء اختار واحدة وفارق 

الفصل الثالث: فى الاختيار 

ولا تخفى صرائح ألفاظه. ويلحق بها ما أفاد معناها. فلو طلق واحدة تعيّنت للنكاح»› 
قاله ابن عبدوس» وكذلك لو ظاهرء أو الى» أو وطىء. ) 

ولو قال: فسخت نكاحهاء انفسخ نكاحهاء لأنه أوقع بالفسخ عليها أن لا يختار نكاحها . 

قال أبو الحسن اللخمي: «يريد إذا اختار أربعاًء فوقع الفراق على البواقي باختياره 
الأربع» ولم يوقع على البواقي طلاقاًء ولو أوقع عليهن الطلاق لم يكن له رد (في)() من طلق 
وإن لم يتزوجن إذا كان طلاقه قبل الدخول» أو بعد انقضاء العدّة»(“). 

فرع: لو أسلم على ثماني كتابيات» فأسلم أربع» ومات قبل التبيين» لا يوقف شيء 
من الميراث» لأنه ربما كانت المفارقات المسلمات» فلا يتيقن حق الزوجية . 

وكذلك لو كانت تحته كتابية ومسلمة» فقال: (إحداكما)( طالق ومات» ولم يعين لم 
يوقف لهما ميراث على القولين جميعاً في إيقاع الطلاق من غير تعيين محله . أمَا على المشهور 
فلعدم أصل الحق» وأمّا على القول لاخر ذف شك فيه. 
(2) ق: قول مالك. ' 
)3( ساقط من : ف . 
(4) لم أقف عليه. 
(5) في الأصل: إحداهماء والمثبت من: ق تن ح ‏ حم . 
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الفصل الرابع: في النفقة 

eT ys e E NR E 
أسلمء فروى أصبغ!") و مم «أن لها النفقة في عدتها»(” . وكذلك روئ محمد قال:‎ 
ارات لآنه ممن له الرجعة لو أسلم في عدتهاء بل إسلامه في‎ E وذلك عليه»‎ 
| العدة رجعة.‎ 

قال محمد بن أبي زمنين: وروى عيسى عن ابن القاسم : «أنه لا نفقة عليها لهاء لأنها ٠‏ 
منعته فرجهاء لاسو ساي قال : ارس امن و 1 
حق عيره» TT‏ 

النوع الأول: ما يتضمن الجناية على حق الله (سبحانه)(“)ء وهو الإحرام. 

فلا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يباشر عقد النكاح على نفسه ولا على غيره» ولا أن 
يعقده له غيره» فان عقده أو عقد له فقال ابن حبيب: قال مالك وأصحابه : يفسخ وإن بنى 
وطال زمانه» وولدت الأولاد. 


يحكى الع وا ان دا غلية روات( 
(قال ابن خیب : : واختلف 3 فسخه بطلاق . وقال فن * «قال مالك (°) :۰ : يمسخ بعير 
طلاقب» ثم قال: يفسخ بطلاق». وقال أشهب: بغير طلاق» ولا ميراث فيه. ومذهب 


(1) قال الباجي: «وجه رواية أصبغ أنها معتدة منه يملك استباحة وطئها كالمطلقة الرجعية)» المنتقى: 3/ 345 . 
كما بيّن وجه ذلك» محمد بن رشد قال في بيانه : «ووجه رواية أصبغ : أنها لما كانت مأمورة بالإسلام لم تكن 
' متعدية في الإسلام ولا مانعة لفرجهاء بل هو المانع منه نفسه» بترك فعل ما يلزمه فعله من الإسملام» 5/ 432» كتاب 
طلاق السنة الثاني . 

(2) العتبية/ البيان والتحصيل: 5/ 462»: كتاب طلاق السنة الثاني» ونصه: «قال: وسألت ابن القاسم عن النصراني تسلم 
امرأته» أعليه أن ينفق عليها ما دامت في العدة؟ قال : : نعم» هو أحبّالي أن يكون عليه ذلك أن ينفق عليها من يوم 
تسلم». 

(3) العتبية/ البيان والتحصيل: 432/5». كتاب الطلاق السنة الثاني» قال محمد بن رشد في بيانه : «ورواية عيسى أظهر 
ل ار ا 

(4) تن: عز وجل. | 

(5) التفريع: 2 5 باب نكاح المحرم» قال مرة بتأبيد التحريم عليهء وقال مرة أخرى: لا يتأبّد عليه» وتحل له المرأة 
بعد إحلاله بنكاح جديد. 

(6) العتبية/ البيان والتحصيل: 4/ 316. وفيه: «قال مالك في نكاح المحرم أنه يفسخ ليس فيه طلاق». سماع ابن القاسم 
من مالك» والروايتان معاً في المدونة» ذكره محمد بن رشد في البيان ولم أقف عليه . 

(7) الموازية: ص 6. كتاب النكاح» ما جاء في نكاح المحرم» مخطوط خاص» وعبارتها: قلت : فتكاح المحرم؟ قال : 
قال ابن القاسم: قال مالك : يفسخ بغير طلاق» ثم رجع مالك فقال : أرى أن يفسخ فسخاً بطلاق . - 
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ايت أن كل ما یری أنه وقت فسخه لا يقر فهو فسخ بغير طلاق . 
قال/[160] ل حبيب : : ولم يختلف بالمدينة أن النبى وَج «تزوج ا وهر 
حلال)(2) . 


قال ابن القاسم في كتاب محمد: قال مالك: ومن نكح بعد رمي الجمرة قبل الإفاضة 
ولو كان أفاض ونسي الركعتين» فإن نكح بالقرب فسخ نكاحه بطلقة» وإن تباعد جاز 

ولو نسى الإفاضة وطاف للوداع وخرج وأبعد» ثم نكح. فالتكاح جائز لأن طواف الوداع 
القأسم : «وإذا نسيت امرأة ١‏ من الطواف الواجب شوطاً ورجعت إلى بلدها وتزوجت» فإنه يفسخ 
ولا صداق لها إلا أن يبني بهاء “فليا لمش وترجع على إحرامها. فإذا فرعت» فإن کان 
بنی بها اعتمرت و أخدية: وتعتد بثالاث حيض؟ 1000 

لعن الا س الجتابة yT E‏ 
الو باد بي ويفسخ ا و و ا 
أنه روى إجازة ذلك عن مالك جملة من غير تفصيل . 


وإذا فرعنا على المشهور فصح قبل الفسخ» ففيه روايتان: روى ابن القاس أنه صحيح 
لا يفسخ › وبذلك قال ابن الماجشون. ) 
والرواية الأخرى أنه يفسخ» وإن صح» وهي إحدى الروايتين عن ابن القاسم وابن 


عبد الحكم. 


= وروی اه وا وهب عن مالك : أنه قال : بطلقة › أخبرني به غير واحد من أهل المدينة وعلى هذا مات 
مالك قال أشبهت: والذي اخذ به أن يفسخ بغير طلاق». 

)1 ميمونة بنت الحارث بن حزن» كان اسمها برةء فسماها النبي ية ميمونة› ةا وقد زوجها العباس 
رسول الله 4 في شوال سنة سبع › توفيت في حياة عائشة رضي الله عنها سنة 51ه. “وقد يلغت ثعانين نة وهي آخر 
من تزوج بلا . انظر ترجمتها في : عيون الأثر : 2/ 287. ) 

)2( أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحج» باب نكاح المحرم عن سليمان بن يسارء والدارقطني في سننه: 262/3 . 

(3) المدونة: 

(4) من النوادر والزيادات وبلفظه : 4/ 274» كتاب النكاح في نكاح المحرم» مخ/ق. 

(5) تن ق-_ح ‏ حم: تضمن, والمثبت هو الأصح. 

(6) المدونة: 186/2» كتاب النكاح الثاني» في نكاح المريض والمريضة . 
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وخرج القاضي أبو محمد( هذا الاختلاف على (الاختلاف)7) في أن فساده لحق 
الورثة» أو فساده في عقده» ثم مقتضى القول بأن فساده في عقده أن لا يصح النكاح وإن كانت 
الزوجة ممن لا ترث كالأمة» والنصرانية» ومقتضى كونه لحق الورثة» واعتبار ذلك أن يصح 
نکاحها HR‏ إا وهو قول بي مصعب( ‏ . وقال عبد الملك وغيره : اه o‏ طردا 
للقاعدة. ولجواز تغير حالهما بالعتق والإسلام قبل موته. 

التفريسع: 
المال. وإن أبطلناه» على المشهور» فإن لم يدخل فلا صداق لهاء وإن دخل فلها الصداق في 
الجملة. 0 أو صداق 0 إن كان أقل من المسمى؟ والأأول قول 

قال سحنوة: إن كان امسن أكثر من سداق ال لم يكن لا إلا سداق مها في 

yy‏ الاختلاف على الخلاف في التوريث: قال: «فمن ورثها 
أسقط الزائد لأنها وصية للوارث› ومن لم يورثها أثبته وجعله كالوصية لأجنبي»( . 

ثم حيث أثبتنا الصداق اختلف فى تبديتها بجملتهء فقيل : تبدأ به» لأنة على الجملة عن 
اساك وقيل 1 لا داه نة عع 

ثم يكون صداق المثل من الثلث» وحكى الشيخ أبو الحسن عن المغيرة من رأس المال. 

وقال الشيخ أبو عمران: أجمع أصحابنا أن صداق المريض لا يكون في رأس المال. 
وإنما ذكر الشيخ أبو الحسن شيئاً عن المغيرة» أنه قال: ذلك في رأس المال» وقد رأيت كتب 
المغيرة» فذكر فيها أنه من الثلث» قال: وما أدري أين راه أبو الحسن للمغيرة. 

قال بعض المتأخرين): «فمن رأى أن البضه غير متقوّم» قال بالأول» ومن راه متقوماً 
كالسلع قال بالثاني)'2. قال: «وبنى الشيخ أبو الحسن على أنه غير متقوم» لكنه رأى أن الشرع 


الب ل 
( ف : اختلاف . 

3 المختصر الفقهي : 206 كتاب النكاح» باب نكاح المريض والسفيه» مخ/ ق . 

) قاله الشيخ أبو الطاهر في التنبيه : 1/ 234ء كتاب النكاح الثاني» باب في نكاح المريض . مخ/ ت . 

) قاله الشيخ أبو الطاهر في التنبيه : 1/ 234 كتاب النكاح الثاني باب في نكاح المريض. مخ/ ت . 

) الشيخ أبو الطاهر في التنبيه : 1/ 235. كتاب النكاح الثاني» باب في نكاح المريض. مخ/ت. 
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قدر فيه ربع دينار لا ينقص عنه» تقديرا شرعياً» فيصير كالثمن المحقق» فيخرج من رأس 
المال 000 , 


المسم الرابع من الكتاب: 8 موجبات الخيار 
وأسباب الخيار ثلاثة: العيب» والغرر» والعتق. 
السب الأول« اله والنتار ق ارج لي 
النظر الأول: في الموجب» ويثبت الخيار لكل واحد من الزوجين بالعيوب الأربعة» 


وهي : الجنون» والجذام» والبرص» وداء الفرح() . 


کر 


فالجنون: هو الصرع والوسواس الذي ذهب معه العقل» والجذام: ما تيقن منه» قليلاً 


كان أو كثيرا(©. 


وقال(*) في البرص: (ما سمعت» إلا ما في الحديث(*» وما فرق بين قليل ولا 


ا" 


(3) 


8 


المصدر السابق. 
وهي المنصوص عليها في المدونة: 2/ 167 كتاب النكاح الأول» في عيوب النساء والرجال» ونصها: «قلت: 
أرأيت إن تزوج رجل امرأة فأصابها معيبة من أي العيوب يردها في قول مالك: قال: قال مالك: يردها من الجنون 
والجذام والبرص والعيب الذي في الفرج». قال الباجي في المنتقى عن الشيخ أبي بكر: «وإنما كان كذلك لأن هذه 
المعاني تمنع استدامة الوطء» وكمال الالتذاذ به» 3/ 278. 
قال ابن القاسم في العتبية : «أما الجذام البين فإنه يفرق بينه وبينهاء وكذلك قال مالك». البيان والتحصيل: 4/ 388› 
وهو كلامه في المدونة : 2/ 196 كتاب النكاح الثاني» في ضرب الأجل لامرأة المجنون والمجذوم. 
المراد بذلك: الإمام مالك ذلك لأن من قاعدة أن شاس أنه إذا أطلق» قال: ولم يضف ذلك لقائلء فالقول منسوب 
لمالك». وهو من اصطلاح المالكية . 
لماروي أنه عليه السلام «تزوّج امرأة من بني بياضة» فوجد بكشحها بياضاً فردهاء وقال: دلستم علي» رواه أحمد في 
المسند: 3/ 493. والبيهقي في ستته الكبرى: 7/ 214 عن كعب بن عجرة. 
العتبية/ البيان والتحصيل: 4/ 318 - 319. كتاب النكاح الأول قال في نصه بلفظه : «وسئل - يعني مالكاً ‏ عن قليل 
البرص أترد منه المرأة؟ قال : ا سمغت ف إلا التحديك الذي جاه ما أحدفه فلا ولا كيرا قال : فقلت له: إن بعض 
الناس أخبرنا أنك لم تر أن ترد من قليله فأنكر . 

قال ابن القاسم : القليل من ذلك إذا تبين فأرى أن ترد بذلك ا ا 
أدخلت عليه ضررا وأوطيته من لك ما لا ينبغي ولعله أن يتركها معلقة. وقد سمعت الناس يقولون: إنه يزداد ولو كان 
من ذلك الشىء اليسير الذي يستيقن معرفة الناس أنه لا يزداد ما رددتهاء ولكنه أمر لا يعرف» فلذلك رأيت أن ترد 
وللمزاة قلي الرسل مقلم وانظر أيضاً: 4// 388 من نفس المصدر. 

ووجه قول ابن القاسم: أن يسيره لا يؤثر في الاستمتاع؛ ولكنه لا يكاد يتوقف قبل المعتاد منه التزايد» فكان 
ذلك لتيقنه بمنزلة الموجود منه. قاله الباجي في المنتقى: 278/3. 
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(قال)(1) ا القاسم : (ترد من قليله. ولو أحيط فيما خف منه أنه لا یزید» لم ترد مله » 
ولكن لا يعلم ذلك فترد من قليله)”' . 

وسوى ابن القاسم وابن عبد الحكم ب بين الرجل والمرأة ذ في الرد بالبرص 

) وروى أشهب أن برص الرجل لا يثبت به الخيار للزوجة وإن غرّها.. وروي عن ابن 

القاسم ايضا. 

أمّا فی حدوث البرص بالرجل» فلا خيار فيه لها وإن كان شدیدا. وروی عنه عیسی 
إذا حدث به البرص الخفيف فلا يفرق فيه. أمّا ما فيه ضرر لا يصبر على المقام عليه» فليفرق 
والاعتراض › 0007 

فالمجبوب : هو المقطوع ذكره وا والخصي : هو مقطوع متيل هيا . د 
الذي له ذكر لا يتاتى الجماع بمثله للطافته» وامتناع تأت إيلاجه . 

والمعترض: هو الذي لا يقدر على الوطء لعارض» وهو بصمة من يمكنه» وريما كان 
بعد وطء قل تقدم منهء وربما كان عن امرأة دون أخرى 

ففي الجب وا لخصاء والعنة/[161] د د شت لها الخيار» وكذلك إن كان الخصي قائم الذكر 
يمكنه الوطء» الأ انه لا يتل فلها الخيان وكذلك في الحصور. لاوا عي وهو الذي 
يخلق بغير ذكر› أو بذكر صغير» كالزر وشبهه لا يمكن به وطء. 

وأمّا في المعترض فيضرب له أجل سنة من يوم ترفعه إن كان حرا 50 فقال 
ابن القاسم في الكتاب : «أجله ستة أشهر»( . | 

رال الفاق أبو محمد «قن أجله برراتان: إخداهما منة:.والأخرئ: عة أشهرء 
ويخلى بينه وبينهاء والقول قوله إن ادّعى الوطء في السنة»(“). 

وروى في البكر أن النساء ينظرن إليهاء فإن قلن : بها أثر إصابة» فالقول قوله» وإن قلن : 
إنها على حال البكارة» صدقت عليه . 
3< قل 
)2( العتبية/ البيان والتحصيل : 4 338› كتاب النكاح الثاني من سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم . 
(3) المدونة: 2/ 195 كتاب النكاح الثاني» في العنين. 
) ( المعونة : 2 2777 زاد موضحاً: فوجه القول اة اشارا الحرء ولان الغرض بذلك اختباره في تأثير الأزمنة في 


مرضه » وذلك يستوي فيه الحر والعبد. 
ووجه القول الثاني بأنه ستة أشهر ىنه يقرّ به من الفراق كأجل الإيلاء» . 
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فإن مضت السنة وتقاررا على م الوطعء فالخيار حينئل لها وذلك إذا لم يكن مله 
وطء قبل الاعتراض» ولا يقبل قولها في دعوى ذلك إلا بتصديقه. ولا أن ا 

وكذلك لو ادعى الوطء في الأجل حلف وصدق» فإن نكل حلفت» وثبت لها الخيار» 
وإن نكلت يطلت دعواهاء ولا خيار لها. 
[طلفت ]0 علية د انقضناء الأجل . 

ثم حيث أثبتنا لها الخيار فأقامت عنده» ثم أرادت الفراق» ففى كتاب محمد: لها ذلك 
بغير ضرب أجل» وليس لها أن تفارق دون السلطان. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم: أن لها أن تطلق نفسها متى شاءت بغير إذن من السلطان»(© . 

فرأى في الأول أنه أمر مختلف فيه» فلا بد من حاكم يحكم بصحته. ورأى في الثاني أن 
الحاكم لما ضرب الأجل قد حكم بما يؤول إليه . 

ثم الطلاق الواقع عليه بائن لتعري النكاح (من)7/ الإصابة. ولا يقع عليه أكثر من طلقة 
واحدة» إلا أن يوقع هو أكثرء فيلزمه ما يوقع › لآنه يؤمر بإيقاع الطلاق عند اختيارها للفسخء 
فيوقع منه ما شاء. فإن امتنع من إيقاعه أوقع الحاكم عليه طلقة واحدة. وتقع بائنة لما ذكرناه. 

وإذا وقع الطلاق بعد الأجل؛ فلها الصداق كله كاملاً إذا أقام معها سنة» لأنه قد تلوم له 
وقد خلا بهاء وطال زمانه» وتغيّر صبغهاء وخلقت ثيابهاء وتغيّر جهازها عن حاله» وتلذذ 
منهاء قاله فى الكتاس(© . 

ظ وقال القاطن إو مد فى تكم المنداق روايعان ١‏ اهها: آنه يكيل رالرى 
أنه إن طال ا فإن كان 
لحداثة دخولها عليه ولم يطل أمرها معه لزمه نصفه»(°). 

قال القاضي أبو إسحاق: هذا موضع الاجتهادء إذ النص في كتاب الله تعالئ المسيس› 
وقد أقرٌ الزوجان بأنه لم يكن . 


(1): -في الأضل :طلق: وما أثبتناه من: ت -ح. 

(2) البيان والتحصيل: 5/ 4467 كتاب طلاق السنة الثاني . 

(3) العتبية/ البيان والتحصيل : 5/ 467 - 468» كتاب الطلاق الثاني . 
(4) ق: عن. 

. المدونة: 2/ 195. كتاب النكاح الثاني» في العنين‎  )5( 

(6) المعونة: 779/2» فصل تكميل الصداق بالعنة. 
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ثم ألحق المعترض بالمجبوب بعلة أنه خلا بزوجتهء وأغلق باباًء وال فنا وكشمهاء 
ول 58 أقصى ما يمكنه من الاستمتاع بهاء قال: فيجب عليه الصداق كاملاً إذا طلق بعد 


صر ر ر 
ذلك» وحمل قوله تعالى : # من قبل أن تَمَسوهنٌ 217 على من يقدر على الممتيا دول من لا 
يقدر عليه. 
قال : وهذا في هذه الزوجة المضروب له الأجل معهاء كالمجيوب مع م في عدم 
E E‏ 


(أما داء الفرج في حق المرأة» فقال ابن حبيب : SE o‏ 
الوطء» مثل العفل والقرن والرتق. 

وقال القاضي أبو محمد: «داء الفرج هو القرن27) والرتق(*)» وما في معناهما»7”. 

وزاد الشيخ أبو حابم في تفريعه «البخرء والإفضاءء وهو أن يكون المسلكان 


وال 


دروف انق اراز هن مالف الال عا قر علد أغن تمر عن فء الفريي» لذ لزان 
الردّ به وإن لم يمنع من الوطءء مثل العفل القليل والقرن» وخرق النار. 

قال: والمجنونة والجذماء والبرصاء يقدر على وطثهاء ومع ذلك فللزوج ردها. 

قال ابن حبيب: ويثبت الخيار بالقرع الفاحش لأنه من معنى الجذام والبواضي: كال 
القاضي أبو الوليد: «ولم أر ذلك لغيره واد قال: «والأظهر من المذهب أنه لا 

كنت الخيانء لأنه مما يرجى برؤه في الأغلب ولا د يمنع المقصود من الاستمتاع› ولا يؤثر فيه 
ا ونحوه»(). ) ) 

ولا يغبت الخيار بشيء من العيوب سوى ما تقدم ذكرهء إلا أن يشترط السلامة منه 
الف : لي والعرج» والزمانة» ونحو ذلك من العاهات» فإن اشترط الصحةء فله الردء 
وإلا لم يرد)7). ْ ش 


قال الشيخ أبو محمد: دولو كتب في العقد: ل ا لم يكن ذلك 


)0( سوره ة البقرة » الآبة 7,. 
)2( القرن : في الفرج مانع يمنع سلوك الذكر فيه إما عدة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم» وامرأة قرناء بها ذلك والقرن: 
ميقات أهل نجد جبل مشرف على عرفات . أنيس الفقهاء: 151 . 
( الرتق؛ «بفتح التاء يشر عدا جوت ررد داكا اكيامتصل 007 و16 . طلبة الطلبة : : 100 . 
) المعونة: 2/ 770 والتلقين : 88» باب عيون النكاح. ) 
)5( التفريع : 2 47 كتاب التكاح الثاني باب العيوب في النكاح . 
) من منتقى الباجي وبلفظه: 3/ 278 كتاب النكاح» الباب الثاني في تفسير المعاني التي يثبت بها الخيار للزوج . 
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شرطأً»('2. قال: «ولو قال: سليمة البدنء لكان شرطا». 
قال بعض المتأخرين27): «إنما فرق بينهما؛ لأن الأول عادة جارية من تلفيف الموثقين» 
ولم تجر العادة بالثاني»'. وكذلك لو وجدها لغية(. لم يكن له ردّهاء إلا أن يتزوجها على 
وكذلك إن وجدها مفتضة من زنى» فلا شيء له» رواه ابن حبيب عن مالك. قال ابن 
: إلا أن يشترط الخاطب لنفسه في ذلك» فيكون لهء إلا السوداء فإنه يكون ذلك له وإن 
56 يشترطه/[162] إذا لم يكن في أهلها أسود؛ لأن ذلك كالشرط. قال القاضي انو الول 
ويجب على هذا أن يعلم الزوج بذلك» عردم على أن أهلها لا أسودة فيهمء وإلا فليس فى 
معنى الشرط«(4) . ) 


فروع: الأول : (إذا ادعی الزوج أن بالمرأة عيباً في الفرج وأتكرته؛ ففي كتاب انو 
حبیب : (ينظر إليها النساء»(0 . 


وروى سحئون عن ابن القاسم: لا ينظر إليها النساءء وأنكر سحنون ذلك عليه» وقال: 
كيف يعرف إلا بنظرهن؟ وروی ابن سحنون عن أبيه : ينظر إليها النساء9©) . ظ 


الفرع الثاني: إذا اعت هي عليه فأنكر» فقال ابن حبيب: أما الحصور والمجبوب 


(1) النوادر والزيادات: 4/ 256». كتاب النكاح الأول» في عيوب النساء من أمر قديم أو محدث ومن غرّ من الزوجين 
والتداعي في ذلك مخ/ ق . 

(2) الشيخ أبو الطاهر في التنبيه : ا قاب الجا الحايسن اظ ادرت 2168/2 کاب التكاح الأول» عيوب 
التساء والرجال. ٠‏ 

)3 العتبية/ البيان والتحصيل : 5/ 126»؛ كتاب النكاح الخامس . وانظر المدونة سه كتاب التكاح الأول عيوب النساء 
والرجال. 

(4) المنتقى: 279/3 ما جاء في الصداق والحباء . 

(5١‏ هذا النص منقول بلفظه من منتقى الإمام الباجي : 3 : والملاحظ أن الإمام ابن شاس قد نسب لابن حبيب مالم 
يقله» وذلك حينما أباح للنساء النظر إلى المرأة التي تنكر داء الفرج بهاء وما هو مثبت بالمنتقى غيره ما أثبته ابن 
شاس. ففي المنتقى الذي يعتبر مصدر ابن شاس بالدرجة الأولى قال فيه الباجي وبلفظه : «فإن ادعى الزوج أن بالمرأة 
داء الفرج وأنكرت ذلك الزوجة» ففي كتاب ابن حبيب هي مصدقة وليس له أن ينظر إليها النساء» وروى سحنون وابن 
القاسم لا ينظر إليها النساء وأنكر ذلك سحنون عليه» وقال: كيف تعرف إلا بنظرهن. وروى سحنون عن أبيه ينظر 
إليها النساء» . انتهى منه بلفظه. وهو نفسه المثبت في الجواهر. باستثناء التغيير الذي حدث في نص ابن حبیب . 

وما حكاه الباجي عن ابن حجبيب هو نفس ما حكاه اللخمي في تبصرته عن ابن حبيب» قال: وفرّق ابن ٠‏ 
حبيب» فقال: إن ادعى الزوج أنها رتقاء أو غير ذلك من عيوب الفرج صدقت ولم ينظر إليها النساء» 2/ ١266‏ كتاب 
التكاح الأول باب في عيوب الرجال» مخ/ت (216)ء» وهو نفسه الوارد في كتاب الذخيرة للقرافي: 4/ 422» 
والنوادر والزيادات : 4/ 255. كتاب النكاح الأول» مخ/قء والكمال لله . 

(6) من منتقى الباجي وبلفظه : 279/3 الفرع الأول من الباب الثالث : فيما يوجب الفرقة بذلك قبل المسيس . 
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الممسوح ذكره وأنثياه» 3 ذكره خاصة» أو أنثياه ( ا)0 فهذا يختبر بالجس على الثوب. 
وأما دعواها أنه عنين» وهو الذي ذكره لا ينتشرء E‏ ا : 
ار وأنكرء فهو مصدق. قاله مالك وعبد العزيز لما نزلت بالمدينة! 
الفرع الثالث: إن العيب المقتضى للخيارء عر ا ا ا اننا ما طرا بعد < 
العقد. فلا يؤثر في ثبوت الخيار للرجل» وفي تأثيره فلي ثبوته للمرأة خلاف بالنفي والاثبات 
فى العيوب الأربعة» وينفرد البرص بزيادة مذهبين أخرين . أحدهما : اختصاص التأثير بما 
كاف سانو ورن ا لذ ات دك فيه 0 


والثاني : اختصاص التأثير بالكثير منه دون ال | 

٠ الفسرع الرابع : ذا طهر بعد مدة من حين عقد انكاح على عيب بها. فتداعيا في أنه‎ ٠ 
كان موجودا حالة العقد, فالبيّنة على الزوج(” ا‎ 
مالك: إن كان الوالي أباً أو أخآء فعليه اليمين. ل بيك فاليمين عليهاء فجعل‎ 
TS | و‎ 

النظر الثاني : في حكم الخيار : E‏ ورت طلا فالنظر بعد ذلك 
في سقوط ل ا لل اليا ويثبت إن كان بعده 
على التفصيل المتقدم . ظ a‏ ا ظ 

ثم إن كان العيب بهاء فللزوج الرجوع بالصداق جميعه على الولي إن كان قري لا يخفى 
عليه مثل ذلك كالأب والأخ ونحوهما؛ لآنه الغار» ” ثم لا رجوع للولي على الزوجة بشيء. 
وإن كان الولي بعيداً يخفى عليه مثل ذلك كابن عمء أو مولى ونحوه» رجع الزوج على المرأة 
بالصداق» لأنها هي الغارة» وترك لها ربع دينار لاستباحة فرجها. 

فروع: الأول: (لو كان الولي القريب غائباً عنها غيبة طويلة بحيث يعلم أنه يخفى عليه 


(1) ساقط من: ق. 

(2) المدونة: 2/ 195. كتاب النكاح الثالث» ونصه: «قال ابن القاسم : مالك با وا شان ys‏ 
إليّ فيها الأمير فاذريت ما أقول له ناس يقولون يجعل معها النساء» وناس يقولون يجعل في قبلها الصفرة فما أدري 
ما أقول. قال ابن القاسم: إلا أني رأيت وجه قوله أن يدين الزوج ذلك ويحلف وسمعته منه غير مرة وهو رأبي». 

(3) وأصله ما رواه العتبي عن ابن القاسمء قال: «قال ابن القاسم في الرجل يزوج ابنته على أنها صحيحة فتمكث سنة أو 
نحوها فتجذم فيدعي الأب أنها جذمت بعد النكاح» وقال الزوج: بل زوجتنيها مجذومة» على من ترى البينة؟ قال 
ابن القاسم : البّنة على الزوج أنها كانت جذماءء والأب مصدق لأنه زوّجه وائتمنه فالقول قوله إلا أن يأتي الزوج 
بالببيّنة ورواها أصبغ». البيان والتحصيل: 4/ 442. كتاب النكاح الثالث» وحكاه الباجي في منتقاه أيضاً: ٠ ٠279/3‏ 
وزاد بعده: ووجه ذلك أنه يذعي فسخ عقد ظاهره اللزوم وذلك من مقتضاه ه فعليه البينة بما يدعيه) . 

)4( ووجه ذلك أن الأب والأخ لما كانا ممن يرجع عليهما بالمهر إن ثبت الرجوع بذلك. لزمتهما اليغين : قاله الباجي في 
المنتقى: 3/ 279. 
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خبرهاء فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك( أنه لا 
غرم عليه» وإنما e‏ زاد ابن حبيب عن ابن القاسم: بعد أن يحلف بالله أنه 
ماعلم . وروي عن أشهب(): أن ذلك على الولي وإن كان غائباً لا يعلم)7© . 

وحكى بعض المتأخرين في رجوعه على الزوجة بعد استحلافه للولي على العلم قولين. 

الفرع الثاني : (إذا كان الولي من ظاهره أنه لا يعلم ما بها من ذلك كابن العم والمولى 
والرجل من العشيرة» فلا غرم عليه ولا يمين» قاله ابن المواز. 

ولك اا أن علي قدي ا ا دی ید را ارا من اا 
أخدقه: سوى ربع ذینار 7 .. قال ابن حبيب: وإنما يرجع إليها بالعين الذي دفعه إليها دون 
الجهاز)(©. 


فكان فقيراء ففي رجوعه على المرأة (إذ7()1) كانت موسرة أو أيسرت قبله خلاف ينبني على أن 
كل واحد منهما غار» آم لا؟ 
) الفرع الرابع: إذا فارق الزوج ثم اطلع على عيب بالمرأة يوجب الخيارء أو خالعت 
هي» ثم اطلعت على عيب به يثبت لها الخيارء فلا رجوع على المعيب منهما بما أخذ» ويغرم 
الزوج الصداق لها إن كان لم يدفعه حتى طلق . ) 
ولو مات أحدهما قبل الفراق وعلم العيب توارثاء والصداق لهاء قاله مالك في الواضحة 
وكتاب محمد» ورواه ابن القاسم عنه أيضاً في العتبية(* . 


(1) وجه قول مالك: أن الظاهر من حاله أنه لم يدلس بالعيب عليه كالولي اللي لع ناريت القرابة» قاله الباجي في 
المنتقى : 3/ 280. 

)2( وجه قول أشهب: نمراق قريت: ةقاي et ONE e E E‏ 
يخفى على الأب والإبن. قاله الباجى فى المنتقى: 280/3. ٠‏ 

(3( من ن الاي وه 5 200 ااب ار انع فى مرخب ا ف اك بن ال 

(4) وذلك ما يستحل به فرجهاء لأنه لا يجوز استباحته بغير عوض فوجب إنفاذ ذلك لها . 

(5) من منتقى الباجي وبلفظه: 3/ 280 كتاب التكاحء الباب الرابع في موجب الفرقة بذلك بعد المسيس. 

(6) في الأصل: رجعناء وما أثبتناه من: ق ‏ تن حم . ظ 

(7) تن: إن: 

(8١‏ البيان والتحصيل: 5 كتاب طلاق السنة الأول. ظ 

وقد تعقبه محمد بن رشد في بيائه قائلاً : «ووجه قول مالك : أن العيسب لم يضره لما طلق أو خالع باختياره 

قبل أن يعلم به فوجب ألا يرجع له بشيء» کمن اشترى عبداً فباعه قبل أن يعلم بالعيب أنه لا رجوع له بشيء. . ووجه: 
قول سحنون: أنه لما رجع بعضها إليها بالطلاق أو المخالعة أشبه الرد فوجب للزوج الرجوع عليها بما يجب في الرد 
جر كر ع راي ارو جر اط وو E CG‏ 
بالزوج فلم تعلم به الزوجة حتى مات عنها أو طلقها أو خالعها"». 
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E‏ بالصداق › وان لا 


السبب الثاني للخيار: الغروں وفيه نظران : 

الاوك في حكم الغرور» وصورته» وثبوت الصداق وسقوطهء فنقول: إذا قال العاقد: 
زوّجتك هذه المرأة المسلمة) فإدا هي كتابية . أو هذه الحرة» فإ دا هي اس انعقك النكاح, 
وئبت الخيار للزوج» فإ أمسكها لزمه المسمى › وإن اختار فراقها فمفارقهاء فلا مهر عليه إن 
كان الفراق قبل أن يبني بها وإن كان بعد البناء فلها المسمى» إلا أن يزيد على صداق المثل» 
فل ما زاد. اج مس عر مل > فقال ابن القاسم في غير الكتاب : على 
الزوج إتمامه»(2) وقال اب لا شىء عليه فيما نقص عن ذلك» فيكون لها عنده الأقل. 
وقال غيرهما: ليس لها إلا ربع دينار. ظ 

فسروع: الأول: لو ادّعى الزوج الكترووة: و الكو الا تقال يبب :الول 
قول/[163] الزوج . ) 
وقال سحنون: القول قول السيد؛ لأن الأب مدع لحرية ولده. وهو ولك أمة: 
الفرع الثاني : إذا تزوج الحر امرأة» ولم يشترط الحرية فيهاء فله الخيار إذا ظهر أنها 
أمة. ظ 

قال اف فى ا «ولو أقد الآن() أنه نكحها عالماً بأنها أمة» وقد فشا أنها غرّته من 
الحرية» والسماع على ذلك أو الشك. فلا يصدق على ذلك الآب على ما يدفع عن نفسه من 
غرم قيمة ولده» ويريد من إرقاقهه»!*) ) ) 
مسلمةء أو يظهر أنه إنما تزوجها على أنها مسلمة لما كان يسمع منهاء فيكون منها الكتمان 
وإظهار الإسلام» فهذا كالشرط. 


وأمّا المسلم يعد النصرانية فيقول لها: إنى على دينك» فتزوّجته» ثم علمت» فقال 


)1( زيادة من: تن -ق- حم حم. 

(2) العتبية/ البيان والتحصيل : 5 43 كتاب النكاح الرابع 

)3 في جميع النسخ : الانء وفي العتبية : الأب ع الأخير هو الصواب» والله أعلم . 

)4( البيان والتحصيل : 5 224 كتات النكاح الرابع » eS‏ : «ولو أقر الأب أنه نكح على معرفة آنا مةه والفاشي غير 


ذلك من أمرها أو أمر الأمة أنها غرت وادّعت أنها حرة» والنكاح كان على ذلك بالسماع والماخذ أو السبب أو 
الشك» لم يصدق الأب› لأنه يدفع عن نفسه الغرم ويريد إرقاق الولد وهم أحرار» . . وانظر المدونة: 2/ 165. كتاب 
النكاح الأول» الأمة والحرة يغران من أنفسهما والعبد يغرٌ من نفسه. 
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الك :ها الخاره ا کو من شرفي الخو وة 

النظر الثاني : في حكم الولد إذا جرى التغرير بالرق» وله أحكام: 

الأول: أنه إذا غرّ الحر بحرية أمة فأحبلهاء انعقد الولد على الحرية لدخوله على الحرية. 

وأما الك فكون.ولةه رقم إذ لا بذ أن يتبع أحد أبويه» ثم يرجع العبد على من غرّه ' 
بالصداق». : ثم لا رجوع للغار عليهاء وإن لم يكن غار» رجع عليها بالفضل على صداق مثلهاء 
لحجته أنه رغب في حرية ولده. وهذا إن شرط أنها حرة» أو ظهر وجه علم به أنه عمل على 
انها حرة» وإلا فلا يرجع بشيء من الصداق› بخلاف الحر لا يشتر ترط حريتها ثم تبيّن أنها أمة.. 
ااا 
واندفاعه ا فهو (المتشيبت) )۴( في عتقه . 
يقوم بوم ا فان د أو دقع د کر e‏ 
لأنه إنما يدفع القيمة لثبات حريتهم ودفع سيد أمهم . 

(فأما)(5) إن قتل الولدء فعلى أبيه الأقل من القيمة» أو الديةء لأن الدية عوض العين 
(الفائتة)(°)» > فتكون كقيام العين» ولیس له سواها. 

ا ا ی ليه إلا أن 
يزيد ذلك على ما سلم له بالإرث من الغرة» فلا يلزمه سوى ما سلم له بالإرث (منها)(7. 

ولو جنى على الولد جناية دو النفس تزيد ديتها على قيمته لكان الفاضل عن القيمة 
الو 

ا إا کان الاب هدهما خلت الق م الد وال ر ا الا لأ 

E عير ا‎ aer 1 

الولك .ع 


(1) العتبية/ البيان والتحصيل: 459/4 كتاب النكاح الثالث قال فيها: «وقال في المسلم يغرّ اليهودية أو النصرانية 
فينكحها ويقول: ع و ل لي ا ل ا ا 
عن ربيعة «أن لا خيار لهاء وأن الإسلام ليس بعيب» 2652 كنات النكاح الثاني باب في عيوب الام ذا ت 

أن أحد الزوجين عبداً أو أن الزوجة نصرانية» مخ/ات. 

ق: (العبد). 


)2( 
(3) ق: قيمته. 
(4) فق حم ح: السبب. 
(5) ق: وأما. 

(6) ساقط من: ق. 

(7) ساقط من: ق. 
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فرأى ابن القاسم أنه کمن تعدّى على مال لغيره فوهبه لرجل» وتلفت الهبة» فإن رب 
المال يرجع على الموهوب بالقيمة إن كان الواهب عديماً. 

الرابع : لو كانت الأمة لمن يعتق عليه الولد» كالجد مثلاً. لم تجب له قيمة في الولد؛ إذ 
لأنه لم يتقرّر فيه رق ثم طرأت عليه الحرية. 

الب النالت لجار الحو ننه بن 

الآولى: انها إن عنقت تعيض تحر دل خبار لمان وان عنقت تجح هن فليا الها : 


وإنما يثبت لها الخيار إذا عتق جميعها بتلا فلو عتق بعضها بتلاء أو جميعها إلى 
أجل» أو دبرت» أو كوتبت» أو صارت أم ولد لم تختر 

الثانية: لو عتقت» ثم عتق الزوج بتلا قبل أن تختار» فلا خيار لهاء كما لو عتقا معاً في 
كلمة واحلة. 

الثالثة: إذا طلقها الزوج قبل الفسخ طلاقاً رجعياً فلها الخيار» فإن كان بائناً فلا معنى 
للخيار معه. 

الزابعة 4-إذا عت قبل المسسى». .ارت الفراق “كل .ضداق: لها ويرظة: السيد: إن 
قبضهء. إذ الفسخ من قبلهاء فإن كان عديماً حينئذ فهل يسقط خيارهاء لأن ثبوته يؤدي إلى 
إسقاطه وإبطال سببهء أو يثبت الخيارء ثم تباع في الصداق را إلى موجب الأحكام» أو يثبت 
لها الخيار ولا تباع في الصداق؛ لأنه دين طارىء باختيارهاء فلا يرد العتق المتقدم عليه؟ ثلاثة 


مذاهب . 

ولها المسمى بعد البناء أقامت أو فارقت» ويتبعها كمالهاء إلا أن يكون السيد قبضه أو 
اشترطهء ولو كان تفويضاً ففرض لها بعد العتق. فهو لها دون السيد لآنه شيء لم يلزم الزوج 
قبن :ذلك إن طلق أو مانت 

الخامسة: إنها حيث ثبت لها الخيار فاختارت الفراق». كان طلاقاً لا فسخاء كسائر 
المواضع التي تخير المرأة فيها في الفراق كالتي تخير من أجل عيب زوجهاء أو إعساره بالنفقة 


(1( أصله ما في سنن أبي داود أنه عليه السلام قال : «أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار» مالم يطأها زوجها؛. 
كتاب الطلاق» باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد. 
دفن اتوكلا ؟ E E E a‏ 
(2) البتل: الحق» يقال: صدقة بتلة أي منقطعة عن صاحبها كما يقال: بتة أي قطعها من ماله وأعطيته عطاء بتلاء أي 
منقطعاً. (اللسان: بتل) . 
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ثم محمل اختيارها على طلقة واحدة» فإن قضت بأكثر منهاء ففي لزوم ما قضت به أو 
الاقتصار على الواحدة دون الزائد روايتان. قال الشيخ أبو محمد: «رجع مالك( إلى إلزام 
جميع ما قضت به لحديث زبراء»"'. 

وحيث قلنا بالرواية الأخرى» أو اقتصرت على واحدة» فهي بائنة قاله في الكتاب7©). 

وقال في مختصر ما ليس في المختصر: له الرجعة إن عتق في العدّة/[164]. 

فرع: إذا ثبت لها الخيار في حال الحيض أمرت بالتأخير إلى زمن طهرهاء فإذا طهرت 
أوقعت إن شاءت . ظ م ظ 

ويترتب على هذا الفرع فرعان: 

الأول: إذا وقفت عن الاختيار انتظاراً للطهر فعتق الزوج قبل أن تطهرء (فقال ابن القاسم ' 
في العتبية : «هي على خیارها»( . | ظ ظ 

قال أبو الحسن اللخمي: «وفي هذا نصرء والصواب أن لا خيار لهاء لأنها زوجة بعد 
عه أعيق 401 

الفرع الثاني : أنها لو بادرت فاختارت وهي حائتض» فأمًا على القول بأن طلقة بائنة» 
فيمضي الطلاق . 

قال بعض المتأخرين(5): «وأما على القول بأنها رجعية؛ فينبغي أن لا يمضي» لأن حكم 
الرجعية أن يجبر الزوج . 

او ا الى ف هذاء لأن الطلاق ليس بيد الزوج» وإنما هو حق عليه 
فشك ارو ار ظ 


(1) حديث زبراء ورد ذكره في المدونة» قال ابن القاسم : «لم يجعل لها أيضاً أن تختار نفسها بالبتات قال: لأنه ذكر عن 
أبي شهاب في زبراء أنها قالت: ففارقته ثلاثاً فبهذا الأثر أخذ مالك فكان مالك مرة يقول: ليس لها أن تختار نفسها 
إذا أعتقت وهي تحت العبد إلا واحدة» وتكون تلك الواحدة بائنة» 1/ 154» كتاب النكاح الأول النكاح الذي يفسخ 
بطلاق وغيره . ْ ّْ ظ 

 :)2(‏ المصدن السابق: ظ 

(3) البيان والتحصيل: 283/5: كتاب التخيير والتمليك الأول» سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم . 

قال الباجي في المنتقى : «ووجه ذلك أنه قد ثبت لها الخيار في وقت لم يكن للخروج المنع منه» وإنما أخرت 
إيقاعه للشرع لا رضى بالزوجية» فكانت باقية على خيارها» 54/4. ) 

(4) التبصرة: 259/2 - 260» كتاب التكاح الأول؛ باب الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد والمعتقة إلى أجل يأذن لها 
السيد في التزويج . مخ/ ت . 

(5) قاله الشيخ أبو الطاهر في التنبيه : 1/ 65 . كتاب الإيمان بالطلاق» باب في حكم الأمة تعتق تحت زوج . 

(6) قاله الشيخ أبو الطاهر في التنبيه: 1/ 2265 كتاب الإيمان بالطلاق» باب في حكم الأمة تعتق تحت زوج . مخ/ ت . 

(0 دمن اتبيه الخ أي الطاهر وبلفظه: 265/1» كتاب الأيمان بالطلاق» باب في حكم تالأمة تعتق تحت زوج. 


مخ/ ت . 
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الجستالة النتادنة + 

أنه حيث ثبت لها الخيار فيسقط بأن تصرح بإسقاطه. أو نعل ما يذل على كن 
التمكين من الوطء» أو ما فی معناه» هذا إذا مكنت عالمة بالعتق والحكم› فإن مكنت. جاهلة 
بالعتق › فلها القيام بللا حلاف . وإن كا جاهلة بالحكم خاصة فالمشهور سقوط خيارها. 
والشاذ ثبوته. قال بعض المتأخرين": «وهو الصحيح»» قال: «وقد علل القاضي أبو 
الحسن سقوط الخيار باشتهار الحكم (في المدينة)2) حتى لم يحف عن أ قال : «وعلى 
ذلك تكلم مالك» وإلا فإذا الك أدج كرو حاقل فتمكينها لا يسقط ما وجب لها من 
الكنا ل" 


فروع: الأول: إذا أعتقت وهو غائب» فاختارت نفسهاء فثبت أنه عتق قبل أن تختارء 
بطل اختيارهاء ولو تزوجت فهل يكون تزويجها مفيتآً؟ أجراه بعض المتأخرين على ثلاثة 
أقوال: قال: كحكم المفقود تتزوج زوجته ثم يقدم . 

الفرع الثانى: فى التداعى بينهما. 

فإذا اختلفا في المسيس» فإن أنكرت الخلوة» كان القول قولها مع يمينهاء إن اعترفت 
بالخلوة كان القول قوله مع يمينه. وإن تصادقا على المسيس واختلفا هل كان بطوعها أو كانت 
مكرهة. كان القول قوله. ل 
a e‏ 
ال ر صداق المثل على أنها حرة. TT e‏ قو لا 


(1) قاله الشيخ أبو الطاهر في التنبيه : 1/ 5ء كتاب الأيمان بالطلاق» باب في حكم الآمة تعتق تحت زوج. مخ/ ت . 
(2) تن؟ بالمدينة. 
(3) المصدر السابق. 
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القسم الخامس من الكتاب: 
فى فصول متفرقة شذت عن الضوابط» وهي سبعة: 


الفصل الأول: فيما يحل للزوج 

ويحل له كل استمتاع إلا الإتيان في الدبر. قال الأستاذ أبو بكر: ليس تحليله بمذهب 
ا و ا لي ا ار ود 
يسمى بكتاب السرء ثم أبطل نسبه القول والكتاب المذكور إليه('2» وقد تقدم إبطال نسبة هذا 
اكاب الل ی .يكاب لے إلى مالك رشني ھی کت امان من هذا ااب ينا 
أغنى عن إعادته . مويو لاسي لو او ا 
فروى يونس بن عبد الأعلى) عن ابن وهب أنه قال: سألت مالك بن أنس» فقلت: إنهم قد 
حكوا عنك أنك ترى إتيان النساء في أدبارهن» فقال: معاذ الله أليس أنتم قوماً عرباً؟ فقلت : 
بلى» فقال: قال الله جل ذكره: # ښاؤک رٹ کہ أو سر 7 رآ وهل يكون الحرث 
إلا في موضع الزرع» أو موضع المنبت. 

وكذلك روى الدارقطني عن رجاله عن إسرائيل بن روح أنه قال: سألت مالكاً فقلت: يا 
أبا عبد الله » ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال: ك 
في موضع الزرع؟ ألا تسمعون الله يقول: # شاو , حر لک اوا عر کب أن شِع 04 . قا قائمة 
وقاعدة وعلى جنبهاء لا يعدى الفرجح. قلت: با أبا عبد الله إنهم يقولون: e‏ تقول بذلك› 
فال : يكذبون عليّء يكذبون عليّ»ء يكذبون علي . 

و ا ق E‏ صرت ا و 
زياد يسأله فقال: عندنا. يا أبا عبد الله قوم بمصر يحدثون عنك أنك ت تجيز الوطء في الدبر؟ 
فقال: كذبوا على عافاك الله . 


(1) قال الشيخ بن زكري في شرحه على نصيحة الشيخ زروق: «وهو كتاب منكرء قال ابن فرحون: وقفت عليه فيه من 
النقص من الصحابة والقدح في دينهم خصوصاً عثمان رضي الله عنه ومن الحط على العلماء والقدح فيهم ونسبتهم إلى 
قلة الدين» مع إجماع أهل العلم . .. خحصوصاً أشهب ما لا أستبيح ذكره وورع مالك ودينه ينافي ما اشتمل عليه كتاب 
السرء وهو جزء لطيف نحو ثلاثين ورقة. 

وفي المدخل : من نسب لمالك إباحته ‏ يعني جماع المرأة في دبرها - إنما نسبها لكتاب السر وإن وجد ذلك في 
ابورواو لتر و سح اوور على اودكا لد دكا يتور وز وات واوا اتير كر 
يجل غير مالك على إباحتها فكيف بمنصبه؛ مخ/ق (324). 
(2) انظر كتاب: تفسير الإمام مالك ص 108. 
(3 وة الغزة»' الآن:223. 
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نسبته إليه بعد ذلك؟ ! 
٠‏ ولا يجور العزل عن الحرة إلا بإذنهاء ولا في الآمة الزوجة إلا بإذن أهلهاء ولا يعتبر 
ليان سارت حرا الس فو 
ثم الإتيان في الدبر في معنى الوطء في كثير من الأحكام كإفساد العبادات» ووجوب 
الغسل من الجانبين › ووجوب الكفارة والحد» ووجوب العدة. وحرمة المصاهرة. ولال نة 


الفصل الثانى: فى وطعء جارية الابن. 
وهو حرام» لکن له في مال ابنه شبهة وجوب الإنفاق وفاقاً» ووجوب الإعفاف على قول 
٠‏ كما سيأتى» فيسقط الحد» وتحرم على الابن بالمصاهرة» ويثبت النسب» /[165] وينعقد الولد 
على الحرية. و تصير مستولدة له بل ينتقل الملك إليه بمجرد الوطعء وتثبت القيمة للولك من 
غير خيار له في ذلك . ) 
وقال عبد الملك وابن عبد الحكم: للابن التماسك في عسر الأب ويسره ما لم تحمل» 
إذا كان الابن مأموناً على غيبته عليهاء ولا يسقط الأرش» فإن كانت الجارية موطوءة للابن 


الفصل الثالث: فى إعفاف الأب 


وحكى بعض المتاعرين(): أن أحد قولي الأصحاب الوجوب» فإن فرعنا عليه وجب 
على الابن أن يعف أباه الفاقد للمهرء المحتاج إلى النكاح . 


)1( نص عليه في العتبية» قال ابن القاسم: «قال مالك : لا يكره سلطان المرء على أن يحج أباه» ولا على إنكاحه» . البيان 
والتحصيل : 5/ 328 كتاب طلاق السنة الأول» سماع ابن القاسم من مالك . 
(2) وهو محمد بن رشدء قال في بيانه: «فقد روى أشهب أنه يجبر على إنكاحه» . البيان والتحصيل: ۰328/5 كتاب 
طلاق السنة الأول . ٠‏ 
ثم بيخ وجه ذلك» فقال: «ووجه ذلك أن النكاح مما قد تدعو إليه الحاجة وتمسّه الضرورة فوجب أن يكون 
كالتفقة» وإذا كان يجبر على أن ينفق على زوجته لحاجته إليها وجب أن يجبر على تزويجه لحاجته إليهاءفي قول 
أشهب ينحو إلى ما في المدونة من إيجاب النفقة على زوج الأس» وقول مالك منها ينحو إلى قول المغيرةء وقول 
محمد بن عبد الحكم في أنه لا يجب على الرجل أن ينفق على ربييته؛ ولو تحققنا خاصة الأب إلى التكاح لا نبغي ألا 
يختلف فى أن على الابن أن يزوجه. فاختلاف فى هذا إنما هو عائد إلى تصديق الأب فيما يدعي من الحاجة إلى 
التكاح». المصدر الحاي: ۰ ظ 
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الفصل الرابع: في تزويج الإماء 
SÎ‏ في الاستخدام والنفقة عيب 
زو جها عنده» e E‏ الا ان ا - م 52 f‏ 
بينهما شرط» حملا على (العرف) فى ذلك. وقال ابن الماجشون: ترسل إليه ليلة بعد 
اٿ ويأتيها هو فيما بين ذلك عند أهلها. وللسيد المسافرة بهاء ا ا 
واختلفت الرواية في إلزامه نمقتها. فروي أنها تلزمه. وروي أنها لا تلزمه. وروي 
تخصيص إلزامه بأن توا امغة فيتا. وروی فک رعا كنيف دد ون كانت ارا د 
أهلها.. وقال عبد الملك* ينفق عليها حين تأتيةء ولا نفقة عليه حين تكون عند أهلها. 
E SO‏ 
ولك : ) 
قال محمد: وقال فيمن زوج أمته بمائة دينار» ثم قتلها السيد قبل أن يبني بها الزوج: إن 
له أن يأخذ من الزوج المائة» ويضرب السيد مائة ويحبس عاماً. 
وإذا 0 لذ EE E‏ وسلم د ا إلا أن يشترطه 
تصرف› ١‏ ولا لمشتري ليآ حبسه بذل. مي لح ا ب 
دلو زوج ات من ید فل بد سن مر وا الله 
ولو أتلفثك ا وي فسخ نكاحه قبل الدخول» 
وفي فسخه بعده خلاف . ظ 


ولو قالت السيدة لعبدها: أعتقتك على أن تنكحتنى » عتق› ولم يلزمه أن يتكحها . 


EE 
. في الأصل : له وما أثبتناه من : ق - حم ح - تن‎ (2) 
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الفصل الخامس: فى تزويج العبد. 

ولا ينكح إلا بإذن سيده» فإن عقد من غير إذنه صحء ثم للسيد أن يطلق عليه» بخلاف 
الأمة توكل من يعقد عليها من غير إذن أهلهاء فإن عقدها باطل» ولا يصح بإجازتهم له. وروي 
أن للسيد فسخه وتركه كنكاح العبد» وهي شاذة. 

والمهر والنفقة لازمان له» ومتعلقان بما يتحصل في يده مما ليس من خراجه» ولا من 
كنمف بولا ادام اهر سعد و لا ی عق اع 
- فرع: إذا ملكت الحرة زوجها قبل المسيس سقط المهر جميعه» فإن اشترته بالصداق 
الذي ضمنه السيدء فإن ظهر قصد السيد بذلك إلى إفساد النكاح لم يصح هذا الفعل وإن لم 
يظهر قصده إلى ذلك صح وانفسخ النكاح» وبقي ملكا لهاء إن كان دخل بهاء وإن لم يكن 
دخل بها عاد إلى ملك سيده. 


الفصل السادس: فى النزاع. 

ودعوى الزوجية صحيح من الزوجين» ولا يمين على المنكر منهما؛ إذ لا يقضى عليه 
بنكوله» ولو أتى أحدهما بشاهد واحدء ففى تعلق اليمين بالاخر لأجل الشاهد خلاف . 

ثم إن نكلت المرأة لم يثبت النكاح› ولا تحبس › وإن نكل الزوج غرم الصداق . 

(وروى أصبغ عن ابن القاسم ') فيمن «ادّعى على امرأة أنها زوحته » فأنكرت» فلا تؤمر 
بانتظاره. إلا أن يدعي بينة قريبة لا يضرٌ بالمرأة ويرى الإمام لما ادّعى وجهاً. فإن أعجزه» ثم 
(جاء) ببيّنة بعد ذلك وقد نكحت أو لم تنكح. ٠‏ قال: قد مضى الحكه"''. 

قال في كتاب محمد: «ومن ادعی نكاح ذات زوج أنه تزوجها قبله» وأتى بشاهد» 
فليعزل عنها الزوج ليأتي هذا نشاهك ار إن ادعى اا فإن لم يصح له شاهد لم يلزم 
واا من الزوجين يمين“ 40000 


)1( العتبية/ البيان والتحصيل : e‏ النكاح الخامس . 

(2) ق: أتى. 

)3 أصل كلام محمد بن المواز لابن القاسم في العتبية» وفيها قال أصبغ : سألت ابن القاسم عن الرجل يدعي نكاح امرأة 
وهي تحت رجل آاخرء فأقام شاهدا واحداً أنه تزوجها قبله», أيعزل عنها زوجها؟ قال: نعم أرى أن يعزل عنها إذا أقام 
هذا شاهدا واحدا إلى أن يستبين ذلك» إذا كان ما يدعي أمرا قريباً ولا يدعي شهادة بعيدة» البيان والتحصيل: 282/5 
كتاب النكاح الخامس . 

(4) من النوادر والزيادات للشيخ أبي محمد وبلفظه : 4 كتاب النكاح الأول» في الدعوى في النكاح والمرأة تدعي 
نكاحها رجلان وفي الأختين تدعي إحداهما نكاح رجل والرجل يدعي نكاح أختها أو زوج الأب أحدهما وجهلت. 
مخ/ق (338). | 
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(قال أصبغ : قال أشهب : /[166]من أقام بينة أن هذه امرأته (فأنكرته)7)» وأقامت بينة أن 
فلاناً زوجهاء وفلان منكرء ولم يۇقتا تاريخاًء وهم عدول» قال: لا [أنظر ](2) إلى التكافؤ في 
العدالة» وأفسخ النكاحين. وقاله أصبغ ما لم يقع الدخول بأحدهما. قال محمد: وذلك أنه 
أقرت له المرأة وهو منكر. 

وقال أصبغ في الواضحة عن أشهب: فإن( دخل بها أحدهما قبل الفسخ كانت4) 
زوجته» وقيل للاخر: أقم البينة أنك الأول. 

قال أشهب: «ومن أقام بينة أنه تزوج فلانةء وهي تنكرء وأقامت أختها البينة أن هذا 
الرجل تزوجها وهو منكرء ولم يوقنواء فإن التكاحين يفسخان» ولا ينظر إلى التكافؤ. قال: 
وكذلك لو شهدت كل بينة قبل( البناء (لفسخا))» ولهما الصداق»(7). 

قال مكنيد وهنا لإنكاره نكاح الأخرىء ولو كان مقراًء ويدّعي أنها الأخيرة (لقبلث)(*) 
قوله» لأن البينة لا تكذبهء ولا ينفع التي تزعم أنها الأولى جحودهاء لأن البينة أثبتت نكاحهاء 
قال: وهذا تقوية للمسألة الأولى حين ذكر عنه أنه جعل الإقرار كالإنكار»(190))2). 


وفي العتبية: «من زوج ابنته البكر. لا ولد له غيرهاء ثم مات» فأنكرت أن تكون ابنته 
وقالت: كنت يتيمة عنده» ولا بينة للزوج على عينها إلا سماعاً أنه زوجه ابنته» ولا تثبتها البيّنة: 
أو لها إخوة غير عدول شهدوا عليهاء وكيف إن رجعت عن ذلك؟ قال: لا يلتفت إلى قولهاء 
وقول الأب عليها جائز» ونسبها لاحق» وميرائها واجب» والنكاح لها لازم»('"). 


(1) ق: فأنكرت. 

(2) في ق - تن: ينظرء وفي الأصل: نظرء وما أثبتناه من: حم . 

(3) في النوادر: فإذا. 

(4) في النوادر: كأنه . 

(5) في النوادر: على. 

(6) ق: (لفسخ) وهو خطأ. 

(7) أصل هذا الكلام من العتبية وقد اختصره الشيخ أبو محمد في نوادره» ثم نقله عنه الإمام ابن شاس ونصّه بلفظه في 
العتبية : «قال: وسألت أشهب عن الذي يقيم البينة على امرأة أنه تزوجها وهي تجحد ذلك» وتقيم أخت تلك المرأة 
على ذلك الرجل بعينه البيّنة أنه تزوجها وهو ينكر ذلك» ولم تؤقت البينة وقتاء وهم متكافئون في العدالة أو غير 
متكافئين» قال: أرى أن يفسخ الناكحان أيضاًء وسواء كانوا متكافئين أو غير متكافئين في هذا. قلت له: فإن شهدت 
بينة كل واحد منهما على الدخول؟ قال: ذلك سواء» يفسخ دخل أو لم يدخل. فإن دخل بهما أزواجهما فالصداق 
لهما. قال: وسألت ابن وهب؟ فقال لي مثله». البيان والتحصيل: 5/ 98 99. كتاب التكاح الخامس . 

(8) ق: (لقبل)» وهو خطأ. 

9 اودر اک 

(10) من النوادر والزيادات للشيخ أبي محمد: 4 -- 191 كتاب النكاح الآول» في الدعوى في النكاح والمرأة تدعي 
نكاحها رجلان. . ٩.‏ مخ/ ق . 

(11) البيان والتحصيل: 5/ 57 كتاب النكاح الرابع» وهو منقول من نوادر الشيخ أبي محمد: 188/4» كتاب النكاح = 
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أمر ت ولا رضت ويسقط عنها النكاح . 


فرع: (روى ابن القاسم في كتاب محمد: قال مالك في المرأة البكر لا تعرف 
- فلتكشف لمن يشهد على رؤيتها إذا زوّجها وليها. ) 

قال ا و قوليا إن كانت ا ول عا إن كاتف بك ا انم ی تلك ا 
عاينواء أو شهدوا على عينها . 

قال ابن القاسم في العتبية : «(قال مالك)17) وإن لم يعرفها الشاهدان»(*)( . 

وإذا ادّعت المرأة النكاح على ميّت» وأقامت شاهداً واحداء فقال ابن القاسم: «تحلف 
معه وترث. ووقف عن ذلك أصبغ . وقال أشهب: (لا ترث حتى يصح النکاح»“) . وقاله ابن 
القاسم أيضاً. 

وسيب الخلاف : Ey‏ تؤدي إلى مال . 

ولو أقرّ الزوج في صحته بزوجة» ثم مات» ورثته بذلك الإقرار إن كان طارئاً. وفي إرثها 
e LR‏ ا A‏ ا 
كالإقرار بالمال أم لا؟ ‏ 


5 الأول في المرأة تنكر توكيل من زوّجها أو تنكر أنها بنت فلان» أو ىنه زوجهاء 2 وقد تصرف الشيخ أبو 

تمد قن لفظ الك وتعه فى .للك ابرع كاسن 

وأصله: «وسألت عن الرجل يزوج ابنته البكرء ولا ولد له غيرهاء فيموت الأب» فتزعم الابثة أنها ليست ابنته؛ 
وإنما هي يتيمة» وتنتفي من الميراث› ولا بيّنة أنها هي بعينهاء إلا سماعاً من الأب أن له ابتتاً بكراء فشا ذلك في 
الناس» ولا يثبتها الشهوذء هل يلزمها النكاح؟ وكيف ءن قبلت قولها ولم يلزمها على ما أحبت أو كرهت في نكاحها 
وميرائهاء ولحوق نسبهاء وجميع أمورها». 

ولا شك أن تصرف الشيخ أبو محمد في الخص بالاختصار قد أحدث فيه خلالاً حينما تصرف في بعض الكلمات 
E‏ تخر الم . 

ظ ففي الفقرة الأخيرة المثبتة بالنص في الجواهرء قال: «قال: لا يلتفت إلى قولهاء وقول الأب جائز ونسبها 
لاحق. ا والنكاح لها لازم»» في حين قال في النص الأصلي : «قال: لا يلتفت إلى قولها . وقول أبيها 
يلزمها على ما أحبت أو كرهت في نكاحها وميراثهاء ولحوق نسبهاء وجميع أمورها؛ء ولا شك بأن هناك فرقاً بين 
مصطلحي : الجواز واللزوم. 

)1( ساقط من: قح حم. 

(2) البيان والتحصيل: . 

(3) من النوادر والزيادات للشيخ أبي محمد: 4-- 189ء كتاب النكاح الأول» في المرأة تنكر توكيل زوجها أو تنكر 
أنها بنت فلان أو آنه زوجهاء مخ/ق. 

(4) العتبية/ البيان والتحصيل: 10/ 105» كتاب الشهادات الثالث . 
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وإقرار أبي الصبي وأبي الصبية بالنكاح بينهما مقبول عليهماء ملزم لهما العقدء كإقرارهما 
بعد البلوغ على أنفسهما. 

ومن احتضر فقال: لي امرأة بمكة» سماهاء ثم مات» فطلبت ميراثها منه فذلك لها. 

وكذلك لو قالت امرأة: زوجي فلان بمكة» فأتى بعد موتهاء ورثها بإقرارها ذلك . 

وإذا قال رجل لامرأة: ألم أتزوجك أمس؟ فقالت: بلى» ثم جحد الزوجء فهذا إقرار. 
أمس؟ فقالت: بلى» ثم جحد الزوج» فهذا إقرار» ولو قال لها: قد تزوجتك. فأنكرت» ثم 
قالت: بلى» قد تزوجتني» فقال هو: ما تزوجتك. فلا يلزمه النكاح بهذا . ولو قالت امرأة لرجل : 
فد«طلفتن > أو قن غالک وهنا طاركان+ :ديو )1 او ار ھا بالروضية . 

وكذلك لو قال الزوج: اختلعت مني» أو قالت هي : (طلقتني)(“). فقال ابن عبد الحكم : 
أو قالت له: خالعني» أو راجعني من طلاقك إياي» أو قد طلقتني اليوم. فهذا إقرار منها يأنها 
روجته . ) 

قال ابن سحنون: وإن قال لها: اختاري» أو أمرك بيدك في الطلاق» فهو إقرار بالتكاح . 

وإن قال لها: أنت حرامء» أو بائنة» أو بتة» فليس بإقرار بالنكاح» لأن الأجنبية عليه 
07 إلا أن تسأله ا فيجييها بهذا (فھو) | إقرار 1 قال: وكذلك 
ْ وإذا ا امرأة. ILA‏ > ولم يعلم 
الأول منهماء والمرأة مق r‏ ة بأحدهما أو تجا أو منكرة لهماء فإن عدلت البينتان فسخ النكاح, 
وكانت طلقة» ونكحت من أحبّت منهماء أو من غيرهما. < 

قال محمد: أمّا قوله: أفسخه بطلقة» فإني لا ألزم فلن دوه الان ا ولک 
ألزم الذي لم تنكحه متى ما نكحها طلقة» قال: لأن من نكحته الآن إن كان هو الأول فهي 
امرأته بحالهاء ولكن أحب إلي أن يآتنفا نكاحاً غبي من أمره. وإن كان هو الآخر فلم تكن له 
قط زوجة» ولو نكحت غيرهما للزمهما طلقة طلقة. 

قال ابن القاسم: ويقضى بالعادلة منهما إن كانت واحدة» ولا يقضى بأعدلهما بخلاف 
البيوع . 
(1) ق: فلهذا. 


(1)8 عاتن يبع : طلقتق : 
3 “ىق :افيد 
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وقال سحنون وأبو إسحاق البرقي: إنه يقضى فيه بالأعدل كالبيع» وهو اختيار أبي محمد 

عبد الحق . 
الفصل السابع: 
في تمييز ما يفسخ من الأنكحة بطلاق» عما يفسخ بغير طلاق. 

قال الشيخ أبو محمد: «آخر قول/[167] ابن القاسم لرواية بلغته عن مالك: أن كل ما 
نص الله ورسوله اة على تحريمه لا يختلف فيه» فإنه يفسخ بغير طلاق. وكل ما اختلف الناس 
في إجازته ورده» فالفسخ فيه بطلاق. قال: وأوّل قوله» والذي عليه أكثر الرواةء أن كل نكاح 
للولي أو لأحد الزوجين أو لغيرهما إمضاوؤه وله فسخهء فإن فسخه له بطلاق» وکل ما كانا 
مغلوبين على فسخهء وما فسخ قبل البناء وبعده» فإنه يفسخ بغير طلاق»27. 

ثم تمييز ما يفسخ قبل البناء خاصة عن ما يفسخ قبله وبعده يعرف مما ننبه عليه» وذلك 
أن النكاح الذي ينظر في فسخه على ضربين: 

الأول: ما لا يختلف في فساده ومنع المقام عليه» فهذا يفسخ قبل وبعد. 

الضرب الثاني: ما وقع فيه خلل اقتضى فسخهء وهذا الضرب هو الذي يتنوع فسخهء 
فيكون قبل وبعد» ويكون قبل خاصة» فنقول في تنويعه: الخلل الواقع في النكاح يكون على 
وجهين . 

أحدهما: يرجع إلى العقد. فهذا لا خلاف أن ما وقع عليه يفسخ قبل الدخول» وفي 
فسخه بعده خلاف» وهذا كنكاح المريض والمحرم» ونحو ذلك . 

الوجه الثاني: يرجع إلى الصداق» وهذا فيه ثلاثة أقوال: 

الفسخ قبل الدخول وبعده» وترك الفسخ فيهماء وهما شاذان» والتفرقة» وهو المشهورء 
فيفسخ قبل » ويثبت بعد . 


(1) لم آقف عليه. 
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) [صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم تسليما](1) 


كتاب الصداق 


وفيه خمسة أبواب: 


الباب الأول: ص حکم الصداق الصحيح» 

فى الضمان والتسليم والتفرير 

الأول: حكم, الضمان 

وهو مضمون في يد الزوج» إن كان مما فيه حق توفية» وإن لم يكن فيه حق توفية فلا 
ضمان فيه. وحكمه في التلف و(التعيب)) وفوات المنافع و(تفويتها)) حكم المبيع قبل 
القبض ؛ إذ الصداق عرض › ولذلك يوؤخدذ بالشفعة› ويفسد العقد بفساده فى بعض الصورء ولا 
يجوز بمجهول ولا بما فيه غرر» إلا أن يخف الغرر فيغتفر» كما أجزنا النكاح على شورة بيت» 
أو خادم من غير وصف» أو على عدد من الإبل والغنم من غير وصف» فيكون لها من الشورة 
المعروفة بأمثالها الوسط. ومن الخدم الوسط حالاء جميع ذلك إن لم يكن ضرب له أجلأ 
ومن الإبل والغنم الوسط من الأسنان. ويصح النكاح في الجميع › ويؤخذ ما ذكرناه؛ إذ ليس 
المقصود من النكاح المغابنة والمكايسة كما في البيع» بل المقصود المكارمة والمحاسنة 
والألفة» فجاز في النكاح من ذلك ما لم يجز في البيع. وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجوز 


الحكم الثاني : التسليم. 


قال ابن القاسم“): «للزوجة منع نفسها حتى تقبض صداقهاء إن كانا بالغين. ولها أخذه 


(1): اة هق اشاب ع بح 
(7)2 قات 

(3) ت: توفيتها. 

(4) العتبية/ البيان والتحصيل: 4/ 376. كتاب النكاح الثاني . 
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بعد تمام العقدة إن نكحها على النقد نكاح الناس. وإن نكح بنقد وأجل» فإن دفع النقد كان له 
البناء» فإن لم يجد تلوم له الإمام» وضرب له أجلأ بعد أجل» فإن لم يقدر فرّق بينهما. 

وإن أجرى النفقة إذا طلبت ذلك المرأة» وتسليم المرأة نفسهاء موجب لتسليم 
الصداق إذا كانت مهبأة ار شتا ¢ فإن کات E‏ ا ممنوعهة لعذر آخر لم يلزم تسليم 
الصداق . 

وكذلك: إن كانت ضغيرة» إلا أن بكرن الصنداق معينا كداو أو غد وتحوعهفاء- فلها أو 
لوليها طلب تعجيله» وإن لم تؤخذ بتعجيل الدخول» لأن ضمان ما كان بعينه منها . 

قوذ بادرت وسلمت» فلها طلب الصداق» وإن لم يطأهاء نعم لو رجعت إلى الامتناع 
سقط طلبهاء إلا إذدا وطئهاء فان المهر يستقر بوطئها مرة واحدة» وليس لها بعد الوطء حبس 
نفسها لأجل الصداق ؛ إد أبطلت حقها بالتمكين من الوطء مره ة واحدة. وكذلك إذا بادر الزوج 
فسلم الصداق› لزمها تسليم نفسهاء لکن عليه أن يمهلها ريثما تستعد وتهيىء أمورهاء ويعرف 
مقدار ذلك فى حقها بجريان العادة فى مثلهاء ولا تمهل لأجل الحيض فإن له الاستمتاع يما 
فوق الإزار» فإن كانت صغيرة لا تطيق الجماع أو مريضة فليمهلها. 

فرع: قال أشهب فيمن «نكح وشرط ألا يدخل إلى خمس سنين» قال: بئس ما 
صنعواء والنكاح جائز» والشرط باطل» ويدخل متى شاء»('2» ورواه ابن وهب. 

وروی اق القاسم فيمن شرط عليه أن لا يدخل إلى سنةء فإن كان لتغربه بها وظعنه› 
وهم يريدول أن يستمعوا منهاء وكان ذلك لصغرهاء وشبه ذلك فذلك عذر»ء وإلا فالشرط 
باطل . قال أصبغ : وما ذلك بالقوي إذا احتملت الوطء. 

الحكم الثالث: التقرير 

فلا يتقرّر/[168] شيء من الصداق بالعقد على المشهور من المذهب. وحكى بعض 
المتاخرين قولين اخرين 

أحدهما: أنه يستقر نصفه بالعقد والطلاق» وغيره طارىء عليه . 

والثانى : أنه يستقر جميعه بالعقد» واستقرأه من قول الغير فى. الكتاب() أن الغلة للمرأة 
كانت في يدها أو في يد الزوج» لأن الملك ملكها قد استوفته . 

وإذا فرعنا على المشهورء فإتما تفر كمال العهر بالوظء أو مرت أحن الزوجين: اما 
الخلوة بمجردها فلا تقوّرء إلا أن يطول المقام» فيتقوّر الكمال على أحد القولين» لأن الجهاز 


(1) العتبية/ البيان والتحصيل: 100/5 كتاب النكاح الخامس . 
(2) المدونة: 2/ 177 كتاب النكاح الثاني» باب نصف الصداق . 
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قد تغير» واللذة قد حصلت ودامت» ثم اختلف قائلوا هذا في ضبط مدة الطول» فقيل : سنةء 
ور ما يعد طول فى الاد 
ثم حيث قلنا: إن الخلوة بمجردها لا تقررء فإنها تؤثر في جعل القول قولها في بعض 
الصور إذا تنازعا فى الوطء لأجل التقريرء كما إذا خلا بها خلوة البناء» فالمذهب أن القول 
رفا خلوة الزيادة» فقيل : القول قولها أيضا: رواه أب وهب » وقال به هو وأشهب 
إرخاء سترء أو غيره» إلا أنها خلوة بيّنة. وقيل: القول قوله»(") 
وفرق في المشهورء فجعل القول قول الزائر منهما جرياً على مقتضى العادة» وهو قول 
مالك واد بن القاسمء فإن تصادقا على نفي الوطء. لم يكن ليا مب الجووع إلا نصف الصداقء 
ثم يقبل قولها في نفي الوطءء فإن كاف هرا عابها كرا 4 شير كانت أو بالغةء ا أو 
> مسلمة أو كتابية؛ أو كانت يتيمة» فالقول قولهاء لها وعليهاء وكذلك فيما يفسخ من 
النكاح» لأن هذا مما لا يعرف إلا بقولين)2). 
الباب الثاني : في الصداق الفاسدء ولفساده ستة مدارك: 


الأول: أن يكون مما لا يجوز بيعه» لتحريم عينه» أو لغرره» كالخمرء والخنزيرء 
والابقء والشارد. فإذا عقد بذلك فسخ النكاح قبل الدخول» وثبت بعده على المشهور. وهل 
فسخه على الاستحباب أو الوجوب» قولان. 

وروي أنه يفسخ بعد الدخول أيضاًء وهو مبني على تعدي فساد الصداق إلى فساد العقدء 
فإذا فسد وجب فسخه قبل الدخول وبعده. ظ ظ 

فأما المشهور فهو مبني على قصر الفساد على الصداق» وعدم تعديه إلى العقدء والحكم 
بصحة النكاح» إلا أنه يفسخ قبل الدخول لا لفساد العقد الذي هو سبب الاستباحة والتناول» بل 
لفقدان شرطها ووجود مانعهاء فيفسخ العقد ليستأنف عقده بعوض صحيح مقترن به» أو 
ليحصل العقد عارياً عن اقتران مانع الاستباحة . 

والأصل في هذا قوله تعالى : إن شا اوگ 4 . فأما إذا حصل ا فقد ثبت 


(1) النوادر والزيادات: 4/ 232ء كتاب النكاح الأول» إرخاء الستور وتداعي المسيس في نكاح أو غصب وما يوجب 
الصداق من ذلك ٠‏ مخ/ . 

(2) من النوادر والزيادات للشيخ أبي محمد وبلفظه : 4 كتاب التكاح الأول» إرخاء الستور وتداعي المسيس في 
نكاح أو غصب وما يوجب الصداق من ذلك . مخ/ ق. 

(0 وا 
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الصداق الصحيح» أعني صداق المثل» وبطل الفاسدء فوجد الشرط» وانتفى المانع» 52 
العقد حينئذ» وصار ذلك كزوال العيب الموجب لرد البيع قبل القيام به . 

٠‏ فسرع: من نكح بمغصوب فسخ قبل الول ت ده وها هدن الل ووا 
ابن حبيب عن ابن الماجشون وابن كنانة . 

وقال ابن القاسم: لا يفسخ بحال وإن تعمّد ذلك» بل يجب عليه غرم المثل إن كان 
مثلياً» أو القيمة إن لم يكن مثلياً. وقيل: بل يغرم المثل أيضاً. وقيل: يغرم صداق المثل . 
وهذه الأقوال الثلاثة جارية أيضاً فيما إذا أصدقها معيباً فاختارت رده. 

المدرك التاني: ) 

أن يكون الصداق على منافع الزوج› > مثل أن يخدمها مدّة معلومة. الا 
شيئاً منه» وشبه ذلك» فمنعه مالك وكرهه ابن القاسم في كتاب محمد. وأجازه أصبغ. فإن 
وقع مضى في قول أكثر الأصحاب» وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم . 

وروی عنه يحيى7): أنه إذا لم يكن مع المنافع صداق (فسخ) قبل البناء» وثبت بعده» 
ويكون لها صداق مثلهاء وتسقط الخدمة» فإن كان خدم رجع عليها بقيمة الخدمة . 

وكذلك روى عنه يحيى أيضاً في نكاحها على إحجاجهاء أنه يفسخ قبل البناء» ويثبت 
بعده» ويجب صداق المثلء إلا أن يكون مع الحبّة غيرها فيجوز. 

قال ابن حبیب : وليس يعجبني» ولا رأيت أصبغ وغيره من أصحاب مالك يعجبهم› 
ورأيتهم يرونه جائزاء لآن ذلك يرجع إلى عن متها ىل و مثل نكاح 
المرأة على شورة مثلهاء أو على صداق مثلهاء أن ذلك كله جائز» ويرجع ذلك إلى الوسط من 
صذاق مثلها. 

قال ابن حبيب: وأمنعه من الدخول حتى يحجها أو يعطيها مقدار ما يشبه مثلها من النفقة 
والمصلحة» والنوائب» في بعد سفرها أو قربه» فتكون قد قبضت صداقهاء فإن شاءت حجت 
نه و إن شاءنتة تر كه : 

قال فضل بن سلمة في قوله: أو يعطيها مقدار ما يشبه مثلها من النفقة والمصلحة هو قول 
مالك وخلاف مذهب ابن القاسم . 

قال أبو الحسن اللخمي : 2 بجواز»[169] 2 ذلك أحسن» والإجارة والحج 
كغيرهما من الأموال التي تتملك وتباع وة تشترى» وإنما كره ذلك مالك» لأنه يستحب أن يكون 2 


)1( العتبية الان والتحصيل : 5 3. كتاب التكاح الرابع› من سماع يحبى من ابن القاسم . 
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الصداق معجلاً. والإجارة والحج في معنى المؤجل» وأجازه أشهب في كتاب محمد» وإن لم 

يضربا أجلاً»('). قال: «وكل من تزوج بشيء فهو حال» فإذا حل زمن الحج» وجب ذلك 

ا 1 
لي فاختلف في بنائه بها قبل أن يحجهاء 


ی ایی ا 1 1 1 1 یا و 
دينار إلى سنة» فله أن يبني بها»"' . قال: «يريد ويجبرها على البناء» فإذا أتى أوان الحج حج 
بهاء إلا أن يأتي أوان الحج قبل أن يبني بهاء فلا يكون له أن يبني بها حتى يحجّهاء كالدين 
يحل قبل البناء» فتمنعه نفسها حتى يدفع ذلك إليها)”") 

المدرك الثالث: الشرط 

وما فسخ النكاح من أجله من الشروط» فسد الصداق به تبعاً له. ولنذكر أقسام الشروط 
وأحكامهاء وما يفسخ النكاح لأجله منهاء فنقول: الشروط ثلاثة أنواع . 

الأول: ما يقتضيه عقد النكاح لو لم يذكرء كشرطه أن ينفق عليهاء أو يبيت عندهاء أو لا 
يؤثر عليهاء ونحو ذلك» وهذا وجوده وعدمه سيان» ولا 3 قش العقد خللاًء ولا يكره 
اشتراطه» ويحكم به إن ترك أو ذكر. 

النوع الثاني : عكس هذاء وهو أن يكون مناقضاً لمقتضى العقد» كشرطه أن لا يقسم لها 
ونحوه» وهذا النوع ممنوع» وإن اشترط أذى إلى القدح في النكاح» وفسخ قبل الدخول. 
واختلف في فسخه بعده على ما تقدم . 

النوع الثالث: ما لا تعلق له بالعقد» فلا يقتضيه ولا ينفيه» وهذا كشرطه أن لا يتزوج 
عليهاء أو لا يتسرّرء أو لا يخرجها من بيتهاء أو (من)7) بلدهاء وهذا النوع مكروه» لكن لا 
يفسد النكاح» ولا يقتضي فسخه» بعد الدخول ولا قبله. وفيه قال في كتاب محمد: وكره 
مالك عقد النكاح على شيء من الشروط. وقال: لقد أشرت على القاضي أن ينهي الناس عن 
ذلك» وأن لا يزوج الرجل إلا على دينه وأمانته» وكره ما (يؤكد)) من الإيمان فيها. قال: 
وكل شرط وإن كان في العقد فلا يلزم» إلا ما كان فيه تمليك أو يمين. | 


)1( الكتقيرة: 62 كتات النكاح الثاني » باب في النكاح بدفع دينار وفي و جوب الصداق ومع هي في الکاح وف 
النكاح بالا جارة أو على أن يحجها. . 3 مخ/ات . 

3 نك انضياة : 

)3( ساقط من : ت. 

4 حك يلك 
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فرع: إذا شرط شيئاً من النوع الثالث ثم خالفه» فإن لم يكن علقه بيمين ولا تمليك› 
عسوي سمي روديو وسو ا واوا وترك ما 

وان كانت د لاله ال ريت 
للشرط رجعت به» وإن كانت إنما خففت في المهر لأجل الشرط قبل التعيين» فقيل: ترجع بما 
تركته . وفي الكتاب7') لا ترجع . وقال علي بن زياد : ل ل ا ل 
دون أن يكون من الزائد. ورواه ابن نافع . 

الاح ا GO‏ با لجرى 

ولط ل ل EE‏ كان مالك وأصحابه يكرهون أن يكون 
شيء من المهر مؤخراًء وكان مالك يقول: إنما الصداق فيما مضى ناجز كله» فإن وقع منه 
) 

مدکی ص ان الس ل سه إل الأب شی فر م کی اه ا ست ا 
الخسين والستين . 
فقال ابن ب ل وما جاوز ذلك و0 ابن 0 
الأربعين› yy‏ ذلك . قال أصبغ : ونه eT‏ ولا أحب ولك ا إلى ال 
ونحوهاء وقد شهدت أشهب زوج ابنته وجعل مؤخر مهرها إلى إثنتي عشرة سنة. 

قال عبد الملك : م ا 
اا 0 


البناءء ويمضيه بعذه. 
(1( المدونة: 172/2 كات النكاح الثاني » في صداق الغرر. 
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ونرد المرأة إلى مداق ليا محا كلف إلا 7 أن يكون صداق مثلها أقل من 
المعجل فلا ينقص منهء أو أكثر من المعجل والمؤجل» > فتوفي تمام ذلك إلا أن يرضى الناكح 
بأن يجعل المؤخر معجّلاً كله مع النقد منهء فيمضي النكاح» فلا يفسخ لا قبل البناء ولا بعده» 
ولا ترد المرأة إلى صداق مثلهاء فإن كره الناكح أن يجعله معجلاً كله» ورضيت المرأة أن 
تسقط المؤخرء وتقتصر على النقد مضى النكاحء ولا كلام للناكح» هكذا أخبرني مطرف عن 
مالك. وقاله ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ. وقاله ابن القاسم. إلا في وجه واحدء 
إذا ردت المرأة بعد البناء إلى صداق مثلهاء فوجد صداق مثلها أكثر من المعجّل والمؤخرء فإن 
ابن القاسم قال: كما لا ينقص إذا قلّ صداق مثلها من مقدار المعجّلء (كذلك)(') لا [يزاد]2) 
إذا ارتفع على مقدار المعجل والمؤخر. وأخذ به ابن عبد الحكم وأصبغ 

قال ابن الماجشون: ولو أصدقها ثلاث مائة دينارء مائة معجّلة» ومائة مؤجلة إلى أجل 
مسمّىء ومائة إلى ميسرته» ففات النكاح بالبناء فرددتها إلى صداق مثلها معجّلاًٌء فكان مائة 
فقطء أو أدنى من مائةء أو خمسين ومائة. أو أكثرء إلى أن يبلغ مائتين لم أنقصها من مائتين 
الفاق المعخلة الت قيضبية: 0 الماقة الموخلة: إلى خا وأسقط الما إلى مسرانه: 
ولق نخد NN EL E A AO ea OE‏ 
مع المائة المعجّلة» وأقرّت المائة الاجلة إلى الأجل E‏ خالاب ولا ااا خالة عاية: 
لأن الفساد لم يكن فيهاء ولا من أجلها. 

قال ابن الماجشون: وسواء فى هذه المسألة كان المؤخر إلى غير أجل مؤقت. أو إلى 
فوته أو قراف أو إلى مسر ت أو إلى أن تطلبه المرأة» وهو ملي أو معدمء النكاح به 
مفسوخ قبل البناء» ومردود إلى صداق مثلها بعد البناء» إلآ أن يرضى الزوج بتعجيله» أو ترضى 
المرأة بوضعه» فيجوز. 

و كان إلى "أن ةلمرا ار :الى سه وق ما ننه تاس الاج 
تال وع يه امع فل كان ابى القاسم ةة كان "اروس ا خالا »لمي : 

قال فضل بد ¿ سلمة : كان ابن القاسم يجعله مثل بيع التقاضي . 

قال عبد الملك: وقولى فيه على قول ابن الماجشون» لأنه لما كان معه معجل. ود 
الح إلى أن لبه ال را سير قد رسن به ری الان إن قير أجل 

ل اط الخيار في الصداق كأحد عبدين صح إن كان الخيار لهاء فإن كان له فسخ قبل 


(1) ت: زيادة (إذن). ظ 
(2). فى الأصدل : تراد وما اتعناه هسم : تن د ق. 
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البتاءء وتيت بعذه» وكان لها صداق المثل . 
ولو قال: نتكحتها بألف» على أن لأبيها ألفا صح› وكان الألفان للزوجة» وكذلك لو 
قال: نكحتها بألف على أن أعطي أباها ألفاً. 


قال أشهب ولو تزوجها على أن يهب عبده لفلان» فذلك جائزء ا ا اق 
بنصف العبد» فإن مات هذا الموهوب» رجع عليه بنصف قيمته . 


وقال محمد: هو كالحباء الذي وهبته للآسفء لا رجعة لها فيه» في طلاق 9 ان 
أا یك الو ت لا ق امت الا اة 

المدرك الرابع: تفريق الصفقة 

فإذا أصدقها عبداً يساوي ألفين» على أن ترد له ألفاً» فنصف العبد مبيع » ونصفه صداق» 
وهما عفاد مختلفان» وفي جمعهما في صفقة واحدة ائ م ال واب القاسم في 
الكتاب(* 1 وعلل باختلاف حكم العقدين » وبالذريعة إلى إخلاء العقد من ار وأعجازة 
عبد الملك( في كتاب محمد إذا كان الباقي بعد ثمن المبيع ربع دار قضباعدا ام ل بتك 
فية 5 وكرهه فى ثمانية أبى زيد» وأمضاه إذا نزل» وكان الثمن كيرا فيه فضل بائن عن تمن 
المبيع . ) 

وحكى القاضي أو محمد عن أشهب إجازته جملة من غير اعتبار بفضل كالسلعتين . 

وقال 0 ايج فى ابي ويشت بعذه» 0 صداق المثل . ولو 
AE‏ 

وكذلك لو وا ندنانين OY‏ على أن أعطاة الأب اوا فا لو تزوجها عل کر 
صداق مسمى على أن أضظاة الأب ذاو لصح النكاح . وفرق بينهما أبو القاسم بن محرر بان 
الدار هنا هبة خالية عن العورض» وفى الصورة الأولى كانت مقابلة (لبعض)7* الصداق 
الجمع بين نسوة في عقد واحدء فقد تقدم الكلام عليه 

اوا رو e‏ 2/ 767 - 768 . 
(2) المدونة: 4170/2 كتاب النكاح الثاني» في النكاح بصداق لا يحل . 
(3) قال في المعونة: : «إذا بقي بعد طرح قيمته البيع مقدار ربع دينار فأكثر جاز» 2/ ٠867‏ ووجه قول عبد الملك: أن المنع 

خيفة أن يعرى النكاح من عوض > فإذا أمن ذلك جاز . 
)4( المعونة: 2/ 767› اه ات ورو ا لدان نف للك اكد ينع ااا ها 

المهر وذلك لا يمنع صحة العقد كما لر تزوجها على حكم ژد . 


4717 


المدرك الخامس : أن يتضمن إثبات الصداق رفعه. كما إذا قبل التكاح لمعده» ا 
رقبته صدافها» ففسد» لآنه لو فت وملكت زوجهاء لانفسخ النكاح/[171] قو لا Eb‏ 
0 ويفسد النكاح اشنا انه قرن النكاح بالرق المضاد له لو ثبت» بخلاف ما لو 

المدرك السادس: مخالفة الامر فيما سمى 

فإذا 0 ادبي الب فزوجه الوكيل بألفين. O‏ 
E aE E‏ ی کار اوقل ارا ذلك ر 

ولو قالت المرأة : آنا أرضى بالألف» للزم الزوج ذلك. وإن كان وقع الدخول» فما الذي 
يلزم الزوج؟ في المذهب ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه يلزمه آلف ويلزم الرسول كمال الألفين. 

والثالث: أنه يكون على الزوج صداق المثل» والزائد يكون على الرسول. 

وإن لم يكن على التسمية من الزوج› ولا في العقد بيّنة» فأما قبل الدخول فيقال للزوج : 
إن رضيت بالألفين لزم التكاح . زد اوبرض اقل و e‏ م 
ترض فلها أن تحلف الزوج» فإن نكل رد ! عليها اليمين» ذ فحلفت» واستحقت الألفين وصح 
النكاح . 

وأما إن وفع الدحول» فإن رضي كل واحد من الزوجين بما قال الآخرء 6 
اتفقا عليه» وإن أبياء فإن أقرّ الوكيل بالتعدي لزمه الإتمام» وإن أنكره فللزوجة أن تحلف 
الزوج على أ لم باهز إلا (بألف)(2), فإن حلف برىء. وإن نكل غرم ألفين . قالوا: وهذه 
يمين له تر جع »› لأنها يمين تهمة . قال بعض المتأخرين : وهذا ظاهر › إلا أن تدعي المرأة 
تحقيق ما قالت» فترجع اليميق : 

قال : ويلتفت هذا على الخلاف فيمن سلط على ماله خط منهء هل تسقط الغرامة 
للتسليط. أم لا؟. لأن المرأة سلطت الزوج هاهنا خطأ منهاء فمن لم يسقط الغرامة بالتسليط 
أوجب صداق المثل» ومن ¿ أسقطها لم يوجب سوى الألف . 

فرع : إذا نكل الزوج غرم» فهل له أن يحلف الرسول؟ فإن حلف بریء» وإِلاً غرم؟ 


(1) تدق-_حم: بألفين . 
)2( تداق حم : الآلف . 
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في ذلك خلاف سببه» هل تكون يمين الزوج على تصحيح قوله فقط»› أو على تصحيحه وإبطال 
قول الرسول؟ فإن كانت على تصحيح قوله فقط فنکل» فإنه يعد مقرأء ولا يكون له أن يحلف 
الرسول» وإن كانت يمينه على تصحيح قوله وإبطال قول الرسول كان له أن يحلف الرسول. 

قالوا: ويلتفت في هذا أيضاً إلى النكول» هل هو كالإقرار» فلا يكون له أن يحلف 
الرسول؟» أو يكون ليس كالإقرار فيخلف. فإن وقع الدخول» فليس على الزوج إلا الألفاء ‏ 

ثم إن أقرَ الرسول بالتعدي» فيختلف فيه» هل يغرم أم لا كما تقدم؟. وإن أنكره فإن 
قلنا: بأنه يغرم» فللزوجة أن تحلفه» فإن نكل حلفت واستحقت. وإن قلنا: إنه لا يغرم» فلا 
شيء للزوجة. 

إن كان على توكيل الزوج بالألف بيّنة» وليس على العقد بيّنة» فإن لم يقع دخول كان 
على المرأة اليمين: أن العقد كان بألفين» فإن حلفت قيل للزوج: ترضى بذلك وإلا فافسخ 
عن نفسك. وإن نكلت لزمها النكاح بألف» إلا أن يكون الزوج علم ما وقع به العقدء فاليمين 
هاهنا ترجع عليه. وإن كان على العقد بيّنة» وليس على قول الزوج بيّنة» فهاهنا يحلف الزوج : 
أن التوكيل لم يكن إلا بما قاله» فإن حلف وكان ذلك قبل الدخول قيل للمرأة: إما أن ترضي 
بما قال» وإلآ فافسخي عن نفسك. وإن نكل» فهي يمين لا ترجع إلا أن تدعي المرأة التحقيق 
فترجع . 

وهل للزوج أن يحلف الوكيل إذا نكل الزوج؟» يجري على ما تقدّم من القولين. 

والفقاز. محمد أنه لا يحلف له» فإن وقع الدخحول» فكذلك يحلف الزوج» فإن حلف 
مضى النكاح بألف» وإن نكل» فهل له أن يحلف المرأة وتلزمه ألفان؟. أما إن كانت المرأة 
تدعي تحقيق الدعوى عليه» فإنها تحلف» وإن لم تتحقق فاليمين لا ترجع . 

ويختلف هل للزوج أن يحلف الوكيل أم لا؟» على ما تقدم. هذا إذا لم يعلم واحد من 
الزوجين بالتعدي› فإن وجد العلمء فله ثلاث حالات : 

الأولى: أن يعلم الزوج بالتعدي ولا تعلم المرأة به» فتكون عليه ألفان. 

الحالة الثانية : أن تعلم هي دونهء فلا يكون لها إلا الألف. 

الحالة الثالثة : أن يعلما جميعاء وفيها ضور : 

الآولى: أن يعلم كل واحد منهما بعلم الاخرء فإذا علما وعلم كل واحد منهما بعلم 
الآخر فعلى الزوج الألفان. 

الصورة الثانية : أن يعلما ولا يعلم أحد منهما بعلم الآخرء فهاهنا الروايات على أن لها 
الآلفين. 

قال/[172] المتأخرون: «وهذا فيه نظرء لأنه متى قلنا: إن الزوج قد علم» وقد دخل 
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على الألفين» ففي مقابلته أن الزوجة قد علمت» وقد دخلت على ألف واحد. 0 وينبغي أن 
يكون لها ألف» وتقسم الألف الأخرى فيحط نصفهاء ويكون على الزوج نصفها»(') 

الصورة الثالثة: أن يعلم الزوج بعلم المرأة» ولم تعلم هي بعلمه. DD‏ 
لأنها على ذلك دخلت» وعليه دخل الزوج أيضاً. 

الصورة الرابعة: أن تعلم المرأة بعلم الزوج› ولم يعلم هو بعلمهاء ٠‏ فتكون عليه هاهنا 
ألفان» لأنهما على ذلك دخلا . 

وأصل هذا جميعه أن يلزم كل واحد منهما ما دخل عليه . 

وإذا قالت المرأة لوليها: زوجني» ولم تعين مهرأء فزوج بأقل من مهر المثل لم يلزمها 
العقد. بخلاف ما إذا زوج الأب من ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل» أو من ابنته الصغيرة بأقل 
من مهر مثلهاء فإن ذلك جائز إذا كان نظرا لهما. 

فرع: إذا تواطاً اول الزوجين على ذكر ألفين في العقد ظاهراء وعلى الاكتفاء بألف 
باطناًء فالواجب مهر السرء ويكون النكاح به. فإن ادعت الزوجة الرجوع عنه إلى العلانية فإن 
تلاح الح واد لاد فيل لها ولك E‏ 
وإن لم يكن في العلانية ذلك ثبتت اليمين. 


الباب الثالث: في التفويض 


ونعني بالتفويض إخلاء عقد النكاح من تسمية المهر أو التصريح بالتفويض» فيقول : 
أنكحتك وليّتي على التفويض . أو مع الإبهام بأن يذكر التزويج» ولا يذكروا المهر. والنكاح 
م في الوكين 

فأما لو صرحو باشتراط إسقاط المهر لما جاز» ويفسخ النكاح قبل الدخول. واختلف 
قول ابن القاس( في فسخه بعده. 

ثم المفوضة تستحق مهر المثل بالوطء وبالفرض» ولا تستحق بالعقد» ولا يجب بالموت 
ايح اي عار مسي ب و ل 

ولا تستحق التشطير عند الطلاق إلا إذا جرى الفرض يعد العقد. ومعنى الفرض تعيين 


)1( ا 
EO‏ 
(3) المدونة: 0 ٠‏ كتاب النكاح الأول» التكاح بخير بي 

) الاستلحاق: 29. كتاب النكاح» باب الحكم في الشغار» مخ/ق قال في نصه: «... فهذا يدل على أن الزوج إذا 
مات ولم يفرض لها صداقاً في التفويض» أن الصداق واجب لها خلاف المشهور عندنا في المذهب» وقد قال به 
بعض أصحاب مسائل الخلاف».. 
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الد وره ان الاي الع ال موز لفقل أو ونا اريت ا يه الزوجان 
أحدهما لا بعينه» ولو تراضوا بدون مهر المثل جاز على الثيب الرشيدة برضاها. وأما السفيهة 
فإن كانت غير مولى عليهاء ففى جوازه عليها برضاها قولان. وإن كانت مولى عليها فإن كان 
الفرض قبل الدخول» وهو من حسن النظرء صح رضا الولي به. وإن كان بعد الدخول فهل 
يصح رضا الولي بدون صداق المثل أم لا؟ ثلاثة أقوال» يفرق في الثالث» فيصحح في حق 
الأب دون غيره لأنه أكمل شفقة . 

وللهرأة طلت الفوضن لتقرين التقتطيرة أو لتعرف ما سيجب بالمسيس › ولها حبس نمسها 
اليا 
للزوج› eS‏ فليا قاضه. 

ع 0 ادن الج الذي يقوى في نفسي أن الصداق يو قف › ولا ا ل المرأة 

2 

لا يتعين مهر دو الفرض» لكن إن بذله الزوج لزم الزوجة قبوله. ويجوز إثبات 
الأجل في المفروض ويجوز إثبات زيادة على مهر المثل» كان المفروض من جنسه» أو من غير 
جنسه. ويجوز تعيين عرض يساوي أضعاف مهر المثل. ولو أبرأت قبل الفرض لخرج على 
الإبراء» عن ما لم يجب وجرى سبب وجوبه. ولو فرض لها خمرا ألغي الفرض» ولم يؤثر في 
التشطير . 

ومعنى مهر المثل: القدر الذي يرغب به مثله فيها والأصل فيه اعتبار أربع صفات: الدين 
والجمال والحسب والمال. ومن شرط التساوي مع ذلك الأزمنة والبلادء إلا أن تكون لهم عادة 
مستمرة في تعيين المهرء قطان البهنا: 

وفي كتاب محمد: يعتبر شبابها وجمالها في زمنهاء ورغبة الناس فيها. وينظر في 
الزوج› فان روجوه إرادة صلته ومقاريته خفف عنه» وإن كان على غير ذلك كمل لها صداق . 
الكل 

والوطء في النكاح الفاسد يوجب مهر المثل باعتبار يوم الوطءء لا يوم العقد. وإذا 
اتحدت الشبهة انحل المهر. وإن وطىء 9 وإذا لم تكن شبهة كوطئها الزاني المكره. وجب 
بكل وطء مهر 
)1( كاي ی 
(2) عيون المجالس : مسائل الصداق» مخ/ الإسكوريال. 
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على حكم فلان» جاز» ثم إن وقع الرضا بالحكم فيه وإلاً فسخ» ولا شيء لهاء فإن فرض لها 
الزوج صداق المثل لزمها النكاح وإن كان قبل البناء كالتفويض/[173]. 

قال عبد الحق: وهذا مجمع عليه في كل ما ذكرناهء وإلا في قولهم: قد أنكحناك على 
حكمهاء. فان القاسم راه مثل. السكورت أو تحكيمه » أو تحكيم الولي. وقاله ابن عبد الحكم 

وا ا ا ا ا د 
بجطلة اا اسا Us‏ قال عبد الملك : eT‏ فالا وم ماك 
يدخل .2 وأما على حكمه» فهو التفويض الجائز 

قال بعض المتأخرين27: (إذا تزوجها على حكم فلان» فمعنى قوله: إذا رضي الزوج 
بذلك» إنما يريد أن فلاناً حكم بزائد على صداق المثل. أما لو اقتصر عليه للزمه» ولم يكن له 
TET‏ 

ونقل عبد الحق() وعبد الحميد عن الشيخ أبي خمد وره من الشيوخ إنهم قالوا: 
(إذا تزوجها على حكمهاء ففرضت صداق المثل» لم يلزم ذلك الزوج» إلا أن يرضن» بخللاف 
الزوج يفرض لها صداق المثل» قال وهذا كواهب السلعة للثواب» يلزمه أخذ القيمة» ولا تلزم 
الموهوب القيمة)”''. 


الباب الرابع: فى التشطير 
وفيه فصول : 
الفصل الأول: فى حله» وحكمه 
رة ا ازوج لإيقاع الطلاق قبل المسيس يوجب تشطير الصداق الثابت بتسمية 


مقرونة بالعقد صحيحة » 5 بعرض م بعل تدا ويستوى فيه عدد الموقع 
من الطلاق . 


وإنما يسقط جميع المهر قبل المسيس بالفسخ» أو باختياره ردّها لعيبهاء وفي اختيارها 


(1) قاله الشيخ أبو الحسن القابسي في النكت والفروق لعبد الحق الصقلي: 1/ 269» كتاب النكاح الثاني ونصه: وحكى 
عن الشيخ أبي الحسن قال: إذا زوجها على حكم فلان» معنى قول» إذا رضي الزوج بذلك إنْما هو إذا فرض فلان 
أكثر من صداق المثل . فأما إذا فرض صداق المثل» فلا كلام للزوج». مخ/ع . 

(2) النكت والفروق: 269/1». كتاب النكاح الثاني» مخ/ع . 

(3) النوادر والزيادات: 4/ 197ء كتاب النكاح الأول» في نكاح التفويض» مخ/ق . 


482 


لرذه بعيبه خلاف» لآنه غارء ولا صداق لها فيما سوى ذلك هذا عقد الباب» وفى تفصيل 
الفروع خلاف يأتي عند ذكرها في أبوابها إن شاء الله . 

ومعنى التشطير: أن بجع الملك في شطر الصداق إلى الزوج بمجرد الطلاق» أو يبقى 

ی للمرأة أو لأبيها أو لوصيها الذي 
يتولى العقد» فى العقد أو قبله» لاله إذ هو للزوجة إن شاءت أخذته ممن جعل له. 

فرع: لو تلف الصداق في يد أحدهماء ثم وقع الطلاق قبل البناءء فالحكم أن ما لا 
يغاب عليه منهما جميعاً وما يغاب عليه ولا يعرف بعينه ممن هو في يده إن لم تقم بهلاكه بيّنة» 
وإن قامت بهلاكه بيّنة» ففى إثبات الضمان صاحب اليد ونفيه خلاف بين أصبغ ومحمد. 

وما أنفق على الثمرة من سقي وعلاج فعليهما. وا معنن السك 

وقيل: لا يرجع من أنفق على العبد بشيء. وقال محمد: إن كان له غلة فنفقته منهاء وإن 


الفصل الثانى: فى التغيّرات قبل الطلاق 

وسواء كان ذلك بزيادة محضةء 7 نقصان محض » 5 زيادة من وجه 5 نقصان من 
وجة» فالزياذة لهماء. والنقصان عليهما : ' 

وقيل: بل للمرأة وعليهاء وهو على الخلاف في استقرار ملكها بالعقد على الكل وعدم 
استقراره . 

الفصل الثالث: فى التصرفات المانعة من الرجوع 

وكل تصرف أزال الملك بجهة لازمة كالبيع والهبة والعتق والتدبير» فهو مانع من الرد. 

| ا سد او ووه sh‏ 
الشيخ اوك "الا 0 

هذا فى غير العين . فان كان عا اعتبر ما اشترت به» فان کان خادماً أو طبياً ا 
شورةء أو غير ذلك مما هو لجهازهاء فهو بمنزلة عين ما أصدقهاء ونماؤه ونقصانه بينهماء فإذا 
طلقها قبل البناء» فليس له عليها إلا نصفه لا غير. وإن اشترت به غير الجهاز من دار أو عبد 


(O)‏ النوادر والزيادات 229/4 - 230» كتاب النكاح الأول» في المرأة تهب مهرها أو تعتق أو تبع ثم تطلق. وفي علة 
الصداق» وضمانه وجنايته . مخ/ ق . 
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قال القاضى أبو الحسن : «هذا إذا كان على وجه التخفيف عنهء وإلا فهو كالأجنبى)(1). 


الفصل الرابع: فى هبة الصداق 


وإذا وهبت له جميع صداقهاء ثم طلقها قبل البناء» لم يرجع عليها بشيى. وكأنها عجلت 
إليه بالصداق. ولأنها لما لم يستقر ملكها عليه بالعقد على المشهورء وانكشف الان أنها إنما 
تملك منه النصف» وافقت هبتها ملكها وملكه. فنفذت في ملكها دون ملكه. 

ولو وهبت منه نصف الصداق» ثم طلقهاء فله الربع . وكذلك إن وهبته أكثر من النصف 
أو قل » فله نصف ما بقي لها بعد الهبة . 


ولو وهبته لأجنبي/[174] فقبضه» مضى له» ويرجع الزوج على الزوجة بالنصف» وهل 
ترجع به الزوجة على الموهوب له؟ كواهب السلعة تستحق من يد الموهوب. فإنها تؤخذ من 
یده» ولا يرجع على الواهب بشيء» لأن الغيب كشف له أنه وهب ما لم یملکه» أو لا ترجع 
بشيء لأنها وهبت ما عملت أنه معرض للارتجاع منها بوقوع الطلاق عليها قبل البناء» وأن 
الزوج يطلبها بما أفاتت وأتلفت» عليه نصفه» وقد كان حال تصرفها فيه ملكاً لهاء فلا يكون 
لها عليه رجوع فيه» كما ليس لها نقض البيع لو باعته» ثم طلبها به الزوج. وإن لم يقبضه 
الموهوب له حتى وقع الطلاق» أجبرت على الإقباض إن كانت موسرة يوم الطلاق» ولم تجبر 
إن كانت معسرة يوم الهبة ويوم الطلاق. فإن كانت موسرة يوم الهبة» ومعسرة يوم الطلاق» 
فقال ابن القاسم: أنها لا تجبر. وقال غيره في الكتاب : «تجبر»(2). وهو على الخلاف في ملك 
الصداق» هل هو غير مستقر؟ فينظر إلى حالها يوم وجب الرجوع» أعني يوم الطلاق. أو هو 
مستقر فينظر إلى حالها يوم الهبة. وعلى ذلك الخلاف فيما أحدثته في الصداق من عتق أو بيع 
أو نحو ذلك من وجوه إفاتته» هل تضمن قيمته يوم قبضه أو يوم إفاتته؟ وهو المشهورء فمن 
رأى (ملكها)(”) غير مستقر جعل القيمة يوم الإفاتة» ومن رأه مستقراً جعلها يوم القبض . 


ولو اختلعت قبل المسيس بعشرة من صداقهاء كان لها نصف ما بقي منه . 

ولو خالعته على عشرة مطلقاً لزمتهاء رفي نفلك ن ولو بارأته على المتاركة» 
أو خالعته على أن أعطته عبداً ۳ مالا لم دن لها طلبة بنصف الصداق. وترذه أن كانت 
فيضته . وقال أصبغ : إن قبضته فلا تردهء إلا أن ب* يشترط عليها رده. 


(1) عيون المجالس: 83» مسائل الصداق» مخ/ إسكوريال. 
(2) المدونة: 2/ 174 - 175» كتاب النكاح الثاني» باب نصف الصداق . 


)3 تق اح : تملكها. 
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الفصل الخامس: فى المتعة 
وهي مستحبة» ومشروعيتها لجبر قلب المرأة من فجيعة الطلاق. فيؤمر بها لكل امرأة 
اختار الزوج طلاقهاء ولا اختيار لها فيه» ما لم تطلق قبل الدخول وقد فرض لها . 
ولا متعة إن كان الطلاق بسببهاء أو كان الفراق جبراً. ولو كان مبدؤه من الزوج» وتمامه 
من المرأة» كالمخيرة» eT‏ وروي: لها المتعة» وهي شاذة. ولا متعة للرجعة إن 
ارتجعت» فإن وقعت البينونة ثبتت المتعة. قال فضل بن سلمة: وهذا يقتضي أنها لا تمنع إلا 
بعد كمال العدّة. ولو كان الطلاق بائناً فردها الزوج فلها المتعة على المنصوص . 
راقرا أن الجن اللخمي(') نفي المتعة من إطلاقات وقعت في الرواية. ثم حيث 
خوطب الزوج بهاء فمقدارها موكول إلى اختياره» e e‏ 
ع ةو سر 
الباب الخامس: في التنازع. وفيه مسائل: 
الأولى: إذا تنازعا في قدر المهرء أو صفته» مع بقاء الزوجية وناك ذلك و ل 
البناء وبعده. فإن كان قبله تحالفا وتفاسخاء كما في البيع› وبدئت المرأة باليمين كالبائع في 
المشهور. | 
قال بعض المتأخرين2): «ويجري فيه ما يجري في البيع من الخلاف في الرجوع إلى 
قول مدعي الأشبه» وفي انفساخ النكاح بتمام التحالف» وفي الرجوع إلى قول المرأة إذا نكلا 
جميعاً» كما في البيع. 
وإذا كان التنازع بعد الدخول» فالقول قول الزوج» إذا الدخول كالفوت في البيع»27) . 
قال: «وقد يجري فيه قول شهب بالتحالف بعد الفوت» على القول الشاذ بأن صداق 
المثل فيه كالقيمة المقدرة في السلع»2). ثم قال: «وهو على الحقيقة تركيب خلاف على 
خلاف)(2). < ) 
وقال ابن حبيب: إن اختلفا في نوع الصداق بعد الدخول» كان مما يصدقه» أو مما لا 
مدقي سانا وروت الى دان اها بالعين ال أذير ص اا أن يعطيها ما ادعت البالغة 
اة أو أذغاة ان اليكر: 
(1) التبصرة: 28 ب» كتاب إرخاء الستور» باب ما تكون فيه المتعة من الطلاق وما تسقط فيه. 
قال: فالظاهر من قول ابن وهب وأشهبء أن لا متعة لهاء لأنه قال» عوض من الفرقة» فإذا ارتجع لم يكن 
عليه شيء فإن لم يرتجع حتى طالت المدة أو تزوجت لم تسقط المتعة» . 
(2) قاله الشيخ أبو الطاهر في التنبيه : 1 كتاب النكاح الثاني» باب في الدعوى في الصداق» مخ/ت ٠‏ 
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وإن وقع التنازع بعد انفصال العصمة بطلاق أو فسخ أو موت فالقول قول الزوج مع 
يمینه › لأنه مدعى عليه . 

ولو ادعت التسمية» فأنكر الزوج أصل التسمية» فالقول قولهء إلا أن تكون العادة خلاف قوله. 

المسألة الثانية : إذا تنازع أبو البكر والزوج في مقدار المهر تحالفاء لأنه كوكيل مفوض 

ليه» فهو وليّها دونهاء ولم يكن لها فيه رأي ولا أمر. ) 

الثالثة : لو ادعت ألفين في عقدين جريا في يومين» وأقامت البيّنة عليهما لزماء وقدرنا 
تحلل طلاق» ثم هل يقدر بعد المسيس ويكون على الزوج أن يبين جريان سقوط النصف 
بإظهار طلاق قبلهء أو يقدر قبله» وعلى المرأة ا ا وفي ذلك 
خلاف» سببه هل المستقر بالعقد الكل أو النصف؟ 

الرابعة : /[175] إذا كان في ملك الزوج أبو الزوجة وأمهاء فقال: 556 
فقالت: بل أبي» تحالفا وفسخ التكاح. > قبل الدخول وتعتق تق الأم بإقراره وإن كان دخل بها حلف 
أيضاً وعتقت عليه الأم بإقراره فإن نكل حلفت المرأة وعتق الأب بقولهاء وعتقت عليه الأم 
بإقراره وإن نكلا قبل البناء» كان كما إذا حلفا. 

الخامسة: إذا اختلف في قبض معجل الصداق» فإن استقرت عادة صير إليهاء وإن لم 
تكن فالقول قولهاء إلا أن تكون مدخولا بهاء فالنص أنه تقبل دعواهاء إلا فيما لم يحل منه. 
لكن اختلف الأصحاب في تنزيله . 

(فقال القاضي أبو إسحاق: «إنما ذلك في بلد عرفه تعجيل النقد عند البناء . فأما بلد لا 
عرف فيه بذلك» فالقول قول الزوجة»! 0 . قال القاضي أبو الحسن: «وينبغي أن ار 
الصحيح»)(2) . 

. وقال القاضي أبو محمد: (إنما ذلك إذا لم يثبت ذلك في صداق ولا كتاب. وأما إن ثبت 
في صداق أو كتاب». فلا يكون القول قول الزوج بالناء»(. 

وقال القاضي ابى الول انما ذلك مبني على أن العادة جارية في معظم البلاد بل في 
جميعها أن معجل الصداق لا يتأخر قبضه عن البناء»“). قال: «وهذا أظهر مما تقدم»(“))(). 


(1) حكى عنه ابن فرحون في تبصرة الحكام» ويلفظه أنه قال: «هذه كانت عادتهم بالمدينة أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى 
تقبض جميع صداقها واليوم عادة المدينة على خلاف ذلك» فالقول قول المرأة مع يمينهاء لأجل اختلاف العوائد؛ 
2 الباب السابع والخمسون في القضاء بالعرف والعادة. فنصه هنا مفصل ومفسر لما هو مثبت بالجواهر. 

(2) عيون المجالس: 82» مسائل الصداق» مخ/ إسكوريال. 

(3) التلقين: 87» كتاب النكاح وما يفصل به. 

(4) المنتقى: 3/ 319 جامع مالا يجوز من النكاح. 

(5): «المتصدو الباق اف 
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باب: الوليمة والنثر 

الوليمة: هى مأدبة العرس» ومحلها بعد البناء»ء وهى مأمور بها. قال القاضى أبو الوليد: 
«نص مالك رحمه الله وأكثر العلماء على وجوب إتيان طعام الوليمة لمن دعي إليها»". قال : 
«وصمفة الدعوة التي تجب لها الإجابة» أن يلقى صاحب العرس الرجل فيلعوه أو يقول لغيره : 
أدع لي فلاناً» فيعينه. فإن قال له: لدم امن ات فلا بأس على من دعي بمثل هذا أن 
تاف کال وهل يازم ان الإجابة؟» ل لي ايا . وفي 
المذهب مسائل تقتذ تقتضي القولين»(*) ظ 

وقال القاضى أبو ا و ا الها عي واج 
ولک تج( ش 0 ش 

ثم إنما يؤمر بالإجابة على القولين جميعاًء إذا لم يكن في الدعوة منكر ولا فرش حريرء 
ولا في الجمع من يتأذى بحضوره ومجالسته من السفلة والآراذل الذين تزري به مجالستهم» 
ولا زحام» ولا غلق باب دونه. فقد روى ابن القاسم : «هو في سعة إذا تخلف لأجل ذلك 
وكذلك إن كان على جدران الدار صور أو اساتر. ولا بأس بصور الأشجار»! و" ش 0 

فإن كان هناك لعب ولهو لح دادو ل و وروى ابن | 
وهب : لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر موضعاً فيه لهو اماس ا : «والحق هو الأول» 0 


فأما لهو غير مباح كالعود والطنبور والمزهر المربع(° )» فلا تجاب الدعوة معه. ا 
فوجد اللهو المحظور فليرجع . 00 ا 


ويكره نثر السكر واللوز وشبهه(” 


)1( اوا و مره وله اراي قن الى 3 وقال محمد في موازيته عن مالك: «أرى 
0 ا ل ا ا ا 

(2١‏ ا 503 باب مااجاء : فیا 

(3) عيون المجالس: 5 مسائل الصداق» مخ/ إسكوريال. ومن كلامه أيضاً في الذخيرة: ولا يحضر ذو الهيئة موضع. 
اللهوء ويرجع المدعوٌ إن وجد المنكرء لأن التحريم يقوم على الإيجاب» 4/ 452. ش 

)4( العتبية/ البيان والتحصيل : 5». كتاب النكاح الخامس . وذكزه محمد في موازيته:: قال : «سئل ابن القاسم عمن 
دعي إلى صنيع فوجد فيه لعباًء أله سعة أن يرجع؟ فقال: أن كان الشىء INE‏ 
النساءء فما أرى بذلك رأساء وأما أرى أن يرجع». ص : 8» كتاب النكاح الأولء ما جاء في العرس وإجابة الدعوة 

(5) عارضة الأحوذي: 7/5. 

)6( المربع من الوجهين هو المزهر وليس بعربي» والمزهر عند العرب عود الغناء› كاله القرافي ي ا ي 4 453 . 

)7( كال دهم الترائي في اللخيرة” «وقاله الشافعي وابن حنبل؛ لا ا ا قال : اللا 
بحل اليه ولا المُتْلَة» 4| 453. ) 
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سير 


[صَلَى الله على سيدنا محمد واله وسلم تسليما]7") 


كتاب القسم والنشوز 

وفيه فصول: الأول : : فيمن تستحق تستحق القسمء ولا يجب على من له زوجة واحدة أن يبيت 
عندها » لكن يستحب ذلك لتحصينها. 

ولا يجب القسم من الاك رو الات را يفن دين الراك إلا .أن 

وتستحق المريضة والرتقاء والحائض والنفساء والمحرمة» والتي الى عنها زوجها أو 
والسكن.. ‏ | ظ 

أما المباشزة فلا تشتحق: ولا حرج عليه إن نشط للجماع في يوم واحدة دون أخرى» إلا 
أن يفعل لضرر مثل أن يكف عن هذه لوجود لذته في الأخرى› فلا يحل له ذلك. ويجب القسم 
على كل زوج مكلف» وعلى ولي المجنون أن يطوف به على نسائه . 

الفصل الثانى: في مكان القسم وزمانه 

9 المكان» فلا يجور أن و بين ضرتين في مكان واحد إلا برضاهن» ولیفرد كل 
واحدة بمسكنهاء ولا له أن يستدلعيهن ل الا ضاف وليأتهن في بيوتهن 
كما فعل النبي 16 . 

(وأما الزمان فقال في كتاب محمد: اا قفا اهار قبا الليل» 

قال القاضي اقزر الوليد: «لّن الذي عليه أن يكمل لكل واحدة يوماً وليلة. (وهو المخير 


(1) زيادة من: ت. 
(2) الحديث أخرجه أبو داود في سننه» كتاب النكاح» باب القسمة بين النساء» عن عائشة . 
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في البداية بأيهما شاء)).٠‏ ثم قال: على أن الأظهر من أقوال أصحابنا أن يبدأ 
ا E‏ 

ولا يحل له أن يدخل/[176] في يومها على ضرّتها ليقيم عندهاء وله أن يأتي عائداً أو 
لحاجة» أو يضع ثيابه عندها إذا كان ذلك على غير ميل ولا ضرر. وقيل : لا يدخل إلا لعذر لا 
بد منه» من اقتضاء دين أو تجارة أو علاج. وقال ابن الماجشون: لا بأس أن يقف ببابها ويسلم 
من غير أن يدخل. ولا بأس أن يتوضأًء أو يشرب من ماء زوجته في غير يومهاء ويأكل مما 
بعثت به إليه من غير تعمد ميل» ولا يكلف الوقاع» لأنه لا يدخل تحت الاختيار. . 

اا دار م الزفاق ا نولا يتفيف اللبلة 6 و وی عليه :نالآ أن ترضين وترضى 
بالزيادة» أو يكن في بلاد متباعدة» فيقسم الجمعة أو الشهر على حسب ما يمكنه» بحيث لا 
يناله ضرر لقلة المدة. 


المصل الثالث: ف التفاضل» وله سببان: 


الأول: تجدد النكاح. فإذا استجد نكاح بكر بات عندها سبعا)ء وإن استجد نكاح ثيب 
بات عندها ثلاثاً. وتستوي في ذلك الحرة والأمة» [لأنه للألف](2», والطبع لا يتغير بالرق. 

ثم لا يقضي الباقيات هذه المدة» بل يستأنف القسم بعد ذلك» وهل هو حق للجديدة أو 
للزوج؟» على اختلاف الروايتين. وقيل: هو حق لهما. 

ثم في وجوبه واستحبابه» روايتان لابن القاسه() وابن عبد الحكم. وإذا فرعنا على أنه 
حق لها أو لهماء فهل يقضي لها به عليه أم لا؟ قال أصبغ في كتاب محمد: «لا يقضي عليه( . 
قال القاضي أبو بكر: «والصحيح أنه يقضي عليه به)(2). قال القاضي أبو الفرج عن ابن 


(1) في المنتقى : هو التخير في أن يبدأ بأي الزمانين شاء . 
(2) المنتقى: 3/ 295 كتاب النكاح» باب المقام عند الأيم والبكر . 
(3) المصدر السابق. 
)4( لما في سنن داود أنه بيه لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاء وقال: لیس بك على أهلك هوان» وإ شئت سيعت 
ش كف و TT e‏ ا 
700 كان النكاحء باك ا 
05 اكات ك 
(6) رواية ابن القاسم في المدونة: 2/ 197» كتاب النكاح الثاني» في القسم بين الزوجات . 
(7١‏ ر ارو سني ا ی معان ا قاله الباجي في المنتقى: 3/ 294 . 
)8( عارضة الأحوذي : 79/5« وواحه قول ابن العربي وهو القول الثاني : أنه حى للزوجة من القاء عندها فو جب أن 


يقضي به على الزوح كالقسم بين الزوجات . 
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عبد الحكم: «إن ذلك على الزوج وإن لم تكن (عنده)7!) امرأة سواها»(*). 
ج 030 

فرع: لو بات عند الثيب ثلاثاًء فالتمست زيادة» لم يزدهاء بل يستأنف القسم . 

وقال القاضى أبو الحسن : ا سبعاً إن اختارت التسبيع» ثم يقضي لسائر نسائه 
وإن شئت ثلثت عندك ودرت عليهن». فكأن اقتراحها الزيادة عنده يبطل حقها من الثلاث . 

السبب الثاني : الحرية على إحدى الروايتين: يكون للحرة ثلثا القسمء وللامة ثلثه. فلها 
لبان للآفة لبلة : :والروانة المشهووة("! النسوية هما كالح تبيخ : 

وإذا فرعنا على التفاضل» فبدأ بالحرّة فعتقت الأمة فى ليلتهاء أو قبل انقضاء ليلة الأمة 
التحقت بالحرة الأصلية» واستحقت تمام الليلتين. وإن عتقت بعد تمام ليلتها اقتصرت على ما 
مضىء وسوی بينهما بعد ذلك . ) 

ولو بدأ بها فعتقت قبل تمام نوبتها صارت كالحرة الأصلية» فإن عتقت بعد تمام نوبتها 
وجب توفية الحرة ليلتين» ثم يسوي بعد ذلك كله. 

ومهما ظلم في القسمء وأضاع على إحداهن يومهاء ولم يعطه لضرتهاء فلا قضاءء 


OE) 
حكاه الباجي في المنتقى: 3/ 294 وزاد: ووجه ذلك أن التأنيس وحاجتها إلى ذلك إذا لم يكن له غيرها كحاجتها‎ )2( 
إذا كان له غيرها.‎ 


(3) عارضة الأحوذي: 279/5 وكلام ابن حبيب حكاه الباجي في منتقاه قال: «وقال ابن حبيب: لا يلزمه المقام عندها 
إذا لم يكن له غيرها». 294/3» ثم بيّن وجه ذلك قائلاً: «أن هذا مقام عند الزوجة فلا يلزم من ليس له غيرها 
كالقسم)» . ش 

(4) عيون المجالس: 85» في القسم بين الزوجات مخ/ الإسكوريال والحديث سبق تخريجه. 

(5) قال في المدونة: «قلت: أرأيت القسم بين الأحرار والمسلمات والإماء المسلمات وأهل الكتاب سواء في قول مالك؟ 
قال : نعم ) | 

قلت : يقسم العبد بين الأمة والحرة والذمية من نفسه بالسوية في قول مالك؟ قال: نعم». 198/2 كتاب 
النكاح الثاني . في القسم بين الزوجات . 

(6) جاء في المدونة: «قال ابن القاسم: وقال مالك: ليس للحرائر مع أمهات الأولاد من القسم شيء من الأشياءة . 

2 .؛ كتاب النكاح الثاني» في القسم بين الزوجات . 
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ويستأنف القسم . (وكذلك إن أقامه عند غيرها على المنصوص . ) 

وأوجب أبو الحسن اللخمي القضاء استقراء من السليمانية» إذ قال فيمن له أربع نسوة 
فأقام عند إحداهن شهرين» ثم أراد العامة فقالت من أقام عندها: ابتدیء» فحلف: لا 
وطئها ستة أشهر حتى يوفي الباقيات حسابهن: ليس بمول» لأنه لم يقصد الضررء وإنما قصد 
الغدل: :قال لافأجاة ماني 2102 

قال الشيخ أبو الطاهر: «وهذا الذي يحتمل أن يكون مراده» ويحتمل أن لا يريد ذلك. 
بل يريد أنه يبتدىء» لکن لا يكون مولياً حتى يقصد الضررء وهذا لم يقصده)(6. )(4). 

ولو غاضب إحداهن فصرفته» فهل له أن يبيت عند البواقي؟ فيه خلاف : 

وإذا وهبت المرأة يومها من ضرّتهاء فللزوج أن يمتنع من القبول» فإن قبل فليس 
للموهوبة الامتناع . 

وإن وهبت 00 نفسه» فليس له أن يخص واحدة, بل الواهبة كالمعدومة» ثم لها 
الرجوع متى شاءت. وما فات قبل بلوغ خبر الرجوع فلا يقضي . 


الفصل الرابع: فى المسافرة بهن 
وقد كان رسول الله ء4 إذا هم بسفر أقرع بين نسائه رضي الله عنهم» فاستصحب واحدة 
حتى إذا عاد دار عليهن من غير قضاء)( | 
واختلفت الرواية عن مالك» فروى عنه ابن عبد الحكم وجوب القرعة أخذاً بهذا الخبر . 
فمنهن من مصلحته ومصلحتها في إبقائها لثقل جسمهاء وكثرة عائلتهاء وحفظها لأمواله. 
ومنهن الخفيقة القليلة العيال» القليلة العناء. لو بقيت خلفه› إلا أن يستوين في جميع ذلك. 
بو وبهذا يعتذر القائل به الرواية عن الحديث المتقدم» /[ /1771] ويحملهن على 


وقيل! 6 1 1 2011001111 


)1( التنصرة: 2 315 كتاب النكاح الثاني » باب في القسم والعدل بين الزوجات› مخ/ ت . 
)2( 0 كلامه : : «فأجاز المحاسية e‏ وهو 
aT (4)‏ | 

) الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح. . باب القرعة بين النساء» ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضل عائشة . 
(6) المدونة: 198/2» كتاب النكاح الثاني» في القسم بين الزوجات . (والنص طويل). 

( قال القاضي أبو محمد في معونته : 02 ونصه : : «فإن كان في سفر حج أو غزو أقرع بينهن فيسافر بمن خرج 
سهمها ثم لا يلزمه قضاء لمن لم يسافر بها بعد عوده» بل يستأنف القسم بينهن . وفي سفر التجارة روايتان» . 
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المفصل الخامس : في الشقاق وله ثلاث حالات: 


الأولى: أن يكون النشوز منها فيعظهاء فإن هي قبلت» وإلا هجرهاء فإن هي قبلت» 
ولا ها خا قير م فإن غلب على ظلّه أنها لا تترك النشوز إلا بضرب مخوف لم 
مح ا 

الحالة الثانية: أن يكون العدوان منه بالضرب والإيذاء» فيزجر عن ذلك» ويجبر على 
العود إلى العدل . 

الحالة الثالثة : أن يشكل الأمرء وقد ساء ما پینهماء وتفاقم أمرهماء وتكررت شكواهماء 
ولا بيّنة مع واحد منهماء ولم يقدر على الإصلاح بينهماء فيبعث من جهة الحاكم أو من جهة 
الزوجين» أو من يلي عليهما حكمان لينظرا في أمرهما. ومن شرطهما أن يکونا عدلين فقيهين» 
والأكمل أن يكون حكم من أهله» وحكم من أهلهاء فإن لم يكن لهما أهل» أو كان؛ ولم يكن 
فيهم من يصلح لذلك لعدم العدالة» أو لغير ذلك من المعاني» فإن الحاكم يختار حكمين 
عدلين من المسلمين لهماء ادل ایا إن كان الفدر مها ية و سحت أن يكوا 


جارين. ثم المبعوثان حكمان لا وكيلان» وإن كان البعث من جهة الزوجين» ألا ترى أن 
وإذا فرعنا على الأول» فينفذ تصرفهما في التطليق والخلع إن رأياه» لعجزهما عن 
ا فإن قدرا على الإصلاح أصلحاء وإن لم يقدرا نظراء فإن رأيا 

الإساءة من قبل الزوج فرقا بينهماء وإن كانت من قبل الزوج ائتمناه عليهاء وإ وتران ضاوحا أن 

اة ما كا ويطلقاها عليه فعلآاً . وإن كانت منهما فرقا بينهما على بعض ما أصدقهاء 

ولا يستوعبانه له وعنده بعض الظلم . 

نفوذه إذا لم يعلم خلاف. وكذلك لو كانا عبدين» والمنصوص هاهنا أنه لا ينفذ. ولو تراضى 
قال بعض المتأخرين : «والخلاف في أكثر هذه المسائل ينبىء على تردد حكمهما بين 

0 

واحكمنا بالفراق أو الطلاق» نان كما وا او لاك أو کا بلفظة البتة› أو 
ا ونوى بها الحكمان ثلاثاًء لم يلزم في ذلك كله إلا واحدة فقط» دخل بها (أو لم 
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يدخل)(")ء لأن ما زاد على واحدة خارج عن معنى الإصلاح . وقيل: ينفذ ما حكما به. 

ولو اختلفاء فحكم أحدهما بالطلاق» والآخر بالبقاء» أو حكم أحدهما على ا 
والاخير .على عي مال لم يلزم شيء إلا باجتماعهماء إلا أن تر فى ررب بالمال الذي قال 
أحدهماء وقد اجتمعا على الفراق فيلزم . 

ولو اتفقا على إيقاع الطلاق» واختلفا في العددء فأوقع أحدهما واحدة» وأوقع الآخر 
الثلاث أو البتّة» وقعت الواحدة فقطء لاتفاقهما عليها. وقيل: لا يقع شيء أصلاً لاختلافهما. 

وقيل: تمضي الواحدة إن حكم معها بالثلاث. فأما إن حكم بالبتّة» فلا يمضي الحكم 
بشيء أصلاً . وهذا القول مبني على أن أبعاض الجمل كنوع آخرء وهو أصل نختلف فيه» وعليه ‏ 
يخرج حكم مطلق البتة إذا استثنى منها . 


(1) تاح_حم: آم لا 
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كتاب الخلع 
وفيه أبواب: الباب الأول: في حقيقته 


وهو عبارة عن خلع العصمة بعوض من الزوجة أو غيرها. وفيه فصلان: 


الفصل الأول: فى أثره. وهو الطلاق»› فتقع طلقة بائنة 

فرعان: الأول: لو وقع التنصيص على أنها رجعية مع وجود البدل» فهل تمضي كذلك 
مراعاة للقصد ولما دحلا علیه؟» أو ترجع إلى الأصل؟ روایتان . والرجوع إلى الأصل مذهب 
الكتاب(1) 

وسبب الخلاف معارضة البدل للشرط . 

الفرع الثاني : عكسه» وهو أن يعرى الطلاق من العوض» ويقصد البينونة» فحكى 

وقد روي فيمن قال : أخالعك على أن أعطيك مائة درهم» ات كانت بائنة» لا يملك 
رجعتها . 

وكذلك لو لم يعطها الزوج ا فخالعهاء فهي بذلك يا 5 05200 وفي الكتان(3 
أثه.سكل عن المطلق طلاق الح أو اجك بائنة » أم واحدة وله الرجعة؟ فقال : ا 
د لا تكون واحدة بائنة اذا إلا بخلع› وصار کمن قال لزوجته الكو دخل بها: انق طالقة 


4 اة 2 كتاب الخلع ؛ ما جاء في خلع غير المدخول بها. 

(2) المدونة: 374/2. فصلء إذا قصد إيقاع الخلع بغير عرض» وأضاف مبيناً وجه قول مالك وأشهب: قال: «فوجه 
قول مالك: “أنه لوق عمد "أن يكن اا فكان على ما قصده كالذي معه عوض» ولأن عدم حصول العوض في 
الخلع لا يخرج الطلاق عن لزومه على قصد موقعه إذا عاوض بخمر أو بخنزير» ووجه قول أشهب: أن معنى الخلع 
بدل عوض على الطلاق» فإذا لم يقع عوض خرج عن معتاهء ولأنه طلاق بغير عوض كالميتدأ» وانظر التفريع : 
2/ 83 . 

(3) المدونة: 874/2 كتاب الخلعء ما جاء في خلع غير مدخول. 
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دوالك ومن قال ذلك» فقد أدخل نفسه في الطلاق البائن. ولا يقع في الطلاق بائن إلا 
بخل › أو يبلغ به الأقصى. وهي البتة. 

ثم عقب هذا في الكتاب(' بذكر اختلاف رواية ااا ا ا و 
أنها رجعية» أو بائن. ) 

م عي صحيح المسألة خالع وأعطى. وكذلك ذكرها محمد عن 
الحرث عن ابن وهب عن مالك . 

وقال عبد الحق: «الاختلاف الذي ذكر إنما هو في كتاب ابن وهب» فيمن صالح وأعطى 
وليس فيمن طلق وأعطى . وكذلك أيضاً في كتاب ابن المواز»). قال: «هذا هو الصحيح. إذ 
د لوو للدم لأنه إنما وهبها هبة وطلقهاء فليس هذا من الخلع في 


0ك 


وقد نقل بعض ا ل طلاق الخلع ثلاثة أقوال: 
واحدة رجعية» واحدة بائنة » وثللاث . 

ثم قال: «والأقوال الثلاثة جارية فيمن قال: أنت طالق طلاق الخلع». 

فرع : قال ابن القاسم في العتبية: «قال مالك فيمن طلق امرأته واحدة» فأعطته مالا في 
العذة على أنه لا رجعة له عليهاء قال: أراه خلعاًء وتلزمه طلقة بائنة»(*4). وقال عيسى عن ابن 
القاسم مثله/. وقال: «على أن لا يراجعهاء قال: وتبني على عدتها»"". وروى عبد الملك 

بن الحسن عن أشهب أنه قال: إن شاء راجعها ورد إليها المال. 

وك كتانب ا روص واا جو بد الى ی ا غو ابو رهبي قال لذ 

يلزمه غير الطلقة الأولى. ولا رجعة له عليها. 


الفصل الثانى: فى نسبة الخلع إلى المعاملات 
وهو يجري فى ثبوت العوض فى الذمّة مجرى البياعات» فيقول: خالعتك أو طلقتك 


(1) المدونة: 236/2 كتاب الخلع» ما جاء في خلع غير مدخول. 

(2) النكت والفروق: 278/1 كتاب إرخاء الستور» مخ/ع . 

(3) قال الشيخ أبو الطاهر في التنبيه : 1/ 275» كتاب إرخاء الستور قال في نصه بلفظه : «وينخرط في هذا السلك أن يطلق 
ويعطي. وفيه ثلاثة أقوال: إذا قصد إلى الطلاق الخلع: أحدها أنها تكون واحدة رجعية» والثاني : أنها تكون واحدة 
بائنة . والثالث: أنها تكون ثلاثاً» . ّْ 

(4) البيان والتحصيل: 5/ 237» 301. كتاب التخيير والتمليك . 

(5) المصدر السابق. 

(6) أبو زيد عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي الفقيه العلامة المحقق» روى عن مالك وتفقه بكبار أصحابه ابن وهب 
وابن القاسم وأشهب» 500 yT‏ 6ه انظر ترجمته في الشجرة: 59» والديباج: 471/1. 
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على ألف. فهو كالمعاوضة فى اشتراط القبول. ولو قال: طلقت ثلاثاً على ألف» فقالت: 


قبلت واحدة على ثلث الألف» لم تقع. ولو قبلت الواحدة بكمال الألف وقعت. 


أما إذا أتى بصيغة التعليق فقال: متى أعطيتنى ألفاً فأنت طالق. فهذا تعليق محض» فلا 
يحتاج إلى قبولهاء ولا إلى إعطائها في المجلس» ولا له الرجوع قبل الإعطاء. 

ولو قال: إن أعطيتني» فهو كذلكء, إلا أن يظهر من قصده أنه أراد تعجيل الإعطاء في 
المجلس فيتقيد به. فإن أنت صيغة التعليق من جانب المرأة فقالت: نطاب نك الب الم 
بعص ای :إلا انكو و ندل على دك 

ولو قالت: طلقني ثلاثاً على ألف› فل طك و اغ كلف اا انع للك 
الألف. وكذلك لو قال: على الألف» نفذ واستحق الألف على المنضصوضن» ولا كلام لهاء مه 


الباب الثاني: في أركان ا 

وهي أربعة : العاقدان E‏ 

الأول: الموجب» 2 أن يكون مكلفاً أ زوجا. د من ا 0 كالاب في غير 
نظره ا وقيل: لا يجوز TT‏ وكالوالي في الصغير. ی 
وافكة. 

وقيل: لا يمضي خلع السيد عليهما بغير اختيارهما . 

ومنشأ الخلاف النظر إلى الإجبار على النكاح وهذا من توابعه» أو إلى كون العقد قد 
استقل ولا حكم للسيد فيه فلا يزيله بغير اختيارهما . وعن هذا رأى أبو الحسن اللخمي('): أنه 
يخالع عن الأمة التي العصمة بيد غيرهاء دون العبد الذي العصمة بيده. 0 

واختلف في صحة خلع السفيه. ثم إذا صححناء فلا يبرأ المختلع بتسليم المال إليه» بل 
إلى الولي . ) 

الركن الثانى: القابل 

وشرطه أن يكون أهلاً لالتزام المال» والتزام الأمة فاسد(2)» واختلاعها بإذن السيد 
صحيح › ورا ايكون السك اما للهال: 


)01 القتصيرة : 2/ 34› أ كتاب إرخاء الستوق: باب في خلع الصغيرة والكبيرة والثيب السفيهة والسفيهء مخ/ات. 
(2) لأنها لا تصرف لها في مالها. وبالتالي كان للولي استرجاع ما أمضت منه . 
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ا کی ا ر ر وت حور اناد في التي ل 
نحص » وقد بنى بها الزوجء فصالحته على مال أعطته إياه. فذلك نافد وله ما أخل إن کان 


يصالح به في 


«قال أبو بكر بن محمد: المعروف من قول أصحابناء أن المال مردودء والصلح ماض)7). 
م م صلح الات هي ر وعن صغار ذكور 0 واختلف في سفهاء 


بالغيهم › وفيمن لا يجبر » ولا تملك أمرها. 


ومنشأ الخلاف أن النظر فيه مشترك بين المال والبضع بأيهما يغلب؟ . 
والمريضة إذا اختلعت بخلع مثلها مضى ذلك على ورثتها في رواية ابن وهب(). 
ومذهب الكتاب/[7]179) في ذلك أنه لا يجوز للزوج منه إلا قدر ميراثه منها أى أقل. 
فرع: وهل يعتبر قدر ميراثه منها يوم الخلع أو يوم الموت؟ فيه خلاف 

ثمرته الحكم برجوع الورثة على الزوج لو هلك مالها أو بعضه قبل الموت» وعدم 


e 


الركن الثالث: المعوض 
وشرطه أن يكون ملكا للزوج» فلا يصح خلع البائئة» والمختلعة. والمرتدة؛ ويصح 


خلع الرجعية. 


(1) 


(2) 


9 


0 


المدونة: 2/ 242 كتاب إرخاء الستورء في مصالحة الأب على ابنه الصغير. ورواه يحيى بن يحيى عن ابن القاسم 
اة :292/5 

قال محمد بن رشد: : وقع في المدنية لمالك من رواية ابن نافع عنه مثل رواية يحيى هذه» وزاد وإن كان أعطت 
أدرا بسكن لين كله يكام به مثلهاء رد عليها جميع ما أعطته» وثبت عليه الطلاق. 
ووجه ذلك أنها مالكة أمرها في الاستمتاع» ولها أن تسقط حقها إذا شاءت . فكان لها المعاوضة عنه باستخلاصه على 
عوض تدفعه إذا لم يكن في ذلك غبن عليهاء كما يجوز لها أن تشتري خخبزاً لقوتها لما كانت تملك أكله أو تركه. ولم 
لوطو ف لكو الكل المي 4 باب ما جاء في الخلع . 
ذكره الباجي في المنتقى : 4 وابن رشد في البيان والتحصيل: 292/5. وزاد: وقاله ابن الماجشون في 
الواضحة. ۰ 
زيادة في توضيح المسألة فقد نص أبو الوليد في المنتقى على أنه: (إذا قلنا أنه يجوز الخلع فقد روى ابن عبد الحكم 
عن مالك يكون له خلع مثلها ويرد ما بقي . وقال ابن القاسم: إن ماتت من ذلك المرض فله قدر ميراثه إلا أن تكون ما 
خالعته به أقل فله الأقل» ثم وو الكرلين 68/40 - 67. 
المدونة: 241/2» ما جاء في الخلع. خلع المريض. ووجه قول ابن القاسم: أن الميراث كان له أن ماتت من - 
مرضهاء فإن خالعته بأقل من ذلك فقد رضي بإسقاط بعض حقه فكان له ما أبقى منه. المنتقى : ۰674 ما جاء في 


الخلع . 
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الركن الرابع: العوض 

وشرطه أن يكون متمولاً. ولا يشترط في صحة الخلع كونه سليماً من الغرر والجهالةء 
بل لو خالع على مجهول صح الخلع› ووقع الطلاق» إذ ليس سبيله سبيل المعاوضات المحضة 
كالمبايعات التي تبتغي فيها الأثمان» وإنما [المبتغى] في هذا تخلص الزوجة من الزوج› 
وملكها لنفسهاء وفارق النكاح لأن الصداق حق لله سبحانه» وتجويز الجهالة فيه ذريعة إلى 
إخلاء النكاح عنهء» وليس كذلك الخلع . 

واختلف في حكم الإقدام عليه» فحكى فيه بعض المتأخرين ثلاثة أقوال: الجوازء 
والمنعء والكراهة. 

أما لو اختلعت يكمر أو خترير أو مخضوت») ايتدلن لاطي ف بك ا ونفوذه ا 
إذا وقع» والمنصوص أنه لا شيء للزوج فيه. واستقرأ أبو الحسن اللخمي7*) إيجاب خلع المثل 

ولو خالعها على أن أخرته بدين واجب لها تعجيله» أو على أن أسقطته وأخذت ماله 
تأجيله. فالخلع ماض» والدين باق بحاله» يبطل فعلهاء ويخرج على الخلاف المتقدم في 
إيجاب خلع المثل . | ) 

وإن خالعته على حلال وحرام. كمال وخجمر. جاز منه الحلال» ولا شيء للزوج غير 
ذلك . ) 

وإن خالعها على عبد أبق» على أن زادها ألف درهم»ء فجوزه في الكتاب(). وقدر أن 
العبد يجعل في مقابلة المعلوم» وهي الدراهم» فإن فضل فضل كان الخلع . 

قال أبو محمد عبد الحق: «وهو جار على مذهب ابن نافع في الموضحتين» أنه يجعل 
الشقص المصالح به لموضحة الخطأ. وأماعان متحي كرك بن نابو في اليم E‏ 
الموضحتين › فيكون نصف العبد ها هنا في مقابلة نصف الألف. : فيفسح فيفسخ البيع فيه ود المرأة 
نصف الألف للزوج» ويبقى لها نصف العبد الابق» وللزوج النصف الآخر بحق الخلع»(). 

وإذا فرعنا على القول الاوك فهل تعتبر القيمة يوم الخلعء ا يوم فبض العورض» 
المتتعل و وهو المشهور؟ قولان. 


)1 في الأصل : ابتغى» وما أثبتناه من : ت ‏ تن دق جي 

(2) التبصرة: 30/2ب» باب في جواز الخلع. مخ/ات . قال في نصه : «ويجري فيه قول آخر أن له أن يرجع عليها بخلع 
المثل قياساً على قوله في خلع المريضة» . 

3 المدونة : 

(4) النكت والفروق: 7 كتاب إرخاء الستور مخ /ع . 


498 


«ولو خالعها على ما في يدهاء ورضيء» ففتحت يدها العف فيا شيئاء فقال أشهب : 
لا يلزمه طلاق. قال: وكذلك إن وجد حجراً. وإن وجد ما ينتفع به كالدرهم ونحوه لزمه 
الخلع . 

وقال ابن الماجشون: يلزمه الخلع لأنه رضي بما غرته. وقاله محمد وسحنون»7). 

قال عبد الملك : ولو قالت أخالعك بعبدي هذاء ثم استحق ق» فإن كان لها فيه شبهة ملك 
لزمه الطلاق» ورجع عليها بقيمته» وإن لم يكن لها فيه شبهة ملك لم يلزمه طلاق. قال: كذلك 
لو قالت : خالعني على عطائي» ولا عطاء لهاء أو لها عطاء معوق عنها. 

فرع: حك وغ الم الو رات الج ي عا ورا على ان 

إذا لم تتحمل له المرأة النفقة على ذلك . 
0( أي ا لقانم الى عيضو اللو عن عض بريه ارون ااه 
على جنين في بطن أمه» فالنفقة على المرأة إلى خروج الجنين227. 

قال: وكذلك إذا خالعته على ثمر لم يبد صلاحهء فالنفقة على الأصول على المرأة» 
كالبيع على التبقية إذا أمضينا ذلك على غرره. وليس للمرأة أن تجبر الزوج على جد الثمرة. 
لأنه إنما دخل على بقائها . قال: وقال غيره من شيوخنا القرويين: سقي الثمرة على الزوج› 
ولي دل کالبیع › وجعل السقي كالجائحة) 030/0 

ولو خالعها على أن ترضع ولده حولين» وتحضنه» صح › TTT‏ 
قت :وقال ا و سقط (1. 

قال أبو القاسم بن محرز: ومذهب المخزومي أظهر وأشبه بمذاهبهم في الخلع بالغرر. 

قال: وإنما فرق مالك بينه وبين من خالع بغرر كالآبق والشارد» ونحو ذلك لأن هذا 
الذي خالع على الابق والشارد» إنما خالع على عين إن أخذهاء وإلا فلا شيء له. والذي خالع ‏ 
على نفقة الولد أكثر من عامين» شرط النفقة في ذمّة على غررء وقد لا يسلم الولد» فيؤدي 
الأمر إلى الخصومة فيما شرطت على نفسها لاشتباه الحكم في ذلك. وإنما سامح في العامين 
وما دونهما وإن كانت غرراً أيضاء لأن الصبي مضطر إلى رضاع أمه في الحولين. ولو لم 
يشترط ذلك عليها لشق على أبيه تكلف من/[180] يرضعه له. وليس في النفقة بعد الحولين في 


(1( وساي «واختاره ابن المواز وسحنون» 4/ 63 باب ما جاء في الخلع . 
ثم ذكر وجه القول الأول» قال: وجه القول الأولء وأنها غرته فلم يلزمه الخلع» كما لو قالت له: أخالعك 
بعبدي ري فإنه لا يلزمه خلع . أو أخالعك بهذه الدارء لم تكن لها؛ . 
(2) انظره عند الباجي في المنتقى: 4/ 63. 
(3) النكت والفروق: 277» كتاب إرخاء الستورء 8 
(4) واختاره سحئون.. انظر المنتقى: 2462/4 ما جاء في الخلع . 
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الطعام والشراب ما يشقّ على الأب تكلفه . 

وإذا فرعنا على المشهور في قصر الصحة على الحولين» ثم ماتت الأم رجع الأب بذلك 
ف 

ولو كان الولد هو الذي مات قبل انقضاء مدة الرضاع» ففي رجوع الأب عليها بما بقي 
خلاف() . 

ومما يتعلق بالعوض موافقة الوكيل ومخالفته» والنظر في وكيله ووكيلها. 

ا SNS‏ 
فالقول قوله. 

وأما وكيلها بالاختلاع بمائة» فإن زاد وقع الطلاق» ولزمتها المائة» والزيادة على 
الوكيل. وإن أضاف الوكيل الاختلاع على نفسه» صح.ء ولزمه المسمى. وإن لم يصرح 
اراد إليها ولا إلى مه حول ال .وقلا رما سمت والزيادة فلن الول وان 


الباب الثالث: فى موجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء, 
وفيه مسائل: 


الأولى: إذا قال : إن أعطيتنى ما أخالعك عليه خالعتك» فأعطته نصف دينار مثلاء فقال: 
دواو فا اوت تمق ها معيو ]نكو طن ع ا ی ا ا و د 
وبينها. وعند الشيخ أبي إسحاق: أن له أن يطالبها بجميع ما تملكه. وأنكر هذا الشيخ أبو 
الحسن اللخمي)» ورأى أن ذلك ليس من مقاصد الناس» وإنما يقصدون بعض المال لا كله . 

الثانية : إذا علق بالإقباض والأداء والإعطاء» لم يختص بالمجلسء إلا أن يظهر ما يدل 
على اختصاصه به. وإن كان بما يقتضي الجواب» وففي بقائه لها وإن تفرقا خلاف . 


)1( روى ابن المواز عن مالك. لا يتبعها بشيء. وروى عنه أبو الفرج» يتبعها 
ووجه القول e‏ الماجشون» أنه لم يشترط لنفسه ما لا يتموله. وإنما شرط أن تكفيه مؤنة 
الولد. فإذا مات الولد لم يك N O ES‏ 
عليه بشيء لأنه إنما قصد بتطوعه تحمل مؤنته 5 انطو الي : 4/ 62 حاء و في الخلع . 
)2( في الأصل : تملكه وفي تن : تملكينه وما أثبتناه من : بت 
[3): “الفضيزة : 3372ء كتاب الخلع» باب في مخالعة من ل يخالع إذا تبين بعد الخلع O‏ مخ/ ت 
(219). 
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ولو قال لها: متى ما جئت بكذا فارقتك» أو أفارقك» فأصل هذا أن ينظر» فإن فهم عنه 
الالتزام لزمه» وإن فهم عند الوعد ففي المذهب قولان في وجوب الوفاء به. 

قال الشيخ أبو الطاهر: «فأما لو أدخلها في شيء بذلك الوعد» فالمذهب اللزوم»'. 
قال : «وفي هذه المسألة قولان منصوصان› ا 

الثالثة : إذا قال : إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق» فأعطته ألفين» طلقت . 

وكذلك لو قال: خالعتك على ألف» فقالت: قبلت بألفين. 

الرابعة : إذا قال: إن أعطيتني ألف درهم» وفي البلد نقود مختلفة» والغالب واحد» 
فأتت بغير الغالب» لم يقع الطلاق» بل يختص وقوعه بالغالب» كالإقرار والمعاملة. ولو أتت 
بألف معيب لم تطلق» لوجوب تنزيل المطلق على المعتاد» وهو السليم . 

الخامسة: إذا كان الغالب دراهم عددية» قبل تفسير التعليق بالمعتاد» كما ينزل عليها 
البيع والإقرار. وكذلك الحكم في الدراهم المغشوشة إذا كانت هي الغالبة في التعامل . 

السادسة: إذا قال: إن أعطيتني عبد فأنت طالق» ووصف العبد بما يميزه من الأوصاف› 
فأتت به على الصفة المذكورة طلقت» وملكه الزوج. 

وإن اقتصر على ذكر العبد مطلقاء طلقت (بما)7! ينطلق عليه اسم العبد من السليم . 

ولو قال: إن أعطيتني هذا العبدء فأعطته» فخرج مستحقاً» رجع بقيمته. . ولو خرج حرا 
رجع بقيمته أيضاً أن لو كان عبداً. وقيل: لا يرجع بشيء. ولو قال: إن أعطيتني هذا الحر وقع 
الطلاق بإعطائه رجعياً. ولو قال : إن أعطيتني هذا الثوب المروي فإذا هو هروي» طلقت إذا أعطته . 


الباب الرابع: فى سؤال الطلاق 
وفيه فصول: 
الفصل الأول: في ألفاظه» 

ار ار 00 إذا قالت: عو ااي اريم 

1 قالت : 0 ولك عي || ألف» فطلق» لزمها الألف» وصلحت هذه الصيغة منها 
للالتزام» وإن لم يصلح منه للالتزام. ولو قالت: طلقني على ألف». فقال: طلقتك ولم يذكر 
(1) التنبيه: 1/ 276 كتاب الخلع» باب في الخلع يتبين باب في الخلع ده باون العضية أو وجوت الخار للمرات 

مخ/ ت (217). 
)2( ت ق - حم : (بكل م» وما أثبت بالأصل هو الأصح . 
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المال لزمه الطلاق» وكان جواباً. ولو قالت: أبني بألف» فقال: أبنتك بعد الخلع» ولزمها الألف . 
ولواقالت: انى من غير ذكر مال. فقال: أبنتك» وقع الطلاق الثلاث» ولم يلزمها مال. 
الفصل الثاني: في التماسها طلاقا مقيدا بعدد 


فإذا قالت: طلقني ثلاثاً بألف» فطلق واحدة» استحق الألف على المنصوص» وكذلك لو 
قالت: طلقني عشراً بألف» استحق الألف بالواحدة. 


ولو قالت : طلقني واحدة بألف > فطلقها ثلاثاً» استحق الألف» ولا كلام لها على امنصوص . 
ولوقالك: طلقتى تت طلقة» أوظلق تصن ناتء 'فظلق 6 باتك« وعليها الألف. 


الفصل الثالث: فى المعلق بزمان 
فإذا قالت: /[181] طلقني غداً ولك (آلف)". استحق الألف مهما طلق» إما في الغد 
وإما قبله إذا فهم من مقصودها تعجيل الطلاق. وإن فهم منها تخصيص اليوم لم يستحق» ولو 
e‏ ولو قالت له: لك ألف إن طلقتني في جميع هذا الشهرء > ولم تؤخرء 
ستحق الألف إن وافق. ولو قال: أنت طالق غداً على ألف» فقالت في الحال: قبلت» وقع 
ع و واستحق الآلف: 


الفصل الرابع: فى اختلاع اس 
وهو صحيح» كاختلاعهاء ولا يشترط رضاهاء لكن المال يجب على الأجنبي» وإن كان 
وكيلاً من جهتهاء يخبر بين أن يخلع مستقلاً» أو بالوكالة» ويعرف ذلك من لفظه ونيته . فإن لم 
يص رح بالسفارة ونوى النياية. تعلقت به العهدة. كما ف في الشراء . 
ولو كان المختلع أباها وهي صغيرة» كان كالوكيل . 
وإن اختلعها بالبراءة من الصداق صح إذا رآه نظراً . 


الباب الخامس: فى النزاع, وفيه صور: 


(إحداها)2! أن يقع في أصل ذكر العوض» فالقول قولها مع يمينها إذا أنكرت أصل 
العوض› ys‏ 
ود تحلف هي أنه كان طلاقاً بغير عرض . 
(1) ت: الألف. 


(2) ت: أحدهاء وفي» حم: أحدهما. 
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قال ان أن يقول الزوج: إنما أردت أن لا يتم الخلع حتى تعطيني إذا نسق ذلك 
بإقراره بالخلع» فأما إذا قاله بعد ذلك» فلا قول له. 

الثانية : النزاع في جنس العوض وقدره» والقول قولها فيهما مع يمينها . 

الثالثة : إذا توافقا على جريان الخلع بألف درهم مطلقاء وفي البلد نقود مختلفة لا غالب 
فيهاء ولكن نويا نوعاً واحداء صح الخلع . 

الرابعة: النزاع في المعوض . فإذا قالت: سألتك ثلاث تطليقات بألف. فأجبتني» فقال: 
بل سألت واحدة. فقد اتفقا على الألف ووقوع البينونة بها وتنازعا في عدد الواقع من الطلاق» 
فالقول فيه قوله. 

الخامسة : إذا خالعته على عبد غائب» فمات» أو وجد به عيباً» فقال: كان ذلك قبل 
الصلح» وقالت هي : بل بعده. فهي مدعية» وعليها البينة. وإن ثبت أنه مات بعد الصلح» فلا 
عهدة» بخلاف البيع . ) 

قال غك الحى:#وقال غير واخد هن يوا القزويين : إذا ا o‏ 
مات قبل وقوع الخلع بينهماء لم يكن للزوج درك على المرأةء لأنه على الغرر دخلء إلا أن 
يثبت أن المرأة علمت بموت الابق قبل الخلع» 4 كلوق افد غ اا وا الارق. غل 
غرره '. 
ا ا قل ان ال 

وإن تبين أن به عيباً يوجب الخيار» أو بهاء فقال محمد: يمضي الخلع› وله ما أخذ في 
كل شيء يجوز المقام عليه. وإنما يرد ما أخذ في نكاح لا يقران عليه مثل الحرام ونحوه. 

وخالف عبد الملك بين عيوب الرجال وعيوب المرأة» فقال: إن كان العيب بالرجل» رد 
عليها ما أخذ منها. وكذلك فى كتاب ابن سحنون. 

قال محمد: والحجة على عبد الملك أن الرجل يفارق امرأته» ثم يقول بعد ذلك: إنه قد 
ذلك . ظ 

قال: أبو إسحاق التونسي: ولا يمتنع عبد الملك أن يقول ما قاله محمد إذا ثبت أن بها 
عيوبا قبل أن يفارقنا لو علم الزوج بها لفارقهاء ولم يلزمه صداق» لأنه يقول: ظننت أنه لا 
عيب بهاء فلهذا أعطيتها نصف الصداق حين طلقتها. 


(1) النكت والفروق: 277 - 278 كتاب إرخاء الستورء مخ/ع. 
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كما تقول المرأة إذا أعطت الزوج شيئاً على الخلع ثم ثبت أن به عيباً لو علمته لقدرت 
على فراقه بغير شيء» فتقول: لو علمت لاخترت فراقه» ولم أعطه شيئاً. ولا فرق بين 
السؤالين. قال: وقد اختلف في خلعها في النكاح المختلف فيه» مما يجب أن يفسخ لو علم به 
قبل خلعهاء فقيل: يمضي الخلع» وقيل: يرد. 

ومسألة عيب الرجل أشد في الخلع من النكاح المختلف فيهء لإمكان أن يرفع إلى من 
يرى إثباته» فقد انتفعت بالخلع» إذ قد يمكن لو رفعته إلى حاكم لأقره. 

وأجرى الشيخ أبو الطاهر) الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في الرد بالعيب هل 
هو نقض للعقد من أصلهء فيرد ما أخذ منهاء أو هو نقض عند الرد خاصة فيمضي . 

ولو حلف بطلاقها إن خالعهاء ثم خالع» فإنت كانت يمينه بالثلاث» ففي الرواية أنه يرد 
ما أخذ منهاء ويمضي عليه الطلاق الثلاث . 

وأجراه أبو الحسن اللخمي7) على الخلاف في حق من قال: إن بعث عبدي فهو حر» ثم 
باعه. والمشهور مضي العتق. والشاذ أن البيع ماض» ولا عتق» وعلى هذا يمضي الخلع» ولا 
ترجع عليه بشيء . 

وإن كان الطلاق المحلوف به/[182] دون الثلاث» ففي الرواية أنه يقع ما حلف به 
وطلاق الخلع . 

وأجراه أبو الحسن اللخمي( على الخلاف فيمن أتبع الخلع طلاقاًء أو قال لغير 
المدخول بها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» نسقآء هل يلزمه ما بعد الواحدة أم لا؟ . 


)1( اليه 276/1« كتاب الخلع يتبين بعد بطلان العصمة أو وجوب الخيار للمرأة. مخ/ ت (217). 
(2) التبصرة: 2/ 32ب» كتاب الخلع» باب في مخالعة من حلف ألا يخالع . . . » مخ/ ت (219). 
(3) التبصرة: 2/ 33أء كتاب الخلعء باب في مخالعة من حلف ألا يخالع . . »١‏ مخ/ ت. 
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كتاب الطلاق 


< والنظر فى شرطين: الأول: في عموم أحكامه. والثاني : في التعليقات خاصة أما النظر 


الباب الأول: فى السنة› والبدعة» وفيه فصلان: 


الأول: فى بيان الطلاق السبّى والبدعى: وطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي أباح 
الشرع إيقاعه عليه . والبدعي نقيضه» وهو الواقع على الوجه الذي منع الشرع إيقاعه عليه . 

ولمنع إيقاع الطلاق أسباب : 

الصا ار تر حو ل و كا واختلف في منعه. 
هل هو لما فيه من تطويل العدة» إذ ب 0 ار سا اااي 

واختلف في علة الجواز: فقيل: لأن ذلك تطويل برضاها. وقيل: إنه معلل بضرورة 
الافتداء. ويخرج على تحقيق العلة فرعان: 

جواز الطلاق برضاهاء وإن لم يكن عوض . واختلاع الأجنبي. وفي التطليق على المولي 
في الحيض للضرورة روايتان. ) 

فرع من واقع رن لت 00 أو ياه 9 
ee‏ الامتناء حبس »2 فإن 0 ضرب 500 ويكون لك اله قريباً في موضع 
(1) تن -ق: (خمسة). وهو خطأ. 
25 فر تسب 


)3 في الأصل : أجبره . o‏ ۽ بن ات دق داخم تار ت 
(4) قر: ابتدأ. 


3205 


واحدءع لأنه على معصية» فإن لم يطع ارتجع الحاكم عليه('). 

ثم هذا الآمر بالارتجاع والإجبار عليه مستمر عند ابن القاسم ما بقي من العدّة شيء . 

وقال أشهب: يجبر ما لم تطهر من الحيضة الثالثة (الحيضة)) الطلاق» لجواز ابتدائه ' 
الطلاق حيعذ(ة. ظ 

فرع مرتب: إذا أجبر على الرجعة ولم ينوهاء فقال الشيخ أبو عمران: «له الوطء بعد 
ذلك وهو كالمتزوج على طريق الهزل»27 

قال عبد الحق: «وهذا ظاهر ما رأيته لمن تقدم من آهل اود قال: «ورأيت 
لبعض البغداد بين ما ظاهره خلاف هذاء وأنه لا يجوز له الوطء)(5) 

ثم المستحب بعد الارتجاع أن يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض › ا ثم إن شاء 
طلقها بعد ذلك» للا تكون الرجعة للطلاق . 

فإن طلق ف اا الا N O‏ و 
وقال هو: 000 o‏ 

وروی ابن سلون ع آنه فيمن ‏ طلق امرأته. فقالت : اي ان أنها مصدقة » 
ولا تکشف› ويجبر على الرجعة» ولا رى*) أن ينظر إليها النساء. 

السب الثاني : التعدد.ء فمن أوقع عدداً فى دفعة واحلة إثنتين أو ثلاثاء فطلاقه بدعي . 


(1( ووجه ذلك أن امتناعه من الرجعة وبقاءه على حكم الطلاق معصية فلا بد أن يجترىء على الإقلاع عنها والخروج منها 

والإلزام ما يجب من ذلك . قاله الباجي في المتتقى: 4/ 94. 

(2) قر: بخيفة. 

)3( الواين المرازة كرك ابو العانهم a E‏ انظره في المنتقى : 4/ 97. 

ثم ذكر وجه قول أشهب: قال : : ووجه أشهب» ما احتج به أنه له ارتجع لجاز له أن يطلق الآن. فلا يتجبر الان 

على الرجعة لانقضاء الوقت المنهي عن الطلاق فيه. 

(4) حكاه الباجي في المنتقى : 4/ 97 ما جاء في الإقراء وعدّة الطلاق وطلاق الحائض . 

(5) النكت والفروق: 191 كتاب الطهارة» مخ/ع . 

(6) العتبية/ البيان والتحصيل» 5/ 465: كتاب طلاق السنة الثاني» قال محمد بن رشد في بيانه: وجه هذا القول أنها 
مدعية على الزوج ما يوجب لها الرجوع إلى عصمته من طلاقه إياها في حال لا يجوز له. ورواه أصبغ عن ابن القاسم 
في منتقى الباجي : 4 95. 

وأضاف مبيناً: ومعنى ذلك أن تقوله بعدما طهرت . وأما إذا قالته قبل أن تقر بالطهر فالقول قولها. 

(7) البيان والتحصيل: 5/ 465؛: كتاب طلاق السنة الثاني» ووجه ذلك أن هذا حكم من أحكام الحيض فكانت المرأة 
مصدقة فيه كانقضاء العدة. قاله الباجي في المنتقى: 4/ 95 ومحمد بن رشد في البيان: 5/ 465. 

(8) ساقط من: قر. ظ 
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ولا يكون الطلاق سنياً إل مع الاتحاد وعدم التعدد» فلا يوقع في دفعة واحدة ولا في طهر واحد 
أكثر من طلقة واحدة فقط . 

السبب الثالث: إمكان الحمل» فالطلاق في طهر جامعها فيه بدعي. ولو وطئها في 
الحيض» ثم طلقها فيه فهو بدعي أيضاً. والايسة والصغيرة لا بدعة في طلاقهن إلا من حيث 
العدد. 

ويخرج حكم طلاق غير الممسوسة والحامل في حال حيضها على الخلاف في تعليل منع 
الطلاق في الحيض» هل هو معلل أو غير معلل . 


الفصل الثاني: في التعليق بالسّنة والبدعة, وفيه مسائل: ‏ 

الأولى : إذا قال للحائض : أنت طالق للبدعة طلقت في الحال» وأجبر على الرجعة. 

وكذلك لو قال: للسّنةء للزمه (مكانها)(") طلقة» وأجبر على الرجعة» إذ كأنه قال: إذا 
طهرت فأنت طالق» (فيتنجز)() عليه الطلاق الآن على المشهور من المذهب. ٠‏ 

ولو قال للطاهر: أنت طالق للسّنة وقع في الحال. 

وكذلك إذا قال: للبدعة على الخلاف المتقدم. كما لو قال: لها أنت طالق إذا حضت . 

واللام فيما ينتظر للتأقيت» كقوله: أنت طالق لرمضانء فيقع الطلاق إذا كان التأقيت لما 
يأتي بلا بد. وكذلك إن كان غالباً» على المشهور. 

وإن كان الإمكان في إتيانه وعدم إتيانه على السواء لم يقع إلا بعد إتيانه . 

بخلاف قوله: أنت طالق لرضا فلان» فإنه للتعليل» فيقع في الحال وإن سخط فلان. 

الثانية : إذا قال: أنت طالى ثلاثاً للسّئةء لزمه الان ثلاث غلى المشهورء لأن ما عجل 
عليه يقع عليها على التنزيل قبل فراغ العدة» إذ كأنه قال: أنت طالق في كل طهر طلقة/[183] . 

الثالثة: إذا قال للطاهر المدخول بهاء وهي ممن تحيض: أنت طالق ثلاثاً (بعضهن)(“ 
للسّنة» وبعضهن للبدعة» لزمة ثلاث مكانه . 

وكذلك لو قال ذلك لغير مدخول بهاء لطلقت مكانها ثلاثاً أيضاًء لأن طلاق البدعة فيها 
SS‏ ...ولق كان لهات a‏ عالق mE N E‏ وليه افيا لا EEE‏ 
لا عدّة عليهاء فكأن الطلقتين أوقعهما على غير زوجة» كما لو قال: أنت طالق اليوم» وطالق 
غداء وطالق بعد غدء فهي قد بانت بالأولى . 
(1) قر: مكانه. 
(2) قر: فينجر. 


(3) ساقط من: قر. 
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الرابعة: إذا قال: أنت طالق ثلاثاً فى كل قرء طلقة. طلقت واحدة» إن كانت غير 
رل ا وان كانه مارا اد انا اوغ الخلاف ا 

الخامسة ا5فال انت ظالق خير الطلاق و اجمله وأفشالة واضيكهة طلفت واحدة إلا 
ان اک 

ولو قال: أقبح الطلاق وأسمجه وشرهء أو أقذره» أو أنتنه» أو أبغضه فهي ثلاث . 

ول قال: أنت طالق واحدة عظيمة» أو قال: كبيرة» ETS‏ يف ان 
منكرة» أو مثل الجبل» أو مثل القصرء أو أنت طالق إلى البصرة أن إلى الصين: فذلك کله 


ع 


سواعء وهي طلقة› وله الرجعة» إلا أن ينوي اك 
الباب الثانى: فى أركان الطلاق 


ولا بد لنفوذ الطلاق من أهل ومحل ولفظ أو ما يقوم مقامه من الفعل» وقصد إلى 
اللفظ» وولاية على المحل. فهذه خمسة أركان: 

الأول: الأهل. وهو المطلق. وشرطه أن يكون مسلماً مكلفاً. فلا ينفذ طلاق الكافرء 
ولا الصبي › د أو إغماءء أو تخو .ذلك . من نوم أو غيره مما 
يلقت الاستشعان: 

أما السكران بخمر أو نبيذ» فالمشهور( نفوذ طلاقه. قال الإمام أبو عبد الله : و 
عندنا رواية شاذة» آنه لا یلزم». وقال محمد بن عبد الحكم: لا يلزمه طلاق ولا عتاق . 

ونزل الشيخ أبو الوليد الخلاف على المخلط الذي معه بقية من عقلهء إلا أنه لا يملك 
الاختلاط من نفسه» فيخطىء ويصيب . 


قال: «فأما السكران الذي لا يعرف الأرض من السماءء ولا الرجل من المرأة» فلا 
اختلاف في أنه كالمجنون في جميع أفعاله وأحواله» فيما بينه وبين الناس› وفيما بينه وبين الله 
تعالى أيضاًء إلا فيما ذهب وقته من الصلوات» فقيل: إنها لا تسقط عنهء بخلاف المجنون» 


(1) قر: لجنون. 

(2) قاله مالك في المدونة» ونصه: «قلت: أيجوز طلاق السكران؟ قال: نع وى لكان سات ت 
ومخالعته السكران جائزة؟ قال : نعم ومخالعته». 2 127. كتاب الأيمان بالطلاق . طلاق السكران والأخرس والمكره 
والسفيه والصبي والمعتوه. وذكره أيضأ في: 130/2 من نفس المصدر. 

ورواه العتبي في كتابه عن ابن القاسم عن مالك› انظر البيان والتحصيل : 4/ 257» كتاب النكاح الأول . 

(3) ما حكاه الإمام أبو عبد الله ومحمد بن عبد الحكم, هو رواية أصبغ عن عن ابن القاسم في العتبية» قال: «وسمعته يقول 
في ,الائ بي السكر ان فحلف بطلاق أو عتاق وهو لا يعقل شيئاًء لا شيء عليه»» البيان والتحصيل : :3136 كتانت 
الأيمان بالطلاق الرابع 
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من أجل أنه بإدشالة السكر على نفسه كالمتعمد لتركها حتى حرج وفتها»(). 


الفصل الأول: فى اللفظ› وينقسم إلى الصريح والكناية, وما عداهما. 
أما الصريح» فما تضمن لفظ الطلاق على أي دچ كانه كن أن قول ابت طالى» او 
أنت مطلقة» أو قد طلقتك» أو الطلاق لي لازمء أو قد أوقعت عليك الطلاق» وأنا طالق منك› 
وما أشبه هذا مما ينطق فيه بالطلاق» فيلزم بهذه الألفاظ الطلاق» ولا يفتقر إلى النية. ومطلقها 
وأحدة» إلا أن يفو أ 

وأضاف القاضى أبو الحسن إلى ذلك قوله: «سرحتك» وفارقتك» وأنت حرام» وبتة» 
ل 

مسي 

فأما الظاهرة» فهى ما جرى العرف أن يطلق بها في اللغة والشرع» مثل قوله: أنت خلية» 
وبرية» (وبائنة)(› وبثةء وبتلة› وحبلك على غاربك› انت حرام وأنت على كالميتة والدم 

فأما قوله: خلية وبرية» وبائن» وبتة» وبتلة» وحرام» وحبلك على غاربك» فهذه جارية 
مجرى الصريح › لا يقبل منه أنه لم يرد (بها)(*) الطلاق» ولا يقبل منه أنه أراد بها فى المدخول 
بها دون الثلاث» إلا أن يكون على وجه الخلع . وتقبل دعواه في غير المدخول بهاء وفي البتة 
خلاف . [و](" قيل : إنها ثلاث لا تقبل (دعوى)50) دونها بوجه. 5 اعتدي» فيقبل منه ما 
أراذ.من آغذاد الطلاق . 

وإن قال: لم أرد طلاقاًء إن كان قد تقدم كلام يجوز صرفه إليه قبل منه . وإن كان ابتداء 
كان طلاقاً. 

وأماكقاتك: وفارقتك» وسرحتك» فدعواه ما دون الثلاث مختلف فيه» قال القاضي أبو 


) البيان والتحصيل: 4/ 258 كتاب النكاح الأول. 
) عيون المجالس : ال ا 
) قر: وبائن. 
E‏ 
) ساقط من باقي النسخ› وما أثبتناه من: قر . 
( حم: دعواه. 
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محمد : «والصحيح أنه لا يقبل منه»)(1) 

وآما المعقيلة > فمثل قوله: اذهبي» وانطلقي» وانصرفي» واغربي» وما أشبه ذلك, 
فيقبل منه ما يدعيه من إرادة الطلاق» أو غيره» والثلاث فدونها. 

ويلحق بالكنايات المحتملةء قوله: أنت حرة» ومعتقةء كما أن قوله: أنت طالقء كناية 
في العتاق . 

أما ما عدا الصريح اا فهو ما ليس من أا الان و كقوله: 
أسقني ماء وما أشبه ذلك/[184]. فإذا ادعى أنه أراد به الطلاق» عور أنه يكون طلاقاً. 
وقيل: لا يكون طلاقاً. 

فروع: إذا قال: ما أنقلب إليه من أهل حرامء أو ما أنقلب إليه حرام» لزمه الطلاق. 
ولو قال: ما أتقلب إليه حرام إن كنت لي بامرأة. ففي دخول الزوجة في ذلك قولان. ولو قال: 
وجهي من وجهك حرام ففيه خلاف أيضاً. 

ولو قال لزوجته: يا حرام. فقال الشيخ أبو عمران: قال محمد بن عبد الحكم : لا شيء 
عليه. قال: وليس لغيره نص فيها. قال: وإذا كان في بلد لا يريدون به الطلاق» إنما ذلك 
كقول القائل: إنك سحت أو حرام» وقوله لماله: يا حرام» يا سحت . (فلا)() شيء عليه . 

أما إذا قال : : ما أعيش فيه حرام» ولا نية له. فقال محمد: لا شيء عليه . قال عبد الحىّ : 
اعرف :(نيها)(" فول ار ال روسن موي كالقائل : الحلال (عليه)(*) حرام . وأظنه 
في السليمانية)(0). 

قال: «ورأيت في بعض التعاليق: سئل الشيخ أبو عمران عن القائل: كل ما يعيش فيه 
حرام. وقيل له: قد صار هذا عند الناس طلاقاً في (عادته)() ويقصدون به تحريم الزوجة. 
فقال: إذا صار ذلك عادة» لزم به الطلاق»(). 

ثم إذا قلنا بدخول الزوجة في قوله: كل ما أعيش فيه حرام» وتحرم عليه بذلك» ما لم 
يحاشها بلفظه» أو بنيته فان فعل فلا شيء عليه . 

وأما إن حاشى الزوجة في قوله: الحلال عليه حرام أو غيره من ألفاظ الحرام 


( المعونة : 2/ 847« کتاب الطلاقء صريح الطلاق وكناياته . 
كر له 
) قرا فيه. 

(4) قر: على. 
1 النكة والفروق* 07 کتاب التخيير والتمليك› مخ /ع . 
قر عاداتهم. 
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(الشبيهة)(1) بهاء فإن كان مستفتياًء وذكر أنه نطق بها بلسانه» قبل قوله. وإن كان غير مستفت» 
أو كان مستفتياً ولم ينطق بها بلسانه» بل اعتقد ذلك بقلبه» فإن لم يقل: كل» نفعته المحاشاة» 
وإن قال: كل حلال على حرام» أو شبه هذا اللفظ مما نطق (فيه)) بلفظ كل» ففي انتفاعه 
بالمحاشاة خلاف . 

أما إذا لم يحاش الزوجة في قوله: الحلال على حرام» أو ما أحله الله عليه حرام (أو 
كل حلال)(). أو كل ما أحله الله عليه حرام. أو قال للزوجة: أنت علي حرام» (أو أنت 
حرام)) فإنه يقع عليه الطلاق في زوجته» ولا يحرم عليه غيرها. ٠‏ 
تطليقات» وينوي في أقل في غير المدخول بها خاصة . 
ومحمد بن عبد الحكم: في حق المدخول بها ثلاث› وفي حق من لم يدخل بها واحدة . 

وذكر ابن خويز منداد عن مالك أنها واحدة بائنة» وإن كانت مدخولا بها. قال الإمام أبو 
عبد الله عقب ذكر هذه المسألة: وقد اختلفت أجوبة مالك وأصحابه فى كنياات الطلاق» 
بعضها ينوي في أقل . وفي بعضها يحمل على الواحدة حتى ينوي أكثر منها . وفي بعضها ينوي 
قبل الدخحول» ولا ينوي بعده. وفي بعضها فيمن لم يدخل بها واحدة» وفي المدخول بها 


ثلاث . 
ا ال ال 
00 هو 2 ذلك وذكر لروايات في فيه» وتعديد الألفاظ فيه نعقد صلا 


و عضي اما les‏ 


ثم قال: فاعلم أن الألفاظ الدالة على الطلاق بحكم الوضع واللعة ٠4‏ أو سکم ۶ عرف 
الا ا أن تي ال وال خا له نت اظالق ا ا 


0 ( 

(@ ابق 

(3) ساقط من قر. 

(4) ساقط من قر. 

قر نف 

(6) المختصر الفقهي: 227. باب جامع الطلاق؛ مخ/ق. 


f‏ د 
7 ر 
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يختلف في وقوع الثلاث بهء وأنه لا ينوي» ولا يفترق الجواب في المدخول بهاء وغير 
المدخول بها. أو تكون دلالتها على البينونة وانقطاع الملك خاصة» فينظر في ذلك» هل يصح 
انقطاع الملك والبينونة بالواحد أم لا يصح في الشرع إلا بالثلاث» وهذا أصل مختلف فيه 
أيضاً إذا لم تكن معه معاوضة. أو يكون يدل على عدد غالباً» وقد يستعمل في غيره نادراء 
فيحمل مع عدم القصد على الغالب» ومع ودود القصّد إلى التادر عليه إذا اء مستفتيا فيه 
وإن كانت عليه بينة (فتختلف)) فروع هذا القسم . 

وإن كان يستعمل فى الأعداد استعمالاً متساوياًء وقصد إلى أحد الأعداد قبل منه» جاء 
مستفتياًء أو قامت عليه بينة فإن لم يكن له قصدء فهذا موضع الاضطراب» فمن أصحابنا من 
يحمله على أقل الأعداد استصحاباً بالبراءة للذمة» وأخذا بالمتيقن دون ما زاد. ومنهم من 
يحمله على أكثر الأعداد أخذا بالاحتياط واستظهارا في صيانة الفروج لا سيما على قولنا: إن 
الطلقة الواحدة تحرم» فكأن الاستباحة بالرجعة مشكوك فيها ههناء ولا تستباح الفروج بالشك . 

قال: فاضبط هذاء فإنه من أسرار العلمء وإليه ينحصر جميع ما قاله العلماء 
المتقدمون/[185] في هذه المسائل› وبه تضبط مسائل الفتوى في هذا الف : 

ثم قال: وأقرب مثال يوضح لك هذه الجملة ما نحن فيه من مسألة القائل: الحلال علي 
حرام» فقولهم في المشهور: أنها ثلاث» وينوي في غير المدخول بها في أقل بناء على أن هذا 
اللفظ وضع لإبانة العصمةء وأنها لا تبين بعد الدخول بأقل من ثلاث» وتبين قبله بواحدة» 
وكونها في العدد غالباً في الثلاث. ونادراً في أقل منه» فحملت قبل الدخول على الثلاث» 
ونوى في أقل . ) 

وقول عبد الملك: لا ينوي في أقل وإن لم يدخل» بناء على أنها موضوعة للثلاث» 
كقوله: أنت طالق ثلاثاًء ويلحق بأول الأقسام التي ذكرها. 

وقول أبي مصعب7©). (يجري)( في التي لم يدخل بها واحدة» وفي المدخول بها 
افد 6 عل أنه للا فيد عدا واا د ال لذ قر بو الدونة هح ف غير 
المدخول بها بواحدة» ولا يصح في المدخول بها إلا بالثلاث على إحدى الطريقتين اللتين ذكرنا. 

لاو کرو ماو طق اا او ا وان کات ا ا على أنها 
لا تفيد عدداً كطريقة أبي مصعب» ولكن عنده أن البينونة تصح بعد الدخول بواحدة» فمن ههنا 
افترقت طرقهم . 
1) في: قر : زيادة (في). 
2) المختصر الفقهي: 227. باب جامع الطلاق» مخ/ق. 
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وما نقل عن (ابن)) أبى سلمة من أنها واحدة رجعية (بناء)0*) على أنها تفيد انقطاع 
الملك على صمة. وا تما غالا فى الوت فحكم بكونها واحدة لصحة معنى اللفظ في 
الواحدة» وهى كونها محر مةه نكا وان كانت الطلقة رجعية . 

قال: و(هذا)() مجمل قول عبد الملك وربيعة في الخلية والبرية والبائن» أنها في غير 
المدخول بها واحدة مأخوذة من إحدى هذه الطرق التى ذكرنا . 

وينوية أشهب في الخلية والبرية وإن كانت مدخولا بها على ما حكى عنه أبو الفرج تؤخذ 
أيضاً من إحدى هذه الطرق التى قدمنا. 

قال: وعلى هذا يخرج من المسائل ما لا يحصى كثرة» فاحتفظ به» فإنه عقد حسن . 


الفصل الثانى : فى الفعل»› وهو أنواع, منها: 


الإشارة المفهمة» وهي (معتبرة)“ من الأخرس في الطلاق» والظاهر منها في حقه كالصريح . 

وأما القادرء فإشارته كالكناية» ومنها (كتت)) الطلاق من القادر على النطق» فإن كتب 
الكتاب بالطلاق». وهو عازم على الطلاق» وقع عليه ما كتب» وإن لم يخرج الكتاب عن يده. 

وإن كتبه غير عازم» بل ليشاور نفسه» ثم بدا له» لم يقع عليه طلاق» إلا أن يخرجه من 
يده عازماً. فإن أخرجه من يده غير عازم» فله رده ما لم يبلغ المرأة فيلزمه . 

وروي أنه إن أخرجه من يده لزمه وإن كان غير عازم» ويكون كالنطق به والإشهاد. قاله 
فى كتاب محمد . قال: كان فى الكتاب: أنت طالق» أو إذا جاءك كتابى هذا فأنت طالق . 
(وبلغنى ذلك عن مالك»4 › .. وروی غك الملل دن الحسن عن ان وهب : (أنه لا يكون 
(1) ساقط من: قر. 
(2) ساقط من: قر. 


(3) قر: هكذا. 
(4) قر: معتقلة. 
(5) قر: كتبه. 


(6) العتبية/ البيان والتحصيل: 5/ 455»: كتاب طلاق السّنة الثاني . ونصه بتمامه: «وسألت ابن وهب عن الذي يبيع امرآته 
هل يكون ذلك طلاقها؟ فقال: لا يكون ذلك طلاقاًء ولكن إذا طاوعته على البيع وأقرت أن مشتريها قد أصابها طائعة 
رجمت» وإن زعمت أنه استكرهها برئت من الحدّ ولم يكن عليها شيء؛ وفي كتاب الاستبراء من كتاب أسدء قال ابن 
القاسم: أرى بيعه طلاقاً» قال سحنون عن ابن نافع : ورن طلقة ا :قبل لرن غات علبها المتكري: أو لم 
يغب قال: نعم . 


513 


المشتري أو لم يغب“ . وقال ابن عبد الحكم وأصبغ : تحرم عليه كالموهوية)! '). وقال أصبغ 
أا بباعها: ها أو ا فليس بطلاق. فإن كان جاداً في الوجهين فهو 
البتات . 

قسرع : هذا حكم القول (و)7) الفعل إذا اقترن به قصد الطلاق . فأما لو عقد الطلاق 
بقلبه جزماً من غير ترددء أي طلق بالنطق النفسي الذي هو كلام النفس» من غير أن يقترن به 
قول ولا فعل» لكان في وقوع الطلاق عليه بمجرد ذلك روايتان. 

الفصل الثالث: في تفويض الطلاق إلى الزوجة 
جحل لبجل الى اتير وار رالا صل روي كال وتمليك . 
ففي التوكيل» له أن يرجع ما لم تطلق نفسها. وفي التمليك ليس له ذلك إلا (أن 

تبطل)( ا ل ا 

فتمليك التفويض» هو أن يقول: قد ملكتك أمرك أو أمرك بيدك» أو طلاقك بيدك أو 
e‏ 

ثم لا يخلو حالهاء من أن يصدر عنها ما يقتضي الإجابة من قول أو فعلء أو لا يصدر 

0-0-0 . ذلك أصلا . ثم القول صريح ومحتمل‎ . TT 

القسم الأول : النطق الصريح» ويتعين العمل (بما اقتضاه)ء كان في اختيار الزوج» أو 
في إيقاع الطلاق» إلا أن توقع أكثر من واحدةء عدويو فيما زاد عليها إذا ادعى أنه 
نوى دون ما أوقعت» وأتى بالمناكرة على الفور حين سماعه لقولها من غير سكوت ولا إهمال. 

ولو قال: لم أرد طلاقاًء لم يقبل منه» ووقع ما أوقعته. فلو عاد بعد ذلك وادعى أنه 
ا يمينه. وقيل: لا يقبل منه» لاعترافه بأنه لم تكن له 

نيّة (الطلاق)(0 . 

هذا إن كان تمليكه طوعاًء فإن كان بشرط» شرط عليه» لم تكن له المناكرة . 

ضرع: حيث قلنا: يحلف إذا ناكرهاء فإنما ذلك عند إرادته الرجعة» لكلل وك إذ 
لا فائدة له فيها إلا هنالك . 


اقبسم الثاني : أن تجيب بنطق مبهم يحتمل الإيقا اع وغيره. كقولها: قبلت آمري» أو 


)1( ا : 70/2( بات باب جامع الطلاق. مخ/ ت . 
)2( 0 وهو خطأ. 

(4) قر : بمقتضاه. 

(5) قر: طلاق. 
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قبلت ما ملكتني» a‏ مال عن وها موقي EN U‏ 
على الزوجية» فيبطل تمليكهاء أو إيقاع الطلاق» فيكون على ما 0 أو قول التجليك 
والتروي في البقاء أو الطلاق» فتؤخذ الآن ا من إيقاع أو رد. 


القسم الثالث: أن يصدر منها فعل يدل على مرادهاء مثل أن تنتقل وتنقل قماشهاء 
وتنمرد عنه» ويظهر من فعلها ما يدل على سرورها بالعبد منه وزوال سلطانه عنهاء فيحمل ذلك 
e e‏ 


ذلك إلى أن يتفرقا ا أو يطول (بهما)( طولاً يخرج عن 1 يكون ما تات به 
جواباً» ففي إبطال حقها بذلك من التمليك. أو إبقائه» وأخذها بموجبه من تطليق أو ردء 


روایتان› فان فعلت» ورلا متنك لسك عليه ر 

وسبب الخلاف: حمل حكمه على حكم العقود التي (تبطل)) بتراخي الجواب» أو 
على حكم التمليكات» كخيار المعتقة. على أن بين الأصحاب خلافاً في (حكم)( طول 

وأما تمليك التحجير» ذ ا زمر على ی تخيير مطلق» وتخيير مقيد. 

فأما المقيّد فهو أن يخيرها فى عدد بعينه من أعداد الطلاق» فيقول: اختاريني أو اختاري 
طلقة أو طلقتين. فليس لها أن تختار زيادة على ما جعل لها. 

ولو قال * اختاري (من)(°) ااه (اقتصرت على واحدة. ولو قال : اختاري من 
تطليقتين)9). ففي الكتاب: تقضي بهماء فإن قضت بواحدة» لم يلزمه شيء. وقال ابن 
سحنول: لها أن تقضى بواحدة. 
يقتضي اختيار ما تنقطع به العصمة» وهو في المدخول بها الثلاث في ال E N‏ ) 


) قر: منه» وهو خطأ. 

Ty 

) حم-_قر: بها. 

داق و 

5) ساقط من: قر. 

( قر: (في) وهو خطأ. 

) ساقط من: قر. 

) المدونة: 269/2» كتاب التخيير والتمليك . 

( المدونة: 2/ 268» كتاب التخيير والتمليك. وفيها : قلت لعبد الرحمن بن القاسم : ا 
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فلو قالت: اخترت الثلاث» أو اخترت نفسيء» بانت بالثلاث» ولم يكن له أن يناكرها . 

(وقال ابن الجهم: للزوج أن يناكرها في الثلاث» وتكون طلقة بائنة. قال ابن سحنون: 
وعليه أكثر أصحابنا(!). رواه ابن خويزمنداد عن مالك» وحكى عن أبيه ما يشير إلى أنها تكون 
طلقة رعفية كالتفل اك )2 , 

ودا غا غل الحسيون» ناتيت طلقة واحدة» لم تقع. ثم هل يبطل ما كان بيدها 
بذلك» أو يبقى لها استئناف إيقاع الثلاث؟ . قولان لابن القاسم وأشهب . 

قال أبو الحسن اللخمي: «وهذا إن سبقت فقضت» وإلاً فمتى خيرها في إيقاع الطلاق 
الثلاث في دفعة واحدة» فذلك ممنوع» وينزعه الحاكم من يدها إلا أن تسبق بالقضاء بالثلاث» 
شى 

وحكى الشيخ أبو الطاهر عن المتأخرين قولاً بجوازة» تمسكا بآية التخيير(ة) . 

وفرق القائل الأول بأن لفظ الآية يقتضي أنه ية المسرح» وأن لفظ السراح لا يقتضي 
الثلاث» وأن الرسول ية لا يندم» ولا يرة تجع. هذا حكم التخيير في المدخول بها. 

فأما غير المدخول بها إذا خيرها فقالت: اخترت نفسي» ولم ينو هو ولا نوت هي عدداًء 
فإن محمله منهما عند مالك على الثلاث. وإن نوت واحدة أو ثلاثاً» كان ذلك على ما نوث إذا 
لم يناكرها. فإن قضت بالثلاث» وقال: أردت واحدة صدق . 

وقال ابن حبيب: قال أصبغ : إن نوت واحدة» فقال الزوج: لم أخيرك إلا في الثلاث» 
فله ذلك» ولا شيء لها. وكذلك لو لم تكن له نی 

فروع: | 

إذا ملكها الزوج أو خيّرها كما تقدم» أو ملك غيرهاء لم ينتقل بذلك الطلاق عن ملك 
الزوج» ولا خرجت العصمة من يده» بل للمملك أن يقضي فيه فقطء والعصمة باقية 


= مدخول بها اختاري نفسك. فقالت: قد اخترت نفسي فناكرها الزوج» قال: قال مالك : لا تنفعه المناكرة وهي ثلاث 
تطليقات» . 

(1) عبارته بتمامها من تبصرة اللخمي: «وقال ابن سحنون فى كتب الأصول: سمعت سحنون يقول: لا فرق عندي بين 
اير والتمليك .وله أن يتاكرها فها جا يريك وتكون ظلفة رجفي كاتاك فال وأكتر امنيجابنا يكول: بالطلقة 
بائنة» . 2 6. كتاب الأيمان بالاطلاق» باب في التخيير والتمليك» مخ/ت. 

(2) من المصدر السابق. 

(3) التبصرة: 0161/2 كتاب الأيمان بالطلاق باب في التخيير والتمليك في الزوجات وما يمنع من ذلك» مخ/ت 


(219). 
(4): اله 71 4254-253 کات التخيير والتمليك, ا 
ل a A e‏ 0 ال س ر کے 3 ی سرس ی سے کر 
)5( هي قوله تعالی : # تاا لين قل روک إن کت د تردرت | نيا وزينتها فعا لیت ات اک وا ب مايا یلا © 


[سورة الأحزاب : 8]. 
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الزوج› بدليل أنه لم يقع عليه طلاق بمجرد التمليك؛ حتى يقضى من جعل له التمليك. وان 
طلاقه لها بعد التمليك يلحقها. ) 

(ولا يشترط في الزوجة (المخيرة)() بلوغ الاحتلام والحيض» بل لو خيّرها قبل أن تبلغ 
وقبل البناء» فاختارت نفسهاء فهو طلاق)7). 

قال ابن e‏ «إدا بلغت حل الوطءع)(0 . «وقال أشبهبة وعد الملك في الصغيرة : 
ذلك لها»(). 
لازم»( . 

وشو فلك امرآته» ثم طلقها قبل أن تقضي » فبانت منه بوفوع العلاث » أو بانقضاء العدة 
فيما دونهاء ثم تزوجها لم يكن لها أن تقضي بحكم التمليك الأول» بل بطل ما كان بيدهاء إذ 
مضمون التزويح الرضا/[187] بالإصابة وبه تستحق الصداق» وذلك يُسُقط ما بيدهاء كما لو 
رضيت به قبل الطلاق» لسقط ما بيدها وإن لم يصبها. 


فأ لو طلقها ثم ارتجعها في العدّة بغير اختيارها لكان لها القيام بما جعل لها . 

ولو جعل ذلك بيد أجنبي» فغاب الأجنبي» فان فهم عنه إسقاط ما جعل له من ذلك» 
سقط . 

وكذلك إن غاب ولم يشهد أنه باق على حقه» فإن أشهد أنه باق على حقه فللزوج أن 
يرفع إلى السلطان» فإن كان قريب الغيبة كتب إليه بإسقاط ما بيده» أو إمضاء ما جعل إليهء وإن 
كان بعيد الغيبة فقيل : يسقط ما بيده وينتقل إلى الزوجة» لآن المملك كالنائت عنهاء وإذا لم 
يوجد جعل الأمر إليها. 

وقال في كتاب محمد: ذلك َة ولا يقربها الزوج» لأنه قد جعل الأمر في طلاقها إلى 
غيره » فيلزمه ما التزم . 

وإذا فرعنا على هذاء ثم قامت بحقها في ارا ضرب (له)() أجل المولي إذا رجي 


(1) في: قرء زيادة (بعد) وهو خطأ. 
2( هذا كلام سحنون في العتبية ونصه بلفظه : «لها الخيار وإن لم تبلغ » الما ل 
البيان والتحصيل 5/ 218. كتاب التخيير والتمليك . 
(3) العتبية/ البيان والتحصيل : 5 كتاب التخيير والتمليك الأول. 
(4) قاله الباجي في المنتقى نقلاً عن الموازية: انظر: 17/4 - 18 ما يبين من التمليك . 
(5) العتبية/ البيان والتحصيل: 272//5» كتاب التخيير والتمليك» وانظر منتقى الباجي: 4/ 18» كتاب الطلاق؛ ما بين 
التمليك . ْ 
(6) ت-ق: لها. 
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قدومه واستعلام ما عنده في الأجل» فأما (لو)(1) لم يرج له ذلك» ففى ضرب الأجل له قولان 

اواوعيل ابر اها ساي جاه مهيا بباح رع كواب بد فإن 
ع اع جو ويا د 

وإذا فرعنا على الأول» فهل تحلف أنها لم تسقط؟ قولان أيضاً وهما خارجان على 
أيمان التهم . 

فإن تزوجت› ثم ثبت أنه قدم قبل ذلك» فقل فرقوا ر ين أن لعل )21 عدوم ثم تتزوجء 
أو لا (تعلم)2). . فإن علمت فسخ نكاح الثاني وإن لم (تعلم)(©. جرى على الخلاف فيمن 
طلق ثم ارتجع فلم تعلم الزوجة برجعته حتى تزوجت . وفي ذلك قولان مذكوران في كتاب 
ال 

الركن الثالث للطلاق: القصد. ويتوهم اختلاله بخمسة أسباب : ظ 

الأول سيق الان فمن سبق لسانه إلى الطلاق لم يقع عليه طلاق. ولو كان اسم 
زوجته طلاق › واسم عبده حر» فقال: يا طلاق» ويا حرء لم يعتق ولم تطلق إن قصد النداء . 

وإذا كان إسم زوجته طارق» فقال: يا طالق» ثم قال: التف لساني قبل ذلك في الفتيا. 

السب الثاني : الهزل. ولا يؤثر ا الطلاق والعتاق» بل يمضي عليه 
و و 
طلاق» ولا شيء عليه من الصداق. ب با ee‏ 

ا ا فإذا قال: يا عمرة» فأجابته حفصة. فقال: أنت طالق»ء ثم قال: 
حسبتها عمرة» طلقت عمرة» وفي طلاق حفصة خلاف. اا يي ا 
لا يفهمه. لم يقع عليه . 


(1) قر إن. 

(2) قر: (يعلم) وهو خطأ. 

(3) انظره فى الصفحة: 633 634. 

(4) التبصرة: 2 بء كتاب الأيمان بالطلاق؛ باب في التخيير والتمليك في الزوجات وما يمنع من ذلك» مخ/ ت. 
EFE‏ 

(6) ساقط من: قر . 

(7) في: قر (الباب الثالث) وهو خطأ. 
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الرابع : الإكراه: ولا يقع طلاق المكره. ولا يلزمه (منه)(! ) شيء . . هذا مطلق الروايات . 
وقال بعض المتأخرين : الحكم كذلكء إلآ أن يترك التورية مع العلم بهاء والاعتراف بأنه لم 
يدهش بالإكراه عنها . 

ثم إذا أكره» فسواء أكره على إيقاع الطلاق» أو على الإقرار به أ اليمين به » أو الحنث 
في یمین لزمت بهء كل ذلك لا يلزمه . 

ولو حلف في نصف عبد له: لا باعه» فد نوی ا إلا أن 
ا شب ركان المشرة:: لا حدق عليه إنما أراد لا ية طوعا . < 

وحد الإكراه» ما فعل بالإنسان مما يضره أو يؤلمه من ضرب أو تخويف» كان ذلك من 
سلطان أو غيره» لل ار اوكرت تل ابد 


(إكر م20 , 
) واختلف في التخويف بقتل أجنبيء هل يعد |كراهً 0 لا؟. والتخويف لدي المروءة 
بالصفع في الماح إكرأه. ) 
٠‏ بإتلاف المال يعد إكراهاً في الطلاق. وقيل: 0 بعد بعض المتأخرين 


رسکی محمد بن سحنول عن آنه إنما الإكراه ورد ر ٤ u‏ افعل ا فلا إكراءة فيه . 


وكذلك عبد ر e‏ 
فقد تقدم حكم طلاقه( 
الركن الرابع : المحلء 0000 ا 5 
فلو أضاف الطلاق إلى نصفها نفذء وكذلك لو أضاف إلى - عضو e‏ والطحال 
والعين واليد والرجل ونحوهء نفذ أيضاً. ٠‏ 
ولو أضافه الى حرفا أو كاذفياء. فقال مسون e‏ وقال ا 
(ټظاى ‏ , وفي إضافته إلى الروح والحياأة خللاف أنضا. 


2 جين اننع ت نفوذ د التصرف. إدأنا السكران 


(1) ساقط: قر. 

(2) ساقط: قر. 

(3) في: قرء زيادة (في). 

(4) في: قر حم (كتابه) . 

(5) راجع الصفحة: 508. 

(6) ذكرها الباجي في المنتقى» وذكر وجههاء قال: وجه القول الأول» أنه مما لا تحله الحياة N‏ آنه 
) مما يقع به الالتذاد على وجه الاستمتاع فأشبه الوجه واليدين. 4/ 5 كتاب الطلاق ما جاء في البتة . 
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الركن الخامس لنفوذ الطلاق ووقوعه : الولاية على المحل . 

فإذا قال للزوجة أو (الرجعية)277: أنت طالق» نفذ الطلاق لتحقق الولاية عليهما. 

ولو قال لمختلعة أو أجنبية: أنت/[188] طالق» أو قال لإحداهما: إن دخلت الدار فأنت 
طالق. فنكحها في الصور الأربع» لم يقع عليه طلاق» إذ لا ولاية على المحل تحقيقاً ولا 
مه ليقاً. | ش : 

أما لو علق الطلاق على وجود تحقق الولاية كقوله: إن نكحتك فأنت طالق» فالمشهور 
من المذهب التسوية بين ترتبه عليها تحقيقاً وتعليقاً. فإذا نكحها وقع الطلاق عليها على الرواية 
المشهورة» لآن تحقق الولاية إنما يقف عليه نفوذ الطلاق ووقوعه. ٠‏ 

فأما التعليق فهو يمين بالطلاق لا نفوذ فيه ولا وقوع إلا بعد تحققهاء وصار كالصدقة بما 
لك والعتق لما فى البطة: ) 

وقال القاضي ا بكر : «(وروى ان وهب والمخزومي : اج شيء عليه)20) . وقال ابن 
عبد الحكم . ) 

وفي العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم: «أن صاحب الشرط كتب إليه في رجل تزوج 
امرأة حلف بطلاقها إن تزوجها فتزوجهاء هل أفسخ نكاحه؟ فكتب إليه : لا تفسخه)(2). 

وقد أجازه ابن المسيب. وكان المخزومى ممن حلف أبوه على أمه بمثل هذا . 

ولنفرع على الرواية المشهورة فنقول: قد قدمنا أنه إذا خاطب به امرأة لزمه الطلاق فيها 
إذا تزوجها. فلو أطلق القول فعمّم من غير تخصيص ولا تعيين ولا تقييد» فقال: كل امرأة 
أتزوجها طالق» لم يلزمه شيء» ولا يقع عليه طلاق7) فيمن يتزوج» لما في ذلك من تحريمه 
على نفسه جميع الاستمتاع بالزوجية» هو عقد معصية» ويوقعه في الحرج الذي ترفعه الشريعة. 
فلا يلزم الوفاء به ولا يترتب عليه به حكم . 


(2) عارضة الأحوزي: 148/5 أبواب الطلاق» باب لا طلاق قبل نكاح» تفصيل قوليهما ما حكاه الباجي في منتقاف 
قال: «وقد روى ابن وهب عن مالك أنه أفتى رجلاً حلف إن تزوجت فلانة فهي طالق أنه لا شيء عليه إن تزوجها قاله 
أبن وهب . ش 

ونزلت بالمخزومي فأفتاه مالك بذلك» وليست هذه الرواية بالمشهورة والمشهور رواية أبي زيد عن ابن القاسم 
في العتبية : لا يفسخ إن وقع» 4/ 115. فقد فصل الباجي ما أجمله القاضي أبو بكر. ظ 

(3) البيان والتحصيل: 335/6: كتاب الأيمان والطلاق الرابع. وقد تعقبه محمد بن رشد في بيانه قائلا: «راعى ابن 
القاسم في هذه الرواية قول من ذهب من أهل العلم إلى أنه لا يلزم الرجل طلاق ما لم ينكح بدليل ما روي عن 
النبي بيا من قوله : «لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك». وهو مذهب الشافعي وكثير من العلماء فلم يرَ أن يفرق 
بينهما إذا دخلا والمشهور في المذهب أنه يفرق بينهما على كل حال وإن دخلا ولا يراعى الاختلاف في هذا». 

ظ (4) تن: الطلاق. 500 
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أما إذا أبقى لنفسه شيئآء فإن كان كثيراء كما إذا (حَصَّص بأن)! )١‏ عَيّنَ صفة من الجنس› 
من نسب أو خلقة. أو ما أشنية ذلك» أو غي نكاناً دبعينة » a‏ أو إفريقية( أو 
تيعو ذلك أو عين زماناً يبلغه عمرهء كقوله: عشرين سنةء أو ثلائين سئة» إذا أشبه بلوغه 
في جميع ذلك»› ولا يلزمه فيمن تحته منهن › إلا أن يطلقهاء ثم يتزوجها. 

وكذلك إن قال: كل امرأة أتزوجها من الموالي فهي طالق. لزمه الطلاق فيمن يتزوج 
منهن» ولا يلزمه فيمن تحته منهن. فإن طلقها ثم (تزوجها)7' طلقت عليه . 

وإن كان الذي أبقاه اة فل غير متسع» ففي ازوم الطلاق ونفيه قولان» قبيلة كان 
ذلك أو بلدا. 

وسبب الخلاف : الشهادة بوجود الحرج ونفيه. 

وإذا فرعنا على اللزوم» فهل يكون إبقاؤه امرأة واحدة ملحقاً بذلك أم لا؟ قولان» إذا 
كانت زوجة. فإن كانت أجنبية» فثلاثة أقوال: 

اللزوم مطلقاً. ونفي اللزوم وهو المشهورء ل 1 )أو إذا تزوجت» 
ولزومه إن لم تكن (متزوجة)7 . 

فسروع: لو حلف بطلاق من ينكح من الإماء لزمه لبقاء الحرائر. ولو حلف بطلاق من 
يتزوجه من الحرائرء فقولان: اللزوم ونفيه. 

ولو قال: إن لم أتزوج من موضع كذاء لموضع سماهء فكل امرأة أتزوجها من غير 
الموضع المسمى طالق . . فهل يكون بمنزلة القائل: كل امرأة أتزوجها من غير الموضع المسمى 
طالق» أو يكون بمنزلة المولي› فيوقف عن غير من يتزوج من من الموضع المسمى حتى يتزوج 
منه. e‏ ل ا 


(1) قر: (خص فإن) وهو خطأ. 

(2) الفسطاط : بضم أوله وكسره وإسكان ثانيه وهو مجتمع أهل الكورة حول جامعها. . وقال ابن قتيبة E E‏ 
فهي فسطاط ومنه قيل لمدينة عمرو بن العاص فسطاط . ة الظالمية: 3 مخ/ الناصرية (1810) . 

(3) إفريقية: بكسر الهمزة وتشديد الياء ويقال لها : أبريقش كذا نقله بعض الفضلاء عن التوزري شارح الشقراطسية» قال 
البكري في مستعجم ما استعجم إفريقية سميت بإفريقش بن أبرهة ملك اليمن لأنه أول من افتتحها. تنبيه الطالب : 
5 مخ/ الناصرية . 

(4) ت ق - حم: تزوج. 

(5) قر: (مندوحة) وهو خطأ. 
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ولو قال : و امرأة أتزوجها طالق› (فتزوج)('2. طلقت عليه وانحلت يمينه عنها.' وعن 
غيرها. 

ولو كال اخو امرأة اوا طالق» فقال محمد: قال ابن القاسم: «لا شيء عليه»(2) 
قال: وحن :ری أن يقف عن وطء الأولى حتى ينكح ثانية» فتحل له الأولىء ويقف عن الثانية 
حي م و في التي يقف عنها كالمولي. فإن رفعته» ا اد 

ا 0و وقال: وكذلك لو تزوج رابعة لزمه فيها 
الإيلاء إلا أن يموت من عنده» أو يطلق (فيتزوج)0© . 

(وفي المجموعة عن ابن الماجشون نحوه. وقال: فإن تزوج امرأة فماتت» أوقف ميراثه 
منها حتى يتزوج ثانية فيأخذه» أو يموت قبل أن يتزوج» فيرد إلى ورثتها . 

(وإن)0 قال: آخر ما أتزوج إلا واحدة طالق. يريد تطليق التي تلي الآخرة. فإن تزوج 
ارفج ميا ثم إن تزوج ثانية أوقف عنها وعن الأولى» إذ لا يدري من يلي الاخرة منهما. فإن 
مات فالأولى المطلقة . 

وإن تزوج ثم مات» فالثانية المطلقة» وإذا تزوج ثالثة حلت له الأولى. ولو قال: فالتي 


(1) ساقظ من: قر: 

(2) العتبية/ البيان والتحصيل: 6/ 136؛ كتاب الأيمان بالطلاق الثاني» وهو من سماع عيسى من ابن القاسم» قال في 
نصه : «وسألت ابن القاسم عن الذي يقول: اخر امرأة أتزوجها فهي طالق؟ قال: : يتزوج متى شاءء ولا شيء عليه لأنه 
مثل من حرم على نفسه جميع النساءء لأنه كلما تزوج امرأة فرق بينه وبينها لأنه لعل تلك المرأة اخر امرأة يتزوجها ولا 
تستقر معه أبداء امرأة ولا شيء عليه . 

(3) قر: وهي. 

(4) البيان والتحصيل : 6 كتاب الإيلاء» وهي من النوازل التي سثل عنهاء ونصها: «وسئل عمن قال: آخر امرأة 
أتزوجها فهي طالق لتزوج امرأة» قال يوقف عن وطئها خوفاً ألا يتزوج غيرها حتى يموت» لأنه إذا مات كانت آخر 
امرأة تزوجها فلزمه الحنث يوم تزوجهاء فيكون قد وطئها بعد ما حنث فيها فيوقف عن الوطء حتى يتزوج غيرها. فإذا 
تزوج غيرها قيل له: طا الأولى لأن يمينك والحنث قد زال عنك. فإن لم يتزوج وأرادت الأولى الوطء وقالت: هو 
هذا يقدر على أن يطأ بأن يتزوج أخرى رر له الوط فترك ذلك ضررا فإنه يضرب به الحاكم أجل الإيلاءء فان 
تزوج قبل تمام الأجل سقطت اليمين عنه» وإن لن يتزوج حتى يمضي الأجل طلق عليه إلا أن يتزوج قبل طلاق 
السلطان وحكمه؛ وكذلك الحكم في الثانية حتى يتزوج رابعة» وكذلك الحكم في الرابعة يضرب له فيها أجل الإيلاء 
إلا أن يموت بعض من عنده أو يطلق فيتزوج» فقس على هذا تصب إن شاء الله) . 

وذكره أيضاً في : 6. كتاب الأيمان بالطلاق الثاني» من نفس المصدر. 

(1)5 'شاقط من قر 

(6) من البيان والتحصيل وبلفظ صاحبه: 391/6 - 392, كتاب الإيلاء. 

(7) ت: ولو. 
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تلي التي تلي الاخرة طالق› حتى تكون ثالثة منهاء فهذا يمسك عنها حتى يتزوج رابعة» فتحل 
له الأولى» فإن مات فى هذه الحال» فالثانية من الأولى هى المطلقة . 

فرع مرتب: حيث قلنا: يقع عليه الطلاق في الزوجة/[189] التي علق طلاقها على 
تزويجهاء فإنما ذلك على أثر الفراغ من العقد من غير تأخير ولا مهلة. ويجب (لها عليه)(') 
نصف الصداق إذا وقع الطلاق قبل الدخول. فإن دخل قبل أن ينظر في أمره» فإنما عليه صداق 
واحد. (فإن)7") كان قد سمى كمل المسمى» وإن كان لم يسم» فصداق المثل . 

وقيل: يجب عليه صداق ونصف» وهو شاد. 

هذا تمام الكلام على هذا الركن» ويلتحق بالكلام عليه في اعتبار الولاية على المحل 
حالة النفوذ قول العبد لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاث ثم يعتق فتدخل الدار» فإنه 
يقع عليه الثلاث. وإن لم يملك الثالثة عند التعليق» إذ المراعى يوم الحنث . ظ 

ومن قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق (ثلاثا)(» ثم أبانهاء فدخلت» لم يقع 
الطلاق لكونها ا في حال الدخول» فلو نكحها بعد ذلك فدخلت» وقد بقي من الملك 
الأول شيء طلقت . ولو استوفى الثلاث بالتنجيز لم يعد الحنث في نكاح بعده» لذهاب العصمة 
المحلوف بها. 

ومن طلق طلقة أو طلقتين فبانت» ووطئها زوج آخرء ثم عادت إلى الأولء عادت إليه 
ببقية الطلاق. ولم ينهدم(*ة) الطلاق الماضي» وإنما ينهدم إذا نكحت بعد الثلاث زوجاً آخر. 

والحر يملك ثلاث تطليقات على الحرة (و)() الأمة. والعبد يملك (إثنتين)(9) على 
الحرة والآمة. 

الباب الثالث: فى حكم طلاق المريض 


وطلاق المريض كطلاق الصحيح في النفوذ. وإنما النظر في عدم انقطاع الميراث به» لما 
فيه من الفرار عن التوريث قصداً. والمذهب( أنه غير قاطع للميراث» وإن كان بائناًء وانقضت 
العدة قبل الموت» كما ورث عثمان بن عفان روغ غد الرحمن ون غوف رضي الله عنه منه 


(1) قر: عليها. 
22 اام افعو يوان 
(3) ساقط من: قر. 


(5) في: قر زيادة (في). 

(6) قر: ثنتين. ظ 

(7) «المدونة:63132:/2:طلاق المريضن. ظ 
(8) عبد الرحمن بن عوف» أبو محمد القرشي الزهري. ولد بعد عام الفيل بعشر سنين» وكان من السابقين إلى الإسلام - 


عقد الجواهر م 2 * 7 523 


بعد انقضاء عذتها('). والمعنى في ذلك المقابلة بنقيض القصدء وإن كان عبد الرحمن رضي الله 
عنه قد نڙهه الله عن أن يقصد منعهاء إلا أن الحكم إذا ثبت لعلة غالبة اكتفي بغلبتها عن تتبعها 
في أحاد الصورء وهذا في الشريعة كثير لمن تأمله» لاسيما على القول بحسم الذرائع» ولأن 
المريض ممنوع أن يتبرع بإخراج جزء زائد على ثلثه لحق الورثة (فأولى)7) أن يمنع من إسقاط 

وقد روي مثل قول عثمان عن عمر وعلي رضي الله عن جميعهم 

ثم النظر في المرض والطلاق» وحال الزوجة. 

أما المرض» فأن يكون مخوفاً يحجر عليه بسببة: 

وأما الطلاق فأن يكون من قبل الزوجء ولا سبب للزوجة فيه. فإن كان أصلة من 
(الزوج)) وكماله منهاء أو من غيرهاء كالمخير والمملك» والحالف في صحته على زوجته. 
أو على غيرهاء فيحنثه .من حلف عليه وهو مريضء أو المتلاعن» أو ما أشبه ذلك ففى توريثها 
' منه قولان. ۰ 

وأما حال المرأة» فأن تكون من أهل الميراث» فإن كانت أمة أو كتابية» ففي توريثها منه 
قولان. 

وسبب الخلاف في الموضعين مراعاة الطوارىء البعيدة» وحماية (الحماية)7” وقول ابن 
القاسم منهما أنها ترث في جميع هذه الأحوال. 

أما الرّدة فلا ترث فيهاء إذ لا يتهم أحد بالرّدة على منع الميراث . 

فرع: حيث قلنا: ترث منه» فلا ينقطع ميراثها بأن تتزوج غيره» (بل لو تزوجت عدة 
أزواج» وكل منهم يطلقها في مرض موته لورثت الجميع» وإن كانت في عصمة رجل حي)7". 

(وإنما ينقطع ميراثها ممن يطلقهاء بأن يصح من المرض الذي طلقها فيه صحة بينة . فلو 
مرض بعد ذلك فمات بعد تمام العدّة والطلاق غير بائن» أو في العدّة والطلاق بائن» أو لم 


.)3( 


ومن المهاجرين الأولين» شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع الرسول جیا وهو أحد المبشرين بالجنة» وكان كثير 

الإنفاق في سبيل الله» توفي سنة 31 بالمدينة» انظر ترجمته في أسد الغابة» الترجمة رقم: 3364. 

(1) أخرجه مالك في الموطأء كاب الطلاق» باب طلاق المريض . 

(2 لا 

(3) المصدر السابق. (وقد روي ضمن رواية مالك السابقة) . 

(4) قر: (الزوجة) وهو خطأ. 

| (5) قر: الجناية. ظ 
)6( أصل هذا الكلام في المدونةء ونصه: «قلت: هل ترث امرأة أزواجاً كلهم يطلقها في مرضه ثم تتزوج زوجا والذين 

طلقوها كلهم أحياء ثم ماتوا من قبل أن يصحوا من مرضهم ذلك وهي تحت زوج أتورثها من جميعهم آم لا في قول 

مالك؟ لها الميراث من جميعهم». 2/ 132ء طلاق المريض . 
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يدخل بها والطلاق ثلاث» أو واحدة» لم ترثه في حال من هذه الأحوال» ولو طلقها واحدة ثم 
صح ثم مرض فأردفها طلقة أو أبتها لم ترثه إن مات» إلا أن يموت في بقية من عدّة الطلاق 
الأول» فإنها ترثه. فإن ارتجع من الطلاق الأول عادت كزوجاته» ثم إن طلق في المرض الثاني 
ورثته)(1) 

والإقرار بالطلاق في المرض كالإنشاء. إلا أن العدّة من يوم الإقرار. 

فروع: جرت عادة الأصحاب بذكرها في باب طلاق المريض» وقع الإشكال فيها في 
وجوب اك وس ووجوب او و قالوا: باصي فيهأ الرجوع إلى 

وذلك أن من ادعى أن له جميع مال» وادعى غيره أن نصفه له» فعلى المشهور» يقال 
لمدعي اله فل ساس لمدعي الكل النصف » وإنما تنازعه في النصف الثاني , فيتحالمان» 

ومذهب أشهبء أن الجميع يقسم بينهما بعد أيمانهما على قدر دعاويهما. وقد روي عن 
مالك . وهذه الفروع التي نذكر» جارية على المشهور كما قلناه. 

الفرع الأول: أن يتزوج امرأتين» فيطلق إحداهماء /[190] ويدخل بالأخرى» ويشكل 
الأمر فى الطلاق والدخول» أو فى أحدهماء ولذلك صور. 

الأولى: أن تجهل المطلقة والمدخول بها جميعاًء فيتحالفان ويقتسمان الصداق 
والمترات. 

الثانية : أن (تعلم)) المدخول بهاء (وتجهل)( المطلقة» فللمدخول بها جميع الصداق 
وثلاثة أرباع الميراث» ولغير المدخول بها ثلاثة أرباع الصداق وربع الميراث. وذلك لأن 
المدخول بها تستحق النصف من الميراث على كل حال» لأنها لم تنقض عذتهاء وتدعى في 
الضف الاح لأنها تقول للأعرى: أن المطلقةه ولا شازعيها الا خرى إلا ف الصف الاح 


فيقسم بينهما. 
وأما الصداق» فللمدخول بها جميع صداقها حم اليه 
بها» ذ فينازعها فيه الورثة» فهي إن كانت مطلقة» فلا ڌ تسق إلا تميق وإن كانت غير مطلقة 


فتستحق الكل › > فالنصف لها مسلمء وى كتازغةةفن الف الآخر , 
الصورة الثالثة: أن تعلم المطلقة وتجهل المدخول بها. فللتي لم تطلق جميع الصداق 


(1) المصدر السابق: 


(2) قر: يعلم. 
(3) قر: ويجهل. 
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ثلاثة أرباع الميراث» وللتي طلقت ثلاثة أرباع الصداق وربع الميراث . والوجه فيه ما تقدم. 

الفرع الثاني : والمسألة بحالهاء إلا أنه فرض لإحداهما خاصة» ولم تعرف. فقال ابن 
سحنون عن أبيه: إذا كانت المدخول بها معروفة بعينها» فلها نصف صداق المثل» ونصف 
المسمى» لأنها تنازع الورثة (فيه» ويكون للتي لم يدخل بها ربع التسمية وثمنهاء لأنها [أولى 
ولا تنازع](") الورثة)(2) في أنها المطلقة» فيكون لها ثلاثة أرباع الصداق» ثم ينازعونها في أنها 
(هي)0) المفروض لهاء فتقسم الثلاثة الأرباع» فتأخذ نصفها ربعا وثمناً 

نان و دعر يها ا a‏ و ا 
وربعه وتمنه» ادا نويا قل وإن کان لم يدخل بواحدة منهما تحالفاء وقسم 

قال أبو القاسم بن محرز: والصواب عندي في هذا الوجه الأخير إذا لم يدخل (بهما)(5), 
أن يقسم بينهما ثلاثة أرباع الصداق» لأن المسمى لها منهما لها نصف الصداق على كل حال» 
وتنازع الورثة في النصف الآخرء فيقسم بينهما وبينهم › ل ا ثم هو متنازع 
فيه.بين المرأتين › > فيقسم بينهما. 

الفرع الثالث : أن يتزوج أما وابنتها في عقد واحد» أو في عقدين. . فان تزوجهما في عقد 
واحد» فله حالاات: 0 ٠‏ 

الأقلق: أن تعن هما ححا بحا لهف ان لكل Eg‏ عير ابت 

الحالة الثانيك : انلعل اه مهت ام فلا صداق » بيات 

الحالة الثالثة : أن يدخل بإحداهماء ولها صورتان: 

الأولى لى : أن تعلم المدخول بهاء N‏ ل 

الصورة الثانية : أن لا تعلم» فيتحالفان» ويقسم بينهما. 
(وإن)() تزوجهما في عقدين مترتبين فإن علمت السابقة منهماء ولم يدخل بواحدة» | 
- فلها الصداق كاملاً» بالموت» والميراث» ولا شىء للمتأخرة. وإن وقع الدخول وعلمت 
المدخول بهاء وكانت الأولى» فلها الصداق والميراث. وإن كانت الأخيرة فلها الصداق» ولا 


في الأصل: أو لا تنازع. وما أثبتناه من: تقح حم. 


(1) 

(2) ساقط من: قر. 
(3) ساقط من: ا ت. 
(4) قر: يقسم. 
(5) قر-تن: بها. 
(6) قر: فإن. 
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ما يت الي وا اي ا 
يمين كل 5 أنها هي اال 3 فإن نكلت إحداهما استحقت وكيا جميعة ) 
ويختلف › > هل يكون للأولى ميراث أم لا؟ لأنه ميراث بالشك . 

وإث جلف الأرلى فان غلم المدغؤل ها لها الصداق كاملل :واتكلف» فن 
الميراث» هل يكون لهما شىء منه؟ إذ لاد أن تكون واحدة وارثة أو لا يكون لهما شيء» لأنه 
ميراث بالشك. ولا صداق للتي لم يدخل بهاء لأنها إن كانت هي المتأخرة» فنكاحها باطل» 
وإن كانت هي السابقة قة» فقد أبطل نكاحها دخوله بالأخيرة. 

أما إذا جهلت الأولى والمدخول بها جميعاً: فلهما صذاق واحد ب له 
كما تقدم. ويختلف هل يكون لهما نصف ميراث يقتسمانه» أو لا يكون لهما شيء على ما تقدم؟ . 

الفرع الرابع : (أن يموت عن خمس نسوة»› ولا ری ان الخامسة» وقد تزوجهن في 
عفقود ممختلفة . فإ كان دخل بالجميع › فلكل واحدة صداقها. i‏ الميراث› فهو بيلهن 
احا 

وإن لم يدخل بواحدة منهم» فلهن أربع صدقات› لكل واحدة أربعة أخماس صداقها. 

وإن دخل بالبعض دون البعض» فلكل من دخل بها صداقها كاملا . 

وأما من لم يدخل بهاء فإن كانت واحدة» فلها نصف الصداقء» لأنها مترددة بين أن 
تكون إحدى الأربع» فيكون لها صداق كامل» وبين 3 تكون الخامسة» فلا يكون/ [191] لها 
سي ء . وإن كانتا اثنتين فلهما صداق ونصف » إذ واحد مقطوع به» الاح كوك فيه 
[فيقسم](). وإن كن ثلاثاً» فلهن صداقان ونصف. وإن كن أربعاًء فلهنَ ثلاث صدقات 
ونصف . ا ْ 
٠ E EE‏ 

قال الشيخ أبو الطاهر : «ولعله يريد ما قيل47) في فيمن أسلم على عشر نسوة» فأمر بفراق 
ست منهن» فإنه اختلف» هل يكون لهنّ صداق أم ل وما مقدار الكائن لهن؟ [قال]() وهو 


(1) قر: (فلها) وهو خطأ. 

12 غ 

(3) في الأصل: فيفشخء وما أثبتناه من: تن حم قر. 
)4( في التنبيه : قلنا. 

(5) ساقط من الأصلء» وما أثبتناه من: تن حم - ق - قر. 


5227 


جار على ذلك الأصل»(). )(2) . 

الفرع الخامس: أن يتزوج ست نسوة» واحدة في عقد» واثنتان في عقد» وسمى لكل 
واحدة (منهن)( صداقهاء وثلاثاً في عقد رسمي لكل واحدة منهن صداقهاء ثم يموت ولم 
يدخل بواحدة منهن» ولم يعلم السابق من عقودهن» فللمنفردة اها كاملا لان نكاحها 
صحيح على كل تقدير» كان عقدها أولاً أو آخراً أو متوسطاً. وأما الخمس البواقي» فلكل 
واحدة منهن نصف صداقهاء (لأنه) تارة يزول وتارة يثبت» فإن دخل بأربع فلكل واحدة من 
الخمس أربعة أخماس صداقهاء وخمس ربع صداقهاء لأنه لا شك أن ثلاثاً منهن دخل بهن لهن 
ثلاث صدقات» واثنتان قد حصل لهما نصف نصف كما تقدم قولناء فذلك آربع صدقات» 
ونصف آخر يزول عنهن تارة إن كانت المنفردة هي من المدخول بهن الأربع» وتارة (يثبت)7") 
لهن إن كانت الرابعة من المدخول بهن من الخمس اللاتي ليس فيهن المنفردة» فيكون نصفه› 
وهو الربع بين خمس» فيصير لكل واحدة أربعة أخماس صداقهاء وخمس ربع صداقها. 
وعليهن عذة الوفاة والإإحداد» يستكملن في ذلك ثلاث حيض › ولا حيض على المنفردة . 

وأما الميراث» فقال سحنون: لما كان حال هذه المنفردة يتردد بين الثلث والربع»› 
أعطيت نصف الثلث ونصف الربع» وأقل ما يقوم منه السدس والثمن أربعة وعغشرون» فتأخذ 
السدس (والثمن)90) سبعة أسهم»› روق ع عر بين الحم تل الاثعان لدت سهما: 
ثم يتنازع الجميع الستة عشر الباقية» فيقسم بين الفريقين نصفين» لكل فرقة ثمانية» فيصير 
للثلاث تسعة» لكل واحدة منهن ثلاثة» وللاثنتين ثمانية» لكل واحدة أربعة» وللواحدة سبعة. 


الباب الرابع: فى تعديد الطلاق› وفيه فصول: ‏ 
الفصل الأول: فى نيّة العدد, 
فإذا فال انيف طالق 7 للقعاء »> ونوى لدا نهذ ما نوأه. ولو قال: أنت طالق› في 
واحدة» ونوى الثلاث» وقعت. ولو قال: أنت واحدة» ونوى الثلاث» وقعت الثلاث . 
الفصل الثانى: فى التكرار ٠‏ 


فإذا قال: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق ونوى التأكيد» لم تقع إلا واحدة. وإن نوى 


(1) التنبيه: 1/ 267» كتاب الأيمان بالطلاق» باب في حكم طلاق المريض» مخ/ . 
12 الفصدرن السارق: ظ 
(3) تن قر حم: منهما. 

(4) قر: ولأنه. 

(5) قر: (ثبت) وهو خطأ. 

(6) ساقط من: قر. 
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التكرار ووقوع الثلاث» وقعت. وإن لم ينو شيئاً» فهو على التكرير. 
وإن قصد بالثالثة تأكيد الثانية» وبالثانية الإيقاع وقعت ثنتان. 
ولو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق» ثم كرر ذلك» فدخلت فهي طلقتان» حتى يريد 

واحدة. 
ولو قال: أنت طالق طلقة فطلقة» وقعت إثنتان» كما لو قال: علي درهم فدرهم» لزمه 

درهمان. < 
ولو قال لها: أنت طالق ثم طالق ثم طالقء أو طالق فطالق فطالق» لزمته الثلاث ولا 

ينوي . ٠‏ 
(ولو قال: أنت طالق» رانف ظالق يواتف طالق مه الفا ولا ر قال 

مالك : وفي النسق بالواو شك 
قال ابن القاسم : Es‏ ل 
ولو طلق زوجته؛ فقال له رجل: ما فعلت؟ فقال: هي طالق» فإن نوى إخباره» فله 

نيته . فإن لم تكن له نية» فهل تلزمه طلقة واحدة أو طلقتان؟ قولان للمتأخرين . 
قال أبو القاسم بن محرز: (فإن)) كان تقدم (له فيما قبل هذا الطلاق تطليقة حلف على 

ما ادعاه ليملك بذلك رجعتها الآن. وإن لم)( يتقدم له فيها طلاق لم تلزمه يمين» لأنه يملك 

الرجعة في الوجهين جميعاً إلا أن يطلقها بعد هذا تطليقه» فلا يملك رجعتهاء إلا بأن يحلف 

على ما ذكر. ظ 
يجنا كنار ad‏ انا عر a‏ :ذا قال نيا أنت طالق» ثم طالق» 

بانت بالأولى» ولم تقع عليها الثانية . وكذلك إذا قال : أنت طالق فطالق. 
أما إذا قال لها: (أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» فإن الثلاث ا 4 إذا كان 

ذلك نسقاً متتابعاً من غير سكوت ولا فصل . 
دان اا او ساق لا ترارمة ضوف ا ا و إلا انا شوق ك 

الأول: أنت طالق الثلاث. ثم كرر» يبيّن ما أراد بقوله الأول/[192] . 
ولو (قال)20: أنت طالق طلقة مع طلقة› أو معها طلقة أو تحت طلقة» أو فوق طلقة» 


(1) ساقط من: قر. 

(2) قر وان 00 

(3) ساقط من : قر . 

(4) المدونة: 2/ 115. كتاب الأيمان بالطلاق . 
(5) فيء قر: (زيادة (لها). 
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وقعت طلقتان بعد الدخول كان ذلك أو قبله. 
ولو قال للمدخول بها: أنت طالق طلقة قبل طلقة» أو قبلها طلقة» أو بعد طلقة» أو 


الفصل الثالث: في الطلاق بالحسابء (وهو ثلاثة أقسام)!) 


القسم الأول: حساب الضرب. قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال: أنت طالق واحدة فى 
واحدة» أو قال: فى إثنتين» أو إثنتين فى إثنتين» أو إثنتين فى ثلاث (أو ثلاث)7) [فى 
ثلاث ](ثل وهذا ونحوه» فإنه ری مجری صرب الحساب» فواحدة في واحدة واحدة» 
وإثنتان فى إثنتين أربعة» تبين منه بثلاثة . وكذلك بقية هذا المعنى . 


فإذا قال: أنت طالق نصفة طلقة» أو ربع طلقة» أو غير ذلك من الأجزاء» وقعت طلقة» 
وكملت. ولو قال: ثلاثة أنصاف طلقة» أو أربعة أثلاث طلقة» وقعت إثنتانء لزيادة 
(الأجزاء)“. وإذا قال: أنت طالق نصفى طلقة» وقعت واحدة. وكذلك نصف طلقتين. ولو 
كال اثلث وربع وسدس طلقة. هي واحدة. ولو قال: ثلث طلقة› وربع طلقة ) وسدس 
طلقة» فهى ثلاث . ) 

القيسم الثالث: فى الاشتراك 

فإذا قال لأربع نسوة: بينكن طلقة إلى أربع» طلقت كل واحدة طلقة. وإذا قال خمس 
إلى ثمان» طلقت كل واحدة طلقتين. فإن قال : تسع إلى ما فوق ذلك2. طلقت كل واحدة 

قال اين هنون فن ای لو فال شر کت بتكن فی فلات طاقت كل :واجدة لاا 

وكذلك في إثنتين» تطلق كل واحدة إثنتين. 

ولو قال لإحدى سا ت طالق (غلدن])(5) وللثانية : وأنت سرد يكتهاء وللثالتة: اليك 
شريكتهماء طلقت الأولى والثالثة ثلاثاً ثلاثاً والوسطى ثنتين . 

ولو عوض عن قوله ثلاث البتّة» فقال أصبغ : الثانية أيضاً مبتوتة كالأولى والثالثة . 

(1) ساط من: قر. 
(2) ساقط من: تن. 
ساقط من الأصل» وما أثبتناه من: قر. 


( 
(4) قر: الأخرى. 
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قال يحيى: واشت وسحنول يقولان: العلاث والبتة سواء . 
الباب الخامس: في الاستكناء 


و ك کک ور لاا اسک م ولا 


الفصل الأول: فى الاستثناء المستغرق, وفيه مسائل: 

الأولى: إذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاًء لم ينفع لبطلان الاستثناء. ولو قال: ثلاثاً إلا 
إثنتين وواحدة» لجمع ما فرقه» وجعل مستغرقاً. وكذلك لو قال: طالق البتة إلا إثنتين 
وواحدةء لزمته البتة. ولو قال: أنت طالق طلقة واخ ا فلت :واخدة إلا أن 
يعيد الاستثناء على الواحدة فقطء (فتقع)(') عليه (اثنتان))» ويلغى الاستثناء. إذ يصير 
مكدر نا بوكدللة لوافان:* الكظالق ا وراد ووا جد الا وتخد :»لقف ا ا نينا 
على ما تقدم. ولو قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة» وقع 
الثلاث . ظ 

الثانية : الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي» فلو قال: أنت طالق 5 3 
إثنتين إلا واحدة. وقعت ثنتان. معناه إلا اثنتين لا تقع إلا واحدة تقع في الثنتين. لو قال: أ 
الق لذن إلا ثاثا إلا واحداقه وقعت ثنتان لأنه أخرجه عن الاستغراق بقوله: الأواعدة 

الثالئة: لو قال: أنت طالق خمسا إلا ثلاثاً. 0 تقع ثنتان وقيل: الزيادة تلغى» فيبقى 
الاستثناء مستغرقاً. 

وعلن ذاو الى ا انك طالق أربعاً إلا اثنتين» وقعت واحدة» وعلى الأول تقع ثنتان. 
ولو قال: أنت طالق مائة إلا تسعاً وتسعين» فقيل : تلزمه ثلاث» ولا ينفعه الاستثناء» لأنه أتى 
بما [يصح]) له إيقاعه. وقيل: تلزمه واحدة. ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا (نصفاً 
(وقعت)(20)4) الثلاث» لأنه أبقى النصف فيكمل. ولو قال: أنت:طالق البتة إلا واحدة» فقال 
شيب !"تطلق إتشين. وفال حون لاتا وروق غه مكل الاول: 


e رو‎ 

(2) قر: اثنان. 

(3): ف الأصل : يضلخ + وما اتبعناه هن :تناب قح تخ افر 
(4) تح حم: نصف طلقة وقع. 

(5) ق-قر: وقع. 
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ومنشأ الخلاف أن البتّة تفيد العدد مع البينونة» أو البينونة فقط؟ وأن ا الجمل 
كنوع آخر أم لا؟ كما تقدم. 
ولو قال: أنت طالق الطلاق كله إل نصفهء لزمه طلقتان. ولو قال: إلا نصف الطلاق» 
طلقت ثلاثاً من جهة أن هذا الطلاق يصح أن يكون واحدة» فيصير كأنه استثنى نصف طلقة» 
وقيل: يصح أن تكون هذه المسألة كالتي قبلهاء يكون الألف واللام في الطلاق للجنس . 


الفصل الثانى: فى التعليق بالمشيئة 

فإن علق بمشيئة الله سبحانه» فقال: أنت طالق إن شاء الله» وقع الطلاق ولم تنفعه 
۱ لمشيكة/1931].. ش 

وللأصحاب في الفرق بين الطلاق واليمين بالله سبحانه طريقتان : 

الأولى: أنه (تعلق) بلفظه حكم الطلاق» فلا يرفع بالاستثناء» بخلاف اليمين بالله 

الثانية : قال البغداديون0©): المستتنى فى الطلاق» إن. أراد بذلك التأكيد» لم تتخل 
المي : وإن أراد حل اليمين» فلا يصحء لآنه بمنزلة أن يحلف بالله على ما مضى» فلا يصح 
الاستثناء فيه. 

وقال الإمام أبو عبد الله : تحقيق قوله: إن شاء الله أنه زإن]0© أراد بذلك : إن شاء الله 
إيقاع هذا اللفظط منى ۰ لزمه الطلاق عند أهل أل وإن أراد : إن شاء الله لزوم الطلاق للحالف 
به » فلقة نولا واحداً . وإن أراد: إن شاء الله طلاقك في المستقبل» نانف طالق الآن فشر 
على الخلاف في تعليق الطلاق (بالمشكو )11 في وقوعه. 

وإليه أشار مالك( رضي الله عنه بقوله : ملق التاق حسفي ين ا ت 

وإن قصد بقوله: إن شاء اللهء إلزام الطلاق مع الاستثناءء فهذا هو أشكل الوجوه. قال: 
والحق فيه أن يرجع إلى خلاف الأصوليين: هل لله تعالى في الفروع حكم مطلوب» ونحن غير 
عالمين به؟ فيرجع إلى القسم الثالث» وهو تعليق اليمين بالمغيبات» أو ليس له حكم» بل كل 


6-1 (يعلق) روفو خطا. 

(2) انظر كلام ا ا 2 كتاب الظلاق» سل ف عازه تأثير قوله: إن شاء الله في 
الطلاق . 

(3) ساقط من الأصل؛ وما أثبتناه من: حم قر تن - ق. 

(4) قر: في المشكوك. 


(5): المدونة: 12272 كنات الطلاق» باب من قال: أنت طالق إن شاء الله؛ أو إن شاء فلان» أو إن شاء هذا الحجر. 


932 


052208 فيكون الحق في المسألة معلقاً باجتهاد المفتي . 
فرع: إذا علق الطلاق على فعل واستثنى بمشيئة الله سبحانه» لم ينفعه كما تقدم . 
وقال عبد الملك بن الماجشون وأصبغ : إن أعاد الاستثناء على الفعل نفعه» وإلا فلا. 
ران اضرف الحا المشيكة الى غير الله سيتعانة» وهو ممن :تغرف مشه فلا طلاق 
کے خضل المشكة يه ل ل يي a‏ أو الك 
الملائكة 'والجن» ففي وقوع الطلاق (به)(1 


ولو أوقع الطلاق وصرف رفعه إلى مشيئة من تعلم مشيئته. كقوله : أت طالق إلا أنيشاء 
زيك» ففي وقوع الطلاق به خلاف أيضاً. وإن شاء زيد. 


الباب السادس: في الشك في الطلاق 


ا الأولى : ل ل ان 
الطلاق ولا يؤمر به. 


الخاطر؟ فإنه يؤمر بالقراقء yT‏ ا قولان. 
الحالة الثالئك : أن يتيقن أنه أوقع الطلاق على زوجتهء o‏ أواحدة 
أو إثنتين أو ثلاثا؟ ففي الكتاب قال مالك : «« عل لوم بعد سی تكح روجا عيرة) (3()2 


اقال ابن القاسم : وأرى إن ذكرء وهي في العذة» أنه لم يطلق إلا واحدة أو إثنتين ذم أنه 
يكون أملك بها. فإن انقضت العدّة قبل أن يذكرء فلا سبيل له إليها. (وإن)(“ ذكر بعد انقضاء 1 
العدّة أنه إنما كان طلق تطليقة أو تطليقتين» فهو خاطب من الخطاب» وهو مصدق في ذلك . 
قال: ولا أحفظه عن مالك0(© . 

وف تقع عليه طلقة واحدة. وله ال نف الارن ا والعقد في غيرها ون 
روج» لآن ملك الثللاية: م ل ا ا اا ا 
وقوعه» والوااحاه عي لمات ا رتح را 


(1) قر: (فيه) وهو خطأ. 

(2) سورة البقرة الاية: 230. 

(3) المدونة: 119/2»: كتاب الطلاق» الشك فى الطلاق. 
(4) تن: فإن. ۰ 

(5) المصدر السابق. 
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ووجه المشهور: أنه قد تيقن وقوع ثلم في النكاح» وأن هناك (تحريماً)! )» ولا يرفعه 
إل الرجعة إذا كانت الزوجة رلا بهاء أو تجديد العقد إن كانت غير مدخول بهاء وتلك 
الرجعة وذلك العقد مشترط في صحتهما أن يبقى بعض العصمة الأولى التي وقع الطلاق فيهاء 
وبقاء بعضها مشكوك فيه» والشك في الشرط شك في (صحة)() المشروط». فكل واحد من 
الرجعة والعقد المجدد مشكوك في صحته منه» فيبقى على الأصل المتيقن قبلهماء 
التحريم الحاصل فيها بالطلاق الواقع عليهاء ولم تبح له بالرجعة أو العقد المشكوك في 

وإذا فرعنا على المشهورء فتزوجها بعد زوج» ثم بت طلاقها في النكاح الثاني» حلت له 
بعد روج عيرف ثم إل طلقها دون الثلاث» فله الرجعة وإن لم يبت طلاقهاء فمتى طلقها ولو 
واحدة» لم تحل له إلا.بعد زوج» ويتكرر ذلك عليه هكذا أبدا لدوران الشك . 

وروي أنها تحل له بعد ثلاثة أزواج وتطليقتين» ويزول الشك فيها. وقاله أشهب وأصبغ . 

وقال ابن وهب : إذا طلقها ثلاث تطليقات ا كان كما لو طلقها ثلاثاً مجتمعة» 
وترجع على ملك مبتداً. ظ 

الحالة الرابعة: أن يحلف ثم يحنث» ويشك في المحلوف به (إذ) نسيه» فصارت 
يمينه أو عنده غير معلومة ما هي» فيؤمر بالتزام جميع الأيمان» إلا ما لم تجر عادته بالحلف 
نه وقيل :“لا يمن بيذللت: 

فروع: في الشك في محل الطلاق. . 

لو قال رجل: إن كان هذا الطائر غراباً فامرأتي طالق. وقال آخر: إن لم يكن غراباً 
فامرأتى طالق» وأشكل الأمر فيه E‏ الا أفاعدغنا أن ذلك يقينهما ويحلفا عليه 
ينكين تنييا ا يسيك ا لزدينان ءال يدان 1 ]لا أن اقول : لتنا على يبنا 
ظنناه» أو يقول ذلك أحدهماء فيحنث قائله منهما. وكذلك لو قال رجل: (إن كان غراباً فعزة 
طالق» وإن لم يكن غراباً فزينب طالق لزوجتيه . ظ 

وأطلق ابن المواز القول بأن من حلف يمين» ثم شك في پڙه أو حنثه؛ فهو حانث؛ مالم 
تكن يمينه بالله عز وجل . 

ومن 0 ادف ارات ونسي عينها توقف ليتذكرء ولا يعجل عليه بالإيقاف لرجاء 
E‏ فإن طال الأمر ورفعتاه» ضرب له أجل الإيلاء . 


(1) في تن: زيادة (قد وقع). 
(2) ساقط من: قر. 
(3) قر: أو. 
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ولو قال(" لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق» ثم قال: أردت الأجنبية» لم يقبل منه» 
وطلقت الزوجة. ولو خاطب بذلك زوجتيه› فإن نوى إحداهما طلقت» وإذا لم يكن نوى واحدة 
بعينهاء لزمه الطلاق فيهما جميعاً. وقيل: له أن يعين من شاء منهماء فيقع عليها الطلاق . 

وفي كتاب محمد» ومن له نسوةء فقال: امرأته طالق في يمين» فحنث» فإن قال: نويت 
واحدة. دين » (وإن)20) لم تكن له نية» فقال أصحاب مالك المصريون أجمع » ورووة عنه . 
أنهن يطلقن كلهن. وقال المدنيون من أصحابه: يختار واحدة» مثل العتق» وقول المصريين 
أحب إليناء لأن العتق قد (يتبعض)» ولا يتبعض الطلاق . 

ولو رأى واحدة تتطلع فخاطبها بقوله: أنت طالق» ثم لم يعرفهاء طلقن كلهن . 

النظر الثانى: في التعليقات» وفيه فصول وفروع. 

الفصل الأول: فى التعليق بالأوقات. 

وهي (ثلاثة)“): ماض. ومستقبل. وحال. 

فأما الماضي» فإن شرط بصفة ممكنة عادة وشرعاً كقوله: زوجتي طالق لو جئت أمس 
لأقضينك حقك. لزمه الطلاق عند ابن القاسم» ولم (يلزمه)(”) عند عبد الملك . 

وإن شرط بصفة ممتنعة عادة أو شرعاً كقوله: لو جئت أمس لأدخلن (بزيد) في 
ال رة او لأقتلنه» فان أراد حقيقة الفعل حنث» وإن أراد المبالغة لم يحنث . 

ا ولحو ذلك فهذا يتنجز عليه الطلاق إذا كان الأجل مما يشبه أن يبلغه عمره فى العادة» 
فإن كان مما لا يبلغه عمره عادة لم يقع الطلاق . 

وقيل: يقع عليه الطلاق» وإن كان الأجل بعيداً جدأء ويعد نادماً. 

ولو قال لها: (إذا مت» فأنت طالق» ففى تنجيز الطلاق عليه خلاف منتف فى قوله: إن 
متء إذ لا يختلف في أنه لا يتنجز عليه)(). 


(1) ساقط من: قر. 
(2) “كو :.فان: 1 

(3) قر (ينتقض) وهو خطا) . 

(84). تافر كلاف 

(5) قر : (يره) وهو خطاً. 

(6) قر: يريد. 

(7) أصله فى المدونة: 117/2» ونصه: «قلت: أرأيت رجلا قال لامرأته: أنت طالق إذا مت؟ قال مالك : لا تطلق عليه 
لأنه طلقها بعد موته». كتاب الأيمان بالطلاق» باب فيمن قال: إذا مت فأنت طالق. 


335 


والفرق أن (موضع)7): «إن» لم يتوقع» (وموضع)(* «إذا» لما يتحقق. قال عبد الحق : 
وچوده. 

زان م الا رة كرون الي أن ال أو العمل أن الرلادة ا 
خحضت. وشبهه فالمشهور() تنجيز الطلاق تنزيلاً للغالب منزلة المحقق. وعند أشهب : لا شيء 

فأما الحائض » فإن أراد بقوله: إذا طهرت» أي انقطع عنك الدم» فحتى ينقطع. وإن أراد 
إذا لزمتها الصلاة» طلقت في الحين» لأنها تلزمها بمضي مدة الحيض وانقطاع الدم» أو 
بالاستحاضة. 

وإذا فرعنا على الآول» فلا يفتقر في التنجيز إلى حكم على المشهور (آيضا)“. ولا إلى 
7ک على ست 

وقال أصبغ : يتنجز الطلاق إن كان على حنث» (وإن)() كان على بر لم يتنجزء لأنه ‏ 


فرع: إذا قال لها: متى حضت فأنت طالق» وقلنا بوقوع الطلاق عليها الآن على 
المشهورء ففي عدد الواقع عليها بذلك خلاف : 
الثالث» فلا تلحقها الثالثة . 


0 

(2) تق حم: كونها. 

(3) تن-قر حم: موضوع. 

(4) قاله مالك فى المدونة: 119/2. كتاب الأيمان بالطلاق» فيمن قال لها أنت طالق إذا حضت. ونصه: «قلت: 
أرأيت: إن نال لامرآته : أنت طالق إذا حضت: قال: هى طالق الساعة وتعتد بطهرها الذي هي فيه من عدتها وهذا 
قول مالك. قلت: فإن قال لها وهي حائض: إذا طهرت فأنت طالق: قال: قال مالك: هي طالق الساعة ويجبر على 
رجعتها. قال مالك : وإذا قال لها وهي حامل: إذا وضعت فأنت طالق فهي طالق الساعة». 

(5) ساقط من: قر. 

(6) قر: فإن. 

e د‎ 27 

(8) في: قرء زيادة (قال). 
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وكذلك لو قال لها: أنت طالق كلما جاء شهرء هل تتنجز عليها طلقة واحدة» ثم تتربص 
لعلها تخرج من العدّة قبل الزمان الثاني أم لا؟ء وفيه الخلاف المتقدم . 
وكذلك القائل: إذا مت فأنت طالق» هل يعد الموت سابقاً» أو الطلاق؟ القولان. 


ويتفرع على القول الشاذ فرعان: ) 

الأول: إذا(') قال لها: إذا وضعت فأنت طالق» فوضعت ولدأء وبقي في بطنها ثان» فعل 
يتنجز الطلاق بوضع الأول» أو يقف التنجيز على وضع الثاني؟ . وفي ذلك قولان . 

الفرع الثاني : (إذا قال لأربع نسوة له حوامل : من وضعت منكن فصواحباتها طوالق» أن 
الأولى تطلق ثلاثاً» وكذلك الرابعة» وأما الثانية في الوضعء فإنما تقع عليها طلقة واحدة بوضع 
الأولى» ثم تبين بوضعهاء ويقع على الثالثة طلقتان بوضع الأولى والثانية» ثم تبين بوضعها . وش 
ذلك بالالتفات إلى عدد/ [195] صواحبات كل واحدة» وإلى انقضاء عدتها بولادتها)(“). 

وأما على المشهورء. أعني قول ابن القاسم. فينجز على كل واحدة ثلاثاً. ولو قال: من 
تقدم . ٠‏ ا 
57 الحال» فمثل أن يشترط صفة حالة» كقوله: أنت طالق إن كنت تبغضيني مثلاً» فهذا 
لا يختلف (المذهب) 070 أنه يؤمر بالفراق» وهل يجب عليه أم لا؟» ثلاثة أقوال: الوجوب. 
ونفيه. والتفرقة.. فإن أجابته بما يقتضى الحنث وجب الفراق) وإن كان الآمر بالعكس لم 

وقال أبو محمد عبد الحميد: «إن قصد نفس لفظها فلا طلاق عليه إذا جاوبته بما لا 
يقتضي . وإن كان علقه بما في قبلهاء فهو من باب وقوع الطلاق بالشك». 


الفصل الثانى: فى التعليق بالتطليق ونفيه. 
وإذا قال: إن طلقتك» أو إذاء أو مهماء أو متى ما طلقتك فأنت طالق فقال سحنون: إذا 
طلقها واحدة» طلقت طلقتين بعد الدخول» وطلقة واحدة قبله» لأن المعلق يصادف حال 


اليقرنة مو الاك رذ N‏ 


(1) قر: لو. ظ 

(2) وقد وقع في كتاب محمد بن المواز هذا المعنى فيمن له أربع نسوة حوامل» فقال: كلما وضعت منكن واحدة 
فصاحباتها طوالق فوضعت كلهن أن التى وضعت أولى طالق البتة» والرابعة طالق البتة» والثالثة طالق واحدةء والثالثة 
طلقتان. قاله الشيخ أو محمد عبد الحميد الصايغ في الاستلحاق: 152» كتاب الطلاق» مخ/ق (385). - 

(3) ات: زيادة: في. ش 

(4) الاستلحاق: 153» كتاب الطلاق» باب الحكم في الطلاق إلى أجل» مخ/ ق . 
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وإن قال لها: كلما وقع عليك طلاقي» فأنت طالق» فقال سحنون: إذا طلقها واحدة لزمه 
الغلاث . ) 

قال ابنه كم ريج .سحنون وقال: تلرمه ثلاث ثلاث في المسالين. قال الأول عض 
أصحابتا . 

فإن علق طلاقها على صفة ووجدت» فهو تطليق . ولو قال: إن لم أطلقك فأنت طالق» 
لزمته مكانه طلقة» إذ لا (بر له)(1) إلا بطلاق. وقيل: لا يلزمه حتى يوقف أو ترافعه. 

وإذا قلنا: يقف وقوع الطلاق على الرفع» فهل ينجز عليه الطلاق» إذ لا فائدة في 
التأخيرء أو يضرب له أجل المولي لعلّ رأيها يتبدل» فترجع إلى الصبر عليه؟ فيه خلاف أيضاً. 

وكذلك لو علق ذلك بأجل مثل قوله: إن لم اطلقك إلى أجل كذاء فأنت طالق. ولو 
قال: إن لم أطلقك واحدة إلى شهر فأنت طالق الآن البتة» ثم أراد تعجيل الواحدة قبل الأجل» 
فقد وقف فى ذلك مالك . وقال أصبغ : لا يجزيه. وقال محمد: إن سئل فى الطلاق فلا يجزيه 
ذلك» وإن كان أراد أن يعمّها بالطلاق» فإنه يجزيه. 

ولو حلف بطلاقها البتة ليطلقنها رأس الشهر البتة لجرى على الخلاف المتقدم. وقال 
محمد: لا يعجل عليه أحد الطلاقين» لأن له أن يصالح قبل الشهرء فلا (يلزمه)() إلا طلقة . 
ولو قال: أنت طالق أن لم أطلقك» أو أن طلقتك» بفتح الهمزة فيهماء فهو للتعليل› فيقع في 
الحال» إلا إذا لم يعرف اللغة» فهو كالتعليق. 

ولو قال: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً» كان ذكر القبلية لغوأء فلو نجز طلاقاً وقع 
المنجز» ووقع تمام الثلاث من المعلق. ولخا لفظ القبلية . 


الفصل الثالث: فى التعليق بالحمل والولادة» وفيه مسائل: 

الأولى : إذا قال: إن كنت حاملاً فأنت طالق. ففي الكتاب: قد قال مالك في مثل هذا: 
هي طالق لآنه لا يدري » أحامل هي أم ل٩(‏ . 

وقال أبو القاسم السيوري : إن كانت بينة الحمل» فبين أنها تطلق . وإن كان يطأ ويعزل 
. عزلاً بينآً» فهو كالذي يطأ ولا ينزل (و)) لا شىء عليه. وإن كان ينزل» فينبغي أن يوقف» لأن 
الحمل مشكوك فيه. وإن كانت ممن لا يمكن أن تحمل» فلا شىء عليه. 
E E (1)‏ 
اق u‏ 
(3) المدونة: 117/2» كتاب الأيمان بالطلاق» فيمن قال لها إذا حبلت فأنت طالق» أو بعد قدوم فلان بشهر . 
( اا ا 
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ولو عكس الأمر فقال: إن لم تكن حاملاًء فهي طالق» فحكمها في الكتاب7') حكم 
(الأولى)() . | | 

وفي غيره: إن لم يطأ في ذلك الطهرء أو وطىء ولم ينزل» عجل الطلاق. وإن أنزل 
جرى على القولين: هل يتربص» أو يكون على وشك في العصمة فيعجل بالفراق؟ . 

ثم هل يتوارثان في (الصورة)( الأولى» وفي (هذه)ء إن قلنا بالصبرء ثلاثة أقوال : 

اک بالبيرات اا ا ريق ی 

تخصيصها بإرثه» ولا يرثها لأنه مرسل للعصمة من يده بسبب يمينه. 

ام ا قل ا تات ر ر غل جل ره وا ا يحت 

وقال أبو الحسن اللخمي: فيه قولان. وأخذ القول الاخر من قوله في الكتاب فيمن 
قال : إذا حملت فوضعت فأنت طالق» أنه إن كان وطئها فى ذلك الطهر مرة فهى طالق مكانها . 
ال رها عدم من الوه :وراك يعن ا او أن ره ي ا ت ااي على 
الوضع لا على الحمل . | ) 

المسألة الثانية : إذا قال: إن كان حملك هذا جارية فأنت طالق واحدة» وإن كان غلاماً 
فأنت طالق إثنتين . فولدت ذكراً وأنثى» وقع عليه الطلاق» لأنا نحنث (بالأقل)20. 

ثم يختلف الحال في عدد الواقع» فإن ولدت الغلام أولا كان الواقع إثنتين وتنقضي العدة 
بوضع الجارية» ولا يلزمه به طلاق . 

وإن وضعت الجارية ولأ لم تقع إلا طلقة واحدة» إذ تنقضي العدّة بوضع الغلام» ولا 
يقع به طلاق. ولو قال: إن كان حملك كله جارية فأنت طالق واحدة» وإن كان كله 
غلاماً/[196] فأنت طالق طلقتين» فكان جارية وغلاماًء لم يقع عليه طلاق» وهو كمن قال: إن 
هدمت هذه الدار» فهدم بعضهاء أو قال: إن هدمتها كلهاء فهدم بعضها. 

المسالة الاه 5ا فان نولدت فان طايه دولدف وره .طلقت بالا ول: 
اها اا ولو ل ارتو لاني 7 


(1) المصدر السابق. 

)2( تداق حم م ۔ قر: (الإيلاء) . 

(3) قر: (العدة) وهو خطأ. 

(4) في: قر: زيادة (المسألة) . 

(5) المدونة: 117/2» كتاب الأيمان بالطلاق» فيمن قال لها: إذا حملت ووضعت فأنت طالق . 
(6) قر: بالأول. 
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القسم الثاني من التعليقات: فى فروع متفرقة نذكرها إرسالا 

وجملة نظرنا فى تعليق الصفات إذا علق عليهاء فلنذكر الصفات حتى لا نطول فنقول: 
تعلق الظلق بطلوع: الشمس يقتضي تنجيزه» وليس حلفاًء سواء كان بصيغة إن أو إذا. 
وبالأفعال حلف بالصيغتين. وأكل رمانة يحنث فى التعليق بهاء وبنصف رمانة. وكذلك أكل 
نصفها. والبشارة هي الخبر الأول . (والكذب ع اا 

وإذا قال العبد لزوجته: إن مات سيدي» فأنت طالق طلقتين» فبت السيد عتقه في 
المرض» ثم مات بقيت معه بطلقة على حكم يوم الحنث . 

ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موت أبيه» لم ينفذ إن كان وارثه» لأنه وقت 
انفساخ النكاح بالملك. ولو قال: أنت طالق يوم يقدم فيه فلان» فقدم نصف النهار» تبين 
الوقوع أول النهار. ولو قدم ليلاً لم تطلق إلا أن تكون نيته تعليق الطلاق بالقدوم. ولو قال: 
أنت طالق هكذاء وأشار بأصابعه الثلاث» طلقت ثلاثا. ولو قال: آنت طالق إن كلمت زيدا إن 
دخلت الدارء فمعناه تعليق التعليق» فإذا كلم زيداً أو لا تعلق طلاقها بالدخول كتعليق التدبير . 
ولو قيل له: أطلقت زوجتك؟ استخباراء فقال: نعم . كان إقرارا. 

ولو قيل له: ألك زوجة؟ فقال: لاء لم يقع عليه بذلك طلاقء إلا أن ينوي به الطلاق . 

ولنقتصر على هذا القدر المنبه على التفاصيل هاهناء ونحيل طالب التفصيل على ما تقدم 


ی کات الأيمان : 


(1) قر: (والخبر كذب) وهو خطأ. 
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: 7 
دلب اال 
ورا oe‏ 
35 سے 
02 سے ا ا کے سے سا 2 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: فى أركانهاء وهى ثلاثة: 
المرنجع. وسبب الرجعة. ومحلها. 
الأول: المرتجع . وكل من له أهلية النكاح فله الرجعة» ولا يمنع منها المرض و(لا)() 
الإحرام» وإن منعا من ابتداء النكاح . ولا (تقف)20) على إذن السيد في العبد ولا في الأمة . 
فالصيغة كقوله: رحعت » وراجعت» وارتجعت . وقوله: رددتها إلى النكاح . وكذلك 
لفظ يحتمل الإمساك. وكل لفظ (يحتمل)7 الارتجاع إذا نواه به أفاده» كقوله: أعدت الحل» 
ورفعت التحريم› E‏ 
النية» فلا تحصل به الرجعة. وقيل: تحصل . | 
وفي حصولها بمجرد القول من غير نية قولان مبنيان على صحة نكاح الهزل. هذا اول 
بالصحة لأنه رد لما انثلم من النكاح» بخلاف ابتدائه . 


٠‏ (1) ساقط من جميع النسخ. 

0ق تك 

(3) قر: (محتمل) هو خطأ. ٍ 

(4) قال الإمام الرصاع في شرح حدود ابن عرفة مفسرا لقول ابن شاس: «هذا كلام ظاهر في أنه قسم ما يقع الارتجاع به 
إلى و سرا ونا بنية» وحقه أن يقول: ما دل على الارتجاع صريحاً أو محتملا بنية: كما ذكر في التمليك 
ثم يذكر الأمثلة». 265. كتاب الطلاق» باب صيغة الرجعة. 

(5) .بكر بن محمد بن العلاء القشيريء أبو الفضل»ء من أهل البصرة؛ انتقل إلى مصر. وهو من كبار المالكيين رويك > 
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وتأوله أبو القاسم بن محرز على أن معناه أن لا تثبت الرجعة إلا بالبينة عليها . ظ 
قال أبو القاسم: وقال أشهب عن مالك: إذا قال: إذا كان غد فقد راجعتك» لم تكن هذه 
رجعة . قال أبو القاسم: يواف لذ Oy‏ لكن تكون رجعة في غد» وغلل بأنها ن 
له» فكان له تنجيزه وتعليقه بما شاء من مجيء غد» أو قدوم غائب» أو غيره. 
- ثم ذكر الخلاف في الشفعةء إذا علق أخذها بشرط بعد معرفته بالثمن» ثم قال: وفيه 
نظر» لأنها معاوضة . 
الركن الثالث: المحل» وهو المعتدة بعد الدخول بوطء e‏ 
تقاصر عن نهاية ما يملك منه الزوج. ابتدأ إيقاعه تيعردا عم ارون وعن قصد البينونة. 
ولفظ يقتضيها على خلاف فيهما. ولم يشترط ابن الماشجون جواز الوطء . 
فروع: حيث أوجبنا العدّة ل ثبتت الرجعة إن تصادقا على الوطء. وإن ادعاه 
وأنكرته. ففي ثبوت الرجعة خلاف. 
وإذا ادعت انقضاء العدّة بوضع الحمل ميتاً أو حياًء (ناقصاً)() أو كاملاء صدقت إذا 
كان ذلك ممكناً. وإذا وضعت المعتدة انقضت العدة بوضعها. ويستوى فى ذلك العلقة. 
وال E‏ وغير المخلقة» وكل ما تعرف النساء أنه حمل . وإنما قل دعواها مع 
الإمكان. ظ 
وإمكان الولد الكامل إلى ستة أشهر من وقت إمكان الوطء. وإمكان انقضاء الإقراء إذا 
طلقت في الطهر مختلف فيه على الاختلاف في أقل الحيض» وأقل الطهر في العدد والاستبراء . 
وروي عن سحنون في الحرة تقول: انقضت عدتي في شهرهء قال: أقل ما تصدق فيه 
أربعون يوماً» ويقبل قولها في مدة اللإمكان» على خلاف عادتها/[197] إذا لم يكن نادرا. 
وفي قبوله في النادر خلاف . ) 
وقال القاضي أبو بكر: «عادة النساء عندنا مرة واحدة في الشهرء وقد قلت الأديان في 
الذكران» فكيف بالنسوان؟ فلا أرى أن تمكن المرأة المطلقة من التزويج إلا بعد ثلاثة أشهر من 
يوم الطلاق» ولا يسأل عن الطلاق. كان في أول الطهرء أو آخره»7© . 
وإذا وطئها بعد قرءين» استأنفت ثلاثة قروء ولا رجعة إلا في الأول منها. 
= للحديثء حدث عنه كثير من المصريين والقرويين والأندلسيين» ولي القضاء ببعض نواحي العراق» وألف كتباً منها : 
الأحكام توفي سنة 344 هء وقد جاوز الثمانين» انظر ترجمته في الديباج: 313/1. 


(1) ساقط من قر. َ 
(2) أحكام القران: 1/ 187ء عند تفسير قوله تعالى: # والمطلقت ربصت بأنفسهن كه فَوَوٌ © [سورة البقرة» الاية: 
8 . | | 
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الفصل الثانى: في أحكام الرجعية 

وهي محرمة الوطء على المشهور» لكن لا حد في وطئهاء وتصح مخالعتهاء ويصح 
الإيلاء منهاء والظهارء واللعان» والطلاق» ولا خفاء بجريان التوارث» ولزوم النفقة . 

ولو قال: زوجاتي طوالق» اندرجت تحته. ) 

وإذا ادعى أنه راجعها قبل انقضاء العدّة وأنكرت» فالقول قولهاء إذ الأصل عدم الرجعةء 
إلا أن تقوم له أمارة تصدقه من إقراره بذلك قبل انقضاء العذة» أو تصرفه إليهاء أو مبيته 
عندها . فإن لم يكن ما يصدقه لم يقبل قوله وإن صدقته المرأة. 

ثم (تمنع)! ') إذا صدقته من الأزواج لإقرارها بثبوت العصمة» ولا يمكن من وطئهاء 
وتجب لها النفقة عليه لأنها محبوسة بسببه. فإن قامت بحقها في الوطءء ففي تطليقها عليه 
بسبب ذلك قولان» سببهما أن حقها ثابت في الوطءء وهو ممنوع منه بالشرع». . 

قال أبو الحسن اللخمي: «وإن أحب ا أن يعطيها ريع ذفان و يضر لوا عار وله 
جبرها على.ذلك)(2) . 

قال: «وإن كانت أمة واعترف سيدها بارتجاع الزوج بعد انقضاء العدة» e‏ ال 
ولم يملك الزوج الرجعة. ظ 

قال أشهب في كتاب محمد: إلا أن يشاء الزوج أن يدفع ثلاثة دراهم فتكون امرأته» ناء 
السيد أو أبى» لأنه اعترف أنها امرأته. ويجبر السيد على أن يعقد نكاحها منه»(“ . 

ولو ل وا الاو فقالت : انقضت عدتي الاق اناكو او واا 
عدتي» فقال: راجعتك بالأمس» فأنكرت فالقول قولها. 

وقال القاضي أبو بكر : «لا يقبل قولها: انقضت عدتي» بعد قوله راجعتك» ويقبل قبل 
ذلك»(). ولو ارتجع وأشهدء فلما علمت قالت: أسقطت مضغة» فهي مصدقة. 

ولو قالت: كنت حضت ثلاث حيض» فقال أشهب : تصدق في الأولى» وفي متى حاضتها› 
ثم يحسب ما بقي للحيضتين» فما أشبه صدقت فيه بغير يمين» وإن لم يشبه فرجعته رجعة . 

فرع: لو صدقناها في انقضاء عدتها بالحيض بعد دعواه الرجعة» فتزوجت» فاستمرت 
حاملاً» ووضعت لأقل من ستة أشهر» فلتردٌ إلى الأول» وتكون رجعته رجعة» والولد ولده. 
وقد تبيّن كذبهاء أو حاضت مع الحمل . ولا تحرم على الثاني» لأنه إنما وطىء ذات زوج . 
(1) قر: تمتنع. 


(2) التبصرة: 2/ 25ب 26أء كتاب إرخاء الستورء باب في الرجعة وبماذا تصح» مخ/ ت . 
(3) أحكام القران: 1871. 
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41 1 ل ا 
ر سے 9 ص 0 
كتاب الإبلاء 


وك لوطه gu EOL‏ . وفيه بابان: . 

الأول: في أركانه» وهي أربعة: 

الركن الأول: المولي» وهو كل زوج مسلم» مكلف» يتصور منه الوقاع(*ء EE‏ 
وا كانس ر في صلب النكاح» كان الزوج مريضاً أو صحيحاً. ولا يصح إيلاء 
الخصي) والمجبوب7). وقال أصبغ : يصح( . 

ولو ال ثم جب انقطع الإيلاء . ولو قال اة والله ¥ ك 5-05 ثم نكحها 
قبل مضي ثمانية أشهر صار مولياً. 

فروع: في من يلتحق بالمولي . ) 

الفرع الأول: من حلف على أمر ممكن ليفعلنه» كقوله: لأدخلن الدار» فإنه يكون 
فول كالحالف على الوطءء ويفترقان في ابتداء الأجل» فإنه في حق هذا بعد الرفع حين 


6 اشترط في الإيلاء أن يكون بيمين يلزمه بالحنث فيها حكم» الل ي ا 

غرم وجودها وعدمها سواء . ١‏ ْ 
وقد قال تعالى: # لِلَّذِنَ يول من ايهم رص اربع شر 4 رة البقرة الذي 226 

(2) وممن لا يتصور منه الوقاع : الصبي والعنين والمجبوب والخصي» والمجنون» والشيخ الكبير الفاني . 

(3) الخصي: الذي سل أنثياه وبقي ذكره» طلبة الطلبة 1 وأنيس الفقهاء: 166. والمصباح المنير: 1/ 265. 

(4) المجبوب: المقطوع الذكر: طلبة الطلبة ١101‏ وفي أنيس الفقهاء: مقطوع الذكر والخصيتين : نيت < 
ال ا 

(5) حكاه الباجي في في المنتقى عن ابن حبيب عن أصبغ (أنه قال في الخصي: إن إيلاءه لازم ويؤقت على سنة أجل 
الإيلاء الأواثه نس كنوه مد عبات بوره 4 . وقال في النوادر: قال ابن حبيب لم ب يرَ ابن القاسم إيلاء 
الخصي إيلاء يلزم به توقيف وأنا أرى أن يكون مولياً. ويوقف لأجل الإيلاء لأن لها منه متعة تلتذ بها من مباشرة 
وغيرها». 317/5. كتاب الإيلاء . 
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الحكم. وفي حق الأول من حين الحلف . 
وقال غيره: ذلك إذا تبين ضرره» وأما إن لم يمكنه فعل ما حلف عليه لم أحل بينه 
ويا و البو ل اجا ع ركه داك : 


الفرع الثاني : إنه يحكم أيضا بالإيلاء على من ترك الوطء مضاراء وعرف ذلك منه("), 
وطالت به المدة» وأجله أيضاً من حين الحكم كالسابق. وقیل : فرق سثيما هم غر أجل . 
وقيل: لا يكون بذلك مولياً» ولا يفرق به. 
) الثالث: إذا أطال المسافر الغيبة عامداً للضرار أمر بالقدوم على امرأته» فإن أبى وأضر 

بها ذلك» فطلبت الفراق» فرق بينهماء لأن العلة عدم الوطء» كالحالف والعنين(*» وغيرهما. 

الركن الثاني : المحلوف به» وهو الله تعالى» أو صفة من صفاته النفسية» أو المعنوية. 
أو ما فيه التزام من عتق (و)) طلاق ۰ أو لزوم صدقة أو صوم» أو نحوه علق بالوطء» كا :ذللك 
إيلاءً . ) 

فإذا قال: والله إن وطئت فهو مول. وكذلك إن قال: إن وطئتء فللّه على صدقة أو 
لوا 
انحل الإيلاء . ولو اشتراه بعد» أو وهب له فقبله. عاد الإيلاء عليه إن كان/[198] بقى من المدة 
ما يزيد على أربعة أشهرء ولو ورثه لم يعد الإيلاء عليه 

ولو قال لغير المدخول بها: إن وطئتك فأنت طالق واحدة» فهو مول» وتقع بالوطء طلقة 
رجعية » لترتب الطلاق على المسبس رواد اتو وجو غ اده 

ولو قال: إن وطئتك فضرتك طالقء فهو مول» فإن ماتت الضرّة» انحلت اليمين وإ 
أبانها (فكمثل)). فإن جدد نكاحها عاد مولياً إن كان بقي من طلاق الملك المحلوف به 
شىء» وبقي من المدة ما يزيد على أربعة أشهر . 

(1) ووجه ذلك أن الإضرار بها موجود» لا طريق إلى إزالته إلا بضرب الأجل» فكان كالحالف . قاله القاضي أبو محمد 
۰ في المعونة : د الوط قار .0 ون يمين 

اشر الا 

(3) العنينٌ : من لا يقدر على الجماع أو يصل إلى الثيب دون البكر أو لا يصل إلى امرأة واحدة بعينها فحسب وإنما يكون 


ذلك لمرض به أو لضعف في خلقته أو لكبر سنه أو لسخرء ابو حرس لوال اببااكر كاعر 
ظ أنيس الفقهاء 165 وانظر طلبة الطلبة 100 . 
4 لعأ ظ 
)5( و خا را 
(6) في : قر : زيادة (العبد) . 
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ولو قال : إن وطئت إحداكماء فالأحرى طالقء وأبي الفيئة› فالقاضي يطلق عليه 
إحداهما. 

(ولو قال لأربع نسوة: والله لا أجامعكن. > فإن جامع واحدة. لم يكن مولياً على البواقي. 
والكفارة تجب بوطء واحدة)(1). 

ولو قال: والله لا أجامعك في السّنة إل مرة واحدة» فمضت منها أربعة أشهر ولم يطاء 
فاختلف فيها قول ابن القاسم. فقال : «يوقف إذا مضى من السنة أربعة أشهرء وقال: لا إيلاء 
عليه حتى يطأ . وقد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر»(2). 

ولو قال: لا أجامعك في هذه السنة الا شت «فقال ابن القاسم : لا يكون مولياً. دنه 
إذا شاء تركها أربعة أشهر ثم وطئهاء ثم تركها أربعة أشهر. ثم وطئهاء فلا يبقى من السنة إلا 
أربعة أشهر . 

وقال أصبغ : هو مول( . قال محمد : غلط أصبغ رحمه الله »(*) , 

وإذا وطىء ما حلف عليه من مرة أو مرتين صار مولياً إن بقي من السنة زيادة على أربعة 
أشهر. ‏ ) 

وكذلكإذ1 كال( وانه) 257 لا أخايغك لويد أو مائة» فإذا استوفى العدد صار 
فيوليا إن ت ال 


ولو الى عن امرأته» ثم قال لأخرى: أشركتك معهاء ونوى الإيلاء. صار مولياً 
[منهما]() . ٠‏ ظ 
والويلاء ينعقد في حال الغضب وغيره» ولا ينعقد بمثل قوله: إن وطئت فأنا زان أو 


)1( أصله في المدونة: 42 كتاب الإيلاء؛ ونصه: أرأيت إذا حلف أن لا يطأ نساءه اربوك وا 
واحدة م: منهن أيقع عليه اليمين في قول مالك؟ قال : : نعم» قلت: فإن وطء الأواخر فإنما يطؤهن بغير يمين . قال: نعم 
لأنه لما حنث في الأولى سقطت اليمين ووجبت عليه الكفارة بوطء الأولى». 

(2) المدونة: 319/٠‏ كتاب الإيلاء : :وحكاء عن ابن آبي زي قي النرادر؛ E‏ كتاب الإيلاء وأضاف: «وهو أحب 
إلى ابن القاسم وأصبغ وإليتا». 

(3) لأنه يمنع من أجل اليمين. 

(4) هكذا ذكره ابن أبي زيد في النوادر: 5 »ع كتاب الإيلاء . فيمن حلف في امرأته لئن وطئها كذا وكذا مرة أو لا 
يطاها في هذه السنة إلا هرة أو مرتين: 

(5) ساقط من: ت - تن - ق -ح- حم - قر. 

)6( في الأصل و(قر): منهاء وما أثبتناه من: ت - تن ق -ح. 
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الركن الثالث : المدة» وهي ما زاد على أربعة أشهر مدة مؤثرة» فلو قال: والله لا 
حافك دوه اهر او اربع اهن لم يكن مولياً. فلو أعاد اليمين فى آخر الأشهر مرة 
أخرى» لم يكن أيضاً مولياً. فإن الى خمسة أشهر كان مولياً. EEE;‏ 
فلو آلى ثمانية أشهر» فرفعته بعد أربعة أشهر فلم يف» فطلق عليه» ثم ارتجع» فإن انقضت بقية 
المدة قبل تمام العدّة» كانت رجعية (ثابتة)(') . 

«ولو حلف أن لا يطأها خمسة أشهرء ثم حلف ألا يطأها بعد الخمسة خمسة. فبخلااف 
الخالف أن الأ يظأهنا عشرة أقون هذا آنل واحتء ووقك واحد:.والاول يوقف مرتين + فال 
طلق عليه في الإيلاء الأول» ثم ارتجع» فلم تتم العدّة حتى مضت أربعة أشهر من الخمسة 
(الباقية)(2)» فعليه إيقاف ثان» وإن انقضت العدّة قبل ذلك» فلا إيقاف عليه»(* . 

ولو قال: والله لا أطأك حتى ينزل عيسى › أو يخرج الدجال» أو يقدم فلان. وهو على 
مسافة يعلم تأخر قدومه عن أربعة أشهرء فهو مول . 

ولو قال: حتى يدخل زيد الدار» فمضت أربعة أشهرء ولم يدخل» كان لها إيقافه عند 
انقضائها. ولو قال: إلى أن آموت» أو تموتي» فهو مول. ولو قال: 5 أن يموت زيد» فهو 
كالتعليق بدخول زيد الدار. 

الركن الرابع: المحلوف عليهء وهو الجماع. فكل يمين منعت من الجماع فهو بها 
مول» كقوله: لا جامعتك» أو لا اغتسلت منك» أو لا دنوت منك» ونحو ذلك مما يتضمن 
ترك الجماع . 

فإن أتى بلفظ يحتمل غيره» كقوله: لا وطئتك» ثم قال: أردت بقولي الوطء بالرجل» أو 
شبه ذلك . قيل له: إن كنت صادقاً فحقق صدقك بالوطءء فإن امتنع حمل على الوطء وكان 
موليأ به. 

ولو قال: لا أجامعك في الحيض أو النفاس» أو في حالة (إرضاعك)) لولدك» فليس 


0 


) تن قر حم: ثأنية . 

فى التوادن: الثانية. 

3( هكذا بلفظة فى النوادر والزيادات : 5/ 312 كتاب الإيلاء» فى المولي وأجله وإيقافه. . 
( قر : رضاعك . 
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الباب الثاني : في أحكامه»› وهي أربعة: 


الحكم الأول: ضرب المدة. 

فإذا قال: والله لا أجامعك. أمهلناه أربعة أشهر من يوم حلفه› ا إن 
القاضي إن شاءت ليأمره بالفيئة» فإن أبى وأصرت على المطالبة» طلق القاضي عليه. ولا 
تحتاج المدة إلى ضرب القاضي» بخلاف العنة» والإيلاء الحكمي كما لم 000 وتربص 
ا عن الس رة اتر كالح ورال هى فقن الك هران 

وقيل : هو كالحر يتربص عنه أربعة أشهر . 

الحكم الثاني: المطالبة. 

ولها ذلك إذا مضت المدة من غير قاطع» فإن رضيت لم يبطل حقهاء وكان لها العود. 
بخلاف العنة» بل هذا كرضاها بالمعترض وبإعسار الزوج» فإنها ترجع إلى الطلب. _ 

ولا مطالبة لولي الصغيرة والمجنونة» ولا يسقط حقها منه إلا بإسقاطهاء وهذا بخلاف 
سيد الأمة» فإن له الطلب وإن رضيت هي بتركه . 

ولا مطالبة للمريضة التي تحتمل الوقاع» ولا للرتقاء» ولا للحائض حالة الحيض . 

وإن كان للرجل حل hE‏ 0 بالوعد واللسان وتكفير 
اليمين» وإن كان شرعياً كالظهار والصوم والإحرام ننية اا4 هليه أن طلا إلا أن 
يعصي بالوطء. وقيل : لا تحصل الفيئة بالوطء المحرم. 

ولو كانت فيئته تقتضي وقوع الطلاق الثلاث عليه في التي (آلى عنها)() كقوله: إن 
وطئتك فأنت طالق ثلاثاً» فروى أكثر الرواة أنه لا يمكن من الفيء بالوطء» إذ باقي وطئه لا 
يجوز . ) 

وروي أيضاً أن السلطان يطلق عليه حين ترافعه» ولا يضرب له أجل المولي» ولا يمكن 
من الفيئة . وقاله ابن القاس( وا ا 
وقال ابن القاسم أيضاً: يمكن من الوطء. وله أن يتمادى حتى ينزل» وأحب إليّ أن لا 
يفعل. وقال غيره: ينزع بعد التقاء الختانين» ولا يتعدى ذلك . 


م„ 


(1) قر: (لاعنها) وهو خطأ. 
(2) المدونة: 2/ 326 كتاب الإيلاء» ونصه طويلء منه: «. . . قال سحنؤن: وقد قال أكثر الرواة عن مالك أنه لا يمكن 
من الفيء ا ويك لا رودا يمكن کروی اا ص يمالك أذ السلطان كدرل يضرت 1 
أجل المولى لأنه لا يمكن من الفيء ا کات داقر انه ذا كان انه على أن ل يتلاها أبدا وهر اح 
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الحكم الثالث: فى ما يجب على الزوج. ‏ 

وهو الوطءء أو الطلاق» فإن أبي» فالقاضي يطلق عليه: فإن (استمهل)(")ء فإن كان 
لعذر ينتظر زواله» أمهل» وإن لم يكن له عذر لم يمهل» فإن قال: آنا أفيء» لم يعجل عليه 
بالطلاق» واختبر مرة وثانية» فإن تبين كذبه طلق عليه . 

الحكم الرابع: فى ما به الفيئة. ظ ) 

وهو تغييب الحشفة في القبل إن كانت ثيبآ» والافتضاض() إن كانت بكرأ. وفي كتاب 
الرجم(: «إذا جامع في الدبر) حنث» وزال عنه الإيلاء» إلا أن يكون نوى القبل» فلا كفارة 
عليه وهو مول بحاله»(. قال الشيخ أبو محمد: «طرحه سخنون» ولم يقرأه»00). 

ولا تحصل الفيئة بوطئه مكرهاً. ولو جنّ فوطىء» لم ينحل الإيلاء بوطئه . 

وإذا جنّ الرجل» لم تنقطع المدة» ولكن لا يطالب قبل الإفاقة» لأنه ليس امتناعه لأجل 
ال 

ولو قال الرجل: وطئت قبل انقضاء المدة» فأنكرت» فالقول قوله» كما في العنة» على 
حلاف قياس الخصومات» بكراً كانت أو ثيباً. وحكى الشيخ أبو عمران: أن القول قولها إن 
كانت يكرا o.‏ 


(1) قر: (استسهل) وهو خطأ. 

)2( الافتضاض : إزالة البكارة. يقال: فضضت البكارة أزلتها (المصباح: 2/ 57) . 
(3) يريد» كتاب الرجم من المدونة. 

)4( راجع هذه المسألة في المبحث الأول من كتاب التكاح . 

(5) المدونة: 4/ 407» كتاب الرجم . في المولى يجامع في دون الفرج . 

(6) النوادر والزيادات : 331/5 كتاب الإيلاء . مخ/ أياصوفيا . 
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6. 

1 ل 
2 سام 
ا سر یا سے سر بسنا ےہ 


كتاب الظهار( 


وفيه بابان: 
الباب الأول: فى أركانه, وهی أربعة: 
المظاهر. والمظاهر عنها. واللفظ. والمشبه به. 


الركن الأول: المظاهر. 


التي يباح له وطؤها ولي ق ا E‏ 


0 


ل 


ر 
ع 


(5) 


فأما السكران الطافح(*) والمراهق فظهارهما كطلاقهما). ولا يلزم المجنون ظهار. 


الظهار: هو وصف المظاهر من يحل له وطؤها من زوجة أو أمة بأنها عليه كظهر أمه. المنتقى: 4/ 37» وانظر حلية 
الفقهاء 177. وأنيس الفقهاء: 162. | [ 

والأصل في تشريعه قوله تعالى : 8 لذن هرود یکم تی يهم ماش هنوم إن أمَهشه إلا لى ولتم ورتم 
قو OAR‏ سورة 'المحاذلة الا 2 
لأن الكافر ليس من أهل الظهارء ولآن موجب الظهار» تحريم مؤقت بالكفارة بقول النبي بيا بدليل أنه عليه السلام 
قال لسلمة بن صخر البياضي حين ظاهر فوطىء: : الأتَعدْ حى تَكَفْه ولفظة حتى للغاية وهو نص في توقيت الحرمةء 
والكافر ليس من أهل التحريم المؤقت بالكفارة . والدليل على أنه ليس من أهل الكفارة» هو أن الكفارة عبادة . 

ؤقال ابن كثير: استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الاية بقوله نكم فالخطاب للمۇمنين 
وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. تفسير ابن كثير: 4/ 342. 


الطافح : الذي ملأه بحيو قال الأزهري: يقال للذي يشرب الخمر حتى يمتلىء سكرا: طافح (اللسان: 
طح ) : 
أصله ما قاله مالك في المدونة : 2 كتاب الظهار» تظاهر السكران» ل «قلت أرأيت ظهار السكران من 


امرأته أيلز مه الظهار في قول مالك؟ قال: قال مالك : يلزم السكران الطلاق فكذلك الظهار عندي هو له لازمء لأن 
الظهار إنما يجر إلى الطلاق». 
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وفي لزوم ظهار من لا يقدر على الوطء أو لا يمكنه)ء وإنما يقدر على أوائله خلاف» 
منشؤه: هل الظهار تحريم لجملة المرأة» أو للوطء خاصة؟ . | 000 

الركن الثانى: المظاهر عنها ) 

وهي كل امرأة كان وطوها جائزاً لمن ظاهر 0 كك بدو اليا طلاقف حرق 
كانت أو أمة» متسلمة أو كتابيه: ) 

الركن الثالث: اللفظ. . وهو قسمان: صریح» وكناية ظ ظ 
أختي » ا أو الین الرضاعة ان س. 00 

والكناية نوعان: 

ظاهرة› وطن عا ی کر اش فى شر ا د 000 
الظهر. كقوله: أنت علي مثل امي أو حرام كام أو مثل امي“ أو كفخذهاء أو بعض 
أعضائها . وكقوله: أنت على كظهر فلانة لأجنبية» هي متزوجة أو غير متزوجة . وخفية» وهي 
ما لا يقتضي الظهار بوجه» كقوله: ادخلي الدارء أو اخرجي» أو تقنعي» وشبهه. | 

فأما الصريح فظهارء فإن أراد به الطلاق لم يكن طلاقاً . وروي عن ابن القاسم أنه يكون 
كد ثلاثاً» ولا ينوي في أقل من ذلك . لالم ينوي في جون الثلاث إد ادف 00 
وأ کنب الامرة؛ یي قيار أشاء إلا أ ريد 60 اريم کون عليه حرام 
ولا يقبل قوله أنه لم يرد به شيئاً لا طلاقاً ولا ظهاراً. ٤‏ 0 

0 الا لم يلؤمه بة شيم‎ E e 
ا ا نوق‎ CAs او کا‎ ee : لو قال‎ 
. ظهار . ولو قال يدك» أو نصفك على كظهر أمي. فهو ظهار‎ 

الركن الرابع: المشبه بها. 
لاحل اا فإ ذكر الظهن فهي الكناية الظاهرة» وقد قد تقدم حكمهاء وإن لم يذكر الظهرء 
تقال ھب هو ا إلا أن يريد به الطلاق. 


(2) قر: بها. 
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وقال عبد الملك عكسه. وقيل: ظهار وإن أريد به الطلاق. وقيل: عكسه. 

(قال 0 ا «ولو قال: أنت على كظهر ابني(! أ/[200] أو غلامي» لبر 
وقاله أصبغ»)20) 

اران خم ا ا ا اوه 
وإن قال: (كابني)7) أو كغلامي» فهو تحريم)(. 


ويقبل الظهار 00 0 إذا ظاهرت عن فلانة الأجنبية» ا 
وإن قال: إن ظاهرت عنهاء وهى أجنبيةء فإن أراد بذلك التعليق كقوله: إن تزوجتك 
فأنت علي كظهر أمي. حنث بوجوده. وكذلك إن أراد مجرد وجود الصيغة» وإلآ فلا تحرم. 
ولو قال: أن حرام عليّ كظهر أمي. وأرآذ مجر د الطلاقء» أو مره الظهار. كان كمأ 
ولو تؤاعها حسما وقدم الظهار في نيته كان مظاهراء ثم مطلقاًء فإن عادت إلى النكاح لم يطأ 
ولو خاطب بذلك أجنبية معلقاً لهما على وجود العصمة لزماه جميعاً سواء قدم في لفظة 
ا ان ظ 
ظاهر من مطلقة» ولم يرد أنه إذا تزوجها وقع عليها ذلك» بخلاف هذه المسألة. فإنه صرح 
بهذا فيها. نعم لو قال للزوجة: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً وأنت علي كظهر أمي. 
فدخلت الدار» ا 
للترتيب بشم» لاق اراد فإنها لا ترتب»ء فنشعان سا 


(1) في العتبية : أبي. وفي النودار: ابني» وهو المصدر المنقول نه. 

(2) العتبية/ البيان والتحصيل: 198/5 سماع أصبغ من ابن القاسم» ونصه: : قال أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول في 
الذي يقول لامرأته أنت عليّ كظهر أبي أو غلالي إنه ظهار» . 

)3( حكاه محمد بن رشد في بيانه عن مطرف»› قال: «وقال مطرف: لا يكون لا ول طلاقاً وإنه لمنكر من القول». 
5/ 18. ظ 

(4) قر: كأبي. 

(5) بلفظه من نودار الشيخ أ محمد: 7/ 66ب» كتاب الظهار» ما يلزم به الظهار من القول وظهار الخصي والشيخ 

(6) المعونة: 890/2.؛ باب الظهار» فصل : إذا قال أنت على كأمى أو كمثل أمى يكون مظاهراً. 
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الباب الثانى: فى حكم الظهارء وله حكمان: 
أحدهما: تحريم الجماع والاستمتاع تحريماً ممدوداً إلى التكفير» سواء كانت الكفارة 
بإطعام أو بغيره. 


وقال سحنول وأصبغ : صر الجماع ةط » ولا ر ألا سنا 3 وإنما ينهى عنه خوف 
E‏ 


إلزام الظهار في الرتقاء؛ ل ا 

وسبب الخلاف: هل الظهار تحريم للزوجة بالكلية؟ أو إنما هو عبارة عن الركوب 

وعلى الخلاف فى ذلك ينبني تفسير العود ما هو» كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

وإذا فرعنا على الأول» فلو ظاهر الشيخ الكبير الذي لا حراك عنده» ومن هو مقطوع 
الذكرء فإن الظهار يلزمه» لأنه يتعلق بما يتأتى له فعله من أنواع التلذذ. 

وعلى مذهب سحنون وأصبغ ENE‏ 

الحكم الثاني : وجوب الكفارة بالعود» والنظر في العود والكفارة. 

النظر الأول: في بیان العود.. 

والعود هو العزم على الإمساك a‏ وهي مذهب الموطأً واختيار 


)1( وفي العتبية : سئل أصبغ عن المظاهر يقبل امرأته في شهري صيامه ؛ قال : 000 
ولذلك قال سحنون وأصبغ : (إِنْ قبّلها في شهري صيام الكفارة» فلا شيء عليه» . حكاه الشيخ أبو محمد في 
e‏ - 71أء كتاب الظهار» ما يحل من التي تظاهر منها في الكفارة أو قبلها. 
(2) منهم: بن الجلاب» قال في التفريع : «ولا يجوز للمظاهر أن يطأ ولا يباشر حتى يكفر: ولا بأس أن ينظر إلى الوجه 
0 5 وسائر الأطراف قبل أن يكفر» 2/ 95 96» باب الظهار . 
د 0 كالوطء وبه قال القاضي أبو محمد» قال في التلقين : «ويحرم لا ا 
جميع أنواع الاستمتاع» 101» وفصّل في المعونة ما أجمله في التلقين؛ > قال: «الظهار يحرم الوطء وجميع أنواع 
ا : من الوطء فيما دون الفرج والقبلة واللمس للذة» 2/ 892 . 
(3) المدونة: 2/ 303» ما جاء في الظهارء من النصرانية والصبية والمجوسية . 
(4) فر و 
(5) قال يحيى في روايته: «قال مالك في قول الله تبارك وتعالى : : لوَالدِينَ يَطَهدُونَ مِنْ سَائهم ثم يعُودُونَ لما قالوا. 
ال ت أن سنن ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتهاء فإن أجمع على 
ذلك فقد وجبت عليه الكفارة وإن طلقهاء ولم يجمع بعد تظاهره منها› > على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه. قال 
مالك : فإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر». كتاب الطلاق» باب ظهار الحرة. 
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القاضي أبو بكر('). والعزم على الإمساك خاصة() في أخرى» وعلى الوطء خاصة في ثالثةء 
وهى مذهب الكتاب( . وفى رواية رابعة» أن العود الوطء نفسه. 
أنه يصح مؤقتاً. 
يتأجل. وفرق بأنه تحريم يرتفع بالكفارة» فلم يكن فيه شبه بنكاح المتعة. 

الثاني: لو قال لأربع نسوة: أنتنّ على كظهر أميء فلو عاد في الكل أجزأته كفارة 
واحدة» كما لو عاد في واحدة فقط. ولو ظاهر عنهن بأربع كلمات على التوالي وعاد في 
الجميع لزمه أربع كفارات. ولو كرّر لفظ الظهار على واحدة متوالياًء كقوله: أنت علي كظهر 
أمى. أنت على كظهر أمى. ات على كظهر أمى . فلمو عليه إلا كفارة واحدة وإن نوى 
تكرار الظهار. إلا أن ينوي بذلك ثلاث كفارات» فتكون عليه ثلاث كفارات» كاليمين بالل 
تعالى . 

قال القاضي أبو الوليد: «هذا كله ما لم تلزمه الكفارة الأولى بالوطءء فلو وطىء ثم 
ظاهر منها مرة أخرى» ففي مختصر ابن عبد الحكم: عليه كفارة ثانية»7) . 

فرع : داو إن تكرار الظهار بمعنى تكرار الكفارة يوجب عليه الكفارة» فهل يجب 
تقديم جميعها على الوطء كالأولى» أم لا؟. قولان للشيخ أبي محمد( وللشيخين أبي الحسن 
وأبي عمران. | 

الثالث: إذا قال: إن لم أتزوج عليك» فأنت على كظهر أمي» فإنما يصير مظاهراً عند 
اليأس أو العزيمة على ترك الترويج» إلا أن ينوي إلى مدة معلومة فيحنث بمضيها. 

ولو قال إن ولت الدار» فأنت عليّ كظهر أمي» ثم أعتق عن الظهار قبل الدخول لم 
يجزئه. كما لو قال: إن دخلت الدار فوالله لا أكلمك» ثم أعتق قبله» لم يجزئه. 


(1) الأحكام: 4.. وقال في كتاب القبس : «فإن قيل فما العود؟ قلنا: احتف العلماء في ذلك على خمسة أقوال 
لأصحابنا منها ثلاثة أقواها التمسك بالزوجية» 2/ 739 باب الإيلاء» وانظر الإشراف: 151/2» كتاب الظهار. 

)2( وهو الصحيح عند الشيخ أَبى القاسم ابن الجلاب» انظر التفريع : 5/2 باب الظهار. شروط العود في الظهار. 

)3( المذونة: 2/ 304: كتاب الظهار» في الرجل يظاهر ويولي من امرأة ومن أراد الوطء قبل الكفارة. 

(4) المنتقى: 4/ 41ء كتاب الظهار. 

(5) انظرهما في النوادر والزيادات: 294/5 295. كتاب الظهار» فيمن كرر الظهار أو تظاهر بعد الحنث وقد أخذ في 
الكفارة أو لم يأخذ. مخ/ أيا صوفيا . 
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النظر الثاني: في بيان الكفارات» (و e‏ حمان 


غير ملفقة› CT‏ ر ا e e‏ 
بو جه سابق . ونعنى بالسليمة السالمة من العيوب القادحة. 

والعيوب ثلاثة أنواع : 

الأول: ما يمنع من الكسب أو كماله» فهو قادح يمنع الإجزاءء وهذا كالمريض المزمن» 
والأقطع, والأعمى». والأبكم. والمجنون» والهرم العاجزء والمريض الذي لا يرجى برؤه. 


الثاني : ما لا يمنع الكسسيب) ولا يشين › امین بقادحء ولا يمنع الإجراى (وهذا)(3) 
كالمرض الخفيف» والعرج الخفيف » وقطع ال 


الثالث : و بے اکب کی ا اوت ی س الماد اة 
قادح أو غير قادح » وذلك كاصطلام الآذنءع والصمء والعورء والعردن الكثير الذي لم يبلغ إلى 
السياق» والبردص الخفيف » والعرج الب والخصاءء وقطع الاصبع . 

شرح الخلاف: 

أما ed‏ > فقال في الكتاب: «لا يجزىء7” . قال أبو الحسن اللخمي: وعلى 

وأ 06 فقال مالك في الكتاب : «لا يجزىء» وقال أشهب: يجزىء»7). 

0 العور فقال باتعا سيره بيجزىء106. و وقال عبد الملك: لا يجزىء. وهو 


(1) قر: (وهو) وهو خطأ. ) ظ 

(2) لقوله تعالى: « تحر رمن بل أن يَمَآمَا» انعورة المعاذلةة الكية EE‏ 

(3) قر: وهو. 

(4) الاصطلام: الاستئصال» بكم القوم : أبيدوا والاصطلام إذا أبيد قوم من أصلهم قيل: اصطلموا. اليا 
صلم). 

(5) المدونة: 2/ 314 كتاب الظهار» الكفارة بالعتق في الظهار. 

© اع اد اف وغل انف الاد وي 


( 
6 ظ 
(7) المدونة: 314/2: كتاب الظهارء الكفارة بالعتق في الظهار. 
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الحسن اللخمي) من قول الغير في الكتاب7©): إذا كان البرص خفيفاًء ولم يكن مرضاء أن 
المرض يمنع الإجزاء . 

وأما البرص» فقال ابن القاسم في الكتاب لا يجزىء)(ة) . وقال عبد الملك: إذا كان 

خفيفاً ولم يكن مرضاً أجزأ. وقال أيضاً أشهب . 

وأما العرج البين» «ففي الكتاب نفي الإجزاء»). وقال أشهب في كتاب محمد: 
يجزىء . وروي أيضاً عن مالك . 

وأما الخصاء فكرهه ابن القاسم في الكتاب وقال أيضاً: «لا يجزىء»0. «قال: ولو كان 
(خصیا)( غير مجبوب ما اد وقال أشهب في كتاب محمد: يجزىء» ورواه في العتبية 
عن مالك . ۰ 


واا قطع الأصبع› ففى الكتاب ان القأسم : ل یجزیء»() . وقال فى غيره : يجزىء. 
ويجزىء عتق الصغير وإن كان عاجزا عن الكسب لصغره» ولكن الكبير أحب . ولا يجزىء عتق 
الجدين : 

وأما كمال الرق» فاحترزنا به عمن فيه عقد حرية» كالمعتقة إلى أجل» والمستولدة» 
والمكاتية. والمديرة» والتى بعضها حر . فال استری المدير أو المكاتب فأعتقه عن ظهار لم 


وقيل : بالإجزاء» بناء على قول من قال: إن من اشترى أحدهما فأعتقه مضى العتق» ولم 
ينقض البيع . فإن قلنا بنقضه» فلا يجزىء عتقهما هاهنا. 


ولو كانت الرقبة يتشركة ةا ويه EE‏ قى جميعها عن ظهاره» ففى 


لم أقف على كلامه في محلهء ونصه بلفظه نقله الرهوني في حاشيته» قال: «واختلف في المرضى فقال محمد: 
يجزىء ما لم ينازع؛ وفي المدونة في البرص يجزىء إذا كان خفيفاً ولم يكن مرضاًء فرأى أن المرض يمنع الإجزاءء 
يريد إذا كان بينا» انتهى منه بلفظه . 4/ 151. كتاب الظهار. 
وقد رد أبو الحسن استقراء اللخمي هذا فقال عند كلام المدونة الذي أشار إليه اللخمي ما نصه : يقوم من هنا أن 

المريض لا يجوز عتقه في الكفارات» وقال ابن المواز عن ابن القاسم: أنه يجزىء عتق المريض ما لم يكن مشرفاً 
وهذا الأخذ لا يلزم لأن المرض مع البرص الغالب عليه الهلاك وأنه لا يبرأ منه» وإنما هو يتزايد بخلاف غيره من 
الأمراض . قاله الرهوني في حاشيته وبلفظه 4/ 151. 

(2) «المدونة :3131/2 الكثارة بالتى فى الظهان: 

(3) المدوثة: 2/ 313» الكقارة بالعتق فى الظهار: 

14 العداوقة:33:4:/3؛ الكفارة ال ف الفا 

(5) المدونة: 2/ 313» الكفارة بالق في الكلهار.. 

(6) قر: خطأ. 

(7) المدونة: 213/2» الكفارة بالعتق في الظهار. 
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TSE ak 

إن اث شتريته فهو حر عن ظهاري»› E E as‏ 

على أن الحرية يتخيل وقوعها قبل كمال الملك أو معهء (أو)7) إنما تقع (مترتبة)! کا 
الملك. ولو اشترى من يعتق عليه > فأعتقه عن الظهارء لم (یجزئه)( . ) 


واستثنى بعض المتأخرين صورة وأحدة» وهي ما لو كان عليه دين» فكان الا أن 
يمنعوه» فأذنوا له أن يعتقه عن الظهارء قال: فإنه يجزىء› لأن الملك قد استقر عليه . 


وأما عتق المرهون والجاني إن نفذاه فيجزىء. وعتق نصفين من عبد واحد في دفعتين 
مختلف فيه» والمشهور نفي الإجزاء. وعتق نصفي عبدين غير مجزىء. . ولو أعتق عبدين عن ' 
كفارتين» وقال: عن كل واحدة نصف من كل عبد لم يجزئه. والعبد الغائب المنقطع الخبر لا 
يجزىء. والعبد المخصوب يجزىء. 


وأما قولنا: (خالية)() عن شوائب العوض فأردنا به : E‏ يرد 
کارا عتق لا عن الكمارة . 


ولو قال لغيره : أعتق عبدك عن كفارتك› ولك عليّ ألف» لم ينصرف إلى الكفارةء 
وعتى. 

وفي إجزاء ما أعتق عنه الغير ونفيه ثلاثة أقوال : 

(الإجزاء ونفيه لابن القاسم وأشهب(. 

وفرق عبد الملك في الثالث»› فقال * يجزيه مع الإذن» ولا يجزيه مع عدمه. وقال اين 
القاسم أيض](2) : يجريدما لم بدح إل ا 


(1) حم تن قر: يجزه. 

(2) قر: (و) وهو خطأ. 

03 “تن اعرد 

) حم تن - قر : يجزه. 

(5) قر: (حالته) وهو خطأ. 

( الإجزاء لابن القاسم. ووجه قوله أنه معنى تجوز فيه النيابة. لأن طريقه المال» ولذلك يجوز أن يعتق عن الميت» قاله 
الباجى فى المنتقى: 4/ 42. 

)7( «قال أشهب : لا يجزىء عن الحى» وإن كان بسؤاله ورغبته» حكاه الباجي في المنتقى: 4/ 42 . 

٠ .)8(‏ العنيةار البيانوالتمصيل 4202/51 كنات امان خن سماع آي زيد من لين القانتم : 
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قال الشيخ أبو 0 يريد كأثة اشتراه بشر ط العتق)(3) . 

ومنشا الخلاف في القولين الأولين. > هل استقر الملك أولا ثم وقع العتق بعده» أو لم 

اما ا 5 فبناء 1 وجوب نية العتق في الكقارة» وهو المشهور من 

الخصلة الثانية: الصياه(4) 

ولا يجوز العدول إليه» وإلاً لمن عجز عن العتقء فلو ملك ر قبة لم يكن له الانتقال إلى 
الصوم 5س وجودهاء وإن کان اا إل خدمتها لمرضه أو لمنصبه الذي 59 مباشرة 

ولو تقار من آنه وهر لا بات يرف يجري العام وهي تجزئه نفسها إن أعتقها 
عن دا فإن اه حلت له. 
اظ سعد اف ارات ارو 

قال : ويجزيه أيضاً على القول أنه إذا ابتدأ بالكفارة» والزوجة ا اا عن 
انقضاء العذةء أنها تجزيهء وهو قول ابن نافع . 

(قال)!7: ولا تجزيه على القول: إن من شرطها أن تكون بموضع يستبيح به الإصابةء 
لأن عتقها خلاف يجيي قال: فلا يجزيه العتق (لهذا)()ء ولا يجزيه الصوم» لأنه 
مالك لرقبة ظ ظ 

ولو ملك حارلا تفل فيا ! 2 من العروض أو غيرها ما يشتري بثمنه رقبة» لم 


)1( يا محمد وهو خطأ.وقع فيه الإمام ابن شاس» والصواب: الشيخ أبو محمد وعلى هذه الصورة أثبته 
الباجي في منتقاه» والنص المثبت أعلاه هو ما وقفت عليه وبلفظه في النوادر والزيادات» إضافة إلى هذا فإن تعبير 
الشيخ أبا محمد واضح هناء وقد جرت العادة عنده في أغلب الأحيان أن يعقب على كلام ابن القاسم مستعملاً لفظه : 
يريد كذاء راجع الباب الأول اليتعلق «اللراسة, 

(2) النوادر والزيادات: 7 كتاب الظهار» في الكفارة بالعتق» مخ/ أيا صوفيا. ونصه: «وقال أشهب: لا يجزىء عن 
الحي وإن كان بأمره وسؤاله» وقال ابن القاسم : اتويت و كدح عي تضم يري كا اوور 
العتق» . 

(3( من منتقى الباجي: 42/4 باب الظهار. 

(4) لقوله تعالى: د ق ار ید تارتن تمعن ين بل تاا [سورة المجادلة الآية: 4]. 

e G8) 

(6) قر: بهذا. 
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اغا رفت الأدات. .ؤقيل :. ونك «الوحوثب إن كان اليه عوهراء. (وقال: ,يعض 
القرويين: إتما ذلك لمن وطىء فلزمته الكفارة بالعتق ليسره» فلم يكفر حتى أعسر فصام . فأما 
إن لم يطأها حتى أعسر فصام» تاشر ا 

(ثم حيث قلنا: ينتقل إلى الصومء فلو شرع في الصوم ثم أيسرء لم يلزمه العتق)“ء 

وقال في الكتاب: «أرى الداافيسها ا إلى العتق . a‏ 
عليه ولكنه أحب ما فيه إليّ» ر 

فرع: فإن أفسد هذا الصوم» بوطىء امرأته بعد أن يبق عليه إلا يوم واحدء وكان حينئذ 

ومن قال: كل مملوك أملكه إلى عشر سنين حر» ثم لزمه ظهار وهو موسرء فطالبته 
امرأته» ففرضه الصيام . ولو لم تطالبه لما أجزأه الصوم» وصبر إلى انقضاء الأجل فأعتق . 
يصح منه التكفر بالإعتاق ١‏ ا : : 

أحدهما: حق السيد. 

والثاني: أن الولاء لا يقع له» وإن أذن السيد في العتق» وذلك يمنع وقوع العتق عنه› 
ولسيده منعه من الصوم إذا أضر ذلك به في خدمته» إلا أن يكون يؤدي الخراج فقوي على عمله 
وصومه»› فلا يمنع من 

وقال ابن الماجشون: ليس له منعه وإن أضرٌّ به فى الخدمة. قال في الكتاب: «وأحب 
9 أن يصوم» وإن أذن له سيده عي ارصم ) ) 

8 

امد يستطيع المیا ا 

واعتذر أبو القاسم بن محرز عن مالك بأن مقصوده الكلام على ما إذا منعه السيد الصيام» 
وأباح له العتق 9 الإطعام. فتوفق مالك. هل له ذلك أم ااه فاستحب الصيا م لأجل تردده» 


(1) من منتقى الباجي: 4/ 43» كتاب الظهارء ظهار الحر. 

(3) المدونة: 306/2 307 كتاب الظهارء فيمن ظاهر وهو معسر ثم أيسر أو دخل في الصيام أو الطعام ثم أيسر 
(4) فيء قر: زيادة (له). . 

- (5) المدونة: 2/ 307 كتاب الظهارء فيمن ظاهر وهو معسر ثم أيسر أو دحل في الصيام أو الطعام ثم أيسر. ‏ 


: 9 


ولو جزم بأن السيد ليس (له)(1) منعه من الصيام» لجزم بأن الواجب عليه الصيام كما قال ابن 
القاسم. وإنما خرج كلامه على التردد. 

ومن نصفه حر ونصفه رقيق فهو كالرقيق . 

وأما حكم الصوم» فهو أنه تجب فيه نيّة الكفارة ونه التتابع . وإذا مات لخ بيصم عه 
وليه . وم شهرين بالاهلة: فإن اا 2 أحد الشورين بالهلال» وتَمَمَ (الكشْر)2) 
ثلاثين. وينقطع التتابع بوطء المظاهر ليلاً أو نهارأء ولو في اليوم الأخير أو ليلته» ويجب 
الاستئئناف. ٠‏ 

والحيض لا يقطع التتابع› وكذلك المرضء ويقطعه الفطر ف فى دوين قر وود 

وإن أفطر اغا أو مخطئاء > لم ينقطع (تتابعه. و ا وقيل : ينقطع)(2) 
اتسين e‏ يي م مسا 

لم إذا قلنا: بشع التي للك ل يفط بم لأسي ويقضيها متتابعة متصلة بما 
ا 

فرعان: الأول : لو صام شعبان ورمضان لكفارته Ea E‏ رمضان عن واحد 
منهما» ولزمه قضاء ثلاثة أشهر . 

الفرع الثاني : لو جمع أربعة أشهر للصوم عن ظهارين» ثم ذكر يومين لا يدري هما من 
إن التاق لا يفن والتفرقة كذلك» فيان ومن لا عير 

وإن قلنا: إن (كلا هذين)) مضرّ ومبطل للصوم› فروى سحئون عن ابن القاسم: «أنه 
يصوم يومين يصلهما بآخر صيامه» خيفة أن يكونا من الشهرين/[203] الأخيرين» ثم يأتي 
تشهرين قفا عن اول . 


(1) ساقط من: قر. 

(2) قر: (كسر) وهو خطأ. 

(3) ساقط من: قر. 

(4) قر: (كلاهما دين) وهو خطأ. 

(5) العتبية/ البيان والتحصيل: 5/ 193» كتاب الظهار. سماع سحنون من ابن القاسم» وقد تعقبه محمد بن رشد في بيانه 
فاقلا : اورجه رل ا 
حتى يصلحها على ما يومن بيومين يصلهما بهاء ثم يعيد بعد ذلك الكفارة الأولى» لاحتمال أن تكون اليومان منهاء 
وقد ترك أن يصلهما بها على أصله فيمن ذكر سجدة من اخحر صلاتهء لا يدري من أي ركعة» أنه يسجد سجدة يصلح = 
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ا ۲ لات الشهرين توب من ذل اها آنه ادر رل رمان خرالشهرين ان 


۰ شهرين فقط »( 


قال ا «يعني سحنون: أنه لو أيقن أنهما من إحدى الكفارتين لم يكن عليه غير 
2 


قال أبو محمد: «(يظهر)() أن قول ابن القاسم أشبهء (لأنه)(“ وإن أيقن أنهما من 


إحدى الكفارتين» فلا ينبغي له أن يخرج من كفارة هو فيها حتى يتمها بيقين» بأن يضيف إليها 
ومین ۰ ثم يقضي الكفارة الأخرى . وكذلك إن لم يدر هل هما من إحدى الكفارتين» 0 


آخر 7 


تلك وأول:هذه» أن :واحدة قن نطلت» غير أنه لا ينتقل من هذه التي هوفيها إلا بيقين من 


ش إصلاحها بيومين وذلك أكثر ما يمكن أن يكون عليه منهاء كمن ذكر سجدة من إحدى ركعتين › 
فلا بد أن يصلح هذه التى هو فيها بسجدة؛ وإن كان لا بد أن يعيد الأولى» إلا شيء رواه البرقي 
عق ا أنه قال : يأتى بركعة» ولا يصلح هذه بشيء»' . 


الخصلة الثالثة : الإطعام . 
فينتقل: | ليه من عجز عن الصيام عاجلً واجلاً. > فلو غلب على ظنه القدرة في المستقبل» 


فقال ابن القاسم : : ينتظر القدرة ولا يطعم . وقال أ : يطعم ولا ينتظر. 


ثم النظر 3 فى القدر والجنس. 
ا 0 يشترط فيهم (ما يث يشترط)(5 ) في من تصرف الزكاة 


إليه من المساكين» ويراعى العدد» فلا يجزيه 000 المقدار لدون هذا العدد. 


4 
)2( 
9 
4 
و 
)6( 


واختلف في مقدار ما يعطى لكل مسكين. فروي: مدان بمد النبي َيه . وروی ابن 


حبيسا : مذ يذه د . وفي الكتاب «مدّ بمد هشام)(0) . ثم اختلف في مقداره. 


ها هلم الركفة لي لم يفت الايا ن پأتي بركعة» لاحتمال أن تكون السجة من غيرها من الركعات» ويأتي في 
هذه المسألة على مذهب من يرى أنه يأتي بركعة› إد لابد من الإتيان بها ولا يخر إلى سجدة؛ إذ ليس على يقين أنها 
من هذه الركعة. أنه يصوم شهرين» ولا يأتي بيومين » إلا أن يكون أيضاً لا يدري لعل أحد اليومين من الكفارة 
الأولىء والثاني من الثانية» فإنه يصوم يونا واا راه راه ثم ياتي بشهرين» وهو قول ابن الماجشون» وروی 
ذلك ابن سحئون عن أبيه . : 
النوادر والزيادات: 5/ 2306 25250 فيمن سافر في صوم اماز فاط :ومن :وهيل ضرم كفارتين: 
قر: فظهر. 
ا 

في النوادر» زيادة (قال) مع إسقاط (وإن): 5/ 306. 
لقوله تعالى: ف عع عام سيو متنا 4 [سورة الا 


سے س r‏ م 


المدونة : 2 309› كتات الظهار. ف الإطعام ذ فى الظهار. وانظر النوادر: 5/ 307› کتاب الظهار» مقدار كفارة = 
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(فروى العراقيون!؟) عن معن بن عيسى» أنه مدان بمد النبي . واستصح ذلك القاضي 
ابو الوليد بوجهين : 
الأحدهما: أن معنا مدني» فهو أعرف27) به. 


والثاني: أن ذكر أنه شاهده» قال: وهو موجود إلى اليوم» وهو كيل السراة (وغيرهم من 
العربت) 0( )(4), 

(وقال أبن حبيب: لا الور وات ود سر وقال ابن القاسم: « 
لقان 0 


وأما الجنس» ENE et‏ اه . وقال ابن الماجشون: إن غدام 
واه ,كيرا وإذاما اجر اة قال أو الح اللي :.اقؤعله ككمازة البمية بالل ال 

ل د كر على جاعادم في كداز البون رركا 

ولو أعطى 17 الا فليحتسب بذلك العدد» وی عليه وإن قدر على استرداد 
الزائد. فله استرداده. 


ولو أعطى لأكثر من الستين» فإن أكمل لمن أعطاه أجزاه. وله استرداد ما دفع لمن زاد 
على الستين. وإن لم يقدر على الإكمال أت ال او اا 

ولو تناهبها المساكين» فإن كانوا أكثر من الستين ابتدأ الجميع . وإن كانوا ستين فأقل بنى 
على واحد وأتم عليه. 


= الطعام ومد هشام: هو قدر مد وثلثين من أمداده َء وقيل: قد مدين من أمداده ية . انظر الفواكه الدواني: 2/ 52. 

(1) منهم: القاضي أبو محمد في المدونة: 2/ 895» والإشراف: 153/2. 

(2) في المنتقى: فهو أعلم به. ' 

(3) في المتتقى: وغيرها من بلاد العرب. 

(4) المنتقى : 4 45 ظهار الحر. 

(5) المدونة: 310/2: كتاب الظهار» في الإطعام في الظهار. وانظرء التفريع: 2/ 96. 

(6) التبصرة: 2/ 2ء كتاب الظهارء باب في قدر الإطعام في الظهار وجنسه ومن يجوز له أن يطعم ومن يجوز له أن يأخذ 
تلك الكفارة. مخ/ ت . 
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كتاب اللعان(1) 


وفيه مقدمة وثلاثة أبواب: 

المقدمة: في ما يبيح اللعانء ونفي النسب» فنقول: الزوج كالأجنبي في القذفء إلا 
في أمور : 

ما أنه قد يباح له ذلك» وقد يجب عليه لضرورة دفع النسب. 

ومنها: دفع العقوبة عن نفسه باللعان. 

ويا ات عقوية ال على المراة 

قال القاضي أبو بكر : «ولا يمنعه من ذلك وجدان البيّنة»ء ولفظ الأية() خارج مخرج 
الغالب» بل مخرج المعتادء (فإنه)() لم يحد أحد في الإسلام ببيّنة» ولا يحد في E‏ 
لما أراد الله من الستر على الخلق حتى يحكم فيه بحكمه. ا 
للا لا شرط في الحكم». 

ثم للمرأة الدفع بلعانها. ويباح للزوج القذف إذا استيقن أنها زنت في نكاحهء وإن لم 
يكن ثم ولد (للتشفي)7) إذا ادعى الرؤية» فإن اقتصر على مجرد القذف من غير دعوى الرؤية» 
فروي أنه يلاعن» وروي أنه لا يلاعن» ويحد [للقذف]297» وعليه أكثر الرواة. 

أما نفي الولد باللعان» فيصبح إذا قال: لم أصبها ela SL TE e‏ 


(1) اللعان لغة: المباهلة. وفي الاصطلاح قال ابن عرفة: هو حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللام له وحلفها 

على تكذيبه إن أوجب نکولها حدها بحكم قاضي» كرك حدوه أبن عرفة . 
وهو ثابت بالقران. قال تعالى: ٭ ولد مون روجهم ولر يكل هم شبكاة إلا نشم فسهندة أَحردِر ريم مدت به إِنَمَ لمن 

ألكجدوَت* سورة النور الاية: 6. 

(2) وهي قوله تعالى : امو لج یگ شبنةإلة اشم مهد ترو ليم بدت وم يح لسرت( النور/ 6. 

(3) قر: وإنه. 

)4( ارق الأحوذي: 2194/5 بات اللعانء والأحكام: 1328/3. 

(5) قر: (لينتفي) وهو خطأ. 

)6( ا في القذف» وما أثبتناه من: تن حم - قر - ق . 
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لم أصبها بعدما وضعت ولداً كان قبل هذاء مما يعلم أنه بطن بطن ثان» أو يقول : ليس ولديء أولم 
تلديه› أو يجمع بين الاستبراء والرؤية فى دعواه» وتأتي به لستة انه فاا و و 
ورأى أبو القاسم السيوري: أنه ليس له نفيه بذلك. وذكر الداودي7") عن المغيرة مثله. 

وإذا فرعنا على المشهور فتكفي/[204] حيضة واحدة). وقال عبد الملك: ثلاث 
حيض( )۰ ورواه. ظ 

فآمنا لى افص على أخة الأمروة:» الاستر اء ولزو إا أت مه لسعة أشهر افاكتر عن 

واختلف اشا 4 وإن كانت حين الرؤية ظاهرة الحملء او لھ تكن ظاهرته › وات .نه 
لأقل من ستة أشهر منهاء هل يكتفي بادعاء الرؤية وإن لم يدع الاستبراء أم لا؟ . 

ولو كان يعزل عنهاء لم يعول في النفي على العزل7) . 

اي يجوز النفي بمجرد e‏ ا ساس ولو كان الأبوان في غاية 

وإذا تكح المشرقي مغربية» TT OE ON‏ 
لك إمكانة: ولو أت اناد ا مان الامكان ولك راها تي نوآزاد اللغاةدون :تفن الولو قله 
ذلك 


الياب الأول: فى أركان اللعان» وهي أربعة: 
القذفء والأهلء واللفظء والثمرة 


الركن الأول: القذف» وهو نسبتها إلى وطء حرام في القبل أو الدبر» فلو نسبها إلى زنى 
وهي مستكرهة فيهء التعن هو لنفي الولدء ولم تلتعن هي إذا ثبت الغصب» 'إذ يمكن أن يكون 
منه. ويشترط أن لا يطأها بعد الرؤية وأن يقول في القذف واللعان: رأيها تزني» على إحدى 
الروايتين. وكذلك يقول استبرأتها في نفي الولد. وروي أن ذلك لا يشترط فيهما . 


)1( شرح الموطاً : 170» كتاب اللعان» مخ/ق. 

(2) وهو رواية ابن القاسم عن مالك. ووجه رواية ابن القاسم ا ميقا تاها ا تحتل تل ل وود 
وجه يقتضيه . وذلك يحصل بالحيضة الواحدة» كاستبراء الأمة» لأن هذا ا E‏ الإقراء . 
انظر المنتقى : 4/ 74. 

وقال القاضي أبو: محمد: ووجه قوله: إنه حيفة فلأن الغرض العلم ببراءة الرحمء وذلك يحصل بالحضة» 

التفريع : 2/ 905. 

)3 وح ده الور a‏ فاعتبر فيه بعدد الإراء كالعدة. 

)4( ووجهه أنه قد يسبقه من الماء مالا يشعر به قبل العزل فيكون منه الولد. 
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ثم اختلف الرواية في اشتراط ذكر الصفة على رواية اشتراط الرؤية . 

الركن الثاني : الملاعن» وله شرطان. 
أحدهما : أهلية الحم فتصح من كل کلف وان كانا مملوكين» أو فأسقين › أو 

غير أن الذمة تلاعن (لتدفع)! ') الغان عتا وينقطع التكاح بلعانها» فإن ات 5 على 
الزوجية ٠‏ وا آهل دینها بعل e‏ جل خيانة زوجها في فراشه ()» وإدخالها 

٠‏ الشرط الثاني: الزوجية » الع ا ع و ا ا 
اللعان قبل الرجعة . وإن قذفها ثم 5 ا لدفع النسب إن کان» وإلا (فيلاعن )!4 لد 
الحد. وإِن قلف بعل البينونة لاعن إن كان ولد ا فلا» ويحد. وإ قذفها في عدتها من 
الطلاق البائن بالرؤية لاعن» وإن لم يكن بها حمل . ال اتن الفوائ ورن خد و( 
بلا عن. وإن قذفها في التكاح لم يلاعن وحد. 

فروع: لو لاعن ثم أبانها فقذفها بتلك الزنية فلا حد ولا لعان. وفي الكتاب عن 
رسعة: (ييحد لها)(5) < | ) 

وإن قذفها بزنية أخرى» فإن كانت لم تلاعن وحدت» لم يجب الحد لسقوط حصانتها 

وإن كان القذف من أجنبى»ء فإيجاب الحد أولىء لأن أثر لعان الزوج لا يتعدى إلى 
غيره. ش 

الثاني : إذا قذف أجنبية» ثم نكحها وقذفها فلاعن» اندفع الحد الثاني. أما الأول 
فيستوفى» لأن اللعان لا مدخل له في قذف متقدم على الزوجيةء لأنه في حالة لا يلحق فيها 


الثالث : لا (ينتفي)( نسب ملك اليمين باللعان» (فو اشترى زوجته» ثم ظهر بها حمل» 


(1) قر حم تن: لترفع . 

(2) وهي رواية ابن سحنون عن أبيه» انظر المنتقى: 4/ 80 . 
(3) قال مطرف عن مالك : المصدر السابق. 

(4) حم-أ: قليلا عن. وفي: قر: فتلاعن. 

(5) ساقط من: قر. 

(6) المدونة: 342/2» كتاب اللعان. 

(7) قر: ينفي. 
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فإن علم أنها كانت يوم الشراء حاملاً لم ينفه إلا بلعان» إلا أن يكون وطئها بعد رؤيته للحمل» 

وإ ]0 لم يعلم أكانت حاملاً يوم الشراء أم لا؟ حتى ظهر الحمل» وأتت به لأقل من 
مه اشر فالولد للنكاح. ما لم يطأها بعد الشراء . 

قال الشيخ أبو محمد: «قوله: لم يطأها بعد الشراء» يريد إذا أتت به e‏ 
اهر ا 

وق روان تون )420 أنيا إذا لم يطأها بعد الشراء بحيضتين قال: ولو وطئها بعد 
لي 0 بعيره» استبرأها بعد الوطء» الاج إلا أن يدع أنه 

فإن ولدته آل م انی ار اکان ول تيفية الا ا وإن TT‏ 
ب فله تون اع وإن ادعى اا يدي الذي هو بعد الشراء. وإن لم يدع 

قال ابن المواز: لالداين عد الححم ع بعالك فيمن ازوجع أمة ثم لاعنهاء ثم | شتراها. 
قال: لا تحل له أبدأ»)(). 

e‏ الل والظر في أصلهثم في لاتا و وة 
إلا هوء ا e ES‏ 

وفي نفي الحمل : أشده بالله لزنت . فقط فقط ولفظ ابن القاسم عند ابن المواز: ما هذا الحمل 
مني . ويقول في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن/[205] كان من الكاذبين. 

والمرأة تشهد أربع مرات تقول في الرؤية : أشهد بالله ما رانی ي أزني. وتقول في الحمل : 
ما زنيت» اة 

تقر السققصية :1 ا نفي الولد: أشهد بالله ما زنيت» ولا أطعت. 
عب وي SS‏ 


(1) في الأصل: ولو. وما أثبتناه من: ت - تن ق -ح ‏ حم. 
(2) في النوادر والزيادات : زيادة (عن أبيه): 5/ 347. 
(3) النوادر والزيادات : 5 3047 كتاب اللعانء فيمن اشترى زوجته ثم نفى حملها. والنص› شطره الأول مروي عن ابن 


(4) قر: يبدل . 
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ويصمٌ لعان الأخرس وقذفه إذا كان يعقل الإشارة» أو يفهم الكتابة . 
ولو قال بعد انطلاق اللسان: لم أرد لك بقل 0 
فلو اعتقل لسان الناطق قبل اللعان» وكان ينتظر زواله على قرب أمهل . 
فرع: إذا (بدأت)7) المرأة باللعان» فقال ابن القاسم: لا يعاد عليها بعد لعان الزوج. 
اهنا التغليط. فهو بالزمان والمكان والجمع. 
وعلى إثر المكتوبة أحب إليّ. 
(وروى ابن وهب عن مالك أنه قال : کان عتدنا بعك العصر› ولم يكن e‏ وأي 
ساعة شاء الإمام لاعن» وبعد العصر أحب إليّ. قال عبد الملك: لا يكون إلا في مقطع الحق 
بإثر الصلاة. «قال القاضي أبو الوليد: فكأنه جعل ذلك شرطاً كالمكان». )° . 
فأما المكان» فأشرف مواضع البلدء وذلك مقطع الحق» وفي حق الذمية الكنيسة 
والبيعة() . والحائض تؤخر بعد لعان الزوج حتى تطهر كالطلاق. والمريض منهما يبعث الإمام 
إليه عدولا . ظ 
وأما الجمع فهو أن تحضر جماعة لا تنقص عن أربعة. ولا يصح اللعان إلا في مجلس 
الحاكم . ثم التغليظ بالمكان واجب. ) 
وأما كونه بعد صلاة العصر فغير واجب . وظاهر قول عبد الملك بن الماجشون : الو جوب . 
وأما سنته» فإن يخوفاء فيقال للزوج: تب إلى الله عزّ وجل» تجلد ويسقط عنك المأثم . 
ويقال للمرأة أيضاً نحو ذلك . ويقال لكل واحد منهما قبل اللعان بالغضب: اتق الله» فإن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب خرف وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب . 
الركن الرابع: الثمرة. وهي نعي النشسس 6 وقطع النكاح. ورفع العقوبة› ودفع عار 
الكذب . 


(1) ساقط من: قر. 

(2) قر: بدئت . 

(3) يريد أنها يمين تقتضي التغليظ› فغلظت بالوقت على جهة الاستحباب . 

(4) المنتقى: 72/4 ما جاء فى اللعان. 

8 المسيدن السابق: 

(6) وهو ما نص عليه مالك في المدوّنة» قال: «تلتعن النصرانية في كنيستهاء ويلتعن المسلم في المسجد» 2/ ۰37 كتاب 
اللعان. 
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وور للزوج اللعان حوره هي ا ويجوز (لمجرد)( ') إسقاط العقوبة وإن لم يكن 
له ولد سوا كال عيذ وو 


الباب الثانى: فى فروع متفرقة)2 وهى أربعة: 

الأول: إذا قذفها بأجنبي» وذكره في اللعان» فليس على الإمام أن يعلمه. وروي أن ذلك 
لتداخل حدود القذف. وإن لم يذكر معيئاً لم يحد. 
الثاني: إذا قذف امرأتين بكلمة واحدةء فقامت عليه إحداهماء فقال: كذبت عليك, 
(فجلد))ء ثم قامت الأخرى, فلا حد عليه للتداخل . فلو قال بعد الحد: صدقت عليكماء حد. 

ا ا I,‏ 
المواز وغيره: e‏ 

الثالث: إذا ادعت القذف فأنكرء فقامت الحجة على القذف» حدء إلا أن يدعى رؤية» 
فيلتعن › ويقبل مله بعل جحوده» بخلااف الأجنبى » لذئة يقول: أردت سترأء وأنا الان ألتعن . 

ولو أنقا اة اخخر فك اللكان ولو كاف م أنه اق ولد لاعن نه :وهو مك حى 
به» وحدكل. ظ 

قال محمد: إلا أن يكون اللعان (على)() الرؤية مع نفي الحمل» فلا حدّ عليه لأنه قد 
بقي لعان الرؤية. ) 

قال أبو القاسم بن محرز: ولو كانت الزوجة الملاعنة في نفي الحمل كتابية» ثم أكذب 
الملاعن نفسهء واستلحق الولدء ثم قام الولد يطلب الحد لقطع نسبهء لم يحد الأب بذلك إد 
لم يقصد قصدهء فيكون كمن صرح بقذفه أو قطع نسبه» وإنما رمى أمهء فكان في ذلك بمثابة 
من عرض لولده بالقذف فإنه لا يحدّ له لبعده من التهمة فى ولده» فلا يقبل في حقه منهء إلا ما 
ذلك . 
)3( تداق اح حم قر : عن . 
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واختلف في المرأة هل لها أن تلتعن بعد نكولهاء آم ليس لها ذلك» ويتعين الحد عليها؟» ' 
على قولين للمتأخرين/' 

(فالأول لأبي بكر بن عبد الرحمن» وأبي علي بن خلدون» وأبي محمد اللوبي» قالوا: 
ولا يكون نكولها عن اللعان أشد من إقرارها بالزنى» ثم ترجع عنهء فإن ذلك مقبول منها. 

والثاني : رأي أبي / [206] القاسم ين الكائت» وأبي عمران الفاسي». 2 هؤلاء أن 
الک ل لات الأقراوييالدتى 6 لما علق بالكو لمح هق الادمى+ أعني الزوح() 

الرابع : لفاك اتقو امع ر امم أن ا ا القاضى ةيةه وراد 
تعريضاًء وإن أقام بيّنة بما تقدم من ذلك . ظ 


وقال أشهب: إن سمی › فال : في رقك. أو نصرانيتك» او فإن كان في غير 
مشاتمة» فلا حد عليه» وإن كان ذلك فى مشاتمة حدء إلا أن يقيم البينة. 


الباب الثالث: فى جوامع أحكام اللعان» ونفي الولد 
ويتعلق بلعانه ثلاثة أحكام: سقوط الحد عنه. وانتفاء النسب. ووجوب حد الزنى عليها . 
ويتعلق سن أحكام: سقوط الحدّ عنها. والفراق. وتأبيد الحرمة. وقيل 
وفي ی اسک في الولد 0 
لعان. وذلك إما Î‏ أو لطول المسافة بين الزوجينء أو لكون الزوج 
الأنشيين» فيلحقه الولد إن (كان) (يولد)( لمثله فى العادة. 


وأما الخصي) الباقي الذكرء فلا يلحق به الولدء إلا أن يكون ممن يولد له في العادةء 
ولو أقر الزوج بالوطء بين الفخذين مع الإنزال لحقه الولدء ولا لعان له. 


(1) حكاه الباجي في المنتقى: 4/ 77ء ما جاء في اللعان. 

(2) المنتقى: 4/ 77ء ما جاء في اللعان. 1 

(3) ساط من: قر. 

(4) في: قرء زيادة (ممن). 

(5) في: حمء زيادة (له) . 

(6) الخصاء بالمد قاله ابن قتيبة مصدر خصيت الفحل خصاء . إذا سللت أنثييه أو قطعتهما أو قطعت ذكره» تنبيه الطالب : 
161« مخ/ الناصرية . 
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وكذلك لو وطىء أمتهى ثم وطىء ارام ل ا لزمه الولدء ولا 
لعان له. إذ قد يكون في إحليله فضل ماء من الأول . 

الثانية : اللعان عن الحمل جائز في صلب النكاح . 

وقال عبد الملك: إذا لاعن لنفي النسب لأجل استبرائه ولم يشاهدء فإنه لا يجب أن 
يلاعن وهي حامل» > لجواز أن يكون ريح ينفش . وانفصل عن هذا في المشهور بأن الحمل قد 
يظهر يورا يكون الغلط فيه ندرا وقد علق الشرع عليه أحكاماً. كإيجاب النفقةء والرد 
بالعيب» واستد له بأن العجلانى() لاعن عن الحمل وبعد البينونة له أن يلاعن إذا ادعى رؤية 
الزنى في العدة» أو ثفي حملا يلحق به إن لم ينفه. 


الثالغة : إذا أتت بتوأمين› فنفى أحدهماء !., ينتف فإن نفاهماء ثم استلحق أحدهما 


لحقه الثاني» لأنه لا يتبعض» ويغلب جانب الإثنين OER‏ فأتت بتوأمين انتفيا. 

وله أن ينفي أولاداً عدة بلعان واحد. وتثبت بين التوأمين المنفيين أخوة الأب مع أخوة 
الأم. 

الرابعة: إذا مات الولدء فله اللعانء وإن لم يكن للولد ولد حي ولو نفاه» فلما مات 
استلحقه › > قبل إن كان للميت ولدء فإن لم يكن له ولدء لم .يقبل» 0 لأنه يتهم لأجل 
الميراث. 

. الخامسة: حق نفي الولد على الفورء ويسقط بالوطء بعد العلم به. ولو لم يعلم به إلا 
عند الوضع فنفاه» جاز. ولو ترك النفي بعد العلم بالوضع سقط حقهء ولم ينتف عنه. 


(1) قر: ينزل. ٍ 
بشريك بن سمحاء» انظر ترجمته في: أسد الغابة: 4/ 317. 
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ظ hrf‏ 
3 ا 7 . | 8 
2 2 عض 5 - 2 


كتاب العسدة 


والنظر في عدة الطلاق» وعدة الوفاة» والاستبراء. 
أما عدّة الطلاق ففيها بابان: 
الأول : في عدة الحرائر والاماء» 9 الات وأنواع عددهن . وهن ثلاثة أنواع : 
القرووه والا شور الج 
فالحرة تعتد بثلاثة قروء إذا طلقت بعد المسيس . وهذه العدّة وإن كان المقصود 0 
منها براءة الرحم» فإنه(' يكتفي فيها بسبب الشغل مع إمكانه عادة» ولا يشترط عينه» فلذلك 
تجب العدّة بوطء الخصي القائم الذكر. قال أشهب: لأنه يطأ بما بقي من ذكره» وبمجرد 


وربط الأحكام السات الظاهرة في مظان التباس المعاني المقصودة هو دأب الشرع . 
كما علق البلوغ بالاحتلام» والإسلام بكلمتي الشهادة. 

أما حيث ينتفى الإمكان العادي. فلا تجب العدّة» وذلك كالصغير الذي لا يولد لمثلهء 
وإن كان يفقوى على الجماع إذا دخل بامرأته» ثم صالح عنه أبوه أو وصمه وكالمجبوب 
المضيوج و والشاف. . وكذلك إذا كانت المرأة لم تبلغ أن يطبق الرجل» فلا يكون وطوّها 
مو چا لا قال القاضي أبو محمد : «للأنه انما هو جرج وإفساد»( 0( . وقد قدمنا أن الحرّة 
تعتد بثلاانة قروء. 

فأما الأمة. [فإنها تعتد]( بقرءين: إذ لا يتنصف القرء الواحد فيكمل. فإن عتقت قبل 
الطلاق فهى كالحرة الأصلية. وإن عتقت فى أثناء العدّة فهى على حكم الأمة. 

واعلم أل اة أضفاك :الخاد .والمرقانة ناغير السيضن ..والصغيرةء :والايية, 
(1) في الأصل هنا كلمة زائدة وهي: إذا طلقت. ولا وجود لها في جميع النسخ . 
(2) المدونة: 2/ 917. باب العدة» فصل : في أدلة من تعتد بالشهور . 
(3) في الأصل: فتعتد. وما أثبتناه من: ت تن ق -ح - حم قر. 
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الأول: المعتادة» وعدتها بالقروء على العادةء و هي/[207] الإطهار. وإذا وقع 
الطلاق في طهر كان في بقية الطهر قرء كامل» ولو كانت لحظة 

وتحل المطلقة الحرة المستقيمة الحال بالدخول في الدم من الحيضة الثالثة. والأمة 
بالدخول في دم الحيضة الثانية إذا طلقتا في طهر . 

فلو طلقتا في حيض لم تحل الحرة حتى تدخل في دم الحيضة الرابعة من الحيضة التي 
طلقت فيها إن استمرت على العذة» ولم ترتجع» ولا الأمة حتى تدخل في دم الحيضة الثالثة 
من الحيضة التي طلقت فيها. 

فرع: لو كانت عادتها أن تحيض من سنة إلى مثلهاء (أو إلى أكثر)). أو من ستة 
اكور إلى ا ا ظ 

قال محمد: ال ل 
السنة» فإن لم تحض عند (مجيته)(2) حلت وإن حاضت من الغد. 

الصنف الثاني : المرتابة بتأخير الحيض وهي من أهله» ولها حالتان: 

الأولى : أن يرتفع لغير عارض معلوم ولا سبب معتاد تأثيره في رفع الحيض› وهذه 
تتربص تسعة أشهر غالب مدة الحمل استبراء. قإن حاضت في خلالها حسبت ما مض قرءاء ثم 
تنتظر القرء الثاني إلى تسعة أشهر أيضاً» فإن حاضت احتسبت به قرءا اخرء وكذلك فى الثالث» 
لمعيف ا س ارو تحض » استأنفت الاعتداد بثلاثة أشهرء وفيا ف ا 
الاعتداد بالشهورء يكون الكل سنة. فإن حاضت قبل تمام السنة ولو بساعة استقبلت الحيض 
وحسبت جميع ما مضى لها من وقت الطلاق إلى وقت حيضتها قرءأء ثم استأنفت تربص تسعة 
أشهر» ثم ثلاثة بعدها. وأي وقت مضى لها سنة لا حيض في خلالها فقد انقضت عدتها 
وحلث: ولا يراعن إن حاضت تعد السنة بقليل أو كثين. 

الحالة الثانية: أن يرتفع الحيض المعتاد لعارض معلوم وسبب معتاد تأثيره في رفع 
الحيض . والأسباب المؤثرة في ذلك ثلاثة 

الأول: الرضاعء فمن تأخر حيضها بسبب الرضاع» فعليها أن تنتظر الحيض» ولا يجزيها 
الاعتداد بالأشهر . | 

قال محمد: ولم يختلف قول مالك وأصحابه في عدّة المرضع أنها ليست ممن لها 
السنةء وعليها أن تنتظر الحيض أبداً ما أقامت ترضع» حتى ينقطع عنها الرضاع» فتستقبل ثلاث 
حيض» فإن لم تحض حتى تأتي عليها سنة من يوم قطعت الرضاع حلت . 
(1) ساقط من: قر | 
(2) قر: (مجيئها) وهو خطاً. 
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(قال)(): لأنا قد عرفنا أن الرضاع هو الذي رفع حيضتهاء فعدتها الأقراء كما قال الله 
ا وإذا لم يدر بن رفعت حيضتها حكمنا فيها بما قضى به عمرء تسعة أشهر استبراء» 
وثلاثة عدة» وتكون بعد التسعة من اللائي يئس من المحيض . 

فرع: قال محمد: فإن طلب الزوج انتزاع ولده وهو صغير يرضع فراراً من من أن ترثه» 
حكم له بذلك في كل طلاق يملك فيه الرجعة . 

قال : وكذلك لو أراد استعجال حيضتها ليتزوج اا 7 ل أن کون اله اربع 
نسوة إذا علم صدق ما قال: ولم يطلب ضرر الولدء ولم يكن علق أمه. 

السبب الثاني : المرض . جاع ف شو قوتي O‏ ). فروى ابن القاسم وغيره: 
تعتد بثلاثة أشهر بعد الاستبراء بتسعة. . وبه يأخذ ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ وغيرهم . 

وقال أشهب: عدتها الإقراء» وهي كالمرضع» وليس الرضاع بأمنع للحيض من المرضس ‏ 
واختاره محمد. 

السبب الثالث : الاستحاضة: والمستحاضة قسمان: غير هة وة اناما غير 
ل سنة» تسعة أشهر استبرا وثلاثة أشهر عدّة كالمرتابة)()ء لأن الاستحاضة 
ريبة . وأما المميزة ففيها روايتان : 

ااا أنه ا 

والأحرى: أنها: ذا متمق ا وكان (له)(قرء معلوم اعتدت به. 

الصنف الثالث: الصغيرة واليائسة. وعدتهما بالأشهرء وتتمادى الصغيرة وأن تحيض › 
ولا مبالاة برؤيتها الدم في سن من لا تحيض» كبنت خمس وست سنين» فإن ذلك ليس 

ولو طلقت فرأت الدم بعد مضي ثلاثة أشهر فليس عليها الاسنتناف. ون كان قبن تنا 
الأشهر استأنفت العدة بالإقراء واي نما مقن قرعا (وإن)() لم يعاودها الدم صارت في 

معنى المرتابة» تعتد بالسنة من يوم ذهبت الحيضة . 


اا الايسةء فإذا خاضت سئل النساء عن ذلك» فان لر إن مثلها تحيض » انتظرت 


(1) ساقط من: قر. 

(2) وهو قوله تعالى : : ؤوَالمُطلقَات ربصن أنْْسِهِنَ دن قرو البقرة/ 228 . 
(3) قر حم: و. 0 ظ 

(4) قر: بمرض. 

(5) المرتابة بالحمل» الشاكة فيه. تنبيه الطالب: 420 مخ/ الناصرية . 

(6) قر حم -تن: لها. 

(7) تق -ح دحم قر: فإن. 
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بعدها فرءين» فإن انقطع كانت مرتابة. وإن قلن: إن مثلها لا تحيض» لم تعتد به» ومضت إلى 
تمام الثلاثة الأشهر . | 

7 حيث كانت العذدّة بالأشهرء اعتبرت بالأهلة» فإن انكسر الشهر الأرل/[208]» تمه : 

من الشهر الأخير» واعتبر في الشهرين الأوسطين بالأهلة. وإن انكسر اليوم الأول 3 

58 تلغيه . بعد أن كان قال : تحسيب ]لل ك 

ويستوي في العدّة بالأشهر الإماء والحرائر» والمسلمات والكوافرء إذ لا يبرأ رحم بأقل 
من ذلك . وقيل : يكتفي في الأمة بشهر ونصف . 

النوع الثاني : العدّة بالأشهرء وذلك في الصغيرة واليائسة» وقد ذكرناه. 

النوع الثالث : الاعتداد بوضع الحمل» ولانقضاء العدة به شرطان: 
أحدهما: أن يكون الحمل ممن تكون منه العدّة» أو يحتمل أن تكون منه كالمنفي 
الان د 0" 

أما المنفي قطعاً كولد الزنى» أو ما تضعه المعتدة من وفاة الصبي الذي لا يولد لهء أو 
الممسوح ذكره وأنثياه» فلا تنقضي به العدّة . 

ولو تت زوجة البالغ بولد لأقل من ستة أشهرء فلا يلحق بهء ولا تنقضي به العدّة . 

الشرط الثاني : وضع الحمل التام» فلا تنقضي العدّة بوضع أحد التوأمين» ولا تنقضي 
بانفصال بعض الولد» بل بكل الجنين. ولا يعتبر كمال الخلق» ولا التخطيط» بل تنقضي العدّة 
بإسقاط العلقة والمضغة. وكل ما يقول النساء: إنه ولدء كما في الاستيلادء وفي الغرة. 

ثم يستوي في الاعتداد بوضع الحمل جميع المعتدات من الحرائر والإماءء والمسلمات 
والكتابيات. وفي الأسباب الموجبة له من الطلاق والفسخ» والشبهة والموت.. 

فروع: الأول: المرتابة E‏ بعد الإقراءء لثقل بطنها أو نك ج حتى 
(تنقضى)(') أقصى مدة الحملء» وهي خمسة أعوام في الرواية المشهورة. وأربعة في أخرى» 
وروي في ثالثة سبعة أعوام» وهي شاذة. قال اب لا ا حك ا 

الفرع الثاني : إت دا راورن ای ةالحم + > لحق الزوج إن لم تنكح 
روجا ار إلا أن ينفيه الحي بلعان» ويدعي أنه استبرأ قبل طلاقه . 

الفرع الثالث: إذا نكحت قبل الخمس بأربعة أشهرء فأتت بولد لخمسة أشهر من يوم 
نكحت» لم يلحق بأحد من الزوجين وحدت» وفسخ (نكاح)(2 الثاني لأنه تكح حاملاً. 


(1) قر: ينقضي . 
(2) قر حم: النكاح. 
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كانت ر Sa‏ إلا أن ينفيه باللعان» ا sy‏ 
لعان» لآنه نفأه الى فراش » 00 نقأه اشا عفنت وانتفى منهما جميعاً. > ثم من 

مسي ولا تلاعن 
ھی فإن نفاه الثاني أيضاً ولاعن لاعنت» وانتفى منهما جميعاً . ثم من استلحقه منهما بعد ذلك 
لحه ويحة إن كان المالاعن اخراء 

قال أو إسحاق اللوي وقيل من استلحقه منهما حد. ثم استحسنه وعلله بأن لعانها 

الباب الثانى: فى تداخل العدتين 

والعدتان المتفقتان بالقروء أو بالأشهر (تتداخلان)07) إما من شخص واحد وذلك بأن 
يطأها الزوج في العدّة» فيكيفيها ثلاثة قروء من وقت الوطء. وكذلك في الأشهر. وإما من 
شخصين وذلك بأن يتزوج المرأة في عدتهاء فرق بتهما إن ثلاث حيض تجزها من الزوجين 
جميعاً من يوم فارقها ير وعند الشيخ أبي القاسم)! © تتم عدتها من الأول» ثم تستأنف 
افوا 

وتتداخل العدتان أيضاً وإن اختلفتاء إذا كانت إحداهما بالحمل» فتندرج فيها الأخرى» 
وتنقضي العدتان بالوضع› وتمتد الرجعة إليه إن كان من الأول. وروي اندراجها تحتها 
والكفارة من الثانى» وضعفها محمد. ا 

وإذا فرعنا على عدم الاندراج» اناو وجي ع بوب 
نوادره: «إنها اف ثلاث حيض )( 0 

قال عد الحق : ولا تصح هذه العبارة» قال : ولفظها في الأمهات لم يكن بد من بقية 
الثلاث حيض . 

فروع: الأول : : فيمن قدم من سفرء ع هلق امد منت فإن لم يكن إلا 
قوله. لم يقبل واستأنفت العدة من يوم أقرء وإن مات ورثته. وإن ماتت لم يرثهاء وإن حاضت 
لاك عيضن فن اليو الذي قال: إنه طلقها فيهء فلا رجعة له. وإن أقر بالبتة لم يصدق 
)1( قر : يتداخلانت. 
)2( التفريع : 2 » كتاب الطلاق» باب الانتقال في العدة والبناء على ما مضى منها واستئنافها. 


)3 النوادر والزيادات : 8 حكتاب العلة في العدة من زوجين ممن تكحت في العدة أو المعنى لهاء مخ/ أيا 
صوفقيا. 
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في العدة» وإن مات لم يتوارثا. وإن شهد شاهدان أنه كان طلقها كانت العدّة من يوم طلق. 
ليس من يوم بلغها. | 

الفرع e‏ ا محمد الام زوجتهء ثم نكحها في العدة» ثم 

ا ثم ارتجعها في العذة» ثم طلقها قبل أن يمس» فإنها تأتنف 
العدة» لن الرجعة هدمت الله 

قال القاضي أبو الحسن : ”إلا أن يريد برجعته التطويل عليهاء فإنها تبني على عدتها الأولى»( . 

الفرع الثالث : هن اع أمته أو أم ولده في عدة وفأة أو طلاق › حلت بتمامهاء ولو لم 
يبق منها إلا يوم واحد/[209]. 

ولو أعتقهما بعد خروجهما من العدّة» فأم الولد تأتنف حيضة» والأمة تحل مكانهاء 
وحدوث العتق فى العدة لا ينقلها إلى عدّة الحرة» وحدوث الموت فى طلاق الرجعة خاصة 
يوجب الانتقال إلى عدة الوفاةء ويهدم العدة من الطلاق كما تهدمها الرجعة. 


القسم الثاني من الكتاب: في عدة الوفاة, وحک نکی 


وفيه بابان: 
الباب الآ ل: ى موجب العدة» قدرهاء بق , 
باب الاول: في موجب و و 

وفيه فصول: ٠‏ 


الفصل الأول: في الموجب والقدر 

فول ال هه نوجي ا مور لك بها كانت ان قر مضو ليما 
صغيرة أو كبيرة» حرّة أو أمة» مؤمنة أو كافرة. 

فإن كانت حاملاً فمهما وضعت حلت» ولو في ساعة» ب 
وبعد نكاح زوج (أخر)(ة). 

إن کات حا ته الحرة ار كتير وغفترة ام وروی قن ص الل أنه 
تستبرىء بثللاث حيض فحسب . 
)1 كر من: 
(2) عيون المجالس : 99: سائل العدة؛ مخ/ الإسكوريال. 
(3) ساقط من: قر. 
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يشترط على هذه الرواية كونها مدخولاً بهاء وإلاً فلا عدّة عليها. وأما الأمة» فعدتها 
ay‏ | 

ولا خفاء بأن المعتدة تحل بمضي الشهور إذا حاضت في أشاتهاء واختلف إذا لم تح . 
فأما الحرة فقال ابن الماجشون: تحل . 

وروى أشهب أنها لا بد لها من حيضة» كانت أيام طهرها أقل من مثل العدة أو أكثر . 

ERT‏ أنها إن كانت أيام طهرها دون أيام العدة فهي مسترابة» ولا تتزوح حتى 
تتم تسعة أشهرء ا اڭ وإن كانت فوق أيام العدة فلا شيء عليهاء > لأنها لم 
تسترب بانقطاع دم . وقاله أيضاً أشهب . 

وأما الأمة فقال ابن القاسم في العتبية) «تحل وإن كانت شابة يخشى منها الحمل»'. 
وفي إحدى الروايتين عن مالك أنها تكمل ثلاثة أشهر» ولا تحل بدونها 

وقال في كتاب محمد: إن كانت ممن يخشى منها الحمل فثلاثة أشهرء وإن كانت 
صغيرة» أو يائسة» أو لم يدخل بهاء فشهران وخمس ليال على النصف. قال أبو الحسن 
اللخمي: وهو أحسنها. 

فرعان: الأول: ومن طلق إحدى امرأتيهء (فمات)77) قبل البيان» فعلى ا عة 
الطلاق» وعلى الأخرى عدَة الوفاة» فعلى كل واحدة منهما أقصى الأجلين إن كن من ذوات الوقراء 
للاحتياط» وإن كنّ حوامل فيكفي الوضع. أو من ذوات الأشهر فتكفي أربعة أشهر وعشر . 

الفرع الثاني : من مات عن نسوة منهن من نكاحها فاسد» فمن تحقق صحة نكاحها 
(منه))» فحكمها ظاهرء ومن تحقق فساد نكاحهاء فعليها ثلاثة قروء إن كان دخل بهاء 
ومن أشكل أمرها فعليها أقصى الأجلين . 

الفصل الثاني: في المفقود زوجها 

ومن أندرس خبر زوجها قبل دخولها بها أو بعده. فإن ترك النفقة فلها أن ترفع أمرها إلى 
الحاكم» فيضرب لها أجل أربع سنين للحرة» وسنتين للعبد» ومن يوم يعجز عن معرفة خبره 
بعد البحث عنه» ثم تعتد عدة الوفاة» وعليها فيها الإحداد على ما يأتي بيانه . 

فال اين الماخشرن: ١ل‏ قحك امراة الشعرد: لات ل برك واا جو لان 


(1) البيان والتحصيل: 5/ 402» كتاب طلاق السنة الثاني . 
(2) قر: ومات. 

(3) ساقط من: قر. 

(4) وجه قول عبد الملك : : أنها فرقة يحتسب بها طلقة فلم يجب في العدّة إحداد كطلاق الحاضرء قاله الباجي في المنتقى : 
4 9 . عدة التي تفقد زوجها. ۰ 
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واستصحه القاضي أبو بكر . ثم تنكح. فإن جاء في الأجل أو في العدّة أو بعدهاء وقبل أن 
تتزوج فهي امرأته. وإن جاء بعد أن تزوجت. فإن كانت الثاني دخل بهاء فهي له دون الأول. 
ثم إن كان الأول لم يدخل بهاء ففي رجوعه عليها بنصف الصداق روايتان» وإن جاء قبل دخول 
الثاني فقال مالك مرة(*). (عقد الثاني عليها فوت»» وبه قال المغيرة وغيره من الأصحاب. ثم 
رجع وقال : : الأول أحق بها ما لم يدخل بها الثاني . وبه قال ابن القاسم وأشهب: 

قال الأصحاب: : فيتبين بالدخول وقوع الطلاق على المفقود. 


ضرع: لو طلقها TS‏ 6 وقد کان E‏ ا قبل آذ 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: لا تحل بذلك . 

قال أبو الحسن اللخمي: والأول أحسن» لأن (دخول)) الثاني (يبين)! ”) أنه قد وقع 
على الأول طلقة من وقت شقانت ال ولو كانت الطلقة إنما تقع بدخول الثاني : لكان نكاح ٠‏ 
الثاني نكاحاً فاسداء ويقرق بيئها وبيئنه . 


فروع: الأول : إذا كان له نساء» فرفعت إحداهن أمره إلى الحاكم وأبى سائرهن» فضرب 
للقائمة الأجل بعد البحث» > فقال يحيى بن عمر : بلغني أن ابن القاسم سئل عنها : فتفكر ثم 
قال: أرى ضرب الأجل للمرأة الواحدة ضرباً لجميعهن» فإذا انقضى الأجل» تزوجن إن 
أعحبيرة . 

الفرع الثاني: في النفقة. وتستمر النفقة عليها من ماله في مدة الأجل دون العدة. وأما 
ولده فتستمر النفقة عليهم حتى يعمر أو يثبت موته. 

الفرع الثالث: وهو مرتب. إذا أنفق عليها في الأجلء ثم جاء أنه كان مات قبل ذلك» 
ردت ما أخذت من النفقة بعد وفاته» وذلك الولد يردون ما أنفق عليهم بعد وفاته أيضاً. 

والأسير بخلاف المفقود/[210]» لا يضرب لامرأته أجل» بل تبقى إلى أن ينكشف 

ولو تنصر الأسيرء ولم يعلم أذلك منه طوع أو كره» كما لو علم أنه طوع» فيفرق بينه 
وبين زوجته» ويوقف ماله» فإن مات على ذلك كان للمسلمين» وإن أسلم كان له. وإن ظهر - 


(1) عارضة الأحوذي: 173//5. باب عذة المتوفى عنها زوجهاء قال فيه : «وهو الصحيح الذي لا إشكال فيه والله أعلم». 
(2) المدونة: : 2/ 91ء طلاق السنةء المفقود تتزوج امرأته : ثم يقدمء والتي تطلق فتعلم الطلاق ثم ترجع فلا تعلم . 

(3) قر: طلقتين. 

(4) قر: بدخول. 
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أنه تنصر.مكرهاً بقيت فى عصمته» وينفق عليها من ماله . 
الو ووو اشا تتربص زوجته سنة» ثم تعتد(1). وروي أن العدّة داخلة في السنة7. 
وقال في العتبية : «فيما قرب من الديار يتلوم الإمام لزوجته باجتهاده بعد انصراف من 
انصراف» وانهزام من انهزم» ثم تعتد وتتزوج. وفيما بعد مثل إفريقية ونحوهاء ينتظر سنة»7). 
وقال في كتاب محمد: فيما بعد هو على حكم المفقودء تتربص أربع سنين. وقال 
أصبغ : يضرب لامرأته بقدر ما يستقصى أمره. وس أ عقي وليس لذلك حد معلوم. 
التفريع: إن قلنا بالقول الأول: قسم ماله حينئذ» وإن قلنا: (تتربص) أربع م 
أوقفنا ماله إلى التعمير كالأول(5). واختلف القائلون بأن زوجته تتربص سنة» هل يقسم ماله 
وأما من فقد في المعترك بين المسلمين والكفارء فروي أنه كالأسيرء وروي أن روحته 
تتربص سنة من يوم ينظر السلطان في أمره» ثم تعتد("2. وفي كتاب محمد: إنه كفقيد رض( 
الفصل الثالث: فى الإحداد 
ويجب الإحداد 52 عدة الوفاة دول عذدة الطلاق . وقد تقدم الخلاف فى إحداد زوجة 
المفقود. 
ويجب على الحرائر والاماء» وعلى الكتابية تحت المسلم . وقال ابن نافع : لسرن على 


الكتابية إحداد. 


(1) قاله ابن حبيب في المنتقى: 4/ 93. 
(2) وهو كلام ابن القاسم في المنتقى» ثم رجع فقال: هي بعد السنة. انظره في: 4/ 93 . 
ووجه ذلك الحكم بالظاهر أنه إذا كان في موضعه. فالظاهر أنه إذا فقد في المعتبر كأنه مقتول» لأنه لو سلم لعاد 
إلى موضعهء وإن كان بموضع بعيد ضرب له أجل سنة» لأن الظاهرء أنه لو سلم لسمع خبره في السنة. انظره في 


)3( البيان والتحصيل : 45 كتاف الطللاق الثاني . 
(4) قر: يتريص. 


924 ل ات الموازةة الم في الود وقيره فن السيفعيق إلى الما الكت‎ )5( ٠ 
قال أبو الوليد الباجي: فإذا قلنا بتعمير السبعين إذا فإن ذلك لمن فارق قبل السبعين» فإن غاب ابن سبعين فقد‎ 
روى أشهب عن مالك يعرم ثمانين» فإن غاب ابن ثمانين عمر تسعين» فإن غاب ابن تسعين عمر مائة. ويعمل في كل‎ 
سن بقدر ما یری بالاجتهاد.‎ 
. رواه أشهب عن مالك في العتبية.‎ )6( 
.92/4 وهو رواية أصبغ انظر المنتقى:‎ )7( 
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قال أبو القاسم بن محرز: والإحداد هو ترك الزينة المعتادة في الخلوات للأزواج» فتترك 
(التزين)" بلبس المصبوغ للزينة دون الأسود والأدكن والكحلي. وصبغه قبل النسخ كصبغه 
بعده. ويجوز لها لبس الأبيضء ولو من الإبريسم. ولا تلبس رقيق عصب اليمن» ووسع في 
غليظه . ولا تلبس خزا. قال في المختصر: إلا الأبيض منهء أو الأسود. 

قال ابن ا 3 ما صبغ من نات أو جباب » حرير أو كثان أو صوف» كان 
أخضر أو آدکن» إلا أن لا تجد غيره» وتكون بموضع لا تجد استبدالاء فان و حلت بدلا ببيع 
فليس ذلك (لها)(*) . 

ولا يجوز لها التحلى› N AR OD ORE‏ سوازاء ولا خاتم حدید» 
ولا خرص ذهب أو فضة. 

ولا تمس طيباء ولا تدهن (بزنبق)7) أو بنفسج أو خيري» وتدهن (بالشيرج)(0)(") 
والزيت» ولا تمتشط بذهن صريب » ولا حناء» ولا کتم ۰ ولا ما يختمر» وتمتشط بالسدر 
وشبهه مما لا يختصر في رأسها. 

0 م اله ولا تطلى جسدهاء وله أن ددا 7 ولا تکتحل إلا 
لسبب يحوج أله لاك ا وقال ابن عبد الحكم: لا تكتحل» وإن كان من 
ضرورة. وعليها ملازمة المسكن» فإن تركت جميع ذلك عصت» وانقضت العذة. ظ 

0-7 عا ان وو والنظر فى أمور: 

E‏ الم طلاق» بائنة كانت أو رجعية» حاملاً أو حائلاً. وأما المتوفى عنها 
زوجها ففيها تفصيل يأتى فى الباب إن شاء الله تعالى. وتستحق أيضاً المعتدة عن الفسخ› 
فحيث يجب كمال الصداق يجب السكنى» والصغيرة فى ذلك كالبيرة. 

(1) قر: التزيين. 


)2( رعسم وكسرها والراء مفتوحة فيه E‏ انر بير واراء نبي لايك لهات 


3 قر: عليها. 

4 لرن ل ا ا ا ا ا و : 298(„ 

) ق: بالسيراج. 

6 الشيرج والسيرج: دهن السمسمء (معجم المصطلحات العلمية: 371). 

7 الاستحداد: استفعال من الحديدة» يعني الاستحلاق بها او هغ حك الجرأة : تحلق عانقهاء (اللسان: حدد). 

8( حكاه عنه الباجي بلفظ اخر» قال: وقال مالك في المختصر الصغير : لا تكتحل الحاد إلا أن تضطر فتكتحل بالليل 


وتمسحه بالنهار من غير طيب يكون فيه». المنتقى : 4/ 145 . 
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وإنما (يجب)() ملازمة مسكن النكاح» فلو رطقت يعن الا قان لازم المقفل اله إلا 
أن يقصد بالانتقال إخراجها من مسكنهاء حتى لا تعتد فيه» فقد قال في كتاب محمد فيمن 
اكترى منزلا وانتقل إليه» فلما سكنه طلق زوجته» قال: ترجع إلى المسكن الذي كانت فيه. 
قال أبو الحسن اللخمي : محمله على التهمة . < 

ولو أذن في قرطل قل مقارقةصيراة الله الغ يكن لها الانصيراق. ,ولو 
خرج بها إلى الحج فمات» فإنها ترجع من مثل اليومين والثلاثة ما لم تبعد أو تحرم فتنفذ. 

قال محمد: بخلاف غير الحج› فإنها ترجع فيهء وأفذاعدت إذا رجات صن وكان يبقى 
لها بعد الرجوع بقية . 

هذا إن كان السفر لغير الانتقال» فإن كان لهء فتعتد في أقربهماء أعني ما فارقته وما 
أمته. وإن شاءت مكان الموت إذا أمكنهاء فذلك لهاء لأنها لما فارقت قرارها لم تتعوض عنه 
بعد» فأي مكان شاءت جعلته قرارهاء إلا أنها تتوخى القريب منها 

وتلتزم البدوية مسكنهاء ولا تفارق» إلآ إذا رحل أهلهاء ولم يمكنها المقام بعدهم» لما 
يلحقها من الضرر بمفارقتهم» ولا تنتقل مع أهل زوجها إذا أقام أهلها. 

وتخو قارف المسكن ليلا بعذر ظاهرية رة مرل أو قيوة» .هما" ل يمكنها ار 
NEE E e‏ 


النظر الثادذي: فيما يحب على الزوج 


وعليه أن لا/[211] يخرجها من ملکه» وكذلك في عدة الوفاة هي أيضاً أحنّ , من الورثة 
والغرماء بمنافع مسكنها إذا كانت مملوكة له» ويستوي في ذلك اختصاصها بالملك إذا أدى 
كراءها مع تبعيتها لملك الرقبة» فإن لم يكن أدى الكراء (ففي الكتات: لامك انيد 
اله وان كان و 


بذلك› وتحاص الورثة في الك وللورثة 0 إلا أن تحب أن تسكن في e‏ 
وتؤدي كراء حصت !5004 . وإن 5 بعص الكراء کت في حصة ما 5 تاره 


(1) قر حم-تن: تجب. 
)3 المدونة: 110/2. كتاب طلاق السنة في نفقة المتوفى عنها زوجها وسكناها. 
)4( في المنتقى : حصصهم . ظ 
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(وكان)") الحكم في ما لم ينقد كما ذكرنا. وإن شاء الورثة أن يكروا منها حيث يكون لها 
إخراجهاء لزمها المقام» وكذلك صاحب الدار . 


قال في الكتاب: «وإذا كانت في دار بكراءء ولم يكن نقد الكراء» ورضي أهل الدار 
بالكراء» فليس لها أن تخرج من الدار إلا أن يكروها كراء لا يشبه كراء ذلك المسكن» فلها أن 
تخرج إذا أخرجها أهل ذلك المسكن»() | 
قد أكرى كل سنة بكذاء ولم يسم مدة معينة . وهذه الرواية هي اختيار أبي محمد عبد الحق(. )(“) . 

وذكر عن بعض القرويين أنه حمل ما في الكتاب( عليهاء ورأى أن القياس التسوية بين 
ما نقد كراوه. وما لم ينقد إذا کان العقد في الإجارة على مده معيئة ا بقوله في 
الكتاب : «إلاأ أن يكروها كراء لا يشبه كراء ذلك المسكن»(°). 

ولا يجوز للزوج بيع الدارء إلا أن تكون عدتها بالأشهرء (فيشترط) نهايتهاء لأن آخر 
القرء والحمل مجهول. وإن توقع طريان حيض ذات الأشهرء ففي جواز البيع إلى البراءة خلاف . 

والحكم في بيع دار المتوفى» واشتراط السكنى لزوجته الجواز. إذ عدتها بالأشهر. 

وقال محمد بن عبد الحكم: «البيع فاسد لأنها قد ترتاب» فتطول العدّة»( .. 

فرع: (فإن وقع البيع فيها(”) بهذا الشرط فارتابت» فقال مالك في كتاب محمد: «هي أحق 
بالمقام حتى تنقضي الريبة» وأحب إلينا أن يكون للمشتري الخيار في فسخ البيع وإمضائه» ولا يرجع 
بشىء لأنه دخل على( العدة المعتادة» ولو وقع البيع فيه بشرط زوال الريبة كان فاسدا)(19). 


= الكلامء فقال: «ووجه ذلك أن حقها إنما تعلق بما يملكه من السككتى ملكا ثاماً زإتما ملك العوض الذي نيذه ولاحق 
في ذلك للزوجة إلا بالميراث دون السكنى لأن ذلك مال» ولس کي وإذا ملك السكنى ملكا تاماً تعلق حقٌّ 
الزوجة به والله أعلم». 

53-33 وكماات: 

(2) المدونة: 111-110/2 كتاب طلاق السنةء في نفق المتوفى عنها زوجها وسكناها. ' 

(3) النكت والفروق: 281 كتاب طلاق السنةء مخ/ع. 

)4( من منتقى الباجي : 4/ 136› جامع الطلاق» والرواية عن أبي قر عن مالك حسب ما جاء : في المنتقى. 

)5( المدونة: 2 :»© كتاب طلاق السنةء في نفقة المتوفى عنها زوجها وسكناها. 

(6) قر: فتشترط . 

(7) وجه قول ابن عبد الحكم: أن اختلاف مدة القبض إذا كان فيها تفاوت أثرت في فساد العقد كما لو كانت السكنى لغير 
الورثة ٠‏ قاله الباجي في المنتقى: 0134/4 . 

(8) في المنتقى : فيه. 

(9) في المنتقى : داخل في. 

(10) ووجه قول مالك: أن البيع يصح لأنه انعقد على المعتاد من العدةء فإن ا 
الباجي في المتتقى : 4/ 135 . 
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رال رن :الا ماري :يوان اوت الوا إل حفن رة اه ل 
على العدّة» والعدّة قد تكون خمس سنين»"). ونحو هذا رواه أبو زيد عن ابن القاسم في 
00 
يلزمه ذلك» فلا تأثير ل 00 

وإن كان المنزل مستعاراً أو مستأجراًء فعلى الزوج الإبدال عند رجوع المعير في الوقت 
الجائز له» وانتهاء مده الإجارة. وإن كان حبسا عليه حياته › كان لها السك فی عدتها وإن 
تأخرت حتى تنقضي الريبة ولو إلى خمس سنين › لن العدّة من أسباب آمو الهمت»: 

ولو كانت اسنين معلومة اکن إياهاء»ء فانئقضت قبل - عدتهاء لكان له ولك 

587 امرأة الأمير المعتدة » 500 الأمير القاذم حت #تقضي أعلتها. وكذلك مد 
حبست عليه دار» ثم على آخر بعده كإمام مسجد ونحوه. 

قال او محا لخن (رأيت في وثائق ابن العطار( "): وليست زوجة إمام المسجد 
الساكنة في دار المسجد بمنزلة المنزل المحبس على المتوفى حياته» لأن eT‏ 
تخرج من الدار بعد وفاة زوجها إن أحب أهل المسجد) . 


(1) ووجه قول سحنون: أنه إنما دخل على أقصى أمد الحمل» فإن انقضت العدة قبل ذلك فلا رجوع عليه؛ قاله الباجي 
فى المنتقى: 4/ 135. 0 | 
) البيان والتحصيل : 465 475 كتاب طلاق السنة الثاني . 
) المنتقى: 4/ 135ء جامع الطلاق. 
(4) من منتقى الباجي وبلفظه وترتيبه: 135/4 جامع الطلاق . 
) هو محمد بن أحمد بن عبد الله » المعروف بابن العطار الأندلسي» أبو عبد الله اغارف بالشروط متفنن وله كتاب | 
فيه عليه المعول» رحل سنة 383ه فحج ولقي أعلامها فأخذ عنهم ولقي بالقيروان ابن أبي زيد فناظره وذاکره» وعنه ‏ 
أخذ ابن الفرضي وغيره ولد سنة 330ه وتوفي سنة 399ه» انظر ترجمته في : الشجرة: 101» والديباج: 231/2. 
(6) حكاه الباجي في المنتقى : 4/ 135» جامع الطلاق. 
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القسم الثالث من الكتاب» فى ديت 
وفيه فصلان ) 
الفصل الأول: في قدر الاستبراء وحكمه 


أا تر فيو فرعو الخد تو السات كلاف الات: 

إحداها: أن تكون من ذوات الأقراء» فاستبراؤها بقرء واحد» وهو الحيض على المشهور 
من المذهب» فإن بيعت الأمة في آخر أيام (حيضها)") لم يكن ما بقي من حيضتها استبراء لها 
(من غير خلاف» وإن بيعت وهي في أول حيضتها فالمشهور من المذهب أن ذلك لا يكون 
اسر اء لينا )120 

وذكر الشيخ أبو إسحاق في زاهية قولين: أحدهما ما قدمناه. والآخر أنه لا يجزىء. ثم 
قال: وبه أقول. ظ 

قال الإمام أبو عبد الله: وهذه إشارة إلى أن الاستبراء انما E EE‏ 
يحصل فيها شيء من [زمن]7* الطهر عند المشتري وهي في ملكه . 

وإذا فرعنا على المشهورء فقال محمد: المعتبر في ذلك ااا ل د 
الحيض مقدار حيضة يصح بها الاستبراء . 

ثم حيث قلنا: يحصل الاستبراء بالحيضة الواحدةء فذلك إن كانت جارية على الأمر 
المعتاد في زمنها وصفتها . 

واختلفت رواية عيسى ويحيى عن ابن القاسم إن كانت تحيض من ستة أشهر إلى 
مثلهاء هل تكفيها ثلاثة أشهرء أم لا يبرئها إلا الحيضة؟ . 

فإن شذت عن غالب عادة النسوان في زمنها بالقصر /[212]» فقد ذهب عبد الملك بن 
الماجشون وسحنون إلى أنها لا تحتسب في العدّة والاستبراء» بأقل من خمسة أيام . 

وذهب محمد بن مسلمة إلى أن أقل ما تحتسب به ثلاثة ة أيام . 

قال الإمام أبو عبد الله : والمشهور عن مالك رحمه الله نفي التحديد واماد اک 
هذا إلى ما يقول النساء أنه يكون حيضة فيهن . 
) قر: محيضها. 
) ساقط ن: قر. 
(3) ساقط من الأصلء وما أثبتناه من: حم قر تن ق . 
( 


العتبية/ البيان والتحصيل: 5/ 398 كتاب طلاق السنة . سماع عيسى من ابن القاسم . 
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قال: وفى الكتاب: «إذا حاضت يوماً أو بعض يومء أن النساء يسألن عن ذلك» هل 
يكون هذا عندهن حيضة أم لا؟2)100., 

وق كتات محمد أنه.سغل مالك.عمى خاضت يرما أو يوهين؟ فقال يسال الساء عن 
هذا. ) ظ 

ولا تكون حيضة بيومين › وقد أشار ابن القاسم في كتاب محمد إلى أن هذا الاختلاف في 
| اقتاد بهذا الأمر القرايتة إنما يتصور فيما لم تكن عادتها قبل ذلك أكثر مما حدث الان في 
هزه اتو اا شمن اع ك 

وإد فلت الحيضة فى زمنها بالطول» كالمستحاضة» انقلت عدتها إلئ الأشهرء فتعتل 
بثلاثة ا إلا أن تشك فترفع بها إلى تسعة اشر قال: «إلى هذه والتى رفعتها حيضتها 
سواء»(2). وتدخل في ذلك المريضة والمرضع (تتأخر حيضتها)( . 

(واختلفت الرواية إذا ميزت المستحاضة حيضتها المعتادة فى اعتدادها بهاء وإن لم 
تخكتلف الرواية أنها تمنع من الصلاة والصوم. فورى اصن القاسم أنها تعتد بها وتنتقل عن 
مين a O‏ 
أصوب)»7*). قال: افإن OT‏ ا بثلاثة أشهر قولاً اع ات أمد 
الوضعء وهو تسعة اهر إلا أن تذهب الريبة قبل ذلك» أو يتحمق الحمل فتنتظر 
الوضع»() OC‏ 


الحالة الثانية للمستبرأة: أن تكون من ذوات الأشهر»ء فتعتد بثلاثة أشهر» وذلك فيمن 
تحيض لصغر أو لكبر على ما يأتي تفصيله . 
الحالة الثالثة للمستبرأة: أن تكون حاملاً. فاستبراؤها بوضع الحمل . 


فروع متتالية: إذا باع أمة وهي في عدة من طلاق فاستبرأت» فإذا مضت سنة من يوم 


(1) المدونة: 2/ 347» كتاب اللعان .. استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها المتباع . 

(2) قاله مالك في المدونة: 2/ 345 كتاب الاستبراء» في استبراء الأمة المستحاضة . 

)3( فو : يتأآخر حيضها. ظ 

)4( الصرة: 3 4 كتاب الاستبراء : باب فى صفة الاستبراء» مخ/ ت› ووجه ذلك أن الله عز وجل جعل الثلاثة الأشهر 
دليل على البراءة؛ والتسعة أن الوضع› فإذا تبين عند انقضاء أمد الطهور أنه لا يحمل بها لم يجب أن تنظر آمل : 


الوضع . 
(5) المصدر السابق. 
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الحيضة. وقال سحنون: يطأها (مكانه)("). 

ومن ابتاع ال البناء أو بعده» لم يستبرئها. وإن ابتاعها بعد البناء ثم باعها بعد أن 
وطىء فلتستبراً للمبتاع بحيضة» لأن وطأه فسخ لعدتها منه. | 

(ولو باعها قبل الوطء» هاهنا لم تحل إلا بحيضتين» لأنها عدة فسخ للنكاح)(). 

وكذلك لو طلقها بعد البناء واحدة. ثم ابتاعها في العدّة» ثم باعها ولم يطأها فحيضتان 
من يوم طلاقه تحلها. 

وإن باعها بعد حيضة لم تحل إلا بحيضة ثانية . 

وا اغا صن قفاوا لعن :تامسر اوها ا و اده انان 

وقال غير ابن القاسم في كتاب ابن عبدوس» في التي باعها زوجها بعد أن اشتراها وقد 
كان بنى بها ولم يطأها بعد الشراء: إنها لا تحل إلا بحيضتين . ) 

وإذا اشترى مكاتب زوجته بعد البناء» ثم لم يطأها حتى مات أو عجز فعلى السيد فيها 
حيضتان من يوم الشراء . 

قال: وكان مالك يقول: «حيضة)(. ثم رجع إلى هذاء وهذا أحب إليّ» لأنها معتدة 

قال الشيخ أبو محمد: «يريد أنها قولة لمالك في كل من اشترى زوجته من حر أو عبد 
ثم باعها أو أعتقهاء ثم رجع عنه إلى حيضتين» ذكر ذلك في المختصر الكبير» وكتاب 
محمد»“). ولو عجز بعد ما مضى لها حيضتان» أو مات» لم ينبغ للسيد أن يطأها حت تحيض 
حيضة» وإن كان المكاتب قد قال: لم أطأها بعدهما. 

وإن هي خرجت حرة» ولم يكن المكاتب وطنها بعد الشراء» نكحت مكانهاء لأنها 
خرجت من ملك إلى حرية» يريد عتقت بعد حيضتين . 


وأما حكم الاستبراء» فهو منع جميع وجوه الاستمتاع . وقال أبن حبيب : لا يحرم منها إن 
كاتت امد من رت أو كان فسية ا الوط ة خاد 


0 ج ظ 

(2) «وكان من قول مالك : أنه يجزئها حيضة ما لم يكن طلقها قبل أن يستبرءهاء ثم رجع فقال: حيضتين من يوم الشراء 
إلا أن يطأها بعد الشراء فتجزئها حيضة"». قال الشيخ أبو محمد في النوادر: 120/6 -121أ. كتاب العدةء مخ/ أيا 
صوفيا. 

(3) المدونة: 346/2, كتاب اللعان» استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها المبتاع . 

(4) النوادر والزيادات: 120/6 - 121 أ. كتاب العدة. جامع من ذكر عدة الأمة وأم الولد والاستبراء في بيع أو عتق» 
ومن اشترى زوجته وشبه ذلك» مخ/ أيا صوفيا . 
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الفصل الثاني : في أسباب الاستبراء 


راحو موه برك الماك بار زرا ay,‏ بمو اج 
وسيأتي بيانه . 

الأول: حصول الملك) على أمّة لا يعلم مالكها براءة رحمها ولا يظنهاء فيجب فيها 
لاسي اع 

وجميع أسباب الملك في ذلك سواءء الإرث والهبة والصدقة والوصية والبيع والفسخ 
والإقالة والغنيمة» وغير ذلك. ولا يسقطه كون الانتقال إليه من امرأة أو صبي. وقيل: يسقط 
فيهما» ويجب في البكر . 

ورواه أبو الحسن اللخمي( مستحباً على جهة الاحتياط . ويجب في الصغيرة إذا كانت 

ممن قاربت سن الحمل» كبنت ثلاث عشرة ة وأربع عشرة . 

وفي إيجاب الاستبراء إذا وه نطيق الوظطء: ويخما اديه 
روايتان: أثبته في رواية ابن القاس( n‏ ابن عبد الحك(*) 

وإن كانت /[213] ممن لا يطبق الوطء» فلا استبراء فيها. 

ويجب الاستبراء فيمن جاوزت سن المحيض ولم تبلغ سن اليائسة» مثل ابن الأربعين 
وال يد 

فأما التي أسنت وقعدت عن الحيض ويئست منه» فهل يجب فيها الاستبراء» أو لا 
يجب؟» روايتان لابن القاسم وابن عبد الحكم. ظ 

ولا يجزىء الاستبراء قبل قبل البيع » إلا في حالات» منها : 

أن تكون تحت يده للاستبراء أو بالوديعة» فتحيض عنده» ثم يشتريها حينئذٍ أو بعد أيام . 
وهي لا تخرج» ولا يدخل عليها سيدها. 


(0 شافط من: قر: | 

(2) التبصرة: 3/ 96 كتاب الاستبراء» باب في صفة الاستبراءء مخ/ حم . 

(3) وجه قول ابن القاسم : أن من كانت في مثل ذلك السن قد يخش منها الحمل» وإن لم يكن غالباً» وقد ذكر بعض أهل 
العلم أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة» وقال ا عرفني رجل أنه رأى باليمن جواري كثيرة يحملن 
لتسع سنين فكان الاحتياط للأنساب لهذا الوجه أولاً وقياساً على الحرة المعتدة في قول الله عز وجل: واللاتي لم 
يحضن» قاله اللخمي في تبصرته : 3/ 96 الكتاب والباب السابق. 

(4). ووجه قول ابن عبد الحكم: ا ل ار ب 0 
yS‏ ا 
نادية امكة امكل ذل كثيراء فإن قاربت المحيض ثل ب بنت ثلاثة عشر أو أربعة عشر كان الاستبراء فيها واجباًء قاله 
اللخمي في تبصرته› المصدر السابق . 
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وفنها أله يشتريها ممن هو ساكن معه من زوجته أو ولد له صغير في عياله وقد حاضت» 
فابن القاسم يقول : إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك . 

وقال أشهب: إن كانت معه في دار وهو الذاب عنها والناظر في أمرها أجزأه كانت تخرج 
أو لا تخرج . 

ومنها إذا كان سيدها غائباًء فحين قدم اشتراها قبل أن تخرج» أو خرجت وهي حائض» 
فاشتراها منه قبل أن تطهر . 

ومنهاء الشريك» يشتري نصيب شريكه من الجارية» وهى تحت يد المشتري منهماء وقد 
حاضت فى يله. 

ولو باع الأمة بشرط الخيار» فعادت إليه بالفسخ» فلا يجب الاستبراء (عليه)") لأن ملكه 
باق عليهاء وضمانها منه» نعمء يستحب إن غاب عليها المشتري وكان الخيار له. 

(وقال القاضي أبو الفرج : القياس وجوب الاستبراء إذا غاب عليها المشتري. واستحسنه 
أبو الحسن اللخمي)(* . 

والفروع : م ا كر وتتبعها يطول؛ والإيجاز أولى ؛ وقد عقد الإمام أبو 

OO ONE RE 
غلب على الظن كونها حاملاًء أو شك في حملهاء وتردد فيه» فالاستبراء لازم فيها. وكل من‎ 
غلب على الظن براءة رحمهاء لكنه مع الظن الغالب يجوز حصوله. فإن المذهب على قولين‎ 
فى ثبوت الاستبراء وسقوطه.‎ 

ثم خرج على ذلك الفروع المختلف فيهاء كاستبراء الصغيرة التي تطيق الوطءء أو 
الباكنية قال لأنة يمكن فيها على الندور» أو لحماية الذريعة» لئلا يدعى في موضع الإمكان 
أن لا إمكان. ْ 

وكاستبراء الأمة خوفاً أن تكون زنت وهو المعبر عنه بالاستبراء لسوء الظن. وفيه قولان. 
والنفي لأشهب. وكاستبراء الوخش7) لأن الغالب عدم وطء السادات لهن» وإن كان يقع في 
النادر . وكاستبراء 1 من باعها مجبوب » أو امرأة أو دو محرم» فالمشهور إثباته . وحکی القاضي 
أ الفرج رواية سقوطه. لأنه يرجع إلى سوء ال وكاستبراء المكاتبة إذا كانت تتصرف» ثم 


E 
. التنصزة : 3 كنات الاستبراء» باب فى صفة الاستبراء » مخ/ حم‎ 
. ل الأصل‎ 


( 
( 
( 
( الوخش : رذالة الناس وصغارهم: يكون للواحد والإثنين والجمع والمؤنث بلة بلفظ واحد» (اللسان : و 


) 
) 
3 
) 
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عجزت» فرجعت إلى سيدهاء فابن القاسم يثبت الاستبراء» وأشهب ينفيه» وهو مبني على سوء 
الظن . 

السبب الثاني : زوال الملك . 

والأمة الموطوءة مستولدة كانت أو غير مستولدة» فهي في حكم المستفرشة (فإذا 
عتقت)17)» إما بالإعتاق» وإما بموت السيدء فعليها التربص بحيضة واحدة. 

ومن أراد تزويج الجارية الموطوءة» فعليه الاستبراء بحيضة قبل التزويج. . فإن عقد قبل 
الاستبراء وقد وطئها افاس وفسخ قبل 00 وبعده» لوقوع العقد في حالة يحرم 
الاستمتاع بها لحق الغير. 

ولو استبرأها ثم أعتقها حلت مكانها للزوج من غير تربص. ولو استبرأها ثم مات عنهاء 
ل م ب ولا بد من حيضة . 

وأم الولد إذا أعتقها أو مات عنهاء فا ا و 
أو لم يكن : 

راذا زوج اليد أ قل قر فى براه رها رجا للروج الإقدام على ورطنها : ول 
قوله فيها في حق الزوج منزلة قول الحرة في نفسهاء ويؤتمن فيها كما تؤتمن الحرة في نفسها. 

لكن لو اشترى أمة فلم يستبرئهاء وأراد تزويجهاء فهل يجوز للزوج الاعتماد على قوله: 
إنه لم يطأهاء وعلى قول البائع: إنها برئة الرحم» كما كان يصدق قبل عقد البيع أم لا؟ في 
ذلك قولان. 

ا ر ات ما ورا جا ا اه الب ارلا ف 
الزوج عدّة الحرائر» وإن مات الزوج أولاً فعليها عدّة الإماء» وبعد ذلك عليها التربص للسيد 
بحيضة. فإن ماتا وجهل الأول منهماء فعليها أقصى الأجلين أربعة أشهر وعشر» ولا حيضة 
عليهاء إلا أن تكون بين موتيهما أكثر من شهرين وخمس ليال» ولا يعلم أيهما مات قبل 
صاحبه» فيكون عليها أربعة أشهر وعشر وحيضة. 


)1( ساقط من : قر . 
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كتاب الرضاع ‏ 
وفيه أربعة أبواب: 
الباب الأول: في أركانه, وهي ثلانة 


الأول: المرضعة» وهي المرأة» فلا حكم للبن البهيمة» ولا لبن الرجل7'). وحكى 
الشيخ/[214] أبو إسحاق رواية كراهية نكاح من أرضعه الذكور. 

ويحرم لبن الميتة. وقال الشيخ أبو إسحاق: المصْ عن ثدي الميتة يحرم ”)» وفحله 
أبوه. وقد قيل : لا يحرم( © ولا فحل له. 

ويحرم لبن البكر واليائسة من الحيض › وغير الموطوءة؛ والصبية . وقد قيل: الم 
ينقص سن الصبية عن سن من توطأ. 

الركن الثاني : في اللبن» والمعتبر وصول عينه» سواء كان صرفاً أو مخلوطاً بمائع» ما 
لم رصيو خاو اقلا بس وروي عن عبد الملك ١‏ بن الماجشون وف أنه يعثبر )2 وسواء في 
إيصاله الرضاع والوجور. ظ 

وهذا إذا كان ما يخرج من الثدي لبناء فلو كان ماء أصفر أو غيره مما ليس بغذاءء ولا 
يغني عن الطعام, فلا یحرم» قاله ابن القاسم في كتاب ابن سحئون7). 

الركن الثالث: المحل» وهو جوف الصبي المحتاج للرضاع . فلا أثر للإيصال إلى جوف 
الكبير » أعني بعد الحولين بمدة بعيدة» pe‏ والطفل مستمر الرضاع حرم . 
5 قال الإمام مالك : 05006 إنما قال الله تعالى : « وَأْمَهسحكُمْ آل أَرَصَمَتَخْ4 [سورة النساء: 23]. 

ووجه ذلك أن المعتاد رضاع النساء . وهذا إن وجد فنادر ولا يتعلق به حكم» لأنه خارج من غير مخرجه المعتاد 

فأشبه مص دمه. قاله الباجي في المنتقى: 4/ 151. 
(2) لأنه لبن مؤثر في التحريم ووصل إلى جوف الرضيع في الحولين مع الحالة إلى الاغتذاء به نوجب أن ينشر الحرمة 
(3) عند الشافعية. 
(4) لأن الرضاع مختص باللبن» فوجب أن يختص حكمه به دون سائر المائعات . 
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وفي تحديك المذة القريبة خلاف » قال في المختصر : إلا أن يكون بعد الحولين بأيام 
يسيرة . وقال في الحاوي : مثل نقصان الشهور. وإليه ذهب سحئول . وقال القاضي اي 
الحسن : ااواستحسن مالك أن يحرم ما بعدهما إلى الح : وقال فى الكتاب : «إنما ينظر 
إلى الحولين والشهر والشهرين بعد الحولين»7). وروى الوليد بن مسلم في مختصر ما ليس في 

ولا أثر للإيصال إلى جوف المستغني» فلو ارتضع في الحولين بعد استغنائه بالغذاء عن 
اللبن» لم تنتشر الحرمة» إلا أن تكون زمن الرضاع قريباً من زمن الاستغناء» فيكون حكمه 
حكمه. ظ 

«وقال مطرف وابن الماجشون وأصيغ في کتانت ابن حبيب . تنتشر ما دام في 
الول : 

وأما الحقنة(*) والسعوط(. وما يدخل من غير منفذ الطعام من المنافذ. ففيه خلاف› 
يرجع إلى أنه يحرم إذا تحقق وصوله إلى المعدة . 

وليس من شرط تحريم الرضاع العدد» بل تحرم المصّة الواحدة بظاهر القران(. 


الباب الثاني: فيمن يحرم من الرضاع 
ويحرم بالرضاع أصول وفروع. 
فالأصول ثلاثة: المرضعة وهي الأم. وزوجها وهو الآأب. والمرتضع وهو الولد. ومنهم 
تنتشر الحرمة إلى الأطراف . ثم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . ظ 
بيانه» (أنه)() إذا حرمت المرضعة على الرضيع » حرم عليه أمهاتها نسباً ورضاعاًء فإنهن 
جدات» وأخواتها نسباً ورضاعاًء فإنهن خالات» وأولادها من (الجهتين) إخوة. وكذلك ِ 


(1) عيون المجالس: 102» مسائل الرضاع» مخ/ إسكوريال. 

(2) المدونة: 289/2»: ء كتاب الرضاع» ما جاء في رضاع الكبير. 

(3) ذكره في المنتقى: 151/4 كتاب الرضاع» رضاع الصغير. 

روعت هذا القرل: TT‏ . المصدر السابق. 

(4) الحقنة: يقال: لعا ال ا ل ب 1 وحقنت دمه خلاف هدرته كأنك جمعته في 
صاحبه فلم ترقه» وحقن الرجل بوله حبسه وجمعه فهو حاقن» وحقنت المريض إذا أوصلت الدواء إلى بطنه من 
مخرجه بالمحقنة بالكسرء واحتقن هو والاسم الحقنة». (المصباح: حقن: 1/ 67). 

(5) السعوط: مثال رسول دواء يصب في الأنفء (المصباح : سعطء 126/1). 

(6) وهو قوله تعالى: ور ا اللاتي أَرْضعتك» النساء»23. 

(7) ساقط من: قر. 

٠‏ (8) فيء قر: زيادة (لأنهن). 
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بي عابي 
ا 0 507 وعلى هذا القياس . واو كر الوت 
وطء حلال على أشهر الروايتين 

والقول الضابط في ذلك أن كل وطء يلحق فيه الولد ودرا الخد فالحومة تر :دة 
وإن كان الحد واجباًء والولد غير لاحق فلا (ينشل)(). 

وحيث لا يلحق ولد ET‏ فهل ينشر الحرمة أم لا؟. روايتان الأخيرة منهما: 
أنها ينشر. وهذا كله فى حق الواطىء. أما المرضعة» فهى أمه على كل حال . 

0 وطئت OE YY‏ وأتت ا يكون منهما فأرضعت صغيرة » 

ا ITE‏ وعد ري سنين إلى أن ينقطع لبنهاء 
ثم يحدث لها لبن آخرء فإذ ذاك ينقطع نسبه عنه. وقيل: ينقطع بوطء زوج ثان» وإن دام لبن 
الأول. 

وإذا فرعنا على الأول فولدت» أو حملت» > فقيل: ينقطع بالحمل. وفي مختصر الوقار : 
E‏ د لا ينقطع إلا بانقطاعه. ثم حيث لم يحكم 
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الباب الثالث: فى الرضاع القاطع للنكاح, وحكم الصداق 

ويشتمل على أصلين: أحدهما: في حكم الصداق» والثاني: في التفاف المصاهرة 
بالرضاع . 

الأول في حكم الصداق . وإذا كان تحته صغيرتان» فأرضعتهما أمه أو أخته حرمتا. 

ا العا ايا بي ءاه لبر A e‏ ولا يجب عليه صداق لهما 
على المشهور. 

أما إذا كان تحته صغيرة وكبيرة» فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة حتى صارتا أختين» حرم 
الجمع بينهماء فيفارق إحداهماء ولا يكون لها صداق. وقيل: يكون لها نصف الصداق. 
(1) ي» قر: زيادة (الحرمة). 


)2( 00 لح عو ع لس لحي نا ولقد أجاز الفقهاء 
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وقيل: ربعه. وهو کالخلاف في حكم الكافر يسلم على أختين. ا ا 
تعدت على المنصوص . | 

واستقرأ أبو الحسن اللخمي إيجاب ما استحق من الصداق على من تعمد الإرضاع . 

ولو نامت» فدبت إليها الصغيرة فارتضعت/[215]» انتشرت الحرمة بذلك ولا غرم» قولاً 
واد ا 

الأصل الثاني : في التفاف المصاهرة بالرضاع . 

فمن نكح رضيعة حرم عليه مرضعتهاء لأنها أم زوجته. كذلك لو أبان صغيرة» حرم عليه 
من أرضعها بعد طلاقه» ولا نظر إلى التاريخ في ذلك . 

ولو نكحت المطلقة صغيرا وأرضعته بلبان الزوج» حرمت المرضعة على المطلق» لأنها 
صارت زوجة الرضيع» وهو ابن المطلق . وكذلك المستولدة. 

ولو نكح زيد كبيرة» وعمرو صغيرة» ثم نكح كل واحد زوجة صاحبه» فأرضعت الكبيرة 
الصغيرة» حرمت الكبيرة عليهماء لأنها أم الصغيرة التي كانت زوجتهماء وأما الصغيرة فربيبته» 
فينظر إلى الكبيرة أمدخول بها أم لا؟ . 

قرو :الأول إذا كان تع رة و ا ا الكييوة ا خر اوا لذن 
الكبيرة أم زوجة» والصغيرة بنت. فإن كان بلبان غيره لم تصر الصغيرة بنتأء بل ربيبة» فإن 
كانت الكبيرة مدخولاً بها حرمتا عليه» الكبيرة لكونها من أمهات نسائه» والرضيعة لأنها ربيبة 
مدخول بأمهاء وإن كانت غير مدخول بها حرمت لكونها من أمهات نسائة» ولم تحرم الصغيرة 
بكونها ربيبة إذ لم يدخل بأمها . 

الثاني : لو كان مع الكبيرة ثلاث صغائر» فأوجرتهن لبنها المحلوب في دفعة» وكان 
الل 0 فإن كانت الكبرى مدخولاً بهاء حرم الجميع على التأبيد» إذ الكبرى من أمهات 
نسائه. والأصاغر من الربائب المدخول بأمهن» وإن كانت غير مدخول بها حرمت» وحرم 
الجمع بين الأصاغر للأخوة بينهن» فيختار منهن من شاء واحدة فقط . 

ولو كان اللبن له» لحرمن على التأبيد» دخل بها أو لم يدخل . ) 

الثالث: تحته كبيرة» وثلاث صغائر» وللكبيرة ثلاث بنات» أرضعت كل واحدة صغيرة» 
صارت الكبيرة جدة الصغائر» وحرمت على التأبيد. ظ 

ااافا وا راي رمن على اا ف ندل ته الد رل اة 
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الباب الرابع: فى النزاع والنظر فى الدعوى والشهادة 

أما الدعوى» فإن توافقا على الرضاعء أعني الزوجين» اندفع النكاح ولا مهرء إلا أن 
يكون دخل بها. ظ 

وإن ادعى الزوج وأتكرتء اندفع النكاح ولا صداق» إن كان ذلك سمع منه قبل العقد. 
وإن كان إنما سمع منه بعد العقد. فعليه جميع الصداق إن كان بعد الدخول» وإن كان قبله 

وإذا ادعت هي وأنكر الزوج» لم يندفع النكاح» إلا أن يشهد بسماع ذلك منها قبل العقدء 
أو يصدقهاء ولا تقدم على طلب المهرء إلا أن ايكون ذل ها 

وإقرار أبوي الزوجين قبل النكاح كإفرارهماء ويعسخ النكاح بجميع ذلك . قال أبن 

حبيب: اجتمع على هذا مالك وأصضحابه . قال : فأما بعد التكاح» فلا يقبل» إا أن وھ عه 
ل د فإنه يقر على نفسه . 

وأما الشهادة. فت بقول شاهدین › تعنم من النكاح أبتذاء » ويغرق بين الزوعصيرة إذا 
تناكحا. فإن شهدت امرأتان» وفشا ذلك من قولهما كان كالأول» فإن لم يفش من قولهماء لم 
بشهادة المرأتين» أو الرجل والمرأة الواحدة إذا قاموا حين علموا بالتكاح» ولم تأت عليهم حال 
يتهمون فيها. وقاله أصبغ : وعليه جماعة الناس . 

وان شهدت واحدة. ورا يش من وله حص ا وإن فشاء فهل تنتشر أم 
لا؟ فيه خلاف . 

ثم حيث قلنا: لا تنتشر الحرمة بالشهادةء فإنه يستحب التنزه» ولو فى شهادة 'المرأة 
الواحدة وإن لم يفش ذلك من قولها. 
ا 
متوليه» م أو راد ار ثم نولا فسخء » ف لم يضخ حتي كر الول ر وصار 
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كتاب النفقات 


وأسبابها ثلذنك: النكاح, والقراية› والملك. 
للوطة. ولا يشترط في الزوجة البلوع . وقيل: يلزمه الدخول والنفقة وإن لم يحتلم إذا بلغ 
الوطء . ) 
ثم في تفصيل أحكام نفقة/[216] المنكوحة ثلاثة أبواب : 
الباب الأول: فى قدر النفقة وكيفيتهاء 
الفصل الأول: فى واجبات النفقة وھی سنك : 
الأول : الطعام. وهو يختلف بحسب اختلاف أحوال الأزواج والزوجات» واختلاف 
البلاد. 
قال مالك( رحمه الله: والاعتبار في النفقات بقدر حال المرأة وحال الزوج في يسر أو 
إعسار. ولها من النفقة ما يكفيها. 
قال ابن القاسم: رب رجل ضعيف وسعر غال» فيكون الوسط من الشبع على قدر حال 
الو تكبو ال وحن بودن قال مالف ا ور حيرو مزه ا 
(وقال ابن القاسم : يفرضن لها فى الشهر ينان“ و نصف إلى ثلاث ويبات » وفي ويبتين 
ود نصف مكفأة. 
قال ابن حبيب: وفي الويبة() إثنان وعشرون ا بعد النبي . قال ابن حبيب: وأرى 
(1) المدونة: 192/2» كتاب النكاح الثاني» في فرض السلطان النفقة للمرأة على زوجها. 


(2.«في الح وی 
(3) في المنتقى: الويبات. 
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قفيزا(') بالقرطبي وسطاً عندنا في الشهرء وفيه أربعة وأربعون مداً. 

وسعر قالع« گر ن ريجات غليه اععيادا . قال ومد روأ الذى: قال مالك عو غندئ وسط من 

E 0 00‏ وهو قدر ويبتين في الشهرء 0 الليثية» وإن مدأ یمد 
قال التأغرون من القروين: me‏ لي نفقة و ا - 

اختلاف أقوال) . 


وكذلك تختلف الحال في الجنس» فيفرض لها من البر أو الشعير أو الذرة أو التمر أو 
نحو ذلك من الأقوات ما يشبه عيش الزوجين في العادة في وقتهم ذلك وبلدهم. 

وقد روى أشهب في العتبية() وكتاب محمد: إذا أراد أن يطعمها الشعير فأبت» فإن كان 
الناس قد أكلوه» فذلك لهء فأما إن كان القمح كثيرا يؤكل وهو شيء واحدء فذلك عليه . 


الواجب الثاني : الآدم» وهو ما يشبههما أيضاء ويفرض لها الخل والزيت للأكل» 
والوقود والحطب واللحم في بعض الأيام» ولا يفرض عليه في كل ليلة» ولكن المرة بعد 
المرة» ويفرض الماء للشرب والغسل . قال محمد: ويجمع ذلك كله ثمناًء ويدفع مع القمح. 
قال: ولا يفرض العسل ولا السمن ولا الحالوم. قال عبد الملك: ولا القطنية ولا ما أشبه هذا 
من سائر الأدم ولا فاكهة خضراء ولا يابسة. 


(قال محمد: ولكن الخل والزيت وما لا غنى لها عنه بقدر الرجل والمرأة» ولمشط 
واميها ودهنه » وسراجهاء وهذا للموسر والمعسر. إلا أن الموسر يزاد عليه بقدرها من قدره. 
وإن كان العسر البين» فلا أقل مما تعيش به. 

وقد يختلف ذلك» ويكون الرجل يعمل بيديه في قلة كسبه» فيفرض عليه بمصر ويبتان 


(1) في المنتقى : القفيز القرطبي في الشهر وسطا. 
والقفيز: مكيال وهو ثمانية مكايبل والجمع أقفزه وقفزات» (المصباح المنير: 2/ 74). 
(2) من منتقى الباجي وبلفظه: 128/4» جامع الطلاقء الباب الثالث: في قدر النفقة وصفتهاء ولعله نقله عن الشيخ أبي 
محمد في النوادر: 301/4» باب نفقة الزوجات ومن عجز عن ذلك» مخ/ ق . 
(3) انظر تنبيه الشيخ أبي الطاهر: 1/ 237» كتاب النكاح الثاني» باب المطالبة بالصداق والنفقة» مخ/ ت . 
وذكر الباجي مثله في المنتقى : 4/ 128 - 129 . في الباب الثالث : في قدر النفقة وصفتها . 
(4) البيان والتحصيل : 4 » كتاب النكاح الثاني . ونصه: «وستل عن رجل يطعم أهله الشعير فتأبى ذلك عليه وتقول: 
لا اكل إلا الحنطة : آتری ذلك له عليها؟ . فقال : : نعم أرى ذلك له عليها إذا كان الناس قد أكلوا الشعير» » فأما إذا كان 
القمح كثيراً موجوداً وكان واجداً فإني أرى أن يعطيها القمح» . 
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قمح في الشهر» مع حقٌّ طحين وخبيز ودريهمات لزيت وماء وحطب. والطبخة بعد الطبخة» 


وقال في موضع اخر: وما يكون لطحين وخبيز وماءء ودهنهاء وحناء رأسها ومشطها. 

قيل لمالك: فإن قالت: لا يكفيني ما فرض لي وهي ترضع قال: ليس المرضع كغيرهاء 
وليفرض لها ما تقوى به في [الرضاع]( ١)‏ . 

الواجب الثالث: (نفقة الخادم لمن يقتضي منصبها الخدمة. فإذا كانت المرأة ذات قدر 

وشرف في نفسها وصداقهاء والزوج ملي» فليس عليها من خدمة بيتها شيء» لا غزل ولا نسج 
ولا طحين ولا طبخ ولا كنس ولا غيره» وعليه أن يخدمها. 

فإن كانت إلى الضعة ما هي في نفسها وصداقهاء وليس فيه ما يشترى به خادم» فليس 
على الزوج أن يخدمهاء وعليها الخدمة الباطنة من عجن› وطح وكنس وفرش واستسقاء ماء 
إذا كان الماء معهاء وعمل البيت كله. وإن كان زوجها ملياًء إلا أنه فى الحال مثلها أو أشف» 
مالم كوم رت الناسن ا ا و ساسع ا وإن كن ونيم شن القلدن. 

وأما الغزل والنسج» فليس له ذلك عليها بحال» إلا أن تطوع . 

راذا كان عر اء فليس عليه إخدامها وإن كانت ذات قدر وشرف» وعليها الخدمة 
الباطنة» كما هي على الدنية)(0 . 


(قال ابن خويز بنداد: على المرأة أن تخدم خدمة مثلهاء فإن كانت ذات قدر ومنزلة. 
فخدمتها الأمر والنهي في مصالح المنزل» وإن كانت دنية» فعليها أن تضم البيت» وتفرش 
الفراش» وتطبخ القدرء وإن كانت عادة البلد أن تستقي النساء الماء فعليها)(“. 


(1) في الأصل: رضاعها. وما أثبتناه من: ت اح حم. 

(2) من النوادر والزيادات للشيخ أبي محمد ويلفظه: 302/4, كتاب النكاح الأول» في نفقة الزوجات ومن عجز عن 
ذلك» مخ/ق. وانظر المنتقى: 131-130/4. 

(3) منقول بلفظة من نوادر الشيخ أبي محمد عن واضحة ابن حبيب: 310/4» كتاب النكاح الأول في إخدام الحرة وما 
عليها من خدمة ببيتهاء مخ/ق. وحكاه أيضاًء الشيخأبو محمد عبد الحميد الصايغ في الاستلحاق عن ابن حبيب 
اشا 1 كتاب التكاحء حكم نفقة الزوجة على الزوج والوالد والولدء مخ/ق. . 

ووجه ذلك أن الخدمة جارية على المعتاد من الأحوالء واعتبار حال الزوج في ذلك أولى لأن المنزل له والحال 
جارية على قدره. ولحال النساء فى ذلك اعتبار. 
اق كاتا وفعي الحاق + فالخدمة ساقطة وإن كان هو شريفاً رفيع الحال فلا خدمة اء بوذم كن كلك 
وكان غنيا روعي في هذا شرفها مع غناه. فلها الخدمة» وإن كان صغيرا لم ينفعها شرفها وكانت الخدمة عليها. ذكر 
معنى ذلك كله ابن حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ . قاله في المنتقى: 131/4. 
(4) حكاه الشيخ أبو محمد عبد الحميد الصايغ في الاستلحاق: 91. كتاب النكاح» حكم نفقة الزوجة على الزوج والوالد . 
. والولد» مخ/ق. 
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ولكن يجب عليه أن يأتيها بخادم تخدمها. وإن أحب أن يستأجر لها من يخدمها من الحرائر 
كان ذلك لهء ثم للخادمة ما يقوم بأودها مما يليق بمثلها . 

الفرع الثاني : لو أراد أن يبدل خادمتها المألوفة لم يكن له ذلك ولزمه الإنفاق عليهاء 
إلا أن تظهر ريبة . 

الفرع الثالث : /[217] الوكاد ص وني و تاكن تررق بكرن عن 
ابن القاسم : يفرض لها نفقة خادم واحدة. 

روف أصبغ عنه أنه قال: يؤدي الرجل زكاة الفطر عن خادمين من خدم امرأته إذا كان 
لها (غنى)7) ود 

قال أصبغ : وذلك عندي حسن» لأن مثل هذه لا تكفي لخدمتها خادم واحدة» ولو ارتفع 
قدرها جداء مثل بنت السلطان العظيم» لرأيت أن يزاد في عدد الخدم إلى الأربع والخمس» 
ويلزم الزوج الإنفاق عليهن. وإخراج زكاة الفطر 0 

قال محمد بن أبي زمنين: «قال لنا إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون ما قال أصبغ إذا 
لحرا جك ري لجل الي لاسي ريا مل ارد كما سيار عل نلك وبر ل يا 
وأما إذا لم يرغب ذلك منهاء وكان منزعه بنفسه إلى القصدء. وعرف منهء لم يلزمه إلا خادم 
واحدة)(۶) . 


الفرع الرابع: حيث قلنا: لا يلزمه إل خادم واحدة» إما تفريعاً على القول الأول» وإما 
لأنها ممن لا : تستحق أكثر من الواحدة» فللزوج أن يخرج سائر خدمها سوى من تستحقه منهن . 
اا 


(وليس للزوج منع أبوي المرأة وولدها من غيره أن يدخلوا إليها. وإن حلف على ذلك 


اتخ 


ولا ينبغي له أن يمنعها من الخروج اڭ أبويها في لوازم الحقوق. ا 
ذلك لم بحت 


(1) ت: قدر. 

(2) منتخب الأحكام : 0» جامع نفقات الأحرار على نسائهم . مخ/ الناصرية (2816) . 

(3) قاله ابن حبيب في النوادر: 316/4» كتاب النكاح الأول» في سكنى المرأة مع أبوي الزوج ودعواها الضرر ودعواه 
لضرر من يدخل إليهاء وهل تمنع من دخول أقاربها ومن خروجها إليهم. ونصه: «قال ابن حبيب: ولا ينبغي الزوج 
منع زوجته من الخروج إلى أبويها في لوازم الحقوق» ولا يمنع منها أبويها وإن كره خروجها لذلك لم يجبر ولكن لا 
يمنع أبويها من الدخول إليها وكذلك ولدها من غيره» فإن حلف لم أحنثه إلا في الأبوين والولد». 
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قال عبد الملك : «ولو کان لها خادم لكانت مخيرة فى استخدامها ومطالبته بنفقتهاء 
ا اد تقال الماك وان كان لرا ولك صن ان أولاد صغار» فرض لها 
السلطان لهم نفقتهم. وما يصلح مثلهم› ويضم ذلك لهم مع نفقة أمهم. کات و اج إلا أن 
(يكون)") مضراً بالزوج لقلة ذات يدهء فلا يضمون معها في النفقة. يمى غلى ولدة.على قدو 
طاقته › لان الرجل إذا لم رحد ما ينمق على ولذه لم يكلف لهم شا وكانوا من فقراء 
الفا 

الواجب الرابع : الكسوة» وهى ما يناسب حاله وحالها فى العادة. هذا هو المعتبر» 

قال بعضهم : وذلك قميص ووقاية وقناع» ار ا ا قال: 
ويزاد في الشتاء ما يدفع البرد. 

قال أبن القاسم : عليه ما يصلح الاد والصيف من فميص وجبة وخمار ومقئعة » 
والوسادة والسيتية والإزار وشبه ذلك مما لا غنى عنه. قال: ا 
والوطاء» وذلك ملحفة وفراش ووسادة» ل ا 

قال ابن حبيب: أو براغيث أو فار . قال ابن القاسم: وإن كان مثلها تلبس القطن› 
يقدر عليه» فرض عليه . 

قال أشهب: ومنهن من لو كساها الصوف أنصف» وأخرى لو كساها الصوف أدب» 
وذلك على قدر أقدارهن. 

ونص مالك على أنه لا يلزمه الحريرء وإن كان متسع الحال. وأجراه ابن القاسم على 
ظاهره . ظ ٠‏ 

وتأوله القاضى أبو الحسن() على أن ذلك بالمدينة» وهم أهل قناعة» وألزمه في غيرها 
إذا كان العادة. 

قال بعض المتأخرين!*): «وأصل هذا كله أن كل ما هو ضروري أو محتاج فإنه يفرض» 
وما ليس بضروري ولا حاجة تدعو إليهء وهو زيادة في معنى السرف فلا يمرض . 
(1) فيا لم زيادة :ذلك 
(2) حكاه عن ابن أبي زمنين في المنتخب ويلفظه : 200 جامع نفقات الأحرار على نسائهم» مخ/ الناصرية . 


(3) عيون المجالس: 102» مسائل النفقات» مخ/ الإسكوريال. 
(4) قاله الشيخ أبو الطاهر في التنبيه : 1/ 237» كتاب النكاح الثانى» باب المطالبة بالصداق والنفقة» مخ/ ت . 
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ففيه قولان) . 

قال : «وهذا ينبغي أن يكون خلافاً فى حال»"). وقال عبد الملك بن الماجشون: إن 
كانت الزوجة حديثة عهد بدخولها عليه» وكانت شورتها التي شورت بها من صداقها عندهاء 
بذلك معهاء لا كلام لها فيه. ولهذا يصدق الرجال نساءهم ما أصدقوهن . 

قال: وإن كان العهد قد قال بهما حتى خلقت الشورة وذهبت› أو كانت ممن لم يكن لها 
في صداقها ما 3: ور و فعليه لها كسوتها للشتاء والصيف مما لا غنى للنساء عنه في 
ليلهن ونهارهن وشتائهن وصيفهن على أقدارهن وأقدار أزواجهن . 

قال: ونرى أن الوسط مما يفرض للمرأة من ذلك على زوجها فراش تنام عليه» ومرفقة 
تضع عليها رأسهاء وإزار تستشعره» ولحاف تلتحفهء ولبد تفترشه على فراشها في الشتاء. 
وسرير يكون عليه فراشها)”'' . 

وقال ابن حبيب: إن كان بموضع لا غنى عنه لعقارب أو حيات أو براغيث أو فأر. وإلاً 


قال نك الملك:* «(وعليه من اللباس قميص تستشعره» وفرو على القميص لشتائها من 
لباس مثلهاء وقميص يواري الفروء وخمار ومقنعة/[218] وخفان. ثم يجدد ذلك لها متى خلق 
شيء منه › e‏ 5 منتفع » والدهن لرأسها. 
عليها إن أحبته)”'' . 


الواجب الخامس : (آلة التنظف . 


قال ابن المواز: عليه حناء27) رأسها. وقال ابن حبيب: ادوج وراد عر عار 
ومشط وكحل. وروى ابن المواز عن ابن القاسم: ليس عليه نضوح ولا صباغ) ولا المشط 


(1) قاله الشيخ أبو الطاهر في التنبيه : 1/ 237 كتاب النكاح الثاني» باب المطالبة بالصداق والنفقة» مخ/ ت . 
بنفس اللفظ رواه بن أبي زمنين في منتخب الأحكام من كتاب ابن حبيب عن عبد الملك بن الماجشون. انظرهفي 
صفحة 200 باب جامع نفقات الأحرار على نسائهم» مخ/ الناصرية 2816.. 
(2) في المنتفى: خمار. TT GGG‏ 
(6: “في المنتفى شرا 
(4) في المنتفى: إصباغ. 
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ولا المكحلة. وروی يحيى عن ابن وهب : لين له الت ولا الزعفران» ولا خحضاب اليدين 
والرجلین»(). )(2). : ْ 

قال القاضي ألو ا امف ول مدل أنه ليس ين 
بتركها إياه» كالكحل الذي يضر تركه ببصر من يعتاده» والمشط بالحناء» والدهن لمن اعتاد 
كه لذن وك لمن اغناد ف العا “قال «والقى:نقي ابن القائ إتما هو 
المكحلة. ولم ينف الكحل نفسه» فتضمن القولان أن الكحل يلزمه دون الا ,قال 
ys‏ ا N‏ 

ولا تستحق الدواء للمرض» ولا أجرة الحجامة» وعليه أجرة القابلة عند أصبغ مطلقاً 
ووافقه ابن المواز إذا كانت المنفعة بها للولد. قال: فأما إن كانت لها فعليهاء أو لهما فعليها 
وعلى الزوج. 

قال القاضي أبو الوليد: «والأظهر قول أصبغء لأنها مما لا بد منهء كالنفقة 
والكو 7 


الواخبب الان ا 
وعليه أن يسكنها مسكناً يليق بهاء إما بعارية أو بإجارة أو ملك . 


الفصل الثاني: في كيفية الإنفاق 
امنا 000 فيجب دفعه» دفي رام كين الكين عنه لامر ما کله أن نحريم 5 


الزو جين 0 ولي له أن يكلفها الأكل ممه تن أكلت س 
سقطت نفقتها. ظ 


وفرض النفقة من الزمن على قدر ملاء الزوج» فمنهم من يفرض عليه باليوم» ويزاد بقدر 
اناغ الخال على :هذا العزتيب» 


(1) العتبية/ البيان والتحصيل: 5/ 442 - 443 كتاب طلاق السنة الثاني . 

(2) من منتقى الباجي ويلفظه: 4/ 130 جامع الطلاق. الباب الثالث في قدر النفقة وصفتها. 
)3 يكو ت 

(4). “المنتقئ: 04 جامع الطلاق» الباب الثالث في قدر النفقة وصفتها . 

(5) د دقح حم: هي: : والمثبت هو الأصح . 

(6) في المنتقى: ابن حبيب» وهو خطأ. 

(7) المنتقى: 130/4» جامع الطلاق» الباب الثالث في قدر النفقة وصفتها. 
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(قال ابن سحئون في كتابه: سأل حبيب سحنون عن الرجل يكون قليل ذات اليد ولا 
يجد ما يجري على امرأته رزق شهر كامل» هل يجري عليها رزق يوم بيوم من خبز السوق» 
وقد طلبته بالنفقة فقال: نعم يجري عليها رزق يوم بيوم بقدر طاقته . 

قيل: فإن كان له جدة» وليس بالملي» فطلب أن يرزقها جمعة بجمعة قال: يجري عليها 
بقدر اا ن تن فمن الناس من يجري يوماً بيوم» ومنهم جمعة بجمعة» ومنهم 
را ن 

فروع: الأول : إذا خاصمت المرأة زوجها بالنفقة» فقضى لها عليه بهاء فقال: أحبسوا 
ها بقفرها من ند ی تان كانت مهي کے ی لتو رو رمعي 
١ ela aE‏ 


الفرع الثاني : إذا غاب زوجها فطلبت النفقة» وله مال حاضر» فرض لها الحاكم فيه 
وباع عروضه إن لم يكن له عين» ولا تطلب بحميل بذلك . 

وقال عبد الملك: يفرض لها في مال زوجها الغائب بعد أن تحلف بالله الذي لا إله إلا 
هو لما ترك عندها نفقة. ولا أرسلها إلبهاء ولا وضعتها عنه. 


فإن لم يكن له مال حاضر» لکن عرف ملاؤه في غيبته» فرض لها عليه» وكان ذلك ديئاً 
عليه اوسن 0 


معسراً وقال: زات كذ مذ بدا فهو ميق ع يميله حتى تقوم بينة. be‏ 
ا اک أنه كان ا ويل قوله إلا تة 

وفي. العتبية .عن أبن كنانة وسحيؤن : «إذا قدم وقال: كنت معسراً فى اغيش» فالقول 
قوله» وعلى المرأة البيّنة)(*) . 


(1) حكاه الشيخ أبو محمد بنفس اللفظ في النوادر: 4/ 305» كتاب النكاح الأول» باب نفقة الزوجات ومن عجز عن 
ذلك مخ/ق. 

(2) فى النوادرء زيادة : فأكذبته » وهو الوارد أيضاً في تبصرة اللخمي: 2/ 307 كتاب النكاح الثاني» مخ/ ت . 

)3( الا لخدن E‏ : #يريد أنه كان معسرا وأيسر الآن» 2/ 307, كتاب النكاح الثاني» باب في الزوجة تقوم بالنفقة 
عند سفر الزوج. مخ/ ت . 

ووجه قول ابن القاسم أن الحالة التي قدم عليها هي الحالة التي يجب أن تعتبر لأن حالته يوم الحكم عليه. فإذا 

لم يكن يسار مما تحمل عليه أحواله قبل ذلك. فهذه الحالة الأولى لأنها ثابتة له يوم الحكمعليه. المنتقى: 121/4. 

(4) البيان والتحصيل: 5/ 341. كتاب طلاق السنة الأولىء وقد تعقبهم محمد بن رشد في بيانه. قال : 0 
زرب على سحنونء وابن كنانة أن القول قوله . إن كان معدماً وإن علم أنه خرج موسراء وأنكره» وهو تأويل بعيد؛ لا 
سا إن کان قوع مسرا ابا : ا فلقاني اذ حي لواو جاه إذا لى ترفع ذلك إلى السلطان» . 
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وقال ابن حبيب: الغائب أبداً من أهل النفقة» حتى يقيم بينة أنه عديم يوم خرج» أو 
أعدم من وقت يذكره. ' 

وإذا خرج على حال من يسر أو إعسارء فالأصل اعتبارهاء والبيّنة على من ادعى خلافها 
منهما. فإن أشكل أمره يوم خرج» فعليه البينة أنه معدم في غيبته)(") 

الفرع الرابع: إذا قدم الغائب» فطالبته بالنفقة» فادعى أنه ترك لها نفقتهاء أو كان 
يرسلها إليهاء فالقول قوله مطلقاً في قول. وقولها في ثان» والمشهور التفضيل : 

فإن كانت رفعت أمرها إلى الحاكم» فالقول قولها. وإن لم تكن رفعت» فالقول قوله. 

فأما الحاضر» فمتى ادعى قبضها النفقة لماضي الزمان» فالقول قوله لشهادة العرف له. 


الباب الثانى: فى مسقطات النفقة/[219] 


وقد(2) تقدم أن وجوب النفقة بالعقد والتمكين» فإن امتنعت من التمكين لم تجب 
النفقة. ولو لم يظهر تمكين ولا امتناع» ففي إنزالها منزلة الممكنة» أو الممتنعة خلاف. وتسقط 
بالنشوز بعد التمكين. وروي أنها لا تسقط به. 

وإذا فرعنا على الرواية المشهورة» فموانع النفقة أربعة : 

المانع الأول : اللشوز» ومنع نع الوطء والاستمتاع نشوز» والخروج بغير إذنه نشوز» وبإذنه 
ليس بنشوز. 

((وفي كتاب محمد . وَإذا غت امرأة زوجها فخرجت من منزله داك أن ترجع › وَأ 
أن ينفق عليها حتى ترجع. فأنفقت من عندهاء قال مالك : فلها أتباعه بذلك »0 . 


قال عيسى في العتبية عن ابن القاسم : «وكذلك لو حلف بطلاقها واحدة أو البتة إن 


(1) من نوادر الشيخ أبي محمد ويلفظه : 4 كتاب النكاح» باب نفقة الغائب ومن يريد السفر ونفقة الناشر» مخ/ ق 
(338). 

(2) في الصفحة: 595. 

(3) حكاه بلفظه محمد بن رشد في البيان والتحصيل: 6/ 216» والباجي في المنتقى : 0 
محمد عبد الحميد اا 3» باب ا . هذا حكم المرأة ة الناشز عند 
المغاربة» أما العراقيون ومنهم القاضي أبو محمد فقد قال: لا نفقة لناشز خلافاً للمغاربة» هو رأي شيوخ العراق 
المالكية . ظ 

ووجه ذلك أن النفقة في مقابلة لمحن ابن امتح دون ملكه فإذا عدم التمكن لم تجب النفقة كالتمنخ 
والمثمون في البياعات . ووجه القول الثاني (قول المغاربة) أن النفقة في مقابلة الاستباحة. فمتى كان الاستمتاع يناعا 
وجبت النفقة في مقابلة ذلك ولا تسقط بمنع النكاح كما لا تسقط نفقة العبد بالإباق. 
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أرسل إليها حتى تكون هي التي ترسل أو تأتي» فعليه النفقة ما أقامت. ولو شاء لنقلها»(1). )(2) 


قال الشيخ أبو الحسن: إنما ذلك إذا كان قادراً على ردهاء فأما لو عجز عن ردّها 
لطت مها هه و رها و تحت النفقة للراتقاء 1*1 والمريضة. والميجترنة» فان هلة أغدذاز 
دائمة. 

المانع الثاني : الامتناع . فإذا امتنعت عن الزفاف بغير عذر لم تجب لها نفقة كما تقدم. 
فإن كانت مريضة يضر بها الوط مكار رات ررمي امكل اي الوك لا أطأها. باكر 
كوة الوط عفرا تبك للفو يقر نامر اكول نتف رفول واحدة 


المانع الثالث: الصغر. وإذا زوجت صغيرة من بالغ» فلها النفقة إن كان مثلها يوطأء 
ودعته للدخول. وإن كان لا يوطأ مثلهاء فلا نفقة عليه. وإن زوجت بالغة من صغير» فلا نفقة 
لها حتى يبلغ . وإن زوجت صغيرة من صغير»ء فلا نفقة لها حتى يبلغ الزوج› وتطيق هي الوطء . 

المانع الرابع : العدة. والمعتدة المطلقة إن كانت رجعية فلها النفقة. وأما البائن فلها 
لمكن :لمن الها لفقو رلا E‏ 


فرع: يجب تعجيل النفقة قبل الوضع بظن الحمل» بظاهر الاية(7)» فإن بان أن لا 
حمل استرد. وفیل : eer‏ 


وروي: إن أنفق بقضية رجع عليهاء وإن أنفق بدعواهاء أو بقول القوابل لم يرجع 
و 


(1) البيان والتحصيل: 6/ 215 كتاب الآيمان بالطلاق الثالث» وهو منقول من نوادر الشيخ أبي محمد. وقد اختصره 
هذا الأخير ونصه بلفظه من العتبية على الشكل التالي: قال ابن القاسم في رجل خرجت امرأته تزور بعض أهلها 
فحلف زوجها بطلاقها واحدة ألا يرسل إليها بنفقتها حتى تكون هي التي ترسل»ء فمكث زماناً فكرهت أن ترسل 
فاستدانت على نفسها بنفقة ثم طلبت النفقة من زوجها بكل ما غابت عنه» وقال الزوج: أنت الذي تركت ذلك حين لم 
ترجعي إلى بيتك ولم تطالبه مني أن لها النفقة لكل ما غابت» وذلك أنه لو شاء أن ينقلها إلى نفسه نقلها ومنعها أن 
تستدين» ولو حلف بطلاقها البثة لرأيت أن لها النفقة» . 
وقد تعقبه أبو محمد بن رشد فى بيانه قائلاً: «قوله : أرى لها النفقة لكل ما غابت وذلك أنه لو شاء أن ينقلها إلى 
نفسه لنقلهاء يدل على أنه لو أرسل إلى نقلها فأبت من الانتقال إليه وغلبته على ذلك لم يكن لها أن تتبعه بما أنفقت 
على نفسها واستدانته. فلا نفقة للناشز على زوجها بدليل هذه الرواية». 6/ 216 . 
(2) من النوادر والزيادات ويلفظ أبو الحسن أبي ابن الماجشون: 308/4. في نفقة الغائب ومن يريد السفر ونفقة الناشزء 
مخ/ ق . 
(3) الرتقاء: رتقت المرأة رتقاً من باب تعب» فهي رتقاء إذا استد مدخل الذكر من فرجها فلا يستطاع جماعهاء 
(المصباح: 100/1). 
(4) لها النفقة من أجل ا ازو ال « ران کی أو ل باحق بسن لن . 
(5) وهي قوله تعالى : « وإن كن ؤت قل اققا ممن حى يسس لن الطلاق/ 6. 
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الباب الثالث: فى الإعسار بالنفقة 


وهو مثبت لحق الفسخ لمن توجهت لها المطالبة بالنفقة» ثم النظر في أطراف . 

أحدها : في العجز» ل ل و E‏ 
وكذلك حكم الكسوة قال مكف سير ا ولأ ا شت الال 
وكان قدر ما يمسك الحياة والصحةء ؛ تك لقي ابن السافر ف اا را 

(وقال أبن حبيب : «إذا لم يجد غير الخبز وحده اع وما يواري عريتها! “أويو لق ا 
واحد» قال مالك: من غليظ الكتان» لم يفرق بينهماء > كانت غلية أ و فان عجز عن 
هذين أو عن أحدهما فرق بينهما بطلقة0()00) . 

فإن وجد في العدّة يساراً بيا مما يقدر فيه على رزق شهر بشهر. وما تنستوجب من 
اللا «والوظاء »فل الرجعة: 

الا و ينين وما يوارى عريتهاء 5 فلا رجعة له . وهذا فيمن 

فال افأها ل والذي به كانت تعرف حاله» فله الرجعة بوجود 
ما لو وجده أولاً لم تطلق عليه. قال: وقاله ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب)“ . 

(وأما الغائب عن زوجته» ولا مال له ينفق عليها منه» فهل تطلق عليه بذلك أم لا؟ فيه 
قولان للا وقال نت أبو الطاهر: «والأكثر على الفراق»(“) . قال : (وهو أصل 
المذهب)»00). 


وقال الشيخ أبو الحسن: «لا يفرق على الغائب» لأنه لم يستوف حجته. والمسألة 


(1) التنبيه: 1/ ۰237 كتاب النكأح الثاني باب في المطالبة بالصداق والنفقة» مخ/ت . 

(2) فى المنتقى : ونحوه 131/4. 

)03( ا والتبصرة: : عورتهاء 131/4 . 

)4( وجه ذلك أنه إذا اضطر لعسره وأن و ليس 75 أقواتها فليس ذلك مما يوجب لها الخيار لآنه واجد لقوت 
معتاد» وإنما يجب لها الخيار إذا لم يجد قوتاً عفادا : قاله الباجي في المنتقى : 34 جامع الطلاق . 

(5١‏ ووجه ذلك أنه معسر بما يلزمه لها بحق الزوجية» قاله الباجي : المصدر السابق. 

(6) حكاه الباجي في المنتقى: 4/ 131. جامع الطلاق» الباب الرابع : فيما يجب من الخيار للزوجة بالإعسار عن ذلك . 

واللخمي في التبصرة: 308/2»؛ كتاب النكاح الثاني» باب في الزوجة تقوم بالنفقة عند سفر الزوج أو سفره أو 

بعد قدومه» مخ/ ت . 

(7) من نوادر الشيخ أبي محمد ويلفظه: 600/4 - ۰601 كتاب النكاح الأول» في نفقة الزوجات ومن عجز عن ذلك› 
مخ/ ق . 

(8) التنبيه : 1/ 237. كتاب النكاح الثاني» ما جاء في المطالبة بالصداق والنفقة» مخ/ ت . 

(9) التبصرة: 2/ 315 كتاب النكاح الثاني باب الاعتبار بالتفقة . 
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خلافية. والقادر بالكسب كالقادر بالمال» والعجز عن الإدام لا يؤثرء ولا العجز عن الصداق 
بعد الدخول» ولا يؤثر العجز عن نفقة الزمن ¿ الماضي » بل ذلك ديح مستفر فى ذمته: فرضه 
القاضي أو لم يفرضه)7'). 

الطرف الثاني : : في حقيقة هذا الفسخ. وهو طلاق . فترفع أمرها إلى القاضي حتى يأمره 
أن ينفق أو يطلق» فإن أبى طلق عليه القاضي طلاقاً رجعياًء لكن الرجعة موقوفة على الإيسار. 
فإن راجع وأنفق قبل انقضاء العدّة صحت الرجعة» وإن انقضت قبل أن يقدر على الإنفاق بانت 

الطرف الثالث: في وقت إيقاع الطلاق عليه» وقد اختلفت الأقوال في التلوم في ذلك . 
الاي اليو يؤخر خر اليوم ونحوه مما لا يضر بها الجوع . 

وقال في كتاب محمد: ما علمت أنه يضرب له أجل إلا الأيام. ثم قال: ولا أعلم/[220] 
له أجلا . ظ 

وقال محمد: الذي عليه أصحاب مالك في التلوم اشهر ونحوه. وقال ابن الماجشون في 
كتاب ابن حبيب: الشهر والشهران. وقال أصبغ : إن لم يطمع له بمال» فالشهر إذا لم تجد هي 
ما تنفق» ثم إذا انقضت مدة التلوم على الخلاف فيهاء ولم يقدر على الإنفاق طلق عليه. 

فرع: : روى عبد الملك فيمن كان في حال التزويج فقيراً معسراًء 5و دهي 
النساء نفقة لفقره» فتزوجته عالمة بذلك راضية به فلا قبا م لھا( . 

زقال قن كنات یل ا MON‏ 
أنه من السؤال قبل نكاحه» فلا حجة لها. | ٠‏ 

وقال ذ في المبسوط: إذا تزوجته عالمة بفقره حالة العقد. فلا تطلق عليه» أرأيت لو 
روف ولد من أهل ا كا ع 

السبب الثاني للنفقة» القرابةء وفيه بابان:. 

0 لد لص 

eT‏ صنمان : أولاد الضلت لاان لاا إلى الا الأولاد. 


(1) التنبيه : 1/ 237 كتاب النكاح الثاني» ما جاء في المطالبة بالصداق والنفقة» مخ/ت. 
(2) انظره في النوادر: 4/ ٠601‏ في نفقة الزوجات ومن عجز عن ذلك. والمنتقى: 4/ 132 باب فيما يجب من الخيار 
للزوجة بالإعسار عن ذلك . 
وقال القاضي أبو محمد: «وجه ذلك أنها راضية بعيبه فقد أقدمت على معرفتها بحاله كمشتري السلعة بها عيب 
ا لقني انظر المعونة : 2/ 785 باب النفقة على الأزواج في النكاح . 
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ولا إلى الجدات والأجدادء بل يقتصر على أول طبقة من الفصول والأصول. 
ظ ويشترط في المستحق الفقر والعجز عن التكسب. وتختص الأولاد بزيادة شرط الصغر 
على (تفصيل)(') يأتي في الإناث . 
يشترط في المستحق عليه أن يكون موسرا بما يزيد على مقدار حاجته. دولا ساء عله 

عبد وعقار في ذلك إا لم يكن يهم فضل عن حاجته لسا ولأ يمالكب لاحل 

نفقة الفر شا ف و قشت ط المساوأة في الدين» بل ينمق المسلم على الكافر» والكافر على 
المالة: ان MS‏ و محا لاه أو 
أعمی» أو مغلوباًء أو كان زمناً زمانه تمنع من السعى » > فلا تسقط نفقته بالبلوغ . بل تستمر . 

وقيل : تنتهي النفقة عليهم بالبلوغ على أي حال كانوا. ولو بلغوا أصحاء فسقطت نفقتهم. 
ثم طرأ عليهم ما ذكرناء لم تعد النفقة عليه. 

وقال عبد الملك : تعود النفقة عليه. 

ولا تنتهي في الإناث من الولد حتى يتزوجن» وتترتب النفقة لهن على أزواجهن» ثم إن 
طلقن بعد سقوطها عن الأباء فلا تعود عليهم إلا أن يعدن غير بالغات. وسففق الاان نفقة 
زوجته كلمقته . 

وقيل : لا تجب على الولد نفقتهاء إلا أن تكون أمه. وفي استحقاقه الإعفاف على الولد 
خلاف تقدم. 

الفصل الثاني: في كيفية الإنفاق 

ولا تقدير فى ذلك بل يجب مقدار الكفاية» وبحال في ما يعطيه من النفقة وما يتبعها 
من المؤونة والسكنى والكسوة على العوائد. 

ولا تستقر فى الذمة» بل تسقط بمرور الزمان» (إلا)( أن يفرضها القاضي» بخلاف نفقة 
الزوجة. 

فرع: حيث خوطب الأب بالإنفاق على ولده فامتنع› فللأم إخذ النفقة من ماله. 

ويجب على الأم أن ترضع والبماه عزنا كاتف تحت أب لذ و ال يرضع 
)1 ت : زيادة (ما). 


(2). كر لها: 
(3) قر: إلى. 
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لسقم أو قلة لبن» أو لشرف وعلو قدر» فذلك على الأب. إلآ أن لا يقبل غيرها فيلزمها 
إرضاعه. 

وكذلك لو كان الاب غديما ولو لم يكن لها حينئذ لبن» لم يلزمها أن تستأجر له . 
مجاناً. (أو)(1) بدون أجرة المثل» وطلبت الأم أجرة المثل» كان القول قول الأب» إلا أن 
ترضعه الأم كذلك . ولو كان آلا ت موسا وقاك: الم ل ري ير وطلبت 
الأم الأجر فالقول قولها. . 

قال أبو القاسم بن الكاتي»: eT‏ 00 فله ذلك . وكذلك إن وجد 
مم ريا ظ 
عن الفاحشة. سالمة 0 00007 التي یتفی حدلوث 017 م فتتوفى الحمقاء 2 
والفاجرة لأن اللبن يغير الطباع . وقد جاء الحديث بالنهي عن هاتين . 

وش :أن تتوقى الجذماء . وبالجملة فكل عيب يخاف منه أن يغيّر جسم الولد أو 
اف 

والمنصوص أنه لا تسترضع الحامل» وتنفسخ الإجارة إن استؤجرت ثم حملت . 

وحكى أبو الحسن اللخمي قولا ثانياً بجوازه(. ) 


الفصل الثالث: في اجتماع الأولاد 
تختصّ النفقة بالموسر منهم. فإن كانوا كلهم موسرين» أو جماعة منهم» كانت النفقة 
على كل موسر . 
واختلف في كيفية التوزيع» فقال أصبغ : بالسوية. وأشار محمد إلى أنها على قدر اليسار 
والجدة. وقال مطرف: على قدر مواريثهم إذا كانوا أطفالاً لا يلون/[221] ا 
فيكون على الذكر مثلاً ما على الأنثى لأنها إنما وجبت في أموالهم . 


(1) قر: و. 
(2) حقيقة الحمق: وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه . (النهاية: 442» حمق) . 
3 لم أقف عليه . 


608 


الباب الثانى: فى الحضانة» وفيه فصول: 
الفصل الأول: [فى]!7)(صفات)7“االحاضنة ‏ 

فنقول: الحضانة ولاية وسلطنةء لكنها بالإناث أليق لزيادة الشفقة؛ فالأم أولى من 
الأبء وإ كانت المؤوتة عل الأب لكن قوط أن تكن الم عاقلة» ولا يشترط كونها 
مسلمة على المشهور» بل للذمية من الحضانة ما للمسلمة إن كانت في حرز»ء وتمنع أن تغذيهم 
وهب: أن لا حضانة لها. ٠‏ 
الاخ أفنة 51١:‏ لآ يوق الفاسةة.: ظ ) 

ويشترط أيضاً كونها فارغة» فإن كانت متزوجة» توو ا 
كان الزوج جد الطفل» فإنها لا تسقط حضانتها. وقال ابن وهب: تسقط . 

قال أصبغ والتهاريقية سكو العمل علق ما قال مالك ولا يؤثر رضي الروجع 6 نولا 

وإذا كانت في مسكن الزوج» فللزوج أن لا يبرضصى بدخول الطفل داره» ومهما أمتنع 
الأولى أو غاب» انتقل حق الحضانة إلى البعيد» لا إلى السلطان . 

ويسقط حق الحضانة أيضاً الخوف على الولد في بدنه أو أخلاقه في الحال أو المال. 

فرع: اختلف في حق الحضانة» هل هو (للولد)() أو للوالدة؟ فيه روايتان. وخرج 
الشيخ أبو الطاهر*) عليهما الخلاف في الأم إذا كانت ملية» والولد كذلك هل (تستحق) في 
ماله نفقة أو أجرة أم لا؟» فبنى نفي الاستحقاق على إثبات الحق لهاء وثبوته على ثبوت الحق 
له. ثم تكون النفقة إذا استغرقت أوقاتها بالحضانة أو تفرغت إليهاء وتكون الأجرة إذا لم 
سرف أوقاتها دلق 

اا ارون فين ان ل قل کا وال وال الم وان 

وقال ابن الماجشون: إذا استغلط أو قارب الاحتلام» وأنبت واسود إنباته» فللأب ضمه 


(1) ساقط من الأصلء وما أثبتناه: تن حم قر ق. 
o)‏ 279227817117 كتاب إرخاء الستورء باب فى أحكام الحضانة» مخ/ ت (217). 
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إلى نفسه. وفي الصغيرة حتى تتزوج. ويدخل بها زوجها. 

وإذا سافر وليّ الطفل أبأ كان أو غيره سفر نقلةء سقط حق الأم وغيرها من الحضانة إن 
کان ا وله اشد الصغيرة منها وإن كان ير ضع ء إلا إذا رافقته في العطلريق . ولش له 
ذلك في سفر النزهة ولا في التجارة وإن طالت المدة. 

وليس للام أن ترحل بالولد عن مكان وليّه» إلا إلى المكان القريب الذي يمنع الأب من 
خروج الولد معه إليه لقربه وإن قصد استيطانه . 

فرع: قال محمد: وأقصى ما للأب أن ينتجع بولده وأقر به» والذي لا ترتحل إليه الأم 
بالولد عن عصبتهم. المكان الذي لا يكاد يصل خبرهم. وأقرن ذلك ستة برد» قاله مالك في 
المرحلتين. < 
[ وقال أصبغ : إذا انتجع من الإسكندرية إلى الكريون"! فله الرحلة بهم. قال محمد: 
وهذا قري فدر بريدين»ء ولم أسمع من قاله. » وإنما أصبغ . ولم يرَ أشهب للام أن ترتحل به 

الفصل الثاني: في اجتماع الحواضن, والنظر في أطراف 

الأول : في النسوة . والآم أولى من سائرهن بالحضانة› ثم أمهاء ثم جدة الام لأمها. ثم 7 
الخالة. واختلف في خالة الخالة» هل هي كالخالة عند فقدها أم ؟. ثم الجدة للآأب» 7 
جدة الأب لاأبيه» e‏ 


ابن العم : ا وخر امعو سن 
الطرف الثالث : في اجتماع الذكور والإناث . 
ولا شك في تقديم الأم (وأمها) على جميع الرجال. واندم جع Eg N‏ 
الأب من ارجا فأما الات E‏ و ققد اختلف e‏ 


(عليه)(“) . 5 E‏ يا 5 إن الخالة مقدمة عليه» وهو مقده 


على أمه ومن بعدها. 


(1):: الكريوق: ,یکر أوله وسكون ثانية» وفتح الياء المثناة من تحتهاء > ثم واو الساكنة ثم نون. إسم موضع قرب 
الوسكندرية أوقع به عمرو بن العاص أيام الفتوح بجيوش الروم» (ياقوت الحموي کر 

ل الوا 

(3) قر: وأمهاتها. 

(4) ت: عليهن. 
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فروع : الأول : في الوصي» وقد نصوا ذ ا اس و 


قال الشيخ أبو الطاهر : «وينبغي أن يجري الأمر فيه على قولين كما تقدم»(") . قال: «وقد 
أشرنا في الصلاة على الجنازة» وفي ولي التكاح إلى ما يقتضي الخلاف في هذا الأصل» وهو 
أن هذه الحقوق هل تكون كالحقوق المالية» فلمالكها أن يتصرف فيها بالأخذ لنفسهء أو النقل 
إلى غيره» أو لا تكون كالحقوق المالية» لآنه إنما ملك بسبب موجود فيه» وفي المنقول عنه 
وليس بموجود في من نقله إليه» فالمنقول عنه أحق بذلك»'. 


الفرع الثاني : وهو مرتب. (إذا قلنا بأنه أحق. فذلك في الذكور. وأما الإناث/[222] 
قال الشيخ أبو الطاهر : «وينبغى أن يكون خلافاً في حال» فان كان مأموناً وله أهل» فهو 
اچ د 000 6% 
قىلە؟ . 


قال الشيخ أبو الطاهر: «والصحيح أنها تستحقها)ء لأن الأمة تستحق الحضانة على 
E a‏ | 


الفرع الرابع : (لو كان من ذوي القرابات أو من ذوات القرابة من هو في تعدد واحد» 
لكان الأولى منهم من هو أكمل صيانة ورفقاًء» ولو تساووا في ذلك» فقد قالوا: إن الأسن 
أو ل اسيك الأقرب بدرجةء أن الشقق أولى من الأبعد ومن غير الشقيق كما 
تقدم)() 


(1) التنبيه: 1/ 278 كتاب إرخاء الستور» باب في أحكام الحضانة» مخ(ت. 
(2) التنبيه: 1/ 278 كتاب إرخاء الستورء باب في أحكام الحضانةء مخ/ ت . 
(3) المصدر السابق. 

(4) في التنبيه : أنها تستحقه. 

(5) فى التنبيه : تستحق حضانة ولدها. | 

)6( التنبيه : 1 كتاب إرخاء الستورء باب في أحكام الحضانة» مخ/ ت . 
(7) المصدر السابق. 
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الفصل الثالث: في المستحق للمحضون الفقير على أبيه الملىء(' 

وذلك ما يأكله ويشربه ويفتقر إليه من غسل ومؤن. والمرجوع في تقدير ذلك إلى العوائد 
كما تقدم. والنظر إلى قدر يسر الأب وعسره. ويلزم إخدامه إذا كان يليق بمثله. وقيل: لا تلزم 
ا ظ 

وكذلك الخلاف في السكنى» والمشهور وجوبها (للحاجة) إليها. ورأى في الشاذ أنه 
فيها تبع . ويتفرع على المشهور نوعان : 

الأول: هل تلزم أجرة جميع المنزلء أو ما ينوب الولد؟ في ذلك قولان. 

الفرع الثاني : وهو مرتب على الأول. إذا قلنا: الواجب ما ينوب الولد» فهل بقدر 
الانتفاع» أو على عدد الرؤوس؟» فيه قولان أيضاً. وتخرج على هذا الأصل فروع كثيرة كأجرة 
كاتب الوثيقة» وكانس المرحاض» وحارس الأندر» والتقويم على المعتقين» والأخذ بالشفعة» 
وزكاة العبد المشترك. وحصر ذلك إن كان ما وجب بحقوق مشتركة» فهل يكون استحقاقه أ 
الاستحقاق عليه بقدر الحقوق» أو على عدد الرؤوس؟ القولان. 

السبب الثالث: للنفقة ملك اليمين. 

وتجب على السيد نفقة الرقيق بقدر الكفاية على ما جرت به العادة. ولا يتعين ما يضرب 
على العبد من خراج» بل عليه بذل المجهود ولا (يكلفه)( السيد إلا ما يطيق. فإن لم ينفق 
على عبده بيع عليه . 

ويجب على رب الدواب علفهاء أو رعيها إن كان في رعيها ما يقوم بها. فإن أجذبت 
الأرض تعين عليه علفهاء فإن لم يعلف أخذ بأن يبيعهاء أو يذبحها إن كانت مما يجوز أكلهاء 
ولا يترك وتعذيبها بالجوع وغيره. ولا يجوز أن ينزف لبنها بحيث يضر بنتاجها. والله أعلم . 
[كمل كتاب الحضانة](4 


(1) المليء: مهموز. قال أبو السعادات: هو الثقة الغنىء وقد ملأ فهو ملىء بين الملا والملاءة ممدودان. تثيه الطالب 
لفهم ابن الحاجب 449» مخ/ الناصرية . 1 ا 
(2) قر: إلى الحاجة . 
(3) قر: يكلف. 
(4) زيادة من: ت ح. 
وفي: تن: كمل كتاب النفقات وبكماله كمل الجزء الأول من كتاب عقد الجواهر ا 
المدينة وك على النبي محمد واله وصحبه ويتلوه في أول الجزء الثاني كتاب البيوع . 


612 


[صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما!(') 


كتاب البيع 


والنظر في حقيقته وأحكامه. 


أما حقيقته فقال الإمام أبو عبد الله: هو نقل الملك بعوض. قال: وهذا الرسم يشمل 
الصحيح والفاسد» إن قلنا: إنه ينقل الملك» فإن قلنا: إنه لا ينقله» لم يشمله من جهة 
المعنى» لكن العرب قد تكون التسمية عندهم حقيقة. امم أن الملك قد انتقل على 
حكمهم في الجاهلية› وإن كان لم ينتقل على حكم الإسلام . 

وأما أحكامه فالنظر فيها يتعلق بخمسة أقسام: . 

الأول: فى صحته وفساده. 

الثاني: في لزومه وجوازه. 

الثالث: : في حكمه قبل القبض وبعده. 

الرابع: فيما يقتضيه مطلق ألفاظه في الثمار والأشجارء واستتباع الأصول› الفروع. 

الخامس: فى [مداينات](2)العبيد والتحالف. 


:1 #زياد ةمه اتن ی 
(2) في الأصل و(قر): مداينة» وما أثبتناه من: ت - تن ق -ح - حم. 
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القسم الأول: فى صحته وفساده» وفيه خمسة أبواب. 
الباب الأول: شض أركانه, وهي ثلانةك: 


الآول: ما ينعقد به البيع» وهي صيغة الإيجاب والقبول» أو ما (يشاركهما)(') فى الدلالة 
على الرضى الباطن من قول أو فعل قصد به ذلك . 

(فيكفى)() المعاطاة والاستيجاب والإيجاب». وهو قولهء يعنى بدل قوله: اشتريت» كما 
في النكاح . 
لوجل : بعني سلعتك هذه فيقول : (نعم)() بكذاء فيقول : قد أخذتهاء فيقول ربها: لم أرد 
بيعهاء إنما أردت اختيار بيعهاء أنه قال: أما من وقف سلعته بالسوق يتسوق بها فذلك يلزمه. 
وإن لم يفترقاء وأما الذي يعلم أنه لاعب لا يريد بيعهاء فلا يلزمه. 

وفى الكتاب() من رواية ابن القاسم فيمن وقف بسلعته في السوق» فيقول له الرجل : 
بكم سلعتك هذه؟ فيقول: بمائة دينار فيقول: قد أخذتهاء فيقول ربها: لا أبيعك وقد كان 
أوقفها للبيع إنه يحلف ما ساومه على إرادة البيع › وما مساومته إلا لأمر يذكره غير الإيجاب» 
ويكون القول قوله. 
فيقول: قد بعتك فيقول الراغب: لا أرضى)(6) . 

الركن الثاني : العا 

وشرطه/[ 223] E‏ فاد ينعفد بيع عير يو ال اض او جنول أو إغماء. وكذلك 
الشسيكران إذا کان سکره Ey‏ ۰ 

قال الشيخ أبو إسحاق : ويحلف بالله مع ذلك» ما عقل حين فعل» ثم لا يجوز عليه. 
(1) قر: يشاركها. 
)2( قر : فتكفي . 
(3) البيان والتحصيل: 7/ 330 كتاب جامع البيوع الثاني . 
(4) تقر يسنك 
)5( 0 ال يلي ا E‏ ثم قال 000 
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قال الإمام أبو عبد الله: «وهو بسكره يقصر ميزه في معرفة المصالح عن السفيه» والسفيه 
لا يلزمه بيعه» وإن كان يقام الحدّ عليه كما يقام على السكران»). ولا يشترط التكليف في 
الانعقاد» لكن يقف اللزوم عليه 

أما إسلام العاقد فلا يشترط في شراء غير العبد المسلم والمصحف. ويشترط في جواز 
الإقدام على شرائهما. 

واختلف في اشتراطه في صحته. فروى ابن القاسم في الكتاب) صحة شراء الذمي العبد 
المسلم والإجبار على بيعه» وإن لا ينفسخ . ثم قال: «وكذا يجبر النصراني على بيع المصحف» 
ولا يرد شراؤه على قول مالك في العبد المسلي»'“. 

قال الشيخ أبو محمد فيهما: «وقال غيره: ينقض بيعه»(*). وقاله سحئون: 5000 
أصحاب مالك . 

رفكي الدناء اورمد ابروا المن ابض و ا 
لشي ات امداق و إلى كان ابم سين 

فروع: إذا اشترى المسلم عبداً نضرانياً من نصراني » تأسلم في يد المسلم ثم اطلع 
على عيب فيه يقتضي الردّ فهل له رذّه» أو يتعين الرجوع إلى الأرش؟ قولان لابن القاس( 
و اكتوس): ظ ظ 

وخرج الإمام أبو عبد الله هذا الخلاف على الخلاف في الرد بالعيب: هل هو نقض 
للبيع من أصله» أو هو كابتداء بيع؟ . 

ثم إذا ردّه على قول ابن القاسه() أجبر النصراني على إزالة ملكه عنه» وطولب ببيعه من 
مسلم» كما إذا كان إسلامه في يد النصراني» فإنه يجبر على إزالة ملكه عنه» ويطالب ببيعه من 
مسلم» فإن أزال أحدهما الملك بالعتق كفى . وكذلك إن تصدق به على مسلم» أو وهبه منه. 
وحكى الإمام أبو عبد الله( خلافاً بين المتأخرين في المرأة الذمية يسلم عبدهاء فتهبه 


) شرح التلقين: 7/ 25» كتاب الحجر والتفليس» مخ/ق. 
) المدونة: 281/3» كتاب التجارة بأرض العدو في اشتراء النصراني المسلم . 
(3) النوادر والزيادات: 7/ 94 ب» الكتاب الثالث من أقضية البيوع» في المسلم يباع من نصراني أو يملكهء أيا صوفيا: 
) شرح التلقين: 214/7» كتاب التجارة إلى أرض الحرب» مخ/ ق . 
) قال ابن القاسم في المدونة : لم أسمع من مالك فيه شيئاً ولا أرى إسلامه في أيام الخيار قوتأء وأرى للمسلم أن يكون 
بالخيار إن أحب أن يختار ويمسك فعل وإن شاء أن يرده يرده على هذا النصراني ثم يباع عليه» 282/3» كتاب 
التجارة بأرض العدوء في النصراني يبيع العبد على أنه بالخيار ثلاثاً فأسلم العبد في أيام الخيار. 
(6) شرح التلقين: 216/7» كتاب التجارة إلى أرض الحرب» مخ/ ق . 
(7) المدونة: 282/3» كتاب التجارة بأرض العدوء ما جاء في عبد النصراني يسلم. 
(8) شرح التلقين: 217/7 218» كتاب التجارة إلى أرض الحرب» مخ/ق . 
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لولدها الصغير من زوجها المسلم: هل يكتفي بذلك منها أم لا؟ ثم بنى اختلافهم في ذلك على 
الخلاف في من ملك أن يملك هل يعد مالكاً أم لا؟ . 

ولا يكفي الرهن بل يباع بعد الرهن ويعجل الدين» إلا أن يأتى برهن ثقة. وقال سحنون: 
يعجل ثمنه م امايو وإن أتى برهن آخر. قال أبو الحسن اللخمي: «وقول ابن القاسم 
اين :01 يعي الأول 

ثم حيث أمرناه بإزالة الملك» فمات قبل إزالته انتقل الحكم إلى الوارث» وأمر بإزالة 
ملكه عنه كموروثه» ولا يؤخر المأمور منهما إلا بحسب الإمكان. 

قال الإمام أبو عبد الله: «ويبقى النظر في أنه هل يجوز أن (يبيعه)(2) على أن الخيار له 
أياماً أم لا؟2(0). ثم قال: «وهذا مما ينظر فيه)”' . 

ولو باع النصراني عبده النصراني على الخيار أياماء فأسلم العبدء فإنه إن كان الخيار 
للمشتري وهو نصراني استعجل استعلام ما عنده من رد أو إمضاء ولم (نمهله) إلى تمام مدة 
الخيارء لئلا يدوم ملك الكافر على المسلم . 

وإن كان المشتري مسلماً فظاهر الكتاب( أنه يمهل إلى أن تمضي أيام الخيار. 

رلو كان الغية تصيرانيا والمشعري كذلكه فاسل العنن-والتكيان لاتم :وهو بم فهل ` 
يجوز للبائع المسلم إمضاء البيع للنصراني أم لا؟ . 

قال الإمام أبو عبد الله : «هذا قد يجري على القولين في بيع الخيار إذا أمضي هل يقدر أنه 
إنما عقد من حين إمضائه فيقتضي هذا منع المسلم البالغ من إمضاء البيع› أو يقدر البيع كأنه لم 
يزل ماضياً من حين العقد» فيكون لهذا إمضاؤه» ولا يكون كمبتدأ بيع مسلم من كافر إذا عقد 
البيع في حال يجوز فيه العقد. وزمن العقد هو المعتبر على هذا القولء لأنه من إمضاء 
الخيار»(°) . 


هذا حكم شراء الذمي للعبد المسلم وما اتصل به . الامو سير بسر 
ا 0 وهي ثلاث : 


الأولى: أن دعرو انا على UNDG Coa‏ 


(1) التبصرة: 203/6» كتاب البيوع الفاسدة» باب في أحكام البيوع الفاسدة وما يفيتهاء غات 

(2) قر: زيادة (الزمي) . 

(3) شرح التلقين: 216/7» كتاب التجارة إلى أرض الحرب» مخ/ق. 

(4) ات - تن ق - قر: يمهله. ) ) 

(5) المدونة: 282/3». ما جاء في التجارة إلى أرض الحرب» في النصراني يبيع العبد على أنه بالخيار ثلاثاً فأسلم العبد 
فى أيام الخيار. 

TT E (6) 
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ولا يباع لمن يخرج به عن (بلاد)17) المسلمين» لما يخشى من إطلاعه أهل الحرب على عورة 
الوس 


الصورة الثانية : أن يكون هذا العبد صغيراً» ففي الكتاب() وغيره: منعه» لما يرجى من 
قال في العتبية : (فإن بيع منه فسخ البيع»() . 

قال الإمام: «ويتخرج فيه على القول الآخر أنه يباع عليه من مسلم . 

وقال محمد: لا يمنع من شرائه. ا لا على يقزر من املا إذا! امغر اه سل 176 . 

الصورة الثالثة : أن يكون العبد بالغاً على غير دين مشترية» وفيها مسألتان: 

الأولى : قا يكونا كتابين › كيهودي يباع من نصراني» أو نصراني يباع من يهودي» فقال 
(ابن وهب70() وسحنون) بالمنع من شرائه (له) لما بينهما من العداوة والبغضاء فيكون 
إضراراً/ [224] الاو اا ليل علي اده 

وقال مةن لا يمنع لأنه ليس المنع لحق الله سبحانه» بل لمحض حق العبد» إذ لو 

المسالة الثائنة: أن کون العنك من المحوسى أو الضقالبة أو السودان فازاة الكتاى:شواءة) 


(1) تن: بلد. 

(2) المدونة: 282/3» كتاب التجارة بأرض العدوء ما جاء في عيد النصراني يسلم . 

(3) البيان والتحصيل: 7/ 513» كتاب جامع البيوع الثالث. 

(4) شرح التلقين: 7/ 213» كتاب التجارة إلى أرض الحرب» مخ/ ق. 

(5) حم: (ابن حبيب)»؛ وفي باقي النسخ مثل ما في الأصل» وهو الأصح الوارد في الأصول المنقول منها . 

(6) العتبية/ البيان والتحصيل: 4/ 206» كتاب التجارة إلى أرض الحرب ونصه: قال: وسألت ابن وهب عن بيع اليهود 
من النصارى» ورقيق النصارى من اليهود هل ترى ذلك واسعاً؟ قال: لا ينبغي ذلك ولا يجوزء وسئل عنها سحنون 
فقال: ذلك مكروه» وإنما كره ذلك من ناحية العداوة التي بينهم»» وانظر أيضاً: 9/ 411 كتاب السلطان من نفس 
المضعدق: 

والعداوة هنا هي ما أخبر الله به من قول بعضهم في بعض للتنافس الذي بينهم إنهم جميعاً أهل الكتاب فقال 
ا لوَقَالته الود لَيْمَتِ التصاعى عَلَى شىء وَقَالَتِ التَصَارَى لَيْسَت اليَهُود على شَيْء»: يريد كل طائفة منهما 
ليست لصاحبتها على شىء منذ دانت دينها وكفرت اليهود بعيسى والنصارى بموسى صلى الله عليهماء > فكذب الله 
الطائفتين بقوله : لوَهُمْ لن الاب يريد: التوراة والإنجيل . 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك مخالف لما في سماع ابن القاسم والمدونة من إجازة بيع كبار المجوس من 
اليهود والنصارى لأن الدينين مختلفان أيضاًء وليس ذلك بصحيح» إذ لا تنافس بين المجوس وأهل الكتاب» إذ ليسوا 
بأهل الكتاب» ولا جد بعداوتهم نص كتاب الله تعالى» قاله محمد بن رشد في البيان: 4/ 206 207» وانظر: تنبيه 
الشيخ أبو الطاهر: 2/ 24 ب» كتاب التجارة إلى أرض الحرب» مخ/ ق . 

(7 شاق مق :ت ان حب جم 
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فحكى الإمام أبو عبدالله في ذلك ثلاثة مذاهب(). 

الأول: الجواز فالتا قال * «وهو ظاهر الكتاب إذ قال فيه : ها لوقه عبر ايا وغيره أحسن 
منه. قال: «وأطلق الجواب في الصغير منهم والكبير»(” 

الثاني : المنع مطلقاً في الصغير والكبيرء وعزاه إلى ابن عبد الحكم. 

الثالة: التفرقة بينهماء > فيمنع في الصغير ويجوز ذ فى الكبير وأسنده إلى اة . ثم 
قال : «وقال فيها(©): : فإن اشترى الصغير فسخ البيع»"» ل وات و في فسخ البيع 
أن لا يكون الصغير قد دان بدين»". 
على الإسلام إذا سبيناهم» (ثم)() حكى أن ظاهر المذهب على ثلاثة أقوال» (يفرق)() فى 
الثالث» فيجبر الصغير دون الك (8) 

الركن الثالث : المعقود عليه. 

ويشترط فيه أن يكون طاهرا متتفخاً بع وو کل تم معلوها: واختلف ين 
اشتراط كونه مملوكاً للعاقد أو لمن عقد له. 

الأول الطهارة: 

والمذهب أن الأعيان النجسة لا يصح بيعهاء إلا أن في بعضها خلافاً يتبين بذكر أحاد الصور : 

فمنها العذرة والزبل» وقد روى ابن القاسم في الكتاب( المنع من بيع العذرة» وخرج 
علي 9 بيع ربل الذوات» ان هو في TY‏ 31لا ا ببيع الزبل» فال أبو الحسن 


(1) شرح التلقين: 213/7 - 214» كتاب التجارة إلى أرض الحرب» مخ/ ق . 

(2) المدونة: 3/ 279 كتاب التجارة إلى أرض الحرب» في الربا بين المسلم والحربي وبيع المجوسي من النصراني. 
(3) شرح التلقين: 213/7 - 214» كتاب التجارة إلى أرض الحرب» مخ/ ق. 

(4) البيان والتحصيل: 4/ ٠167‏ كتاب التجارة إلى أرض الحرب» سماع يحيى من أبن القاسم . 

(5) .ارا ها ال 

(6): قرو 

(7) قر: ففرق. 

8) 


له 


شرح التلقين: 214/7» كتاب التجارة إلى أرض الحرب» مخ/ق» قال في نصه: «وأما إن لم يتدين بدين مثل من 
سبي منهم فإن ظاهر المذهب على ثلاثة أقوال: أحدها أنه يجبر على الإسلام وإليه ذهب أصبغ» والثاني: أنه لا يجبر 
على الإسلام؛ والثالث: التفرقة بين الصغير والكبيرء فيجبر الصغير ولا يجبر الكبير» فيتضح مع القول بالجبر منع 
ار ا ا ل ا ل اموي ان 
ينبغي تسهيل طريق الضلال مع القدرة على الهداية إلى الإيمان». 

(9) المدونة: 218/3: كتاب البيع» في بيع الزبل ورجيع وجلود الميتة والعذرة. 

(10) قر: عليه . 
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ي اموا ریا و ا 

وقال ابن الماجشون: لا بأس ببيع العذرة» لأن ذلك من منافع الناس. وقال أشهب في 
الزيل : «(المشتري أعذر فيه من البائع يقول في شك أ0( : 

وقال ابن عبد الحكم: لم يعذر الله سبحانه أحداً منهما وهما سيّان في الإثم . 

ؤمتها. الزيت: التجسن .. فقال اين خيب : لا يباع الزيت النجس . قال: وعلى ذلك مالك 
كح ا ير is‏ 


واختلف في جواز 57 به » فقال الك وق فرت ا من 
نجاسته » اينم منه ود 


به لكرهته . ا 

he‏ لي ا . فروى ابن نافع أنه يطهر . با ا 
الواضحة والمستخر جة(500) 

وروی ت ا 1 1 1 1 1 ر 0 ق 
فأرة يابسة» ولا يدري في أي الزقاق فرغها: إنه يحرم أكل جميع الزقاق» زمغياء فال الاستاد 


(1) التبصرة: 214/6» كتاب البيع» باب في النجاسات واستعمالهاء وأكل ما استعملت فيه» مخ/ت - ونصه: «فساوى 
ابن القاسم» وأجاز بيع الزبل وإن كان عنده نجساً لما كانت الضرورة تدعو إلى استعمالهاء فكذلك العذرة» ويجوز 
على أصله بيعها» . 

وقد تعقبه الشيخ 5 التنبيه» قائلاً: «وأراد أبو الحسن اللخمي أن يجعل ذلك مشابهاً له في الجواز» 

وهذا عكس المقصود ومضادة المطلوب» لأنه إنما شبه به بالمنع وليس غرضه الإجازة»» : 93/3 مخ/ ق . 

(2) المدونة: 218/3 البيوع الفاسدة» في بيع الزبل والرجيع وجلود الميتة والعذرة. وعليه تعليقات في: تبصرة 
اللخمي: 214/6: باب في النجاسات» مخ/ات . ونوادر الشيخ أبو محمد: 19/7 بء كتاب البيع» باب ما ينهى 
عن بيعه من الزبل وجلد الميتة وشعر الخنزير والكلب والصور والملاهي» مخ/ أيا صوفيا. ) 

(3) العتبية/ البيان والتحصيل: 1/ 339»: كتاب الصلاة الثاني» سماع ابن القاسم من مالك. وانظر أيضاً: 1/ 267» من 
نفس المصدرء سماع ابن القاسم من مالك . 

(4) حكاه محمد بن رشد في البيان: 1/ 170 كتاب الوضوء الثاني» ودليله أنه حكمة حكم الميتية لنجاسته . 

(5) الكراييس: قال أبو عبيد: الكراييس واحدها كرياس» وهو الكنيف الذي يكون مشرفاً على سطح بقناة إلى الأرض فإذا 
كان أسفل فليس بكريياس» قال الأزهري: سمي كرياساً لما يعلق به من الأقذار فيركب بعضها بعضاً ويتكرس مثل ٠‏ 
كرون الدعتة (اللسنان: کرس ظ 

(6) المستخرجة: هي العتبية . 

(7) البيان والتحصيل : 170/٦‏ كتاب الضوء ء الثاني» ونصه: : ستل سحنون عن الزيت تقع فيه الفأرة هل يجوز أن ينتفع 
به؟ قال : لا بأس أن يستصيح به إذا تحفظ منه» وأن يذهن به مثل الحبل والعجلةء قيل له: فهل يجوز أن يعمل به 
صابوناً به ثوبه» ولا يعمله للبيع إلا لغسل ثوبه؟ قال : : نعم“ إذا طهر ثوبه بماء طاهر».. 
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أبو بكر: وظاهر هذا يقتضي أن لا يغسل. قال: فيصير في الغسل قولان» يعني لمالك وابن 
القاسم . ظ 

وعلى ذكره خلاف ابن القاسم لمالك مسألة وقعت في المستخرجة7'). وروى عيسى عن 
ابن القاسم في اللحم يطبخ في الماء النجس قال: «يغسل اللحم ويؤكل)"'. ‏ 

ووی أضوت عن عا ال 

ومنها: عظام الميتة. وفي الكتاب من رواية ابن القاسم : 3 ان تشتري عظام الميتة 
ولا تباع» ولا أنياب الفيل» ولا يتجر فيهاء ولا يمتشط بأمشاطهاء ولا يدهن بمداهنها»» وعلل 
بنجاستها. فقال: «وكيف يجعل الدهن في الميتة» ويمشط لحيته بعظام الميتة» وهي 
مبلولة؟)(. وأجاز مطرف وا بن الماجشون بيع أنياب الفيل مطلقاً. وأجازه ابن وهب وأصبغ. 
إذا اغات 

ومنها بيع جلود الميتة. وروى ابن القاسم) في الكتاب أيضاً المنع من بيعها وإن دبغت . 
ورأى الإمام أبو عبد الله أن هذا القول هو مقتضى القول بأنها لا تطهر بالدباغ. قال: وأما إذا 
فرعنا على أنها تطهر بالدباغ طهارة كاملة فإنا نجيز بيعها لإباحة جملة منافعها. و 
هذا القدر في هذا الشرط . 


الشرط الثاني: أن يكون المبيع منتفعا به 

فلا يصح بيع ما لا منفعة فيه» لأنه من أكل المال بالباطل» بل لا يصح تملكه. 

وفي معناه ما كانت فيه منافع ٠‏ إلا أنها كلها محرمة. إذ لا فرق بين المعدوم حسا 
والممنوع شرعاً. 

اما نا قوعت تاف 5 فإن كانت المنافع المقصودة من العين في 
أحد النوعين خاصة» كان الاعتبار بها (الحكم)( نايعا لداعتو رها وان الاج 
كالمعدوم. وإن توزعت في النوعين لم يصح البيع. (لأن ما)) يقابل ما حرم منها من أكل 
المال E‏ 5 ا القن ف ديول" ب ووا اليل وطرد فى کون 


(1( البيان والتحصيل : 1 » كتاب الوضوء الثاني . 

(2) العتبية/ البيان والتحصيل: 106/1 كتاب الوضوء الأول سماع أشهب عن مالك. قال في نصه: «وسثل عن فأرة 
وقعت في بئر فتمعطت فيهاء فعجن بها وطبخ اللحمء ٠‏ أترى أن يؤكل؟ قال : لا يعجبني أن يؤكل قيل له: فما يصنع 
به؟ قال: لو أطعمه البهائم» قال: فما غسل به من الثياب؟ قال: لو غسلت لأجزأهم». 

(3) المدونة: 218/3 219 كتاب البيوع الفاسدة» في بيع الزبل والرجيع وجلود الميتة والعذرة. 

)4( المدونة : 63 كتاب البيوع الفاسدة» بع ا 

)5 قر: : زيادة (و). 

)6( لارا 
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المحرم منفعة واحدة مقصودة» كما يطرد في كون المنافع بأسرها محرمة. وهذا النوع وإن 
امتنع بيعه لما ذكرناه من الوجهين» فملكه صحيح لينتفع مالكه بما فيه من منفعة. مباحة . 

فرع: لو تحفو تحفق وجود منفعة محرمة» ووقع الالتناسن في كونها ممصو دة » فمن 
الأصحاب من يقف في حكم جواز البيع» e‏ ولا يمنع ولا يحرم . ويكفي من أمثلة 
هذاالأصل على اتساعها مسألة بيع كلب الصيد» فإذا بني الخلاف فيها على هذا الأصل» قيل : 
في الكلب من المنافع كذا وكذاء علوت جا ا نع ثم نظر فيها. فمن رأى أن جملتها 
محرمة» منع ومن رأى جميعها محللة أجاز. و راهنا متنوعة نظر: هل المقصود المحلل أو 
المحرم› ثم جعل الحكم للمقصود . ومن رأى أن منفعة واحدة منها محرمة وهي مقصودة منع 
أيضاً على ما تبين . ومن التبس عليه كونها مقصودة وقف أو كره كما تقدم. 

ثم إذا (تقرر)" اشتراط المنفعة فيكفي مجرد وجودها وإن قلت» ولا يشترط كثرة القيمة 
فيها ولا عزة الوجود» بل يصح [بيع]() الماء والتراب والحجارة لتحقق المنفعة وإن كثر 
وجودها وقلت قيمتها. 

و بيع لبن الادميات» لأنه طاهر منتفع به. قال الشيخ أبو الطاهر: «وأجاز 
الأصحاب بيع السباع لأخذ جلودها)). ثم قال: «وهو إما بناء على القول بالكراهة فيها فتطهر 
جلودها بالذكاة» إما لأن لق يبيح استعمالها)27. وقال ابن حبيب: بيع جلود السباع والصلاة 
عليها حرام . 

الشرط الثالث: أن يكون مقدورا على تسليمه 

فلا يصح بيع الطير في الهواء» والسمك في الماءء والأجنة والابق والشارد والمغخضوب› 
إلا أن يباع الآبق والشارد ممن [قد])“) وجدهما وحصلا تحت قضبته» والمغضوب من غاصبه 
ووه غيبة هذه عن مالكهاء أو ثبت عنده بقاؤها على صفاتهاء أو عرف ما انتقلت إليهء 

ES DN‏ الهلا ينارق ل وا 
تستصعب . قال ا القأسم : وأخذها خطر. وكذلك المهاري والفلا الصعاب بالبراءة وهي 
الان ) 

ظ وفي العتبية من رواية ا أبن" ا «أنه لا يجوز بيع الصعاب من الإبل وما لا 
(1) قر: تعذر. 

)2( زيادة من: ت - تن - ق ع اح - حم. 

- (3) التنبيه: لم أقف عليه . 

)4( زيادة من: ت تن ق - ع - حم د حم. 
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يؤخذ إلا (بالأوهاق)7) ولا يعرف ما فيها من العيوب» وربما عطبت في أخذه»( . 

قال ابن حبيب : : بيعت بالبراءة اوت بغير البراءة. 

وفروع: هذا الشرط كثيرة» إلا أن الضابط لها أن كل ما عجز عن تسليمه حساً فلا يصح 
بيعه» فأما ما عجز عن تسليمه شرعاً لحق ادمي»› فيصح البيع فيه» لكن يقف اللزوم على اختيار 
من تعلق حقه به. كالمرهون فإنه يصح بیعه» ويقف اللزوم فيه على إجازة المرتهن إذ الحق له . 
فيكون اشتراطه في اللزوم لا في الصحة» إذ هي حاصلة بدونه . 

وكذلك العبد الجاني إذا تعلق برقبته أرش الجناية ثم باعه سيده بعد علمه صح البيع 
أيضاًء» ووقف اللزوم» فإن دفع الأرش لأهل الجناية لزم البيع إن كان أعلم المبتاع بجنايته» وإن 
أبى أن يغرم الأرش أحلف ما أراد حمل الجناية» فإن حلف فالخيار لأهل الجناية في إمضاء 

قال غير ابن القاسم: إلا أن يشاء المبتاع دفع الأرش إليهم فذلك له» ويرجع بالأقل من 
الأرش أو الثمن . 

قال أبن القاسم: «ولو فداه البائع فللمبتاع رده بهذا العيب إلا أن يكون بيه له البائع«(. 
قال غيره“: «هذا في العمد» فأما الخطأ فلا» وهو كعيب ذهب»“). . 


فروع جرى ذكرها في الكتاب7”اتناسب ما نحن فيه. 

فخا اة اجار بيع مود عليه يناد :نتباك © قال الإمام أبنو عبد الث +والذي: ذكره. من 
جواز هذا يفتقر إلى شرطين : 

أحدهما: أن يكون هذا البيع لا يتضمن إضاعة مال وفساده» مثل أن يكون البناء الذي 
على العمود كبيراً مقداره كثيراً ثمنه» بحيث يعلم أن هدمه وإفساده لأخذ ما يتعوضه في العمود 
من ثمن نزر لا يفعله إلا السفهاء ومن لا ميز له ولا يحسن تدبير المال. 

والشرط الثاني : أن يكون يؤمن على العمود إذا قلع ونقل من مكانه من فساده وكسره» 
فإنه إذا 0 يؤمن ذلك عليه صارت المعاوضة على ذلك غررا(. إذ لا يعلم المشتري هل 


(1) قر: 220 ا 

(2) البيان والتحصيل: 8/ 19- 20» كتاب جامع البيوع الرابع 

(3) المدونة: 4/ 445 كتاب الجنايات› في العبد يجني جناية د ثم يبيعه سيده وقد علم بجنايته . 

(4) وهو سحنون» قال في المد ونان معدن وي وهذا إا ايع ال ههدا لأن هذا عيب في العبدء فإن كانت 
خطأ فهو كعيب ذهب قبل أن يرده المشاري» . 

(5) المراد: المدونة. 

(6) المدونة: 261/3. كتاب الضررء اشتراه عمود إنسان أو جفن سيفه بلا حلية . 

(7) المدونة: 261/3» كتاب الضررء اشتراه عمود إنسان أو جفن سيفه بلا حلية . 
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ا ال 
000 لما فيه من إتلاف المال. 

وأجا أيضاً أن يشتري هواء فوق هواء» ويلزم (الأسفل)7") بالبناء ليتوصل صاحب الأعلى - 
إلى بناء ملك( . ) ظ 

قال الإمام: ويحتاج إلى معرفة صفة هذا البناء في القوة والضعف لينتفي بذلك الغرر. 
وأجاز أيضاً شراء غرر جذوع في حائط . ْ 

قال الإمام : وذلك ينقسم إلى ما تذكر فيه مدة فيكون حكمه حكم الإجارة فينفسخ العقد 
بانهدام الجدار» وإلى ما لا تعين فيه مدة. بل يجعل على التأبيد» فيكون كالمضمون» فإن انهدم 
الحائط لزمه أن يعيده» ليغرز صاحب الخشب خشبه فيه. كما أن على صاحب السفل إذا انهدم 
أن يبنيه ليحمل صاحب العلو عليه علوه» فبناء الحائط هو تمكينه من الستلم . وكذلك بناء 
الهواء الأسفل . | 

الشرط الرابع : أن يكون البيع معلوماً للمتعاقدين › ثم يتعلق العلم بعين المبيع وقدره 
وصفته . 

و ٠‏ (ونعني )177 به : أ ل بحت ملك عيدا مح عن أن 
شاة من هذا القطيع بطل 

وأما إذا قال: بعت منك صاعاً من هذه الصبرة)ء فإن البيع يصح إذ إذ أجزاء الصبرة 
متساوية» وليس المقصود من الحبوب أعيان أحادها. ويستوي في ذلك كون الصبرة معلومة 


وأما القدرء فالجهل به فيما في الذمة كمناً كان أو مثموناً مبطل إذا جهل.جملة وتفصيلاً 
كقوله: بعت (بزنة)(6) هذه اشرق وهي مجهولة الوزن. 
(1) قر: ألا ينتقل . 


(2) المدونة: 3/ 262 كتاب الضررء باع عشرة أذرع من هواء هوائه . 

(3) المدونة: 261/3» كتاب الضررهء في الرجل يشتري طرقاً في دار رجل . 

(4) قر: ويعني. 

(5) ساقط من: قر. 

(6) الصبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعضء قال الجوهري: الصبرة واحدة صبر الطعام. 
(اللسان: صبر): 

(7) الصنجة: صنجة الميزان وسنجنةء .فارسي معرب . (اللسان: طهج). 
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وإن علمت جملة الثمن وجهل تفصيله. > ففي الكتاب( ') في صحة هذا البيع : : قولان. 


ومثاله أن يشتري عبدين لرجلين في صفقة واحدة بثمن واحد» ولم يعين ما لكل واحد 
منهما منهء فلا يصح في أشهر قولي ابن القاسم لجهالة الثمن المختص بعبد كل واحد منهما 
عنذه . 

ورأى في قوله الآخرء وهو قول أشهب وسحنون» صحة البيع فيهما لأن كل واحد منهما 
يخذشس فر تمن اده > فلا يكون التفاوت إلا يسيراً مما لا يفسد البيع » بل يقع معفواً عنه. 

أما إذا جهلت جملة الثمن وعلم تفصيله فلا يمنع ذلك صحة البيع كما لو قال: بعتك هذه 
الصبرة كل صاع بدرهم» فإنه يصح وإن كانت مجهولة الصيعان» لأن تفصيل الثمن معلوم 
فينتفي الغرر عنه» وإن لم تعلم جملته. 

وإذا : تعين المعقود عليه لم ي يتشرط فيه كيل ولا وزن» بل يكفي عيان صبرة الحنطة وسائر 
الحبوب» وكذلك كل ما المطلوب منه مبغله وتتساوى الأغراض في احاده. 

قال الشيخ أبو الطاهر: «وعلى هذا يجوز بيع المكيلات والموزونات جزافاً»7©) . 

قال: «وأما المعدودات فإن قلت أثمانها جاز بيعها جزافاً» وإن كثرت أثمانها واختلفت 
أحادها اختلاف بينا كالثياب والجواهر وما في معنى ذلك لم يجز بيعها جزافاً» © . 

قال: «لأنها إذا طلبت احادها وجملتها كان الغرر فيها من وجهين» فيمنع البيع لكثرة 
الغررء بخلاف ما إذا كان المطلوب الجملة دون الاحاد فإن الغرر من وجه واحدء فيكون 
قليلاً» فلا يمنع صحة البيع202). قال: «وأما العين فإن كان مكسوراً أو مصوعاً فهو بمنزلة 
العروض يرجع إلى الحصر قدمناه. وينظر هل المطلوب أحاده أو مبلغه. 

وإن كان مسكوكاً فهاهنا جل أهل المذهب يرون جز كان جما الله بارا ا ع 
جزافاًء لان المطلوب مبلغه» وإن كان التعامل فيه بالعدد لم يجز بيعه جزافاً لأن المطلوب 
حینئذ أحاده ومبلغه». قال: «وحكى القاضي اق كر الكراهية(). قال: «ولعل الغرر قل 
OEE EE os‏ 


قال: وانفرد أبو الال الباجي(. فرأى أنه إن كان التعامل به بالعدد لم يجز الجزاف 


(1) المدونة: 212/3» كتاب البيوع الفاسدةء في الرجل يشتري ما أطعمت المقتاة شهرا أو شرطين في بيع والشمن 
ا ظ 
) التنبيه: 1/ 194 كتاب الصرف» باب في حكم الصرف والبيع » مخ/ ت . 
(3) عيون المجالس: 105. فسائل البيع» مخ/ الإسكوريال. 
( اله 4/1 . كنات الصرف› باب في حكم الصرف والبيع › مخ/ات . 
) انظر المنتقى: 5/ 6» بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. 
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قولاً واحدأًء وإن كان التعامل به وزناً جرى على القولين» وهما على الخلاف في الدنانير 
والدراهم هل تتعين أو إنما تتعلق بالذمة؟ فإن قلنا: إنها تتعين» جاز بيعها جزافاًء وإن قلنا: لا 
تتعين» وإنما تتعلق الذمة» فلا يجوز بيع ما يتعلق بالذمة جزافاً»”". 

فروع: إذا اشترى (صبرة)7)» وتحتها دكة تمنع من تخمين القدرء فإن تبايعا على 
ذلك لم يصح البيع للغررء وإن اشترى فظهرت ثبت له الخيار. 

ويستوي في صحة بيع المشتري جزافاً كونه ملقى بالأرض أو في ظروفه فيجوز شراء ما 
في الظروف جزافاًء وإن لم يعلم مبلغه إلا بالحدس . 

قال محمد: ولا يجوز شراء ملء الظرف الفارغ› وإن عيّن ما يملا منه أو وصفه فلا 
TET‏ ء الغرارة الفارغة من قمح أو غيره مشاهداً كان أو موصوفاً ازارو مق 
ا > بل لو اش شترى ما في الظرف ففرغه له لم يصح أن 

يشتري منه ملئه دفعة أخرى» وإنما يصح أن ؛ يشتري منه ما في الظرف بعد أن يملأه. ووجه هذا 
اا 

فإذا كان الظرف 57 صار البيع جزافاً مرئياً (فالقصد)) العقد على مرئي يحدس 
مبلغه. وإذا كان الظرف فارغاً فالمبيع غير مرئي والقصد العقد على مكيل بمكيال غير معلوم 
النسبة من المكيال المعتاد. 

واختلف الأصحاب إذا وقع التبايع بمكيال مجهول» هل يفسخ البيع أم لا؟. فقال 
شهب : لا يفسخ» وقال غيره: يفسخ . 

ويشترط في بيع الجزاف مساواة المتابعين في عدم العلم» بمقدار المبيع جزافاًء فإن انفرد 
البائع بعلم المقدار عن المشتري فإن كان ذلك بعلم المشتري فسد العقد لأنه خطار وإن كان 
بغير علمهء لكن ظهر له بعد التبايع أنه كان يعلم كيل الصبرة» ركني عنس تيك للمتدرى 
الخيار في التزام البيع ورده. | 

وأما الصفة فلا تشترط معرفتها بالعيان» بل يقوم استقصاء الوصف مقامه على تفصيل 
ليه ) وهو أن العين الغائبة إن كانت بعيدة جداً كإفريقية من خراسان وشبه ذلك» > لم يصح بيعها 
على الصفة بوجه لكثرة الخطر والغرر فيه» كذلك إن كانت قريبة جداً مع إمكان الاطلاع عليها 
من غير مشقة» ولا فائدة في بيعها على الصفة» > (فإن المعروف من المذهب أنه لا يجوز بيعها 


(1) کی دخ ال 
(2) قر: فانعقد. 
خطر) . ظ 
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على الصفة))ء لأنه عدول عن المعاينة إلى الخبر من غير مقتض لذلك» فيلحق بالمخاطرة 
والتغرير. SS‏ ا ٠‏ 


اا وو أ واي بي EDO ET‏ 
ما في الأعدال على البرنامج» وبيع الساج المدرج في جرابه لمشقة الحل والنشر. 

وروي في كتاب محمد المنع من العقد بالسوق على سلعة في البيت. وقال في مختصر 
ما ليس في المختصر : لا تباع سلعة حاضرة ولا غائبة على مسيرة يوم على الصفة» ولا على 
البرنامج . 
جرابه . وفي المبسوط قال مالك في الساج المدرج في جرابه والثوب القبطي المدرج في طيه: 
الملامسة. 

قال مالك : «بيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه» والثوب في طيه› 
وما أشبه ذلك . فرق بين ذلك الأمر المعمول به» ومعرفة ذلك فى صدور الناس» وما مضى من 
عمل الماضين فيه» وأنه لم يزل من بيوع الناس (الجائزة)!*) بينهم التي لا يرون بها بأسا بيع 
الأعدال على البرنامج ولا ينشرونها(ء لأن ذلك لا يراد به الغرر» وليس يشبه الملامسة»(. 

قال الشيخ أبو الطاهر: وسبب الخلاف النظر إلى (أن)(0) اشتراط الرؤية في هذه المواضع 
المختلف فهاء هل فيه مشقة أم لا؟ . ٠‏ 

قال : مار م سيت ليسي به وإلا لم 

TT‏ :اقرب كان نز :ذلك فجائز بيعه على الصفة أو 


الرؤية المتقدمة. 

41 سا و 

)2 المدونة : 3/ 2255 كتاب الغرر» فى كرا ملي NANE E E‏ 
(3 أصله في المدونة : 3 254› کتاب 506 وفى الموطاً كتاف البيوع» باب الملامسة والمنابذة . 


5 طأ: كتاب البيوع: باب الملامسة وال 
في الموطأ: زيادة: لأن. 

في الموطأ: على غير نشر. 

ساقط من : تن . 


( 
( 
( 
(4) تن: الجارية. 
( 
( 
( 
( 
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ووقع في الكتاب ب(" ما يقتضي جواز العقد على السلعة الغائبة من غير رؤية ولا صفة. 
ولكنه ان شترط خخيار الرؤية. وذهب القاضبان أبق الخ 5 واي 3 ا العقد. 
e‏ أيضاً الشيخ أبو بكرء وقال: «إنه خلاف الأصول»“. 
قلنا بجواز امعان اا تذكر الصفات المقصنودة ر 
والآثمان باختلافها . إذ لا يرفع الغرر إلا ذكرها . 
لم إذا ذكرت ففي كناب محمد والعتبية أن الشرط في الصفة أن يصف غير البائع لأنه قد 
ل ل 0 
الا ا اهما ف ' إختلفا في الصفة ا وفع TT‏ قول الى 
وإن اتفقا في الصفة واختلفا في كون المبيع عليها رجع في ذلك إلى آهل المعرفة . 
موص و يي بحبح يدري ممم 
وقال أبو جعفر الأبهري/[228] : : لايصح بیع من ولد أعمى ولا شراؤه؛ لأنه لا يقف على 
تق المدرك بمجرد الوصف . 
وأما البيع على رؤية متقلمة فيشترط فى صحته أن لا تطول مده ال را يتوفع 
(فيه)(©) 7 تغير المبيع عادة. 
فسرع: لر بايا على رؤية سابقة من مد غبر:طويلة» كم تنازعا في كون المبيع باق على 
الصورة المرئية» ففي الرجوع إلى قول البائع أو المبتاع قولان لابن القاسم وأشهب. 
وخرج الشيخ أبو الطاهر خلافهما على الخلاف في تبعيض الدعوى . 
ثم في معنى رؤية المبيع سابقة بقة على عقد البيع أو مقارنة له رؤية بعضه إذا دلّ على الباقي 
لكونه من جنسه أو كان صواناً له خلقة كقشر الرمان والبيض وشبهه . 
(1) المدونة: 3/ 255ء كتاب الغررء في اشتراء سلعة قد راها أو وصفت له أيكون له الخيار إذا راها. 
(2) عيون المجالس: 103» مسائل البيوع» مخ/ الإسكوريال. 
(3) المدونة: 978/2» باب في أضرب البيع » فصل البيع على غير صفة ولا رؤية . 
(4) حكاه القاضي أبو محمد في المعونة: 978/2 ونصه: «وكان شيخنا أبو بكر وأصحابنا يقولون: إنه خارج عن 
الآصول». وهو نفسه المروي في منتقى الباجي: 287/4. الباب الرابع : في تمييز ما يصحح قبض البيع الثاني . 


(5) ساقط من: تن» وفي: نك ها 


627 


فروع: الأول: في ضمان الغائب. 

والظاهر من المذهب (أن)7') ضمان المبيع الغائب من بائعه إل أن يشترطه على المشتري . 

زوق أنة من المشترئ: إذا أذركته الصققة سالا . 

وروي أن الضمان من البائع إلا في الديار والعقار. 
اشتراط النقد فيه» فمصيبته من البائع . وما كان بعيد الغيبة لا يجوز النقد فيه» فمصيبته من 
المشتري . 
تعيين ا ب قولان لتعارض ل 2 السلامة والضمان. 

الفرع الثالث : فى النقد: 

ويجوز النقد في بيع الغائب من غير شرطء. (فإذا)() كان بشرط فسد العقد. لأنه 
(خطار) ”+ بويؤذي إلى أن يرن العتفود تازة سلفا وثارة كنا إلا فا قريت ت هن غير 
الحيوان للأمن من ذلك فيه غالباً» وكذلك فى المأمون كالعقار ونحوه» وإن بعدت غيبته عند 

وسو أشهب بين العقان وغيرهة فمنع النقد في ما بعدت غيبته من جميع ذلك 2 ما 
فربت غيبته من الحيوان فقيل : يتجوز النقك فيه كير مما :و ت عه وفيل : لا يجوز ذلك فيه 
لسرعة تغيره بخلاف غيره. 

فرع: حيث اعتبرنا : قرب المادة وبعدهاء فاختلف في تحديد القرب فيها على خمسة 
أقوال: . 

اليوم(©) 55 والیو مان() تا وض اليوم(*) 5 والتر يد0 5-5 والبريدان77) 


(1) ساقط من: تن. 

)2( في: ت - تن حم ع : أصل . 

(3) قر: فإن. 

(4) قر: خطر. 

(5) وهوقول: أشهب وابن القاسم. 

(6) رواهابن وهب. 

(7) رواه ابن القاسم عن مالك في الحيوان خاصة» وجميع هذه الروايات في منتقى الباجي : 5 كتاب البيع» مالا 
يجوز من بيع الحيوان. 
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) ومقتضى ما حكاه الشيخ أبو إسحاق أنه من شروط الصحة أيضاً كالتي تقدمت عليه» إذ 
حكى رواية بأن من باع ملك الغير من غير إذن لم يصح بيعه» وإن أجازه المالك. 
وأما على المشهور من المذهب أن البيع يصح ويقف اللزوم على إجازة المالك» فهو 
فرع: ادا باع الغاصب المغصوب فلم يجز المالك»› لكن باعه من الغاصب» لم يكن 
للغاصب نقض البيع الذي باعه أولاً لأنه كمن عمل في إمضاء ما عقد فليس له أن يتسبب في 
نقضهء بخلاف المودع يتعدى على الوديعة فيبيعها ثم يرثهاء فإن له نقض البيع إذ لا تسبب له 
فى الهيرانث:. ) 


الباب الثاني: في الفساد بجهة الربا 


قال رسول الله : RE‏ َالدَّهَبٍ مثا مء َالِضّة بالقضًة مْثلاً بمثل. راللّمر بالثمر مثلاً 
ل دا e‏ المح المع م بال َال وبر يفلا يوغل 
نذا دة اال بال 5-0-5 60020 

7 9ش 0-0 0 شئتم د 

ومقتضى هذا الحديث أن من باع شيئاً من هذه الأعيان الستة بجنسهء فليرع المماثلة فيه 
بالمعيار الشرعي 3 العادي إن لم يكن» والحلول أعني ضد النسيئة» والتقابض › فلا يتأخر 
القبض عن العقدء ولا يقبل في ذلك حوالة ولا حمالة ولا نظرة» بل لو طال بينهما المجلس من 
جرحم لد لقوله كَثِيدِ: «إلا مَاءَ وَعَاءَء يدا بيد ). فإن باعه بغير جنسه سقطت رعاية 


20111111 وقد اتفق ق آهل 
المذهب على اتحاد المقتضى في النقدين دون تحقيقه» واختلفوا في اتحاده في الأعيان الك 
وفي تعيينه على ما سنبينه إن شاء الله [تعالى](© . 


ئو اعون ات على ران جي الا عض .ويا ا نوريا اكا فى الاغيان 


(1) قر: فبيعوا. 
٠ :)2(‏ ساقط مق :قن 

(3) أخرجه مسلم: في كتاب البيوع» باب الربا. 
(4) الموطأ: كتاب البيع» ما جاء في الصرف . 
)0 


a © 2 ل‎ 
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المناجزة في كل ما ينطلق عليه إسم طعام» ربوياً كان أو غير ربوي. ويدخل في ذلك رطب 
القر اكه و اهفيرو القو ل ظ 

وإذا تقرر د تعلق الحكم بالطعام لم يعم سائر با رتطعي دام كاف أو فاده ول بصن نه 
الغذاء دون الدواء/[229]. وقد انقسم ما يتطعم بالإضافة إلى هذا الحكم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما اتفق على أنه طعام يجري فيه هذا الحكم كالذي ذكرناه من الفواكه والخضر 
والبقول والزرارع التي aS‏ وعدي ب من الزيت كحب القرطم وزريعة 
الفجل الحمراء» وما أثنيه ذلك 
: والثاني : ما أنه تفق على أنه ليس بغذاءء ONT‏ 

ب 

الصغير » و مته التوابل اتر ا 2 وما في معنأهما من الكمونين a‏ 
والأشبيون» ففي إلحاق كل واحد منهما بالطعام قولان» سببهما ما تقدم ذكره. 

ومنها الحلبة». وفي إلحاقها بالطعام ثلاثة أقوال» يفرق في الثالث فتلتحق به الخضراء 
دون الياسة: 

ورأى بعض المتأخرين هذا التفصيل تفسيراًء وأن المذهب على قول واحد في إلحاق 
الخضراء بالطعام واليايسة بالدواء. 

ومنها الماء العذب» قيل بإلحاقه بالطعام لما كان مما يتطعم وبه قوام الأجساء والحاجة 
إليه أشد من الحاجة إلى القوت . وقيل بمنع إلحاقه به» لأنه مشروب وليس بمطعوم. 

.وأما الجنس الثاني» وهو ربا الفضل» فالكلام عليه يتنوع إلى الكلام في النقدين وفي 
الأطعمة. 
ْ لوي كينا سوه باب الصرف . والعلة في تحريم 


(1) تن: أشبهها. 

)2( : ضم الباء» وقد تفتح . دمن ال نازیر قال الجوهري: وأظنه معرب وقال القاضي عياض : الكسبرة ة بضم الكاف 
و : تنبيه الطالب : 384› e‏ 

TS 4) 
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وهل المعتبر في ذلك كونهما ثمينين في كل الأمصارء أو جلها وفي كل الأعصارء فتكون 
العلة بحسب ذلك قاصرة عليهماء أو المعتبر (تطلق)17) الثمينة» فتكون متعدية إلى غيرهما؟ في 
ذلك خلاف ينبنى عليه الخلاف في جريان الربا في الفلوس إذا بيع بعضها ببعض أو بذهب أو 
بورق . 

ويعم جميع أنواع بيع النقد بالنقد طلب المناجزة ويخص بيع الصنف بعضه ببعض طلب 
المناواة والمداكلة. ودا اتمقتر مقضودنا من هذا الات فى اة أركان : 

الأول : في تحصيل المناجزة وذكر ما ينافيها . 

والثاني : في تحصيل المماثلة وما تصح به والاحتراز من فسادها. 

والثالث : النظر في خواص كل واحد من المبادلة والمراطلة وما يتعلق بذلك من أحكام 
الاقتضاء . ظ 

الركن الأول : في أحكام المناجزة . وتنحصر في ثلاثة فصول: 

الأول : فيما يجري مجرى المقدمات» وينحصر في ثلاثة مسائل : 

الأولى: حكم المواعدة. وفيه ثلاثة أقوال: المنع والجواز والكراهة. فالمنع لأصبغ في 
كتاب أبي زيد. قال: ويفسخ إن وقع. وقاسه على المواعدة (فى العدّة)(2). 

والجواز لابن نافع فى السليمانية قال: وما سمعت أن أحداً كرهه» وقطع الإلحاق بأن 
المنع ثم خشية إتمام العقد وهو المطلوب هاهنا. 

والكراهة لمالك وابن القاسم. وهو قول من أجاز» وراعى الخلاف)00). 

وحكى أبو محمد عبد الحق أن الكراهة للنهى عن اختلاف الوعدء. فكأنها لهذا تشبه 
العقد» وأما (التعريض)7*) فلا يمتنع . 

(المسألة)()الثانية: الخبار. 

وقيه قولان: المشهور مئعه . وحكى القاضي أنو الو لبك وغيزة جوا 


)1( قر: مطلق. 

)2( ساقط من : ت . 

)3 حكاه بنفس الترتيب وقريب من هذا اللفظ › ال الحسن اللخمى فى تبصرته : 7/6 ۰13 كتاب الصرف» باب فيمن عقد 
صرفاً على ما في ملك غيره» مخ/ ت . 

(4) ت: (التفويض)› وهو خطأ. 

)5 شاقط هن ن : 

(6) المنتقى: 56/5: بيع الخيار . 


631 


وحكى الشيخ أبو إسحاق في زاهيه روايتين")» وهما على الخلاف في حقيقة بيع 
الخيار» وهل ملت مستثنيه حل العقد فيكون غا اا أو ملك إبرامه (فيكون 
متحلةً؟)(2). 

المسألة الثالثة: الوكالة على الصرف. 

وهي جائزة إن تولى الوكيل العقد والقبض» وأما إن تولى أحدهما خاصة. فأما القبض 
فإن غاب الموكل حين القبض فسد الصرف› وإن كان بحضرة ة الموكل صح . وقد روي المنع 

مطلقاً. وحمله القاضى أبو الوليد على إطلاقه وجعل المذهب على قولين فى اشتراط قبض 
الموكل بنفسه فى صحة الصرف . 

وأما العقد فحكم الوكيل فيه حكم الموكل في المسألة الأولى. 


فاه م 4 )4 
الفصل الثانى: فيما يجري مجرى (الصورة)“ 
فحالة الكمال أن يبرز النقدين ويتناجزا سريعاً. وحالة الإجزاء أن يكون النقدان أو 
أحدهما في كم المصرف أو تابوته الحاضر ويتناجزا . 
فإن كان النقدان أو أحدهما غائباً يؤتى به من موضعه بطل الإجزاء. واختلف فى ست 
الأولى: صرف ما في الذمّة. 
هرر س إن كان الا , .حكن ا ون كن ات طا اال فلن 
المولدات. 
ولو تضارفا على ما في ذمّة كل واحد منهما وقد حلاء جرى على القولين أيضاً. 
اول کان E‏ فالمكيون مف واجازه: قاض أو اسحا 4230 :قال يعن 
وإنما | دى 5 أن المعجل مسلف» (فإن)2) حل الأجل قبض من نفسه» 


(1) حكاه اللخمي في التبصرة: 6/ 13 كتاب الصرف» باب فيمن عقد صرفاً على ما في ملك غيره» مخ/ت . 
(2) :“شافط من تن 

(3) المح : 5 بيع الخيار. 

(4) قر: الصور. 

0 كر قور 

(6) قر: فإذا 
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وهو بناء على تقدير الممنوع کرد انال وا هذا اف يتات كين حكن عات 
الاجال. 

الثانية: الصرف على الذمة. 

- ومثاله: أن يعقد صرفاً ثم يتسلف ما عقد عليه» ولا شك في منعه إن طال. وإن قرب. 
فإن تسلفا جميعاً منع» وإن تسلف أحدهما فقولان» صحح أبن القاسم. وأبطل ا اسا 
على تسلفهماء وفرق للتصحيح بأنه مبني على علم أحد المتبايعين بالفساد وفيه قولان. 

فإذا عقد على ما ليس (عندهما)(). فقد علما فيبطل» وباتهام المتسلف أن يظهر ذلك 
ليبطل العقد فصحّح نقضاً لغرضه» وبأنه متى كان التسلف منهما طال» بخلاف ما إذا كان من 
الحيهها . | ) 

ویخرج على هذه العاليل أن عتما هلف احا بطل على الل الارن ا 
ده وأن الوا واب اجنود سات وو وو 0 ار 

رت ا 

الأولى : أن يكون مصوغاً قائم العين. فالمنصوص أنه لا يجوز صرفه حتى يحضر . 

والصورة الثانية : أن يكون مصوغاً غير قائم العين. فإن ذهبت عينه جملة فقد ضمن › 

التفريع : إن قلنا بضمان القيمة صرفت قيمته› وهذا هو المشهور. 

وإن قلنا بضمان الوزن صرف وزنه» وكان في القيمة أو ذ في الوزن صرف ما في الذمَّة. 

وإن لم تذهب عينه حتى يكون لصاحبه اا أو اله فيجري صرف 2 
O‏ ل ا 
إلى الآخر فلا يجوز صرف أحدهماء أو يعد كأنه لم ب يستحق غير ما اختار» فيجوز لت 
القيمة. ورا رادصوت الح محري على ا رد ادك العين وام 

الصورة الثالثة: المسكوك» والمنصوص جواز صرفه. قال القاضي أبو الوليد: «وهذا 
بن غلئ: أن الدناتيو والدراهم لا تتعين في الغصب»00). 
11 فو ساعات: 


(2) قر: عند أحدها. 
(3) المنتقى: 4/ 263»: كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالورق عيناً وتبرا. 
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قال: «وقد ذكر القاضي أبو الحسن) أن هذه رواية عن مالك»). قال الشيخ أبو 
الطاهر: وإشارته إلى أن من غصب مسكوكاً فطلب ربه أخذ عينه» فأراد الغاصب أن يعطيه 
غيره» قال: وهذا إن كان بينهما فرق في الحل والتحريم أو الشبهة» فلصاحبه أخذ العين بلا 
خلاف» وإن لم يكن بينهما فرق فقولان» والمشهور أن له أخذ عين شيئه . 

قال: فيقال: كأن على عدا يكون المشهور منع صرف المغصوبء وإنما رأى أن ربه إذا 
رضي بالصرف. والأصل التعلق بالذمّة» إذ لا يعرف المسكوك بعينه» فأشبه صرف ما في 
الذمّة . 


المسألة الرابعة: صرف المرهون. 

فإن كان مصوغاً ففيه قولان: المنع حتى يحضرهء والجواز نظراً إلى إمكان التعلق بالذمّة. 

وإِن کان مک کا فأجيز في روأية محمد » وملعه ا القاسمء والجواز لإحدى علتين 
حصول المناجزة بالقبول» والالتفات إلى إمكان التعلق بالذمّة» فأشبه المغصوب أذ هو على 


الضمان إن لم تقم بينة بتلفه, وقولان إن قامت. والمنع نظرا إلى الحال» وهو على ملك ربه. 
وإنما يقبضه لنفسه عند حضوره فأشبه صرف الغائب . 


الخامسة: صرف الوديعة. وفي الكتاب: «المنع ا 


«وروى أشهب الجواز في المسكوك منهاء واختلف في تعليله على (طريقين)“: 
أحدهما أنه مبنى على أن يعتقد المودع التسلف ثم يصارف» قاله القاضي أبو الوليد»(. 


قال: «ويجب على هذا أن لا يجوز في الحلي تولك انعو 
والطريق الثاني النظر إلى حصول المناجزة بكمال القول والشيء تحت يده» فعلى هذا 
يجري الخلاف في المصوغ. وقد ظهر تعليل المنع مما قدمناه في المرهون. 
فرعان: أحدهما: العارية اوحكمها حكم الرهن . قاله القاضي أن الول 
قال بعض المتأخرين : وهو ظاهر. 


(1) عيون المجالس: 106. مسائل البيع» مخ/ الإسكوريال. ٍ 

(2) المنتقى: 4263/4 كتاب البيوع» باب بيع الذهب والورق عيناً وتبرا. 

(3) المدونة: 3/ 95 كتاب الصرف» في الرجل يستودع الرجل الدراهم ثم يلقاه فيصرفها منه وهي في بيته . 

(4) ت: طريقتين. ٍ ظ 

(5) المنتقى: 4/ 263 كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالورق عيناً وتبراء ثم ذكر وجههء قال: «وجه ذلك أنه لما كان 
للمودع التصرف فيها بالاستسلاف ؤمالكاً لذلك لكونها في يده صح كان أن يعتقد عند الصرف أنه قد استسلفها فتتعلق 
بدمته ثم يصارف فيها». . ْ 

(6) المنتقى: 4/ 263 - 264 كتاب البيوعء باب بيع الذهب بالورق عيناً وتبرا. 
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الثاني : المستأجر. حكمه حكم الوديعة. 

المسألة السادسة : الصرف على التصديق فى الوزن أن الفينة وها ا ر انه 
لا تجوز واجازة آهب | ۰ 

والخلاف فى ذلك مبنى على الخلاف فى مراعاة الطوارىء. فمن راعاها لا سيما وهي 
قريبة هنا منع» ومن لم يراعها ونظر إلى أن القول قول الدافع في الوزن والعدد أجاز. 


الفصل الثالث: فيما يجري مجرى الطوارىء وهی ثلاثة أقسام/[231] : 
مفارقة. ووجود نقص - واستحقاق . 

. القسم الأول: المفارقة قبل التقابض» فإن بعدت اختياراً أبطلت» وهذا هو الحكم في 
طول المجلس وإن لم يفترقا كما تقدم . . وإن فربت e‏ الإيطال انشا التق ا 
كتاب محمد. 

وإن كانت غلبة ا الإبطال والتصحيح» وهما على الخلاف في التناجز» هل هو 
ركن في عقد الصرف فيبطل مع التراخي كيفما تصورء أو هو شرط فلا يبطل مع الغلبة؟ . 

التفريع : إن قلنا بالتصحيح في غلبتهما فأحرى به في غلبة أحدهما. لأنه قد يقصد إبطال 
الصرف فيقابل بنقيض قصده وإن أبطلتا فقولان. والتصحيح في الصورتين هو اختيار القاضي 
١ eh‏ 

إحداهما: أن يعقد على جملة فيجد بعضها. فإن كان اا الأكثر فظاهر الکتاب( 
إبطال الجميمة وقأله محمك وأصية : 

وحكى محمد عن ابن القاسم أنه قال: تفن اا ااا ونزل بعضص 
المتاعدرية . الخلاف على أن التناجز شرط فيبطل ما فقد فيه خاصة» أو هو ركن فإذا فقد بطل 
العقد جملة . وإن كان الموجود الأقل أو النصف» فقولان أيضاً: 

أحدهما : النقض للكل» وسواء رضي الثاني بما وجك وتا شر الباقي ارك يرض. وهو 
مذهب الكتاب7*). وقاله محمد وأصبغ كما قدمنا. 
2 والثاني: أن النقص بين المتعاقدين. فإن رضي أحدهما بما أخرجه الثاني من البعض 
(1) القبس: 2/ 824. كتاب البيوع» باب الصرف. 
(2) المدونة: 3/ 105ء كتاب الصرف» في الرجل يتسلف الدراهم بوزن وعدد فيقضي بوزن أقل أو أكثر وبعدد أقل أو 

أكثر . 


(3) نفس المصدر. 
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وإتباع الباقي انتقض صرف المتأخر . وإن لم يرضّ انتقض صرف الجميع . 

المسألة الثانية: أن يدخلا من الأول على قبض البعض دون البعض . فأما ما لم يقبض 
فلا شك فى نقضه ) 

افا المقوصن فعرى. على «القولين فى الم اا جيك حول وجراها وال هور 
نقضهاء والشاذ إمضاء الحاال . 

ومثار الخلاف : النظر إلى اتحاد العقد أو إلى اختلاف حكم المعقود عليه . 

المسالة الثالثة: أن الحا على ر شيئا. فإن أخرا الكل او ماله 
قدر بطل الجميع على المشهور. وإن آخرا الأقل فقولان: الصحة والفساد. وقال أصبغ: لو 
عجز الصرف حبة فأخره بها انتقض الصرف كله. 

فرع: لو صارفه بشیء تم أودعه عنده بعد القبض › فان كان مما يعرف بعيئله 
كالمصوغ. أو كان مطبوعاً عليه ولو كان مما لا يعرف بعينه صح الصرف. وإن كان مما لا 


القسم التاني: فى وجود النقص 

أما النوع الأول : وهو النقص في المقدار. فإن قام به بطل الصرف على المنصوص. وقد 
06 الخلااف إذا قبض البعض دون البعض › فيجري عليه. ود يعم يه ورصيه فإن كان 
كثيراً فقولان: النقض والصحة. ويتخرجان على ما تقدم. وإن كان 06 فقولان مرویان. 
والمنع مأخوذ مما تقدم . والنطظن إلى السازة إعطاء لها حكم التبعية. والمشهور أن الأباع لا 
النقص يسيراً صح» وإن كان كثيراً بطل . 

أما إن كان الصرف فى دينار واحد فقولان: أحدهما أنه الدائق(1) والثانى : أنه النقص 
الذي تختلف فيه الموازي»20). 

وإن كان الصرف في أكثر من دينار (أو)7) النقص في (الدراهم)ء فقالوا: هو أن 


(1) حكاه الباجي عن أبي زيد عن ابن القاسم» في المنتقى: 4/ 274 ما جاء في الصرف . 
(2) حكاه الباجي أيضا عن أصبغ . في المنتقى : 4/ 274 ما جاء فى الصرف . 
(3) قر: (و) وهو خطأ. 
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تنقص المائة درهماًء وعدة ضيادة بالويار معي 

فرع مرتب عليه: وهو: إذا قلنا بالنقض» فقال مالك وابن ¿ القاسم : «(ينتقض صرف 
دار و احد 2076 . ظ 

وقال ابن القاسم أيضاً في العتبية : «ينتقض الجميع»“. وقيل: ينتقض ما قابل النقص 
خاصة . 

وقال الشيخ أبو القاسم : «إن كان سمى لكل دینار منها ثمناً انتقض صرف دینار واحد أو 
او 6 اا غ دا : ظ 

وإن لم يسم لكل دينار منها ثمناً انتقض الصرف كله. وبهذا قال القاضي أبو إسحاق وابن 
أبي زمنين» ومن المتأخرين القاضي أبو الوليد7! وأبو القاسم بن محرز. 

قال بعض المتأخرين : فأعروا التسمية من الخلاف» وأجروه في الإجمال. 

هذا إذا وجد النقص بعد المفارقة أو الطول» فإن وجد بالحضرة» فإن رضي بالنقص تم 
الضف ور لع ر وک :انم اچ و أيضاء وإن اتفقا على التمام وافترقا قبل قبضه فقال 
أصبغ : : ينتقض الضرف كله: وقال ابو القايم : ينتقض صرف /[232] دينار خاصة . 

وأما النوع الثاني» وهو النقص في الصفة» فهو أن يجد ما يرد لعينهء ولا يخلو من أن 
يكون مما ليس فيه من النقدين شيء كنحاس ورصاص وشبههماء أو يكون مغشوشاً. 

فأما الأول فاختلف المتأخرون في إلحاقه بالمغشوش أو بالنقص في المقدار على قولين . 

وأما المغشوش فإن رضي واحده به صح الصرف. وإن رده فهل يجوز البدل 0 
الصرف؟ قولان: المشهور: النقض. وقال ابن وهب() وجماعة من المتقدمين/) بجواز 
الول | 

ومثار الخلاف : الاختلاف في الردٌ بالعيب» ٠‏ هل هو نض المقد من أضله فينتقض > أو 
نقض له عند القيام فيصح البدل؟ . 

فروع: إذا قلنا بالنقض› فهل يختص بغير المعين؟. وأما المعين فيجوز فيه البدل بلا 


(1) العتبية/ البيان والتحصيل: 29/7 كتاب الصرف الثاني » سماع عيسى من ابن القاسم . 

(2) البيان والتحصيل: 7/ 53 - 54 كتاب الصرف الثاني» سماع أبو زيد من ابن القاسم . 

(3) قر: : (إذا أراد) وهو خطأ. ٠‏ 

(4) التفريع: 2 5 .» باب الصرف» صرف الذهب والورق والدنانير والدراهم» انظر: المدونة: 1024/2. 

(5) المنتقى: 274/4 275 ما جاء في الصرف. 

O SS a (6)‏ 
ذلك تأخير للبدل عن وقت عرىء عن قبض. قال الباجي ة فى المنتقى: 4/ 274 ما جاء في الصرف . 

(7) منهم ابن حبيب وابن شهاب» ا ا 4/ 74 ما جاء في الصرف . 
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حاف » أو يجري في المعين وغيره؟ قولان. 

OTD‏ رأى أبي الحسرة اللخمي 77 وأصله 5-5 بكر افق عبد الرحمن» وهو 
مستند إلى رواية أشهب . 
القأسم . 1 ) 

التعيين مطلقاً. ونفيه. والتفرقة: فيتعين إن شاء (دفعه)()» ولا مشيئة لقابضه. 

وخرجه المتأخرون على الخلاف في شرط ما لا يفيد. قالوا: إلا أن يكون اختصاص 
العين بكونه حلالا أو خاصية لا توجد في غيره» فيتعين بلا خلاف . 
ام خهل له ذلك؟ فيه خلاف جار على (احتا اج الفسع إلى حكم أو ثبوته برد 

الفرع الثالث: إذا قلنا بالنقض» فهل ينقض جميع الصرف» أو صرف ما يقابل الزائف 
إلى كمال ديناراً وأكثر منه» أو ما يقابله خاصة» أو يكون القول الأول إن كان لم يسم لكل دينار 
ثمناً؛ 6 SE gs‏ 
جرا اصرف في مش یلو ٠‏ ظ 
وذلك يحصل بنقض الأقل . ش 

الفرع الرابع : وهو مرتب على هذا: 

لو كان في الدنانير كسور أنصاف» وما في معناهاء فقال في الرواية (ينقض) 7" کسر 
منها إن كان الزائف ا 


(1) قر: (والثاني) وهو خطاً. 

(2) التبصرة: 6/ 7ء E e E‏ مخ/ ت . 
(3) قر: دافعه. 

(4) قر: (احتجاج) وهو خطأ. 


(5) قر: ينتقض. 
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وقال القاضي أبو الوليد: «إن كان أقل منه فيجري على القولين في جواز كسر القطع. 
فمن منع جاء منه ما في الرواية» ومن أجاز قطع بقدر الزائف)(1) . 

الفرع الخامس: أن يكون المختلف حلياً ويكون الزائف فيما يقابله» فإن قلنا بنقض ) 
الجميع في المسكوك فأحرى هاهناء وإن قلنا بنقض البعض فهاهنا قولان. لابن القاسم: نقض 
الجميع › > لآن هذا مما يقصد بعضه لبعض› ونقض الواحد إلا أن يكون معه أخوة فيتبعه. وسبب 
القولين : النظر إلى اتحاد العقد أو إلى تعدد المبيع . 

الفرع السادس: إذا تساوت الدنانير وسموا لكل دينار منها مقداره من الدراهم› 7 
العراقيون©) أن هذه الصورة لا يختلف فيها أنه لا ينتقض الكل (بوجود)7 التسمية وتساوي 
الأغراض» فيكون بخلاف التسمية في السلع . 

ورأى المتأخرون من المغاربة تساوي التسمية وعدمها. قال بعضهم: وهو مقتضى 
الروايات . وعلله بأن المعتبر إما بالتسمية بانفرادهاء وأما تساوي الأغراض. والأول باطل 
بالتسمية في السلع فيتعين اعتبار الثاني » ثم يلزم عليه إن يكون وجود التسمية كعدمها . 

الفرع السابع: إذا قام بالرد فأرضاه عنهء فقال سحنون: القيام كالرد. والمشهور: 
التصحيح › بخلاف الرد. 

لي ال ال ل ا لل ل أو لا يعد كذلك 
فيمنع » ويصير كتأخير بعض العوض؟ . 

الفرع الثامن: مرتبع عليه» وهو: بأي شيء تجوز المصالحة؟ وقد أجازها أشهب 
وط نقداً وإلى أجل ورأى ذلك شراء نزاع . 

وخص ابن القاسم و أعطاه من - جتن ها دقع أولا وعجله» وهو حكم 
الإلحاق بالعقد الأول . 

الفرع التاسع: لو قال له بعد الصرف/[233]: استرخحصت فزدني» فزاده» فهل تعد 
الزيادة هبة محضةء أو تعد ملحقة بالأآصل» فيعتبر فيها ما E EIS‏ قولان» وهما 
على ما تقدم من إلحاق ما بعد العقود بها أو قطعه عنها . 

الفرع العاشر. وهو مرتب عليه : 

لو وجد في هذا المزيد زائفاًء فهل يرده آم لا؟ . قولان متزلان على إعطائه حكم العورض 
أو حكم الموهوب؟ . 
(1) المنتقى: 265/4 - 266+ بيع الذهب بالورق تبر وعيباً. 


)2( منهم القاضي أبو محمد في المعونة : 2/ 1204 كتاب الصرف» إذا وجد في أحد الثمنين نقصاً. 
(3) قر: لوجود. ٤‏ 
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قال بعض المتأخرين: وقد يقال: إذا أعطيناه حكم العوض فيختلف في جواز البدل أو 
النقض به وهو تركيب خلاف على خلاف . 

قال: وهذا كله إذا وجد (الزيف)) بعد المفارقة أو التراخي» فإن وجد بالحضرة صح 
الرضى باطراحه» وصح البدل إن تراضيا عليه» فإن لم يتراضيا وكان الصرف على غير معين 
أجبر من امتنع إن لم يطل. وإن كان على معين فقولان: . 

إجبار من أبى» وهو بناء على نفي التعيين. ونفي الإجبار» وهو بناء على التعيين. 

القسم الثالث: فى الاستحقاق. ويقع فى المسكوك والمصوع. 

فأما المسكوك فإن استحق بعد العقدء وكان بالحضرة لم ينتقض الصرف إلا أن يعين» 
فيجري على ما تقدم. وإن كان بعد المفارقة أو التراخي». فإن كان الصرف على غير معين 
فسخ» قاله في الكتاب. وهو بناء على أن ما بعد العقود ملحق بها. والاستحقاق يقتضي كون 
الصرف لم تكمل مناجزته . 

وقال أشهب: يأتي بالمثل» ويصح الصرف. وهو بناء على إلحاق ذلك بالمقارن» أو 
على أنهما كالمغلوبين على التراخي» وقد تقدم الخلاف في انتهاض الغلبة عذرا . 

قال أشهب: وإن كان م الصرف» وهذا على أصله في (التعيين)7/ . 

وأما المصوغ فإذا استحق انتقض الصرف مع عدم التراضي وطلب المستحق أخذ عين 
E E a‏ ا ففيه قولان: . 

نصحيح ال قاله فی الکتاب( , وإبطاله. قال أشهب : هو القياس . والذى فی 
الكتاب: استحسان عنده. وهذا الخلاف جار على تنزيل الخيار الحكمى منزلة الشرطى . 

فروع: أحدها: لو غاب أحد المصطرفين والمصوغ حاضرء لجرى فيه قولان: 
الإجازة والمنع . 

وعد في الأول كالمبتدى صرفاً من الحاضرء وألحق في الثاني بالموكل يغيب 

الفرع الثاني : لو فات المصوغ حتى يتعلق بذمّة من كان في يده» فقد قالوا: له أن يأخذ 
ما صرف بهء لأنه يكون كالمصرف لما في ذمته . 

قال بعض المتأخرين : هذا ظاهر إذا قلنا بضمان المثل» > قال : NL‏ بشو م ا 
جعل ما أخذ قيمة صح . 
(1) قر: الزائما. 


(2):. في الال التعين ونا ادن احا ووب عم باقن 
(3) لم أقف عليه. 
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[الفرع](") الثالث: أنه لو صرف مسكوكاً تعديا كالغاصب والمودع» فإن صرف لنفسه 
فإنما عليه مثل ما تعدئ فة ا( فلا ال رة الكل فاضا على اخد يا 
صرف به صح» ويكون صرف ما في الذمّة» وكأنه إنما صرف من المتعدي. وه صرف لربه فإن 
أخبر من صرف منه بذلك» فهذا صرف فيه خيار فيجري على حكمه. وإن لم يخبره فللمستحق 
إجازة الصرف ا . وقال محمد: 0 

ن 4: 3 

إذا تقرر اشتراط المناجزة (وحكمها)! 7 فلتكمل المقصود منها بذكر فصلين: أحدهما: 

فى بیان ما ذكره بعض المتأخرين» في ترتيب ما تطلب فيه المناجزة . 

قال : أضيق العقود فيي 7 يها الصرف؛ دفي اه بيع اخ الاين بمثله. ثم د يليه بيع 

وا 57-0 وفسخ الدين 
ا 

ثم يليها فسخ الدين في الدين» أعني المحاذرة منه» وفي معناه الإقالة من السلم في 
العروض . ثم يليه بيع الدين إذا كان غير طعام من أجنبي» وفيه قولان: 

أحدهما: أنه كابتداء الدين بالدين فيجوز فيه من التراخي ما يجوز في رأس مال السلم . 

والثاني: أنه كالبيع ممن هو عليه› فيكون كفسخ الدين في الدين لا يجوز فيه تراخ. ثم 
يليه ابتذاء 0 0 السلم. وفيه قولان: المشهور جواز اين و أشي ماله تراط ثلا نه 

فان E‏ فصا بيانه . وتوجيه القولين في موضعه من السلم/[234] . 

الفصل الثانى: فى توقع عدم المناجزة 

هل يكون كتحققه أم لا؟ وهو كإضافة البيع إلى الصرف» وفيه خلاف وتفصيل يتبين 
برسم الفروع . وقد اختلف في ضم ستة عقود إلى البيع› وهي : الصرف› والنكاح»› والجعل › 
والقراض» والمساقاة. والشركة. فالمشهور: منع الضم. 


)1( زيادة من : ىفع - قر. 
)3 قر : زيادة (وبيان أحكامها) ولعله خطأ. 
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والشاذ جوازه. وهو قول ا واستقرأه أو لخن اللخمى7!) من كتاب محمد . 

وقد اختلف في تعليل منع ضم العقود الستة إلى البيع على طريقين: . 

أحدهما: أن البيع يختص بأحكام تخالف ما تختص به فتنافيا . 

والطريق الثاني : النظر إلى كل عقد على انفراده» فيعلل منع الجمع بين الصرف والبيع 
بمحاذرة الاستحقاق» وهو ينقض الصرف كما تقدم» ولا ينقض البيع مطلقاً. ٠‏ 

وأما التكاح والبيع» فلآن البيع مبني على المشاحة ولهذا يتقدر فيه العوضان» ويمنع من 
الجهالة فيهماء والنكاح بخلاف ذلك فإن الاستمتاع بالبضع غير محدود بإجماع . 

وأما الجعل وما ذكر بعده ففيه من الإغرار والخطار ما لا يجوز في البيع لمصالح اقتضته . 

وإذاافرهنا على المكتهوو ق :لك مظلقا درل عق کا ادها ا 

وتفصيل ذلك يعلم من فروع : 

أحدها : أن يكون ذلك في دينار واحد. واختل فيه: هل يطلب أن 0 أحدهما تبعاً 

0 #المشهور أن أن ذلك لا و الدينار» وهو اغتبار يعار e‏ وقيل : 

يعتبر »2 وهو اعتبار لليسارة بالنسبة.. 

e‏ مر تب اة وهو أن اليسارة 2 متى اعتبرت» فکم مقدارها؟ . قال في کات 
القالقة كما و وى ١‏ غار للسازة بالفمة : 
وقال القاضي أنق محمد . «الدرهم فما دونه يعجز فيدفع إليه عوضاً بقدره اويل الدينار 
۴ الدرهم, وكسرة غير جائز› فيجوز دفع قدر ذلك للضرورة)): وهذا منع الصرف والبيع إلا 
فد الضترووة إلى جا القن ال ةد 
قال المتأخرون: وكذلك يجري الحكم في بلد يتعامل فيه بالرباعية كصقلية ونحوها. 
وكذلك حكاه القاضى أبو الوليد(“ عن بعض فقهاء الصقليين . 

(1) التبصرة: 6/ 27ء كتاب الصرف» باب في الصرف والبيع في عقد واحدء مخ/ت. وعبارته: «وأجاز أشهب في 
مدونته الصرف والبيع . ولمالك في كتاب محمد مثله في رجل باع مائة ثوب أو مائة جلد» كل ثوب أو جلد بدينار إلا 
ثلاثة دراهم لا بأس به إذا كان لكل ذلك نقداء فأجاز في هذه المسألة بيعاً وصرفا» . 

(2) ساقط من: قر. 

(3) قر: وهذا. 

(4) المعونة: 2/ 1027ء كتاب الصرف» باب منع التفاضل في بيع الذهب بالذهب . 


)5( المنتقى: 4 كات البيوع , بيع الذهب بالورق وعيناً وتبراء ونصه: : «وقد قال بعض فقهاء الصقليين أن الرباعي 
الذي يبتاع به عندهم يجري مجرى الدينار الصحيح . 
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الثالث: أن يكون الصرف في أكثر من دينار» فيجوز إذا كان البيع ديرا ركم دار 

حكى أبو القاسم بن محرز عن بعض الأشياخ أنه يعتبر الثلث فدون. بز نالا اص موز ين 
مكامن : يعتبر في العرض أن تكون قيمته أقل من صرف دينار» كما يعتبر في الدراهم قدر 
ذلك)). فالنظر إلى الثلث قياس على قولهم في مراعاة الثلث في الأتباع» واعتبار بعض 
الدينار قياس على ما لو كان البيع الأكثر والصرف الأقل» فلا خلاف هاهنا أنه لا يجوز أن يكون 
الصرف إل ادون ديتان. 

وينخرط في سلك البيع والصرف أن . يتعاقدا على سلطة بديار إلا درهما أو درهمين» > فإن 
كان الجميع نقداء فإنه جائز إلا على ما قاله القاضي أبو محمد > فإن لم يكن ذلك نقداء فله 
أربع صور: . 

إحداها: أن يتأجل الجميع وهو 5278 لأنه 'الدين بالدين: 

الثانية : أن تتعجل السلعة ويتأجل الدينار والدرهم . 

فالجمهور على جوازه» اطراحاً لحكم الصرف» فإن الدينار والدرهم لما تأجلا ظهر أنهما 
غير مقضؤدين.. وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجوز. قال عضن المتأخرين: وهو القياس» لا 
سيما إن راعينا الأتباع في أنفسها . 

فرع: إذا صححنا فما الذي يقضي به عند الأجل؟ قولان للمتأخرين: أحدهما: أنه 
يقضي على كل واحد بإخراج ما سمى» وهو ظاهر الكتاب . 

والثاني : أنه يقضى على من في ذمته الدينار بدراهم» ويتقاضان . 

ويتخرج الخلاف على حكم جزء الدينار: هل هو ذهب أو ورق. 

الثالثة : أن يتعجل الدينار والدرهم وتتأجل السلعة. 

فالمنع في الكتاب( . والجواز لأشهب:. 

فالمنع لأن التعجيل يشعر بالقصد إلى الصرف» فإذا قصد إليه وجب إلحاق ما معه 
(به)7؟) في التناجز . 

والإجازة قياس على ما لو تأجل الدينار والدرهم ونظر إلى اليسارة» فكان الورق كالعدم. 

الرابعة: أن تختلف حال الدينار والدرهم بالتعجيل والتأجيل. فالمشهور: المت 
)0 حكاه الباجي في منتقاه» المصدر السابق . 
(2) المعونة: 2/ 1027ء كتاب البيع.. 
(3) المدونة: 90/3» كتاب الصرف» التأخير والنظر في الصرف . 


(4): ساف مو : 
)5 حكاه الباجى عن اس القاسم عن مالك في المنتقى : 4/ 265. 
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(فالمنع) نظر إلى تأخخير عوضن الضرف: 520702 

فروع: أحدها: في مقدار اليسير. 

وقد اختلف فيه» فروي الدرهمان» وروي الثلاثة. وقال الشيخ أبو بكر: مقدار ثلث 
دينار/ (6[0]) . 

(الفرع)7“"الثاني: أن تكون دنانير» فيستثني من كل دينار منها مقدار اليسير من الدراهم. 
وفيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: منعه» ولو كان الكل نقداء وهذا بناء على اعتبار جملة الدراهم» وهي كثيرة. 
والمشهور: منع الصرف› والبيع مع الكثرة . 

والثاني: الجواز مطلقأء وهو إما بناء على جواز الصرف والبيع» وإما على اعتبار كل 
دينار في نفسه والدرهم بالنسبة إليه يسير. 

والثالث: جوازه في النقد خاصة» وهو بناء على ما تقدم في القول الثاني . 

ثم يحاذر من التأخير تردد الأمر: هل يعتبر صرف يوم القضاءء فيؤدي إلى الجهالة بما 
ينوب كل درهم» وذلك كثير لكثرة الدراهم إذا جمعت» أو يعتبر صرف يوم العقد» فيستعجل 
تحويل الدراهم في ذهب» فيكون صرفاً مستأخرا وصرف ما في الذمّة قبل حلوله؟ . 

الفرع الثالث : أن يستثني جزء من الدينار كالسدس وما في معناه» ففيه قولان : 

أحدهما: أنه كاستثناء الدراهم. 00 

والثاني : الجواز مطلقا 

وهما على (خلاف) في جزء الدينار» هل يحكم له بحكم ارات إذ بها يقضى عند 
المشاحة» أو بحكم المسمى وهو ذهب» حتى يقع القضاء . 

الفرع الرابع : أن يجد بالدرهم المدفوع زيفاً» فهل يتفق هاهنا على البدل لليسارة» أم 
(1) ووجه هذه الرواية أن التناقد وجد بالدينار والدرهم فلم تمتنع مخالفة الثوب لهما من الجواز كما لو تعجل الثوب 


وتأجل الدينار والدرهم إلى أجل واحد. قاله الباجى في المصدر السابق. 
(2) قر: والمنع. 
)3( اختصره ابن شاس من منتقی الباجي : 4/ 266« وتفصيله : قال : ا(وكم قدر النيسين الذي يجور عن ذلك قال في 
المدونة: يجوز في الدرهم والدرهمين ومنعة في الثلاثة» وقال: لا خير فيه» وقد أجازه مالك في المختصر الكبير في 
وقال الشيخ أبو بكر: يجوز لك فيما بينه» بين ثلث دينار». 
(4) ساقط من: قر. 
(5) قر: الخلاف. 
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يكون حكم الصرف؟ قولان: وهما على الخلاف في الأتباع : هل هي مقصودة آم لا؟ 

فرع: يعم حكم البيع والصرف: 

وهو أن تستحق السلعة أو يوجد بها عيب يقتضي الرد» فإنه ينتقض الجميع. ولهذا منع 

في المشهور الاجتماع كما تقدم. هذا حكم ما يمكن فيه الإفراد. امد كس ES‏ 

e‏ هل العين تبع للمضاف إليه أم لا؟ . . ثم هو يقع على 
وهي 

أحدهما: البيع بالصنف» وهو ut‏ الا الا من عدم اا 

والوجه الثاني : البيع بغير الصنف» وهو ملحق بما نحن فيه» وله صورتان : 

إحداهما: أن يقع نقداً فلا خلاف عندنا في جوازه» كان تبعاً أو غير تبع . 

والضووة الثانية:. أن«يكون تبعاء فيباع إلى أجل» وفيه قولان: سس وهو المشهور. 
والجواز وهو لسحنون وغيره. 

وهما على الخلاف في الأتباع: هل لها قسط من الثمن أم لا؟ . 

فروع أحدها: ل . ثلاثة آقوال : 

أعخنها + الت : 

والثاني: أنه دون الثلث. ه5708 

وحكى القاضي أبو الوليد(') عن بعض أصحابنا العراقيين أن النصف تبع» وبالزيادة عليه 
يخرج عن حد التبع . ) 

الفرع الثانى: اختلف المتأخرون في اعتبار التبعية» وهي هاهنا القيمة» وقد قال 
المتأخرون: فيه قولان: أحدهما: اعتبار القيمة. والثاني: اعتبار الوزن . 

وهذا إنما يصح بالنسبة إلى قيمة المحلى» لا إلى جوهره . 

الفرع الثالث: إذا منعنا التأخير فوقع . فهل يفوت بالعقد أو بما يفوت به البيع الفاسد؟ 


قولان: 

و بالعقد هو قول محمد» وهو مراعاة للخلاف. وإلحاقه بالبيوع الفاسدة نفي 
للمراعاة. 

الفرع الرابع : إذا فات» o‏ م وچ الردة a‏ و بالمثل؟ قولان» 
وقد تقدما. 


(1( الق ا ae‏ 
(2) قر: يقتضو 
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أفات في الرواية بانكسار الجفن» والجفن تبع» وأصلهم أن فوات التبغ لا يؤثرء لکن 
اعتذر أبو القاسم بن محرز عن ذلك بأن مراد ابن القاسم أن الجفن ملتصق بالنصل» والنصل 
محتاج إليه» فكان الكل في حكم الشيء الواحد. 

الركن الثاني : في تحصيل المماثلة» وما تصح بهء والاحتراز من فسادها. 

ولا خلاف في اعتبارهاء وقد ال ل سيت حتى قال يل : «مثلاً بمثل 
ووزناً بوزن ولا تشفوا بعضها على بعض»' '. ولهذا نجعل توهم الربا كتحققه. فلا نجيز أن 
يكون مع أحد النقدين أو مع كل واحد منهما غير نوعه» أو سلعة» لآن ذلك يوهم القصد إلى 
التفاضل › ولهذا منع الدينار والدرهم بالدينار والدرهم . ظ 

فسرع: فإن كان المبيع حلياً مختلطاً فله حالتان : 

إحداهما: أن يكون الاختلاط من النقدين» كالمختلط من ذهب وورق. إما على مذهب 
من أجاز ذلك في السيف والمصحفء. وإما أن يكون من حلى النساء فله صورتان: إحداهما أن 
لذ ین لق 

الصورة الثانية : أذ كو تدس فسان قاذ a‏ 96 وهل يجوز 
بنصف التبع؟ في الكتاب27) قولان : 

المنع» حر سي a‏ والجوان را إلى أن الأتباع 

فرع ثانٍ مرتب على ما قبله» وهو: 

ا في القيمة اد في الوزن؟ قولان: والنظر إلى القيمة لأنها المقصودة 
7 ولا يخلو أن تكون فضته تبعاً أو نصله. e‏ 


(1) أخرجه مالك في الموطأء كتاب البيوع» باب بيع اذهب اة ثرا وا احرج البخاريء کتاب 86 باب بيع 
الفضة بالفضة» ومسلم في كتاب المساقاة» اب الربا. 
ومعنى لا تشفوا: لا تفضلوا. والشف: النقصان أيضاًء فهو من الأضداد. شف الدرهم: يشف إذا زاد وإذا 
نقص ٠»‏ قاله ابن الأثير فى النهاية : 2/ 486. ظ 
(2) المدونة: 100/3 کتاب الصرف» في بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجل . 
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فالمشهور أنه جائز. ومنعه محمد بن عبد الحكي(') 
والقولان على (الخلاف)(2) في الأتباع : هل تعطى حكم متبوعاتها أم لا؟ . 
فروع أربعة: أحدها: إنا إذا أجزنا البيع» فهل يجوز التأجيل؟ قولان : 
المنعء وهو المشهور. وهو على إعطاء التبع قسطأً من الكمن: والجوازء و 
8 إذا منعناء فهل منع ريع 0 0 0 وفي الكتاب : «التحريم»“). وعند 
الفرع الثاني : أن 0 ده 2 للحلية» فهذا اه يباع بنصف ما فيه . 
فإن بيع : فهل يفوت بما يفوت به البيع الفاسد؟ قولان: والمشهور فواته بذلك. 
وا سحئول : أنه لا يموت بشىء » وتنقضص فيه البياعات» وترد مع فوات عينه قيمة 
عروضه ووزن فضته. وهذا امل في ايع الحرام المتفق على تحريمه (لأنه)(2) لا يفوت بشيء 
يجري على ما تقدم في المختاط » ولا سلعة معه» أت هاهنا بالمنع ا السلعة إلا أن 
يكون جميع ذلك تبعاً للعروض» فأخرق بالجوان: 
الفرع الرابع : حكم الثياب تكون فيها الأعلام» وهي على قسمين : 
والقسم الثانى: ما لا يخرج منه شيء. 
هل يلغى لأنه لا تحصل منه عين» أو يلتفت إليه لأن المقصود الذهب. ذكر غير أبي الحسن 
قال بعض المتأخرين عقيب الكلام في هذه المسألة: وقد كنت سألت بعض أشياخي عن 


(n 
ج‎ 
ا‎ 


(1) قال في التبصرة: لا تجوز عندي أن تباع سيف فيه فضة بفضة نقدأًء وإن كان تبعاً» 31/6: كتاب الصرف» باب بيع 
البيق الل وغو من اة المرب والعلى وال ت 

(2) تن: الاختلاف . 

)3( اا کاب يكره» فإن نزل مضى ولا يرد» حکاه اللخمي في التبصرة» المصدر السابق . 

(4) المدونة: 3/ 100 - 101ء كتاب الصرف» في بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجل . 

)5 تق دح - حم - وفي: تن: إذ. 

(6) التبصرة: 6/ 34» كتاب الصرف» باب بيغ السيف المحلى وغيره» مخ/ت. 
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حكم السكة الجارية ببعض مدن إفريقية"2: هل تكون بمنزلة المختلطء فيختلف: هل تباع 
بالأقل؟ وهل ينظر إلى الوزن أو القيمة؟ . 
قال: فكان جوابه عن هذا أنها بخلاف المختلط» لأن ذلك يقصد ذهبه وفضته جميعاً 
_ والمسكوك إنما يقصد ذهبه لا غير. 
تقال برهتو ار غا لأ رو اة مداق فا س اة فة ذه تفع 
قال: وأما ما لا يخرج منه شيء» فلا شك أنه كالسمنطار. 
ولنختم هذا الركن بذكر خمس مسائل: ظ 
إحداهما: هل يمنع الاختلاط بالغش من جواز بيع الشيء بصفنه؟ وفيه قولان: 
حكى الشيخ أبو إسحاق: المنع. قال بعض المتأخرين : ومقتضى الروايات الجواز. 
وسبب الخلاف: النظر إلى صورة المماثلة» والحكم للغش بأنه تبع» فيطرح» أو ينظر 
إلى الحاصل من المغشوش» وهو دون ما في مقابلته» فيقع التفاضل . 
ولا يمكن أن يقال: ينظر إلى قدر الخالص فتقع المعاملة بمثله» إذ الغش سلعة وقد لا 
تتحصل حقيقة الخارج» فيبطل التماثل من كل وجه. 
فرع: وحكم المغشوش EUS‏ رن اك باس الخوف 
كسره» فيبالغ في إذهاب ذلك . وإن لم يحصل إلا بالسبك سبك وأخرج خالصه. 
المسألة الثانية : حكم المسافر يأتي إلى دار الضرب بتبر وهو مضطر إلى الرحيل وخائف 
من المطل. فهل يجوز أن يدفع فضة أو ذهباً ويأخذ وزن ذلك من صنفه مسكوكاً. ويدفع 
الأجرة؟ قولان: الجواز والمنع . 
وقال أشهب في كتاب محمد: قال مالك: وهذا e‏ ا ا 
وال و اة وأما اليوم فلاء قد صار في كل بلد سكة يضربون فيها فليعطه جعله» وليضرب 
له ذهبه. وقال محمد: : لما اتسع الناس بالضرب وزالت الضرورة لم تجز. 
وينخرط في هذا السلك مسألة دار الإسقالة وهي المعاصر: يأتيها من معه زيتونء فيقدر 
قدر ما يخرج فيأخذه زيتاً ويعطيهم الأجرة. 
ومسألة السفاتح() وهي سلف الخائف/[237] من غرر الطريق» يعطى بموضع ويأخذ 
حيث يكون متاع الاخذ» فينتفع الدافع والقابض . 


)2( السفاتج : e‏ فيل : بضم السين وقيل : بفتحهاء > فارسي معرب وهي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدقع 
فآلا فضا ان ت اي ل ليت : سفت). 
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ومسألة المسلف طعاماً مسوساً في الشدّة يأخذ جديداً عند الرخص . وفي معناه مسف 
الأخضر يأخذ يابساً. والكل بشرط» وفي (كل)" ذلك قولان. 

ولا يخفى ما فيها من مخالفة الأصول وحصول الرباء ومنفعة الدافع» لكنها ضرورات . 

وسبب الخلاف: في جميعها القياس على الرخص» فمن قاس أجازء لأنها بمنزلة 
العرايا» ومن منع لم يجز . 

الصناتة الغالثة حل ,يطلب يدك الاجر والممائلة ين ال رغد بن الأ يحور له 
أن يرابيه؟ قولان. والمشهور: المنع. وأجازه ابن وهب . 

وسبب الخلاف. النظر إلى الصورة» وهي معاملة» والربا محرم» أو النظر إلى قدرته 
على الانتزاع» فلا يعطى حكم المعاوضة. وهذا يلتفت أيضاً على من ملك أن يملك هل يعد 
مالكاً حقيقة أم لا؟ . 

ال ات ا كوو على لعن قري قاذ تدوز درا باه رذ د ی و م 
له الدين› فلا يقدر على الانتزاع . 

المسألة الرابعة: قال مالك في الواضحة: نهى عمر الأعاجم أن يبيعوا في أسواقناء حتى 
يتفقهوا في الدين . ) 

قال مطرف وابن الماجشون: يعني من لا يعرف تحريم الربا وكراهة الصرف من غير 
مناجزة» والدرهم بالدرهم بالدرهم» وبيع الطعام قبل استيفائه . وشبه ذلك من كبيرات الأمور 
وظاهر الفقه. فأما خفيات الفقه فلم يرده. 

وقال ابن القاسم في الكتاب: «إن مالكاً كره أن تكون النصارى في أسواق المسلمين 
لعملهم بالربا واستحلالهم له)(2). قال: «وأرى أن يقاموا من الأسواق»“) . 

وقال أبو الحسن اللخمي (عقب)() هذا الكلام: «قد تغير أمر الناس اليوم» وكثر العمل 
بالربا من غير النصارى» وإذا كان ذلك كذلك» وكان رجلان يعملان بالربا أحدهما مسلم 
والاخر نصراني كان الصرف من النصراني أخف, لأنه لو أسلم لحل له ما في يديه كان ذلك عن 
ربا أو عن ثمن خمر ولو تاب المسلم لم يحل له إمساك ما في يديه من ذلك»0). 

المسألة الخامسة: النظر فى اختصاص المناجزة والمماثلة بالعين» وجواز التفاضل 
لق تاسء ار ااك الى اتوس رفور اال را ا ارا د 
(1) ساقط من: قرت . 
(2) المدونة: 3/ 94. كتاب الصرف» الصرف من النصارى والعبيد. 


)3( ت اح : عقيب. ۰ 
)4( العضيرة: 6 كتاب الصرقة» نات اقفن الصضوقه من التصرائ والسيد من عبده» مخ/ ت . 
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للمعاملة بها دون رعاية المناجزة والممائلة. وفى المذهب ثلاث روايات : 

فأما الأوليان في الجريان ونفيه» فقد تقدم ذكر سببهما في أول باب الصرف . 

وأما الكراهة فسببها القول بالجواز مع مراعاة الخلاف . 

فرع: لو كان التعامل بالفلوس ثم قطعت» فهل يقضي فيها بالمثل» أو بالقيمة؟ . 

وحكى بعض المتأخرين عن كتاب ابن سحنون القضاء بالقيمة . راه أبنو ساق التو نسى 
وغيره قياساً. وهو نظر إلى كونها عادت إلى ما لا ينتفع به إلا منفعة لا كبير فائدة فيهاء وقد 
دخلا على المنفعة» فالعدل القضاء بالقيمة» واختلاف الأحوال كاختلاف الأعيان في هذا . 

فرع مرتب عليه : قال الأصحاب: فلو انقطعت فلم توجد» فله قيمتها يوم انقطعت إذا 
كان الدين حالاً. وإن كان إلى أجل» فيوم حلوله أن انقطعت قبله إذا لم يتوجه قبل الحلول 
طلب» ولو أخره بعد الحلول كانت القيمة يوم الحلول. 
ورأى بعض المتأخرين أنه إنما ينبغي أن تجب القيمة هاهنا يوم القضاء لا يوم توجه 
الطلب . ظ 

الركن الثالث: فيما يخص المراطلة والمبادلة وحكم الاقتضاء 

فأما المراطلة(') فتجوز فى سائر الأصناف» وإن اختلفت أشخاصهاء كما إذا كان 
المسكوك في مقابلة المصوغ, وأو أحدهما فى مقابلة المكسور أو التبر. وهل تعتبر فيها السكة 
والصياغة؟ . 

ثلاثة أقوال : 

2 الاعتبار كما فى الاقتضاء» لآنهما مقصودتان. 

وليه دن المقصود تساوي الوزن» إذ هو المعتبر فى الخلا 20م ولا تخر السشكة 
ولا الصياغة» ولو اعتبرتا لكانتا كسلعتين ضمتا إلى العين فيجب المنع. وهذا لم يقله أحد. 

والتفرقة» فتعتبر الصياغة لأنها صناعة مقصودة» ولا تعتبر السكة لأنها علامة» وهي 
كالختم في العين . 

ثم المراطلة لا تخلو من حالتين/[238]. 


(1) المراطلة لغة: هي الوزن» واصطلاحاً: بيع ذهب به وزناً أو فضة كذلك . (المصباح : رطل) . 
)2( قوله يه : «مثل بمثل ووزن بوزن) . أخر جه البخاري فى كتاب البيوع› باب بيع الفضة بالفضة . 
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ااا ان عا يدل أن كن كر وعد ال ها رخا ف 
تجوز فيه المراطلة مطلقاًء إلا أن يكون مسكوكاً في مقابلة مصوغ» فيجري على ما تقدم من 
النظر إلى مواعاة السكة والصياغة أو أطراحهماء فإن راعيناهما امتنع التساوي إلا أن يكون 
الفضل في طرف واحد وتتساوى الكفتان» وإن لم نراع ذلك نظرنا إلى عدم الغش فأجزنا على 
ما تقدم. 

الحالة الثانية : أن تختلف أشخاص العين» فذلك في مقصودنا ثلاث صور: 

إحداها: أن يكون الجيد كله في جهة. اا و و چوا 

و أن يكوان أحد الذهبين مثلاً أفضل هلرد والثاني أدنى» فهذا ر يمنع المراطلة 
قو لا واا لآأنه قد اغتفرت رداءة الرديء لجودة الجيد» فخرج عن باب المساواةء , وقدر ذلك 
بآن أحدهما زاد في مواطلة الجيد ونقص من مراطلة الرديء. 

والصورة الثالثة : (أن يكون المتفرد قينا ونا لأحد المختلطين رالا خر ادون م أو جود 
ففيه خلاف: الجواز لابن القاسم لآن الفضل في جهة واحدة. 

والمنع لسحنون حماية للذريعة(!)» وتوهما لقصد الزيادة للجيد» أو النقص للرديء»› 
ولولا قصد ذلك لم يخلط بل يراطل المخالط ويبقى المساوي لنفسه . 

فروع ثلاثة: أحدها : أن ما تقدم من الخلاف في مراعاة السكة والصياغة» هل يختص 
باتحاد العوضين أو يجري مع الاختلاط؟ قولان للمتأخرين . 

قال بعضهم: «والظاهر أنه لا يجري لوجود القصد إليه» فيتفق على اعتبارهما مع 
الاختلاط» ويختص الخلاف بالانفراد)20). 

الفرع الثاني : المراطلة بالمسكوك قبل أن يعلم وزنه. وللمتأخرين في ذلك قولان : 

المنع(") لأنه من باب الجزاف. والجواز7 لأن التساوي حاصل. وأجرى القاضي أبو 
الوليد1”) هذا على الخلاف في جواز بيعها جزافاً. 

قال بعض المتأخرين: وقد يكون اختلاف المتأخرين فى هذا مبنياً على حالين. فإن كان 
التعامل بها عدداً لم يجزء وإن كان وزناً جاز. ٠‏ 


(1) حكاه الشيخ أبو الطاهر في التنبيه: 1/ 295 كتاب الصرف» باب في أحكام المراطلة» مخ/ت. واللخمي في 
التبصرة: 6/ 48» كتاب الصرف. باب في بيع الذهب بالفضة مراطلة» مخ/ ت . 

(2) المصدر السابق. 

(3) وذلك مبني على أن الدنانير والدراهم» لا تتعين بالعقد لأن هذا من باب الجزاف. قاله الباجي في المنتقى: 4/ 276 . 

(4) وذلك مبني على أن الدنانير والدراهم تتعين بالعقدء وعلى هذا ترد أكثر مسائل أصحابنا في المراطلة فإن أقوالهم في 
ذلك مطلقة لا تتقيد بمعرفة الوزن» قاله الباجى» المصدر السابق. 

(6 الس : 276/4 الفراطلة: ٠‏ 


عقد الجواهر م 2 4# 11 651 


الفرع الجاليت: أن يكون المتراطلان شريكين في حلي أو نقره» فيبيع أحدهما حصته 
بمثل وزنها من صنمها» > فقولان: اراز رام وعلل المنع بأن الكسر يقتضي تحيفاً وإن قل 
فلا تقع المساواة. وعلل أيضاً بأن المراطلة يطلب فيها أن يكون كل واحد من العوضين في 
كفه. 


(قال بعض المتأخرين: وعلى هذا لا يجوز أن يتراطلا بصنجة يوزن بها كل واحد من 
العوضين ويلزم عليه أن لا تجوز مراطلة ما فى الذمّة إلا أن تجعل قضاء . 

ل وای :مقع ی ا اقا معني وو الى ھا كن اله ا ا 
يوزن بها كل واحد من العوضين قد ذكر الإمام أبو عبد الله أنها اختيار بعض المتأخرين من 
شيوخه» قال الإمام: «وهو احتياط منه على التحفظ من الرباء وحسم مادة الشكوك في 
التفاضل لأن الميزان قد (يكون)7') لا يتساوى الوزن في كفتيه جميعاً (كما يشاهد)27) في بعض 
الموازين» فبين الإمام أن اختيار هذه الصورة احتياط للتساوي» كما أن اختيار الصفة الأخرى 
اخقاط لا 070 


وأما المبادلة فتختص بالمسكوكين» ويطلب أيضاً فيهما الستاوي» إلا أنهم أجازوا أن 


ااا أن كوك اا اه ا رر دوو ل وا اکر وهه نعو ات 
المعروف. ) 

والثانية : أن تتساوى السكتان» فيجوز قولاً واحداً أيضاً لأن الفضل في أحد الطرفين . 

والثالثة : أن ا أفضل» الجواز لابن وهر 2 انه 2 
es e‏ 0 قال الإمام اس يك الله" وهنا رک ا 

الثاني ما قاله (أبو الطيب بن خلدون من أن السكك يختلف نفاقها عند الناس» فتنفق مرة 
سكة ومرة غيرها. فمن التفت إلى الحال أجازء ومن التفت إلى المآل منع)7) . 


(1) ساقطة من شرح التلقين. 

)2( في شرح التلقين: لما يشاهده . 

(3) شرح التلقين: 6/ ۰96 كتاب الصرف» الجواب عن السؤال الأول المتعلق بقول القاضي: ولا يجوز دينار ذهب عال 
بذهب دينار دون بدينارين» مخ/ ق . 

(4) حكاه الشيخ أبو الطاهر في التنبيه : 1/ 295 كتاب الصرف» باب في أحكام المبادلة» مخ/ ت . 
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وهذا سبب منع اقتضاء السمراء من المحمولة. واقتضاء القمح من الشعير إذا كان ذلك 
قبل الاجل وهو من قرض. ‏ 

فرعان: الأول: في مقدار ما يجوز ذلك فيه في المبادلة/[239]. أما الثالثة فيجوز قولاً 
واحداء كما يمنع ما فوق الستة قولا واحدا أيضاً. وأما ما بين ذلك ففيه قولان: المنع 
والجواز» وهما خلاف فى شهادة باليسارة . 

الفرع الثاني : في مقدار ما يغتفر من النقصء» وأبلغ ما قيل فيه: السدس في كل دينارء 
وقيل: الدانقان» وهو خلاف فى شهادة أيضاً. 

وأما الاقتضاء فنعقد له أصولاً ونذكر ألفاظاً استعملها أهل المذهب في النقدين تختلف 
أحكامها . 

فأما أصول الاقتضاء فنقول: إن الأمة أجمعت على جواز القرض وإن كان مخالفاً 
للأصول في أن المقرض شيئاً لا يعلم هل يرجع إليه عين شيئه أو مثله» إلى غير ذلك من عدم 
التناجز» وسننبه عليه عند الكلام على أحكام القرض . والذي نذكره الآن أن القضاء لا يخلو من 
أن يكون قبل الأجل أو عنده» وفي معناه مع بعد الأجل. ولا يخلو من أن يكون القضاء أكثر أو 
أقل أو مساوياً. والكثرة لا تخلو من أن تكون في المقدار أو في الصفة. فإن قضى مساوياً أو 
أفضل صفة جاز مطلقاًء وإن قضى أفضل مقدار فقد اختلف المذهب فى ذلك على ثلاثة أقوال: 

1 - المنع ٠‏ إلا في اليسير جداًء وهو مذهب الكتاب() 

50 لح‎ Ss 

ممت تقاف القياس على الرخص إذ ثبت عن البي کا أنه شی جما عن بكرا 
ا > لأن ما قارب الشيء ا س والتفرقة مراعاة للخلاف . فمن 

قضى أقل e‏ أنه e‏ 

ل 
هذا إذا كان الفضل فى إحدى الجهتين . ( 
(1) المدونة: 107/3» كتاب الصرف» في الرجل يتسلف الدراهم فيقضى أوزن أو أكثر. 
(2) في الأصل: مذهب. وما أثبتناه من: تق ج ‏ حم -ع. 


(3) الحديث أخرجه مالك في الموطأء كتاب الينبوع» باب ما يجوز من السلف عن أبي رابع مولى رسول الله يكن 
وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة» ا 
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فإن دار من الطرفين منع قولاً واحدأء إذ خرج من باب المكارمة إلى باب المكايسة . 

وأما الألفاظ فهي قولهم: القائمة» وهي الدنانير التي تزيد أحادها في الوزن . 

وقولهم: الفرادى. وهي التي تنقص . وقولهم: المجموعة» هي المجموع من ذهوب. 
ومن وازن وناقص . فللقائمة فضل الوزن والعيون. وللمجموعة فضل العدد ونقض الصفة. 
وللفرادى نقص الوزن» وقد تكون خالصة أو دون ذلك . 

ومن استعمالهم أيضاً الدراهم السود را نتن معش وات أفضل من البيض» 
وفي بعضها بالعكس. ومنها المحمدية واليزيدية» والمحمدية أفضل. ويتم المقصود من هذا 
النوع بفصلين. ظ 

أحدهما: في تنزيل اقتضاء بعض هذه السكك من بعض على الأصول التي تقررت» وقد 
منع في الكتاب7') اقتضاء المجموعة من القائمة والفرادى وأجاز اقتضاء القائمة منهماء وأجاز 
أيضاً اقتضاء الفرادى من القائمة دون المجموعة. 

ووجه تنزيل هذا على ما تقدم من الأصول: أن المجموعة إذا اقتضيت من القائمة قابلت 
فضيلتا الوزن» والجودة فضيلة العددء وكذلك في اقتضائهما من الفرادى تقابل فضيلة الجودة 
فضيلة العدد. 

وأما اقتضاء القائمة من الفرادى» فإن فضيلة الوزن انفردت من مقابل لها . 

وكذلك في اقتضائهما منها. ظ 

وأما اقتضاء الفرادى من المجموعة فلمقابلة فضيلة الجودة لفضيلة الوزن . 

وأما اقتضاء القائمة من المجموعة فكان مقتضى ما علل به منع اقتضاء المجموعة منهما 
من مقابلة فضيلتي الجودة والوزن لفضيلة العدد المنع» لكن ما كانت المجموعة هي الثابتة في 
الذمة والاعتبار فيها بالوزن سقط اعتبار العدد» فتجردت فضيلتا الجودة والوزن عن مقابل 
لهماء فجاز الاقتضاء . 

الفصل الثاني : في اعتبار السكة والصياغة فى الاقتضاء 

وقد قال الشيخ أبو الطاهر : لا خلاف في المذهب أن السكة والصياغة معتبرتان في الاقتضاء . 

تى حكن عن آي اسن الل 0 أنه وجري ذلك على قر لى ]3 أجرى اللخلافه في 
الاقتضاء: هل بابه باب المراطلة آم لا؟» وعوّل على روايات منها قولهم: إذا أسلف قائمة 
(1) المدونة: 107/3 - 108» كتاب الصرف» في اقتضاء المجموعة من القائمة. 


(2) التبصرة: 44/6 - 45» كتاب الصرف» باب في الدينار القائمة والمجموعة والإفراد لبد والتبر القمح والدقيق ٠‏ 
بعضه من بعض» مخ/ ت . 
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ما ا ا وه ا و يحون أن ی رغ ييل ذلك الوزن ونون كانت 
أكث عدداً. قال: وهذا/[240] أحد القولين أن الاقتضاء كالمراطلة. 

قال الشيخ أبو الطاهر : وليس كما ظنهء الأصل أن العدد إنما يعتبر إذا لم يكن التعامل 
بالوزن. وإن تعاملا بالوزن فالعدد مطرح . هذا تمام باب الصرف» وقد نجز بنجاز أركانه . 

النوع الثاني: في بيان أحكام الربا في المطعومات . والكلام فيه يتعلق بأطراف: . 

الطرف الأول : فيما يجري فيه الربا من الأطعمة. | 

وهو كل ما تحققت فيه علته. وقد اختلف أهل المذهب في أن الأعيان الأربعة 
المنصوص عليها هل تنفرد كل عين منها بعلّة تختص بهاء ويلحق بها ما شاركها فيهاء أو 
تشترك كلها في علة متحدة شاملة لجميعها. 

فأما من قال باختصاص كل عين بعلة» فقال : علة البرّ الاقتيات مع التوسع» عله الع 
الاقتيات مع ضيق الحال» وعلة التمر التفكه» وفيه معنى القوت» وعلة الملح إصلاح الأقوات» 
وهو أيضاً كالأدام فيهاء فإن الخبز واللحم إذا لم يكن فيهما ملح نافرتهما ا وهذه ٠‏ العل 
الأربع لا تنفك عن الادخار . 

وأما القائلون باتحاد العلة فإنهم اختلفوا في تحقيقها. فمنهم من قال: هي الاقتيات» 
وهو اختيار القاضي أبو إسحاق. ومنهم من قال: هي الادخار. ومنهم من جمع بين الوصفين 
فاعتبر مجموعهما. قال بعض المتأخرين : وهذا هو المعول عليه في المذهب . 

رااان ارو ا او ر 0 اهما وهنا وی مهدا 
للع غالبا 

وأنكر أبو الحسن اللخمي هذاء وقال: «إنما يحسن هذا التعليل لوجوب الزكاة» فإنها 
متعلقة بما هو أصل في العيش غالبأء ولهذا لم يوجبها في الجوز واللوز» وإن كان يحرم فيهما 
الوناك انهم وإن ادخرا فلا يدخران لأنهما أصل في العيش غالبا»(. وأنكر أيضاً تعليل التمر 
يكونه مت یاب لأحل أنه كان كن رن رول ال 16 رتا 

طح اس جر ا فيجري حكم الأطعمة على اختلافهم 
في تحقيق ق العلة: 

وينقسم ا ثلاثة أقسام : : قسم اتفق أهل المذهب على أنه ربوي» وهو ما 
اجتمع فيه ا الثلاثة فكان مقتاتاً بلقا دا لل غالا كالحنطة والشعير والسلت 
(1) عيون المجالس: ا مخ/ الإسكوريال. 
)2( المدونة: 2 05 كتاب البيع . 


(3) التبصرة: 6/ 106. كتاب السلم الثالث» باب ما يحرم التفاضل فيه من الطعام وما يجوز منه» مخ/ت. 
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والعلس والأرز والدخن والذرة والقطاني والتمر والزبيب واللحم والملح إلى ما في معنى ذلك . 

وقسم اتفق على أنه ليس بربوي لخلوه عن جملة الأوصاف ا فليس فا 
للعيش غالباً ولا مدخراً ولا مقتاتاً» وهذا كالبقول مثل الخس' والهنديا)(”) والقطف› 
أقنيه ذلك كالفواكه التي لا تقتات ولا تدخر. 

وقسم اختلف فيه لاتصافه ببعض الأوصاف المذكورة وخلوه عن بعض» الجوز واللوز 
والفستق( والبندق)ء وغيرها مما يدخر من الفواكه ولا يقتات. فمن اعتبر مجرد الادخار 
أجرى فيها الرباء ومن اعتبر الادخار (والاقتيات)) لم يجره فيها . ظ 

(قال الشيخ أبو الطاهر: «وينخرط في سلك هذا الاختلال أيضاً الفواكه التي تدخر في 
قطر دون قطر كالخوخ والرمان والإجاص والكمثري() والموز ونحوها»(. 

قال الإمام أبو عبد الله : «ورما كان سبب هذا الاختلاف منازعة في المختلف فيه هل هو 
مما يدخر» أو لماذا يدخر هل للدواء وما في معناه أو للأكل والائتدام»!2). 

قال: «والنكتة التي تدور عليها فروع هذا الباب هي اعتبار الغرض في مقتضى العادة في 
الطعام هل يدخر للدواء والعلاج أو للاقتيات والأدم وإصلاح القرت20, 2 

فروع: من هذا القسم. الآول :في ان والمشهور من المذهب كونه ربوياً. وعند 
الشيخ 7 إسحاق قولان. 

وروى أبو الحسن اللخمي (أن کوت زوا ان لاتا 5 وإنما يسرع إليه التغير 
في بعض أزمنة الصيف» 1(9( 

قال الشيخ أبو الطاهر : «وهذا يقتضي كون الخلاف عنده على النظر إلى ما يدخر في قطر 
دون قطر أو في زمن دون زمن» وليس كذلك بل الخلاف على أن العلة هي الادخار للأكل» 


(1) الخس: نبات معروف الواحدة خسة (المصباح 1/ 78) . 

(2) الهنديا: بفتح الدال» وهو البقل ومنه بري وبستاني . تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب 484 - 485 مخ/ الناصرية . 

(3) الفستق: بضم الفاء وفتح التاء كجندب ويضمهما كقنفد معروف. قال الجواهري: فارسي معرب. قال “إن مكي : 
وضم التاء خطأ. تنبيه الطالب: 342, مخ /الناصرية. 

(4) البندق: بضم الباء والدال بينهما نون ساكنة. الواحدة بندقة. ويقال بالقاء عوض الباء معرب. وليس بعربي ذكره 
موهوب. تنبيه الطالب: 77 - 78ء مخ/ الناصرية . 


(5) في الأصل: للإقتيات» وما أثبتناه من : جميع لنسخ. 

(6) الكمثري: بفتح الميم المشددة وبالثاء المثلثة من الفواكه الواحدة كمثراة» تنبيه الطالب: 388 - ٠389‏ مخ/ الناصرية . 
(7) التنبيه: 321/1» كتاب السلم الثاني» باب في أحكام الربويات» مخ/ ت . 

(8) شرح التلقين: 5/ 96ب كتاب السلم الثالث»ء مخ/ق. 

(9) التبصرة: 6/ 166» كتاب السلم الثالث» باب في بيع اللبن والبيض بعضه ببعض» مخ/ ت . 

(10) المصدر السابق. 
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فيكون هذا ربويآ» أو للقوت فلا يكون ربوياً»7"). 

الفرع الثاني: في اللبن. قال الشيخ أبو الطاهر: «ولم يختلف (أهل)20 المذهب في 
كون اللبن ربوياً على اختلاف أصانفه». وهو إن كان/[241] لا يدخر على حالته فإنه يستخرج 

ته ما اش کال الي 00 

وقال أبو الحسن اللخمي: «يختلف في بيع المخض بالمخيض والمضروب بالمضروب 
متفاضلاً » لأنهما لا يدخران. فمن منع التفاضل بينهما منع أن يباع شيء منه بحليب أو سمن ‏ 
أو زيد أو ما في معناه لأنه كالرطب باليابس. ومن أجاز التفاضل أجاز بيعه بأي ذلك أحب من 
الحليب وغيره»(/). 

قال: «وقال مالك في المدوّنة: «لا بأس بالسمن)00) باللبن الذي قد أخخرج زبده»90). 
وهذا لا يصح إلا على القول بأن التفاضل بينهما جائزء لأنه كالرطب باليابس» وأرى أن يجوز 
التفاضل في المخيض والمضروبء لأنه مما لا يدخر». ‏ 

ومن مع (من)77) ذلك حمله على الأصل . 

قال الشيخ أبو الطاهر: «وهذا الذي ذكره وما عوّل عليه من المدونة فيه نظرء لأنه لا 
خلاف في المذهب أن لبن الإبل ربوي» وإن كان لا يدخر» ولا يستخرج منه ما يدخر للوقتيات 
(أى)() للأكل وليس ذلك إلا لأنه مقتات» وهو غالب أقوات الأعراب الذين خوطبوا بمبتدأ 
الشرع)(” 

والمخيض والمضروب فيه نوع من هذا المعنى. ولعلٌ إجازته في الكتاب9') اللبن الذي 
قد أخرج زبده بالسمن بناء على أن السمن نقلته الصنعة والنار نسار كشن E‏ عتما 
ذلك فكيف لا يصح إلا على القول بجواز التفاضل؟ . 

الفرع الثالث: في جريان الربا في الماء : 

قال الإمام أبو عبد الله: لا ربا فيه عندناء هذا هو المعروف من مذهبنا. قال: «وذكر 


(1) التنبيه: 1/ 324» كتاب السلم الثاني» باب في أحكام الربويات» مخ/ ت . 

(0 ۰ شافط من قرعت تن ق: 

(3) التنبيه: 321/1 كتاب السلم الثاني» باب في أحكام الربويات» مخ/ ت . 

(4) التبصرة: 6/ 166 كتاب السلم الثالث» باب في بيع اللبن والبيض بعضه ببعض» مخ/ ت . 
(5) في المدونة: بالسمن» وكذلك في التبصرة. 

(6) المدونة: 5 اتال قالش فى اللين النضووت باللعليت: 

(7) ساقط من: قرجميعا لنسخ . 

 )‏ ٿ:و. 

9 ال :32171 کاب ال الثاني» ا الربويات» مخ/ ت . 

(10) المدونة: 175/3» كتاب السلم الثالث» في اللبن المضروب بالحليب . 
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القاضي ال ابن نافع بأن بيع الماء بالطعام إلى أجل لا يجوز. يخرج منها 
إثبات الربا فيه»)(1) 

قال: «وهذا التخريج فيه نظرء فإن من المطعومات ما يحرم بيعه بالطعام إلى أجل: 
ويحرم بيعه قبل قبضه كالفاكهة التي لا تقتات ولا تدخرء ومع هذا المنع يجوز الربا فيها»(2). 

قال: «فإن قلنا بتصحيح تحريج القاضي ا محمد »› و الريا فيه» فبيعت دار بدار» 
وفي كل دار منهما بئر حلوة» أو كان فيها عينان كذلك» فإن قلنا بأن الأتباع مقصودة في العقود. 
منعنا هذا البيع» وإن قلنا: إن الأتباع لا حصة لها من الثمن» وإنها غير مقصودة في العقود جاز 
البيع وإن كان فيه الرباء لكون الماءين تبعاً في الدارين)”' . ظ 

فرع من القسم الأول: وهو حكم العنب الذي لا يجففٌ زبيباً. والرطب الذي لا يتمرء 

رفي إجراء ss‏ إلى 8 و من ¿ أجناس الغالب 
أنفسها . الوا ا النوادر. 
ار 

وأما البصل 5 فمخالفان للبقول: إذ الغالب فيهما اليبس والادخارء فلا يجوز 
التفاضل» لا في رطبها ولا في يابسها . 

قال بعض المتأخرين: وبالجملة فالرجوع في هذا الفصل إلى العوائدء وحق المفتي أن 
يحيل في كل نازلة على أرباب العوائد» وإن حكم في شيء مطلقاً خرج عن باب الفتوى إلى 
نات الشهادات: 

الطرف الثاني : في طريق الممثلة . 

وهي في الحبوب الجافة» ما اعتبره الشرع فيها من كيل (أو)(*) وزن» وما لم يكن له فيه 
منها اعتبار اعتبر فيه العادة العامة إن كانت. فإن اختلفت العوائد فيه قدر بعادة أهل بلده» ولا 
يخرج عن العادة» فإن جرت العادة فيه بالوجهين قدر بأحدهما أيهما كان. 


( المعونة : 2 3 كتاب البيوع»› فصل : في بيع الماء بالطعام . 
2( شرح التليقيت : 5/ 97 ب كنات السلم الال مخ/ ق . 
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فرع: اختلف في بيع القمح بالدقيق» فقيل بالجواز مطلقاء أء وقيل بنفيه كذلك | وقيل 
IT‏ ۰ 

ومثار الخلاف: النظر إلى التساوي وفك وجك أو الفظن: لون أن الدقيق له تخلخل › 
والقمح أزيد منه. 

ونا اشرق ودام عت 1 لل زان ومن عن الرراةةتيخاذ ف الكل وبعض المتأخرين يرى 
أن هذا تفسير القولين ويجعل المذهب على قول واحد. 

وبعضهم ينكر ذلك ويقول: هذه التفرقة قد توقع في جهالة إذا كانت العادة فيهما الكيل 
دون الوزن. فإن كانت العادة جارية فيهما بهما صح هذا القول . 

والمحاذرة عند الجميع من الخروج عن الغادة لأنة انتقال من العلم إلى الجهالة. 
والجيالة مخالة العقد «العمائلة كتتحقق المناضلة : ولذلك لا يجوز بيع صبرة بصبرة جزافاًء وإن 
خرجتا متساويتين» ولا بيع مد ودرهم بمد ودرهم. لأن حقيقة/[242] المماثلة غير معلومة إد 
لو وزع ما في أحد الجانبين على ما في الجانب الاخر باعتبار القيمة أفضى إلى المفاضلة . 

واختلف فى فرعين: أحدهما : ا دی بمدّي قمح أو بمدي دقيق » 
فالمشهور المنع . واجارة حمل 

وسبب الخلاف : هل يعد الدقيق كذهب مع ذهب أو كفضة أو سلعة مع ذهب؟ . 

ولهذا شرط محمد في الإجازة أن يكون الفضل في أحد الجانبين كما تقدم في المراطلة 
بذهب مختلط . وكذلك الخلاف لو كان قمح ودقيق بقمح ودفيق. 

الفرع الثاني : مد قمح ومد شعير بمدّي قمح أو بمذّي شعير . 

والخلاف فيهما على ما تقدم. وأحرى هاهنا بالمنع كما صار إليه في المشهورء لأن 
الشعير كالصنف الآخرء والخلاف في عدّه صنفاً قائماً بنفسه أشهر منه في عد الدقيق صنفاً قائماً 

قال بعض المتأخرين: ولهذا لم يذكروا خلافاً إذا كان مد قمح ومد شعير بمذ قمح ومد 
شعير » بل منعوا . 

فروع في التحري: الأول حيث فقدنا الميزان فيما يقدر بالوزن جاز التحري فيه إذا كان 
را ظ 
وقيل: لا يجوز كالكثير على المنصوص . 
واستقر الشيخ أبو الوليد") جوازه في الكثير من جواز الشاة بالشاة مذبوحتين. 


(1) المنتقى: 4/ 245» ما جاء فى المزابنة والمحاقلة . 
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وحكى بعض المتأخرين جواز التحري مطلقاً من غير تقييد بوزن ولا يشارة» وهو بعيد 
حدا. 

الفرع الثاني : وهو مرتب هو وما بعده من الأول: 
فيتحرى ما فيها منه حتى يسقط أو لا يلتفت إلى ذلك؟ قولان: 

المشهور: نفي الالتفات إليه» لأنه موجود في أصل الخلقة» وبه قوام اللحم» فأشبه 

والقول الثانى أنه شىء غير مقصود وهو مزال» فترك النظر فيه يؤدي إلى التفاضل. ذ 
ذلك الشيخ أبو إسحاق . 

(الفرع)7' الثالث: من سلكه. وهو أن البيض إذا قلنا بأنه ربوي» فأجزنا بيع بعضه 
ببعض تحريأء فإن كان فيه بيض نعام فهل تتحرى ويسقط قشره» حتى لا يجوز بيعه» إلا أن 
يستثنيه بائعه؟ قولان. 

واالاس دغ ء لأنه كسلعة مع ربوي فلا يجوز بيعه وهي معه بصنفه. ونفى الاستثناء» لأنه 
غير مسقي إلا ا واسوت وي يرم سروك ريدي كر لج ارسم 
ما هو حافظ له. 

الرابع : e‏ بالكناة مذ يو حتين: 

وفي جواز ذلك : تحريا قولان: وهما على ما تقدم من جواز التحري ومنعه» وفيه قول 
اخ( ') أنه لا يجوز حتى يستثني كل واحد منهما جلد شاته» لأنه سلعة مع ربوي يقابل بمثله. 
ولم يلتفت إلى هذا في القولين الأولين. اللاي القشرء أولاً لأنه تبع» أو 

ا ا es Es‏ راع 
يتحرى فیه: 

فرواية المتقدمين تحري دقيقه. وقال بعض المتأخرين: إنما يتحرى الدقيق إذا كان 
الخبزان مما لا يجوز فيه التفاضل» فأما إن كان مما يجوز التفاضل بينهما كالقمح والذرة مثلا 
فلا يلتفت إلى الدقيق» ولكن تحرى الرطوبة في الخبز. 
)1( ا تن ق 0 


(03: اضرا أن ينزع صوف الشاة 50 الحار 0 1 بها ذلك في الغالب لتشوى. (النهاية : 
2 مادة سمط). 
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ورأى الشيخ أبو الوليد) أن النظر إلى تماثل الخبز في نفسه وزناً > الالتفات إلى 
تحري الدقيق . 

السادمى : قال قلنا يان الأتوان كلها مودو علق ما سای ااا نيه فبيع بعضها 
ببعض » فهل يعتبر اللحم فيتحرى أو يعتر هو والمرقة؟ قولان للمتأخرين. 

ورأى بعضهم أن اعتبار المرق يخرج على الاختلاف في الأتباع هل تعطى أحكام أنفسها 
(أو أحكام)(“ متبوعاتها؟ . قال غيره: وهذه شهادة بأن الأمراق تابعة. 

الطرف الثالث : في الحالة التي تعتبر المماثلة فيها. 

ومر رسول ا عن بيع الل بار ا لاسا 
نعم . . فقال: فلا إذن»( . ظ 

فقد نبّه ي على اعتبار حالة الكمال. فإذا كان المبيع لا يقع فيه التماثل عندها منع بيعه 
بكامل . 

وعلى هذا نقول: لا يخلو الرطب من أن تكون رطوبته أصلية» وله كمال بعدها هو 
المقصود من نوعه» أو يكون كماله المقصود هو حال الرطوبة» وجفافه إنما يراد لمعنى اخر أو 
تكون رطوبة طارئه بعد الكمال. فهذه ثلاثة أقسام . 

أما القسم الأول : فلا يجوز بيعه (بكامل))ء وقد نصّ في الحديث على منع بيع الرطب 
بالتمر ويلحق به ما في معناه/[243] من الفواكه والحبوب . 

وس سيان تر الرباء كما نبّه عليه [النبي ]° في الحديث» والمزابنة» وهي 
تجري في الربوي وغيره. ) 

وهل يجوز الرطب بالرطب؟ . 
أجازه في المشهور نظراً إلى الحال وهو مقصود. ومنع ابن الماجشون التفاتاً إلى حال 
الان ) ) 

قال بعض المتأخرين» وكأنه (يرى)( أن الرطوبة ماء إنضاف إلى التمر» وهو غير متساو 


02 ت ١‏ أوتمش انكام 
(4) :5 م 

e (5)‏ تن . 
(6) تن: رأى. 
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في الرطبيق :و إذا لم :يحصل متساوياً كان ذلك ربا فى التمر: 

فروع: أحدها : بيع الحليب بالحليب. الور جوازه کالر طب بالر طب 

وحكى القاضي أبو الفرج رواية بالمنع27). قال بعض المتأخرين7): وهو التفات إلى ما 
اند 
5 

وأما ال اال وبالجملة كل واحد بغير صنفه» فإنه لا يجوز. لآنه من باب الرطب 
باليابس: والتماثل على مراعاة المآل معدوم. قال بعض المتأخرين: وينبغي أن يختلف في 
ف ا القت 
م المساراة على ی۵0 ا في الخبز . 

والمشهور من المذهب إلحاقه بالربويات. ومال الشيخ أبو إسحاق إلى أنه غير ملحق 
بهاء لأنه مما لا يدخر على حالته فأشبه الخضروات. 

قال بعض المتأخرين: (وقد يجري هذا الخلاف على الخلاف فيما لا يتمر» إلا أن ذلك 
يلحق بغالبه» وهذا لم يحصل في حد له غالب» ويمكن أن يلحقه في المشهور بالربويات 
احتياطاً . 

قال: وقد يكون فى مبدأ البسريةء» ولا خلاف في افير أنه ربوي» وإن 0 يمكن 
ادخاره)() . 

القسم الثاني : أن يكون كماله حالة الرطوبة كالزيتون» فأما بيع رطبه برطبه فجائز قولاً 
واخ د اله وا مال 
النقص أم 5 1 + E‏ باللحمء es‏ ا ود 5 
أحدهما فعلى ما قلناه. 


(1) أجازه مالك في المدونة: 175/3» كتاب السلم الثالك. في اللبن المضروب بالحليب . 

(2) وذلك لما بينهما من الزبد المجهول . فمنعه من وجه الغررء لا من وجه الممائلةء لأن المماثلة موجودة. 
)3( قاله اللخمي في تبصرته: 6/ 165» كتاب السلم الثالث» باب في بيع اللبن والبيض بعضاً ببعض» مخ/ت . 
(4) تن: على ما. 

(5). قاله المازري في شرح التلقين: 100/5 أ كتاب السلم الثالث» مخ/ق. 
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ل م إل أن يكون الجاف إنصاف إليه من التوابل ما ألحقه بصنف آخر 


لأن يبسه يختلف» ET‏ ا yT‏ ولا بيع أحدهما بالآخر. 


قال بعض المتأخرين: وهذا اختلاف في شهادة بالتساوي أو بعدمه» ويختلف هل يجوز 


٠‏ القسم الثالث : أن ا لس كالقمح المبلول مثلاً بمثله. فالمشهور المنع› 
لأن البلل يختلف . 
وقيل بالجواز قياساً على الرطب بالرطب . 


00 ال 


أحدها: مأ اتمق 0 ده جنسا اا كأصئاف الحنطة وأصناف التمر على اختلافها 
وأصناف الزبيب» وما أشبه هذه. 

وأما اللحمان» فلحم ذوات الأربع جنس واحد» وحشيها وإنسيهاء صغيرها وكبيرها. 
ولحم ذوات الريش جنس واحد» داجنها وشاردها» صغيرها وكبيرها. 

ودواب الماء جنس واحد. والجراد صنف رابع . 

قال الإمام أبو عبد الله : «والمعروف من المذهب أن بيع بعضه ببعض متفاضلاً جائز . 

وهكذا دگ محمد عن اشهين قال : وذكر ابن حارث عن سحنون أنه يمنع بعضه ببعض 
منفاضلةا . وإلى هذا مال بعض المتأخرين وراه مما يدخر. 

وأما الألان فما يتفابه فى وجرد الزبك وما يعمل مله جسن وغيرة مختلف فيةء يأتى بيان 
حکمه»(") . 


(1) شرح التلقين: 101/5 أ» كتاب السلم الثالث» مخ/ق . 
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إحداها : القمح والشعير. وأ لمنصوص في المذهب(') أنهما ونفها و لى ينها الات( 
/[244]. وقال الإمام أبو عبد الله : «ولا يختلف المذهب في كون القمح والشعير والسلت صنفاً 
وا 
عه تما ديت عا دة ين الضتافيك : وراوا أيضا أن المتقعة اعد 

و تفشك آهل المذهب بما روي في الموطاً أن سعد بن أبي وقاص فني علف حماره. 
فقال لغلامه: «خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيراء ولا تأخذ إلا مثله»(°). 


: وعن عبد الرحمن بن الأسود ومعيقب الدوسي مثله(°) . دوع عنم عن تعمر بن 
عبد الله أنه أرسل غلامه بع انيع لدان (بعه» ثم اشتر ف ا فذهب الغلام فأخذ به 
صاعا وزياذة نعف مام : فنا ا وی امه الا قال ل معي لم فعلت ذلك؟ انطلق 
فرده» ولا ال إلا مكل بمثل 700 

وهذا دليل على أن الأمر كان عندهم فاشياً بأنهما جنس واحد. 

وأما حديث عبادة فقال القاضي او الل الس و ثم إن صح سنده ففيه 
وهن الانفراد(") إذ أكثر الطرق عارية عنه . 

وأما ما دکروه من تباعد المتفعة فنظر منهم إلى الرفاهية الحاصلة بالحنطة › وهی غير 
مو 5ة اتلد | رعا انا الود امن الصنمينة الاقتبات: 

وتكلم مالك رحمه الله على عادة أهل الحجازء لأن الأحكام عليهم أنزلت أولاًء والناس 


(1) المدونة: 3/ 177 كتاب السلم الثالث» في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة. 
)2( أخرجه مالك في كتاب البيوع» باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. 
(3) شرح التلقين: 5/ 98 بء كتاب السلم الثالث» مخ/ق. ‏ ٍ 
(4) رواه مسلم في كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. ورواه الترمذي في السنن» كتاب البيوع» باب 
ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل» ورواه أبو داود في سننه» كتاب البيوع والإجارات» باب في الصرف. 
(5) السلت: بضم السين وسكون اللام ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة قاله الجوهري . تنبيه الطالب: 226ء 
مخ/ الناصرية . 
)6( أخرجه مالك في كتاب البيوع» ابد ا ی ی وفيه : «مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد» 
عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك مثل ما سيق ذكره ‏ قال مالك : وهو الأمر عندنا» . 
7١‏ اشرت حلم "قن تاا باب بيع الطعام مثا بمثل . 
(8) المنتقى: 5/ 3» بيع الطعام بالطعام لا فضل بيتهما . 
(9) قال الحاكم النيسابوري : «الإفراد في الحديث على ثلاثة أنواع : . 
- معرفة سنن الرسول ييا يتفرد بها أهل مدينة واحدة عن الصحابى . 
- والثاني : ما ينفرد بروايته رجل واحد عن أمام من الأكمة. ۰ 
- والثالث: ما كان لأهل المدينة تفرد بها عنهم أهل مكة مثلاً». معرفة علو مالحديث: 96. 
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تبع لهم» فيها فينبغي أن يلتفت إلى عوائدهم» ومطلوبهم القوتية من الجميع . 
0-00 المسألة الثانية: 
إذا ثبت أن القمح والشعير صنف واحدء فإن السلت يلحق بهما بلا خلاف منصوص في 
المذهب17). وهل يلحق بهما العلس» وهو الاشقالية» وهو حب إلى الاستطالة مصوف عليه 
زغب» بين القمح والشعير في الصفة؟ . ظ 
اهر الحذهب آل غو طحق ويا رالا فى كاب ابن يبا 
الثالغة: الأرز والذرة والدخن: 
والمشهور أنها لا تلحق بالقمح والشعير وما معهما. وألحقها ابن وهب بها. 
وسبب الخلاف: النظر إلى التباين فى الخلقة والمنفعة أو إلى أن العادة اختيارها 
ت ٠‏ 
E El GEE eS‏ 
المشهور أنها أجناس. وألزم الفاغرر نعلي ملحب ابن وهب أن كرون جا وشل 
القاضي أبو الوليد ذلك عنه من رواية زيد بن بشر(© . 
الرابعة: القطاني 
وقد اختلفت «(الرواية)(2) فى عدّها جنساً واحداً أو أجناساًء وهو خلاف في شهادة» كما 
تقدم . ٤ ٠‏ ) 
فرع: إذا لنا: إنها أجناس» فهل ذلك جار في جميعها أو يستثني عن ذلك الحمص 
اللا تيعد ان ] ا ديلة و اولان اونا للك ي > . 
في ذلك خلاف منشؤه التعويل على الشهادة (بالتفارب)) أو التباين» وعلى ذلك أيضاً 
الاختلاف في الكرسنة. هل هي من القطاني أو هي صنف قائم برأسه؟ . 
الخامسة: التوابل 
E‏ حصن أن ا والمشيرو أنه اجناس. .وكذتك 
اختلف في الأنيسون والشمار وفي الكمونين. 
) المدونة: 177/3» كتاب السلم الثالث» في الدقيق بالسوق والخبز بالحنطة . 
) المنتقى: 5/ 3: كتاب البيوع» باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما . 
(3) تن: الروايات: 
( 
( 


ف الأصل : غا .وما اتاد من ن جي 
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(فحكى محمد عن ابن القاسم » أن الكمونين جنس » وأن الآنيسون والشمار() جنس)7) . 

وقال القاضي أبو الوليد: «الأظهر عندي أن تكون أجناساً مختلفة لاختلاف منافعها 
شيءَ ول ا TT‏ إسم الكمون. (قا ل( . ولسيق ا 
الكمون الأسودء. لأن اسم الشوتيو أظهر فة و أكثر ستا0 . وهذا كله راجع إلى الشهادة 
كما تقدم. 

السادسة: أخباز القطاني: 

هل هي أصناف مختلفة أو صنف واحد مع تسليم كون أصولها أصنافاً؟ قولان لابن 
القاسم وأشهب2(0). وهما على الشهادة بالتباين أو التآارب . 


د 


لقرير: ) 

نص أشهب7*) على أن أخباز القمح والشعير والسلت والأرز وما ذكر معه (صنف)7), 
وإن اختلفت الأصول. واختلف المتأخرون في الجاري على رأي ابن القاسه(). فجعله أبو 
الحسن اللخمي7! وغيره موافقاً لأشهب لتقارب المنفعة في الأخباز. قالوا: وقد كره في 
ال خبز البر بخبز الأرز متفاضلاً . وهذا نص منه على تساوي الأخبار TT‏ 
بمعنى التحريم . 


(1) الشمار: كسحاب . الرازبانج مصرية . تنبيه الطالب: 2248 مخ/ الناصرية . 

(2) حكاه عن الباجي في المنتقى : ٠4/5‏ والباجي عن الشيخ أبي محمد في النوادر» وأصله بلفظه «ومن كتاب محمد قال 
ابن حبيب : والشمار والأنيسون صنف. والكمونان: صنف» وذلك كله من الطعام» 7/ 127 بء كتاب البيوع الأول 
ما يحل ويحرم من البيوع» مخ/ أيا صوفيا. 

(03 الوا 

(4) المنتقى: 5/ ٠4‏ كتاب البيوع» بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. 

(5) بينهما الباجي في المنتقى» قال: «في كتاب محمد عن ابن القاسم: أن ذلك أصناف مختلفة» وحكى عن أشهب أنه 
صف واخد» 45/5 كتاب الببوع» بيع الطعام لا فضل بينهما. 

)6( وجه قول أشهب أن هذه حبوب تتخذ خبزأ فإذا تقاربت منافع خبزها وجب ع تكون جنساً واحدا كالدخن والذرة؛ قاله 
الباجي في المنتقى: 5/ 5» كتاب البيوع . 

(1)7 ا 

(8) ووجعه قول ابن القاسم أن الخبز ليس بمعتاد فيهاء a‏ لازي يما يخ بادا م لاد 
والدخن والأرز. قاله الباجي في المنتقى: 5/ 5» كتاب البيوع . 

(9) التبصرة: 168/6» كتاب السلم الثالث د اللي ونا وام اجات e‏ 
0 ظ 

البيان والتحصيل: 86/8 كتاب جامع البيوع الرابع. وكره في العتبية أيضاً خبز القمح بخبز الأرزء قال في كتاب 

السلم والأجال الثاني : «وقال يحى: قال ابن القاسم: أكره ه خبز القمح بخبز الأرز متفاضلاً» لأنهما إذا صارا خبزا فقد 

.192--8 0 


10( 


کے 
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وجعله غيرهم مخالفاً له» واستشهدوا بقوله في أخباز القطاني . 
وقال يحيى بن عمر: قال أبو إسحاق البرقي: كل ما أصله مختلف فخبزه أيضا/ [245] 
مختلف تبعاً لأصله . وكل هذا جار على الشهادة كما تكرر تقريره. 
السابعة: نبيذ التمر والزبيب: هل ا صف بواحعد أو .ضففان؟. والمشهون : أنهتما 
صنفان تبعاً لأصولهما('». وعند الشيخ أبي الفرج: أنهما صنف واحد“)» وهو شهادة بتقارب 
المتفعة : 


اللحوم» ولا إلى اختلاف ما يطبخ به . 

وتعقب هذا بعض المتأخرين ورأى أن الزيرباج مثلاً مخالف للطباهجة مخالفة لا يتمارى 
فيها . او E‏ 

رطا e‏ عل 


لا ی ولا يصلح إلا بذلك. 
قال بعض المتأخرين( #“قإن: آواق أن البريية غملت مه من الأرز فالذي قاله ظاهر على ما 
تقدم من الروايات». ا يو ا و N‏ 


(1) ووجه ذلك ل ا ل ل ل يا 
)2( لض القاضي أي الفرج فن هما صلف واتعده غير صحيح › ل 00 
وهو ما حكاه عنه مجموعة من المتقدمين والمتاخرية: ففي النوادر قال الشيخ أبو محمد: «وفي كتاب ا الفرج 
تمك ال تمت ونبد لتم صتمان)»ء : 13/7 ب» الكتاب الأول مما يحل ويحرم من البيوع . في بيع غير الحبوب من 
الطعام جنساً بجنسه أو بخلافه» مخ/ أيا صوفيا (1485). 
٠‏ وحكاه اللخمي في تبصرته» قال: «وقال أبو الفرج: عصير العنب والثمر صنفان». : 6/ 167 كتاب السلم 
الال :ات ف بيع الزيت والعسل والخل بعضه ببعض› مخ/ ت و فى ا اة الات لل ال ٠‏ قا اغا 
يد لمر ونيد انب قي كاب آي الج منها صان وفي المدونة عن مالك : أنها جنس واحد». :23/5 
a‏ ) 
وو چه من قال ألا :و اجك ومنهم مالك فى المدونة: تساوي النبيذين في الإسم والصورة والمتقعة . 
وعموماً فمن نظر إلى الأصول فرق ومن نظر إلى تساوي المقاصد وتقاربها ساوى . ظ 
(3) منهم اللخمي في تبصرته: 6/ ۰173 كتاب السلم الثالث» باب في بيع اللحم باللحم فيئة بمطبوخه» مخ/ ت . 
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وإن كانت أصنافاً يعد صنفاً واحدا)("). وقد تقدم الكلام على أخبازها فلتجر على ذلك . 

الثالث: أنه قد يصنع من الصنف الواحد ما يدخله صنعة أو معنى» فيختلف كالخبز 
بالكعك الذي فيه الأبزارء فقد أجازوا التفاضل بينهما. قال بعض المتأخرين: وانظر في هذا مع 
قولهم: إن الألوان كلها صنف . 
ظ ومقتضى هذا أن يجعلوا الكمك والخبز صنفا واحداًء قال وهذا مما ين أن مبنى أقوالهم 
على الشهادات . 

- الرابع: فيما ينقل من الصنعة والطول . 

قال الشيخ أبو الطاهر : «وقد اتفق أهل المذهب على أن طحن هذه الحبوب لا يخرجها 
عد اصولياء وكذلك العجن بعد الطحن. لأن الطحن تفريق أجزاء» والعجن إضافة. ماء فإن 
خبزت انتقلت فصارت كصنف ثان»(*) . 

وهكذا جعلوا القلي في الحبوب . قال: ies‏ 

وأجازه ابن القاسم» وإن كان القلي ليس بصنعة (كبيرة)٠‏ > لكن قد أعده ذلك لمعنى 
غر اعفن" له لا واا أن الصنعة متى كثرت جداً عي عرق لاهن ب وم 
(قلت)! ") فهي على وجهين : 

اخس ا 0 a‏ 

والأخر: أن لا يتغير بالصنعةء والمقصود الأول منه كبير تغير» (فلا)(6) ينتقل عن الأصل . 

وحيث اختلف في الشهادة بالتغيير اختلف في حكم النقل. ومن هذا يعلم أن التجفيف 
في اللحم بنار أو شمس لا يعد ناقلاً. وأن الطبخ أو التجفيف بإبراز يعد ناقلاً» وأن الاتخاذ من 
الحبوب سويقاً بعد ناقلاً. واختلف المتأخرون في الصلق على قولين: هل يعد ناقلآ أم لا؟ . 

وعلى قياس ما تقدم ينبغي أن يعد ناقلاً . والتفت من لم يعده ناقلاً إلى خفة الصنعة . 

وقال بعض المتأخرين هو في الترمس7"): ناقل بطول أمده بخلاف الفول(“). واختلف 


(1) حكاه اللخمي في تبصرته: 6/ 173 ٠‏ كتاب السلم الثالث؛ باب في بيع الحم باللحم فيثة بمطبوخه» مخ/ ت 
(02 *العنسية: 1 3 كتاب السلم الثاني» باب في أحكام الربويات» مخ/ ت . 

(3) تن: يطبخ . 

(4) قر كير 

(5) قر: زيادة (جدا). 

(4)8 لوول ) 

(7) رهي SS‏ وهو حب مقرطح الشكل مر الطعم منقور الوسط. تة الطالت 91.490 
مخ/ الناصرية . 

(8) الفول: معروف. ويقال له: الباقلي بالتشديد والقصر ويكتب بالياء . والباقلاء بالتخفيف ا يكتب بالألف . تنبيه 
الطالب: 250. مخ/ الناصرية . ۰ ) 
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هل يكون الطول من غير صنعة مع الانتقال عن مقصود الأصل ناقلاً أم لاء وهذا 
كالخن بالزيت أن التب أو التموة والمشيون أنه اقل وف اة آي ريك أنه لا يعد 
ناقلاً» وراعى فيه حكم المزابنة. 

د ما تیل م ناقلا» ۽ لكن نظر في القول الشناد إلى قا الصنعة» وأنه 


الباب الثالث: 5 فساد العقد من جهة نهي الشارع [عنه]7 


وعندنا أن مطلق النهي عن العقد يدل على فساده» إلا أن يقوم دل هكذا حكى القاضي 
ا ) 


اي ظ 

قال ابن القاسم: «ولم أر عند مالك تفسير حديث النبي في الحيوان باللحم إلا من 
رد ال 
التفاتاً إلى وجود الحياة وتعلقاً بظاهر الحديث أو كاللحم؟ والأول قول أشهبء والثاني قول 
ابن القاسم). وهو يأخذ بالأحوط» فيجعله مع الحي كاللحم؛ الاك رد 


(1) ها ي :اليش الغالف من لكات ت الفرويين رة oa‏ روات الفط ميج عاذ 
به وترون ريات yS‏ ورحم الله من دعا لهم بالرحمة والمغفرة والحمد لله وحده. 

(2) زيادة من: ت ق حم -ع. 

وفي: تن: زيادة (عليه السلام) . ظ 

(3) الموطأ: كتاب البيوع» باب بيع الحيوان باللحم»ء قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن 
ا ظ 

(4) المدونة: 3/ 174 كتاب السلم الثالث» ما جاء في اللحم بالحيوان. 

(5) عيون المجالس: 106 مسائل البيع. مخ/ الإسكوريال. 

(6) المعونة: 964/2. كتاب البيؤع» ٠باب‏ في بيع المزابنة» وانظر:. التلقين: 109 كتاب البيوع» فصل المزابنة . 
والإشراف : : 4261/1 كتاب البيوع . 

(7- :وقول ای اه عه انه ردن باب عاد د عار قتا من بعر اين مد ادن قاله 
الاخى اف ال 2 255 ظ 

(8) ووجه قول ابن القاسم أنه حيوان لا يصلح اقتناؤه واتخاذه داجناً فلم يجز بيعه بالحيوان كالكسير الذي لا يحياء قاله 
الباجي في المنتقى : 5/ 25. ش 
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وهو نظر إلى تقدير المنع على تفصيل الأوجه وهو (أصله)() في تقدير/ [246] التهم فمتى 
أمكن توجهها حكم بها. 

قال بعض المتأخرين : والقولان مرويان. 

وإذا فرعنا على قول ابن القاسم. فكان الحيوان مما لا متفعة فيه إلا الحم إلا أنه تطول 
حياته . فهل يلحق بما لا تطول حياته مما لا منفعة فيه سوى اللحم أم لا؟ قولان. 

وأما ما تطول حياته من الوحشي فهو كالإنسي في ذلك . 

وقال ابن حبيب: هو كالذي لا تطول حياته» ولو كانت المنفعة المستفادة من الحيوان 
يسيرة كالصوف في الكبش الخصيء فقال ابن القاسم مرة: هو كالحي. وجعله مرة كاللحم 
وروى في العتبية() ذ في التيس الخصي إن كان لا منفعة فيه ناجزة ولا منتظرة» فهو مثل ما 
ا 

قال: «وأرى أن يجوز»ء لأآن العرب ترغب فيه لشعره» وغيرهم لزقه»“. ويتنزل على 
الخلاف فيما لا تطول حياته الخلاف في بيعه بغير جنسه أو الطعام نسيئة 

شرع: اختلف في اللحم المطبوخ هل هو مخالف في الحكم للنيىء 00 فصار 
كجنس اخر» أو هو جار مجراه في المنع. > لعموم الحديث على قولين لابن القاسم وأشهب7). 

ومن العقود المنهي عنها بيع الطعام قبل قبضه. وسيأتي حكمه مفصلاً إن شاء الله . 

ومنها: بيع الكالىء بالكالىء» وهو الدين. بالدين لا حلاف في فساده . 

ا رر قال اا ا د وا کا ولتي عليه تحن ا 
البيع يوصف ببيع الغرر»(). 

قال: «فهذا الذي لا خلاف في المنع منه. وأما يسير الغرر فإنه لا يؤثر في فساد 
(عقد). بيع لأنه لا يكاد يخلو عقد منهء وإنما يختلف العلماء في فساد أعيان العقود 
لاختلافهم فيما فيه من الغررء هل هو في حيز الكثير الذي يمنع الصحةء أو في حيز القليل 
الذي لا يمنعها؟»(°) . 


(1): “ته “الأصل : 

(2) البيان والتحصيل: 156/7. كتاب السلم والاجال الثاني. ونص العتبية: «ولا يحل بيع الكبش الخصي بالطعام إلى 
أجل إلا أن يكون كبشاً يقتني لصوفهء فإن ههنا أكباشاً تقتني لصوفهاء وأما إن لم يكن إلا اللحم فلا خير فيه وأما 
التيس الخصي بالطعام إلى أجل فلا يحل لأن التيس الخصي لا يقتني وليس فيه صوف وإنما هو للذبح فلا خير فيه». 

(3) قال ابن القاسم في المدونة: «لا بأس به». 179/3» كتاب السلم الثالث» ما جاء في اللحم باللحم . 

(4) حكى عنه الباجي بواسطة محمد بن المواز: الكراهة» المنتقى: 25/5. 

(5) المنتقى: 41/5»: بيع الضرر. 

(6) ساقط من: تن ٠‏ 
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وعبر الإمام آا رعا هو هذا الود يمان کان من لوو زرا يدير ا عر ر 
وتدعو 0 إلى العفو عنه فلا يؤثر في فساد البيع › ورأى أن هذا هو المتفق عليه بوأن 
(الخلاف)) بين العلماء في المسائل المشتملة على الغرر راجع إلى هذ الأصل» فمن أجاز قدر 
أن الغرر فيما يسأل عنه غير مقصود» ومن منع قدر أن الغرر مقصود. 

إذات قرر هذا فقد ورد النهي عن بياعات بسبثب اشتمالها على الغرر. فمن ذلك: بيع 
المضامين والملاقيح حبل وحبلة . 

(وفي الموطأ «أن المضامين ما في بطون إناث الإبل» والملاقيح ما في ظهور ‏ 

افوا )157 

وقال ابن حبيب: المضامين ما في ظهور الفحول» والملاقيح ما في بطون الإناث» ولا 
يضر ١‏ حتلاف التفسيرين» فإن البيعين فاسدان. 

وأما حبل حبلة» ففى الموطأ أنه كان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجزور 
الت أن تنتح الناقة ثم ت تنتج التي في بطنها()! )4 

وقال ابن حبيب: حبل حبلة بيع نتاج نتاج الناقة» ورواه عن مالك)(* . 

فالتفسير الأول يرجع إلى جهالة الأجل» والثاني يرجع إلى أن المبيع ليس بمملوك ولا 
معلوم ولا مقدور على تسليمه. وكذلك المضامين والملاقيح إلا أن وصف الملوكية لا ينتفي 
عما في البطن إذ ملكه تابع لملك أمه. 

ومنه: بيع الملامسة(2)» وهو أن يلمس الثوب» فليزمه البيع بلمسه وإن لم يتبينه . ومنه : 
بيع المنابذة(7)» وهو أن ينبذ ثوبه إلى الآخرء وينبذ الآخر ثوبه إليه» فيجب البيع بذلك. ومنه: 
بيع الحصاة» وصفته أن تكون بيده حصاة فيقول: إذا سقطت من يدي فقد وجب البيع . وقيل : 
تكون ثياب عدة» فيقول على أيها سقطت الحصاة فقد تعين . [ 

قال الإمام أبو عبد الله : لو كان المراد إسقاط الحصاة باختياره لكان كبيع خيار إذا قدر في 
ذلك أجلاً يجوز الخيار إليه. قال: وكذلك إذا أراد إن سقطت الحصاة على ثوب بعينه» فقد 


(1) ت: الاختلاف. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ» كتاب البيع» باب ما لا يجوز من بيع الحيوان. 

(3) أخرجه مالك في المصدر السابق. ظ 

(4) وجعل ذلك أبو الفرج البغدادي حجة في النهي عن البيع الي أجل مجهولء قاله في النوادر: 0 الجزء الثالث مما 
يحل ويحرم من البيوع» مخ/ أياصوفيا. 

(6 العضدن السابق: 

(6) حديثه أخرجه مالك في الموطأء كتاب البيوعء الملامسة والمنابذة. 

(7) المصدر السابق. 
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عينت ذلك للبيع» وكانت الثياب متساوية» فإن هذا أيضاً كبيع ثوب من وبين بخيار البائ 
فيكون محمل النهي على غير الصور التي ذكرناها. ومنه بيع عسب الفحل . 
ومحل النهي فيه على استئجار الفحل على عقوق الأنثى» وهو فاسد لأنه غير مقدور على 

فأما المي ا و او ا إذ هو أمر معلوم في 
نفسه ومقدور على تسليمه . 

ومنه بيعتان في بيعه. كقوله ا ل ل ل على 
اللاشروحي E‏ /]247[. 

ومما نهي عنه من العقود: بيع وشرط . ومحمل النهي : اا ا 
العقد أو يعود بغرر في الثمن . 

فالآول: كشرط أن لا يبيع ولا يهب» ونحو ذلك من منع المضترف) وسقت مه هدا 
شرط تنجيز العتق للسنة الواردة. 

والثاني: كشرط السلف من أحد المتابعين» إذا شح مشترطه في اقتضائه ولم يسمح 
ET‏ اب اي او وتيا EE‏ او 
إلا أن يقبض السلف ويغيب عليه» فيرد وينقض البيع ويرد السلعة إذ تم الربا. 

وسبب الخلاف: في القولين الأولين: هل يعد الممنوع من منفعة السلف موهوباًء فإذا 
سمح مشتر مط اقا تبين أن ما توهم من ذلك غير صحيح أو يعد معلوماً. فيكونان قد دخلا 
ETE‏ 

فشروع: الأول: لو رد السلف بعد القبض فهل يصح البيع برده؟» على القول بأن إسقاطه 
قبل القبض يصح به البيع أم لا؟ قولان. 

وسبب الخلاف : ما تقدم من عد المانع موهوباً» . فإذا رد السلف بطل الموهوم» أو عد 
المانع معلوماً لا سيما أن القبض قد حقق ما كان موهوماً على النظر الآخر. 

الفرع الثاني: إذا فاتت السلعة فى الصورة الأولى» وهى ما إذا أسقط السلف قبل 
ENA‏ بكرن بها نهل" N‏ ملفا ويك تإن كان ناندع الس لقب كان فيا 
الأقل من القيمة أو الثمن» وإن كان المشتري هو المسلف كان فيها الأكثر منها. ) 

والتفصيل هو المشهور» فنظر في الشاذ إلى قياس البيع الفاسد» ونظر في المشهور إلى ما 
وقع التراضي به مع الالتفاف إلى أن البيع ليس بفاسد إذا رضي مشترط السلف بإسقاطه. 

الفرع الثالث: وهو مرتب: إذا قلنا بالتفصيل على المشهور» وكان المسلف هو 
المشتزى: بل يكون اله الأكقن من القمة: أن ال طلا أو رط ,أن لأ انتريد فة غل 
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الثمن وجملة السلف . قولان: والإطلاق هو المشهورء والاشتراط شاذ. 
الفرع الرابع: إذا فاتت السلعة فى الصورة الثانية» وهي ما إذا رد السلف بعد قبضهء فأما 
على القول الشاذء فلا خفاء بوجود القيمة مطلقاً. 


ونا ( غ المشهون قولان: 
أحدهما كالشاذ» وهو بتاء على أن الفساة قد (تخقق)20) بالقبضن . 


والثانى: وجوبها على التفصيل المتقدم» وهو بناء على القول بأن إسقاط السلف في هذه 
الصورة يقتضي تمام البيع . هذا محمل النهي . 

فأما شرط لا يناقض مقصود العقد ومقتضاه بل هو من مصلحته كشرط الرهن والكفيل 
اشتراطه . 

ومنها بيع العربان. ود حيفتة : E‏ العا سن سار رع اسل ارسي 
كان ذلك العربون من الثمن» وإن كره لم يعد إليه» وهو من أكل المال بالباطل/). ومنها بيع 

الکات: ظ ظ 

ولا شك في دخول المنهي عن اتخاذه تحت النهي والمنع من بيعه وعدم صحته. فأما 
المأذون في الانتفاع به فالنص7”) على كراهة بيعه. واختلف الأصحاب في تنزيله على التحريم ِ 
أو حمله على ظاهره. وقال القاضي أ الخ یکره ببعه » es‏ قال 

ا يو بكر «الصحيح عندي جواز ف 66 17 

ومنها: إفراد الام بالبيع عن ولدها ل أو إفراده به عنها. واختلف في حد الصغر 

المانع من التفرقة . 

(1) تن: زيادة (القول). 

(2) تن: يلحق. ) 

(3) كذا قال ابن العربي في القبس ونصه: «فمسألة العربان ترجع إلى قاعدة أكل المال بالباطل» 2/ 804 كتاب البيوع. ما 
جاء في بيع العربان. 

)4( قال مالك في الموطاً: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله ييو عن ثمن الكلب». كنات البيوع . 
باب ما جاء في ثمن الكلب . | 

(5) عيون المجالس: 111. مسائل البيوع» مخ/ الإسكوريال. 

)6( ا ام 5/. 

)7( وقد بين القاضي أبو محمد في الإشراف وجهيٰ المنع والجواز» قال : «فوجه الجواز ما روي أنه یه نهى عن ثمن 
الكلب؛ + إلا کلت ميد أو زوع أو ماشية» ولأنه جارح يصاد به كالبازي. . ولأنه حيوان يملك بالأخذء فجاز أن يملك 
بالبيع كالصيد» ولأنه حيوان يملك بالوصية كسائر الحيوان ووجه المنع نهيه َة عن ثمن الكلب» ولاه حيوان منهي 
عن اتخاذه إلا للضرورة كالسباع». 27/1 كنات البيع . 
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فالمشهور عن مالك وابن القاسم: «أنه ما لم يستغن عن أمه» والعلم على ذلك الإثغارء 
قال مالك فى تفسير الاستغناء: هو أن يستغنى عن أمه فى طعامه وشرابه وقيامه 
ومنامه»('. وقال ابن حبيب : يفرق بينهما إذا بلغ سبع سنين . 
او فی )(۶) تات محمد إل ال لآنه علقه بوفت الأدب على الصلاة . 
وورى ابن غانم : لا يفرق بينهما (قبل76) البلوغ. لأن التفرقة عنده إذا بلغ الاحتلام. 
عرو مما جيه سم أنه ذهب إن أنه لا يفرق بين الام وولدها طول ما 
عاشا)(0 . 
فرعان: الأول: إذا وقع البيع على التفرقة المنهي عنهاء فحكى ابن حبيب أن البيع يفسخ 
وإليه ذهب القاضي أبن :ميل فقال: (إنه باطل كبيع الخمر والخنزير» ويفسخ ولو رضيا 
بالجمع بينهما»(" . 
بالجمع طوعاً منهما. وقال ابن القاسم: إن تراضيا بالجمع لم يفسخ» وإن لم يتراضيا فسخ . 
و سب الخلاف/ ]248[ : هل النهي لحق الله تعالى فيخر ج عليه القول الآول» أو لحق الام 
فى توليهاء أو الولد فى فقد رفق أمه على القولين فيهماء فيخرج على ذلك القولان الاخران: 
ثم سبب الخلاف بينهما تصور زوال سبب النهي من غير أن يتراضيا بالبيع عليهماء وعدم 
تصوره شرعاء إذ يؤول إلى الوقوع في منهي عنه أيضاً» وهو جمع السلعتين لمالكين في عقد 
واحدل. 
الفرع الثاني: إذا كانت الأم بيد مالك وولدها بيد غيرهء وعلم أن ذلك عن بيع أو جهل 
كونه عن بيع أو هبة» فإن الحكم أن يجمع بينهما في ملك واحدء فإن كانا في أيديهما من غير 
(1) المدونة: 283/3. كتاب التجارة بأرض العدوء في التفرقة بين الأم وولدها في البيع» وذكره في العتبية أيضاًء انظر 
البيان والتحصيل : 4/ 169» كتاب التجارة إلى أرض الحرب . 
(2) تتن -ع: وفي. | 
)3( أضله لمالك في المدونة. كال اله ا من فوق عشر سنین) . 3 2204 كنات التجارة ٠‏ 
بأرض العدوء في التفرقة بين الأم وولدها في البيع . 
(4) تن: إلى. / 
)5 حكاه محمد بن رشد في البيان والتحصيل : 4/ 170. كتاب التجارة إن أرض الحرب». ثم ذكر وجه ذلك قائلا : 


«على ظاهر قول النبى ي عليه السلام : 7 يتوله والدة على ولدها ولا يرق بين الوالدة وولدها». 
(6) المعونة: 2/ 107. بلفظ قريب. 
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عرض كي أن صدقة» أو كان أحدهما بعوض والآخر بغير عرضء» فقال مالك: «إن جمعاهما 
في حوز جاز»( ال ل ا لا 
ااام عا وري ا ب الجمع 
في حوز يكفي . ا ا ا 

ومحمل النهى فيه (على ما)(2) إذا ركن البائع إلى المبتاع وقرب اتفاقهما . 

بيع النجحش » وهو أن ا السلعة» اد يي 

س 5 0 ل وس فإن ا اد 2ك 
ما لم تكن أكثر مما ابتاعها به فلا يزاد عليه)!") . 

وقال الإمام أبو عبد الله : المشهور من المذهب أنه ليس بمفسوخ» كبيع المصراة(/ . 
قال: وحكى القزويني عن مالك: أن البيع مفسوخ للنهي(* الوارد عن النجش» والنهي يدل 
عن معنى البيع كالنكاح في العدة والإحرام. 

الفرع الثاني: قال الإمام أبو عبد الله : ولو كان التغرير بالزيادة من جهة البائع لكان 
للمشتري مقال في رد البيع» مثل أن يقول البائع للمشتري اشتريت هذه السلعة بمائة» فاغتر 
O‏ ا 0 ظ 
أحدهم ا a‏ : أخرج منها إذا (تقاومتاها)! )9( ليقتدي بك اتلك وتكون ب وبيلك 


(1) المدونة: 283/3» كتاب التجارة بأرض العدوء الجمع بين الأم وولدها في البيع . 
(2): .شافط مق :تن 
)3( ساقط من : تن. 
(4) انظر العتبية/ البيان والتحصيل: 171/17. وكذا 9/ 350 . 
)8 
)6( من منتقى الباجي وبلفظه : 5 كتاب البيوع . ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. 
(7) المصراة: هي الشاة أو الناقة أو البقرة يجمع اللبن في ضرعها ليعظم فيظن المشتري إذا حلبها أن ذلك قدر حلابها. 
٠‏ الإشراف 2/ 1073 . باب التصرية . 
(8) حليثه اچ الکاری عن ابن رة أن النبي يا : انه عن النتجكن؛ . كتاب البيوع› باب ما ينهى عنه من المساومة . 
وأحرجه مالك في الموطأ عن ابن عمر أيضاً. + كنات البيوخ . في باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة . 
)9( في الأصل : تقاويناها. وما أثبتناه من باقي النسخ . 
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تضفيقننين مالك :عن هاا :رور اى ذلك ترا وتدليسا على الثالث فصان فى مع الج 

وقال ابن حبيب: لم يأخذ بها أصبغ. ولم يره من النجش ؛ وبه أقول. لآن صاحبه لم يرد 
أن يقتدي بزيادته» إنما أمسك على الزيادة» ليرخصه على نفسه» وعلى صاحبه» فلا بأس 
ا" 

وبيع الحاضر للبادي. ويلحق به شراؤه على إحدى الروايتين 

فروع: الأول: هل يتخصص النهي بالبيع للأعراب أهل العمود الذين يجهلون الأسعار أو 
يجري في كل وارد على مکان» ولو كان من أهل مدينة» روايتان: 

الأول ماخ الط 

والثاني: رواية محمدء إذ قال: لا يبع مدني لمصري. ولا مصري لمدني( 

وحمل الإمام و ا کی ای علي ا ورو کا م وکن 
جاهل بأسعارها يمكن غبنه» وينتفع أهل المدينة بوروده عليهم مع كونه في الغالب ربح فيما 
أتى به» فلم يمنع استرخاصه . 

الفرع الثاني: وهو مرتب: إذا قلنا برواية محمد» فلو أرسل قريب أو صديق بضاعة من 
بلد اخر لقريبه أو صديقه ليبيعها له ببلده فلا يفعل . 

الفرع الثالث: إذا قدم البدوي المدينة فاستشار Ee‏ »> فإن مالكا قال: لا 
يشار على البادي فأجرى مشورته عليه مجرى بيعه له» لأنها تقوم مقام السمسرة له والنيابة عنه 
في البيع» وكره أيضاً أن يخبره عن السعر فرأى إخباره بالسعر كالمشورة» والمشورة كالبيع. 
قال محمد: هذا فيما أتوا به للبيع . 

ومنها: البيع يوم الجمعة بعد النداء الموجب للسعي 7 ممن تلزمهما أو أحدهما الجمعة. 

فروع: أحدها: إذا وقع البيت على الوجه المنهي عنه فإنه يفسخ على المشهور( 


(1) من متتقى الباجي: 5/ 107. 
(2) أخرجه في كتاب البيع» باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري في كتاب البيوع› 
باب من كره أن يبيع حاضر لباد وبأجر. 
(3) رواه ابن المواز عن مالك» وذكر الباجي وجههء قال: إن اغترابهم وبعد أوطانهم يقتضي جهلهم بالأسعار فمنع من 
يعرفها من البيع لهم ليرخص بذلك ما جلبوه. 5 كتاب البيع › في تعيين البادي الذي يمنع من البيع له. 
وذكر الشيخ ابن أبي زيد رواية محمد في النوادر: 6/ 448 في بيع الحاضر للبادي . 
وقال في مكان اخر: «من كتاب ابن المواز: قال مالك في النهي عن بيع الحاضر للبادي: هم الأعراب آهل 
العمود» لا يباع لهم ولا يشار عليهم) . 447/6. كتاب البيوع»› في د بيع الحاضر للبادي . 
4١‏ لقوله تعالى : # كايا ادن اموا إن دك کار ين تر الق اسیا إل EEE‏ وأ آلبيع د دک خير لک إن کر 
E AE‏ الس OE‏ 
(5) رواه ابن القاسم في العتبية» قال : «إذا باع الحاضر للبادي» فسخ البيع إن أدرك» البيان والتحصيل : 9| 379-378 = 
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وفي المجموعة: لا يفسخ(" 
aS‏ ل ار ا 
ولا يفسخ في حق غيره. 


الفرع الثاني: / [249] إذا فات البيع فقال ابن عبدوس : يمضي بالثمن» إذ لا فساد فيه. 
وقال ابن القاسم: يمضي بالقيمة لثلا يتم ما دخلا عليه. 


الفرع الثالث: إذا (قلنا)22: يمضي بالقيمة» فهل يقوم بعد انقضاء الصلاة إذ لا قيمة في 
ذلك الوقت شرعاًء أو يقدر خلو الوقت عن النهي» ثم يقوم؟ فيه قولان: لأشهب وابن القاسم . 

ثمرتهما: تعين إحدى القيمتين عند اختلاف الأسواق بين هذين الوقتين. 

ومنها تلقي السلع قبل أن تورد الأسواق: فلا يجوز التلقي7”) 

فإن وقع البيع على وجه التلقي فروى ابن القاسم): «ينهى فإن عاد آدب» ولا ينتزع منه 
شيء» وهو اختبار أشهب . 

(وروى ابن وهب: ينتزع منه ما ابتاع» فيبتاع لأهل ينا فخا ربح فهو بينهم 
والوضيعة(7) على المتلقي(" . 

قال ابن القاسم : «أرى أن يشترك فيها التجار وغيرهم ممن يطلب ذلك» ويكون 


کأحدهم»(). وقاله ا بالحصص بالثمين الأول. وقال أصبغ بقول مالك الأولء 
إن عاد أدب ونفى من السوق. واختار محمد أن يرد شراؤه وترد السلعة على بائعها. . وبه قال 


= كتاب السلطان» ووجه ذلك» نهى النبي كيو والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . 

(1) وجه ذلك أن العقد سالم من الفسادء وإنما نهى عنه لمعنى الاسترخاص ولذلك لا يعود بالفسخ لأن البدوي قد علم 
بالبيع الأول ثمن سلعته فلا يرخص بفسخه. قاله الباجي: 5/ 102. 

(2) تن: قلت. 

)3 للنهي الوارد في ذلك منه ما أخرجه مالك عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : ا ولب اسان ان 
البيوع ) ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة . 

(4) العتبية/ البيان والتحصيل : 9 378 كتاب السلطان» ووجه رواية ابن القاسم: أن البيع عقد لازم ولم يتعلق به وجه 
فساد يمنع صحته› فإنما يتعلق بالتلقي الحرج لمن فعله. وذلك لا يوجب أخذ ما اشتراه وانتزاعه منه . . قاله الباجي في 
المنتقى : 5/ 102» كتاب البيوع» باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. 

5١‏ الوضيعة : الخسارة» يقال: وضع في تجارته وضعية إذا خسرء (المصباح : وضع). 

)6( وجه رواية ابن وهب أن لأهل الأسواق حضاً فيما اشتروه» كما لو حضروا مساومته» قاله الباجي في المنتقى : 
5 كتاب البيوع . 

(7) العتبية/ البيان والتحصيل: 9/ 377 - 378» كتاب السلطان . 

(8) وجه قول محمد: ما احتج به من أن النبي ٤ی‏ : نهى عنه وما نهى عنه فهو مردودء وهذا قد قال به بعض العلماء من أن 
النهي يقتضي فساد المنهي عنه» قاله الباجي في المنتقى : 6.2/5 كتاب البيوع .. 
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ابوه جت ي وروک اا يؤدبف 00 قال ابن القاس( : إلا أن يعذر بجهل › وكذلك في 
الحاضر يبيع للبادي . وقال ابن وهب( : يزجر ولم يبلغ به الأدب . 

فرع: اختلفت الروايات في حد التلقي» > فروې : 2 الميل؛ وروي . : الفرسخان(4). وفي 
الواضحة: «لا تتلقى السلع» وإن كانت على مسيرة يوم أو يومين»(. 
خاتمةه لهذا الباب: 


يذكر ما يترتب على العقد الفاسد. وما يتصل به من قبض أو فوات . ا 
نقل الضمان» وفي نقل الملك . 


النظر الأول في نقل الضمان : 


ery‏ الشمن للبائع: فقال ابي ل 

وقال ابن القاسم : لا ينتقل إلا بالقبض . ) 

لل CE‏ فإن 
اتصل بالعقد الفاسد القبض انتقل الضمان انتقالا تة تقتضيه شبهة الملك لا حقيقته . 

وقال سحئون: نكن ال E N E‏ 
المبتاع لا ضمان الرهان. 

ثم حيث أوجبنا عليه القيمة عند التلف تحت يده فالمعتبر قيمته يوم القبض لا يوم 
العقد. ) 
فرع: لو عثر على العقد قبل الفوت ففسخ بعد أن استغل أو استعمل لم يلزمه عوض عن 
ذلك إذ الخراج بالضمان. 


السلعء وق الا ال 102/5 - 103 كتاب البيوع. . وفيهء 0 زيعاقب: من کرو سه تلق 
السلع بما يرأه الإمام من سجن أو ضرب أو إخراج من السوق». 
(2) العتبية/ البيان والتحصيل: 9/ 378 كتاب السلطان. 
أو غير عالم» هل ترى للسلطان أن يؤديه؟ فقال: لا يؤدب» ولكن يزجر عن ذلك». 
ووجه قول ابن وهب: أن الزجر في ذلك كاف لأنه نوع من التسعير. 
(4) الفرسخ واحدة الفراسخ» فارسي معرب » والفرسخ هو ثلاثة أميال الهاشمي. تنبيه الطالب: 342 مخ/ الناصرية . 
(5) ذكره بلفظه فى النوادر» وزاد قائلاً : وما بلغ منها الحضرء فلا يشتري منها ما مَرّ على باب داره» لا لتجارة ولا لقوته» 
6/ 444. 
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الط الان :ف قل الملك: 

ولا ينتقل بمجرد العقد. ولا باتصال القبض به مان اموق اج ااي وذكر 
e‏ 
اااساوريا ييا يار ات ودر POA E‏ ا 
المثل فى ما له مثل» والقيمة فيما لا مثل له. ظ 

ثم النظر في الفوات يتعلق بحكمه وأسبابه . 

NE ونا + و إبندانه اليكره ار تمت لكو‎ E 
هذا الحكم في جميع البياعات الفاسدة ما اتفق ی على فساده منها . وما اختلف فيه» أو تخصيصه‎ 
بما كان من الحرام البين» من الربا وغيره. فأما ما كرهه الناس إذا فات فيمضي بالثمن.‎ 
الب ار‎ 

وأما أسباب الفوات فأربعة: : تغير الذات» وتغير بر :الوق والخروج عن اليد بالبيع ٠‏ وتعلق 

حت آخر بها. 
والعروض› ااا وذوات الأمعال : ا المكيلات 2 ا 
بعد تلاا 

وتفوت الدور منه بالهدم والبناء» والأرض بالغرس فيهاء وقلعه منهاء وحفر الابارء 

شق العيون» وما في معنى ذلك»› N SS‏ 
اه من العين صارت كأنها غير موجودة. 

وتموات العروض ضا بذهاب عينها وتغيرها (ذاتها)(22 وكذلك و وذوات 
الأمثال. ادا 
FEE ET‏ 9 
(1) لم أقفاعليه. ٠‏ 
لا a e‏ 


(3) ت: ذلك. 
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) قال الإمام أبو عبد الله : ومقتضى كونه مفيتاً في المكيل والموزون أن تؤخذ عنه القيمة إذا 

وقع الفسخ. وإنما كان تغير السوق مفيتاً للمعادلة بين المتبايعين لنفي الضرر عنهماء إذ لو 
قضينا بالرد بعد تغير السوق لخصصنا أحدهما بالضررء مع اشتراكهما في سبب الفسخ 
ان ل 
وا وي انيار ا وقل و ومن 
التصرف فيه بيعه. ولو قدر أن الملك لم ينتقل ولا شبهته لكان ينبغي أن ينفذ هذا العقد الثاني 
لكون البائع أذن فيه وسلط عليه. ظ 

قال الإمام أبو عبد الله: ومقتضى ما تقدم لسحنون في البيع المتفق على فساده من أنه 
يضمن ضمان الرهان» لا لشبهة الملك فيتقضي أن ينقض هذا البيع الثاني» لأنه عنده كبيع 
المرتهن» فأما البيع المختلف في فساده لاختلاف طرق الاجتهاد فيه فلا يخالف فيه. هذا حكم 
البيع بعد القبض . ) 

فأما.لو باع ما اث تراد شتراء قاهدا قن قفي فقد رأى المتأخرون أن المذهب في نفوذ 
بيعه له وهو فى يل بائعه منهء وكونه قوتا على قولين. 

قالوا: وكذلك عكسه» وهو أن يبيع البائع ما باعه بيعاً فاسداً بعد قبض من اشتراه الشراء 
الفاسد له» وجعلوا سبب الخلاف كون البيع الفاسد نقل شبهة ملك أم لا؟ . 

وأما السبب الرابع» وهو تعلق حق غير البائع والمبتاع بهذا المبيع بيعاً فاسدأء وذلك 
كرهن السلعة وإجارتهاء وإخدامها إن كانت حيواناً ووقعت الخدمة إلى أجل محدود» حتى 
تجري مجرى الإجارة في حكم الفوت» فهو عامل أيضاً في الأنواع الأربعة. 

هذه الأسباب العامة للفوت. وقد وقع للأصحاب النص على أسباب أخرء بعضها يرجع 
إلى هذه الأربعة» وبعضها يؤخذ من تعليلها ويقرب منهاء فذكرناها لتكمل الفائدة بذكرها . 

اا ي ا فاختلف فيه هل 

- ورأى الإمام أبو عبد الله أن المعتبر تغير البدن أو السوق. وإنما اعتبر طول الزمن لأنة لا 
يخلو عنه في العادة وصار الاختلاف في حد الزمن الدال بالعادة على ذلك . 

ومنها نقل العروض أو المكزلاك و الهو زو اكه يلد إلى يلد لا يتاي رده منه إليه في 
غالب العادة إلا بتكلف سفر وإجازة على حملها . 

وهذا السبب يقرب من تغيير الآسواق بما يلحق من الغرامة في نقله وفي إعادته» فيقع 
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القيوز غلك :احقتهيا ل حال وھ رد كما اشير ال فى تفي الاسوان: 

ومنها: مجرد وطء الأمة. ففي كتاب محمد أنه فوت» وهو قريب مما قبله» إذ يفتقر إلى 
8 000 0 ا a‏ 5 تلطا 

فرع: إذا تحقق السبب ES‏ ا 0 الحكم بارتفاع 
لزاب ابوس عدي يتريد بويا واي بعصا 
حكم الفوت يرتفع برجوعه إلى يد بائعه . 

قال الإمام أبو عبد الله : وبقية هذا الباب تجري على (هذا)'2 الخلاف كالعتق والتدبير 
يرده الغريم» والعيب يزول بعد حدوثه. قال: وكذلك لو أجره أو رهنه ثم أفتكه بالقرب» فان 
هذا كله يجري على القولين . 


الباب الرابع: فى الفساد من جهة تفريق الصفقة: 

وإذا اشتملت الصفقة على حلال وحرام» وكان الحرام مما لا يقبل البيع كالعقد على 
سلعة وخمر أو خنزير أو حر ونحو ذلك فالصفقة كلها باطلة./[251]. 

وقيل: يصح البيع فيما عدا المحرم بقسطه من الثمن. فأما لو باع الرجل ملكه وملك 
غيره في صفقة واحدة لصح البيع فيهما على المشهور كما تقدم» ولزمه في ملكهء ووقفِ 
اللزوم في ملك غيره على إجازته ورده. ثم إن كان ملك الغير وجه الصفقة كأحد العبدين أو 
الثوبين» وشبه ذلك» ثبت الخيار للمبتاع في أخذ الباقي بقسطه من الثمن أو فسخ البيع فيه 
وقد تقدم حكم الجمع بين عقدين مختلفين في صفقة واحدة» وأن المشهور فساد الصفقة 
وتتعدد الصفقة بتعدد البائع» وفي تعددها بتعدد المبتاع أو بتعدد المعقود عليه خلاف. 


وحيث جرى العقد بوكالة فالاعتماد على الموكل فى تعدده واتحاده [والله أعلم]7). 


)1( ساقط من:ات . 
)2( زيادة هه تی ب حم. 
وفي : ا ر م و ا هرارو ا ی ف ی ا د 
ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 
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الباب الخامس: فى الفساد من جهة تطرق التهمة إلى المتعاوضين: 

بأنهما قصدا إظهار فعل ما يجوز ليتوصلا به إلى ما لا يجوز وتذرعا بشيء جائز في 
الظاهر إلى باطن ممنوع في الشريعة» حسما للذرائع وحماية لها. 

وقد أجمعت الأمة على جواز كل واحد من البيع والسلف بانفراده» وعلى المنع من 
جمعهما ولا سبب إلا الحماية. وذلك أن الأغراض لو صحت لأفرد كل واحد منهما. (فلما)(") 
جمعا اتهم المتبايعان أن يقصدا الزيادة في السلف» فإذا كان البائعم هو المسلف فكأنه أخذ الثمن 
في مقابلة السلعة والانتفاع بالسلف. وإذا كان المبتاع هو المسلف فكأنه أخذ السلعة بما دفعه 
من الثمن وبالانتفاع بالسلف. وهذا إنما اعتبر اتهاماً لا تحقيقاًء فإذا منع الجمع بين جائزين 
محاذرة من الوقوع في الممنوع أو التطرق إليه فكذلك تحمى الذرائع مما نذكره بعد محاذرة من 
الوقوع في الممنوع أو التطرق إليه . ظ 

إذا ثبت هذا فلا يختلف المذهب في مراعاة ذلك وفسخ العقد إذا كان مما يكثر القصد 
إليه وتظهر التهمة عليه كبيع وسلف أو سلف جر منفعة» فإن بعدت التهمة بعض البعد وأمكن 
القصد إليها كشيء تختلف العوائد في القصد إليه» كدفع الأكثر مما فيه الضمان وأخذ أقل منه 
إلى أجل» فهذا فيه قولان مشهوران. 

فأما مع ظهور ما يبرىء من التهمة جملة لكن فيه صورة المتهم عليهم وهو من جنسه. 
كما لو تصور العين بالعين غير يد بيد» لكن تظهر البراءة من التهمة بتعجيل الأكثر وتأجيل ما هو 
دونه» فذلك جائز لأن المعول على التهمة وقد فقدت. وقيل: لا يجوز نظرا إلى حماية الباب 

وأصل هذا الباب وهو المعروف عند أهل المذهب ببيوع الاجال اعتبار ما خرج من اليد 
وما رجع إليهاء فإن جاز التعامل عليه مضى وإلا بطل . 

فإذا كان المبيع ثوباً مثلاً أو غيره فجعله ملغى كأنه لم يقع فيه عقد أولاً ولا آخراً ولا تبدل 
فيه الملك» واعتبر ما خرج من اليد خروجاً مستقرا انتقل الملك بهء وما عاد إليها وقابل 
اخدهما لاح فان وجدت د الك وجا ريا لر باتعا عقوا عليه افحت عتدهياء 
تع من e E‏ درا الم E EEE E‏ 
مع إظهار القصد إلى المباح وتمنع إن ظهر القصد إليه حماية أن يتوسلا أو.غيرهما إلى الحرام. 

' وعقد النائبد انحن جاه حاعة سوق ريني إلى جه كن اشخرزها قاذ يحل أن بكرن 

ايدان من نون ا اردع فين تقد رق ع و تفلي أن ركونا هيا أرإطعاها ان خرضا: 


1 نيه تفلو 
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. فإن كانا من جنس واحد وهما عين» فلا يخلو أن يتفق النوعان كما إذا كانا ذهباً أو فضةء 
أو يختلفا كذهب وفضة. فإن تساويا في النوع فلا يخلو أيضاً من أن يتساويا في (الصفة)( أو 
يختلفا. وقد حصل من هذا أقسام . 

القسم الأول: أن يتفقا في العين والصفة. وو تو هذا اسيم اثنتا عشرة صورة» 
وذلك أن الثمن الثاني لا يخلو من أن کو ف :مساويا للتمن الأول آى اقل أو اکر ولا 
يخلو من أن يكون البيع الثاني نقد أو إلى أجلء والأجل إما (مساو)“ للأجل الأول» 
وإما أقل منه وإما أكثر . لكن ثلاث صور منها تدخل في مثلها لتساوي الأحكام» وهي أن 
يكون البيع إلى أقرب من الأجل» فإنها بمنزلة النقد. ويمنع من هذا القسم صورتان» 
ويجوز سبع» إحدى الصورتين أن يشتري السلعة نقدا/ [252] بأل من الثمن. والثانية أن 

ا ا ی ا ی 

الاد ف الور وه ما وا د ا لخر ا ف ا 
تتجوق الصمون ال لأزتقاء التهمة. هذا هو أصل المذهب. 

وقال أبو القاسم بن محرز: إذا اشتراها بمثل الثمن أو أقل منه إلى أبعد من الأجل وقد 
أقامت عند مشتريها ينتفع بهاء فقد كان القياس أن لا يجوز ذلك أيضاً لأنه إن اشتراها بمثل 
الثمن إلى أبعد من الأجل فقد اسا المشتري مائة في مائة» وازداديا اع سدم وكرت 
السلعة أو استخدامها أو لباسهاء وإن اشتراها بأقل من الثمن إلى أبعد من الأجل كان بيعاً 
وسا ركان فد ا يرجع إلى المشترى سلف» وما زاد على ذلك يكون ثمناً للإجارة فيما 
انتفع بالسلعة وصار بيعاً وسلفاً. وكذلك إن اشتراها بأقل من الثمن إلى أقرب من الأجل لانه 
يكون إجارة وسلفاً. 

قال أبو القاسم: ولم أر أحداً يذهب إلى هذاء وإنما يعتبرون بصورة الحال عند العقد 
الثاني» إلا أن أبا الفرج ذكر في كتابه عن عبد الملك بن الماجشون أنه قال: لا يجوز أن يبيع 
الرجل سلعة بثمن إلى أجل» ثم يشتريها بذلك الثمن أو بأكثر منه إلى أبعد من الأجل. قال أبو 
القاسم: ولا أعلم له وجهاً إلا ما ذكرت من الانتفاع بالسلعة . ظ 

القسم الثانى: أن يختلف نوعا الثمنين كذهب وفضة. 

فإن كان البيع الثاني مؤجلاً منع مطلقاًء لأنه وان فى عور و ذا كان نهدا ا 
كان المنقود أقل من صرف المتأخر منع قولاً واحداًء وإن كان مثله فأكثر فقولان منصوصان: 
المنع مطلقاًء قاله أشهب» لأنه صرف مستأخر. والمنع إن كان المنقود مثل صرف المتأخر أو 
(1) ت: الفضة. 

29) ا "هساويا. 
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مقارباً له» والجواز إن كثر المنقود جداً حتى يسلما من التهمة» وهو مذهب الكتاب() 

ومثاله: من باع سلعة بأربعين درهماً إلى شهرء ثم اشتراها بدينارين» وصرف الدينارين 
أزتعوة وها | الأ يو اه اشر اها رن دارا جار لأا تلام الها 

واستقرأ أبو الحسن اللخمي قولاً ثالثاًء أنه يجوز وإن كان الشراء بدينارين. قال: وهو 
تو ابقر ای جلا ر إلى ولد أكار نا ی یو 
) القسم الثالث: أن يتساوى نوع الثمن وقدره في العقدين وتختلف عينه بالجودة والدناءء 
فإن تعجل الأفضل وتأجل الأدنى جاز على مقتضى المعروف من المذهب لبعد التهمة» وإن 
كان بالعكس منه لأن محصول أمرهما دفع أقل ليأخذ أكثر مع ما يدخله من المبادلة بالتأخير . 

وكذلك إن تساوى الأجلان فالمذهب أيضاً المنع › لآن المقاصة ها هنا لا تمكن» 
الذمتان مشغولتين بذهبين مختلفين» فهو تعاقد على مبادلة ذهب بخلافه إلى أجل. وكذلك إن 
كان أجل الثمن الثاني أبعد من أجل [الثمن]* الأول فأحرى بالمنع» لأنه تعاقد على مبادلة 
بتأخير . ظ 

القسم الرابع: أن يكون الثمنان طعاماً. ولا يخلو أيضاً أن يكونا من نوع واحد أو 
من نوعين. فان كانا من نوع واخد تصورت فيهما الصور التسع . وحم حي صورام 
وهما: أن يكون البيع الثاني قدا باق .هن القمن الأول او إلى اعد من الأجل ماكر 
منه. وتجوز خمس صور بلا خلاف: ثلاث منها أن يكون 00 0 الأجل الأول بمثل 
الثمن او اقفر أن ان .راان ان يكن البيع بمثل الثمن نقدا أو إلى أبعد من الأجل» 
ويختلف في الإثنتين الباقيتين؛ وهما أن يكون البيع بأكثر من الثمن نقدا أو بأقل منه إلى 
أبعد من الأجل . 

وإنما سبب الخلاف في هاتين: المحاذرة من الضمان بالجعل هل يقصد في الغالب أم 
لا؟. وإن كان الطعامان من نوعين مختلفين فحكمهما حكم العينين المختلفين . 

القسم الخامس: أن يكون الثمنان عروضاً o‏ آنا كود من بسي 
واحد أو من جنسين مختلفين . فإن كانت من جنس واحد فإذا تصورت الضور الع فح 
نينا انان قولا واخدا وجازت حمس كذلك: ا ا ا ا 
كإطعام في الضمان. وإن كان الثمنان من جنسين فلا خلاف ها هنا في الجوازء إذ لا ريا 
في العروض ٠‏ 
(1) المدونة: ۰98/3 كتاب العرف؛ في الرجل يبتاع الورق والعروض بالذهب . 
(2) التبصرة: 6/ 179 كتاب الاجال» باب في بيوع الاجال وما يجوز منها ويمنع» مخ/ ت . 


)3( زيادة من : ات تن ق - حم ع . 
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فروع: الأول: أن يشترطا المقاصة بين الثمنين فلا يبقى للمنع وجه إذ لا يخرج أحد شيا 
يرجع إليه أكثر منه . 

الثاني : أن ي بشترطا في العين عدم المقاصة» فإن كان الثمنان من جنس واحد منع مطلقاً 
إذا كان ايع الثاني إلى الأجل نفس . لأنه يقتضي إخراج كل واحد منهما ما في ذمته من الذهب 
فيكون اشتراط التبادل (بذهبين)) غير يد بيد» فيدخله التأخير إن كانا متساويين» فإن كانا 
مختلفين دخله التأخير والربا. ظ 


الثالث: /[253] في تصور اشتراط السلف من كل واحد من المتبايعين ٠‏ وهو الذي يعبر 
عنه أهل المذهب بأسلفني وأسلفك . ومثاله أن تكون البيعة الأولى بمائة مثا إلى شهر» والثانية 
ج ا ی إلى رن (فالمشهور)( جواز هذا إذا استوى الثمنان في النوع 
والصفة» إذ لا يخرج أحدهما شيئاً فيرجع إليه أكثر منه. 


الشهر خمسين بشرط أن يسلفه الآخر خمسين يأخذ عوضها عند تمام الشهر الثاني. وهذا على 
مراعاة التهم البعيدة» وربما عبر عنه بحماية الحماية أيضاً. هذا مع استواء الثمنين» فأما مع 
اختلافهما فيمنع عندهما جميعاً. 


فلو كانت البيعة الثانية بخمسين نقداً وأربعين إلى الشهر بعينه لمنع عندهما جميعاًء 


هو 


ولو اڈ شتراها بخمسين نقداً وستين إلى الأجل نفسه لجاز عندهما لإخراجه الأكثر وأخذه 
الأقل. ) 

ولو افكراها يخمسيق فا وسن إلى شهرين لح باتفاتيها» لان مرج المائة عند 
الشهر دفع خمسين عن خمسين» وأعطى خمسين يأخذ عنها بعد شهر ستين يخر .وكذلك لو 
اشتراها بخمسين نقداً وأربعين إلى شهرين لمنع عندهما أيضاً لأن مخرج الغصين ياعا مها 
وكير عدن N‏ ويدفع أربعين يأخذ عنها عند الشهر مثلها . 

الرابع : لو كان المبيع اسا أو هة فا يكال او ورن ثم استرد بعينه أو مثله صفة 
ا جاز بشرط مراعاة الثمن على ما تقدم . وإن استرد خلافه فهذا بيع حادث . . ولو استراد 
من صنفه لكنهما اختلف في الصفة فالجودة مثل كثرة الكيل» والدناءة مثل قلته› وإن کان من 


)1( ت تن حم اع : بذهب . 
08 ساتظاون سم وفي الأمتل 4 بوالمشهوو» ونا أا من د توت ودع" 
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غير صنفه كالشعير أو السلت') مع القمح أو المحمولة() مع السمراء فحكى أبو محمد 
عبد الحق عن أشياخه القرويين جوازه مطلقاًء لاختلاف ما بينهما. وإن اتفقا في الصفة واختلفا 
في المقدارء فإذا تصورت فيها الصور التسع جعلت الزيادة في المردود أو النقص منه بمنزلة 
الزيادة والنقص منه بمنزلة الزيادة والنقص في الثمن يمنع مه ما تقدم . 

وبيانه : أن البيعة الثانية إن كانت بأقل من الشمن تقد فينع أن يكون المردرد أقل كيلا 
لأنه يكون رد إليه بعض الطعام» وأخذ بعضه ببعض الثمن» وأخذ المنقود سلفاً» فيصير بيعاً 


ر 


فأما إن رد إليه أقل من المكيلة بمثل الثمن» فإن كان إلى أقرب من الأجل أو نقداً فلا 
تهمة . ون كاد إلى الأجل اتيك لكام 6 من بلع طعاماً بثمن إلى e‏ 
37 . وقال ا (إنما يعتبر وجهان» 0 يشتري بأقل من الثمن» يريد نقداء فلا يجوز 
البتة» كان الذي اشترى مثل ما باع أو أقل أو أكثرء أو يشتري أكثر من كيل الطعام فلا يجوز. 
كان شراؤه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر»(. قال: «وماعدا هذين الوجهين فهو جائز»”؟. 

قال الشيخ أبو الطاهر: وهذا إنما تكلم به على الشراء نقداًء قال وأما إذا اشترى إلى أبعد 
من الأجل فتراعى فيه كثرة الثمن أو كثرة الطعام» فلا يجوز لأن أقل من الثمن نقداً بمنزلة أكثر 

وإن كان المردود مثلها فراها ابن القاسم بمنزلة المختلفة لكون العروض تختلف 
الأغراض فيها. وراها ابن المواز بمنزلة العين . 

واختلف إذا ارد اللملعة بعيدها تعد أن فرت تخيرا كثيرا : هل هي كسلعة أخرى فيجوز 
لبا ال رس سم 


)0 السلت: بضم السين و 53 ن اللاي ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة. تنبيه الطالب 226 مخ/ الناصرية . 

(2) المحمولة: حنطة غبراء كأنها حب القطن» ليس في الجنطة أكبر منها حباً ولا أضخم سنب وهي كثيرة الربع غير أنها لا 
تحمد في اللون ولا في الطعم » (اللسان: حمل). 

(3) السمراء: الجنطة : قال أبو عبيد: الماء والحنطة. (النسان: اسم 

(4). المدونة: 2184/3 كتاب الاجال . 

(5) العتبية/ البيان والتحصيل: 7/ 157ء كتاب السلم والاجال الثاني . 

(6) النكت والفروق: 311 كتاب الاجال» مخ/ع . 
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ولو ا عبدين بمائة إلى سنة» ثم اشترى منه أحدهما 507 لأنه باعه ديناراً 
وعدا E E‏ وكذلك لو اث ی لحدهما کم وکن دا ما از ولو کان 2ا 
يشتري به على شرط المقاصة لجاز . 


ولو باع ثوباً بعشرة إلى شهر» ثم اشتراه منه بخمسة وثوب من نوعه أو (من)7) غير نوعه 
لم يجزء لأن البائع يخرج الإن خمسة عوضاً عن عشرة» يأخذها إذا حل الأجل بخمسة من هذه 
العشرة التي يأخذها إذا حل الأجل قضاء عن الخمسة التي كانت مع الثوب» والثوب الذي مع 
الخمسة مبيع بالخمسة الباقية 7 العشرة . 


الفرع السادس: أن يشتري البائع الأول السلعة بوكالة لغيره بأقل من الثمن نقدأ» » وفيه 


قولان: (قال ابن مرا لا i‏ وناك ادبيية : بكرم ولا إذا اتؤل» وكان على 


وكان 008 و 
وكرهه آشهب . وإن كان يتجر لسيده لم يجز 
الفرع السابع: إذا وقعت بياعات الاجال على الصفة المنهى عنهاء كما إذا اشترى السلعة 
بأقل من الثمن نقدا أو بأكثر إلى أبعد من الأجل» فإن أدركت السلعة قائمة بيد المشتري الثاني 
وقال ابن الماجشون: تفسخ البيعتان سواء كانت السلعة قائمة أو فائتة» إلا أن يضح أنهما 
لا يتعاملا على العينة» إنما وجدها تباع فابتاعها بأقل من الثمن. فهذا تفسخ فيه البيعة الثانية» 
وسبب الخلاف: النظر إلى صحة البيع الأول. وأن الفساد إنما دخل من الثاني» فإذا 
أبطلناه بقى الأول على الصحةء أو النظر إلى أنا نجعل العقدين كالعقد الواحد» كأنهما إنما 
دخلا من الأول على الفسادء ويلتفت (في)7) هذا إلى مراعاة التهم البعيدة. 


وأما إن فاتت السلعة فالمشهور أنهما يفسخان جميعاً. وقال محمد بن مسلمة: يفسخ 
البيع الآخر إن كان قائماًء فإن فات مضى بالثمن . 

قال الشيخ أبو الطاهر : ولعل هذا مراعاة للخلاف . 
(2) ت: لابن القاسم. 


(4)3 ساقط من: ت.- ق حم -ع. 
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ودر ابن أب زمنين تفصلاً. فقال: «إن تضمن اختصاص الفسخ بالبيعة الثانية حصول 
الرباء وهو دفع قليل في كثير سرى الفسخ إلى الأولى» وإن لم يتضمن ذلك اختص 
بالثانية»(1) . 

قال القاضي أبو الوليد: «يعني أنها فاتت بعد أن قبضها المبتاع الثاني» وأما لو هلكت بيد 
المتباع الأول» فعندي أن الثاني يبطل خاصة ويثنت الأول»(). قال: «ولم أر فيه نصاً)(2) . 

وفصل إذا فاتت بيد المبتاع الثاني» فقال: لا يخلو أن يكون الثمنان قبضا أو لم يقبضا أو 
قبض أحدهماء قال: «فإن قبضا وفاتت فعلى قول محمد وابن عبدوس يلزم البائع الأول أن يرد 
الزيادة. وإن لم يقبضا تتاركا. وإن قبض الأول فقال محمد: يرد المبتاع الأول على البائع 
الأول الى قفن هه + ونر دک ابن وی 

قال القاضي أبو الوليد: «ولم يذكر معجلاً ولا مؤجلاً قال: ونحو ذلك ذكر ابن عبدوس 
في المجموعة»() . قال: «والذي عندي أنه يكون معجلاً أو إلى أقرب من أجل الثمن الآخر»(© . 

«وحكى عن شيوخه الأندلسيين ما ذكره ابن أبي زمنين من التفصيل» وهو أنه إذا باعه ثوباً 
بعشرة موؤجلة. ثم اشتراه منه بخمسة معجلة» فقبض المبتاع الخمسة. وفات الثوب عند المبتاع 
الأول فإنك تنظر إلى قيمة الثوب» فإن كانت عشرة فصاعداً غرم البائع الأول للمبتاع الأول تمام 
القيمة يقاصه منها بالخمسة التي قبض . وإن كانت قيمته أقل من عشرة فسخ البيع الأول 
والثاني» ورد المبتاع الأول الخمسة التي قبض منه». 

قال الشيخ أبو الطاهر: «فنظر ابن المواز وابن عبدوس إلى أن موجب الفساد هو العقد 
الثاني [فإذا]) نقض زال الموجب»() . 

ونظر الأندلسيون إلى أن القيمة متى كانت مثل الثمن الأرل كر e‏ في أنهما 
عملا على ذلك فلم يفسخ إلا العقد الثاني . 


(1) المنتقى: 168/4» كتاب البيوع» ما جاء في بيع العربان. 

(2) المنتقى: 4169/4 كتاب البيوع» ما جاء في بيع العربان. ووجه قول ابن المواز وابن عبدوس» أن العقد الثاني 
وتعجيل الثمن فيه أثبت الفساد. فإذا نقض زال موجب الفساد. قاله الباجى . 

)3 “المنتقى : 4/ 168« كتاب البيوع» ما جاء في بيع العربان. 

(4) المنتقى: 168/4 كتاب البيوع» ما جاء في بيع العربان. وو ا ا ارب ال فأكثر 
ضعفت التهمة في أنهما عملا على ذلك فلم يفسخ إلا العقد الثاني لآنه هو الذي ثبت به صورة الفساد دون معناه. و ` 
كانت قيمة الثوب أقل من العشر ٠‏ 

(5) في الأصل: وإذا. ما أثبتناه من: ت حم -ع. 

)6( أصل كلام الشيخ أب الطاهر للومام الباجي ذ کے :الم فقد ثقله منه على عادته وئصه الأصلي : ل(وواجه قول ابن 
المواز ذافن عبدوس ما تقدم من أن العقد الثانى وتعجيل الثمن فيه أثبت الفساد» فإذا انقضى زال مو جیب الفساد» . 
المتتقى : 4/ 168ء كتاب البيوع» ما جاء في بيع العربان. 
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وإن كانت القيمة أقل من الثمن فسخ البيع الأول أيضاًء لأنه اا > فيكون العقدان 
كالعقد الواحد فيفسخان . 


الفرع الثامن: في بيان أحكام بياعات قد عرفت بأهل العينة. 

فمنها أن يقول الرجل لأحدهم: اشتر لى هذه السلعة وأربحك فيهاء فإن سمى الثمن 
وأوجب البيع إلى أجل منع» لأن يؤول إلى سلف جر منفعة» وإن كان على النقد» فهل يجوز 
hh TA‏ 

ومنها أن واا قدا وبعشرة ل ا اصع E‏ 
بود الس واس وبي ارو O‏ عي عبان 

a‏ يشتري ليبيع › 00 بو لاك عا 
إلى أجل » فيقول المشتري: بعته بثمانية» فحط عني من الربح قدر الدينارين» فيمنع إذا کان 
المقصود البيع» وكانا أو أحدهما من آهل العينة. 

قال: لأن أهل (العينة)") يتراوضون على ربح العشرة اثنى عشر أو غيره» فإذا باعها 
فنقص ذلك عن تقديرهما حطه حتى يرجع إلى ما تراوضا عليه. وقد كرهه أبن هرمز . 
والرباء فتحيلوا على جوازه بأن جعلوا سلعاً حتى تظهر فيها صورة الحل› ومقاصدهم التوصل 
إلى الحرام» وقد قدمنا أن أصلنا حماية الذرائع وسحب أذيال التهم على سائر (المتعاملين)27) 
متى بدت مخايلهاء /[255] أو خفيت وأمكن القصد إليها من المتعامليزة.. 

وقد قال الأصحاب: إذا كانت البيعتان الأولى منهما إلى أجل» اتهم في ذلك جميع 
الناجنء فإن خرج ذلك إلى شيء من المكروه فلا تجزه. ظ 

وان كانت هيدا فلا يتهم في الثانية إلا أهل العينة فقط. وكذلك إذا كانت الثانبة هى 
المؤجلة. وقيل: بل يتهم في هذه جميع الناس . ) 

قال أصبغ : وإذا كان أحدهما من أهل العينة فاعمل على أنهما جميعاً من أهلها/ [0]256©. 
(1): “تت العشرة: 
)2( نك المعاعلينة.: 
)3( هنا ينتهي الجزء الأول من الجواهر الثمينة الموجود بالزاوية الحمزاوية . 


كت باخر هذا الجزء : وفرغ مله بمدينة اقات ضحوة يوم الجمعة الخامس والعشرين من رجب ابن 
وسبعمائة . 
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الفقيه الإمام العالم جلال الدين وقدوة المهتدين أبي محمد عبد الله بن نجم ابن شاس رضي الله 

يتلوه في أول الثاني» القسم الثاني من الكتاب في لزوم العقد وجوازه» والحمد لله وسلام 
على عباده الذين اصطفى . 

الفسم الثاني من الكتاب(!؛ فى لزوم العقد وجوازه. 

والأصل في بيع اللزوم. والخيار عارض . ثم جو مومع إلى خيار التروي وإلى خيار 
النقيصة . 

النوع الأول: خيار التروي. ظ 

وهو ما لا يقف على فوات وصف» وسببه الشرط دون المجلس» بل لا يثبت خيار 
المجلس بالعقد ولا بالشرط . 

وحكى القاضى أبو الوليد عن ابن حبيب إثباته تمسكاً بظاهر الحديث الذي رواه مالك في 
موطعه (3) عويا O‏ ا د 

قال القاضي أبو بكر: «يريد أن فرقتهما ليس لها وقت معلوم»). قال: «وهذه جهالة 
يقف البيع عليهاء فيكون كبيع الملامسة والمنايذة أو كبيع على خيار/ [1] 1] إلى أجل مجهول» 
وما كان كذلك فهو فاسد قطعاً. ولا يعارض هذا الأصل بظاهر لم يتحصل المراد منه مفهوماًء 
إذ تفسير ابن عمر ليس بحجة)“)» ولهذا عدل عن ظاهره الفقهاء السبعة( ر من 
السلف» وأولوه على أنه قد روي في بعض طرقه : «ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار»» ولا 
يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله»77). رواه الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن 


(1) من هنا تبدأ نسخة الزاوية الناصرية بتمگروت . 

)2( المنتقئ : 5/ 605 بيع الخيار . 

)3 روى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ٤يا‏ عه قال : «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع 
الخيار › قال مالك : ليشن لهذا ا ولا أمر معمول به فيه». کات البيوع . باب بيع الخيار» وأخرجه 
البخاري فى کات البيوع› باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء ومسلم فى كتاب البيوع . باب ثبوت خيار المجلس 

(4) عارضة الأحوذي: 6/6» باب خيار المجلس» وذكره في القبس: 2/ 845» باب بيع الخيار. 

)5( أخرجه البخاري قال: «بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما مالا بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا 
رجعت على عقبى حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع . . ( 

)6( الفقهاء السبعة هم : سعيك بن المسييق): وعروة بن الرسووة والقاسم بن ميحمل )6. وخارجة بن زيد وعبيد الله » 
وسليمان بن يسار» وأبو سلمة. الجواهر المضيئة: 4/ 548 . 

(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 271/5. 
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أبيه عن جده عبد الله بن عمرء وقال: قال رسول الله کا فذكره(") 

وظاهر هذه الزيادة محالف لظاهر أول الحديث» فإن تأول من أخذ بظاهر الحديث لفظ 
الاستقالة باختيار الفسخ. تأولنا لفظ الخيار باختيار الاستقالة» وإذا تقابل التأويلان وقف 
الحديث والقياس في جانبنا . 

ثم النظر في خيار الشرط في مدته» وفي حكم الطوارىء فيها 

النظر الأول : في مدته . 

وهي محدودة الأول بزمن العقد» وليست بمحدودة الآخر بزمن واحدء وإن كان لا بد 
من تحديده في الجملة» بل تختلف الحال فيها باختلاف السلع المبيعة بحسب ما يشبه من 
الحاجة إلى التروي» ويطول ويقصر بحسب الحاجة إلى زيادة التروي نقصه والاختيار للمبيع 
والسؤال عنه مع سرعة استحالته وإبطاء ذلك فيه. 

هذا عقد التأصيل › ولنسرد الروايات في تفصيله : 

(ففي الكتاب: «هو في الدار الشهر ونحو»(2). وفي الواضحة عن ابن الماجشون: الشهر 
والشهران . ٠‏ ۰ 

00 أنه (يحتاج)0) النظر إلى Uk‏ واا ا ومرافقها واختيار ٠‏ جيراتها 
(ومكانها)(”. مع كونها مأمونة لا تسرع إليها الاستحالة . 

وفي الكتاب: «في الرقيق الخمسة الأيام والجنعة :ونا أشة :دل .وكال. شحمد: 
الأربعة الأيام والكهوسة: ولا أفسخه في عشرة أيام» وأفسخه في الشهر("). 

وأجاز ابن القاسم في العبد عشرة أيام. وروى ابن وهب: (إجازته)*) في الشهر. وأبى 
ذلك ابن القاسم وأشهب. 


(1) رواه الترمذي في سننه. كتاب البيوع» باب ما جاء في البَيْعَيْنَ بالخيار ما لم يتفرقا. خلت زف 11247 . وقال: هذا 

حديث حسن . ٠‏ 
ثم ذكر معنى الحديث» قال: ومعنى هذا: أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله» ولو كانت الفرقة بالكلام» ولم 

يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى . 

(2) المدونة: 223/3» كتاب البيعين بالخيار. 

(3) في المتقى زيادة (من): ٠.56/5‏ 

(4) في المنتقى: وأسسها. : 56/5. 

(5) في المنتقى زيادة : (إلى ما يحتاج إلى المهلة): 5/ 56 . 

(6) المدونة: 223/3» كتاب البيعين بالخيار. 

(7) قال الباجي: ووجه قول ابن الموازء أنه يحتاج فيه إلى الاختبار المدة إلا أن التغير يسرع إليه فمنع ذلك طويل المدة 

.56 /5 والشهر مدة يتغير فيها غالباً.‎ ٠ 

(8) في المنتقى : أن مالكاً أجازه. 56/5. 
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ووجه رواية ابن وهب أن الرقيق ذو ميز» وربما ستر ما فيه من الأخلاق والعيوب التي 
تزهد فيه » ويستعمل ما يرغب فيه مدة (فيفسخ في مدة خيازه)(1) ما لا يكاد أن سق كه مره 
غالباًء وك اراد سره 


وأما الدابة» ففي الكتاب . «تركب اليوم وا و 
عليها البريد والبريدين ما لم يتباعد ذلك . 


ظ والفرق بينهما وبين الرقيق» أنها لا تميز فتكتم (أحوالها)“)» وفي [مثل](") هذه المدة 
. يختبر (جنس سيرها وخلقها)(*) . 


قال القاضي أبو الوليد: «ويحتمل أن يريد (بركوب)7) اليوم في المدينة: على حسب ما 
يركب الناس في تصرفاتهم» وسير البريد والبريدين (إن)0*) خرج عن المدينة ليختبر بذلك بقاء 
سيرها وصبرها في حالها». قال: «ويحتمل عندي أن يضاف إلى ذلك الليلة ليختبر أكلها 
وحالها في وقوفها ووضع آلتها عليهاء ونزعها عنها ولا يشترط من ذلك أكثر مما يحتاج إليه 
(فإنها)7") يسرع التغيير إليها»” " . 


رال الى شح عن ل ا کے الوک وا کات من يد 
ركوب» وإنما شرط في المدونة اليوم في الركوب» '. 


راما اكوب ي الواضنعة:: حرط فة البو الو ١‏ ولا يشغرط الناشن الكرنت: 
وإن اشترط استخدام الرقيق وركوب الدابة» لأن استخبارهما إنما يحصل باستعمالها بخلاف 


الثوب . 


في الم : قحب أن يبع ته فن هدة الشرظ :565 

) المدونة: 223/3» كتاب البيعين بالخيار. 

فى الى ال 565: 

) في المتتقى : أخلاقها وأحوالها: 5/ 56. 

5( زيادة من : تع تن - حم . 

) فى المنتقى : (يختبر حسن أخلاقها وسيرها): 5/ 56. 

( في المنتقى : زيادة : (الدابة): 5/ 56. 

TOT GAN A ف‎ 4 

( المتتقى : بيع الخيار : 5/ 56. 

0) فى المنتقى : (فإنما) . 

11( التكت والفروق: 317» كتاب بيع الخيار. مخ/ع» وهو منقول بواسطة الباجي من خلال منتقاه: 5/ 56. 

2) ووجه ذلك أنه يسأل عنه أهل المعرفة به. ولم يضيق عليه في ذلك لأنه يسرع إليه التغيرء ولا يشترط لباس الثوب› 
وإن شرط استخدام الترقيق وركوب الدابة لن اختيار الرقيق إنما يكون بالاستخدام والتصرف واختبار الدابة بالركوب . 
وأما الثوب فلا يختبر باللباس إلا أن يشترط منه قدر ما يعرف به طوله أو قصره. قاله الباجي: 5/ 56. 
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وأما الفاكهة كالبطيخ والقثاء(") 00 ابن القاسم في الكتاب : 
«إن كان الناس يستشيرون في مثل هذا ففيه الخيار بقدر الحاجحة(0(0)2 , 

ولا يغيب المبتاع على شيء مما لا يعرف بعينه من الفواكه وغيرها. وقاله ابن القاس () 
وأفنهن لأنة:يضير تارة سلقا إنترذة» وتار [ 2 عا إن أن رذ : 

ولا يجوز في شيء من السلع أن تكون مدة الخيار فيه مجهولة» فإن عقدا على ذلك 
كقولهما: إلى قدوم زيدء ولا أمارة عندهم على قدومه. اواك الورك لدت ولا حمل عنده 
أو إلى أن ينفق سوق السلعة» ولا أوان يغلب على الظن عرفا أنها تنفق فيه» إلى غير ذلك مما 
يرجع إلى الجهل بالمدة» فالبيع فاسد. لكن إن وقع العقد على أنه بالخياز ولم يعين مدة 
مجهولة ولا معلومة فالعقد صحيح» ويحمل على خيار مثل السلعة كما تقدم بيانه . 

ولو زاد في مدة الخيار على ما هو أمد. خيارها في العادة فسد (العقد)( 

قال القاضي أبو محمد: «ولا يصح العقد بإسقاط مشترطه له» بخلاف مشترط السلف 
يسقطه»» إذ إسقاطه تمسك بالسلعة» وهو مقتضى الشرط الفاسد لأنه إنما اشترط أن يكون 
بالخيار بين الإمساك والرد طول هذا الأمد فإذا اختار الإمضاء فقد عمل بمقتضى الشرط 
القاسد»( . ) ) 

قال الإمام أبو عبد الله : ر ا ا ف ر من ¿ مسألة: من أسلم في تمر 
متنا قا الا قن یکی ای بالك ا ا حال اليد مني عند ی 
ذلك لا يجوزهء لأنه تتمة للفساد الذي منع منه» فكأن الفسخ لم يفد. 


وقيل : له دللة: 
وإذا اشترط الخيار على الوجه السائغ فلا يتوتف الفسخ به على حضور الخصم أو قضاء 


)1( القَغاء * فعال وهمزته أصلية وكسر القاف أكثر من ضمها وهو اسم لما يسميه الناس الخيار والعجور والفقوس الواحدة 
قشْاءة وأرض اق . (المصباح 2/ 65). 

(1)2 نك زيادة: إلية: 

)3( المدونة: 3/ 224› کات النيعتن بالخياز» ٠‏ في رجل اشترى بطيخاً أو قناء» أو فاكهة على أنه بالخيار. 

)4( المدونة: 63 كات السيعيق»ء ونئصه: : اتفسير ذلك أن لا يغيب المشتري على شيء من ذلك لأنه لا يعرف بعينه 

إذا غيب عليه. قال أشهت: ومن الكراهية فيه إذا غيب عليه أنه يصير مرة بيعاً إن اختار إجازته ويصير مرة سلفاً إن 

رده“ . 

) نت : البيع. 

7 لم أقف عليهء رغم بذل الجهد. ولعله في كتاب شرح الرسالة . وهو في حكم المفقود. 

( في الأصل هنا زيادة وهي: (ويجوز البيع على قضاء القاضي) ولا وجود لها في جميع النسخ . 
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ويجوز البيع على خيار غيره أو رضاه أو مشورته. وكذلك الشراء . 

فضرع: قال في الكتاب: «إذا اشترى على مشورة فلان أو باع على ذلك (فلمشترط)() 
الخيار أن يأخذ أو يرد وإن لم يشاور»(*). 

وقال في مشترط الرضى: «إن كان بائعاً فله الاستبداد بالرد والإمضاء دون رضى من 
اشترط رضاه» وإن كان مشترياً وقف فعله على رضى من اشترط له ذلك)(. 

واختلف المتأخرون في إبقاء التفرقة على ظاهرهاء وهو رأي الأكثرء أو المساواة بينهما. 
وحمل افتراق الجواب على افتراق السؤال. وهو رأي الشيخ أبي محمد . ظ 

وقال بعض المتأخرين: «إنما ينبغى أن ينظرء فإن كان اشتراط الرضى منهما جميعاًء 
ولهما في ذلك غرض» فهو كالوكيل ا ليس لأحدهما أن يمضي أو يرد دونه» وإن كان 
اشتراط الرضى لأحدهما فله أن يسقط رضاه إذا كان له الخيار»(*). 

قال غيره منهم: وهذا الذي قاله هو الأصلء» لكن إن لم يظهر أحد القصدين فظا 
الكتاب7*) أن له إسقاط الرضي. وقال ابن حبيب : ليس له ذلك . 

قال بعض المتأخرين: وهذا إنما ينبغي أن يكون في حق المشتري» وأما البائ تع فالأصل 
بقاء ملكه» فلا ينتقل عنه إلا بدليل يدل على أن واقف الأمر على رضى الآخر. وهذا e‏ 

سبب التفرقة بين البائع والمشتري كما وقع في الكتاب(. 

(ولا يجوز اشتراط النقد في بيع الخيار بوجه لثلا يكون تارة ثمناً وتارة سلفاً فإن نقد بغير 
شرط جاز)(*) . ) 

. فضرع: لو عقدا على البت ثم جعل أحدهما الخيار لصاحبه» فقد أجازه في الكتاب(). 


(1) ت -حم: فللمشترط. | 

(2) المدونة: 228/3 كتاب البيعين بالخيازء في الرجل يبيع السلعة على أن أخاه أو رجلاً أجنبياً بالخيار أو يشتريها 
الرجل على أنه بالخيار. 

(3) المدونة: ٠228/3‏ كتاب البيعين بالخيارء في الرجل يبيع السلعة على أن أخخاه أو رجلاً أجنبياً بالخيار أو يشتريها 
الرجل على أنه بالخيار. | 

(4) النوادر والزيادات: 120/8|أء الجزء الرابع من أقضية الببوع» فيم ابتاع أو باع على خيار فلان أو رضاه أو مشورته» 
مخ/ أيا صوفيا. ظ 

(5) حكاه الشيخ أبو الطاهر في التنبيه 1/ 342» كتاب البيع بالخيار» فصل فيمن اشترى على مشورة» مخ/ات . 

(6) المدونة: 228/3» كتاب البيعين بالخيارء في الرجل يبيع السلعة على أن أخاه أو رجلا أجنبياً بالخيار أو يشتريها 
الرجل على أنه بالخيار. 0 

Aa FF 

(8) أشار إلى هذا سحنون وهو ظاهر المدونة 3/ 223 والباجي في المنتقى : 5/ ٠57‏ بيع الخيار. 

(9) المدونة: 227/3 228 كتاب البيعين بالخيار» في ا يبيع السلعة من الرجل فليقاه بعد ذلك فيجعل أحدهما 
للآخر الخيار. 
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قال الفا خروت: وإنما يجوز إذا انتقد» لتلا يعطى فيما عليه من الثمن سلعة بالخيار» ولا 
يثبت خيار الشرط في الصرف . فأما السلم فيجوز فيه خيار اليومين والثلاثة» وعلل بأنه يحتاج 
إلى السؤال والمشورة مع أن المعقود عليه لا يلحقه بذلك تغيرء وإنما منع بعيد (الأجل) لما 
في ذلك من مشابهته للكالىء بالكالىءء وذلك مما عقي عن يسيره دون كثيره)(20) . 
' والملك في زمن الخيار للبائع حتى ينقل بالإمضاءء والخيار موضوع لتمام البيع 
واستقراره» لا للفسخ . وقيل: بل هو للمشتري حتى يرد/ [3] بالفسخ » فموضوع الخيار على 
هذا لله سخ لا للإمضاء . 


النظر الثاني : في حكم الطوارىء في المدة. 

وحدوث الغلة في أيام الخيار للبائع» كما أن عليه ضمان المبيع . E r PO‏ 
وعليه صوف فأمضى البيع لكان الصوف للمبتاعء ah‏ 

ولو ولدت الآمة في مدة الخيارء فإن فسخ البيع رجع الولد مع أمه إلى البائع » وان 
أمضى البيع فهل يتبع أمه كالجزء من المبيع أو يبقى للبائع كالغلة واللبن؟ قولان لابن القاس( 
واشهب . 

التفريع: إن بنينا على قول ابن القاسم أن الولد للمشتري فلا تفريع . وإن قلنا: إنه للبائع 
كقول أشهب» فهو بيع حصلت فيه تفرقة» فهل ينفسخ أو يجبران على الجمع بينهما؟ . قولان: 

ثم إذا قلنا: إنهما يجمعان (بينهما)“)» فهل يكفي الجمع في حوز أم لا بد منه في ملك؟ 
قولان أيضاً. 

قال الشيخ أبو الطاهر: «والأصل أن يجمعا في ملك00). قال: «وقد اعترض فضل بن 
سلمة هذه المسألة وقال: إنما أجاز ابن القاسم وأشهب البيع ها هناء وإن كانت أشرفت على 
الولادة» لأن البائع لم يخبر المشتري بذلك» ولو أخبره لكان البيع فاسداأ»(). وحكى الفساد 


)1 ت ع تن : زيادة (فيه) . 

(2) قاله الشيخ أبو الطاهر في التنبيه : 1/ 342» كتاب بيع الخيار» مخ/ ت . 

(3) المدونة: 3/ 232 كتاب البيعين بالخيار» في الرجل يشتري الخادم على أنه بالخيار فتلد عنده أو تجرح. . .»؛ قال 
في نصه: «لم أسمع من مالك في ذلك شيئاً وإن الولد مع الأم ويقال للمشتري: إن شئت فخذ الأم والولد بجميع 
الشف اد دع». وذكر الباجي القولان. قال: «قال ابن القاسم: الولد في مدة الخيار للمشتري. وقال أشهب: هو 
للبائع» ثم ذكر وجه قولهماء قال: «وجه قول ابن القاسم؛ أنه نماء من جنس العين فكان حكمه حكمها كالسمن. 
ووجه قول أشهب أنه نماء منفصل كالمال يوهب للعبد في مدة الخيار فإنه للبائع». المنتقى: 5/ 57. 

(4) ساقط من: ت . 

(5) التنبيه: 1/ 342 كتاب بيع الخيار» مخ/ ت . 

(6) التنيه: 1/ 344 كتاب بيع الخيار» مخ/ ت . 
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إذا جاوزت ستة أشهر عن ابن الماجشون. ظ 

قال أبو القاسم بن محرز: [و]1) هذا الذي قاله غير صحيح» لأن المشهور أن علم أحد 
المتبايعين بالفساد يوجب فساد البيع. قال: وإنما المسألة مبنية على أن البيع صحيح لأن 
المريض والحامل وإن بلغا إلى حد الخوف عليهما لا يمنع بيعهماء إلا أن يكونا في السياق . 
003 قال الشيخ أبو الطاهر: «وقد أنتج قوله وقول فضل أن الأصلين مختلف فيهماء وهما: 
علم أحد المتبايعين بالفساد» والخلاف فيه معروف في المذهب» والثاني أن المريض إذا بلغ 
حد الخوف ولم يبلغ السياق مختلف فيه هل يجوز بيعه أم لا؟270). 

قال : «ويمكن بناء المسألة على كل واحد من الأصلين»(2) . 

وإذا وهب للعبد مال في أيام الخيارء فقال: في الكتاب: «هو للبائعم». قال بو 
بكر بن عبد الرحمن: إلا أن يكون المشتري قد اسنشنى ماله فالمال الذئ وهب له للمشترى : 
بخلاف ما وهب للعبد الرهن» فإنه لا يدخل في الرهن . 

قال : والفرق أن المشتري ملك العبد وماله والمرتهن ليس حقهء إلا فيما جعل رهناً 
خاصة. هذا حكم التغيير بزيادة . 

اما النقضن فلا یلو أن یکول ابه أو غيرها.. فإن كان عنانة فا ل أن نکن هد 
البائع» أو من المبتاع» أو من أجنبي. فإن كانت من البائع» فإما أن يكون الخيار له أو 
للمشتري» فإن كان له (وکان)() عمداً فقولان» أحدهما: أن جنايته رد للبيع» وهو أصل ابن 
القاسم. والثاني: أنها ليست برد له» وهو مذهب أشهب . 

التفمريع: إن قلنا: إنها رده فإن كانت مثلة في الرقيق عتق عليه. ‏ 

وإن قلنا: إنها ليست برد» فكو المشتري بالخيار أيضاً في القبول بذلك العيب أو الرد. 
وإ فاتك الجارة خبزا دلقت أنه السك رفو ».وير الد ی كبا اا 

وإن كان الخيار للمشتري فجنى البائع عمداًء فإن أتلف المبيع ضمن للمشتري الأكثر من 
اف وال لأن له أن يأخذه بحكم التعدي. وإن لم يتلف المبيع كان للمشتري أن يغرم 
البائع قيمة الجناية» ويأخذه معيباً ويدفع الثمن أو يرده. وإن كانت الجناية خطأ فإن أتت على 
النفس انفسخ البيع» وإن كانت دونها خير المشتري بين أخذه ناقصاً ولا شيء له» أو رده. 

وإن كانت الجناية من المشتري/ [4] والخيار للبائع» مرا كانت ا أو خطأء البائع 


(1) زيادة من: نت د تن نحم اداع . 

)2( ال 1 344 كتاب بيع الخيار› مخ/ ت . 

(3) المدونة: 3/ 232. كتاب البيعين بالخيارء في الرجل يشتري الخادم على أنه بالخيار فتلد عنده أو تجرح . 
(4) ت: وكانت. 
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مخير بين أخذه بحكم الغرامة أو إمضاء البيع. وإن كان الخيار للمشتري فإن جنى عمداً فقد 
تقدم الخلاف هل يعد ذلك رضى بالبيع أم لا. ولو كان المبيع من الرقيق لنظرت هل ما فعله 
SSS‏ قا يا سس د ارده إن شاء 
تمن هل يضمن ثمنها أو إنما يضمن قيمنها؟: 

وإن كانت الجناية من أجنبي استوى الخطأ والعمد في الغرامة» وخير من له الخيار. فإن 
اختار إمضاء البيع فالأرش للبائع . وقال ابن حبيب: هو للمشتري . 

قال الشيخ أبو الطاهر : «وهو على الخلاف في المترقبات متى يعد حصولها أيوم ترفيت 
أو يوم تحققت؟ فإن فيل : بماذا ينقطع الخيار؟ قلنا : بأن ينطق وينص على أحد الوجهين» أو 
يكون منه على ما يدل على ذلك وهو على وجهين: ترك وفعل . فأما الترك فمثل إمساكه عن 
القول والفعل الدالين على تعيين أحد الوتجييرة: إلى أن تمضي مدة الخيار» ولا يكون ممن له 
الخيار نطق ولا إحداث فعل» فإنه يستدل بتركه على قصده» فإن كان الخيار للبائع والسلعة في 
يده كان ذلك دليلاً على أنه اختار الفسخ» وإن كانت في يد المبتاع كان ترك ارتجاعها واستدعاء 
البائع لردها دليلاً على اختياره الإمضاء» كما أن تركه لها في يد بائعها دليل على اختيار الفسخ› 
فتبقى السلعة في يد من هي بيده»( 

وأما الفعل» فإن أحدث | لمشترط للخيار فعلا في المبيع لم يخل من أحد أمرين: اك 
يدل في العادة على الإمضاء و ال وإما أن يكن معنا لسن ا فر الدلالة. فإن كان و 
عمل بمقتضاه» وإن كان محتملاً بقى من له اختيار على حقه منه» ولم يسقط بالاحتمال إذ 
الأصل بقاؤه حتى يتحقق إسقاطه» فإن اتهم على أنه قصد الإسقاط استظهر عليه باليمين . 

وقد قسم بعض المتأخرين الأفعال في ذلك على ثلاثة أقسام : 

الأول : ففق على ند يعد رضصى كالعتق والكتابة والاستيلاد» ويزويج لام وأمثالها . 
فهذه من المشتري تدل على الإمضاءء ومن البائع تدل على الفسخ . 

القسم الثاني: لا يعد رضى باتفاق كاختبار الأعمال وشبهه فوجوده كعدمه. 

القسم الثالث: مختلف فيه» وهو كرهن المبيع وإجارته وإسلامه للصنائع» وتزويج 
العبد والسوم بالسلعة» وشبه ذلك من المحتملات . 
01 العدونة: 3 23 . كتاب البيعين بالخيار» في الرجل يشتري الخادم على أنه بالخيار فتلد عنده أو تجرح . 
(@ ا 1 كتاب بيع الخيار» مخ/ ت . 
) 


8 اتن للصانع . 
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فمذهب ابن القاسم أن ذلك يقطع الخيار. ومذهب أشهب (أن ذلك)10) ليس بقاطع له. 

قال بعض المتأخرين: وهو خلاف في شهادة هل ذلك دال على قطع الخيار فيكون قاطعاً 
أو هو محتمل فلا يكون قاطعاً؟ . 
المشتري قبولا فهو من البائع إذا كان له الخيار فسخ . 

قال أبو الحسن اللخمي : «ولا يجري ذلك مطلقاء لأن الغلات للبائع» فإذا اجر أو أسلم 
للصناعة فإنما فعل بملكه ما يملكه»). قال الشيخ أبو الطاهر: وهذا الذي قاله أبو الحسن 
يختلف الأمر فيه فإن طول الإجارة ومدة التعليم» فيظهر مع هذا أنه قصد الرد. 

فرع: لو ابتاع عبداً بأمة بالخيار» ثم أعتقهما معا في مدة الخيار تعين العتق في الأمةء 
لأنها باقية على ملكه» ويلزم من عتقها رد العبدء فلا ينفذ عتقه. 

فإن قيل : ما حكم من طرأ عليه في أيام الخيار/ [5] ما يمنعه من الاختيار بالإمضاء أو الرد؟ . 

قلنا: قد تقدم أن بانقضاء المدة من غير إحداث ما يقتضي الاختيار يلزم البيع وينتهي 
الخياز . ظ ظ 

وهذا مع سلامة من شرط له الخيار إلى انقضاء أمده. فأما إن طرأ عليه ما يمنعه من 
الاختيار فلا يخلو أن يطرأ عليه ما لا يرجى زواله كالموت أو ما يرجى زواله كالجنون والإغماء . 

فإن مات في المدة فإن الحق ينتقل إلى وارثهء فإن اختلف الوارث فليس لمن أجاز 
التمسك إلا بالجميع . وأما إن جن فالسلطان ينظر له في الإجازة والفسخ . 

واختلف إذا أغفى فلن المشترف: فقال ابن القاسم : «يوقف حتى يفيق . وليس للسلطان 
أن يأخذ للمغمى عليه لكون الإغماء مرضاً يرجى زواله عن قرب» فلم يكن له الشراء لرشيد 
الذي يلحق الآخر في إيقاف صفقته)(© . 

وقال أشهب: له أن يقيم له من يجيز أو يرد فى مدة الخيار قياساً على من جن. إلا أن 
تمضي مدة الخيار قبل أن يعثر على ذلك فلا بد من فسخ البيع ). 
(1) ت - تن ۔ حم -ع: أنه ليس . 
)2 التبصرة : 278/6 کتاب بيع الخيارء باب فيمن اشترى على خيار فأعتق أو دبر أو كاتب أو وطء أو قبل أو نظر أو 

باع أو ساوم أو اجر أو رهن. مخ/ت. 
(3) المدونة: 227/3» كتاب البيعين بالخيار» في الرجل يكون له الخيار ثم يغمى عليه في أيام الخيار. 


(4) ذكره الباجى فى المنتقى» كما ذكر وجهه قال: ووجه قول أشهبء أنه لما تعذر على المغمى عليه النظر كان السلطان 
هوالقائم عنه والأخذ له بماله أن يأخذ به لنفسه. 5/ 59. 
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النوع الثاني : خبار النقيصة. وهو ضربان: 

الأول : ما ثبت بفوات أمر مظنون» ا الظن فيه من التزام شرطي أو قضاء عرفي أو 
تغرير فعلي . 

والثاني : ما ثبت عن غبن فاحش . 

فأما الضرب الأول فالنظر فيه فى الأسباب المثبتة والموانع المبطلة . 


النظر الأول: في الأسباب. 

السبسب الأول: الالتزام الشرطي » وهر الأصل› وما عداه ملحق به» فمهما شر ط وصفاً 
eg CL a‏ ا ل ا 
فى العادة» فإذا فقد ثبت الخيار للمشتري . 

E لا الفرط ول بست‎ EY 

وقال الشيخ أبو الطاهر: يمكن تخريج الخلاف فيه من الخلاف في إلزام الوفاء بشرط ما 
لا يفيد. 

OPO E PE 
0 فيتبت‎ UNAS اي‎ 

وهو العيب» لأنه دخل على السلامة (فيه)(2).. والمشت للخار مه ما أثر تقضا فى المبيع 
أو 0 6 لات أو خوفاً فى العاقبة. ثم يكون ذلك بنقصان وصف أو زيادته» وقد 
ما حم E‏ ما 0 تفصيل ذلك u‏ في نقل الروايات» وذلك كالعمى والعور والقطع 
واه وكالخصاء فإنه عيب » وإن زاد في القيمة› لن النقص محقق ولا يجبر بما زاد لأجل 
غرض آخر. وسقوط ضرسين فأكثر عيب» وكذك الضرب [الواحد]7) في العلي دون الوخش» 
وكالحمل ا ق اين القاس“ Ea‏ أنهي د ال دون 


الوخش . 

(1) ات حم: التزام 

(2) ت: منه. 

)3 في الأصل : : الواحدة واا اه نت تاو حم = 

)4( المدونة: 3177/3 - 318. كتاب التدليس بالعيوب» الرجل يشتري العبد أو الجارية فيجدهما أولاد زنا. 
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ورل ابوک ف خد لري رواية أشهب على المجلوبة من العجم. قال: لأن المقيمة 
بالبلد يكون حملها من زوج أو زنا وكلاهما عيب . 

واطلق في الات + أكون 'الآمة راء رة الكل والرذت ل عة وك كت 
فرق ال ج بالنقص اليسير الذي ليس بفاحش ولا خارج عن العادة. 

وقد أشار في كتاب محمد إلى هذا التفسرء فقال: إلا أن تكون ناقصة الخلق./ [6 

وفيه أيضاً من رواية أشهب أن المشتري إذا اطلع على أن الأمة صغيرة القبل إنه لا رد له 
به إلا أن يكون فاحشاً. وهذا يعضد التأويل المتقدم في مسألة الزلاء() 
اراق تن 
ا er‏ 

وفي الكتاب: (إن التخنث فى الذكران والفحولة فى النساء عيب. وشرط فى الأمة أن 
تشتهر بذلك»). 

(وذكر ابن ية ن ذلك إا بكرن غا إذا "كان الذكر و واا فة لار 
النساء. وأما التأنيث من جهة التكسر في المعاطف والنطق [فإنه ليس] بعيب 

واختلف المتأخرون: هل كلام ابن حبيب هذا خلاف لما فى الكتاب أو تفسير له؟ على 
قولين: 
15 "العدوة 33 لاتق كنات الفزليى بالعررفي :قفن العو وار ا أن سيران leu‏ 
)2( : منهم الشيخ أبو و الطاهر» قال في اليه : «قال أ بو القاسم بن محرز: الصواب عندي في تعليل المسألة أن الذي وحد 


بها امو الا للم يكو زللة نحشا ارجا عن الاد . لحان له الرد بذلك من - جهة أنها قليلة الكفل ليس لها من 
المقعدتين إلا يسر ا . 2 ب » كتاب بيع الخيار. باب فيمن اشترى جارية فوجدها صهباء + أو سودا أو أصابها زلاء 


ا رادان شی أو زعراء» مخ/ق. 

)3( الزلاء: الصغيرة الإلية. تنبيه الطالب: 207. مخ تمكروت. 

)4( أصله قول مالك في المدونة: قال ابن القاسم: «قال مالك وإن كان بها شيب وكانت جارية رائعة ردها بذلك الشيب». 
3 كتاب التدليس في العيوب. 

5 فال ابن جیب فى ال : إن كانت الاستحاضة تعتريها المرة بعد المرة فعلى البائع أن يبين وإلا فهو عيب ترد به». 
4 . 

(6) المدونة: 3/ 317 كتاب التدليس» جامع العيوب» ونصه: «قلت أرأيت إن اشتريت عبدا فأصبته مخطا أتراه عيباً؟ 
قال : نعم» قلت : تحفظه عن مالك؟ قال: لاء قلت: فالأمة المذكر؟ قال: إن كانت توصف بذلك واشتهرت به رأيته 
عيباً ترد منه ولم أسمعه من مالك». 

. في الأصل: فليس . وما أثبتناه من: ت - تن حم ع‎ (7١ 
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الأول للشيخ أبي ا والثاني : ا )3( ورد اله لشيخ انق عمران قول ابن 

يي ا او ا كك بذلك . قال : ا 00 7 
e eT‏ عوسي OT‏ 

وأما الذكر فإنه يستدل بتخنثه فى حركاته وألفاظه على ضعف قوته كاك وذلك عيب 
وإن لم يشتهر . 

وال في ااا ليث ب ولا رد للمبتاع بوجودها ما لم يشترط البكارة» إلا أن 
تكون الأمة فى سن من لا تفتض فى العادة» فتكون البكارة كالمشترطة عادة. 

وكذلك نداء المنادي عليها أنها بكر يقوم مقام الاشتراط . 

العم عي ورا هو الدى لا يعمل ان 

فأما الأضبط()» وهو الذي يعمل بكلتى يديه فليس بمعيب إلا أن ينقص عمل اليمين به 
عن المعتاد لأجل مشاركة الشمال لها في القوة» فيكون عيباًء ولا يجبر ضعف اليمين بقوة 
الشمال. ) 

ومن العيوتت العامة في العبيد والإماء الزنا والسرقة وشرب الخمر والبخرة؟) في الفم 
والزوج. 

ومنها الاطلاع على أن ھا قراية قريبة كالوالدين أو الأولاد. فإنه عيب » لذن فوة 


(1) النوادر والزيادات : 8/ 49أء الكتاب الثاني مما يحل ويحرم من البيوع» في عيوب e‏ وذكر الحمل 
والحيض والشهادة على العيب وذكر عقوبة المدلس» مخ/ أيا صوفيا. . وعبارته بلفظه : ومن م الواضحة: قال مالك وإذا 
وجذت الك ما وت أو الآمة مذكرة فحلة تستذكر النساءء فإذا شهد ذلك فهو عيب يرد بهء وأما ترصيع العبد 
وتذكير كلام الأمة وطبعها فلا يردان بذلك»› وهذا حلاف المدونة). 

)2( وهو لعبد الحق الصقلي› قال في النكت : «قال بعض شيو خنا من أهل بلدنا: 5000 
للمدونة) . 335“ کات جامع العيوب »؛ مخ/ع. 

)3( حكاه الباجي في منتقاه : 190/4« کات البيوع»› العيب في الرقيق . 

(4) الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح› باب في المختثين عن أبي هريرة أن رسول الله بل لعن المرأة تتشبه 
بالر جال » والرجل يتشبه بالنساء» . 

(5) قاله ابن القاسم في العتبية . / البيان والتحصيل: 8/ 252 كتاب العيوب الأول. 

(6) حكاه محمد بن رشد عن ابن لبابة في البيان والتحصيلء» قال : «قال ابن لبابة: الأعسر الذي لا يعمل إلا باليد 
اليسرى . 

OES (7)‏ نانفا : الأيسرء وهو الذي يعمل بيديه جميعاً» فإن كان يعمل بيديه جميعاً فليس ذلك بعيب كما قال لأنها 
زيادة منفعة إلا أن تنقص يمناه في قوتها والبطش بها عن يمنى من لا يعمل بيسراه فيكون ذلك عيباً قاله محمد بن 
رشد في البيان والتحصيل : 8 252 . 

)8( أصلةاما رواو ابن وهب عن مالك أنه قال : «والبخر ف في الفم عيب ترد به» المدونة : 3/. 
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الألفة لهم والحنين إليهم تبعث تبعث على الإباق اليه وإيثارهم بما في يده : من القوت درم 
فأما غير هؤلاء من الأقارب كالأعماء والاأجداد والإخوة. ا ومال بعض 
المتاغرين إل أن الجدة للام في الحنين إليها كالام. ورأى الومام انو عك الله أن هذأ ينبغي أن 
يرجع فيه إلى العادة . ومنها: الاطلاع على أن في اباء العبد أو الآمة اوها فإنه عيب لما 
يتقى من غائلته في النسل» إذ قد يكون فساد في النطف» فيتعدى فى النسل . 
و TT‏ 

ل فإنه عيب في العلي من الذكور والإناث . واختلف في كونه 
عيبأ في الوخش . 

SS‏ . 9. واختلف في كونه عيباً 

(ولو وجد العبد أقلف والأمة غير مخفوضة لاختلفت الحالء فإن كانت مجلوبة من رفيق 
العجم. ولم تطل إقامتها ببلدنا فلا رد للمشتري به لأنه على ذلك دخل . فإن كانوا ممن طالت 
الاسم و الموملبيق ا هبيه ني الاي م واختلف في كونه عيباً في 
الوخحشى)0() . 

ولو قالت الأمة: ولدت من الذي باعني» فروى ابن القا e‏ 
إلا أنه عيب . 

قال ابن القاسم : «يريد/ [7] إذا باعها هذا فليبين» إذ لا يقدم أهل الورع على هذا»() . 

فروع: الأول: إن مقتضى ما تقدم من كون وجود العيب يقتضي ثبوت الخيار للمتشري 
في الرد ثبوته له إذا وجد بحائط الدار صدعاً ينقص من ثمنهاء لكن قال في الكتاب : «إن كان 
يخاف على الدار أن تنهدم بسببه كان له الرد به » وإن كان لا يخاف ذلك فلا رد له به)(0). 


6 ت: لهمء وفي: تن حم ع (نحوهم) . 

(2) الوخش: الدنيء من الرجال» قال الأزهري: الوخش من الناس رذالتهم وحقارهم. (المصباح: 140/2). 

]3 0 البيان والتحصيل: 324/8:؛ كتاب العيوب الأول» من سماع عيسى من ابن القاسم» انظر: 8/ 243» من 

نفس المصدر كتاب العيوب الأول» سماع ابن القاسم من مالك . 

(4) العتبية/ البيان والتحصيل: 243/8 كتاب العيوب الأول» سماع ابن القاسم من مالك. قال في نصه: «قال سحنون 
أخبرني ابن القاسم عن مالك أنه قال فيمن اشترى جارية فأقامت عنده سنين ثم قالت : قد ولدت مع سيدي الذي 
باعني منك . فقال: لا يحرمها ذلك على سيدهاء وذلك عيب ترد منه إن باعها وكتمه . 

قال سحنون: : قال ابن القاسم: : يريد إذا باعها للمشتري الذي زعمت له ذلك فإنه إذا لم يبين ذلك لمشتريها منه 
أنها قد ذكرت له أنها قد ولدت مع سيدها الأول كان عيباً ترد منه. لأن أهل الورع لا يقدمون على مثل هذا». 
(5) المدونة: 2312/3 كاب التدليسن .بالعيوك 6 غين اشترى دارا أو عديواناً فأضاب بها عيباً: 
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ووقف في الجواب عند هذا وتممه محمد فقال: لا يرد به» ولكن يرجع بقيمة العيب إذا ' 
كان يسيرا. قال: وكذلك في كل عيب . 

قال الإمام أبو عبد الله: وهذا الذي ذكره محمد هو الظاهر. والمراد بما أطلقه في 
الكتاب» فقد قال في كتاب القسم منه: «إن أحد الشريكين إذا اطلع فيما صار إليه بالانقسام في 
الربع على عيب يسير قضى له بقيمته»('). يه وقد أكثر المتأخرون القول في الفرق بين 
الديار وما سواها من المبيعات. وذكر عنهم فروقاً عديدة» وقدح فيها. ثم قال: والنكتة التي 
يحوم الجميع عليها اعتبار الضرر بالعيب وحصوله والنظر في مقداره فيما يخف ويكثر. قال : 
وقد ذهب بعض الأندلسيين إلى أن الدور ترد بالعيب اليسير كسائر السلع. قال: وهذا هو 
مقتضى القياس والظاهر › وإنما سلك الآخرون ذلك لما تقدم من اختلاف أحوال المبيعات في 
حكم الضرر بالعيب ومقداره. 

فرع مرتب: 

إذا اعتبرنا الفرق بين اليسير زالكثير» وقلنا: إنها لا ترد باليسير فما هو اليسير؟ . 

اختلف المتأخرون في مقداره قال بعضهم: هو ما كان لا يأتي على معظم الثمن. وقال 
شيره الس فية :ها فص ع الت 

وأشار غيرهما إلى اعتبار كون العيب شاملاً لجميع الدار من جهة التأثير والقصدء كبطلان 
بئرها بطلاناً لا ينصلح أو (مأجلها)0*) أوا.شقفها أو قتاتها. ورای اتسا كان كذلك روحت الردة 
لأنه (كعيب)( استولى على الكل . 

الفرع الثاني: في حكم العيوب التي لا يمكن أن يطلع عليها إلا بعد تغير هيئة المبيع 
كخشبة تشق فيوجد باطنها عفناً أو مسوساً. وكذلك الجوز والتين وشبه ذلك. وكذلك جلود 
اشتريت فلم يمكن الاطلاع على ما فيها من عيب إلا بعد دباغها. فما كان من هذا الجنس فلا 
يثبت للمشتري خيار الرد به في الرواية المشهورة. 


(1) المدونة: 260/4» كتاب القسمة الثاني» ما جاء فى الشريكين يقتسمان فيجد أحدهما بحصته عيباً أو ببعضها. 
(2) بهامش المخطوط؛ المأجل: حوض يحبس فيه الماء. 
(4) وهي المنصوص عليها في المدونة: 326/3: قال ابن القاسم: «كل ما أشبه الخشب مما لا يبلغ علم الناس معرفة 


العيب فيه . ل لا ا 
فهو له لازم ولا شيء على البائع» . 

و ا 0 «مثل ا ومثل 0 ل 5 اش هذه الوجوه رأيته مثل 
م 
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قال فيها('2: لأنه أمر ثابت» عليه يدخل البائع والمشتري ا يه وقع . وروي أنه 
يرد به كغيره من العيوب»)(2). 

وفرق ابن حبيب فلم يثبت الخيار من ذلك بما كان في أصل الخلقةء وأثبته بما طرأ منها 
بعد السلامة منه فيها لسبب اقتضاه . ْ 

واختلف المتأخرون: هل هذا قول ثالث في المسألة أو هو خارج عن محل الخلاف؟ إذ 
يمكن الاطلاع على السبب الحادث وعلم البائع به» كوضع الخشبة في موضع ندي» وشبه 
ذللك: 

ووقع في كتاب محمد لأشهب وغيره: أن ما يمكن اختياره من ذلك والاطلاع عليه حال 
العقد كالجوزة والجوزتين والقثاءة والقثاءتين» فللمشتري الرد إذا وجد باطنه رديئاً. 

وف كاب مخمة أرضا :أن الا جال ل يرد ما وجك ها قاسدا إلا أن يكون الحم 
بكماله فاسداء فإن ذلك لا يكاد يخفى على بائعه. 

الفرع الثالث: في اعتبار حالة حدوث العيب. 

See الهم‎ e o, 
بعد . فحدوث العيب فيها يقتضي الخيار للمبتاع في الرد به. وكل حالة انتقل الضمان فيها على‎ 
. المبتاع فلا رد له بما يحدث فيها من العيوب‎ 

الست الالت : التغرين المعلى: 
وفيه فصلان: الأول في حد السبب, والثاني فى حكمه. 

الفصل/5[1] الأول: فى حده 

وهو أن يفعل البائع في المبيع فعلاً يظن به المشتري كمالاً فلا يوجد كذلك. والأصل في 
اعتبار هذا السبب قوله بيه : «ولا تصروا الإبل والغنمء ٠‏ فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين ؛ 
إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر)(ة) . 

ومعنى التصرية: جمع اللبن في الضرع وترك حلابه حتى يعظم» فيظن المشتري لذلك 
غزارة اللبن» فنزل ذلك منزلة اشتراط الغزارة المظئنونة» فوجب الخيار لفقدها وصار ذلك 


)1( من قاعدة ابن شاس أنه أحياناً يكني عن المدونة بقوله: وفيها. وإن لم يتقدم لها ذكر. 

(2) المدونة: 326/3. كتاب التدليس بالعيوب» ما جاء في الخشب والبيض والرائج والقثاء يوجد به عيب» وانظر 
مبحث: الرجل يبيع السلعة وبها عيب لم يعلم به من نفس المصدر: 3/ 325. 

(3) أخرجه مالك في الموطأء في البيوع» باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة عن أبي هريرة وهو جزء من حديث 
طويل. وأخرجه البخاري في البيوت» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والخنم» ومسلم في البيوع» باب 
تحريم بيع الرجل على بيع أخيه . 
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بمنزلة من اشترط فى الشاة أنها تحلب قسطاً من اللبن» فوجدها على خلاف ذلك فإن له الرد. 

آنا أو طن غزارة اللبق لكر الضترع : فكان ذلك لحماًء لم يثبت له بذلك خيار. وكذلك 
(إذا) اشترى غير مصراة فوجد حلابها لي فلا رد له إلا أن يكو الان يعلم مقدار لايا 
بع ا ا ا ني كا ل لاك 
منها ما لم [المبتاع]) وقال أشهب: بل يردها . 

وإن اشتراها في غير الإبان إا ها ي عناء الان واقر (البات ا أنه كان عالماً 
خلانياء. حلي الوق او لم يحلب» إذا كانت شاة لبن. وقال محمد: إن زيد في ثمنها 
لمكان اللبن» كان المشتري مخيراء لأن على البائع أن يعلمه إذا كان المقصود منها اللبن. ثم 
حكم الإبل والبقر حكم الغنم» إذا كان المقصود منها اللبن. 

وفي معنى التصرية تلطيخ ثوب العبد بالمداد ليخيل بذلك أنه كاتب. وكذلك كل ما 
أشبية من التغرير بالفعل: 

الفصل الثانى: فى حكم السبيب 

وهو الخيار. فإذا علم المشتري أن الشاة مصراة قبل أن يحلبها كان له أن يردها قبل 
الحالاب» وأن يمسكها ويحلبها ثم يختبرهاء وينظر كيف عادتهاء ومقدار ما تنقص عن 
التصرية . 

وكذلك لو لم يعلم بالتصرية إلا بعد أن حلب» “كاله الان نيف أذ برد أو مهل ج 
يحلب ثانية ويعلم عادتها نالا اكا ققال محمد ذلك رضي . 


وفي الكتاب من رأي ابن القاسم أنه إذا جاء من ذلك ما یعرف أنه (کان)*) قد اختبرها 
الاح سي ار ري رلك او كرد ا ان 


على العادة لقربها من زمن التصرية. 


e (1) 

(2) :زيادة من تن دات 

ET (3)‏ . ولا وجود لها فى جميع النسخ . 

قن ااا ان ل ع ارو بعد أن هذائيه م تة فإن خلب ”ثانا ل 105/5 
(5) المدونة: 3/ 287. كتاب التجارة بأرض العدو في بيع الشاة المصراة. 

(6) ساقط من : ت. 

(7) في الأصل: الثالثة. وما أثبتناه من: ت - تن. 

)8( حديث التصرية الذي سبق ذكره. 


705 


ثم حيث كان له الخيار فاختار ردها فليرد معها صاعاً من التمر للحديث وهو بدل عن 
اللبن الكائن في الضرع لدى العقد لعسر تمييزه» ولدفع الخصومة فيه. فلو أراد أن يرد اللبن 
بعينه عوضاً عن الصاع المأمور به لم يكن له ذلك» لأن الصاع لم يجب لفوات اللبن» بل لما 
ذكرناها. بدليل أنه لم يضمن بالمثل . قاله ابن القاسم("2. ثم قال: «ولو وافق البائع المشتري 
على ذلك لم يصح إذ يدخله بيع الطعام قبل قبضه»7). وقال سحنون: إذا رده بعينه فهي إقالة. 
والإقالة في الطعام جائزة . ظ 

ثم قدر الصاع متعين» فلا يزاد عليه لكثرة اللبن وغزارته» ولا ينقص منه لقلته ونزارته. 
ولا يلتفت إلى غلائه ورخصه. بل قد قال بعض المتأخرين : المح جو ري ا 
أو تزيد عليهاء فظاغر المذهب أن عليه الإتيان بة. 

واا جنس المخرج فقال القاضي أبو الوليد: «روى ابن القاسم (أنه يكون من غالب قوت 
البلد)(* . 

ووجهه: أنه قد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث في رواية ابن سيرين: صاعاً من طعام 
فيحمل تعيين صاع التمر في المشهورة على أنه كان غالب قوت ذلك البلد/ [9]»). 

فرعان: الأول: إذا تعددت الماشية المصراة» فقال أحمد بن خالد الأندلسي( فيما ذكر 
عنه: يكتفي فيها بصاع واحد لجميعهاء كما اتخذ في لبن الناقة» وإن ساوى لبن عدة من 
الشاء. وقال أبو القاسم بن الكاتب: تتعدد الصيعان بتعدد الماشية. واعتبر ذلك بغرة الجنين» 
واعتذر من اتخاذ الصاع في لبن الناقة بأن الكثرة في لبنها مقابلة بالجودة في لبن الشاة. 

الفرع الثاني: لو رضي بعيب التصرية» ثم زو تغب اخر قير فثال محمد الا يرد 
عوض ما حلب» ورأى قصر الحديث على ما ورد فيه. وذكر عن أشهب أنه يرد الصاع. ومال 
إليه بعض المتأخرين : 
النظر الثاني: في مبطلات الخيار وموانعه. وهي صنفان: 

الأول: ما يبطل الرد على الإطلاق . وذلك أمور أربعة. 

الثاني : شرط البراءة من العيب. والمشهور من المذهب: E‏ وروي أنه 
لا ينتفع بالبراءة مطلقا 
(1) المدونة: 287/3 288. كتاب التجارة إلى أرض العدوء في بيع الشاة المصراة . 
(2) المصدر السابق. 
(3) المدونة: 3/ 287 كتاب التجارة إلى أرض العدوء في بيع الشاة المصراة. 
(4) المنتقى: 106/5 كتاب البيوع؛ كتاب البيوع» ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة . 
)5( 


محمد خالد بن مرتنيل » يعرف بالأشج القرطبي › سمع من أبن القاسم وابن وهب وغيرهم من المدنيين والمصريين › 
كان فقيهاً» ولي الشرطة والصلاة والسوق بقرطبة توفي سنة 220 ه. انظر ترجمته بالديباج: 2/ 163. 
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قال الإمام أبو عبد الله : من المتأخرين من يحكي هذه الرواية عن مالك حكاية مقيدة» 
فيقول: لم يختلف قوله في جواز البراءة من العيب اليسير» ولا في ثبوت البراءة في بيع 
السلطان» ولا في سقوط عهدة الثلاث وعهد السنة في البيع الثابت فيه البراءة. 

قال: وسبب هذا الاختلاف أن النهي ورد عن بيع الغرر واشتراط البائع على المشتري ألا 
يرد عليه بعيب يطلع عليه يتضمن عقد الشراء على مبيع غير معلوم ولا محاط به» وبيع ما لا 
تعلم حقيقته لا يختلف في منعه كبيع الإنسان ما في يده أو ما في نهره من الحيتان» لكون 
المشتري دخل على العبد المشتري إن وجده أعمى أصم أبكم لزمه الشراء بالثمن الذي بذل. 
وان رجدو غلى فة كمال سالما من الحبوت :كان ذلك له 

ل ل ل ا ا ل ا ل 
ماين ماري الاعيدما بسار الت المشتري! فيه امراف ")» ومن كون الضرورة قد 

تمس إلى ذلك وتدعو إليه الحاجة والمصلحة» فعفي عنه كما يعفى.عن عقود تضمنت غررا 


للضرورة الداعية إلى العفو عن ذلك . 
وإذا فرعنا على المشهور» فهل يعم الانتفاع بشرط البراءة جميع المبيعات أو يتخصص 
ببعضها؟ . 


دک این حبيب عن مالك أنه يعم جميع البياعات عرضاً كان المبيع أو حيواناً. وحکاه 
أيضاً عن ابن وهب» وحكاه غيره عن ابن كنانة . 


وروي تخصيص حكم البراءة ببعض المبيعات. واختلف في تعيينه» فروي تخصيصه 
بالحيوان خاصة صامتاً كان أو ناطقاً» وهو مذهب الموطأ2). وروي تخصيصه بالحيوان الناطق 
خاصة» وهو مذهب الات 


وسبب هذا الاختلاف أن بيع البراءة إنما عفي عنه لاستواء البائع والمبتاع في الجهل 


)1( والحديث أخرجه ابن وهب فى المدونة» قال: «وأخبرونى الليث عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن أباه باع | 
غلاماً له بشمانمائة درهم وباعه بالبراءة» فقال الذي ابتاع العبد لعبد الله بن عمر : بالعبد داء لم يسمه لي فاختصما إلى 
عثمان بن عفان فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء ولم يسمه لي» وقال عبد الله : بعته بالبراءة» فقضى عثمان بن عفان 
على عبد الله بن عمر أن يحلف بالله لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد. 

قال ابن وهب عن ابن شهاب: قال سمعت: رجالا من علمائنا منهم يحيى بن سعيد يقولون: قضى عمر بن 
فالناس على قضاء عمر بن الخطاب» 3--336. 

)2( قال مالك في الموطاً: «الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبداً أو وليدة أو حيواناً بالبراءة من أهل الميراث أو غيرهم 
فقد برىء من كل عيب فيما باع إلا أن يكون علم في ذلك عيباً فكتمه. فإن علم عيباً فكتمه لم تنفعه تبرئته» وكان ما 
باع مردوداً عليه؛ . كتاب البيوع» العيب في الرقيق . 

)3( المدونة : 3/ 335» كتاب التدليس بالعيوب» ما جاء في بيع البراءة. 
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بالعيب. ومقتضى ذلك جواز بيع البراءة في العروض وسائر التملكات» لكن من قصر ذلك على 
الحيوان رأى أن الحيوان تتلون أحواله بالصحة والسقم» ولا يكاد يحاط بعيبوبه» فيقوى تصديق 
البائع بأنه جهل العيب الذي فيه» حتى يعتقد أنه استوى علمه وعلم المشتري في العيب» 
بخلاف العروض . 

وأما قصر ذلك على الحيوان الناطق فعلل بأمرين متقابلين: أحدهما أن الرقيق يخبر عن 
نفسه» لكونه من ينطق ويعرب عن نفسه» فإذا لم تقع منه شكوى لما أصابه من المرض لم يعلم 
سيده ما به» فعذر بكونه جاهلاً بالعيب وصدق فيما قال. 

والأمر الثاني أن الرقيق يكتم عيبه ويستره عن سيده مخافة أن يزهد فيه فيبيعه»/[10] 
فعذر سيده في جهله بعيبه» وصدق في أنه لم يعلم» بخلاف البهائم التي لا تكتم عيبها . 

فروع: الأول: إذا قلنا: إن (بيع)/'! شرط البراءة ينفع فبيع السلطان وبيع الميراث إذا علم 
أنه ميراث جار مجرى بيع البراءة وإن لم يشترط . 

الفرع الثاني: حيث قلنا: إن البراءة تنفع» فإنما منفعتها في دفع الرد بعيب لم يعلم به 
البائع دون ما علم به كما تقدم» فلو ادعى على البائع العلم فاعترف رد عليه . 

وكذلك إن طلب باليمين حين توجهت عليه فنكل عنها. وإن حلف فلا رد عليه به. 

واختلف إذا باع الإنسان مال نفسه» هل يسوغ له أن يبيعه بالبراءة وإن لم يختبر المبيع 
وإنما باعه بحدثان ملکه» أو لا يسوغ له ذلك إلا بعد اختبار المبيع؟. فالمشهور أنه لا ينفعه 
التبري من العيوب إلا بعد اختبار المبيع . 

قال في الكتاب. في التجار يقدمون بالرقيق فيبيعونه بالبراءة ولم تطل إقامة الرقيق 
عندهم: «هؤلاء يريدون أن يذهبوا بأموال الناس باطلاً» لا تنفعهم البراءة)(2) . 

وقال عبد الملك وغيره: تنفعهم البراءة في ذلك . 

الفرع الثالث: إذا تبرأ البائع من عيب» وذكره في جملة عيوب ليست موجودة في المبيع 
لم تنفعه البراقء» حتى يفرده بالبراءة منه» ويعين موضعه» ويعلمه جنسه ومقداره ظاهراً وباطناًء 
فلا يبقى للمبتاع فيه قول» وكذلك لو اقتصر به على مشاهدة لا تقتضي الإحاطة به» أو تبرأ إليه 
منه بخبر ولفط فيه احتمال لم يبرئه ذلك» كما لو باعه بعيراً وتبرأ إليه من دبرته» وهي منغلة 
مفسدة فأراه إياهاء ولم يذكر ما فيها من نغل وغيره» فلا يبرأ حتى يذكره. 

وكذلك لو تبرأ في العبد من إباق أو سرقةء والمبتاع يظن إباق الليلة» أو إلى مثل العوالي 


(1) ساقط من:ات تن حم -ع. 
)2( المدونة: 3 کات التدلس: ما جاء في بيع البراءة . 
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من المدينة» أو سرقة الرغيف» فيوجد ينقب» أو قد أبق إلى مثل مصر أو الشام من المدينةء 
قاذ دير کي وبي مره 

تقرير: قال أبو القاسم بن الكاتب: لم يختلف قول مالك في أن بيع السلطان على 
المفلس أو لقضاء ديون من تركة ميت بيع براءة وإن لم يشترطها. قال: وإنما كان كذلك لأنه 
حكم منه بالبيع» وبيع البراءة مختلف فيه فإذا حكم السلطان بأحد أقوال العلماء لم ترد قضيته 
عند من یری خلاف رأيه فيما حكم به. 

قال الإمام أبو عبد الله: قول أبي القاسم بن الكاتب فيه نظر عندي» فإن السلطان لم 
رن :ني الع إلى لاني وروي ولا قصد إلى حكم بإنفاد بيع على البراءة» فينفذث حکمه»› 
وإنما فعل فى نفسه فعلاً أوجبه الشرع عليه. ثم حكى عن بعض أشياخه أنه يرى إثبات الخلاف 
في بم البراءة» ولو كان السلطان هو الذي ول البيع › وأنه تعلق فى ذلك بقول سحئنون» 
وكان قوله القديم أن 2 السلطان وح (المواريث) ٠‏ له قيام فيه يعيب ولا بعهدة . قال : 
فقوله: كان قوله القديم» إشارة منه إلى أن له قولا اخرء ويتعلق أيضاً بقول ابن القاسم؛ إذا بيع 
عبد على مفلس» فللمشتري أن يرد بالعيب. قال: ففي هذا أيضاً إثبات الخلاف في بيع 
السلطان. ) 

قال الإماه7) : وأما بيع الورثة لقضاء ديون وتنفيذ وصاياء فإن فيه الخلاف المشهور. 


قال : فافتصر مرة على ثبوت البراءة في بيع السلطان خاصة . وأضاف مرة إلى ذلك بيع 
أهل المبد انك ومراده من ذلك ما باعوه لقضاء دين أو إنفاذ وصية. وأما ما باعوه لأنفسهم 
للانفصال من شركة بعضهم لبعض فلا حق ببيع الرجل مال نفسه بالبراءة. وكذلك من باع 
للإنفاق على من في ولايته . 

شرع مرنب: إذا قلا/117] بان بيع السلطان بيع براءة» فظن المشتري أن البيع وافع ممن 
لا تنفذ احكامه. بل هو بيع رجل مال نفسه» فإنه لا يسقط مقاله في العيب» ويكون بالخيار بين 
أن يتمسك بالمبيع على البراءة من العيوب أو يرده. وقيل: لا مقال له في العيوب . 

وحمل هذا القول على أن قائله ادعى ما لا يشبه لكونه بيع السلطان مما لا يخفى لكونه 
في غالب العادة إنما يكون في مجمع واحتفال» وإنما حمل بيع الورثة لقضاء دين أو إنفاذ 
وصية على بيع البراءة لكون الديون كالوصايا يجب إنفاذهاء ومن حق أهلها أن [تعجل]7) لهم 
حقوقهم إذا طلبوهاء والسلطان والورثة والوصى عون غالمشن بأحوال المبيع وهو مطالبون 
(1) ت- حم: الوارث . 
(2) المراد به: أبو عبد الله المازري . 


)3( في الأصل : تتعجل . وما أثبتناه من: ت ‏ تن حم -ع. 
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باستعجال البيع فحمل بيعهم على البراءة لأجل ذلك» بخلاف بيع الإنسان مال نفسه. 

المانع الثاني: فوات المعقود عليه حساً بالتلف. أو حكماً بالعتق ونحوه من الاستيلاد 
والكتابة والتدبير. فلو اطلع على عيب بالعبد بعد فواته فلا رد إذ لا مردود. وإذا عجز عن الرد 
فله الأرش» وهو الرجوع إلى جزء من الثمن يعرف قدره بمعرفة نقصان العيب من قيمة 
المعيب» فيرجع من الثمن بمثل نسبته . 

فرع: فإن كان تعذر رد عين المبيع مع بقاء الملك فيه لتعلق حق به» كالمستأجر 
والمرهون» فقال ابن القاسم: يرده متى عاد إلى يده. 

وقال أشهب: إذا لم يخلصه من الرهن معجلاً ولا من الإجارة» حكم له بقيمة العيب. 

واختار ابن حبيب مذهب أشهب إذا بعد زمن تخليصه من الإجارة والرهن. ومذهب ابن 
القاسم : إذا قرب ذلك كالشهر ونحوه. 

وإذا كان تعذر الرد لعقد انتقل به الملك إلى غيره» فإن كان بغير معاوضة كالعطايا رجع 
بقيمة العيب» وإناكاك ويعاوفة كال يبودا فى مكاذ» فإن كان من البائع وقد أخذ منه فيه الثمن 
الأول فلا كلام لهء وإن أخذ منه دونه استتم ما بقي منه. 

وإن باعه له بأكثر مته فإن كان مدلساء أعني البائع الآأول» فلا رجوع له» وإن كان غير 
مدلس رد على البائع الثاني» ثم رد عليه ليرجع له ما زاد على الثمن الأول. 

وإن كان البيع من غير البائع فروى ابن القاسم بلاغاً أنه لا يرجع بشيء. 

قال ابن القاسم: لأنه في بيعه على وجهين: إن باع بمثل الثمن فقد عاد إليه ثمنه. وإن 
باع بأقل فإن النقص لم يكن لأجل العيب. 

وقال أشهب : EE‏ للع نولم رقص مالم برج بشي وإن نقص منه شيئاً كان له أن 
يرجع (عليه)(') بالأقل مما نقص أو من قيمة العيب. 

وروي أيضاً أنه إن كان لم ينقص من الثمن في اليبع لم يرجع بشيء» إذ ماله عند الرد 
إليه . وإن نقص من الثمن الذي اشترى به كان البائع مخيراً بين أن يكمل له الثمن أو يعطيه قيمة 
العيب من الثمن الذي قبض منه. 
0 «كأنه في هذه الرواية قدر المبيع فائتآً في حق البائع خحاصة» فخيره إن شاء جعله قائماً 
فأكمل له ما نقص من الثمن إذ ليس له سوا وإن شاء جعله فائتاً فأعطاه قيمة العيب. 

وما قاله في هذه الرواية هو مذهب أشهب»› وهو اختيار ابن حبيب. وقال مالك في 
المختصر: يقضى للمشتري بقيمة العيب» وهو تقدير للفوت في حقهما جميعاً» كالحكم في 


(1) ساقط من:ا ت. 
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الموت وهو اختيار محمد بن عبد الحكمء وأضاف ذلك إلى الموطأء فقال: قد قال مالك 
رضي الله عنه في موطئه: «إذا فات المبيع بشيء من وجوه الفوت كان فيه قيمة العيب72). 
قال: والبيع أحد وجوه الفوت. وهذا المذهب هو اختيار القاضي أبي محمد( . 

فرع: فإن عاد المبيع إلى البائع المبتاع» فإن كان (الرد)( من المبتاع الثاني لأجل 
العيب فله الرد/[12] على البائع الأول لأن العائد هو المالك الأول. وإن عاد إليه بملك 
مستأئف قله رده على الأول أيضاً. 

وقال أشهب: هو بالخيار» إن شاء رده على من اشتراه منه» وإن شاء رده على البائع 
الأول. فإن رده على المشتري كان المشتري بالخيار بين أن يتمسك به أو بود عليه » فيرده هو 
على البائع الاوك إن شا ) 

وسبب الخلاف : أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟ . 


المانع الثالث: ظهور ما يدل على الرضى بالعيب من قول أو سكوت أو فعل. أما القول 
فظاهرء وأن السكوت فهو لد الاطلاع على العيب» فإذا تمكن من رد المعيب فسكت 
عنه من غير عذر بطل خياره» ولم ت فق ال#بعطالية يالا رفن لتقصيره. وترك التقصير أن يرد مع 
التمكن وعدم العذر إن كان البائ ا فإن كان غائباً استشهد شاهدين بالرد» فإن عجز 
حضر عند القاضي فأعلمه» ثم القاضي يكتب إلى البائع إن قربت غيبته» وإن كانت غيبة بعيدة 
تلوم له إن رجا قدومه» فإذا لم يرج قدومه قضى 0 إن ات المشتري أنه اشترى 9 بيع 
الرسلام وعهدته. 5 

وأما الفعل فهو أن يتصرف في المبيع از ف اا 
يقع في العادة إلا رضى من المشتري بالتمسك بالمبيع » ا سي لضي 
غلبه بكونه علما على الرضى . هذا هو الأصل المعتبر في أمثال هذا. ئ 

فأما اختلاف الرواية 5 تصرف المضطر فإن ابن القاسم روى أن المسافر إذا طلم على 
عيب بالدابة فركبها إلى أن ادبيايي ير ص ص و رواسا ولق 
عليه أن يقودهاء ويكرى غيرها. . وروی أشهب : أن ذلك رضى منه. 

وسبب الخلاف: هل يعد كالمكره أم لا؟ 
(1): الموطأ: كتاب البيع » باب العيب في الرقيق . 
9 د نة: 2/ 1052ء كتاب البيوع» باب في الغش والتدليس في البيوع . 


(4). زيادة من: ت ثن ‏ حم ع . 
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ما لا ينقصه الاستعمال كالدار وشبههاء فلا يلزمه إخلاؤهاء بل يبقى على استعمالهاء وهو 
يخاصم لأن ذلك غلة وخراج» والخراج بالضمان» وضمانها منه. ) 

وأما الحيوان فإن كان جارية (فيترك)") وطأهاء لأن الوطء إنما يباح فيما يستقر ملكه 
فليس له وطؤها وهو يرد نقض البيع فيها. ) 

وأما الحيوان غير الجارية من عبد أو دابة فالمشهور أنه يترك استعمالها. وذهب ابن 
حبيب إلى أنه لا يمنع من استخدام العبد وركوب الدابة قياساً على (العقار))ء لأن الخراج له 
والنفقة عليه» فلا يمنع من الانتفاع بالمبيع . 

وإذا فرعتا على المشهور فلينزل على الدابة إن كان راكباً» إلا أن يتعذر عليه القود» فيعذر 
في الركوب إلى مصادفة الخصم أو القاضي» على الخلاف المتقدم . 

المانع الرابع: زوال العيب قبل القيام به» فيسقط به حق الخيار. إلا إذا بقيت علقته 
كطلاق الزوج الأمة قبل علم المشتري به فإن ذلك لا يسقط حقه من الرد إذ تبقى علاقة الزوج 
بها وتعلق قلبها به. وكذلك كل ما تبقى له علقة أو لا تؤمن عودته. فإن أمنت عودته ولم تبق له 
علقة. فلا خيار للمبتاع في الرد به. 

الصنف الثاني: ما يمنع (من)( الرد على وجه دون وجه. وهو تغير ما يحدث في 
المبيع . وليس كل تغير يمنع . 

فلنفصل ضروب التغير» لل أضرب : 
< الأول: ما يؤثر في المبيع تأثيراً يغير المقصود منه حتى يصيره كأنه ليس بالعين المبيعة. 
وهذا يلحق بالعيوب. المفيتة للرد على الإطلاق إذ ذلك في معنى تلف العين لأن المقصود من 
الأعيان المنافع . ۰ ظ 

الضرب الثاني: ما لا يؤثر انرا لوتال:فسقط حكية/ 131 كرون :وعحودة كعدمة:: 

الضرب الثالث: ما يؤثر تأثيراً له بال إلا أنه لا يغير المقصود من العين. وهذا هو 
المقصود بالكلام عليه الآن فيكون المبتاع فيه بالخيار بين أن يتماسك بالبيع ويأخذ أرش العيب 
القديم. أو يرده مع أرش العيب الحادث عنده» إلا أن يقبل البائع المبيع بالعيب الحادث بغير 
أرش فلا يلزمه دفع الأرش إن تمسك المبتاع بالمعيب وطلب الأرش . 


لو سي و ات من البائم ذلك بل يبقى المبتاع على 
خياره . 


(1) ت: فليترك. 
(2) ت: زيادة (قال: و). وفي: تن -ع: زيادة (و). 


(3) ساقط من: ات حم. 
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واعلم أن هذا هو الأصل المعتبر في هذا الباب وما وقع في المذهب من الخلاف في احاد 
العيوب فراجع إلى الاختلاف في دخولها تحت أي ضرب من هذه الضروب الثلاثة . 

ولنذكر أمثلة لما وقع (فيه) (') الخلاف من ذلك وما نقل فيه من الروايات» فنقول : 

قل دكر ف الكتات 0 مزج أمفلة الضرت الان الرمد والجمى :والوفلة. بورائ آهب أن 
الحمى والوعك من الضرب الثالث . وذكر من أمثلة الضرب الثالث العمى والشلل . وراهما ابن 
مسلمة من الضرب الأول. وكذلك رأى قطع ذنب البلغة المركوبة والفرس المركوب . 

واختلف في عجف الدابة وهرم العبد أو الأمة» فالمشهور أن ذلك من الضرب الثالث» 
ور أبن 'مسلهة من الضرت الأول . وفيل فى سمن الأمة الهزيلة : أنه فر الضر تالت 

وذكر في الكتاب! في كبر الصغير أنه من الضرب الأول. وذكر أيضاً أنه من الضرب 
الكالت»: 

والوطء في الثيب من الضرب الثاني على المشهور. ولو كان في البكر افتضاض لكان من 
الضرت الثالث > يردها وما نقضها الافتضاض. 
الآول. 

وتزويج الأمة من الضرب الثالث في المشهور. وقيل : من الضرب الثاني . اورا ابن 
ا “.يق الول 

فإذا قلنا: إنه من الضرب الثالث تفريعاً على المشهور فولدت من الزوج. [فإنه](*) يجبر 
نقص النكاح بزيادة الولد وقيل : لا يجبر . 

فرع: ما مضى من لزوم أرش العيب الحادث عند المبتاع إذا اختار الرد»ء وهو في حق 
غير المدلس. أما إذا كان البائع مدلساً بالعيب فإن المبتاع يرد المبيع من غير أرش للعيب 
الحادث عنده» إلا أن يفوت (فواتاً)0*) يمنع من الردء كهلاكه أو (فوات)7) أكثر منافعه» 
فيتعين أخذ أرش العيب القديم. وكذلك لو تصرف المبتاع في السلعة غير التصرف المعتاد بأن 
ساقط مرة: نشه. ؛. َ 
المدونة: 3/ 302. كتاب المدلس بالعيوب» في الرجل يبتاع العبد وبه عيب فيفوت عنده بموت أو بعيب مفسد. 
ف الال وراد نوما اتاد من قت خی دع 


زيادة و نشد حم ع . 
كفو نا 


تاد حم ع : ذهاب . 


1 


کے ا لے ا لے ا لے ا لے ا لے 
ظط 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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أتلفها أكثر منافعهاء كمن قطع ثوباً نفيساً قلانس أو خرقاً صغاراً أو شبه ذلك . 

فأما لو تصرف فيها التصرف المعتادء كما إذا فصلها أقمصة ونحوها مما جرت به عادة 
مثله في مثلهاء فله الرد بغير أرش لما صنع فيهاء إذ هو سلطه على هذا الفعل فيها . 

ولو كان الهلاك بسبب العيب المدلس [به] لرجع المبتاع بجميع الثمن كمن دلس في 
عبد بالسرقة فسرق عند المبتاع فقطعت يده» فله رده بغير أرش للقطع . 

وكذلك من دلس بالإباق» فأبق العبد عند المبتاع» فكان إباقة سبب هلاكه» مثل أن 
يخشى أن يدركه الطلب فيتردى من جبل فيهلك» أو يتوارى في غار. فيكون ذلك سيب هلاكه 
فإنه يرجع بجميع الثمن . 

ولو باعه المبتاع فأبق عند المبتاع الثاني» فهلك بسبب إباقه» لرجع الثالث على الأول 
بجميع الثمن» إلا أن يزيد على ما دفع الثالث للثاني» فيكون له أو ينقص عنه» فيكمله الثاني . 
قاله أبن القاسمء وكأنه ودر أن التالت: وإن لم يدلس عليه مرق باهر البيع له فان المدلس على 
من باع منه يقدر مدلساً عليه لأنه يقول: لو (أعلمت)20) الأوسط بالإباق لأعملني به فلم اشتره 
مل أو كان مالسا على فاتت سيب إتلافه الم على 

وقال أصبغ: يؤخذ الثمن من الأول. فيدع للثالث منه قيمة العيب [التي]( يستحقها 

وقال محمد: لا تأثير لتدليس الأول على الثاني إذا لم يضره» وليس له عليه شيء إلا أن 
يرجع عليه الثالث بالأرش» فيكون (على الأول للأوسط)7) الأقل مما غرم للثالث» أو إكمال 

وكذلك يجب أن يكون للثالث أن يرجع هاهنا/ [14] على الأول المدلس بما كان يرجع 
به عليه الثاني» إذا طالبه الثالث بالواجب عن الأرش . ويتم الغرض من هذا القسم بذكر فروع . 

الأول: إذا ابتاع حلياً بخلاف جنسه نقداً فوجد به عيباً فما دفع البائع للمشتري في الأرش 
من جنس المبيع أو من سكة الثمن جاز عند ابن القاسم وأشهب . 90 

وإن دفع ما يخرج عن جنس المبيع وسكة الثمن لم يجز عند ابن القاسم» وأجازه أشهب . 
(1) في الاصل: .فيه : وما أثيتناه من :تب خمد ع: 
)2( نت لمت 
(6 قي الأصل: الذي وما العناتين :كد سو دع 
4( 


(4) تن: للأول على الأوسط. . 
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زنيب اف أن 9 القاسم رأى أن المبيع ما حصل في يد المبتاع من الحلي. وما 
أخذ منه من جنسهء وأن البيع إنما وقع بما بقى من الثمن. وعد ما أخذ كالمقبوض حالة العقد 
ما لم يدخلا على التأخير. 

وجرى أشهب على أصله في أن الصلح إنما وقع على أن لا يرد الحلي بالعيب. 

وأما سحنون فرأى أنه كصرف تأخرء لأنه دفع حلياً بالأمس مثلاً ودفع اليوم شيئاً من 
جنسه وأخذ عنهما جميعاً بالأمس خلاف جسهماء وتأخر بعض الصرف لا يجوز. 

الفرع الثاني: إذا كانت الزيادة الحادثة صبغاً في الثوب» ثم اطلع على العيب» فله حبس 
المبيع وأخذ قيمة العيب أو رده ويكون شريكاً بما زادت (الصبغة)(1) لا بقيمة (الصبغة)"'' ولا 
بما ودى فيهاء وسواء دلس في هذا أم لا. ولو كان الصبغ منقصاً لكان له ردها بغير مغرم» إن 
كان البائع مدلساً أو الحبس وأخذ الآرش. فإن كان غير مدلس كان كعيب حدث» وقد تقدم 
حكمه. ظ 

الفرع الثالث: حيث تعين الأرش للمبتاع أو اختاره إذا ثبت له الخيار» وافتقرنا في ذلك 
إلى معرفة القيمة» فإنها إنما تعتبر يوم دخول المبيع في ضمان المبتاع وإن كان البيع صحيحاً. 

وكذلك لو أراد المبتاع الرد مع أرش العيب الحادث لكان التقويم يوم العقد فيما يضمن 
بالعقد. ) 

وقال أحمد بن المعذل: إنما يضمن هاهنا بالقيمة يوم الردء بخلاف المسألة الأولى. 

الفرع الرابع: في تبعيض العقد من ناحية تعدد من باع أو من اشترى. وتعدد البائع لا 
يمنع من رد المشتري على أحد البائعين ما يخصه من المبيع والتمسك بحصة غيره» (فتتعدد)(*) 
الصفقة بتعدد البائع . وأما تعدد المشتري فاختلفت فيه (الرواية)(0 : 

فقال مالك في رواية: إن أحد المشتريين يتمكن من رد نصيبه على البائع» وإن للبائع 
لمقالاً. وقال في رواية أشهب : إنه لا يمكن من ذلك . 

وسبب الخلاف: النظر إلى أن هذه الصفقة هل تكون في حكم الصفقتين وتتعدد بتعدد 
المشتري» كما تتعدد (الصفقة) بتعدد البائع أم لا؟ . ) 

فأما تعدد المبيع » فإن كان مما لا يفترق في العادة كالخفين والمصراعين وشبه ذلك فليس له 
تخصيص أحدهما بالرد وإن اختص بالعيب» بل إما ردهما جميعاً وإما أمسكهما جميعاً. 
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وأما ما ليس بأخ لصاحبه من العروض والحيوان والسلع وغير ذلك» فله رد المعيب منها 
بحصته من الثمن» وليس له رد السالم ولا هو عليهء إلا أن يكون المعيب وجه الصفقة فليس له 
إلا الرضى بالعيب بجميع الثمن أو رد جميع الصفقة. والمراد بوجه الصفقة هاهنا: ما زاد ثمنه 
على النصف من جملة الثمن. 

الأولى: في وجوده» ولا تقبل دعوى المبتاع أن بالسلعة عيبا دون أن يثبته بالمشاهدة إن 
کان تاھد ای بال إن كان غير مشاعد: 0 

الصورة الثانية : النزاع في قدمه وحدوثه. ولا يخلو أن يكون مما لا يحدث عند المشتري 
مع يمينه. أو أن يكون محتملاً فيثبته المبتاع بالبينة إن وجدت . 

ثم حيث كان العيب أو قدمه وحدوثه مما ينفرد أهل المعرفة بعلمه» «فإن كان العدول من 
أهل المعرفة فهو أتم» وإن لم يوجد من يعرف ذلك من أهل العدل قبل فيه قول غيرهم ولو 
كانوا على غير دين الإسلام. حكاه القاضي أبو الوليد وقال: «لأن طريق هذا الخبر عما ينفردون 
AT‏ 

فإن لم توجد البينة فالقول قول البائع مع يمينه» إذ الأصل لزوم العقد فيحلف إني لبعته. 
ويزيد فيما فيه حق توفية: وأقبضته وما به عيب. وهل يحلف على البت في الظاهر وعلى العلم 
في الخفي أو على العلم فيهما؟ في ذلك قولان لابن القاسم وأشهب. فإن نكل البائع/ [15] 
حلف المشتري . 

الفرع السادس: إنه إذا رد وقد كان انتفع أو استغل» فلا شيء عليه لأجل الغلة 
والانتفاع . وكذلك ثمرة (النخل)27) إذا كان حدوثها عنده» أو اشترى النخل وهي غير مأبورة. 
وفي المأبور منها خلاف» وكذلك في صوف الغنم. وأما الأولاد والنتاج فيرد ذلك مع 
الأمهات . 

الفرع السابع: حيث كان له أن يرد» فصرح بالرد» ثم (هلك)( المبيع قبل وصوله إلى 
يد البائع فهل يكون ضمانه من البائع أو من المبتاع؟ ثلاثة أقوال» يفرق في الثالث فيجعله على 
البائع إن حكم به حاكم» وإلا فمن المبتاع . 

قال الشيخ أبو الطاهر: والخلاف في هذا على ما يقوله المتقدمون على الخلاف: هل 
(1) المتتقي: 4/ 193. كتاب البيع العيب في الرقيق . 
(2) ت: النخيل . 
(3) ت: فهلك. 
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ANTE‏ ا اا 
ات" اا ا را 
الس و ا ل 0 

قال: ولعل الخلاف مع وجود الحكم نظر إلى صفتهء فإن كان الحاكم حكم بتخيير 
المشتري فالضمان منهء وإن حكم بالرد فهو من البائع . 

الفرع الثامن: إن العهدة ذ في الرد على البائع» إلا 0 يكون وکیا مصرحاً بالوكالة في 
العقد» فتكون العهدة في الد على الموكر ا وفي معنى الوكيل المصرح بالوكالة في 
العقد الطوافون في المزايدة والنخاسون» ومن يعلم أنه يبيع للناس فلا عهدة عليهم . 
الضرب الثانى: من خيار النقيصة. 

ما ثبت بمغابنة في البيع خارجة عما يتغابن بمثله. وقد قال القاضى أبو محمد: «اختلف 
أصحابنا في ذلك» فمنهم من يرى أن يثبت الخيار للمغبون منهماء ومنهم من قال: لا خيار إذا 
کانمن آمل ال شاد والس عاك اله وإن كانا أو المغبون منهما بخلاف ذلك» فللمغبون 
الخيار»27). وقال الإمام أبو عبد الله : ليس الخلاف في الغبن على الإطلاق» وإنما هو مقيد بأن 
يكون المغبون لم يستسلم لمن بايعه. ويكون أيضاً من أهل المعرفة بقيمة ما اشتراه» وإنما وفع 
في الغبن غلطاً يعتقد أنه غير غالط . فأما إذا علم القيمة فزاد عليها فهو كالواهب» أو فعل ذلك 
لغرض له فلا مقال له. 

وكذلك/[16] إن استسلم (لمبايعه)7) وأخبره أنه غير عالم بالقيمة» فذكر له البائع ما 
غره به» مثل أن يقول: أعطيت فيها كذاء وقميتها كذاء ويسمي له بائعها منه. قال الإمام أبو 
لهافى الک | ظ 

ثم ذكر الإمام تعلق المثبت للخيار بقوله تعالى: # ولد کار نولم یک سیل 4 
الاستثناء منقطعاً. وبنهيه عل عن إضاعة المال(). وإضاعته إتلافه و 5 


(1) ت: نقص للبيع. 

(2) المعونة: 2/ 1049ء كتاب البيوع» باب في الخيار. 

(3) تن: لبائعه. 

(8: ضور ال الاية: 188 

(5) وهو ما أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض. باب ما ينهى عن إضاعة المال» عن المغيرة بن شعبة قال قال 
رسول الله ية : «إن الله حرم عليكم عقوق الوالدين ووأد البنات ومنع 'وهات» وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال 
وإضاعة المال». 
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العقل. قال: وأما ما اقتضاه رأي لغرض صحيح أخطأ فيه أو 0 فغير مراد بهذا الحديث. 
وأشار إلى غير ذلك» ثم نبه على سبب الخلاف بأن قال: قل 3 تقرر أن المستسلم وإن ‏ ع 
ألا غين» فإن استسلامه لمن باع منه كالشرط عليه ألا يغبئه» فاتفق على أن للمغبون 58 
أن من علم القيم فزاد عليها لا مقال له لأنه كالواهب. والمغبون غلطاً على نفسه. هل يقدر أنه 
كمشترط في رضاه ألا يكون غبن» فيكون له الرد أو لا يقدر اشتراطه بل يكون راضياً بما عقد 
عليه كيف كان فیلزمه ذلك. ‏ ) 

فسرع: إذا قلنا بإثبات الخيار بالغبن الفاحش» فقد اختلف الأصحاب في تقديره» فمنهم 
من حده بالثلث فأكثر» ومنهم من قال: لا حد له وإنما المعتبر فيه العوائد بين التجار فما علم 
أنه من التغابن الذي يكثر وقوعه بينهم ويختلفون فيه فلا مقال فيه للمغبون باتفاق» وما خرج 
[عن](') (المعتاد)27) فللمغبون فيه الخيار . 
خاتمة للنظر (في)(”اخيار النقيصة. 

[تشتمل ]!*) على ذكر العهدتين» وهما صغرى في الزمان كبرى في الضمان» وكبرى في 
الزمان صغرى في الضمان . 

فالأولى هي عهدة الثلاث من جميع الأدواءء مما يطرأ على الرقيق من نقص في بدن أو 
[فوات]() عين في مدة ثلاثة أيام» وكأن هذه المدة مضافة إلى ملك البائع ولذلك تكون النفقة 
والكسوة عليه إلا أن الغلة ليست له. ورأى بعض المتأخرين أنها له لأن الخراج بالضمان . 

والعهدة الثانية الكبرى فى الزمان الصغرى في الضمان هي عهدة السنة من الآدواء الثلاثة : 
الجنون› والجذام» والبرص . 

وإنما قال بها مالك رضي الله عنه لجريان العمل بهما في المدينة بلد الرسول كا وتناقل 
الخلف (عن)! ام وفعلاً إلى زمانه» كما نقل في كتابه(”). 

وروی فيه عن أبان بن عتمان وهشام بن إسماعيل أنيها 5ئ يذكران ل 
الرقيق ی 00 الثلائة من حين يشترى العبد والوليدة» وغيد” ال 


(1) في E"‏ : من . نوع العامة مركن مين 

(2) تن: المعتادات . 

(3) تن: زيادة (الكتاب) . 

(4) في الأصل: يشتمل. وما أثبتناه من: ت. 

(5) في الأصل: فوت. وما أثبتناه من: ت - تن - حم ع . 

(5) ي 

(2) الموظأء كتاب البيوع» باب ما جاء في العهدة. 

(8) الموطاً. كتاب البيوعء باب ما جاء في العهدة. وهو قول: عمر بن عبد العزيز وأبي الزناد والزهري بالموطأ كتاب 
ورووه عن الفقهاء السبعة. 
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والأمراء أيضاً يذكرون ذلك في المدينة على رؤوس الناس ولا ينكره أحد لكونه متقررا 
ده 000 عندهم . 
ثم تختص عهدة الثلاث بما رواه الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله َي قال: «عهدة 
الرقيق ثلاث ليال»70) . 
وروي أيضاً عن سمرة بن جندب أن رسول الله له قال : ' عهدة الرقيق ثلاث»)(2) . 
وبأن الرقيق يكتم عيبه» فيستظهر عليه بثلاثة أيام حتى يتبين للمشتري ما كتم عنه. وبأنه 
يختص بذكر عيبه» بخلاف غيره» فيمكن أن يكون ذكر ذلك لسيدهء فبادر ببيعه خوفاً أن يتبين 
مرضهء فجعل الثلاث أمدا لبيان ارتفاع تدليسه. كما جعلت في التغيرية التي دلس بها البائع. 
ولأن هذه المدة هي أمد حمى الربع . 
وتختص عهدة السنة بأن هذه الأدواء تتقدم أسبابها ويظهر ما يظهر منها في فصل من فصول 
السنة دون فصل بحسب ما أجرى الله تعالى العادة باختصاص تأثير ذلك السبب بذلك الفصل» فانتظر 
بذلك الفصول الأربعة» وهي السنة كلهاء حتى يؤمن من هذا العيب»/171] ومن التدليس به. 
فروع في أحكام العهدة. نذكرها متتالية» فنقول: 
اختلف في محلها من الأماكن. (فروى المصريون( أنه لا يقضى بها حيث لم تجر بها 
عادة حتى يحملهم السلطان عليها. _ | 
وروى المدنيو ن( أنه يقضى بها (بكل 0 بلدء وإن لم 565 فوها ولا جرت فيهمء و يحملهم 
السلطان على ذلك ويحكم بها على من عرقها أو جهلها قبل م بها (آو )۶ بعده)77). 
واختلف أيضاً في تداخل العهدتين : ) 
فقيل: «عهدة الثلاث e‏ السنة0 ٠‏ وقيل: ١‏ ابل یت ييتلىء as‏ 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع» باب في عهدة الرقيق» وابن ماجة» في نارات ابه ف 

)2( أخرجه ابن ماجة في التجارات»› باب عهدة الرقيق. ١‏ 

)3( وجه رواية المصريين أن العرف جاز بذلك بالمدينة على ما تقدم ولما كان ا وجوه الصحة حمل عليه حيث 
العرف به دون غيره من البلاد. قاله الباجي ة فى اتی 4 - 176. 

(4) وجه روايتهم أن ذلك من مقتضى العقد لأنه من تمام التسليمء » قاله الباجي قي المنتقى : 176/4. 

(5) ت: في كل . 

(6) ٿث و. 

(7) حكاه ابن أبي زيد في النوادر: 8/ 33 كتاب البيوع ؛ الجزء الأول من أقضية البيوع» مخ/ أياصوفيا . 

(8) وهو قول ابن حبيب في المنتقى :. ١175/4‏ ووجه روايته أن المدتين لازمتان بإطلاق العقد لا تفتقر واحدة منهما إلى 

000 تعيين مدتها فيكون أولهما يوم البيع. ٠‏ ) 

97( 5 ا عن ابن القاسم في منتقى الباجي: 2175/4 ووجه رواية بن القاسم : أن العهدتين متنافيتان أحكامهما 
ا وإنما يتداخل من المدد ما تتفق أحكامها. 
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واختلف أيضاً في ابتداء عهدة الثلاث. فمذهب ابن القاسم: أن الابتداء أول النهار التالي 
زمن اا العقد» ليلا كان ايا 
نهار ف فتنقضي العهدة الها ا مثله بعد انقضاء الثلاث أو السنة)(1). 


وإذا 0 e‏ أمر» e‏ وقت حدوثه» 7 لا أفي 9 أو بعدهاء فهل 
يكون ضمانه من المبتاع أو من البائع؟ مذهبان لتقابل أصلي السلامة والضمان: 


(فقال ابن القاسم في العبد يأبق فى العهدة» وفك اترا بائعه من الإباق» فلم ل س 
ولا هلاكه: «إن ذلك من المبتاعء حتى يعلم أنه أصابه في العهدة»! ۶. وروی ابن نافع أن ذلك 
من البائع حتى يعلم أنه سلم في العهدة. ااا ل ل ي 
عن البائع الضمان والنفقة» ويبرم العقد. 


ولو لم يسقط العهدة» ولكنه أحدث في العبد ما يمنع رده أو يقتضى الرضى به كالعتق» 
ثم حدث بالعبد عيب فى عهدة الثلاث: ففى كتاب محمد: تسقط بقية العهدة. وقال أصبغ 
وسحنون: العهدة ثابتة» وينفذ العتق ويرجع بقيمة العيب. وروى ابن حبيب عن ابن القاسم في 
عهدة السنة مثل هذين القولين» وقولا ثالث وهو رد العتق. قال القاضي أبو الوليد: «وهذا في 
دة ات :اول 0)8 


القسم الثالث من الكتاب: فى حكم العقد قبل القبض وبعده. 
ولا بد من بيان حكم القبض وصورته ووجوبه. 
أما الحكم فهو انتقال الضمان إلى المشتري فيما لا يضمن بمجرد العقدء إما مطلقاً وإما 


(1) المنتقى: 174/4 باب ما جاء في العهدة. | ) 
(2) العتبية/ البيان والتحصيل : 8/ 306 . كتاب العيوب الأول بسماع عيسى من ابن القاسم . 
ووجه رواية ابن القاسم: أن الأصل السلامة ولم يتيقن منه في العهدة ة أكثر من الإباق الذي تبرأ منه فلا يلزمه 
الضمان إلا بتيقن سلامته في عهدة الثلاث . قاله الباجي في المنتقى: 174/4 . 
(3) المنتقى: 174/4» باب في ما جاء ة فى الكهدة:. كما بين وجوه الررایات الات قائلا : «ووجه الرواية الأولى : أن هذا 
عيب حدث بعد العتق فلم يكن له الرجوع به كالعيب يحدث بعد العتق وفي غير عهدة الثلاث . 
ووجه الرواية الثانية : آن تمام البيع وانبرامه مراعى بسلامة العبد في مدة العهدة» فإذا حدث في العهدة عيب 
تبين أن العقد لم ينبرم فيثبت له الرجوع لأنه كعيب حدث عند البائع ؛ أو في مدة الخيار» ولا يمنع من ذلك العتق لأنه 
بمدرلة |نم ينوعدا ا و طني ی 
ووجه الرواية الثالثة : أن العقد لما كان مراعى وموقوفاً على السلامة» وكذلك العتق فإذا ف لحار 
لحدوث العيب بطل العتق لأنه عتق لم يصادف ملك المعتق . 
(4) من منتقى الباجي ويلفظه: 174/4. 
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بشريطة مضي زمن يتسع للقبض على الخلاف فيهما. 

وذلك ما فيه حق توفية من كيل أو وزن أو عدد» وما كان غائباً عن مرأى المتعاقدين حالة 
الق عله على الل القت ونا بيع من العار على رؤوين البغل فل كال اب 

وبالجملة» فكل ما لا يضمن قبل القبض فإنه يضمن بالقبض . ويستثني من ذلك ما بيع 
من الرقيق» حتى يخرج من عهدة الثلاث» وما بيع من الإماء مما فيه المواضعة حتى يخرج 
e‏ ) 

TT‏ الرقيق من الحيوان والعقار والعروض المقصود أعيانها فالعقد عليه كاف في 
ان دة معنا ى 

وقال الإمام أو فد الله :”كذ بورد أسبيقاننا قل المدذهت ارادا مقا الف ب 


من مذهبنا أن البائع إذا يي a‏ 
ويقدر بقاء المبيع في يده بعد التمكين» كقبض المشتري له ورده إليه على جهة الوديعة. قال : 
من ای من کک ای ا راق فى الها د ا للم تققد 
المشتري من القبض . 

فان کل هل .د يشترط القبض في التسليط على التصرف بالبيع وغيره؟ قلنا: أما سائر 
وجوه التصرفات سوى البيع فلا يقف على القبض. وأما البيع فيختلف حكمه باختلاف الأعيان 
المبيعة وهي ضربان: طعام/ [18] وغير طعام» فغير الطعام والشراب من سائر المبيعات من 
العروض والعبيد والحيوان والعقار» وما ينقل ويحول أو لا ينقل ولا يحول فبيعه جائز قبل 
قبضه في الجملة ما لم يعرض فيه ما يمنع منه. 

وأما الطعام فقد ورد النهي عن بيعه قبل قبضه() »> فلا يجوز فيما تعلق به مله حق توفية 
من كيل أو وزن أو عدد أن يباع قبل قبضه أو يعاوض عليه إلا أن يكون على غير وجه 
المعاوضة كالقرض والبدل فيجوز. ثم لا يجوز لمن صار إليه ذلك أن يعاوض عليه قبل قبضه. 
وأما ما ابتيع منه جزافاً أو مصبراً فبيعه جائز قبل نقله إذا خلى البائع بينه وبينه. 

والمشهور من المذهب: أن المنع من بيع الطعام قبل قبضه خاص بجنس الطعام وعام 
فيه» فلا يعدوه إلى غيره ولا يقتصر على بعضه. ورأى ابن حبيب أنه يتعدى إلى كل ما فيه حق 
توفية . وأشار ابن وهب في روايته(2) إلى تخصيصه بما في الربا من الأطعمة خاصة . 


)1( لي ال كر ا يدس سكير صر 
اا ا 

(2) قال فى المعونة: E O GS e‏ 
إباحة التفاضل فيه وسقوط الزكاة منه» 2/ 969 كتاب البيوع باب في بيع الطعام قبل قبضه . 
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ثم حيث اشترطنا القبض» فليس لأحد أن يقبض من نفسه لنفسهء إلا من يتولى طرفي 
العقد كالأب في ولديه والوصي في يتيميه . 


فرع: إذا تقرر هذاء فقد أرخص في الشركة والتولية والإقالة» وينزل المشترك والمولي 
منزلة المشتري سواء. ولا يجوز أن يكون بين العقدين افتراق في مقدار ولا أجل ولا غيره. 

وذكر القاضي أبو الفرج رواية بأن الشركة في الطعام قبل القبض لا تصح» والدين الثابت 
في الذمة كالعين الحاضر فى جواز الاستبدال عنه فى الجملة» لكن حيث أجزناه اشترطنا قبض 
ال ا ظ 
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حيث قلنا: إن الضمان من البائع فتلف المبيع انفسخ العقد. وإتلاف المشتري قبض منهء 
وإتلاف البائع والاحين لا يفسخ العقد» بل يوجب القيمة. 

وإذا تعيب المبيع بآفة سمائية» وكان ضمانه من البائع فللمبتاع الخيار» فإن أجاز فبكل 
الثمن ولا أرش له. ولو كان التعيب بجناية جازء لكان له مطالبته بالأرش» كان البائع أو 

ولو كان التعيب والضمان من المبتاع لم ينفسخ العقد أصلاً . 
أن يكون التالف جل الصفقة» فيكون للمشتري الخيار فى فسخها بكمالها. وإن استوى التالف 
والباقي» ففي ثبوت الخيار له في الباقي قولان. هذا حكم عقد البت. 

أما عقد الخيار فالضمان فيه من البائع > إلا أن يكون المبيع (بيد)( الما ويدعى 
قل كه هرو غر بين تعلق والمبيع مما يغاب عليه. » فضمانه منه . 
قال ابن نافع : إلا أن يكون الخيار للبائع خاصة» فيكون الضمان منه لاختصاص المنفعة 


ثم إذا قلنا بالضمان» فهل يضمن بالثمن أو بالقيمة؟ . 

أما إن كان الخيار 5 فعند ابن 0 أنه E‏ إلا أن 0 القيمة الو 
القمة.' 
(1) ت - تن - حم ع ح: في يد. 
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وأما إن كان الخيار للمشتري» فقال ابن القاسم: يعون لمن وقال: أشهت:: تضمو 
الأقل من الثمن أو القيمة» إلا أنه يحلف إذا كانت القيمة أقل وأراد أن يغرمها: لقد ضاع . فإن 
نكل غرم المثن. 

وسبب الخلاف : تغليب حكم البيع » أو تغليب حكم التعدي . 

فسرع: من أخذ ثوبين على أن المشتري منهما واحد» فضاعا أو ضاع أحدهما: فإما أن 
كوت سق الى العقك ا جكون ار ا چا ا انها خا ان 
يردهما. وإما أن يكون حيرا ادن ا لزمه العقد فيه دون التخيير في العقد» تان يكون 
أحدهما لازماً للمبتاع على كل حال/ [19] ولك يرف الاخ اما ان بكوك مخيراً في أحدهما 
في العقد والتعيين» وفي الآخر في التعيين خاصة دون العقدء بأن يكون قد لزمه أحد الثوبين» 
وهو بالخيار في أخذ الآخر. ۰ ظ 

فهذه ثلاث صور. أما الصورة الأولى فإن ادعى ضياعهما جميعاًء فها هنا ثلاثة أقوال:. 

أحدها: أنه يضمن واحداً خاصة» وهو في الآخر أمين. قاله ابن القاسمء نظراً إلى 
المآل» وو کن اھا مرواو با فهو أمانة. 

والقول الثاني : أنه يضمنها جميعاًء قاله أشهب» نظراً إلى الحال دون المآل» إذ وقع 
العقد على أنه له التنقل من أحدها إلى الاخر بحكم مقتضى الخيار» والمبيع بالخيار مضمون» 
فكأن كل واحد منهما عقد عليه بانفراده على خيار . 

والقول الثالث: وهو لابن القاسم أيضاً: التفرقة» فإن كان البائع متطوعاً بدفع الآخر 
ابتداء منه لم يضمن المشتزي إلا أحدهماء وإن سأله [المبتاع](2) في تسليمهما ليختار منهما 
ضمنهما. وأشار محمد إلى أنه لا فرق بين أن يقبضه المبتاع بسؤال منهء أو يتطوع من البائع 
لكونه إنما دفعه حرصاً على البيع . 

يعبت اخ الا :قن النفرقة عصان رل ا اها رد مي الان عليه 
واستدل على حصولها لأحدهما بما صدر منه من ابتداء أو استدعاء . 

ثم حيث قلنا بالضمان» فالواجب فيما ضمنه منهما عند ابن القاسم الثمن» على قوله في 
الثوب الواحد إذا اشتري بالخيار» سواء كان الخيار له أو للبائع» لأنه قادر إذا كان له الخيار 
على أن يقبل أو يرد» وله القبول في قيامه وتلفه» كانت قيمته أقل من الثمن أو أكثر . 

وكذلك إن كان الخيار للبائع» فإن المشتري يضمنه بالثمن» لكون البائع سلمه إليه على 
أن عوضه الثمن الذي اتفقا عليه. فإن كانت القيمة أكثر من الثمن حلف المشتري على الضياع 


(1) في الأصل: (و). وما أثبتناه من: ت - تن حم ح. 
(2) في الأصل: البائع . وما أثبتناه من: ت تن حم ع -ح . 
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ودفع الثم فقط. واا على قول ا فيضمن خخا بالقيمة اد لا بد من ردذه» واا 
بالأقل من الثمن أو القيمة» إذ هو قادر على أن يلتزمه بالثمن وعلى أن لا يلتزمه فيرد القيمة› 
لكن إن كانت القيمة أقل حلف: لقد ضاعء ودفعهاء لأنه أقر بأنه لم يختر الإمضاء . 

وذهب ابن حبيب إلى طريقة أشهب فى كون المبتاع ضامناً للثوبين جميعاًء وذكره عن 
أصحاب مالك. وقال: إنه ليس بأمين فى واحد منهما لما أخذهما ليختار أحدهماء لكنه إنما 
ضمنه إياهما بالثمن. وإن ادعى ضياع أحدهما جرى حكم ضمانه على ما تقدم . 

فعلى قول ابن القاسم يضمن نصف ثمن الالء لتردده بين أن يكون هو المشتري 
بالخيار فتلزمه جملة ثمنه» أو يكون هو الذي على حكم الأمانة فلا يلزمه فيه شيء» فقسم 
الثمن لاعتوار حالتي الثبوت والسقوط عليه. وعلى قول أشهب: يضمن الضائع كلهء (لأنه)(") 
يضمئهما جميعاً إذا ضاعا. قال أشهب فى غير كتاب محمدء فإن أخذ الباقى كان عليه بالثمن. 
والتالف بالقيمة» وإن رده فعليه التالف بالأقل من الثمن أو القيمة. 

وإذا فرعنا على قول ابن القاسم أنه يغرم نصف التالف» فله عنده أن يختار كل الباقي . 
وقال محمد: ليس له أن يختار إلا نصفه. 

وسبب القولين : تغليب حكم التلف أو تغليب حكم الإمساك . 

وأما الصورة الثانية فتجري على الخلاف المتقدم. فعلى قول ابن القاسم: يضمن واحدا. 

فإن شهدت البينة بالضياع فلا بد من ضمان واحدء لأنه لازم للمبتاع» ويحلف في 
الثاني . على قول ابن القاسم: لا ضمان فيه. 

وأما على أصل أشهب القائل بأن ما أخذ على الضمان لا يرتفع ضمانه بقيام البينة 
فيضمن /٠‏ [20] وإن ضاع أحدهما فقولان. 

أحدهما: أن التالف منهماء والسالم بينهماء وعليه نصف ثمنها. 

والقول الثاني : إنه يلزمه نصف التالف» وله أن يرد الباقي. فجعله بمنزلة ما إذا أخدهماء 

وآما الصورة الثالثة : فإن ضاعا ضمنهما إن لم تقم بينة. فإن قامت بينة بضياعهما ضمن 
راد كيز لاك فى المذهب» :وغل مهب انق القاس مقط عة مان الآخر.. -ورضحةه 


)“تق : اها 
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ويشترط في هذه الصور الثلاث» إذا كان قد وجب عليه أخذ أحد الثوبين تساوي الثمنين. 
فإن اختلفا كان من بيعتين في بيعة» فيضمن حينئذ ضمان المبيع بيعاً فاسداً. 
وأما صورة: القبضن فتحكم فيه العادة» وهو فيها متنوع . بتنوع المبيعات. فأما المكيل 
والموزون فيعتبر فيهما الكيل والوزن. 

وفى اعتبار قدر المناولة فى انتقال الضمان خلاف» سببه: هل المطلوب مجرد معرفة 
التداره ركه سصر» ار القودة N‏ 

وثمرته: الحكم باستصحاب الضمان أو انتقاله إذا هلك المبيع بعد امتلاء المكيال 
واستواء الميزان. » وقبل التفريغ في وعاء المشتري» إذ فيه قولان مبنيان على الخلاف المتقدم . 
والمعتبر في المعدود العد. 

وأما في العقار فتكفي التخلية. وكذلك في ما بيع على الجزاف. وما سوى ذلك» فعلى 
حسب العادة فيه. ظ 

وأما وجوب التسليم فيعم الطرفين» لكن بأيهما يكون الابتداء؟ . 

قال القاضي أبو الحسن: «يقوى في نفسي على المذهب أحدأمرين: إما أن يجبر المبتاع 
على التسليم» ثم يؤخذ من البائع الثمن» أو يقال لهما: أنتما أعلم: إما أن يتطوع أحدكما على 
الآخرء فيبدأ بالتسليم» أو تكونا على ما أنتما عليه»(". قال: وأن يجبر المبتاع أقوى . 

القسم الرابع من الكتاب: فى موجب الألفاظ المطلقة في البيع» 
وتأثيرها فيه بمقتضى اللغة أو العرف. 

وهي ثلاثة: الآول: ما يطلق في العقد. | 

فمن اشترى شيئاً بمائة» فقال لغيره» قبل القبض أو بعده في الطعام أو غيره. وليتك 0 
العقد» فقد انتقل الملك إليه بالمائة. وهو ملك متجددء وتسلم الغلات المستجدة للأول› 
وتتجدد الشفعة بجريان هذ البيع . وهو حط عن المولي بعض المائة لحق الحط المولى» لأنه 
في حق الثمن كالبناء وفي حق نقل الملك كالابتداء . 

ولو قال: أشركته في هذا العقد على المناصفة» كان تولية في نصف المبيع. ولو لم يذكر 
المداضفة لنول على لار على المتشيوصن لاون الاه 
الضرب الثاني : ما يطلق في الثمن من ألفاظ المرابحة. 

فإذا قال: بعتك بربح للعشرة أحد عشر أو اثني عشر أو أكثر من ذلك» على هذا النسق» 


(1) عيون المجالس: 106 مسائل البيوع . مخ/ إسكوريال. 
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فلا خلاف أنه يحتسب لكل عشرة وزنها في الثمن أحد عشر أو اثني عشر بحسب ما يقوله. 

فإن باع بوضيعة: للعشرة أحد عشر أو أكثر من ذلك فللمتأخرين قولان: أحدهما: أنه 
يأخذ عن كل أحد عشرة عشرة وبحسب ما سمي . 

والثاني : أنه يقسم العشرة على أحد عشر جزءاً فيحط ذلك الجزء من الثمن. وعلل ذلك 
بأنها لفظة فارسية» تفسيرها بالعربية ما ذكرناه من التقدير. وإن باع بوضيعة للعشرة عشرين» 
فكل عشرين وزنها يأخذ عنها عشرة» ويحط نصف الثمن باتفاق المتأخرين . 

وإن قال: بعتك بما قامت علي» استحق مع الثمن ما بذله من أجرة القصارة والكماد 
والعران e‏ ل ق له قسطه من الربح إن سمى 
لكل عشرة ربحاً. فأما/[21] ما ليس له عين قائمة إلا أنه يؤثر في السوق زيادة فيه وتنمية 
او د د :الكو الا شيدق افا من اليس رآ للك ا ن رك الجر 

ولا يستحق ما خرج عن القسمين كأجرة الطي والشد وكراء البيت ونفقة البائع على 
لقسه» مالكاآ للمال كان أو مقارضا فيه» وأجرة السمسار؟ كذلك. 

وقال بعض المتأخرين: أجرة السمسار لا بد منهاء فكان القياس اللحبب a‏ 
الربح وإن لم تكن عيناً قائمة . 

ويشترط معرفة المبتاع بما اشتر ترا انه أن اما كافك به علية: انان كان يدهو ل عند لد 
العقد بطل عقده» ويجب على البائع حفظ الأمانة بالصدق في قدر ما اشترى به» وبالإخبار عما 
طرأ في يده من عيب منقص أو جناية» ويلزمه الإخبار عن الغبن بالعقد [ويقدم] تاريخ 
الشراء» وعن كل ما لو علم به المبتاع لقلل علمه به رغبته في الشراء. ولو نقد غير ما عليه عقد 
وجب عليه التبيين. ويجب ذكر تأجيل الثمن. 

وأما إن اغتل من ذلك ماله غلة من ربع أو حيوان فليس عليه أن يبين ذلك إذا لم يطل 
زمان ولا حالت الأسواق. وأما إن طال زمان أو حال سوق» فليبين. 

وأما الصوف يجزه فليبين» > لأنه إن لم يكن يوم التبايع نابتاً فقد طالت مدة البيع وإن كان 
نابتاً فله حصة من الثمن» فلا بد من البيان على كلا الوجهين. فإن قيل: فلو كذب البائع في 
الثمن؟ . ظ 

قلنا: أما في قيام السلعة» فيخير المبتاع بين أخذها بجميع الثمن أو ردها إلا أن يحط 
البائع الكذب وربحه فلتزم المبتاع . فإن أبيا ما جعل لكل واحد منهما انفسخ البيع بينهما. 

وفي المبسوط عن عبد الملك بن الماجشون: لا يلزمه البيع بحطيطة الكذب وربحه. 


() السار بك E‏ المتوسط بين البائع والمشتري جمعه سماسرة. تنبيه الطالب : 9 مخ/ الناصرية . 
(@ .ى الال ردم وما اتاد من نيت 
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وَأكتاق إن أن الاطلاع على كذبه يشعر بحبث مک والمشتري يكره معأملة من كان كسية 


+ هو 
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وفرق بعض المتأخرين فقال: إن اطلع على كذبه من غير أن يأتي متنصلا7! كان كما قال 
عبد الملك» وإن أتى متنصلاً فلا يكون للمبتاع مقال. 

وأما في الفوت فعلى المبتاع قيمتها يوم قبضهاء إلا أن يكون ذلك أكثر من الثمن بالكذب 
وربحه فلا يزاد عليه» أو يكون أقل من الثمن الصحيح وما قابله من الربح فلا ينقص منه . 
يشاء المبتاع أن يثبت على ما اشتراها به» فإن أبى فعليه القيمة يوم ابتاعهاء إلا أن تكون القيمة 
أكثر من الثمن بالكذب وربحه» فلا يزاد عليه» أو أقل من الثمن الصحيح وما قابله من الربح 

وقيل: إن الواجب مع فوت السلعة طرح الكذب وربحه من غير التفات إلى القيمة . 

ثم فوت السلعة يكون بالزيادة والنقصان. وفي كون حوالة الأسواق فوتاً قولان: سببهما 
النظر إلى صحة البيع فيلحق بالعيوب الموجبة للرد أو النظر إلى أن المآل في هذا فساد» فيلحق 
بالبيوع الفاسدة. 

وعلى هذا أيضاً القولان في القيمة متى تكون؟ هل يوم البيع إلحاقاً له بالبيع الصحيح» أو 
يوم القبض إلحاقاً له بالبيع الفاسد؟ . 
بها بجميع الثمن إلا أن يحط عنه البائع الكذب وما قابله من الربح» فيلزمه على المشهور كما 
تقدم . 0 

ولو غلط في الثمن بنقصان» وصدقه || مشتري على ذلك أو قامت به بينة لخير المبتاع بين 
يقابله من الربح. وإن تراضيا على غير ذلك جاز» فاعلم. 
الضرب الثالث : ما يطلق في المبيع . وهو في غرضنا ستة ألفاظ . 

الأول : لفظ الأرض» (وتندرج)20) ر تحتها الاكبيجاز والبناء» كما نندرج هي نيبحت البناء 
والأشجار. ولا يندرج الزرع إن كان ظاهراء كمأبور الثمارء ويندرج إن كان كامناًء على إحدى 


(1) التنصل: البرؤ من الجناية» هامش النسخة الأصلية. 
(2) ت -ع: ويندرج. 
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الروايتين. والحجارة إن كانت مخلوقة فى الأرض اندرجت» وإن كانت مدفونة فلاء إلا على 
القول بان من ملك ظاهر الأرضن ملك باطها 

اللفظ الثاني : البستان. وفي معناه الحديقة") والجنان» وهو يستتبع ااا 

اللفظ الثالث : الدار. ولا تندرج تحته المنقولات. وتندرج التوامك: ها انت من عراف 
البناء كالأبواب والأشجار والرفوف والسلالم المثبتة بالمسامير. 
) اللفظ الرابع : العبد. ولا يتناول مال العبد» وإن كان المذهب أنه يملك» ويتناول ثيابه 
الت غليةة إذا كانت تشيه مهنعة. 

فرع: قال الشيخ أبو إسحاق: ولو شرط في الأمة تسليمها عريانة» لم ينفعه شرطه. 
عليه مواراتها. 

اللفظ الخامس: الشجر. وتندرج تحته الأغصان والأوراق وكذلك العروق. ويستحق 
الإبقاء مغروساً. فإن كان عليها ثمرة مأبورة لم تندرج تحته . وغير المابؤرة [تندرج](). وفي 

معنى المأبورة كل ثمرة انعقدت وظهرت للناظرين . 

فرع: لو تأبر شطر الثمار حكم بانقطاع له الشطر الذي لم يؤبر. وإن تابر 
أكثرها حكم بانقطاع التبعية في الكل . 

وروي أن غير المؤبر يتبع» وإن كان الأقل . 

للع و تير تعر وق وبلغ مبلغ الإبار في غيره؛ ل ا 

(5( 

المبتاع» وإن (كان)“) لم يبلغ هذا المبلغ فهو للمبتاع استثناه أو لم يستنه( . 

ولبى المكفر في ار أن يكلف البائع قطع الثمارء بل له الإبقاء إلى أوان القطاف» 
ولكل واحد أن يسقي الأشجار إذا كان يحتاج إليه إن لم يتضرر صاحبه بذلك . 

SS 


(1) الحديقة: البستان يكون عليه حائط . فعيلة بمعني مفعولة لأن الحائط أحدق بها أي أحاط ثم توسعوا حتى الحديقة 
على البستان وإن كان بغير حائط والجمع حوائط . (المصباح: 59/1). 

)2( في الأصل: يندرج. وما أثبتناه من: ت - تن ع حم . : 

(3) الإغريض: الطلع والبرد. قال ثعلب: الإغريض: وما في جوف الطلعة» ثم شبه به البرد. ول ابن اغراي 
الإغريض : الطلع : حين ينشق عنه كافوره. (اللسان: غرض) . 

(4) في: تء عليها علامة تشطيب. 

)5( في الأصل هنا كلمة زائدة وهي : (المبتاع) . ولا وجود لها في جميع النسخ . 
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فيصح العقد بشرط القطع ويبطل بشرط التبقية» لأنها تتعرض للعاهات» فلا يوثق بالقدرة على 
التسليم حال القطاف . ) 
واختلف في صحة العقدء إذا وقع عرياً عن الشرطين على قولين سببهما الخلاف في 
إطلاق العقد: هل يقتضي التبقية فيبطل كما في اشتراطهاء أو القطع فيصح كاشتراطه؟ . 
ااا و رافقهها مر الما و 
وافقهما من المتأخرين استقراء من قوله في كتاب البيوع الماسدة ف اشترئ ثمرة تخل قبل أن 
يبدو صلاحها فجدها قبل بدو الا البيع جائز إذا 2 يكن في أصل البيع شرط أن 
ادا a‏ الإطلاق ا او ولأن التبقية انتفاع 
فرعان: e‏ إذا اشترى الثمرة والشجرة ة فى صمقتين» فبدأ بالشجرة ة ثم اشترى الثمرة 
قبل الزهوء صح البيع» وكان كما لو اذ شتراهما معاً وكانت الثمار معها في حكم البيع. وقيل: لا 
بكم وبه أخذ ابن عبد الحكم والمغيرة وابن دينار. 
وإذا فرعنا على المشهورهء فله أن يبقيها عليهاء ولا يجب القطع ولا يفسد/ [23] به البيع . 
ولو باع الشجرة وبقي الثمرة لم يجب اشتراط القطع» لأن المبيع هو الشجرة» ولا خوف 
ON‏ وي 


ف ااا قال : لجسا سو اك حر ار E‏ 
الصلاح فيجوز بشرط القطع › ولا يجوز مطلقا ولو بشرط التبقية» . 110 . 

وكذأ قال ابن القصار فى عيول المجالس : 6 . مسائل البيع ؛ مسالة من باع ثمرة قبل بدو صلاحها. 
مخ/ إسكوريال. 

(2) النوادر والزيادات: 22/8 بء الجزء الثالث» مما يحل ويحرم من البيوع في وقت بيع الثمر والفواكه وما بيع من ذلك 
قبل بدو الصلاح. مخ/ أياصوفيا . 

(4) التبصرة: 204/6» كتاب البيوع الفاسدةء باب في أحكام البيوع الفاسدة وما يفيتها. مخ/ت (213). ونصه: «قال 
ابن القاسم فيمن اشترى ثم نخل قبل أن يبدو صلاحها ثم قبل بدء صلاحها أن البيع جائز. . . وقال ابن القصار وعبد 
الوهاب: البيع على الفساد حتى يشترط الجداد والأول أحسن» . 

(5) ت- تن -ع: الصلاح. 
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اتحاد النوع ولا البستان بل يباع بطيب الحوائط المجاورة له الك ص اعلا 
(إذا)() هدم الجدر الفاصلة يجعل الكل حائطاً واحداً. وقيل: بل يشترط اتحاذ البستان. 


وقال القاضي أبو الحسن : لاطت سس تر ماري ا اوري 
بعضه ولو عذق في نخلة منه» جاز بيعه كله بطيب البعض› وجاز بيع ثمر النخل الذي في 
البساتين حولها كلها وفي ذلك البلدء وإن لم يطب فيها غير الذي طاب في ذلك البستان إلا أن 
يكون الذي طاب في ذلك البستان من الجنس المبكر الذي يتقدم فلا يباع غيره بطيبه»(*). 

وهذا القول يرجع إلى إقامة وقت بدو الصلاح مقام نفسه. 

ولو كانت الأشجار مما يطعم بطنين في سنة» ففي جواز بيع البطن الثانية ببدو صلاح 
الأولى قولان» المشهور منهما المنع . 

وصلاح الثمار بأن يطيب أكلهاء ويأخذ الناس في الأكل» وتظهر مبادىء الحلاوة. 

(وليحذر)() من الرباء فلا تباع الثمار بجنسها. فلو باع الحنطة في سنبلها بالحنطة» فهي 
المحاقلة المنهي عنهاء وهي ربا. ولا يمكن الكيل في السنابل. E‏ 
جوز مھ سا سات وكذلك لو باع الرطب بالتمرة السام يم 


1 ع: إذا. 
ةر 
(2) عيون المجالس: 107» مسائل البيع» مسألة إذا بدا صلاح جنس من الثمار في بستان. مخ/ أسكوريال. 
)3( تلش فى الس اللجيراوية مرا : كتاب العرايا. 
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[كتاب العرايا]!") 


وق اب عنها العرايا: 
ووجه استثنائها وبيان محل الرخصة يتضح بالنظر في حقيقتها وقدرها ومحلها وكيفية 


بيعها وعلتها. 


فأما حقيقتهاء فقال القاضى أبو محمد: «هى أن يهب الرجل ثمرة (نخلة)() أو نخلات 


من حائطه»(*). قال القاضى أبو الوليد: «وهذا الحد إنما يجري على مذهب أشهب وابن 
حبيب» دون مذهب ابن القاسم). وسنبين وجه ما ذكره عند الكلام على الزكاة والسقي . 


راا را و داوع خم اوجن رق ال رو 


رواية المصريين: الجواز. وروى القاضي أبو الفرج تخصيص الجواز بما دون خمسة 


ا 

(1) زيادة من: ع. 

(2) لحديث سهل قال : «نهى رسول الله ية عن بيع الكّمر بالتمر ورخص في العرايا أن يشتري بخرصها يأكلها أهلها رطب 
أخرجه الإمام مالك في كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع العرية . 

(3) ت: نحله. 

(4) المعونة: 1017/2. باب العرية. وأضاف: «وإنما قلنا: إن العرية هبة ثمر النخل أو الشجر لأن العرية في اللغة : 
الهبة» . 

(2)5 ين الاج مذهب ابن القاسمء قال: «وأما ابن القاسم» فإن معنى العرية عنده أن يعطيه الثمرة على وجه مخصوص» 
وهو أن يكون على المعري ما يلزمها إلى وقت بدو صلاحهاء وهو وقت يمكن الانتفاع بهاء وإطلاق الهبة عنده لا 
يقتضي هذاء وإنما يقتضي أن ذلك يلزم الموهوب له من يوم الهبة. ففرق في ذلك بين الهبة والعرية». المنتقى : 
4 . فى تفسير العرية. | 

(6) المنتقى : 4 , الباب الأول فى تفسر معنى العربة. 

)7( قال القاضى أبو محمد: «وإنما اها على الخمسة اوس فدونها اتباعاً للحديت» المعونة 2/ 1019 والحديث 
أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة أن رسول الله ل «أرخص في بيع العرايا بخرصهاء فيما دون خمسة 
أوسق أو في خمسة أوسق» كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع العرية . 

- (8) قال الباجي في المنتقى: «وجه منعه إياه في الخمسة أوسق أن هذا الحكم خص باللفظ العام في النهي عن المزابنة 


وبيع الثمرة فوجب أن يثبت التخصيص بما تيقن منه دون ما لم يتيقن والذي تيقن منه دون خمسة أوسق والخمسة 
مشكوك فيها فلا يقع بها تخصيص لفظ عام ثابت . ٠‏ 2 
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وسبب الخلاف : شك الرواي. ففي المشهور: جعل الخرص أصلا إلا في محل تيقناً فيه 
المنع . وفي رواية أبي الفرج: بقاء على أصل المنع» حتى يتيقن النقل عنه . 

وإذا تقرر المنع فيما زاد عليهاء فلو تعدد المشتري أو البائع لجازء وإن اتحد الشق 
الآخرء فإن اتحدا وتعددت الحوائط وقد أعراه من كل حائط قدر العرية» فقال الشيخ أبو 
محمد: «هى كالحائط الواحد لا يشتري من جميعها أكثر من خمسة أوسق)7'). وتابعه على 
ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن. ظ 

وقال الشيخ أبو الحسن: يجوز أن يشتري من كل واحد خمسة أوسق. وقال أبو 
القاسم بن الكاتب: إن كانت العرايا بلفظ واحد فهي كالحائط الواحد» وإن كانت بألفاظ في 
أزمان متغايرة» فيجوز أن يشتري من كل واحد خمسة أوسق . 

وأما محلها من الثمار فالنخل والعنب محل ورودها. واختلفت الرواية في القصر عليها 
أو التعدية. والرواية المشهورة تعديتها إلى ما ييبس ويدخر من الثمار. وجعلوا ذلك علة الحكم 
في محل النص» وناطوا الحكم به وجوداً وعدماًء حتى قالوا: لو كان البسر مما لا يتمر 
و (العنب)) مما لا يصير زبيباً لم يجز (اشتراء)() العرية منه بخرصهاء بل تخرج عن محل 
الرخصة لعدم العلة. | 

وأما كيفية بيعهاء فبيعها جائز بالدنانير و(الدراهم) والعروض ونحو ذلك/[24] من 
المعري وغيره» كانت قليلة أو كثيرة» مما ييبس ويدخرهء أو مما لا ييبس ولا يدخر. وإنما محل 
الرخصة في بيعها مما يختص به المعري أو من ينزل منزلته في ملك بقية ثمن الحائط ببيع أو 
هبة أو ميراث من شرائها ممن أعراها أو ممن انتقلت إليه عنه بأحد الأوجه المذكورة بخرصها 
من جنسها (يقبضها)(”) عند الجداد» فهذا محل الرخصة في بيعها . 

وأما علة الرخصة» فقال ابن الماجشون: هي رفع الضرر عن المعري بدخول المعري 
الحائط وتكراره إليه لأجلها. وقال غيره: العلة قصد المعروف والإحسان. وعلل مالك وابن 
القاسم بهما جيمعاً. 


ووجه رواية المعدر يي : ا الحدود وضعت ا الحدود وتمييزه عن غيره فيجب أن يكون في نهاية الان 
ويتعلق بالألفاظ التي لا اشتراك فيها وإلا لم يقع التحديد بها وما دون خمسة أوسق لفظ مشترك لا يختص بمقدار ما لا 
يجوز أن يكون لا ت او نوها لذ يعرف اا رودق و قدا ا کا اولي بان تكون 


حدا) . 4. 
0 2 السو 
)3( ت تن اح اع : شراء. 
(4) تث: الدرهم. 


)5( تال تن . حم داع : يقبضه . 
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ويتخرج على تحقيق العلة فروع : 

الأول: شراء المعري بعض العرية. ٠‏ 

الثانى : شراء العرية وإن كانت جملة الحائط» إذا لم تتجاوز جملته خمسة أوسق . 

الثالث: إذا أعرى جماعة شركاء فى حائط عرية؛ فهل يجوز لأحدهم أن يشتري من 

فابن الماجشون يمنع في هذه الفروع أن يشتري العرية بخرصهاء ويراها خارجة عن محل 
ال نة وغوه يز ؤلك 197 

فرعان: الأول: في حوز العرية . 

(وقد روى ابن حبيب: (أن الحوز فيها إنما يتم باجتماع أمرين: أن يكون فيها ثمرة. وأن 
يقبضهاء لا يتم الحوز إلا بمجموعها» © . 

وقال أشهب في كتاب محمد: «إن الحوز يتم E AT SEE‏ 

الفرع الثاني: في الزكاة والسقي . 

وقد اختلف فيهما» (فقال ابن حبيب: زكاة العرية والهبة وسقيهما على المعطي. ‏ 

وقال غيره: بل على المعطى. وقال سحنوت: بل على من كانت الأصول بيده. 

وفرق ابن القاسم بين العرية والهبة» فجعلها في العرية على المعري» وفي الهبة على 
الموهوب له)2©9. وإلى هذا أشار القاضى أبو الوليد عند ذكره لحد العرية. قال: «ومعنى العرية 
عنده أن يعطيه الثمرة على وجه مخصوص» وهي أن يكون على المعري ما يلزمها إلى وقت بدو 
صلاحهاء وهو وقت يمكن الانتفاع بها. وإطلاق الاو ل ا بهذا الما ی 
إن زكاة العرية على المعري» وزكاة الثمار الموهوبة على الموهوب له. (وقال: فرق)() مالك 
بينهما في الزكاة والسقي . 
)1( وهو ابن القاسم» وقد جوزه للإرفاق وكفاية المؤنة . قاله الباجي في المنتقى : 224 . 
(2) وجه رواية ابن حبيب: أن ظهور الهبة هو طلوع الثمرة فيهاء فإن حاز حينئذ صحت حيازته لها لآن العين التي أعطاها 

قد ظهرت وإن لن تظهر فذلك مثل الحمل؛ لا يصح قبضه له إلا بالوضع . قاله الباجي في المنتقى: 226/4 . 
(3) ووجه قول أشهب: أن الثمرة إنما تظهر بالإبار وما قبل ذلك» فالثمرة فيه كامنة فأشهب الحمل فلا تجوز حيازتها فإذا 

أبرت وظهرت كان دخوله وخروجه إليها حيازة لها . قاله الباجي في المنتقى: 4/ 226. 


(4) متتقى الباجي ويتصرف: 4/ 226. 
(5) ت-تن: قال: وفرف. 
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وقال أشهب: زكاة العرية على المعرئ كالهبةء إلا أن يغرية بعد الزهو)(1). 

قال القاضي أبو الوليد: «ويلزمه مثل ذلك في السقي» قال: وقد قال محمد: إنه لا 
خلاف بينهم أن السقي على المعري . 

ولعله أراد أنه لم ير لهم خلافاً ولا رأى فيها وفاقا»(2). 

وسبب الخلاف: النظر إلى هاتين العبارتين: هل هما مشعرتان عرفا بالتزام ذلك. 
فا المعطي كما قال ابن حبيب» أو هما غير مشعرتين بذلك» فيرجع إلى الأصل في عدم 
الالتزام كما قال الثاني» أو يختص لفظ العرية بالإشعار بذلك دون لفظ الهبة» فيفترق الحكم 
فيهما كما قال ابن القاسم؟ . 

وأما سحنون فرأى أن متولي القيام ۳ المخاطب بالزكاة) لأنه لما وليها مع علمه 
بوجوب الزكاة فيهاء فكأنه التزمهاء ويخرج على هذا الخلاف حكم ما إذا كانت العرية جملة 
تمر عفاقط : 

فإن قلنا: إنها على المعري» أخرج من الحائط . وإن قلنا: إنها على المعري» أخرج من 
غيرة» لان ثفرثة اسفيحفقت بالعظة . وكذلك لو کان الغرية دون خمسة اوس فإنه يراعى في 
وجوب الزكاة فيها كمال النصاب من غيرها في ملك من أوجبنا الزكاة عليه منهما/ [25]. هذا 
تمام الكلام على جواز بيع الثمار . 


(1) المنتقى: 4/ 226 الباب الأول فى تفسير معنى العرية . 

)2( المتتفى :22674 الات الأزل فى ت معنن اة 

(3) حكى عنه ابن أبي زيد أنه قال : «قال سحنون: إن كانت العرية والهبة بيد المعطي» يسقي ذلك ويقوم عليهء فالزكاة 
عليه؛ وإن كانت بيد المعري والموهوب. يقوم عليهاء فالزكاة عليه» النوادر: فد كتاب البيوع: باب العرية. 
وكذا حتى الباجي في المنتقى : 4/ 226 في تفسير معنى العرية. ) 
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[كتاب الجوائح](") 


في إذا ابرقد ابيع قينا وى كد عن ا الام ا ا من الجوائح لما روى 
مسلم فى صحيحه عن جابر : و و 1606 
وروي عنه أيضاً أنه ر قا ال ستيه كما عانق 1د يدن اك 


م 


م النظر 7 5 وضع اا يتعلق ببيان حقيقتها وقدرها ومحلها . 


النظر الأول: فى حقيقتها. 

(وقد روي عن ابن القاسم: أن الجائحة ما لا يستطاع دفعه وإن علم به. فلا يكون 
السارق عنده جائحة على هذا القول» وقاله في كتاب محمد . 

وأما في الكتاب» فقال: «ولو أن سارقاً سرقها كانت أيضاً جائحة في ريي»( . والأول 
مذهب ابن نافع في الكتاب() . 


ال مرخ ران ال اجون الجا ا أصانيالقميرة "فق العحاء هن عن أو رواو 


(1) كتب بهامش النسخة الأصلية . وفي النسخة: تن» كتب ضمن المتن بأول السطر. 

(2) كتاب المساقاة والمزارعة؛ باب وخ ضع الجوائح . وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوع عن جابر أيضاً. 

(3) المصدر السابق. 

(4) قال الباجي في المنتقى : «وجه رواية ابن المواز عن ابن القاسم: ما احتج به له أن السارق لو علم به لأمكنه دفعه فلا 
يكون ذلك جائحة لأن المبتاع حينئذ مفرط في حفظ الثمرة ومضيع لها فكان ذلك منه» 4/ 233 . 

(5) المدونة: 4/ 21ء كتاب الجوائح» في جائحة الجراد والريح والجيش والنار وغير ذلك . 

(6) المصدر السابق» وقد ذكر الباجي وجه الروايتين فى المنتقى» قال: ووجه رواية سحنون عن ابن القاسم أنه من ضمان 
لاتم فعلى أئ وجه تلت كان ذلك خائسة ترضح عن المشترى لأف ما تلف لم يط إل . 

ووجه الرواية الثانية أن الثمرة في يد المبتاع قد سلمها إليه البائع على نهاية ما يمكنه من التسليم فليس عليه 

حفظها له ولا ضمان عليه فیها» 4/ 233. 
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ومقتضئ هذا أن الجيش ليس بجائحة". وفي الكتاب: من رواية ابن القاسم أن الجيش 
ا0000 
النظر الثاني : في قدرها المعتبر. 

ولا تحديد فيها إن كانت بسبب العطش» بل يوضع قليلها وكثيرهاء كانت تشرب من 
العيون أو من السماء(*). 

فإن كانت غير العطش فالقدر المعتبر فيها الثلث فما فوقه» فلا يوضع ما دونه( إلا في 
البقول على رواية ابن القاسم في الكتاب) أن فيها الجائحة» وأن جائحتها يوضع قليلها 
وكثيرها. 

وأما على رواية علي بن زياد( وابن أشرس» فتعتبر جائحتها بالثلث كغيرها. وروى 
غيرهما: أنه لا يوضع منه شيء. 

ثم الثلث المعتبر هو ثلث مكيلة الثمرة عند ابن القاسمء ولو كان الثلث المذكور إنما 
يساوي عشر الثمن. ولا يوضع عنده ما دون ثلث المكيلة» ولو كان يساوي تسعة أعشار الثمن. 

وقال أشهب: إنما ينظر في البطون إلى ما أذهبت الجائحة» فإن كان يصير لقيمته ثلث 
الثنمن وضع» وءن كان من الثمر عشره» وإن كانت قيمة ما أتلفت الجائحة لا يصير لها من 


)1( وحكى ابن أبي زيد في النوادر من كتاب ابن المواز عن مالك في الثمرة يصيبها الجيش أنه جائحة . 6 ذكر ما 
يعد من الحوادث جائحة» وحكي عن ابن حبيب قوله: «ولم ير مطرف وابن الماجشون الخيش عله اللصوص 
جائحة» المصدر السابق . 

(2) المدونة: 4» كتاب الجوائح» في جائحة الجراد والريح والجيش والنار وغير ذلك. ونصه: «قال مالك في 
الجيش يمرون بالنخل فيأحذون ثمرته. قال : قال مالك : هو جائحة من الجوائح». 

(3) انظر الباجي في المنتقى: 4/ 232 - 233. والنوادر والزيادات : 8 كتاب الجوائح › ا 

)4( وة ذلك: أن هذه منفعة من شرط تمامها السقي فوجب أن يوضع عن المشتري طني وكثيرها كمنفعة الأرض 
المكتراة . قاله الباجي في المنتقى : 4/ 233. 

)5( لای ر «وإنما راعينا ثلث الثمرة دون ما قصر عنه لأن المشتري دخل على أنه لا بد من تلف يسير ' 

بأكل السعافي والمجتار وسقوط اليسير وأكل الطير» وغير اا ل العادة أن المشتري لم يدخل على 
ستاامتها منه» ال 2 1020/2 . الجوائح في الثمار. 

(6) المدونة: 18/4.» كتاب الجوائح » في جائحة البقول. ووجه رواية ابن القاسم: أن البقول لما لم يجز بيعها إلا عند 
جدها وجب أن يستوفي قليل ما يتلف منها وكثيرها كالمكيل والموزون. قاله الباجى فى المنتقى : 4/ 235. 

(7) المدونة: 2.18/4 كتاب الجوائح جائحة البقول. قال في نصه: قال سحنون: رق كرا زياد عن .مالك أن 
البقل إذا بلغت جائحته الثلث وضع عن المشتري وإن لم تبلغ الثلث لم يوضع عنه شيء. وقد ذكره ابن أشرس أيضاً 
عن مالك). 

ووجه رواية على بن زياد: أن هذا بيع ثبت فيه حكم الجائحة ة فاعتبر فيها الثلث كالثمرة ة ونوع الثلث يجري 
مجرى البقول في أن أصله مبيع مع ثمرته» ويجري مجرى الأشجار في أن المقصود منه ثمرته كالقثاء والبطيخ والقرع 
والباذنجان والفول والجلبان. 
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الثمن ثلثهء بل أقل من ثلثه لم يوضع عن المشتري شيء وإن كان من الثمرة تسعة أعشارها. 

فنظر ابن القاسم [إلي]/ ) أن الثلث إنما اعتبر (ليميز)(*) النقص الذي يكون جائحة من 
التقص المعتاد الذي لا يكون جائحة» وذلك إنما يكون باعتبار الثمرة . 

ونظر أشهب إلى أن المقصود القيمة؛ وبسببها يزيد الثمن وينقص» ومن أجل نقصه تلحق 
اا .ونه كونة الو امور اا له ت ا اذا أ لتق الضرو» كما انه ر 
أصيب الكثير من الثمرة ولا قيمة له لم يلحق بسبب ذلك كبير ضرر . 

فروع: الأول: (إذا كان المبيع من الثمار في CT E EE‏ هنا ويا روناي 
وغير ذلك» فأصيب جنس منها بجائحة وسلم سائرهاء فجائحة كل جنس منها معتبرة به» فإ 
بلغت ثلثه وضعت» وإن قصرت عنه لم توضع . رواه ابن حبيب عن مالك . 

وروى محمد عن أصبغ : أن جائحة المصاب معتبرة بالجملة» سواء كان ذلك في حائط 
واحد أو في حوائط مختلفة)7). 

(فعلى قول أصبغ : ينظر إلى قيمة الجنس الذي أصابته الجائحة. فإن كانت قيمته ثلث 
الجملة حكم بالجائحة» ولا يعتبر بثلث الثمرة إذا ذهب الجنس كله . 

فإن ذهب بعضه فابن القاسم ينظر إلى الجنس الذي أصيب بعضه وإلى القدر المصاب منه 
ويعتبرهما جميعاًء فإن كانت قيمته بقدر ثلث قيمة الجلمة وأصيب مع ذلك ثلث ثمرته حكم 
بالجائحة ٠.‏ وإن كان المصاب أقل من ثلث الثمرة لم/[26] تجب فيه جائحة. وكذلك إن كان 
ا لس اسيم 

وقال أصبغ : إنما ينظر في ذلك إلى ثلث القيمة فقط. مناه اميد الع اا 
يفي بثلث قيمة الجملة فهي جائحة. وإن كان أقل من ذلك فليس بجائحة تة( )° , 

الفرع الثاني: (إذا كان المبيع جنساً واحداً مختلف الأنواع قأصيب نوع منه فالاعتبار 
بثلث جميع المبيع باتفاق الأصحاب . 


(11 اياده ترح قو ثم کید 

(2) ت حم: ليتميزء وفي: تن -ع: لتميز. 

(3) من منتقى الباجي: 4/ ٠235‏ الباب الثالث في تبيين مقدار الجائحة التي توضع› وزاد مبيناً وجه قول مالكء قال : 
ووجه قول مالك: أن الجائحة إنما يعتبر فيها الثلث لتميز ما ليس بجائحة من الأمور المعتادة» فإذا بلغ ثلث هذا 
الجنس ثبت أنه جائحة ووجب وضعها. 

(4) وجه قول ابن القاسم أن التقويم يحتاج إليه في اختلاف الأجناس» فإذا كان النوع 06 ورجع إلى الاعتبار به» 
فالاعتبار بقدر الثمرة كما لو كانت مفردة» قاله الباجي في المنتقى: 4/ 235. 

(5) ووجه قول أصبغ أن الاعغبار يجب أن يكون بقيمة الجخلة + أو بقدر ثلث الثمرة المجاحة» وأما أن يعتبر الأمران جميعاً 
فذلك اف الأضومه» قاله الاج :فى المشقى:” 7/4 235. 

(6) من منتقى الباجي: 4/ 235 الباب الثالث في تبيين مقدار الجائحة التي توضع . 
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ثم المعتبر في رواية محمد عن مالك و(عن)7'! ابن القاسم وعن عبد الملك ثلث الثمرة. 
وفي روايته عن أشهب: ثلث القيمة)(2 

الفرع الثالث: إذا كان المبيع نوعاً واحداء وكان يحبس أوله على آخره» كالتمر والعنب 
وما أشبههما في ذلك فالاعتبار في جائحته بثلث الثمرة. وحكى القاضي أبو الوليد: «أن 
المذهب لا يختلف في ذلك . 

فإن كان مما لا يحبس أو له 0 اده كالقثاء والبطيخ والخوخ والتفاح ونحو ذلك 
فالاعتبار عند ابن القاسم بثلث الثمرة) . وعند أشهب بثلث القيمة»(*). 


الفرع الرابع: إذا زادت ل الل ل ل م لزم المبتاع 
بقيتها”). بخلاف من اشترى صبرة طعام فاستحق ق معظمهاء أو اشترى طعاماً على الكيل. 
فذهب معظمه قبل الكيل فإنه لا يلز م المبتاع ما بقى . 

والفرق أن الجوائح معتادة» فلا تسلم الثمرة من يسيرها في العادة. وكثيرها متكرر فيهاء 
والمشتري قد دخل على الرضى بما بقي منهاء بخلاف الاستحقاق فإنه أمر نادر والمشتري لم 
يدخل عليه)20). 


النظر الثالث : فى محل الحائحة 
0 المبيعة على ضربين: أحدهما: (يحتاج إلى بقائه في (أصله)( لانتهاء صلاحه 


(وطيبه)(9)) كثمر كثمرة النخل والعنب إذا اشتري عند بدو صلاحه» وكثمرة التفاح والتين والبطيخ 
لورد الاج «والقول وال 


)1( ساقط من : ت تن حم ع 

(2) من منتقى الباجي وبلفظه : 4/ 236. الباب الثالث في تبيين مقدار الجائحة التي توضع . 

4 ا 4 ١‏ كتاب الجوائح؛ في جائحة التين والخوخ والرمان وجميع الفواكه . 

(4) المنتقى: 236/4 الباب الثالث في تبيين مقدار الجائحة التي توضع. وأضاف مبيناً وجه قول ابن القاسم وأشهب» 
قال : وجه القول الأول أن الثلث إنما اعتبر ليميز به النقص الذي يكون جائحة من النقص المعتاد الذي لا يكون 
جائحة» وذلك لا يكون إلا باعتبار ثلث الثمرة. 

ووجه قرول اهت أن المتصيرنه هر القينة وها يزيد الشمن وينقص وقد يكون اليسير من الثمر له معظم الشمن 
ولق اصعب ال مهاو اله كتير القمن حاار كما أنه إذا أصيب الكثير منها ولا قيمة له لم يلحقه كثير 
ضرورة». 

(5) قي المنتقى : قيمتها. 

(6) من منتقى الباجي وبلفظه: 4/ 236. 

(7]: «المدونة ت ت أصولة. 

(8) ساقط من : ت. 
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والضرب الثاني : يحتاج [إلى ذلك]'ء لبقاء رطوبته ونضارته كثمرة العنب إذا اشتريت 
بعد انتهاء طيبهاء وكالبقول والقصيل» والأصول المغيبة من الجزر و(السلجم))* والبصل 
والثوم . 

فأما الضرب الأول» فلا خلاف عندنا في وضع الجائحة فيه» كما لا خلاف في أن ما لا 
يحتاج إلى بقائه في أصله لتمام صلاحه ولا لبقاء نضارته» كالتمر اليابس والزرع» لا جائحة فيه 
لآن تسليمة قد كمل فار بمنزلة الصبرة الموضوغة بالارض. 

وأما الضرب الثاني من الضربين الأولين» وهو المحتاج إلى البقاء في أصله لحفظ نضارته 
كالعنب المشترى بعد تمام صلاحه وما ذكر معه)(ء فقال القاضي أبو الوليد: مقتضى رواية 
أصبغ عن ابن القاسم : أنه لا يراعى البقاء لحفظ النضارة وإنما يزاعى تكامل الصلاح»*). قال : 
«ويجب أن يجري هذا المجرى كل ما كان هذا حكمه» كالقصيل والقصب والبقول والقرظ 2,7 
فلا توضع جائحة في شيء من ذلك»). قال: «ومقتضى رواية سحنون: أن توضع الجائحة في 
حي ا 

ويتم المقصود من النظر في أحكام الجوائح بذكر فروع: 

الأول: أن ما انتقل مما فيه الجائحة على وجه البيع المحض مفرداً عن أصله فالجائحة فيه 
موضوعة . فأما ما كان مهراً في نكاح فاختلف فيه أصحابنا : 

فقال ابن القاسم : لا جائحة فيه» لأنه عقد لا يقتضي المغابنة والمكايسة» وإنما يقتضي 
المواصلة والمكارمة» ووضع الجائحة لن يرد في ذلك. وقال ابن الماجشون: فيه الجائحة» 
وقاسه على البيع بجامع الرد بالعيب)27. 

الفرع الثاني: (من اشترى عريته» فقال مالك وابن القاسم وابن وهب: توضع فيها 


(1) في الأصل: لذلك. وما أثبتناه من: ت تن حم -ع . 

)2( ت: الشلجم : 

(3) السلجم: وزان خر مروف :وهر الذئ: هه اا2 :اللفنة+ قال انق الست والأزهرئي: ٠‏ آولا الا بالشين 
المعجمةء (المصباح: 130/1). 

)4( وذلك بتخلي البائع عنه إلى المبتاع لأنه ليس له في أصله منفعة مستثناة يستنظر استيفاءها . 

(5) من منتقى الباجي ووفقاً لترتيبه : 4/ 233. الجائحة في بيع الثمارء الباب الثاني في تبيين ما توقع فيه الجائحة. 

(6) المنتقى: 233/4 234» الجائحة في بيع الثمارء الباب الثاني في تبيين ما توضع فيه الجائحة. وأضاف مبينا وجه 
قول أصبغ» قال: وجه رواية أصبغ أن الضمان بجائحة الغمرة إنما يلزم البائع ما بقي عليه فيها من حق التوفية لأن ما 
يلزمه من تمام صلاح الثمرة لم يوجد فلا يصح تسليم الثمرة إلا بعد وجوده فإذا وجد كمال الصلاح بعد تسليم الثمرة 
سقط عنه الضمان وما يرجوه المبتاع من حفظ رطوبته ونضارته ببقائه في أصله فذلك حفظ لمبيع قد وجد وليس على 
وجه الانتظار لمبيع لم يوجد. 

(7) القرظ : حب معروف يخرج في غلف كالعدس من شجر العضاه (المصباح : 2/ 68( . 

(8) من منتقى الباجي وبلفظه : 4/ 234 كتاب الجوائح» الباب الثاني في تبيين ما توضع فيه الجائحة . 
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الجائحة. وقال أشهب: لا توضع فيها جائحة)(! 

وهذا إذا كانت العرية نخلاً معينة. فإن كانت أوسقاً من حائط» فلا يبقى إلا مقدار تلك 
الأوسق/[27] لزم المتباع أداؤهاء بمنزلة من أوصى بثمرة حائطه لإنسان» ولآخر منه بخمسة 
ا فتلفت الثمرة ة إلا خمسة أوسق فإن جميعها له دون من أوصى له ب بجميع الثمرة . 

الفرع الثالث: من باع ثمرة حائطه واستثنى منها(2) أصوعاً مقدرة فأجيحت» فقد روى 
ابن القاسم وأشهب: يوضع من العذد المستش .قدرة. 1 

وقال ابن القاسم في الكتاب: «إن قصرت الجائحة عن الثلث لم يوضع عن المشتري 
شيء» وإن بلغت الثلث وضع عن المبتاع مما استثنى البائع بقدر ما يوضع عنه من ثمن الثمرة . 

قال ابن القاسم: وهذا بخلاف الصبرة يبيعها ويستثني منها كيلاً يكون الثلث فأدنى فتهلك 
الصبرة إلا ما استثنى البائع منهاء فإن له ذلك دون المبتاع». 

وروى ابن وهب: لا يوضع من العدد المستثنى قليل ولا كثير» أجيح أكثر الثمرة أو أقلها. 

قال القاضي أبو الوليد: «وهذا عندي مبنى على ما يقتضيه اختلاف قول مالك فى 
المسء*: هو الثمرة كياد (6())4 , 

(فعلى ما يقتضيه قوله وا الم ارا اليم روا راضم مد ات عقن ااا ء فل" 
جائحة فيه» لأن البائع ابتاع قر المشتري ما استثناه من عدد لاوش فو جب أن يكون مقدماً 
في ثمرة الحائط» ولو لم يبق من الحائط غير ذلك . 

وعلى ما يقتضيه قوله: إن المستثنى لم يتناوله البيع› وإنما أبقاه الاستثناء على ملك 
البائع» وأن ذلك قد صار به البائع شريكاً للمبتاع» فوجب أن تكون الجائحة بنيهما على قدر ما 
سو ا 

الفرع الرابع: إن مشتري الثمرة إما أن يقتصر على شرائهاء وإما أن ي يشتري أصلها أيضاًء 
فإن اقتصر على شرائها فالحكم في وضع الات( ما تقدم» وإن اشتراها 


(1) من منتقى الباجي وبلفظه: 4/ 234 وأضاف مبيناً وجه قول ابن القاسم وأشهب» قال: ووجه ذلك أن هذه ثمرة 
يضمنها يخرصها ثمرا إلى الجداد فسقط عنه ذلك بالجائحة كالزكاة. 
ووجه قول أشهب أنه اشتراها لدفع الضرر. 
(2) في المنتقى : (فيه)» وهو الأصح. 
(3) المدونة: 4/ 15ء كتاب الجوائح» ما جاء في جائحة المقاثي . 
(4) من منتقى الباجي: 4/ 234 كتاب الجوائح» الباب الثاني في تبيين ما توضع فيه الجائحة . 
(5) من المنتقى وبلفظه وترتيبه: 4/ 234. 
(6) المضدن السابق » 234:/4-:235. 
(7) ت حم: زيادة (على) . 
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سيا فإن كان معها فى صفقة واحدة فلا جائحة فيها. وإن كانا في صفقتين» فإ 

تنعرق: الأضل ثم الثمرة بعد بدو صلاحها صح العقد» واختلف في وضع الجائحة فيه» وإن 
حر ايوبا وا ب ومن أجازه أسقط فيه الجائحة» وإن ام شئ الثمرة 
7 ثم الأصل فإن كان بعد بدو الصلاح كان من البائع» والسقي باق عليه ولو اشترط البائع ألا 
TT‏ ) 

ولق اشكترض اة تل مدو اع ادف فم 1 تعر الل جاز للمشتري انى 
الثمرة حتى تطيب ومضيبتها منه. ) 

٠‏ وإن قال المشتري: أنا أجدها حسب ما اشتريت عليه كانت مصيبتها من البائع» إلا أن 
يتراخى بالجداد عن الوقت الذي كان يجدها فيه. 


القسم الخامس من كتاب البيع: في مداينة العبيد والتحالف فيهء وفيه يابان: 


الباب الأول: فى معاملة العبيد. 
والنظر فى المأذون له فى التجارة وغيره. 

أما المأذون فالنظر فيما يجوز له وفي العهدة. وفيما تقضى مله ديونه . 

أما ما يجوز له من التصرف فهو كل ما يدخل تحت اسم التجارة» أو كان من لوازمها مما 
يعود بنماء المال. 

وحكمه في ذلك حكم الشريك المفاوض والوكيل المفوض إليه . ول له أنيضع هن 
المال عمن عامله ولا أن يؤخره به ولا أن يعمل طعاماً يجمع عليه التجار› إلا أن يكون جميع 
ذلك منه استيلافاً للتجارة» أو يعلم من أهله أنهم لا يكرهون ذلك. وله أن يتصرف فيما اكتسبه 
بوصية أو هبة أو نحو ذلك. وله أن يعامل سيده. 

واختلف إذا أذن له في التجارة فأخذ قراضاً أو أعطاه فأجازه ابن القاسم . 

ومنعه أشهس . ورأى أن أخذه إجازة منه لنفسه ودفعه إيداع منه للمال» وليين ‏ له ذلك: 

ويقبل إقراره بالدين [فيما E‏ م 81/1 يتهم عليه قبل قيام الغرماء» وإن حجر 
عليه سيذده. وقال اش وهب في كتاب محمد . لا يجوز إقرار بعد حجر سيده» وإن لم يقم 
الا 

أن العهدة فإنه المطالب بديون معامليه دون سيده فيتعلق بذمته» كع يده 
يوفي منه» لا برقبته ولا بذمة سيده. وإل عتق ظولب بهاء ثم لا رجوع له بما غرم على السيد. 


(1) في الأصل: في تأييده. وما أثبتناه من: ت - تن - حم -ع: 
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اف قضاء دذديونه فمن مال التجارة لا من رقبته ) وتباع فيهأ أم ولده» ولا يباع فيهأ ولده» 
لآنهم لبسوا بملك له إل أن يشتريهم وعليه دين فإنهم يباعون فيه لأنه يتلف أموال غرمائه 
ون له ذلك وهم في هذا الموضع ملكه. 

فروع متتالية: قال أبو الحسن اللخمي: «لا ينبغي للسيد أن يأذن لعبده في التجارة إذا 
کال غير عامون ھا تلام إننا e E‏ ا الب فإن 
بيعه لت ا ل التصدق ا مخ غير را 2 u‏ مالك : في الكتاب: دلا = 
للمسلم أن يستتجر یله النصراني ولا يأمره سبع شي ء 2 الله تعالى : © وأخذهم الريؤأ وقد مهوا 
40074 , 

قال 0 الحسن 00 «فإن 0 له ' فيتجر الاين كان بم فيما أتى به 
لى الول بأنهم مخاطيرة فروح الشريعة يكوث الجراب على ما تقدم ذا بيع سا 8 
لقو 0 غيل 0 إلا بعد 0ت الإسلام يسوغ للسيد ما أتى به من من ذلك 76 . . قال: «وقد 

وهذا كله إذا كان (تجره)(6) لنفسه» فان کان (تجره)(6) لله لم یجر شيء من ذلك 
وصار بمنزلة ما لو كان السيد المتولي لذلك البيع» لأنه وكيل له»(°))(7). 

و ليك الحجر على عبذه بعد الإذن له و أن اغتر 2 الدين ما ببذه ويمنعةه التجارة» ثم 
يكو ن ما بيذه لغر ماكه دو ل سيذة » إلا ان يعضل عنهم شي ء» فيكو ن له أو يكون هو أحدهم 
وليس للغرماء أن يحجروا على العبد لكن لهم القيام بدينهم فيفلسونه. وهو في هذا 
(وإذا 3 آذ الشيدك الحجر عليه فلا يفعل ذلك دون السلطان حتى يكون السلطان هو الذي 


)2( ا e‏ کتاب المأذون له في التجارة» باب في 58 العيد أو إجارته وإذا أذ مالا قراضاً أو أعظاف 
E‏ 

)3 سنورهة ة النساءء الاية: 1 . 

)4( المدونة: 4ه كتاب المأذون له في التجارةء في الرجل يستتجر عبده النصراني 

)5( التبصرة : 134/4 كتاب 9 له في التجارة. باب في تجارة العبد أو إجارته وإدا اغ مال" i‏ أو أعظاه» 
حم ظ 

(6) في التبصرة: يتجر. 

(7) المصدر السابق . 
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يوقفه للناس)). «قال مالك: ومن ذلك أن يأمر به السلطان فيطاف به حتى يعلم ذلك . 
مله )(2) , فإن حجر السيد عليه دون السلطان فقال ابن حارث : ابن القاسم يقول : الا يجوز رده 
إلا عند السلطان»(*» وغيره يقول : حيث رده السيد فهو مردود. 


وقال أبو الحسن اللخمي: «إن لم تطل إقامته فيما أذن له فيه ولم يشتهر اا حجر 
السيد» سم ال ا لد وإن طال ذلك واشتهر الإذن له 


كان الحجر للسلطان يسمع بذلك ويظهره)(0) 

ESS SE aE Ul,‏ ركاقة) 187 أن ا 
وأحكامه فيها أحكام المحجور عليه» ينعقد بيعه إن باع » ويقف الفسخ على اختيار الحكة. 
ويجوز اتهامه وقبوله للوصية» ولا يقف ذلك على إذن (سيده)(“)» ويخلع زوجته. ٠‏ | 

ري يا ا » الحر فيه. لقا لأن للسيد أن 
ينتزعه منه متى شاء . ١ ٠‏ 0 

ودليل كونه قابلاً للملك أن الله سبحانه أضاف إليه الغنى والفقرء 0 أخياق: 1 
رسول الله َة المال» ولأنه حي آدمي ويصح مته ملك الأبضاعء وهو أضيق أسباباً من الأموال. 
كيف وقد صح منه تعاطي أسبابه من قبول الوصية وتنحوهء وقد اتفقنا على جواز تجارته ببيعه 
وشرائه بالغبن والدين» إذا كان مأذونء مع كون الدين لا - السيدء ولو أتلف أموال الاق 
لتعلق/ [ [29] الدين بذمته دون رقبته» كما تقدمء والدين [من]! ا | 


(1) قاله ابن وهب عن مالك في المدونة: 4/ 128» كتاب المأذون له في التجارة» ونصه: «ابن وهب: قال مالك في عبد 
لرجل إذا كان قد أذن له في التجارة ثم أراد أن يحجر عليه دون السلطان: قال: لا حتى يكو 9 السلطان هو الذي يوقفه 
للناس» . !0 00 

(2) المدونة: 2128/4 كتاب المأذون له في التجارةء في المأذون له في التجارة يحجر عليه سيده . 

)3( و الا 

(4) فى التبصرة: زيادة (يرى أنه) . 

)5( ال 127/4 كتاب المأذون له في التجارة» باب في حجر السيد والغرماء ا العيد بد المأذرن ل له في ۽ العجارة: ظ 


e 


(6) ات-تن: كان. 


(7) ت ع الم 


)8( زيادة عن : ت تن حم 6 
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الباب الثاني : فى اختلاف المتبايعين 
وما يترتب عليه من التحالف وغيره. 
وللأصحاب في الحكاية عن المذهب طريقان : 
أحدهما: التفصيل» وهو طريق اا ويحصره النظر في كيفية الاختلاف وأحواله 
ثم في تنزيل الأحكام على الأحوال. 
النظر الأول : في كيفية الاختلاف. وينحصر في الثمن» وصفة العقد. 
أما الثمن» فالاختلاف فيه في خسة أحوال #جسة وتوغه ومقذاره وتعجيلة :وتا جياه 
وقبضه . 
وأما صفة العقد فالاختلاف فيها في حالين: الخيار والبت» والصحة والفساد. 
النظر الثاني : في تنزيل الأحكام على الأحوال. 
أما الحال الأول من القسم الأول» وهو الاختلاف في جنس الثمن› > مثل أن يقول أحدهما 
مثلاً: دنانير» ويقول الأخر : ثوبء فإنهما يتحالفان ويتفاسخان على الإطلاق» إذ ليس أحدهما 
بتصديق قوله بأولى من الاخرء ولم يقر البائع بإخراج سلعته بما قاله المشتري جملة ولا 
وأما الحال الثاني منهء وهو الاختلاف في نوع الثمن» مثل أن يقول أحدهما مثلاً: قمح» 
ويقول الآخر: شعيرء فقيل: ذلك يجري مجرى الحال الأول» وهو شهادة بتباعد الأغراض» 
وقيل: يجري مجرى الحال الثالث» وهو شهادة بتقارب الأغراض . 
وأما الحال الثالث منهء وهو الاختلاف في مقدار الثمن ففي المذهب فيه أربع زوايات: 


إحداها: الجا يتحالفان ويتفاسخان» وما لم يق يقبض المشتري السلعة» فإن قبضها صدق 
E‏ 

الثانية : أنهما يتحالفان ويتفاسخان وإن قبضهاء > ما لم يبن بها فيصدق حينئل . . والروايتان 
لابن وهب . 


والرواية الثالثة : جم يتحالفان ويتفاسخان وإن قبضها وبان بهاء ما لم تفت بتغير سوق 


)1( وهي رواية أبن وهب وقد , بين القاضي أبو محمد وجه قوله» قائ 0002 
اليمين في جنبة أقوى المتداعيين سبباًء والمشتري بعد القبض دون الفوات أقوى سبباً لما دفع إليه السلعة وائتمنه عليها 
إذا لم يشهد عليه ويتوثق منه وجب أن يكون القول قوله كما كان للذي الشيء في ينعن الخداعيين القول انع ی 
المعونة : 2/ 1078 إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن: 


744 


أو بدن» فيكون القول قول المشتري» وهذه رواية ابن القاسم في الكتاب) وبها أخذ() . 

والرواية "الززائعة ا يها لفان ورك ايفان وات قانت فى .ين الى ورد ال 
بدل العين» وهذه رواية شهب وبها أخذ(". ۰ 

قال الإمام أبو عبد الله : وهذا المذهب الذي کان يق به شیا رححمة اله قال واا 
فتي به أيضاً . 

وسبب اختلاف: هذه الروايات أنه نظر في رواية أشهب إلى أن كل واحد منهما مدعى 
عليه» إذ البائع يقول: لم أخرج سلعتي إلا على صفة لم يقر بها المشتري؛ E‏ 
لم أشتر إلا بما سميته. وهذا يقتضي التحالف والتفاسخ مطلقاً. 


وأما رواية ابن القاسم فنظر فيها إلى أن بفوات السلعة يفوت ردهاء وإنما (تجب)( على 
المشتري قيمة» فصار البائع يدعي عليه عمارة ذمته بشيء وهو منكر له. ونظر في روايتي ابن 
وهب إل نر جيح جانب المبتاع» فتارة اقتصر على وجود اليد وتارة أضاف إليها E‏ 
تتأكد بها . 


فروع: الأول: اعتبار الأشبه فى الدعوى 
وقد قال الشيخ أبو الطاهر : «إن فاتت السلعة فلا خلاف فى مراعاته»(* . 
قال: «وأما إن كانت قائمة فقولان» المشهور أنه غير مراعى» لوجود السلعة والقدرة على 


(1) المدونة: 142/3»: كتاب السلم الثاني. في المتبايعين يدعى أحدهما حلالاً والآخر حراماً أو يأتي أحدهما بما لا 

يشبه . وانظر أيضاً من نفس المصدر: 4/ 208» كتاب الشفعة الأول» باب اختلاف المشتري والشفيع في الثمن. 
وحكاه ابن أبي زيد في النوادر عن ابن القاسم: 408/6 كتاب البيوع في اختلاف المتبايعين في الثمن 
والمتهرن: 

(2) «ووجه اعتبار الفوات والتغيير قوله تَكلَهِ: «إذا اختلف المتبايعات فالقول ما قال البائع» فإن استهلكت, فالقول قول 
المشتري» وروي «والسلعة قائمة تحلفاً وترادا». ولآن التحالف سبب يثبت به فسخ البيع فسقط بتلف المبيع كالإقالة» 
ولأنا لو أوجبنا التحالف في هذا الموضع لكنا قد أوجبنا على المشتري القيمة» وربما كانت أضعاف ما يدعيه البائع 
من الثمن فيكون قد ألزمناه ما لم يدعه عليه خصمه». قاله القاضي أبو محمد التفريع: 1078/2 . 

(3)” ازواة ابن أبي زيد. في التوادر: 6/ 409 كتاب البيوع» في اختلاف المتبايعين في الثمن والمثمون. وقد بين القاضي أبو 
محمد وجه هذه الرواية» قال : «فوجه قوله : إنهما يتحالفان ويتفاسخان على كل وجه قوله عة : «إذا اختلف المتبايعان 
فالقول ما قال البائع ويتردان» وروي «يتحالفان ويتفاسخان» فعم ولم يخصء» ولان الاختلاف في ثمن المبيع يوجب 
التحالف أصله قبل القبض» ولأنه لما كان القول قول المالك في أصل البيع إذا قال بعتكهاء > وقال الآخر: وهبتنيهاء 
كان القول قوله أيضاً في صفة ذلك الشيء ء ما أمكن». التفريع : 2 كتاب البيوت» إذا اختلف المتبايعان في 
داز :ال : 

(4) لعله يقصد بذلك الشيخ أبو محمد عبد الحميد الصايغ صاحب كتاب : الاستلحاق. منه نسخة بخزانة القرويين تحمل 
رقم: 385. 

(5) تھ 

(6) التنبيه: 1/ 309 . كتاب السلم الثاني . باب في أحكام اختلاف المتبايعين» مخ/ ت . 
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ردهاء والبيع مظنة التغابن. والشاذ أنه يراعى»(). قال: «وصوبه الأشياخ. ثم قال: وهذا 
ينبغى أن يكون خلافاً فى حال» فإن ادعى أحدهما أشبه» وأبعد الاخر إلى ما لا يشبه» فينبغي 
أن لا يختلف أن القول قول من ادعى ED‏ وإن ادعى الآخر ما هو ممكن› ويتغابن الناس 
آله فد يلعفت إلى الاش 

الفرع الثانى: حيث حكمنا بالتحالف» فالبداية بالبائع . 

وروى في المستخرجة7 أن البداية بالمشتري. وقال بعض المتأخرين: هما سيان» 
فيقدم/ [30] بالقرعة. 

فنظر في المشهور إلى أن الملك في الأصل للبائع» والمشتري يدعي عليه إخراجه له بغير 
ما يقول إنه رضي به. ونظر في الرواية الأخرى إلى أن البائع مقر بالبيع ونقل الملك للمشتري 
ومدع في زيادة ثمن عليه ينكرهاء ولا تقابل هذان الوجهان عند المتأخر المشار إليه قال بالقرعة . 

الفرع الثالث: وهو مرتب. 

إذا قلنا بتبدئة البائع على المشهورء فهل ذك من باب الأولى أو هو واجب؟ . 

في ذلك خلاف» ينبني عليه الخلاف في ما إذا تناكلا. فمن قال: إن التبدئة من باب 
الأولى حكم بالفسخ» كما إذا تحالفاء وبه قال ابن القاسم. ومن قال: إنها واجبة» أمضى 

التفريع: إذا بنينا على قول ابن القاسم فأراد أحدهما أن يمضي البيع بما قال الآخر وأبى 
صاحبه» فهل له ذلك أم لا؟ قولان» وإذا بنينا على قول ابن حبيب» فهل يفتقر البائع إلى 
البفين ؟ كولان اشا أحدهها افتقاره إليها. وإليه ميل القاضي أبي الوليد: والثاني: عدم 
الافتقار إليها(© . 

قال الشيخ أبو الطاهر: «وعليه حمل هذه الرواية أكثر الأشياخ»(. 

الفرع الرابع: إذا حلفا فمذهب سحنون(/ انفساخ العقد. وقال ابن القاسم وابن 


) التنبيه: 1/ 309 كتاب السلم الثاني . باب في أحكام اختلاف المتبايعين. مخ/ ت . 
2) في الأصل: في مثله. وما أثبتناه من: ت - تن حم -ع . 

) العتبية/ البيان والتحصيل: 7/ 459. كتاب جامع البيوع الثالث» سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم . 

)1 الى : 5 » بيع الخيارء ونصه بلفظه : «والذي عندي آنه لا يكون ذلك للبائع إلا مع يمينه لأن يمينه الأولى لم 
يكن لاستحقاق ما يحلف عليه لأن للمبتاع أن يسقط ذلك عن نفسه بيمينه فلما نكل عنها ثم نكل المبتاع بعده ثبت في 
حقه يمين أخرى» وفي اليمين التي يستحق بها ما حلف عليه ولا يكون للمبتاع إسقاط ذلك عنه بيمينه. ..». 
(5) وهي رواية ابن حبيب» رواها الباجي في المنتقى: 61/5 بيع الخيار. 

(6) التنبيه: 309/1؛ كتاب السلم الثاني . باب في أحكام اختلاف المتبايعين. مخ/ت . 

(7) العتبية/ البيان والتحصيل: 7/ 461 كتاب جامع البيوع الثالث» وقد تعقبه محمد بن رشد قائلاً: «وهو ظاهر ما فى - 
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عبد الحكم : بل يفتقر إلى إنشاء الفسخ . 

وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا رضي أحدهما قبل الفسخ أن يمضي العقد بما قال الآخر. 
(فسحنون يمنع ذلك إذ حصل عنذه الانفساخ بالفراغ من التحالف . وقال ابن القاسم في 
الكتاب: «إلا أن يرضى المبتاع قبل الحكم بالفسخ بما قال البائع فذلك له»(". وقال ابن 
عبد الحكم) : إذا أراد البائع أن يلزمها المشتري بما حلف عليه المشتري» فذلك له» وإن شاء 


فسخ البيع)77 
الفرع الخامس: حيث قلنا بالفسخ» فهل ينفذ ظاهراً أو باطنآء أو ظاهراً لا باطنا؟ 
فيه خلاف . 


فائدته: حل الوطء والبيع» على القول الأول دون الثاني لآنه فيه وطىء أو باع ملك 
الغير» وليس له أخذها عوضاً مما له عليه من الثمن» إذ لا بد من البيع قبل ذلك . 

الفرع السادس: في صفة المي : 

وليبداً الحالف باليمين على إبطال دعوى خصمه» ثم هل يقتصر على ذلك؟ لن موضوع 
الأيمان دفع الدعاوى وإبطالها دون تصحيحهاء أو يضم إلى ذلك تحقيق دعوى نفسهء لأن أحد 
الفصلين يتضمن الآخرء ولأنه على تقدير نكول الخصم لا تكفيه اليمين الأولى» ما لم يجدد 
يميناً أخرى» فكان له أن يجمع الفصلين في يمينه يمينه ليجتزىء بها 

ولهذا قال أبو الحسن اللخمى: «له أن يجمعهما إن شاء»). ففوض ذلك إلى خيرته لما 
وأق أذ الع له لأ عله | 


وأما الحال الرابع من القسم الأول في تعجيل الثمن وتأجيلهء مثل أن يدعي البائع انعقاد 


= كتاب الشفعة من المدونة». 
وذكر الباجي في المنتقى وجه قول سحنون» قال: «وجه ما قاله سحنون: أن الحلف إذا لزم من الجهتين وتعقبه 
فسخ كان ذلك لازماً لا خيار فيه لأحد كاللعان». 
(1) المدونة: 141/3 - 142. كتاب السلم الثاني» الدعوى في السلم. وقاله في العتبية/ البيان والتحصيل : 0 
کات جامع البيوع اال و وة قول ابن القاسم : أنه بيمين البائع قد انتقل الخيار إلى المبتاع؛ ولو أراد أن يمضى 
EG DES GRE SS‏ 
له الخيار وذلك أن له أن يمضي البيع بما حلف عليه البائع كما كان له ذلك قبل يمينه وكان له رده لمقاومة يمينه يمين 
البائع وكان الخيار له دون البائع والله أعلمء قاله الباجي في المنتقى 61/5. 
)2( ووجه ما قاله محمد بن عبد الحكم من أن الخيار للبائع بعد أيمانهما أن الخيار قد ثبت للبائع بنفس اختلافهماء 
CS aS‏ كات التو بطخو »ومين ين المبتاع لتقاوم 
يمين البائع وتمنعه من أخذ السلعة كما حلف عليه فبقي الخيار للبائع . 
)3( ا 5 » بيع الخيارء الناقل من نوادر ابن أبي زيد القيرواني: 8/ 138ب الجزء الرابع من أقضية 
البيوع» أبواب اختلاف المتبايعين » في اختلاف المتبايعين في الثمن والمثمون. مخ/ أياصوفيا. . 
(4) التبصرة: 6/ 102 كتاب السلم الثاني» باب في الاختلاف في السلم وغيره من بيوع الاجال. مخ/ت. 
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البيع على كون الثمن حالاً والمشتري يدعي خلافه. فالأصل فيه أنه جار منجرى الاختلاف في 
مقدار الثمن كما تقدم في الحال الثالث» إلا أنه قد اعتيد الشراء بالنقد في بعض السلع» حتى 
صار ذلك العرف فيها. فإن د ثبتت عادة في مبيع ما تصرف عن الأصل» وإلا فالرجوع إليه . 

ولهذا نزل بعض المتأخرين ما وقع من الاختلاف بين الأصحاب في ذلك على شهادة 
بعادة. وقيل: القول قول البائع» وهو بناء على أن العادة التعجيل. وقيل بالتفرقة بين بعيد 
الأجل وقريبهء فيكون القول في دعوى الأجل البعيد قول البائع» و[في]2'7 دعوى القريب 
يتحالفان ويتفاسخان» كالاختلاف في قدر الثمن» وكذلك إن اتفقا في أصله واختلفا في قدره 
فهو كالاختلاف في قدر [الثمن](2) 

وأما إن اتفقا في أصله وقدره واختلفا في انتهائه فالقول فيه قول من أنكر تقضيه/ [31]. 

وأما الحال الخامس منهء وهو الاختلاف فى قبض الثمن» فالأصل أن الثمن باق بيد 
المبتاع والمثمون باق بيد البائع حتى يثبت الانتقال عن يد من ذلك بيدهء إما بالبينة وإما بعادة 
مستقرة» وقد استقرت في بعض المبايعات بالقبض كالبقل واللحم وشبههماء يشتري من 
أصحاب الحوانيت» فإذا قبضها المشتري وبان بهاء فالقول قوله في دفع ثمنها. وفي تصديقه 
إذا قبضها ولم يبن بهاء خيلا سبنة الشتهادة بالعورائد 21 

وأما الحال الأول من القسم الثاني , وهو الاختلاف في دعوى الخيار والبت» فروي عن 
ابن القاسم تصديق مدعي اله وغ اب تصديق مدعي الخيار. وبنى المتأخرون هذا 
(الاختلاف)0*) على القول بتبعيض الدعوى 

وأما الحال الثاني منه» وهو الاختلاف في دعوى الصحة والفسادء ففي الكتاب: «أن 
القول قول مدعي الصحة مطلقاً من غير تفصيل272» لكن نزل المتأخرون!؟! على أن الاختلاف 
في ذلك لا يؤدي إلى الاختلاف في زيادة الثمن ونقصانه. 

فأما إن أدى إلى ذلك فحكمه حكم الاختلاف في قدر الثمن. قالوا: «وأما لو كان لا 
يؤدي إلى ذلك كقول أحدهم : لم أ المبيع › أو وقع البيع وقت الجمعة» وشبه ذلك› وا 
ينكره» فالمذهب : القول بالصحة»() . قالوا؛ e‏ ا 


( زيادة من : ت ‏ حم ع . 
) في الأصل: الأجل . وما ألبتناه من: ت - تن حم -ع. 
(3) انظر النوادر والزيادات : 6/ 415 كتاب البيوع› و المتبايعين في قبض الثمن . 
) تتن -ع: : الخلاف . 
( المدونة : 3©*» کتاب السلم الثاني» في المتبايعين يدعى أحدهما لاي الاش راما أو يأتي اقا ا 
يشبه . 
(6) منهم: الشيخ أبو الطاهر في التنبيه : 1/ 309 - 310», كتاب السلم الثاني» باب في أحكام اختلاف المتبايعين مخ/ ت . 
(7) قاله: الشيخ أبو الطاهر في التنبيه: 1/ 309 - 310» كتاب السلم الثاني» باب في أحكام اختلاف المتبايعين مخ/ ت . 
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وعلى هذا قال أبو محمد عبد الحميد وغيره من المتأخرين: لو كان الغالب التعامل على 
الفساد لكان القول قول مدعيه»”'". قالوا: «وكذلك وقع لسحنون في المغارسة إذا تداعياً فيها 
الصحة والفسادء إن القول قول مدعي الفسادء لأنه شهد أن الغالب فسادها في زمانه»”'" . 

فرع: قال الإمام أبو عبد الله: ذكر المتأخرون من أصحابنا أن كل معنى يؤدي إلى 
الاختلاف في الثمن فحكمه حكم الاختلاف فيه» ومثلوا ذلك باختلاف المتابعين في الأجل أو 
شرط رهن أو حميل أو يقول أحدهما: شرطت الخيار لي» ويقول الآاخر: شرطت الخيار 
دونك» أو عقدنا البيع بتلاً. | ظ 

قال الإمام: وهذا الذي مثل به مما يؤدي إلى الاختلاف في الثمن صحيح . لكن قوله في 
اختلافهما في شرط الخيار أو وقوع البيع بتلا مما يفضي إلى تحقيق» وهو النظر فيما يختاره 
مدعي الخيار: هل الإمضاء فيوافق مدعي البت» فلا يفتقر إلى يمين» أو يختار رد المبيع 
فيختلف هل يكون القول قوله أوقول مدعي البت؟ هذا تمام طريق المتأخرين . 

أما الطريق الثاني» فقال القاضي أبو الحسن: «إذا تبايعا شيئاً ثم اختلفا في مقدار الثمن 
أو اتفقا في الثمن ولكن اختلفا في المثمن» فقال البائع : بعتك هذا الثوب بألف درهم» وقال 
المبتاع : بل هذا الثوب وثوباً اخر ابتعت بألف. وكذلك إذا اختلفا في الأجل فقال البائع : نقداء 
وقال المبتاع: إلى أجل» عينه. وكذلك لو قال البائع : بعتك على ألا خيار لك» وقال المبتاع : 
بل لي الخيار» أو قال: بعتك على شرط الرهن» وقال المبتاع: لاء بل بلا رهن» أو قال: على 
شرط التضمين» وقال المبتاع : بلا شرط التضمين . فالحكم في هذه المسائل كلها واحد. 

ثم ذكر أن المذهب فيها على ثلاث روايات» وترك رواية ابن وهب الثانية باعتبار البينونة 
مع القبض » فأسقطها وذكر سائر الروايات على ما تقدم في الطريقة الأولى»(). 

وكذلك الأستاذ أبو بكر اقتصر أيضاً على الروايات الثلاث التي اقتصر عليها القاضي أبو 
الحسن بعد أن حكى قريباً مما حكى . ظ 


(1) عيون المجالس: 109 مسائل البيوع» مخ/ الإسكوريال. 
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كتاب السلم والفرض/321] 


القسم الأول: السلم ٠‏ 
والأصل فيه قول َل : ١مَنْ‏ أَسْلَمٌ في تمر» ِْم في كَبلٍ معلوم ووزن ملم إلى 
مَعلُوم؛(0. ش 


وفيه بابان: الأول فى شرطه. والثاني في أداء المسلم فيه. 


ا 
ا 


ف 


ظ الباب الآول: ضفي شروط السلم,» وهي سته: 


الأول: تسليم جميع رأس المال» حذاراً من الدين بالدين. ولا يشترط قبضه في 
المجلس» ولا يفسد العقد بتأخيره بالشرط : اليوم واليومين7). وفي كتاب بيع الخيار. الثلاثة 
أرفا(3) . 


وحكى ابن حون( وبعض البغداديين() فساد السلم إذا افترقا قبل القبض . 
خلاف في حكم المقارب للشيء هل هو كحكم الشيء أم لا؟ . 


ويرجع الخلاف أيضاً إلى اعتبار ما يسمى ديناً بدين وما لا يسمى بذلك . 


)1( خر جه مسلم في صحيحه. كتاب المساقاة» باب السلم . وأخرجه البخاري في كناب السلم. ٠‏ باب السلم في كيل 
معلوم كلاهما من طريق أبن عيينة » والأصل في جواز السلم أيضاً قوله تعالى : ل اھا لدت ءَاميوا 5 تدان دين إل 
لكل مش ڪر 4 اتو ال ا 2+ وقال ابن عباس: ذلك في السلم. 9 تفسير الطبري: 
116/3 . 

)2( وإثما قال : إن قبضه في مجلس العقد ليس بشرط› اجرد اغ الو :والترهين بغر جرع اتال لان داك 
يخر جه لون الدين بالدين» إذ لا بد من استثناء مدة يمكن فيها وزن الال .ونقده» وجري العادة بترا خي الوزن 
والإقباض عن وقت الإيجاب والقبول. انظر المعونة 2 في العلم . 

(3) قال القرافى الذخيرة: «لأن الثلاثة مستثناة من الحرم فى الهجرة والمهاجرة بالإضافة بمكة ثلاثة أيام ومنع الإحداد لغير 
ذات الزوج» 5/ 230. 

)4( المدونة: 3 کتاب السلم الثانى» فى التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضه. قال فيها 
اقلت فإن سلفت في طعام ولم أضرب لرأس المال أجل فافترقنا قبل أن أقبض رأس المال؟ قال : قال مالك: لا بأس 
بذلك إن افترقا قبل أن يقبض رأس المال إذا قبضه بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك». 

)5( منهم الجلاب في التفريع : 42 . ش 
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أما تأخيره بالشرط زيادة على الثلاثة فمفسد للعقد. وأما بغير شرط ففى الفساد به 
قولان(') في العين خاصة . 1 

و و ا إذ لا يتصور فيه دين بدين» لكن يكره إذا كان مما يغاب عليه 
كالطعام والثوب . 

قال بعض المتأخرين: لأنه يقرب شبهه بالدنانير والدراهم فضاهى الدين بالدين. قال 
غيره منهم: إنما يتصور هذا إذا كان الطعام لم يكل: والثوب غائباً عن مجلس العقد» وأما لو 
كيل الطعام وحضر الثوب لم تكن كراهية إذ لم يبق حق توفية» كما أجازوا أخذ سلعة حاضرة 
من دين (يتركها)() مشتريها اختياراً مع (التمكن)( من قبضها. ويستوي في إفساد العقد 
بجملته تأخير بعض المال وكله. ومهما فسخ السلم استرد رأس المال. ولو كان رأس المال 
6 والدراهم وقد عين» وهو جزاف غير مقدر جاز العقد» كما يجوز مع البيع» وكما 

في الجهل بقيمته . 

ا علي ظاهر قول القاضي أبي محمداة ! منع كون رأس المال جزافاً. 
قال : والمذهب كله على خلافه. ) 

فرع: إذا اتحد جنس المسلم والمسلم فيه» فتشترط السلامة من التفاضل والنساء: بأن 
يكون غير طعام ولا نقد» ومن سلف جر نفعاًء بألا يسلم الشيء في ما يزيد عليه» كانت الزيادة 
من جنسه أو من غير جنسه» إلا أن تختلف منافعهاء كإسلام الحمار الفاره النجيب في الحمر 
الأعرابية» والفرس الجواد الذي له سبق يسلم في حواشي الخيل» وكذلك ما عرف فبان 
بالنجابة والحمولة من الوبل في حواشيهاء والبقرة ا القوية على العمل والحرث في 

شي البقر» وكذلك الشاة الغزيرة اللبن في حواشي الغنم» ومثل كبار الخيل والبغال والحمير 
عي صغارهاء وكجذع نخل كبير غلظه وطوله كذا في جذوع صغار لا تقاربه» وكعبد له 
نفاذ وتجارة في نوبيين أو غيرهما لا تجارة فيهما. وكذلك في جميع أجناس الأموال. 

الشرط الثاني: أن يكون المسلم فيه ديناً» (فاعلم)0) فلا ينعقد في عين محاذرة من 
الغرر ببيع المعين إلى أجل» أو على تخليصه من يد مالكه» ولآن لفظ السلم للدين. ولو أسلم 


(1) قال ابن القاسم مرة: يفسد السلم ثم رجع عنه وقال: لا يفسد السلم ما لم يكن شرطأء وقد تعقبه الباجي قائلاً: «وجه 
القول بفساده لأن ذلك ذريعة إلى التعاقد على الدين بالدين لأن عملهما إليه ال» المنتقى: 4/ 300. 

(2) تن: فتركها. 

(6 تشاع التمكين: 

(4) لم أقف عليه. ٠‏ | ظ 

(5) انظر المعونة : 983/2 اي في شروط بيع السلم» حيث قال في الشرط الرابع: أن يكون الشرط معلوما 


ا 


(6) ساقط من جميع النسخ. 
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بلفظ الشراء انعقد سلماً وعجل رأس المال. 

ثم يترتب على اشتراط التعلق بالذمة فرعان : 

الأول: إنه لا يجوز أن يسلم في نسل حيوان بعينه وإن وصفه صفة تحصره» نفذ أو لم 

ينفذ. وقال أبو القاسم السيوري: إذا لم ينفذ وشرط أنه إن سلم ووافق ت تم البيع» وإلا لم يتمء 
جرى على قولين تخرجا من مسألة كراء الأرض الغرقة. وكذلك من اشترى ما يخرج من شيء 
واشترط التمام إن خرج على صفة ولم ينفذ فيه الخلاف أيضاًء ™لل ل الت 
في/ [33] حديد معدن بعينه أو صوف غنم وألبانهاء وما أشبه ذلك . 


اا ات الأشار»: إلى تع كتير ةلا تعر اسراف ينها لمن اا ر ا أشي ]ليها 
لمعنى انفردت به لجاز السلم في نسلها إذا وصف . ) 

ولاك ی اک ا کرای اد رالوت را چری بجی ذلك 

الفرع الثاني: السلف في تمر موضع مشار إليه› وله ثلاث صور: 

الأولى: أن يكون حائطاً بعينه. فهذا حكمه حكم البيع. والنص على أنه يلزمه» إن كان 
البيع بعد أن أزهى وصار بسراً على أن يأخذ بسراً أو رطباً ويضرب أجلاً لا يتمر إليه ويسمى ما 
يأخذ كل يوم. ولا يشترط أن يأخذ كل يوم ما شاء . . ولو (اث شترط) !21 أخذ الجميع في يوم سماه 
لجاز. وقال بعض المتأخرين: إن سموه بيعاً لم يلزم ذلك فيه» وإن سموه سلما لزم . 

الصورة الثانية : عكس الأولى» وهي أن يسلم في تمر مصر عظيم . فهذا حكمه حكم السلم 
المحض» فيجوز». وإنما يشار إلى الموضع› اا ل لف 
الحيوان. 

الصورة الثالثة: أن تكون القرية صغيرة» وهذه الصورة قد أعطوها حكم السلم في اشتراط 
وار ا سود اساي بد رد سو بوي E‏ 
يؤمران أن په يشرط أذ ما أسلما يه قبل بلوغه إلى أن يعبر تعره وفي اشتراط تسمية ما ياعا 

الشرط الثالث: أن يكون المسلم فيه مؤجلا). لثلا يكون من بيع ما ليس عند الإنسان. 
(وروى ابن وهب وأبن عبد الحكم جواز السلم ا یو مسن و 0 وزاد ابن الحكم عه 
(1) ت-تن حم ع : شرط. 
(2) قال القاضي أبو محمد: «وإنما قلنا: إن الأجل شرط في السلم وأنه لا يجوز أن يكون حالا خلافاً للشافعي؛ لقوله 


ل : افليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم؟ . 
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الإجارة إلى يوم» فقيل: (هذه رواية في جواز السلم الحال)(2()0 

وقيل : لا يختلف المذهب في اشتراط الأجل» وإنما هذا الخلاف في مقداره. 

والمشهور من المذهب7) أنه المسافة التي تختلف فيها الأسواق غالباً» كخمسة عشر يوماً 
ونحوها. ويقوم مقام ضرب الأجل أن يعن القبض ببلد غير بلد العقد مما تتغير الأسواق بينهما 
كثلاثة أيام ونحوها. 


ك تجوز تافيكت الأجل بالنيروز(*) والمهرجان( وفصح اهارق وفظين الهو و00 
إن كان ذلك يعلم دون مر اجعتهم . وكذلك يجوز بالحصاد والدراس وقدوم الحاج وشبهه مما 
تضبطه العادة» فيرجع إلى ميقات معلوم عند الناس» أو في جكم المعلوم عبر عنه بما يكون 
غالباًء لا أن المراد به وجود ذلك الفعل في أي زمان كان» وهذا كخروج العطاء مثلاء فإن 
المقصود بذكره الزمن المعتاد خروجه فيه» وليس المراد به خروج العطاء ذ في أي زمان خرج . 

ثم حيث أقت بالحصاد أو الدراس وشبههماء فيكون الأجل وجود معظم ذلك» لا أوله 
ولا اخره. 

ولو قال: إلى ثلاثة أشهر احتسب بالآهلة» إلا أن يكون الشهر الأول انكسر في الابتداءء 
فيكمل ثلاثين من الشهر الرابع . ولو قال: إلى الجمعة أو إلى رمضان حل بأول جزء. ولو قال: 
في الجمعة أو في رمضان» فهو من أوله إلى اخره» ويكره بدءا. 


(1) رواه الباجي عن القاضي أبي محمدء قال في المنتقى : «قال القاضي أبو محمد: واختلف أصحابنا في تخريج ذلك 
على المذهب فمنهم من قال: إن ذلك رواية في جواز السلم الحال». 4/ 297. وقال ابن عبد البر في الكافي: «ولا 
يجوز السلم الحال عند مالك ولا يجوز أن يكون الأجل في السلم اليوم» واليومين» وإنما يجو في أمر ترتفع في مثله 
الأسواق» و «تنخفض» هذا هو المشهور من المذهب». 337 باب السلم وما ينعقد به. 

(2) من منتقى الباجي وبلفظه : 4/ 297 السلف في الطعام» الباب الرابع أن يكون السلم مؤجلا. 

(3) المدونة: 133/3. كتاب السلم الأول الرجل يسلف الرجل في الطعام المضمون إلى الأجل القريب. وفيها: 
«قلت : وما هذا الذي ترتفع فيه الأسواق وتنخفض ما حده؟ فقال: ماعطا نا هاف فيه ج وإني لأرى الخمسة عشر 
يوماً والعشرين يرم . وحكاه الباجي في منتقاه بلفظ قريب من هذا: 4/ 297. 

(4) النيروز: أصله بالفارسية : نيع روزء وتفسيره: جديد يوم. لسان العرب» مادا نزز . 

(5) المهرجان: عيد للفرس» وفي بعض التواريخ كان المهرجان يوافق أول الشتاء ثم تقدم عند إهمال الكس حتى بقي في 
الخريف» وهو اليوم السادس عشر من مهرماه وذلك عند نزول الشمس أول الميزان (المصباح: 2/ 108). 

(6) فحص النصارى: مثل الفطر وزناً ومعنى. وهو الذي يأكلون فيه اللحم بعد الصيام. (المصباح : 56/2) . 

(7) فطير اليهود: عيد لليهود يكون في خامس عشر نيسان» وليس المراد نيسان الرومي بل شهر من شهورهم يقع في أذار 
الروميى. وحسابه صعب . فإن السنين عندهم شمسية والشهور قمرية» وتقريب القول فيه أنه يقع بعد نزول الشمس 
الحمل بأيام تزيد وتنقص . (المصباح : 2/ 58) . 

(8) قاله ابن القاسم في المدونة: 217/3» كتاب البيوع الفاسدة» في البيع إلى الحصاد والدراس والعطاء. وفيها: «قال : 
ابن القاسم ولم نسأل مالكاً عن النيروز والمهرجان وفصح النصارى ولا صوم النصارى ولا الميلاد ولكن إذا كان وقتا 
مغلوما فذلك جائ لا ناسنا 
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فإن وقع فقال القاضي أبو الوليد: إن كان هذا المقدار إذا نسب إلى جملة الأجل زاد 
الثمن أو نقص ذ SS E SS‏ 
اليسير» ولا يؤثر في الثمن. فلا ينقض السلم»('. 
203 ولو قال: إلى أول الشهر أو آخره جاز. ولو قال: إلى اخر يوم في أوله أو أول يوم في 
اخره لجازء / [34] إذ الأول الخامس عشر» والثاني السادس عشر. 

الشرط الرابع: أن يكون المسلم فيه مقدوراً على تسليمه عند المحل» لثلا يكون 
ا تارة بيعاً وتارة سلفاًء فلا يصح السلم في المنقطع لدى المحل» ولا يضر الانقطاع 

قبله ولا بعذه. 

ولو أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير يعوز تحصيله لم يصح . 

فرع: إذا أخر المسلم إليه المسلم فيه حتى انقطع وخرج إبانة وأعوز وجوده» فالمسلم 
بالخيار في الفسخ أو الإبقاء إلى عام ثان. وإن قبض البعض ثم انقطع» فقال مالك: «يتبعه إلى 
عام قابل»(2). ثم قال: «لا بأس بأخذ بقية رأس ماله»(). واختلف أصحابه وأصحابهم» فقال 
و چ الا تر + وقال أشهب : تجب المحاسبة . وقال ابن القاسم : ys‏ 
يتراضيا بالمحاسبة. وقال أصبغ : sS‏ وقال غيرهم : الخيا 
للذي له السلم في المحاسبة واا ر: 

وحكى المتأخرون عن ابن القاسم أنه متى قبض الأكثر جاز تأخير الباقي إلى قابل» وإن 
قبض اليسير وجبت المحاسبة . 

قال بعض المتأخرين: وهذه الأقوال تجري على أصلين» أحدهما: من خير بين شيئين 
فاختار أحدهما: هل يعد كالمنتقل من أحدهما إلى الآخر أو يعد كالاخذ ما وجب له. 
) والأصل الثاني : هل المقصود المشتري والأجل في حكم التبع أو المقصود المشتري في 
أجل محصور (و) لأنه إنما تحصل المنفعة الكبرى بتعجيله؟ . 

فرأى سحنون وابن القاسم أن المقصود الأول هو المشتري» إلا أن سحنون E‏ 
منتقلاً» فيصير كمن باع طعاماً قبل قبضه. ولم يعده ابن القاسم منت ES‏ 
يخرج قول مالك . 

وروی أصبغ وأشهب أن المقصود الثمرة في زمن محصور إلا أن أشهب عد المخير 


) المنتقى : 4/ 298» السلف في الطعام» الباب الرابع أن يكون السلم مؤجلا. 

( ساقط من : ٽ - تن حم ع . 

(3) المدونة: 3/ 133. كتاب السلم الأول» السلف في السلعة في غير إبانها تقبض في إبانها . 
( ساقط من: ت تن حم -ع.. 
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منتقلةٌ * فصر كمن وجب له دين معجل ففسخه في ثمرة إلى عام ثان . ولم يعده أصبغ منتقلا . 


وكذلك القائل الخامس لم يعده منتقلاًء ورأى أن الأجل مملوك للمتشري» فيصرف الأمر 
فيه إلى اختياره . ٠‏ 

وأما الرواية بالتفرقة بين قبض القليل والكثير فبناء على إعطاء الأتباع حكم متبوعاتها . 

الشرط الخامس: أن يكون معلوم المقدار بما جرت العادة بتقديره به من الوزن أو الكيل 
أو العدد أو الزرع أو غير ذلك من المقادير المعتادة فيه فليسلم في كيل معلوم أوعوون معلوم 

ويكفي العدد في المعدودات ولا يفتقر إلى الوزن إلا أن تتفاوت احاده تفاوتاً يقضي 
باختلاف أثمانهاء فلا يكفى فيها حينئذ مجرد العدد والمعدود كالبيض والباذنجان والرمان» 
(وكذلك)20) الجوز واللوز إن جرت عادة بيعه بالعدد» وكذا الک وكذا البطيخ إذا كان متقارياً 

ارغ لمكيل كيالا لأ يمنا ی ف إلا ن فرت نه سو الاد 
وإن كان معتادا صح العقد وبطل الشرط لأنه لغو. 

الشرط السادس : معرفة الأوصاف لرفع الخطر بجهل الصفة(. فلا يصح السلم إلا في 
ما ينضبط منه كل وصف تختلف به القيمة اختلافاً ظاهراً لا يتغابن الناس [بمثله]“) في السلم . 
ويصح في المصنوعات والمختلطات إذا أمكن ضبطها بالصفة. ويجوز في الحيوان للأخبار 
والاثارل”)» فيتعرض للنوع واللون والذكورة والأنوثة والسن» وبالجملة فيتعرض لكل ما تختلف 


)1( قال القاضي أبو محمد : «وإنما قلنا: يجب أن يكون درا يكيل معلوة أو وزن 9 عدد أو غيره من المقادير على 
حسب المسلم فيه وما يعرف به مقداره عند أهله لينتقي عنه الغرر بالجهل ويحصل العلم لكل واحد للبائع بما اشتغلت 

(@ اتات نحم وكا 

)3 ولا يكون كذلك إلا بالمشاهدة وبالصفة . والمشاهدة لا تتصور إلا على معنى الصفة بأن يريد عيناً بصفة النوع الذي 
بم نه ذا تعذرت ري العام ٠‏ ومتى عري لدبي + ا القاضي أبو 

)4( اا 537 . وما أثبتناه من : د 00 

)5( منها ما روي عن عبد الله بن عمرو: «أن النبي بي جهز جيشاً فتفدَت الإبلء فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان 
تال البعير بالبعيرين والأبعرة إل خروج المصدّق بأمر رسول الله اة وهذا سلم وليس بقرض “ آخر جه أبو داود في 
البيوع» باب في الرخصة في الحيوان بالحيوان. 

قال القاضي أبو محمد: ولأن الحيوان يثبت فى الذمة إما سلماً وإما قرضاً لأنه ية استقرض بكرأ ورد رباعياً. 
(والحديث أخرجه مسلم في المساقاة» باب من استسلف شيئاً فقضى خيرا منه). انظر المعونة: 2/ 986 السلم في ' 
الرقيق والحيوان وقال الإمام ابن رشد الجد في المقدمات : «ومن الدليل أيضاً على جواز السلم في الحيوان وما سواه 
مما يضبط بالصفة قول الله تعالى : ليا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» فلم يخص ديناً من = 
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الأغراض وتتفاوت الأثمان بسببه إذا لم يؤد إلى عزة الوجود. فيذكر في الرقيق الجنس› 
فيقول: رومي أو حبشي أو تركي أو غير ذلك . واللون فيقول: أحمر أو أسود أو ذهبي أو غير 


و 


والذكورة أو الأنوثة» ويذكر فيها البكارة أو الثيوبة إن كان الثمن يختلف بذلك 


عندهم/ [35] اختلافاً مقصوداً. ويذكر السن فيقول: يفاع أو محتلم أو غير ذلك مما ينبي عن 
به أن كر عله السديق» بزيذكزن الق فول قير أزطويل اور بتكل التجوردة أو 
الدناءة . 


ثم يترك كل شيء على الغالب» فإن لم يكن فالوسط. ويقول في البعير: ثني أحمر من 


نعم بني فلان» ويتعرض في الخيل للون والسن والنوع أيضاً. ويتعرض في الطير للنوع والكبر 
والصغر من حيث الجثة. ويقول في اللحم: لحم بقر أو غنم ضأن أو معز ذكر أو أنثى» خصي 
أو غير خصي» رضيع يع أو فطيم» > معلوفة أو راعية. ولا يك مرف سال الس + فيقول: ثني » أو 
رباع » أو جذع إلى غير ذلك من أوصاف السن التي يختلف الثمن باختلافها. . 


ولا يشترط تعيين الفخذ أو الجنب أو غيرهما. (قال ابن حبيب: فإن اشترطه فحسن)(') . 


وقال ابن القاسم: إنما يشترطه أهل العراق» وهو باطل» قيل له: أفيعطيه من البطن؟ فقال : 
أنيكون حت ياذيطن؟ فقيل * وما مقدار ا يعطيه من الط قال ف جل الله لكل نر درا 


قال الإمام أبو عبد الله : وإذا كان الثمن يختلف باختلاف هذه الأعضاء فالأولى اشتراطه 
قال : ولعل الذي وقع في المذهب مبني على أن ذلك لا يختلف عندهم» أو يختلف 


ولكنه يعطيه من كل عضو بمقداره» حتى يجمع له ما بين الجيد والدنيء بالنسبة المعلومة فيها 


دحمل قول ابن 0 أنه يعطيه مر 0 إذا 0 الي عندهم . قال: 


ا ا 358 والمشوي 9 كان يعرف تانيز النار فيه بالعادة. وکات الصفة 


تحصر ه . ويصمح السلم في رؤوس الحيوانات وفي الأكارع . ويجوز السلم ف ف الین والسمن 


والزبد والمخيض7). وفي الوبر والصوف والقطن والإريسم والغزل المصبوغ وعيز 


دين بل عم جميع الديون والحيوان من ذلك لجواز تعلقه بالذمة» يشهد لذلك استسلاف النبي بيا البكر. وقد قال ابن 
عباس أشهد أن التسليف المضمون إلى أجل معلوم قد أحله الله وأذن فيهء أما تقرؤون قول الله عز وجل: ليا أيها 
الذين منوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» فسواء باع طعاماً واكتتب ذهباً وأعطى ذهباً واكتتب طعاماً قلت 
أو شاا ورانا . والله أعلم» 2 كات ا وانظر الإشراف: 281/1 كتاب السلم. وكتاب التفريع : 134/2 
باب السلم في الأشياء المبيعات . 

حكاه الباجي في المنتقى : 4/ 293. وفيه : «فإن فعل فحسن». 

مخضت اللبن إذا استخرجت زبده وضع الماء فيه وتحريكه فهو مخيض . ا ا 0 
فيه . (المصباح : 92 

الإريسم: بفتح الهمزة وكسرها والراء مفتوحة فيهما. وذكر ابن السكيت والجوهري كسر الهمزة والراء فهي ثلاث - 
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المصبوغ . وكذا فى الثياب بعد ذكر الرقة والغلظ والنوع والطول والعرض. وكذا في الحطب 
والخشب والحديد والرصاص وسائر أصناف الأموال إذا اجتمعت الشرائط التي ذكرناها. 

ولو اشترط الجودة جاز» ونزل على الغالب» فإن لم يكن فالوسط منهاء وكذلك الدناءة. 

قال الإمام أبو عبد الله : والظاهر من مقتضى أصولنا جواز السلم وإن اشترط أجود الطعام 
أو أذناه. 

تكملة: قال الإمام أبو عبد الله: الصفات التي تجب الإحاطة بها هي التي يختلف الثمن 
باختلاف أحوالهاء فيزيد عند وجود بعضها وينقص عند انتقاص بعضهاء ولا طريق إلى العلم 
بهذه الصفات التى يختلف الثمن باختلافها إلا بالرجوع إن العوائد واعتبار المقاصد. 

قال: وقد تختلف العوائد باختلاف البلاد وأغراض سكانهاء فيجب على الفقيه أن يجعل 
العمدة في هذا الإسناد إلى عوائد سكان البلد الذي يفتي أهله» فينظر ما يقصدون إليه من 
الصفات» ويزيدون فى الثمن لأجله فيضبطه» ويشترط في صحة السلم ذكره. 


الباب الثانى: فى أداء المسلم فيه, 
والنظر فى صفته وزمانه ومكانه. 
أما صفته : فإن أتى بغير جنسه فذلك اعتياض» وهو غير حائز في المسلم فيه إلا بثلاث 
شرائط : ظ 
أن يكون المسلم فيه مما يجوز بيعه قبل قبضه. ٠‏ 
- وأن يكون المقتضي مما يجوز أن يسلم فيه رأس المال. 
- وأن يكون مما يجوز بيعه بالمسلم فيه يدا بيد. 
وإن اتی بجنس وهو أجود وجب قبوله» وإن كان أردأ جاز قبوله ولم يجب . 
وإن زاده بعد الأجل دراهم على أن أعطاه أزيد في الثوب ظولاً أو عرض جاز/ [36] إذا 
عجل الدراهم. قال في الكتاب: «لأنهما صفقتان» كما لو دفعت إليه غزلاً ينسجه ثوباًء ثم 
زدته في الأجر على أن لد في طول أو عرض)()2. وأنكره شو( وراه ديئاً بدين ) 
وأجازه فى الإجارة لآنه شىء بعينه» والسلم مضمون. 
ب لغات. :وهو معرب وفعت المعرب أن تكون الكلمة عجمية فضساقها العرت علن: منهاجها. تيه الطالب: 7 
(1) المدونة: 154/3» كتاب السلم الثاني. في الرجل يسلف رجلا في ثوب إلى أجل ثم يأتيه قبل الأجل أو بعده فيريده 


على أن يجعله أثمن وأجود من صنفه أو من غير صنفه . 


م 


وإن أتى بنوع آخرء فإن أسلم في الزبيب الأبيض فجاء (بالزبيب) الأسود جاز القبول. 

وأما الزمن: فلا يطلب به قبل محلهء ولو جاء به قبله بالزمن الكثير لم يلزم قبوله. 
وألزمه المتأخرون قبوله في اليوم واليومين إذ لا تختلف فيه الأغراض ولا تتغير فيه الأسواق . 

وأما مكانه : فحيث يشترطان» ولا يقتصر على ذكر عمل كمصر مثلاً حتى يسمي أي 
موضع منهاء فلو عين الفسطاط جاز. فإن تشاحا في أي موضع منه لزم في سوق السلعة 
المبيعة. فإن لم يكن لها سوق معروف لزمه القبض حيثما أعطاه. فإن لم يعينا في العقد مكاناًء 
فمكان العقد. فإن ظفر به في غيره وكان في النقل مؤونة حمل لم يطلب به» وإن لم تكن مؤونة 
حمل ففي ثبوت المطالبة خلاف . 

ولا يجوز أن يقضيه بغير المكان المعين» ويأخذ كراء مسافة ما بين المكانين» لأنهما 
بمنزلة الأجلين . 

. القسم الثاني من الكتاب: : النظر فى القرض (©) 

والنظر في حقيقته, ومحله وهو المقرض› وشرطه وحكمه. 

أما حقيقته: فهو دفع المال على جهة القربة لينتفع به أخذهء ثم يتخير في رد مثله أو عينه 
ما كان على صفته» ويجوز شرط الأجل فيهء ويلزم . 

وأما المقرض: فكل ما يجوز أن يثبت في الذمة سلفاً جاز قرضه» ما لم يؤد إلى عارية 
الفروج . وفيه احتراز عن قرض الجواري. وخصص محمد بن عبد الحكم المنع بقرضهن لغير 
ذي محرم منهن . 

قال الشيخ أبو الطاهر: «ومر أكثر الأشياخ على أنه غير خلاف»02). قال: «وهكذا ا 
الحكم في استقراض النساء لهذا الصنف». أو الصغير يقترض له وليه» أو الصغيرة التي لا 
تشتهي تقرض . 

فضرع: فإن اقترضها حيث منعنا من قرضها فإن لم يطأها وكا ا 
ويكون على المقترض قيمتها على المنصوص . 

وقد اختلف المتأخرون فيما يقضى به في فاسد القرض» فأكثرهم على رده إلى البيوع 
الفاسدة» فيجب المثل في ما له مثل والقيمة في غيره!*). ورأى أبو القاسم بن محرز ألا يؤخذ 
المقترض إلا بما دخل عليه فيغرم المثل» ثم يباع للمقرض ويعطى له إن كان مساوياً للقيمة أو 


) ساقط من: ت تن حم -ع. 

2( الأصل في مشروعيته : قوله گلا : "اكز مروت افا روا اناري الاب باب كل مدروف نة 
( الكسة؛ 61 ؛ كتاب بيوعات الاجال» باب في أحكام القرض» مخ/ ت . 

( 


انظر التنبيه 1/ 332 › كتاب بيوعات الخال باب في أحكام القرض »ء فصل حكم القرض الفاسد» مخ/ ت . 


758 


تافهن غه ورلن الدنسواف وان زادعلها ونه ال فد فإن.ظال وه دى به عن من هو 
له. قال بعضهم : وقول أبي القاسم هذا يجري في مسألة الجارية . 

وأما شرطه: فهو ألا يجر المقرض منفعة» فإن شرط زيادة قدر أو صفة فسد» ولم يقد 
جواز التصرف» ووجب الرد إن كان المقرض قائماً» وإن فات وجب ضمانه بالقيمة أو بالمثل 
على المنصوص» وبالمثل فقط على قول أبي القاسم بن محرز. 

وسبب الخلاف: أن المستثنيات عن الأصول إذا فسدت هل ترد إلى صحيحها أو إلى 
صحيح أصولها التي استثنيت عنها؟ . 

فروع: الأول: أنه متى تمحضت المنفعة للمقترض جاز» وإن تمحضت للمقرض منع 
ا فإن دارت المنفعة بن الطرين يمع اها يا لم تاكن هبوره فإن كانت 
كالسفاتج) التي E‏ ا فينتفع المقرض بالسلامة من غرر الطريق 
ففيها0) روايتان: المشهور( منهما المنع . (وروى)! ااي أبو الفرج الجواز(" . 


سالماً جديدا يابسأء فإن لم تكن مسغبة منع» بلا خلاف» وإن كانت وتمحضت المنفعة للقابض 
حا N‏ 
كذا» لبلد آخر منعه النهور(, AIT‏ زل تسلف ولا يه يشترط»(8 1 ك e‏ 


(1) السفاتج : جمع السفتجة بفتح السين وضمها وهي : عن ساح 0 ی بالا ا ا به من خطر 
الطريق». (المصباح المنير/ 278). 

(2) المراد بفيها: المدونة» ذلك أن من قاعدة الإمام ابن شاس أ نه يكنى عن المدونة بقوله : وفيها. 

(3) قاله مالك في المدونة: 196/3 كتاب بيوع الأجال» في السلف الذي يجر منفعة» وفيها: «فقلنا لمالك: فالدنانير 
والدراهم يتسلفها الرجل ببلد على أن يعطيها إياه ببلد اخر فقال: إن كان ذلك من الرجل المسلف على وجه المعروف 
والرفق بصاحبه ولم يكن إنما أسلفها ليضمن له كما يفعل أهل العراق بالسفتجات فلا أرى به بأساً إذا ضرب لذلك 
أجلا وليس في الدنانير حمال مثل الطعام والعروض إذا كان على وجه المرفق». 

(4) في الأصل: (ورأي)» وما أثبتناه من: ت ‏ تن حم -ع . 

(5) حكاه الجلاب في التفريع: 4139/2 ما يجوز من القرض وما لا يجوز. والباجي في المنتقى : 5 مالا يجوز 

من السلف . 

(6) المدونة: 195/3 بيوع الأجال» في السلف الذي يجر منفعة. وفيها: «وقال مالك في الحاج يتسلف السويق أو 
الكعك يحتاج إليه. ويقول: أو فيك في موضع كذا ببلد آخرء لا خير فيه» ولكن يتسلف ولا يشترطء وأجازه 
سحنول) . 

(7) المراد به: مالك. ومن قاعدة الإمام ابن شاس إذا أطلق قال» ولم يضف ذلك لقائل» ولم يكن معطوفا على ما يفهم 
منه اسم القائل» فالقول منسوب لمالك. 

(8) المدونة: 3/ 195 بيوع الاجال. في السلف الذي يجر منفعة. 
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1١ ٠. 0‏ 
عن سحنون جوازه( 3 


(ومن ذلك من أتى إلى رجل له زرع قد ييسء فقال: أسلفني فداناً أو ثنين أحصدهما 
وادنضما و اكلا 


وقد (روي)77) في هذه أنه لا بأس به إذا كان على وجه المرفق فيحصد اليسير من الكثير» 
وما لا يخفف به عن صاحبه مؤونة)(0). 


الفرع الثاني: إذا أهدى إليه مديانه لم يحل له أخذ الهدية» إذ قبولها ذريعة إلى التأخير 
بزيادة. فالمنع فيها محكي عن عمر) رضي الله عنه وغيره. 

قال بعض المتأخرين: «وهذا إذا لم تجر بين المتعاملين هدية» فإن كانت العادة جريان 
الهدية بينهما من غير معاملة أو كان بينهما من الاتصال ما يعلم أن الهدية له جازت. ثم إذا 
بد الهدية على الوجه الممنوع ردت مع القيام. فإن فاتت ضمنت بما يضمن به المبيع بيعاً 
فاسدأ)»(6) . وهل يلحق بالهدية مبايعته؟ . 

حكى أبو الحسن اللخمي قولين7: الجواز والكراهة» وأشار إلى تنزيل الخلاف على 
حالين: فإن استوفى الثمن أو كانت الزيادة يسيرة مما يتغابن الناس بمثلها جاز» ولك كن الین 

وألحق المتأخرون بذلك أن يهدي رب المال لمن عامله مقارضة» لثلا يقصد بذلك أن 
يديم العامل العمل» فيصير سلفاً جر منفعة. ) 

وأما هدية العامل لرب المال» فإن لم يشغل المال فهي ممنوعة باتفاق أهل المذهب» 
وإن شغله فقولان للمتأخرين فالمنع والجواز» وهما على النظر إلى الحال أو المآل. 


(1) حكى جوازه أيضاً ابن القاسم عن سحنون في المدونة: 3/ 195» بيوع الآجال» راجع فقرة المصدر السابق. 

(2) المراد به: رواية مالك. وهذه من قاعدة الإمام ابن شاس وغيرهء أنه إذا أطلق الروايات فهي أقوال مالك رحمه الله . 

(3) أصله ما رواه ابن القاسم عن مالك في المدونة: 195/3 196 . بيوع الاجال؛ في السلف الذي يجر منفعة. ونصه 
بلفظه : «ولقد سئل مالك عن الرجل يأتي إلى الرجل قد استحصد زرعه ويبس وزرع الاخر لم يستحصد ولم ييبس وهو 
عع إلى العام يوك له : أسلفني من زرعك هذا الذي يبس فدانا أو فدانين أحصدهما وأدرسهما وأذريهما وأكيلهما 
فأعطيك ما فيها من الكيل؟ قال : 3- قال مالك إذا كان ذلك من الف عل وج الث فق تضاح وطلي الاجر فلا أن 
به قال : ومن ذلك أنه يحصد الزرع القليل من الزرع الكثير فيقرض منه الشيء اسداس E‏ 
ذلك طلب فلا أرى به بأساً؛ . 

(4) المحكي عن عمر هو ما رواه ابن القاسم في المدونة: 199/3 بيوع الأجال» هدية المديان. قال فيها: «قال 
الحارث بن بنهات عن أيوب عن ابن سيرين أن أبي بن كعب استسلف من عمر بن الخطاب عشرة الاف درهم فأهدى 
له هدية فردها عمر فقال أبي: قد علم أهل المذينة أني من أصيبهم ثمرة» فرأيت إنما أهديت إليك من أجل مالك 
عندي أقبلها فلا حاجة لك فيما منعك من طعامنا فقبل عمر هديته». 

(5) حكاه الشيخ أبو الطاهر في التنبيه : 1 33 . كتاب بياعات الاجال» ا بدك الو . مخ/ات . 

(6) التبصرة : 4194/6 كتاب الأجال» باب في هدية المديان ومبايعته . مخ/ات. 
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وأما حكم القرض فهو التمليك وإن لم يتصرف. فلو أراد الرجوع في عينه لم يكن له 
ذلك إلا بعد انتهاء المدة المحدودة للانتفاع بالشرط أو بالعادة. ) 
وكذلك لو طلب العوض عنه. فإن قيل : المقرض ماذا يؤدي؟ قلنا: المثل في المثليات › 
وفي ذوات القيم اشا للحديث : (استقرض رسول الله ل بكرا ورد (بازلا)20))17) . 
کا : بذكر المقاصة في الديون . 


والمعتبر في أنواع المقاصة جنس الدينين في تساويهما واختلافهما وسبيهما. e‏ 
ومما تنبني عليه أحكام المقاصة أيضاً أن المؤجل (من الديون) إذا وقعت المعاوضة 

عنه هل يعد كالحال أو يجعل من هو فى ذمته كالمسلف عنها ليأخذ منها إذا حل الأجل؟ . 

ومنها أن الصور إذا تصور فيها مبيح وقصد إلى التعامل عليه» وتصور مانع هل يعطى 
١‏ 3 ظ 
الحكم للمبيع أو للمانع؟ . 
وعليه اختلاف ابن القاسم وأشهب إذا كان الطعامان من سلم واتفقت الاجال ورؤوس 
الأموال: هل تجوز المقاصة وتعد إقالة؟ وهو مذهب أشهب. أو تمنع وتعد بيع الطعام قبل 

قبضه؟ وهو مذهب ابن القاسم. وعلى ما قدمناه تجري أحكام المقاصة بالديون. 

تغليب للمتاركة. والمنع تغليب للمعاوضة أو الحوالة» ومتی قويت التهمة وقع المنع› ومتى 

فقدت فالجوازء وإن وجدت ضعيفة› فالقولان على ما تقدم من مراعاة التهم البعيدة. 

ولنبين ما أجملناه من أحكامها بتفضيل ذكره/ [38] بعض المتأخرين7؟) واستوفى الكلام 
عليه فلو رد ها ذكرةة ونبدأ بحكم الدينين إذا كانا عينا من بيع فنقول: إن تساويا صفة ومقدارا 
وحل الأجلان أو كانا حالين فلا خلاف فى الجواز» إذ لا يتصور هاهنا منع بوجه. وإن اختلف 
الصفة والوزن» أو اختلفت الوزن» وإن اتفقت الصفة فلا يختلف في المنعء إذ هو بدل العين 

(1) البازل: هو البعير الذي استكمل السنة الثامنة ودخحل في التاسعة وفطرنا به» وكذلك الأنثى بغيرهاء وهو أقصى أسنان 
البعير (اللسان : ل 

(2) قال مالك في المدونة: 128/3 فلك السو لازن للق درف کر رمدي ف :بوك إلى أجل لا بغرت من 
کر ھا ولا من حكن لعها قتثله قلا باس بيه» . كتاب السلم الأول؛ تسليف الحديد والصوف والكتان: والخديث ار جه 
مسلم في كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئاً فقضى خيرا منه . 

(3) ساقط من: ت. 

)4( المراد بذلك» الشيخ أبو الطاهر في التنبيه : 1/ 332 › کتاب بياعات الاجال» باب في المقاصات بالدين» مخ/ ت . 
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وإن اختلفت الصفة والنوع واحد أو مختلف» فإن حل الأجلان أو كانا حالين جاز أيضاً 
إلا على القول بمنع صرف ما في الذمة» فينبغي أن يمنع هذا. 

وإن لم يحل الأجلان نل المشهور من المذهب» إذ يقدر المعطي الان كالميلف 
من ذمته ليأخذ منهاء فيصير صرفاً أو بدلاً مستأخراً ويجوز على رأي القاضي أبي إسحاق 
المقدن للك تالحلرل: 

وإن اتفق العينان صفة ومقداراً ولم يحل أحدهما أو حل أحدهما والأجلان مختلفان أو 
متفقان» فابن القاسم يجيز وساعده ابن 8 إذا حلا أو حل أحدهماء ومنع إذا لم يحل واحد 
منهماء واتفق الأجل أو احثلف: وروق أشهيتب عن مالك أنه منع إذا 2 الأجل. ووقف إذا 
اتفق: ظ 

وقول ابن نافع اجر غل الم رة e‏ 
عد حوالة» إذ تجوز بما حل في ما لم يحل 

وكان ارخ القاسم لاحظ تساوي الديون وعدم الضمان في العين» وكل واحد منهما له 
التعجيل» والتفت إلى بعد التهمة فأجاز. 

وقال أبو الحسن اللخمي: (إذا كان أحد الدينين أجود وحل الأجلان أو حل الأجود 
منهما أو لم يحلا وكان الأجود أولهما حلولاً جازت المقاصةء وإن حل الأدنى أو كان هو 
أولهما حلولاً لم يجز ودخله ضع وتعجل»(). 

قال: «وكذلك إن كان أحدهما أكثر عدداء فتتاركا على ألا يطلب صاحب الفضل تجوز 
المقاصة حسبما تقدم في الأجود»). قال: «وهذا الذي ذكره في الجودة إن بناه على رأي 
القاضي أبي إسحاق فهو صحيح . وأما المشهور من المذهب فالجاري عليه ما قدمناه. 

وأما ما ذكره من اختلاف العدد فلا ينبغى أن يختلف فى منعه لما ذكرناه من أنه 
مبادلة بتفاضل مع ما يدخل ذلك على المشهور من التراخي إذا لم يحل الأجلان أو لم يحل 
اهما 

وإن كانا من قرض فإن اتفقا صفة ومقداراً وحل الأجلان أو أحدهما فلا شك في الجواز» 
وإن لم يحلا فالمنصوص الجواز أيضأء وقد يجري على رأي ابن نافع . وما روى أشهب عن 
مالك» المنع . 

وإن اختلفت صفتهما والوزن واحد واختلف نوعهما فعلى ما قدمناه. إن حل أجلهما أو 
كانا حالين جاز. وان لم يحلا لم يجز. قاله أبو القاسم بن محرز وغيره» وهو جار على 


)1( التيصيرة: 196/6 . كتات الحا باب في المقاصة » مخ/ات . 
)2( الح 196/6« كتات الأجالء باب في المقاصة › مخ/ ت (217). 
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التشهون مع المذهب وعلى راي القافى آي إسعاق :.وكذالك هذا إذا كان اها من رض 
والاخر من بيع . 
وإن اختلف الوزن» فإن كان 00 جازت المقاصةء لأنه زيادة من اهما وزيادة 
اليسير في قضاء القرض جائزة. 
وإن كثرت جرى الخلاف في الزيادة في الوزن أو العدد إذا كثرت هل تجوز في القرض أم 
® ظ 
رفاك أبو الخ اللشمن : 9إذا كانا من فرض حازت المقاضة إذا كان أك رها أولهما 
قرضاء وإن كان الأكثر آخرهما منع عند ابن القاسم» فاتهم على سلف بزيادة. وأجازه ابن 
حبيب وغيره» وهذا يجري على قانون المذهب»'. 
قال: «وإن حل أحدهما وهو الأقل» أو لم يحل واحد منهما لكن كان أقلهما أولهما 
حلولاً لم تجز المقاصة وإن حل الأكثر أو كان هو أولهما حلولاً أولهما قرضاً جاز» وإلا لم 
يجز» [قال](2). «فإن استوى الأجل جاز ما لم يكن الأكثر أخرهما قرضاً)”'' . 
OLE‏ ا و ا 


قال أبو الحسن: (وإن)() كان أحد الدينين دنانير والاخر دراهم جازت المقاصة إن حل 
الأجلان» وأجراه إذا لم يحلا أو لم يحل أحدهما على الخلاف في حكم المؤجل». 

وأما إن كان الدينان طعاماً من بيع. فإن اختلف الطعامان أو رؤوس الأموال لم يجز. وإن 
اتحد جنسهما واتفقت رؤوس أموالهماء فإن كانت الأجال مختلفة لم يجز أيضاء وإن اتفق 
الأجلان فقولان: 

منع ابن القاسم وأجاز أشهب. وهو على ما قدمناه من النظر إلى المعنى الإقالة فيجوزء 
أو إلى صورة المبايعة ويتهمان على أن يكونا تعاملا على بيع الطعام بالطعام نسيئة؛ وعلى بيع 
الطعام قبل اشتيفاته فيمنع وإن حلت الاجال لاختلاف الأحوال في الذمم . 

والذي قلناه من المنع إذا اختلف الأجلان فهو جار على منصوص المذهب. وأما على ما 
قاله القاضي أبو إسحاق في إسقاط التأجيل فتجوز. وإن كان الطعامان جميعاً من قرض جازت 
المقاعية إذا ا ا أو لم تحل. وإن كان أحدهما من قرض والاخر من بيع» فإن 
حل الأجلان جازت وإن لم يحلا أو حل أحدهما فثلاثة أقوال: 
(1) المصدر السابق. 
(3):! ازيادةا من دن 


)3 ذا 
)4( التبصرة : 196/6« كتاب الاجال» باب فى المقاصةء مخ/ات . 
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0 المنع وهو مذهب ابن القأسم . 

* والجواز وهو مذهب أشهب . 

3 والتفرقة بين بير أن يحل المسلم فيجوز» أو يحل القرض ولا يحل المسلم فيمنع. 
الا ترا ا س حقيقة الإقالة. والمنع نظرا إلى صورة المبايعة. واختلاف الأجلين في 

والتفرقة لأن الأجل في السلم مستحق من الجهتين: جهة البائع وجهة المشتري» فهو 
مقصود وله قسط من الثمن» والأجل فى القرض منفعة من جهة المعطى لا من جهة الاخذ فكان 

وأما إن كان الدينان عرضين» فإن استويا فى الجنس والصفة فالمقاصة بينهما جائزة على 
الإطلاق» من غير التفات إلى تماثل الأجال أو اختلافهماء ولا إلى تساوي الأسباب أو تباينهاء 
وهذا لأنه لا غرض ها هنا يقتضي التهمة على القصد إلى الوقوع في بعض المحرمات التي تقدم 
ذكرهاء لكون المتاركة ها هنا والمباراة لا يظهر فيها قصد إلى المكايسة والمغابنة في التعاوض . 

وأما إن اختلفا في الصفة مع اتفاقهما فى الجنسية» فإن اتفق أجلهما جازت المقاصة» 
لأن اتفاق الأجل تضعف معه التهمة بالقصد إلى التكايس . 

وأا إن تلفت الأعال ولم يحلا فالالتفات ها هنا إلى تنوع الأسباب» فإن كان الدينان 
من مبايعة منعت المقاصة إذا كان أحد الدينين أجود من الآخر لأنا نمنع في العرض إذا كان ديناً 
مؤجلاً أن يعجل ما هو أدنى منه لأن ذلك : ضع وتعجل » أو يعجل ما هو أجود منه لآن ذلك 
معاوضة على طرح الضمان . 

وكذلك إذا كانا من قرضين» فإن أحدهما إذا كان أجود من الآخر صار من قبل الأدنى من 
حقه رضي بتعجيل بعض حقه وإسقاط باقيه. 

لكان ملي AC SD‏ إن كان ما حل منهما أو 
عرلا إن کان ل يا مي ال 
القرض الذي لهء وإن كان القرض الذي حل هو الأدنى فقد وضع من السلم الذي له على أن 
عجل له. 

والضابط لهذا الباب أن ما حل أو كان أقرب حلولاً كالمقبوض المدفوع عن الدين الآخر 
E‏ ا ا فيعتبر هل يوقع في أحد هذين الوجهين الممنوعين» فيمنع منه أو لا 
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وقد علمت أن ما كان من (العروض)!1) سلماً في الذمة (يمنع)!2) تعجيل ما هو أجود في 
الصفة أو أدنى» وما كان قرضاً يمنع من تعجيل ما هو أدنى منه في الصفة لما يتصور فيه من 
- ضع بشرط التعجيل إذ لا يلزم من عليه القرض أن يعجله قبل أجله إلا برضاه ولا يمنع تعجيل 
ما هو أجود منه فى الصفة لكون من عليه القرض له أن يعجل» وإن كره ذلك من هو له. ويعتبر 
اشائ ا س وا وهو كونه قد زيد في عدده عن أصل القرض» وقد قدمنا أن قضاء 
القرض لا تمنع فيه الزيادة في وجوه الصفات» وتمنع فيه الزيادة في العدد في المشهور من 
المذهب . 

وإذا استعملت هذه الوجوه التي عددناها في المقاصة بالدينين اللذين حلا أو لم يحلا أو 
أحدهما أقرب حلولاً أو حل أحدهما دون الآخر وهما قرضان أو بيعان أو أحدهما قرض 
والآخر بيع لم تخل مسألة من هذه الأقسامء باعتبار ما نبهنا عليه مما يمنع أو يجوز . 


(1) ع: القروض. 
)2( تن - ت ۔ حم ع : يمتنع . 


765 


كتاب الرهن!" 


ومعئأه : احتباس العين وثيقة بالحق» للا ا و 
تعذر أخذه من الغريم . 

وفيه أربعة أبواب: الأول: فى أركانه. 

وهي أربعة: المرهون. والمرهون به. والراهن. وصيغة الرهن 
الركن الأول: المرهون. 

وشرطه أن يكون مما يمكن أن يستوفى منه أو من ثمنه أو من ثمن منافعه(2) الدين الذي 
رهن به أو بعضه. 

ولا يشترط أن يكون عينآء فيصح رهن الدين [ممن]() هو عليه» ومن غيره. ولا يشترط 
فيه الإبراز» بل يصح رهن المشاع ثم قبضه بحوز الجميع إن كان الباقي للراهن› فإن كان لغيره 
(وإن) احتيج إلى بيعها بيعت بعد بدو الصلاح» فإن مات الراهن قبل بدو الصلاح فقد حل 
الدين» فإن ترك ما يوفى منه الدين وفي منه وسلم ارهن للورثةء وإن لم يترك مالا سوى الرهن 
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(1) الأصل في جواز الرهن قوله تعالى: « © وين کر عل سکرو هويا و مفب [سورة البقرة» الاية: 283]. 
وقوله غ : «الرَهن ممن رهنهء له عَنْمّه وعليه عْرْمّه» أخرجه ابن ماجة في الرهون» باب لا يغلق الرهن 
ولقوله 5 : «الرهن محلوب ومركوب» أخرجه. ابن عدي في الكامل: 272/1. N‏ 
2/ 58 . 
ولأنه ية رهن درعه على شعير أخذه لأهله . والحديث أخرجه البخاري في كتاب الرهن باب من رهن درعه. 
وانظر المقدمات الممهدات: 361/2 كتاب الرهون. في جواز الرهن في السفر والحضر. 
فدلت هذه الاثار كلها على جواز الرهن» ب ا لمر OT‏ 
(2) قال ابن عرفة في شرحه ادم الإمام ابن شاس: «قوله: مما يمكن أن يستوفي منه: يعني بالإمكان الشرعي ». 
والاستيفاء منه إذا كان مماثلا للدين ففيه جواز رهن ما لا يعرف بعينه بشرطه على ما سيذكره بعد قوله : أو من ثمنه» 
يعني أنه يباع لأجل القضاء» قوله: أو ثمن منافعه» يعني إذا كانت المنفعة مخالفة للدين». حدود ابن عرفة: 429, 
كتاب الرهن» باب في شرط الرهن . 
(3) في الأصل: (مما). وما أثبتناه من : جمع النسخ . 
(4 تابد تق د م بساح 3 وإذا: 
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دينه» es‏ بدو س 2 ا اي د الورئة: 
فإن كان على الراهن ديون ومعه من المال ما لا يفي بها فقام الغرماء في الموت أو الفلس فإن 
الفرنهن 0 (فما)20) (نابه)(* في الحصاص احذه» وبقي الرهن بيده إلى 
أن [يبدو] ) صلاحه فيباع : لجراي ما بر يي a‏ وإن فضل ثمنه عن 
الدين رد الفضلة مع ما أخذ في (الحصاص)(*› > (وإن)) نقص ثمنه عن الدين فمقدار النقص 
هو الذي كان ر يستحق الحصاص به» فما كان ينوبه لو حاصص به خاصة أخذه من جملة ما 
حمل لد قن لماص بحا ان وذ اة رفا ا تش را اا ينا ني 1 
ولهم. 

ويجوز رهن غلة (الدار)(*) والغلام» ويجوز رهن الأم دون ولدهاء ويباع ولدها الصغير 
معهاء ويكون المرتهن أولى يما يخصها من الثمن» وهو في الفاضل أسوة. وكذلك رهنه 
دونهاء إلا أنها تكون مع الصغير عند المرتهن ليتم رهنه. وقيل : لا يرهن حتى يبلغ حد 
التفرقة› ا 


ورهن ما لا يعرف بعينه من الدنانير والدراهم والفلوس وكل ما يكال أو يوزن جائز إن 


ويجوز رهن الحلي وإن لم يطبع عليه. 
وقال أشهب: لا أحب ارئهان الدنانير والدراهم والفلوس إلا مطبوعة(41[/17] للتهمة في 
سلفهاء فإن لم تطبع لم يفسد الرهن ولا البيع› ويستقبل طبعها إن عثر على ذلك. وأما على يد 


ولم ير ذلك في الطعام (ولا الأدام)"'ء (وما لا و بعينه. وفرق بأن النفع في 


) تن: فيباعى وفي: ق زيادة (الرهن) . 
) ع: (فيما) وفي: ق (فما). 
(3) ت: (نابهم)» وفي ق: فاته. 
) في الأصل: يبدأ. وما أثبتناه من: جميع النسخ . 
) تن: الحصص . 
)6( تن ع -ق: فإن. 
)7( حم -ق -ع: فيحاص. 
(8) تن: الولد. 
(9) قال ابن عبد البر: «إلا أن الدنانير والدراهم خاصة يحتاج قابضها إلى الختم عليها» الكافي: 410 كتاب الرهون . 
(10) حم: ولا في الادام. 
(11) حم: ومايعرف. وفي: تن (ولا مايعرف). 
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العين أخفى وأمكن. قال: وإنما هو موضع تهمة» فما قوي منها أبين فيما تبقى . 


ويجوز رهن المدبر» ويستوفى الدين من خراجه» وإن تأخر الوفاء إلى موت السيد بيع 
فى الذي کله أو بعضه . 


(ويجوز رهن العبد الابق والبعير الشارد إن قبض قبل موت صاحبه» وقبل فلسه)() . 


ومنع في الکتاں() رهن الجنين . وأجازة ابن ee‏ قال أبو الحسن اللخمى : «(وهذا 
إذا كان فى أصل عقد البيع»(*). ومنع في الكتاب من رهن جلود الميتة وإن دبغت. قال: 
7( لاتعان E E‏ وأجاز فيه) رهن جلود السباع المذكاة» وبيعها وإن لم 
80 


دبع 

وعلى الرواية التي قال بها ابن وهب : إن جلود الميتة تظهر بالدباغ ويجوز بيعها إذا دبغت 
[و]0) يجوز رهنها. ”ولا يرتهن من الذمي خمر ولا خنزير»""). ولا يشترط أن يكون المرهون 
ملكاً للراهن» بل يجوز أن يستعير ليرهن» ثم إن استوفى الدين من ثمن المرهون المعار فقال 
أ القاسم : يرجع المعير على المستعير بقيمة المرهون. وقال أشهب : إنما يرجع عليه بما أدى 


ولو فضلت عن الدين فضله بعد قضاء السلطان بالبيع والوفاء فأوقفها فضاعت» فذلك من 
القاسم: ولو هلك في يد المرتهن لأتبع المعير المستعير بقيمته إن كان مما يغاب عليه وقاص 
المستعير المرتهن. فإن كان مما لا يغاب عليه فلا ضمان على المرتهن ولا على المستعير. ولو 


(1) بلفظه حكاه ابن ابي زيد القبزواق من كتاب ابن المواز: 0 كتاب الرهون في ارتهان الغيب وما يكال ويوزن. 
(2) المدونة: 2/ 242 كتاب الصلح» باب فيمن باع على رهن معين وما يجوز رهنه» وحكاه الباجي في المنتقى عن 
مالك في المدونة. 241/5» كتاب الرهن» القضاء في رهن الثمر والحيوان» وذكر وجه ذلك» فقال: «وجه ذلك أنه 
جزء معين من الجارية فلم يجز أن ينفرد بالرهن كيدها أو عضو من أعضائها. 
وقال أحمد بن ميسر: يجوز أن يرتهن ما تلده هذه الجارية أو هذه البقرة أو هذه الغنم» . ئ 
٠‏ (3) حكاه الباجي في المنتقى: 241/5 كتاب الرهن» القضاء في رهن الثمر والحيوان. وأجازه أيضا ابن عبد البر في 
الكافي ص : 410 كتاب الرهون. وانظر النوادر: 10/ 228 كتاب الرهون . 
) التبصرة: 21/6 كتاب الرهن» باب فيمن باع على رهن» مخ/ق. 
( ع إذا. 
(6) المدونة: 171/4 كتاب الرهن» فيمن رهن جلود السباع والميتة . 
الفزاداتة: فة كات المدولة : 
) المدونة: 171/4» كتاب الرهن» فيمن رهن جلود السباع والميتة» قال فيها: «قلت: إذا كانت جلود السباع ذكية جاز 
البيع فيها والرهن دبغت أو لم تدبغ؟› قال: نعم». 
)9( زيادة من: ع. 
(10) قاله ابن القاسم وأشهب: انظر النوادر: 10/ 228 كتاب الرهونء في ارتهان العين وما يكال وما يوزن. 
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أعرته عبداً ليرهنه في دراهم فرهنه في طعام» فهو ضامن له لتعديه. 

وقال أشهب : لا ضمان عليه فى العبد» ويكون رهناً في عدد الدراهم التي رضي بها ربه . 

فرع: لو اشترط منفعة الرهن أجلاً مسمى جاز في (البيع)") دون القرض . 

ونص فى الكتاب على [كراهية](2» ذلك في الثياب والحيوان» إذ لا يدري كيف 
(يرجع) 7 إليه . 

قال ابن القاسم : «وأنا لا أرى به بأساً (كالاإجارة» وهذه إجارة وبيع)000)47). 

قال فى الكتاب: «ولا بأس برهن المصحف» ولا يقرأ فيه» وإن أباحه له بعد السلف أو 
في أصله فذلك سواءء وكذلك لو رهنه إياه من بيع»7" . قال أشهب: أما في أصل البيع فجائز 
باجل» وأما بعد العقد فلا يجوز . ظ 


الركن الثاني : المرهون به. وله شرطان: 

الأول: أن يكون ديناً فى الذمة يمكن استيفاؤه من الرهن» فلا رهن بعين مشار إليها ولا 
(بمنافع)77 معينة إذ لا يمكن استيفاؤها منه» وإنما الرهن فيما يتعلق بالذمة من ذلك» وحيث 
وقع في ألفاظ المذهب إضافته إلى عين مشار إليها فالمراد به أنه رهن بقيمة العين» كما ذكر في 
العارية. وفصل فيها بين ما يغاب عليه (وما)) لا يغاب عليه لضمان القيمة فيما يغاب عليه 
دون ما لا يغاب عليه. 


الشرط الثانى: أن يكون لازماً أو صار إلى اللزوم بعد أن لم يكن لازماً. كالجعل بعد 

العمل . ظ 
فأما ما كان في أصله غير لازم ولا مصير له إلى اللزوم كنجوم الكتابة فلا رهن به . 
لمن شن فرظ لدی أن وكوف كان قبن ارهن ج ولا مقار بل لي فال قد 

رهنت عندك عبدي هذا على أن تقرضني غدأ ألف درهم أو على أن تبيعني هذا الثوب» ثم 


(1) ح: المبيع. 

(2) في الأصل: (كراهة). وما أثبتناه من: تن حم -ق. 

(3) حم-ع: ترجع. 

)4( ح: كإجارة وبيع. 

(5) المدونة: 4/ 163 كتاب الرهن» ما يجوز للمرتهن أن يشترطه من منفعة الرهن . 

(6) المدونة: 4/ 164 كتاب الرهن» فيمن ارتهن دنانير أو دراهم أو فلوساً أو طعاماً. وقيمخ ارتهن عضحها . 
2 اح : منافع . 

8( ع: وبين ما. وفي: ق (دون ما). 

0 )9( في الأصل: الرهنء وما أثبتناه من: تن حم -ح -ع . 

(10) ع حم _ق: مقارنا له. 
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استقرض أو ابتاع فإن الرهن يلزم» ويجب تسليمه إليه» وإن كان قد أقبضه إياه فى الحين صار 
بذلك القبض رهناً. 

ولا يشترط في (الدين)7' (ألا)20) يكون به رهن» بل تجوز الزيادة فى قدر المرهون بدين 
واحد» وتجوز الزيادة في الدين على مرهون واحد». ويجوز من غير من هو مرتهنه . 

قال ابن القاسم: «وإذا (رهنك)42[/7] فضلة رهن له عند غيرك فإن رضى المرتهن 
الأول جاز وتم الحوز الثاني وبدىء الأول عليه» وإن لم يرض الأول لم جز »(). 

وقال أصبغ : لا يحتاج ا رضاه» ولكن إذا علم جاز وإن کره» أن بعلمه يتم الحوز 
لا ولا حجة لهء إذ لا مضرة عليه لأنه مبدأ قبل غيره. 


الركن الثالث : الصيغة وشرطها وموجبها. 

ولا يتعين لفظ الإيجاب والقبول فيهاء بل يقوم مقامه كل ما شاركه في الدلالة على 
المفهوم منه. ظ ظ 

في الركن مسائل : 

الأولى : كل شرط يوافق مقتضى العقد كقوله: بشرط أن يباع في الدين أو يقبض فلا 
يقدح في العقذ: وكذلك كل شرط لا يتعلق .به خرضن أصلا؛ 

فأما كل شرط يناقض مقتضاه ويغير موجبه كقوله: بشرط ألا يقبض أو لا يباع في الحق» 
فهو مفسد. 

ولو شرط ما لا يقتضيه مطلق العقد ولا يناقضه لكن يتعلق به غرض كقوله: بشرط أن 
ينتفع به المرتهن لم يصح في القرض ويصح في غيره إذا عين المنفعة وحدد زمنها كما في 
الإجارة على التفصيل والخلاف المتقدم . 

المسألة الثانية: إذا قال: رهنتك الأشجار بشرط أن تحدث الثمار مرهونة» صح الشرط 
ولزم . 

الثالثة: لو شرط عليه رهناً في بيع فاسد(”) فظن لزوم الوفاء به فرهن» فله الرجوع عنه 


(1) ق: الرهن. 

(2)2 ع تن زنادة (آن): 

(3) ع: أرهبك. 

(4) المدونة: 4/ 161 كتاب الرهن» في ارتهان فضلة الرهن وازدياد الراهن على الرهن . 

(5) قال ابن غازي في شفاء الغليل : «وهو نص ما وقفت عليه في وجيز الغزالي» وما أراه إلا مخالفاً للمذهب». ص: = 
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ا ساي ليم 
ديت فالقرض فاسدء جل ذلك ی م ارا و ود را إل السا ااي 
الرابعة: إذا رهنه أرضاً فيها نخل» ولم يسم النخل في الرهن» فقال ابن القاسم في 
الكتاب : «قال مالك في رجل أوصى لرجل بأصل نخل» فقالت الورثة : إنه أوصى لك بالنخل 
فالآرض لنا فقال مالك : الأضل به الارن ولارن من ااا لي 
ش الأصل فالأرض 0 الأصل ع وإذا رهه لار فالنخل الأرض)(3 1 قال : «(ومما يبين 
(لك)20) ذلك لو أن رجلا امقر خلا من رجا أن الأرض مع النخل»(*) 
الخامسة: إن الثمار لا تندرج في رهن الأشجار» كانت فيها يوم ارتهنت قد أزهت أو لم 
تزه» (أو)) أبرت أو لم تؤبر» » أو لم تكن فيهاء لا تدخل في الرهن بوجه إلا بالشرط . 
ويندرج الجنين» كان حملاً عند الرهن أو حمل به بعد ذلك» ولو شرط في الجنين ألا 
واختلف في الصوف المستجز على ظهور الحيوان» فراه ابن القاسم مندرجا). وقال 
ا 


الركن الرابع 


مس9 له عليه . والمكاتتيه والمادؤن له 
يرهنان ويرتهنان ولا پر هن أحد الوصعيرة إلا بإذن صاحبه » فإن اختلفا نظر الإمام. 


ات 98 . باب الرهن» مخ/ خاص . وذكره البناني بهامش الزرقاني . م3٠‏ ج241/5 عند شرحه لقول خليل : «وباشتراطه 
في بيع فاسد». وهو المنصوص عليه في الوجيز: 1/ 162 كتاب الرهن . 

(1): تداق هة 

٠:2١‏ :رادومن تن دف 

735 ناقط من ن 

(4) المدونة: 172/4» كتاب الرهن» فيمن ارتهن زرعاً لم يبد صلاحه أو نخلا ببئرها فانهارت البئر. 

(5) ساقط من: تن. 

(6) قال في النوادر: قال ابن القاسم: إلا أن تكون قد تم صوفها يوم رهنها» 180/10 كتاب الرهن في ولد الرهن 
وغلته. 1 

(7) قال في النوادر: «قال ابن أشهب: تم أو لم يتم هو كله له» المصدر السابق . 
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الباب الثانى: فى القبض والطوارىء (قبله)!!) 
أما القبض فالنظر في صورته وحكمه. 
أما صورته فهي (في)2) الأعيان المشار إليها كالمنقول والعقارء (كما) ذكر في البيع . 
وأما في الدين (فتسليم)) ذكر الحق والإشهاد والجمع بين الغريمين إن كان على غير 


المرتهن» ويكفي الاقتصار على الجمع بينهما والإشهاد إن لم يكن ذكر حق ويتقدم إليه بحضر : 
البينة ألا يقبضه إياهء حتى يصل إلى حقه . 


وإن کان الدين على المرتهن فهو قابض له . 
ويجور للمرتهن أن يسكنيب غيره في القبض» إلا ترك الراهن و نولدت ]00 وولده 
الصغيرء لأن يد كل هؤلاء يد الراهن . 


ويجوز أن يستنيب مكاتب الراهن دون عند الماذون وغيره. 


وأما حكم القبض فليس يشترط في انعقاد الرهن وصحته» ولا في لزومه»ء بل ينعقد 
ريصم ويلزم , ثم يطلب المرتهن الإقباض/ [43] ويجبر الراهن عليه لكوم :د يشترط القبض في 
استقرار الفائدة وتمام الوثيقة ليكون بقبضه أولى من الغرماء عند الفلس والموت. 

والعقود قد تنعقد وتصح ويقف بعض أحكامها على أمر في المستقبل» ألا ترى أن بيع 
الخيار يصح ويقف نقل الملك على انقضاء الخبارء وكذلك بيع البت يلزم» ثم يقف انتقال 
الضمان عند 3 ! على 0 ع صحة تحمل ا (لا ا على وجود 
الاختصاص به عن بقية الغرماء عند المزاحمة لا في (سبب)) الحكم المذكور. فإن ترك 
ا ور لي E‏ بابي وا ا وكان أسوة الغرماء 
في الرهن. فأما لو كان مجداً في الطلب (لكن عجز عن القبض)() اراسي 
TT (1)‏ 
(2) ساقط من: تن . 
)4 تن : فسلم . وفي : ع : (فبتسلم). 
) 5( في الأصل : (مستولده). وما أثبتناه من : فق تن ۔ حم ع . 
(6) تن: الحالف. (وهو خطأ). 
4 ساقط من: تن . 
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و(القيام(() فيه حتى قام الغرماء» فظاهر الكتاب أنه يكون أسوة (الغرماء)!2) فإنه أطلق الجواب 
فيه . وقال القاضي أبو محمد: اال ابت الا 

فروع: الأول: إن القيض المشترط هو القبض المستدام» فلو قيضه ثم أعاده ال الراهن 
اختياراً بأي وجه كان بطل الحوزء (فإن قام المرتهن يريد رد ذلك»› ليعود له الحوز» فقد روى 
دو رق غنوس غو ےه لهذلك إلا أن يفوت يتيس أز عتق أو تدبير أو غيرة أو 
ال وا وت لد اقم إلا أن يكون أعاره على ذلك. وقاله أشهب في 

50 إنما فرق ابن القاسم بينهما إذا كانت العارية (غير)(”) مؤجلة» 
فليس له ارتجاع الرهن بعد أن يعيره» إلا أن يعيره على ذلك . ' 

ولو كانت (العارية)() مؤجلة» لكان له أن يأخذ الرهن بعد الأجل كالإجارة)27. 


الفرع الثاني: في القن المصرط هل من شرط صحته أن يكون للرهن أم لا؟ . 


(ففي كتاب محمد من رواية ابن القاسم» فيمن اكترى فار اهيدا موه أو أخن يجائيلاً 
مساقأة» ا قبل لهام البناء ذلك کون س ا ار : لأنه محوز قبل ذلك 
بوجه آخر . 


وفي المجموعة» قاال سحئون: ومذهب ابن القاسم : اه ys‏ 
يذيه بإجارة أو مساقاة» ويكون ذلك حيازة للمرتهيت» كالذي يحدم العبد» ثم يتصدق به على 
آخر فحوز المخدم حوز (للمتصدق)*) عليه)()» ولا يبطل الحوز خروجه عن يده بغلبة. 
ويجوز أن يجعل الرهن على يد أمين يرضى به الراهن والمرتهن . ) 

الفرع الثالث: في إثبات الحوز المشترط. ولا يكفي في ثبوت حيازته الاتفاق على 


(1) تن: زيادة (به). 

(2) ساقط من: تن حم -ح -ع. 

(3) المعونة: 2/ 1156. كتاب الرهن. 

(4) ح-ع: محمد بن عبدوس . (والصواب ما هو مثبت» وهو يتفق مع المصدر المنقول منه» انظر: المتتقى: 250/5. 

(5) ساقط من منتقى الباجي . 

)6( زيادة : (غير) في منتقى الباجي» ولعل الإمام ابن شاس قد أخطأ في نقلهء وأن الصواب ما هو مثبت بمنتقى الباجي . 

)7( منقول من منتقى الباجي وبلفظه : 250/5 . كتاب الرهن› القضاء في الرهن من الحيوان» الباب الثاني في صفة 
E‏ ا قال : ارج ان انوي سافن لبن لاوج 


(8) تن : 00 
(9) من منتقى الباجي» وبلفظه: 248/5. كتاب الرهن. القضاء في الرهن من الحيوان» الباب الثاني في صفة الحيازة 


وتمييزها مما ليس بحيازة. 
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الؤقرار بذلك حتى تشهد البينة بمعاينته. اا سان حي موري الصف ري 
رهناً بعد موت الراهن أو فلسه ووقت حق تعلق الغرماء به. 


(وأما قبل ذلك فلا حاجة بهما إلى الإثباتء ولا يمتنع عليهما تصحيحه بكل وجه. ولو 
اراح أو تفي ووتية رجن دلا المرتون وريد لامر e‏ ففي الموازية 
والمجموعة: (عن (') عبد الملك لا ينفع ذلك حتى تعلم البينة أنه [حازه] قبل الموت أو 
الفلس . قال محمد: صوابه لا ينفعه إلا معاينة الحوز لهذا الارتهان)(. قال القاضي أبو 
الوليك: (وعندي أنه لود تت أن وجل بيذه 5 قبل قبل الموت والفلس› ثم أفلس الراهن أو مات لوجب 
أن يحكم له بحكم الرهن»©). 

قال: «ولعله أن يكون هذا معنى قول محمد: لا ينفعه إلا معاينة الحوزء بمعنى كون 
الرهن بيده في وقت يصح فيه الحوزء وظاهر اللفظ يقتضي ألا ينفع هذا حتى يعاين تسليم 
الرهن إلى المرتهن على هذا الوجه»). قال: «(وهو)() وجه محتمل»)(*) 

أما الطوارىء قبل القبض/[44]» فقال في كتاب محمد: «إذا تعدى الراهن» فباع الرهن 
قبل أن يقبضه المرتهن › فالبيع نافد وإن قرشي فات أو لم يفت. ولا يحل الحق. والشمن 
للراهن (يأخذهم) 2257 ولا يعجل للمرتهن حقه» ويوضع له رهن 0 ولا ينقض ما بينهما من 
بيع أو سلف . وقد كان للمرتهن لو لم يبع أن يقوم فيحوزه»() . قال فيه: وتعديه في العتق 
كتعديه في البيع عند مالك قبل حوز المرتهن أو بعده» إن كان ملياً. وقاله ابن القاسم وأشهب . 
وتكون الكتابة رهناً. ولا تكون خدمة المدبر رهناً معه إلا أن يشترطهاء ثم كلما حل نجم من 
الكتابة أخذه من دینه» فإن وفى أو عجل الكتابة کان ا 


وقال محمد: الكتابة مثل الخدمة لا تكون رهن :إلا أن يشترطها في أصل الرهن. قال 


(1) ساقط من: تن. | 

(2) في الأصل: حاز. وما أثبتناه من: تن حم -ع -ح. 

(3) من منتقى الباجي» وبلفظه: 248/5. كتاب الرهن. وزاد موضحاً وجه كلامه: ١‏ ووجه ذلك أنه قد وجد بيده بعد 
ال كوم رو ار ل ار رارسا وو يسارك 
إلا بعد ثبوت الشرط في وقته وقبل فوته» . 

(4) المنتقى: 5/ 248 . كتاب الرهن» القضاء ء في الرهن من الحيوان. 

(5) ساقط من: تن. 

(6) تن: بإجازة. (وهو خطأ) . 

(7) أورده ابن أبي زيد في النوادر بلفظه : 0 كتاب الرهون» في الراهن يتعدى على الرهن فيبيعه. وقال بعد ذلك : 
وهذا كله قول مالك وار بن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك . 

0 تن: حجازاً.‎  )8( 
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أبو الحسن اللخمي : «يريد فيأخذ السيد كل ما حل من نجومه. فإن أدى عتق ولا شيء 
ال وان عجر كان و 

(وأما المدبر)27) فإن حل الأجل» وهو معسرء لم يبع ويبقى موقوفاً في الرهن إلى موت 
الراهن» فيباع إن لن يخلف ما يوفي [به]7) الدين. 

وإذا استلحق الراهن العبد الرهن أنه ابنه. رت ار ويتبعه الطالب بحقه» 
وإن لم يكن له مال فليتبع ما عسى أن يطرأ له. 0 ينفسخ الرهن بموت أحد المتعاقدين أو 
كليهماء ولا بجنونهما ولا بالحجر عليهما (بالتبذير)2 

وينفسخ. بانقلاب العصير خمرأء ولا يقبض وهو خمرء ولو انقلب إلى الخمرية بعد 
القبض لخرج عن كونه مرهوناً. (فإن عاد خلا عاد مرهوناً)(”) 


الباب الثالث: فى حكم المرهون بعد القبض. 


وقد تقدم في حقيقة الرهن أنه احتباس العين وثيقة بالحق» وذلك يمنع الراهن من كل ما 
يقدح فيه. والنظر الآن في أطراف ثلاثة 

الأول: جانب الرهن. 

وغو ممتوع هن كل تضرف يزيل الملك كالبيع والعتق والكتابة والتدبيربوإيلاذ الأمة:. قال 
ابن القاسم في الكتاب: «إن باع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن فأجاز بيعه» تعجل حقه» شاء 
الراهن أو أبى» وإن باعه بإذن المرتهن وقال: لم آذن لأسلم ثمنه» لكن أذنت له لإحياء الرهن» 
لا ل ا E‏ 
يجد بقي الثمن رهنا»(5) . قال الشيخ أبو محمد: يويك مطبوعاً عله إن كان عا .. يريد 
الشيخ أبو محمد» إن أبقي بيد المرتهن» وأما إن أبقي بيد عدل فلا حاجة إلى الطبع عليه ولا 
يتعجله هاهنا. وهذا إذا بيع بإذنه ولم يسلم من يده إلى المبتاع و أل مه الثم فأما لى 
(سلمه)* للراهن فباعه لخرج من الرهن . 


(1) التبصرة ل ل سه في الرهن بالبيع أو العتق أو غيره» مخ/ ق . 
(2) تن -ع: وأما التدبير. 

)3( في الأصل : (منه). وما أثبتناه من: تن -ع ‏ حم - ح. 

(4) تن -ع: بالتدبير. 

(5) ساقط من : تن . 

(6) المدونة: 153/4 كتاب الرهن» في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأ 

)7( سن 2030 كتاب زهو في الراهن Es‏ فة أو دة 

(8) تن: أسلمه. 
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قال محمد: وروي عن مالك أن الراهن إن باعه بمثل صفة الدين وبكفافه فأكثر» جاز 
لأن ذلك للمرتهن» ولا حجة ويتعجل حقهء إلا أن يبيعه بأقل من الدين أو بنصف مخالف 
للدين» فله أن يجيز أن يرد. قال: وهذا هو الصواب. 

قال ابن القاسم في الكتاب: «وإن رهن عبداً ثم أعتقه أو كاتبه وهو بيد المرتهن» جاز 
ذلك إن كان ملياً وعجل الدين»7'). وروی ابن وهب مثله فى التدبير إذا عجل حقه. وروى 
محمد عن ابن القاسم : أنه إن دبره بقي رهناً فا قال a‏ والكتابة مثله. وقال ابن 
القاسم وأشهب: «الكتابة مثل العتق»(2) . 

سي يا و «إذا أعتقه قبل محل الدين وهو موسرء فليس له أن يرهنه 

حي يحل الأجل» وليعجل له حقه. وإن أعتقه وهو عديم بقي رهناً فإن أفاد ربه قبل 
٠‏ بال ودى الدين ونفذ العتق» وكذلك لو بذل العبد أو أجنبي الدين لنفذ العتق»( . 

ولو بذل الراهن رهناً غيره إلى الأجل لم يلزم الو و ا 

وحكم التعليق على الصفة في دوام الرهن حكم الإنشاء. فان وجدت الصفة بعد فكاك 

فرع: لو استعار عبداً ليرهنه/ [45]» فرهنه ثم أعتقه المعير» فإن كان ملياً نفذ العتق, 
وقيل له: عجل الدين لربه (إذ أفسدت)7) عليه رهنه» ثم يرجع بذلك على المستعير بعد محل 
الأجل. ويمنع الراهن أيضاً من وطء الأمة المرهونة» فإن فعل فحملت فالولد نسيب» ثم إن 
كان الوطء بإذن المرتهن أو كانت مخلاة تذهب وتجيء في حوائج المرتهن فوطئها الراهن بغير 
إذنه فولدت» فهي له أم ولد لا رهن للمرتهن فيهاء وإن كان على وجه الغصب والنشوز عجل 
ربها الحق إن كان ملياً وكانت له أم ولد» وإن لم يكن له مال بيعت بعد الوضع» ولا يباع ولدها إذ هو 
نسیب على كل تقدير» فإن نقص ثمنها عن دينه أتبع به . قال محمد: ولا تباع وإن وضعت حتى 
يحل أجل الدين. قال" اشنهبية: وإن وجدت من يبتاع منها بقدر الدين فعلت وأعتقت ما بقي» 
وإن لم يوجد استوفي إلى الأجل. فإن وجد أيضاً ذلك وإلا بيعت كلهاء وقضى الدين وكان ما 
شن أربها يريما ناد . وروي أنها لا تخرج من الرهن حتى يطأها بإذنه. 


(1) المدونة: 169/4ء كتاب الرهن» فيمن رهن جارية فأعتقها أو دبرها أو كاتبها. وذكره فى العتبية أيضا/ البيان 
والتحصيل: 11/ 83 كتاب الرهون الثاني. 

(2) المدونة: 169/4». كتاب الرهن» فيمن رهن جارية فأعتقها أو دبرها أو كاتبها. قال فيها: «وأما الكتابة فهى عندي 
بمنزلة العتق إن كان للسيد مال أخذ منه ومضت الكتابة» . 
المشهور في المذهب». ۰.84/1 كتاب الرهون الثاني . ٠‏ 

(3) المدونة: 4/ 169 كتاب الرهن» فيمن رهن» عبدا فأعتقه وهو فى الرهن . 

)4( تنح حم ع : إذا فسدت. 
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قال سحنون: وطئها تسرراً أو وطئها وقد أطلقها المرتهن في حوائجه» فهو سواء. 

ولا يمكن الراهن من الانتفاع بالرهن مباشرة» مثل سكنى الدار أو إسكانها أو استخدام 
العبد أو استكسابه أو غير ذلك أصلاً. ولكن يتولى ذلك المرتهن بإذن الراهن» فإن باشره 
الراهن بطل الرهن إن كانت المباشرة بإذن المرتهن . 
الطرف الثاني : في جانب المرتهن . 

(وهو)() يستحق إدامة اليدء ولا تزال يده إلا لأجل الانتفاع خوفاً من فوات منفعة 
مقصودة تقديماً لها على (اليد)(2) التابعة (للحق)(. فإنها لا (تراد)(*) إلا لحفظ محل الحق› 
ثم ترد إليه عند فراغ العمل. ولو شرط التعديل على يد ثالث يثق كل واحد منهما به جاز» ثم 
ليس للعدل تسليمه إلى أحدهما دون إذن الاخر. فإن فعل ضمن له» ولو تغير حاله لكان لكل 
واحد (منهما)() طلب التحويل إلى عدل آخر. فإن اختلفا في عدلين» فقال محمد بن 
عبد الحكم : يجعله القاضي على يد عدل . 1 

قال أبو الحسن اللخمي: «وليس بالبين»(۴). قال: «وأرى أن يقدم قول الراهن إذا دعا إلى 
ثقة لأنه ماله وهو (أنظر)(7) لنفسه في حفظه (ماله)(*) ومن يثق به» وإن قال أحدهما: يكون 
على نيش عد له توقال الأ ر نكر ن على بد المر هوه كان القول قول من :دعا إلى العدلا , 

وللمرتهن استحقاق البيع مقدماً على الغرماء عند حلول الدين إن لم يرده الراهن من 
موضع آخرء ولكن لا يستقل به به بل يرفع إلى القاضي حتى يطالب الراهن (أو70! يكلفه البيع . 
فإن امتنع باعه عليه. ويستقل إذا أذن له عند الأجل» ولا يستقل به إذا كان مقدماً على زمن 
الحلول وحين البيع. فإن باع بالإذن المتقدم رد البيع ما لم يفت. وقيل إن أصاب وجه البيع 
نفد. وروي: يمضي في الشيء التافه ويرد فيها سواه وقيل: يمضي إن لم يكن بالمكان سلطان. 
أو كان وعسر الوصول إليه . 

ولو أذن الراهن للعدل وقت الرهن في البيع عند الأجل جاز. ولو قال الراهن لمن على 


(1) تن -ق: زيادة (أن). 

(2) تن: يد. (وهو خطأ). 

٠ )3(‏ تن: زيادة (لها) . 

(4) تن: تزاد. ) 

(5) ساقط من: تن حم -ع -ح -ق: وانفردت بها النسخة الأصل ونسخة: ت. 

(6) التبصرة: 84/3» كتاب الرهون» باب في الرهن في الحضر والسفر» وفي حوزه وصفة الحوز وعلى يد من يكون 
e‏ ۰ 

(7) تن: نظر. 

)8( ساقط من : تن - حم ع -ح . 

نتن ا 
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يده الرهن في مرتهن أو عدل: إن لم (آت)() إلى أجل كذا فأنت مسلط على بيع الرهن» فلا 
يبيعه إلا بأمر السلطانء» فإن باعه بغير أمره نفذه. 


وعلى الراهن مؤونة المرهون ونفقته من العبد والدابة» وعليه سقي الأشجار وكفن العبد 
إن مات ودفنه. فإن أنفق المرتهن على الرهن بأمر ربه أو بغير أمره رجع بما أنفق على الراهن, 
ولا يكون الرهن بذلك رهناً وإن أمره» ولا له حبسه بذلك. نعم لو قال له: أنفق على أن نفقتك 
في الرهن»ء لكان له حبسه بهاء إلا أن يقوم الغرماء» فلا يكون أحق منهم إلا بقدر الدين في 
الرهن» حتى يقول له: أنفق والرهن بما أنفقت رهن» فيكون أحق به في الدين والنفقة . وقيل : 
إذا قاله له: أنفق على أن نفقتك فى الرهن» كان أحق به فى الدين (و)(النفقة (من)0© 2 
الغرماء . 

(قال: وأما المنفق فى الضالة فهو/ [46] أحق بها من الغرماء)(*#)» حتى يستوفى نفقتهء إذ 
لا يقدر على صاحبهاء فلا بد من النفقة عليها. والرهن يأخذ راهنه بنفقته» فإن غاب رفع إلى 
الإمام . 

وقال أشهب: النفقة على الرهن كالنفقة على الضالةء وتكون فيه مبدأة. (قال ابن 
القاسم: اومن ارتهن اذ بہئر ها أو غا أخضر ببئره» فانهارت فأبى الراهن أن يصلح » 
فأصلحها المرتهن لخوف هلاك الزرع أو النخلء فلا رجوع له بما أنفق على الراهن» ولكن 
يكون له ذلك في الزرع والنخل إذا أنفق خوفاً أن يهلك» فيبدأ فيه بنفقته» فما فضل كان في 
دينه كالمساقي والمكتري للأرض للزرع سنين ينفق في مثل ذلك» فليس له ما زاد على كراء 
تلك السنة خاصة فى الكراء» أو على حظ رب النخل من ثمر تلك السنة»(© . 


ولو أخذ الراهن مالا من أجنبي فأنفقه في ذلك فالأجنبي أحق بمبلغ ذلك من ثمن الزرع 
من المرتهن» فإن لم يفضل للمرتهن شيء رجع بدينه على الراهن . 
وروي عن ابن القاسم في غير الكتاب أن الراهن يجبر على أن يصلح إن كان مليا)(“ . 


(1) ن “زياذة (يه)؛ 

8 ي 

(3) تن: و. 

(4) فقرة بكاملها ساقطة من: تن. 

(5) المدونة: 4173/4 كتاب الرهن» فيمن ارتهن زرعاً لم يبد صلاحه» أو نخلا ببئرها فانهارت البئر. 

(6) العتبية/ البيان والتحصيل : 1 » كتاب الرهون الثاني» من سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم. وقد تعقبه 
محمد بن رشد قائلاً : «فقول ابن القاسم في المدونة أن المرتهن إذا أنفق في إصلاح الرهن لا يرجع بشيء من ذلك 
على الراهن» وإنما تكون نفقته في الرهن مبدأة على الدينء فإن لم يف الرهن بهاء لم يتبعه بالبقية يدل على أن 
الراهن عنده لا يلزمه إصلاح البثرء وإن كان له مال» حلاف رواية يحيى هذه أن ذلك يلزمه إن كان له مال». 
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فإن قيل: هل ضمان المرهون من الراهن أو المرتهن؟ . قلنا: ليس المرهون بأمانة محضة 
فيكون [ضمانه](') على الإطلاق من مالكه» ولا هو مقبوض لمجرد منفعة قابضة فيكون ضمانه 
منه» وإذا أخذ شبهاً من الأمرين لم يثبت له حكم أحدهما على التجديد» بل نفصل فنقول: 
المرهون قسمان: أحدهما: ما لا يغاب عليه كالحيوان والعقار ونحوهماء فهذا ضمانه من 
راهنه» ولا يضمنه المرتهن إلا أن يتعدى» والقول قوله في تلفه إلا أن يظهر كذبه في دعوى 
التلف مثل أن يدعي هلاك الدابة في قرية يكون بها أهل العدل. ولم يعلم أحد منهم موتها. ولو 
قالوا: ماتت دابة ولا نعلم لمن هي قبل قوله: إنها هي» ويحلف على ذلك . 

والفسم الثاني: ما يغاب عليه كالثياب والسلع ونحوها. فهذه إن كانت في يد غير 
المرتهن بإذن الراهن فهي كالأول» وإن كانت بيد المرتهن فلا يقبل قوله في هلاكها إلا ببينة 
على كلقني ل ا على ا وميم وو إن أقامها لم ین عند ان اقا في 
قوله وروايته. وهو قول عبد الملك وأصبغ ومحمد. وضمنه أشهب في قوله وروايته أيضاً. 

ل الا 0ا ا 
فلا تبرئه البينة منه . 

فإن شرط في ما يغاب عليه ألا يضمنه» وأن يقبل قوله فيه» فهل يبطل شرطه ويضمن إن 
لم تقم بينة بالتلف» أو يصح ويصدق؟ قولان لابن القاسم وأشهب. وروى ابن القاسم قوله. 

فنظر ابن القاسم إلى أنه شرط خلاف مقتضى الحكم فلا يصح ولا يفيد. ونظر أشهب إلى 
أنه دخل على أنه لا يضمن فزالت العلة المقتضية للضمان عنده» والله أعلم. ٠‏ 

أما تصرفات المرتهن فهو ممنوع من جميعهاء وليس له الانتفاع أصلاًء فإن وطىء فهو 
زان وعليه الحدء ولا يعذر إن قال اوتا 

ثم هذه الأحكام تثبت في غير المرهون» فإن فاتت بالجناية (عليه)() فأخذت (منه)(“) 
القيمة»› E Saa OE‏ ا 

قال محمد: وبه أقول» إلا أني أقول: إن كانت القيمة دراهم أو دنانير» وحقه من نوعها 
عجل له» وإن كان على غير ذلك كانت القيمة رهناً بحقه إلى أجله. ثم حيث عوض عن التالف 


- الاتفاق عليه والاستغلال له. وذكر وجه القولين؛ قال: «وجه القول الأول: أن العين التي ارتهنها قد تغيرت فليس 
على الراهن بدلها كما لو مات الحيوان إن لم يكن عليه أن يأتي ببدله . 
ووجه القول الثاني : أن هذه نفقة يحيا بها الرهن فلزمت الراهن كنفقة الرقيق». 
(1) في الأصل: ضمانها. وما أثبتناه من: تن. 
(2)؟. ساق هر اتن 
(13 اتن غليها. 
(4) تن: متها. 
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برهن أو بالقيمة سرت أحكام الرهن إليه . 
الطرف الثالث: في غاية الرهن وما به انفكاكه . 

وهو حاصل بة بفسخ الرهن أو فوات عين المرهون إلى غير .بدل» كفواته بآفة سمائية» 
جت يكون: من 0 4 :وف معنى ذلك . (ما)() إذا جنى العبد الرهن وأسلمه الراهن 
والمرتهن فبيع في الجناية فإنه فات إلى غير بدل . 

وينفك الرهن أيضاً بقضاء كل الدين. فإن قضى بعضه/ [47] ربقي) 37 كل المرهون 
مرهوناً ببقية الدين . ولذلك نقول: إذا رهن عبدين وسلم أحدهما كان مرهوناً بجملة الدين» 
وكذلك لو تلف أحدهما لكان الباقي مرهوناً بكل الدين. 
2 وإذا قال الراهن للمرتهن: بع المرهون لي واستوف الثمن لي» ثم استوف لنفسك» جاز . 
استيفاؤه لنفسهء ولا يضر اتحاد القابض (والمقبض)0). 


الباب الرابع : فى النزاع بي بين المتعاقدين» وهو في أربعة أمور: 

الأول: العقد. ومهما اختلف فيه فالقول قول الراهن» إذ الأصل عدمه. وكذلك لو ادعى 
المرتهن أن مال العبد أو ثمرة النخل رهن وأنكره الراهن فالقول قول الراهن أيضاً. 

الثاني : في مقدار الدين. والرهن كشاهد للمرتهن فيما (يدعيه)( إلى مبلغ قيمته» لأنه 
حازة وثيقة لد الا اندلا تشهد إلا فل نقسمةة: لا غلن ذية الراهن؛ ولذلك لا يشهد ما هلك في 
ضمان الراهن من الرهان» فإذا قال الراهن: الرهن بعشرة» وقال المرتهن: هو بعشرين والرهن 
قائم بيده» فإن كانت قيمته عشرين فأكثر» حلف المرتهن أنه في عشرين وأخذه» إلا أن يفكه 
ونه نهنا : وإن كانت قيمته عشرة فأقل حلف الراهن أنه في عشرة ولم يلزمه غيرها وأخذه. فإن 
كانت قيمته خمسة عشر حلف المرتهن أنه على عشرين وحلف الراهن أنه على عشرة» وأخذ 
المرتهن الرهن» إلا أن يفكه الراهن بعشرين. وقال محمد: له أن يحلف على مقدار قيمة 
الاش خا | 

واختلف إذا تنازعا أخذه بخمسة عشر فقال محمد بن عبدوس : إن شاء الراهن أن يعطيه 
ما ذكر المرتهن» وإلا بعته ودفعت له من ثمنه ما ذكر من ذلك . ۱ 


(1) تن: زيادة (وما). 

(2) تن: أما. 

(3) تن: ففي (وهو خطأ) . 

(4) تن -ق: المقبوض. (وهو خطأ). 
(1)5 تن ايلاع 
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وقال ابن القاسم في المستخرجة : «إن كانت قيمته خمسة عشر (لم يكن للراهن أن يأخذه 
ويدفع خمسة عشر حتى يدفع العشرين ولو بذله المرتهن بخمسة عشر)('! لم يجبر الراهن على 
أخذه إلا أن يرضى المرتهن بعشرة» وإلا بقي للمرتهن»7. 

وقال ابن نافع : للراهن أخذه إن غرم خمسة عشرء اذا ات ذلك ولا ج للمر تيد . 
فإن تلف الرهن بيد المرتهن» وكان ضامناً له» ثم اختلفا في مقدار الدين» فقيمة (الرهن)(“ 
قائمة في الشهادة مقامه» فإن اختلفا فيها تواصفاه» فإن اتفقا في الصفة قومت» وإن اختلفا في 
الصفة كان القول فيها قول المرتهن مع يمينه . 

فأما ما فات من الرهن غير مضمون على المرتهن كالذي لا يغاب عليه أو قامت بهلاكه 
بينة مما يغاب عليه على قول ابن القاسم وروايته فلا شهادة له» إذ شهادته على نفسه لا على 
ذمة الراهن» كما تقدم. 


وأما إن كان الرهن قائماً بيد أمين فهل يكون شاهدا لأنه على حكم الرهن ليستوفي منه 
المرتهن حقه كالذي يكون على يدهء أو لا يكون شاهدا لأنه غير مسلم إليه ولا هو مؤتمن 


فرع: (قال ابن نافع : «المعتبر في قيمة الرهن يوم الحكم إن كان باقياً» ويوم (قبضه)(*) 
إن كان تالفا». ورواه عيسى عن ابن القاسم في المدنية . 
قال القاضي أبو الوليد: «وفي العتبية (من)() رواية عيسى عن ابن القاسم أن الرهن 


(1) فقرة بكاملها ساقطة من: تن. ظ ) 

(2) البيان والتحصيل: 11/ 96» كتاب الرهون الثاني» سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم» ووجه قول ابن القاسم أن 
حق المرتهن قد تعلق بجميع قيمة الرهن على نحو ما حلف عليه لا يمينه لما تعلقت بالعشرين ولم يكن لها محل من 
ذمة الراهن› كان محلها الرهن يدل على ذلك أنها لو زادت قيمة الرهن بعد اليمين وقبل البيع لكان ذلك للمرتهن 
فاقتضى ذلك أن يكون أحق بالعين حتى يعطى ما استوجب بيمينه وذلك العشرون ديناراء قاله الباجي في المنتقى : 
261/5. ) 

(3) حكاه الباجي في المنتقى: 261/5 القضاء في جامع الرهون. وذكره وجهه قائلاً: «ووجه قول ابن نافع أن الحق إنما 
تعلق بقيمة الرهن دون عينه» لأن القيمة من جنس حقه دون عين الرهن» فإذا أعطاه القيمة التي هي من جنس حقه كان 
له أخذ رهنه». ْ 

)4( تن: يقبضه» وفي» ق: أو يوم القبض . ) 

(5) وجه قول ابن نافع : أن الرهن إذا وجد بعينه شهد بقدر الدين لوجوده يوم الحكم» وإذا عدم ضمن بقيمته فكانت 
القيمة في ذلك تقوم مقام العين عند وجودهاء قاله الباجي في المنتقى: 261/5» القضاء في جامع الرهون . 

(6) ساقط من: تن. 

(7) تن: في. 

(8) البيان والتحصيل: 70/11. كتاب الرهون الثاني . سماع عيسى ابن القاسم . 
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قال : : «فعلى قوله يضمن باعتبار قيمته يوم الضياع يجب أن يعتبر بتلك القيمة في مبلغ 
الدين»("))(2) . 

الثالث: فى جناية العبد الرهن . 

وإذا اعترف بها الراهن دون المرتهن» فإن كان معدماً لم يصدق» وإن كان ملياً خير بين 
أن يفتديه أو يسلمهء فإن فداه بقى رهناًء وإن أسلمه لم يكن له ذلك حتى يحل الأجلء فيددفع 
الدين ويسلم العبد بجريرته. فإن فلس قبل الأجل فالمرتهن أحق به من أهل الجناية. ولو ثبتت 
الجناية ببينة/ |48 ] خير أيضاًء فإن فداه كان رهناٌء وإن أسلمه خير المرتهن أيضا فإن اسل كان 
لأهل [الجناية بماله قل أو كثر 

ولس للمرتيق أن يودى. سن مال العد الجا وبق وهنا إلا أن اء كه وان 
فدأه المرتهن بالأرش فقط لم يكن ليده 50-6 حتى يدفع ما فداه به مع الدين 4 وإلا کان ما 
فداه به في رقبته دون ماله يبدأ على الدين» ولا يباع حتى يحل أجل (الدين)). 

وقال سحنون : يباع قبل الأجل» لن الراهن اة فإن سويت رقبته أقل مما فداه به لم 
يتبع السيد بما بقي وأتبعه بدينه الأول» وإن كان فيه فضل كان الفضل في رقبته في الدين. ولا 
يكون ماله رهناً بأرش الجناية ولا بالدين إذا لم ب يشترط في الدين ا وروي أن يدخل في 
الرهن بالأرش )00 بالدين . 

فإن حل الأجل وللسيد غرماء فإنه يباع بماله» فإن كان ماله زاد فيه نصف هذا الذي بيع به 
معلل 00 بالجناية. ا لعفا ما | بقي للمرتهن في دين والنصف الثاني للغرماء يدخل فيه 

قال أبو إسحاق التونسيى: وهذا هو القياس» لأن المال والرقبة كانا مرهونين فى الجناية» 
فقد (فداهما المرتهن جميعاًء فيبدأ من جملة الثمن بهما)(7). ولو فداه المرتهن بإذن الراهن 
لأتبعه بجيمع ما فداه به» وإن أناف على قيمة رقبته وبدينه الأول. 

قال محمد: : ثم. لا يكون رها بما فداه به عند ابن القاسم وأشهب: لأنه سلف: وقال 


)0 المنتقى : 265 القضاء في جامع الرهون . ظ ) ظ 
)2( من منتقى الباجي : 5/ 1 القضاء في جامع الرهون. وقد حكاه عن عن الشيخ أ محمد في النوادر» كما صرح بذلك 


۰ في مقدمة كلامه بالمنتقى . 
)3( زيادة مز جميع النسخ . 
(4) تن: : الدينين . 


(5) ساقط من: تن. 
(1)6: زيادة من ججميع ايع 
(7) ساقط من: تن. 
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اشا إذا د ثبتت الجناية ببينة خير المرتهن ني أن)(') يسلمه ويتبع الراهن بدينه أو يفتكه بزيادة 
بع فارع اليا وه بع الراهن بدينه إلا قدر ما زاد على الجناية ويكون العبد للمرتهن 
رقاً. 

الرابع : فيما يفك الرهن» وفيه فرعان : 

الأول: فيما بين الراهن والمرتهن. 

فإذا قال الراهن: ما سلمته من المال كان على جهة الدين الذي به الرهن» فانفك الرهن 
وادعى المرتهن أنه عن جهة غيره» فإن المال المقبوض يوزع على الجهتين بعد أيمانهما. وقال 
أشهب : هذا إذا تقاررا بالإبهام» وأما لو تداعيا البيان لكان القول قول المرتهن . 

الفرع الثاني: في ما بين العدل والمرتهن. 

(فلو قال العدل الذي على بذه الرهن : بعنة بمائة ودفعتها للمرتهن › وقال المرتهن : بل 
بخمسين» وهي التي دفعتها إلي» لكان القول قول المرتهن مع يمينه أنه لم يقبض إلا خمسين» 
وكان على العدل غرم خمسين» ثم ينظر فإن قال المرتهن: لا أدري ما بعت به إلا من قولك». 
أخذ الخمسين الأخرى إن اغترفها دينه. 

دإذ قال كنك ا ك ای فقال اي ا قسن E‏ 
للمرتهن» لأنه أقر أنه بخمسين باع» ولكن يضمنها للراهن. 

وقال أبو الحسن اللخمي: «إذا ادعى (حضور)() البيع بخمسين» فهل يسوغ له ال 
الخمسين الأخرى أم تكون لغ ماه e‏ £ . قال : «وألا شيء له فيها أصوب» والله د عر 
وجل5()03(0). 


(1) تن: بأن. 

(2) تن -ح عات: الباقية. 

(3) ق-تن: حضوره. 

(4) التبصرة: 6 كتاب الرهن» فصل : إذا قال العدل: بعت الرهن بمائة ودفعتها إليك. وقال المرنمن بخمسين › 


مخ/5 ف 
(5) المصدر السابق. 
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كتاب التفليس 


والتماس الغرماء أو بعضهم الحجر بالديون الحالة على المديان الزائدة على قدر ماله 
وأما الديون المؤجلة فلا حجر فيهاء إلا أن تحل عليه ديون تستغرق ما بيده ويطلبها 
أربابها» فيطلب المؤجلة ديونهم الحجر فلهم ذلك» لأنهم يقولون: أخليتم ذمته ولم يبق لنا ما 
نأخذ منه ديونناء وكذلك إن ظهر منه إتلاف يخاف معه ألا يجد عند الأجل قضاء» فيحجر عليه 

ويحل دينه إلا أن يضمن له» أو يجد ثقة يتجر له فيه ويحال بينه وبينه . 

ومتى حجر على المفلس حلت الديون المؤجلة عليه دون الديون المؤجلة له. والميت 
كالمفلس فى ذلك كله. ظ 

ولو قام الغرماء على الغريم فمكنهم من ماله فباعوه واقتسموه» ثم داين اخرين» فليس 
للأولين دخول في ما بيده» إلا أن يكون فيه فضل ربح»/[49] ويكون هذا بمنزلة تفليس 
السلطان» رواه ابن القاسم في العتبية). ولو كان الغريم غائباً» فروى محمد عن ابن القاسم 
وأشهب فى البعيد الغيبة لا يعرف ملأه من عدمه: أنه يفلس ويحل المؤجل من دينه. (قال ابن 
القاسم : وإن عرف مله لم يفلس › ولا يقضي إلا لمن حل دينه؛ قال أشهب : بل يفلس » إذ لا 
يدري ما حدث عليه. قال ابن القاسم: وأما القريب الغيبة على مثل الأيام» فليكتب في كشف 

أمره حتى يعلم ملؤه من غدمه, فيفلس أو لا ايقل : 

(1) أصله ما في صحيح مسلم: أصيب رجل على عهد رسول الله بو في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله 8 : 
زيد يك على خلع ماله لهم ولم يحبسه ولم يبعه ولم يستسعه خلافاً لابن حنبل في استسعائه» ولقوله تعالى: * إن 
کات وو عْسَروْ فَنَظِرَةٌ إِلَ مَيْسَرَةَ» [سورة البقرةء الاية: 280]. 

ولما روي أن رسول الله عة قال لغرماء معاذ: «خذوا ماله» وليس لكم غيره» وروي أنه حَجَر عليه. والحديث 
أخرجه مسلم في المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين . ٍ 

(2) البيان والتحصيل: 2367/10 كتاب المديان والتفليس الأولء سماع ابن القاسم عن مالك› ورواه أيضا أصبغ عن ابن 
القاسم في: 513/10 من نفس المصدر. ْ 


(3) حكاه الباجى في المنتقى: 82/5 ما جاء في إفلاس الغريم . كما بين وجه قول ابن القاسم وأشهب. قال: «وجه 
قول ابن القاسم أن هذا معروف الملاءة فلا يفلس» أصل ذلك إذا كان حاضرا. = 
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وا 

الأول : منع التصرف في المال الموجود عن ضرب الحجر بوجوه التبرع كالعتق والهبة 
والوصية» a‏ بالمحاباة فى معنى التبرع ء أما ما كان منه من غير محاباة فهو موقوف على 
إجازة الغرماء . ا 

واختلف في (عتقه)(!) أم ولده فأمضاه ابن القاسم في الكتاب7*). ورده المغيرة في كتاب 
ال ل 0 ل 0 
TT‏ 

فأما ما لاا يصادف المال من تصرفه كالطلاق والخلع واستيفاء القصاص » وعفوه» 
واستلحاف النسب ونفيه باللعان واختطابه واتهامه وقبول الوصية فهو صحيح . (وكذلك)() 
شراؤه على أن يقضي الثمن من غير ما حجر عليه فيه . 

(وأما إقراره بالدين فإن (كان استحقاق غير)) المقر له من الغرماء بغير بينة» بل بإقرارء 
فيجوز ذلك لمن أقر له في ذلك المجلس وبلفظ واحد أو قرب بعض ذلك من بعض . قاله 
مالك في كتاب محمد)(° 

وإن كانت الديون الأولى د لاحلاه تثبت ببينة فلا يجوز أقراره لمن لم يثبت دينه من الغرماء في 
وقت الحجر عليه اه وما اشع كا من لقند ديا لش جرد ار ل وذلك غير جائز له 

مع الحجر عليه . ظ 

ذم لخبت كان . لا يقبل إقراره في المال المحجور ma EE‏ رجي ل 
دمه فإن أفاد مالا غير ما حجر عليه فيه قضى مما أفاد ما أقر به. 

وأما لو قال: هذا قراض فلان أو وديعته. وعلى أصلها بينة» فأجاز ابن القاسم( “©) إقراره» 
ولم يجزه أشهب إلا ببينة على التعيين» ورواه عن مالك . ش 


= ووجه قول أشهب : ما احتج به من أن مال الخائب البعيد الغيبة لا يقضي منه دين ولا يعرف ما يدل عليه فلا يمع 


ذلك إفلاسه». 
)1( تن * عتق : 
(2) المدونة: 123/4» كتاب التفليس» الرجل يفلس وله أم ولد ومدبرون لهم أموال. 
“(13- تن كنذا 
(4) تن: كان غير استحقاق. 
(5) حكاه الباجي في المنتقى: 84//5. ما جاء في إفلاس الغريم» وبين وجه ذلك قائلاً: «ووجه ذلك أن ما ثبت به دينهم 


بسبب واحد فلم يرد بعض ذلك دون بع ض؛ . 
(6) ذكره في العتبية/ البيان والتحصيل: 10/ 543» كتاب المديان والتفليس الثالث. سماع أبو زيد من ابن القاسم . 
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(وقال أصبغ : يقبل في ما عين من وديعة أو قراض» كان عيناً أو عرضاًء كان على أصله 
بينة أو لم تكن» لأنه (إقرار)(') بأمانة ولم يقر بدين إذا أقر لمن لا يتهم عليه بالتأليج إليه)(©) . 

فأما إن لم يفسر ذلكء» وإنما قال له: في مالي وديعة كذا وكذا أو قراض كذاء فلا يجوز 
لأن هذا إقرار بدين» وقاله ابن حبيب. 

والمال الذي يتجدد بعد الحجر لا يتعدى إليه الحجر»ء بل يحتاج في إلى استئناف حجر 
ثان. وأجرة الكيال والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر تقدم على جميع الديون. 

]ذا كان له دين ولاو شغد فلحت .وكذلك: إذا رد عليه البميق :. فان نكل فللعرماد أن 
يحلفواء قاله ابن حبيب . 

وإن أراد سفراً فلمن بقي له دين حال منعه» ولیس لمن له دين مؤجل منعه ولا طلب 
الكفيل» ولا طلب الإشهادء إلا أن يكون مما يحل في غيبته» فليوكل من يقضيه عند 
استحقاقه . 

الحكم الثانى: بيع ماله وقسمته. 

وعلى القاضي أن يبادر إلى بيع الحيوان» ولا يطيل مدة الحجر» بل يبيع ويقسم الثمن 
على أرباب الديون» إلا أن يكون المحجور عليه معروفاً بالدين (فليستأن)(*) به في الموت. 
واختلف في (الاستيناء)9*) في الفلس . 

قال ابن حبيب: قال أصبغ : وإذا فلس الغريم أو مات رجل وعليه دين فليأمر القاضي من 
ينادي على باب المسجد في مجتمع الناس: إن فلان بن فلان قد مات أو فلس» فمن كان له 
عليه دين أو عنده قراض أو وديعة أو بضاعة فليرفع ذلك إلى القاضي» وكذكل فعل عمر رضي 
الله عنه في الأسيفيع . 

ويبيع الحاكم بحضرة المفلس» ويباع متاعه/ [50] بالخيار إلى ثلاثة يام طلباً للزيادة . 

وفي رواية مطرف: يستأنى في بيع ربعه» يتسوق به الشهر (والشهرين)( . 

فأما الحيوان فلا يؤخر إلا اليسير. قال مطرف: ويشترط السلطان فيما يبيع الخيار ثلاثاً. 
وفي كتاب محمد: (أما)() الحيوان والعروض فيتسوق اليسير» والحيوان أسرع بيعاً» وأما 


(1) تن: زيادة (أقر) وهو خطأ. 

(2) حكاه الباجي في المنتقى: 84/5 ما جاء في إفلاس الغريم. ورواه أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية/ البيان 
والتحصيل: 10/ 543 . 

(3) تن: فليستانا. 

(4) تن: زيادة (به). 

)5( ساقط من : تن . 

(6) ساقط من: تن . 
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الدور والأرضون الشهر والشهرين ثم تباع . ولا يكلف الغرماء حجة على ألا غريم سواهم» 
O‏ ل 
e E RN EAR RT‏ 
بينهم على تلك الحصص؛ واشترى لكل واحد (منهم)( بما صار له من المحاصة سلعته أو ما 
بلغ منهاء ولا يدفع إلى أحد من أرباب الطعام ثمن» وكذلك (أرباب)) العروض إلا أن يكون 
أسلم عرضاً في عرض( ويعزل لمن كان غائباً من الغرماء نصيبه» فإن هلك بعد العزل فهو 
منه. ثم إن ظهر بعد القسمة غريم لم يشعر به فلا ينتقص» بل يرجع على كل واحد بما ينوبه 
وكذلك لو خرج المبيع مستحقاً لرجع على كل واحد بجزء من (الثمن)7* يقتضيه الحساب . 

هذا إن كان الميت غير مشهور بالدين» فإن كان مشهوراً بالدين أو علم الورثة أن عليه 
دينآً ثم باعوا وأقبضوا , بعض الغرماء» فلمن بقي أن يرجع على الورثة بما يخصه. ثم للورثة أن 
رجا وا هن ا ارا ا ره وفي الكتاب( أيضاً أن له أن يرجع على من أخذ 

وحيث قلنا: يرجع على الورثة. فإنه يأخذ من الملي عن المعدم ما لم تجاوز خصته ما 
قبض الوارث» بخلاف الغرماء . 

فرع: اختلف في مال المفلس ممن يكون ضمانه إذا تلف . فروى أشهب أن مصيبته من 
الغرماء» العرض بقميته والعين بوزنه» وبه قال» وشبهه بالثمن يهلك في المواضعة فيكون ممن 
تكون له الأمة. 

وروی ابن القاسم : أنه شه إن كان عرضا امنا هة ومنهم إن كان غيناء وجد في 
ا به من العروضء [وقال بما روی]() . ل ا و 
وإن کان ميتاً فمصيبته منهم . 


زا خان المفليق و الد رق اراي تركف عليه کی د الفعتاةة لاان يكون 


. ا من س 

). ا دتن 

( ليلا يدخله سلف بزيادة أوضع وتجعل» قاله القرافي في الذخيرة : 8 192 كتاب التفليس . 
4) تن: زيادة: (على ما). 

) المدونة: 116/4 117» كتاب التفليس» في الرجل يقوم عليه بعض غرمائه بتفليسه . 
( 


زيادة من : جميع النسخ . 
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فيها فضل عن لباس مثله» ولا ينزع رداؤه إذا كان نزعه يزري بمنصبه . 

وروی ابن نافع أنه لا يترك له إلا ما (يوارى به)('). وبه قال ابن كنانة . 

واختلفوا في بيع [كتب] العلم (عليه)(”) على قولين)ء بناء على كراهية بيعها. وقال 
محمد بن عبد الحكم: بيعت كتب ابن وهب بعد موته بثلاثمائة دينار. ولخدا ترود 
أتكروا ذلك( . وفي ترك كسوة زوجته له تردد. 

قال ر الريك اله کی سيكنيدو لذ خ وسونولة فرك 
سرجه وخاتمه وثوبي جمعته ما لم تقل قيمتهاء ويترك عيشه وعيش زوجته وولده الصغير الأيام 
نحو الشهرء وإن لم يجد له غيره ترك» وكذا ينفق عليه في مدة الحجر» ثم إن بقي شيء من 
الدين فلا (یستکسب)(» ولا تؤاجر مستولدته» ويؤاجر مدبره» ولا يلزمه أن ينتزع لقضاء دينه 
مالهما ولا مال معتقه إلى أجل . فإن اختار هو ذلك جاز على المستحسن من القولين. (وتباع 
كتابة مكاتبه)(2) . 

a‏ ما وهب/ [51] لولده» ولا على الأخد بشفعة له فيها فضل» إذ هو 
ابتداء تملك ولا يلزمه. وكذلك لو بذل له السلف لم يجبر على قبوله. وليس عليه العفو عن دم 
أبيه ليأخذ الدية» ولا له أن يعفو عن دية وجبت له. قال مطرف: ولا أن يجيز وصية أبيه بماله 
كله . 


وإن ورث أباه فالدين أولى به» ولا يعتق عليه منه إلا ما يفضل عن الدين. ولو وهب له 
(لعتق)7) وقدم عتقه على حق الغرماء» إذ لذلك وهب. 
ذا ريق لمان را o‏ عد ولا يحتاج إلى فك القاضي . 


( تن ع -ات: يواريه. 

(2) في الأصل: الكتب. وما أثبتناه من: تن ات حم -ح -ع. 

١‏ سام ان ا 

) قال مالك في الموازية: لا تباع عليه كتب العلم» وقد أباح بيعها الجمهور» قاله الباجي في المنتقى: 5/ 85. 

وفي سماع ابن القاسم من كتاب الرهون بالعتبية»: إجازة رهنها فكذلك بيعهاء قاله محمد بن رشد في البيان 

والتحصيل: 33/11. | 

(5) حكاه الباجي في المنتقى: 5/ 85؛ ما جاء في إفلاس الغريم. ومحمد بن رشد في المقدمات: 2/ 324» واللخمي في 

التبصرة: 152/4» كتاب التفليس» باب خلع المفلس من ماله وما يباع عليه» مخ/ حم. ْ 

(6) حكاه الباجي في المنتقى: 5/ 84» عن سحنون في العتبية» ولم أقف عليه في محله . 

(7) تن: يستكتب . 

(8( قاله مالك في الموازية» ووجه ذلك أن آم الولد إنما بقي له فيها الاستمتاع؛ ds‏ برضم :لاله اما 
في المنتقى: 5/ ٠85‏ ما جاء في إفلاس الغريم» وانظر المقدمات : 2/ 324 كتاب التفليس» والتبصرة: 2152/2 
كتاب التفليس» باب خلع المفلس من ماله وما يباع عليه. مخ/ حم . 

(9) تن: من يعتق عليه (وهو خطأ) . 
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وقال القاضي أبو محمد: «لا ينفك حجر عن محجور عليه بحكم أو بغير حكم إلا بحكم 
الحاكم»('. | ) 

الحكم الثالث: حبسه إلى ثبوت إعساره. 

وفي الكتا : قال (مالك)20): لا يحبس الحر ولا العبد في الدين رلكة شرا أمروه فإن 
اتهم بأنه قد حباً مالا أو غيبه حبسه» فإن لم يجد له مالا ولم يخبىء شيئاً لم يحبسه وخلى 
سبيله» إلا أن يحبسه قدر ما یتلوم به من اختياره ومعرفة مالهء أو يأخذ عليه (حمياد)(4020) . 

وللقاضي إطالة حبسه إن ظهر عناده بإخفاء المال. 0 

قال مالك في رواية ابن القاسه!”) ومطرف: وإذا تبين لدده حبسه» مثل أن يتهم بمال 
أخفاه» ومثل هؤلاء التجار الذين يأخذون أموال الناس» ثم يقولون : ذهبت» ولا يعرف ذلك» 
والرجل في السوق وفي موضعه لا يعلم أنه سرق له شيء ولا احترق منزله ولا أصيب بشيء» 
فهؤلاء يحبسون حتى يوفوا الناس حقوقهم أو يتبين أنه لا شيء لهم فيطلقهم ولا يلازمهم أحد. 

قال مالك في الدين يتفالسون ويقولون: ذهب لناء ولا يعرف ذلك» فإنهم يحبسون» وإن 
شهد ناس : أنه لا شيء لهم»ء فهذا لا يعرف ولا يعجل سراحهم حتى يستبرأ أمرهم . 

قال في كتابي محمد وابن حبيب: وأرى في الذين يتفالسون في السوق› ولا يعرف ما 
يأتون به أن يخرجوا من السوق. ظ 

وقال عنه مطرف: فإنه لا يزال يفعل ذلك الرجل منهم» ثم يظهر له مال ومتاع فلينف 
هؤلاء من السوق . 

فأما من حبس للاستبراء من التهمة أو للجهل بحاله» فإن أقام بينة على إعساره خلي في 
الحال» وانظر إلى ميسره» ويشهد من يخبر باطن حاله. ظ 


)1( التلقين : 125» كتاب التفليس. قال القرافي في الذخيرة: «لاحتياج ذلك إلى الاجتهاد الذي لا يضبطه إلا الحاكم» 
8. 

0 اقل : محمد (وهو خطأ)ء لأن المراد بمحمد عند فقهاء المالكية: محمد بن الموازء ولم يرد له ذكر فيها . 

(3) ساقط من: تن. ٠‏ 

(4) المدونة: 4/ 105» كتاب المديان» في حبس المديانء قال القرافي في الدخيرة: وذلك لقوله تعالى: # وین کات ذو 
عَُرَرَ حطر إل مَتْسَرَوَ» [سورة البقرة: 280]. 8/ 214. 

)5( المصدر السابق» ونصه: قلت: أرأيت الدين هل يحبس فيه مالك؟ قال: قال مالك بن أنس : إذا تبين للقاضي الإلداد 
ییار حي فلك ا قرول ا و الإلداد؟ تال :قال ا إذا كان له ال اج السلطان أن کر نغ 
قال مالك : أو مثل هؤلاء التجار الذين يأخذون أموال الناس فيقعدون عليها فيقولون: قد ذهبت منا ولا يعرف ذلك 
إلا بقولهم وهم في مواضعهم لا يعلم أنه سرق مالهم ولا احترق بينهم أو مصيبة دخلت عليهم ولكنهم يقعدون على 
أموال الناس فإن هؤلاء يحبسون حتى يوفوا الناس حقوقهم». 

(6) المصدر السابق. وذكره في العتبية/ البيان والتحصيل: ٠382/10‏ كتاب المديان والتفليس الآول» سماع ابن القاسم 
من مالك . 
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وقال القاضي أبو الوليد: «ويشهد (له)() الشهود أنهم لا يعلمون له مالاً ظاهراً ولا 
باطناً» ثم يحلفه مع الشهادة. [قال]): لأن شهادتهم على الظاهرء ويحلف هو على 
الباطن»(* . فإن لم يجد من يشهد لهء وقد طال حبسه آخرج» والطول يختلف بالنسبة إلى كثرة 
الحق وقلته» ولیس له أمد محدود. 

(وقد روى ابن حبيب عن ابن الماجشون: لا يحبس فى الدريهمات أكثر من نصف 
الشهر. ويبلغ في الكثيرة أربعة أشهرء وفي ما بين ذلك الشهرين ا (بالنسبة)(“))() . 

ويحبس في دين والده. 

قال مطرف: ولا يحبس في دين ولدهء لأن مالكاً قال: «لا يحلف القاضي الأب 
لولدء (إن طلب يمينه » فاليمين أيسر ))ء ولكن يأمره الإمام فيما ثبت له عليه أن 
EY‏ 
وقال ابن القاسم : فإن شح الابن في استحلاف أبيه أحلف لهء وكانت جرحة على 
الابن. | 

وقال محمد بن عبد الحكم: أصحابنا لا يرون حبس الوالد لولده في الدين يداينه. 

قال محمد: ويحبس الوالد لولده (في)7) دينه إذا امتنع من دفعه وشح الابن على مالهء 
ويحبس الوالد في امتناعه من الإنفاق على ولده» ويحبس أيضاً فيما على الولد من دين إذا كان 
له بيده مال . | 

وكذلك الوصي يحبس في ما على الأيتام من الدين إذا كان لهم بيده مال. ويحبس النساء 
في الدين وغيره» هن كالرجال في ما يحبس فيه الرجال» ويكن بموضع لا يكون فيه رجلء 
والمؤتمن عليهن امرأة مأمونة لا زوج لهاء أو لها زوج مأمون معروف بالخير. 

(قال سحنون: «ومن سجن في دين لامرأته أو لغيرها فليس له أن تدخل إليه امرأتهء لأنه 


(1) تن: لهم (وهو خطأ). 

(2) زيادة من: جميع النسخ . 

(3) المنتقى: 5/ 82 ما جاء في إفلاس الغريم . 

(4) ساقط من: تن. 

(5) حكاه الباجي في المنتقى: 81/5. ثم بين وجه ذلك» قال: «ووجه ذلك أنه يسجن على وجه اختيار حاله فوجب أن 
يكون على قدر الحق الذي يختبر من أجله». 

وذكره أيضاً: محمد بن رشد في البيان والتحصيل: 382/10 - 383 كتاب المديان والتفليس الأول. 

(6) تن: لأن طلبه باليمين أيسر. ظ 

(7) المدونة: 4/ 106. كتاب المديان» في حبس الوالد فى دين الولد» والولد فى دين الوالد والزوجين لكل واحد منهما 
في دين صاحبه . . . ۰ ۰ ۰ 

(8) تن: من. 
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إنما (يسجن)() للتضييق عليه» فإذا لم يمنع لذته/ [52] لم يضيق عليه»7) . 


وقال محمد بن عبد الحكم: إذا حبس الحاكم الزوجين في حق وجب عليهما جميعاً أو 
للزوجين إذا كان المحبس خالياً» فإن كان فيه رجال غيرهما حبس (الزوج) مع الرجال 
(والمرأة)() مع النساء(». (وإذا حبس)67) الأب والابن في دين عليهما حبسا جميعاً لا يفرق 


قال : ولا يمنع من حبس بالحقوق من زيادة المسلمين ممن يسلم. ايك مع المحبوس 
من يخدمه» وإن مرض مرضاً احتاج فيه إلى جارية (لتوضئه)! ارط على مره لم أر بأسأ 
أن تصير معه جارية حيث يجوز ذلك(°))() . 


فرع: (من حل عليه دين فسأل أن يؤخر ووعد بالقضاء»ء TT‏ 
الماجشون أن الإمام يؤخره حسبما يرجو له ولا يعجل عليه. وقال في كتاب ابن سحنون: إن 
O aera E Ok‏ 


الحكم الرابع : في الرجوع إلى عين المال. لقوله بية: «أيما رجل أفلس فأدرك رجل 


(1) في الأصل: يحبس» وما أثبتناه من : جميع النسخ . 

(2) العتبية/ البيان والتحصيل: 10/ 561 كتاب المديان والتفليس الثالث. من نوازل سئل عنها سحنون. وقد تعقبه محمد 
بن رشد قائلاً: «قول سحنون هذا صحيح بين في المعنى». وحكاه الباجي في المنتقى: 288/5 ما جاء في إفلاس 
الغريم . 

(3) تن دق -ت: الرجل. 

4١‏ تن :ات اح ع - حم: النساء. 

(5) ووجه ذلك أنهما مسجونان فلم يقصد لكونهما معه إدخال الراحة عليه والرفق به» وإنما قصد بذلك استيفاء حق على 
كل واحد منهما. فإذا وجب السجن عليها لم يمنعا الاجتماع لأن التفريق ليس بمشروع وقد روى محمد بن 
عبد الحكم لا يفرق بين الأب والأبوين ولا غيرهما من القرابات في السجن» قاله الباجي في المنتقى: 88/5 الباب 
الخامس فيما تقع فيه المحاصة . وما حكاه ابن شاس عن محمد بن عبد الحكم نقلاً عن الباجي» حكاه محمد بن رشد 
في البيان والتحصيل عن محمد بن الموازء وزاد موضحاً: وقول ابن المواز: إن للزوجين أن يجمعا في السجن إذا 
كان خالياً خلاف لقول سحنون» وقول سحنون أظهر والله أعلم؟. 0 كتاب المديان والتفليس الثالث. ‏ 

(6) ساقط من: تن. 

(7) تن: لتمرضه. 

(8) وجه ذلك أن منعه مما تدعوه الضرورة إليه يفضي به إلى الهلاك وإدخال المشقة العظيمة والعنت عليه» وذلك غير لازم 
في حقه › قاله الباجي: 5/ ۰88 الباب الخامس فيما تقع فيه المخاصة . ٠‏ 

(9) منقول من منتقى الباجي وبلفظه: 5/ 88 الباب الخامس فيما نفع فيه المخاصة . 

(10) عن الباجي في المنتقى: 81/5» ما جاء في إفلاس الغريم» وزاد مبيناً «ووجه ذلك أن تعذر القضاء قد يتجه على أكثر 
الناس اليوم واليومين والثلاثة فإذا أعطى حميلاٌ بالمال وسأل النظرة إلى مثل هذا المقدار مما لا مضرة فيه على الطالب 
لهء فللحاكم أن يوقفه مثل هذا التأخير» . 
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ماله بعينه فهو أحق به (من غيره)(1 (« (2) فجعل رب المال أحق» وذلك عند اختياره الأخذ. وله 
الضرب . و لكوي ام 

- العوض . 

القن 


5 والمعاوضة. 


(أما العوض وهو الشمن)(6 فشرطه أن يتعذر استيفاؤه بالإفلاس» فلو وفى المال به» فلا 
(رجوع) | ظ ظ 
TTT‏ > (قال ابن الماجشون: أو من أموالهم فلا رجوع 
أيضاً. وقال ابن كنانة : ليس لهم أن يدفعوا من مالهم. > بل من مال المفلس إن كان له مال . 

وقال أشهي : ين لهم أعذها بين جن يزيوا هلين الحم زيادة يصطوتها عن لفان 
من ديهم ويكون نماء السلعة ونقصانها لهم وعليهم)0 . 

فرعا الأؤلة الو نکی يدقن انين ت راا كتير قن رد عا ا رلت 
أو الضرب نما بتي لذ من الكمن: ) 

الفرع الثاني: لو قبض البعض ثم وجد من السلعة بعضهاء فإما ضرب ببقية الثمن وإما 
ع سي ري ل و 

أحدهما: أن 0 قائماً في ملك لمفلس فلو (هلك)60) 0 يكن)7/ للبائع إلا 

الشرط الثانى: ألا يكون اي فإن تغير كالحنطة تزرع أو تطحن أو يخلط 
جيدها بردي ء أو مسوس أ معلوث. أو يعمل الزيد سا أو يقطع الغوات: قميصاً أو الخشة 
باباً» أو يذبح الكبش» فقد فات الرجوع. ولو لم ينتقل ولكن أضيف إليه صناعة أو عين 


(1) ساقط من: تن. 

(2) أخرجه مالك عن أبي هريرة في ي الموطأء كتاب البيوع» في إفلاس الغريم. وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة» باب من 
ال يي . وأخرجه البخاري في كتاب الاستقراض . 

(3) ساقط من: تن 

e (4) 

(5) من منتقى الباجي: 5/ 89 - 90 ما جا في إفلاس الغريم» الباب الخامس فيمن تقع فيه المحاصة . 

(6) ق: زيادة (المفلس). 

)7( ت ع - ق : فليس . 

(8) 
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أخرى : كالعرصة يبتني فيها بيت أو الغزل ينسج» فلا يمنع (الرجوع)("). ثم يكون له أن يشارك 
الغرماء بقدر قيمتها من قيمة الان وكذلك الغزل وغيرة. وكذلك لو خلط السلعة بجنسها 
المماثل لها كالزيت على مثله والحنطة على مثلهاء وغير ذلك فله من ذلك قدر مكيلته . 

ولو لنت الأمة (أو)(2) الماشية فله أخذ الولد معهاء بخلاف الثمرة والغلة إلا أن يكون 
الصوف على ظهورها واللبن في ضروعها والثمرة قد أبرت واشترطها المبتاع» فإنه يرد ما كان 
ل ل ل ل ا ل اا وقيل : إن جد الثمرة› وجز ذلك 

وى الجر فى قلي يده ا ون دی یاه ک2 في رورس اکل ا قلسي ات 
بالإجازة والمنع . وبالأولى آل كني وإلى الثانية ذهب أصبغ . 

والروايتان مبنيتان على أصلين: أحدهما أن البائع إذا أخذ السلعة في الفلس» هل هو 

فعلى الأول يصح أخذه» 57 على الثاني فيختلف/ [53] فيه بناء على (أصل ا 
وهو أن ما كان من الذرائع إذا ألجأ (إليه)( الحكم هل يعتبر في المنع أم لا؟ . 

فرعان: الأول: إذا وجد بعض المبيع كأحد العبدين أخذه وضارب بما يخص الفائت من 
الكمرة: 

ولو ولدت الأمة ثم مات أحدهماء فليس له إلا أخذ الباقي بجميع الثمن أو الترك . 

ولو بيع الولد وبقيت الأم أخذها بجميع الثمن في رواية ابن القاسم . 

وروي أنه يأخذها بحصتها ويحاص بما أصاب الولف مخ الشمة”, ولو بيعت الأم وبقي 
الولد ا E E O‏ روی هذا ابن وص 0 
القاسم(: أخذ oT‏ 


اا إذا وجد العبد الذي باعه مرهوناً» فهو بالخيار بين أن يدعه ويحاص بالثمن» 


(1) ساقط من: تن . 

(2) تن-ق: و. 

)3( ساقط من : تن . 

(4) تن: أو مبتدىء البيع ثان. 

(5) ق-تن: الأصل الاخر. 

(6) تن: لها. 

(7) المراد: الشيخ أبو القاسم السيوري» وليس الشيخ أبو القاسم ابن الجلاب كما توهم البعض . 
(8) “تق : الفرع العاني:. 
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أو يمذيه وا خلة بالثمن كله زاد أو نقص › ويحاص بما فداه به . بخلااف ما لو وجده جانا 
ففداه وأخذه بالثمن» فإنه لا يرجع بشيء مما فداه به» لأنه في الجناية لم يتعلق بذمة المشتري 
شيء يلزمه . 

وآمنا المعاوضة فشرطها أن تكون معاوضة محضة » فلا يثبت الفسخ في النكاح أو الخلع 
أو الصلحء بتعذر استيفاء العوض » لكن لو طلقها قبل البناء وفلست) فإن عرف المهر بيدها 
فهو أحق به حتى يأخذ نصفه. (فإن لم يوجد إلا نصفه)17) فإن كان ما هلك بغير سببها فليس له 

يثبت الفسخ في الإجارة والسلم ويثبت الرجوع إلى رأس المال عند الإفلاس» إن كان 
باقيأ عيناً كان أو عرضاء وإلى المضاربة بقيمة المسل. ليه إن كان تالفاًء ثم يشتري بالقيمة جنس 
حقه. وأشهب لا يرى الرجوع في العين بوجه. 

وإذا أفلس المستأجر بالأجرة رجع المكري إلى عين الدابة أو الدار المكتراة. 

وإن كان قد زرع الأرض فربها أحق بالزرع من الغرماء حتى يأخذ كراءه فى الفلتن دون 
0 

201111 1 1 

والأجير. في سقي زرع أو نخل أو أصل إذا سقاه كان أحق به» بخلاف من استؤجر على 
رحيل إبل أو رعايتها أو علفها أو على رحى الماء والصباغ شريك بقيمة الصبع» وكذلك النساج 
والبناء. وأما من دفع ثوبه إلى الصباغ ثم قبضه قبل دفع الأجرة» ثم فلس» فالصباغ أحق بما 
زاد الصبغ إن زاده. ثم يضرب بما فضل له. 

وقيل : عوياو يطو بو سوا 
بها حمل عليها ون لم يكن معها 


)1( اا : تن . 

(2) حكاه الباجي في المنتقى عن ابن القاسم ومحمد بن المواز: 93/5 وأضاف مبيناً وجه القول الأول والثاني» قال: 
#وجه القول الأول: أن المشتري قد صنع فيه ما يجوز له وأنفق فيه نفقة فيجب أن يشارك بقيمتها لأن الصناعة التي 
أحدق فيه المشتري بمنزلة ما أضيف إلى الثواب كما لو أخطأه الصباغ بثوب. 

ووجه القول الثاني : أن الفلس معنى يثبت في الخيار في رد الثوب إلى بائعه فوجب أن يشارك بما زادت قيمة الصبغ 
والعمل كالرد بالعيب». 
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والمكتري أحق بالدابة المعينة في العقد» وإن لم يقبضها دون الكراء المضمون إلا أن 

وأرباب الحوانيت والدور أسوة غرماء مكتريها فيما فيها. ورب الأرض المكتراة أحق 
بما فيها من الزرع حتى يقبض كراءه لا يشاركه أحد من الغرماءء سوى من استؤجر للسقي فإنه 
يحاصه» ويقدمان على مرتهن الزرع. وقيل: رب الأرض أولى» ثم أجير السقي» ثم المرتهن . 

فروع: الأول: (من ابتاع سلعة بيعاً فاسداء قم فلس البائم» فقال سحنون: هو أحق 
بالسلعة التي في يده وإن فسخ بيعها حتى يستوفي ثمنه. وقال محمد: لا يكون أحق بها. وقال 
ابن الماجشون: هو أحق بها في النقد دون الدين)7'). 

(الثاني)(): قال ابن القاسم في المشتري يرد العبد بعيب» فلم يقبض ثمنه من 
البائع/ [54] حتى فلس والعبد بيده» فلا يكون الراد له أولى به. ) 

(الثالث)2*0: قال مالك في المشتري للسلعة يفلس وقد نقد بعض ثمنها ورد البائع ما 
فبيض وأخذهاء ثم وجد بها عيباً؛ يرد مما حدث عند المبتاع» فله ردها ويحاص (أو يحبس 
ولا شىء له. قال محمد: لأنه لا يعرف ما كان رد من الثمن بعينه» ولو عرف بعينه مثل 
أن يكون طعاماً أو كتاباً أو غيره لكان أحق به ويحاص)7) بما بقي له من ثمنها فيها وفي 
غيرها. ) 

(الرابع): (قال ابن القاسم في العتبية : «إذا فلس المشتر بعد بيعه للسلعة وحاص البائع 
الغرماءء ثم ردت بعيب» كان للبائع أن يرد ما أخذ في الحصاص› وابأخيل اة( , 


(1) من منتقى الباجي وبلفظه : 90/5 الباب الخامس فيما تقع فيه المحاصة. وأضاف مبيئاً وجه قول سحنون ومحمد بن 
الموازء قال: «ووجه قول سحنون: أنه لما قبضها قبضاً يتملك به كان كالرهن بيده فهو أحق بشمنها حتى يستوقي ماله 


ووجه قول ابن الحواز: أن البائع إنما يكون أحق بعين سلعته التي سلم» لا بما سلم إليه: فإن ذلك يكون فيه أسوة 
الغرماء» . : 
(2): ن الفرع الثاني 
(3 تن: الفرع الثالث. 
4١‏ ساقط من : تن. 


البيان والتحصيل: 10/ 357 - 358» كتااب المديان والتفليس الأول. 

التبصرة: 4/ 158ء كتاب التفليس» باب فيمن أفلس ولعبده عليه دين وإذا تلف مال المفلس بعد الجمع وقبل 
القضاءء مخ/ حم . 

(8) المصدر السابق. 


( 

( 
(5) تن: الفرع الرابعز 

( 

( 
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ر کے 
AA‏ 
ص م ر ص ت 


صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم 
وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كبيرا 


كتاب الع لحخ (') 


وافسنات الجر سغة لار ارق والعذيو والوق والفلين والمرضن والكاج في عق 
او 

فأما حجر الصبا فينقطع بالبلوغ مع الرشد(2) (عند الابتلاء. 

ويشترط في ابتلاء الأنثى أن تتزوج ويدخل بها زوجها على المشهور» وحينئذ يقع الابتلاء 
ا الذكر بتصرفه وملاقاته للناس في أول OO‏ إلى بلوغه يحصل له الاختيار 
ويكمل عقله بالبلوغ» فيحصل له الغرض 

وأما المرأة فبكونها محجورة لا تعاني الأمور ولا تبرز لأجل حياء البكارة وقف فيها على 
وجود الدخول في النكاح فيه تفهم المقاصد كلهاء ثم تبتلى بعد ذلك . 

واختلف فى (العانس))» فقال ابن القاسم في الكتاب : «لا تجوز كفالة البكر ولا بيعها 


(1) الحجر في اللغة» قال ابن فارس: الحاء والجيم والراء أصل واحدء وهو المنع والإحاطة على الشيء» وفي 
الاصطلاح: صفة حكمية توجب منع موصوفها نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بماله . . انظر معجم مقاييس 
اللغة: 2/ 138. وحدود ابن عرفة ضمن شرح الرصاع : 5. والأصل في مشروعيته» قوله تعالى : i‏ أ اسما 

آمو کک الى جَعَلَ أله لَك قا [سورة النساءء الاية: 5]. 

(2) لقوله تعالى: « کی لا بلطو آليكاح قاناس مہم ردا کادفعوا إلترح آمو 4 [شورة السا ا20 16 

)3 ساقط من : تن. 

(4 كات 


5 ق المعسش» 
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ولا صدقتها ولا عتقها ولا معروفها. وإن تاره الوالد لم ينبغ للسلطان أن يجيزه. هذا قول 
مالك ورأيي»17). 
ظ قال : ولا تجوز عطيتها لوالديهاء وهما فى ذلك هل الأجسييةة وكان مالك يقول 
فيما رأيت في كتاب عبد الرحيم: إنها إذا عنست جاز صنيعها»(.. 
قال ابن القاسم : فإذا بلغت (سن)() التعنيس جاز صنيعها إلا أن تولى بوصي أو أب . 
وقال ابن عبد الحكم في البكر إن لم تول بأحد فبيعها جائز إذا كان على سدادء وأما 
هبتها وصدقتها فلا تجوز. ظ 
ووذ ابن عبد الحكم ومطرف وغيرهما أنها إذا عنست جاز صنيعها وإن كان لها أب أو 
وصي» ورواه عبد الرحيم 0 
فرع: فى تحديد المدة التى يقف الابتلاء عل مضيها بعد الدخول على المشهور. 
وقد اختلف فيهاء فقيل الخمسة الأعوام. وقيل: الستة والسبعة في ذوات الأب والعام 
الواحد فى اليتيمة التى لا وصي عليها. وحكى الشيخ أبو الوليد) رواية بأن الأنثى كالذكر يعتبر 
رشدهاء وإن لم تتزوج بل بمجرد الحيض . 
ثم البلوغ في الذكور بالاحتلام) أو الإنبات» أو بلوغ سن تشهد العادة ببلوغ من بلغه 
واختلف في مقداره: 
فقال افر القاسم : هو ثمان عشرة سنة. وقال غيره : سبع عشرة. ودكر ادن وھ ال سن 
البلوغ خمس عشرة سنة(7). وهو اختيار القاضي أبي بكر( . 
وأما الإناث فيزدن على الذكور مع مساواتهن لهم فيما تقدم بالحيض والحمل . 
فرع: في طريق معرفة هذه العلامات : 
)1( المدونة: 4/ 2.145 كتاب الكفالة والحمالة» في حمالة الجارية البكر التي قد عنست ولم يرض حالها. 
(2١‏ الل ١‏ ونصه: «قلت : اللإناكاك كرا E‏ لمارا الها ما اجون الك 
لم تجر ا فكذلك ا ووالدها» . 
10 تن "من 
(4) رواه في المدونة 4/ 145 وفيها: «. . . لم أسمعه أنا قط ولكن وجدته في كتاب عبد الرحيم؛ . 
(5) البيان والتحصيل: 10/ 483» كتاب المديان والتفليس الثاني . 
(6) لقوله تعالى: وإذا لغ الأطقدل نكم الْحُلرٌ 4 [سورة النور» الاية: 59]. 


7( وهو المروي عن الإمام الشافعي . 
(8) عارضة الأحوذي: 115/6 - 116» وفي الأحكام: 1 3 . في المسألة الخامسة عند تفسير قوله تعالى : حو ذا 


5-2 


َلَعُوا الح [سورة التساء 4 الدية: 6]. 
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أما السن فبالعدد. وأما الاحتلام فبقوله: إذا كان ممكناً إلا أن تعارضه ريبة. وأما 
الإتنات:فقال القاضى آبق بكر #ركشف عه ار وَيَسَتَدَْرَة الناظن»: ومنتقبلان: جميعاً المرأة 
وينظر إليها الناظر فيرى الإنبات أو البياض المسطم»27). /[55] وأما الرشد فبأن يكون 
مصلحاً لماله» حافظاً له» عارفاً بوجوه أخذ المال وإعطائه والحفظ له عن التبذير(). وزاد ابن 
الماجشون: وأن يكون جائز الشهادة. ولم يعتبر ابن القاسم ذلك . 

ومهما حصل انفكاك الحجر فلو عاد إلى التبذير لعاد الحجر . 

صفة السفيه المستحق للحجر عليه: أن يكون يبذر ماله (سرفا)“) في لذاته من الشراب 
وغيره(*)» ويسقط فيه سقوط من لا يعد المال شيئاً. قال ابن القاسم: ويحجر على كل من لو 
كان في ولاء لم يعط ماله. وقال أشهب: لا يحجر إلا على البين أمره المبذر لماله ولا يحكم 
إمساكه . 


كنانة وابن نافع : تمضي . وقال ابن القاسم : تصرفه على الرد كالمحجور عليه. وقال مطرف 
وابن الماجشون: إذا كان سفهه قبل البلوغ ثم لم يأت عليه حال رشد كانت أفعاله مردودة» لأنه 
لم يزل في ولاء» وإن كان رشد ثم أحدث سفهاً كان فعله نافذاء إلا أن يكون() بيعة خديعة 
فباع ما يساوي ألفاً بمائة » فإنه ير ده» وفرق( بين هبته وبیعه)() . 


وحكى الإمام أبو عبد الله قولاً آخر فقال: «وقيل يرد إن كان ظاهر السفه» ويمضى إن 


(1) لحديث سعدء قال: حكمتي رسول الله كَل في بني قريظة فكنا نكشف عن مُؤتزرهمء فمن أنبت منهم قتلناهء ومن لم 
ينبت جعلناه في الذراري . وقال ية : «ما فعلت؟» فأخبرته. فقال: حكمت بحكم الله عز وجل . أخرجه الطبراني في 
المعجم الصغير: 1/ 66. وأبو داود في السننء في كتاب الحدود» باب في الغلام يصيب الحد. 

(2) عارضة الأحوذي: 6/ 116 أبواب الأحكام» باب حد بلوغ الرجل والمرأة. 

والمراد بالإنبات» الإنبات الخشن على المذاكر دون الزغب الضعيف» قاله الطرطوشي في ذخيرة الإمام القرافي 
8. 

(3) لقوله تعالى: # إن اسم نهم رشا ادعو لييح آمو 4 [سوؤة الشلئ: الآية: 6. فعلق سبحانه انفكاك الحجر بالبلوغ 
وإيناس الرشد . 

(4) تن: سفها. 

(5) دليل ذلك قوله تعالى: #أفَإن كان لى عله الح سَفيها أَوْصَعِسِمًا أو ل سكيع أن يِل هو فلملل وليه اذل [سورة البقرةء 
الاية: 282]. 

فأئبت الولاية على السفيه . وذلك يفيد ثبوت الحجر عليه . 

(6) في التبصرة: زيادة (في) . 

(7) في التبصرة: فرقاً. 

(8) من تبصرة الإمام اللخمي: 4/ 147» كتاب الحجر» مخ/ حم. 

(9) شرح التلقين: 215/7 كتاب الحجر. مخ/ق. 
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عليه يرد بيعه اتفاقاً (قال)): فكأن المحققين من شيوخنا رأوا أن الرد من مقتضى السفهء 
فردوا أفعال المهمل»“ . 

ورأى بعض أصحاب مالك الرد من مقتضى الحجرء فأجازوا أفعاله إذ لا حجر عليه. 

قال : «والأصح عند شيوخنا أنه من مقتضى السفهء لأن الحجر كان عن السفه» ولم يكن 
السفه عن الحجر» وإذا كان الحجر عن السفه ومن مقتضاه وجب أن يكون الرد فى السفيه 
المججون علب رحن اه ا و ركان کے ر الله يشوك ا 
أن السفه علة فى رد الأفعال الاتفاق على رد أفعال الصغير والمجنون. وأن السفيه إذا ثبت 
رو وج ي عل ال و ل ر 

قال (اللإمام)(): «وكذلك اختلف المذهب في المحجور عليه إذا رشد ولم يفك الحجر 
عنه» هل تمضي أفعاله وهو عكس السفيه المهمل»070). 

فال فوالنظر عند شيخنا يقتضى جراز أفعاله وجوه غلة الجواز وهي الرشد» وارتقاع 
علة الرد وهي السفه»7 . 

قال: «وهكذا يجري الاختلاف في المرتد إذا باع قبل الج عله اسا على السفيه 
المهمل»)27). 

ثم فائدة الحجر صرف استقلاله في التصرفات المالية كالبيع والشراء والهبة والإقرار 
بالدين» وسلب عمارته عند التوكيل. ويستثنى من ذلك وصية الصغير فإنها تنفذ إذا لم يخلط 
فيها . 

ويصح قبول المحجور عليه للهبة والوصية» ولا حجر عليه فيما لا يدخل تحت حجر 
الولي كالطلاق والظهار واستلحاق النسب ونفيه وإقراره بموجب العقوبات لأنه مكلف» والولي 
لا ررقي للف ا بد أن شولا تسوه ول يقل قرا دوس تال ان 1 

وولي الصبي أبوى وعند عدمه الوصي أو وصيه» فإن لم يكن فالحاكم. ولا ولاية للجد 
ولا للأم ولا لغير من ذكرنا. 

ولا يتصرف الولي إلا على ما يقتضيه حسن النظر» ولا يبيع عقاره إلا لحاجة الإنفاق عليه 
أو لغبطة في الثمن أو لخشية سقوطه إن لم ينفق عليه من المال ما يكون معه بيعه وابتياع غيره 
بشمنه أفضل» أو لكونه في موضع حرب» أو يخشى انتقال العمارة من موضعه فيبيعه ويستبدل 
بثمنه في موضع أصلح منه . 
)1( اق 
(2) تن: زيادة (أبو عبد الله). 
(3) شرح التلقين: 7/ 15 - 16 كتاب الحجرء مخ/ ق. 
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ولا يستوفي ا يد ا 
من الإناث» وفي مخالعته عمن لا يجبر (ممن 08 أمرها خلاف» وكذلك في البالغ 
لق على ما قا في كاب الطلع 
ما مين ا وا 

وأما المريض فمحجور عليه لحقوق ورثته إذا كان مرضه مخوفاً. 

ويلحق بالمريض من كان فى معناه بحصوله فى حالة يعظم الخوف عليه فيها كالزاحف 
(في)(۶) الصف والمحبوس للقتل والحامل إذا بلغت ستة أشهرء وفي راكب اللجة وقت الهول 
خلاف » تفصيله مذكور ذ في الوصايا. 

دك ريس ل لاس ين لمر د اط كرابي N‏ 
غير ذلك مما ليس بمعاوضة. 

قال اہن حبيب : قال مطرف وابن E‏ روي أن النبي ئي قال : «لا يجوز لامرأة 
أن تقضي في ذي بال من مالها إلا بإذن زوعهها»0) فرآئ العلماء أن العلث» ذو بال» ولم تكون 
اسا خا مق یری ٠‏ 

وروي أن النبي ما قال : «لا يحل لامرأة ب يملك زوجها عصمتها عطية في مالها إلا بإذنه»(4) 

وقال بي : «تنكح المرأة لأربع»(*). فذكر المال» وذلك يفيد حقاً في تبقية المال بيدهاء 


(1) تن: ومن لا تملك. (وهو خطأ) . 

07 

(3) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب البيوع . والنسائي في كتاب الزكاة» باب عطية المرأة بغير إذن زوجها. وابن ماجة في 
الهبات» باب عطية المرأة بغير إذن زوجها. 

4١‏ الحديث مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله غنهما. وقد أخرجه بمعناه أبو داود في كتاب البيوع» باب 
في عطية المرأة بغير إذن زوجها. 

وأخر جه النسائي في كتاب لکا م نارق عازه ين EN‏ قال : حدثنا حسين المعلمء عن عمرو بن 

شعيب بن عبد الله بن عمرو قال: لما فتح رسول الله ياء مكة قام خطيباً فقال في خطبته : «لا يجوز لامرأة عطية إلا 
بإذن زوجها» وسنده حسن . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة» في كتاب النكاح» باب الإكفاء في الدين» وفيه: عن أبي هريرة رضي الله- 
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ولأن العادة جارية بأن الزوج يتجمل بمال زوجته وله فيه معونة وترفيه» يبين ذلك أن مهر المثل 
يقل ويكثر بحسب قلة مالها وكثرته› كما يكثر ويقل بحسب بروزها في الجمال أو عدمه. وإذا 
ثبت ذلك (فليس)" لها إبطال غرض الزوج ما لأجله رغب في نكاحها وحمل لأجله صداقهال” 

فرعان: الأول: إذا تبرعت بأكثر من ثلث مالهاء فقال ابن القاسم: «هو جائز حتى يرده 
الزوج كعتق المديان»(» ورواه. ) 

وقال مطرف وابن الماجشون: قد قال في الحديث: «لا يجوز لامرأة» فهو مردود في 
الأصل . قالا: وإذا قضت بأكثر من الثلث ولم يعلم الزوج بما فعلت حتى ماتت فذلك مردود. 
قالا: فأما إذا لم يعلم بما فعلت حتى تأيمت7*) بموته أو طلاقه أو علم فرده» فلم تخرجه من 
ملكها حتى تأيمت فذلك نافذ عليها لانتفاء الضرر. 

وقال ابن القاسم: إن لم يعلم الزوج حتى تأيمت أو ماتت» فذلك ماض إلا أن يكون 
ا ا 

وقال أصبغ : اقول يقوله في الموت» وام في ایم فبقول مطرف واين الماجشون: . وقال 
ابن حبيب بقولهما في كل شيء. 

(وقد)) أجمعوا في التأيم واختلفوا ذ فى لوت 

[الفرع]"الثاني: إذا ر تاسمل ا ار ااا يرد جميعه. 

وقال المغيرة وابن ۽ الماجشون: يرد ما زاد على الثلث خاصة إذ هو المحجور() عليها فيه 
كالمريضن: 

قال ابن الماجشون: حاشا العتق» فإنها عام ديو Oh‏ وين 
ثم ليس لها التصرف في بقية بقية المال الذي أخرجت ثلثه» ولها ذلك في مال آخر إن (طرأ)0*) 


= عنه عن النبي يا قال : «تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها وجمالها ولدينهاء فأظفر بذات الدين ت يداك) . 
وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين. . كلاهما من طريق سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وياد . وأخرجه غيرهما أيضاً: انظر : جامع الأصول 7 . 
(1) ساقط من: تن 
(2) المدونة: 4 . كتاب الكفالة والحمالة» في كفالة المرأة بغير إذن زوجها بأكثر من ثلثها . 
(3) انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب: 2 كتاب الحجر» فصل : في عدم جواز تصرف الزوجة فيما زاد على ثلث 
مالها إلا بإذن رفعها. 
(4) تأيمت: مكثت المرأة زماناً لا تتزوج . وقال ابن السكيت أيضاً: فلانة أيم إذا لم يكن لها زوج بكرا كانت أو ثيباً. 
(المصباح: 1/ 17). 
ن قال 
(6) زيادة من: تنح -ع -ت. 
٠ )‏ حجر عليه حجرا من باب قتل» منعه التصرف فهو محجور عليه . (المصباح: 1/ 57). 
) في الأصل: ظهرء وما أثبتناه من: تن -ح -ع - ق. 
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سے كر 


صلى الله على سيدنا محمد النبى الكريم 
وعلى اله وصحبه وسلم تسليما 


كتاب الصلح” 'أوالتزاحم على الحقوق والتنازع 


وفيه (ثلاثة فصول)7*! الأول: فى الصلح. 

وهو ضربان: معاوضة كالبيع » فحكمه حكم البيع فيما يجوز ويمتنع» وإسقاط وإبراء. 

والصلح على الدين كبيع الدين» وإن صالح على بعضه فهو أبرأ عن البعض. ولو صالح 
من حال على مؤجل مثله أو أقل منه جاز» ولا يجوز على أكثر منه. وإن صالح من مؤجل على 
حلول بعضه وإسقاط بعضه لم يجز. ظ 

وبالجملة» فهذا القسم من الصلح بيع» وحكمه حكم البيع في العين كان أو في الدين» 
ويقدر المدعى به والمقبوض كالعوضين فيما يجوز بينهما وما يمنع فتمتنع (الجهالة)( والغرر 
والواحد باثنين من جنسه إلى أجل» والوضع على التعجيل وغيره مما يشبهه . 

فأما الصلح على ترك القيام بالعيب كمن اشترى سلعة ؛ ثم اطلع على عيب فصالح البائع 
على ألا يقوم به بشيء دفعه إليه فأصل ابن القاسم في المدفوع : الأخذ باللأحوط وصرف هذا 
الصلح إلى 2 استئناف مبايعة ثانية بعد تقدير كون الأولى قد انفسخت» فيعتبر ما يحل ويحرم 


(1) عرفه ابن عرفة بقوله: «انتقال عن خف أو دعوى بعوض لدفع نزاع أو خوف وقوعه» حدود بن عرفة ضمن شرح 
الرصاع : والأصل في جوازه قوله تعالى: 9 وَالشلح حي ارف ااال 8 وقوله يك : «الصلح جائز بين 
المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالا» أخرجه الترمذي» في الأحكام باب ما ذكر من رسول الله ل بين 
النامن:.: 

وأخرجه أبو داد في كتاب الأقية» باب في الصلح . 

(2) تن: فصلان. (وهو خطأ). 

(3) تن: الحمالة (وهو خطأ). 
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فى المعاوضة الثانية, ويحذر فيه من بيع وسلف وفسخ دين في دين . 

وأصل أشهب: أن هذه المعاملة ليست بفسخ للقن نحنف ل E‏ 
وإنما هي معاوضة على ترك منازعة وإسقاط حق عن قيامه بالعيب» فيعتبر ما يجوز أخذه عوضاً 
عن الإسقاط . 

واختلافهم هذا يلاحظ أصلاٌ مختلفاً فيه في المذهب» وهو أن من خير بين شيئين هل 
يقدر أنه مالك لما يختاره قبل اختياره أم لا؟ فإن المتمسك بهذا العيب ملك أن يتمسك به وأن 
يردء فهل يقدر أنه ملك الرد قبل اختياره فيكون الصلح على ما ملك في هذا العين أو لا يكون 
شالك إلا لما اختارة وهو اليك 

وبيان الأصلين بالتمثيل : أن من اشترى فا دينار مغل عرسي تي 
التقدحاز أن يصالحه على الره ركل ىء ينافعة اليه معهلة» ويشترط فما يذه من العين. أن 
يكون من سكة التمن. لا من غيرهاء فإنه على أصل ابن القاسم يقدر على أن المشتري رد 
بالعیب » ووجب له على البائع ارتجاع المائة؛ ل ع ا سريت 
عن مائة وجب عليه ردها العبد وما دفع عن (العيب)! ') من عرض أو طعام» وذلك جائز. 

ولو صالحه على دراهم كثيرة أكثر من صرف دينار نقدأء لم يجز على أصل ابن القاسم» 
لأنه بيع وصرف لا يجوز عنده إلا في ما قل . 
لجازت الما علي اض أيضاً لكونه لا يرى الصلح معاوضة عن الثمن الذي قبضه البائ 2 
وإنما يقدره معاوضة عن إسقاط القيام بالعيب . 

ولو صالح على عشرة دنانير يدفعها للمشتري إلى شهرء لكان ممنوعاً عند ابن القاسم لأنه 
يقدر أن البائع فاسخ المشتري في البيع› ووجنب رد المائة بأسرهاء وأخذ عبده فقبل المشتري 
منه تسعين منها معاوضة على العبد الذي أبقاه المشتري في يده بشرط أن يؤخر البائع بالعشرة 
الباقية إلى أجل» فيصير هذا بيعاً للعبد بتسعين على أن يسلف المشتري البائع العشرة التي 
وجبت له معجلة فأخرها إلى أجل» وتأخيرها سلف للبائع» rE‏ وإذا وقع 
هذا أجري على أحكام البيع والسلف . 

ومقتضى أصل أشهب جواز هذا لأن العشرة التي يدفعها البائع إلى شهر ليست معاوضة 
عن العيد» لكنها معاوضة عن إسقاط ا وذلك جائز . ا لت 
مؤجلة لجاز عند أشهب » ولم یره صرفاً متأخرا . ومنه عند ابن القاسم . 

ولو صالحه قبل النقد على دنانير فنقدها له لم يجزء لأنه أعطاه عبداً ودنانير في ماثة دينار 


(1) تن: العبد (وهو خطأ). 
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يأخذها من المشتري» إلا أن يشترط المقاصة بها من الثمن فيجوز» وكأنه هضم بعض الثمن 
لأجل العيب. 

ولو صالحه البائع على تسعين ديناراً يأخذها منه وتبقى عشرة إلى أجل لانعكس حكم 
التفريع على المذهبين» فيجوز على أصل ابن القاسم لأنه يقدر أن البيع الأول قد انفسخ» وهذا 
ققد ان على الد شن نقد وطشرة و جا :ولا يجوز خلن أضل اننيب لابه ير أن 
العقد الأول على حاله لم ينحل» وإنما الصلح شراء الرد الذي وجب للمشتري» فصار البائع 
كأنه وجب له مائة دينار بحكم العقد الأولء فأخذ منها تسعين» وأخره بعشرة إلى أجل» 
(وجعل)") التأخير عوضاً عن إسقاط قيام المشتري عليه بالعيب والتأخير سلف» فصار ذلك 

وكذلك سن ديناراً ودراهم يدفعها المشتري مؤخرة أو عرضاً مؤخرا 
لجاز على (أصل)) ابن القاسم» ومنع على أصل أشهب» لأنه فسخ العشرة الباقية من المائة 
في عرض إلى أجل أو في دراهم إلى أجل . 

فأما حيث جرى الصلح على الإسقاط والإبراءء فهو وضع بعض الحق المدعى وإبراء 
منهء مثل أن يسقط بعض الحال ويأخذ باقيه. 


وتجوز المصالحة على ذهب من ورق٠/[58]‏ وبالعكس يشترط حلول الجميع وتعجيل 
القيضن:. 

والصلح على الإنكار جائز كالصلح على الإقرار» ويحل للمدعي ما يأخذه ويملكه إذا 

والوضيعة في الصلح لازمة لا يجوز الرجوع (بها)“)ء لأن ذمة الغريم قد برئت منها . 

اا حي وين جاتن وجي 0 
يجز له أخذه. 

شرعان: الأول: ا افع على رجل هنا ذاكرء فصالحه؛ ثم ثبت الحق بعد الصلح. 
EG Gs‏ ليه 
ألا ينقض الصلح ويتمادى عليه لأنه محض حقه. وإن ثبت ببينة لم يعلم بها حين 
(1) تن: حمل. 
(2) تن: مذهب. 


(3) في الأصل هنا كلمة زائدة وهي : (و). ولا وجود لها في جميع النسخ . 
(4) تن: فيها. 
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الصلح› ففى الكتاب : (إن له القيام بها»7') . وفي رواية مطرف: أنه لا يقوم بها . 


ظ فان كانت اله حاضرة حين الصلحء وهو عالم بها وقادر على القيام بها فالصلح له 
لازمء ولا قيام له بها إذا كان قد صرح بإسقاطهاء فإن لم يصرح بإسقاطها فخرج المتأخرون 
فيها قولين من مسألة مستحلف خصمه مع علمه ببينته» وإن كانت بينته بعيدة › فإن كان شرط 
القيام بها متى حضرت وأعلم بذلك فلا يختلف المذهب فى أن له القيام بهاء وإن كان إنما 
أشهد سراً ففي انتفاعه به وتمكينه من القيام بها قولان. 
وأقر لك» فأشهد المدعى فى السر أنه إنما يصالحه لأجل إنكارهء وأنه متى وجد بينة قام بهاء 
وات OA SESE‏ 


الفصل الثاني : في التزاحم على الحقوق في الطرق والحيطان و [السقوف] / وقد روى 
e‏ ای ا ا ی ا ا 


وقضى عمر بالأفنية لأرباب الدور. 


الباعة فيها للبياعات الخفيفة فى الأفنية» وليس [بأن تحاز]() بالبنيان والتحظير. 


ويجوز إخراج العساكر والرواشن والأجنحة على الحيطان إلى طرق المسلمين . 


قال سحنون في من له داران متقابلتان عن ب نيف الظردقووماوه نآراة اناس على دازي 
داريه (ساباطا(77))6) يتخذ عليه غرفة أو مجلساً: فذلك لهء ولا يمنع من هذا أحدء (وإنما)(°) 


يمنع من تضييق (السكة)(” )» وأما ما لا ضرر فيه على السكة ولا على أحد من الناس فلا يمنع . 


(1) المدونة: 360/3» كتاب الصلحء في رجل صالح رجلا غلى: إتكان :ثم أصاب المدعي بينة أو ا 
الصلح . 

(2) ني الأصل: السقف. وما باه من: تنح مع -ق. 

(3) ساقط من: تن 

)4( رجه سلم في صحيع» كاب الساقة؛ ياب تحري لقم وضعب الأرض دخیرا 

)5( زيادة من | : تن تح 


(7) تن: عابنا 
(8) ساقط من: تن. 
)9( السكة : : الزقاق» والسكة الطريق المصطفة من النخل› والسكة : حديدة منقوشة تطبع بها الذراهم والدنانير » والجمع : 


سكك» (المصباح: 1/ 129). 
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وليس لأحد أن يدخل شيئاً من طريق المسلمين في داره» فإن فعل هدم ما يضر 
بالمسلمين من ذلك» وفي هدم ما لا يضر خلاف . 

والسكة المنسدة الأسفل كالملك المشترك بين سكان السكة لا يجوز إشراع جناح إليهاء 
ولا فتح باب جديد فيها إلا برضاهم . 

ولو فتح باب دار له أخرى إلى داره التي في السكة المنسدة ليرتفق به» لا ليجعله كالسكة ‏ 
e‏ للناس يدخلون من باب ويخرجون من أخر لجاز دون جعله كالسكة النافذة. أما 

فتح الكوة للضوء «ولازواع قلا يمع اولكن CE‏ وأما المتطلع على الجار 
فيمنع . وأما الجدار بين الدارين» فإن (كان)20) ملك أحدهما فلا يتصرف فيه الآخر إلابإذن» 
فإن استعار لوضع جذعه لم تلزمه الإعارة وإن كان مندوباً إليهاء فإن أعار فليس له أن يرجع عن 
ذلك إلا لحاجة تعرض له لجداره تلجئه إلى ذلك الأمر لم يرده به الضرر. 

وروي أنه ليس له أن ينتزعها طال الزمان أو قصرء احتاج إلى جداره أو اي عنه» 
مات أو عاش»٠/‏ [59] باع اورت 

ويلحق بعارية الجدار في الندب كل ارتفاق طلبه جاره منه مما يقف على إذن الجار ولا 
يضر به فعله من فتح باب أو إرفاق بناء أو مختلف في طريق أو فتح طريق وشبه ذلك. 

وأما [الجدار المشترك](") بين الجارين» فلكل واحد منع صاحبه من الانتفاع دون رضاهء 
فإن تنازعا في قسمته أجبر عليها من أباها. وقال أصبغ : لا يقسم بينهما إلا عن تراض منهما. 

وإذا حزر بالتراضي أقرع على القسمين» فإذا طلب أحد الشريكين العمارة في ما لا 
ينقسم» قيل لمن أباها: إما أن تعمل معه أو (تقاويه)“)ء أو تبيع ممن يعمل» وإلا بعنا عليك 
من حقك بمقدار ما به يعمل باقي حقك» ولا يمنع شريكك من النفع بحظه بهذا الضرر. وأما 
ما ينقسم فيقسم بينهما . 

وعلى الجار أن يأذن لجاره في دخول داره لإصلاح حائطه أو طره. ‏ 

واختلف في الحائط بين الرجلين يحتاج إلى الإصلاح أو ينهدم , فيأبى أحدهما ‏ 

الإصلاح؟ . قال سحنون: و يجبر عليه» ومنهم من قال: لا يجبر عليه 
ويصلح من أراد في حقه. 

وإن هدمه أحدهماء فروى عيسى عن ابن القاسم : أن عليه أ يرده إن كان هدمه 07 


20( تن: الواحدةء (وهو خطأ). 
(2) ف -تن: كانت. 
)3( في الأصل : الدار المشتركة . وما أثبتناه من : تن» جميع النسخ . 
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الضررء وإن كان هدمه)") لإصلاح فعجز عنه» أو انهدم من غير أن يهدم فلا يجبر على بنيانهء 
ويقال للجار: استر (دارك)(2) إن شئت»272). وقال سحنون من رواية العتبي: «يجبر على بنيانه 
کا کا0 

وروى يحيى عن ابن القاسم «أنه يجبر على بنیانه» کان هو هادمه أو e‏ من غير 
هادم» إذا كان قوياً على بنيانه, (وإن)( ° کان ضعيفاً عنه لم یجبر» )8 


وإذا انهدم السفل والعلوء الساش لطر عا رسا ادن على انين اي عم 
يبني» حتى يبني رب العلو علوه» وكذلك أن يبيع ذلك من رجل على أن يبنيه فامتنع المشتري 
أيضاً من البناء أجبر أن يبني أو يبيع ممن يبني . 

وكذلك لو كان فوق العلو علو اخر لوجب على (صاحب)( العلو الذي دونه البناء حتى 
يكن الاکن 

وإن اعتل السفل فإصلاحه على صاحبه» وعليه تعليق العلو ات و لأن عليه 
أن يحمله على بنيان أو تعليق . 

وكذلك لو كان على العلو علو فتعليق الأعلى على صاحب ع عن الأوسطء 
وعلى رب السفل الخشب والحديد. وقال أشهب: «وعليه باب الدار)(8) . قال ابن القاسم: 
«والسلم بينهما على صاحب السفل إذا كان له علو إلى أن يبلغ به علوه» ل تله العلو 
الأعلى ما أدرك العلو الأول إلى علوه»(. 

وقال الشيخ أبو محمد: «وأعرف لبعض أصحابنا أن على صاحب السفل بناء السلم إلى 
حد العلوء لإد كام عليه على اخر فلن مسحي العا الأولاامن يناء الحلم من جد عار ه إلى أن 
يبلغ به سقف علوه ه الذي عليه علو الآخر»(2719. 

ومن له حق جرا الما على سطع شيره افق على الماح على مالكه دون من له حق 
المسيل (والسقف)7''! الحائل بين السفل والعلو لصاحب السفل» ويجوز لصاحب العلو 


) ساقط من: تن . 

4 قن ارك | 

(3) العتبية/ البيان والتحصيل : 220/9 - ١221‏ كتاب الأقضية الأول . وكذلك في : 257/9 كتاب الأقضية الثاني . 
) البيان والتحصيل : 9/ 221 كتاب الأقضية الأول . 

( ر : إذا: 

) العتبية/ البيان والتحصيل : 9/ 257 كتاب الأقضية الثاني 

(7) ساقط من: تن . 

) العتبية/ البيان والتحصيل : 9 كناب الأقضية إلغانن. 

) حكاه ابن أبي زيد القيرواني من كتاب ابن عبد الحكم. انظر النوادر: 1 كتاب القضاء في البنياق. 
(10) النوادر والزيادات: 1 106 . كتاب القضاء في البنيان . في السفلي يكون لرجل والعلوي لآخر. 

(11) ساقط من: تن. 
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الجلوس عليه إذ له حق الانتفاع به . 

ويجوز بيع حق الهواء (لإشراع)) جناح من غير أصل يعتمده البناء» ويجوز بيع حق 
مسيل الماء ومجراه» وححق الممرء وكل الحقوق المقصودة على التأبيد. 

وإذا كان لرجل سفل دار ولاخر علوهاء فقال أشهب وابن عبد الحكم على صاحب 
(السفل)) كنس مرحاض السفل دون صاحب العلو وإن كان لصاحب العلو حق الانتفاع به. 
وقال ابن وهب وأصبغ : ل #. وليس لصاحب العلو أن يزيد في 
بنيان العلو شيئاًء ولا له أن يرفعه. 

وإذا كانت الرحى بين أشراك فانهدمت فأقامها أحدهم إذ أبى الباقون موافقته وعادت إلى 
حد الغلة» فقال ابن القاسم: الغلة كلها للذي أقامهاء وعليه لأصحابه أجرة أنصبائهم خراباً. 

وقال ابن الماجشون: /[60] الغلة بينهم على الأنصباء» ويستوفي المنفق من أنصبائهم ما 
أنفق. قال ابن دينار وابن وهب: يكون شريكاً بما زاد عمله مع جزئه المتقدم في غلة الرحى, 
ويكون له أجر ما أقام في حصص أصحابه . 

قال عيسى: وتفسير ذلك أن تقوم الرحى غير معمولة فيقال عشرة» وتقوم بعد العمل 
فيقال: خمسة عشرء فيكون ثلث الغلة للعامل وثلثاها بينه وبين شريكه» وعلى الذي يعمل ما 

به من أجر العمل في قيامه بغلتهاء ثم (إذا)0*) أراد الذي لم يعمل أن يدخل مع الذي يعمل 

في الرحى أعطاه ما ينوبه من قيمة ذلك يوم يدفع ذلك إليه. وقال يحيى بن يحيى مثل ذلك 
كله. قال: وقد سمعت ابن القاسم يقول مثل ذلك . 


الفصل الثالث: فى التنازع, وفيه ثلاث مسائل: 
الأولى : إذا ادعى رجل على رجلين داراًء فكذبه أحدهما وصدقه الآخر فصالحه المصدق 
على مال» فأراد المكذب الأخذ بالشفعة فله ذلك . ظ 
الثانية : تنازعا جداراً حائلاً بين ملكيهماء فصاحب اليد منهما من كان إليه وجه الجدار أو 
الطاقات ومعاقد القمط(), (أو)0*) كان له عليه جذوع دون صاحبه. فإن لم يكن إلى أحدهما 


(2) تن-ق: الأسفل. ظ 

(3) الجماجم: ج جمجمة» عظم الرأس المشتمل على الدماغ وربما عبر بها عن الإنسان فيقال: خذ من كل جمجمة 
درهماً كما يقال : خذ من كل رأس بهذا العنى . (المصباح: 52/1) . 

(4) ح-ع-ت: إن. 

)5( معاقد القمط : قال صاحب المصباح : من كلام الشافعي : معاقد القمط والقمط خرقة عريضة يشد بها الصغير وجمعه 
قمط . (المصباح : 2/ 77). 

تق 
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تعفن دل أو كان إليهما جميعاً فهو بينهما لأنه في أيديهما. وكذا راكب الدابة مع المتعلق 
بلجامهاء الراكب مختص باليد. وكذا لو تنازع صاحب العلو وصاحب السفل في السقف 
لانت الد لاحت السفل؛ لأنه على ملكه كالحمل على الدابة يدعيه مالكها وأجنبي» ولأن 
اليك اا بكرن ينا فة وان الاس لا سك إلا ممقما: 

الثالثة: سفل الدار بيد رجل وعلوها بيد آخرء وطريقه في ساحة السفل» فادعى كل 
ا ا كع دقان ع ا قلها لماعت نش ا ا ا يه الهو ا 
العلوء بعد أيمانهما أو نكولهماء فإن نكل أحدهما قضي للحالف منهما. 


(1) تن: زيادة (منها). 
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كتاب الحوالة 


ااا ا ار ا 
وتش «الفانية: 

معاملة صحيحة» لقوله ميد : «مَطلٌ العننٌ لب وَإِذَا ائبع َحَدُكُمْ على مليءِ 
َليَتبَم»(0) . رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة). ورواه سفيان الثوري 
اساد الد ر اها وقال فيه: وإذا أحيل أحدكم على غني فليحتل». والنظر في شرائطها 
وحكمها. 
أما الشرائط فثلاثة 

الل وت الم الدب وال عليه برعا الح الل نالعال 
عليه فلا يشترط رضاه» لأنه (محل)( التصرف. ويشترط أن يكون على المحال عليه ديناً. 
وقال ابن الماجشون: لا يشترط 

فتكون حقيقتها عنده تجويز الضمان بشرط براءة الأصل . ويلزمه على قوله هذاء أن يعتبر 
رضا المحال عليه في هذه الحوالة» بل لا يتصور إلا كذلك. 

ويتفرع على خلافهما ما إذا أحاله على من ليس له عليه دين» فأعدم المحال عليهء فإنه 
يرجع على المحيل على قول ابن القاسم» ولا يرجع (عليه)“) على قول ابن الماجشون إلا أن 
يعلم أنه لا شيء له عليه» ويشترط عليه براءة من الدين فيلزمه» ولا رجوع له عليه على القولين 


ww 


٠‏ (1) قال ابن رشد في المقدمات: «وقوله كَل ار أمر» والمراد به الندب والإرشاد» لا الوجوب ال فلن 
بواجب عند مالك رحمه الله » 2/ 403 كتاب الحوالة . 

(2) أخرجه مالك في الموطأء كتاب البيوعء جامع الدين والحول» والبخاري في الاستقراض وأداء الديون» باب مطل 
الغني ظلم. وأخرجه البخاري في كتاب الحوالة» باب إذا حال على مليء فليس له رد. ومسلم في كتاب المساقاة باب 
تحريم مطل الغني . 

(3). تن: ضمن. 

(4) ساقط من: تن. 
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6“ الثاني : أندكون القيرع انيدان وا 


حالةع 0 اموا بو واي و ا 
اش ولم ی يشتراطه رة 

فرع: و es TS‏ عتق الأعلى عند ابن 

الط اقات أن يكون .ها على الال عله اتا لما على 065 را 
ووصفاً./[61] فإن كان بينهما تفاوت يفتقر فى أدائه عنه إلى المغاوضة أو إلى الرضا دون 
المعاوضة لم يجزء وإن لم يفتقرء بل كان مما يجبر على قبوله جاز» كأداء الجيد عن الرديء» 
فيتحول عن الأعلى إلى الأدنى . وكذلك إن تحول عن الأكثر إلى الأقل . 

أما حكمها فبراءة المحيل من دين المحال». وتحول الحق» إلى المحال عليه وبراءة دمة 
المحال عليه عن دين المحيل. فلو أفلس المحال عليه أو جحد لم يكن للمحال الرجوع على 
المحيل إذا حصلت البراءة مطلقة» إلا أن يكون الإفلاس مقترناً بالحوالة وهو جاهل به مع علم 
المحيل به . 
انفساخ الحوالة قولان مشهوران: 

فأشهب يفسخها بناء» على أن الحوالة ليست كالبيع. وابن القاسم يمضيهاء تقديراً لها 
كالبيع . والحوالة مترددة بين مشابهة المعروف والاعتياض . 

0 إن اا 0 ا ل ال ا 


قال الومام أبو عبك الله : ا(ومذهب 52 هو اختيار محمد وغيره من الأشياخ 
المحققين»"). | 


(1) شرح التلقين: 15/ 8ب كتاب الحوالة مخ/ق. 


عقد الجواهر م 2 * 16 811 


الأولى: إذا جرى لفظ الحوالة وتنازعاء فقال (أحدهما)("): أردنا به الحوالة» وقال 
الآخر: بل الوكالة . فقيل : القول قول مدعي الحوالة» نظراً إلى مقتضى اللفظ . 

(وقيل)(): قول مدعى الوكالة» نظراً إلى تصديق من يدعي إرادة نفسه ونيته» إذ هو أعلم 
بذلك . 

وقال ابن الماجشون في ال و حل ان الل حل ول حر ل 
المحيل): ادفعه إلى» لأني إنما وكلتك في قبضه وتسليمه إلي» وقال المحال: بل كنت 
استحققته عليك ديناً قبل الحوالة» إن المدعى لكونه حوالة إذا ادعى من ذلك ما يشبه صدق» 
وإلا كان القول قول المحيل . 

وقال ابن القاسم في العتبية) فيمن أحال رجلا بدين له على رجل آخر فقال المحيل: 
إنما أحلتك على دين لي ليكون ذلك سلفاً عندك ترده إلي وقال القابض : أخذته (عوضا)() عن 
دين كان لى عليك : إن القول قول المحيل مع أنه ادعى أن هذه الحوالة كانت على غير دين 
يستحقه المحال)(25. ْ ظ 

قال الإمام أبو عبد الله : «إذا تقرر هذا فإن قضى الخاصي بأن القول قول المحال: 
قبضت ما أستحق» فلا تفريع على هذا المذهب . 

وإن حكم بأن القول قول المحيل فهل للمحال أن يرجع عليه؟ (هذا مما)() اختلف فيه 
العلماء . 

ثم حكى قولين في نفي الرجوع وإثباته» وعلل النفي بأنه معترف ببراءة ذمة المحيل 
بالحوالة وانتقال الاستحقاق إلى ذمة المحال عليه» وعلل إثبات الرجوع بأن غاية قول المحيل 
إقرار للمحال وهو يكذبه»)00) . 


ثم قال الإمام : ااوعندي أن وجه هذا القول يلتفت إلى النظر فيمن كان له حق على رجل 
فجححده إيأه» ثم عثر المجحود له الحق على مال للجاحد وصار في يده» هل له أن يأخذه قضاء 
عن حقه المجحود أم لا؟ فإن المحال يقول: إنى» وإن اعترفت ببراءة ذمة المحيل من ديني فقد 


(1) تن: الاخرء (وهو خطأ). 

(2) تن: وقال: القول. 

(4) البيان والتحصيل: 340/11»: كتاب الحوالة والكفالة . 

)5( ساقط من : تن . 

(6) من شرح تلقين المازري وبلفظه: 11/15آء كتاب الحوالة» مخ/ق  .)1131(‏ 
(7) ساقط من: تن . 

(8) شرح التلقين: 12/15ء كتاب الحوالة»ء مخ/ق. 
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ظلمني في أخذ الدين الذي أبرأته بسببه» فإذا أقر لي بشيء أخذته عوضاً عما ظلمني فيه وإن 
كنيف ناا ل ادن ستحق عليه ولكنني استحقه عوضاً عما غصبني إياه وجحدني فيه»(). 

المسألة الثانية: إذا لم يجر لفظ الحوالة» ولكن أتى بلفظ يحتمل أن يراد به الحوالة» 
ويحتمل أن يراد به الوكالة» كما إذا قال من عليه الدين لمن هو له (عليه)(“: خذ الدين الذي 
ل ل ففلس فلان» فقال ابن القاسم : للمحال أن يرجع على 
المحيل . ويقول/621] له: إنما طلبته نيابة عنك لا على أنها حوالة ابرأتك بها. 


)1( شرح التلقين : 5 سء كتاب الحوالة. مخ/ ق . 
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كتاب الضمان 
وهو الحمالة. ومعناها: شغل ذمة أخرى بالحق. وفيه ثلاثة أبواب : 


الياب الأول: في أركانهاء وهي خمسة: 
الركن الأول: المضمون عنه : ظ 


ولا يشترط رضاءء لأنه يجوز لغيره أن يؤدي دينه بغير إذنه» ويصح الضمان عن الميت( 
والمفلسن: | ) 
الركن الثاني : المضمون له 

ولا بشترط معرفته» بل لو مات من عليه (ديوة»!6 لا يدري (المن)3) هيء وترك مالا لا 
يدري كم هوء فتحمل بعض ورثته لجميع دينه إلى أجل على أن يخلى بينه وبين ماله على أنه 
مهما فضل كان بينه وبين سائر الورثة على فرائض الله تعالى» وما نقص فعليه. فذلك جائز لأنه 
منه على وجه المعروف» زاب الخ اعت وار كان الذي تح يعن الميك هة أو 
إلى أجل . 

ثم إن طرأ غريم لم يعلم به الابن فعليه أن يغرم (له)0), ولا ينفعه قوله: لم أعلم به 
وإنما تحملت بما علمت. ‏ 


(1) قال في لغة الفقهاء: «الحمالة: ما يحمل عن الغير من الغرم إصلاحاً لذات البين؛ ص 186. ويطلق عليها أيضاً: 
الكفالة والزعامة والضمان كل ذلك بمعنى واحد. انظر المعونة: 1230/2 باب الجمالة والأصل في جوازها قوله 
تعالى : # ولمس جَآهُ ہو حل بییر وأنأيوء رَعِيِهٌ » [سورة يوسفء الآية: 72]. ولقوله بيا : «الزْعِيمٌ غارم» أخرجه أبو 
داود في كتاب البيوع باب في تضمين العارية. والترمذي في كتاب البيوع أيضاً. وهو طرف من حديث مروي عن أبي 
أمامة رضي الله عنه . 

(2) لأن الدين لا يسقط بالموت» بدليل قوله َيه : «نفس المُؤْمِن مرتهنة بدَيْهِ حَتَى يقضى عه أخرجه الترمذي في كتاب 
الجنائزء باب ما جاء عن النبي بيا أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه . 

وأخرجه ابن ماجة في كتاب الصدقات» باب التشديد في الدين. 

(3) ض: دين. 

)4( تن: عدت -ق: كم. 

(5) تن: عليه. 
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الركن الثالث : الضامن . 
| ويشترط فيه صحة العبارة وأهلية التبرع . ويصح ضمان الزوجة دون إذن الزوج في الثلث 
فدون. ولا (يصح)(') ضمان عبدء مأذون ولا غير مأذون» ولا مدبر» ولا مكاتب» ولا أم 
وله ر ال فاق ادن السية ج د الا فى الماذون ]ذا كان ااا تك عاط الد بن 
وقبل فى المكاتي: لأ يجوز فيه وإن أجازه لأنه داعية إلى رقه. وما رده السيد من ذلك لم 
يلزمهم وإن أعتقواء فإن لم يرد ذلك حتى عتقوا لزمهم 

وشرطه أن يكون حقاً يمكن استيفاؤه من الضامن» أو ما يتضمن ذلك كالكفالة بالوجه(2) 
لمن علية مال» .وأن يكون ثانتا مستقرا» أو ماله إلى ذلك» «فلا تصح الحمالة بالكتابة» لأنها 
ليست بدين ثابت مستقرء ولا تؤول إلى ذلك» ولأن العبد إن عجز رق وانفسخت الكتابة)(0 . 

ومعناها: التزام إحضاره وما اتبعت بعينه لم يجز أن تأخذ به كفيلاً» كان حاضراً أو غائباً 
على صفة قريب الغيبة أو بعيدهاء كما لا يجوز للبائع ضمان مثله إن هلك» ويخرج الكفيل عن 
العهدة في ضمان البدن بتسليمه في المكان الذي شرطه»ء وإن كان عديماًء أراده المستحق أو 
أباقة إلا أن يكون دونه يد غالبة مانعة» فلا يكون تسليماًء ويلزمه اتباعه فى غيبته إن عرف 
مكانه» فإن هرب أو اختفى لزمه غرم المال» إلا أن يقول: لست من المال فى شىء. وقيل : لا 
يلزمه شيء . ظ 

وإن مات المتكفل به لم يلزم الكفيل شيء» شرط أو لم يشرط. 


وروي عن ابن القاسم في غير الكتاب: «أنه يضمن إن مات الغريم» والحق حال» إذا 


)1 تن : ت اح ع -_؛ ق: ولا يجوز. 

(2) وهو أن يتكفل بوجه رجل يأت به. وهي جائزة. إذا كان المتحمل به مطلوباً بالمال. ولم يكن مطلوباً بشيء يجب 
عليه في بدنه من قتل أوحد أو قصاص أو تعزير. انظر المقدمات : 2/ 399 400 باب الحمالة. 

قال القاضي أبو محمد: «إذا ثبت جواز الكفالة بالوجه: فإن جاء الكفيل بالمتكفل به فقد برىء» وإن لم يأت به 

غرم ما عليه» لقوله يلاء : «الزعيم غارم» لآن الفائدة في الحمالة بالوجه استيفاء الحق من الحميل إن لم يمكنه إحضار 
الغريم بدليل امتناع الكفالة في الحدود لتعذر هذا المعنى فيها» المعونة: 1231/2 باب الحمالة» متى يبرأ في الكفالة 
بالوجه. وانظر: الكافي ص 398 كتاب الحمالة والنوادر والزيادات: 109/10 كتاب الحمالة في الحمالة بالوجه. 

(3) المعونة: 2/ 1234 باب الحمالةء بطلان الحمالة بالكتابة. 
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مات غائباً بغير البلد»(1 أ..ؤقال اهت : لا يضمن شيئاً إذا مات الغريم» مات بالبلد أو بغيره. 

قال ابن القأسم : «وإن كانت حمالة مؤجلة فمات بغير البلدء فإن كان موته قبل الأجل 
اماك ان شرع ورانه لجا با كل الكل E‏ ولا شيء عليه. وإن كان لو 
طلب فخرج لم يأت به إلا بعد الأجل فهو ضامن»“. 

ثم قال عنه عيسى: «وإذا مات بعد الأجل ضمن» قربت الغيبة أو بعدت. قال ابن 
القاسم: وإن كنت قلت غير هذا فأطرحوه»7) 

فروع: الأول: «قال ابن وهب: وإذا (غاب)) الغريم قضى على حميل الوجه بالغرم. 
ولا يضرب له أجل ليطلبه. 

الفرع الثاني: إذا أخذ بالغرم» فلم يقض عليه به حتى أحضره برىء» ولو كان قد حكم 
عليه بالمال بعد التلوم للزمه. وقال سحنون:/[63] إن لم يغرم حتى أحضره برىء . 

الفرع الثالث: إذا غرم بالحكم» ثم أصاب بينة بموت الغريم قبل الحكم رجع بما أدى 
على الطالب» وسقطت الحمالة. وإذا أخذ من الكفيل كفيل لزمه ما لزم الكفيل. قال غيره: 
وكذلك إن أخذ من كفيل بالوجه كفيل بوجهه . 

ولو حضر المكفول بنفسهء وأشهد: إنى قد دفعت نفسى إليك براءة للحميل» لم يبرا 
بذلك الحميل › وإن كان بموضع تنفذ فيه الأحكام حتى يرفعه الحميل بنفسة أو وكيله إلى 
الطالب» أو يوكله الحميل بذلك» فإن لم يفعل الطالب أشهد عليه» وكان له ذلك براءة. 

ولو دفعه إليه ف السجن فی 8 أو دين أو غيره برىء » ويكفيه أن يقول: قد برئت 
[إليك] منه» وهو فى السجن فاك 

لا يشترط كون الدين معلوماً ولا متقدم الوجوب» بل لو كان قال لرجل: داين فلاناً وأنا. 
ضامن لما تعطيه جاز ذلك» ولامة شمان ما يذاين ته قله وذللف مى على أصول: لان 


(1) العتبية/ البيان والتحصيل : 1 : كتاب الحوالة والكفالة لين ل ل 

(2) المصدر السابق. 

(3) العتبية/ البيان والتحصيل: 320/11» كتاب الحوالة والكفالة ل ا القاسمء وعبارات: «وكذلك لو 
مات بعد الأجل بغير البلدء كان ضامناً له» طلبه أو لم يطلبه لأنه لو طلبه منه لم يقدر على أن يأتيه به» قال ابن 
القاسم : وكل ما قلت لك من خلاف هذه المسألة فيهاء فدعه وخذ بهذا». وانظر النوادر والزيادات: 111/10 كتاب 
الحمالة والحوالة»؛ في الحمالة بالوجه. ش 

(4) تن: مات» (وهو خطأ). 

(5) بلفظه في النوادر والزيادات : 110/11 كتاب الحمالة والحوالة» في الحمالة بالوجه. 

(6) في الأصل : إليه . وما أثبتناه من: جميع النسخ. ١‏ 
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جواز ضمان الحق قبل وجوبه» وجواز ضمان المجهول» وحمل الإطلاقة (في)7) ذلك على 
العادة دون ما يخرج عنها . 
الركن الخامس : الصيغة. 

وهي قوله: تحملت أو تكلفت أو ضمنت» وكل ما ينبني على اللزوم كقوله: أنا حميل 
لك أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو قبيل» أو هو لك عندي أو علي أو إلي أو قبلي» فذلك كله 
حمالة لازمة» إن أراد الوجه لزمه أو المال لزمه ما شرط . 

وشرط الأجل في ضمان المال الحال جائز» إن كان الغريم موسراً بجملة الحق أو معسرا 
به» إذا أخره إلى أجل یری أنه یوسر إليه أو لا يوسرء وإن كان مما یری أنه يوسر في مثله فمنعه 
ابن القاسم» وأجازه أشهب . 

وإن كان موسراً بالبعض» فدفع الحميل ليؤخره بالجميع لم يجزء ويجوز على أن يؤخره 
بما هو معسر به» ويقضيه ما هو موسر به. وكذلك إن كان بما هو موسر به خاصة ليؤخره به. 

ولو ضمن المؤجل حالاً جاز إن كان الدين عيناً أو عرضاً من قرض» ولو كان من بيع 
لجاز أيضاًء إلا إذا قصد إسقاط الضمان. ولو علق الضمان بالموت لم يلزمه شيء إلا بعد 
الموت. ولو علقه بعدم الوفاء من الأصيل تلوم السلطان لهء ثم ألزمه المال» إلا أن يكون 
سامير ا مانا 

ولو تكفل بعضو من بدنه فقال بعينه أو بوجهه» فهي كفالة بالبدن. ولو قال: آنا حميل 
طن :عب ان el‏ ل ف 
وليس من شأنه السفر إلى مثله لم يكن عليه شيء. 

ولو قال: أنا حميل لك ولم يذكر وجهاً ولا مالا جازء فإن قال بعد ذلك: إنما أردت 
الكفالة بالوجهء كان القول قوله. وقيل: قول خصمه. 


الياب الثانى: فى حكم الضمان الصحيح» وله أحكام: 
الأول : تجدد مطالبة الكفيل . 
وله أن يطالبه من غير انقطاع الطلبة عن المضمون عنه» وهو حاضر مليء فيتخير في 
طلب أيهما شاء» على الرواية الأولى. وأما على الرواية الأخيرة وهي رواية ابن القاسم في 
الكتاب27) فلا يؤخذ الحميل حك إذا كان عليه الدين حاضراً ملياً. وإنما يغرم إذا غاب أو 


فلس » ورأى فيها الكفالة توثقة كالرهن 


)1( تن: وبناء. 
(2) المدونة: 131/4» كتاب الكفالة والحمالة » فى أخذ الحميل بالحق والمحتمل به ملىء على غائب أو حاضر. 
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ولو كان غائباً ملياً أو حاضراً مدياناً يخاف إن قام عليه المحاصة» قال غير ابن القاسم : 
أو ملدا") ظالمآء فله اتباع الحميل» إلا أن يكون للغائب مال حاضر يعدى فيه» فلا يتبع 
الضامن. وقال غيره: ما لم يكن في تثبيت ذلك بعد فيؤخذ من الحميل. ومهما أبرأ الأصيل 
نو الكفيل »دولا يبرا الأصيل بإبراء الكقيل : 

فرع: فإن كان الدين مؤجلاًء فمات الأصيل تعجل الطالب حقه من ماله. فإن لم يدع 
مالا لم يطلب الكفيل به» حتى يحل الأجل. ولو مات ملياً والطالب وارثه» برىء الحميل» 
لأنه إن/[64] غرم للطالب شيئاً رجع بمثله عليه في تركة الميت وهي في يديه» فصارت 
كمقاصة. وإن مات معدماً ضمن الكفيل. وإن مات الكفيل قبل الأجل فللطالب تعجيل الدين 
من تركتهء ثم لا رجوع لورثته على الغريم حتى يحل الأجل» أو يموت فيرجع في تركته» وله 
محاصة غرماء الحميل أيضاً. 

وروى ابن وهب أنه يؤخذ من تركة الحميل ويوقف إلى الأجل» فإن كان الأصيل يومئذ 
ملياً زجع ذلك إلى ورثة الكفيل» وإن كان عديماً أخذ الغريم. قال يحيى: هذه رواية سوء. 
وقالها عبد الملك. وقال أشهب مثل قول ابن القاسم» وروايته. 


الحكم الثاني : إن للكفيل إجبار الأصيل على تخليصه إذا طولب» ولس له ذلك قبل أن 
يطالب. ولا يلزم تسليم المال إليه ليؤديهء إذ لو هلك لكان من الأصيل . 
الحكم الثالث: الرجوع. ومن أدى دين غيره رجع عليهء كان الأداء بإذنه أو بغير إذنه. 
هذا إذا كان الدين لازماً للغير لا بد له من أدائه» وكان قصد الدافع بذلك فعل الخير والرجوع 
به فإن فعل ذلك ليتسلط عليه أو ليحبسه لعداوة بينهما أو لغير ذلك من الأمور الشبيهة بهذا لم 
وحيث ادعى قصد الرجوع فالقول قولهء إلا أن يظهر خلاف ذلك» كما لو تحمل عن 
فرع: إذا صالح الكفيل رجع بالأقل من الدين أو قيمة ما صالح به» وكذلك لو سومح 
بحط قدر من الدين أو صفة لم يرجع إلا بما بذل. هذا كله إذا أشهد المصالح على الأداء عن 
الغريم» فإن قصر في الإشهاد ولم يصدق لم يرجع (وإن صدقه)*) المضمون عنه» ويرجع إن 
صدقه المضمون ل لن إقراره أقوى من البينة مع إنكاره» فإن اد رجلا اقرا ا 
وكذلك فی شاهد (واحد)() يحلف معه. 
)1( الألد : شديد الخصومة واللدد : الخصومة الشديدةء ل یلد » د انك خحصومته. (المصباح : لدد) . 
(2) ساقط من: تن . 


(3) ساقط من: تن. 
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وبالجملة: فكل ما أثبت الوفاء أثبت الرجوع . 


الباب الثالث: فى حمالة الجماعة بعضهم عن بعض وتراجعهم. 

ومقصوده: (بيان)7') رجوع بعضهم على بعض . 

وعقده: أن من غرم ثم لقي غيره أخذه بحصته من الدين» ثم أخذ منه شطر ما بقي على 
من بقي» إذ هو شريكه في الحمالة عنه» ثم إن لقي الثاني ثالثاً أخذه بما ينوبه مما بقي من 
الل مي ا م ال ا وحيث لقي أحدهم من 
ساواه ذ في الغرم بالدين والحمالة لم يأخذ منه شيئا وإن كان أدى بالحمالة أكثر مما إذا رجع 
غ اقل وا ا کی وو ا 

ولتمخل االات وش إذا اث شترى ستة نفر سلعة بستمائة درهم» على أن بعضهم 
حميل عن بعض» وشرط أن يأخذ منهم من شاء بجميع حقه» فلقي البائع أحد الستة فأخذه منه . 
جميع المال» ثم لقي الغارم أحد الخمسة الباقين أحذه بنصيبه من الدين» وهو مائة» وبنصيبه 
من الحمالة بما بقي بعد حصتهما (وهو) أربعمائة» وذلك مائتان إذ هي بينهماء فإن لقي 
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اهما الا أجذه بها أدن حه زهو عا مخضية هن الماش الل أداهما بالحمالة وذلك 
حون 1 تست لبان رالخصبيع الائنة ١‏ يما عدا ها ثم إن لقي الثالث رابعاً 
أخذه بالخمسة والعشرين التي أداها عنه بالحمالة» ثم بنصف الخمسين u‏ ة لأنهما حميلان 
بها فإن لقي الرابع اسا أجدة انی عش . رهما ونصف درهمء وهي التي أدى عنه 
بالحمالة» ثم يأخذ منه نصف ما بقي» وتو ا ووه وا ا كنا نان 
لقي الخامس السادس أخذه بستة وربع» وهي التي أدى عنه بالحمالة» فإن لقي الأول هذا 
السبادسن اذه بخمسين وهي التي تنوبه» لأن الباقي له مائتان على أربعة» هذا أحدهم» ثم : 
أخذه بنصف ما بقي على الثلاثة» إذ هو (شريكه)7) في الحمالة عنهم» ثم على هذا ا 
يجري الحكم في لقاء بعضهم لبعض/ [65]. 


(1) ساقط من: تن. 
(2) المدونة: 134//4» كتاب الكفالة والحوالة» في القوم يتحملون بالحمالة فيعدم المطلوب فيريد طالب الحق أن يأخذ 
٠‏ من وجد من الحملاء بجميع الحق . 


تن: شريكهم. 
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كتاب الشركة( 


الياب الأول: فى أركانهاء وهى ثلانه : 

الأول: العاقدان. 

لا يشترط فيهما إلا أهلية التوكيل والتوكل). فإن كل واحد متصرف لنفسه ولصاحبه 
بإذنه . 

الثاني: الصيغة الدالة على الإذن في التصرف» 9 ما - مقامها 7 الدلالة على ذلك 
ويكفي قولهما: اشتركناء إذا كان يفهم المقصود [منه](° 

الثالث: المحل»› وهو المال أو الأعمال. 

(فأما المال)“) فعقد الشركة فيه بيع من البيوع» لأن كل واحد منهما باع نصف متاعه 
بنصف متاع صاحبه» وهو بيع لا يقع فيه مناجزة لبقاء يد كل واحد منهما على ماله بسبب 
الشركة» لكن الإجماع منعقد على إجازة الشركة بالدنانير من كلا الجانبين» أو الدراهم من 
كليهماء وهو إجماع على غير قياس. وفي القياس عليه خلاف» وأجازه ابن القاسم. وقال 
بجواز الشركة بالطعامين إذا اتفقا في الكيل والصفة قياساً على الدنانير. ومنع ذلك في الدنانير 
من عند أحدهما والدراهم من عند الاخرء وفي الطعامين المختلفين. 


(1( الشركة لغة : الاختلاط» وفي الاصطلاح» قال ابن اعرفة فى وده الشركة الأعمية تقر مُتَمَوّل نين هالكين فأكتر 
ملكا فقط والأخصية بيع مالك كل بعضه ببعض كل الآحَرِء مُوجبٌ صِكة تصرفهما في الجّميع؟ شرح حدود ابن عرفة 
للرصاع : 449 كتاب الشركة . ) 

والأصل في مشروعيتها قوله يَلْهِ: «إن الله يقول: آنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه» فإذا خانه 
حرجت من بينهما» أخرجه أبو داودء في كتاب البيوع» باب في الشركة . 

(2) أصل هذا للوجيزء وتبعه ابن شاس وابن الحاجب» وقبله شراحه» فزاد ابن عرفة أهلية البيع لأن كل واحد منهما بائع 
من صاحبه نصف ماله ولا تستلزمها أهلية الوكالة بجواز توكيل الأعمى اتفاقاًء سه 
بائعاً. قاله ابن غازي في شفاء الغليل: 187 باب الشركة» مخ/ خحاص» وانظر أصل هذا الكلام في الوجيز: 2186/1 
كنات الشركة: 

6 في الأصل : منهماء وما أثبتناه من: جميع النسخ . 

(4) . ساقط من: تن. 
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وأما الشركة بالعرضين من صنف واحد فهي جائزة قولاً واحدأ. ومنع مالك" من الشركة 
بالطعامين من صنف واحد في إحدى الروايتين عنه» واختلف في تعليل ذلك» فقيل: إنه 
إلى بيع الطعام قبل قبضه» وقيل: لبعد الاستواء في الكيل والقيمة جميعاً. 

ويشترط فى الذهبين» أن يكونا متفقى الصرف» وإن اختلقت سكتاهما. ولا يضر 
احتلاف العرضين» في الجنس ا مال كل واحد منهما ما قوم به عرضه 

ولو وقعت الشركة بالعرضين فاسدة لكان رأس مال کل واحد منهما ما بیع به عرضه. 
وتصح الشركة عند حضور المالين» وفي صحتها مع غيبة أحدهما خلاف . 

وكذلك الخلاف في الشركة بالعرض من جانب والعين من جانب على حسب قيمة 
الغرضن: لكن المشهون ها هنا الجراز: 

ولا بد من خلط المالين مشاهدة أو حكماًء بأن يكونا في صندوق واحد (أو خرج 
واحد(2)» وأيديهما عليه» أو يجمعا تحت يد أحدهما أو يشتريا بهما. 

ا ا و ا 
المكان. ومهما احتاجا إليه من أداة كانت بينهما بالنسبة» وإن كانت لأحدهماء فله على الاخر 
حصته من أجرتهاء إلا أن يتطوع ربها بهاء وتكون تافهة فيجوز. 

ك ]نعف ا ات عن عن العدهها ها عند ا رجا ا ناويا ف 
الأجرة. 

ولا تصح شركة الوجوه)» وهو في تفسير بعض أهل العلم: أن يبيع الوجيه مال الخامل 
بزيادة ربح ليكون له بعضه. 

وقال القاضي أبو محمد في تفسير شركة الوجوه: اهي مثال أن يشتركا على الذمم بغير 
مال ولا صنعة» حتى إذا اشتريا شيئاً كان في ذمتهماء وإذا باعاه اقتسما ربحه» (والشركتان) ٠‏ 
على الصورتين (باطلة)())(°) . 


(1) المدونة: 32/4 كتاب الشركة» فى الشركة بالحنطة ونصه: «قلت: لم جوز مالك الشركة في العروض وكره ذلك في 
الطعام؟ قال ابن القاسم : لأن الطعام عند مالك بمنزلة الصرف والعروض إنما هو بيع فلا بأس بهء قلت: ولا تجوز 
الشركة في قوله مالك بالطعام والشراب على حال كان نوعاً واحداً أو أنواعاً مفترقة . قال : عي لا"تجوز الشركة عند 
مالك في الطعام على حال إذا كان من عند هذا الطعام ومن عند هذا الطعام نوعاً واحدا كان أو مختلفاً» . 

(2) ساقط من: تن. 

(3) انظر المعونة: 2/ 1144 كتاب الشركة ey‏ 5 باب شركة الوجه. 

(4) تن -ق: المشترك. 

(5) ساقط من: تن . 

(6) التلقين: 122» كتاب الشركة . وقاله في المعونة: 2/ 1147» والإشراف: 2/ 25ء كتاب الشركة . 
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الباب الثانى: في أحكامهاء وهى خمسة: 


الحكم الأول: تسلط كل واحد منهما على التصرف» إما بأن يكون العمل منهما جميعاً ولا 
سك افا دورن آل خر وتسمى شركة العنان('2» وإما بإطلاق كل واحد منهما للاخر 
التصرف» غاب صاحبه أو حضر في البيع والشراء والضمان والكفالة والتوكيل والقراض» فما 
فعل أحدهما من ذلك لزم الاخر إذا كان عائدا إلى تجارتهما. ولا يكونان شريكين إلا فيما 
يعقدان عليه الشركة من أموالهما دون ما يتفرد به كل واحد من ماله. وسواء كانا شريكين في 
كل ما يملكانه أو في بعض أموالهماء / [66 ] وتكون يد كل واحد منهما كيد صاحبه؛ وضرف 
ا ا د إلا ايكون ا سرا قد د الات ويكون 
ا فيط د زعانيدها) E as‏ 


الحكم الثاني: (في)7) توزيع الربح» وهو في شركة الأموال تابع لهاء فيقسم على قدر 
رؤوس الأموال من مساواة أو مفاضلة» وليكن العمل التابع للمال على نسبته . 

فإن وقعت الشركة على التفاضل بين الأرباح وبين الأعمال ورؤوس الأموال سقط الشرط 
وفسد العقد» وكان الربح والخسران على قدر رؤوس الأموال. ولزم التراد في العمل ٠‏ فيرجع 
من قل رأس ماله على صاحبه بأجرة المثل في نصف الزيادة لأنه عقد جائز. فلو فضل أحدهما 
الآخر في قيمة ما يخرجه فإنما يسمح بذلك رجاء بقائه على الشركة معه» وذلك لا يلزم فيصير 
E OE‏ وهاو 


فعلى تقدير وجود الربح يغبن صاحب المال القليل» وعلى تقدير عدمه يغبنه صاحب 
المال الكثير فيمنع لذلك . 


(1) قال ابن القاسم: لا أعلم شركة العنان» ولا رأيت أحدا من أهل الحجاز يعرفها؛ قاله الرصاع في شرح حدود ابن 

عرفة: 453. 
قال القاضي أبو محمد: «ومن سَمَّاها بذلك فسرها على وجوه من الاشتقاق . قيل: معناها تساوي الشريكين في 

التصرف والمال في الكثير والقليل كتساوي الفارسين ذ فى السيرء وقيل : لأنها شركة ظاهرة مأخوذة من عناني الشيء إذا 
أخطر ببالك فأظهرته»» المعونة : 14542 کات لرک وج وار ركه الحا 

(2) تن -ع: عليها. 

(3) بين القاضي أبو محمد وجه جواز شركة المفاوضةء قال في المعونة: «وإنما قلنا: شركة المفاوضة جائزة خلافا 
للشافعي» لأن تقدير الشركة أنهما أخرجا المالين ثم وكل كل واحد منهما الاخرة فى التصرف فيه على الإطلاق وذلك 
جائز» ولأ شرك المبادفة فغيوة الوكالة والكفالة , :تماق الوكانة بها وفيا بالحاة .لكك تويك اليجنا رمن بالكقال: 
فيما يثبت لأحدهما صاحبه من الحقوق والضمان يصح في الذمة لمجهول» كمن استهلك شيئاً لمن لا يعرفه». 
2 _ 1147 . كتاب الشركة . 

)4( ساقط من : تن -ح ع حم ات -ق. 

(5) يقال: خاطرته على مال» مثل راهنته عليه وزناً ومعنى. (المصباح: 80/1). 
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الحكم الثالث: تأمين كل واحد منهماء فيكون القول قوله فيما يدعيه من تلف أو خسران 
ما لم يظهر كذبه. ظ 

فإن اتهم استحلف› فلو قال: ابتعت سلعة وهلكت» صدق» والقول قوله في ما اشترى» 
قصد به نفسه أو مال الشركةء فإن قال: الاي ا ي ا 
فالقول قول شريكه في إنكار القسمة . 

الحكم الرابع: إلغاء نفقتهما ٠‏ كانا في بلد أو [في]( ') بلدين وإن اختلفت الأسعار فيهما. 
وقيل : ذلك إذا كانا في غير أوطانهماء كانا ذوي عيال أو لا عيال لهماء > فإن كان لأحدهما عيال 
وولد دون الآخر حسب كل واحد نفقته. وما ابتاع أحدهما مما يلغى من طعام أو كسوة له أو 
لعياله» فللبائع أن يتبع بالثمن أيهما شاءء إلا ما لا يبتذل من الكسوة» كوشي أو قصبي ونحوه» 
فهذا لا يلغى . 

الحكم الخامس: انقطاع التصرف بموت أحدهما إا الشركة رة 

الباب الثالث: فى النزاع› وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في النزاع بين الشريكين. 

والأصل في المتفاوضين أن جميع ما بأيديهما على ما تشهد به البينة من الأجزاءء فإن لم 
عدن ا حي على الت حتى يثبت خلافه. فلو تنازعا شيئاً بيد أحدهماء فقال صاحب 
اليد: هو لى؛ وقال شريكه: بل هو للمال الشركة؛ كان القول قول مدعى الشركة فيه» حتى 
نك شواعب الديفة انه aA EO‏ غلبت أن NRO‏ 
عليه» فيكون له حينئذ خاصة ؛ والمفاوضة في ما سواه قائمة. 

ولو ابتاع أحدهما عبداً معيباً فكرهه الآخر [لزمهما](2)» وكذلك لو رد أحدهما عبداً معيباً 
ووقية الجر ا دميها ا عدت يعس 

ولو اعرف األحدهما من المال جارية لنشة واشهد على ذلك حن ركه ييخ أن بجر 
ذلك أو يردها في الشركة. ومن فعل ذلك منهما فهو كمقارض أو مبضع معه إذا تعدى في 
الشراءء لا كمودع. ) ظ 


ولو وطىء أحدهما جارية من مال الشركةء فقال ابن القاسم : «يخير الشريك بين التقويم 
وبقائها بينهما») و قال ىخم قاو هان إذا أراد الوطء . 


(1) زيادة من: تن ع - حم. 
)2( في الأصل : لزمه› وما أثبتناه من : جميع النسخ . 
(3) المدونة: 4/ 39. كتاب الشركة في المتفاوضين يشتري ای ا أو طعاماً من الشركة . 
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(فأما إذا وطىء)17) أحدهما فقد لزمته القيمة إن شاء شريكه. وأما إن حملت فلا بد من 
القيمة؛ شاء ركه ٠و‏ ا 


وليس لأحدهما الدخول مع الأخر فيما اشتراه لأهله من مؤونة أو كسوة وعليه دخلاً. 


ولكل واحد منهما أن يبيع ويبتاع بالدين» ولا كلام للاخر في ذلك ما لم يحظر عليه . 


الفصل الثانى: في نزاعهما مع غيرهما. 


ومهما قضى الغريم أحدهما برىء وإن كان غير الذي عامله؛ وكذلك إذا رد له ما أودعه 
شريكه من مال الشركة . وللبائع أن يتبع أيهما شاء بالثمن أو بالقيمة في (فوت) / [67] البيع 
الفاسد» وله ذلك وإن افترقا قبل حلول أجل دينه عليهما إذا حل يتبع أيهما شاء» من عامله أو 
غيره» وإن قضى أحدهما بعد الافتراق» وهو عالم به» ورا من خصة الآخر. ولو لم يكن 
عالماً لبرىء منهما جميعاً. 


ولو ابتاع من أحدهما عبداً» فظهر على عيب قديم» فله الرد بالعيب على الآخرء إن كان 
الذي باع منه غائباً بعيد الغيبة» بعد البينة أنه ابتاع منه بيع الإسلام» وعهدته. 


قال أبو بكر بن اللباد: وأنه نقده الثمن. وإن كانت غيبته قريبة لانتظر» لعل أن تكون له 
حجة. ولو أقر أحدهما بعد الافتراق بدين لزمهما في أموالهماء عند سحنون. ولزم المقر 
حصته عند ابن القاسم. ولو أقام الحي منهما بينة أن مائة من المال كانت بيد الميت فلم توجدء 
ولا علم مسقطهاء فإن قرب موته قبضها بحيث لا يظن به إشغالها في المال فهي في حصته. 
وإن تطاول ما بين قبضه لها وموته فلا تلزمه . 

قال محمد: ولو أشهد شاهدين على نفسه بأخذه المائة لم يبرأ منها إلا بشاهدين أنه 
ردهاء طال ذلك أو قصر. 


وأما إن كان إقراراً من غير قصد الإشهاد» فكما ذكر ابن القاسم من طول المدة وقصرها. 


)1( ساقط من: تن. 
(2) تن: يوم. 
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كتاب الوكالة(1 


الباب الآول: فى أركانهاء وهي أربعة: 
الركن الأول: ما فيه التوكيل» وله شرطان: 
الشرط الأول: أن يكون قابلاً للنيابة» وهو ما لا يتعين لحكمه مباشرة» كأنواع البيع 
والحوالة والكفالة والشركة والوكالة والمضاربة والجعالة والمساقاة والنكاح والطلاق والخلع 
والصلح وسائر العقود والفسوخ 
ولا يجوز التوكيل في العبادات» إلا في المالية منها كأداء الزكاة» وفي الحج على خلاف 


فه(2). 


ولا يجوز في المعاصي كالسرقة والغصب والقتل العدوان» لأنها باطل وظلم» بل 
أحكامها تلزم متعاطيها . 

ويلتحق بفن العبادات الأيمان والشهادات . واللعان والإيلاء من الأيمان فلا تجوز الوكالة 
(فيهما)(*). وكذلك الظهار لا تجوز الوكالة فيه» لأنه منكر من القول وزور. 

ويجوز التوكيل بقبض الحقوق واستيفاء الحدود والعقوبات. 

ويجوز التوكيل بالخصومة في الإقرار والإنكار» برضى من الخصدم وبغير رضاه» في حضور 
المستحق وفي غيبته . 

فرع: «لو قال لوكيله: أقر عني لفلان بالف 50 فهو بهذا القول كالمقر بالآلف). 


)1 الوكالة ‏ :#أن نوكل ال أمره إلى غيره ممن يقوم مقامه» حلية النقهاء : 5 . 
وقال ابن عرفة في حدوده : «نيابة ذي حَقٌّ غير ذي إِمْرَة وَلأعبَادَة لغيره فيه غير مشروطة بموته» شرح حدود ابن 
عرفة : 457. كتاب الوكالة وانظر أنيس الفقهاء: 238. ۰ 
(2) قال الرصاع في شرحه لحدود ابن عرفة: «نقل عن المازري أنه قال: ولا تجوز النيابة في أعمال الأبدان المحضة 
كالصلاة والطهارة» وكذلك الحج إلا أنه تنفذ به. قال الشيخ ‏ رحمه الله -: وينقضى قوله في أعمال الأبدان المحضة 
بقولها مع غيرها في العاجز عن الرمي لمرض في الحج يُرْمَى عنه». 462 كتاب الوكالة. 
وانظر التفريع : 2/ 1238 فيما تجوز فيه الوكالة. 
(3) ع: فيها. 
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قاله الإمام أبو عبد الله(')» واستقرأه من نص بعض الأصحاب . ظ 

الشرط الثاني: أن يكون ما به التوكيل معلوماً في الجملة» ويستوي كونه منصوصاً عليه 
أو داخلاً تحت عموم اللفظ» أو معلوماً بالقرائن أو بالعادة. فلو قال: (وكلتك» أو أنت وكيلي 
أو فلان لم يجز» حتى يفيد بالتفويض أو بالتصرف في بعض الأشياء . 

ولو قال : وكلتك بما إلي من تطليق نسائي وعتق عبيدي وبيع أملاكي جاز) . 

ولو قال: وكلتك بما إلي من قليل وكثير جازء واسترسلت يد الوكيل على جميع 
الأشياة». ومضى فعله فنها إذا كان نظرأء لأنه إذا فعل غير النظر فكأنه معزول عنه بالعادةء إلا 
أن يقول له: افعل ما شئت» كان نظراً أو غير نظر. وأما إن قيد بالتصرف فى بعض الأشياء دون 
بعض فالرجوع في ذلك التقييد إلى مقتضى اللفظ والعادة. 1 

ولو قال: اشتر لي عبدأء جاز: ولو قال: عبدأ تركياًء (بمائة)(©) فأولى بالجواز. . 

والتوكيل بالإبراء لا يستدعي علم الموكل بمبلغ الدين المبر! عنه» ولا علم (الوكيل))ء 
ولا علم من عليه الحق. ولو قال: بع بما باع به فلان فرسهء فالعلم بما باع فلان مشترط في 

حق الوكيل» لا في حق الموكل . ولو قال: وكلتك بمخاصمة خصمائي» جاز وإن لم يعين. 
الركن الثاني : الموكل . 

(وهو)( كل من/ [68] جاز له التصرف لنفسه جاز له أن يستنيب عنه في ما تجوز النيابة 
فيه لأجل الحاجة (إلى) ذلك على الجملة. 

وكذلك حكم الوكيل» وهو 

الركن الثالث: فإنه من جاز له أن يتصرف لنفسه فى الشىء جاز له أن ينوب فيه عن 
ع كان فا ل هذا بسو الال إا أن جرس با يم من كل شخ فا 
يوكل. وقد نص في الكتاب على منع توكيل الذمي على سلم أو بيع أو شراءء أو يستأجره 
على قضاء أو يبضع معه» وکر ھە ولو كان غ له 

قال الإمام أبو عبد الله : «وما ذاك إلا لأنه (قد)*) يغلظ على المسلمين الذين ع 


(1) شرح التلقين: 306/7 307. كتاب الوكالات مخ/ق (348). 
(2) ساقط من: تن. 

(3) ساقط من : تن . ) 

(4) في الأصل: التوكيل» وما أثبتناه من : جميع النسخ . 

(5) ساقط من: جميع النسخ. 

(6) تن: في. 

(7) الم أعثر عليه. 

( 


ساقط من : ری 


826 


في التقاضي» ويستعلي عليهم قصداً لإذلالهم» ولا يجوز للمسلم أن (يعينه)(1) على ذلك»)(2 
قال الإمام: «وأما البيع والشراء فلئلا يأتيه بالحرام . 

ولهذا منع أن يعامل الذمي قراضاً لأنه يتخوف منه أن يعامل بالرباء وبما لا تحل المعاوضة 
به. وقد قال محمد: إن نزل هذا تصدق المسلم بالربح». قال الإمام: «وهذا الذي قاله 
وو وديس ارسي بأن يكون ما فعله الذمي من الرباء فيتصدق بما زاد 
على رأس المال لقوله تعالى : ل وَإِن یر کم رموش أَموَلِكُمْ کا ترمو وکا کوت 414 . 


وأما لو وقع بيع الوكيل الذمي أو المقارض الذمي في المعارضة بخمر أو خنزير» وأتى 
الموكل بأثمان ذلك فإنه يتصدق بجميع ما أتى به» لأن العوض كله من ثمن خمر أو خنزير» 
وذلك حرام كله» وفي الربا إنما الحرام الزيادة»” " . ل ل ل 
العدو على عدوه. 


الركن الرابع : الصيغة الدالة على معنى التوكيل» أو ما يقوم مقامها في الدلالة عليه. ثم 
لا بد من القبول» فإن وقع على الفور فلا خفاء بصحة العقد» وإن تراخى بالزمن الطويل» فقال 
الإمام أبو عبد الله : «قد يتخرج عندي على الروايتين في قول الرجل لزوجته: اختاري» أو 
قوله : امرك بيدكة امت من الستجلين ول تخر تقال والتحقيق في هذا يرجع إلى اعتبار 
المقصود والعوائد» هل المراد في هذه الألفاظ استدعاء الجواب تدارا فإن تأخر سقط حكم 
الخطاب. أو المراد استدعاء الجواب معجلاً أو مؤجلة)(05 . 


الياب الثاني: فضي حكم الو كاله الصحيحة ولها ثلانكه أحكام: 


الأول ة ع مارا عن ال تان ,وناك احا ا اط رعا ا ود 
بنقص ؛ فأما إن خالف بما يعود بزيادة فقولان بناهما الشيخ أبو الطاهرا”) على شرط ما لا يفيدء 
هل يلزم الوفاء به أم لا؟ وتعرف الموافقة باللفظ تارة» وبالقرينة أو العادة أخرى. وبيان ذلك 
بصيو زر ع 

الأولى: إذا قال: بع مطلقاًء فلا يبيع بالعرض ولا بالنسيئة» ولا بما دون ثمن المثل إلا 


(1) تن: يعينهم. 

) ( شرا التلقيه : 00 کتات الوكالات› مخ/ ق . 
) ( شرح التلقء : 2957 كتاب الوكالات› مخ/ ق . 
(4) سورة البقرةء الاية : 19 
(5) شرح التلقين: 7/ 296» كتاب الوكالات» مخ/ق. 

(6) تن: فما. 

(7) التنبيه: 2/ 49ب 50أ» كتاب الوكالة وأحكامهاء مخ/ق. 
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قدرا يتغابن الناس بمثله. ويجوز له أن يبيع ويشتري من أقاربه وغيرهم إذا لم يحاب» ولیس له 
أن يبيع من نفسه أو ولده أو يتيمه. وان يشر وقيل له ذلك. ثم حيث قلنا: إن ذلك له 
بمطلق الإذن» أو أذن له فيه» فإنه يتولى طرفي العقد إذا باع أو اشترى من نفسه أو ولده الصغير 
ا يسيمه ١‏ كهنا في تولي ابن العم طرفي النكاح. وتولي مسن عليه الدين استيقاءه من ته 
بالوكالة. ويطرد في الوكيل من الجانبين في عقذ النكاح والبيع › كما إذا کان وكيلا من 
[جهة] الموجب والقابل جميعاً. وإن أذن له في البيع إلى أجل مقدر جاز. وإن أطلق 
فالعرف يقيده بالمصلحة. ولو قال له: اشتر لي ثوباً أو ادا فاشترى ما يصلح للموكل 
لزفيه., ظ 

وإن اشترى ما لا يليق به» فقال ابن القاسم: لا يلزمه. وقال أشهب: يلزمه. 

ثم مهما أعلم أن الشراء للموكل فالملك ينتقل إلى الموكل» لا إلى الوكيل . 

الثانية: أن الوكيل لا يسلم المبيع قبل توفية الثمن» فإن سلم ولم يشهد فجحد الثمن 
ضمنه» / [69] لتغريره به. ويملك المطالبة بالثمن وفبضه » لآنه من توابع البيع ومقاصده. 
والوكيل بالشراء يملك قبض المبيع. ظ 

وأما مطالبتهما بالثمن والمثمن (فيخرج على ما نفصله . 

وذلك أن الوكبل إذا لم يبين أنه وكيل كان مظلوباً بتسليم الثمن. أو المثمن) > وكانت 
العهدة عليه. وإن بين أنه وكيل وصرح بأنه برىء من أداء الثمن أو المثمون لم يكن عليه أداء 
ولا عهدة. ) 
وإن صرح بالالتزام فلا شك في إلزامه ما صرح به؛ وإن لم يصرح بأحد الأمرين فإن كان 

الثالثة: إن الوكيل بالشراء إذا اشترى معيباً بثمن مثله وجهل العيب وقع على الموكل› 
وكان للوكيل الرد بضمانه (لمخالفة)( الصفة؛ وإن علم وقع عنه» ولم يكن له الرد إلا أن 
يكون عيبا يسيرا وشراؤها بذلك نظرء فيلزم الأمر. وإن كان بغبن فعلم لم يقع على الموكل› 
وإن جهل وقع عنه. ثم مهما جهل الوكيل فله الرد إلا إذا كان العبد معيباً من جهة الموكل فلا 
رد للوكيل . ظ 

وقال أشهب: الموكل مقدم في الرد وإن كانت السلعة غير معينة» وله استرجاع السلعة 
بعد رد الوكيل لها إذا لم يمض رده. 2 
(1) في الأصل: جانب» وما أثبتناه من : جميع النسخ . 
(2) ساقط من: تن. 


(3) تداق مخالفة : 
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ذال ان الفاسب : إلا أن يكون وكيلاً مفوضاً فله الردء والقبول في جميع ما ذكرناه على 
ع وا وحيت يكون الوكيل عالماً فلا رد له ولا يلزم الموكل إلا أن يكون 
العيب يسيراً؛ فإن كان كثيراً (ألزمها)7) الموكل للوكيل إن شاء . 


الرابعة: إن الوكيل بتصرف معين لا يوكل إذا كان ممن يلي ما وكل عليه بنفسه في 
العادة» إلا إذا أذن له فيه؛ ولو وكل بتصرفات كثيرة وأذن له في التوكيل وكل» وإن أطلق فله 
التوكيل (أيضاً)(“ إن علم عجره (عن)( الانفراد بها أو علم مباشرة مثله لمثلها عادة؛ ثم لا 
يوكل إلا (أمينا)“ رعاية للمصلحة. 

فرع: إذا وكل بإذن الموكل ثم مات الوكيل الموكل فقال الإمام أبو عبدالله : «الأظهر أن 
الثاني لا ينعزل بموت الأول» بخلاف انعزال الوكيل الأول بموت موكله» لأن توكيل الوكيل 
الأول كتوكيل موكله إذ تصرفه لازم له كتصرفه بنفسه0). وذكر أن ابن القاسم وقع له ما يشير 
ظاهره إلى ذلك وهو إمضاء تصرف من أبضع معه أحد الشريكين بعد مفاصلتهما. 

الخامسة : : يتبع مخصصات الموكل » > فلو قال : E‏ لم يبع من غيره» ولو خصص 
زماناً تعين . وإن خصص سوقاً تتفاوت فيه اللأغراض تخصص . ولو قال : بع بمائة» فله أن يبيع 
تن ا 
aT‏ 530 فإن كانت السلعة قائمة أخذهاء eee o‏ 
(الثمن)؟ قولان. وإن كانت فائتة طالبه بالقيمة إن لم يسم ثمناً؛ فان (سمی)() فهل له 
مطالبته بدا سمى أو بالقيمة؟ قولان» مبنيان على الخلاف فيمن أتلف سلعة وقفت على تمن 
فهل له أن يرضى بفعله؟ قولان مبنيان على الخلاف في الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم 
ا" 

ولو قال الوكيل: أنا أتم ما نقصت» فهل له ذلك ويمضي البيع أم لا؟ قولان» أيضاً : 


(1) تن: أزمهما. 

(2) ساقط من: تن . 

(3) تن-2: على. 

(4) ساقط من: تن. 

(5) شرح التلقين: 7/ 299» كتاب الوكالات» خ/ق. 
(6) تن: زبادة (أو بالقيمة)» وهو خطأ. 

7 کیا 
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والثاني : أنه لا يلتفت إلى قوله» لأنه متعد في البيع» فيجب الرد. 

ولو قال: اشتر بمائة؛ فله أن يشتري بما دونهاء ولیس له أن يشتري بما فوقها إلا باليسير 
الذي جرت العادة بزيادة مثله كالدينارين والثلاثة في المائة» وشبه ذلك . 

ويقبل قول الوكيل في ذلك إن 0 قبل/ [70] ] تسليم السلعة و فرت التسليم» و 
يصدق في ذكره بعد الطول. فإن زاد كثيراً فالموكل ا د ا ا 
له. 

ولو قال: بع بمائة نسيئة» فباع بمائة نقداء أو قال: اشتر بمائة نقداًء فاشترى بمائة 
نسيئة؛ صح ذلك ولزم الآمر. قاله الشيخ أبو محمد. قال: وخالفني فيها أبو بكر بن اللباد. 
فاحتججت عليه بأن المبتاع لو عجل الثمن المؤجل للوكيل للزمه قبوله. 

ولو قال: بع الدنانيرء فباع بالدراهم» أو بالعكس» ففي اللزوم قولان» مأخذهما أنهما 
كنوعي جنس واحد أو كجنسين . 

ولو سلم له ديناراً به يشتري به شاة» فاشترى به شاتين» ا ا وزد الدسان 
والشاة؛ ضح عقد الشراء والبيع» ولزما بإجازة المالك. وقد فعل ذلك عروة البارقي7') مع 
رسول الله ية (فدعا) له وشراء الشاة الأخرى . 

وبيع إحداهما يخرج على إجازة المالك تصرف الغير في ملكه» إذ رضي ذلك 
رسول الله َيه فمضى . 

ولو أمرة. أن يشتري له جارية على صفة بثمن معين» فاشترى جاريتين على الصفة 
(المعينة)(4) بالثمن المحدود في الواحدة. فإن اشتراهما واحدة بعد أخرى. الوم 

يجز الموكل عقده» ويسترجع منه حصتها من الثمن. 

وإن اشتراهما معاً في صفقة واحدة» فقال أصبغ : يلزمان الموكل. ولم يقيد جوابه. 

يكاك إن الموار” إن كان قادرا على الإفراد لم يلزم الآمر العقدء وإن كان غير قادر لزمه. 
وقال غيرهما: يثبت الخيار للموكل . 

ثم اختلف 9 بذلك في محله؛ فقال ابن القاسم: محله الثانية فقط› فيتخير في 


(1) عروة البارقي: هو عروة بن الجعد بن أبي الجعد البارقي الصحابي ينسب إلى بارق» وهو جبل ينزله الأزد - سكن 
الكوفة وروم الح رساك ين e‏ انظر تر حمتة ,ناسك الغاية : 3/ 403 . 

(2) تن: ودعا. 

(3) الحديث أخر جه ابن ماجة في كتاب الصدقات» باب الأمين يتجر فيه فيربح . وفيه : : عن عروة البارقي أن النبي بلا 
أعطاه دینارا يشتري له شاة فاشترى له شاتين» فباع إحدهما بدينار فأتى النبي ية بدينار وشاة» فدعا له رسول الله يكل 
بالبركة» . 


)4( ساقط من : د 
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ردها أو قبولها . وقال ابن الماجشون: يتخير في قبولها أو ردها. 

ولو قال له: : بع بعشرة» فباع بالعشرة ة بغير اشتهار. ففي الإمضاء والرد قولان مال هنا 
النظر إلى أن الموافقة قد حصلت أو إلى أن المقصود ألا ينقص من (العشرة)! '؟ وتطلب ٣‏ 
الزيادة. قال بعض المتأخرين: ولو ثبت أحد القصدين لارتفع الخلاف . ش 

السادسة: الوكيل بالخصومة لا يقر على موكله» كما لا يصالح ولا يبرىء» إلا أن يأذن له 
في ذلك كما تقدم. وليس للوكيل بالخصومة أن يشهد لموكله إلا إذا عزل نفسه قبل أن يخوض 
a e‏ او 00 
استطالة بسبب (ونحوه)(3) 

م حيث تجوز له وکاله قتع نه و ا له أن 

52000 : «وإذا لم يكن له عزله» لم.يكن له هو أن يعزل نفسه»(”) 

وإذا وكل رجلين فلكل واحد منهما الاستبدادء إلا أن يقصره على موافقة صاحبه . 

وكما لا يفتقر إلى حضور الخصم في عقد الوكالة لا يفتقر إلى حضوره في إثباتها عند 
الحاكم . 

السابعة : إذا سلم (إليه)! )°( ألفاًء فقال اشتر شيئاً بعيه» فا* شترى في الذمة EDE‏ 
ا . وإك قال : اشتر في الذمة» وسلم الألف» فاه سترىن بعيئة » فكذلك وأولى بالصحة . ٠‏ ثم 
الوكيل مهما خالف في البيع » وقف تصرفه على إجازة الموكل ورده. 

ومهما خالف في الشراء وقع على الوكيل إن لم [يرضه]7 الموكل . 

الحكم الثاني: للوكالة ثبوت حكم الأمانة للوكيل» لأن يده يد أمانة في حق الموكل حتى 
لا يضمن ما تلف بغير تعد ولا تفريط» سواء كان وكيلاً بجعل أو بغير جعل؛ ثم إن سلم إليه 
اللمن فهو مطالب به مهما وكل بالشراء» وإن لم يسلم إليه الثمن وأنكر البائع كونه وكيلاً 


(1) تن: العاشرة. 

(3) تن: أو نحوه. 1 [ 

(4) خالف الإمام ابن شاس اصطلاحه في هذا المكان» فقد جرت عادته أن يلقبه: بالشيخ أبي الوليد تمييزا له عن القاضي 
أبي الوليد الباجي . 

(5) المقدمات الممهدات : 3/ 59 كتاب الوكالة. 

(6) تن: له. 


(7) في الأصل: يرض» وما أثبتناه من: جميع النسخ . 
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طالبه به» وإن اعترف بوكالته فليس له مطالبته»/[71] ثم حيث طولب الوكيل رجع على 
الموكل. 0 

ولو وكل بشراء عبد فاشتراه وقضه فتلف في يذه وحور 4 فالمستحق يطالب 
الموكل دون الوكيل. وكذلك الوكيل بالبيع إذا قبض الثمن وتلف في يده فخرج المبيع 
مستحقاً» فرجع الى ان على السو كل ون اول 

الحكم الثاللث للوكاله: الجواز من الجانبين إذا كانت دعير أجرة» وهذا مقتضى قول 
القاضي أبي «(إن للوكيل غل الان 

50 ا ا ا د اي وح سد ان 
ا 
ا وعكسه وهر الا : منهماء 00 أن يكون زوء من جهة الجاعل دون 

OO‏ ما لم يتعلق 
بوكالته حق د يمنع العزل» كما إذا نشب معه في الخصومة أو وكله في قضاء دين وجب عليه› 
ونحو ذلك . و انرا إل أو بعده؟» في ذلك روايتان . 

وينعزل د ببيع الموكل العبد الموكل في بيعه وبإعتاقه. وينعزل بعزله نفسه فى حضور 
الموكل وغيبته 0 القول بالجواز. وقيل: ليس له ذلك مع الغيبة. وينعزل بموت الموكل . 

وقال مطرف : إن كان مفوضاً إليه فهو على وكالته حتى يعزله الورثة . ) 

وإذا فرعنا على (القول)0) الأول» فمتى يعتبر العزل في حق من عامله؟. في ذلك ثلاثة . 
أقوال: 

والثانى : اعتبار حالة العلم» فمن علم انفسخت الوكالة في حقه دون من لم يعلم . 

ونزل هذين القولين بعض المتأخرين على اختلاف الأصوليين في حكم النسخ» هل يكون 
- من حين النزول أو من وقت البلاغ؟ . قال: والموت ها هنا كالنزول . 


(2) عيون المجالس: 155. مسائل الوكالات؛ مخ/ إسكوريال. 
)3( ساقظ مخ : تن : 
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الثالث: اعتبار [علم]7) الوكيل خاصة في حق من عامله» (فتنفسخ)! في حقه بعلم 
الوكيل» ولا ينفسخ في حق الوكيل بعلم الذي عامله إذا لم يعلم الوكيل» ولكن من دفع إليه 
شيئاً بعد العلم بعزله ضمنه» لأنه دفع إلى من يعلم أنه ليس بوكيل . 


الباب الثالث: فى النزاع, وهو فى ثلاثة مواضع: 

الأول: فى أصل الإذن وصفته وقدره. 

والقول (فيه)() قول الموكل . فلو قال: وكلتني» وقال: ما وكلتك؛ فالقول قوله. 

ولو اشترى جارية بعشرين» فقال: ما أذنت إلا بعشرة؛ حلف الموكل وغرم الوكيل 
عشرين» أنكر البائع الوكالة أو اعترف بها . 

ولو باع السلعة بعشرةء فقال ربها: ما أمرتك إلا بإثنى عشر؟ فالقول قول الامر إن لم 
تفت» فإن فاتت فالقول قول المأمور ما لم يبع بما يستنكر . 

ولو اشترى من يعتق على الموكل وهو عالم بذلك ولم يعينه له الموكل» فلا يعتق على 

وقال أبو إسحاق البرقي : نك الغعتد» ورمن (المامون 0 القين لامر فان لم يكن اله 

الموضع الثاني: في التصرف المأذون فيه . 

فإذا قال: تصرفت كما أذنت [لي](") من بيع (أو)(6) غيره» فقال الموكل بعد: لم 
تتصرف» فالقول قول الوكيل لأنه أمين. ويلزم (الامر)() التصرف لانه قد أقر بالوكالة . 

وكذلك لو ادعى تلف رأس المال لكان القول قولهء لأنه ينبغي دفع الضمان عن نفسه. 
وكذلك إذا ادعى رد المال» سواء كان يجعل أو بغير جعل . 
(1) في الأصل: حكم. وما أثبتاه من: تن ق . 
)2( تن حم : فين فينفسخ» وفي: ق (فيفسخ). 
(4) تن -ع: المأمون. 


(5) في الأصل: له. وما أثبتناه من: ق. 
(6) تن: 3 
)7( قر الام 
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ولو قال: قبضت الثمن وتلف في يدي»/[72] فالقول قوله إن ثبت القبض ببينة» أو 
صدقه الموكل فيه؛ وإن لم يكن واحد منهما لم يبرأ الغريم من الدين» إلا أن يكون القابض 
وكيلاً مفوضاً أو وصياًء فيبرأ باعترافه من غير بينة» بخلاف الوكيل المخصوص» وفي كلا 
الوجهين لا غرم على الوكيل . 

الموضع الثالث: إذا وكله في قضاء الدين فليشهد؛ فإن قصر ضمن بترك الإشهاد . 

(وقيل: لا يضمن إذا كانت العادة ترك الإشهاد)('). وكذا قيم اليتيم لا يصدق في دعوى 
رد المال» قال الله تعالى : # لدا دقعم لم آمو سدوا َل 4 (2) . 

ومن يصدق في الرد إذا طولب بالرد فليس له التأخير بعذر الإشهاد إذا تحقق الوكالة أو 
باشره المستحق . | 

ولمن عليه الحق بشهادة أن لا يسلم إلى المستحق أو وكيله إلا بالإشهاد. وإن اعترف به. 
فإن كان في يده تركة فاعترف لإنسان بأنه وارث صاحبها لا وارث له سواه لزمه التسليم» ولم 
يجز له تكليفه شهادة على ألا وارث له سواه. 

ولو اعترف أنه يستحق ألفأ عن جهة حوالة» ولكن خاف إنكار المحيل» فهو كخوف 
رل 

ولو ادعى الوكيل قبض الثمن فجحده» فأقيمت عليه بينة بالقبض» فادعى تلفاً أو رداً قبل 
الجحد لم تسمع دعواه. 

وقال محمد: الذي تبين لي أنه لو صرح بالإنكار» فقال: ما دفع إلي شيئاً؛ لغرم إذا 
قامت البينة أو أقرء وهو قول مالك وأصحابه فيمن عليه دين فدفعه أو وديعة ببينة (أو بغير 
بينة)) فردهاء وأشهد بينة بذلك فطولب فأنكر أن يكون كان له عليه دين أو قال: ما أودعتني 
شيئاً» ثم أقر أو قامت عليه بينة بأصل الحق فأخرج البراءة وفيها بينة عدول» فلا تنفعه شهادة 
البراءة» (لأنه)(”) كذبهم بجحده الأصل . 


(1) ساقط من: تن 

(2) سورة التساء» الاية: 6ء 

(3) تعقبه ابن عرفة قائلاً: «ما ذكر ابن شاس هو نص الغزالى» ولا يجوز أن ينقل عن المذهب ما هو نص لغير المذهب 
لا سما وأصل المذهب تقتضي خلافه حسبما أشار إليه المازري وشرحا ابن الحاجب». حكاه البناني في حاشيته: م 
6 . وانظر أصل هذا الكلام بالوجيز: 194/1. 

)4 ساقط من : تن . 

(5) تن: لأنهم» (وهو خطأ). 
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كتاب الإقرارا"' 


وفيه أربعة أبواب : 


الباب الأول: فى أركانه وهي أربعة: 


الركن الآول: المقر. 


وهو ينقسم إلى مطلق ومحجورء فالمطلق ينفذ إقراره في كل ما يقر به على نفسه في ماله 


وبدذنه. والميحجور ستة أشخاض: 


أحدهم : الصبي› وإقراره مسلوب قطعاً مطلقاً. نعم لو ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت 


الثاني : المحنون» وهو مسلوب القول مطلقاً. 

القالت: المتدن. 

الرابع : المفلس› وقد تقدم ذكر هذين . 

الخامس : العبد. وإقراره مقبول بما يوجب عليه عقوبة . ظ 


ولو أقر بسرقة مال ووجب عليه القطع. لم يؤثر إقراره في وجوب المال عليه إلا أن 


يكون مأذوناً فعليه الغرم» لأن إقرارة:.يوضول الأموال إليه (جائز) 2 .. ولو أقر ببإتلافة مال 


00 


0 


وكذبه السيد» لم يتعلق برقبته بل يطالب به بعد العتق» ولو كان مأذوناً فأقر بدين معاملة تعلق 


الإقرار في اللغة فهو الاعتراف . وفي الاصطلاح: حبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه» شرح 
حدوة انه :غرفة 465 كات الإقران: 

والأصل في مشر وعيته» قوله تعالى : #23 کا ال “اموا كوأ ودين لسع شہ دآ کو ولو َل نیکم [سور 
التشاء» الاه 1135 

وقوله يَكلِ: «واغد يا أنيس على أمرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت فرجمها» أخرجه 

البخاري» في الشروط» باب الشروط التي لا تحل في الحدود. وأخرجه مسلم في كتاب الحدود باب» من اعترف 
على نفسه بالزنى . آ 
سنا فط فن تر 
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بما في يده ولا يؤدي من كسبه. وذلك لو (أقر)(') به بعد الحجرء إلا أنه إن كان عليه دين قبل 
الخجعر لم على الو ال ره هد ال ظ 

السادس : المريض» وهو محجور في الإقرار لمن يتهم عليه 1 من أجنبي أو وارث؛ وغير 
محجور عليه في الإقرار لمن لا يتهم عليه منهما؛ (فالتهمة)( في حق الأجنبي بكونه صديقاً 
ملاطفاً والمقر يورث كلالة. وحكى القاضي أبو محمد في إقراره له روايتين: إحداهما: رده. 
والأخرى: قبوله وإخراجه من الثلث(0) , ظ 

والتهمة في الوارث بأن تكون قریباً» ومن معه بعيد» كالبنت مع ابن العم أو غيره من 
العصبة ؛ فأما لو عكس فأقر لابن العم مع البنت لقبل لنفي التهمة. إذ لا يتهم أن يزيد في نصيبه 
ويتهم أن يزيد في نصيبها . 

ولو أقر بأنه كان وهب من الوارث في الصحةء لم يقبل» وحمل على الوصية. ولو أقر 
بدين مستغرق ومات» فأقر وارثه عليه بدين مستغرق أيضاً لقدم إقرار الموروث لوقوع إقرار 
الوارث بعد الجحد. ولو أقر , بعين ما في يده لشخص »2 ا اس ا 
ولا شيء للثاني/ [73] لأنه مات مفلساً. 


الركن الثانى : المقر لهء وله شرطان: 

أحدهما: أن يكون أهلاً للاستحقاق. فلو قال: لهذا الحجر علي ألف. بطل قوله. 

وكذلك قوله: لهذا الحمار. (ولو)7*) أقر لعبد لزمه له كالحر. ولو أقر لصبي لا يعقل أو 
لمجنون بشيء لزمه. ولو قال: اشتريت منه هذا العبد» أو امح عرتةة أو وهبته مني» كان إقراراً 
بالعبد» وما نسبه إليه من الفعل باطل . 

ولو قال: لحمل فلانة علي ألف من هبة أو صدقة أو وصية قبل إن وضعته لستة أشهر 
فأقل من يوم الإقرارء وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر وزوجها مرسل عليها لم يلزمه ما ذكر من 
وصية وهية وصدقة. وإن كان معزولا عنهاء فقد قيل : يجوز له الإقرار إذا وضعت لأربع سنين 
فدونها. ولو وضعت توأمين لكان المقر (به)( بينهما نصفين» ولو كان أحدهما ميتاً لكان 
الكل للحي منهما؛ ولو ولدت ولدا ميت بطل الإقرار. ولو أطلق ولم يذكر الجهة لزمه أيضاًء 
ولو قيل له: مماذا؟ فقال: أقرضنيهاء فهذا لا يمكنء» ويعد منه ندماً ويلزمه الإقرار» ولو قال: 
آنا وصى أبيه عليه وترك مائة أو ألفاً فأكلتهاء فالمائة دين عليه. نان وفعت درا وا فالمال 


(1) تن: بما. 

09 ا 

(3) المعونة: 2/ 1255ء كتاب الإقرار. وفي الإشراف: 35/2 - 236 كتاب الإقرار. 
(4) تن: زيادة (قال). 

(5) اسافط من "ابن 
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بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. (فإن)") كانت ذات الحمل زوجة فلها الثمن من ذلك؛ وإن 

الشرط الثاني : ألا يكذبه المقر له» فإن كذبه لم يسلم إليه ويترك في يد المقرء فإن رجع 
المقر فله ذلك» ثم لا رجوع للمقر له بعد ذلك إلى أن يعود المقر إلى الإقرار» فيكون للمقر له 
الركن الثالث : المقر به. 

لا يشترط أن يكون معلوماًء بل يصح الإقرار بالمجهول» ويشترط أن يكون المقر به في 
يد المقر حالة الإقرار أو قبله» فلو أقر في عبد بيد زيد أنه لعمرو لم يقبل إقراره على من هو 
بيده» لكن (إن)() كان خرج من يد المقر قيل له: خلصه للمقر له فإن تعذر عليه ذلك دفع له 
قيمته. وإن کان لم يدخل تحت يده لم يلزمه شيء. ولو كان إنما أقر بحرية عبد فى يد غيره؛ 
ثم أقدم على شرائه بعد ذلك صح الشراء تعويلاً على قول صاحب اليد» ثم يعتق مؤاخذة له بما 
قدم من إقراره بحريته. وقال ابن الماجشون: لا يعتق عليه. وقال أشهب: إن تمادى على 
إقراره عتق عليه» وإلا فلا. وقال المغيرة: يعتق عليه إن كان شهد بحريته» فردت شهادته 
لانفراده بهاء ولا يعتق إن ردت لجر حته. 

ثم حيث قلنا: يعتق» على أي هذه الأقاويل فلا يكون ولاؤه له بل للذي زعم هذا أنه أعتقه . 
الركن الرابع ظ 

فإذا قال: لفلان علي أو عندي ألف. فهو إقرار. ولت لو قال: أخذت منك» أو 

i‏ قال المدعي ي عيك ألف» فقال: زنء» أو خذء أو حتى اني 0 يزن 
فانتقدها اتزنها فهو كقوله: انتقد واتزن» لأنه لم ينسب ذلك إل أنه الذي يدفع قال : 
ولو قال اتر نها سئي أو ساهلنى _فيها رة لآنة: نت ذلك إلى تفه 

وقال في كتاب ابن سحنون: إذا قال له: أقضني العشرة التي لي عليك فقال له: اتزنها أو 
انتقدهاء أو اقعد فاقبضهاء فذلك إقرار. وكذلك قوله: اتزن أو انتقد. 

ولو قال: اتزن أو اتزنهاء ما أبعدك من ذلك!ء أو قال: من أي ضرب تأخذها؟ ما أبعدك 
)1( ق تن حات: وإن» وفي: ع (ولو). 


)2( ساقط من : تر 
)3( ساقط من : تن 


)4( اع يانشق:» 
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من ذلك! فليس بإقرار(!). 

ولو قال: لي عليك عشرة» فقال: بلى» أو أجلء» أو نعم» أو صدقتء أو أنا مقر به أو 
لست مكرا له فهو إفران: 

ولو قال: ليست ميسرة» أو أرسل رسولك يقبضهاء أو انظرني بهاء فكله إقرار. ولو 
قال: أليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى» لزمه. ولو قال: نعم» فكذلك أيضاً. ولو قال: اشتر 
مني هذا العبدء فقال: نعمء فهو إقرار بالعبد. 


الباب الثاني: في الأفارير المجمله, وهي سبعة: 


الأول: /[74] إذاقال: لفلان علي شيء» (يقبل)27) تفسيره بأقل مما يتمول» لأنه محتمل 
لكل ما ينطلق عليه شيء مما يتمول. 

وفي كتاب ابن سحنون» فيم أقر أنه غصب فلاناً شيئاً ولم يبينه» ثم قال: هو كذا؛ وقال 
الطالب: هو كذاء أو لم يقل شيئاً؛ فالقول قول الغاصب فيما يذكر مع يمينه. وإن ادعى 
الطالب غير ذلك» فإن نكل الغاصب فالقول قول الطالب مع يمينه» فإن أبى المقر أن يسمي 
شيئاً أجبر على أن يبين ما أقر به» وإلا سجن حتى يذكر شيئاً ويحلف عليه . 

ولو قال: له علي مائة درهم إلا شيئاً» لزمه أحد وتسعون. ولو قال: عشرة الاف إلا 
شيئاً» لزمه تسعة الاف ومائة. ولو قال: درهم إلا شيئاًء لزمه أربعة أخماس درهم. 

قال عبد الملك: والمعتبر في جميع ما ذكرناه أن ما يحسن استعمال الاستثناء فيه 
يستعمل» وما بعده مشكوك فيه فلا يثبت 

وكذلك لو قال: له علئىنماثة وشىء». افنضر غلى المائة »> لان الشىغ الزائد لا يمكن رذه 
إلى فر كوم الخو الي قيطا ادهو مك ا ١‏ 

ولو قال: له في هذه الدار حق» أو في هذا الحائطء أو في هذه الأرض؛ ثم فسر ذلك 
بجر عن ذلك .قبل: تفسيرةة: فلا كان أي كرا شاعا كان أو معا ول فمرة بغي :ذلك 
كتفسيره بهذا الجذع أو هذا الباب المركب» أو هذا الثوب الذي في الدارء أو هذا الطعام» أو 
بسكنى هذا البيت» فقال سحنون مرة: يقبل تفسيره في جميع ذلك» ثم رجعء فقال: لا يقبل 
منه» وقد أثبت له حقاً في الأصل. وكذلك الخلاف في تفسيره بثمرة هذه النخلة من الحائط› 
أو بأنه وهبه زراعة الأرض سنة» فالقولان لسحنون في جميع ذلك . 

فأما لو فسر في الحائط بنخلة بأرضها لقبل ذلك منه. ولو قال: إنما وهبتها له من غير 


(1) قال القرافي في الذخيرة: «لأن هذه الكلمات وضعت للتصديق» 9/ 270 . 
(2) ع: زيادة (منه). 
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أرض» فقولان. 

(وقال محمد بن عبد الحكم: إذا أقر له بحق في الدار وقال:: ارت :سكن ست ما 
اة ته أو أسكلتة إداة مةه Ss‏ قال: وكذلك لو قال: له حق 
في هذا الثوب» ثم قال: اجر ته م او أعرته را صدق مع يمينه . . قال: وأما لو قال: له 
حق من هذه الدار أو من هذا الثوب» لم يقبل منه حتى يقر بشيء من الرقبة . 

قال: ولو قال: له في هذه الدار أو في هذه الدنانيرء أو قال: في هذا الطعام؛ كان 
محمل ذلك من الرقبة قال: في أو قال: من. وظاهر القصد في هذا عين الشيء)( . 

الثاني : (إذا قال: له علي مال. ولم بذك لشي الى صو امالك نه تصن وقال الشيخ 
أبو بكر: يقبل منه ما فسر به» ولو قيراطاً أو حبة؛ ويحلف . وقال ابن المواز: لا يقبل في أقل 
مزل تات الر كاه 

وقال القاضي أ الحسن: «عندي أنه يجيء على مذهب مالك أن يلزمه ربع دينارء فإن 
كان من أهل الورق» فثلاثة دراهم. ويقبل تفسيره بالكلب وجلد الميتة والمستولدة»(0))2© . 

ولو قال: علي مال عظيم» أو نفيس أو كثير» فقال الشيخ أبو بكر و ال 

وقال غيره: تلزمه ثلاثة دراهم أو ربع 0 

قال القاضي أبو الحسن: «الذي يقوى في نفسي أن يلزمه مائتا درهم إن كان من أهل 
الدراهم. أو عشرون ديناراً إن كان من آهل الذهب»“). وقاله سحنون وغيره في كتاب 
ابنه . وحمله القاضي أبو محمد (على)() وجهين آخرين من التأويل : 

أحدهما: آلف دينار» وهو قدر الذية .. والآخر: ما زاد على النصاب). فإن قال: أكثر 
مما لفلان على فلان» فما شهد به الشهود على فلان قبل تفسيره بما زاد عليه . 

الثالث: إذا قال: له علي كذاء فهو كالشيء؛ فلو قال: كذا درهماًء فقال محمد بن 
عبد الحكم: يلزمه عشرون درهماً. 

وقال: فإن قال: كذا وكذا درهماًء لزمه 00000 كذا وكذا درهماً. 
لزمه أحد وعشرين درهما( . 
)1( امن لاخر لقي أبي محمد وبلفظه : 5 ب كتاب الإقرار. مخ/ الأزهر رواق المغاربة . 


(2) عيون المجالس: 159 مسائل الإقرار مخ/ إسكوريال. 

(3) المصدر السابق. 

(4) عيون المجالس: 2.159 مسائل الإقارير مخ/ إسكوريال. 

(5) ساقط من: تن. 

(6). المعونة: 2/ 1246. كتاب الإقرار. 

(7) قال الإمام القرافي في الذخيرة: «لأنه أول عدد عطف» وتميز بالمفرد المنصوب» 291/9. 
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(قال)(") سحنون: ما أعرف هذاء (فإن كان هذا)(2) أقل ما يكون في اللغة هذا اللفظ فهو 
كما قالوه. وكان يقول: القول قول المقر مع يمينه 

ولو قال: له على كذا وكذا دينارا/ [ 75 ] ودرهماًء نظر إلى أقل ما يكون كذا وكذا من 
العدد» فيكون عليه نصفه دنانير ونصفه دراهم . 

وفي القول الاخر( القول قول المقر ويحلف . 

ولو قال: له علي عشرة دراهم ونيف» لكان القول قوله في النيف» قل أو كثر؛ وله أن 
يجعله أقل من درهم» وإن شاء قال دانق فضة. وكذلك في نيف وخمسين. 

حكى الشيخ أبو إسحاق عن بعض الأصحاب: أنه إذا أقر له بعشرين ونيف أن النيف 
ثلثهاء وكذلك بمائة ونيف» أو بدرهم ونيف» أنه يكون مقرا بمائة وثلثها وبدرهم وثلثه . 

.اقم اسار هق آنا يكون ا في کف ول لے مه ولو قال 4 اله على اف 

ودرهمء ولم يسم الألف من أي جنس هي› فقال القاضي أب الحسن : «لا يكون الدرهم الزائد 
تفسيراً للألف» بل يكون الألف موكولاً إلى تفسيره فيقال له: سم أي جنس شئت» فإن قال : 
أردت ألف جوزة أو ألف بيضة» قبل منه (وأحلف)*) على ذلك» (إن خالف) المدعي 
وقال: هي كلها (دراهي)() ) 

وكذلك لو قال: له علي ألف وكر حنطة» أو آلف وجوزة» أو ألف وبيضة أو ألف 
وعبد» أو ألف وثوب» لم يكن في جميع هذا (العطف)( تفسيراً للمعطوف عليه»()(). 


(1) تن -ق: وقال. 

(2) ساقط من: تن. 

(3) يعني قول سحنون» يصدق المقر مع يمينه. 

(4) تن: اختلف. 

(5) في عيون المجالس: وإن خالفه. 

(6) في عيون المجالس زيادة: لم يلزمه ذلك بقوله من أجل الدرهم المعطوف. انظر الهامش (أعلاه) أسفله . 
)7( تن.-ع : اللفظ . 

( 


عيون المجالس : 159 - 160» مسائل الإقرار» مخ/ إسكوريال. 

وقد وقع اضطراب وخلل في معنى هذا النص بسبب إسقاط فقرة منه بكاملهاء نا غبار ١‏ ا هر ا ا 
للمسألة نوردالنص كما جاء في عيون المجالس قال: «مسألة إذا أقرء فقال: له علي ألف ودرهم ولم يسم الألف من 
أي جنس هي لم يكن الدرهم الزائد تفسيرا للألف» بل يكون الدرهم المعطوف على الألف مفسرا والألف هو موكول 
إلى تفسيره فيها وبيانه فيقال له: سم أي جنس شئتء فإن قال : أردت ألف جوزة أو ألف بيضة قبل قوله» وقيل له: 
احلف على ذلك» وإن خالفه المدعي وقال: كلها دراهمء لم يلزمه ذلك بقوله من أجل الدرهم المعطوف . وكذلك لو 
قال له: علي ألف وكر حنطة» أو ألف وجوزه أو ألف وبيضة ارالك وياد و ا 
العظات ا لل ف غل د 
(9) المصدر السابق. 
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وفي كتاب ابن سحنون: إذا قال مريض أو صحيح : لفلان علي عشرة ونصف درهم ولم 
شيخ ما العشرةة فله عشرة دراهم ونصف . وكذلك قوله: مائة ودينار فعليه مائة دينار وديئار» 
إذا ادعى ذلك الطالب مع يمينه . 

وذ] امه لسعلل بشن او تن تال أرردت عغيره الأ 
وضتك ووا فهو كال :وإ قال : اروت غشرة الا دري روا :صق 4 ران ادع 
الطالب غير ذلك من دنانير أو غيرهاء كلف بالبينة» وإلا حلف له المقر. 

وكذلك قوله: ألف وشاة؛ فإن قال: إنها ألف شاة أو ألف درهم أو أقفزة حنطة» فهو 
مصدق مع يمينه . . وإن مات ولم يسأل صدق ورثته مع أيمانهم . 

ولو قال: علي بضعة عشرء كان ثلاثة عشرء لأن البضع من الثلاثة إلى التسعة. 

ولو قال في وصيته: لفلان علي جل المائة أو قرب المائة أو أكثر المائة أو نحو المائة» 
(أوجانة) 11١‏ یک أن -نانة ل ا ال عدون ل غ0 اك اجا :أن 
يعطى من ثلثي المائة إلى أكثرء بقدر ما يرى الحاكم. وقال بعضهم : تلزمه ثلثا المائة. وقال 
اخرون منهم : يلزمه النصف وشيء» وذلك أحد وخمسون. 

الرابع : لو قال: علي درهم لزمه درهم: عشرة منه تعادل سبعة مثاقيل» وهي درهم 
الإسلام . 

فإن فسر إقراره بالناقص : في الوزن متصلاً. ٠»‏ قبل منه؛ وإن كان منفصلاً لم يقبل إلا إذا كان 
التعامل به غالباً. وكذلك التفسير بالدراهم المغشوشة. ولو فسر بالفلوس لم يقبل بحال. ولو 
قال: علي دراهمء لزمته ثلاثة دراهم . 

وكذلك لو قال: دريهمات» (لأن التصغير)( لا يؤثر فى نقل المعنى عن أصله. ولو 
قال: دراهم كثيرة» فقيل : تلزمه أربعة» وقيل: تسعة» وقل تلزمة: مائتا دراهم. ولو قال: 
ع ا بره للزامقة أريعة : ولو قال: علي من واحد إلى عشرة» لزمته عشرة» قاله 
سحئون كايبو قال ايها اتلوية LR‏ 

قال: ولو قال: ما بين درهم إلى عقوف كان عليه عة قال انفضا لات عر 


(1) ساقط من: تن. 

(2) ساقط من: تن 

(3) ساقط من: تن. 

(4) بناء على دخول الحد في المحدود. قاله القرافي في الذخيرة: 9/ 284 . 

ش (5) بناء على دخول الغاية والابتداء من على ذخول الغاية دون الدرهم الأقل لأن من تقتضي الخروج وإلى تقتضي دخول 
الغاية قاله القرافي في الذخيرة: 9/ 284 . 

(6) بناء على أن الحدين يدخلان في المحدود» قاله القرافي في الذخيرة: 9/ 284. 
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قال ااا 


ولو قال: عشرة في عشرة» سئل المقرء فإن قال: أقرضني عشرة في عشرة أو في 
عشرين» أو باعني عشرة (بعشرة)27)» أو بعشرين» لزمته عشرة مع يمينه على ما زعم. وفي 
قول سحنون: أنه يؤخذ بمائة درهم من قبل الحساب. ولو قال: (علي)( عشرة دراهم في 
عشرة دنانير» لزمته عشرة دراهم» إذ له مخرج بقوله: أعطانيها فيها. 

الخامس : إذا قال : عندي له زيت في جرة» كان مقر بالزيت والظرف ./]76[ ولو قال: 
ثوباً في صندوق أو في ثوب أو في منديل» فقال محمد بن عبد الحكم : E‏ 
الوعاء . وقال سحئون: تلوفة الوضاء ايشا 

ولو قال: له عندي عسل فی زق» كان مقراً بالعسل والزق» إذ لا يستغني عنه. ولو قال : 
له عندي خاتم» وجاء به وفيه فص» فقال : ما أردت الفص» (لم يقبل) إلا أن يكون كلامه 


2 


شقا : 


وكذلك لو أقر بجبة وقال: بطانتها لي» أو أقر بدارء وقال: بابها لي وشبه ذلك. ولو 
Ege Ub‏ عاخن انما كيو كنا قالوب نولو فال E‏ عت الذان الت 
يض عق و وا احبر على 0 رل فی ا فل أن كلوه 
إلا أن يدعي المقر له أكثرء فيحلف المقر على نفي الزيادة على ما ذكره» فإن امتنع من الإقرار 
سجن أبداء حتى يضطر بالسجن إلى الإقرار. 


السادس: إذا قال: علي درهم (درهم)) أو درهم بدرهم» لم يلزمه إلا درهم واحد» 
وللطالب أ ا مهنا را درهمين. ولو قال: درهم ودرهمء أو درهم ثم درهم» لزمته 
ورن ول درهم مع درهم»› أو تحت درهمء أو فوق درهم» لزمه در شان ولق 
(قال)(): درهم على درهم. فعليه درهمان» وقيل: درهم واحد» ولو قال : درهم قبل درهم 
ا[ ع درهم» لزمه درهمان. (ولو قال : علي درهم فدرهم»› (لزمه درهمان. ولو قال : 


) بناء على أن الحدين لا يدخلان» وهي قاعدة مختلف فيها في الأصول والنحوء قاله القرافي: 9/ 284 . 
) ساقط من : تن. 

) ساقط من: تن. 

) ساقط من: تن . 

نالتا 

6) ساقط من : تن . 

) لأن العطف يقتضي التغايرء قاله القرافي الذخيرة: 9/ 277 . 

( لأ المي والقر فد والقمة تتفي E LE NEE‏ 

00 ٠ . زيادة (علي)‎ : a 

0) في الأصل: بعده. وما أثبتناه من: تن -ع -ح. 
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درهم 6 ات 0 فدرهمان(۶))(*) . ولو قال : قاختنا رلا بل( دیناران› فقال 9 
Le‏ ): يلزمه ديناران» ويسقط الدرهم . 

| السابع : إذا قال يوم السبت: علي ألف» وقال ذلك يوم الأحد» لم يلزمه إلا آلف واحد» 
إلا أن يضيف إلى شيئين مختلفين . 

ولو أشهد له فى ذكر حق بمائة وفى أخر بمائة» لزمه مائتان» وقال ابن سحنون: إن قول 
مالك اختلف في هذا وآخر قوله: وبه أقول: أن يحلف (المقر)): ما ذلك إلا مال واحدء ولا 
0 
يا رأشهد وفي موطن بحاتتين e‏ 0 إتكان 
الإقرار بالأقل أولاً صدق المطلوب أن الأقل دخل في الأكثرء وإن كان الإقرار عن أولاً فهما 
مالان. 
الباب الثالث: فى تعقب الإقرار بما يرفعه»ء وله صور: 


إلا أن يقول الطالب: بل هى من ثمن بر أو شبهه فيلزمه مع يمين الطالب. فأما لو قال: 
اکت ت خی ا فإنه لا يلزمه شىء . 

ولو قال: علي آلف من ثمن عبد ثم قال: لم أقبض العبدء فقال ابن القاسم وسحنون 
sS‏ 
اا ينانا برع ول اا ب فالقول قوله. 

ولو أقر على نفسه بمال من ثمن حرير مثلاٌء ثم أقام بينة أنه ربا وإنما أقر أنه من ثمن 
حرير» لزمه المال بإقراره أنه من ثمن حريرء إلا أن يقيم بينة على إقرار الطالب أنه ربا. 


لأن بل للإضراب فقد أضرب عن الاقتصار على الواحد . قاله القرافي في الدخيرة: 278/9. 
سأاقط من: ع. 

شافط من : تن 

تر لجل 

تن - ع : سحنون» والمثبت هو الصواب. وهو الوارد في دخيرة القرافي: 9/ 278› 

تن : الغرماءء (وهو خطأ) . 

ساقط من : تن 


دن 


الم لمم الم الل الل الل الل 


١ 
- 
) 
) 
) 
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ولو قال: علي ألف لا يلزم» أو زوراً أو باطلاً؛ لزمه إن صدقه غريمه في الملك» وكذبه 
في قوله : زوراً أو باطلاً؛ وإن صدقه فيهما لم يلزمه شيء. ولو قال: علي ألف قضيته» لزمه 
الألف» ولا يقبل قوله في القضاء. 

ولو ادعى القضاء قبل الإقرار وأقام البينة» لم تسمع دعواه ولا بينته إذ كذبهما بإقراره 
وإقراره أولى بالقبول من دعواه» إلا أن يقول بعد الإقرار بها: قضيتها إياه» ولم يقبل قبل 
الإقرار؛ فتقبل دعواه وتسمع بينته. (ولو قال: ألف إن شاء الله؛ لزمته الألف. ولم ينفعه 
الاستثناء )(1) . ْ 

ولو قال: له علي ألف درهم فيما أظن» فهو إقرار يلزمه7). وكذلك: فيما ظننت» 
7 أو فنا سك أوافيها اجن أو فيماءرايت» او قا آری. ظ 
(وقال محمد بن المواز وابن عبد الحكم: إذا قال: فيما أعلم» أو قال: في علمي» أ 
فيما (يحضرني)(2) فهو شك» ولا يلزمه؛ واحتج محمد بالشهادة)). ولو قال: ألف 0 
لزمه الألف على التأجيل» إذا كان الأجل غير مستنكر. 

وحكى الشيخ أبو إسحاق قولاً بأن المقر له يحلف ويكون الألف حالا . 

ولو ذكر الأجل بعد الإقرار لم يقبل . 5-6 على ألف مؤجل من جهة القرض» قبل 
إلا أن يدعي الطالب أنها حالة فالقول قوله 

ومن كتاب ابن سحنون: ومن قال : لان علي سان درم اتات أو إذا حلف» 
متى حلف» أو حين يحلف أو مع يمينه. (أو في يمينه)(5) ١‏ بيدووداب بسي 
ذلك ونكل المقر» وقال: ما ظننت أنه يحلف» فلا يؤخذ بذلك المقر في إجماعنا . 

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا قال: لفلان علي مائة إن حلف فيهاء أو إن ادعاهاء أو 
مهما حلف بالعتق» أو الطلاق» أو الصدقةء أو قال: إن حلف مطلقاً؛ فلا شيء على المقر 
بهذا وإن حلف الطالب . 

وكذلك إن قال: استحل ذلك» وإن كان يعلم أنها لهء أو قال: إن أعارني رداءه» أو 
دابته» فأعاره» أو قال: إن شهد بها علي فلان» فشهد بها عليه فلا شيء على المقر في هذا 
كله . 


(1) حكاه ابن أبى زيد بلفظ قريب من هذا عن ابن سحنون» قال: «قال ابن سحنون: قال أصحابنا جميعاً إذا قر فقال: 
لفلان علي ألف درهم إن شاء الله» أو قال: له عنديء أو قال: معي أو قال: عندي له إن شاء الله إن الإقرار يلزمه 
ولا ينفعه الاستثناء». 9/ 199 كتاب الإقرار» في الإقرار يقول فيه إن شاء الله . 

) لأن حقوق العباد وحقوق الله تعالى تكفي فيها الظنون» قاله القرافي في الذخيرة : 9 . 

3) تن: يخصني . 

) هكذا بلفظه ذكره ابن أبي زيد في النوادر: 09 كتاب الإقرار. فيمن أقر لفلان فقال: فيما أعلم. 

) ساقط من: تن. 
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وأما إن قال: (إن)(") حكم بها فلان لرجل سماه» فتحاكما إليه فحكم بها عليه فيلزمه 
ذلك( . 

الصورة الثانية : إذا قال : له علي مائة درهم وديعة؛ لا تكون إلا وديعة. . وإن قال : 
كانت دیناً. ولو قال: له قبلي» أو قال : له علي مائة درهم ديناً وديعة لزمته ديناً. ل 
قبلي مائة درهم وديعة ديناً لزمته دينآ» إذ لعله تسلفها أو استهلكها . 

الثالثة : (إذا قال لرجل: لك هذه الشاة» أو هذه الناقة» فإن الشاة للمقر له» ويحلف 
المقر ما الناقة له()ء فلو حلف ما له فيهما جميعاً شىء وادعى الطالب كلتيهما لم يقبل قوله في 
الناقة ع عو لأ اقول لقنن القناة بل انها المقى له و النافة ف يك ال 

الرابعة : إذا أقر أنه غصب هذا العبد من فلان» ثم قال: لاء بل من فلان: (فغي كتاب 
ابن سحنون: إنه يقضى بالعبد للأول بعد يمينه» ويقضى للاخر بقيمته يوم الخصب في 

5) 

إجماعهم) 7 ظ 

الخامسة: قال ابن القاسم : «من قال لرجل فى ثوبين فى يده: إن لك أحدهما ولا أدري 
أيهما هوء فإنه يقال للمقر: أحلف أنك لا تدري أن أجودهما للمقر له؛ فإن حلف قيل للمقر 
له: احلف أنك لا تعلم أيهما لك؛ فإن حلف كانا شريكين فى الثوبين جميعاً؛ فإن نكل المقر 
من حلف المقر له وكانا شريكين في الثوبين» وكذلك (لو)() نكلا جميعاً لكانا شريكين» إلا 
أن يقول المقر: لا أعرفه» ويقول المقر له: آنا أعرفه» فيؤمر بتعيينه› لد أخذه 
بغير يمين وإن عين أجودهما أخذه بعد أن يحلف206) . 


ولو قال المقر: أدناهما هو ثوبه؛ حلف» E‏ ولو قال لرجل للق 
على عشرة دراهم» أو على فلان؛ فليس بإقراره» ويحلف7). 
قال الشيخ أبو محمد : «وعلى أصل سخنون إن ذلك يلزمه دون فلان» . 


(1) تن: أو. 

(2) لأنه علق اللزوم على سببه سببه فيلزمه عند حصول سببه» بخلاف الشروط الأولى» ليست أسباباً بل استبعادات. قاله 
القرافي في الذخيرة : 9 توضيحاً لكلام ابن شاس . 

)3( لأن عدوله إلى الناقة» إيطال للشاةء فلا يسمع منه» قاله القرافي في الذخيرة : : 304/9. 

)4( من كتاب ابن سحنون بالنوادر والزيادات: 9/ 154 كتاب الإقرار» فيمن أقر بالشك أن لفلان هذه الشاة أو هذه الناقة . 

(5) انظر النوادر والزيادات: 9/ 168 كتاب الإقرار» فيمن أقر لأحد رجلين بالشك. 

| RS 

(7) العتبية/ البيان والتحصيل : 151/14 كتاب الدعوى والصلح . من رواية عيسى عن ابن القاسم . 

(8) وهو قول محمد بن المواز ومحمد بن عبد الحكم. انظر النوادر والزيادات: 168/9 كتاب الإقرار» فيمن أقر» فقال 
لك على كذا أو على فلان. 

)9( النوادر والزيادات : 9 ». كتاب الإقرار» فيمن أقر فقال لك علي كذا أو على فلان أو قال: أو لا شيء لك علي . 
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السادسة: إذا اسة sS‏ الك سور 
ووو بويع الو او روا بتر 

وكذلك لو قال: على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا 

السابعة: الاستثناء من غير الجنس صحيح» كقوله: علي ألف درهم إلا ثوباً أو عبداء أو 
دابة. وقيل : استثناؤه باطل» ويلزمه ما أقر به كاملا . ظ 

وإذا فرعنا على المشهورء فيقال له: اذكر قيمة الثوب أو العبد/ [78] الذي استثنيت» ثم 
يكون مقرا بما فضل من الألف (عن)0) قدر قيمته» فإن ذكر أن القيمة تستغرق الألف بطل 
استثناؤه ولزمه الألف . 

الثامنة : الاستثناء عن العين صحيح» كقوله: هذه الدار لفلان إلا ذاك البيت» والخاتم إلا 
الفص» وهؤلاء العبيد إلا واحداء ثم له التعيين. وكذلك لو قال: هذه الدار لفلان وبناؤها لي؛ 
فهو كما قال إذا اتسق الكلام . 

وكذللك: هذه الأرض لفلان ونخلها لى» نسقاً 

وكذلك : هذه الدار إلا بناءها لفلان» أو قال: هذا البستان إلا نخلة فإنها لى» فإنه مصدق 

0 ا 0 غصبت هذه e‏ 


الخاتم لفلان وفصه لي . 


الباب الرابع: في الإقرار السب 


من هو من آهل الإقرار» إذا قال لعبده: هذا ابني؛ ا 
اکر سنا مه ) أو الشرع بأن يكون مشهور النسب» أو العرف بان يسعيقن الئاس أنه ليس بولده» 
كما إذا كان الغلام سندياً والرجل فارسياً» ماع روديب وااو ا يات 
تدم له نكا ولا ملك يمين على أمة يجور أن و [منها] !© . يي ين فل" 
(1) تن: 17 
)2( في الأصل : مته n‏ : تن د 


(3) ساقط من: تن . 
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فظن إلى إتكان الر له ی كان أو کا 

فروع: الأول: لو قال في أولاد أمته: أحدهم ولد لي وهم ثلاثة ولم تعرف عينه» 
فالصغير منهم حر وحده. 

وقال المغيرة: يعتق الأصغرء وثلثا الأوسط. وثلث الأكبر» إذ الصغير حر على كل 
تقدير» والأوسط حر في وجهين رقيق فى وجهء والأكبر حر على تقدير واحد عبد على 
تقديرين . وقال ع تق جه بالك 

ولو أعتق الصغير وادعت عليه أمهم الأوسط والكبير فأنكرهماء فالقول قوله» فلو اعترف 
بالأوسط خاصة لزمه هو والأصغر إن ادعته الأم منهء إلا أن يدعي الاستبراء فيه» وإن اعترف 
بالكبير خاصة لزمه الجميع إن ادعت الأم الآخرين» إلا أن يدعي :استبراء فيهما أو في أحدهما 
فالقول قوله» ولا يلحق به. ثم من لم يلحق به منهما كان ولد أم ولد. 

الفرع الثانى: (لو ولدت زوجة رجل غلاماً وأمته غلاماً وماتاء فقال الرجل: أحدهما 
ابني ولا أعرفه؛ دعي لهما القافة(7)» فمن ألحقوه به لحق به ويلحق الآخر بالآخر. 

الفرع الثالث: لو نزل ضيف على رجلء وله أم ولد حامل» فولدت هي وولدت امرأة 
الضيف في (ليلة)(”) صبيين» فلم تعرف كل واحدة منهما ولدهاء أو تداعتا أحدهما ونفتا 
الآخرء فإن القافة تدعى لهما)(*). 

وقال سحنون فيمن ولدت امرأته جارية وأمته جارية» وأشكل عليهم ولد الحرة من ولد 
الأمة» ومات الرجل ولم يدع عصبة تستدل بها القافة على ولد الميت» ليس في هذا قافة» ولا 
تكون انمو ارت با کف 

وفي كتاب أحمد بن ميسرء في امرأة طرحت بنتهاء ثم عادت لأخذها فوجدتها وأخرى 
معهاء ولم تعرف بنتها منهما:. فقال ابن القاسم: لا يلحق بزوجها واحدة منهماء وبه قال ابن 
المواز. وقال سحنون: يدعى لهما القافة. وقال عبد الملك وسحنون: لا تلحق القافة الولد إلا 
بأب حي» فأما إن مات الأب فلا قول للقافة في ذلك» إذ لا يعتمد على شبه غير الأب . 

الفرع الرابع: (إذا أقر عند موته بأن فلانة جاريته ولدت منهء وأن ابنتها فلانة ابنته» 
وللأمة ابنتان أخريان» ثم مات ونسيت البينة والورثة اسمهاء وأقر بذلك الورثة» فهن كلهن 


(1) القافة: جمع قائف وهم الذين يلحقون الشبة بمثله أو الابن بأبيه . 

(2) تن: ليلتين. | 

(3) من النوازل التي سئل عنها سحنون» وهي بالعتبية/ البيان والتحصيل: 261/14 ونصها: «سئل سحئون عن رجل 
يسافر بامرأته فينزل على الرجل في قريته ومعه أم ولد له حامل وامرأة ضيفة حامل» فتضعان في ليلة فيختلط الصبيان» 
فلا يعرف كل واحد منهما ولده يدعي كل واحد منهما صبياً منهما بعينه» لأنهما قد اختلطا ولا يعرفان» هل تدعى 
لهما القاقة»). ` | 
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أحرار» ولهن المزات: نرات واحدة من البنات» يقسم بينهن»/[79] ولا يلحقه نسب واحدة 
منهن)17). فإن لم يقر الورثة بذلك» ونسيت البينة اسمهاء فلا تعتق واحدة منهن . 


الفرع الخامس: إذا استلحق ولداً ثم أنكرهء ثم مات الولد عن مال» فلا يأخذه 
وقضي به دينهء وإن قام غرماؤه عليه وهو حي أخذوا ذلك المال في ديونهم»07). 


هذا حكم الإقرار بالولد. ومتى تعداه الإقرار» مثل أن يكون بولد الولد أو بإخوة أو 
[بعمومة]() أو غيرهء فهو إقرار على (الغير)!*) باللنسب» فلا يقبل ولا يثبت له بذلك 
[نسب]()؛ ثم إن كان له وارث معروف فلا يرث هذا منه شیا وإن لم يكن له وارث معروف 
ولا موال غير هذا الذي أقر لهء فإنه يرثه بذلك الإقرار» سواء كان ذلك في الصحة أو في 
المرض» إلا أن يأتي وارث معروف بالنيتةح فيكون حى الات قال سحنول ورواه عن 
المغيرة : إنه لا يرنه وإن لم يكن له وارث معروف › لن المسِلمين يرثونه بذلك كالوارث 
وهذا هو سبب الخلاف (أيضاً)() في تنفيذ وصية من لا وارث له إلا بيت المال بجميع ماله . 


وإذا شهدت نبئة › اکر م واحد» بالعتق › ت الولاءء وإن شهد به شاهد واحد» فمى 
کات ب SED‏ الولاءء ولح عات بالمال» فإن لم يأت من يستحقه حلف هذا 
ودفع إليه؛ وقد قضى بذلك ببلدنا. وقال أشهب : لا شيء له حتى يثبت ذلك الولاء بشاهدين . 


ولو شهد شاهدان أنهما لم يزالا يسمعان فلاناً يذكر أن فلاناً ابن عمه أو مولاهء فقال ابن 
القاسم: هو شاهد واحدء فإن لم يكن للمال طالب غيره أخذه مع يمينه بعد الثاني» وإن كان له 
طالب غيره أثبت من هذاء كان أولى بالميراث: ولا'قيت اللأ ول هنا هنا تست 


(1) منقول بلفظه من نوازل سحنون بالعتبية/ البيان والتحصيل: 14/ 277» كتاب الاستلحاق . 

(2) العتبية/ البيان والتحصيل: 242/14 243. كتاب الاستلحاق» سماع عيسى من ابن القاسم» وقد تعقبه محمد بن 
رشد قائلاً: «قوله في هذه المسألة» يوقف ذلك المال إلى اخر قوله. كلام فيه نظر لأن إنكار الولد بعد استلحاقه إياه 
إنما لا يسقط نسبه منه إن مات قبله» لأنه إن مات فيه اتهم في قطع نسبه فورثه الابن» ثم إن مات الابن بعده» كان 
ميراث الابن لعصبته من قبل أبيه المستلحق لهء ولو رح في حياته إلى استلحاقه صح له رجوعه وورثه إن مات وأما إن 
مات الابن المستلحق قبله. فالواجب أن يكون جميع ميراثه لجماعة المسلمين». 

(3) في الأصل: عمومة. وما أثبتناه من: تن ع حم. ' 

(4) . تن: البيع . 1 

(5) في الأصل: نسبة» وما أثبتناه من: جميع النسخ . 

(6) ساقط من: تن. 

(7) ساقط من: تن. 
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وروی أشهب أنه وتيك يذلل ل ولكن لا يعجل. 50 يأتي بأولى (من 
ذلك)(2)1. 

وا الوارث يقر بوارث اشر ,مكف رشار عد فإن ذلك عل ما :ددر ناه ر يشت له الارت (ولا 
شك لذ E OE‏ 

فلو أقر ولد الميت بولد آخر لم يثبت نسبه وإن لم يكن له وارث سواه» لكن يقسم المال 
ما غلى (السو )0 إن انا من جن و الخد ».وغل التفال إا کنا م جين 

فإذا كانا ابنين فأقر أحدهما بثالث» فإن وافقه الثاني اقتسموا المال بينهم أثلاثاًء وإن لم 
يصدقه الاخر أعطاه المقر مما بيده ما زادته القسمة على الإنكار عن القسمة على الإقرار. وإن 
كان المقر عدلاً أخذ باقي نصيبه من المنكر بعد يمين المقر له. 

ولو هدا حميغا الس وكانا غدل تبث نسية وورت مهما 

ولو ترك ولداً واحداً فقال لأحد شخصين: هذا أخي» لا بل هذا الآخر: فللأول نصف ما 
ورث عن أبيه» واختلف فيما يأخذه الثانى منهء فقيل: له نصف ما بقى فى يده. 
فيأخذه الأخ المقر له وحده لي وهو قوله في موطته(*)» وعليه الجماعة من أصحابه. 
وقال أيضاً في رواية أخرى : كر نورام 


(1). شافط هن : نن : 
(2) ساقط من: تن. 
(8): اسر 
(4) كتاب الفرائض باب ميراث الإخوة. 
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كتاب الوديعة!' 


وحقيقتها: استنابة حفظ المال. وهى عقد أمانة» وهو جائز من الجهتين . 

ولا ا إلا ما يشترط في الوكيل والموكل . ومن أودع عند صبي 
اباد أهله أ ' فأتلفه الصبي أو ضيعه لم يضمن» لأنه مسلط عليه» كما لو 

وأما aS:‏ فأتلف. لكن يتعلق بذمتهء إلا أن يسقطه 
السيد عنه» ما لم يكن مأذوناً فلا يكون له إسقاطه. وقال بعض أصحابنا: إن استهلكها فهي 
جناية في رقبته كسائر الجنايات . 

وقال أشهب في غير المأذون /8017] إن كان مثله يستودع فهي في ذمته وف أن عقف وإن 
كان مثله وغد لا يستودع فلا شيء عليه في رقه. SS‏ حتى يلي 


نفسه بالعتق. قال الشيخ أبو محمد: يريد فيتبع»). قال: «وأنكرها سحنون»'). (ثم)() 
للوديعة عاقبتان: ضمان عند التلف» ورد عند البقاء. أما الضمان فلا يجب إلا عند ا 


الأول: أن يودع عند غيره لغير عذرء فإن فعل ذلك ثم استردها لم يضمن بعد ذلك» 
كرده لما تسلف منها. وله أن يودع عند العجز عن الرد إلى المالك. لخروقه هو مدر له أ 
لسفره إذا أودعها في الحضرهء إذ لو سافر بها مع القدرة على إيداعها عند أمين [لضمن]. فإن 
سافر بها عند العسجز عن ذلك كما لو كان في قرية مثلاً لم يضمن . 

وكذلك لو أودع الأرض ما استودع » وكان ذلك جهدهء لوو عر د افونا ضاع مئه . 
NE e (1)‏ اور النساء» الاية: e‏ :اد 
الذي لخر هاه دارج أو ادي کاب لبو باب في لجل باع جت من حت يذ 
5 
3١‏ 0 الخفيف الأحمق الضعيف العقل» الدنيء» (اللسان: وغد). 
(4) النوادر والزيادات: 10/ 448 كتاب الوديعة: باب في العبد يودعه رجل وديعة فيستهلكها . 
(5) تن: زيادة (قال). | 
)6( في اا صل ن وها الكناة هن : د 
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وكذلك رفعه الوديعة عند زوجته أو خادمه التي عادته أن يرفع عندها متاعه» أو أجيره في 
عیاله» لا يضمن به لأنه شأن الناس . واي إن أودع إلى عبده أو أمته ضمن. وكذلك 
أجيره في عياله . 

ومن أودع في السفرء فأودع (ضمن))ء بخلاف الحاضر يسافر. ومن مات وعنده 
وديعة لم يوص بها ولم توجد في تركته أخذت من ماله. ٠‏ 

الثانى : نقل الوديعة» فإن نقلها من بلد إلى بلد ضمن. قال مالك في امرأة ماتت 
بالإسكندرية [فكتب]27) وصيها إلى ورثتها وهم ببلد آخرء فلم يأته منهم خبر» فخرج بتركتها 

فهلكت في الطريق فهو ضامن . 

قال أشهب وعبد الملك: وأما إن استودع جراراً فيها أدام» أو قوارير فيها دهن» فنقلها 
من موضع في بيته إلى موضع» فتكسرت في ذلك فلا يضمن . 

ولو سقط عليها من يده شيء فانکسرت» أو رمى في بيته وهو يرد إصابة غيرهاء فأصابها 
فانكسرت» ضمن لأنها جناية 7 تتعمد. (قال)() أشهب في كتابه: ولو سقطت من يده 
فانكسرت لم يضمن . 

الثالث: خلط الوديعة بما لا تتميز عنه مما هو غير ممائل لهاء كخلط القمح بالشعير 
وشبهه. (فأما)(4) خلطها بجنسها المماثل لها جودة ورداءة كضطة لها أو :ذهب يلاء 
أو بما تتميز عنه ولا تختلط به» كذهب بورق» فلا يضمن ذلك . 

الرابع : الانتفاع . فإذا لبس الثوب أو ركب الدابة فهلكت في حال الانتفاع ضمن . وكذلك 
إن سلف الدنانير والدراهم أو غيرهما مما يكال أو يوزن» فهلك في حال تصرفه فيه. ولو رد 
مثلها مكانها ثم هلك المثل» فقال يحيى بن عمر: اختلف قول مالك في الذي ينفق من وديعة 
عنده شيئاً» ثم يردهء فقال: لا شيء عليه. وأخذ بهذا ابن القاسم وابن عبد الحكم وأشهب 
وأصبغ . وقال أيضاً: إن ردها بإشهاد برىء» وإلا لم يبرأ. وبهذا أخذ ابن وهب. 

وقال أيضاً: لا يبرأ وإن أشهد» لأنه دين ثبت فى ذمته. وهذا قول أهل المدينة من 
أصحابه» وروايتهم عنه» ورواه المصريون ولم OG‏ معي لاله لد 
الماجشون: إن كانت مربوطة أو مختومة لم يبرأ إلا بردها إلى ربها. وإن تسلف بعضها ضمن 
جميعهاء لأنه متعد في حلها. وكذلك إن أخذ الدارهم ليصرفها في حاجته ضمن . 
(1) ساقط من: تن. 
(2) ا رکب ونا انان تو ع ج 
(1)3 تنغ وقال: 
(4) تن: زيادة (لو). 
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ولو استودعها منثورة فتسلف منها ثم تلفت» لم يضمن غير ما تسلف. وهو مصدق في 
رد ما تسلف منهاء ولو تلفت بعد أن ردها لم يضمن شيئاً. وفي كتاب الشيخ أبي إسحاق: من 
أودع وديعةء وقيل له: تسلف منها إن شئت» فتسلف منها وقال: رددتها؛ فهذا لا يبرئه رده 
إياها إلا إلى ربهاء لأن هذا مقترض لم يؤد ما اقترض . ) 

وأما ما لا مثل له من الثياب والحيوان وسائر العروض فلو تسلفه ثم رد مثله وفي صفته 
لم يبرأء مذهباً واحداً. واختلف في تسلف الوديعة فمذهب الكتاب: «الكراهة»7). وروى 
أشهب: إن كان له/[81] مال فيه وفاء وأشهد على ذلك فأرجو أن لا بأس به. هذا حكم 
تسلفها إذا كانت دنانير أو دراهم» وهو ملي . ) 

فأما إن كانت عروضا فلا يجو بوجه و (أما)220 إن كانت مما يكال أو يوزن» ولا يكثر 
الاختلاف فيه» كالطعام ونحوهء فهل يلحق بالنقود أو بالعروض التي تختلف احادها؟ قولان. 
ولو كان معدماً لم يكن له أن يتسلفها بوجه. 

الخامس : المخالفة في كيفية الحفظ . فلو سلم إليه صندوقاً» وشرط عليه ألا يقفل عليه 
قفلاً (ففعل))» ضمن للشهرة. ولو قال له: أقفل قفلاً واحداء فقفل قفلين لم يضمن إلا أن 
يكون في حالة أغرى عليه اللص فيضمن . ولو شرط أن يجعل الوديعة في جرة فخار فجعلها في 
نحاس ضمن (لأنه)(*) شهرهاء (وقيل)70): لأنه خالف إلى ما يقصد لسرقته. ولو شرط عليه 
أن يجعلها في نحاس»› فجعلها في فخار لم يضمن. ولو سلم إليه دراهم وقال له: اربطها في 
كمك» فأخذها في يدهء فأخذها غاصب في يده لم يضمن» لأن اليد أحرزها هنا؛ إلا أن يكون 
أراد إخفاءها عن عين الغاصب» فراها لما تركا فيضمن» ولو جعلها فى جيب قميصه فضاعت» 
NO sS‏ 

السادس: التضييع والإتلاف. وذلك بأن [يلقيها]) في مضيعة» أو يدل [عليها]() 
سارقاً» أو يسعى بها إلى من يصادرها فيضمن*). ولو ضيعها بالنسيان» بأن تركها في موضع 
إيداعها ضمنها . 


) المدونة: 353/4, كتاب الوديعة» فمن استودع دراهم وحنطة فأنفقها. 

) ساقط من: تن ق - حم -ح -ع. ولعلها زائدة في الأصل . 

) ف: فقغل. 

) تن: لأنها. 

(5) تن: وقال. 

) في الأصل: يلقيهء وما أثبتناه من: تن. 

) في الأصل: عليهء وما أثبتناه من: تن . 

) قال ابن عرفة في منح الجليل معلقاً على كلام ابن شاس: «قول ابن شاس: لو سعى بها إلى مصادر وضمنهاء واضح 
لتسببه في تلفها ولم أعلم نص المسألة » إلا للغزالي» ونص الوجيز: السادس: الضمان. 
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ون أودع بقرأ | نوقاًء ا عله فمن من 'الولادةة أو كانت أمة 
فزوجهاء فحملت فماتت من الولادة فهو ضامن؛ وكذلك لو عطبت تحت الفحل). (وقال 
أشهب: لا يضمن لأنه فعل صلاح» وكذلك لا يضمن الجواري)0). وأنكر يحيى ابن عمر 
قول أشهب في الجواري. قال ابن القاسم : «ويضمن ما نقص التزويج الأمة إن سلمت»)7). 
ظ الجحود. وهو مع غير المالك غير مضمن» (ومع المالك بعد المطالبة والتمكن 
من الرد مضمن)2(0. ومهما جحد فالقول قوله. فإن أقيمت (عليه)00) البينةء فادعى الرد من 
قبل» فإن كانت صيغة جحوده إنكار أصل الوديعة لم يقبل قوله بغير بينة» وفي قبوله مع البينة 
خلاف ؛ المشهور نفيه لتناقض كلامه . ا لا يلزمني تسليم شيء إليك› 
قبل قوله في الرد والتلف» إذ لا تناقض بين كلاميه. 

العاقبة الثانية في الوديعة» رد العين عند بقائهاء وهي واجبة مهما طلب المالك وانتفى 
ار ال آم نال ابن القاس فمن طالب رده اعد لد المودع فل كلم يقل غر 
وتشاحاء فحلف لا يعطيه الليلة» فلما كان فى غد قال: قد ذهبت؛ فإن قال: ذهبت قبل أن 
تلقاني, ضمن.ء لأنه أقر بها؛ وإن قال : لا أدري متى ذهبت» حلف ولا ضمان عليه . 

قال أصبغ : ويحلف: ما علم بذلك حين منعه. قال ابن القاسم: وإن قال: ذهبت بعدما 
حلفت وفارقتك» ضمنها لأنه منعه إياهاء إلا أن يكون كان على أمر لا يستطيع فيه أن يرجع» 
أو يكون عليه فيه ضرر فلا يضمن . 

قال أصبغ : لا يضمن» كان في أمر حفزه عليه فيه ضرر (أو لم يكن فيه ضرر)70» إذا لم 
يكن الأمر يمكنه بما لا طول عليه فيه عند بابه أو في يذه» وما ليس فيه بحث ولا فتح ولا غلق 
ولا استخراج ولا أمر ينتظر فيه رجوعء فإن جاء مثل هذا فهو ضامن بمنعه» وإلا لم يضمن ؛ 
وقد يعوق الناس عائق» وقد يثقل عليه في وقت يرد الناس مثل هذا من شغل وكسل وما 
يعذرون به فليحلف ويبراً)( . 

وقال محمد بن عبد الكريم: (إذا طلبه في وديعته فقال: أنا مشغول إلى غد ترجع فرجع 
إليه» فقال: تلفت قبل مجيئك الأول» أو بعده» فلا ضمان عليه. ولو قال له: لا أدفعها إليك 


التو والتووات الو اء والذكر على الاش شفدها واا هاه ور اة اة جحل على ارو 

المدونة: 4/ 318 كتاب الوديعة» فيم استودع رجلا ماشية فأنزى عليها. 

حكاه ابن أبى زيد فى النوادر: 10/ 447. كتاب الوديعةء فيم أودع حيواناً فأنزى عليها أو أكراهاً. 

المدونة: 358/4» كتاب الوديعة» فيمن استودع جارية أو ابتاعها فزوجها بغير أمر صاحبها . 

ساقط من : ص 

من العتبية وبتصرف/ البيان والتحصيل: 305/15 306 كتاب الوديعة» من سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم . 


نا ډم اننا طط 


< Ga 


کے اا ال لے ا لے ا ار لے للاخ 
س سا سيو سا سا سن سن س 


د 
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إلا بالسلطان» وترافعا إليه» فضاعت بين/[82] سؤاله إياه وبين إتيانه السلطانء فلا ضمان 
غلية» لآن لاق :دلق عدر :قرول عيف شخبه را O‏ 


وروى أبو زيد عن ابن القاسم» «في رب الوديعة يطلبهاء فيأبى المودع أن يدفعها حتى 
ا السلطان فيقضي عليه بالدفع» فهلكت الوديعة قبل القضية وبعد الطلب: أنه إن كان دفع 
إليه بغير بينة فهو ضامن»( . 

قال أبن القاسم: من طلبت منه وديعة فقال: ضاعت منذ سنين إلا ني كنت أرجو أن 
(أجدها)”) وأطلبها؛ ولم يكن يذكر هذا وصاحبها حاضرء قال: هو مصدق ولا ضمان عليه 
إلا أن تكون قد طلبت منهء فأقر أنها عنده ثم قال: قد ضاعت قبل ذلك فيضمن؛ وكذلك 
القراض: | 

وقاله أضق ‏ ول تخ E O‏ 
. ولا سماع وحضور ربها اكد» وكل سواءء إذا طال ذلك» ولم يكن له ذكر. 

وقال محمد بن عبد الحكم: أصحابنا يقولون: إن سمع ذلك منه قبل ذلك الوقت الذي 
سئلها فيه قبل منه» وإن لم يسمع ذلك منه إلا ذلك الوقت لم يقبل منه. قال محمد: وأنا أرى 
أن يحلف» ولا شيء عليه . 

فروع أربعة: أحدها: إذا طولب المودع بالرد فادعى التلف» فالقول قوله مع يمينه 
وكذلك إن ادعى الرد»ء إلا أن يكون تسلمها ببينة فلا يقبل دعواه الرد إلا ببيئة . 

وقيل عن ابن القاسم: «إن القول قول المودع في الرد وإن قبضها ببينة يبرأ»(. 
< وقال أصبغ في العتبية «في الوديعة يطلبها ربهاء فيقول المودع: لا أدري أضاعت مني أو 
رددتها إليك» فلا ضمان عليهء لأنه ذكر أمرين هو مصدق فيهماء إلا أن يأخذها ببينة فلا يبراً 
حتى يقيم بينة أنه ردها إليه» وإلا ضمن». 

وقال عبد الله بن عبد الحكم: لو قال المودع لربها: إن كنت دفعت لي شيئاً فقد ضاع. 
وقد قبض الوديعة ببينة» فليس عليه إلا يمينه. ) 


(1) من العتبية/ البيان والتحصيل : 15/ 313 كتاب الوديعة» من سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم . 
(2) حكاه محمد بن رشد فى البيان والتحصيل : 15/ 313» كتاب الوديعة. 

(3) تن: اخذها. 

(5) المدونة: 4353/4 كتاب الوديعةء فيمن استودع زجلا أو قارضة ثم أتى يطلبها فقال: قد رددتها إليك أو ضاعت 
(6) البيان والتحصيل: 311/15 كتاب الوديعة» من نوازل سكل عنها أصبغ . 
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وقال أبو الحسن اللخمى: إن كان الإشهاد للتوثيق فلا تقبل دعواه الرد إلا ببينة» وإن 
كان خوف الموت» أو باستدعاء المودع خوفا أن يقال: هي سلف» كان القول قوله في (الرد 
يقير + فأآما:دهواه الرة على غير من ات كدعو الرة على زارت المالك أو وكا فلا 
يقبل إلا ببينة »وكذلك دعوى وارث المودع على المالك يفقتر إلى البينة أيضاًء» وسواء كان 
القبض في جميع هذه الصور الثلاث ببينة أو بغير بينة»(2) . 


الفرع الثاني : ]|15[ ادعى رحجلان وديعة عنئذه فقال : ھی كينا وقل دست عه » 
فقيل: يتحالفان» فإن حلفا قسمت بينهماء وإن نكل أحدهما انفرد بها الحالف ولا ضمان 
عليه. وقيل: يضمن لكل (واحد منهما)() ما ادعاه لنسيانه. قال الشيخ أبو إسحاق: الاختيار 
إغرامه» وبالاخر يقول أشهب . وقد قاله ابن القاسم مرة أخرى . 

الفرع الثالث: إذا طلب المودع عند الرد أجراً على حفظ الوديعة لم يكن له» إلا أن 
تكون مما يشغل منزله فيطلب أجرة الموضع الذي كانت فيه فذلك له. وإن احتاجت إلى غلق 

الفرع الرايع: إذا أودع وديعة لشخص فخانه وححله» ثم استودعه مثلهاء فهل يحل له 
أن يجحده فيها أم لا؟ . قال الشيخ أبو الوليد: («في المسألة خمسة أقوال: ٠‏ 

الأول: المنع . وإشارته به إلى رواية ابن القاسم في الكتاب: «لا يفعل»( . 

والفاق + الكراهةة ورإشارته نه إلى وواية أشهب: لآ آمرم ذلك ولا امرة إلا بطاعة الله 
وإن أردت أن تفعله فأنت أعلم. 

والثالث: الإباحة» وإشارته به إلى قول ابن عبد الحكم» إذ قال له: أن يأخذه إن كان 
عليه دين . ) 

والرابع : الاستحباب» وإشارته (به)() إلى ما حكاه عن ابن الماجشون من قوله: أرى له 
استعمال الحيلة بكل ما يقدر عليه حتى يأخذ حقه . 

(1) تن: الوديعة ببيئة . 


(2) التبصرة: 108/3» كتاب الوديعة» باب النزاع في الوديعة وإذا ادعى المودع ردها أو تلفها أو أنكر الإيداع أو أقر 
ا وادعى التلف أو الردء مخ /ع . 


(3) زيادة من: ق ح. 

(4) ساقط من: تن . ٍ ۰ 

(5) المدونة: 4/ 359. كتاب الوديعة. فمن استودع رجلا مالا أو أقرضه فجحده ثم استودعه الجاحد مثله . 
(6) ساقط من: تن. 
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والخامس/ [83]: أن هذا كله إذا لم يكن عليه دين» فإن كان لم يكن له أن يأخذ إلا قدر 
ما يجب له فى المحاصة»)(1). 
قال الشيخ أبو الوليد: والأظهر إباحة الأخذء واستدل لذلك بحديث هند بنت عتبة»(2) . 


تم بعون ألله الحزء الثانى من كتاب عقد الجواهر الثمينة 
ويليه الحزء التالث 


(1) المقدمات الممهدات: 458/2. وفيه أربعة أقوال كما صرح هو نفسه. أما الخامس فاستنبطه ابن شاس من القول الرابع . 
)2( المصدر السابق. وأصل هذه المشألة ما فى الصحيحين أن رسول الله کیا جاءته هند أم معاوية - رضي الله عنه ب 
والحديث أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في كتاب البيوع› باب من أجرى أمر الأمصار على ما 

يتعارضون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. 
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(العارد ية: تمليك منافع العين بغير عوض. وهي ر e‏ 

ل ا ظ 
أما الأركان فأربعة : 

الأول: المعيرء ولا بر فيه إلا كونه مالكاً ل 
تبرع بالمنافع » فتصح من المستعير والمستأجر . 

الثاني : المستعير» ولا يعتبر فيه إلا كونه الواحم 

الثالث: المستعار» وله شرطان : 

الأول: أن يكون منتفعاً به مع بقائه» فلا معنى لإعارة الأطعمة وغيرها . من المكيلات 
ال ا براقا 0 قرضاً لأنها لا تراد إلا لاستهلاك أعيائها . وكذلك الدنانير نراقت 
إذا أخحذت ليتصرف فيها 

قال أبو اله ا ألو استعيرت لتبقى أعيانهاء كالصيرفي يجعلها بين يديه ليرى 
ا فيقصده البائع والمشتري» أو الرجل يكون عليه دين ويقل ما في يديه فيستعيرها 
لذلك»2) »> قال: «فهذه تضمن إذا لم تقم البينة على تلفهاء ولا تضمن مع الشهاد 
E‏ ظ 

الشرط الثاني : أن يكون الانتفاع مباحاء غلا تستعار الجواري اا وک ا 
الإماء إلا من المحرم أو النسوان» أو لمن لم يبلغ الإصابة من الصبيان. ولا يجوز استخدام 
أحد الأبوين بالعارية» بل تكون بان لهذا تلك المدة دون ولدهما. ولا يعار العبد المسلم 
من الكافر. 


0 عي محجور فى في التبرع » فإن‎ e 


(1) قاله القاضي أبو محمد في المعونة : 2/ 1208 باب العارية. 
والأصل في ذلك قوله تعالى : وافكلو الْكَْر 4 [سورة الحجء » ألاية : 17 وقوله تعالى : # لمن مر بِصَدَقَةٍأَوْ 
معروف # [سورة النساء» الآية: 114]: . ولقوله كله : : «العارية مؤداة» أخر جه أبو داود في كتاب البيوت» باب تضمين 
العارية . والترمذي في كتاب البيوع» باب ما جاء في أن العارية مؤداة. 
(2) التبصرة: 116/3 كتاب العارية» باب في الوقت الذي يضمن فيه العارية القدر الذي يضمن منها. وقي عارية 
الدتانيرء ا )645( . ۰ 
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الركن الرابع: ما به تكون الإعارة من قول أو فعل. وهو كل ما كان من ذلك يدل على 
تمليك المنفعة بغير عوض. فأما لو قال: أعني بغلامك أو ثورك في حرثي يوماً أو يومين» 
وأعينك بغلامي أو ثوري يوماً أو يومين؛ فليس بعارية بل ترجع إلى حكم الإجارة» لكن أجازه 
ابن القاسم وراه من الرفق. 

ولو قال: اغسل هذا الثوب» فهو استعارة لبدنه لأجل العمل ٠‏ فإن كان الغاسل ممن يعمل 
ااج اعقباذا ابشعقها: 

وكل ما كان من هذا القبيل فحكمه حكم الإجارة في الصحة والفساد. 

وأما أحكامها فأربعة : 

الأول: الضمان. 

والعارية في ضمان صاحبها إن تحقق هلاكها من غير تعد ولا تفريط من جانب المستعير 
إلا أنها نوعان: ) 

نوع يظهر هلاكه ولا يكاد يخفى» كالرباع والحيوان» فهذا النوع يقبل قول المستعير في 
هلاكه» ما لم يظهر كذبه وإن لم يعلم ذلك إلا بقوله"). 

والنوع الثاني : يخفى هلاكه ويغاب عليه» وهذا النوع لا يقبل قول المستعير في هلاكه 
ما لم تقم بينة به )» فإن قامت فلا ضمان عليه فيه. وكذلك ما علم أنه بغير سببه كالسوس في 
الوب صدقة فيه فى كتاب محمد مع يمينه : أنه ما أضاعه ولا أراد فسادا قال أبو إسحاق 
التونسي : وكذلك الفأر (على هذا)( يقرض الثوب. 

ووافق أشهب وابن عبد الحكم في النوع الأول» وخالفا في الثاني» فرأيا أنه مضمون على 
المستعير على كل تقديرء قامت بينة بهلاكه أم لا. وتمسكاً في ذلك بظاهر الحديث2)7 وبأنه 
لصوا عاى ا 
)1( ا ق ا لس على المُسْتعيرٍ ضَمَاد» أخر جه لوار :فى کاب 


البيوع . 
00 حيوان قار عه اة ةه كلم شين قلق ا المع اناد ولأنه مستعار تلف من غير 
تفريط فلم يضمن كالإجراء. انظر المعونة 2/ 1209. باب العارية والتفريع : 2/ 267 - 268 ضمان العارية . 

(2) قال القاضي أبو محمد: «ودليلنا على وجوب الضمان عليه فيما يغاب غليه أنه قبضه لمنفعة نفسه فلم يكن له حكم 
الأمانة على التجريد» فإذا لم يعلم تلفه إلا بقوله لزمه الضمان» فما إذا قامت به بينة فوجه قوله لا ضمان عليه أن 
البواالد المح عه نام لصي اال مك ل كنويع يررفة يزه كاليد CSS‏ 719892 | 
العارية. وانظر: التفريع : 268/2. ضمان العارية . 

(3): ساف من 

69 لعله يقصد بذلك ما رواه أبو داود في سننه من حديث صفوان بن أمية : «أن رسول الله ا استعار منه أدرعاً يوم حنين؛ 
فقال : أغصب يا محمد؟ فقال : لاء بل عارية مضمونة» عاو الي والإجازات بايا تجن ا 
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قال القاضي محمد : ا أنه لا e‏ 
ا aS‏ إن ا ر 
ما أذن فى استعماله من النقص بعد القدر الذي أطلق له الاستعمال فيه ويضمن منها ما كان 
حيواناً [أو](2) غيره ما لم يكن هلاكه بسبب ظاهر من أسباب السماء لم يكن هو سببه» قال: 
ا 4] . 
س > 
e Sy.‏ 


فرع: لو أت بالشيف المستعار re‏ وذكر أنه انكسر في الضرب به » أو الفأس ا 
به لا ويقول: انكسر في استعماله فيما أذن لي بالعارية في استعماله فيه» فقال ابن 
القاسم: «لا يقبل قوله إلا أن تقوم له بينة في اللقاء بالسيف فيصدق)07). 

واقال ستحنون: ١لا‏ يصدق (حتى تقول)7) البيئة: إنه ضرب به ضرباً يجوز له( . 


وال ف بفي ف" إذا ا کور : اا ا 
عمل .ا0 کر مثل السيف والفأس»(. | 

الحكم الثانى: في (التسلط )على الانتفاع وهو بقدر ا فإن أذن له في زراعة 
الحنطة لم يزرع() ما ضرره مثل ضررها أو أدنى» إلا إذا نهاه. ولو أعار الأرض ولم 


(1) المعونة: 1208/2 - 1209ء كتاب العارية. 
)2( في الأصل : و. وما أثيتناه من : جميع النسخ . 
3 00 0 كتاب ٠‏ العارية. يمن يده سلاحاً ليقاتل به به فتلف. قال ال اخ اق الوليد: هذه رواية أبن أبن 
( تن : إلا ا 
( 000 «وهذا أبعد الأقاويل». 330/15. كتاب العارية. 
(6) ساقط من: لم. 
( وهو الذي استحسنه واختاره ا ی قال في البيان والتحصيل : وأولاها بالصواب» فقول عبس این 
دينار الذي اختاره ابن حبيب». 330/15 كتاب العارية. «وذكر ابن حبيب عن مطرف وأصبغ مثل قول عيسى وتفسيره 
ف الثائن وال ,اا وها ثنانى ف لا يضمن إذا جاء بما يشبهء وإن ابن القاسم يضمنه قاله ابن أبي زيد في 
النوادر 10/ 457 - 458 كتاب العارية وأضاف بعده: وبقول مطرف أقول. 
© ا ) 
)9( في الأصل هنا كلمة زائدة» وهي : (إلا). ولا وجود لها في جميع النسخ . 
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يعين صح وزرع فيها ما العادة زرعه فيها. وكذلك الحكم في سائر الأعيان المستعارة. 

الحكم الثالث للعارية: اللزوم. ) 

ومتى كانت إلى أجل معلوم أو كان لها قدر معلوم» كعارية الدابة إلى موضع كذاء أو 
العبد ليبني بناء أو ليخيط له ثوباًء فهي له لازمة كهبة الرقاب. فإن لم يضرب أجلأ ولا كان لها 
مدة انقضاء فهي لازمة أيضاً بالقول والقبول» وليس له الرجوع فيهاء ويلزمه إبقاؤها مدة ينتفع 
بها فيها الانتفاع المعتاد بمثلها عند استعارتها . ظ 

وقال أشهب: المعير بالخيار في تسليم ذلك أو إمساكه ثم إن سلمه كان له أن يسترده وإن 
فرب . 

وقال القاضي أبو الفرج: أرى ما روي من وجوب العارية بالقول دون الإقباض إنما هو 
فيما عدا الأرضين . 

فرع: إذا أعار للبناء أو (للغرس)17) كان له أن يخرجه بعد فراغ المدة المشترطة أو 
المعتادة على ما تقدم. وله أن يعطيه ما أنفق (وقيل قيمة ما أنفق)) قبل فراغ المدة المعتادة 
ويخرجه. وليس له إخراجه في المدة المشترطة. ظ 

زوف الدمياطي (© عن ابن القاسم: «إنه ليس له إخراجه قبل فراغ المدة المعتادة» كما 
في المدة المشترطة. وله بعد فراغ كل واحدة من المدتين أن يدفع له قيمة البناء أو الغرس 
مقلوعاً إن شاء»ء أو يأمره بقلع بنيانه وغرسه وإخلاء عرصته من ذلكء اللهم إلا أن يكون ما لا 
قيمة له (من ذلك) بعد (النقض). فلا يكون (للثاني)7") فيه شيء. ثم إذا اختار دفع القيمة 
فله أن يقتطع أجر القلع وإخلاء العرصة من النقض» ما لم يكن ذلك بغير أجرء أو يلي هو ذلك 


0000 
الحكم الرابع: فصل الخصومة. وفيه فروع: ) 
الأول: (إذا قال راكب الدابة لمالكها: أعرتنيهاء وقال ربها: بل أجرتكهاء فالقول قول 


(1) تن ۔ح - حم: الغرس . 

) ) شافط س تر‎ ١2 

(3) أبو زيد عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي» فقيه محقق» من أصحاب مالك المصريين» روى عن مالك وتفقه بكبار 
أصحابه منهم : ابن القاسم وابن وهب وأشهب توفي سنة 226 ه» انظر ترجمته في المدارك: 3/ 375 وشجرة النور: 
59. 

(4) ساقط من : تن . 

(5) تن: القبض. 

(6) ع: للباقي. 

(7) المدونة: 362/4» كتاب الوديعة» فيمن أذن لرجل أن يغرس أو يبني أو يزرع في أرضهء ففعل ثم أراد إخراجه . 
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المالك مع يمينه» إلا أن يكون ممن لا يشبهه ذلك لعلو قدره وكبر منصبه وغيره» فيكون القول 
قول الراكب مع يمينه)(') . وكذلك لو تنازع زارع الأرض ومالكها في إعارتها وإجارتها لكان 
الحكم ١‏ ما تقدمء وكذلك لو قال : بل (غه بتها)(2) 

الثاني: إذا اتفقا على العارية» واختلفا في الموضع الذي وقعت (إليه) فقال المعير: 
إلى اطرابلس 90 وقال سير إلى مصرء ارم أو ل ل اسن خاصة 0 
الم تعد Or‏ 

وقال أشتهيت: القول قول المستعير في طرح ضمان الدابة إن هلكت. والقول قول المعير 
فى الكراءء لأنه لا يؤخذ بغير ما أقر به. 

الغالك: (من بعث رسولا إلى رجل يغيره .دابتة إلى برقة» (فأعارة» ‏ فركبها إلى 
برقة 1851/6 فشهادة الرسول هاهنا لا تجوز للستعير ولا علية: لان إنما يشهن على قعل 
فيض ويحلف المستعير : أنه ما [استعارها](2) إلا إلى برقة» ويسقط عنه الضمان» ويحلف 
رس الدابة : ما أعاره إلا إلى فلسطية» (ويكن له على المستعير فضل ما بين كراء برقة على كراء 
OED‏ 


الرابع : (لو قال المستعير للرسول: استعر لي دابة فلان إلى برقة؛ فمضى إليه فقال له: 
يقول لك فلان تعيره دايتك إل فلسطين › فأعاره» فركبها المستعير ولا يدري › فعطبت › فان أقر 
الرسول لذت فف ضام لها وات قال للك ارت راكذت (الميعنير )2121 فا يكون 


(1) حكاه ابن أبي زيد عن أشهب في النوادر: 10/ 462 كتاب العارية . باب في اختلاف المعير والمستعير. 

(2) تن: غصبتنيها (وهو خطأ) . 

لات 

(4) هي طرابلس الغرب: مدينة قديمة على شاطىء البحر الأبيض فتحها عمرو بن العاص سنة 3 فأصبحت إسلامية ذات 
مساجد وأسواق حافلة ورباطات وهي اليوم عاصمة الجماهيرية الليبية (ياقرت الحموي: 521/3). 

(5) المدونة: 360/4» كتاب الوديعة. فيمن استعار دابة يركبها إلى سفر بعيد. 

(6) برقةء بفتح أوله والقاف: اسم صقع كبير يضم عدة مدن وقرى يقع نين الإسكندرية وإقريقية» (ياقرت الحموي : 
برق). ظ 00 

(7) ساقط من: تن. 

(8) في الأصل: أعرتها. وما أثيتناه من حت 

(9) في الأصل : أستعارهء وما أثبتناه من: جميع النسخ . 

(10):سامط من بن 

(11) شافط مر تن 

(12) حكاه ابن أبي زيد عن أشهب . انظر النوادر: 10/ 462 كتاب العارية» باب في اتختلاف المعير والمستعير . 
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(الرسول)() ها هنا شاهداٌ لأنه خصم والمستعير ضامن» إلا أن يأتي ببينة أنه إنما أمره إلى 
برقة. وقال غيره: رب الدابة مدع بتضمين المستعير. قال أشهب: يحلف الراكب: ما أمره إلا 
إلى برقة ويحلف ربها: ما أعارها إلا إلى فلسطين؛ ثم يغرم الراكب كراء ما بين برقة 
وفلسطين. ولو أقر الرسول بالتعدي لضمن الدابة لربها)( . 

الخامس: إذا اختلفا في رد العارية فالقول قول المعير عند ابن القاسم في كل ما لا 
يصدق المستعير في ضياعه . 

قال في كتاب محمد: وسواء أخذه ببينة أو بغير بينة» ولا يقبل قوله في الرد إلا ببينة . 
قال محمد: وكل من يقبل قوله في التلف يقبل قوله في الرد. 

وقال ابن حارث: كل دافع دفع مالا إلى غير من دفعه إليه فلا يبرئه منه إلا البينة التي 
تشهد له بالدفع» وإلا فهو ضامنء كان في الأصل ضامناً أو مؤتمناً. إن دفعه إلى دافعه إليه 
فإن كان لذلك المال ضامناً من قبل فلا يبرئه أيضاً منه إلا البينة» وإن لم يكن له ضامناً فالقول 
قوله إذا كان قبضه بغير بينة» فإن كان قبضه ببينة فلا يبرأ إلا بالبينة . 


(1) تن: المستعير. (وهو خطأ) . 
(2): "المصدن الساق: 
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كتاب الغصب١"‏ 


قال الشيخ أبو الوليد: «الغصب أخذ المال بغير حق على وجه القهر والغلبة من غير 
حرابة)20). ولا خفاء بأنه عدوان» وهو سبب لضمان المغصوب» وعقوبة الغاصب المكلف 
بالأدب والسجن بقدر اجتهاد الحاكم. وقيل : لاسرا ا رايا الس 
ويؤخذ بحق المغخصوب منه. 

واختلف فيما أتلفه الصغير الذي لا يعقل» فقيل : ما أصابه من دم أو مال مهدر» 
كالعجماء؛ وقيل: ما أصابه من الأموال في ماله» ومن الدماء على عاقلته» إن بلغ الثلث 
كالخطإ؛ وقيل : الأموال مهدرة» والدماء على العاقلة كالمجنون. 

ثم النظر في الكتاب يحصره بابان: 

الأول : في الضمان. والنظر فيه في ثلاثة أركان: الموجب» والموجب فيه» والواجب. 

الركق الأول الموسي» رر الشريفب_النافزة» أن اه ار ات اليد 
العادية. 

وحد المباشرة: اكتساب علة التلف كالقتل» والأكل (والإحراق)7! ونعني بالعلة ما يقال 
من حيث العادة أن الهلاك حصل بهء كما (يقال)) خضل بالأكل والقتل والإحراق7©. 


)1( قال الإمام القرافي في ذخيرته : «قال صاحب التنبيهات : الغصب لغة أخذ كل ملك بغير رضا صاحبه عيناً أو منفعة» 
وكذلك التعدي سراً أو جهراًء وشرعاً: أخذ الأعيان المملوكات بغير إذن صاحبها قهرأ من ذي قوة» 8/ 257 كتاب 
ا 

OT‏ قوله شالق 2.3 EA‏ ڪلوا آمو گم يَيْنَسكُم اليل 4 [سورة النساءء 


الاية: 29] وقوله تعالى: # إنَّ ألَدنَ ڪون آمول ألْسَتئ ظلما نَم ال 
الات اة 0 
في بلدكم هَذَا) د باب r‏ انی کال ر تزجعوا عار 


رقاب بعض» . وأخرجه البخاري في كتاب الحج› باب الخطبة أيام منى . 
( الات لهات 2 489« کاس الغصب . 
) ساقط من: تن . 
3 0 تن . 
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وحد السبب: اكتساب ما يحصل الهلاك عنده» لكن بعلة أخرى» إذا كان السبب هو 
المهيىء ء لوقوع الفعل يتلك العلة. فيجب الخنمان على المكره على إتلاف المال» 00 
سببا ؟ وعلى من حفر 8 في محل عدوان» فتردت فيه بهيمة أو إنسان ؛ فإن (رداه)(1) 
تعلى المردى ‏ تقذيها للا ع المت .إل يم لتم کار کی ایی ا از ج ا 
يقدر عليه» دارة من 2 mi‏ أو عبداً ll‏ خوف ا هرب ۽ صمن في 
مهلة . وكذلك السارق يترك ا مفتو 3 وما فى الدار من أحد» فيذهب منها بشىء. فأما 

وقال أشهب: إن كانت الدواب التى فى الدار (مسرحة)2) ضمنها وإن كان رب الدار 
ها 

وأما إثبات اليد العادية فهو مضمن؛ إلا أنه إذا كان بالقهر والغلبة سمي غصباًء وإذا جحد 
الركوب . 

ومهما الف الاخذ من. الغاصب فالضمان عليه » حتی لو كان 00 كما لو قدم 
[الطعام للضيف فأكله ظناً منه أنه ملك المقدم لضمن بالآكل وكذلك لو قدم]) الغاصب الطعام 
إلى المالك فأكله مع الجهل بحاله» فإن الغاصب يبرأ من الضانء بل لو أكرهه على أكله فأكله 
كرهاً لبرىء ا 


= الغزالي في هذا المحل». ٠2/2‏ باب الخصب» مخ/ خاصء يعني بذلك تأثرهم بوجيز الغزالي الشافعي» وأنهم 
ينقلون من خارج المذهب . 

(1) تن: زاده. 

(2) تن: مسرجة. 

(3)..سشاقط من ر 

)4( زيادة من : جميع النسخ . 

(5) قال ابن عرفة في منح الجليل للشيخ عليش : : «ما أكله طائعاً فلم أعرفه لغير ن واکان ن ن ا کا 
المغصوب منه من ذلك إلا بما يقضي عليه . . . وما أدري من أين نقل ابن شاس هذين الفرعين» 118/7. 
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أما العين فتنقسم إلى الحيوان وغيره. فالحيوان كله» اق رر يضمن هلد اقلت 
) و ut‏ وهب وأشهب وعبد الملك بن عبد العزيز: يضمن بأرفع القيم ما 
بين زمني الغصب والتلف . واختاره الشيخ أبو إسحاق. ظ | 
وعند الإتلاف يخير ربه بين قيمته يوم الغصب أو يوم الجناية من الجاني إن كان غير 
الغاصب» وكذلك إن كان الغاصب على المشهور. فلو قطع إحدى يدي العبد کان ربه 
مخيراً بين أن يأخذ الغاصب بقيمته يوم الغخصب ويتركه له» وبين أن يأخذه ويأخذ أرش 


وقال كدت وسحئول: رده بالخيار بين آل دغعير أرش وبين 05 قىمته 0 الغصب 0 
وكذلك عيبن الفرس والبقرة وما اة ذلك . ظ 


وأما الجمادات: فكل متمول معصوم لصاحبه مضمون» فلا تضمن 0 
وتضمن للذمي). وقال ابن الماجشون وأحمد بن المعذل : تق امسلل :ولا د بولا 
يضمن ما نقض من الملاهي بكسرها وتغييرها عن حالهاء إذ يجب ذلك . ويضمن جلد الميتة 
يعداالنيا »وله يجا عند اين العاسم واضهية» . وروى القاضي أبو الفرج : ةله فب 1 
(وقال القاضي أبو إسحاق: إلا أن يكون لمجوسي. وقاله ابن القاسم أيضاً)(). 


وخر جه القاضي او الفرج على قول مالك في مسال فيان الخ للذمي . والمستولدة 
والمدبر والمكاتبت في الضمان کالعہد القه(9) . وقال سحئول : اله تصمن لتنا بمجرد 
وضع اليد عليها وإن ضمنت بالجناية . . ويضمن الكلب المأذون في اتخاذه . 


م ل ا ل مان العادية عند ابن - ا امطرق 


)1 0 مجه قله أنه الا عله لمانا E ag hia‏ ا ل 
من العروض . . انظر المعونة: 2/ 1220 كتاب الغصب . إذا آراق التعك على د را 

So (2)‏ بن الماجشون». أنه لا قيمة للخمرء فلم يلزمه بسوى الأدب بإتلافه ما لم يكن له أن يتولى إتلافه 
كما لو عدى على مرتد فقتله لم تلزمهء ولم يكن عليه إلا الأدب بإفتياته على الإمام. انظر المعونة : 2/ 1220 كتاب 
الغصب. وانظر النوادر: 10/ 356. كتاب الغصب. فيمن غصب ما لا يحل بيعه أو أتلفه. 

(3) قال في النوادر: «وقال أبو الفرج البغدادي : إن مالكاً قال فيمن استهلك لرجل جلد ميتة غير مدبوعٌ ؛ عن 
0 . فيمن غصب مالا يحل بيعه أو أتلفه. 

(84. |المجويين : سالرت ري تلد ود جوا واه ا 6 نمك ا 

(5) المصدر السابق. 

)6( القن : الرقيق يطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره. وقال الكسائي: القن من يملك هو وأيواه. (المصباح: 77/2). 
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فإن كان الغاصب معسراً رجع المغصوب منه على الموهوب له إن كان حياً أو على وارثه إن 
كان ميتاً» ولم يرجع على المشتري . 

قال أبو الحسن اللخمي : «وهذا مثل القول : إنه يغرم غلة الدار وإن أغلقهاء لذن کا 
إنما يغرم ما حرم ربها من تلك الغلات (بغصبه)7!), لأن المسلط للمشتري والموهوب له. 
ظ وأما التفويت فاختلفت الرواية في حكمه. فروى أشهب وعلي بن زياد أن الغلة مضمونة 
من أي صنف كان المغصوب حيواناً أو ربعاً أو غير ذلك. سكن أو أجر. 

وذكر القاضي أبو الحسن عكسهاء «وهو أنها لا تضمن على الإطلاق»2). 

“ردق انق القاسم : أن الا د [87] الرباع والإبل وام ولا يغرم غلة 

العبيد والدواب . وقال أيضاً يغرم ما استعمل . 

وقال ابن المعذل: يغرم غلة ما لا يسرع إليه التغير كالدور والأرضين و (النخل)(. ولا 
يغرم غلة ما يسرع إليه التغيير)7/) كالعبيد والحيوان»())(°). 

وقال القاضي أبو بكر : «الصحيح أن المنافع مال وأنها مضمونة» سواء تلفت تحت اليد 
العادية أو أتلفها المتعدي»7). فأما منفعة البضع فلا تضمن إلا بالتفويت» فعليه في الحرة 
مداق الت ٠‏ بكرأ كانت أو ثييآء وأما الأمة فعليه ما نقصهاء وكذلك منفعة بدن الحر لا تضمن 
إلا بالتفويت: 

فرعان: الأول: («قال محمد: إذا غصب دارا خربة لا يقدر على سكناها حتى يصلحهاء 
'فسقف فيها وحفر وردم وأصلح حتى سكن» وأغلت غلة كثيرة» فلربها أخذها مصلحة» وأخذ 
ما اغتل منهاء وكراء ما سکن» ولم يكن عليه مما أصلح شيء إلا قيمة ما لو نزعه لكان له 
E‏ 

(وإن غصب مرکباً خرباً لا يقدر على استعماله إلا بإصلاحه فعمره وأعده لحوائجه ثم 
اغتل غلة» كان جميع الغلة لمستحقه. ولا غرم عليه في شيء مما أنفقه» إلا مثل صاري أو 


(1) تن: بقبضه . 

(2) عيون المجالس: 162» مسائل الغصب . مخ/ إسكوريال. 

(3) ع ار ظ 

(4) ساقط من: تن ظ 

EN مم شاع‎ e ESN تماف‎ EN التبصرة‎ )5( 

ولم يقتل. ل 0 

(6) المصدر السابق. 

(7) عارضة الأحوذي: 6/ 236 - 237. أبواب السرقة» باب إذا استكرهت امرأة على الزنى . 

(8) بلفظه من النوادر: 10/ 342 كتاب الغصب» فيمن اغتصب أرضاً أو عدا عليها أو أحدث فيها بناء أو غرساً أو زرعاً. 
وقد نقله ابن أبي زيد من كتاب ابن المواز. 
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رجل أو حبل)('). قال: وأصبغ يذهب في ذلك إلى قول أشهب» ولم يعجبني . قال أبو الحسن 
اللخمي: «وقول أشهب أبين» فيقوم الأصل قبل إصلاحه فينظر ما يؤاجر به ممن يصلحه 
فيغر مه» وما زاد على ذلك فللغاصب»)77). 

قال: «ولا أعلمهم اختلفوا فيمن غصب أرضاً فبناهاء ثم سكن واستغل: أنه لا يغرم 
سوى غلة القاعة»(, ٠‏ 

الفرع الثاني: حيث ألزمنا الغاصب رد الغلات» فهل يرجع بما أنفق على العبد والدابة 
وبالسقي والعلاج أم لا؟ . | 

قال ابن القاسم: له أن يقاص بما سقى وعالج مما بيده من الغلةء فإن عجزت الغلة عنه 
لم يرجع بما زاد عليها. ) ) 

وروى أشهب: إن رب الدابة والعبد إذا أخذ ذلك رجع بالكراء والغلة» وقاصه فيه 
الغاصب بما أنفق على العبد أو الدابة . 

قال غيره: ولو أكرى ذلك الغاصب وحابى فيه لأخذه بالمحاباة» فإن أعدم أخذ بها 
المكتري . ) 

الركن الثالث: في الواجب . وهو ينقسم إلى المثل والقيمة. 

وحد المثل: ما تماثلت أجزاؤه في الخلقة والغيورة و الجن ٠‏ ر ذلك مما وزد ار يکال 
كالذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والحنطة والشعير وجميع الأطعمة. وكذلك ما يعد 
مما (تستوي)) آحاد جملته في الصفة غالبآ» كالبيض والجوز ونحوه. ثم إن لم يسلم المثل 
بعد أن تلف المغصوب حتى فقد المثل» (فقال ابن القاسم: ليس عليه إلا مثله . 

وقال أبو الحسن اللخمي : «يريد: أنه يصبر حتى يوجد. وقال أشهب: المغصوب منه 
بالخيار بين أن يصبر أو يأخذ بالقيمة الان. 

قال ابن عبدوس: اختلف في ذلك كالاختلاف في السلم في الفاكهة بعد خروج | 
الإيان»())(°) . 


(1) المصدر السابق. 

(2) التبصرة: 191/3. كتاب الغصبء باب هل يغرم الغلات إذا اغتل بقرا وغيره وإذا منع صاحبه الانتفاع ولم يقتل . 

(3) المصدر السابق. وانظر النوادر: 346/10 347 كتاب الغصب . فيمن تعدى فبنى وسكن أو غرس . 

(4) تن: تستوفي. ) 

(5) التبصرة: 188/3» كتاب الغصب» باب فيمن غصب طعاماً فأهلك وتعذر وجوده وكيف إن غاب الغاصب فلقيه 
المغصوب منه بغير البلدء وقد نقل ذلك الطعام إلى الموضع الذي لقيه فيه أو لم ينقله» مخ/ع . 

(6) المصدر السابق. 
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ولو غرم القيمة ثم قدر على المثل لم يلزمه دفعه » لتمام الحكم بالبدل. 

ولو أتلف مثلياً وظفر به في غير ذلك المكانء لم يكن له (عليه)) مثل ولا قيمة» بل 
يصبر حتى يرجع إلى البلد الأول فيأخذ المثل + ظ 

وكذلك لو وجد الطعام المغصوب بعينه ببلد آخر لم يكن له على الغاصب إلا المثل في 
مكان الغصب» ولم يكن له أخذه. وبذلك قال ان القاسه(”). 

(وروى محمد عن ا أن ربه مخیر بين كله أو ال الغاصب بمثله ی مكان 
ال 

وقال سحنون: (لا اعرف قول أشهب هذا)(*), وإنما له أخذه بمثله في موضع الغصب . 

وكذلك روى أصبغ عن أشهب في الموازية والعتبية(. 

وقال أصبغ : (إن كان البلد البعيد» فالقول ما قال ابن القاسمء وإن كان قريباً كبعض 
الأرياف والقرى أخذه. ويحمل على الظالم بعض (الحمل)(7())). ولو كان المغصوب من 
الحيوان لم يكن لربه سوى أخذه حيث وجده. 

(وأما البز والعروض/ [88] فربها مخير بين أخذه (أو)(19) أخذ قيمته في موضع الغصب 
والسراقة, 


وقال أشهب: «إذا أصاب العروض والحيوان ببلد آخر فإن له أخذهاء وإن شاء تركها 


( ا ) 

(3):. المدونة: 4 كتاب الغصب» فيمن اغتصب من رجل طعاماً أو اداماً فاستهلكه» وقاله في العتبية أيضا البيان 
والتحصيل: 282/11 كتاب الغصب. ) 

(3) وجه قول أشهب أن نقله إلى بلد اخر إما أن يكون زيادة لا غبن لها فذلك لا يمنع صاحب الحق من أخذه حقه وقد 
وجده بعينه أو يكون نقصاً في الصفة فقد رضى بهاء قاله الباجي في المنتقي : 5/ 278»؛ القضاء في استهلاك الحيوان 
والطعام وغيره. 

(4) في النوادر زيادة: (من قول الرواة أن يأخذ الطعام) انظر : 0 كتاب الغصب. في الطعام أو الحيوان أو 
العروض ينقله الغاصب . 

(5) البيان والتحصيل: 1١‏ كتاب الغصب» من سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم وأشهب . ) ) 

(6) ووجه قول ابن القاسم أن الحمل زيادة في الطعام ليس له أن يعطى عنها عوضاً لما يدخل ذلك من التفاضل بين 

الطعامين الذي وجب له بالنقل» والذي نقل؛ ولذلك يجبر صاحب الطعام فيهماء ولا يجوز أيضاً المسامحة بقدر 
الحمل لأنه يؤدي إلى ذلك . قاله الباجي في المنتقى: 5/ 278» الباب السابق. 

(7) ساقط من: تن . ) 

(8) العتبية/ البيان والتحصيل: 11/ 283 كتاب الغصب. 

(9) من منتقى الباجي وبلفظه: 278/5 كتاب الأقضيةء القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره. وانظر النوادر: 
38/0 _ 319 . كتاب الغصب» قي الطعام أو الحيوان ينقله اا 

(10) تن: و. 
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وأخذه بقيمتها 0 الغخصب 55 الغصب»ء تال ذلك مله حيث لقبه20))17), وقاله أصبغ (2) 

وقال سحنون: البز والرقيق عندي سواءء ليس له إلا أخذه بعينه بغير البلدء واختلاف 
البلدان في ذلك كتغير الأسواق“)) . 

3 2 0 فإن او ا ورب ا ا 


2311 
وسحنون» وإما لأآنه اختاره» على قول أشهب» فلا يدفع الطعام المنقول إلى الغاصب حتى 
یتوثق منه. قال أشهب: يحال بينه وبينه حتى يوفى المغصوب منه حقه. وقال (أصبغ)() : 


(ومن أتلف حلياً فعليه قيمته» وقيل: مثله. ولو كسر الحلي فوجده ربه مكسوراً فله 
أخذه وأخذ قيمة الصياغة. ولو كسره ثم أعاده على حالته فلصاحبه أن يأخذه بلا غرم. وإن صاغه 
على غير صياغته لم یأخذه» ولم يكن له إلا قيمته يوم غصبه» قاله ابن القاسم وأشهب. وقال 
ابن المواز: لا شيء له إلا قيمته» وإن أعاده (إلى)() حاله» لآن الغاصب ضمن قيمته)(“. 


(1) العتبية/ البيان والتحصيل: 11/ 283 كتاب الغصب. ووجه قول أشهب أنه قد ينقصه نقله من بلد الغصب إلى غيره» 
وذلك بفعل الغاصب فكان له مطالبته بالقيمة. قاله الباجى فى المنتقى: 273/5. 

(2) قال محمد بن رشد في بیانه : «ساوى أشهب في هذه ا بين الطعام والبز والعروض والحيوان في أن للمغصوب 
منه أن يأخذه حيث ما وجده من البلاد» وذلك خلاف قول ابن القاسم وروايته عن مالك». 11/ 283 كتاب الغصب. 

(3) العتبية/ البيان والتحصيل: 283/11» كتاب الغصبء وعبارته: «قال أصبغ : يأخذ العروض إن شاءء لأنها سلع 
بأعيانهاء ولا سروالها كالجارية بعينهاء والدابة والثوب» ولا شيء عليه من حمولتهاء ولا نفقة يغرمهاء مع أخذها ولا 
على المغتصب ردها وحملانها راجعاً بهاء وإن شاء المغصوب تركها وأخذ قيمتها حيث غصبهاء ليس حيث يأخذها 
كالعين إذا تغيرت كانت له قيمتهاء وما ذلك بالقوي فيه كغيره في القياس والاستحسان أحب إلي». سماغ أصبغ من 
ابن القاسم . 

(4) وجه قول سحنون ما احتج به ل الخار للمعصضوت:هنه كحوالة الآسواق+ قالة 
الباجى فى المنتقى: 5/ 273. 

(6 . مم س الاج +2738 كاب الأ اق ى اماك اران والطعاء بوغيزة: 

(7) تن: على. | 

(8) قاله في النوادر: 10/ 334 - 335 كتاب الغصبء ذكر ما يلزم الغاصب أو المتعدي فيه القيمة أو المثل فيما استهل . 
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ولو لم يكن غاصباً إلا متعدياً لكان له أخذه إذا صاغه على حاله بلا غرم . 
ولو اشتراه رجل من الغاصب فكسره ثم أعاده (إلى)17) حالته لم يكن لصاحبه أخذه. إلا 
ا انه لم يتعد في اکر 


راما المتقو مات إذا e‏ ا ا وقيل : بأقصى قيمتها (من)(*) 
يوم الغصب إلى يوم التلف كما تقدم. 

ووقع في العتبية» من سماع ابن القاسم» «فيمن تسوق بسلعة فأعطاه غير واحد بها ثمنأًء 
ثم استهلكها رجل» فليضمن ما كان أعطي (بها)(2» ولا ينظر إلى قيمتها إذا كان عطاء قد تواطاً 
عليه الناس» ولو شاء أن يبيع به باع. وقال سحنون: لا يضمن إلا قيمتها وقال عيسى: يضم 
الأكثر من القيمة أو الثمن»“. 

ثم حيث قلنا: يضمن القيمة» فإن أبق() العبد المغصوب ضمن قيمته وأخذت منه» 
وصار العبد ملكا له والقيمة ملك للمغصوب منه» حتى لو وجد العبد بعد ذلك لم يكن له 
رجوع في القيمة» ولا للمغصوب منه الرجوع في العبد إلا بتراضيهما. وقيل: لربه الرجوع . 

ولا خفاء بأن الغاصب لو كتم العبد وادعى هلاكه حتى أخذت منه قيمته ثم أظهره. أن 
لربه أخذة: منه (متن )(9) شاء» شاء الخاضب أو أبى. ) 

وإن تنازعا في تلف المغصوب فالقول قول الخاصب» لأنه ربما عجز عن البينة وهو 
صادق . 

وما اختلف فيه من - من عدر د ,ملق اتلك ركه أ ت 0و ی 
الو وو ة المنتهبة القول قول صاحبها إذا ادعى ما 


(1) تن: على. 

(2) ساقط من: تن. 

(3): فا 

)4( البيان کک کک کات 00 من سماع E‏ سن القاسم من مالك رواية سحنون. زاد 

(6 ای ا ا O CS‏ 
وقال الأزهري: الإباق: هروب العبد من سيده. والإباق بالكسر اسم منه فهو ابق والجمع أباق مثل كافر وكفار. 
(المصباح: 3/1). 

(6) ساقط من: تن. 
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الباب الثانى: في الطوارىء على المخغخصوب» 
من نقصان أو زيادة أو تصرف» وفيه فصول ثلاثة: 


الفصل الأول: في النقصان. 


فإذا غصب ما قيمته عشرة/ [89] فعاد إل درهم فرده بعينه فلا شيء عليه إذ لا يراعى 
انخفاض الأسواق كما لا يراعى ارتفاعها. وإن تلف قبل رده فالجواب عشرةء وهي فيمته يوم 
الغصب» وأعلى القيم . 

ولو دخله عيب » أو زوال جارحة» أو نقص قل أو كثرء في عرض أن يوان ات 
غيره » بأمر من الله سبحانه» فالمغصوب منه مخير بين أخذ ذلك بعينه ولا شيء له في نقصهء 
وبين (تركه)') وأخذ قيمته يوم الغصب؛ ااا ا ا 
فقد تقدم حكم ذلك وبيان الخلاف فيه . 

وأما إن كان بجناية أجنبي ثم ذهب» فلا يؤخذ الغاصب ما فصا :وار :ان 
يضمنه قيمتها يوم الغصب» ثم للغاصب اتباع الجاني» «(وإن شاء ربها ا 
الغاصب بما نقصها. ظ 


ولو جنى العبد المغصوب جناية قتل بها قصاصاً. ضمنه الغاصب إذا حصل الفوات تحت 
يده» وإن تعلق الأرش برقبته فقال ابن القاسم: «إن شاء سيده أخذه من الغاصب قيمته يوم 
الغصب» وسلمه إلى المجني عليه؛ وإ ن شاء أخذه ولم يرجع على الغاصب بشيء»07 . 

التفريع : إن ألحت القيمة هة الغاصب» (فللغاصب)7) أن يسلمه أو يفديهء (وإن 
تخير بين أن يسلمه إلى المجني عليه أو يفديه)(". 


لے 
ا 


(1) ساقط من: تن. 

(2) تن: لربه. 

(3) العتبية/ البيان والتحصيل : 71 كتاب الغصب» سماع يحيى من ابن القاسم» وورد في المدونة: 174/4 - 
5+ كتاب الرهن» في الرجل يغتصب الرجل عبداً فيجيء عنده أو يرتهن عبدا فيعيره. 

ونصه: «قلت : أرأيت إن غصبني رجل عبداً فجنى عنده جناية ثم رده علي وفي رقبته الجناية؟ قال: : ما سمعت 

من مالك فيه شيئاً إلا أني أرى أن سيد العبد مخير إن أحب أسلم العبد وأخذ قيمته من الغاصب فذلك له وإن أحب 
أن يفتكه بدية الجناية فذلك له ولا يتبع الغاصب من ذلك بشيء مما دفعه فيه› قال سحنول : قول ابن القاسم أحسن 
وهو أحب إلي». وانظر النوادر: 352/10 كتاب الغصب في جناية العبد المغصوب قبل الغصب أو عند الخاصب . 

(4) ساقط من: تن. 

(5) ساقط من: تن 
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وقال أشهب: يسلم العبد ا رنه » 000 یفتکه » ثم يرجع على الغاصب بالأقل من 


جنايته أو قيمته . 


e‏ بثراً في الدار ذ فعليه ردم ما حفر فيها وإن e‏ إلا أن 
يشاء ر الدار ا يعطيه قيمة نشضه (مقار ابی طرح أجر النتقض والتنظيف إذا كان لد 
يباشر ذلك بنفسه فله ذلك . 


وإذا خصى العبد ضمن ما نقصه» فإن لم ينقصه ذلك أو زادت قيمته لم يضمن شيئاً 


0 E 
(ولو هزلت الجارية ثم سمنت» أو نسي العبد الصنعة ثم تذكر حصل الخير)(*‎ ٠ 


زل قا عضييرا فا خن مثل العصير لفوات المالية» وا ا ا ر 
ES‏ سا وس ود N‏ ا 


اا لس احيرا بين ی 


وأا الد إذا زرع والبيض إذا تفرخ» فالخارج ملك للغاصب وعليه مثل ما غصب . وقال 


(1) نقضت البناء نقضاً من باب قتل . قال الأزهري: النقض» اسم البناء المنقوض إذا هدم . (المصباح : واد 

(2) تن: مطروح. 

(3) الخصاء بالمد قاله ابن قتيبة مصدر خصيت الفحل خصاء» إذا سللت أنشيه أو قطعتهما أو قطعت ذكره. تثبيه اأطالب : 

1». مخ/ الناصرية . 

(4) قال ابن عرفة في كتاب: منح الجليل للشيخ عليش : «لا أعرف في المذهب نصا في هذا إلا لابن شاس وابن الحاجب - 
بل الغزالي قال في وجيزه: ولو هزلت الجارية ثم سمنت» أو نسي العبد الصنعة ثم تذكرها. . .» 112/7ء يزيد ابن 
عرفة بأن ابن شاس تبع الغزالي الشافعي ولم يلتزم بمذهب مالك وتبعه في ذلك ابن الحاجب. ِ 

(5) المدونة: 4 كتاب الغصب» فيمن اغتصب فضة قضربها دراهم أو شجرا فغرسها أو خمرا فخللها. 

ووجه ذلك أنه إذا كانت الخمر لمسلم فقد زادت بالتخلل ولم تنقص في حقه قلم يكن له إلا عين ماله» وإن 
كانت لذمي فقد نقصت في حقه بالتخليل فلذلك كان له الخيارء قاله الباجى فى المنتقى: 5/ 274: كتاب الأقضية. 
القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره. کک 

(6) من منتقى الباجي: 5/ 274. القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره. وانظر النوادر: 326/10 كتاب الغصب 

في المغصوب منه يجد متاعه قد خلط بغيره أو غيره عن حاله . 

(7) قاله سحئون في العتبية/ البيان والتحصيل: 279/11؛ كتاب الغصب من مسائل سئل عنها سحنون قال في عبارته : 
(«وسئل سحنون عن رجل يكون له بيضة من دجاجة مية أو دجاجة حية فيغصبها منه رجل» فيخضها تحت دجاجة» 
فيخرج منها فرخ» قال: الفرخ لرب البيضة» وللغاصب عليه قدر ما خضت دجاحته» كانت البيضة من ميتة أو من 


حنة) . 
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(«وفى المجموعة عن اكيت فيمن (اغتصب)(1) دجاجة فاضت عنده فحضنت من 
بيضهاء فما خرج من الفراريج فلربها أخذها مع الدجاجة كالولادة. 


Noe,‏ “) فخرج من ذلك فراريج» 
وحضن بيضها تحت دجاجة له أخرى» فليس للمغصوب منه إلا دجاجته وحدها إن شاء» 
ولا شيء له مما خرج من البيض الذي حضنت من بيض غيرهاء ولا مما حضنه غيرها من 
بيضهاء یغرم 00 00 بيضها. 1 ا م 0 قال: : ويكون له 


شهب50)000, 


الفصل الثانى: فى الزيادة. 


وإذا غصب ثوباً فصبغه » قربه ll‏ أخذ قيمته يوم الغصب» ویین آذ الثوب. ٠‏ ثم 
(إذا)() ا دفع الاي قيمة ة الصبغ . 


وقال أشهب: لا شيء له في الصيغ» وإن نقصه الصبغ فله أخذ قيمته يوم الغصب أو 
أخذه بغير أرش . 

ولو غصب طيناً فضربه لَبنآً لرجع عليه بمثل الطين لانتقاله بالصنعة. (وإن غصب شاة 
فذبحها وشواهاء ضمن لربها قيمتها. وكذلك لو ذبحها ولم يشوها. وقال محمد بن مسلمة . 
إذا ذبحها ولم يشوها فلربها أخذها مذبوحة» وما نقصها/ [90] الذبح)). ولو غصب نقرة 
فصاغها حلياً (ضمن مثلها)“» ولم يأخذ الحلي . 


وقال ابن الماجشون: له أن يأخذ الفضة (المصوغة)7) والثوب المصبوغ أو المخيط إن 


001ل لهمي 

(2) ساقط من: تن. ظ 

)3( في الأصل هنا كلمة زائدة وهي eS‏ 

(4) النوادر والزيادات : 348/10 349 كتاب الخصب» فيمن غصب بيضة فحضنهاء أو غصب دجاجة فحضن تحتها 
بيضاً منها أو من غيرها. 

(5) المصدر السابق. وانظر: التفريع: 278/2 كتاب الغصب» حكم من غصب بيضة فحضنهاء فأفرخت . 

(6) تن: ما. 

9 أقولة ا تخي لأن لايديا فرت ا قد دراه لفيا 0 غير الذبح. انظر: التفريع 278/2 كتاب 
الغصب » > حكم غصب شاة فذبحها. 

(8) تن: ضمتها. 

(9) تن: المصاغة. 
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شاء في جميع ذلك ولا حجة عليه بالصنعة » ]د لبن لو ظالم چ وإن شاء قيمة 
ذلك)() . 


وإن عض وا وخلطه بريته ) وهو مثله » صار ا تكله ES‏ 
أخذه بالمثل من غيره. 


00 00007 
إلى هدم بنائه وكذللفة لو غب لوحا وأدرجه فى سقيفته لكان لصاحبه قلعه(© . 


الفصل الثالث: في تصرفات الغاصب. 
وإذا باع الجارية المغصوبة» فوطئها المشتري وهو عالم لزمه الحدء وإن كان جاهلاً لم 
يحد. أما الولد فهو رقيق» ولا نسب له إن كان عالماً» وإن كان جاهلاً انعقد على الحرية» 
وضمن المشتري قيمة الولد يوم الحكم إن كان باقياً إلا أن يكون يومئذ جنيناً فتؤخذ قيمته يوم 
الوضع إذا وضع . 
وقال المغيرة: يضمن الولد بقيمته يو م الوقمورة ماك يمه ذلك الام وروی أنه 
Al E‏ ل اليل iy‏ 


(1) قال أبو محمد عبد الحق الصقلى فى النكت: «وفى كتاب ابن شعبان: العروق أربعة» عرقان ظاهران» وعرقان 
باطنان» فالظاهران: البناء والغراس» والباطنان: الآبار والعيون». 388ء كتاب الغصب» مخ/ع (350). 

(2) جزء من حديث رواه أبو داود عن سعيد بن بريد مرفوعاً في حديث رواه النسائي والترمذي وأعله بالإرسال وعلقه 
البخاري عن عمرو بن عوف» ورواه الطبراني عن عبادة. 

ل ل ا . عن أبيه أن رسول الله کل قال E‏ ولیس 
لعرق ظالم حق» . 
«قال مالك : والعرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق». باب القضاء في عمارة الموات . 

(3) حكاه الباجي في المنتقى: 5/ 278 كتاب الأقضية وذكره وجهه قائلاً: «ووجه ذلك أنه يمكن ردها إلى ما كانت معه 
عليه كالجذع والحجر يدخل في البنيان وهذا يخالف صبغ الثوب وطحن القمح لآنه لا يمكن أن يعاد إلى ما كان 
عليه» . ! 

(4) الساجة: قال الجوهري: الساج» ضرب من الشجر. وقيل: هو من أجوده والواحدة ساجة وجمعه سيجان. تنبيه 
الطالب 211. مخ/ الناصرية . ١‏ 

(5) لقوله يَلِةِ: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» أخرجه أبو داود في البيوع باب في تضمين العارية. وأخرجه اللاي 
البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤدأة. ش 

ولأنه إن تركه أدى إلى أن يتسارع الناس إلى أخذ أملاك الغير» والبناء عليها والتصرف فيها لو علموا أنه يرجع 
فيها إلى القيمة. 

فكان الوجه معاملة الغاصب بنقيض مقصودهء سد للذريعة وحفظاً لأموال الناس. وقيل: بل يغرم قيمتها لأنه 
إذا تقابل ضرران كان تغليب أقواهما أولى. وفي نقض البناء إضرار بالغاصب من غير منفعة تحصل للمغصوب منه. 
وقد يتوصل ربها إلى مثلها بقيمتها. وأيضاً بأن الغاصب وإن كان ظالماً فلا يحل ظلمه» انظر التفريع: 2 كتات 
الخصب» حكم من غصب خشبة فبنى عليها . 
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فإن انفصل الولد ميتاً فلا ضمان» وكذلك لو انفصل حيأئم قتل قبل القيام؛ إلا أن يأخذ 

الواطىء فيه دية فيكون عليه الأقل منها أو من قيمته حياً. 
فرع: في بيان الفرق بين الغاصب والمتعدي 
قال فى الكتاب: «والمتعدي يفارق الغاصب فى جنايته» لآن المتعدي إنما جنى على 

ععى الك و ل ا ا بالغصبء فلو تعدى رجل على 

صحفة أو عصا فكسرهاء أو خرق ثوباء فإن كان ما صنع قد أفسد ذلك فساداً كثيراً فربه مخير 
في أخذ قيمة جميعه أو أخذه بعينه ويأخذ ما نقصه من المتعدي . لكام ضيه 
إلا ما نقصه بعد رفء المتعدي للثوب . وقد كان مالك يقول: يغرم ما نقصه ولا يفصل بين 

فليل و ظ 
ثم قال : «هكذاء وسواء كان ثوباً أو حيواناً أو غيره»(') . 
وقال أشهب في الفساد الكثير : إنما له أن يضمنه قيمة جميع الثوب أو يأخذه بنقصهء ولا 

شيء له مما نقصه. وقاله ابن القاسم مرة» ثم رجع عنه. 
وإذا فرعنا على الأول ففى معنى الفساد ما أتلف الغرض المقصود من العين عادة» وإن 

كانت الجناية في الصورة المشاهدة يسيرة» (مثل أن يقطع ذنب الدابة أو أذنيهاء ا 

جهة العادة الانتفاع بها من الوجه 0 اا لسن وذوو الهيئات27). رواه 

ابن يبغ -مطرف واین الماجشون وأصبغ)7”) 
وهكذا إذا جنى على القلنسوة (أو)(°) الطبلسان() والعفامة ل صاحبها ذا 

الهيئة والمروءة والمنزلة لا يلبسها على تلك الحال . 
وإذا كان قد أتلف على المالك المنفعة المقصودة من العين فقد صار كمتلفها جملة 

. بالإضافة إلى مقصوده» إذ الأعيان إنما تقصد وتقتنى لمنافعهاء فذهاب المنفعة المقصودة من 

العو الى اتن اجا ا هات ل ج ` 

)1( المدونة : 4 : كتاب الغصب» فيمن استعار دابة أو اكتراها فتعدى عليها. 

(2) الهيئات: هم الذين لا يعرفون بالشرء فيزل أحدهم الزلة. والهيئة: صورة الشيء وشكله وحالته. 

وفي الحديث : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» . (النهاية : 5/ 285) . 

(3) حكاه الباجي في المنتقى : ا 

(4) القلنسوة: واحدة القلانس وفيها ست لغات قلنسوة بضم السين وقلسات وقلنسات وقلنسوة وقلسوة. الأربع بفتح 
القاف واللام. وقلنسة وقلنسية بضم القاف فيهما وكسر السين في الثانية. وجمع قلنسية وقلسات. قلاس. وقد قلسيته 
فتقلس وتقلنس وتقلس إذا ألبسته القلنسوة فلبسها. تنبيه الطالب: 368. مخ/ الناصرية . 

(5) تن - ق - حم -ح -ع: و. (وعلى الأصل علامة: صح) . 


)6( الطيلسان : بفتح الطاء واللام . وحكى صاحب المشارف كسر اللام. وحكي ضمهما. وهما شاذان وهو معرنا ااه 
ناكشان جمعه: طيالسة . تنبيه الطالب: 281 . مخ/ الناصرية . 
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كتاب الشفعة() 


وفيه ثلاثة أبواب: 


الأول: فى أركان الاستحقاق. 
وهي ثلاثة: المأخوذ, والاخذ, والمأخوذ منه. 


الأول : المأخوذ. ومتى كان المبيع ا ھا شير تابع في الانتفاع به به لغيره» كان 


مأخوذا (باتفاق)(2), ويلحق به ما كان تابعاً له ومتعلقاً به مما هو ثابت فيه لا ينقل ولا یحول» 
وذلك کالجدران وال وفحل النخل, فتجب الشفعة ذلك ما دام أصله على صفة تجب 
فيها الشفعة»/ [91] وهي : أن يكون مشاعاً غير مقسوم؛ واختلف في قسم ثالث كالثمار. فقال 
ابن الماجشون: «لا تؤخذ بالشفعة)(3) . وقال أشهب : «للشريك الشفعة في الثمن» كان الأصل 


لهما أو لم یکن»(* . 


(1) 


(2) 
(3) 


الشفعة : (استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه دثمنه) شرح حدود ابن عرفة 356 . وانظر انين الفقهاء 284 . وطلية 


الطلبة 245. 

والأصل فيها قوله كل : «الشفعة قِيمَا لم يقس أخر جه 256 كتاب الشفعة» باب الشفعة فيما لم 
يقسم . 5 

وأخرجه مسلم في المساقاةء باب الشفعة . 

وقوله علا : : «الشفعة في كل شرك لم ب عد اذ حَائط لا يحل له أَنْ يبِيع حَنَى يؤذن شريكهء قان شَاءَ أخدّ 


وإن شاء ترك فن باع ولم يؤذنه فهو اخ أ خر جه مسلہ في المساقاة» باب الشفعة. وأخرجه الترمذي في كتاب 
الأحكام» باب إذا حدث الحدود فلا شفعة. 


ف : بالاتفاق . 

حكاهما الباجي في المنتقى: 2201/6 كتاب الشفعةء ثم ذكر وجه قولهماء قال: «ووجه قول ابن الماجشون أنها 
من بقل ويول فنا هرت لم تع الأصل جرد اند كياب ووج قول شيب شهب : أنها تبع للأرض بمجرد العقد 
فثبت فيها الشفعة كالشجر». كما بين القاضي او ا و قن كات ای قال: «فوجه إثباتها 


تها معلقة من غير صنع آدمي بأصل تجب فيه الشفعة يخاف منه سوء المشاركة فأشبه الفحل والبكر. 
ووجه نفيها قوله عل : : «فإذا وَقعَتِ الحُدُود فلا شفعة؛ فعلقها بما يقسم من الأراضي» ولأن الشفعة فيما يدوم فيه 
الضرر وذلك معدوم في الثمار فكانت كالعروض». 2/ 1 ككتاب الشفعة. الشفعة في الثمار. 
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وفي الكتاب قال مالك في قوم شركاء في ثمرة: (إذا كان الأصل لهم أو [كانت](1) 
النخل في أيديهم مساقاة» أو كانت ا على قومء وانمرت هذه النخل وحل بيعها. فباع 
أحدهمء فإن (شركاءه)27) في الثمرة يأخذون ما باع (بالشفعة)() بما باع)7*) به06"). قال 
نمك :وهو 0 ما 3 یبس وإذا كان 2 ها 
للزرعء وفي البناء لقا یبن سا ب ا TS‏ ثم مات أحدهم» 
فباع ورثته حصته من البناء . وكذلك إن بنوا في عرصة معارة» فباع أحدهم حصته من النقص » 
قرف الآرضن مدا فإن شاء أخذ ذلك بالأقل من قيمته نقضاً أو الثمن» فإن أبى فلشريكه أخذها 

وقال أشهب: لا شفعة فى ذلك لشريكهء إذ لا ملك له في العرصة» وهو بيع لا يجوز. 
باعا جميعاً أو أحدهماء لأن رب الأرض له أن يبقيه ويؤدي قيمته نقضاً؛ أو يأمر بقلعهء فلم 
يدر المبتاع ما اشترى نقضاً أو ذهباً. ARE‏ و كا E E‏ أن 

واختلفت لرواية في أخذ ما لا يتقسه من انر والأرحية الان والعيون والشجرة 
الواحدة وشبه ذلك . 

ومنشاً (هذا)(7) الاختلاف : النظر إلى علة الشفعة هل هى ضرر القسمة فلا تجب فيما لا 

قال القاضي أبو الحسن : «والذي يقوى في نفسي أن فيه الشفعة». ولا شفعة فيما عدا 
هذا من الحيوان والعروض والطعام وغير ذلك من أعيان الأملاك» ولا في حى من حقو 
الملك كالممر ومسيل الماء والطريق إلى العلوء وشبه ذلك7"'). 


(1) في الأصل: كان وما أثبتناه من : جميع النسخ . 

(2) تن: شركاؤهم. 

)3( ق : في الشفعة. 

(4) ساقط من: تن . 

(5) المدوئة: 4/ 222 كتاب الشفعة» ما جاء في الشفعة في الثمرة. 

(6) تن: يتبين. 

(7) ساقط من: تن. 

(8) ساقط من: تن. 

(9) عيون المجالس: 167» مسائل الشفعة» مخ/ إسكوريال. 

(10) لأنه ليس بشريك فيهاء وإنما له حق متعلق على الملك دون أن يكون له حتى في نفس الملك. انظر المعونة : 
2 كتاب الشفعة. في عدم الشفعة في متو ار امول ناه 
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الركن الثاني : الآخذ. 

وهو كل شريك بالملك» فلا شفعة للجار» وإن كان ملاصقاًء وتثبت للشريك وإن كان 
اقرا إذاا كان الات ما كان المتفرق سلما أن :ذفيا» وتز إن كان الى 
والشفيع دين .افلا شفع لان المحاكمة ها 0 وقال أشهت” «تجب الشفعة إذا كان فيهم 
مسلم من غير تفصيل»() . ) 

فرع: من شارك بحصة موقوفة» فإن كان مرجعها إلى المحبس فالشفعة له» وإن كانت 
لا مرجع لها إليه فلا شفعة لهء إلا أن يريد المحبس أو المحبس عليه أن يلحق ذلك بالمحبس 
فذلك له . وقيل : ليس ذلك له . قال أبو الحسن اللخمي : «وهو أقيس» إذ لا أصل له يستشفع به»(*) . 
الركن الثالث : المأخوذ منه. 

وهو كل (من)0(©) تجدد ملكه اللازم باختيار. وفي اشتراط/ تجدده بمعاوضة روايتان» 
ثمرتهما نفي الشفعة في الصدقة والهبة لغير ثواب أو ثبوتها. 0 

احترزنا بالمتجدد عن رجلين اشتريا 1 معأء فلا شفعة لأحدهما على الاح واحترزنا 
باللازم عن الشراء في زمن الخيار» فإنه لا يؤخذ فيه بالشفعة حتى يختار. ٠‏ 

واحترزنا بالتقييد بالاختيار عن الحاصل بالإرث. ظ 

وتثبت الشفعة في ما وراء ذلك من وجوه المعاوضات» بأي نوع كان من التمليكات» من 
مهرء أو خلع» أو بيع» أو إجارة» أو صلح من أرش جناية» أو قيمة متلف» أو دم عمد أو 
خطإء أو غير ذلك من المعاوضات» سوى المناقلة (فإنها)6©0) قد اختلف فيها. 

فقال ابن القاسم في العتبية(27» فيمن باع نصف أرضه بأرض أخرى وبزيادة دنانيرة ففيه 
الشفعة . 


(1) لقوله ية : «الشفعة في كل شرك رَبْعَةِ أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه» فإن باعه فالشريك أحق 

به بالثمن» (تقدم تخريجه) . 
قال القاضي أبو محمد: فعم» ولأنه حق موضوع لإزالة الضرر عن الملك فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد 

) بالعيب». المعونة: 1281/2 - 1282 كتاب الشفعة. فى شفعة أهل الذمة . 

(2) قاله يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية: «إذا باع المسلم شقصه من نصراني والشفيع نصراني فلا شفعة له لأن 
الخصمين نصرانيان» البيان والتحصيل: 80/12 كتاب الشفعة. 

(3) قاله أشهب في مجموعة ابن عبدوس وحكاه ابن أبي زيد في النوادرء قال: «وقال أشهب في المجموعة : إذا كان أحد 
الثلائة مسلماً بائعاً أو مبتاعاً أو شفيعاً ففي ذلك الشفعة» 201/11 كتاب الشفعة» في الشفعة بين الذمي والمسلم . 

(4) التبصرة: 3/ 156ء كتاب الشفعة» باب فيمن غصب عبد أو دارا فاشترى بها شقصاًء مخ/ع . 

(5) ساقط من: تن. 

(6) تن: فإنه. 

(7) البيان والتحصيل: 12/ 55 - 56» كتاب الشفعة. 
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قال: «وقال بعضص/[92] أصحابنا: إنه كان من قول مالك وغيره من المدنيين: إنه إن 
علم أنه أراد المناقلة والسكنى ولم يرد البيع فلا شفعة» لأنه لم يكن يرضى أن يخرج من داره 
ويبقى لا دار له. وقاله ربيعة» وذكرناه لمالك فلم يرهء وقال: فيه الشفعة»("). ) 

قال العتبى : «وقال مطرف وابن الماجشون: إنما قال مالك: لا شفعة› إذا كان بين 
أشراك داران أو حائطان» فيناقل أحدهم بعض أشراكه حصته من هذه الدار بحصته من الدار 
وجمعهء وأما إن ناقل بنصيبه (من دار بنصيب)27) من دار أخرى لا نصيب له فيها ففيها الشفعة. 
عامل بذلك بعض أشراكه أو أجنبياً»7') . 

رک قله کل ان خب عن طرق عن مالك وقال: فد کان ابن القاس .يروي أن في 
ذلك كله الشقعة» والأول جت إلى وا خد بالفتقعة فى :اللاقالة:والشتركة:والتولية كما ياعد فى 

وفي وجوب عهدته في الإقالة على المشتري أو تخييره بين البائع والمشتري خلاف»› 
منشؤّه تتفيك الإقالة وعدم فل فقال مالك في كنات محمد : بال الشميع بعهدة بيع 
الإقالة. ) ظ 

«قال أشهب: هو استحسانء كان المستقيل البائع أو المشتري» والقياس أن يأخذ من 
أيهما شاء» ولو قاله قائل لم أعبه . ظ 

وقالنازى ج :اله مطل يوان e‏ إن لين دن I‏ البينا إلا 
قصدا قطع الشفعة فالعهدة على المبتاع لا تعدوه» وإن ظهر أن الإقالة لقصد صحيح لا لقصد 
قطع الشفعة فالخيار إلى الشفيع في أن تكون عهدته على أيهما شاء. وفي كتاب محمد وقاله 
أشهب وابن الماجشون فى المجموعة» وقاله مطرف فى الواضحة . 

وإذا سلم الشفيع الشفعة (ثہ)) تقايلاء كان للشفيء أخذها بالشفعة بعهدة الإقالة لأنه بيع 
حادث زالت فيه التهمة. 


! قال ابن الماعفوة ف المجموعة ومطرف ف كات ابن حب وكذلك لو ولاه ى 
أشرك فيه فللشفيع الشفعة بذلك. ئ 


(1) البيان والتحصيل: 55/12 56» كتاب الشفعة. 
(2) ساقط من: تن. 
(3) انظر تفصيلها في التفريع : 2/ 1277 كتاب الشفعة» فصل في كون الإقالة لا تسقط الشفعة. 
(4) ساقط من: تن. ظ 
5 الى 
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قال أشهب في كتاب محمد: ال ا ا 
على أيهما OEE‏ 
و منه 5 3 لکونه باقعا 

قال الشيخ أبو الوليد: «وإنما تكون العهدة e‏ على البائع للشفيع في المقارض 
يبتاع بمال القراض شقصاً هو شفيعه أو رب المال شفيعه. لأن رب المال إن كانت له الشفعة 
OIE‏ فلا يصح له أن يكتب العهدة على نفسه. وإن كانت (للعامل)7) فلا يجوز له 
أن يجعل العهدة على رب المال فيما ابتاع بماله»(). 

ومن باع شقص طفل تحت نظره فله الأخذ لطفل آخر؛ وإن كان له شريك معهم فأخذ 
بحصته تعقب فعله: فإن كان البيع أحظ لليتيم أمضي وإلا رد. وكذلك لو كان هو الشريك 
وحده. ش 

وإذا كان للمشتري في الدار شركة قديمة وطولب بالشفعة» فليترك له ما يخصه لو كان 
المشتري غيره» فأما لو بقي للبائع حصة» ل اه تيه 
باع شفعة . 
له لآنه باع ای ا ما الشفعة اضر" 

قال غيره: لو باع السلطان على غائب بعض شقصه في دَيْنِ عليه اا ا 
فيه » وهوكما لو باعه هو . 

قال الشيخ او ويتبين لي أن رجل5 لو باج شقصا له في دار ثم إن المشتري منه 
باع ذلك الشقص من رجل آخرء أن لبائغة الأول خخ القفعة: > لان هذا بيع ثان لم يله 
البائع/ [93] الأول» فأما ما وليه البائع الأول فللا ححة له فيه » لشن له ل بالشفعة من 
المشتري منه» لآنه ولى ببعه(7())6) . 

(وإذا تساوق الشريكان إلى مجلس الحاكم» وزعم كل واحد أن شراء ار متأخر وله 


(1) منقول بلفظه من النوادر: 160/11 كتاب الشفعة» ان ابتاع شقصاً ثم بابه أو أقال منه أو وهبه. 

)2( في المقدمات : في مذهبنا . 

)4 في المقدمات: الشفعة للمقارض . 

(5) المقدمات الممهدات: 3/ 67 - 68. كتاب الشفعة. 

(6) النوادر والزيادات: 1 كتاب الشفعةء فيمن وجبت له الشفعة فلم يقم بها حتى باع شقصه . ١‏ 
(7) المصدر السابق. 
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هو الشفعة عليه» فالقول قول كل واحد في عصمة ملكه عن الشفعة)(). فإن تحالفا (أو ©6‏ 
تناكلا (تساقط)(3 سينا وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي لمن حلف بالشفعة . 


فرع: (إذا)) ع لقني هذا قايدا يم زلو تكن لمفنية ل أنرثوت يمار نودي ١‏ ' 
البيع الفاسد» وتجب فيه القيمةء ؛ فيستشفع فيه حينئذ بهاء إن كان الفوات بغير البيع الصحيح. ٠‏ 

فإن كان به أخذ الشفيع بثمنه» وليس له أن يأخذ بالعقد ا لأنه إذا ١‏ أنيل اليه 
الصحيح بقي البيع الفاسد لا فوت فيه فيرد. 

00 أحذه من 0 الاو ثبل رد. فإن فات عنده بل لاح عليه بقي بيده » 
ش على رده لفواته عنذه » ولان له أن يستشمع بالقيمة الت وحمت على المشتري ا . 


(ويملك بتسليم الثمنء 0 لم يرضص المشتري. ويقضي القاضي له بالشفعة عند الطلب» 
وبمجرد ا ل الأخن)(5 أ وبقوله أخذت» وتملكت. ثم يلزمه إن كان م عدار 


الطرف للا فيما ال 0 


وعلى الشفيع بذل (مثل)60) ما بذله المشترى إن كان مثلياء 56 العقدء إن كان 
ترا و لا تت 


(1) قال ابن عرفة معلقاً على كلام ابن شاس في شفاء العليل لابن غازي: «ولا أعرفها بنصها لأحد من آهل المذهب» 
وإنما هو نص وجيز الغزالي» وأضافها ابن شاس إلى المذهب» وأصول المذهب لا تنافيها وهي كاختلاف المتبايعين 
في كثرة الشمن وقلته». باب الشفعة . 224ء مخ/ خاص» وانظر: امع ل ج عه 

(2) تن: و. 

)3( ع : سقط . 

(4) تن: إنما. ١‏ 

)5 0 ابن عرفة معلقاً على كلام ابن شاس في شفاء الغليل: «لا أعلم هذا انی اللى کال أبن شاي لأحد من هل | 
المذهب» وتبع .فيه وجيز الغزالي على عادته في إضافة كلام الغزالي للمذهب لظنه موافقته إياه وهذا! دون يان 00 
ينبغي». باب الشفعة: 226 مخ/ خاصء وفي وجيز الغزالي: 216/1. كتاب الشفعةء الباب الثاني في كيفية 
الأحذ. 

(6) ساقط من: تن. 
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وقيل: يبذل فى الممهور صداق المثل» كما فى استحقاقه من يدهاء وفى هبة الثواب 
يأخذ بقيمة الثواب أو بمثله» ولا يأخذ بالشفعة إلا بعد دفع الثواب» فإن أثابه أكثر من القيمة› 
(فقال ابن القاسم وعبد الملك: (يأخذ)(') بقمية العوض» ما بلغ . وقال شهب : ذلك فيما قبل 
الفوات» فأما بعده فيأخذ بالأقل من الثواب أو قيمة الهبة)() 

وإذا باع الشقصضن بألف إلى سنة فللشفيع أخذه بمثل ذلك الذي إلى أجله إن كان فلا ا 
الا مل سوب لوادتت ا وإن عجل 

اا LE‏ 
العقد» ثم لا خيار للمشتري فيما فرق عليه من الصفقة . 

والأصل في المشتري أنه لا يضمن للشفيع شيئاً مما حديث في الشقص من (غصب)7” 
أو هدم أو حرق أو غرف» أو ما غار من عين أو بثئر 

ولا يحط الشفيع لذلك من الثمن شيئاًء بل إما أخذ بجميع الثمن» وإما ترك . 
وكذلك لو سكن حتى ينهدم البناء» فلا شيء عليه. ولا عط ذلك من الشمن شيع 
يوم القيام» وله قيمة البناء الأول منقوضاًء قال ابن القاسم: وإلا فلا شفعة لك. وكذلك لو 
غرس لقيل له: خذ بجميع الثمن وقيمة الغرس 

فرع: في تصوير هذه المسألة . 

وهي تصرف المشتري في الشقص قبل قيام الشفيع › وذلك أنه لا يتصرف بالبناء والغرس 
في ملك مشاع› ولو فعل ذلك لكان حكمه حكم الغاصب. وإنما يبني ويغرس بعد القسمة» 
وبعدها لا/ [94] شفعة» لكن فرض لها العلماء صورا وقعت فيها القسمة بعد شراء الشقص 


(1) فى المنتقى : لا يأخذ إلا. 

(2) حكاه الباجي في المنتقى: 6/ 207 كتاب الشفعة» وذكر وجه قولي ابن القاسم وأشهب. قال: وجه قول ابن القاسم : 
أن الثواب متناول لجميع الهبة ومقابل لهاء ولا فرق بين ما قبل الثواب وبعدهء لأنه لو دفع القيمة قبل الفوات لم يكن 
للواهب غيرها. وكذلك بعد الفوات وما زاد على ذلك في الوجهين فهو زيادة في الثواب لا هبة متميزة فلا فرق بين 

ووجه قول أشهب: أن الثواب قبل الفوات ثواب لجميع الهبة لأنه لم يلزمه بعد شيء أقل ولاقو ار 
وبعد الفوات قد لزمته القيمة مبتدأة فما زاد بعد فهو هبة مبتدأة فلم يلزم الشفيع». 
(3) تن: عطب. 
(4) ساقط من: تن.. 
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امبر O‏ 
ers‏ طني ارقا ان واد لضي غان للب 

ومنها: لو ل ار بول ا له فباع شريكه نصيبه» ثم 
قاسم الوكيل المشتري» ولم يأخذ بالشفعة . 

ومنها: أن يكون الشفيع غائباً وله وکیل حاضر على ا فباع الشريك» 
فلم ير الوكيل الأخذ بالشفعة وقاسم المبتاع . 

ومنها: أن يقول 0 (') الشقص لغير ثواب ولم أشتره» مفلا اة عان ی 
الزواكين فيقاسمه » ثم يثبت كيت (الشراف 

رايس للشفع شيء فيا ال متام من لادا أو رض أو رة تخل قل قال . وله 
الشفعة في النخل بما)7 فيها من ثمر ما لم ييبس . 

قال سحنون : الشفعة في الثمر مع الأصل ما لم ييبس ويستغني عن الماءء بخلاف الزرع › 
لآن (الثمرة ولادة» ثم على الشفيع للمبتاع قيمة ما سقى وعالج . . وقال عبد الملك وسحئون: 
ليس عليه شيء إلا الثمن)(2» لأن المنفق أنفق على مال نفسه. 

ولو اشترى الشقص بثمن ثم حط عنه بالإبراء بعضه نظر: فإن أشبه أن يكون (ثمن 
مح سار ا إذا 6 أو ا pee‏ وضع عن 
سد ااي اس E‏ | 

) وقال ابن القاسم أيضاً: إن كان ما حط مما جرت العادة بحطه)( فى البياعات لحق 

الوا ا ل ا م ب 00 
الإطلاق» من غير تفصيل . 

0 واجد 1 عدر عم (وأراد ر رده على 0 ع أل ايع كد له . 


(1) تن: وهبت. 
(2) ساقط من: 
(3) ساقط من: 
(4) ساقط من : 
(5) ساقط من : 
(6) ساقط من : 


O 


883 


الشفيع » فأما (إن)") كان بعد أخذه فليس له ذلك» ولا تنقص صفقة الشفيع . 

ثم هل يقع الاستشفاع بقيمة العبد أو الشقص؟ . 

قولان: الأول لابن القاسم» والثاني لعبد الملك وسحنون. فشبهة ابن القاسم بما لو كان 
كَاكما سد مشتریه ولم برده» لن دلك اللأخذ 2 حادث . قرا عبد الملك وابن الماجشون 
وسحنون أن القيمة عادت ثمناً» وهى التى وزن المشتري فيه . 

وإذا فرعتا على قول عبد الملك وسحنون» فكانت قيمة الشقص أكثر من قيمة العبد» كان 
الشفيع بالخيار بين الأخذ بذلك أو الرد» كما لو استشفع على ثمن ثم تبين أن الثمن أكثر منه . 

ولو وجد المشتري بالشقص عيباً بعد أخذ الشفيع لم يكن له طلب أرش» فإن رد الشفيع 
عليه رد هو (حينئذ على البائع . ظ 

ولو اطلع على عيب قبل أخذ الشفيع› ا ل ل 
أرشه)(*)» فذلك الأرش محطوط عن الشفيع قولاً واحداً. 

وإذا اشترى الشقص بكف من الدراهم لا يعرف وزنه» فليأخذ الشفيع بالقمية وقيل : 
تبطل الشفعة . 

ولو خرج ثمن المبيع مس: مستحقاً قبل أخذ الشفيع وهو متعين تبين بطلان البيع والشفعة. 
(ولو استحق بعد أتخل الشفيع فهو فوت» ومضى البيع والشفعة)()» ثم لبائع الشقص على 
مبتاعه قيمته» كانت أكثر من الثمن أو أقل› ثم لا تراجع بينه وبين الشفيع. وقال سحنون: إن 
غرم الشفيع أقل رجع عليه بما بقي» وإن غرم أكثر خير الشفيع بين غرم الزائد أو رد الشقص : 
ون كان افير مها يكال ريون راان ى بعد أخذ الشفيع رجع البائع/ [95] بمثل ذلك . وقال 

وإن خرج ثمن الشفيع مستحقاً لزمه الإبدال» ولم يبطل ملكه ولا شفعته» وكذلك إذا 


٠ وج زيوفا"‎ ٠ 


إبان ا أها الضف ا للمشتري ولا كراء عليه فيه أو يأخذ الشفيع 


(1) تن دق حم اح -ع: لو. 

(2) شافط يمن ن 

)3( ساقط من : تن . ظ 

(4) زيوفاً: زيوف» جمع: زيفء وهو الدراهم الرديئة المردودة لغش فيهاء (اللسان: زيف) . 
(5) في: تن-ق-ح ‏ حم-ع: فاستحق 
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نصف الأرض بنصف الثمن وقيمة نصف البذر والعمل؟ . قولان: 

مهما : الخلاف في أن الأخذ بالشفعة كالاستحقاق أو حكمه حكم البيع. ولو تصرف 
المتدرق- موف أو هبة نقض» وأخذ الشفيع الشقص وكان الثمن للمشتري» وإن كان ببيع 
فالشفيع بالخيار بين أن يأخذ بالبيع الأول فينقضهء أو بالبيع لني وكذلك لو توالت عليه 
بياعات كثيرة» كان له أن يأخذ بأيها شاء فينتقض ما بعده. 


ولو تنازع الشفيع والمشتري في العفو عن الشفعة فالقول قول الشفيع . 
وأما فى قدر الثمن» فقال ابن القاسم : «القول قول المشترى إذا أتى بما يشبه مم اليمين» 
کي عن الاسم 3 31 الى و 
فإن أتى بما لا يشبه فالقول قول الث لشفيع»(") . 
وقال أشهب: القول قول المشتري (بلا يمين إن أتى بما يشبه» وباليمين إن أتى بما لا 


في كون الشفيع شريكاً فالقول قول المشتري)() فيحلف أنه لا يعرف له 
[شریکا]( 

او 5200 وأنكر الآخر الشراء حلف أنه لم يشتر» وتسقط الشفعة» لأن ' 
عهدة الشفيع على المبتاع ولم يثبت له ابتياع . | 

2 0 أنه باع من ودن الغائب فقدم فأقر كتب الشفيع ا عليه وإن انکر حلف 

5030056 أحب إلى ألا يرجع وإن أنكر الغائب» لأنه مقر أن الي أحق به بذلك 
الله : قال أبو الحسن اللخمي : وقول محمد أصوب . فال وار أن الحاضر 5 له 
الشفعة» لأن المالك مقر بانتقال ملكهء وأن الشفعة واجبة للشفيع» وأن المشتري ظلمه في 
جححوده. ش ش ظ 
الطرف الثالث: في تزاحم a‏ 

وإن توافقوا في الطلب (واستو ال ا ا نا 
ا شيم عل ده الام سارل 
من العبد اا بعضه عل 0 المختلفي ا (أن 78 0 9 
(1) المدونة: 1208/4 كتاب الشفعة؛ باب اختلاف المشتري» والشفيع في الثمن 
(2) ساقط من : تن . 
)3( في الأصل: شركا. وما أثبتناه من: تن - ق -ع. 
(4) تن: استووا. 
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ا بل إما أ أخذ جملة 37 e‏ وإما يرك الأخذ حل 06 كان ات 1 
جماعة . 
شا e‏ بودي بيد ارود ويه له شرك آعم» وذلك كاهل 
المورث الواحد يتشافعون بينهم دون الشركاء الأجانب» ثم أهل السهم الواحد أولى من بقية 
ا 
يليه أعني E e el‏ و منه» فإذا باعت إحدى الجدتين 
أو الأختين أو الزوجتين شفعت الأخرى خاصة» فإن (سلمت)) شفع بقية آهل السهام 
الت قان لم ا جعت الشركاء الاجانب. ) 

ولو باع بعض العصبة كانت الشفعة بين بقيتهم وبين أهل السهام*» فيدخل ذوو السهام 
على العصبة» ولا يدخل العصبة على ذوي/ [96] السهام» لأن العصبة ليسوا هل سهم معين . 

وقال أشهب: لا (تدخل)() ا ل ا بل 
ا ٍ 
الأشراك vy‏ اس يه ود واي O‏ 
أحد الشركاء. قال القاضي أبو الحسن: « وهو القياس» ECE‏ 

فرع: (اختلف فيمن أوصى لهم بثلث حائط أو سهم لت ا ا : فروى ظ 
حدم أن عد أحق بالشفعة شي ما 8 من ارركم قال محمد : 0 أشهب وابن 


a 


(3) وهو قول ابن القاسم ومالك ااووجه ذلك أن احاد العصبة مشاركون لجملة أهل السهم فلذلك كان أهل السهم 


بمنزلتهم في حقوقهم . واا آهل السهم لا يشاركون العصبة وإنما يشاركونهم بالجملة لان مركم متقدمة وقد ٠‏ 


تساووا في ذلك)» . قاله الباجي ف في المنتقى : 211/6. 

€ ندج د ن يدل 

( تن - حم ع : الشرك. 

. (6) عيون المجالس: 164 - 165 مسائل الشفعة. مخ/ إسكوريال. 
) من منتقى الباجي: 6/ 211» كتاب الشفعة» ما تقع فيه الشفعة. ' 
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وإذا اتحدت الصفقة والشفيع فلا ينظر إلى تعدد البائعين والمشترين أو الأشقاص» بل إما 
أخذ الجميع وإما ترك» وكذلك لو اتحدت الصفقة والبائع والمشتري (وإن)7') تعدد الشفيع . 
وقال أشهب وسحئون: إذا تعددت الأشقاص والمشترون واتحد الشفيع › > فله أن يأخذ من 
E 0‏ مد ع 


الباب الثالث: فيما يسقط به حق الشفعة. 

. الثاني : ما يدل عليه كالمقاسمة» وكالسكوات مع روي المشتري يهدم ويبني ويغرس‎ ٠ 
. وقيل : لذكوة ذلك فا لف لكن يكون مقصراً لمدة المهلة له في الطلب‎ 

فأما ابتياع الشفيع الشقص من المبتاع أو مساومته له فيه» أو مساقاته» أو کراؤه منه» فإن 
ذلك مسقط لحقه في الشفعة عند ابن القاسم . لاح لي هو على شفعته 
في ذلك كله. 

واختلفت أنضا ا إلى م وال بط مجن من ا ا ا 
ثم إذا قلنا: ا ل اا ا 
المستشفع بها خلاف أيضاً. 
تر كيسب: 

قد تقدم في هذا الكتاب أن بيع الخيار لا يؤخذ فيه بالشفعة إلا بعد إمضائه» وتقدم في 
كتاب البيع الخلاف في أن بيع الخيار إذا أمضي هل يعد ماضياً من حين عقده ١‏ هن ڪين 
إمضائه؟ وعلى هذا الخلاف يتركب الخلاف فى 03 
الل هل تكن الفح ع رارم 

لل ا ل ل 2203 
٠‏ مضي الخلاف في فرع ثالث 

OT O‏ ليزن الأ تددر وى ل الا فى 
تعيين من له الاستشفاع في هذا الفرع على أربعة أقوال مبنية على صور الخلاف الأربع . 


(1) تن: فإن. 
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ا بها ار حق اا (فى e e‏ فى الصبزدة ا ثم 7 
في تعيينه لمبتاع الخيار أو لمبتاع البتل قولان منشؤهما الخلاف في إمضاء بيع الخيار: هل هو 
إمضاء له من حين عله أو من حين إمضائه؟ . 

وإن فرعنا على أن , بيع الحصة لا يسقط حق الاستشفاع كان الأخذ بالشفعة من جائب من 
باع . 

ثم كان في تعيينه لبائع البت أو البائع الخيار قولان مبنيان على الخلاف المتقدم في أن 
إمضاء بيع الخيار إمضاء له من حين عقده أو من حين إمضائه . 

ا القيام بعد/ [97] العلم من غير عذر. 

(فقال ابن وهب في كتاب الشيخ أبى إسحاق: إذا علم بوقوع الشفعة فسكت فلا شفعة 
له. والمشهور من المذهب: أنه لا بد أن يمضي من طول الزمان ما يعلم معه أنه تارك لها. 

واختلفت الرواية في تحديد ذلك الزمان: فروى اهب في تحديده سنة » وقال بما روى ٠‏ 
وروي عنه أنه 7 في تحديد 0 إذاغرنيت امن فرق انت أيام السنة ولم يقم 

وفي العتبية من رواية أصبغ عن اهب ث2 قال : «إذا e‏ المبتاع هدما أو مرمة فلا 
أرق إلا وستنقطع قبل السنة» وإن لم يكن كذلك فإلى سنة»). وروى ابن القاسم : ما زاد ‏ 
عليهاء وقال به. وقال أصبغ : ' السنتان والعلاث: قليل ٠.‏ 

ا اا سین یل إلا أن يحدث المشتري فيها ثانا 5 غرساً 

وحمل عليه 0007 اواولا رأى في ذلك (رأيه)“) في الحيازة وهو عشرة أعوام. 
(وقال)(): «قال أحمد بن المعذل: (إن)() ابن الماجشون دج في : شفعة الحاضر إلى العشرة 


0 ساقط من : تن. 

(2) حكاه الباجي في المنتقى: 209/6. كتاب الشفعة؛ وبين وجه قوليهماء قال: «وجه د الأول : إن عاد بالسنة 
كان حكمه مقصورا عليها:كالسنة المضروبة للعنة والجنون. ٠‏ 

ووجه القول الثاني : أن المدة المحدودة بالسنين إذا لم تفض إلى فرقة كان حكم ما قارب السنة السنة 

أصل ذلك مدة الرضاع». 

(3) البيان والتحصيل : 104/12 كتاب الشفعة. 

(4) تن: رواية.. 

(5) تن: فقال. 

(6). في المقدمات: كان. 
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بعد أن كان يقول بأربعين سنة)') . وروي أن الشفيع على شفعته وإن طال ما لم يصرح بتركها . 
والأصل في هذا الباب شواهد أحوال الشفيع القائمة مقام التسليم» وعلى ذلك رع ما 
نقل من الخلاف. ومتى مضى من المدة ما يحتمل أن يكون سكوته فيها عن الطلب تركاً لحقه 
وفي العتبية من رواية أبن القاسم ف شفيع قام بعل شهرين أيحلف؟ قال : OD‏ 
«وروي عنه فيمن قام بعد تسعة ة أشهرء قال : يحلف»140. 


قال ابن عبد الحكم: وإذا قال الشفيع : .لم أعلم بالبيع وهو بالبلد فهو مصدق ولو بعد 
أربع سنين . ظ ظ 

محمد: وإن الأربع لكثيرة» ولا يصدق في أكثر منها(. وقاله (لي) اين عبد الحكم. 

ثم للمشتري أن يرفع الشفيع إلى الحاكم متى شاءء فيلزمه بالأخذ أو بالإسقاطء فإن 
طلب مهلة ليروي في الأخذ أو الترك» ففى وجوب إسعافه بذلك خلاف : روي في المختصر : 
أنه يؤخر اليومين والثلاثة. وقيل: يجيز الان على الأخذ أو الترك ولا يؤخر 

ولو نجز الأخذ وطلب المهلة بالثمن أخر ما لا يضر بالمشتري 52000 : يتلوم له 
اليومين والثلاثة . 


(1) المقدمات الممهدات: 71/3: كتاب الشفعة. 
(2) قال القاضي أبو محمد: «ووجه رواية التأبيد قوله ية «الشريك أَحَقٌ بوه ولم يعلقه بمدة ولأنه استيفاء مال فلم يبطل 
يترك المطالبة كأروش الجنايات» المعونة : 2/ 1275 كتاب الشفعة في توجيه القول في مدة الشفعة. 
(3): البيان والتحصيل:. 62/12. كتاب الشفعة. قال في البيان: «وقد اختلف في الحد الذي تنقطع فيه شفعة الحاضر 
بمجرد السكوت بعد العلم بالبيع على أربعة أقوال: أحدها أن حده» السنة» وهو قول أشهب وروايته عن مالك. 
والثاني : قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة» أن السنة قليل» ولا ينقطع إلا فيما فرق السنة. ‏ 
والثالث : قول مطرف وابن الماجشون أنه على شفعته ما لم يوقفه الإمام على الأخذ أو الترك أو بتركها طوعاً منه 
. ويشهد يذلك على .نفسه أو يمضي من طول الزمان ما يدل على أنه كان تركاً له» والخمس سنين قليل إلا أن يُحدث 
المشتري فيها بنياناً أو عرشاً فتنقطع شفعته في أقل من ذلك» > فكأنها رأيا الحد في ذلك ما تكون فيه الجنازة . 
والرابع : أنه على شفعته وإن طال ما لم يصرح بتركها روى ذلك عن مالك وهو مذهب الشافعي وأبو حنيفة يقول 
بضد ذلك أن الشفعة إنما هي الوقوف» فإن لم يقم بشفعته ساعة عَم بالبيع فلا شفعة لهء وهو قول خامس في المسألة 
وبالله التوفيق» 12/ 59 كتاب الشفعة.. 
(4) العتبية/ البيان والتحصيل: 58/12: كتاب الشفعة» وعبارته: «سئل مالك عن رجل باع شركاً له في دار 8 شريكه 
تسعة أشهرء ثم طلب. أن يأخذ بالشفعة أترى ذلك به؟. 
قال : نعم ما تسعة أشهر عندي بكثير» وإني 9 ال ل e‏ 
هذا إلا أن بأتي من ذلك ما يطول زمانه». 
(5) حكاه الباجي في المنتقى: 210/6 كتاب الشفعة. 


(6) ساقط من: تن. 
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هذا حكم الحاضر؛ أما الغائب فعلى شفعته وإن طال الزمان/) ما لم يصرح بإسقاطها 
إلى أن يحضرء فيعتبر في حقه من المدة ما اعتبر في حق الحاضر. اي اال 
بالنظر لنفسه» فيوم استقلاله كيوم حضور الغائب. 

والسفيه والمجنون كالصبي والغائب» إلا أن يكون لأحد هؤلاء من ينظر في أمره» فيكون 
الاعتبار بحاله في الأحذ أو الترك وطول الزمان وقصره في حقه . 

فرعان: أحدهما: لو كان الشفيع حاضراً فأنشاً المتكر مدل نان كان ترا 
قريباً لم تبطل شفعته وإن حبسه عذر عن قرب العودة. 

وأما إن كان سفراً بعيداً بحيث لا يرجع منه في العادة إلا بعد انقضاء أمد الشفعة على 
الخلاف المتقدم بطل حقه . 

الثاني: إذا دفع المشتري للشفيع عوضاًء دراهم أو غيزهاء على ترك الأخذ بالشفعة جاز 
له أخذهاء وتملكها إن كان ذلك بعد الشراءء فإن كان قبله بطل ورد المال وكان على شفعته . 
وكذلك لو سلم إليه الشفعة على غير مال» (لاختلف)20) الحال» (فلزم)() بعد 0 ولم 
يلزم (قبله)(*) . 


)1 قال القاضي أبو محمد: #وإنما قلنا إن الغائب لا تنقطع شفعته لقوله كلا : «فيتتطرٌ بها وإِنْ كان غائبً». ولأنه معذور. 
ولأن تركه المطالبة لغيبته ولا يمكنه غالباً المطالبة مع الغيبة» المعونة : : 2/ 1275 كتاب الشفعة . 

(2) تن: لاختلاف . 

(3) تن: يلزم. | 

)4( ساقط من: حم. 
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كتاب القسمة(1) 


وفيه ثلاثة فصول:. 
الفصل الأول: فى/[03] القسام وأجرته. 

أما القسام (فالواحد)2) يكفي» ويقبل القاضي قوله إن كان بتوليته» فإن (ولي)“ 
(القسم) 7 اثنان فهو أحسن : ظ 

وقال الشيخ أبو إسحاق: يلي القسمة اثنان فصاعداًء لأن فعلهما يجري مجرى الشهادة 
إن شهدا به وهما قائمان. وترد بعد عزلهماء لأنهما حينئذ يشهدان على فعل أنفسهما. 

وأما الأجرة فقال (ابن القاسم): («كره مالك ما جعل للقسام مع القضاة في قسمهم 
وحسابهم . ولم يكن خارجة بن زيد(”) ومجاهد يأخذان في ذلك أجرا. قال ابن القاسم: وذلك 

ولينظر الإمام رجلا يرضاه يقيمه لذلك» ويجري له عطاءه مع الناس» كما يجري للقاضي 
وغيره ممن يحتاح إليه المسلمون»). 


(1) القسمة في اللغة الفرز وتجزئة الشيء. المصباح المنير: 503. وفي الاصطلاح: «تصيير مشاع من مملوك مالكين 
a‏ 
والأصل في القسمة قوله تعالى: # وَإِدًا حَصْرٌ ألَْسة أولوا لمر وای والمتحكين فاررفوهم 4 اور العناء: 
الاية: 8]. ْ 
وقوله كلق : ال كسمه فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» تقدم تخريجه. 
وقوله عل : "كل مال درك قم الجَاهلية فَهُوَ على قم الجاهلية وما أذركه قَسْمٌ الإسلام فهو عَلى قسْم 
الإِسْلام . أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض» باب فيمن أسلم على ميراث . 


(2) ساقط من: تن. 

(3) تن: قسم. 

(4) أ: زيادة (في العتبية) . 

)5( خارجة بن زيد بر بن انت الأنصاري التخارى المدني › أبق زيد:: يروي عن أبيه وعمه 5 وعن أسامة بن زيد 


وغيرهمء وهو أحد الفقهاء السبعة» كان يقسم المواريث ويكتب الوثائق» توفى سنة 99 ه. (انظر ترجمته في: 
تهذيب التهذيب: 74/3 - 75). ) 
(6) العتبية/ البيان والتحصيل: 109/12 كتاب القسمة والشفعة . وقال فى المدونة: قلت: لم كره مالك أرزاق القسام» = 
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قال ابن حبيب: إنما كرهه لأن ذلك يأخذونه من أموال اليتامى وغيرهم» وأما إن أجري 
لهم من بيت المال» فلا بأس بذلك. وكذلك كل ما يحتاج إليه الناس في قسم غنائمهم . 

فإذا أجري له عطاؤه من بيت المال أو من الفيء لم يحل له أن يأخذ ممن يقسم بينهم 
شيئء لأنه كالقاضي (المرزوق). فإن لم يجر له رزق فلا بأس أن يأخذ منهم» ولو قسم 
احتساباً كان أفضل له. وقد أجازه مالك له ولكاتب الوثيقة2). ويكون الأجر في ذلك على 
عددهم لا على أنصبائهم . وار الماد لمال الذي كان على يديه كواحد منهم في غرم 
أجر الوثيقة» لأنه يوثق له ولهم. قال مالك: وكذلك لو طلب القسم أحدهم وأباه غيره فألزمه» 
i 1 :‏ 83 
فعلى الابي ا سوا ١‏ 0 كلامه . 


الفصل الثانى: فى كيفية القسمة. 

«وهى فى الأصل على ثلاثة أوجه : 

[الوجه]() الأول: قسمة مهيأة. وهى ضربان: مهيأة فى الأعيان» ومهيأة بالأزمان. 

فالضرت الأول أن اغد أحن الشريكين دارا هاي وناخ الأخردارا يسكتها» أو .هذا 
أرضاً يزرعهاء وهذا أرضاً يزرعها. 

والضرت الثانى: أن تكرن المهياة فى غين :واد بالازمنة» كدان يسكنها هذا شهراً وهذا 
قرا أو .رضن غا هذا سنة وهل سندة: 

الوجه الثاني : قسمة بيع . 

رفا آنا غد اح ال کن كارا على أن ران ال خر دارا أو سانا أن :دكانا : 
= وجوز أرزاق العمال؟. قال: لأن أرزاق القسام إنما يؤخذ ذلك من أموال اليتامى وأرزاق العمال إنما تؤخذ من بيت 
المال. 


قلت: أفرأيت إن جعل للقسام أرزاقاً من بيت المال؟ قال : أرى أنه إذا جعل للقسام أرزاقاً من بيت المال أنه لا 
باس يلك 64 کات القسامة الثاني ما جاء في أرزاق القضاة والعمال وأجر و 


(1) تن: المرتزق. وفي: ع (الموثوق). 

(2) المدونة: 271/4 كتاب القسامة الثاني . 

(3) منقول بلفظه من النوادر: 11/ 256 كتاب القسم» في أجرة القاسم وشهادته . 
(4) ساقط من: تن. 

(5) زيادة من: جميع النسخ . 
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محر ليا بيع أحدهما حصته من الدار بحصة الآخخر من الدار الأغزي أن السعان» أو 
لكان 

وهذه القسمة تجوز في المختلف والمتباين» كما تجوز في المتفق والمتقارب لأنها بيع . 

الوجه الثالث : قسمة قيمة وتعديل . 

وذلك إذا كانت الدار مختلفة البناء» والبستان مختلف الغراس» تختلف قيمة كل شي منه 
من نخل وشجر» وغ دل فإنها تعدل بالقيمة ويضرب عليها بالسهم . 

وصمة ذلك : (أن)20) تقسم الفريضة وتحقق» وتضرب إن كان في سهامها كسرء إلى أن 

تصح السهام» ثم يقوم كل موضع منها وكل نوع من غراسهاء ثم تعدل على أقل السهام 
بالقيمة› فريما كان مقدار من المساحة من موضع بإزاء دلا نه أمثاله من موضع الح ول ينا 
اختلاف قيم الأرض ومواضعهاء > فمن حصل له سهم من طرف» فان كان بقدر حقه فقد 
استوفاه» وإن كان أقل من حقه ضم إليه مما يليه تمام حقه 

ووجه ذلك: أن القيمة إذا عرفت وعدلت على أقل السهام نظرء فإ تراضيوا علن أن 
يحصل لأحدهم من طرف» والباقين من الطرف الآخر جاز. وإن (تشاجروا)) ضرب بالسهم 
بينهم» فمن حصل » > له سهم من جهة كانت لهء فإن اختلفوا بأي الجهات يبدأ في الإسهام عليه 
أسهم على الجهتين › فأيتهما خرج سهمها أسهم عليهاء ثم كان الحكم فيه على ما بيناه . 

وصفة القرعة: أن تكتب أسماء الشركاء في رقاع» وتجعل في طين أو شمع› لو ترم 
كل بندقة(4) فى جهة» فمن حصل اسمه فى جهة أخذ حقه متصلاً في تلك الجهة . 
من الجهات» فيعطي من خرج اسمه نصيبه فى تلك الجهة»( وإذا/ [99] قسمت الفريضة فكان 
لجماعة سهم واحدء قسم له كأحد سهام الفريضة» ثم قسم بين أربابه قسماً ثانياً. 

فروع فى الطواىء على القسمة› وهى خمسة. 

الأول: العيب . فإذا اطلع أحد الشريكين على عيب في نصيبه رد | لجميع إن كان المعيب 
(1) منقول بتصرف من كتاب المعونة: 2/ 1287 - 1288 كتاب القسمة» في أوجه القسمة . 
(2) تن: كان. ظ 
(3) في التفريع : (تشاحوا) 2/ 1288 . 
)4( التدق: بضم الباء والدال بينهما نون ساكنة الواحدة بندقة ويقال بالفاء عرض الباء معرب وئيس بحربي ذكره موهوب. 


(5) هذا ذا القسه e‏ ارف را کا یی کات المعونة : 2/ 1288 كتاب القسمة في أوجه القسمة. 
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وإن كان المعيب الأقل رده ولم يرجع فيما بيد شريكه» وإن كان قائماً لم يفت إذ لم 
ينتقض القسم ولكن ينظرء فإن كان المعيب قدر سبع ما بيده مثلاً ورجع على صاحبه بقيمة 

الثاني : الدين(". فلو ظهر من بعد قسمة التركة» نقضت القسمة» إلا إذا وفوا الدين. 

فإن دعا بعضهم إلى فسخ القسمة» ودعا الباقون إلى دفع الدين› فالقول قول من دعا إلى 
على النسبة بقيمة يوم الحكم» لا على قدر مواريثهم . 

الثالث: إذا طرأ وارث بعد القسمة27)» فإن كانوا أملياء» والتركة عين أخذ من كل واحد 
ما ينوبه. 

واختلف إذا وجد أحدهم معسراء فقال ابن القاسم: «ليس له أن يأخذ الموسر إلا بالقدر 
الذي كان يأخذ منه لو كان جميعهم موسرين)0©. 

وقال أشهب وابن عبد الحكم: له أن يقاسم الموسر فيما صار له. انلو را المیك 
غيرهماء ويتبعان المعسر متى أيسر. ورأيا أن القسمة فاسدة وإن لم يعلموا بالطارىء. 

والظاهر من مذهب عبد الملك أنها جائزة» إلا أن (يكونوا) عالمين بالطارىء فتكون 
فاسلة. وأصل ابن القاسم : أن لیر لايل الجر يكير أن يقسم العين دون شریکه» و مضى 
القسمة ها هنا لما كان غير عالم» ولو كان عالماً لم يجز. وأصل أشهب: الجواز. 

وك كانت التزكة عقاراء: فان كانتا ارا والجدة اتفجماها تصقن كان الشار بين أن 
يجيز القسم» ويكون شريكاً لكل واحد من أخويه بثلث ما فى يده. أو يرد فيجمع سهمه . 

وإن كان دارين» فأخذ كل واحد منهما دارأًء فليس للطارىء أن يرد القسمء وإنما يكون 
له أن يرجع على كل واحد من أخويه في ثلث الدار الذي في يده لأنه لو أدركها قبل القسمة لم 
يكن له سوى ثلث كل دار. وإن كان العقار أكثر من ذلك استؤنف القسم . 
(47 ار اراد 248/13 كاب اة في ال يمارا على الت يعد ال 


1( 
(2) انظر النوادر: 253/11 كتاب القسمة» في الوارث يطرأ على الورثة بعد القسم . 

(3) المدونة: 252/4 - 253» كتاب القسمة الأولى؛ في الوارث يلحق بالميت بعد قسمة الميراث. ٠‏ 
4( 

(5 


(4) تن: يكونا. 
(5) في الأصل: كان. وما أثبتناه من: تن حم . 
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واختلف في طروء الموصى له بعد القسمء» هل حكمه حكم الغريم» أو الواوكة کرای 
ابن حبيب أنه كالغريم لتقديم الوصية على الميراث . 

وفرق ابن القاسم فقال: إن أوصي له بالثلث فهو بمنزلة الوارث»› ys‏ 
مكيل من طعام فهو بمنزلة الغريم. 

الرابع: الاستحقاق: 


فلو استحق ى بعض المال شائعا لم ينتقض القسم» وأتبع كل وارث بقدر ما صار له 
حقه إن قدر على قسم ما بيده من ذلك» ولا يتبع بع الملي بما على المعدم . 


وإن استحق بعض (معين)2'7» فقال ابن القاسم: «إن كان كثيراً كان له أن يرجع بقدر 
نصف ذلك في ما في يد صاحبه يكون به شريكاً في ما بيده إذا لم يفت . ظ 

وإن كان الذي استحق تی تافهاً يسراً رجع بنصف قيمة ذلك دناب اوي ولا يكون 
(بذلك)22) شريكاً لصاحبه»(. هذا قول مالك» وقال ابن القاسم أيضاً: (إذا اقتسموا الدور 
فاستحق من نصيب أحدهم شيء» فإن كان الذي استحق أو وجد به العيب هو الجل مما في 
يديه أو أكثره ثمناً [انتقضت]77) القسمة بينهم كلها؛ وإن كان ليس كذلك ردها وحدهاء ورجع 
على شريكه في الاستحقاق بنصف قيمة ذلك مما في يد صاحبه»7") 

ثم قال/ [100] ابن القاسم: «والدار الواحدة مخالفة في القسم للدور الك ةة بلدا 
الواحدة يدخل فيها الضرز عليه في ما يرد أن يبني أو يسكن». 

وقال أشهب : «إذا استحق بعض نصيب أحدهماء وكان الأكثر أو الأقل أو ما فيه المضرة 
أو لا مضرة فيه» رجع على صاحبه بنصف ما استحق في ما في يد صاحبه» فكان شريكاً 
(به)(27» ولا ينتقض القسم إذا فات ما بقي في يد المستحق منه بالبناء لأنه لا يقدر على رده . 

الخامس : دن الال 

(ومن ادعى غلطاً في القسمة لم يقبل قوله إلا بأمر يستدل به من تفاحش الغلط وشبهه. 
فيكون القول قوله مع يمينه» أو يقيم البينة فتعاد القسمة)(. 


(1) تن: العين. وفي: ع (المعين) . 

)2( شافط ف :. ترم 

(3) المدونة: 4/ 265 - 266 كتاب القسمة الثاني» ما جاء في القوم يقتسمون الدور فتستحق حصة أحدهم وقد بنى . 
(4) في الأصل: نقضت. وما أثبتناه من: تن ح.- حم -ع - ق. ظ 

(5) المدونة: 4/ 266. كتاب القسمة الثاني» في قسمة الدور الكثيرة يستحق بعضها من يد أحدهما. 

٠ )6(‏ المصدر السابق. 

(7) ع: فيه. 

(8) المدونة: 248/4» كتاب القسمة الأول» ما جاء في قسمة أهل الميراث ثم يدعي أحدهما الغلط . 
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الفصل الثالث: في إجبار من أبى القسمة عليهاء 
وتمييز ما يجمع فى القسم مما لا يجمع. 

أما الإجبار فمن طلب القسمة في ما لا ضرر في قسمته أجيب إليها وأجبر من أباها 
عليهاء كانت مفتقرة إلى تعديل (بالقيمة)'). أو انقسمت بأجزاء متساوية . واختلف في ما كان 
في قسمته ضرر ر من وجهء مثل أن يكون قابلاً للقسمة في الجملةء إلا أنه تبطل صفته التي كان 
عليها وإن كان يتهيأ الانتفاع به من غير ذلك الوجهء كالحمام والر حى وشبههماء > هل يجبر من 
اى ممه عليها أن لأ وواعات: 

ومن ملك (شقصا)(2) لا يصلح للمسكن لو انفرد (به)( ليسارته» فطلب القسمة أو 
طلبها شريكه» وأباها هوء أجبر الآبي منهما. وروى أنه لا يجبر» واختار ابن القاسم هذه 
الرواية. والأولى أشهر عن مالك. وفال سی ر دنار رصاحي حير وخر عاسب 
ا 


موافقته . إلا أن يكون چ خصيه منفردة 95 ينقص عن حصته من تمن ا 6 والديار 
الكثيرة وشبههاء > فلا يجبر من أبى البيع أن يبيع 

ومست الا جار أن للشريك الانفراد بحقه» وذلك بقسمة العين إن أمكنت». فإن تعذرت 
لم يكن على الصفة المستنثاة. 

وإجبار (المالك)7*) على بيع ملكه لتعلق حق الغير به دفعاً للضرر عنه ليس بخارج عن 
تصرف الشرع كما في الشفعة» بل في أصل القسمة إذا قلنا: (إنها)(”) بيع» وهو الصحيح عند 

وأما تمييز ما يجمع في القسم مما لا يجمع» فيجمع فيه البز كله» من ديباج وحرير 
ذلك ما يحمل القسم ی انفراده . 


) تن: بالقسمة. 

(2) تن-أ: زيادة (من دار) .. 
(3) ساقط من: أ. تن. 
(4) تن: البائع . 

(5) “تن : إنه. 

(6) ساقط من : تن . 
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(وقال ابن حبيب: قال لي مطرف وابن الماجشون: البز صنوف مختلفة» فلا تجوز 
قسمته بالسهمء إلا ما كان منها صنفا واحداً أو متشابهاًء وإن عدل بالقيمة» إلا أن 3 
قسمتهم على المراضاة› ل تھ تقسم ثياب الخز والحرير أو الصوف والمرعزي/ ') بالسهم مع ثيا 
القطن والكتان» ولا مع الفراء 0 مع الديباج . 

قال عبد الملك: فثياب االقطن ولك ماس لالت سق ونيد مسرا N‏ 
إذا عدلت بالقيمة» وإن كان بعضها قمصاً وبعضها أردية وبعضها عمائم وبعضها جببا)). 

ولا يجمع مع الأمتعة [والثياب]() بسط أو وسائد. ولا يجمع في القسم بالسهم الخيل 
لي ا اذيه2)40 واک ت كل صنف على -خيآله . 
سواء» وكان عت قريباً من بعض ؛ وأما إن اختلفت مواضعها فلتقسم كل دار على حدتها . 

وإذا كان في ا أو في النخل ثمر فلا تقسم مع النخ أو الشجر. وكذلك /[101] 
الزرع لا يقسم مع الأرض» ولكن يقسم النخل والشجر والأرض» ويترك الثمار والزرع حتى 
يحل بيع ذلك» وكاس أو يقسم كيلا . 


)1( وى الزغب الذي تحت شعر العنز. تثبيه الطالب. 42۴. مخ/ الناصرية . 

2١‏ كذا حكاه ابن أبي ويد في التوادر من واضحة ابن حبيب. انظر : 11/ 228 كتاب القسمة باب في قسمة العبيد والمتاع 
والعروض . 

(3) زيادة من: جميع النسخ . 

4١‏ البرذون: بالذال المعجمة. قال ابن الأنباري يقع على الذكر والأنثى. وربما قالوا في الأنثى برذونة قال المطرزي: 
البرذون التركي من الخيل . (المصباح: 21/1). 

(5) تن: النفقة. 
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كتاب القراض() 


وفيه ثلاثة أبواب: 


الأول: فى أركان صحته» وهی خمسة: 
الاوك وراس الال وع اروعة هان كوق هدا م ماروا ةا 
احترزنا بالنقد عن العروضص27) (وعن النقرة)(0)(*) (التي)*) ليست مضروبة» على إحدى 


الروايتين» إذا كان التعامل بالمسكوك. فأما لو كان التعامل بها لجاز بها القراض قولاً واحداً. 
حكى ذلك أبو الحسن اللخم (). 


0 


(2) 


0 
4 


5 
(6) 


القراض : أن يدفع الرجل إلى اخر ما لا يتجر بهء ويكون الربح بينهما على ما يتفققان عليه» وتكون الوضيعة أي 
الخسارة إن كانت على رأس المال. ويسمى أيضا المضاربة . انظر: حلية الفقهاء 147 وشرح حدود ابن عرفة 531. 
قال الإمام القرافي: وأصله من الكتاب قوله تعالى: ‏ وَآحَنَّ أنه لبَيِمَ4 [سورة البقرة» الآية: 275]. وهو بيع 
منافع بجزء من الربح . 
ومن عمل الصحابة رضوان الله عليهم ما في الموطأ عن زيد بن أسلم» عن أبيه: أنه قال: خرج عبدالله 
وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق. . . وذكر القصة. وفيها أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه 


أعطاهما مالا من مال الله ليتاجرا فيه ثم يسلما رأس -المال لعمر ويأخذا ربحه لأنفسهماء ففغلا: فرفض عمر ذلك. 


فقال له أحد الجالسين: يا أمير المؤمنين» لو جعلته قراضاً. فقال عمر: قد جعلته قراضاً. فأخذ عمر رأس المال 
ونصف ربحه» وأخذ ابناه نصف الربح» أخرجه مالك في الموطأ كتاب القراض . 

ومن ذلك أيضاً أخرجه الإمام مالك أيضاً عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن جده: أن عثمان بن عفان 
أعطاه مالا قراضاً يعمل فيه على أن الربح بينهما. انظر التلخيص الحبير: 3/ 57 - 58. 
ولا يجوز القراض بشيء من العروض كلهاء فإن قارضه بعرض فسخ عقدهما قبل فوته فإن فات بالعمل فيه فللعامل 
فيه أجرة مثله في بيع العروض كلها وقبض ثمنهاء ثم له قراض مثله فيما ربحه بعد ذلك من ثمنها. قاله ابن الجلاب 
في التفريع : 2/ 194 كتاب القراض . منع القراض بالعروض. 
حم : النقد. والنقرة من الذهب والفضة: القطعة المذابة . والنقرة السبيكة. لسان العرب مادة: نقر. 
قال ابن القاسم في العتبية من رواية يحيى بن يحيى: أكره القراض بالنقار: في البلد الذي لا يُدارٌ فيه إلا العين 
المسكوك فإن وقع أجزتهء ولا بأس في البلد الذي تدار فيه الفضة والذهب تبْرأء وإذا أخذها في بلد لا يدار فيه إلا 
العين فاستضربها دراهم» فنقصت فرأس المال وزنها الأول» ويرد مثله» البيان والتحصيل: 380/12 كتاب القراض . 
وانظر النوادر: 7/ 243 كتاب القراض» ما يجوز به القراض . 
ساقط من: أ. 
التبصرة: 4/ 66 كتاب القراض» باب في القراض بالعين ونقر الذهب والفضة والحلي والفلوس» مخ/ حم . 
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ل لل ا ل 0 . ولا يجوز 
بالفلوس عند ابن القاسم). وأجازه أشهب7) في إحدى الود غ ول الم 
المغشوشة» قاله القاضي أبو محمد . < 

اسفن القاضي أبو الوليد المسكوك منها في بلد يكون التعامل فيه بهاء واستشهد بأنها 
صارت هناك أصول الأثمان وقيم المتلفات7. ظ 0 ظ 

[قال]0©) وقد اتفق الأصحاب على تعلق الزكاة بعينها 0وك يون علق :إعظانها حك 
العين لا حكم العرض . 

والضابط لهذا الحكم: أن كل ما تختلف قيمته بالارتفاع والانخفاض لا يجعل رأس 
مال» لأنه إذا رد بالأجرة إليه لم يتميز الربح» إذ ربما ارتفعت قيمته فيستغرق رأس المال جميع 
الربح أو بعضهء أو تنقص قيمته فيصير بعض رأس المال ربحاً. 

واحترزنا بالمعلوم عن القراض على صرة دراهم أو دنانير» فإن الجهل برأس المال يؤدي 
إلى الجهل بالربح» واحترزنا بالمعين عن ألقراض على دين في الذمة . 

أما لو كان له آلف وديعة في يده فقارضه عليه لكره ابتداء» فإن نزل مضى' 5). ولو كان 


)1( العتبية/ البيان والتحصيل: 339/12» كتاب القراض» وعبارته: «قال أصبغ : قلت لابن القاسم : فالفلوس أيقارض 

بها؟ قال: لاء أنا أكرههء وكره القراض بها» . 

وهو نفس ما نص عليه في المدونة : 4/ 46« قال : قوت فهل تصلح الفلوس؟ قال: ا ف ا 
أراه جائز لأنها تحول إلى الكساد والفساد فلا تنفق» ed‏ مودس للف باعل ليله ES‏ 
الدنانير والدراهم. اق كتاب الضمان» القراض بالدنائير والفلوس 

ا ا ال قال تووجه هذا لقول ل ل 
القراض › الا طون فى قراف نعل التو 0 ما بجر زه القر ان 

)2( وجه هذا القول: أنه لا يتعين بالعقد» فصح القراض بها كالدنانير والدراهم. قاله الباجي في المنتقى : 75 كتاب 

القراض» ما لا يجوز من القراض . 

)3( وضح ذلك محمد بن رشد في بيانه؛ قال : «أجازها أشهب فى ديوانه. قال : لآنها كالعين في أنه لا يجوز بيعها 

1 بالدنانير والدراهم نظرة وليس الاعتبار بالصرف في جواز القراض بها فلا متعه ببين؛ 341/12 . كتاب القراض: 

(4) الإشراف: 2/ 55. كتاب القراض . 

)5( المي 179/5 كتاب القراض» ما لا يجوز في القراض . قال فيه: والذي عندي أنه إنما يكون ذلك إذا كانت 
الدراهم ليست بالسكة التي يتعامل الناس بها. فإذا كانت سكة التعامل فإن وا القر ا ا لآنيا سار ا 
وصارت أصول الأثمان وقيم المتلفات» . 

(6) زيادة من : تن أ 

)7( العنتفى : 5/ 157 . كتاب القراض» فلا يجوز في القراض . 

)8( رواه ابن القاسم عن مالك» قال في العتبية : كان مالك يكره القراض بالوديعة »› فإن وقع مضى ؛ والربح بينهما » 
ويصدق في التلف» البيان والتحصيل : : 385/12 كات القراضن. 
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عليه ديناً في ذمته لم يجز كما تقدم . وكذلك لو أحضره حتى يقبضه» فإن نزل فليس له إلا رأس 
ماله(!). وروي عن أشهب: إن نزل مضى. وكذلك لو كانت الدنانير عنده رهناً لم يجز أن 
يقارضه بها حتى يردها. 

وكذلك لو كانت تحت يد أمين» لم يقارض بها (إلا من)(2) حين يردها إلى ربها. 

وأردنا بالمسلم أن يكون في يد العامل» فلو شرط المالك أن تكون له يدء أو يراجع في 
التصرف. أو يراجع وكيله. فسد القراض › انه ی لجار 

e‏ ا ا ااا على أن يكون للغلام نصيب من الربح جاز. وقال 

فرع 1 دفع له( فسني 0 أو جزءين مختلفين جاز إن 0 
mat‏ (وإن» کانا رة فی ا ومنعه ا ال : قان ل كان 
ا 

ويستوي فيما ذكرناه دفعهما معاً أو متعاقبين» إذا دفع الا (قبل) )5( (شغل الأول 
ولو)0*) شغل الأول لجاز» كان الجزء متفقاً أو مختلفاً. وروى في كتاب محمد في المختلف: 
لا يعجبني ذلك . ولا يجوز أخذ الثاني على الخلط بعد الشغل. كان الجزء متفقاً أو مختلفاً. 

ولو لم ب يشترط الخلط لجاز ولا يكون على الخلط حتى بث SE‏ 

ولو تفن الأول وفيه خسارة أو ربح لم يجز عند ابن لقا أن يأخل منه قراضاً اخر 
بحال. لا على الخلط ولا على الانفراد» كان الجزء متفقاً أو مختلفاً. وأجازه غيره بثلاثة 
شروط: وجود الربح. وموافقة الجزع. وعدم الخلط . 
الركن الثاني : في العمل . ظ 

وهو عوض الربح . وشروطه ثلاثة: وهي أن تكون تجارة غير مضيقة بالتعيين أو التأقيب . 

احترزنا بالتجارة عن الطبخ والخبز والحرف» فإن عقد القراض على أن يعمل العامل بيده 
)1( ل اومن كتاب محمد قال مالك ° احاح ويه O‏ 1ك 

سحنول E‏ 2 385 كناب ارات 
(4) أ: فإن. 


E) 
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في السلع كصياغة الفضةء أو خرز الجلود (خفافاً)2'7» أو (نحوها))» فذلك فاسد»/[102] 
والتجارة هي الاسترباح بالبيع والشراء. لا بالحرفة والصناعة . 

ثم لو عين صنفاً من الخز خاصاء أو نوعاً من البز كذلك» أو عين شخصاً للمعاملة فهو 
اا ةي ` 

ولو عين جنس البزء او عیره من الأجناس الكثيرة الوجود جاز لاعتياده . ولو ضيق 
بالتأقيت إلى سنة مثلاً ومنع من التصرف بعدها فهو فاسد» مثل أن يقول: قارضتك سنة . 


وشرطه أن يكون معلوماً بالجزئية» لا بالتقديرء احترزنا عما إذا قال: لك من الربح ما 
ولا يشترط اشتراكه» بل لو شرط الربح كله للعامل» ولاضمان عليه في المال» أو لرب المال» 
جاز. 


ولو قال: على أن لك في الربح شركاًء ولم يقل: نصفاً ولا غيره؛ فإن كانت لهم عادة أن 
يكون على النصف أو على الثلث فهو على ما اعتادوه؛ وإن لم تكن لهم عادة مخصوصة؛ فقال 
ابن القاسم: «يكون على قراض مثله . وقال غيره: كان له الضف 

واحترزنا بالجزئية عما إذا قال: لك من الربح مائة أو درهم» فلا يصح» لأنه ربما لا يزيد 
الربح على ما ذكر . 

وكذلك لو قال: لك درهم ا والباقي بينناء فكل ذلك فاسد» إذ 
ربما لا يكون الربح إلا ذلك القدر. 


فأما لو قال: على أن يكون لي دينار من كل عشرة من الربح» والباقي بينناء على جزء 
يسميهء لصح.ء إذ مآله إلى الجزءء لأنه يؤول في قوله: والباقي بيننا نصفان إلى خمسة أجزاء 
ونصف لهء وللاخر أربعة ونصف. 

ولو قال: على أن النصف لك وسكت عن نائب نفسه صح. ٠‏ ركذلك لو قال: على أن 
النصف لي» إذا فهم أن النصف لاخر للجانب الأخر. 


0 سافط من ١‏ تن 
(2) تن-دق-ح-حم-ع-أ: نحوه. 
(3) المدونة: 4/ 49 كاف ی ای کرو في اا قال فيها: «قلت: أرأيت إن قال له اعمل 
على أن لك شركاً في المال أيرد إلى قراض مثله؟ قال : : نعم لأن هذا بمنزلة من أخذ مالا قراضاً ولم يسم له من الربح 
ولا مال رب المال فعمل فهؤلاء يردون إلى قراض مثلهم . 
. قال سحنون: وقال غيره: إذا قال : لك شرك في المال ولم يسم شيئاً وتصادقا فذلك النصف». 
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الركن و والخامس : العاقدان. 
الوا يدي ف و ابو ا 

ولو تعدد اده واتحد المالك» أو بالعكس فلا حرج» غير أنه a‏ العامل . 
توزيع الربح بينهم على قدر أعمالهم . | 

فان فيل : لو فسد القراض وفات فما المستحق به؟ قلنا: اختلف في ذلك على ثلا 
روايات : | ٠‏ 

(روى ابن عبد الحكم : أنه يرد إلى قراض المثل . وال جد اتيت وا ال اجون ورا 
القاضي أبو محمد: «أنه الظاهر . وذكر هو أنه روى عن مالك : رد جميع ما فسد من القراض 
إلى أجرة المثل؛ ٠‏ وروی أن منه ما يرد إلى قراض المثل؛ ج 
a eT‏ ويب و 90 
المثل» وما سوى ذلك كأخذه المال على الضمان أو إلى أجل وشبه ذلك فهو مردود إلى قراض 
الا 

الطريقة الثانية : ما حكاه محمد بن حارث: أن كل قراض فسد فى أصله لزيادة لا تحل» 
المثل حاشا مسألتين: إحداهما: إذا اشترط الضمان على العامل» والأخرى: إذا اشترط على 
العامل أن يمسك المال مدة معينة فقط كسنة أو غيرهاء فإنه يرد في هاتين المسألتين إلى قراض 
مثله . 

الطريقة بقة الثالثة : واذكره أو سمه حك الحو قال الل فى لك أن كل زيادة ر 


)1( المعونة: 2/ 1128» كتاب القراض» وقد نقله ابن شاس من منتقى الباجى: 5/ 158» كتاب القراض . 
(2) قال القاضي أبو الوليد: «والفرق بين قراض المثل وأجرة المثل. أن قراض المثل متعلق بنماء ذلك المالء وإن كان 
فيه ربح فله حصته في مثله في عمله وأمانته في ذلك المال وإن لم يكن له ربح فاختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من 
قال لا شيء له وهو الأظهر. ومنهم من يجعل له قراض حصة ثابتة مع وجود الربح وعدمه ويفرق بينه وبين أجرة المثل 
بأن يجعل له الجزء ء الذي يعامل مثله عليه في مثل المال وَأَما أَجْرّة المثل: : فإنها متعلقة بذمة صاحب المال بإجارة ثابتة 
ل ا ا فالتشيوو م اهت أن لها جره كله . كان له في المال ربح أو 
)3( بن ست ا راتو ف 5 كتاب القراض» ما لا يجوز في القراض: 
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منفعة شرطها أحد (المتقارضين)') هي للمال داخلة فيه ليست خارجة عنه ولا خالصة 
لمشترطها فهو يرد إلى قراض [مثله](22» وكل زيادة أو منفعة شرطها أحدهما لنفسه خارجة عن 
المال وخالصة لمشترطها فهو يرد إلى أجرة مثله؛ وكل خطر وغرر/[103] تعاملا عليه خرجا به 
. عن سنة القراض الجائز ؛ فهو يرد إلى أجرة مثله»( . 

وروى محمد العامل يشترط عليه الضمان: أن له الأقل من قراض المثل أو مما سمي من 
الربح. 

فرع: (والفرق بين قراض المثل وأجرة المثل أن المستحق بقراض المثل متعلق بربح 
المال» (وإن لم يكن في المال ربح) فلا شيء له؛ a‏ بأجرة ما اا رت 
المال» ربح المال أو خسر. 

هذا قول أصحابنا إلا ابن حبيب» فإنه قال: له أجرة مثله من الربح» فإن لم يكن في 
المال ربح فلاشيء له كالأول)00). 


ينهم بان يجعل حت العام بقدر ما بساوي عمل سا رضيه عوظاً لو صح العقد کون ل 


بقيمه ة ذلك)(° 


0 مم ا الاك الام‎ EEE 
وأما التفصيل فقال القاضي أبو محمد: «تفصيل ابن يه اتان ي ا‎ 
قال: «ووجه (ما رواه محمد)(2) أن قراض المثل إن كان الأقل فقد رضي به العامل» لأنه‎ 
إذا رضي أن يعمل على أن يكون عوضه على العمل من الربح على الفساد بما ذكر» فقد رضي‎ 
. أن يكون في ما صح بحسابه» إن كان المسمى الأقل فليس له زيادة عليه‎ 


)1( تن : المتفاوضين . (وهو تصحيف). 

)2( في الأصل : المثل » وما ٠ E‏ من اع ف 8 ب حم -ح . ل ا 
(3) النكت والفروق: 360, كتاب القراض . مخ/ع (350). 

(4) ساقط من: تن. 

(5) انظر تفصيل ذلك في كتاب المنتقي : 5/ 159. ما لا يجوز في القراض . 

(6) المعونة: 1129/2» كتا القراض . فائدة الفرق بين أجرة المثل» وقراض المثل . 

)7( ساقط من : تن . 

(8) المعونة: 1128/2» كتاب القراض. 

)9( في المعونة : (ووجه اعتبار أقل الأمرين) : 2. 
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وأما طريقة ابن الحارث وعبد الحق(!) فمستند كل واحد منهما النظر إلى صورة الفساد» ‏ 
فإن أبعدت العقد عن معنى القراض كثيراً رجع الأمر فيه إلى أنها إجارة وألغي قصدهما 
(للقراض)277)؛ (وإن)() لم تبعده (عنه)7/) كبير إبعاد» بل كان الخروج عن معنى القراض قريباً 
رد إلى فراض مثله . 

ثم اختلافهما في الصور التي (نصا) عليها راجع إلى الاختلاف في الشهادة . 


الباب الثانى: فى حكم القراض الصحيح» وله خمسة أحكام: 

الأول: أن العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالنقد» فلا يبيع بالنسيئة إلا بإذن» فإن فعل 
ضمن الخسارة» ولم يستبد بالربح» بل كان بينهما على شرطهما. ولا يشتري بالنسيئة وإن أذن 
له فيه» لکن يبيع بالعرض كما يبتاعه . 
فللمالك أن يمضي البيع ويقبله بجملة ماله وإن أبى العامل. ولا يشتري العامل من المالك 
للقراض خشية أن يتذرع بذلك إلى القراض بالسلع . 
ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال» فإن اشترى لم يقع القراض» وانصرف إليه 

فروع: الأول: إذا اشترى العامل بمال القراض من يعتق على رب المال» فإن كان عالماً 
موسرا عتق» وكان ولاؤه لرب المال» وعلى العامل له غرم ثمنه. وإن كان عالماً معسرا بيع منه 
بقدر رأس المال وحصة ربحه» وعتق على العامل ما بقي منه. قال سحنون: هذا أحسن ما جاء 

وإن كان غير عالم عتق على رب المال ولا غرم على العامل» بل يرجع العامل عليه بما 
يخصه فيه من فضل إن كان. 

الفرع الثاني: إذا اشترى العامل بمال القراض من يعتق عليه ولا ربح في المال لم يعتق 
عالم» وبالأكثر من قيمته أو ثمنه إن كان عالماً. 


(1) النكت والفروق: 360 كتاب القراض» مخ/ع. 

(2) تن: إلى القراض . 

(3) أ: فإن. 

(4) ساقط من: تن. 

(5) في الأصل: نص . وما أثبتناه من: تن -ق سح - محم -ع. 
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وقال المغيرة: يعتق عليه قدر حظه منه» ويقوم عليه حظ رب المال يوم الحكم خلاف 
ول انق القاسيم: ظ 

قال في الكتاب: «وإن كان موسراً وقد علم» رأيت أن يعتق عليه» ويدفع إلى رب المال 
رأس ماله وربحه»(") . | ) 
ظ قال الشيخ أبو محمد: «يريد إن كان فيه فضل . وإن كان معسرا/ [104] وفي المال فضل » 
عتق عليه منه مقدار ما خصه منه فقط)20). 

الفرع الثالث: e‏ ى العامل بمال القراض أمة فوطئها فحملت» فإن كان ملياً كانت 
أم (ولد)(. ولا فرق بين أن يبتاعها لنفسه بمال القراض على وجه الاستسلاف له» وبين أن 
تكون بيده لمال القراض قيطأهاء [قاله](*) ابن حبيب. ثم اختلف أصحابنا في الواجب عليه في 
مقابلتها. ففي كتاب محمد: قيمتها يوم الوطء. وقال ابن حبيب: الأكثر من ثمنها أو قيمتها يوم 
الوطء. وقال محمد: «الأكثر من الثمن أو قيمتها يوم الوطء أو يوم حملت»(. 

وأما إن كان معدمآء فإن كانت مشتراة للقراض كان رب المال بالخيار بين أن يضمته 
إياها ويتبعه بقيمتها يوم الوطء في ذمته» وليس له من قيمة الولد» ولا مما نقصها الوطء شيء » 
وبين أن يبتاع جميعها إن لم يكن في المال ربح» فإن كان فيه ربح بيع بقدر رأس المال وحصة 
ربه من الربح» وبقي ما يخصه هو من الربح بحساب أم ولد على الخلاف في ذلك. ولو نقص 
ثمن ما بيع منها عن قيمتها يوم الوطء لأتبعه بذلك النقصان مع نصيبه من قيمة الولد» وإن شاء 
تماسك بنصيبه منهاء وأتبعه بما يصيبه من قيمة الولد. قاله عيسى . 

قال القاضي أبو الوليد: «وهذا على ما اختاره ابن القاسم. وأما على ما اختاره أشهب. 
فإن من ضمن قيمة أمة بالوطء من شريك أو مقارض فإنه لا شيء عليه من قيمة ولدها»(°). 


وإن كان اشتراها للوطء فحملت» فقال ابن القاسم: «تكون له أم ولدء ويتبع بالثمن أو 


(1) المدونة: 66/4» كتاب القراض» في المقارض يشتري ولدرب المال أو والده أو ولد نفسه أو والده. 

(2) النوادر والزيادات: 280/7 كتاب القراض في العامل يشتري أمة من الحال فيطؤها أو يكاتب منهم أو شق 

(3) أ: زيادة (له). 

(4) في الأصل: قالء وما أثبتناه من: أ. 

(5) أورده ابن أبي زيد في النوادر من كتاب محمد. انظر: 278/7 كتاب القراض» في العامل يشتري أمة من المال 
فيطؤها أو يطأ أمة من رقيق القراض. وفي العتبية نحو ما ذكر محمد من سماع ابن القاسمء انظر البيان والتحصيل : 
2 كتاب القراض . 

(6) المنتقى: 5/ 167. كتاب القراض» التعدي في القراضء وزاد مبيناً وجه قول ابن القاسم وأشهب» قال: «ووجه قول 
ابن القاسم : أن القيمة إنما يحكم بها عليه يوم الحكم فما كان فيها من ولد قبل ذلك فهو لصاحب المال. 

ووجه قول أشهب: أن القيمة» إنما تكون يوم الوطء فيجب أن يسقط فيها ما كان من نماء بعد ذلك فراعى ابن 

القاسم يوم التقويم وراعى أشهب يوم القيمة» . 
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بالقيمة» على اختلاف في ذلك عنه . وقال مالك: تباع»(1) 


قال الشيخ أبو الوليد: اا يكن جه قصلي فإن كان فيها فضل فعلى ما تقدم من 
الاختلاف070). 

ثم قال: ال او ل و 
شككنا هل اشتراها للمال أو للوطء»2). قال: «فأما لو قامت بينة بشرائه إياها للوطء لا 
للقراض لوجب ألا تباع » TEE‏ 

(ولو وطئها العامل فلم تحمل » فإ کان ملي رب الما بالخيار ین أن ضحت ينها بر 
الوطء» أو يلزمه إياها بالشمن)(*)؛ (وإن كان معسراً بيعت فيما لزمه من قيمة أو ثمن) ٠‏ 

الحكم الثاني : أن عامل القراض إذا تعدى» فإن قارض عاملاً آخر بغير إذن المالك» 
(ثم)(*) كان في المال ربح» فإن [اتة تفى]() الجزان فالربح بين رب المال والعامل الثاني ؛ ولا 
شيء للأول؛ وإن اختلفاء فكان الأول أكثرء فالزائد للمالك» وإن كان أقل» فلرب المال 
شرطه» ويرجع العامل الثاني على العامل الأول. وقيل: TS‏ ويرجع 
رب المال على العامل الأول بباقي حصته. 

فرع: لو هلك بعض المال بيد العامل الأول» ف دق ما کی لفن غل فوا اال 
فربيحه على ما كان لأخذ المالك رأس ماله بکماله وحصته مما يزيد عليه . 

وقيل: يكون رأس ل ل ا لد ل 
كان يخصه لو قاسم على رأس (ماله)(7) على العامل الأول . 

الحكم الثالث: للعامل أن يسافر بمال القراض» إلا أن يحجر عليه» وقال ابن حبيب: 
السنة ألا يخرج [بالمال](2)» إلا أن يأذن له صاحبه» فإن سافر به بعد التحجير كان فاشك و 

من الربح . 


(1) العتبية/ البيان والتحصيل: 12/ 345» كتاب القراض وانظر أيضاً: 413/12 من نفس المصدر. 

(2) المقدمات الممهدات: 27/3 28» كتاب القراض . 

)3( وجه ذلك أن صاحب المال لو أدركها قبل الوطء لكان له ردها إلى مال القراض. فلما فاتت بالوطء لم يكن له ذلك» 
وكان له أن يلزمه القيمة يوم الفوت» أو يسوع الاستسلاف فيطالبه بالشمن» قاله الباجي في المنتقى ۰168/5 كتاب 
القراض » التعدي في القراض . 

(4) حكاه الباجي عن ابن القاسم عن مالك» وذكر وجه هذ الكلام قائلاً : «ووجه ذلك أنه قد فات استر جاعها إلى مال 
القراض بالوطء لما له في ذلك من الشبهة التي أسقطت الحد لما في ذلك من إعارة الفروج»» المنتقى: 168/5. 
كتاب القراضء التعدي في القراض . وانظر النوارد: 278/7 كتاب القراض» في العامل يشتري أمة من المال فيطؤها . 

5 قان 

(6) في الأصل: اتفقت» وما أثبتناه من: أ ق . 

17 ی اقح قياذة (أو):. 

(8) في الأصل: بمالء وما أثبتناه من: تن ع حم -ح -أ. 
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وإذا سافر بالإذن» أو بمقتضى إطلاق العقد من غير تحجيرء فأجرة النقل على مال 
القراض» وليس على العامل إلا التجارة» وما جرت العادة بفعل مثله له من النشر والطي ونقل 
الشىء الخفيف . فإن استأجر على ما هو عليه فعليه الأجرة. 


ونفقته في الحضر على نفسه» وله في السفر نفقته بالمعروف ذاهباً وراجعاً بالمال. 


قال ابن القاسم: وله أن يكتسى مله فى بعيد السفرء :ولا يكتسى فى قريبة ع إلا أن 
يقيم/ [105] إقامة يحتاج فيها إلى الكسوة»(" 


E 1 اا‎ TS ال‎ 


ه بي هو سر مل 


ركوب (2) قال حه (وقيل في مسین ديناراً كير»(6 


قال ابن القاسم : وله أن يؤاجر من يخدمه في سفره إن كان المال كثيراء وكان مثله لا 
يخدم نفسه»(). 


ولو قارضه على أن يتجر بالفسطاط وليست ببلده» فلينفق فى مقامه» لأن المال حبسه بها 
إلا أن يوطنهاء أو ينتقل لسكانها فلا ينفق وإن لم يكن له بها أهل . 


ثم النفقة ملغاة من الفضل» ويقتسمان الباقي على شرطهماء e‏ 
لكانت من رأس المال» وهي في ذلك كله كنفقات المال. 


(1) المدونة: 4/ 49 كتاب القراض» في أكل العامل من القراض. ومن العتبية روى عيسى» عن ابن القاسم» قال: «في 
المال الذي يحمل الكسوة والطعام إذا كان قليلاً ويخرج إلى مثل الأرض أو دلاص - ودمياط ونحوها في السمن 
والصوف والخبز وما حرج له فإنه يأكل منه ولا يكتسي . وإذا كان قليلاً وأراد مكاناً بعيدا فلا كسوة فيه ولا طعام وإذا 
كان لمال كتين | وكان السفر قريباً مثل دمياط ونحوها ففيه طعام وليس فيه فيه كسيوة 'إلذ ن کون رید هقانا مل أن ری 
الحبوب وغيرهاء فيقيم ال والثلاثة فإن ذلك سفر وإن قرب المكان» قال: وإنما ينظر إلى المال ونحوه بقدر 
I US‏ ا ا EEN‏ 
والتحصيل: 364/12 كناب القراض: 

(2) وجه ذلك أن المال اليسير لا يحتمل النفقة في سفر“ ولا يقصد بسببه السفر. قاله الباجي في المنتقى : 5 . كتاب 
القراض» ما يجوز من النفقة في القراض. وانظر قول ابن حبيب فرع النوادر: 261/7 كتاب القراض» في النفقة من 
القراض ومن البضاعة. وانظر التفريع : 194/2 كتاب القراض» في نفقة العامل في القراض والمعونة: 1123/2 
كتاب القراض في نفقة العامل في القراض . 

(3) حكاه الباجي في المصدر السابق . وفي البيان والتحصيل: «روى أشهب عن مالك فيمن دفع إليه خمسون دارا 
قيراضاً فشخص فيها أيكون له فيها نفقة؟ قال : «نعم» 12/ 364 كتاب القراض . 

(4) المدونة: 50/4: كتاب القراض» في المقارض يستأجر الأجراء والبيوت من القراض. وعبارته: «أرأيت 0 
أجيرأ يخدمه في سفره» أتكون إجارة الأجير من القراض؟ قال : إذا كان مثله ينبغي له أن يستأجر والمال يحمل ذلك 
فذلك له» . 

6) 
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ولو كان مع هال اخره له أن ره فاط هما ترز ست الف عل :الال وكالك ما 

زاد عليهماء ولا يكون متعدياً بالخلط . 
11 ۽ /(2 

الحكم الرابع : في (ملك)7) العامل للربح . 

والمشهور من المذهب: أنه لا يملكه بمجرد الظهورء بل يقف ملكه له على المقاسمة» 
إلا أن له حقاً مؤكداء حتى لو مات لورث عنه. | | 
وطؤها لحقه. 

وقيل: إن العامل يملك الربح بمجرد الظهورء لكن هو ملك غير مستقرء إذ هو وقاية 
(لرأس المال عن)7*) الخسران» فلو وقع خسران لانحصر في الربح إلى أن يتجاوزه» بل لا 
تقر إلا بالقسدمة ؛ 

الحكم الخامس: إن مال القراض إذا نقص بتلف أو وضيعة» وتمادى العامل (على ‏ 
العمل) ببقيته» جبر رأس المال من الربح» ولو تكرر العمل والإنضاض. ما لم يحضر العامل 
بقية المال إلى ربه ويفاصله. ويقبضه منه» ثم يعيده إليه› فيكون رأس المال ما قبضه ثانياً. 

«وقال ابن حبيب: لو لقي العامل رب المال (فأعلمه بنقص المال))» وسأله أن يسقط 
ذلك عنه من رأس المال» فقال: اعمل بما فى يديك فقد أسقطت ذلك عنك» لكان قراضاً 
مؤتنفاً» لأنها محاسبة واستئناف للقراض» حضر المال أو لم يحضرء قبض منه أو لم يقبض . 

ال رلك لو ر افا ارم ,اما ل فل اعد ب که لكان 
قراضاً مؤتنفاً وإن لم يقبض منه المال. قال: وهو قول ربيعة ومالك والليث ومطرف وابن 
الماجشون. وجماعة من لقيته من أصحاب مالكء إلا ابن القاسم فإنه يقول: هما على القراض 
الأول أبداً وإن تحاسبا وأحضر المال ما لم يقبضه ثم يدفعه إليه قراضاً مؤتنفاً. 

قال عبد الملك: وإذا لم يكن على ما فسرت لك» وإنما لقيه فأخبره بما نقص على حال 
(الإخبار)(*2» ولم يوقفه على إسقاط ذلك عنه» فهما على القراض الأول . 

قال: وكذلك إذا كانا يقتسمان الربح على غير المحاسبة ولا اعتقاد مفاصلة» جبر المال 


(1) في الأصل هنا كلمة زائدة وهي : (ما). ولا وجود لها في جميع النسخ . 
(2) تن: حكم. 

(3) ساقط من: تن. 

(4) ساقط من: تن. 

(5) ساقط من: تن. 

(6) تن: الإجبار. 
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بالربح الذي اقتسما إن كان فيه نقصان2'72. وروى ابن وهب مثل رواية ابن حبيب . 

فروع متتالية: إذا سلم إليه (ألفين)20)» فتلفا بعد الشراء وقبل النقدء فإن أخلفهما كان 
رأس المال ما (أخلفه)(*٠‏ خاصة» وإن لم (يخلف)7*) كانت السلعة على ملك العامل. وقال 
الف فر رت الما عق أن جه مولن تلك احوهها قبل القت ف ا ا 
عمل في بقية المال فرأس المال ألفان» (ولو)( 6 اشترى بألفين فتلف أحدهما قبل النقد فإن . 
عوض عن التالف فرأس المال ثلاثة ألاف» وإن أبى عرض العامل وكان شريكاً بالنصف . 

ولو تسلف العامل نصف المال أو (أكله)() فالنصف الباقي رأس المال» وربحه على ما 
شرطاء وعلى العامل غرم النصف فقط› ولا ربح لذلك النصف . 

ولو ربح في مائة مائة» فأنفق مائة تعدياً» ثم تجر بمائة فربح مالا فمائة في ضمانه» وما 
ربح أولاً وآخراً فبينهما. ولو ضاع ذلك ولم يبق إلا المائة التي في ذمته ضمنها لرب المال ولا 
تعد وا إذ لا ربح إلا/[106] بعد رأس المال. 

وإة«اكقرق يمنال القراض وهو مات .ديكاز هنذا ستاو فاضين » افجنى عليه رت المال 
ا اا و كم بع اتسين ف یا ت ا ل للدي 
رب المال قبضا لرأس ماله ولربحه» حتى يحاسبه ويفاصله ويحسبه عليه» فإذا فعل فذلك دين 
على رب المال (مضافاً إلى هذا المال)(*). 


الباب الثالث: في التفاسح والتنازع› وفيه فصلان: 
الفصل الأول: فى التفاسخ. 


والقراض جائز ينفسخ بفسخ أحدهما قبل الشغل. فإذا عمل وشغل المال لم يكن للعامل 
أن پرده حتى ينضن :ولا لرية أخذه قبل (انضاضه) ٠‏ . قال ابن القاسم: «ولرب المال رد المال 


ظ ما لم يعمل به أو يظعن به»“". 


5 ا إن أن اماد e N‏ انظره في : 7/ 272 كتاب القراض» في رب المال يحاسب 
العامل . وقد نض المال ثم يتمادى ذ في العمل . 


2-0" العين : 

(3) تن حم: أحلفه. 
(4) تن حم: يحلف. 
)5( تن حم: يحلفهما. 
(6) أ: فلو. 

(7):«فى :"دعي : او كله 
(8) ساقط من: تن 

)9( اع : إيضافه . 


(10) المدونة: 4/ 68 كتاب القراض» في المقارض يبدو له في أخذ ماله قبل العمل وبعده. 
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قال محمد: ولو اشترى مثل الزاد والسفرة لسفره» فإن رضى رب المال (بأخذ)(") ذلك 
فذلك له. | 
قال ابن القاسم: «وليس له أن يقول بعد ظعنه: ارجع فأنا أنفق عليك. فإن شغل المال 
في سلع» فطلبه المالك بالإنضاض» نظر السلطان» فإن كان تأجيرها نظراً وإلا أمر العامل 
بإنضاضهاء واقتسما ربحها إن كان فيها»(). 
ولو مات العامل» قيل لورثته: تقاضوا وبيعوا السلع؛ فإن لم يومنوا أتوا بأمين» وكانوا 
على سهم (موروٹهم)( . بخلاف موت الختا المعين › لن ذلك لورثئته من عمله يحساب 
ف عمل» بخلاف ورثة العامل» فإنهم لا شيء لهم إلا بتمام العمل . فإن (لم)7) يأتوا بأمين 
سلموا ذلك لربه ولم يكن لهم من الربح شيء. ولو كان الوارث مولى عليه نظر وليه» فإن رأى 
فى الاستئجار عنه فائدة استأجر عنه وإلا ترك . 
' وكذلك في موت العاملين يقوم ورثتهما مقامهما على حسب ما ذكرناه في العامل 
الواحد. ظ 
ولو مات أحد العاملين لقام ورثته مع العامل الآخرء إذا كان الشراء قبل موت موروثهم. 
وأا إذا مات المالك فإن العامل يبقى على قراضهء فإن أراد الورثة أخذه فذلك لهم إن 
كان المال:عيناء وليس ذلك لهم إن كان في سلع» وهم كوليهم سواء. 
ومن هلك وقبله فراض ا ودائع ولم توجد» فذلك في ماله » ويحاص بذلك غرماۇه . 
ولو أقر بقراض بعينه أو وديعة بعينها في مرضه» فمن أقر له أحق بما عين جميع الغرماء» كانت 
الفصل الثانى: فى التنازع. 
وإذا تنازعا في ضياع المال أو خسارته» فالقول قول العامل» لأنه أمين؛ وفي إلزامه 
اليمين عند طلب رب المال لها الخلاف الجاري في أيمان التهم . 
وكذلك لو ادعى رده» وكان قبضه بغير بينة» لكان القول قوله أيضاًء ولو كان بالبينة لم 
) المدونة: 4/ 68 كتاب القراضء في المقارض يبدو له في أخذ ماله قبل العمل وبعده. 
(3) تن: مورتهم. 
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يقبل قوله إلا ببينة . وقيل: يقبل قوله بغير بينة» (وإن قبضه بالبينة)")ء إلا أن اليمين في دعوى 
الرد متوجهة عليه لا محالة إن طلبها رب المال لأنه يدعى عليه التحقيق لا بمجرد التهمة. 

وإن اختلفا فى قدر الجزء قبل الشغل» فإما عمل العامل على ما قال رب المال» وإلا 
رده» فإن كان بعد الشغل كان القول قول العامل إذا أتى بما يشبه وكان المال في يديه؛ فإن كان 
أسلمه لربه ليستوفى رأس ماله ونصيبه من الربح» كان القول قول رب المال» وإن أسلمه إليه . 
ليبقى موقوفاً حتى يسلم رأس المال ثم يقتسمان الربح كان القول قول العامل . 

وإن اختلفا فى الوجه الذي بض المال عليه فقال رب المال: بضاعة بغير أجرة» وقال 
العامل: قراضاً على النصف» فالقول قول رب المال إذا كان مثل المبضع معه لا يستعمل نفسه 
فى القراض» أو كانت البضاعة مما لا يدفع مثلها قراضاً ليسارتها . 

فإن كانت مما تشبه أن (تدفع)() قراضاًء وكانت الإجارة أقل من نصف الربح» فالقول 
قول صاحب/ [107] المال مع مول( يحلفان جميعاً» ويعطى العامل إجارة 

وإن قال العامل : بضاعة بأجرء وقال صاحب المال: قراضاً» كان القول قول العامل مع 

ولو قال العامل: قراضاًء وقال رب المال: بضاعة بأجر» فأن استوى الأجر المدعى 
والحاصل من الجزء المذكور فلا يمين» وقد اتفقا في المعنى ولا يضر اختلافهما في اللفظ ؛ 
وإن كانت الأجرة أقل من نصف الربح حلف العامل وحده وأخذ النصف إذا كان مما يشبه 
القراض عليه . فإن نكل حلف الآخر ودفع الأجرة. 

وإن قال صاحب المال: وديعة» وقال العامل: قراضاء.وقد ضاع المالء فإن ادعى 
فالقول قول صاحبه أنه لم يأذن له في التجر به» ويضمنه. وإن قال أخذ المال: هو في يدي 
قراض» أو وديعةء فقال ربه: بل أسلفتكه؛ فالقول قول رب المال مع يمينه. وإن قال ربه: 
قراض» وقال العامل: قرض ؛ قال محمد: أو وديعة» صدق العامل لأن ربه مدع للربح . 

ولو قال العامل: رأس مال القراض ألف» وقال ربه: ألفان؛ صدق العامل لأنه أمين» 
)2( اع : يدفع. 


)3 ساقط من : ل 
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المال إذا أشبه ذلك نفقة مثله» وكان قبل المقاسمة» ولا يقبل بعدها. 
ولو خسر العامل في البز"ء فادعى رب المال أنه نهاه عنه فتعدى» فالقول قول العامل 
أنه لم ينهه . 0 

ولو اختلفا في الصحة والفساد لكان القول قول مدعي الحلال منهما فيما يشبه على أصل 
المذهب» ويجري فيها قول أبي محمد عبد الحميد!" . 


(1) الب: يفتح الباء. قال الجوهري: والبز من الثياب.. وقال صاحب العين: البز ضرب من الثياب.. تنبيه الطائب: 69. 
مخ/ الناصرية . ظ | 
)2( تقدمت تر جمته. بالصفحة : 44 ` 
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كتاب المساقاة والمزارعة 


الباب ب الأو ل: في أركان المساقاة» و وهي ر أر بعة: 


بياتها» علا تعمل الامل بجزء ما تخرج كما تسل عام | اا إلا أن المساقاة 
لازمة موقتة» وتستحق الثمار فيها بمجرة الظهور قزلا واحداء بخلاف القراضض . 


وأصلها ما روي أن رسول الله ككل ع أهل خيبر على شطر ما الورك من ثمر أو 
حب 217 . قال مالك : «وكان ا ا أضعاف الو وللأصول شروط : 


الأول : أن تكون مما تجنى ثمرته ولا تخلف . 

واحترزنا بقولنا: لا تخلف» عن الموزا”) والقضب والقرط «البقق؛ لأنه بطن بعد بطن» 
وجزة!*) بعد جزة. 

الشرط الثاني : لاكون سما يحل نميا ٠‏ قكل ما (لا بحل)!”) بيعه (تجوز)! ©) المساقاة 
فيه» فإذا حل بيع ثمار النخل وغيرها ا والكاتي لم بجر ي وإن عجز عنها ربها. 

وقال سحنون: تجوز مساقاة ما جاز بيعه()» وهي لكاو ) 


(4)1 الحديث» أخرجه البخاري قي كتاب الحرث والمزارعة» باب المزارعة 5355 عن ابن عمر رفي الله عنهمًا: 
ومالك في الموطأء كتاب المساقاة» باب ما جاء في المساقاة . ومسلم قي المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع . 

(2) المدونة: 3/4» كتاب المساقاة» في المساقاة وما يجوز من استثناء ء البياض» و : «قال مالك : وكان بياض 
خبير تبعاً لسوادهاء وكأن سان بين أضعاف السواد». 

(3) وفي العتبية: : «سئل عن الرجل يساقي النخل وفيها شيء من : اموز النلث أو دون ذلك قال : قال مالك : إني أرى أن 
يكون خفيفا» قال سحنون: إن كان الموز مساقي مع النخل جاز» وإن لم يشترط ا البيان. والتحصيل 

3 146/12. كتاب الجوائح والمساقاة. 

(4) الجزاز: الحصاد. قال الفراء: جاءنا وقت ت الجزاز أي زمن الحصاد وصرام e‏ 006 

(5) تن -أ: حل. 

(6) تن -أ: فلا تجوز. 

(7) ومن سماع سحنون في العتبية» + قال: «لا بأس بمساقاة النخل بعد أن يبدو صلاحها» البيان والت 
كتاب الجوائج والمساقاة. 


سیل : 12/ 167 . 
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الشرط الثالث: وهو مختص بالزرع والمقاثي» وغير ذلك مما عدا الكرم والنخل وسائر 
لرل الكتهزة أن يعجر ويه عنة ».على أشهو الفوليق: 

ويشترط أيضاً فيه أن يكون ظاهراً فلا تجوز المساقاة عليه قبل ظهوره من الأرض . 

فرع: إذا ساقى حائطأ فيه بياض'). فإن كان البياض أكثر من الثلث لم يجز أن يدخل 
في المساقاة» ولا أن يلغى للعامل» بل يبقى لربه. وإن كان أقل من ذلك» فإن سكتا عنه» فقال 
مالك : «هو ملغى للعامل»/. وقاله محمد وابن حبيب. إلا أن ابن حبيب اشترط ألا تزيد 
قيمته على ثلث نصيب العامل خاصة. وقاله ابن عبدوس. وظاهر قول مالك في كتاب محمد: 
أن المعتبر ألا تزيد قميته على ثلث الجميع. وروي في كتاب ابن سحنون: أنه لربه إذا سكت 
ىةك . 

وإن شرط أن يكون داخلاً في حكم المساقاة فقال ابن القاسم: «لا بأس أن يشترط في 
المساقاة يزرعه العامل من عنده ويعمله. وما/[108] ال ولا يجوز أن يشترط 
نصف البذر على العامل . وأحب إلي أن يلغى للعامل»(“) 

وشرط في جواز ذلك أن يكون سهم العامل فيه كسهمه في المساقاة سواء . 

وقال أصبغ : يجوز أن يشترط ثلاثة أرباعه وإن كان سهمه في المساقاة النصف. قال : 
وإنما الذي يكره أن يكون اماس الأصل أكثر من النصف. وقال مالك: أحله أن يلغي 
العامل» وأن شرط لربه يعمله لنفسه جاز. قال ابن حبيب: إلا أن يكون يناله سقي الحائط› إن 
كان الحائط يسقى فلا يجوز كاشتراط زيادة. ولا يجوز أن يشترط على العامل أن يزرعه ببذره 
أو ببذر ربه» ويعمل فيه العامل على أن ما حصل فيه فلرب النخل كزيادة يسيرة تشترط على 
العامل. ٠‏ ) 

ولو ساقاه زرعا فيه بياض» وهو تبع له جار (أن يشرط العامن البزرعة لنفسه شا 
كبياض النخل. ولو كان في الزرع شجر متفرقة» وهي تبع له))» جاز أن يشترط على ما 
شرطنا في الزرع» ولا ينبغي أن يشترطها العامل لنفسه وإن قلت ٠‏ بخلاف البياض . ظ 

ولا يجوز على أن ثمرتها لأحدهما دون الآخر. قال الشيخ أبو محمد: «قوله: هي تبع له 
يعني وإن كانت تبعاً فلا يشترطها العامل لنفسه بخلاف البياض» وكذلك زرع تبع لللأصولء إلا 


(1) أرض بياض: هي الأرض التي خلت من الزرع والشجر. 

(2) المدونة: 12/4. كتاب المساقاة» مساقاة النخل فيها بياض. 

(3) قال ابن المواز: وإن سكتا عن ذكر البياض في العقدء فما زرع فيه العامل فهو له خاصة» وإن سكتا عنه ثم تشاحا فيه 
عند الزراعة» فهو للعامل» انظر النوادر: 301/7 كتاب المساقاة» في مساقاة الأصول مع البياض . 

(4) المصدر السابق. 

(5) ساقط من: تن. 
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أن المساقاة فيها جائزة على جزء واحد» كان أحدهما تبعاً أو غير تبع»(") 


الركن الثاني : المشروط للعامل› وهو الثمار. 

ولتكن مشروطة على الاستفهام معلومة بالجزئية لا بالتقدين كما في القراض. ولا بأس 
- أن يساقي الحائط على جزء واحد وإن كان مختلف الثمرة من جيد ورديء. ) 
ولا يجوز أن يساقي حائطه أربع سنين في عقد واحد» سنتين على النصف» وسنتين على 
ا ظ ا ا 0 
ولا يجوز أن يساقيه حائطاً [بموضع]() مرغوباً فيه على أن ساقاه معه حائطاً ‏ له آخر 
بموضع غير ذلك الموضع» رادي مالي ماسر احا اكوا لل لي ل تبي ماني 
خيبر» وفيها أصناف. كثيرة . < 

وبالحملة: فتجوز مساقاة حوائط عدة في صفقات متعددة بجزء متفق أو مختلف» فأما 
في صفقة واحدة فبجزء متفق لا غير . 

ويجوز جمع الحائطين في السقاء» وإن كان أحدهما نخلاً وفي الآخر أصناف الق 5 
لم يكن من ذلك شيء طاب› إلا أن يكون ما طاب يسيرا . وكذلك لو كان أحدهما بعلا والاخر 
غير بعل لجاز . 
الركن الثالث: العمل . 

- وشرطه أن يقتصر على عمل المساقاة» ولا يشترط عليه ضم عمل آخر ليس منها. وان 
يستبد العامل باليدء فلا تشترط مشاركة المالك له فيهاء ولا يعمل معه» بل ينفرد هو بالعمل . 

وقال سحنون: إذا كان الحائط كبيراً بحيث يجوز اشتراط الغلام فيه جاز اشتراط عمل 
ون« الحائط نمت ' " ظ 

“قال أبو محمد عبد الحق: MO‏ برضم يك امه لان ك المالك إذا 
بقيت معه فكأنه لم يسلم له ولا رضي بأمانته. بخلاف الغلام»( . 


ويجوز أن يشترط أن يعمل معه غلام المالك» ويصح إذا كان الحائط كبيراً وان شترط بقاءه 
دة المساقاة» وأنة إن 00 اخلفةه مالكه . 


(1) النوادر والزيادات: 301/7 - 302 كتاب المساقاةء. في مساقاة الأصل مع البياض ومع ما لا يساقي . 

. (2) زيادة من: من جميع النسخ. . : | 

)€ النكت والفروق: 351 كتاب المساقاة» مخ/ع (350)ء قال في نصه بلفظه ا إذا جاز اشتراط غلام 
رب الحائط ا ل ل ادي حرط عرد رب الحاط كاه لبود ا 
ولا رضي أمانته» اجابل لواحي وباي : 
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اشتراط شيء من ذلك على رب الحائط . وقال في مختصر ما ليس في المختصر: هي على رب 
الحائط . 

ويشترط تأقيت المساقاة لأنها لازمة. قال ابن القاسم في الكتاب : «والشأن في المساقاة 
إلى الجدادء لا تجوز شهراً ولا سنة محدودة» وهي إلى الجداد إذا لم يؤجلاء بسنين فيلزمه 
العمل إلى اخرهاء ويعتبر في السنة الأخيرة بالجداد»(1) 

وكذلك لو ساقاه سنة واحدة لكان منتهاها (الجداد)(2 3 أ» فإن كانت تطعم في العام مرتين 

فهي إلى الأولى حتى تشترط الثانية . 

ويجوز أن يسافيه سئين ما لم تكثر جداء/ [109] قيل: عشرة؟ قال: لا أدري تحديد 
عشرة ) ولا ا ولا خمشين : 
الركن الرابع : ما به تنعقد المساقاة. 

7 أا الضيقة a‏ النخل بالنصف ار أو عاملتك فيقول : 

واختلف إذا عقد بلفظ الإجارة. فأبطله ابن القاسم وصححه سحنول › ( ورو محمد 
مثله. ولا يشترط تفصيل الأعمال فإن العرف يعرفه. 


الباب الثاني: في (حكمها)/ “في [حالتي](° 
الصحة والفساد» وفيه فصلان: ‏ 


المصل الأول: إذا وقعت صحيحة. 


فحكمها وجوب العمل والكلف والنفقة في ما تحتاج إليه الثمرة ل 
المؤن على العامل» مثل السقي» والابار وهو التلقيح» وسرو الشرب» وهي تنقية تنقية الحياض () 
التي حول أصول الشجرء وتحصين خروقهاء ومجرى الماء إليهاء والجداد. وعلوفة الدواب» 
ونفقة الغلمان» وما يتعلق بمصلحة الثمر مما لا يبقى بعد انصراف العامل» ولا يجب عليه حفر بئر 
لاسا ا ا ررك ولأمجوة اتكراطها هليه 2 


(1) المدونة: 8/4» كتاب المساقاةء المساقاة إلى أجل . 

)2( 0 بالجداد» وما أثبتناه من : E‏ - ق حم ع د 

(3) أ-حم-تن: (وروى عنه). وفي: ح -ق -ع: (وروي عن). 

(4) تن-أ: أحكامهاء وساقط من: ق. 

(5) فى الأصل: حال» وما أثبتناه من: أ. 

)6( ا عليش في منح الجليل: يحتمل أن المراد بالتنقية تنقية النبات» 7/ 392 . 
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فأما سد الحظار» وهو تحصين الجدر وتزريبها؛ وخم العين» وهو كنسها؛ ورم القف». 
وهو الحوض الذي يسقط فيه الماء من الدلوء ثم يجري منه إلى الضفيرة› وهي مجرى محبس 
الماء كالصهريج» فلا تجب على العامل» إن جاز اث ل فإن لم ي يشترط فهو على رت 
الحائط . 


وعلى العامل - عبد لدان والأدوات من الآلات والأجزاء والدواب والدلاء والأداة من 
حديد وغيره» إلا أن 0 شيء من ذلك في الحائط يوم السقاء فللعامل الاستعانة به وإن لم 
د ظ 


وأجرة من كان من الأجراء على ربه دون العامل. ولا يجوز اشتراط أجرتهم على 
العامل › بخلاف نفقتهم وكسوتهم. 
ثم للعامل خلف من مات أو مرض من جميع ذلك على رب الحائط إذا كان مما هو فيه 


ال ) ) 


وأما ما رث أو خلق من دلو وحبل وغيره» فقيل : باعي العام ويل على رب 
الحا و م ا و ا 


قال أبو الحسن اللخمي( تفريعاً على القول بأن الخلف على العامل في حال التلف؛ ثم 
إذا أخلك ذلك تجديذا استعمله العامل إلى ما يرى أنه بقي من زمن استعمال المسروق» ثم 
يأخذه رب الحائط ويأتي العامل بما يستعمله. 


وإذا مات العامل (تمم)0 الوارث العمل من تركته» فإن لم يكن من الورثة أمين أتوا 
ا 

ولق ادعى المالك سرقة أو (خيانة)(*) على العامل لكان القول قول ار (لأنه)(50) 
أمين . فان د ثبتت خيانته فليتحفظ منه 


(1) قاله ابن حبيب في الواضحة. قال ابن أبي زيد في النوادر: « من الواضحة : والسنة في المساقاة أن على العامل جميع 
المؤنة والنفقة والأجر والدواب والدلاء والأداة. :من ید و غر إلا :أن یکر ن کی مرق للك في انظ يوم اا 
فذلك مما يستعين به العامل› وإن لم يشترطه ولا له أن يعمل في حائط أخرء وشرط ذلك عليه لم يجز ويفسد 
المساقاة» 7/ 303 كتاب المساقاة» ما يجوز من شروط المساقاة . 

(2) التبصرة: 116/3ء كتاب المساقاة» باب في رقيق الحائط ودوابه وأجرابه والحكم في خلف ما هلك من ذلك وما 
يجب على العامل أن يعلمه واشتراط صاحب المال» مخ/ حم . 

(3): عدأ تم 

(4) تن: جناية . 

)5 ح تن عق ١‏ فإنه . 
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وللعامل أن يساقي غيره على جزء موافق للجزء ء الذي ساقى عليه أو أقل منه. عجز عن 
العمل أو لم يعجز. ولكن من يساقيه أميئاً . فلو لم يجد من يساقيه عند عجزه أسلم الحائط إلى 
ربه» ثم لا شيء عليه ولا له لأنه إن ساقاه إياه جاز كالأجنبي» إلا أن يكون الثمر قد حل بيعه 
فلا تجوز المساقاة وليستأجر. فإن لم يجد إلا أن يبيع نصيبه وهو أجرته فعل» فإن كان فيه 
فضل فلهء وإن كان نقص فعليه»› إلا أن يرضى رب الحائط أخذه وإعفاءه من العمل فذلك لهء 
ولهما أن يتقايلا على غير شيء يأخذه أحدهما من الاخر. 

ولا تنفسخ المساقاة بفلس رب الحائط» ولكن يباع الحائط وتبقى تبقى المساقاة على حالها . 

وقيل: ذلك فى السنة و( ذون ما راد على .ذلك «وقيل: لآ بجر م اض 
ویوقف» إلا أن يرضى العامل بتركه فيعجل بيعه. 

ولو ساقى المريض حائطه لجاز» فإن حابى فالمحاباة في ثلثه . 


الفصل الثاني: فيما إذا وقعت المساقاة فاسدة, ولها ثلاثة أحوال: 


الأول : قبل الشروع في العمل فتفسخ . 

الحال [الثانى](2): بعد الفوت بانتهاء العمل/ [110] وفراغه» ويختلف في الواجب حينئذ 
ا ظ 

أحدها : إجازة المثل جملة من غير تفصيل( 

الثاني : مساقاة المثل مطلقاً أيضاً. 

الثالث : الاي ل ا أكتر من انعد ء الذي شرط عليه إن كان 
الشرط للمساقي» أو أقل إن كان للمساقي . 

الرابع : قول ابن القاسمء وهو التفصيل : فترد بعض الصور إلى أجرة المثلء كما إذا 
حرجا فيها عن حكمها إلى حكم الإجارة القاسدة أ إلى بيع اشر ة قبل بدو صلاحهاء مثل أن 

لا ل ار ل لكو ونون الما ا 

ا ره من الثمرة» أو العامل مث مشترياً بجزء الثمرة قبل بدو صلاحها بما زاده ويعمله. 
ويرد في بعضها إلى مساقاة المثل» لك ري ير ا 
أن يساقيه حائطاً على النصف وحائطاً على الثلث» أو مثل أن يشترط أحدهما على الاخر من 
عمل الحائط ما لا يلزمه مما لا يبقى لرب الحائط منفعة مؤبدة وشبه ذلك . 


(1) تن: ونحوها. 
)2( في الأصل : الثانية» وما اناه هر : : نن ج - حم ع ف -أ. 
(3) هذا يأتي على قول عبد العزيز بن أبي سلمة في القراض الفاسد. قاله محمد بن رشد في : المقدمات : 2/ 557 . 
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قال الشيخ انو الوليد : («والذي يو جد اش القاسم رد فيه إلى مساقاة المثل أربع مسائل » 
اثنتان في المدونة: إذا ساقاه وفي الحائط ثمر قد أطعم» وإذا اشترط المساقى على المساقي أن 


يعمل TT‏ 
وائنتان في العتبية : «المساقاة مع البيع في صفقة واحد» والمساقاة سنة على الثلث وؤسنة 
على النصف)4()06())20) . 


الحال [الثالث]() : أن يعثر عليها في أضعاف العمل بعد الشروع i‏ وحكم 
هذه الحال أن يفسخ ما كان الواجب فيه إذا انتهى أجرة المثل على ما سبق من تفصيل ابن 
القاسم. ثم يكون للعامل أجرة مثله فيما عمل إلى حين العثور عليه. وأما ما كان الواجب فيه 
مساقاة المثل فلا يفسخ بل يمضي وتكون فيه مساقاة المثل . ظ 0 

ولو كان العقد على أعوام وبقي منها شيء بعد العثور عليه لبقي على مساقاته فيها وكان 
الواجب (فيها)(*) مساقاة المثل دون المسمى. 


(1) المدونة: 4/ 6ء كتاب المساقاة» ما جاء في المساقاة التي لا تجوز. قال فيها بلفظه (في المسألة الأولى:) قال ا 
ا لي أرى للعامل في 
الثمرة الأولى أن يعطى ما أنفق عليها وإجارة عمله ويكون في السنتين الباقيتين على مساقاة مثله 

وقال في المسألة الثانية : «قلت : أرأيت العا ذا انعط عل زت النخل أن يعمل معه فيه؟ قال: لم أسمع 

من مالك فيه شيئاً وأرى أنه يرد إلى مساقاة مثله» . 

(2) البيان والتحصيل : 4 - 415 كتاب النكاح الثالث» سماع عيسى من ابن القاسم. و170/12. كتاب الجوائح 
والمساقاة. سماع عيسى من ابن القاسم. 

قال في المسألة الأولى : «قال ابن القاسم: قال مالك: لا يجوز نكاح وبيع › ولأ ضرت وبيج ولا محاقاة ونع 
ولا قراض وبيع » قال ابن القاسم : فإن وقع هذا فسخ كله إلا أن يفوت فإن فات عمل فيه مثل ما يعمل فى المكروه. 

وأما المساقاة والبيع» فان كانت السلعة لم تفت ردت وإن فاتك ا ار نقضان أو اقلاق اراق لزعت قيمتها. 
٠‏ يوم قبضها ورد في المساقاة إلى مساقاة مثله؛» . 

وعبارة المسألة الثانية : «قال عيسى: سألت ابن القاسم عن حائط ساقاه صاحبه سنة على النصف 000 
الثلث؟ قال: لا يحل هذاء قيل له: فإن كان قد عمل سنة وحانت الثمرة؟ قال: يرد إلى مساقاة مثله» ويكون له أن 
يعمل السنة الثانية». 

(3) المقدمات الممهدات: 2/ 557. كتاب المساقاة. 

(4) المصدر السابق: 556/2 557. 

(5) في الأصل: الثالثة» وما ألبتناه من : ا الخو داق 

(6) في الأصل : فيه وما أثبتناه من: ق - تن - أ - حم ع . 
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الباب الثالث: في المزارعة(1) 
والنظر في (شرطها)/وحكمها. 


النظر الأول: في الشرطء ولها شرطان: 
الشرط الأول: السلامة عن مقابلة منفعة الأرض أو بعضها بما لا يجوز كراء الأرض به» ‏ 
وسنرسم فيه مسألة في اخر الباب إن شاء الله تعالى . 

فلو كان البذر من عند أحدهما والأرض من عند الآخرء وما سوى ذلك بينهما أو من عند 
أحدهماء لم تجز لمقابلة الارفين ار 

فإذا كانت الآرض بينهماء > يملكان رقبتها أو منفعتهاء جاز أن يكون ادوس يا أو 

من عند أحدهماء لم تجز لمقابلة الأرض البذر. 

فإذا كانت الأرض بيتهما» يملكان رقبتها أو متفعتهاء جاز أن 0 البذر من عندهما أو 
من عند أحدهماء إذا كان في مقابلة ما يساويه من العمل والبقر . 

وكذلك لو كان البذر من عندهما جاز» وإن كانت الأرض من عند أحدهماء إذا قابلها ما 
يساويها من العمل والبقر. وأولى بالجواز إذا كانت من عندهما . 

وبالجملة: فمتى كانت المزارعة على أن البذر أو جزءاً منه في مقابلة منفعة الأرض أو 
جزء منها فسدت المزارعة. 

اوفقي كتاب ابن سحنون وكتاب ابن حبيب: إذا اشترك إثنان فأخرج أحدهما الأرض 
وثلثي الزريعة والآخر ثلثها والعمل» على أن يكون الزرع بينهما نصفين» قال ابن حبيب: أو 
على الثلث والثلثين» قالا: فذلك جائز. 

قال سحنون: ]15 كافا عمله كراء الأرض وما فضلة به هن الزريعة. قال ابن خبيب: لآن 
زيادة الزريعة» بإجارة عمل العامل» قالا: فإن أخرج العامل ثلثي الزريعة وصاحب الأرض 
ثلثها» على أن الزرع بينهما نصفان» لم يجز . (قالا)(2) لأن زيادة الزريعة هاهنا كراء الأرض . 

وإن أخرج أحدهما ثلثي الأرض وثلث البذرء والآخر ثلث الأرض وثلثي البذرد والعمل 
والزرع بينهما نصفان لم يجز. قال حون وکا اکر ی عنمن ارت دمن ا 


)1( والأصل في مشروعيتها هي أن النبي عليه السلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو ذرع ريه مسلم في 
كتاب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع . والبخاري في كتاب الإجارة» باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدها. 

(2) في الأصل : شروطهاء وما أثبتناه من ی اك هاب ع 

(3) ساقط من: تن. 

(4). منقول بلفظه من كتاب النوادر: 359/7 كتاب المزارعة» في شركة المتزارعين على إخراج مختلف أو على أجزاء من 


020 


فروع ثلاثة: 

الفرع الأول: قال سحنون: إنما يجوز فى الشركة الصحيحة اشتراط العمل على أحدهما 
في عمل الحرث فقط لا في الحصاد والدراس»/[111] لا لا يدري هل يتم وكيف يكون؟ 

قال أبو إسحاق التونسي: هذا هو الصواب, لأنه إنما يعمل عملاً معلوماً» وما كان لا 
يدري كما يعمل ولا كيف المعمول؟ فلا يجوز. 

قال أبو إسحاق: وقد وقع في العتبية لابن القاسم في شرط الحصاد ادب خلاف 
هذا( 3 وما قدمناه أولى. 

الفر ع الثاني: إذا أخرج الشريكان في الشركة الصحيحة البذر من عندهما جميعاًء فقال 
سحنون: إنما تتم الشركة إذا خلطا ما أخرجا من الزريعة» أو جمعاها في بيت» أو حملاها 
جميعاً إلى الفدان» وبذر كل واحد في ظرفهء فزرعها واحدة ثم زرعا الأخرى» فهو كما لو 
جمعاها في بيت » وتصح الشركة . 

وروي عن سحنون أيضاء أنه قال: إذا زرع كل واحد منهما بذره في ناحية معلومة لم 
تجز الشركة» وإن لم يكن ذلك بشرط» ولكل واحد منهما ما أنبت بذره» ويتراجعان في الأكرية 
والعمل» وإنما تجوز الشركة إذا خلطا الزريعة كالشركة بالمال» وقاله أصبغ . 

قال: فأما لو لم يخلطاهماء فزرعا بذر هذا في فدان أو في بعضهء وبذر الاخر في الناحية 
الأخرى» ولم يعملا على ذلك» فإن الشركة لا تنعقد» e‏ واحد ما أنبت حبه» ويتراجعان 
فضل الأكرية» ويتقاصان. ) ظ 

الفرع الثالث: إذا حملاهما جميعاً إلى الفدان» فزرعا واحدة» ثم زرعا الأخرى, 
فصححنا الشركة» فنبت بذر أحدهماء ولم ينبت بذر الآخرء فإن غر منه صاحبه وقد علم أنه لا 
ينبت » فعليه مثل نصف بذر صاحبه له والزرع بينهماء ولا عوض له في بذره» وإن لم يعلم أنه 
لا ينبت ولم يغرء فإن على الذي ينبت بذره أن يغرم للآخر مثل نصف بذره على أنه لا ينبت» 
و منه مثل نصف بذره الذي ينبت» والزرع بينهما على الشركة. غره أو لم يغره. 

الشرط الثاني: التعادل بين الأشراك في قدر المخرج أو قيمته بحسب حصص الأشراك. 
فلا تجوز على أن يكون لأحدهما الثلث أو الربع أو غيرهما من الأجزاء» على أن يخرج ما لا 
يكون قيمة ذلك الجزء من جميع المخرجء إلا أن يكون التفاوت يسيرا لا قدر له فلا يفسد 
المزارعة وإن تعمد. اا 


ی 1 . + 1 9 2 
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النظر الثاني: في حكمها. 

ولا خفاء بأن حكم المزارعة الصحيحة التوزيع بينهم على الشرط المقدور. وأما حكم 
الفاسدة فالفسخ إن عثر عليها قبل الفوات (بالعمل)2'7» فإن فاتت به اختلف حكمها باختلاف 
صورها. ظ [ 
فإن دفع أرضه لمن يزرعها ببذره وعلمه» على أن يكون لصاحب الأرض حصة مما 
تنبت» فالزرع كله للزارع ندر وغل لاحت الأرضن اوغا . 


Ê 


وإن دفع له الأرض» والعمل على الآخرء وقال الآخر: أخرج أنت جميع البذر على أن 
علي نصفه» لم يجز لشرط السلف» فإن وقع ذلك ان ا لأنهما ضمنا الزريعة 
وتكافآ في العمل وكراء الأرض» ويرجع مخرج الزريعة بنصفها معجلاً على الآخر. 

. وقال ابن سحنون عن أبيه: الزرع للف التريفة وغله كراء الأرضى : فيضن (رت)0 
الأرض حصته من الزريعة أو لم يقبضها إذا وقعت الشركة على شرط السلف» إلا أن يكون 
أسقلة عل فيو شوط نحن صح العقن.. 

وإن قال له: NO e‏ ففي قول سحنون: الزرع لرب 
البذرء ولهذا أجر عمله وكراء أرضه. وفي قول ابن القاسم: الزرع للعامل وعليه مكيلة البذر 
2 0 

وإن أخرج هذا البذرء وأخرج الآخر الأرض» ووليا جميعاً العمل» وتكافآ في ما سوى 
البذر والأرض على أن يكون الزرع بينهما نصفين» فهو بينهما على ما شرطاء وعلى صاحب 
البذر نصف كراء الأرض» وعلى صاحب الأرض نصف مكيلة البذرء ولا تراجع بينهما فيما 
سوى ذلك إذ قد تكافاً فيه . 

وحكى الشيخ أبو الوليد في المزارعة إذا وقعت فاسدة 000 
ولم يخص وجهاً من وجوه الفساد دون غيره. وقال: 

«الأول: إن الزرع لصاحب البذر ويؤدي لأصحابه كراء ما أخرجوه. 

الثاني : إن الزرع لصاحب العمل . ظ 

الثالث: إنه لمن اجتمع له شيئان من ثلاث أصول: البذرء والأرض» والعمل. فإن كانوا 
(1) تن: بعد العمل . 
,2( رواه محمد العتبي عن سحنون عن ابن القاسم عن مالك . انظر البيان والتحصيل: 15/ 387. كتاب المزارعة . 

قال محمد بن رش معلقاً: «لأنه كراء الأرض بالجزء مما يخرج منهاء ولا اختلاف في المذهب في أن ذلك لا 


يجوز لنهي النبي عليه السلام عن المحاقلة والمخابرة» 15/ 387. 
(3) تن: صاحب. 
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ثلاثة» واجتمع لكل واحد شيئان منهاء أو انفرد كل واحد منهم بشيء واحد منهاء كان الزرع 
بينهم أثلاثًء وإن اجتمع لأحدهم شيئان منها دون صاحبيه» كان له الزرع دونهماء وهو مذهب 
ابن القاسم» واختاره محمد» على ما تأول أبو إسحاق التونسى . 

الرابع : أن يكون لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة أشياء على هذا الترتيب وهي: الأرض 


والبقر اق 
00 


فاده الاين منديب .نامس تيف لجز ارعة من كت الى ينا شري مها اا 
بينهم على ما اشترطوه» وتعادلوا فيما أخرجوه. فإن دخله كراء الأرض بما يخرج منها كان 
الزرع لصاحب البذر»2"7. ولنختم الباب برسم المسألة الموعودة في كراء الأرض . 

مسألة: المشهور من المذهب أنه لا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام» كان مما تنبته 
أو مما لا يته ولا ببعض ما تنبته من غير الطعام كالقطن والكتان والعصفر والزعفران» ويجوز 
بالقصب والخشب. (وقال ابن كنانة: لا تكرى بشيء إن أعيد فيها نبت» ولا بأس أن تكرى 
بغير ذلك من جميع الأشياء» أكل أو لم يؤكل» خرج منها أو لم يخرج. وبه قال يحيى بن 
يحيى» وقال: إنه من قول مالك. وقال به ابن مزين. وقال ابن نافع : تكرى بجميع الأشياء 
كلها. ما يؤكل منها وما لا يؤكل» خرج منها أو لم يخرج» اا ا 
فيها ما عدا الحنطة وأخواتها20). 


قال عيسى بن دينار: فمن أكراها على أحد هذه الأقاويل الثلاثة أجزت كراءه ولم 
أفسخه. قال: وَآما مذهب اللبيث فى تجويزه كراءها بالثلت أو بالريع مما تنبت» فإن وفع 


(1) المقدمات الممهدات: 3/ 43 كتاب المساقاة. 
وهم نشأ من تقليده ابن شاس رضي الله عنه وظنه بقوله : الشيخ أبو الوليد أنه الباجي ه. 
وقال ابن غازي في التكميل: ويقرب الأقوال الستة للحفظ أن تقول: 
وما نسبه ابن الحاجب لأبي الوليد الباجي» ذكره في كتابه: جامع الأمهات» وهو ما يسمى: بالمختصر 
الفرعي؛ قال فيه: «وقال الباجي: في الفاسدة ستة أقوال: الأول لصاحب البذرء والثانى: للعامل الثالث: لمن له 
إثنان من الأرض والبذر والعمل . الرابع : لمن له البقر والأرض والعمل؛ الخامس : لمن اجتمع له شيئان من الأربعة» 
السادس: إن سلمت من كراء الأرض بما يخرج منها فعلى ما شرطوه وإلا فلصاحب البذر». 254ب» كتاب 
المسافاة» مخ/ تمكروت (2962) والكلام في أصله للشيخ أبي الوليد محمد بن رشد كما قال ابن شاس» لكن ابن 
الحاجب لم يتفطن لاصطلاحه . 
(2) كلام ابن كنانة من كتاب ابن مزين وبواسطة ابن أبي زيد القيرواني» انظر النوادر: 7/ 352. 
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فسخته» وإن فات أوجبت عليه كراء مثلها بالدراهم.. 

قال الشيخ أبو محمد: «وشدد في كرائها بجزء مما يخرج منها فقال: قد قال قائل وأنا 
أيضاً أقوله. إن من فعل ذلك فهو جرحة في حقه. قال : يريد إن كان عالماً إنه لا يجوزء إما 
لآنه مذهبه» أو اتبع فيه غيره ممن قلده من العلماء . قال سحنون: ولا يؤكل طعامه» ولا 
يشترى من ذلك الطعام الذي أخذ في كراتها»(") 006 ظ 

وقال الشيخ أبو إسحاق في استئجار الأرض بالعروض التي تتولد عنهاء > مثل الكتان 
والعصفر() والخضر وما أشبه ذلك: قولان اوخا احا اول ا ا 
يجوز ولو بالحنطة والشعير والحبوب. 


(1) النوادر والزيادات: انظر: 7/ 352 كتاب المزارعة والمغارسة» القول في كراء الأرض بالجزء مما تنبت أو بالطعام . 
(2) المصدر السابق. 
(3) العصفر: هو القرطم. تنبيه الطالب: 305 مخ/ الناصرية . 
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كتاب الإجارة 


وفيه ثلاثة أبواب: 


اليباب الأول: فى أركانهاء وهي زلانة: 
[الأول]20! العاقدان» ولا يخفى أمرهما. 


الركن [الثانى](*! فى الأجرة(2. وهي كالثمن» إلا أنها لا تتعجل بمجرد العقدء إلا 
أن يكون شرط أو عادة» يقارن العقد ما م التقديم› ويكون تأخيرها يؤدي إلى أمر 
ممنوع» مثل أن تكون الأجرة عرضاً معيناً أو طعاماً رطباً أو ما أشبه ذلك. وما عدا هذا فلا 
يستحق تقديم جزء من الأجرة إلا بالتمكين من استيفاء ما يقابله من المنفعة . 

قال القاضي أبو الحسن: «كلما استوفى منفعة يوم استحق عليه أجرته» إلا أن تكون 
هناك عادة من نقد أو تأخيرء أو يشترطوا شرطاً فيلزم ذلك كله» ويحملوا عليه»(). فإن( 
استأجر أجيراً يعمل له شهراً بثوب معين» فإن كان العرف التقديم - الك بو قير عا 
التقديم ؛ وإن كان العرف التأخير فسد العقد عند ابن القاسم» إل اده يشترط النقد» وصح عند 


أبن حبيب . 


(1) الإجارة هي: العقد على المنافع بعوض هو مال وتمليك المنافع بعوض إجارة» وبغير عوض إعارة» انظر: 
التعريفات : : 10 . وشرح حدود ابن عرفة : 392 . 
والأصل في جواز الإجارة قوله تعالى: #إنى أريد أن أنكحك إحدى ابتتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجح» 
سورة القصص › الابة 27. تن لن جرا الاجر وا فة على ا وقوله عل : «اعط الأجير أجره قبل أن 
يجف عرقه» . أخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون» باب أجر الأجير. 
وقوله 5 اثلا تة 000 القيامة فذكر رجل اتا جر ا E‏ يوفه أجره» خر جه 


()- :زيادة من : 0 

(3) ساقط من: أ. 

(4) ساقط من: ح-أ تن -ق. 

(5) ساقط من: حم. 

(6) عيون المجالس: 168 مسائل الإجارة» مخ/ إسكوريال. 
7١‏ ساط هر :تر 
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وقال الأستاذ أبو بكر: وهذا أصل مختلف فيه بين ابن القاسم والمدنيين/[113] فعند 
ابن القاسم يحمل الإطلاق على العرف وإن كان العرف فاسدا. وعند ابن الماجشون وغيره من 
المدنيين: لا حكم للعرف الفاسد» وإنما التأثير للعرف الصحيح. ثم في معنى الاستيفاء 
التمكين منه» فإذا حصل التمكين فالأجرة مستحقة» استوفيت المنفعة أم لا 

ولما كانت الأجرة كثمن المبيع وجب أن يراعى فيها شرائطه» فلو آجر دارا بعمارتها وهي 
غير معلومة لم يجز. وكذلك إن استأجرها بدراهم معلومة» فشرط صرفها إلى العمارة بعمل 
المستأجرء وعمله غير مضبوط بلفظ أو عادة لم يجز أيضاً. ولو كانت الأجرة صبرة مجهولة 
الصيعان جاز كما في البيع . | ) 

ولو استأجر السلاخ بالجلدء والطحان بالنخالة( ع 5 بجزء من الثوب» لم يجزء 
إذ لا يدري كيف يخرجء ولال ما اسا جره به لها شلمة إلية الا يعد هدة , ا 
المعين إذا خيف منه الغرر . 


ابام و يراد ساد E‏ ونان نا إذ لا يقدر على 
ويجوز أن ل الخياطة أو القصارة أو غيرها بأجر مسمى» أو بعمله 

سنة. قال غيره: وبأجر مسمى أجوز. قال يحيى : والسنة محسوبة من يوم أخذه. 
ول قال إتحضند زرعى :هذا وللك تصضفف أو جد تمرى: هذا ولك تصفة» فذلك جار 

وليس له تركه لأنها إجارة. وكذلك لقط الزيتون» وهو كبيع نصفه. 
وإن قال له: احصد اليوم أو التقط اليوم» فما اجتمع فلك نصفه لم يجزء إذ لا يجوز بيع 

ما يحصد اليوم فلا أجيزه ثمناً» مع ضرب الأجل في الجعل» إلا أن يشترط أن يترك متى شاء . 

ولم يجزه في العتبية في رواية عيسى عن ابن القاسه(2) ظ 

)1( أصله ما رواه العتبي عن أشهب عن مالك في العتبية» قال: «روى أشهب عن مالك فيما قال لرجل في تراب أعمله 
لبناً بيني وبينك» قال: فلا يعجبني عصر حب الفحل والجلجلان بكسبهما وطحين القمح بنخالته» وبعض النخالة 
أجود من بعض» . البيان والتحصيل : 5 444« كتاب الجعل والإجارة. 

وقال الغزالي في الوجيز: اا راسد عن 0 ينال لك رن 
كبيع نصف من سهم». 230/1 كتاب الإجارة. ظ 
(2) البيان والتحصيل: 8/ 443. كتاب الجعل لاخر قال بلط ورمن اساج أجيرا على عمل ينه كلذ بجر نه 


الأجل لأن الفراغ من العمل هو الأجل فلا يستقيم أن يستأجره إلى أجلين بشيء واحد» وإن تلف ما استأجره عليه لم 
يجبر الأجير على أن يعمل مثله» ولم يلزم رب العمل أن يأتي بمثله» ولا بأس بالنقد في مثل هذاه. 
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وقال ابن حبيب في الواضحة: إذا قال: احصد زرعي كله» أو اطحن قمحي كله ولك 
نصفه فلا يجوز ذلك ويفسخ). فإن طحنه وسلم كان لصاحبه وعليه أجر العامل. فإن لم يسلم 
وتلف فلا. أجر له» قال مطرف وابن الماجشون وإن شرط أن يترك متى شاء. وإن قال: انفض 
شجري أو حركهاء فما نفضت أو سقط فلك نصفه لم يجز لأنه مجهول(). وإن قال: اعصر 
زيتوني أو جلجلاني» فما عصرت فلك نصفه لم يجز إذ لا يدري كيف يخرج» وإذ لا يقدر على 
الترك إذا شرع وليس كذا الجعل» والحصاد يدعه متى شاء إذا قال: فما حصدت من شيء فلك 


نصفة . 


وأما قوله: احصد ولك نصفهء فتلك إجارة لازمة. قال ابن حبيب: قوله: احصده أو 
اعصره أو اطحنه ولك نصفه جائز كله حتى يقول: فما خرج فلك نصفه فلا يجوز. ومحمل 
الأول على أنه ملكه نصفه الآن. حتى يقول تصريحاً: فلك نصفه بعد الجداد أو القطاف أو 
(العصر)(ء فلا يجوزء لأنه لم يمكله منه (الآن شيئاً))» وقد يهلك ذلك بعد أن عمل فيه 
فيذهب عمله باطلاً» ويصير كمن أجر نفسه بنصف ما يخرج» وذلك كبيعه فلا يجوز. 


(قال ابن القاسم : «ولو قال : أ حصده وادرسه ولك نصفه لم يجزء أنه استأجره بنصف 
ما يخرج من الحب» وهو لا يدري كيف يخرج. ولو باعه زرعاً جزافاً وقد يبس. على أن عليه 
حصاده ودراسه لم يجز. لآنه شراء حب جزافاً لم يعاين جماته»(°) . 


قال الشيخ أت محمد . (يريك: ولم يعاين تصييره))(0) . واختلف إذا ايك اجو الطحان 
بصاع من الدقيق› فأجيز كبيعه . وقال محمد . لا يجوز. اة قد يهلك بعد العمل فيذهب 
عمله باطلاً» بخلاف البيع إذ ملك في البيع ولم يملك هاهنا. وأطلق القاضي أبو الفرج أيضاً 
المنع . 
SOT‏ 7 0 1 1 , 7 


(1) وفي كتاب ابن المواز: ولا يجوز أن يقول الرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه» وهو مقاطعة من باب ازجارةء 
والجواز بيع نصفه . انظر النوادر والزيادات: 13/7. ما يجوز من عمل الشيء بنصفه في إجارة أو جعل . 

(2) وأجازه ابن القاسم في اللقط» ولم يجزه في النقض» حمله محمل قوله: حرّك شجرتي» فما سقط» فلك نصفه وهذا 
خطرء ومحمل قوله: فما فضت» يقول ما جمعت . انظر النوادر والزيادات: 7/ 15 كتاب الجعل والإجارة . 

(3) أ: العصير. 

(4) ق: إلا أن يشاء. 

(5) المدونة: 3/ 421 كتاب الإجارة والجعل» فى الذي يقول : انقض زيتونى أو اعصره ولك نصفه. 

O TE‏ عمل "لشو رانسفة تفن إجاكة أ ها 

(7) حكى ابن غازي في شفاء الغليل عن ابن عرفة أنه قال: «لا أعرف هذه الال بشخصها إلا للغزالي». ۰240 باب 
الإجارة» مخ/ خاص» وقد قال الغزالي في الوجيز: ولو شرط للمرضعة جزأ من المرتضع الرقيق بعد الطعام ولقاطف 
الثمار جزأ من الثمار المقطوعة فهو أيضاً فاسد». كتاب الإجارة: 230/1. 
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الركن الثالث: المنفعة. /[114] 

ومورد العقد: كل منفعة يستباح تناولها» ويجوز لمالكها منعها وبدلها. 

ورو ا ی ر( و و ا و وا 
على تسليمهاء» حاضلة للمستاجر» معلومة)07), 

الشرط الأول: أن تكون متقومة. 

فما لا تتقوم منفعته لا يصلح استئجاره. واختلف في استئجار الأشجار لتجفيف الثياب 
عليها. ٠‏ فقيل ف فيه إثبات ا ونفيها(2). ومنع ابن لقا اجا الدنانير وري 


وغيرة اكات الماك حاص اسه وخ ف ران امس 


فقال محمد «وابن حبيب: لا يجوزء بخلاف بيعه» وكأنه ثمن للقران» وفي البيع الثمن 
للرق والخط . قال ابن حبيب: وكره إجارته من لقيت من أصحاب مالك . قال: واختلف قول 
ابن القاسم فيه»(“). والذي في الكتاب لابن القاسم إجازة إجارته(0 . 

الشرط الثاني: ألا يتضمن استيفاء عين قصداً. فلا يصح استئجار الأشجار لثمارهاء 
والشاة لنتاجها ولبنها وصوفهاء لأنه بيع عين قبل الوجود. ويستثني من ذلك اشتراط ثمرة 
الشجرة التي في الدار المستأجرة» إذا كانت قيمة الثمرة ثلث الكراء فأقل» مثل أن تكون قيمة 


(1) اعترض ابن عرفة على الغزالي ومن تبعه بقوله: وتبع ابن شاس وابن الحاجب الغزالي فقالا: هي متقومة غير متضمنة 
استيفاء ع افيا مقدورا على تسليمها غير حرام ولا واجبة» معلومة. قال: ففسروا متقومة بمالها قيمة وهو قول 
الغزالي». انظر شرح حدود ابن عرفة للرصاع/ 558. 

(2) قال الشيخ عليش في منح الجليل: «قال ابن عرفة: تبع الحاجب ابن شاس في حكاية القولين» وقبله شارحوه» ولم 
أعرف القول بالمنع . ومقتضى المذهب الجواز كإجارة مصب المرحاض» انظر: 7/ 496 . 

(3) ساقط من تن. | 

(4) كذا بلفظه في النوادر عن ابن حبيب: 61/7 كتاب الإجارة» في إجارة لمصحف . وفيه أيضاً: «وقد بيعت المصاحف 
إيام عثمان ولم ينكروا ذلك وكره ابن عباس أن يتخذ متجرا. وأجاز بيع ما عمل بيده» وتجوز الإجارة على كتابتهاء 
وكره مالك وغيره النقط بالحمرة والصفرة». 

(5) المدونة: 396/3. إجارة المصحفف. وقد تعقبه الإمام اللخمي في تبصرته قائلاً: «وقول ابن القاسم أحسن» والثمن 
الذي يؤخذ للإجارة هو لما يلحق من بخس ثمنه لتغيره عند القراءة» 4/ 9. كتاب الإجارة باب في الإلأجارة على 
الاذان والصلاة وكتابة المصحف والقراءة فيه. مخ/ حم . 

(6) قال ابن عرفة في منح الجليل للشيخ عليش معترضاً على كلام ابن شاس: «لم أعرف هذا الفرع لأهل المذهب لوضوح 
حكمه من البياعات» وتبع فيه الغزالي ولو رسم المنفعة بما قلناه ما احتاج إلى ذكره». 7/ 494. كتاب الإجارة. وما 
حكاه عن الغزالي» ذكر في الوجيزء قال: أما المتقوم دون العين معناه أن استئجار الكرم والبستان لثمارها والشاة 
لنتاجها ولبنها وصوفها باطل فإنه بيع عين قبل الوجود». كتاب الإجارة: 230/1», وهو ما أثبته ابن شاس في 
جواهره. 
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أجرة الدار دون شرط الثمرة عشرة» وقيمة الثمرة في ما عرف مما عرف مما تطعم كل عام إذا 
اعتبر الوسط من ذلك خمسة» فيشترطها المستأجر لرفع ضرر دخول الدار لجد الثمرة وسقيها 
وشبه ذلك من خدمتهاء فأرخص له باشتراطها لأجل ذلك . 
03 فأما استئجار المرأة للإرضاع مع الحضانة فيصحء ويندرج اللبن تحتها وإن كان عياً 
للضرورة» بل يجوز استئجارها للبن على انفراده للضرورة» كما يجوز استئجارها للحضانة 
بمجردها. وقد تناول النص أخذ الأجرة على الإرضاع . 

واستئجار الفجل (للضراب)17) جائز» إذا عين في الإجارة (أكواماً)(/) معلومة» فإن سمى 
أياماً أو شهراً لم يجز أن يسمى مع ذلك (نزوات)(2) (معدودة)). ولو استأجر على النزو حتى 

یمق لم ينجز لأنه مجهول.. وإن استأجره على أن [يحمله]') عليها دفعة بعد أخرى فعقت في 

الأولى» انفسخت الإجارة فيما بقي . ظ 

الشرط الثالث: القدرة على التسليم حساً وشرعاً. فلا يصح استئجار العين لمنفعة لا 
تتصور منهاء كاستئجار الأخرس للتعليم» والأعمى للحفظ» وكذلك استئجار قطعة أرض لا ماء 
لها للزراعة» ولو استأجرها للسكنى صح . 

وكذلك لو كان الماء متوقعاًء ولكن على الندورء لم يصح» ولو كان الغالب وجوده 
لصح . فاا إن كان وره او الاد أى غالبا غل الق غل بكرن عدت ما تباذ 
نادراء كمأمون أرض النيل» فالعقد صحيح والنقد جائز. 

وكذلك (أرض)70) المطر المأمونة في العادة يجوز فيها العقد والنقد. وقيل: لا يجوز 
النقد في (أرض)7*) المطر وإن كانت مأمونة . 

ولو استأجر أرضاً والماء مستول عليها في الحال» ويعلم بالعادة أنه لا ينحسر عنها فالعقد 
باطل» فإن علم بها انحساره أو كان الغالب انحساره فهو صحيح . قال ابن القاسم: وكذلك إن 
انرق الاحتمالان: وتال غه لا نحو الكزاء إن حف الا يتحسر الما عتها: 


(1) الضراب: يقال: ضرب الفحل الناقة يضربها ضراباً: نكحهاء قال سيبويه: والقياس ضرباء ولا يقولونه» كما لا 
يقولون نحا وهو القباين.: (اللسان: صرب 

(2) أكواماً: يقال: كامها كوماً: نكحها ‏ يكومها: ينكحها. والكوم بالفتح الضراب» اللسان: كوم). 

(3) النزو: وثبان الشاء والدواب والبقر فى معنى السفادء والإنزاء: حركات التيس عند السفاد. (اللسان: نزو) . 

)4( ا معدودات . ۰ ٍ 

(5) يقال: أظهرت الأتان عقاقاً: إذا تبين حملهاء ويسمى الجنين عقاقاً: إذا تبين حملهاء والعقاق أيضاً الحمل وكذلك 
العقق. (اللسات ق . ظ ظ 

(6) في الأصل: يحمل» وما أثبتناه من: أ-ع -ح. 

(7) غ أراضي: 

(8) ع-أ: أراضي. 
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وإجارة الدار (السنة)(1) القابلة صحيحةء كما لو أضافها إلى ما قبلها فى عقد واحدء 
ویجوز e‏ عدا فإن طال ا م وإن جاز العقد. ولو قال: استأجرت هذه 


ال افر امج ال غا (۶)؛ dg‏ أو 
قطع بك حح او ابتار خائضا على كنس سد فالاتمارة كاسدةة لآن اة رعا 
متعذر. ولو كانت اليد متأكلة» والسن متوجعة صحت الإجارة. ودن قبل القلع واستغنى 
عن القلع/[ [115] انفسخت الإجارة. ولو استأجر منكوحة الغير ظئرا دون إذن الزوج كان 
للزوج أن يفسخ الإجارة عنها. وإن يسافر بها فتنفسخ» وكان له أن يطأها إن لم تختر 
الفسخء والمستأجر بالخيار بين أن يرضى بالإجارة على أن الزوج يطأ أو يفسخ., فإن كان بإذنه 
صح» ثم لا يكون له أن يفسخ الأخمارةة رولا أن سافن بالمعراة: ولا أن تطاهاء إلا ان يرضى 
المت ي 
٠‏ وقال أصبغ: لا يمنع الوطء إلا أن يشترطوا ذلك عليه وإلا لم يمنع إلا أن يتبين ضرر 
ذلك على الصبي فيمنع حينئذ. ولو استاجرها الزوج نفسه فهو صحيح» ويجوز استئجاره لها 
لإرضاع ولده منها أو من غيرها. 


الشرط الرابع: حصول المنفعة للمستأجر . 

فلا يصح الاستكجار على العبادات الت لا نجزىء النياية فيهاء كالصلاة والصيام 
ونحوهما. وقد تقدم الكلام في الاستنابة في الحج والإجارة عليه. فأما حمل الجنازة» وحفر 
القبرء وغسل الميت» فتجزىء فيها النيابة والإجارة . 

ويجوز الاستئجار على الإمامة مع الأذان» وكأن الأجرة إنما وقعت على الأذان والقيام . 
بالتتعة لعل القيلاة. وف احرف عمو لعل الفر ظط :رفن الله غنهما ززا على الاذان: 
ولا تجوز على الصلاة بانفرادهاء فرضاً كانت أو غير فرض. 

(ومنع ابن حبيب من ذلك مجتمعاً ومفترقاً. قال: وما روي من عطية عمر وغيره على ذلك» 
فلن ذلك من مال الله ونفقة لهم على قيامهم بأمر المسلمين» ا ل ل نه 


(1) أ: للسنة. 

(2) قال ابن عرفة في منح الجليل للشيخ عليش : «تبع ابن شاس الغزالي في قوله : العجز الشرعي كالحسي في الإبطال» . 
7 كتاب الإجارة. وأصله» قال في الوجيز: «والعجز شرعاً كالعجز حسأ» 1/ 231. كتاب الإجارة. 

(3) سعد بن عائذ المؤدن مولى عمار بن ياسر صحابي . اشتهر بالقرظ وهو دباغ لملازمته التجر فيه» جعل رسول الله عاد 
مؤذناً بقباء ثم نقله أبو بكر إلى مسجد الرسول بيا فأذن فيه إلى أن توفي . انظر ترجمته في الإصابة: 2/ 27 وأسد 
الغابة لابن الأثير: 2/ 283. 
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والولاة ررفك وهم لا يجوز لهم الأخذ من مال من حكموا له بالحق جعلاً على حكمهم)!" 
وأجاز ابن عبد الحكم ذلك مجتمعاً ومفترقاً. ورأى أن الأجرة على ملازمة الموضع 

الخاص أوقات الصلوات وارتقاب الأوقات لا على أداء الصلوات أنفسها . 

الشرط الخامس: كون المنفعة معلومة . وتفصيلها ينقسم أقسام الإجارة» وهي ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: استصناع الآدمي: وذلك يعرف إما بالزمان» أو بمحل العمل» كما يستأجر 
الشباط وما أو لاط ثوب معين: فلو جمع بينهما وقال : استأجرتك لتخيط هذا الثوب في 
هذا اليوم لم يصح» لأنه ربما يتم العمل قبل اليوم أو بعده. 

وفي تعليم القران يعرف بالزمان أو بالسورلة). وفي الإرضاع , 5500 فأما الدهان 
وغسل الخرق ونحوه» ومحل الإرضاع فمحمول على المتعارف . 

(وقال محمد بن عبد الحكم : على الظئر 0 أن تغسل خرق الصبي ولحافه وما يحتاج 
إليه» وتقوم من أمره بما تقوم به (الأم)“) وتحمله إلى طبيب إن احتاج إلى ذلك» وتدق ريحانه 
وغيره مما يحتاج إليه)( . 


القسم الثاني: في استنجار الأراضي»› وفيه صور: 

الأولى: أن يستأجر (للسكنى)(ء فيحتاج أن يعرف من الدار والحانوت والحمام كل ما 
تختلف به المنفعة ويتعلق به الغرض» وتقل الأجر ويكثر بحسبه. 

ويغاك قو الاه الا ولا تقد ال الوا حدة وها بل له ان يكر اللذان اى 
عنقا للا غير فة غالا وينتقد. SS‏ 
ذلك](7ء فيجوز العقد دون النقد ما لم يغلب على الظن أنها لا ت تبقى إلى المدة المعينة فلا 
يجوز كراؤها إليها. 


(1) حكاه الشيخ أبو محمد في النوادر: 62/7 كتاب الإجارة والعجل» باب إجارة المصحف والإجارة في الاذان 
والإمامة . 

(2) قال الإمام مالك في كتاب ابن المواز: «ولم يبلغني عن أحد كراهية تعليم القران والكتاب بأجرء وكان سعد بن أبي 
وقاص يعطى الأجر على تعليم بنيه؛ وما روي من النهي عن ذلك» فذلك في أول الإسلام والقران قليل في صدور 
الرجال. فأما بعد أن فشا وانتشرت المصاحف والتعليم ثمن لشغل بدن متولي ذلك». انظر النوادر: 58/7 كتاب 
الإجارة؛ في إجارة المعلمين . 

(3) الظئر: العاطفة على غير ولدهاء المرضعة له من الناس والإبل» الجمع : اظؤوروا ظآر اطؤر واظار وطؤور» (اللسان: 
ا 

(4) في النوادر إضافة : وترضعه إن احتاج إلى ذلك . 

(5) حكاه الشيخ أبو محمد في المصدر السابق 7/ 57 كتاب الإجارة والجعل» في إجارة المراضع 

)6( لق مسح 

(7) في الأصل: وشبهه. وما أثبتناه من: تن ق ‏ حم -ح - أ. 
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ولو أجر سنين ولم يقدر حصة كل (سنة)") من الأجرة صحء كما في الأشهر من سنة 
واحدة. ولو قال: أجرتك كل سنة بكذاء أو كل شهر بكذا صح؛ ولكل واحد منهما الترك متى 
ا 

وقال ابن حبيب: السنة الأولى أو الشهر الأول لازم» دقع الخاز لهما فيماءورات ذلك 
خاصة. وقاله مطرف وابن الماجشون» (وروياه)(2) عن مالك . 

ولو اشترط عليه نقد مبلغ من الأجرة ١للزمهما)0©‏ العقد في المدة التي يقابلها ذلك 
المبلغ . 

قال أبو الحسن اللخمي: «قولاً واحداً»). ولو قال: أجرتك شهرا بدرهم وما زاد 
فبحسابه صح ذلك» ولزم في الشهر» وهما فما وره بالخيار. ِ 

ولو قال: أجرتك سنة» ولو يعين ابتداءها/[116] صح وكان من حين العقد. ولو قال: 
أجرتك الأرض ولم يعين للبناء أو (للزراعة)) والغرس صح» وكان له أن يفعل من ذلك ما 
يشبه . فإن أشبه الجميع » وكان بعضه أضر بالأرض من بعض لم يصح العقد ولو قال: لتنتفع 
بها ما شئت جاز. ولو قال: أجرتك (للزراعة)() ولم يذكر ما يزرع صح العقد» ولم يزرع إلا 
ما يشبه. ولو سمى صنفاً بعينه يزرعه لكان له أن يزرع غيره مما ضرره كضرره أو دونه بالأجرة» 
دون ما ضرره أكثر. ولو شرط عليه أن لا يزرع فيها إلا صنفا عينه لم يجز. قال في كتاب 
محمد: فإن نزل فعليه قيمة الكراء. ولو قال: أجرتك» فإن شئت فازرعهاء وإن شئت فاغرسها 
جاز وتخير. ولو اكترى الأرض للبناء لم يشترط تعريف قدر البناء أو وصفه ولا تعريف 
ارتفاعه» بخلاف ما إذا اكترى جداراً ليبني عليه. 


القسم الثالث: في استنجار الدواب» وهى تستأجر لأربع جهات. 

الجهة الأولى: الركوب» فيشترط أن يعرف المستأجر الدابة بالرؤية أو بالصفة المشتملة 
على بيان ما تختلف أغراض المستأجرين بسبب اختلافه من صفات الدابة إن أورد عقد 
(الاسعجار)(”) على الذمة. فيعين الجنس والنوع والذكورة والأنوثة» إلا أن تعرف العادة ذلك 
فيستغني بها عن ذكره. 


)1 ق: شيء. 

(2) ق: ورواه. 

)3 أ: للزمهم . وفي: ق (للزمها) . ٍ ٍ 

(4) التبصرة: 4/ 30 كتاب الإجارةء باب فيمن اكترى دارا بثوب فهلك قبل قبضه أو وجد به عيباً. مخ/ حم . 
(5) ق: للزريعة. 

(6) ق: للزريعة. 

(7) في: تن ع: الإجارة. 
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وأما الراكب فلا يحتاج إلى وصف» بل لو عين بالرؤية أو بالذكر لم يتعين» .وكان له أن 
يجعل مكانه مثله لا أضر منه. ويعرف المحمل بالسعة والضيق» ويعرف تفاصيل المعاليق . فإن 
أطلق في جي ذلك وكان معلوماً بالعادة e‏ العقد. ولو كانت معدتامة اختلافاً 008 لم 
يصح العقد إلا بالتفصيل دون الإطلاق . 

وأما كيفية السير وتفصيله. واليناى” ان ومقدار المنازل» ومحل النزول أهو في القرى أو 
هو فى الصحراء» فكل ذلك يتبع فيه العرف . 
الجهة الثانية: استئجار الدابة للحمل. وليعرف قدر المحمول بالرؤية إن كان حاضراًء 
فإن كان غائباً فيذكر الكيل والوزن أو العدد فيما لا كبير تفاوت بين اخاده . 

وحيث كان الكراء في المدة ل ل ل 
الغرض فيه باختلاف وصف الدابة كرجاج( * او وة 

ود الثالغة: الاستقاء» ؛ وليعرف ار الدلاءء والعددة يتمع البثر رخذ لاد إذا 
به. 

الجهة الرابعة: الحراثة: ولتعرف بالمدة» أو بتعيين الأرض» وتعرف صلابتها 
ورخاوتها. وعلى الجملة فيعرف كل ما يتفاوت به الغرض ولا يتسامح بمثله في المعاملة . 

الباب الثانى: فى أحكام الإجارة الصحيحة:» وفيه فصلان: 
الفصل الأول: فى موجب الألفاط المطلقة. 

ويرتبط النظر فيه بأقسام موارد العقد» وهمى أرئعة : الآدمى» والدور» والأراضي» 
والدواب . 

القسم الأول: الادمي. ظ 

واستئجار الخياط لا يوجب عليه الخيط» بل هو على المالك إلا أن تكون العادة خلافه. 
و اس يهاز الحاضنة على الحضانة لا يستتبع (الإرضاع)(*) وقذلك الاسعهان عليه لا يسسعها؟ 
ولا يستتبع واحد منهما دهن الصغيرء ولا غسل خرقه ولا شيئاً من خدمته› إلا أن يكون في 
(1) السري: السير بالليل: (اللسان: سرا). 
(2) الرجاج: بفتح الراء؛ المهازيل الضعاف من الإبل والغنمء قال الأزهري: الرجاجة: الضعيفة التي لا نقي لها. 

(اللسان : رجج). 


(3) الرشاء: الحبلء أرش الدلو: جعل لها رشاء أي حبلا وجمع الرشاء: أرشية. (اللسان: رشا) . 
)4( ق : الرضاع . 
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ذلك عرف فيحمل عليه كما تقدم في المشهورء وقد ذكرنا قول ابن عبد الحكم . 

الفسم الثانى: الدور. 

وإذا هطل البيت وأضر (ذلك) بالسكان فلا ر أن يطينه» بل إن طينه لزم 
المكتري الكراء» وإن أبى أن يطينه كان للمكتري الخروج. وليس للمكتري أن يطينه من كرائه 
ويسكن. وقال غير ابن القاسم: (التطيين)(2) وكنس (المرحاض)( مما يلزم رب الدار. 
وحكى أبو الحسن اللخمي (عن ابن القاسم أنه قال في المدونة: «كنس الكنيف وإصلاح ما 
وهي من الجدرات على صاحب الدار)(*))(5) . 

قال: «وقال في المجالس: (ذلك)0*) على السكان» وفى الفنادق على صاحبه/[117] 
دون المكتري». قال: «إلا أن يكون متقدماً على العقدء ر و لاگ ل بإزالته» فيجبر 
صاحب الدار على إزالته» وأما ما ليس فيه ضرر على المكتري فيلزمه السكنى وجميع الكراء 
وإن لم يصلحه رب الدار»(7). زاد أبو زيد: إلا أن يكون له (في ما انهدم)*) سكنى ومرفق 
فيحط عنه بقدره. يفن اجر دارا لس بات وميزاب» فليس عليه تجديد ذلك» إلا أن يجهل 
ذلك المكتري» ويكون العرف وجوده» فيكون عليه تجديله. 

القسم الثالث: الأراضي› وفيها مسائل: 
المسألة الأولى: إذا استؤجرت الأرض للزراعة» ولها شرب معلوم» فالعرف فيه الاتباع 
وإن لم يذكر. ظ 

المسألة الثانية: إذا مضت المدة والزرع باق» وقد كان ربه علم أن المدة تنقضي قبل 


(2) في: تن ع: a‏ 

3ق لمر ان 
دخول الحمام والطلاء. ) 

(5) التبصرة: 26/4. كتاب الإجارة. باب كنس مراحيض الديار وفيمن اكترى داراً على أن عليه إصلاح ما فسد منهاء 
ري 


ونص عليه في العتبية أيضاًء قال: «كنس المراحيض على السكان إلا أن تكون دور الفنادق» فإن كنيس 
مراحيضها على المكري» . البيان والتحصيل : 9/ 267 كتاب كراء الدور والأرضين. 
(6): فى التبصياة: كس ذلك. ٍ 
(7) التبصرة: 4 .» كتاب الإجارة. باب كنس مراحيض الديار وفيمن اكترى دارا على أن عليه إصلاح ما فسد منهاء 
e‏ ك ج 
ونص عليه في العتبية أيضاء قال: «كنس المراحيض على السكان إلا أن تكون دور الفنادق فإن كنس 
مراحيضها على المكري» e‏ 9/ 67« كتاب كراء الدور والأرضين . 
(8) ق: فيها انعدام. 


934 


تمام الزرع بالأمد البعيد» فربها مخير بين قلع الزرع مجاناً وبين إبقائه بالأكثر من المسمى أو 


کا 
وإن كان ظن أن زرعه ينقضي عند تمام المدذة فزاد عليها الأيام أو الشبهو ونحوه فلن 
لربها قلعه» وله فيما زادت المدة بنسبة كراء المِذَة المت وقال الشيخ أبو محمد محمد: «له كراء 


المثل لا على ما اكترى»)7') . 

قال: «وفي الأم()() على حساب ما أكري . ا مض تل ا کی فين 
روا بحب وای كرا 

وإن استأجر لزراعة القمح شهرين» فإن شرط القلع بعد المدة . جاز وكأنه لا يبقي إلا 
القصيل . ]شيط ا فيو نانيك لتاقن وین الات . وإن أطلق فسد إن كان العرف 
الويقاء . ظ 

زلو أعير للغرمن أو للا س أو سين اتيم الشورط . ثم للمالك الخيار عند انقضاء الأمد 
في أخد ما ب أو غرس بقيمته متقوضا ومقلوعا بعد إسقاط أجرة إخلاء العرصة من النقض إن 
كان المستأجر يحتاج إلى الاستئجار على ذلك» أو تكليف المستأجر القلع وإخلاء الأرض . 

المسألة الثالغة: إذا استأجر أرضاً ليزرع فيها صنفآء فله أن يزرع فبها غيره مما هو أقل 
56 ا أن يزرع ما ضرره بالأرض أكثر من ضرر ما استؤجرت له. 

وكذلك إذا استأجر حانوتاً لصنعة» فلا يباشر ما ضرره به فوق ضررهاء ويفعل ما ضرره 
بهذن رها أو هلله 

فرع: لو استأجر للقمح أو غيره» فزرع ما هو أرض بالأرض منه» فللاجر القلع في 
الحال» فإن لم يقلع حتى مضت المدة فله أخذه بالكراء الأول» وما الاين 

القسم الرابع: الدواب» وفيه مسائل: 

الصسألة الأولى: أنه يجب على مكري الدابة تسليم ما جرت الغادة امه مها من 
أكاف“) وبرذعة() وحزام وسراج وسرج في الفرس» وشبه ذلك مما هو المعتاد» إذ ما يقتضيه 
العرف فهو فهو كالمشترط . 


(1) لم أقف عليه. 

(2) المراد بالأم : كتاب المدونة» وهو اصطلاح علماء المالكة. 

(3) المدونة: 3/ 465› كتاب كراء الدور والأرضين» في الرجل يكتري الأرض سنة بعينها فيزرعها ثم يحصد زرعه منها 
قبل مضي السنة أو بعد مضي السنة . 

(4) الأكاف: للحمار معروف والجمع أكف بضمتين مثل حمار وحمرو أكفته بالمد جعلت عليه الأكاف (المصباح 
10/1(. 

(5) البرذعة: حلس يجعل تحت الرحل بالدال والذال. (المصباح: 22/1). 
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المسألة الثانية: أنه يلزم الكري إعانة الراكب في النزول والركوب في المهمات المتكررة 
على ما هو المعتاد. وكذلك الحكم في رفع الحمل وحطه. وكذا في المحمل إذا كان جميع 
ذلك متعارفاً. 

المسألة الثالثة: يجب تقدير الطعام المحمولء فإن فني رجع في البذل وعدمه إلى 
العرف. 

المسألة الرابعة: إذا تلفت الدابة المعينة انفسخت الإجارة» وإن أورد على الذمة فسلم 
دابة فتلفت» لم (تنفسخ) :1 الإجارة» وكذا إن وجد بها عيباً. 

المسألة الخامسة: أنه يجوز إبدال مستوفي المنافع» فله أن يركب مثل نفسه»ء بل له أن 
يؤاجر الدابة والدار غيره» واستثقل مالك إجارة دابة الركوب خاصة إلا أن يموت أو يبدو له عن 
السفر.: وليس له إبدال الصبي الذي عين للإرضاع والتعليم . 

فسرع: إذا استأجر ثوباً للبس نزعه في الأوقات التي العادة نزعه فيها كالليل والقايلة . 

ويد المستأجر يد أمانة على المعروف من المذهب. وحكي في التضمين قول بعيد. 

أما يد الأجير على السلعة التي أسلمت إليه ليؤثر فيها بصناعة» كالثوب يسلم للخياط أو 
الصباغ أو القصار وشبه ذلك» فيد كل واحد منهم يد ضمان/[118] إذا انتصب للصنعة» سواء 
عمل في حانوته أو بيته» عمل ذلك بأجر أو بغير أجر» تلف بصنعه أو بغير صنعة . 

فإن لم ينتصب فيده يد أمانة. وكذلك لو دعى إلى بيت رب السلعة يعمل له فيه. وكذلك 
لو لازمه صاحبه. وعلى هذا يختلف حاله بالإضافة إلى أرباب السلع» فيضمن لبعض ولا 

والتضمين حيث قلنا به منقول عن أبي بكر وعمر وعلي() وابن مسعود رضي الله عنهم . 


)1( ق : تفسخ . 
(2) والمسألة فيها أثران» هما: أثر عمرء وأثر علي رضي الله عنهما في ضمان الضاع.. 
أما اتر عمو فا خر ج عبد الرزاق فى المفيشض -(8/ 082017 اعرا بع أسطاننا عن لبك بن سعة عد 
طلخة بن أن سعد هن بكي ين عبد انه بن الأنتعم:: ان عمر ين الخطات عنمن الفا الى يعمل بيده 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف : (6/ 285). قال: حدثنا ابن مبارك عن طلحة بن أبي سعيد قال: سمعها 
كرون فنا بن اناس دست دن تن ا ا شاي في ا باهرا در 
أيديهم . 
وأما أثر علي رضي الله عنه. فأخرجه عبد الرزاق: (8/ 217)ء وابن أبي شيبة : (6/ 285 - 286)». والبيهقي : 
(6/ 122) والثلاثة من طريق جعفر بن محمدء عن أبيهء عن علي رضي الله عنه» ولفظ عبد الرزاق عنه قال : كان علي 
يضمن الخياط والصباغ وأشباه ذلك احتياطاً للناس . م 
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إلا أن تقوم له بينة. فإن قامت بينة بهلاكه من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه» وإن ثبت 

قال ابن القاسم: ولا شيء له من الأجرة» إذ لم يسلم الصنعة إلى رب المتاع . 

وقال ابن المواز: تكون له الأجرة. فرأى وضع الصنعة في سلعة المالك كوضعها في 
يده. وقال أشهب: لا يسقط الضمان بقيام البينة: لأن (أصل)7') القبض على الضمان . 

ولو شرط نفي الضمان لن ينفعه الشرط في قول ابن القاسم وروايته. وروى أشهب: أنه 

فرع: لو كان للأجير الور أجراء أو صناع نحت بذه» فتلف 7 ضاع في أيديهم 
قرع من الأحتعة مق غير تعد ولا قرط ل يضمنواء لأن ((كلا)(2) منهم)(©) أجير خاص 
للأخير المتتكر لكن رة الأخين المشترك لربة. 
تفريط إلا في الطعام والأدام فإنه ضامن على كل حال» وإن لم يكن منه غرور ولا تفريط إذا لم 
يضمنوا لتسرعوا إلى أخذه إذ لا بدل عليهم فيه» فيؤدي ذلك إلى امتناع الناس من الحمل 
معهم ) وتدخل المضرة على الفريقين» فضمنوا دفعاً لها. وبتضمينهم قال ربيعة والفقهاء 
اة ظ | 

الفرع الأول: في ضمان الصانع ما لا صتغة له قيهء إذا کان مما لا يستغنى عن حضوره 
عند الصانع» مثل الكتاب المنتسخ منه» والمثال الذي يعمل عليه» وجفن 7" السيف الذي يصاغ 
على نصله إذا كان بحيث لو سلم للصانع بغير جفن فسد» ومثل ظرف القمح والعجين. فقال ِ 


3 ولفظ ابن أبي شيبة عنه : عن علي أنه كان يضمن القصار والصواغ» وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك . 
(1) ق: الأصل. 
(2) حم: زيادة (واحد). 
(3) ق: كلهم. 
(4) الفقهاء السبعة» هم: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمدء وخارجة بن زيد» وعبيد الله » 
وسليمان بن يسارء وأبو سلمةء الجواهر المضيئة : 4/ 548. 
(5) جفن السيف: غمده (اللسان: جفن) . 


المرع الثاني: إذا غسل ثوب غيره» أو علق راش أ دلكه من غير اسخلغاه: 

وبالجملة فكل من عمل لغيره عملاً أو أوصل إليه نفعاً من مال أو غيره» بأمره أو بغير 
أمره فعليه رد مثل ذلك المال» وأجرة المثل في ذلك العمل» إن كان من الأعمال التي لا بد 
له من الاستئجار عليهاء أو من المال الذي لا بد من إنفاقه. فأما إن كان ذلك من الأعمال التي 
وري اي عا ماعو ا i‏ 

ل بل هو أولى . ا ع 
ضاعت الثياب بغير تقصير . 

الفسرع الثالث: إذا استأجر دابة ليحمل علهيا عشرة (أصوع)7) فحمل أكثر من ذلك» 
فعطبت الدابة» فإن كان زاد ما تعطب في مثله» خير ربها بين أخذه بقيمة كراء ما زاد على الدابة 
ما بلغ مع الكراء الأول أو قيمة الدابة يوم التعدي ولا كراء له 

قال الشيخ أبو محمد: «هذا إن زاد فى أول حمله. وإن كانت الزيادة مما لا تعطب في 
مثله» فله كراء الزيادة مع الكراء الأول» ولا خيار له في غير ذلك»*). 

الفسرع الرابع: في اختلاف الصانع والمصنوع له» وفيه مسائل: 

الأولى: أن يقول رب المتاع للصانع: لم/[119] أسلمه لك بل سرق مني» ويقول 
الصانع : بل ي فيه » فقال ابن القاسم : يتحالفان» ثم يقال لرية: ادفع له قيمة عمله 
وخذه؛ فإن أبي. قيل للعامل: ادفع إليه قيمة متاعه بغير عمل» فإن أبيا كانا شريكين» هذا 
بقيمة متاعه. وهذا بقيمة عمله. وقال غيره: العامل مدع, ولا يكونان شرد / 

الثانية: إذا قال رب المتاع فيما عمل الصانع فيه صنعة: إنه أودعه إياه» وقال الصانع: بل 
استعملتني فيه » فقال اين القأسم : الصانع مصدق › لأنهم له يشهدون في هذل ولو جاز هذا 
لذهبت أعمالهم . وقال غيره : بل الصانع مدع . 

الغالغة: إذا ادعى أنه [عمله](© (باطلا)(4), وقال الصانع: (بأجرة)() كذاء فقال ابن 
القاسم : يصدق الصانعء فيما يشبة هن الاجر وإلا رد ان (أجرة20) مثله . وقال غيره : يحلف 
ويأخذ الأقل مما ادعاه أو من أجر مثله . 


1) ا ق:ا 

TT 0‏ 118/7 - 119 كتاب تضمين الضاع . في المكتري يزيد على الدابة أو يتجاوز المسافة. 
(3) في الأصل: عمل» وما أثبتناه من: تن - ق - حم -ح أ -ع. 

(4) أ: باطل. 

)5( دود اجر 

)6( ع تن -ا: أجر. 
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الرابعة: إذا صاغ الصائغ سوارين» فقال ربهما: أمرتك بخلخالين» فالصانع مصدق . 

قال سحنون: لأن أرباب المتاع يدعون تضمينهم . فالقول قول الصناع مع أيمانهم» ولهم 
أجر عملهم» إلا أن يزيد على ما سموا فلا يزاد. 000 

الخامسة: إذا قال الصانع : ات بهذ ا و 
الخياط: خطت لك القميص بأربعة» وقال ربه: بدرهمين» فالقول قول الصانع هاهنا. 
بخلاف البناء يقول : بنيت هذا البناء بدينار» ويقول ربه: بنصف دينار» فالقول قول ربه مع 
يمينه» لأنه حائز لذلك» إلا أن يدعي ما لا يشبه. وكل من الصائغ والخياط ومن أشبههما حائز 
ا ) 

السادسة: إذا ادعى على (صانع)7') أنه دفع له متاعاً للعمل فأنكرهء أحلفه أو أقام البينة 
عليه فإن أقر الصانع بقبضه ) وقال: عملته ورددته إليك› كلف البينةء وإلا ضمئنه.. 

وعلى جميع الصناع البينة أنهم ردوا المتاع› عملوه اجر أو بغير أجر) أخذوه ببيئة أو 
بغير بينة» إذا أقروا به. 


وقال ابن الماجشون: القول قول الصناع في رد المتاع» إلا أن يدفع الهم هة قلا يرا 


E 


الباب الثالث: في الطوارىء الموجبة للفسخ» 
(وهي)(اثلاثة أقسام: 


القسم الأول: ما ينقص المنفعة نقصاً يتضرر المكتري بالمقام معه. ويأبى الاجر إصلاحهء 
أو يكون على المستأجرء فى الصبر [للإصلاح](*)» ضرر لطول مدة» أو ما لا يمكن البقاء معه 

أما لو ظهر للعاقد عذرء بأن تخلف عن السفر بعد استئجار الدابة» أو تغيرت حرفته بعد 
استئجار الحانوت» أو مرض» لكان العقد لازماً له» إذ لا خلل في المعقود عليه. 

وكذلك لو استأجر أرضاً للزراعة فزرعهاء ففسد زرعها بجائحة أصابته في نفس الزرع› 
كالطير والجراد والجليد وال وغيره مما عد في جوائح الثمار فلا يحط لشيء من ذلك شيء 
من الأجرة. 

وأما إن فسد الزرع من جهة فساد الأرض» قال أبو الحسن اللخمي: «فإن كانت كثيرة 
(1) ق -ح: الصانع. 


(3١‏ في الأصل : للصلاح» وما أثبتناه من: تن -ق -ح حم -ع -أ. 


939 


الدود والفأرء فكان ذلك سبب فساده» فإن الكراء يسقط (عنه)")» كان هلاكه في الإبان أو 
بعده. وكذلك إن كان سبب هلاكه العطش . وأما إن كان من الغرق فتختلف الحال فيه» فإن 
كان في الإبان بحيث لو انحسر الماء عن الأرض لأمكن زرعها سقط الكراء عنهء وإن كان 


فأما موت أجل المتعاقدين أو كليهما فلا يفسخ العقد» بل يقوم وارث كل عاقد مقامه. 
وأما الصبي /[120] المرتضع أو المتعلم فتفسخ الإجارة بموته. 

0 ارس يي ل 00 
الإجارة» وأنه ا2 فذلك اوفك 5 العقد 58 بیخلاف ا TT‏ 

وإدا غعصبت الدار المستاحرة حنى انقضت المدة انفسخ الكراءء وسواء في ذلك عصب 
الرقبة أو المنفعة خاصة. وكذلك أمر السلطان بغلق الحوانيت . 


ولو أقر المكتري للغاصب بالرقبة قبل إقراره في الرقبة. ولا يفوت حق المنفعة تبعاً على 
المستأجرء بل له مخاصمة الغاصب لأجل حقه في المنفعة. E‏ 
مضت المدة المعينة استقرت الأجرة. 


a SS 
e والكراء الأول قائم بينهماء ولو استعملها في غير ما استأجرها له‎ 
والكراء الأول باق بحاله.‎ 

وإذا أخلفه الكري حتى فاته تلقي رجل أو غيره فلا ينفسخ الكراء بذلك» إلا في الحج 
فقطى لآن أيام الحح معينة » فإذا فاتت يفسخ . وؤكذلك مكري اما باعيانها» ولا يتمادى وإن 
وفيا 


e 


(1( ساقط من : ف . 

(2) التبصرة: 39/4 كتاب الإجارة» باب في الوقت الذي يجوز كراء الأرض فيه وما يجوز اشتراط النقد ومتى يجب النقد 
إن لم يشترط . مخ/ حم . 

(3) ق: وهي. 

(4) المعونة: 1100/2 كتاب الإجارة. 
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فروع: 

أحدها: إذا مات البطن الأول من أرباب الوقف بعد الإجارة وقبل تقضي مدتها انفسخت 
الإجارة فى باقى المدةء لأنه تناول بالإجارة ما لا حق له فيه. وقيل: إذا أكرى مدة يجوز الكراء 
إلا لاا 

الثانى: إذا أجر الولي الى مدق فبلغ ورشد قبل انقضائهاء انفسخت الإجارة عنه. 
ولم تلزمه باقي المدة» إلا أن يكون أجرة مدة لا يظن به البلوغ فيها فبلغ على خلاف الظن 
ويكون الباقي من المدة كالشهر ويسير الأيام فيلز مه ذلك. وأما إن أكرى ربعه أو دابته أو رقيقه 
ن فاحتلم بعد مضي سنة» فإن كان يظن بمثله إلا يحتلم في تلك المدة» فعجل عليه 
الاحتلام وأنس منه الرشدء فلا فسخ لهء ويلزمه باقيها . . وقيل : لا يلزمه إلا فيما قل . 

وأما إن عقد عليه أمداً يعلم أنه يبلغ قبله فلا يلزمه في نفسه» ولا فيما يملك من ربع 
وعيره . 

وأما السفيه البالغ يؤ جر عليه وليه أو السلطان ربعه أو رقيقه سنتين أو ثلاثاًء ثم تنتقل 
op‏ ود وب و وق إننا يجوز أن بكري على هذا 
مثل السنة ونحوها لأنه جل كراء الناس» ويرجى تغير حاله (كل يوم)0). وأما ما كثر فله 
فسخە . 

الثالث: لا تنفسخ إجارة العبد بعتقه» بل الإجارة أملك به» وهو حر بتمامهاء ولا يلحقه 
دي وأحكامه أحكام العبد. قال ابن حبيب: فإن اختلفا في إجارته» لمن هي؟ 2 فقال يسأل 
سيدهء فإن قال : أردت أن يكون حراً بعد تمام مدة الإجارة صدق وكانت الإجارة له قبضها أو 
لها ظ 

الرابع: لو ظهر من مستأجر الدار فسوق أو دعارة أو شرب Cd oe‏ 
و فلن انوانها أو نغتر ذلك :نة لم تنفسخ الإجارة بذلك› ولكن السلطان يكف أذاه عن 
رب الدار وعن الجيران» وإن رأى أن يخرجه ويؤاجرها عليه فعل(. ثم لا يقف إخراجه على 
حضور من يكتريهاء بل يخرج ويؤدي الأجرة وينتظر حضور الراغب . 

قال في كتاب ابن حبيب في الفاسق كن يون ار ا فى ر ع إن السلطان 


(1) قال الشيخ عليش في منح الجليل: «نقل ابن الحاجب القولين بلا ترجيح» وقال ابن عرفة: لا أعرف هذا القول الثاني 
لغير ابن شاس » ولم يعزه ابن هارون ولا ابن عبد السلام» وظاهر أقوال الشيخ نفيه». . 7/ 526« كتاب الإجارة . 

(2) ساقط من: ق. 

)3 ذكره في النوادر بلفظ قريب من هذا: 152/7 - 153 كتاب أكرية الدور والأرضين» باب فيمن اكترى داره ممن بیع 
فيها الخمر» ومن فعل ذلك فيما يملك. 
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يعاقبه ویمنعه» فإن 0 ينته» وكان يتردد لأذى الجيران ويقول: إنما اتى لداري» وما أشبه 
٠‏ التخامس : ا أمته قله أن يطأهاء فإن خملت و جت المحاسبة» ولا ر بمنع الوطء» 
كما/[121] لا يمنعه من استؤجر مع زوجته» إلا في الظئر على ما تقدم. 

السادس: إذا بيعت الدار المستأجرة من المستأجر صح البيع ولم تنفخس الإجارة» 
واستوفى المبتاع المنفعة بحكم الإجارة. ولو باعها من غيره لصح أيضاً واستمرت الإجارة إلى 
ار المدة. 

وروی تحخصيص الصحة ين ذلك بالمدة البسيرة كالستيرة والثلاث› وما قارب ذلك 
والكراهية فى المدة الطويلة. 

وكذلك يصح , بيع الرقبة واستثناء المنفعة مدة لا يتغير المبيع فيهاء وتصح من المستأجر 
إجارة الدار مالك ١‏ كما نضح اا 


خاتمة الكتاب: بذكر فرعين في أحكام السفر 

اختلف أصحابنا في كراء ما تحمله السفن إذا عطبت في البحر قبل وصولها أو عرض لها 
عارض منعها من البلوغ فذهب ابن القاسم إلى أن كراء السفن إنما هو على البلاغ ولا شيء 
لربها إلا أن (تبلغ)7") الموضع» ولو غرقت بالساحل لم يكن له من الأجرة شيء(2) . 

وذهب ابن نافع إلى أن حكمها حكم البر» ما سارت (ولربها)() بحساب ذلك. وفرق 
أصبغ » فقال: إن كان لم يزل ملحجأ حتى عطبت لم يدرك مكاناً يمكنه النزول فيه عامراً لا 
یخاف على نفسه ولا على إحماله شيئاًء ويمكنه منه التقدم إلى الموضع الذي أكري إليه آمناً 
ولم يحاذه. فلا شيء له من الكراء. وإن أدركه أو خاذاه فله من الأجرة بحسابه . 


(1) ق: يبلغ. 
LL (2)‏ أبو محمد وجه القولين › قائلاً : «وجه الأول أن العرف جار في مثل ذلك بأنه على البلاغ لأنه جار 
مجرى الجعل : A GE EEE‏ > فإن لم يحصل الفرض لم يستحق 
وة لار أنه إجارة ليس بجعل لأن العمل والأجرة مقدران» و 
الإجارات» المعونة: 2/ 1108 كتاب الإجارة. فى جراء من غرقت سفينته . 
وقال ابن القاسم في رواية سحنون في العتبية : في السفينة تكتري على طعام فتغرق في نصف الطريق أو بعد أن 
بلغت الساحل قال : لا كراء لصاحب السفينة» البيان والتحصيل: 8/ 498 كتاب الإجارة. وانظر تفصيل المسألة في 
النوادر: 111/7. كتاب الإجارة» في المركب يعطب أو يرده الريح . 
(3) ق-ع-_حم: فربها. 
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الفرع الثاني: في ما يطرح من السفن. 

وإذا خيف على السفينة الغرق جاز طرح بعض ما فيها من المتاع إذا رجي بذلك نجاتها. 

ويتصدى النظر في صفته ما يطرح» وفي حين تقويمه وفي محل توزيع القيمة» أما ما 

يطرح فهو جنس الأموال سوى الآدمى» ويبدأ منها بما ثقل جسمه أو عظم جرمه دون ما خف 

) E Ss 

وأما حين اعتبار [تقويمه](2)2 فقيل : حين التلف في موضعه كسائر المتلفات» زوفيل ل 
فى أقرب المواضع التي تتقوم فيه إذ لا قيمة له حين التلف بموضعه. وقيل: قيمته في المكان 
الذي يحمل إليه› وقيل : المعتبر الثمن الذي اشترى به . 

وأما محل التوزيع فهو مال التجارة» أعني كل ما حمل في السفينة للتجارة كان مما يطرح 
أو مما لا يطرح . شْ 


)1( ق ‏ حم : المتاع . 

(2) انظر تفصيل هذه المسألة في العتبية من رواية أبي زيد عن ابن القاسم بالبيان والتحصيل: 85/9 كتاب الرواحل 
والدواب . وانظر المعونة : 2/ 1202 كتاب إحياء الموات. في طرح ما في السفينة خشية الغرقة . وكتاب التفريع : 

2 5 . في طرح ما في السفن خشية الغرق . | 

)3( في الأصل: قيمته» وما أثبتناه من: ق . 
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كتاب الجعالة(1') 


والنظر في أركانها وأحكامها. أما الأركان فأربعة: 

الركن الأول والثاني: المتعاقدان. 

ولا يشترط فيهما إلا أهليه الاستئجار والعمل. ولا يشترط في المجعول له التعيين 
لمصلحة العقد. بل لو قال الجاعل : ن رد غق الا أو جملي الشارد» فله كذا. فمن 
أحضر ذلك» بعد أن جعل ربه فيه ما جعل» فله الجعل» > علم بما جعل فيه أو لم يعلم. > تكلف 
طلب هذه الأشياء أو لم يتكلفها. 

واا إن أحضره قبل أن يجعل ربه فيه شيئاً فان كان ممن شأنه وعادته طلب [الابق](2)2 
ويعلم أنه ممن يتكسب به» فله أجر مثله فى قدر تعبه وسفره وتكلف طلبه . وإن لم يكن ممن 
نصب لذلك نفسه» فليس له إلا نفقته. وكذلك قال ابن الماجشون وأصبغ . 

وقال ابن الماجشون أيضاً في كتابه : إن كان ليس من شأنه طلب الابق» فلا جعل له ولا 
نهقة » ا 

(وفي العتبية» «فيمن جعل جعلاً في ابق» فأتي به وقد أنفق عليه فالتفقة من الذي جاء 
به » وله جعله فقط . . ومن أخذ ابقاً ثم أرسله بعدما أخذه تعمداً. ضمن فيمته . 

قال عيسى : قال ابن القاسم : ومن جعل في ابق خمسة دنائير؛ فذهب رجل. فأتى به من 
إفريقية» فلما صار في بعض الطريق أفلت منهء فأخذه آخرء فجاء به» قال مالك: إذا أفلت 
قريباً فالجعل بينهما بقدر شخوص كل واحد»(. كال عبداله بن عبد الحم » . وإن جاء به من 


يطلق (الإباق)(4), > فقطع في سرعة» فإن كان ربه جعل فيه جعلاً» فهو لازم» وإن لم يجعل فيه 
جعلة: وكان له بالعبد حاحة ذه وأدى/[122] الجعل. وإن شاء تر که Yg‏ شيء عليه . 


)3( الجعل هو عقد معاوضة على عمل ادمي يعوض غير ناشىء عن محله به لا يجب إلا بتمامه؛ شرح حدود الرضاع : 

567. 
والأصل في جواز الجعل قوله تعالى: # ولم جاءَ بوء حمل بعِير وَأنأ ہو عي 4 سورة يوسف» الآية 72. 

وقوله يي للذي رقى فأخذ عليه جعلاً من أكل برقية باطل : : «فلقد أكلنا برقية حق» أخرجه أبو داود في الطب باب كيف 
رفي . 

)2 ف لمن الات وما أثبتناه من: ع -ق . 

(3) البيان والتحصيل : 417/8. كتاب الجعل والإجارة» وحكاه اللخمي في تبصرته : 4/ 22 كتاب الجعالة . مخ/ حم. 

(4) حم -ق: : الابقى. 
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وفي کتاب محمد : إذا استحق حو فك أن وجذه وقبل وصوله إلى ريه » فالجعل على 
شيء e‏ ابن e‏ ا إن استحق خر . 

الركن الثالث: العمل. 
فليس له ال الجعل على رده» ولا على أن يدل ربه على مكانه » بل ذلك وأجب عليه 
فبيشترط فيه أن لا صر 0 [فيه](©) منفعة إلا بتمامه. | 
الكثير ط05 ) 
بزمن» فمتى قدر لم يكن جعلاً» وصار إجارة»( . 

الركن الرابع: الجعل. ٠‏ 

وشرطه أن يكون مدوم قور کل جک فلو قال مر رد فلن الاق فله نصفه لم 
حدم وكذلك في الجمل الشارد ونحو ذلك . فإن أحضره» فله جعل مثله. 

ولو قال: من رده فله ديئنارء فاد شترك في رده إثنان» فهو لهما ا فين واخ فعاونه 
عير لقتصده معاونة العام › فالكل للعامل . وإن قصد طلب الأجرةء فهي بينهما. 

أما أحكام الجعالة» فخمسة 

الأول: الجواز من الجانبين ما لم يشرع في العمل كالقراض» فإن شرع» لزم من جانب 

«أحدهما: أنها تلزم بالقول في حت الجاعل خاصة دون المجعول له. 

والآخر : أنها كالإجارة» تنعقد لازمة بالقو لوه مي 


(1) البيان والتحصيل: 8/ 515. كتاب الجعل والإجارة. 

)2( من نوادر الشيخ أبي محمد وبلفظ AE‏ 22 2# لب 4 کتاب الجعل والإجارة» في الجعل في الإباق والضوال وذكر 
الجعل الفاسد في ذلك . 

)3( زيادة من : 5 من دق as‏ چا 

(4) المعونة: 2/ 1115ء باب في الجعالة. 

(5) المقدمات الممهدات: 2/ 180» كتاب الجعل والإجارة. 

)6( التبصرة: 70/4 . كتاسه الجعل واللاجارة» باب ما يجوز من الجعل »2 مخ / حم. 
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) الثاني: جواز الزيادة والنقصان في الجعل قبل فراغ العمل . 

الثالث: وقوف استحقاق الأجرة على تمام العمل حتى لا يستحق بعضها ببعضه. بل لو 
مات العبدء أو هرب قبل التسليم لم يكن له شيء» إلا (على)) ما فضل متقدماً. 

الرابع: في النزاع بينهما. وإذا أنكر المالك سعي العامل في الرد فالقول قول المالك. 
ظ راو ا عا تدان الل > تحالفاء ورجعا إلى جعل المثل . 

الخاصس: حكم فساد الجعالة وقد اختلف فيه: 

(فقيل: ترد إلى حكم نفسهاء ا لبي وإن كان 
لم يتمه فلا شيء له. 

وقيل: ترد إلى حكم الإجارة. فيكون له إجارة مثله أتم العمل أو لم يتمه. 

وقيل : ترد إلى حكم نفسها في مسائل» وإلى حكم الإجارة في مسائل . قال أبو الوليد بن 
رشد: «وقيل غير هذا». ثم قال: «وهذا هو الصحيح فيها»())(*. 

فروع مترددة بين الجعل والإجارة: 

الفسرع الأول: مشارطة الطبيب على برء العليل©). 

الفسرع الثاني: مشارطة المعلم على تعليم القرآن(. 

الفسرع الثالث: المعاقدة على استخراج المتاد من الاباز والعيون على صفة معلومة من 
شدة الأرض ولينهاء وقرب الماء وبعده(). 


(1) ساقط من: ق. 

(2) المقدمات الممهدات: 2/ 182 كتاب الجعل والإجارة. 

(3) المقدمات الممهدات: 181/2 - 182 كتاب الجعل والإجارة. 

(4) رواه العتبي عن مالك قال: : "وقد أجاز لنا مالك علاج الطبيب إذا شارطه على شيء معلوم» فإن صح أعطاه ما سمى 
له وإن لم يصح من علاجه لم يكن له شيء قال ابن القاسم : لا خير فيه؟. البيان والتحصيل: 8/ 473. كتاب الجعل 
والإجارة . 

(5) قال في النوادر: قال ا : لا بأس بالاشتراط في تعليم القران شيئاً معلوماً: قال عبد الجبار بن عمر: وكل من 
ألت بالمدينة لا يرون بتعليمه بالأجر بأساً» 7 كتاب الإجارة؛ في إجارة المعلمين. وفي العتبية من مسائل نوازل 
سثل عنها سحئون بن سعيد . قلال: سئل سحنون عن المعلم يعلم الصبيان ولا يشارط على شيء من تعليمه فيجري له 

في الشهر الدرهم والدرهمين ثم يحذقه المعلم فيطلب منه الحذقة ويأبى الأب أن يغرم ويقول إن حقك فيما قبضت. 
قال سحنون: : إنما ينظر في هذا إلى حال البلد وسنتهم في ذلك فيحملون على ذلك إلا أن يكون رجلا اشترط 
شنا قله قرط .واما الحذقة فليس فيها شيء معروف إلا على قدر الرجل وحاله». البيان والتحصيل: 8/ 496 - 
7. كتاب الجعل والإجارة. وانظر: التفريع: 1116/2 كتاب الجعالة» في مشارطة المعلم على تعليم الصبي 
القران ومكتارطة اليب ٠‏ 
(6) "قال سحنون؛ قال ابن حبيب: والإجارة في الحفر أن يقول: أواجرك على حفر هذه البئر بيديك وطيهاء أو دور طيها- 
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الفرع الرابع: المغارسة» وهي أن يعطي الرجل أرضه لمن يغرس فيها عددا من 
الأشجارء فإذا بلغت كذا وكذا سعفة كانت الأرض والشجر بينهما. وكل هذه الفروع مختلف 
فيها. ظ ظ ظ 

وسبب الخلاف فى جميعها ترددها بين العقدين المذكورين. 

وقد ألحق بهاء أيضاًء كراء السفينة» وعليه الخلاف المتقدم في سقوط أجرتها إذا 
غرقت» على قول مالك وابن ن القاسم» وهو إنزال له منزلة الجعل المحقق . وقول ابن نافع : له 
ا ل تنزيل له منزلة الإجارة المحضة . وقول أصبغ : فى التفرقة راجع إلى 7 
افتراق الحالين عنده. فأعطى أحدهما حكم الإجارة» وأعطى ااا 


بكذا أو على أن تعمل لي فيه عشرة أيام أو شهراء ل ل ا 
البناء» وإذا مات الأجير قبل تمامه» لم يتم من ماله» وله بقدر ما عمل» ولو منعته صخرة من التمادي فله بقدر ما 
عمل» وليس له ذلك في الجعل إلا أن ينتفع به بعد ذلك فله أن بقدر ما انتفع به». النوادر: 7 كتاب الجعل في 
الجعل على الحفر والبناء . وانظر. التفريع : 2/ 1116 كتاب الجعالة الحا على عفن اراز 
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كتاب إحياء الموات(") 
وفيه ثلاثة أبواب: 
الباب الأول: في ملك الأرض بالإحياءء وفيه فصلان: 
الفصل الأول: فيما يملك من الأراضيى بالإحياء. 


دهي /[123] 00 0 و0 0 اللاي “تو الموات:: هي الأرض 


النوع الأول: العمارة. 
فلا يمتلك بالا حیاء ١‏ وإن اكد ا إلا ا عر 0 
اا ر 0 


النوع الثاني: أن يكون حريم عمارة. 

ه.ا ما الا رل ماك ول اة 

ن قبل © .وما خد الخر د فلاة ما اللفةة فكل ما كان فريا منيا» تلحقه مواسيها 
بالرعي في غدوها ورواحها» وهو لهم مسرح ومحتطب» فهو حريمهاء ولیس لأحد إحياؤه. 

لدا فحريمها ذا كانت محفوفة بالموات مرافقها الجاري بها العادة» كمطرح 
ا ا ا ا 


(1) إحياء الموات: جعل الأرض الميتة التي لا مالك لها منتفعاً بها بوجه من وجوه الانتفاع » كالغرس» والزرع والبناء» لغة 
الفقهاء 48. 

(2) أخرجه الترمذي في السنن عن جابر بن عبد الله. وقال: حديث حسن صحيح.ء كتاب الأحكام» باب: ما ذكر في 
إحياء أرض الموات. وله شاهد فى البخاري فى الحرث والمزارعة» باب من أحيى أرضاً موات. وأخرجه أبو داود. 
ار چ نباف احا الراك واخ جحد ل الل ام الوم 2976 باب إحناد ارات 

(3) حكى الرصاع في شرحه لحدود ابن عرفة أنه قال: «وقال ابن الحاجب: الموات الأرض المنفكة عن الاختصاص 
بنفع» قال: وقد تبع الغزالي هو وابن شاس وتركا رواية ابن غانم وهي أجلن لعدم توقف تصور مدلولها على 
الاختصاص وموجبه»؟. ص 576 باب موات اللأرض 

أما عبارة ابن غانم فقد قال في نفس المصدر: موات الأرض التي لا نبات لها . 
(4) قال ابن غازي في شفاء العليل عند شرحه لقول خليل : «ومطروح تراب ومصب ميزاب لدار»» تبع في هذا ابن شاس = 


948 


وإن كانت محفوفة بالأملاك» فما بينها وبين سائر الأملاك لا يختص به واحد من الملاك» 


بل لكل واحد الانتفاع به على ما جرت به العادة» ولكل منهم أن ينتفع في ملكه بما شاء مما لا مهے 


يتضرر به جاره . 1 

(وقال ابن القاسم: فأما ما يحدثه الرجل في عرصته مما يضر بجيرانه من بناء حمام» أو 
فرن للخبزء أو لتسييل الذهب والفضةء أو كير لعمل الحديد أو رحى تضر بالجدار» فلهم 
منعه. قاله مالك في غير شيء من ذلك» وفي الدخان» وأرى التنور خفيفا)('). 

وقال أشهب: ما احتفره الرجل في ملكه مما يضر بجاره» فليس له ذلك إن كان يجد من 
ذلك بدا ولم يضطر إليهء فأما إن كان به إلى ذلك ضرورة ولم يجد عنه مندوحة» فله أن يحفره 
في حقه وإن اضر بجاره» لأنه يضر به منعه» كما أضر بجاره حفره» فهو أولى أن يمنع جاره أن 
يضر به في (منعه)) له من الحفر في حقه لأنه ماله» وكذلك قال لي فيه مالك. ) 


وأما البئر فليس لها حريم محدود»ء لاختلاف الأرض بالرخاوة والصلابة» ولكن حريمها 
ما لا ضرر معه عليها وهو مقدار ما لا يضر بمائها ولا يضيق مناخ إبلها ولا مرابض مواشيها عند 
الورد. ولأهل البئر منع من أراد أن يحفر أن يبني بئرأ في ذلك الحريم . 

النوع الثالث: التحجير() وفيه خلاف: ) 

قال ابن الماجشون ومطرف : إذا تحجر أرضاًء بحيث يجوز الإحياء من موات الأرض» 
فلا يحجر ما يضعف عله » (قالا)40) : فإن رأى (الإمام)7”) بمن حجر قوة على عمارة ما حجر 
إلى عامين أو ثلاثة خلاه» وإلا أقطعه بغيره. (وقال أشهب: قد روي عن عمر رضى الله عنه أن 
ينتظر به ثلاث سنين20) قال: وأنا أرأه حسناً. 


وقال اشا لا يكون أولى لأجل التحجير إلا أن يعلم أنه حجره ليعلمه إلى أيام يسيرة ) 
ولس يقطعة على الناتن وتعملة :روما (ن) 40 إلأأن يكون قصده العمارة بعد زوال مانع من 


0 211111111 ثم ساق تعليق ابن عرفة» قال : قاين ر هلاه ار ا 
ا ل TT‏ ا . ص 250 باب إحياء الموات. مخ/ خاص . 

(1) حكاه الباجي في المنتقى: 6/ 40 القضاء في المرافق نقلاً عن ابن القاسم عن مالك في المجموعة. وذكر وجه ذلك» 
قال : «ووجه ذلك أن ضرر ركرك والسما aS SCS‏ ا ف 
المستدام» وما كان بهذه الصفة منع إحداثه على من يستضر به». 

(2) ق: منفعة. | ٠‏ 

(3) التحجير: قال عياض: هو ضِرْبٌ حدود حول ما يريد إحياءه. شرح حدود ابن عرفة ص 578. 

(4) ق: قال (وهو خطأ). 

5 ساقط من: ق . 

(6 احرج النيقن في الشتن ‏ كتانب خاد المتواقاء بات ماايكر ن إحباء ونا رسن ها 

)7( ساقط من : تن ق -ح. 
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يبس الأرض» أو غلاء الأجراء» أو غيره من الأعذارء وهو أحق به)(1) 
< وإن حجر ما لا يقوى على عمله؛ > کان له ما عمل » کے ادوچ 
ثلاث سنين» فإن أحياهاء وإلا فهى لمن أحياها»(“. 


النوع الرابع: الإقطاع( 
وإذا أقطع الإمام رجلا أرضاً كانت ملكا له» وإن لم يعمرهاء ولا عمل فيها شيئأ» يبيع 
ويهب ويتصرف» وتورث عنه» وليس هو من الإحياء بسبيل» وإنما هو تمليك مجرد. 


قال الأستاذ أبو بكر: هكذا روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم» سواء كانت في 


النوع الخامس: الحمى (4) 


وقد روی ابن وص (أن رسول الله بيه حمى النقيع لخيل المهاجرين»٠‏ 2 وهو قدر ميل 
في ثمانية أميال» ثم زاد الولاة فيه بعد ذلك . وحمى أبو بكر رضي الله عنه (الربذة)() لما 


يحمل عليه فى سبيل الله » وهى خمسة أميال فى مثلهاء وحمى ذلك عمر/[124] رضي الله عنه 

لإبل الصدقة» يحمل عليها فى سبيل الله . وحمى أيضاً (الشرف)() وهو نحو حمى الربذة. 
وللإمام أن يحمي إذا احتاج إلى الحمى. قال سحنون: والأحمية (أيضاً)!؟) إنما تكون 

فى بلاد الأعراب العفاء التى لا عمارة فيها بغرس ولا بناء» وإنما تكون الأحمية منها في 


(1) من منتقى الباجي: 30/6 القضاء في عمارة الموات» الباب الثالث في صفة إحياء الأرض وقد نقله الباجي من 
مجموعة ابن عبدوس حسب تصريحه . 

(2) المدونة: 377/4» ما جاء في إحياء الموات. وعبارته: «قلت : أرأيت مالكاً هل كان يعرف هذا الذي يتحجر الأرض 
أنه يترك ثلاث سنين فإن أحياها وإلا فهي لمن أحياها؟ قال: ما سمعت من مالك في التحجير شيئاء وإنما اللاحياء عند 
مالك ما وضعت لك الأول». DS‏ الام ع ا ا ا ل س 
العمران. قاله الباجي في المنتقى: 6/ 30 القضاء في عمارة الموات؛ الباب الثالث في صفة إحياء الأرض 

(3) الاقطاع: تمليك الإمام جزء! من أرض» شرح حدود ابن عرفة 578 كتاب إحياء الموات. باب الإقطاع . 

(4) الحمى: قال ابن عرفة: قال الباجي : اشر أن بجي غا لا يقع به التضييق على الناس» للحاجة العامة لذلك 
لماشية الصدقة والخيل التي يحمل عليها من شرح حدود ابن عرفة 579. 

(5) أخرجه البيهقي في السنن» كتاب إحياء الموات» باب ما جاء في الحمى. . 

(6) الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أيام منهاء قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز وبها قبر أبي ذر الغفاري. 
(معجم البلدان لياقوت الحموي: 24/3). 

(7) أخرجه البخاري في كتاب المساقاة» باب لا حمى إلا لله ولرسوله كه . 

(8) ساقط من: جميع النسخ. 


950 


الأطراف» حيث لا يضيق على ساكن» وكذلك الأودية العفاء التي لا ساكن بها إلا ما فضل عن 
مناقع أهلها من المسارح والمراعي . وفي ذلك تكون القطائع أيضاً لمن رأى الإمام أن يقطعه. 
وكذلك ما كان من الموات في أرض الصلح» أو أرض العنوة!') لم يعتمل ولا حيز بعمارة» ولا 
جرى فيه ملك لأحد ولا ميراث. 

ثم الموات قسمان: قريب» وبعيد. 

فأما القريب: فيفتقر في إحيائه إلى إذن الإمام لوقوع التشاح فيه ولخشية الخصومة . 
وقال أصبغ وسحنون: لا يفتقر إلى إذن الإمام في إحياء ما قرب ولا ما وبعد» ورواه ابن 
عبدوس (عن)/) أشهب . ) 

وإذا فرعنا على المشهورء فإن أحيى بغير إذن الإمام نظر فيه» فإن رأى إبقاءه على من 
أحياه» وإلا أزاله أو جعله للمسلمين» أو أقطعه غيره. ويكون للأول إذا نزع من يده قيمة بنيانه 
مقلوعاً. وقال أشهب: من أحيى مواتاً فهو له على ما جاء في الحديث» قرب من العمران 
ارح ی فعا قت اذ يوادنه قاذ لها لمق هن اعد فيرو وال 
أصبغ : إن أحيى بغير إذن الإمام أمضيته ولم أتعقبه» . 

وأما البعيد: فلا يفتقر إلى إذن الإمام فيه» وهو ما كان خارجاً عما يحتاجه أهل ذلك 
العمران من محتطب ومرعى» مما العادة أن الرعاء يصلون إليه» ثم يعودون إلى منزلهم يبيتود 
بهاء ويحتطب (المحتطب)()ء ثم يعود إلى منزله. وقال ابن نافع: يفتقر إلى الإذن فيه 
كالقريب. (وقال سحنون في كتاب ابنه: ما كان من العمارة على يوم» وما لا تدركه المواشي 
فى غدوها ورواحهاء فأراه من البعيد. وأما ما تدركه فى غدوها ورواحهاء أو أبعد من ذلك 
فليا مما فيه المرفق لأهل العمارة فهو القريب» يدخله نظر السلطان» فلا يحيى إلا 
بإذنه)(°) . ) 


(1) الأرض التي فتحت بالسيف . ي 

(2) التَّمَاخُه من تشاح الرجلان: إذا حرص كل منهما على ألا يفوته الاخر في حظه من الأمر المتشاح فيه. انظر: لغة 
الفقهاء: 131. ظ 

(3) ق:و. ) 

(4) أخرجه مالك في الموطأء القضاء في عمارة الموات» عن هشام بن عروة عن أبيه. أن رسول الله ب قال: من أحيا 
أرضاً ميتة فهي له. وليس لعرق ظالم حق». . ) 

(5) ساقط من: ق. 

(6) حكاه الباجي بلفظه في المنتقي: 6/ 29› القضاء فى عمارة الموات» الباب الأول في صفة الأرض التي تملك . 

رق بين الاي أبو محمد وجه اشتراط إذن الإمام فيما قرب من العمران قائلاً: «وإنما شرطنا إذن الإمام فيما 

قرب من العمران خلافاً للشافعي. لأن ما قرب من البلد في حكم فنائه. فالانتفاع به مشترك بين آهل البلد من 
الاقتطاب فيه والاصطياد والرعي وغير ذلك من وجوه الإرفاق. فلو أجيز لكل واحد اقتطاعه لأضر ذلك بأهل البلد فلم 
يكن بد من نظر الإمام ليكون كالحكم لمن يحييه». المعونة : 2/ 1195 في إحياء الموات . 
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الفصل الثانى: في كيفية الإحياء 


والمرجوع في حده إلى العرف بأن يفعل فى الأرض ما تقضى العادة بكونه إحياء لمثلها . 

(قال مالك في المجموعة وكتاب ابن سحنون: إحياء الأرض أن يحفر فيها بثرء أو 
يجري فيها عيناً: ومن الاحباء عرس الجر والبتيان والعترت» :وقاله ابن القانسم:واشهت. 

وقال أبن حبيب عن مطرف وابن ¿ الماجشون : إن اا وق سوا رن 
الشجر. وبثاء البئيان. وتسييل ماء الزراعة من الأرض» وقطع الغياض والفحص عن الأرض بما 

ولا شك في مسلك المسلم لما أحيى على الشرائط المتقدمة. فإن أحيى الذمى فقال 
ابن القاسم: يملك كالمسلم لعموم الخبر. إلا أن يحيى في جزيرة العرب» فإنه يعطى قيمة ما 
عمر ويخرج عنه لقوله يي : «لا يبقين دينان فى جزيرة العرب»272). وقال القاضى أبو الحسن : 
اليس للذمي إحياء الموات في دار المسلمين)0© . 

(وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون : إن عمر فيما بعد (من)“) العمران (فذلك 
لهء وأما ما قرب من العمران)» ولو أنه بإذن الإمام» فإنه يعطى قيمة ما عمر وينزع منه» لأن 
ما قرب من العمران بمنزلة الفيء» ولا حق للذمي فيه)(). 


(1) من منتقى الباجي وبلفظه : 6 القضاء في عمارة الموات» الباب الثالث في صفة إحياء الأرض» وانظر المدونة : 
4 ماجاء في إحياء الموات . 

. جزء من حديث أخرجه مالك في الموطأ عن عمر بن عبد العزيزء كتاب الجامع » ما جاء في إجلاء اليهود من المديئنة‎ (2١ 

وروی عن ابن شهاب أيضاً أن رسول الله ار قال : : «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» كتاب. الجامع . باب ما 

جاء في إجلاء اليهود من المدينة. والحديث مرسل. وهو موصول في الصحيحين عن ابن عباس . انظر صحيح 
البخاري. كتاب الجزية والموادعة. باب إخراج اليهود من جزيرة العرب.. ومسلمء كتاب الوصية» باب ترك الوصية 
لمن ليس له شيء يوصي فيه . 

) عيون المجالس : 707 ل اهارت اكوريا 

) ف: عن. 

)5( ساقط من : ى 

( من منتقى الباجي : 6 » كتاب القضاء في عمارة الموات» الباب الثاني : في صفة المحيي للأرض وحكمه. 

وتعقبه قائلا : «وفي هذا القول نظرء فإنه إن كان ما قرب من العمران حكمه حكم الفيء ء فإنه. لا يجوز لأحد تملكه 

واقتسامه ولا بيعه ولا شراؤه. لأن هذا حكم الفيء من الأرض عند مالك ويلزمه على هذا القول أن لا يصح إحياؤه من 

العبد والمرإة لأنهما ليسا من أهل الفيء ولا يصح ممن لم يفتتح ذلك البلد لأنه ليس من أهل ذلك الفيء. ولو قال 

قائل: إن حكمه في ذلك حكم المسلمين لم يبعد كما أن حكمهم حكم المسلمين في إحياء ما بعد». 
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الباب الثانى: في المنافع المشتركة في البقاع, - 
كالشوارع والمساجد. 


فأما الشوارع فللاستطراق وهو مستحق لكافة الخلق» وينتفع بها أيضاً للمجالس 
والمرابض) والمصاطب» وجلوس الباعة فيها للبياعات الخفيفة في الأفنية. وليس بان تحاز 
وقال:. تضيقون على الناس» ثم حيث قلنا بجواز الانتفاع بالجلوس في الطرق» فمن سبق إلى 
مكان مباح له الجلوس فيه» فهو أحق بهء ولا يزعج منه لغيره. 

وأما المساجد فينتفع بها للصلاة والجلوس بهاء > لها ومن سبق إلى مكان منها لم يزعج 
منه» بل هر اج به من غيره » ويجلس فيها للذكر وقراءة القران والاشتغال بالعلوم ال 
والاعتكاف وما أشبه ذلك من الطاعات المشروعة فيها. وخفف في القايلة والنوم فيها 
للمقيم والمسافر» وفى ال د لدان وال تع الب اد 

ولا ينبغى أن يتخذ المسجد سكا إلا رجل فد تجرد للعبادة فيه لقيام الليل وإحيائه » 
فلا بأس أن يكون ذلك منه فيه دائماً دهره إن قوي على ذلك . 

قال ابن حبيب: وأرخص مالك أن يطعم الضيق في مساجد البادية» وقال: ذلك شأن 
تللق الهاج ركيد أن ودا نار 

0 م‎ yT yT 

زوئ مالك أن عفر ون دال ر كان إن كان بالمدقية 7 وها ات على لير 
المسجدء فلا تقربه فيه امرأة. | 

وكان أبو هريرة وغيره من الصحابة والتابعين يصلون على ظهر المسجد بصلاة الإمام في 
سفله(). قال ابن حبيب: وإنما أرخص في مرور الرجل بالمسجد مجتازاً المرة بعد المرة وما 
ا ذلك» وفى الخاص من الأمر ينوب » ولیس على أن يتخذ طريقاً. وكره مالك أن يدخل 
الد الا »و الال و الجر لها ا .عليه اله ونل رن باسا بال لكوت يوالها 
(1( و و وا و 0 0 0 الذي قال منه 


933 


طاهرة . قال : وكره أن يضق فى النسحد غل الحضيوة أو غلى التزاتي» ثم يحكه. وكره أن 
يتخذ الرجل فراشاً في المسجد يجلس عليه» أو وساداً يتكىء عليه» قال: ليس ذلك من متاع 
السك ظ | 

وكان يرخص فى الخمر() والنخاخ7! والمصليات. قال: ولا يعلم فيه الصبيان» ولا 
يمكنون من دخوله. إلا أن يدخل صبي للصلاة ثم يخرج. قال: ويكره البيع فيه والشراء» 
وسل السيف› ورفع الصوت› وإنشاد الضالة› والهتف بالجنائز. وكل ما يرفع فيه الصوت حتى 
بالعمل. فقد كنت أرى بالمديئة رسول أميرها يقف بابن الماجشون فى مجلسه»ء إذا استعلى 
كلامه وكلام آهل المسجد في العلم» فيقول: يا أبا مروان» اخفض من صوتك» وأمر جلساءك 
يخفضون أصواتهم . 
أن رسول الله َة قال: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانيتكم وخصوماتكم» وبيعكم 
وشراءكم» وسل سيوفكم» ورفع أصواتكم وإقامة حقوقكم. وجمروها أيام جمعتكم» واجعلوا 
مطاهرکم على أبواب مساجدكم»(۴ . ) 

قال: وحدثني معاذ بن الحكم عن مقاتل عن نافع بن جبير بن مطعم: أن رسول الله كلل 
قال في المساجد: «لا يمر فيها بلحم» ولا [ينقر] فيها النبل» ولا تتخذ طريقاً ولا تمنع فيها 
القائلة» ولا تبنى بالتصاوير» ولا تزين بالقوارير»2"7. قال ابن حبب: يعني (بتنقير)( النبل 
إدارتها على الظفر ليعلم مستقيمها من معوجها» ويعني بالقوارير الزجاج . 

قال ابن حبيب: إنا لنكره الفوارة التى اتخذت فى مسجدنا بقرطبة كراهية شديدة» 
وإنما كان الصواب فيها أن تتخذ خارجاً فى رحاب المسجد وعلى أبوابه . 

قال: وكذلك أمر رسول الله بيه حين قال: «واجعلوا مطاهركم على أبواب 
مساجدكم»(2) . 


قال: وأقبح من ذلك ما فعله الناس عندنا بقرطبة من فتح أبواب المياضي في المسجدء 


3 لحت مقرو« الكدرةلى > العصير ا ای ا غ وا ا کی 

(2) النخاخ: النخ: بساط طوله أكثر من عرضه وهو فارس معرب جمعه نخاخ . (اللسان: مادة نخخ). 

(3) أخرجه ابن ماجة فى سننهء باب المساجد. | 

)4( في الأصل: ينقز. وما أثبتناه من: ق - حم أ. 

(5) أخرجه ابن ماجة فى سننه باب المساجد. 

(6).“في» ع فر 

(7) الفوارة: ما يفور من القدر. من ذلك قولهم : ذهبت في حاجة ثم أتيت من فوري أي قبل أن أسكن. حكى ذلك ابن 
فارس . تنبيه الطالب: 350. مخ/ الناصرية (1810) والمراد بها هنا الفوارة المائية التي تتوسط صحن المسجد. 

(8) سبق تخرجه . ١‏ 
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قال : وإنما الصواب أن تفتح أبوابها خارجاً على حدة. 


الباب الثالثك/[126]: في الأعيان المستفادة 
من الأرض كالمعادن والمياه 

أما المعادن فقسمان: 

القسم الأول: ما فيه الزكاة» كمعادن الذهب والفضة. فما ظهر منها في ملك إنسان 
معين» فقال مالك: هو له. وقال ابن القاسم: الأمر فيه إلى الإمام» يقطعه لمن يراه. وما ظهر 
فيما هو لجماعة المسلمين» كالبراري والموات والفيافي من أرض العرب وأرض العنوة» 
فالا مام يقطعه لمن يشاء. ومعنى إقطاعه إياها أن يجعل لمن يقطعه إياها الانتفاع بها مدة 
محدودة أو غير محدودة لا يملكه رقبتهاء > كما لا يقطع أرض العنوة Ee‏ > لكن قطيعة إمتاع› 
والأصل للمسلمين. وأما ما ظهر منها في أرض الصلح فقال ابن حبيب: يقطعها الإمام لمن 
يرى» وذكر ذلك عمن لقي من أصحاب مالك. وقال ابن القاسم وابن نافع: لا حق للومام 
فيهاء وهي لأهل الصلح . 

القسم التاني: ما لا زكاة فيه» كمعادن النحاس والرصاص والقصدير والكحل والزرنيخ 
والجوهر» ونحو ذلك» فقال ابن القاسم: هي مثل معادن الذهب والفضة» والسلطان يقطعها 
لمن يعمل فيها. ظ 

وقال سحنون وابن نافع: إنما كان السلطان يلي معادن الذهب والفضة لينظر في زكاتها 
ويحوطهاء فأما هذه فليس فيها زكاة» ولو كان يلي هذه لكان له أن ينظر فيما يخرج من البحر 
من العنبر واللؤلؤ. ظ 

وأما المياه فثلاثهة أقسام: 

القسم الأول: خاصء وهو ما كان محرزاً في الأواني» أو في بئره التي احتفرها في ملكه. 
فهو كسائر الأملاكع يصح بيعه ومنعه. 

والقسم الثانى: عام منفك عن الاختصاص » لا يملك أصله» وهو ضرينان : 

الأول : ا ارش متاح بعال بدا مسرل هو ات اال ر ا 
[ونحوهما](')» فهذا حكمه أن يسقي به الأعلى فالأعلى . 

(واختلف في كيفية ذلك» فروى أبن حبيب عن ابن وهب ومطرف واين الماجشون: أن 
صاحب الحائط الأعلى يرسل جميع الماء في حائطه ويسقي به» حتى إذا بلغ الماء في الحائط ِ 


)1( في الأصل: نحوها. وما أثبتناه من: ح ق -ع - أ 
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إلى كعب من يقوم فيه (أغلق)") مدخل الماء . 

وقال (ابن كنانة): بلغنا أنه إذا أسقى بالسيل الزرع أمسك حتى لين النعل)» وإذا 

سقي النخل والشجر وما له أصل أمسك حتى يبلغ الكعبين» وأحب إلينا أن 0 
الزرع والنخل وما له أصل حتى يبلغ الكعبين لأنه أبلغ في الري . 

وفي المدنية من رواية عيسى عن ابن وهب: أن الأول يسقي حتى يروي حائطه ثم يمسك 
بعد ري حائطه ما كان من الكعبين إلى أسفل» ثم يرسل)0) 
((وروى زياد بن عبد الرحمن عن مالك)(): يجري الأول الماء في ساقيته إلى حائطه 
قدر ما يكون الماء في الساقية إلى الكعبية حتى يروي حائطه أو بفنى الماءء فإذا روي حائطه 
أرسله كله . 

قال سحئون: فإن كان الحائط مختلفاً بالارتفاع والانخفاض أمر صاحبه بتسويته» فإن 
تعذرت هليه النسوية مدقن كل (مكاق)(20 فشر )!7 على ( د 127090 

فرعان: 

الفرع الأول: أن هذا هو الحكم إذا لم يكن إحياء الأسفل قبل الأعلى» فلو أحيى 


(الأسفل)”) ثم أراد غيره إحياء ما فوقه» وأن ينفرد بالماء ويسقي به قبل الأسفل السابق 
بالإحياعء ا لمنع . 


قال سحنون: إذا كان بعض الأجنة أقدم من بعض» فالقديم أحق بالماء» وهذا لأن فعل 
المتأخر يمنع المتقدم مما سبق إلى استحقاقه قبله» وليس له ذلك. 


اتح ماسح قاد 

)2( ق: (ابن حبيب) وهو خطأ. 

(3) في المنتقى : يبلغ الماء شراك نعليه. 

(4) في المنتقى: يحبس . 

(5) من منتقى الباجي وبلفظه: 6/ ٠34‏ باب القضاء في المياه. ) 

)6( ران عا ن ار اف ای اف و ا م اطا مو الت وروی عن 
الليث بن سعد وابن عيينة وغيرهماء وهو أول من أدخل الموطأ الأندلس» وكان أهل المدينة يسمونه فقيه الأندلس» 
توفي حوالي 193ه. انظر ترجمته عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك . 

(7) في المنتقى يرويه الباجي عن محمد بن عيسى عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك . 

(8) ح-حم-ع: ما كان. 

(9) ح-حم ع ق: مستوياً. 

(10) ساقط من: حم. 

(11) فى المنتقى : على حدته . 

13 ف ا 0 القضاء في المياه. 

(13) ق: الأول. 
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بنهماء وذلك لتساويهما في الاستحقاق . فإن كان الأسفل مقابلاً لبعض الأعلى» حكم لما كان 
أعلى بحكم الأعلى» ولما كان مقابلاً بحكم المقابل)7') 


الضرب الثاني: (أن يكون جري الماء فى أرض مملوكة» فهذا لمن صار في أرضه أن 
يمنعه ويحبسة [فى أرضه](*) قل أو كثرء ولا يرسل منه شيئاً إلى من تحته إلا أن شاع وهذا 
لأنه/[127] بدخوله في أرضه صار به أحق من غيره)27 . 


(فإن كان المالكون جماعة مثل النهر يجتمع القوم على إخراج ماء منه» فيحملونه في 
أرضهم أو في أرض بور (ملكوها)) بشق ساقيتهم فيها إذ ذلك نوع من الأحياء» فهم فيه 
سواء لا يقوم) الأعلى عن الأسفل» بل هو بينهم» كالماء الذي يملك أصله يقتسمونه 
ا ا 
E‏ 


(فإن قيل: وما صفة القلد الذي يقسم به؟ قلنا: من صفته أن تؤخذ قدر فتخرق في 
أسفلها وتملأ بالماء» ويكون قدر أقلهم نصيباً مقدار ما يجري ماؤه على ذلك الخرق فتملاًء 
ولا يزال صاحب الحصة من الماء يأخذ ماء العين كله ويصرفه فيما شاء إلى أن يفني ماء القدرء 
ثم تملا للذي يليه مرة أو مرتين أو أكثر بقدر حصته. 


ومن صفة القلد أيضاً: أن تؤخذ قدر فخار أو غيره» فيثقب في أسفلها بمثقب ثم يرفع 
المثقب» ثم تعلق القدر التي خرقت من أسفلهاء وتجعل تحتها قصرية» ويعد ماء في جرار» 
فإذا انصدع الفجر صب الماء في القدر فيسيل الماء من الثقب» فكلما هم الماء أن ينضب صب 
حتى يكون جري الماء من الثقب معتدلاً النهار كله والليل كلهء إلى أن ينصدع الفجرء ثم تنحى 
القدر ويقسم ما اجتمع من الماء على أقلهم سهماً بينهم كيلاً أو وزناًء ثم يجعل لكل واحد منهم 
قدر تحمل سهمه من الماء» وتثقب كل قدر منها بالمثقب الذي ثقب به القدر الأول» فإذا أراد 


(1) من منتقى الباجي وبلفظ : 6/ 34» القضاء في المياه. 

(2) زيادة من: ق -تن -ع أ حم آح. 

(3) من منتقى الباجي وبلفظه: 33/6» القضاء في المياهء وقد حكاه ه عن سحنون. 

(4) ق: يملكونها. 

رقن ا 

(6) في المنتقى : لا يقدم. ٍ 

(7) القلد: جمع الماء في الشيء» يقال: قلدت أقلد قلدا أي جمعت ماء إلى ماء. (اللسان: قلد) . 

(8) من منتقى الباجى وبلفظه : 6/ 33 القضاء فى المياه» وهو قول سحنون. وزاد الباجى موضحاً: «ووجه ذلك أن رقبة 
العين والبئر ملك ولكل ذي حظ فيها الانتفاع بحظه والتصرف فيها بما شاء من بيع » وهبة أو غير ذلك . 
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أحد منهم السقي علق قدره بمائه» وصرف (النهر)") كله إلى أرضه. فإن تشاحوا في التبدية 
ااسعههو ا غلييها )220 

ومن صفته أيضا: أن تنصب خشبة وتجعل فيها خروق متساوية يجري منها الماء» ثم 
يأخذ كل واحد منهما بقسطه هذا ونحوه مما يتوصل به إلى استيفاء كل واحد حقه . 

والعوائد فى ذلك مختلفةء وكلها تفيد مقصودا واحداء فيعتمد الإشراك على ما اتفقوا 
عليه منها. 00 


المسم الثالث: متردد بين الاختصاص والعموم: 


(وهو ماء البئر التي احتفرت في الفيافي والبوادي للماشية» فلا تباع ولا تورث» ولكن 
حافرها أحق بقدر كفايته من مائها هو أو ورثته من بعده)(*). | 

(قال ابن الماجشون: ولا حظ فيها لزوجة ولا زوج من بطن على بطن ثم ما فضل عن 
ذلك فليس لهم منعهء لأن العادة إنما جرت بأن تحفر لشرب ماشيته ويتصدق بما فضل من 
ذائها وميه" اللنانى »1ل انا رخص الما قروا کور ا ادق ا دن ا 
بالماء)(0©) . 


وقد روي أن عمر رضى الله عنه هدر جراحات أهل الماء وأغرمهم جراحات أبناء السبيل 
حين اقتتلوا عليه» وقال: أبناء السبيل أولى بالماء من الباقي عليه حتى يرووا. 


وروى ابن وهب أن النبي كَلِةٍ قال : ١لا‏ يقطع طريق› ولا يمنع فضل الماء. وان السا 
عارية الدلو والرشاء والحوض» وإن لم تكن له أداة تعينه» ويخلى بينه وبين الركية) فيستقي») . 


(1) فى المنتقى: الماء. 

(2) موس لای و :34/6 اا فى اا 

(3) من منتقى : الباجي: 6/ ٠35‏ القضاء في المياه» وقد حكاه عن ابن حبيب . قال القاضي أبو محمد: «الابار المحتفرة 
في البراري وحيث لا ملك لأحد عليها ليس لأحد أن يمنع فضل مائهاء لأن الناس كلهم شركاء فيهاء ولقوله كلا : 
«الناس شركاء في ثلاث : فذكر الماء والكلاً. . .» وإن كمان هو الذي حفرها في ذلك الموضع فليس له منع فضلهاء 
فالذي يحتاج إليه أولى فإذا استغنى وحصل له قدر كفايته كان ما بقي للمسلمين ولم يكن له منع الفضل خلافاً لمن 
جعل له ذلك: لأن ابار الماشية التي تحفر في البراري إنما تحفر للسبيل ولينتفع بها الحافر وغيره. ولا تحفر للتمليك 
والإحياء؛ ولأنه ليس لأحد أن يحيى في المواضع التي يتشاح الناس فيها بغير إذن الإمام لقوله ية : «لا حمى إلا لله 
ولرسوله» وإذا منع الماء الفاضل عن قدر حاجته كان ذلك منعاً من الرعي لأن أحدا لا يرعى إلا على ماء. . ٠.‏ 
المعونة : 2/ 1196 في إحياء الموات» في عدم جواز منع فضل مياه البراري . 

(4) في المنتقى: يسيحه . 

(5) المصدر السابق. 

(6) البئر تحفرء والجمع ركي وركايا (اللسان: ركا). 

(7) أخرجه مالك في الموطأ عن أبي هريرة» القضاء في المياه» وابن ماجة في السئن» كتاب الرهون باب النهي عن منع 
فضل الماء ليمنع به الكلا . | 
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عندي ا عل ال رطان اموا عي زيب ويام 


فرع في حكم توابع الأرض والماء: 

وهى الكل النابت فى الأرض» والصيد الحاصل في الماء. ويختلف حكمها باختلاف 
- والأنهار والأراضي التي ليست بمملوكة . 

(فأما ما كان من ذلك في مملوك لمعين» 4 فال ابن القاس الت مالا عن براك 
تكون عندنا بمصر لأهل قرى أرادوا بيع سمكها ممن يصيد فيها سنة؟ فقال مالك : : لا يعجبني أن 
تباع » لأنها تقل وتكثرء ولا يدري كيف تكون» ا د 
والبرك أن يمنع أحداً يصيد فيها ممن ليس له فيها حق»() . (وقال سحئون: لعب 

وقال أشهب( : إن طرحوها فتوالدت فلهم منعهاء وإن كان الغيث أجراها لم تمنع . 

وكذلك الخصب يكون في ملك لمعين تختلف فيه أيضاًء فقال أشهب : «لا يجوز بيع 
الكل بحال وإن كان في أرضه ومروجه وحماه» وإنما هو كالماء الذي يجريه الله (عز وجل)7") 
على وجه الأرض» فلا يملك ولا يباع. وهو لمن أنتبه الله في أرضه ينتفع به ويحميه في رعيه 
خاصة» فإذا استغنى عنه لم يجز له بيعه ولا يمنعه ممن يحتاج إليه؛ إلا أن يكون يجزهء 
ويضمله كنذا تعن النانى فرت وأما نا كان افيا 111905 

(وفي العتبية قال عيسى بن دينار: «سألت ابن القاسم عن قول مالك» وكذلك قال ابن 

y.‏ ل ال ل ل ل ا 


(1) المنتقى: 6/ 35. القضاء في المياه. 

)2( امل تولك وما آثیشاه من" 2 E‏ 

( حكا الباجي في المتقى عن ابن عبدوس في المجموعة N A‏ 

( لاسلس ال SN O‏ 
المملوكة ليس من منافعها المقصودة فصارت كظلال الثمار التي ليس لأرباب الثمار منعهاء قاله الباجي في المتتقي : 
6 القضاء فى المياه . 

(7) من منتقى الباجي وبلفظه: 6/ 238 القضاء في المياه. 
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يحتج إليه فما في مروجه وحماه مما يملك من الأرضين» وأما الذي لا يجوز بيعه ولا يمنع 
والعفاء فإنه لا يجوز بيعه» ولا يمنعه إذا لم يحتج إلى رعيهء قالا: وهذا يجبر على إباحته 
للناس إن استغنى عنه» إلا أن يكون عليه في توصل الناس إليه بمواشيهم ودوابهم ضرر» مثل 
فدان فيه حصب وحواليه زرع» فلا يصل إليه إلا بضرر زرعه» فله منعهم للضرر»ء وإن لم يحتج 
إلى ذلك احص 200297 

بخصب أرضه البيضاء كلها التي يزرعهاء وإن لم تكن حمى ولا مروجاًء وإن شاء باع أو منع أو 
U‏ 


(1) البيان والتحصيل: 10/ 287. كتاب السداد والأنهار. 
(2) عن الباجى فى المنتقى : 38/6» القضاء فى المياه. 


(3( زيادة من : جميع النسخ . 
(4) المصدر السابق. 
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كتاب الوق ف() 
وفيه بابان: 
الباب الأول: في أركانه ومصححاته؛ وهي أربعة: 


الركن الأول الموقوف. 

ولا شك في صحة وقف العقار: الأراضي( وما يتعلق بها كالديار والحوانيت والحوائط 
والمساجد والمصانع والآبار والقناطر والمقابر والطرق ونحو ذلك. ويصح منها في الشائع 
و(المفوود )0 . 

(فأما وقف المتقول كالحيوان والعروض» فمذهب الكتاب) صحته أيضاً. وحكى 
أصحابنا من يقول: إن حبس الخيل جائز وإنما الخلاف في تحبيس غيرها»(2. وقال ابن 
وعقبه: أكرهه لأنه ضيق على العبد. 


(1) الوقف في الاصطلاح : هو جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق بصيغة مدة ما يراه . 
وحكمه الندب لقوله عليه السلام : إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : : صدقة جارية» أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له . . أخرجه مسلم في كتاب الوصية . باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته . 

0 ر ا يك عن ابن عون» عن ابن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن عمر بن الخطاب أجاب أرضاً 
بخيبر › فأتى النبي بيه يستأمره فيهاء فقال : يا رسول الله؛ إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه» 
فما تأمرني به؟ قال: إن شعت حبست أصلها وتصدقت بهاء قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث 
وتصدق بها في الفقراءء وفي القربى» وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف» ولا جناح على من وليها أن 
يأكل منها بالمعروف› ر رن 

والحديث أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء حديث رقم 4 و2772 و2773. رسام فى صاب الوص 
باب الوق حديث برقي 1632. 

(3) ق: المفروق. 

) O N a المدونة:‎ )4( 

(5) عيون المجالس: 171ء مسائل الوقف» مخ/ إسكوريال. ونصه: «اختلف عن مالك رحمه الله في وقف الحيوان 
الرقيق والخيل والماشية» فقال: يصح وقال: لا يصح وكذلك في السلاح» . 

)6( المعونة: 3/ 1593» كتاب الوقف» قال في نصه: «إحداهماء المنع» والأخرى الجواز. 

(7) المعونة: 3/ 1593ء كتاب الوقف» والإشراف: 2/ 80. كتاب الوقف» والتلقين: 166 كتاب الوقف. 


961 


قال أبو الحسن اللخمى: «يريد لما كان يرجى له من العتق. وظاهر هذا أنه يكره 5 
العبيد والإماع. دون غيرهه)(2())1) 


التفريع: إن قلنا بجواز حبس الحيوان وقع لازماً. وإن قلنا بالكراهة ففي الجواز واللزوم 
روايتان حكاهما القاضي أبو الوليدا . 

ويجوز وقف الأشجار لثمارهاء والحيوان لمنافعها: ألبانها وأصوافها واستعمالهاء 
والأراضي لمنافعها. ) 


ولا يجوز وقف الدار المستأجرة» ولا يجوز وقف الطعام» فإن منفعته في استهلاكه . 


الركن الثانى: الموقوف عليه. 

ولا يشترط في صحة الوقف عليه قبوله إلا إذا كان معينآء وكان مع ذلك أهلاً للرد 
ا ثم مده ادي N‏ أو في أصل لم اي 
لغيره. وقال مطرف في كتاب ابن حب yT‏ فلم يقبلها المحبس/1 [129] عليه 

ود وب ميري وإن لم يكن حملاً حالة الوقف. 

يشترط كون الموقوف عليه مسلماء بل يجوز الوقف على الذمي . 

قال القاضي اول «والأظهر عندي أنه لا يجوز الوقف على الكنيسة› لأنه صرف 
(صدقته)(*) إلى وجه معصية محضةء كما لو صرفها إلى شراء الخمر وإعطائها لأهل 
الق 


بطل نصيب الوارث خاصة فإن شرك معه غير معين مع التعقيب أو المرجع» فما خص من ليس 
بوارث» فهو حبس عليه وإن كانوا جماعة. فهو بينهم» وما خص الوارث فهو بين جميع 


(1) التبصرة: 3/ 244 كتاب الحبس» باب فيما يجوز حبسه وما يمنع» مخ/ع . 

(2) المصدر السابق» وبلفظ مؤلفه. 

(3) المنتقى: 122/6» القضاء في العمرى . الباب الثاني : يي سي ب له 
تحبيسه» وعبارته: «وإن قلنا بكراهة ذلك ففيه روايتان: إحداهما الجواز والثانية اللزوم . 

(4) ح: الموقوف عليه» وفي: ع - أ (الموقف عليه) وساقط في : تن. 

(5) ق: صدقة. 

(6) المنتقى: 123/6» القضاء في العمرى» الباب الثاني : فيمن يصح التحبيس منه ومن يصح التحبيس عليه وما يصح 


مھ 
خيسة , 
و 
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الورثة على فرائض الله (عز وجل))ء إلا إنه موقوف بأيديهم ما دام المحبس عليه من الورثة 
حياً» فإذا انقرض خلص الجميع حبساً لمن معهم في الحبس من غير الورثة . 

فرع: قال في الكتاب: «إذا حبس في مرضه داراً على ولده وولد ولده» والثلث 
يحملهاء. ثم مات وترك أماً وزوجة وولده وولد ولده» فإنها ته تقسم على عدد الولد وولد الولدء 
فما صار لولد N‏ وما صار للآعيان كان بينهم وبين الأم والزوجة على 
الفرائض موقوفاً بأيديهم حتى ينقرض ولد الأعيان» فتخلص الدار كلها لولد الولد حبسا»(*). 
ولو ماتت الأم أو الزوجة كان ما بيدها لورثتها موقوفاً. 

وكذلك يورث نفع ذلك عن وارثها أبداً» ما بقي أحد من ولد الأعيان. قال : وإذا مات 
ال ولد دخان قمعم حييه بالمنس على باني ولد الأعيان) وولد الولد على عدتهم» فما 
أصاب ولد الأعيان دخلت فيه أم المت الأول وزوجته یحی الميراث عله » وكذلك ورثة 
ورثتهما بمثابتهما . ظ 

وما بقي من نصيب ولد الأعيان من ذلك قسم بين من بقي من ولد الأعيان وبين الميت 
منهم» فما وقع للميت». ا الل لي 
ينقرض ولد الأعيان» فان انقرض (ولد الأعيان وولد) 9 الولد» ر جعت اله اقرب الاس 
تال ھن ) 

وقال سحنون فى مسألة ولد الأعيان هذه: إذا مات أحد ولد الأعيان انتقض القسم . 

وكذلك إن Oey e‏ وأنها إن رجعت عادت فيه » فينتقض 
لرجوعها أو لتزويجها القسم . 

قال الشيخ أبو محمد: «ومن الزيادة في تقسيم هذه المسألة مستخرج أكثره من الأمهات : 
أنه إذا مات أحد من ولد الأعيان وهم ثلاثة وولد الولد أربعة» أخذ السبع من أصل الحبس من 
يده» ومن يد الام والزوجة ما بأيديهم م ذلك السبع » فيقسم ذلك غل من بقن من ولد 
الأعيان وولد الولد» فما ناب ولد الأعيان دخلت فيه الأم والزوجة» ويحيى الميت بالذكرء 
فيجعل له نصيبه من ذلك» ومما بأيدي الولدين الباقيين يجمع فيقسم ذلك على ثلاثة» سهمان 
للحيين وسهم للميت» فيكون سهمه لورثته من كانواء وال وو ظ 
(1) تن قح حم دع -أ: سبحانه. 


)2( الا ل ل الرجل يحبس داره في مرضه على ولده. 
ر ا ماق 


(4) النوادر والزيادات : 79/12 - 80 كتاب الحبس . فيمن حبس في مرضه على ورثته أو على بعضهم . 
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ثم إن مات ولده هذا كان ما بيده من أصل الحبس عن جده» وما أخد من أبيه بمعنى 
التحبيس مقسوم على من ذكر من قسمة نصيب ولد الولد. وأما السهم الذي في يده عن أبيه 
بمعنى الميراث» فهو لورثته ميراثاً ما بقى أحد من ولد الأعيان. 

لر ات اا احلسم و الولدء أخذ ما بيده فقطء فقسم على ستةء ولا يؤخذ ههنا 
من الأم والزوجة شيءء لأن السبع كاملاً بيد ولد الولد الذي مات» فما ناب ولد الأعيان ههنا 
دخلت فيه الأم والزوجة . وكذلك في انقراضهم عند ابن القاسم . 

00 لاسي وا اا م او ا 

قال أبو إسحاق ۳ والذي قال/ 1301 أ ن القاس صواب» لان مرجم الأحباس لا 
بح الي ب a‏ ار ل ا لسري المحبس 

وقال الشيخ أب اشاق إن حبس على نفسه وغيره صح ودخل a.‏ 5 وإن أفرد نفسه 
بالوقف بطل . 

[وإذا](') كان (الوقف)2) على جهة عامةء فإن كانت فيه قربة الكوقف على الفقراء 
والعلماء والمساكين › فهو صحيح . اڭ كان معصية » كالوقف على عمارة البيع. ونفقة قطاع 
الطريق» فباطل . وإن لم يشتمل على معصية» ولا ظهرت فيه قربة» فهو صحيح أيضاً. 

وكره مالك. في رواية علي بن زياد» إخراج البنات من الحبس إذا تزوجن. وروى عنه 
ابن القاسم في كتاب محمد والعتبية : «ذلك من عمل الجاهلية)(©). ) 


فسرع: فإن وقع ذلك» ففي رواية ابن القاسم: «الشأن أن يبطل»). وقال الشيخ أبو 


1( في الأصل: وإن. وما أثبتناه من: حم أ ق ع -ح. 

(2) حم: زيادة (بطل) . 

(3) البيان والتحصيل: 204/12 كتاب الحبس الأول» وحكاه الباجي في المنتقى: 6/ 123» القضاء في العمري وذكر 
وجه الكراهة في ذلك قال : : #ووجه ذلك ما تقدم من المنع من تفضيل بعض البنين بالعطاء لا سيما مع ما فيه من شبه 
فعل أهل الكفر واحتجت عائشة رضي الله عنها لذلك بقوله تعالى: «وقالوا مَا في بُطُون هذه الأنْعَام حَالِصَة لذكورنًا 
ومُحَرّمٌ على ازواجت . 

(4) المصدر السابق: وعبارته: قال مالك: من حبس حبساً على ذكور ولده وأخرج الإناث منه إذا تزوجن فإني لا أرى 
ذلك جائزاء وإنه من أمر الجاهلية » وليس على هذا توضع الصدقات لله وما يراد به وجهه إلا ما تصدق به رجل وجعله 
بعد انقراض ولده في سبيل من سبيل الخير. 

قال ابن القاسم: فقلت لمالك: أفترى لمن حبس حبسا وأخرج بناته منه إذا تزوجن أن يبطل ذلك ويسجل الحبس؟ 
قال: نعم وذلك وجه الشأن فيه. قال ابن القاسم: ولكن إذا فات ذلك فهو على حبس قال ابن القاسم: إذا كان المحبس 
حياً ولم يخز الحبس فأرى أن يفنسخه ويدخل فيه الإناث» وإن كان قد حيز أو مات فهو فوت» وهو على ما جعله عليه . 
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إسحاق: من أخرجهن عنه بطل وقفه» وكذلك من شرط أن من تزوجت منهن بطل حقهاء إلا 
أن يردها راد ينقض ذلك حتى يرد إلى الفرائض . 

وقال ابن القاسم: «أرى إن فات (ذلك)17) أن يمضي على ما شرطء وإن كان حياً لم 
يحز عنه أن يرده ويدخل فيه البنات2(0) . 


< وروى عيسى عن ابن القاسم : «أكره ذلك» فإن كان المحبس حياً فليفسخه ويجعله 
س وإن مات لم يفسخ70). وأتكر هذه الرواية سحنون)(“) وفي مختصر الوقار: وجائز 
أن نخس على . الذكور-ذون الإناثه ‏ وعلى الإنات دون الذكؤن» وأن يساوئ فيه بين الإناث 
والذكور. وجائز أن يقطع البنات بعد التزويج . وما شرط فيه من شرط مضى على شروطه . 
قال القاضي أبو الوليد: «والخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف فيمن وهب لبعض 
بنيه دون بعضص)00© . 
الركن الثالث: الصيغة. 


أو ما يقوم مقامها في الدلالة على الوقفية» إذ ليست بمتعينة» بل يقوم مقامها ما يدل في 
العرف على معناهاء كالإذن المطلق في الانتفاع على الإطلاق» كما لو أذن في الصلاة في 
المكان الذي بناه للصلاة إذناً مطلقاً لا يتتخصص بشخص ولا زمان لكان كاللفظ في الدلالة على 
الوقفية. ) 

فأما الألفاظ التي يطلقها الواقف فضربان: 

أحدهما: ألفاظ مجردة» وهى قوله: وقفت وحبست» وتصدقت.. والآخر: ألفاظ يقترن 
بها ما يقتضي التأبيد. وهي أن ول محرم لا يباع ولا يوهب» أو أن يكون على مجهولين أو 
موصوفين كالعلماء والفقراء» فيجري مجرى المحرم باللفظ. ولفظ الوقف يفيد بمجرده 
التحريم : | 

راما الج أن الضدقة حافت هما رواتات .وكلالك فى ضع احدهما إلى الاخ 
خلاف أيضاً. إلا أن يريد بالصدقة هبة رقبة العين» فتخرج عن هذا. 


(1) ساقط من: ق. 

(2) المصدر السابق. 

(3) العتبية/ البيان والتحصيل: 12/ 205: كتاب الحبس الأول. وهو ضمن النص السابق الذكر. 

(4) من منتقى الباجي وبلفظه وترتيبه: 6/ 123ء القضاء في العمرى» الباب الثاني فيمن يصح التحبيس منه» ومن يصح 
التحبيس عليه وما يصح تحبيسه . 

(5) المنتقى: 123/6 القضاء في العمري» الباب الثاني : TT‏ عليه» وما يصح 


تحبيسه 5 
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التفريسع: 

حيث قلنا: لا يتأبد» فإنه يرجع بعد انقراض الوجه الذي جعل فيه ملكاً لمالكه المحبس 
له» ثم ينتقل لورثته كسائر أملاكه. وقيل: لا يرجع إليه إذا سماه باسم الحبس. وحيث قلنا: 
يتأبدء فإذا انقرض الوجه الذي عين له رجع حبساً على أقرب الناس إلى المحبس» كان 
المحبس حياً أو ميتاًء إن كانوا فقراء» فإن كانوا أغنياء رجع إلى أقرب الناس إليهم من الفقراء . 

فسرعان: 

الفرع الأول: قال عيسى عن ابن القاسم: «كل ما يرجع ميراثاً يراعى فيه من يرث 
المحبس يوم مات. وأما ما يرجع حبسا فلأولاهم به يوم يرجع»("). 

الفرع الثاني: إن القرابة الذين يرجع إليهم هم عصبة المحبس» رواه ابن القاسم في 
كج ٠‏ وروي عيص عن ابن الكاس برج إلي E N‏ وقاله مالك في 
کتاب محمد. 

٠‏ واختلفت بعد القول برجوعه إلى العصبة» هل للنساء فيه مدخل» آم لا؟ فروى في كتاب 

وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية: «يرجع إلى عصبة المبحس . قيل له: إنها ابنة 
واحدة» قال: ليس النساء عصبةء إنما يرجع/[131] إلى الرجال». وقال أصبغ: هي 
كالعصبة» لأنها لو كانت رجلاًء لكانت عصبة» ورأى ذلك كله لها. وفي كتاب محمد عن 
واللفة كل ا كانيع وجا كان عقي لمعيس ی .مهن ر آلا الحبين» 

فرع مرتب: ) 

إذا قلنا بدخول النساءء فكان أهل المرجع بنات وعصبة» فهو بينهم إن كان فيه سعة» 
وإلا فالبنات أولى من العصبة» ويدخل مع البنات الأم والجدة للأب دون الزوجة والجدة للأم . 
قاله ابن حبيب عن ابن القاسم. فإن انقرض جميع أصحاب المرجع صار حبساً على الفقراء 
ولخا کر 

الركن الرابع: فى شرط الوقف: 

وشرطه: خروجه عن يد الواقف؛ وتركه الانتفاع , E HT‏ الوت 

فإن حبس في صحته» ثم أبقاه في يده مدة حياته أو إلى أن أفلس» أو إلى مرض موته. 
(1): العتبية/ البيان والتحصيل: 254//12» كتاب الحبس الثاني . 


)2( البيان والتحصيل : 2 254 تاب الحبس الثاني . 
)3( البيان والتحصيل : 254/2 تاب الحبس الثاني . 
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بطل الوقف› وعاد الموقوف ميراثاً إذا لم تكن منفعته تصرف في مصرفه. فإن كان يصرفها فيه 
في صحته ففي بطلانه وصحته ثلاث روايات» يفرق في الثالث وهو مذهب الكتاب(') بين أن 
يكون إنما يخرج الغلة» مثل أن يكون حائطاً أو أرضاً أو ما يشبههما مما يستغل» وكان يقبض 
الغلة ويصرفها في الوجه الذي حبس عليه. فيكون الحبس باطلا ؛ وبين أن يكون إنما يحرج 
: الأصل المحبس في نفسه مثل أن يكون فرساً أو سلاحاً أو ما أشبههماء > فيكون الحبس صحيحاً . 

. ويستشنى عن هذا الشرط حكم ما وقفه الواقف على من يلي عليه ممن لا يلي بنفسه. إذ 
قبضه له كقبضة لنفسه وحيازته إذا أشهد على ذلك». وكان يصرف الغلة في منافعه لا في منافع 

ثم د يشترط في الشهادة بالحوز أن ل ولا تكفي الشهادة على الإقرار 
بالحوز. 

يح عو ب سور با ل رياه ا اد قنك 
لعي م الشرظ رکذ لو حبس على معن يات أ اطق ول قل 
حياته , يه 

ولا يشترط أيضاً التخيير» بل لو قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت» صح إن بقيت 
العين المشار إليها بالوقف إلى رأس الشهر. وكذلك لو قال: وقفت على من سيولد من 
آولادي» صح وانتظروا. ولو قال: على آولادي» ولا أولاد له يومئذ» فله البيع ما لم يولد له. 
وقال: ابن القاسم : ليس له أن يبيع حتى ييأس له من الولد. 

(وقال ابن الماجشون: هو حبس يخرج من يده إلى يد ثقة» و (ثمرته)) بعد ذلك 

قال 2 اه «ووجه ذلك 010000000 وقد يتعلق بمن لا 
يجوز له»› لزم إخراجه من يده ليصح الحوز فيه. . فإن حدث له بعد ذلك ولد رد إليهء نه 
يصبح حوزه له. 

قال غير ابن الماجشون: ولا يضر ذلك من مرجعه إليه لأن الحوز فيه قد تم»()). ولا 


(1) المدونة: 4/ 346 كتاب الحبس والصدقة» في الرجل يحبس حائطه في الصحة فلا يخرجه من يديه حتى يموت . 
(2) ق: يرثهء (وهو خطأ). 

(3) المنتقى: 6/ 129» القضاء في العمري» الباب السابع في بيع العمري والحبس . 

(4) المصدر السابق. 
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يشترط في الوقف إعلام 0 وقفت» ولم ي يعين له مصرفاًء يا 2 

الفقراء: قاله مالك في الكتاب). وقال القاضي أبو محمد : له الخير والبر)(2) 

ومهما شرط الواقف في تخ تخصيص الوقف أو إجارته أو مصارفه اتبع شرطه» فلو شرط 
ت ادر أن ال اط او المقبرة بأصحاب مذهب مخصوصء. أو بأقوام مخصوصين لزم 
واتبع. ولو اشترط ألا يؤاجر الوقف» صح واتبع الشرط. ولو قال: على ألا يؤاجر إلا سنة 
سنةة أو هرا شهراه أو يوماً يوماً» أو ما زاد على ذلك أو نقص» صح واتبع شرطه. 

ولو قال: حبست على زيد وعمرو» ثم على المساكين بعدهماء فمات أحدهماء فإن كان 
ذلك الشيء الموقوف مما ينقسم ويتجزأ كغلة دار أو غلة عبد أو ثمرة» فحصته بعد موته 
للمساكين» وإن كان مما لا ينقسم كالعبد يختدم والدابة تركب» ففيها/[132] روايتان : 

إحداهما: أنه كالذي ينقسم» ترجع حصة الميت إلى الوجه الذي بعده. 

والأخرى: أنها ترجع على الحي منهماء فإذا انقرضا صارت إلى الوجه الذي بعدهما. 

الباب الثانى: فى حكم الوقف الصحيح., وفيه فصلان: 
الفصل الأول: فى أمور لفظية. 

وهي تشتمل على مقتضى ألفاظ الواقف التي يعبر بها عن الموقوف عليهم» كالولد 
والعقب وغيرهما. ولنفرد كل لفظ منها ونبين حكمه. 

فأما لفظ الولد ففيه حمس مسائل: ٠‏ 

المسألة الأولى: إذا قال: وقفت على ولدي أو أولادي» فهو يتناول ولد الصلب وولد 
الذكور منهم دون ولد الإناث» ويؤثر البطن الأعلى. وقال المغيرة: بل يسوي بين الجميع . 

المسألة الثانية: إذا قال: وقفت على ولدي وولد ولدي» أو على أولادي وولد أولادي. 
فروي في المجموعة أنه لا يدخل ولد البنات في ذلك لأنهم من قوم آخرين. 

قال القاضي أبو الوليد: «قال أبو عبد الله بن العطار: هذا قول مالك. وكانت الفتوى 
عندنا» يريد بقرطبة» E‏ وقضى به محمد بن إسحاق ١‏ بن السليم 
بفتياً أكثر من كان في زمانه»(*). 

المسألة الثالثة: إذا قال: وقفت على ولدي وأولادهم. أو على أولادي وأولادهم. 
فالخلاف في دخولهم أيضاً . وأولى بدخولهم ههنا. 
(1) المدونة: 341/4», كتاب الحبس والصدقة» في الحبس في سبل الله . 


(2) المعونة: 3 ۰.1596 كتاب الحبس . 
)3( المنتقيى:: 6 124» القضاء في العمري» ی تن حكن ا ا 


068 


المسألة الرابعة: لو قال: وقفت على أولادي ذكورهم وإناثهم» ولم يسمهم» ثم قال: 
وعلى أعقابهم» فالمنصوص دخولهم . 

المسألة الخامسة: أن يقول وقفت على أولادي» ويسميهم بأسمائهم ذكورهم وإناثهم» 
ثم يقول: وعلى أولادهم» فولد البنات يدخلون فيه باتفاق المتقدمين والمتأخرين من آهل 
المذهب . قاله الشيخ أبو الوليد"ء ثم قال : «إلا ما روي عن ابن زرب( وهو خطأ صراحء لا 


ت 230 


وأما لفظ العقب» فروي أبن القاسم : (أن قوله: على ولدي وولد ولدي » كقلوه: على 
ولد البنات عقباً» ذكرا كان أو أنثى)(ة) . 
عقبى سواء. وكذلك ذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون ومطرف . 

وقال ابن الماجشون: ويجمع ذلك أن كل ذكر أو أنثى حالت دونه أنثى فليس بعقب . 

(وأما لفظ البنين» فإنه يتناول عند مالك الولد وولد الولد الذكور ذكورهم وإناثهم . 

قال مالك: من تصدق على بنيه وبنى بنيه» فإن بناته وبنات بنيه يدخلن في ذلك . 

وروى عيسى عن ابن القاسم: «فيمن حبس على بناته فإن بنات بنيه يدخلن بنات 
صليه»)(4) . 

قال القاضى أبو الوليد: «والذي عليه جماعة أصحابه» أن ولد البنت لا يدخلون في 
السو 

وأما لفظ النسل» فقال أبو عبد الله بن العطار: إنه كقوله: ولد ولده» على ما تقدم ذكره 

وأما لفظ الذرية» فقال أبو عبد الله أيضاً: لا خلاف فى دخول ولد البنات في ذلك 


5-7 


لقول الله تعالى: #ومن رسيو دازيد وَسْلَيْمَنَ وَأَيْوْب وَيُوسُّفَ 74) إلى قوله: ١وَعِيسَى)‏ 


(1) المقدمات الممهدات: 2/ 435» كتاب الحبس والصدقة والهبة. 

(2) محمد بن زرب أبو بكر» القاضى المشاورء ولي القضاء مكان ابن السليم» آلف كتاب الخصال في الفقه على مذهب 
مالك» وكان ابن أبي عامر يعظمه»ء توفي سنة 381هء انظر ترجمته في الديباج: 230/2 . 

(3) العتبية/ البيان والتحصيل: 14/ 402»: كتاب العتق الأول. 

(4) العتبية/ البيان والتحصيل: 291/12» كتاب الحبس الثاني . 

(5) في المنتقى: أصحاينا. 

(6) فى المنتقى : أبو عبد الله محمد بن العطار. وقد سبقت ترجمته . 

(7) سورة الأنعام» الاية 84. 
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فجعل عيسى من ذرية إبراهيم» وإنما هو ولد بنت. ظ 

وأما لفظ الء» فقال ابن القاسم: «اله وأهله سواء وهم العصبة والأخوات والبنات 
والعمات. ولا يدخل في ذلك الخالات»0())2()170 . ظ 
قال: «هذا (هو)(4) المشهور من المذهب)»02©). 

(«وقال الشيخ أبو إسحاق: يدخل في الأهل من كان من جهة أحد الأبوين بعدوا أو 
Ny‏ 

وأما لفظ القرابة2 ففى الموازنة والمجموعة عن مالك: فيمن ارقي بمال لأقاريه أله 
يقسم على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد. وقال() في العتبية: «ولا يدخل في ذلك ولد البنات 
وولد الخالات)/). وروى ابن عبدوس عن ابن كنانة: يدخل الأعمام والعمات /[133] 
والأخوال والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. وروى علي بن زياد عن مالك: يدخل فيه 
أقاربه من قبل أبيه وأمه. وقال أشهب في المجموعة: إن كل ذي رحم منه من قبل الرجال 
والنساء محرم أو غير محرم» فهو ذو قرابة. 

وأما لفظ الموالي» «فيشمل الذكور والإناث» واختلف فيمن يدخل معهم في الحبس»› 
الموالي يدخلون مع ابائهم»( )0 '). 

وفي العتبية من رواية ابن القاسم «فيما إذا كان لهم أولاد وله موالي لبعض آأقاربه» رجع 
إليه ولاؤهمء فلا يكون الحبس إلا لمواليه الذين أعتق» وأولادهم يدخلون مع ابائهم في 
الحبس» إلا أن تخصهم تسمية. 

وقال مالك بعد ذلك: إن موالي الأب والإبن يدخلون مع مواليه» ويبدأ بالأقرب فالأقرب 


(1) العتبية/ البيان والتحصيل: 192/12» كتاب الحبس الأول. 

(2) المنتقى: 6/ 124» القضاء في العمري والحبس» الباب الرابع . 

(3) المصدر السابق. 

(4) ساقط من: ق. 

(5) المنتقى: 125/6» القضاء في العمرى» الباب الرابع في معنى العقب والبنين والولد والورثة . 

(6) يعني بذلك: مالكاء راجع قاعدة ابن شاس بالصفحة رقم: 277. 

(7) البيان والتحصيل: 428/12» كتاب الوصايا الأول. سماع ابن القاسم من مالك . 

(8) الضمير يعود على الإمام مالك وهو أقرب مذكور في النص الأصلي بالمنتقى وقد أسقطه الإمام ابن شاس . 

(9) العتبية/ البيان والتحصيل: 241/12» كتاب الحبس الأولء وهو قول مالك . 

(10) من منتقى الباجي وبلفظه: 124/6 - 125. القضاء في العمري» الباب الرابع: في معنى العقب والبنين والولد 
والورثة . 
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من ذوي الحاجة» إلا أن يكون الأباعد أحوج»'. وفي المختصر الكبير : أبناؤهم مع ابائهم . 
«وقد اختلف في موالي الأب والابن» فقيل: يدخلون معهم» وقيل: لا يدخلون معهم. 
ويدخلون معهم أعجب إلي». 
فرع: (إذا قلنا بدخول موالي أبيه وبنيه» ففي المجموعة فيمن حبس على مواليه فإنه 
يدحل فيه موالي ولد الولد والأجداد والأم والجدة والإخوة» ولا يدخل فيه موالي بني بني الإخوة» 
والعمومة» ولو أدخلت هؤلاء لأدخلت موالي القبيلة)(*. 


إذا قلنا بدخول موالي هؤلاء» ففي المجموعة أيضاً أنه يبدأ بالأقرب فيؤثر على الأبعد إذا 
ر في ام فإن كان الأقرب ا المحتاج الأبعد عليه. وقاله مالك في العتبية(*) 


على الرجال خاصة من العصبة دون النساء. gean‏ ا E‏ 
قال تعالى  :‏ ولايساء من شساء» ففرق بين القوم والنساءء ويقول زهير: 
وما أدري سوف أخال أدري اوه الدعسبن E‏ 

ومن وقف على إخوته دخل في ذلك الذكور والإناث من أي جهة كانواء كقوله تعالى : 
9 قان کان ل إِحوَه قله سدم س و( ) , ولو قال : على رجال إخوتي ونسائهم» دحل في ذلك 


ص ر 


الأطفال من الذكور والإناث كقوله تعالى : رن کا خو َبَالَاوَضسَآ4 97 . 
ال ول س عل عقييته: لم يدخل.فيه أحد من جهة الأم خاصة وإن قربواء ودخل 


(1) البيان والتحصيل: 200/12 كتاب الحبس الأول» سماع ابن القاسم من مالك . 

(2) العتبية/ البيان والتحصيل: 12/ 434 كتاب الوصايا الأول. سماع ابن القاسم من مالك . 

(3) من منتقى الباجي: 6/ 125 القضاء في العمري» الباب الرابع في معنى العقب. وزاد موضحاً وجه هذا القول: «وجه 

٠‏ هذا القول الأول أن من يعتق عليه بالتعصيب» فإن مواليه يدخلون في إطلاق لفظ موالي المحبس ومن لا يعتق عليه 

بذلك». فأخواله لا يدخلون فى إطلاق لفظ الموالى». 

)4( البيان والتحصيل: 200/12ء كتاب الحبس الأول» قال ابن القاسم فيها: «سمعت مالكاً قال بعد ذلك: أرى موالي 
الأب والإبن يدخلون مع مواليه . ويبدأ بالأقرب فالأقرب من ذوي الحاجة إلا أن يكون الأباعد أحوج فيوثرون» وهذا 
قول مالك» وهو أحب ما فيه إلي». 

"Me 9 

(6) ديوان زهير بن أبي سلمى رواية ثعلب» صفحة 65. والمراد بالقوم في البيت: الرجال دون النساء . 

(7) من منتقى الباجي وبلفظه: 6/ 125. القضاء في العمري» الباب الرابع في معنى العقب . 

(8) سورة النساءء الاية 11. 

(9) سورة النساءء الآية 176. 


0/1 


نسب الأب من الذكور وإن بعدوا. ولو قال: على أعمامي» لم يدخل أولادهم معهم. ولو 
قال: على ولد ظهري» لم يدخل فيه ولد ولده ذكورهم ولا إناثهم . 

قال: ولو قال: على بني أبي» دخل فيه إخوته لأبيه وأمه وإخوته لأبيه ومن كان ذكرا 
من أولادهم خاصة مع ذكور ولده. وهذا يشعر بأنه لا يراد دخول الأناث تحت قوله: بني 
وهو خلاف ما تقدم في الرواية في لفظ البنين. 

قال: ولو قال: على أطفال آهلي» تناول من لم يبلغ الحلم ولا المحيض. وكذلك لو 
قال: على صبيانهم أو صغارهم . 

ولو قال: على شبانهم» أو على أحدائهم» كان ذلك لمن بلغ منهم إلى أن يكمل أرلعين 
عام ولو قال: على كهولهم» كان لمن جاوز الأربعين من ذكورهم وإناثهم» إلى أن يكمل 
الستين ولو قال: على شيوخهم» كان على من جاوز الستين من الذكور والإناث . 

(قال)': ولو قال: لأراملهم» لكان للرجل الأرمل كالمرأة الأرملة» واستشهد بقول 
الحطيئة . 


هذي الأرامل فد فضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل ا 


الفصل الثانى: فى الأحكام المعنوية, وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: إن حكم الوقف اللزوم في الحال إذا أنجزه. ولم يضفه إلى ما يستقبل 
من موته أو غير ذلك . . ولا تقف صحته ولا نفوذه على حكم حاكم به. 

وتأثير إبطال تخصيص المالك بالمنفعة» ونقلها إلى الموقوف عليه» وسلب أهلية 
التصرف في الرقبة بالإتلاف والنقل إلى الغير . /[134] 

وأما ملك العين المحبسة فهو باق للمحبس . أعني رقبة الموقوف. ثم هي خارجة من 
رأس المال إن كان التحبيس في الصحة منجزاًى فإن كان فيها بوصية. أو كان في المرض» فهي 
من الثلث . 

المسألة الثانية: إن الموقوف عليه يملك الغلة والثمرة واللبن والصوف والوبر من 
اجون 

«وروى ابن القاسم في بقرات محبسة تقسم ألبانها في المساكين فتوالدت» قال: وما 


(1) “أساقط من ى 
)2( لان الا ال ا سر ا ا ل قال: 
ا 168/7. 
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اللبن» لي عي ا ور 8 


وروى ابن حبيب عن ابن الماجشون في البعير أو الفرس أو التيس يحبسه للضراب». 
فينقطع ذلك منه لكبر» فلا أرى أن يباع ذلك» إلا أن يكون شرط ذلك في أصل الحبس. ونحوه 
عن ابن الماجشون في المجموعة» قال عنه فيها: وإن شرط إن هرم أو فسد بيع واشترى غيره» 
فذلك جائز» ولا أحبسه يجوز إن لم يشترط 

المسألة الثالثة: إن تولية أمر الوقف والنظر في مصالحه إلى من شرط الواقف فإن لم 
يول ولاه الحاكم» ولا يتولاه هو بنفسه . 

قال في المختصر الكبير: ولا يجوز للرجل أن يحبس ويكون هو ولي الحبس . وقال في 
كتاب محمد فيمن حبس غلة داره فى صحته على المساكين» فكان يلى عليها» حتى مات وهي 
مدمة ا راه ال ول لو شر كلاف ج أنه ل فلت لي بوا ابنج اقا 
وأشهب. قال ابن عبد الحكم: وإن جعلها بيد غيره» وسلمها إليه يحوزها ويجمع غلتهاء 
ويدفعها إلى الذي حبسها يلي تفريقهاء وعلى ذلك حبس» إن ذلك جائزء وأبى ذلك ابن 
ات 

ثم يشترط في المتولي الأمانة والكفاية» ويتولى العمارة والإجارة وتحصيل الريع› 
وصرفه إلى المستحق» بعد أن يصلح ما يحتاج فيه إلى الإصلاح. فالبداية بإصلاح ما ينخرم 
من الوقف» ولا يقف ذلك على اشتراط الواقف لهء بل في الزاهي للشيخ أبي إسحاق: إنه 
لو وقف وشرط في الوقف أن يبدأ من غلته بمنافع أهله. ويترك إصلاح ما ينخرم منه لبطل 
ر 

الفا الرانعةة أن فة الم ترف من غلم .إن كات له غل كالدون والحوائيق 
والفنادق والبساتين والوبل والخنم والعبيد المقصود منهم الغلة. وإن كانت الدار للسكنى» فإما 
أصلح الساكن» وإما حرج فأكريت بما تصلح به. 

وأما ما وقف لا لغلة» كالفرس يجاهد عليه» والعبد لصنعة تراد منه» فالنفقة عليهما من 
بيت المال» فإن لم يكن بيع ذلك» واشترى بالثمن ما لا يحتاج إلى نفقة» كالسلاح والدروع ‏ 
ونحوها. وقال ابن الماجشون: لا يجوز بيع ذلك. وكالمساجد والقناطرء فالنفقة عليها من 
بيت المال» فإن لم يكن› ولم يوجد من يحتسب لله» بقي ذلك حتى يهلك› ولم يلزم الواقف 
أن ينفق عليه . 


(1) العتبية/ البيان والتحصيل: 232/12» كتاب الحبس الأول. من سماع ابن القاسم من مالك . 
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ولو شرط الواقف (للدار)("2 أن إصلاح مارث على الموقوف عليه» لم يجز ذلك ابتداء . 
ولكن إن وقع ذلك مضى الوقف» وبطل الشرطء. (والمرمة)() من الغلة. وقال محمد: يرد 
الوقف ما لم يقبض 

المسألة الخامسة: إذا علم شرط الواقف في المصرف لم يتعد» كان مقتضاه المساواة أو 
التفضيل» فإن تعذر العثور عليه قسم على الأرباب بالسوية» فإن لم يعرف الأرباب كان كوقف 
لم يعين له مصرف 

المسألة السادسة: إذا أجر 0 الوقف على وفق الغبطة في الحال» ثم ظهر طالب 
بزيادة لم يفسخ . ظ ظ 

المسألة السابعة: لا يجوز نقض بنيان الحبس لتبنى فيه الحوانيت للغلة» وهو ذريعة إلى 
تخیر الجن ومن هدم حبساً من أهل الحبس أو من غيرهم» فعليه أن يرد البنيان كما كان ولا 

وأما إن فتل حيواناً وقفاً» كالعبد والداية» أخذت/[135] منه قيمة. فاشتري بها مثله. 
وجعل وقفاً مكانه. وإن لم يوجد مثله فشقص من مثله» وقيل: إذا لم تبلغ ثمن عبد قسمت 
كالغلة. وإذا انكسر الجذع لم يجز بيعه. بل يستعمل في الوقف . 

وكذلك النقض . (قال الشيخ أبو إسحاق: ولا يباع نقض الوقف. قال: ومن أصحابنا 
وغيرهم من یری بیعه» ولست آقول به)7/). ولا يناقل بالوقف وإن خرب ما حواليه» وقد تعود 
العمارة بعد الخراب. قال محمد بن عبدوس: ولا خلاف في المساجد أنها لا تباع(. قال: 
وبقاء أحباس السلف داثرة دليل على منع بيعها وميراثهاء وكذلك حبس العقار عندناء الدور 
وغيرهاء لا سبيل إلى بيع شيء من ذلك وإن دثر وانتقلت العمارة عن مكانه» اللهم إلا أن يكون 
مسجد تحيط به دور محبسة» فاجتاج إلى سعة» فقد قالوا: لا بأس أن يشتري منها ليوسع بها 
فيه . 

(والطريق أيضاً كالمسجد في ذلك. لأنه نفع عام أعم من نفع الدار المحبسة. قاله ابن 
حبيب عن مالك. قال ابن الماجشون: وذلك في مثل جوامع الأمصار دون مساجد القبائل. 


(1) اي ي 
(2) ق: لزمه. 

(3) في المنتقى: بعض . 
)4( حكاه الباجي في المتقى : : 131/6» القضاء في العمري» الباب السابع: في بيع العمري والحبس . 

5١‏ لأن المسجد لله لا يباع ولا يغير قاله مطرف. ومعنى ذلك أن المسجد من جملة الأحباس اللازمة بل هي أوكدها 
لأنها خالصة لله تعالى ومضافة إليه لقوله تعالى: #ومن اراس و اماه أن يذكر فيها إسمه وسعى في 
خرابها» . 
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' وقاله مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ)(). وكذلك ما سوى العقار من الأعيان المحبسة مثل 
الحيوان والعروض على إحدى الرواتين» وبها قال ابن الماجشون» وإن ذهبت منفعتها. وروى 
ابن القاسم : «أن ما سوى العقار إذا ذهبت منفعته التي وقف لها كالفرس يكلب( أو يهرم» 
بحيث لا ينتفع به فيما وقف له» أو الثوب يخلق بحيث لا ينتفع به في الوجه الذي وقف له 
وشبه ذلك أنه يجوز بيعه ويصرف ثمنه في مثله» ويجعل مکانه» فإن لم يصل ثمنه إلى كامل 
من جنسه جعل في شقص من مثله»( . 

فروع: ظ 

الفرع الأول: قال عبد الملك: ويجوز كراء ولى الصدقة بما يرى من النظر والحظ السنة 
والنستين» وما يجوز مثله للوكيل: وأما أن يحابي بطول فلا يجوز لأنه إنما يليها ما دام حيا 

قال: ولا يجوز أن يكريها بنقد» لأنه قد يضع في ذلك وهو لا يقسم الكراء عليهم قبل 
كمال [سكنى المكتري])ء لانه إنما يقسم على من يحضر يوم القسم فمن ولد قبل القسم ثبت 
حقه» ومن مات قبله سقط» وإذا قسمه قبل أن يجب بالسكنى فقد يموت من أخذ منه قبل أن يجب 
E CIE‏ . قال : وأما أن يكرى من مرجع الرقبة لآخر 
بعده» فيجوز له أن [يعقد الكراء]( مثل الأربع سن والس قال وك اك نالك 
رحمه الله منزله عشر سنین › sS‏ 


المرع الثاني: إذا بنى بعض بعض أهل الخ فيه» أو أدخل و أصلح ثم مات وقد 
أوصى بهء أو قال: هو لورثتي» فذلك لهمء فإن لم يذكره فلا شيء لهم . 

قال ابن القاسم في المجموعة: قل البناء أو كثر» إلا أن يقول لورثته خذوهء فذلك لهم . 
قال محمد: وأخبرني ابن عبد الحكم عن ابن القاسم بخلاقه» أنه قال: ذلك لورته. ولم ير ما 
قال مالك. وقال: ما كان لأبيهم حياء فهو لورثته ميتاً. قال محمد: والأول من قول ابن 
القاسم أعجب إلي أن ذلك لورثته ما لم تكن مرمة. وقال المغيرة: أما الشيء اليسير من ستر 


(1) من منتقى الباجي: 130/6 القضاء في العمري» الباب السابع : في بيع العمري والحبس» وأضاف مبيناً وجه قول 
ابن الماجشون: «ووجه قول ابن الماجشون ومن معه: أن الأحباس إنما تغير إلى المنافع العامة دو الخاصة وذلك في 
مثل الجوامع ظ 

وأما مساجد القبائل فإنها خاصة» ويصح أن يكون في البلد الواحد منها كثيرء فمتى ضاق مسجد بني بالقرب 

منه مسجد يتسع فيه» ولا يصح ذلك في الجوامع» وأما على تجويز مالك ذلك في الطرق فيصح ذلك في مساجد القبال 
وغيرها». ٠‏ 

(2) يكلب: داء يشبه الجنون يأخذه فيعقر الناس (المصباح: 2/ 86). 

(3) المدونة: 342/4» كتاب الحبس والصدقةء في الرجل يحبس ثياباً في سبيل الله . 

(4) في الأصل: السكنى للمكتري» وما أثبتناه من: تن ق -ح - حم -ع - أ. 

(5) في الأضل: يكري» وما آثتناه من :تنب ق دح نحم دع دأ 
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وميازيب» وما لا يعظم قدره» فهو للحبس . وأما المقترح كله» فهو له يورث عنه» ويقضى به 
دينه. ويه قال عبد الملك . 

قال أبو إسحاق التونسي: وهو الصواب» قال: ولعل ابن القاسم تكلم على عادة جرت 

الفرع الثالث: إذا أراد أحد أن يزيد في حبس غيره أو ينقص» منعه من ذلك الواقف أو 
وارثه» أو الإمام إن لم يمنع الواقف ولا وارثه. ولو أطلقوا ذلك له في النقص ما جاز إطلاقهم. 
ومنعه الإمام. ولو خرب (فأراد)(" غير الواقف إعادته فمنعه الواقف. أو وارثهء كان ذلك له. 

الفرع الرابع: في قسم الحبس بين أهله/[136] في الغلة والسكنى . ) 

«قال مالك في المجموعة فيمن حبس على قوم وأعقابهم» فإن ذلك كالصدقة» يوصي أن 
تفرق على المساكين» فلمن يليها أن يفضل أهل الحاجة والمسكنة والمؤونة والعيال 
والزمانة72220*). وكذلك غلة الحبس يفضل أهل العيال بقدرهم» والكبير الفقير على الصغير 
لعظم مؤونة الكبير» والمأة الضعيفة تفضل بقدر ما يراه من وليهاء ولا يعطى منها الغني شيئاًء 
ويعطى المسدد بقدر حاله» وإن كان للأغنياء أولاد كبار فقراء وقد بلغواء أعطوا بقدر حاجتهم . 

ومن أوصى بداره أو بثمرة حائطه حبساً على ولد رجل أو ولد ولده» أو على بنى فلان» 
بدىء بأهل الحاجة منهم في الغلة والسكنى. قال ابن القاسم: وأما الوصايا بمال ا يفرق 
عليهم» فإنما يفرق بينهم بالسوية. قال سحنون: وقال غيره: ليس وصيته لولد رجل أو أخواله 
بمال ناجز يقتسمونه بمنزلة وصيته لهم بغلة نخل تقسم بينهم محبسة موقوفة» لأن القصد في 
الحبس مجهول من يأتي . 

وإذا أوصى لبني تميم» أو من لا يحاط بهم» فهذا وإن كان وصية ناجزة» فقد علم أنه لم 
يرد معينين» وإنما هو لمن حضر القسمة وعلى الاجتهاد. قال غيره فى الأحباس على الموالى 
a‏ 1 0 

أما إن استووا في الفقر والغنى» فليؤثر الأقرب» ويعطى الفضل لمن يليه. (وإن كان 
الأقعد غنياً» أوثر الأبعد المحتاج» فيقسم على الاجتهاد في الغلة والسكنى . 

وأما ما حبس على قوم بأعيانهم من دار أو من زرع أو من نخل» فذلك فيما بينهم 
بالسواء» الذكر والأنثى والغني والفقير بالسوية)(. 


)1( ا وأرادء وما أثبتناه من : فوخ بد ت ع ۰ - حم -ح. 

(2) الزمانة : بفتح بفتح الزاي افة في الحيوانات. ورجل زمن أي مبتلى بين الزمانة. يقال E‏ . تنبه الطالب : 
7. مخ/ الناصرية (1810). 

8 حكأه 0 لحل 0 000 الياب ا ا ا 
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(وقال ابن القاسم في كتاب محمد: قال مالك ومن حبس على الفقراء أو في سبيل الله 


قال ابن حبيب : وقول مالك وأصحابه : إن الذكر والآنثى في الجسم سواء إلا أن يقع شرط7'). 


من الذي حبسه» لأنه تصدق على ولده» وهو يعلم أن منهم الغني والمحتاح)) . 


وفي العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم» وذكر مثله ابن حبيب عن أصبغ عن ابن 


القاسم في قسم الحبس بين أهله في الغلة والسكنى : و وا ا 
فيه آهل الحاجة منهم» وليس على عددهم» لكن بقدر كثرة عيال أحدهم إن كان سكي 
عظم مؤنه وخفتها. وإذا كانت غلة فبقدر حاجتهم وأعظمهم فيها حظاً أشدهم فاقة» ا 
بعد حاجتهم رد على الأغنياءء يسكن كل واحد على قدر ماله وكثرة حاجته» ليس الأعزب 
كالمتاها , الدعا .. .والحافتر أولى بالنكى ,من الا :والقلة ن الخاد بوالعاكنة سوا 
والمحتاج الغائب أولى فيها من الغني الحاضر ؛ وذلك على الاجتهاد»)(*). 


ولا يخرج لحرن عت و ام وإن كان الغير محتاجاً. ولم يكن في 


الدار سعة . 


ومن خرج من مسكنه» لسفرء فإن كان لتجارة أو لحاجة ثم يرجع» فهو كالحاضرء وإن 


كان ليستوطن غير البلد» وينقطع عن البلد الأول» وكان الحبس سكنى ولم يكن غلة» فالمقيم 
أولى ملك . ثم إن فدم لم يخرج له غيره وإن كان القادم أحوج مه » أو كان الذي أقام غنياً 


وروی أبن القاسم : «أن من حبس على ولده أو غيرهم حائطا وسمى لبعضهم مأ يعطى 


كل عام من الكيل» ولم يسم للآخرين» فليبدأ بالذين سمى لهم» إلا أن يعمل في ذلك عامل» 


فيكون أولى بحقه. (قال)0) ابن القاسم: وكذلك في غلة الدور» 0" . 


المجموعة كما نض غلن ذلك الباجى وأضاف: «ووجه ذلك أنه لمنا قصد بالحبس قرابته كان للقريب تأثير ذوي الفقر 
والحاجة أكثر لأنه مقصود الصدقات والأحباس وهذا إذا كان عدد المحبس عليهم؛ لا ينحصر ولا يفصل عن فقرائهم 


شيء فإنه يصرف إلى الأغنياء وقد رواه عيسى عن ابن القاسم». 
| وجه ذلك أن لفظ التشريك يقتضي التسوية » ولذلك قال الله تعالى في الإخوة لأم: «فهم شركاء في الثلث» وسوى بين 


ذكورهم وإنائهم في ذلك الثلث» قاله الباجي ذ فى المنتقى : 6/ ١126‏ القضاء في العمري» الباب الخامس . 
وجه قول عبد الملك : ما احتج به ا ا تقال و ا و ی واا قاله الباجي 
في المنتقى : 126/6« القضاء في العمري» الباب الخامس . 


- من منتقى الباجي: 126/6 القضاء في العمري» الباب الخامس . 


٠‏ البيان والتحصيل : ا كات الحم الثاني . وحكاه الباجي ذ في المنتقى : 6/ 126 › القضاء في العمري . الياب 
انين 
ق-ع: وقال. 

العتبية/ البيان والتحصيل : 211-72 كتاب الحبس الأول» من سماع ابن القاسم من مالك . 
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كتاب الهبة(") 


وفيه بابان: 


الباب الأول: في أركان الهبة وشرطها. 

أما الأركان فثلاثة 

الركن الأول: السبب الناقل للملك» وهو صيغة الإيجاب والقبول الدالة على التمليك بغير 
عوض» /[137] أو ما يقوم ا جاه علي دبك ابر قود أو فعل. ويتصل بالصيغة حكم 
العمرى والرقبى . 

أما العمرى: فصورتها أن يقول: أعمرتك داري أو ضيعتى» فإنه قد وهب له الانتفاع 
بذلك مدة حياته. وحكمها: الجواز والصحة والنفوذ. 

(فإذا)(2» مات رجعت الرقبة إلى المالك الذي هو المعمرء وإن قال: أعمرتك وعقبك»› 
فإنه قد وهب له ولعقبه الانتفاع ما بقي منهم إنسان» فإذا لم يبق منهم أحد رجعت الرقبة إلى 
المالك الذي هو المعمرء لأنه وهب له المنفعة. ولم يهب الرقبة . 

وكذلك لو قال: أسكنتك هذه الدار عمرك› أو وهبتك سكناها عمرك: أو قال: هي لك 
ا 9 لك ولعقبك 0 فإذا مات المعمر 9 انقرض العقب المعمر بعد وفاة المعمر 


(1) الهبة: معناها في اللغة: هي افا اي اا غوف ا کان او غر عا قال الله تعالى : وت ر ت 
لمن يشاء ان أطلق اسم الهبة على الولد ولد بد لأنه إعطاء ما بغير عرض› وفي المغرب : الهبة هي 
التبرع بما ين ينفع الموهوب له. . 

DD‏ ا روطن ىمقر اناك لالبو الحدود والأحكام الفقهية 
صفحة 95 كتاب الهبة . وانظر أنيس الفقهاء 255 كتاب الهبة. والتعريفات 256. 
والأصل في تشريعها قوله بل : الراجمٌ في هبته كالكلب يعود في قَيئه؛ أخرجه مسلم في كتاب الهبات› وأخرجه 
البخاري في كتاب الزكاة» باب هل يشتري صدقته. كلاهما من طريق الإمام مالك عن زيد ب بن أسلم عن أبيه أن 
عمر بن الخطاب قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه» فظننت أنه بائعه برخص . فسألت 
رسول الله ما عن ذلك . فقال: اا ا فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه؛ . 
(2) ق: فأما إذا. 
(3) ساقط من: ق. 
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وأما الرقبى: فصورتها أن يقول إنسان لآخر: إن مت قبلك فداري لك» وإن مت قبلي 
فدارك لي» وحكمها: عدم الجوازء لأن كل واحد منهما يقصد إلى عوض لا يدري هل يحصل 
له أو [یحصل](') علیه» ويتمنى كل واحد منهما ت وار ولي كذلكف الق لان 
المعمر لا يقصد عوضاً عن الذي أخرج عن يده. 

قال القاضي أبو الحسن: 1 لو قال: إن مت قبلك فداري لك» وإن مت قبلي فهي 
لي» فهذا عندي (يجوز» لأنها)(2) وصية» إن مات الموصي فهي للموصى له من الثلث» وإن 
مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية» قال : N as‏ 

الركن الثانى: الموهوب. وهو كل مملوك يقبل النقل» ولا يمتنع بالشيوع وإن قبل 
ال 

وتصح هبة المجهول والابق والكلب» وهبة المرهون تفيد الملك» ويجبر الواهب على 
افتكاكه له. وقيل: ليس عليه أن يجعل الدين إذا حلف أنه لم يرد التعجيل» ويكون المرتهن 
الا بون أن مرفي خرو من الخ وی ك أو بق إلى الأخل» فزن جل 
5-5-0 م 0 م وإن كان ممن يجهل أن الهبة لا تتم إلا 
E‏ تعر العو 


الركن الثالث: الواهب. (وهو)) كل من له أهلية التبرع» فلا هبة لمحجور»ء وتصح هبة 
المريض من ثلثه» إذ لا حجر عليه فيه . 

وأما الشرط فهو الحوزء وقد روى ابن وهب: أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن عمر وابن 
ناس رضي الله عنهم قالوا: لا تجوز صدقة ولا عطية إلا بحوز قبض» إلا الصغير من ولد 
المتصدق فإن إباه يحوز له. وإنما الحوز شرط في التمام والاستقرار» لا في الصحة واللزوم إذا 
ثبتا بوجود السبب . 


وكذلك يجبر الواهب عليه ويحصل من غير تحويزه» بل لا يعتبر علمه به» فضلاً عن إذنه 
E‏ ك 
نعم يشترط حصول الحوز ا ا ر و و ا و ت 
وعقود المرافق» مثل العارية والقرض» كالهبة في ذلك . 


(1) ساقط من الأصل» زيادة من جميع النسخ . 

(2) ساقط من: ق. 

(3) عيون المجالس مسائل الهبة. مخ/ الاسكوريال (97). 
)4( ساقط من : تن. 
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ثم النظر فيما يحصل به الحوزء وحكم ما يصدر عن الواهب مقارناً له» أو متقدماً عليه» 
أو ماخ ا عة مما يمنع منه أو لا يمنع . 


ولنذكر فروع النوعين متوجهة كما ذكرها الأصحاب» ونورد ألفاظهم في ذلك وإن 
طالت لمسيس الحاجة إلى استيعابهاء وذكر ما فيها من الوفاق الخلاف فنقول: إذا مات 
الواهب قبل الحوز بطلت الهبة؛ إلا أن يكون الطالب جاداً فى الطلب غير تارك» كما إذا أوقف 
الهبة بشاهد أو شاهدين حتى يزكياء فمات الواهب» فقال ابن القاسم ومطرف وأصبغ : /[138] 

وأما إن مرض فيبطل القبض ولا تبطل الهبة إلا أن يموت من مرضه ذلك» فإن أفاق 
صحت ولزمت وأجبر الواهب على الإقباض . وأما إن جن فقال ابن القاسم في العتبية : «بطلت 
الهبة»(1) . 

قال الأصحاب: معناه إذا اتصل بالموت» فأما لو أفاق» فالصدقة صحيحة. وقال 
أشهب : إن وقع القبض في حال مرض الموت» أو في (حال)77) ذهاب عقل الواهب» قضي له 
الان بثلثهاء فإن صح قضي له بباقيها. ولا أرى قول من قال: يحوز كلها من الثلث» ولا يقول 
من أبطل جميعها. 

فاا إن اشخحات ديناً ففلس» بطلت» والغرماء أحق. ولو بقى فى الدار الموهوبة باكتراء 
أو بإرفاق أو إعمار أو نحوه حتى مات» فلیست هذه حيازة وقد رطلت الهبة . 

قال ابن القاسم: إلا أن تكون الواهبة زوجة الموهوب لهء فيتماديان على السكنى» فإن 
ذلك حيازة. 


- ولو وهب الزوج لزوجته ثم (تماديا)(”) على السكنى» لم تصح هذه الحيازة» لأن اليد في 
تصدق على امرأته بخادمه وهي معه في البيت تخدمها بحال ما كانت» فذلك جائز() . 


(1) البيان والمتحصيل: 13/ 445 كتاب الصدقات والهبات الثاني . 

(2) عن - تن - حالة . ظ 

(3) ف: تمادى. 

(4) العتبية/ البيان والتحصيل: 13/ 403» كتاب الصدقات والهبات الأول. سماع ابن القاسم من مالك . قال فيها بلفظه : 
«وسئل مالك عن رجل تصدق على امرآته بخادم له» وهي في البيت» فكانت تخدمها على حالها ما كانت عليه» قال : 
إذا كانت تخدمها فلا أراها إلا لها لئلاء قال سحنون: وكذلك لو كان رهنها خادماً فكانت عندها تخدمها على حال ما 


كاي .1 
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وقال ابن المواز عن ابن عبد الحكم وابن القاسم وأصبغ : وكذلك متاع البيت . 

وروی الوت إذا نيك لها بهذه الخادمة فتكون عندهأ كما هى ف خدمتهاء فهذا 

وكذلك لو وهبته هي خادمها أو متاعاً في البيت» فأقام ذلك على حاله بأيديهماء فهو 

وإذا حاز المتصدق عليه بالدارء ثم رجع المتصدق إليها بعد أن خرج منهاء وحازها 
الموهوب له باكتراء أو بإرفاق» فإن كان بعد مدة قريبة» فحكى الأستاذ أبو بكر اتفاق علماء 
sS E‏ ارب ميد E‏ يسا 

E o 

فأما لو خاف الواهب» فاختفى عند الموهوب له فى الدار وأضافه وأكرمه فمرض فيها 
فمات» فالصدقة صحيحة ولو كان ذلك بعد الحيازة بيوم. قاله مطرف وابن الماجشون. 

وأما إذا باع الواهب الهبة» فقال في الكتاب: «إذا علم الموهوب له فلم يقبضها حتى 
باعها المتصدق نفذ البيع» والثمن للمتصدق عليه وإن لم يعلم فالبيع مردود ما دام المتصدق 
حياً فإن مات قبل أن يعلم فلا شيء له. والبيع ماض) )1( ) 

قال أبو محمد: اضطرب فيها قول ابن القأاسمء فروئ غه أبو ری يراد البيع ٠‏ ويأخل 
الموهوب له صدقته . 

فإن أ EE‏ الآمة قبل القبض أو ا E‏ ابن القاسم : ينف العتق 
والاستيلاد» ولا شيء للمتصدق عليه . وقال ابن وصا. برد العتق. وعليه قيمة الآمة 
المسدو لدة 0" ظ ) 

وأما لو رهنها الواهب ثم مات» فقال ابن القاسم : يثبت الرهن وتبطل الهبة . 

- ولو باعها الموهوب له فلم يقبضها المشتري حتى مات الواهب» فروى ابن وهب: إن 

البيع حيازة . وقاله مطرف واين الماجشون. وقال أصبغ : سن الع حيازة ولا غير ذلك» إلا 
العتق وحده. 


(1) المدونة: 4/ 323. كتاب الهبات» في الرجل يهب الرجل الهبة يرى أنها للثواب فباعها الموهوب له. 
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ولو وهبها الموهوب له» ثم مات الواهب»› اوا ) ابن حبيب عن مالك ومطرف: أ 
الهبة حوز. وقال ابن القاسم وابن الماجشون : ا تكون رورا و 


ومن حبس دارا فسكن في بيت صغير أو شيء يسير منهاء أو دوراً عدة فسكن دارا منها 
يسيرة فيما بقي» حاز الكل» ما سكنه وما لم يسكنه. وان :قينا کر بطل الجميع. ما 

سكنه وما لم يسكنه. وقال ابن القاسم: /[139] يحوز ما لم يسكن» ويبطل ما سكن» ولم يفرق 

الي سي ب ومقصودها النظر في أنه هل يقوم استمرار قبضه مقام 
حيازة للموهوب له . 00 ا ا قال محمد . وهر ا لن الغاصب 
ضامن» فهو كدين عليه › فإن حوزه بالإشهاد. واختاره سحنون. وأنكره يحيى . 

فأما إن وهب المودع ما تحت يده» فلم يقل: قبلت» حتى مات الواهب» فقال ابن 
القاسم: القياس أن تبطل. وقال أشهب: بل هي جائزة» وهي حيازة» لأن كونها بيده أحوز 
الحوز. قال في كتاب محمد: إلا أن يقول: لا أقبل. قال محمد: وهو أحب إلي. 

وكذلك من وهبته هية» فلم يقل : قبلت » وتداتضها ق فمات الواهب» فهي 
ماق إن رها وله ردها. 


وروى عيسى عن أبن القاسم في امرأة تصدقت بمهرها e‏ فأعطته كتابهاء 
فقبله» ثم تسخط بعد أيام فرد عليها الكتاب فقبلته بشهادة بينة» فلا شيء لها عليه» بمنزلة عطية 
منه لم تقبض)77). قال: «وإن تصدقت عليه بصداقها فقبله» ثم منت عليه» فجدد لها كتاباً 
كون هته هال اذ إلى موته» فهذا إن لم تقبضه في صحته فهو باطل»( . 

وروی عنه» أيضاً» «فيمن سأل زوجته في مرضه أن تضع عنه مهرهاء ففعلت» ثم 
رجعت بعد صحته أو موته: فليس لها ذلك» بخلاف وضع ميراثها. وقاله مالك»(. 


(1) ق: فقال. 

(2) العتبية/ لاوا 73 -432. كتاب الصدقات والهبات الثاني . 

(3) المصدر السابق: 13/ 438» وعبارته: «وسئل عن امرأة تصدقت على زوجها بصداقها فمنت عليه بعد ذلك : فقال : 
أنا أكتب لك صداق فكتب لها صداقاً إلى موتهء أو حالا قال : إن لم تقبض الذي كتب لها فلا شيء لها لأنها عطية لم 
تقبض» . 

(4) العتبية/ البيان والتحصيل: 3/ 464. كتاب الصدقات والهبات الثاني. سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم» ونصه 
بلفظه : «قال: وسألت عن الرجل يسأل امرأته في مرضه أن تضع عنه مهرها أو تصدق عليه بشيء من مالها فتفعل 
ذلك» ثم أرادت بعد موته» أو بعد أن صح من مرضه أو تصدق عليه بشيء من مالهاء فتفعل ثم أرادت بعد موته أو- 
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الفرع الثاني: إذا وهبه ما تحت يد المودع» ثم مات الواهب» فهي حيازة إن علم 
المودع . قال: ولو كتب إلى وكيله: يدفع له ماثة» فأعطاه خمسين» ثم مات الواهب» لم يكن 
له شيء غير ما قبض . ورواه ابن حبيب عن مطرف وأصبغ . 

والفرق أن الوكيل مأمور بالدفع» فهو فيه نائب عن المعطي» ويده كيده» والمودع لیس 
بمأمور بذلك وإنما هو مأمور بحفظ الوديعة» فإذا علم أنها صارت له صار حافظاً له» [و]7") 
صارت يذه كيذه . 


الفرع (الثالث)7*): المخدم والمستعيرء ااا المرعونه له اذا ل 
أبو إسحاق التونسي: وقد رأى (ابن القاسم)( 0 حائزان للموهوب» ولم يشترط علمهما 
بذلك كما شرط علم المودع. 

وقال عبد الملك: إذا تقدمت الخدمة لم يكن المخدم حائزاً للموهوب» وإن أخدم 
o SS‏ | 
الاقات نافيا 

ولو قالا: لا تجوز للموهوب ما التفت إلى قولهماء إلا أن يبطلا ما لهما من المنافع» 
وهما غير قادرين على ذلك لتقدم قبولهماء فلا يقدران على رد ما قبلاه» فصار علمهما غير 
مفيد والمودع لو شاء قال: خد ما أودعتني لا أحوز لهذاء فله ذلك . 

الفرع الرابع: المترهن والمستأجر . 

ولا تكون حيازتهما حيازة للموهوب لهء إلا أن يشترط أن الإجارة له مع الرقبة فيحوز. 
واختار أشهب حوز المستأجر وإن لم يهب الواهب الإجارة. 

المرع الخامس: الرسول»ء مثل أن يرسل معه هدية أو صلة إلى غائب» فيموت المرسل 


أو المرسل إليه قبل وصول ما أرسل بهء فإن أشهد على ما أرسل فهو للمعطى» وإن لم يشهد 
بذلك» ففي الكتاب : «إن مات أحدهما رجع المرسل به إلى الذي أعطاه أو لورثته . 


= بعد الرجوع فيه هل ترى ذلك لها بمنزلة الميراث؟ . 
قال ابن القاسم: لاء ليس لها ولا يعجبني ذلك لهاء صح أو مات قضى فيه بشيء أو لم يقض» صرفه إلى 
EE‏ هذا ميزه الجراريية» وهذا وجه الشأن فيه وهو وقول مالك 
ورواها أصبغ». 
(1) فى الأصل: (أو)» وما أثبتناه من: ق . 
)2( أ: الفرع الثالث . 
(3) تن: أبو إسحاق. 
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إنما هو إذا اشتراه لصغار ولده وأبكار بناته ممن يجوز حوزه لهم» فهذا إن أشهد عليه وأعلمه 
TT‏ 
وأجرى/[140] الأصحاب مجرى هذا ما يستصحبه الحاج أو غيره من الهدية لأهله أو 


الباب الثانى: فى حكمهاء وهي قسمان: 


القسم الأول: 

ما قيد بنفي الثواب» وحكمه أن يلزم بالقبول» ويستقر بالقبض كما تقدم . 

ثم هذا القسم ضربان: ضرب يراد به المودة والمحبة. وضرب يراد به وجه الله تعالى من 
صلة الرحم والهبة للفقير واليتيم» ا 

فأما الضرب الأوال: ٠‏ فلا رجوع فيه » إلا للوالد فيما وهبه لولده» وفي معنأه ls‏ 

وقال این الماجشون في كتاب اق حبيب : إن حازها الأب لم تعتصرها الأمء لأنها لا 
تعتصر ما ولايته إلى غيرها. وكذلك إن لم يكن له أب» ولم يكن في ولايتها . 

قال أو الحس اللخدى : :وإنما 5 ذلك لها إذا لم تخرج العطية عن يدها والولد في 
ولايتهاء ولا يلحق بهما الجد ولا الجدة. وروى أشهب: أنهما في معناهما. وقال به ابن 
عبد الحكم(. ظ | 
) 2 الثاني» فلا اعتصار ف فيه» رج لآب رلا 1 ول غيرهماء و 
القاضى أبو 0 ها قول اصحات مالك»(5). قال : (اوروى محمد عن ا إلا 


)1( المدونة : 4/ 341 كتاب الهبة» في الموهوب له يموت أو الواهب قبل أن يثاب من هبته. ٠‏ 
(2). و أنه أولى بالأبوة ويقدم في الميراث على الأخوة كالأب اا ا e‏ 
قى الهبة» باب الاعتصار في الصدقة . 
)3( ساقط من جميع النسخ . 
(4) ق: الأب (وهو خطأ). | 
(5) المنتقى: 6/ 117» القضاء في الهبة» باب الاعتصار في الصدقة . 
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أن يكون ا فلها أن تعتصر منه كما (تعتصر)(!) من الكبير»(0())2) 

ولو كان الأب موجوداً يوم الغطية» فلم تعتصر الأم حتى مات الأب» كان لها أن تعتصرء 
لأنها لم تكن على وجه الصدقة. وفي كتاب محمد: لا تعتصر إذا مات الأب قبل بلوغ الولد. 
قال أبو الحسن اللخمي: «والأول أحسن» لأن المراعى وقت العطية» هل كانت هبة أو 
صدقة؟400). 


وا تاف المؤخوسه أن :ال شلك اله ا أى زرحت النمع» أو أدان الاين ا جل 
الهبة» أو مرض أحدهماء فات الرجوع . وروی أشهب في كتاب محمد: أن للأب أن يعتصر 
وإن كان مريضاً. وقال أيضاً: لا يعتصر لأنه حينئذ يعتصر لغيره» وإن كان الإبن هو المريض 
فلا أدري ) 


ولو وهب له وهو على حال من هذه الحالات» فقال ابن الماجشون: لا يعتصر كما لو 
تقدمت العطية على هذه الحوادث. وقال أصبغ : إذا كانت الحال واحدة» كالحال يوم العطية 
فله اللاعتصار. وحيث منعنا الرجوع للدين» فلو قضاه لم يعد له حق الرجوع . 


(وهل يعتبر كونه كثيراً يداين لمثله. SS‏ لا يعتبر ذلك . وروى مطرف 
اعتباره . وقاله ابن القاسم في الح 


(وإذا منعنا الرجوع للمرض» فزال المرض» عاد حق الرجوع عند ابن القاسم . وقال 
أصبغ : ما زال به الاعتصار من مرض أو غيره يوماً واحدا فلا يعود بزواله)/ ٠‏ ظ 
وقال ابن الماجشون: من قول مالك جملة» إن العصرة إذا امتنعت ساعة لم ترجع . 


(1) ق: يعتصر. 

(2) ووجه ذلك أنها أحد الأبوين فجاز أن تعتصر وإن مات الأآخر كالأب قاله الباجي في المصدر السابق . 

(3) المنتقى: 117/6» القضاء ا الت وني 

(4) التبصرة: لم أقف عليه. 

(5) الهبة (وهو خطأ) . 

)6( البيان والتحصيل : 3 , كتاب الصدقات والهبات الأول: E‏ 

(7) من متتقى الباجي: 118/6» القضاء فى الهبة» والاعتصار فى الصدقة: وأضاف مبيناً وجه القولين: «وجه القول 
الأول ما احتج به ابن الماجشون من أن تلك الهبة قد قوته على ذلك . 

ووجه القول الثاني : أنه لم يتعلق بهذه الهبة حق ادمي لأنه لم يداين ولم يتزوج من أجلها». 

(8) العتبية/ البيان والتحصيل: 472/13» كتاب الصدقات والهبات الأول . سماع عيسى من ابن القاسم . 

9١‏ مااي فى المنتقى: 6/ 118 القضاء ء في الهبة وأضاف مبيناً وجه القولين» قال : «وجه القول الأول ما احتج به 
مطرف من أن ار دده الولد والدين والنكاح بسببه فمنع ذلك أن يعود به الاعتصارء ووجه اخحر وهو أن 
المرض الذي يؤثر في الهبات إنما هو المرض الذي يتصل بالموت» وأما المرض الذي يتصل به البرء فلا تأثر له فيها. 

ووجه القول الثاني : أن الاعتصار إذا زال بسبب لم يعد بزواله كالنكاح والدين». 
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وقال المغيرة وابن دينار: إذا صح المعطي أو المعطى رجعت العصرة» كما تنطلق يده من 
ماله فيما كان ممنوعاً منه . 

ا ل اليد ا 
اعتصارها(۶) . 


ولو ولدت الآمة كان له أن يرتجعها دون الولد. 

قال أبو الحسن اللخمي: «إلا أن يعتصره بفور الولادة»(. ووطء الإبن الجارية الموهوبة 
له من أبيه يفيتها عن الاسترجاع وإن كانت ثيباً ولم تحمل. والقول قوله في وطئها إذا غاب 
عليها . وقال المغيرة : لا يمنع الوطء الاعتصار. وبه قال مرخ الماجشون. وقال: توفف حتى 
تستبرأء فإن حملت بطل الاعتصار)40). 

فرع: قال ابن القاسم : «من تصدق بصدقة» لم ينبغ له أن يرتجعها بعوض أو بغير 
عوض » وإن كانت نخلاً فلا يأكل من تمرهاء أو دابة فلا يركبهاء إلا أن نر جع إليه بميراث 
وذلك للنهى عن ارتجاعهاء ولآنه ضرب من الرجوع فيهاء لأن المعطى يستحيى منهء فيحط 
عنه من ثمنها ما لا يحط لغيره» فيكون/[141] رجوعاً عن ذلك القدر»27. 

القسم الثاني: الهبة المطلقة 

وھ .على ا اه عله .مف اتف الا أو قدي" ان أا ي اه د 
إلى شواهد الحال» فإن كانت بين غني وفقير» فالقول قول الفقير مع يمينه لشهادة العرف 
له» وكذلك الحكم حيث شهد لأحدهماء فإن استوت نسبتهما إليه» فالقول قول الواهب مع 


(1) في الأصل: رجوعهاء وما أثبتناه من: ق - تن -ح - حم -أ-ع. 
)2( وجه ذلك أن الهبة على حالها وزيادة القيمة ونقصها لا تعلق له به ولا تأثير له في صفتها فلم يمنع الاعتصار كنقلها من 
موضع لاخر . قاله الباجي في المنتقى : 6/ 118 القضاء في الهبة. 
(3) التبصرة: لم أقف عليه. 
(4) من منتقى الباجي: 119/6» القضاء في الهبة» ثم بين وجه القولين قائلاً: «وجه القول الأول: اقيم لت 
من تمام ملكه ويكمل كأحد الشريكين يأذن لشريكه في وطء الجارية . 
ووجه القول الثاني : أن وطء المعطى لا يوجب الانتزاع كوطء العبد إذا أعطاه إياه سيده» . 
(5) العتبية/ البيان والتحصيل: 14/ 56 كتاب الصدقات والهبات الثالث. من سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم. 
وما ورد بالعتبية يقترب في معناه بما هو مثبت ويختلف معه في اللفظ» وعبارته: «سألت ابن القاسم عن الرجل 
يتصدق على الرجل بشيء ويقول: إن أردت بيعه» فأنا أحق به بالثمن» قال: ليست هذه الصدقة بشيء» قلت له: فإن 
طال مكثها في يدي صاحبها ثم أراد أن يقوم عليه فيأخذ ذلك الشيء» قال سحنون: وذكر ابن وهب عن مالك أنه لا 
بأس بها لأنه ليس ببيع». 
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الفرع الأول: في نوع الثواب وقدره. 

أما نوعه الذي يلزم قبوله باتفاق فالدنانير والدراهم» زواع ات ضار ها "ان 
يتراضيا على غيرهما لأنهما أصول الأثمان وقيم المتلفات عند التشاح . 

وروی سحنول أن كل ما يتمول يصح أن يكون ثواباًء ويلزم الواهب قبوله ادا کان فيه 
وفاء قا هة لان الغر ن الثمن. ووافقه ابن القاسم في عدم الاقتصار على العين» إلا أنه 
استثنى منها الحطب والتبن وشبههما مما لا يثاب فى العادة بمثله . 
بذل زائد عليها. ظ 

وفى كتاب ابن حبيب عن مطرف من قوله وروايته. أن للواهب أن يأبى وإن أثابه أكثر من 
قيمة الهبة إذا كانت العين الموهوبة قائمة. 

قال مطرف: لأنه لو أراد قيمتها لباعها فى السوق ولم يتعرض بها أحدآء وإنما أهداها 
رجاء الفضل وعظم المقوية . وقال "اين الماحعفون :ذا آثتانه القيمة لزه ذلك على ها اجب أو 
كرف وإن لم تفت الهبة كالأول» وجو ا زد !تاي تلو 1 N‏ 
تعينه وإن لم يقبضه الواهب. 

» فهر بیع‎ E الفسرع ل في 00 عر د وإذا 0 وكان‎ ٠ 
فاسداً‎ e وف انه‎ ts ومنعه بيد 000 في رواية أبن حبيب عنه»‎ 
للجهل» بثمنه» إذ هو كبيع سلعة بقيمتها.‎ 
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كتاب اللقطة(1) 
وفيه فصول: 


الفصل الأول: فى الالتقاط 

هو عبارة عن أخذ مال ضائع ليعرفه الملتقط سنة» ثم يتصدق به أو يتملكه إن لم يظهر 
مالكه» بشرط الضمان إذا ظهر المالك. وليس بواجب إلا أن يكون بين قوم غير مأمونين 

وروي تخصيص الاستحباب بما له بال» فإن علم الخيانة من نفسه فالأخذ محرم عليه» 
وإن خافها كره له الأخذ. 

وروى ابن القاسم: «كراهية التقاطهاء إلا أن يكون لها قدر». وروى أشهب: «أما 
الدنانیر وشىء له بال» فأحب إلى أن يأخذه. وليس كالدرهم وما لا بال له» ولا أحب أن يأخذ 
الدرهم» . 

وحكى القاضي أبو بكر عن مالك الكراهة مطلقا)ء وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق. 


(1) والأصل في مشروعيتها قوله بي : «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرضها سئةء فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» أخرجه 

البخاري في كتاب اللقطة» باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. وأخرجه مسلم في أول كتاب 
اللقطة. . كلاهما من طريق الإمام مالك . 

(2) العتبية/ البيان والتحصيل: 358/15. كتاب اللقطة سماع ابن القاسم من مالك قال فيها: «قال مالك: لا أحب 
لأحد يجد اللقطة أن يأخذها إلا أن يكون لها قدر». ش 

(3) العتبية/ البيان والتحصيل: 365/15» كتاب اللقطة. سماع أشهب عن مالك وعبارته: «قلت له: أفرأيت إن وجد 
دنانير لها بال أيأخذها فيعرفها أحب إليك أم يدعها فلا يأخذها؟ فقال: إذا كانت دنانير أو شيئاً له بال فأحب إلي أن لا 
يدعها وأن يأخذها فيعرفهاء رموه كل لومم والشيء لاي ري لحر على وكيد ابي 
مؤنة» وأما إذا كان الشيء الذي له مال فأحب ال أن يأخذه فيعرفه» . 

(4) عارضة الأحوذي: 6/ 136» باب اللقطة والضالة. وعبارته : في حال أخذها قال مالك مرة تكره ويظهر في المدونة. 
وكذلك قال ابن شعبان» . 
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الفصل الثانى: فى ذات اللقطة 

وهي عبارة عن مال لمعصوم معرض للضياع» [كان](') في عامر البلاد أو غامرهاء 
وذلك جار في كل جماد وحيوان صغير. (ويدخل)20) فيه الغنم على تفصيل يأتي بيانه . 

وأما ما كان أكبر من الغنم. فمنه الإبل» وحكمها أنها إن وجدت في الصحراء لم تلتقط 
لورود الخبر. ومنه البقرء وقد رأى مالك إلحاقها بالغنم في ضعفها عن الامتناع عند 
انفرادها. ورأى ابن القاسم إلحاقها بالإبل إذا كانت 0 
(ومنه الخيل والبغال والحمير. وظاهر قول ابن القاسم أنها تلتقط ( . وقال أشهب وابن كنانة : 
لا تلتقط». وإلحاقها بالإبل إذا أمن عليها من الجوع والعطش والسباع والناس . 0 


س وخيف امتداد أيدي ليها كان آخذها | ورفعها إلى الإمام نظ فها ا 


E‏ ايت 
وقال مالك في الكتاس(142[/12] فيمن وجل متاعاً (بفلاة)(2)2 فحمله إلى بلد» فأتى 
ربه » فله أخذه بعد دفع كراء حمله 


وفي الزاهي للشيخ أبي إسحاق: ومن هلكت راحلته بفلاة» فألقى متاعه فاحتمله 


)1( زيادة : : من جميع النسخ . 
(2) ق-ع-ح: تدخل. 06 ' 
(3) منه ما رواه مالك في الموطأء باب القضاء في اللقطة عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء إلى رسول الله كله فساله 
عن اللقطة؟ فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنةء فإن جاء اع الا فاتك بها قال > فال الغنم يا 
رسول الله؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب» قال: فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها: ترد 
الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها» . 
'وأخرجه البخاري في كتاب اللقطةء وبا نات وجاك حي ركاه E‏ قلغي وي 
(4) المدونة: 367/4 كتاب اللقطة والضوالء في لقطة الإبل والبقر والدواب. 
ونصه: «قلت: أرأيت البقر أهي بمنزلة الغنم في قول مالك؟ قال : أما إذا كانت بموضع يخاف عليه فنعم وإن 
كانت بموضع لا يخاف عليها السباع ولا الذئاب فهي بمنزلة الوبل» . 
مدان اتن ا ا روكت هلها بو اضيا سالك الاقف ف عيطي اذى قتاع عل انقزر ادها 
وإنما يكون فيها بعض المنفعة عند اجتماعها إلا أن يكون إيصالها إلى العمران أيسر من إيصال الغنم» ففي مثل هذا 
يخالف حكمها حكم الغنم . 
(5) المدونة: 4/ 367 كتاب اللقطة والضوال» فى لقطة الإبل والبقر والدواب. 
)6( حكاه الباجي في المنتقى : 6/ 140ء القضاء في اللقطة؛ ثم بين وجه قول أشهب وابن كنانة» قال: «ووجه قول أشهب 
وابن كنانة: أنه حيوان يمتنع بنفسه» ويبقى دون من يحفظه فلا تلتقط كالإبل». 
(7)-. نق ا خد 
(8) المدونة: 4/ 367 كتاب اللقطة والضوال» باب في لقطة الإبل والبقر والدواب. 
(9) ق: في فلاة. 
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كر 1 وغرم أجرة الحمل. وفيه إذا طرحت الأمتعة خوف الغرق فأخذها 
د فوق الماء» (أو)") نضب الماء عنها مكان ذلك فهي لأربابها. وفيه: وفي الخشبة 
يطرحها البحر قولان : 

أحدهما: إن تركها أفضل . 

والاخر: إن واجدها يأخذهاء فمتى جاء ربها غرم له قيمتها. وفيه إذا وقعت السمكة في 
سفينة فيها جماعة» فهي للذي سقطت إليه» كان رب السفينة أو غيره. 


الفصل الثالث: في أحكام اللقطة» وهي أربعة: 


الحكم الأول: حكم الضمان. 

وهي أمانة في يد من قصد بأخذها أن يحفظها لمالكها ما دام على ذلك القصد. ومغصوبة 
مضمونة في يد من أخذها بقصد الاختزال. 

وأما من أخذها ليعرفها سنة ثم يتصدق بها أو يتملكهاء فهي في يده أمانة في السنةء فإذا 
انقضت السنة فتصدق بهاء فهي مضمونة عليه» إلا أن يختار ربها إمضاء الصدقة على نفسه. 
اة ال على اله :نوي هة عل اا ,ولو ااه ةا تم ره 
ضمنها إن تلفت ولو ادعى ربها أن الملتقط أخذها ليتمولها لا ليعرفها وادعى الملتقط قصد 
التعريف» كان القول قوله. 

الحكم الثاني: التعريف. ) 

وهو واجب سنة) عقيب الالتقاط فيما له بال» ينشدها في المواضع التي يجتمع الناس 
إليها. ودبر الصلوات على أبواب المساجد والجامع»› وحيث يظن أن ربها هناك أو خبره» 
يعرفها كل يومين أو ثلاثة» وكلما تفرغ» لا يجب عليه أن يدع التصرف في حوائجه ويعرفهاء 
وفي ذكر الجنس : في التعريف خلاف . ثم له أن يعرفها بنفسه» أو يدفعها إلى الإمام يعرفها إذا 
كان غدل أن يدضي لد ين يثق به ممن يقوم مقامه فيها يعرفها أو يستأجر عليها من يعرفهاء ثم 
الأجرة في التعريف منها إن كان ممن لا يعرف مثله. ولا يجوز له أن يسافر بها إلى بلد اخر 
ليعرفها به . ولو وجدها في صحراء بين مدينتين لعرفها بينهما. 

ثم وجوب التعريف سنة يتخصص بالمال الكثير الذي لا يفسدء فأما القليل الذئ لا 
بسند فإن كان من القلة بحيث يعد تافهاً لا قدر له. ويعلم أن صاحبه في العادة لا يتبعه لقلته 
فلا يعرف أصلا . 
(1) ق: و. (وهو خطأ). 
(2) للحديث النبوي السالف الذكر. 
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وإن كان على قلته له قدر ومنفعة» وقد يشح به صاحبه ويتبعه. 0 لكن اختلف 

في حده» فقيل : سنة كالذي له بال» وهو ظاهر رواية ابن القاسم في الكتاب(") . وفي العتبية 
0 عيسى عن ابن وهب: «أنه يعرفه أياماً)(2)» وهو قول ابن القاسم من رأيه في 

الكتا ب (3 

ولا تتحدد عدة الأيام بعدد معين» بل (بحسب)) ما يظن أن مثله يطلب فيهاء ٠‏ [ وهنا( 
كالمخلاة والحبل والدلو. ومن سماع أشهب : «إذا وجد العصا والسوط إن أخذهما عرفهماء 
وإن لم يعرفهما فأرجو أن يكون خفيفاً»©). 

وأما ما يفسد وإن كان كثيراً كالطعام وشبهه» فقد قال عليه السلام: «من التقط طعاماً 
فليأكله». وفي معناه الشاة الملتقطة بالبعد عن العمران حيث يعسر جلبهاء ويخشى عليها إن 
تركهاء فإنها طعام ويحتاج إلى العلف› ولقوله ع4 : «هي لك أو لأخيك أو للذئب». 


فأما الجحش وصغار الحيوانات التي لا تؤكل» فينبغي أن تؤخذ خشية هلاكها. ولا شيء 
عليه في أكل الطعام بالفلاة» إلا أن يكون في رفقة وجماعة» فيكون له حكم الحاضرة . 

وإن وجد بقرية فقال ابن حبيب في الواضحة : عدن واو E‏ دنه 
يؤول إلى فساد. وأن أكله غرمه لانتفاعه به. 

وظاهر قول أشهب أنه ES‏ وظاهر ما في الكتاب أنه لا 
ضِمان علية فيه أكلة أو تضدق به , 

فروع: ني أحكام غلات/[143] اللقطة ومنافعها في مدة التعريف» قال ابن حبيب: ذكرت 
امرأة لعائشة رضي الله عنها أنها وجدت شاة» فقالت لها: عرفي واعلفي واحلبي واشربي . 


(1) المدونة: 4/ 366. كتاب اللقطة والضوال والابق. 

(2) البيان والتحصيل : 15/ 355» كتاب اللقطة . 

(3) المدونة: 4/ 366» كتاب اللقطة والضوال والابق» قال فيها : e‏ أن يكون الشيء التافه اليسير» . 

)4( ف : يحسب . 

)5( في الأصل : وذلك» وما أثبتناه من ق تن ب 8 حم اح. 

(6) العتبية/ البيان والتحصيل: 15/ 367» كتاب اللقطة» سماع أشهب عن مالك» وعبارته «سئل عمن يجد العصا 


والسوط أيعرف؟ فقال: ماله يأخذه؟ لا يأخذه» قيل: فقد أخذهء قال: يعرف فإن لم يعرف فأرجو أن يكون خفيفاً» . 
انظر : 760 كتاب لأقضية من نفس المصدر. وحكاه الباجي في المنتقى : 6/ 138» القضاء في اللقطة . 

)7( أخر جه مالك في الموطأء كتاب الأقضية» باب القضاء ء في اللقطة . ارچ النخاري فن كاب ال باب إذا لم 
يوجد صاحب اللقطة بعد سنة» فهي لمن وجدها. 
ظ و ف کاب اا ایت الأول 

(8) المدونة: 367/4: كتاب اللقطة والضوالء باب لقطة الطعام» وعبارته : «قلت: فإن أكله وأتى صاحبه أو تصدق به 


أيضمنه ؟2 » قال : اج يضمنه) . 
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ا ا ا «فهي كاللقطة يتصدق بهاء ثم إن جاء ربها 
ضمنها له»(") > قال: «وله شرب لبنهاء وهذا ل وقال ابن نافع : قال مالك في الرجل 
يكون في غنمه وباديته فيجد شاة بفلاة من الأرض» فأرى أن يحبسها مع غنمه لا يأكلها سنة أو 
أكثر منهاء وله حلابها لا يتبع به إن جاء ربها إلا بها وبنسلهاء فإن ذبحها قبل السنة ضمنها 
لربهاء وإلا أن يخاف موتها فيذكيهاء فلا شيء عليه إلا أن يقدر على بيع لحمها. وقال مطرف 
في ضالة البقرة والغنم : ال ا ار ا و وم إلى 

من الاستيناء بها وليس بواجب» ونسلها مثلها. 

وأما اللبن والزبد فأما بموضع لذلك ثمن فليبع ويصنع بثمنه ما يصنع بثمنهاء وإن كان له 
بها قيام وعلوفة» فله أن يأكل منه بقدر ذلك» وأما (بموضع)2) لا ثمن له فليأكله . 

ولا بأس أن تكرى البقر فى علوفتها كراء مأموناً من العطب. وأما الصوف والسمن 
فليتصدق به» أو بثمنه. قال ابن وضالة الدواب له أن يركبها من موضع وجدها إلى 
موضعه» فأما في حوائجه فلاء فإن فعل ضمنها. وله كراؤها في علفها كراء مأموناً لا يجر إلى 
[عطب]0). ما بينه وبين أن يبيعها ويتصدق بثمنهاء أو يأتي صاحبها وليس لقدر حسبه إياهاء 
هي والمواشي حد إلا على اجتهاده وصبره . 

وقال أشهب: إذا أنفق الملتقط على الدواب والإبل والبقرء فربها مخير بين غرم 
النفقة وأخذها أو إسلامها فيهاء فإن أسلمها فيها ثم بدا له أن يطلبها ويؤدي النفقة فليس له 
ذلك. 


الحكم الثالث: (فى)7*(التملك)(5) 

وهو جائز بعد انقضاء التعريف ومدتهء والأحسن له بعد انقضاء ذلك أن يبقيها أو يتصدق 
بهاء فان اختار تملكها ثبت ملكه عليها. 

قال القاضي أبو الوليد: «[و]*) هذا عندي حكم لقطة كل بلد سوى مكة»(). فأما مكة 


(1) العتبية/ البيان والتحصيل: 375/15 376. كتاب اللقطة» من نوازل سحنون» وعبارتها: «وسئل عن الرجل يجد 
الشاة قد اختلطت بغنمه فلا يجد لها صاحباً؟ قال ٠:‏ يكون سبيلها سبيل اللقطة يتصدق بها فإن جاء صاحبها ضمنها له 
قيل له: فما يصنع بلبنها؟ قال: يشربه» وهذا خفيف لأنه يراها ويتفقدها» . 

(2) ق: موضع. 

(3) في الأصلء عليهاء وما أثبتناه من: تن-ق -ع ‏ حم -ح -أ. 
(4) ساقط من جميع النسخ . 

E) 

(6) زيادة من: ق. وهو المثبت بمنتقى الباجي . 

(7) المنتقى: 138/6» القضاء في اللقطة . 
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فلا تتملك لقطتها لقوله يَلِ: «لا تحل لقطتها إلا لمنشد»(!) معناه على درام وإلا لم تظهر 
فائدة (للتخصيص). 

وهذا الذي قاله رضي اا القاضي أنئ بكر(ة) والداودي» والمذهب أنها 
كغيرهاء ومستنده العمومات الواردة في [اللقطة]( . 


فأما ما ورد من قوله علا : سا ومن قوله کل : «لا تحل لقطة 
الحاج() فمحمول على أنها لا تحل لمن يريد أن يتملكها دون تعريف» بل لا تؤخذ إلا 
لصاحبها أي لتعرف له. 

وبا تتبيه الشارع: على هذا الحكم وتخصيصه بلفظ مكة. لي 
هو أن اللقطة ود ر ٠‏ فى لحرن اا لحاس ار كل E‏ وأنه موضع نسك»_ وأن 
الغالب منه أن لي لا يعود لطلب اللقطة» إن كان من أهل الآفاق» فض الاخل نيا خا 
لنفسه لا محالة» ذ AS‏ ا 


عا اقرط لفلف جاز ذلك . 


الحكم الرابع: وجوب الرد. 

والنظر في ظهور المالك وفي قيام اللقطة وفواتها. 

أما الأول فيعرف بقيام البينة أو بالإخبار بالوصف» فإذا أقام البينة أنها له» أو أخبر 
بعقاصهاء» وهو ما تشك فة ووكائها وهو ما تشد به» وجب الخ له . ويقوم الوصف مقام 
البينة لقوله كيل : «فإن جاءك أحد يخبر بوكائها وعفاصها وإلا فاستنفقها» . أخرجه 
البخاري( . | 

وفي اعتبار معرفة العدد إن كانت/[144] نان أو درأهم حلاف » اعتبره ابن ا ولم 
يعتبره أصبغ . 
)1( جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب اللقطة > باب كيف تعرف لقطة أهل مكة . 
)2( ق دح -ا: الخضيضن: ش 
(3) القبس شرح موطأ مالك بن أنس : 3/ 944 - 945 كتاب الهبة. 
(84)-.. فى الآأصل :الفط + نوما ااه من :قح تن جاتحم 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن من عثمان التيمي في كتاب اللقطة» باب في لقطة الحاج . 
)6( ساقط من: ق. 
(7) أخرجه البخاري في صحيحه عن زيد بن خالد الجهني في كتاب اللقطة » باب ضالة الإبل . 
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e‏ ق ا د 
واختلف کی وفوف ردها على إتيان تأشدها بهذه الصفات ال عددناها بجملتهاء 
يجتزأ ببعضها : ظ 

(فقال محمد بن عبد الحكم: لو أصاب تسعة أعشار الصفة» وأخطأ (العشر)( لم يعطها 
إلا فی معنى واحدء وهو أن يصف عدداً (فيصاب)7) أقل . وقال أشهب : إن عرف منها وصفين 
ولم يعرف الثلاث دفعت إليه(7) ., وقال أصبغ : إن عرف العفاص وحده فلسقيراء فإنه جاء 
أحد وإلا أعطيها)20). 


ولو عرف رجل عفاصها أو وكاءها وحده» وعرف أخر عدد الدثائير ووزنها كانت لمن 
عرف (العفاص أو الوكاء)27» قاله أصبغ في العتبية""2» وزاد ابن حبيب عنه أنه قال: ولقد 


استحسن أن تقسم بينهماء كما لو اجتمعا على معرفة العفاص والوكاءء ويتحالفان» فإن نكل 
(أحدهما) 7 !) دفعت إلى الحالف . 


قال القاضي اپو الوليد: «وهذا جنوح منه إلى إلحاق معرفة العدد بمعرفة العفاص 
والوكاء»(13())12), 


(1( وهو ما أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب اللقطة عن أبي بن كعب أنه قال:. «أخذت صرة مائة دينارء فآتيت 
النبي له فقال: رفا لجرل فعرفتها فلم أجد من يعرفهاء ثم أتيته فقال : ا ا ثم آتيته 
ثلاث فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءهاء فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها . 

(2) زيد بن خالد الجهني أبو عبد الرحمن» صحابي سكن المدينة وشهد الحديبية مع الرسول بي انظر ترجمته في (أسد 
الغابة: 2/ 284 285)» وحديثه سبق تخريجه. 

(3) قال الباجي ف في المنتقى : «وهو الظاهر من قول ابن القاسم : أن لا يمين عليهء ووجه ذلك أنه ليس هناك من ينازعه 
ها ول من بان عع قلا ن لن این ولأنها ر كانت الع تج لاه ك ما بار حاكم» 6/ ۰137 
القضاء فى اللقطة . 

)4( وخ قزل أشهب أناهذا رع هن الاسجتعات عن بذ مت قاله الباجي: 6/ 137. القضاء في اللقطة . 

(5) ق: العاشر. 

(6) في المنتقى : فيوجد. 

(7) الظاهر من قول أشهب أنه لا يعطاها بأقل من وصفين أنه أقل ما يعتبر فى الحديث . 

(8) العتبية/ البيان والتحصيل: 15/ 377. كتاب اللقطة› م لوا ل عنما سه 

(9) فى المنتقى: العفاص والوكاء أو الوكاء وحده. 

(10) البيان والتحصيل: 15/ 377 كتاب اللقطة لم أقف فيه على كلام أصبغ وإنما وقفت على كلام أشهب. وهذا الكلام 
في أصله› نسبه الباجي في المنتقى للعتبية وتبعه في ذلك الإمام شاس . 

(11) في المنتقى : واحد منهما. 

(12) المنتقى: 6/ 137» باب القضاء فى اللقطة . 

(13) متقول من منتقى الباجي وبلفظه: 6/ 137» باب القضاء قي اللقطة . 
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وإن وصفها رجلان تحالفا ثم قسمت بينهما إن حلفاء فإن نكل أحدهما انفرد بها الحالف 
اا 

ولو دفعت إلى من انفرد بوصفهاء ٠‏ ثم ظهر واصف آخر لم يكن له شيء إلا أن يأني 
ببينة فيكون ج احق ها إل أن بأتي الأول ااا وتتكافاً البينتان ولم تۇرخا› 
فيقضي بها لأعدلهماء فإن تكافأتا سقطتا وبقيت للأول بالصفة. ولو وأرختا لكاتب لأولهما 
ا 

.قال ابن القاسم : ل ل 0 دفعها 
بقضية أو بغير قضية» لأنه فعل ما يجوز له770). وقال ابن الماجشون: يضمن إذا قال: دفعتها 
لمن وصفها ولا أعرفه» ولم يشهد لتفريطه . 

وأما النظر الثانى: فى قيامها وفواتها. فإن وجدها قائمة أخذهاء كانت بيد الملتقط قد 

نوى تملكها أو لم 57 (أر)(2) كانت بيد المساكين المتصدق بها عليهم» كانت الصدقة بها عن 
نفسه أو عن ربها. وكذلك إن وجدها قائمة بيد المبتاع من المساكين . 


وإن وجدها المبتاع من الملتقط؛ > فقال ابن القاسم: إذا باعها بعد انقضاء التعريف ومدته. 


فلا رجوع لربها فيهاء وإنما يأخذ الثم “عو قال: وسواء باعهأ بأمر السلطان أو بغيره 
ا or‏ 
مره 


وقال أشهب: إن باعها بغير أمر السلطان فلربها نقض البيع وأخذها. قال: وإن وجدها 
بيد المساكين ناقصة وقد تصدق بها عن ربهاء فله الخيار في أخذها أو أخذ قيمتها من الملتقط 
يوم تصدق بها. ثم إن أخذها فلا شيء له عليه وإن أخذ قيمتها أخذها الملتقط من المساكين 
ولا شيء له عليهم لنقصها. قال: وإن كان تصدق بها عن نفسهء فربها بالخيار بين ٠‏ أن يأخذها 
على نقصها ولا شيء له على الملتقط» وبين أن يأخذها بقيمتها ؛ نر لا شيع لملتقظها عل 
المساكين. قال: وإن لم تفت عندهم بشيء فليس له سواها. 

وإن وجدها المالك فائتة العين» فإن كان الملتقط أكلها أو أتلفها غرم للمالك قيمتها يوم 
أتلفهاء وإن كان تصدق بها فأكلها المساكين. فكذلك أيضاً عند ابن القاسم تصدق بها عن المال 
ارعن فس ال اتب إذا عى ها عن به فأكلها الاك رها تضم ا ار 


هو 


(1( المدونة: 4/ 366» كتاب اللقطة والضوال» باب العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة . 
0 
)3( المدونة: 4/ 368 › كاب اللقطة والضوال» في البق ينفق على من يجده وفي بيع السلطان والضوال. 
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) وإن تلفت بعد بيع المتلقط لهاء فإن كان بيعه لها قبل تمام التعريف فعليه قيمتها في ذمته 
إن كان شرا وإ كان عبداً ففيه رقبته كالجناية . 
وإن كان البيع بعد انقضاء التعريف ومدته» فليس عليه سوى الثمن في ذمته حراً كان أو 
بدا کان ذلك )1 )جام سلطان أو بغير أمره. وقال/[145] أشهب في بيع الدواب بغير أمر 
السلطان: إن باعها الملتقط خوفاً من الضيعة عليهاء فليس لربها إلا الثمن. قال: وأما إن باع 
الثياب وما لا مؤونة في بقائه فربه أحق به إن وجده بيد المبتاع» فإن لم يجده فله الخيار في 
أخذ الملتقط بالثمن أو بالقيمة يوم بيعه إذ لم يبعه بأمر [سلطان](2) ولا بضرورة إلى ذلك . 


(2) في الأصل: السلطان» وما أثبتناه من: ق - تن -ع أ حم 
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وفيه بابان: 


الباب الأول: فى الالتقاط وحكمه 


ال ا ل ل ل 0 . فمن 
وجده وخاف عليه الهلاك إن تركه لزمه أخذه (و) () لم يحل له تركه7” ). (ومن أخذه بنية أنه 
يربيه لم يحل له رده» قاله أشهب . قال: وأما إن أخذه ليرفعه إلى السلطان فلم يقبله منه فلا 
شيء عليه في رده إلى موضع OOD‏ 

قال القاضي أبو الوليد: ا(ومعنى ذلك عندي أن يكون موضعاً لا يخاف عليه فيه الهلاك 
لكثرة الناس فيه» ويوقن أنه سيسارع و الى 7 إلى أخذه»(*). ومن أخذ لقيطاً فليشهد عليه 
خرت الاسد تاق ٠‏ 

للعبد ولا لشاف الالتقاط بعير إذن ا فإن 8 لم یکن لهما ذلك إد اة تبر 
والساس O‏ 


(1) هكذا في الأصل ولا وجه لهاء والظاهر أنها زيادة من الناسخ . 
(2) تعقب ابن عرفة كلام ابن شاس قائلاً : «ابن شاس تابع للغزالي» أن التقاطه فرض كفاية» ولا أعرفه»» حاشية البناني : 
8. وحكاه عليش في منح الجليل: 246/8 . 


(3) تن: وإن. 

(4) قال البناني في حاشيته: 8/ 117 «وقول ابن شاس: إن حاف عليه الهلاك | إن تركه لزمه أخذه هو مقتضى قواعد 
المذهب وغيره». 

(8): ن زيادة (منه). 

06 ظ 

)7( في الأصل هنا كلمة زائدة هي : فيه. ولا وجود لها في جميع النسخ . 

(8) المنتقى: 6/ 3» باب القضاء في المنبوذ. 

(9) تعقبه ابن عرفة قائلاً: «لن أعرفه نصاً إلا للغزالي». حكاه الشيخ عليش في منح الجليل: 250/8 . 


قال الغزالي في الوجيز: «وفي وجوب الإشهاد عليه خفية من الاسترقاق خلاف مرتب على اللفظة وأولى 

بالوجوب» 254/1. 
(10) قال ابن عرفة معقباً: «في وجيز الغزالي: (لو التقط العبد أو المكاتب بغير إذن السيد انتزع من أيديهماء فإن الحضانة 
تبرع وهما ممنوعان منهء فإن أذن السيد فهو الملتقط) . = 
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ولو التقط الذمي نزع اللقيط منه لثلا ينصره» أو يدرس أمره فيسترقه. قاله مطرف 
وأصبغ . (وسئل سحنون عن نصرانية التقطت صبية فربته حتى بلغت على دينها فقال: إن ثبت 
أنها لقطة فترد إلى الإسلام» وهي حرة)17) 

ولو ازدحم إثنان كل (واحد)27) منهما أهل» قدم من سبق» فإن استويا قدم الإمام من هو 
أصلح للصبي › ٠‏ فإن استويا في ذلك أقرع بينهما(" . 

امع ا ت اعات ولك ا اک من اله ن ودا کی عل ای فإن 
عجز عن الحضانة سلم اللقيط للقاضي › فإن تبرم مع القدرة لم يكن له تركه إذا كان أخذه 
ليحضنه كما تقدم . 

وأما نفقة اللقيط ففي ماله ا ء أو وهب لهم أو أوصي لهم به. 
(80)1) ا ود اا فون ا بكونه ملفوفاً عليه أو (مشکوکا)() على ثوبه» أو 
موضوعاً عليه» أو كان هو عليه من فراش أو ثوب» أو دابة» أو كان معه كيس مال مشدود أو 
قوم على مال موضوع ونحو ذلك . ظ 

وأما ما هو مدفون في الأرض تحته فليس هو لهء إلا أن يوجد معه رقعة مكتوبة بأنه له» 
فيكون حينئل له . 

ولو كان بالقرب منه مال موضوع أو دابة مشدودة» فذلك لقطة وضالة. فإن عدمت هذه 
الجهات كلها في حقه ولم يكن له مال» فإن تبرع أحد بالإنفاق عليه» وإلا أنفق عليه الإمام من 
بيت المال. (فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال) فروى فى كتاب محمد: «(من التقط 
لقبطأ قعليه فته حى يبلغ :فتن »: وليين له أن الإيقازه) 8177 وذلك. أنه را أده ملخا له 
فقد لزمه أمره وحفظه)(8). ظ 


ونقله ابن شاس» كآنه نص المذهب. ولم أعرفه نصاً لأهل المذهب لكنه مقتضى أصله» والحق أن لا ينقل على أنه 
نص فيه» بل على أنه مقتضاه». حكاه الشيخ عليش بمنح الجليل: 8/ 250. وذكره أيضاً في مواهب الجليل : 82/6 . 
وأصل هذا الكلام بوجيز الغزالي: 254/1 كتاب اللقيط. الباب الأول في الالتقاط وحكمه. 
(1) كذا في النوادر من كتاب ابن سحنون. انظر: 484/10 كتاب اللقطة. باب في اللقيط هل ينزع ممن التقطه؟ 
(2) ساقط من: ح تن ق. 
(3) تعقب ابن عرفة كلام ابن الحاجب التابع لابن شاس» قائلاً : «ابن الحاجب تابعاً لابن شاس تابعاً للغزالي إن استويا 
أقرع بينهما»), حكاه عيش في منح الجليل : 8. وانظر الوجيز: 1ج254 كتاب اللقيط » الباب الأول في الالتقاط 
وحكمه. 
]د كن أو ٍ ٍ 
(5) تن-ق- مسكوكا.. ولعل الصواب: (مشدودا). 
(6) ساقط من: تن . 
7١‏ في المنتقى : يطرده. 
(8) من منتقى الباجي وبلفظه: 6/ ٠4‏ القضاء في المنبوذ. 
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لم حيث لم يكن للقيط مال» فمن أنفق (عليه)7) حينئذ فلا رجوع له عليه إلا أن يأتي 
رجل فيقيم البينة أنه إبنه فيتبعه بنفقته إن كان طرحه د ال أكون قد أنفق عليه سه 
فلا رجوع له عليه بحال. وقال أشهب: لا شيء على الأب وعالة أن الفشق ا 
وقال سحنون: إن أنفق ليتبعه» فطرأ له أب تعمد طرحه أتبعه» وإن أنفق حسبة لم يرجع . وكذلك لو 
ضل صبي من أبيه» فأنفق عليه إنسان» فلا يتبع أباه بشيء» إذ هو من باب الاحتساب7") . 

وحيث أشكل الأمر ولم تظهر علامة تدل على الحسبة أو التبرع» فالقول قول المنفق مع 
يمينه في أنه ما أنفق إلا ليرجع . : 


الباب الثانى: في أحكام اللقيط»/[146] وهی أربعة: 


الحكم الآول: إسلامه. 

والإسلام يحصل استقلالا بمباشرة البالغ» وبمباشرة المميز أيضاً فى ظاهر المذهب ظاهرا 

وقال سحنون: لا تصح ردته» وتؤكل ذبيحته. ويصلى عليه والاتفاق على أنه لا يقتل 

وأما الصبى الذي لم يميز والمجنون» فلا يتصور إسلامها إلا تابعاً. وللتبعية ثلاثة جهات : 

الحهة الأولى: إسلام الأس»ء فيتبعه ول ولا 2 ا وقال انز وهب . م من 

الجهة الثانية: تبعية السابي المسلم» فمتى استرق طفلاً دون أبيه حكم بإسلامه» وإن 
لأبيه إذا بلغ . | 

(1) ساقط من: ق -ع - حم-ح. ) 

(2) من منتقى الباجي : 6 . القضاء في المنبوذء ونصه في المنتقى: وقال أشهب: لا شيء على الأب بكل حال لأن هذا 
أنفق على وجه التطوع» . | ) 

(3) كذا حكاه القاضي أبو محمد» ثم بين وجه ذلك قائلاً: «وإنما قلنا ذلك» لأنه فقير من فقراء المسلمين تلزم الكافة 
إعانته فليس له أن يجعل عليه دنا وسواء استأذن الإمام في أن ينفق عليه أم لم يستأذنه خلافاً لمن يقول أنه يتبعه إذا 
استأذن الإمام لأنه ليس للحاكم أن يلزم ذمم الصغار ديوناً يتبعون بها مع الغنى عنهاء لأن النفقة على أمثال هؤلاء 
يكون على وجه الحسبة» . المعونة : 2/ 1292. باب اللقيط . 
الذمة أباه دون أمه فكذلك في الإسلام» ولأن كل من لا يتبعها في عقد الذمة لم يتبعها في عقد الإسلام كالجد والعم. 
الصغير مسلم بإسلام أبيه لا بنفسه» المعونة: 2/ 1292 باب اللقيط . 
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) الجهة الثالثة: تبعية الدار» وهي المقصود» فكل لقيط وجد في قرى الإسلام ومواضعهم 
رمد وإن کان قرى الشرك وأهل الذمة وموضعهم فهو مشرك. وقال أشهب: إن 
) رت ب O‏ ولا يعرض 
له إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على دينه)(3) . وقال انهف : حكمه في هذه انشا الإسلام» 
التقطه مسلم أو ذمي» لاحتمال أن بكرن لمن فيها من المسلمية: كما اوا د 
ا أحر هو أم عبد لاحتمال الحرية› لن الشرع رجح جانبيها . 
) الحكم الثاني: : نسب اللقيط. 
| وإن استلحقه الملتقط أو غيره» فلا يلحق إلا ببينة» ل وجه» كرجل عرف 
۰ أنه 8 as‏ له ولد» فزعم أنه ركاه لآنه e‏ طرح عاش . ونحو ذلك مما يدل على 
صدقه. و لا كيت فيه دعوى: !0 زبينة: وقال أشهب : يلحق بمجرد الدعوى . وإن لم يكن 
هذا أدعأه ا أو غيره » إلا أن يتبين كذبه . قال الشيخ أبو إسحاق : وهر الاختيار. قال : 
وربما طرح الناس E‏ 

وإذا استلحق الذمي له لقيطاً وأقام بينة على تصديقه لحق به وكان على دينه. إلا أن يسلم 
قبل ذلك ويعقل الإسلام» 000 

وإن استلحقت اللقيط امرأة ادعت أنه ولدهاء فقال ابن القاسم: لا يقبل منهاء وإن 
جاءت بما يشبه من العذر. وقال أشهب: يقبل قولها وإن قالت: من زنى» حتى يعلم كذبها. 

الحكم الثالث: حريته ورقه. 

. وهو على الحرية» لا يقبل فيه دعوى (الرق)) من أحد إلا ببينة. قال مالك: ولا يقبل 
إقراره هو على نفسه بالرق» وليس له أن يرق نفسه. قال الشيخ أبو عمرو: «لم يختلف في ذلك 
ظ أصحاب مالك)(©, ظ 

الحكم الرابع: جنايته وأرش خطنئه على بيت المال. 
وإن جني عليه فالأرش له. 
(1( وؤجه قول أشهب أن للدار تأثيرا وللملتقط في ذلك تأثير؛ فوجب أن يغلب حكم الإسلام» قاله الباجي في المنتقى : 
3/6. القضاء في المنبوذ. ٠‏ 
2( فى ای ا قرى الذمة) . 
(3) قاله ابن القاسم في النوادر: 10/ 483 كتاب اللقطة والضوال. باب في اللقيط هل ينزع ممن التقطه؟ 
EE OF‏ ظ 
(5) لم أقف عليه . 
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وفيه ثلانه أبواب: 
الباب الأول: ه فى التولية والعزل وفيه عار 


الفصل الأول: فى التولية, وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: إن القيام بالقضاء(') والإمامة فرض على الكفاية لما فيه من مصالح 
لد دن تمل لصوتت 00 ا وإقامة الحدود. 0 0 رص حار 
درجات/ 1473] الآجرء 15 تعالى : اگ بن ا ات ا ميث الط ٠24‏ 
وقال رسول الله لله اة : «المقسطون على منابر من نور يوم ل 

ولكن خطره ه عظیم › > لأن الجور في الأحكا م واتباع الهوى فيها من أعظم الذنوب واو 
الكبائر» قال الله عز وجل : « وَأَمَ ألْفَيِظونٌ ما كر E‏ وقال رسول الله ككل : «إن أعتى 
الناس على الله » وأبغض الناس إلى الله وأبعد الناس من الله رجل ولاه الله من أمة محمد شيئاً 

ْ 605 

الو يدل يي 15017 

فالقضاء محنة» ومن دخل فيه فقد ابتلى بعظيم» و اكلم وى مه ل إذ التخلص 
منه على من ابتلى به عسیر › ولذلك قال كو : «من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين772). وفي 


(1) القضاء في اللغة يصدق على الحكم» تقول: قضى فلان بمعنى حكم وفصل. وقد يطلق على الأمر. قال تعالى: 

#وقضى رَبك الاية . 
أما في الاصطلاح الشرعي فهو : صفة حكمية توجب لموصوفاتها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا 

في عموم مصالح المسلمين». انظر شرح حدود ابن عرفة: 615 كتاب الأقضية . 

(2) سورة المائدة» الاية 42. 

(3) أخرجه النسائي في السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص ا ا ات فضل الحاكم العادل في 
حكمه . وأخرجه مسلم في الصحيح› > كتاب الإمارة. 

(4) سورة الجنء الاية 15. 

(5) تن: بينهم. 

(6) روا الترمذي والطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد مع اختلاف يسيرء وانظر الترغيب والترهيب للمنذري: 
3 .» ولم أقف عليه بنصه . كما ذكره ابن فرحون في تبصرة الحكام ولم يعزه لأحد. 

)7( أخرجه الترمذي عن أبي هريرة في ي السنن» كتاب الأحكام» باب ما جاء عن رسول الله مي في القاضي . وأبو داود في = 
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رواية ابن ابي ذؤيب: فقد ذبح بسكبن . فلا ينبغي أن يقدم عليه إلا من وثق نفسه وتعين له» أو 


أجبره الإمام العدل عليه. وللإمام العدل إجباره إذا كان صالحاًء وله هو أن يمتنع ويهرب بنفسه ٠‏ 


عنه» إلا أن يعلم تعينه له فيجب عليه القبول» وذلك إذا تحقق أنه ليس في تلك الناحية من 
يصلح للقضاء سواهء فلا يجوز له الامتناع حينئذ لتعين الفرض عليه. ولا يأخذه بطلب» 
لقوله بلا : «إناء واللهء لا نولي على هذا العمل أحداً سأله ولا أحداً حرص عليه»". ولا يولي 
EE o‏ مره أنه يرك إلى SS‏ البددية إن من 

طلب القضاء وكل إلى نفسه» ومن أكره عليه أنزل الله عز وجل ملكا یسدده؟ أخرجه أبو عيسى 


واسححيينتة 20 . 
المسألة الثانية: في صفات القاضي,» وهي ثلاثة أقسام: 


القسم الآول: ما ر يشترط في صحة التولية» ويقتضي عدمه الانفساخ وهي : ا 
کا عاقلا الغا شاا غدل عالماً من أهل الاجتهاد والنظرء چ 


فعدم شيء من هذه الصفات يمنع صحة العقد ابتداع» (ويفسخ)(0) وينفسخ العقد 


بحدوثه» فلا تصح تولية المرأة والعبد وغير العاقل» والصبي» والكافرء والفاسق. والجاهل» 
ولا المقلد إلا عند الضرورة. 


قال القاضي أبو بكر : «فيقضي حينئذ بفتوى مقلدة بنص النازلة (قال): فإن قاس على 
قوله» أو قال: يجيء من هذا كذاء فهو متعد)(). قال: «ولا تحل تولية مقلد في موضع يوجد 
فيه عالم» 1إن)1؟ ١‏ تلد جنيو مهاف معد لأنه قعد في مقعد غيره» ولبس خلعه سواه من غير 
استحقاق)(©) . ولا تصح تولية حاكمين معافي كل قضية. ولا تصح تولية الفاسق كما تقدم. 
وقال أصبغ : تصح توليته ويجب عزله» فالحق وصف العدالة بالقسم الثاني . وجوز الشيخ أبو 


السين فى كنات القضية: 
وصححه الحاكم والدارقطني. انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر رقم 816. 
وفي النوادر روى هذا الحديث ابن أبي زيد عن أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي عن أبي داود سليمان بن 
الأشعث عن بسر بن عمر الزهراني عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأعشى عن المقبري . ولان عن 
أبي هريرة. انظر : 8 5 كتاب اداب القضاء. 
(1) ۲ الست ٠‏ كتاب الأحكامء باب ما جاء عن رسول الله ميد في القاضي› وأخرجه مسلم في الصحيح عن أبي موسى ‏ 
كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. 
)2( أخرجه في كتاب الأحكام» باب ما جاء عن رسول الله َي في القاضي . بلفظ (ومن اجر عليه . وأخرجه أبو داود في 
الأقضية. 
(3) ساقط من: تن. 
(4) ساقط من: تن. 
(5) عارضة الأحوذي: ۰68/6 كتاب الأحكام. 
(6) في العارضة: فإذا. 
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الوليد تولية غير العاله('), ورأى كونه موصوفاً بالعلم مستحباً لا شرطأ في الصحة ولا في 
اشا 

المسم الثاني : ما يقتضي عدمه الفسخ وإن يشترط في الصحة› وذلك كاشتراط كونه 
سميعاً بصيراً متكلماًء فعدم بعض هذهء يقتضي أن يفسخ العقد سواء تقدمت أضدادها عليه أو 
طرأت بعده» وينفذ ما مضى من أحكامه إلى حين العزل وإن كانت موجودة حين الحكم. 

القسم الثالث: ما لا ي* يشترط في الانعقاد ولا في الإبقاء» ولكنه يُسْنَحتُ في القاضي . قال 
الشيخ أبو الوليد : «مثل أن يكون ورعاء غنيآً ليس بمدیان ولا بمحتاج . مق اهل للد مغرو 
المت ل ل ولا بابن لعان» جزلا نافذاًء فطنا غير مخدوع لغفلة» 4 انس ناذا قن . 
زنى ولا قلف » ولا مقطوعاً في سرقة. ذا نزاهة عن الطمع › 4 متها ال هة نكر الى غل هن 
دار عليه» ولا يبالي من لامه على ذلك > حليماً عن الخصوم» منشقيرا لى 

وقال أبو القاسم بن محرز: ليس يتأتى له القيام بما نصب له حتى يكون ذا نزاهة ونصيحة 
ورحمة وصلابة. ليفارق بالنزاهة من يطمع ويتشوف لما فى أيدي/[148] الناس» وبالنصيحة 
من يريد الظلم ولا يبالي بإيقاع ان لي ا اقات وزارت جال ہی کر و 16 
يرحم اليتيم والصغير» ولا ينهض د بنصر المظلوم» وبالصلابة حال من يضعف عن استخراج 
الحقوق» وعلى لادان على رارق )ةا السلطنة والقهر والظلم . 


وقال القاضي أبو محمد: «ينبغي أن يكون فطناً متيقظاًء كثير التحرز من الحيل» وما يتم 
مثله على المغفل والناقص أو المتهاون» وأن يكون عالماً بالشروط عارفاً بما لا بد منه من 
العربية واختلاف معاني العبارات» فإن الأحكام تختلف باختلاف العبارات فى الدعاوي والأقدار 
والشهادات» ولان كتاب الشروط هو الذي يتضمن حقوق المحكوم له وعليهء والشهادة تسمع 
بما فيه» فقد يكون العقد واقعاً على وجه يصح أو لا يصح› فيجب أن يكون له علم 
(بتفصيل) ذلك ويجمله»(”). قال: «وينبغى أن يستبطن أهل الدين والأمانة والعدالة والنزاهة 
ليستعين بهم على ما هو بسبيله» ويقوى بهم على (التوصل)7*) إلى ما ينوبه» ويخففون عنه فيما 
يحتاج إلى الاستنابة فيه من النظر في الوصايا والأحباس والقسمة وأموال الأيتام وغير ذلك مما 
ينظر فيه)(”) . 


(1) المقدمات الممهدات: 2/ 259. كتاب الأقضية. 

(2)؟ “المقلانات المحهذات* 259/2 ب كات الأقضية : 

50 قدي 

(5) المعونة: 1501/3. كتاب الأقضية والشهادات والدعاوي والبينات وما يتعلق بذلك . 
(6) تن: التواصل . 
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وال الأشعاذ. أبو رك : ولیس يكتفي بالعقل الذي يشترط في التكليف وهو استدلاله 
بالشاهد على الغائب (وعلمه)7) بالمدركات الضرورية» بل لا بد أن يكون صحيح التمييزء 
عند القطتة + يدا من السهو والغفلة» حتى يتوصل بذكائه إلى وضوح ما 0 وفصل ما 
أعضل . قال: وليس يستحسن» أيضاء الزيادة في هذا الباب حتى يفضي بصاحبه إلى الدهاء 
والمكر والخب7(! والخدع» فإن هذا مذموم» محذر منه» غير مأمون إليه» والناس منه في 
حذر» وهو من نفسه في تعب . وقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعزل زياد بن أبيه وقال 
له: كرهت أن أحمل على الناس فضل عقلك» وكان من الدهاة. 

فرع: قال المتأخرون0): «ليس لأصحابنا في تولية الأمي الذي لا يكتب وإن كان عالماً 
عدلا نص . وحكوا عن أصحاب الشافعي وجهين الجواز والمنم»7*). ثم اختار القاضي أبو 
الولين الجواة 7 . 


وقال الشيخ أبو الوليد: «الأظهر عندي) الجواز»(). وذكر تعليله0)» «ثم قال: وإن 
مدع من ذلك ا وجوه الى :37 

المسألة الثالثة: في استخلاف القاضي. 

وإذا نهى عن الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف. وإن أذن له فيه استخلف على مقتضى 


الإذن» فإن تجرد عقد التولية عن النهي والإذن جميعاً فقال ابن الماجشون ومطرف وأصبغ : 
ليس لقاضي الخليفة استخلاف قاض مكانه إذا كان حاضراً يحكم ولا إن عاقه ما يعوق من 


) ق: عمله. 

) الخب: الخداع والخب: الخداع المفسد. (اللسان: خب). 

3 المراد بهم هنا: القاضي أبو الوليد الباجي» والشيخ أبو الوليد محمد بن رشد. 

) المقدمات الممهدات: 259/2. كتاب الأقضية» ونصه: «ألا يكون أمياء وليس لأصحابنا في ذلك نص» ولأصحاب 

الشافعي في ذلك وجهان» أحدهما : المنعء والآخر : الجواز» والأظهر عنده الجواز». 
كما ذكره الباجي في المنتقى بلفظ قريب جدا من هذا: قال اللرعل کا كوف اللي الى کی ع 

وإن كان عالماً علا له أن نينسا لامجا عا ).و ات الشافعي فيه وجهان : اد الدوان واا ت المنع. قال 

القاضي أبو الوليد: والأظهر عندي الجواز». 184/5 كتاب الأقضية. ويبدو واضحاً أن الشيخ أبا الوليد ناقل وتابع 

للقاضى أبى الوليد. 

. المتتقى : 5 184 كتاب الأقضية» الباب الأول: في صفة القاضي.‎ 5١ 

(6) في المقدمات: (عنده) ولعله الصواب. لأن الضمير هنا يعود على القاضي أبي الوليد صاحب النص . راجع الهامش 
(3) أعلاه. 

(7) المقدمات الممهدات: 2/ 259 كتاب الأقضية. 

(8) قال في تعليله: «لأن إمام المسلمين وسيد المرسلين وأفضل الحاكمين كان أمياًء ومن طريق المعنى أنه لا يلزمه قراءة 
العقود ويجوز أن ينوب عنه في ذلك وفي تقييد المقالات غيره» المقدمات: 2/ 259. 

(9) المقدمات الممهدات : 2/ 259 كتاب الأقضية . 
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الشغل» فأما إن سافر قال في كتاب ابن حبيب: «إن مرض فله أن يجعل في مكانه من يقوم 
مامه وفك أمورة؛ ولا يكون متعدياً على من استقضاه. وقال سحنون: لا يستخلف وإن سافر 
أو مرض إلا بإذن الخليفة . ) 

ا إلا إذا لم يفوض إليه إلا سماع الشهادة والنقل فلا 

من العلم إلا معرفة ذلك القدرء ولمين له إن ا وو وو ي 

برج ود ابيا ب PE‏ 

(قال الأستاذ أبو بكر : وللإمام إذا اعتقد مذهباً من المذاهب مثل مذهب مالك والشافعي 
وأبي حنيفة وغيرهم أن يولي القضاء من يعتقد خلاف مذهبه» لأن الواجب على القاضي أن 
يجتهد رأيه في قضائه› ولا يلزم أحداً من المسلمين أن يقلد في النوازل والأحكام من يعتزي 
إلى مذهبه» فمن كان مالكياً لم يلزمه المصير فى أحكامه إلى أقوال مالك. وهكذا القول في 
سائر المذاهب» بل أينما أداه اجتهاده من الأحكام صار إليه»(') 

قال : «فلو شرط على القاضي/ [149] أن يحكم بمذهب إمام معين من أئمة المسلمين ولا 
يحكم بغيره فالعقد صحیح › والشرط باطل› ARS‏ 

قال : وأخبرني القاضي أبو الوليد قال: «كان الولاة عندنا بقرطبة إذا ولوا القضاء 
لان يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده»(*). قال الأستاذ أبو بكر : ا 
جهل عظيم منهم »,(2003, 

المسألة الرابعة: ظ 

لو نصب في بلدة اقات كار واحد خض طرف جاز ب وكدلك: لن انيت الالال 
لكل واحد منهماء و لت لكا . ثم إذا تنازع الخصمان 
في الاختيار» أو ازدحم متداعيان» فالقرعة . 

المسألة الخامسة: في التحكيم. 


وهو جائز في الأموال وما في معناها . ولا ية بقيم المحكم حداًء ولا يلاعن › ولا يحكم في 
قصاص أو قذف أو طلاق أو عتاق أو تسا او ولا ولا د 3 يشترط دوام الرضا ال 


(1) حكاه ابن فرحون في تبصرة الحكام: 20/1 عن تعليقه الخلاف لأبي بكر الطرطوشي . 

(2) لم أقف عليه. ظ 

(3) يريد: لأن الحق ليس في شيء معين» وقد تعقبه ابن فرحون قائلاً : «وإنما قال الشيخ أبو بكر هكذا لوجود المجتهدين 
وأهل النظر في قضاة ذلك الزمان فتكلم على أهل زمانه وكان معاصراً للإمام أبي عمر بن عبد البرء والقاضي أبي 
الوليد الباجي» والقاضي أبي الوليد بن رشدء والقاضي أبي بكر بن العربي والقاضي أبي الفضل عياض والقاضي 
أبي محمد بن عطية وغير هؤلاء من نظرائهم . وقد عدم هذا النمط في زماننا من المشرق والمغرب. وهذا الذي ذكره 
الباجي عن ولاة قرطبة ورد نحوه عن سحنون»» تبصرة الحكام : 52/1 . 
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الحكم» بل لو أقاما البينة عنده ثم بدا لأحدهما قبل أن يحكم» قضى بينهماء وجاز حكمه. 
وقال أصبغ : لكل واحد منهما الرجوع ما لم ينشبا في الخصومة عنده فيلزمهما التمادي فيهاء 
كما لسن لأحدهماء إذا تواضعا الخصومة عند القاضي› (و)(") (آن)(۶) يوكل وکیا أو يعزله. 
وقال سحنون في كتاب ابنه: لكل واحد منهما الرجوع ما لم يمض الحكم. وقال ابن 
الماحشون :لين لأحدهما الرجوع» كان ذلك الال ا ل مضي 
وحكمه لازم لهما. 
GRE‏ للقاضي أن ينقض حكمه وإن ساف لس أن يكون 

الفرع الأول: حيث قلنا: لا يحكم» فلو حكم بغير الجور نفذ حكمه» وينهى عن العود 
لمثله. ولو أقام ذلك بنفسه فقتل أو اقتص أو ضرب الحدود لأدب وزجر» ومضى ما كان 
صواباً من حکمه» وكان المحدود بالقذف i‏ والتلاعن ماضياً. 

الفرع الثاني: قال مطرف وابن الماجشون: إذا حكم أحد الخصمين صاحبه فحكم لنفسه 
أو عليها جاز ومضى ما لم يكن جوراً بين فالا وليس تحكيم الخصم خصمه كتحكيم خصم 
القاضي له. وقال أصبغ في تحكيم خصم القاضي لق لا أحبه» فان وقع مضى ذلك› ولد 
في حكمه رضاه بالتحاكم إليه . 

جك سي نا عدا ال Ne‏ ارس امسا نه 
ينفذ حكمه. وقال ايب إذا كان حكم العبد أو المرأة اق الحر المسخوط مما يختلف فيه 
الناس فهو ماض . 

الفصل الثانى: فى العزل» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: في الانعزال. 

المسألة ادان عي العزل. 

«قال أصبغ: ينبغي للإمام أن يعزل من قضاته من يخشى عليه الضعف والوهن أو بطانة 
)1( ساقط من: ف . 
(2) ن او 
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السوءء وإن أمن عليه الجور في نفسه(1). «وقال مطرف: إذا كان قاضي الإمام يورا 
بالعوآنة: و ترقا داه يعوله ا لسكب فقظل ا و وإن لم يكن مشهوراً بذلك فليعزله 
ذا ود مه يدلا ارت الفكة علي وإن لم يجد منه بدلاً كشف عنه» فإن كان على ما 
يجب أمضاه» وإن كان على غير ذلك عزله وولى غيره. وقال أصبغ: أحب إلي أن يعزله 
بالشكية وإن كان وا بالعدالة والرضاء إذا وجد بدلا في حاله» لما في ذلك من صلاح 
الناس وكسر الولاة والقضاة عنهم والتفريج لهم فيما بين ذلك . وقد عزل عمر سعداً/[150] على 
الشكية فقطء وسعد (أنفذ)2) صحة (وأظهر) براءة من جميع من يكون بعده إلى يوم 
القيامة. قال: وإذا عمت الشكاية وتظاهرت فليوقفه بعد العزل للناس» فيرفع من يرفع» ويحقق 
من يحقق» فقد أوقف عمر سعدأء فلم يصح عليه شيء من المكروه. رضي الله عنهما . 
«وقال أشهب في المجموعة: إذا اشتكي القاضي في أحكامه وميله بغير الحق» فينبغي للإمام أن 
ينظر في أمره» قل شاكوه أو كثرواء فيبعث إلى رجال من من أهل بلده ممن يوثق بهم» فيسألهم 
عنه ا فإن صدقوا قول الشكاة عزله. ونظر في أقضته »› فيمضي ما وافق الحق» ويرد ما 
خالفه. وإن قال من سألهم عنه: لم نعلم إلا خيرأًء وهو عدل عندناء أثبته وتفقد أقضيته» فما 
خالف السنة رده» وما وافقها أمضاه» ويحمل على أنه لم يعتمد جوراء ولكنه أخطأ. 


ثم قال: وقد عزل عمر رضي الله عق شيعيل ادر أبي وقاص رضي الله عنه عن الكوفة 


كال سرن ول عمو قر حل بخ فال له + أعن.سيغطة عرزل ؟ قال لك 
ولكن وجدت من هو مثلك في الصلاح وأقوى على عملك منك» فلم أره يحل لي إلا ذلك. 
قال: يا 1 المؤمنين» إن عزلك عيب فأخبر الناس بعذري» ففعل عمر. قال أشهب 
ومطرف67): وينبغي للومام أن لا يغفل عن التفقد لقضاتهء فإنهم سنام أمره ورأس سلطانه» 
فلينظر في أقضيتهم ويتفقدهاء وينظر لرعيته في أمورها وأحكامهاء وظلم بعضها لبعض» فإن 
الناس قد دخلوا وصار بعضهم يشبه بعضاء ليس لبعضهم» من الفضل على بعص» ما يسع 
الإمام أن يتخلى منهم وأن يكلمهم إلى قضاتهم . 


(1) من النوادر: 89/8 كتاب القضاء. في عزل القضاة والنظر في أحكامهم . 

(2) ق: أبعد. 

(3) ق: أكثر. 

(4) منقول بلفظه من النوادر: TT‏ 

)5( شرحبيل بن حسلة » ص ا وأبوء هو عبد الله بن المطاع بن ل عبد العزى . 0 قديما 
33. 

(6) فى النوادرء زيادة: فى كتاب ابن حبيب. 
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وكان عمر رضي الله عنه يقدم أمراءه كل عام ويقدم معهم من أهل عملهم رجالا فادا 
أرادوا [إبدال](1) عاملهم عزله وأمر غيره)(2). 

وإذا مات الإمام الأعظم» فلا بأس أن ينظر قضاته وحكامه حتى يعلموا رأي من بعده. 
وكذلك القاضي يوليه والي المصر ثم يعزل الوالي» فهو قاض حتى يعزله الذي ولي بعده. 

ولو مات القاضى وقد استخلف مكانه رجلا وقال له: سد مكانى ونفذ ما كنت صدرت 
فيه للقضاءء واقض إلى أن تصرف أو تثبت» فلا قضاء له ولا سلطان. وليس للقاضي أن 
يستخلف من يقضي بعد موته. ظ 

المسألة الثالثة: 

لو قال بعد العزل: قضيت بكذاء لم يقبل كما قبل العزل» بل هو أولى بعدم القبول. 

ولو شهد مع عدل أنه قضى بكذا لم يقبل حتى يشهد عدلان في حالتي التولية والعزل. 


الباب الثانى: فى جامع اداب القضاء' 


فزن الأول: في اداب متفرقة» وهي عشرة: 

الأدب الأول: أنه يبتدىء بالكشف عن حال المحبوسين » فيطلق من حبس في ظلم أو في 
تعزير وبلغ حده. ثم ينظر في الأوصياء وأموال الأطفال إذ لا رافع لوقائعها إليه. 

قال أصبغ : ينبغي للقاضي إذا قعد للقضاء أن يأمر بمناد ينادي عنه في الناس : إن كل يتيم 
القاضي» أو باع منه أو ابتاع» فهو مردود. 

الآدب الثاني: أن يروي بعد ذلك في ترتيب الكاتب والمزكي والمترجم. قال ابن 
عليه 151 ]نوا ف عهدمة عليه با اف بو انلصي فى ا واف اش کن اسا لدهالا 


(1) “فى الآضل دل وما ناوم ق: ) 

(2)" مقرل لن من افر 8 - 88 كتاب القضاء» في عزل القضاة والنظر في أحكامهم . 

(3) الأدب عبارة عن كل خصلة محمودة يستوجبها الشرع ويستحسنها العقل فتندرج فيها العفة وإظهار العدل ودفع الظلم 
وإنصاف المظلوم من الظالم وإيصال الحق إلى أهلهء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بالحق. إلى غير 
ذلك من محاسن الأخلاق ومكارم الأفعال. انظر: الحدود والأحكام الفقهية: 77 كتاب أدب القضاء. 
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يقوم غيره فيه مقامه» فولي في الثالث من شهر رمضان» فأقام أياماً بعدما ولي لا ينظر من 
الناس في شيء يلتمس أعواناً» ثم قعد في التاسع من الشهر المذكور. ) ا 
E,‏ قال أصبغ : ويكون مرضياً مثله أو فوقه. 00 
على كتابه . < ا 
| بشترط العدد في المزكي والمترجم دون الكاتب. وقال الشيخ أبو إسحاق: إن ترجم 
عنه - أجزاً. واختار القاضي أنو اخسن أنه إن كان الإقرار بمال قبل في الترجمة شاهد 
وا وان 2 وروی اھت وان ¿ نافع : يترجم للقاضي رجل د ثقة مسلم مأمون. . وإثنان أحب 
إليناء والواحد يجزي . ولا تقبل ترجمة كافر أو عبد أو مسخوطين» ولا بأس أن تقبل ترجمة ِ 
اا 6 اا ری یں غ ررك نزانى الكاسفو ف افئل :3 للقيو الوا إذا كان 
ذلك مما تقبل فيه شهادة النساء . ظ 


ال عظر ت ران الا ا ا من الرجال من جم ل قارا اران 
ورجل أحب إلينا. 

الأدب الثالث: أن يتخذ للقضاء مجلساً قريباً من الناس» يصل إليه (فيه)() الضعيف 
والمرأة: قال في الكتاب : «والقضاء في المسجد من الحق وهو من الأمر القديه»7). قال : 
اوهو إذا كان في المسجد رضي باللتون 4ك الجا ووصل إليه الضعيف والمرأق وإذا 
احتجب لم يصل إليه الناس. ولا بأس أن يقضي في رحاب البجل O‏ 
استحب» في رواية مطرف وابن الماجشون» إذ يصل إليه الضعيف والمرأة والذمي 
والخائضن: ) 


موضع ال وإما فى رحبة دار مروان» وما e‏ 8 القضاة» 07 ا 


(1) قال ابن فرحون في تبصرته: «قال ابن شاس: ولا يشترط العدالة في الكاتب». 1/ 29 ولعله يريد: أن القاضي يقف 

على ما يكتب . إلا أني لم أر في الجواهر ما عزاه لابن شاس. | 
بل في الجؤاهر خلافه» كما قال: اولك اكات فدلا مر كما كاين ترخيول في امير خطأ صراح . 

ويحتمل أن يكون قاله في ع غير الجواهرء كفتوى صدرت منه» والله أعلم. 

(2) عيون المجالس: 141-140» مسائل الأقضية والشهادات . قال فيه بلفظه: وعندي أنه إن تضمن إقراره مالا وما 
يجري مجراه قبل فيه رجل وامرأتان دون ما سواه مما لا تقبل فيه فيه شهادة النساء) . ١‏ 

(3) تن: زيادة (الغريب). 

(4) المدونة: 4/ 76ء كتاب القضاء مان تن NEN a‏ اموا 
انظر : 8/ 20 كتاب القضاءء فى القاضي أين يقضي . 

(5) قال في الواضحة : «قال مطرف» وابن الماجشون: وأحسن مجالسه للقضاء : رحاب المسجد الخارجة من غير تضييق 
للجلوس في غيرها». النوادر: 8 كتاب القضاء في القاضي أين يقضي . 
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ولا تقام الحدود في المسجد. وإن جاز أن يعزر فيه الأسواط اليسيرة كالخمسة والعشرة 
ونحوها. وله أن يتخذ بواباً وحاجباً. 


الأدب الرابع: قال مالك: «وينبغي أن يجعل لجلوسه ساعات من النهار (إلا ي( 
أخاف أن يكثر فيخطىء. ولیس عليه أن يتعب نفسه نهاره کله)»(. (وقال مطرف وابن 
الماجشون : را أن تاك ی ا مجلس ال بور بن لقم الذي و 
وبالناس» وليس بالمضيق عليه في هذا حتى يصير كالمملوك أو الأجيرء قالا: ولا ينبغي له أن 
يجلس بين المغرب والعشاءء ولا بالأسحارء الل لمر ييا رك بور [لبااقي 1 يز لمعيه 
باس أت افر تى واي الجن ور ااا اوا اه أو ما أشبة هذا مخ 
الأمر)() . 


(قالا: وكذلك قضاؤه ذ في الطريق في ممره إلى المسجد» أو إلى ت لا ينبغى ذلك إلا 
أن يكون أمر عرض له واستغيث (به)) ورفع إليه فلا بأ ی ن 
إذا راه صواباً» فأما م الفاصل فلا)27). 


وقال فضل بن سلمة: أما أشهب فأجاز أن يجلس القاضي بين المغرب والعشاء(#) وبعد 
أذان الظهر »› وبعد صلاة الصبح› ما لم يجعله مجلساً يجبر عليه العامة ولا بأس أن يحكم فيه 


(1) حكاه الباجي في المنتقى: 184/5 كتاب الأقضية؛ الباب الثاني : في مجلسه وأدبه . وانظر النوادر: 20/8 - 1 
كتاب القضاء . 

(2) ح: لأني. | 

(3) العتبية/ البيان والتحصيل: 081/17 كتاب الجامع الأول. وحكاه الباجي في المنتقى: 185/5. عن مالك في 
الموازية . وانظر النوادر: 8/ 22 كتاب القضاء . 

(4) ق-أ: للأمير وفي الأصل: للأمين وما أثبتناه من: ح -ع ae a‏ 

(5) حكاه الباجي في المنتقى : الا سيد ار ا اح ع لين اك دا 
ا ف ارو ا 6 ف أنه ليس عليه الجلوس ذلك الوقت ولا إشخاص الخصوم إليه في الأمور التي 
فيها إحضار الخصوم وتقييد المقالات وإحضار البينات لأنها أمور لا تفوت ويلحق المطلوب بذلك المشقة في الخروج 
عن العادة وأما الأمور التي يخاف فواتها ويطرأ منها ذلك الوقت ما تدعو الضرورة إلى النظر فيه فيلزمه ذلك». 

وهو المروي في النوادر عن ابن حبيب انظر: 21/8 كتاب القضاء في القاضي أين يقضي. وأضاف: «ومن 

المجموعة : قال أشهب: لا بأس أن يقضي بين المغرب والعشاءء إذا كان لا يتكل عليه من شاء جاء» ومن شاء ترك» 
وأما أن يحلف فيه الكارة وتكلفه فيه الخصومء فلا أرى ذلك». 

(6) تن: زيادة (فيه). 

(7) كذا حكاه ابن أبي زيد عن أبي حبيب من الواضحة انظر: 22/8 كتاب القضاء. في القاضي أين يقضي . < 

(8) معنى قول أشهب أنه أباح له النظر بين المغرب والعشاء لأن ترك ذلك حق من حقوقه فإذا أراد النظر ذلك الوقت فذلك 
مباح له. قاله الباجي في المنتقى: 5/ 185» كتاب الأقضية . 
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على الفذ شاء أو أبى. وأجاز أن يحكم بين الخصمين في ممره إلى المسجدء وخالفه 
سحئون . < 

(وقال محمد بن عبد الحكم: لا ينبغي أن يجلس القاضي أيام النحرء ولا يوم الفطر, 
ولا ما قاربه مما يضر بالناس فيه في حوائجهم مما لا بد لهم منه» مثل يوم عرفة والتروية وما 
أشنيه:ذلك هما تخرى.غلية أمر الناين :. 'قال: .وكذلك إذا كثز المطر:والوحل:و اضر ذلك بالطريق 
ترك الجلوس. وكذلك اليوم الذي يخرج فيه عامة الناس إلى الحج لكثرة من يخرج لتشييعهم . 
قال: وكذلك يوم يقدمون إن كان الناس يجتمعون فيه في البلد كما يجتمعون فيه بمصر'. 

الأدب الخامس: لا يقضي في حالة غضب152[/)27] ولا جوع( ولا في حالة يسرع 
إليه الغضبء أو يدهش عن تمام الفكر . 

وما حكم به فليكتب به محضرا يشرح فيه الدعوى والإنكار» وأسماء البينة» وأسماء 
المتداعين وأنساب الجميع» وما يعرفون به» وما حكم به بينهماء ويحفظه في خريطة أو جراب 
أو غيره» ويختم عليه حتى لا ينسى» ويكتب عليه خصومة فلان وفلان» في شهر كذا من سنة 
كذاء ويجعل [خصومة]!*) كل شهر على حدة. 

الأدب السادس: أن يحكم بمحضر عدول ليحفظوا إقرار الخصوم خشية رجوع بعضهم 
عما يقول. ولو كان ممن يقضي بعلمه لكان أخذه بما لا خلاف فيه أحسن» وليكن حكمه 
بشهادتهم لا بعلمه. قال أشهب ومحمد: ولا نحب أن يقضي إلا بحضرة أهل العلم 
ومشاورتهم. قال محمد: وكان عثمان رضي الله عنه إذا جلس أحضر أربعة من الصحابة ثم 
استشارهم» فإذا رأوا ما راه أمضاه. 


وقال مطرف وابن الماجشون: لا ينبغي للقاضي أن يجلس الفقهاء معه في ملجس 
قضائه› ولكنه يتخذهم مشیرين إذا ارتفع عن مجلس قضائه أرسل إليهم واستشارهم كفعل عمر 
رضي الله عنه مع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال محمد بن عبد الحكم : وليس ينبغي 
لأحد أن يترك المشاورة» ولا ينبغي له أن يثق بأمر نفسهء ولا يدخل الإمام في ذلك عجب» ولا 


(1) انظر النوادر: 8/ 25 - 26 المصدر السابق . 

(2) لقوله بي فيما رواه أبو بكر: ”لا يقضي القاضي وهو غضبان» أخرجه البخاري في الأحكام باب هل يقضي الحاكم أو 
يفتي وهو غضبان . وأخرجه مسلم في الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان وغيرهما. 

(3) لقوله يله : «لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان» رواه الدارقطني والبيهقي في سننيهما في كتاب القضاء. وانظر . 
التلخيص لابن حجر رقم 2595. ٠‏ 0 ۰ 

وفي النوادر قال أن أبي زيد: «قال في كتاب ابن المواز: ولا أحب أن يخرج إلى الناس وهو جائع من غير أن 

عد محمد: يريد: لا يكون بطیناًء ال م ا والبطين بطيئا» 8/ 23 كتاب القضاءء في 
القاضي أين يقضي وعلى أي حال يقضي 

(4) زيادة من: جميع النسخ . 
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يدخله من فعل ذلك استكبار» فإن سلف هذه الأمة وخيار الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون 

عما نزل بهم» فصعد أبو بكر رضي الله عنه المنبر يسأل عن الجدة» وكان عمر رضي الله عنه 
يأتي زيد , بن ثابت رحمة الله عليه في أمر الجد وميراثه. وال ماغل ميات الم أذ مع 
دية زوجها. 

ولا يفتي القاضي فيما يختصم إليه فيه» ولا يمتنع من الفتوى في الزكاة والصلاة والطهارة 
والحج والمحيض وأنواع الفقه غير الخصومات» ولا يجيب من سأله فيما يتعلق بالخصومات» 
إلا أن يجيب المتفقهين في جميع ذلك . 

وانختار محمد بن عبد الحكم أنه لا بأس أن يجيب ويفتي في كل ما سئل عنه مما عنده فيه 

علم» واحتج بأن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم كانوا يفتون الناس في نوازلهم. ولا بأس أن 
يجلس القاضي في مجالس العلم» فيعلم أو يتعلم» كل ذلك حسن . 

الأدب السابع: أن لان يشتري بنفسه » ولا بوكيل معروف» حتى لا يسامح ة في البيع . قال 
a‏ رادي ون شوك وقد زوين N‏ (. قال: ولا يوكل إلا 
من يأمنه على دينه» لئلا يسترخص له بسبب الحكم وما أشبه ذلك . 

قال مطرف وابن الماجشون: وينبغى ی الكاضي أن نو عن طلب' التعرائج والعواري نين 
الماغون::والدابة رند وكويها وها أ ا أق اه أن أن ار اجا أو يبضع مع 
أحد. ولا يحضر ولائم الخصمين» ولا ينبغي له أن يحضر ولائم غيرهما الخاصة» فأما العامة» 
فإن كانت وليمة النكاح حضرهاء ثم إن شاء أكل» وترك ذلك أحب إلي من غير كراهية» وإن 
كانت لغير النكاح فأجير له الحضور وكره» إلا ما كان من جهة ولده أو والده أو شبههما من 
خاصته. 

ولا يقبل الهدية ممن له خصومة» ولا ممن ليست له خصومة» ولو كان ممن يقبلها منه 
قبل الحكم واا ا و ی ی و 
قبلها [فهي](۶) 

قال مطرف وابن الماجشون: ولا ينبغي للقاضي ن يتضاحك مع اا ی ان 
تكون فيه عبوسة من (غير غضب)(. وأن يلزم التواضع والتقرب في غير وهن ولا ضعف ولا 
ترك لشيء من الحق» ولا يري الناس منزلة لأحد عنده» ولا يدعو إلى أحد في عدالة ولا 


(1) تعقبه ابن عرفة» قائلاً: «ظاهر أقوال المذهب ورواياته جواز شرائه وبيعه بغير مجلس قضائه وما ذكره ابن شاس لم 
أعرفه » وذكره المازري عن الشافعي (رضي الله عنه) لا عن ابن عبد الحكم ولا عن أحد من أهل المذهب»ء حكاه 
الدسوقي في حاشيته : 4/ 140 والبناني في حاشيته : 7/ 132. وعليش في منح الجليل: 8/ 297 . 

(2) فى الأصل : :فيو ه وما اتسا هق :ى : 

(3) ع-ح- بغير. 
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le SSeS شهادة» ولا ينبغي له أن يكثر الداخلون إليه»‎ ٠ 
لا أن يكونوا أهل أمانة وتصيحة وفضل في أنفسهم فلا باس‎ E خاصة كانت منهم‎ 
به.‎ 

- وقالا أيضاً: وينبغي للقاضي» (أيضا)'› ااا الركوب معه في غير حاجة ولا 
رفع مظلمة ولا خصومة /[153] فإن ذلك إذا وافقه كبرت نفسه وعظم عنده سلطانه ویحسب 
القاضي من معرفة الرجل بحال قبيحة أن يصحبه في غير حاجة ولا رفع مظلمة ولا خصومة. 
وحق عليه أن يمنع من ذلك» لأنهم إنما يلزمون ذلك لاستنكال ا واختداعهم عليه 
بإظهار المنزلة عنده. 


قالا: وينبغي للقاضي أن يتقدم إلى أعوانه والقواء عليه في الخرق والشدة على الناس» 
ويأمرهم بالرفق وال والقرب منهم في غير ضعف ولا تقصير عن شيء مما ينبغي ولو كان 
يستغني عن الأعوان أصلاً كان ذلك أحب إليناء إلا أن يضطر فيخفف منهم ما استطاع . 

الأدب الثامن: قال مطرف وابن الماجشون: إذا شتم أحد الخصمين صاحبه عند القاضي 
أو أسرع إليه بغير حجةء مثل قول يا ظالم» يا فاخو وتخو هذا» ليه أن يوجرة ( فغ 
(ويضرب)(3 ) على (مثل)0*) هذاء TS‏ مروءة» فيتجافى عن ضربه» حتى 
يكون جلوسهما عنده بسمت ووقار» فإنه (من)() لم ينصف الناس في أعراضهم لم ينصفهم في 
أموالهم . 0 

(قالا : ار ري نادي لاتير الجن ينين بها ره أن يعزره. والأدب في مثل 
هذا عندنا من العفو عنه. 

وليخف الناس بلزوم الحق واتباعه. قال محمد بن عبد الحكم: وإن ؛ قال له الخصم: 
اتق الله في أمري وأذكرك الله أو ما أشبه هذه الألفاظ. فلا يعظم ذلك عليه» ولا يغلظ في 
القول» ولا يضرب عن سماع حجة إن ظهرت له» بل ينبغي له أن يتثبت ويجيبه بجواب لين 
كقوله رزقني الله تقواه» وها اشرت الا ت انه بيجب على وغليك أن نتفي الله وين له شن 
أين يحكم عليه» ويقول: إني أرى من تقوى الله أن اخذ منك الحق إذ بان» أو يقول له: لولا 
تقوى الله ما حكمت عليك» وشبه هذا. قال: وأحب أن يجعل القاضي رجالاً من إخوانه» يثق 


(1) ساقط.من: ق - تن -أ. 
(2) ساقط من: ق . 

)3( ح : يضربه. 

)4( ساقط من: ع . 

(5) ساقط من: ق. 

(6) ق: زيادة (لا) . 
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بدينهم وبصدقهم ومعرفتهم» يخبرونه بقول الناس فيه من أخلاقه وما ينكرونه عليه» وإنكار 
حكم إن حكم به فأنكروه» وشاهد إن أجازه أو طرحه فأنكروه. فإذا أخبروه بذلك سأل عن 
ذلك وفحص واستقصى فيه» فإن ذلك قوة له على أمره إن شاء الله)17) 

وإذا ظهر للقاضي كذب الشاهد عزره على الماوء ونادى عليه ؛ ورأى القاضي أبو بكر أن 
و و 

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا صح على رجل أنه يشهد بالزور» وأنه يأخذ على شهاته 
الجعل ويشهد» رأيت أن يطاف به» ويشهر في المجالس والخلق» وحيث ما يعرفه جماعة 
الناس» ويكتب بذلك القاضي عليه كتاباً يشهد فيه وينسخه نسخاًء ويستودعه من يثق به في دينه 
راا شيرق م ا عونا ا :ولا يذلل ا ا بولا ار ل .وليك ازع أن 
تجوز له شاد دا إ3| كان طاح العدالة حن رقهد» لأن هذا مه راء لسن على الديانة: .هذا 
لا تكاد تعرف توبته. 

الأدب التاسح: قال مطرف وسحئون: لا يقضي لولده ولا لأحد ممن لا تجوز شهادته له. 
وقال أصبغ في كتابه : يجوز حكمه للجميع . 

وقال ابن الماجشون: يجوز للجميع إلا لزوجته ويتيمه الذي يلي ماله» ولا يتهم في 
الحكم كما يتهم في الشهادة. وقال أصبغ أيضاً مثل قول مطرف: إذا قال: ثبت له عندي» ولا 
يدري أثبت أم لم يثبت» ولم يحضر الشهود» فإذا حضروا وكانت الشهادة ظاهرة بحق بين 
فحكمه له جائز» ما عدا زوجته وولده الصغيرء ويتيمه الذي يلي ماله» لأن هؤلاء كنفسه. ولا 
يقضي على عدوه» بل يحيل على غيره . 

الأدب العاشر: إنه لا ينقض قضاء غيره إذا كان عدلاً عالماً ولا يتعقب أحكامه إلا إذا 
خالف قاطعاًء فإنه ينقض ما خالف فيه القاطع من أحكامه. 

فأما القاضي العدل الجاهل لدي انه ا فيا رافق ال :قط :رما 
خالفه رده. 


وأما القاضى الجائر المتعسف» e‏ وليبتدىء النظر فيما حكم فيه مما 
وقع إليه» ولا ينظر إلى سجلهء لأنه لا بد أن يتحلى فيه/[154] بالعدل. وقال أصبغ: يتصفح 
أحكامه أيضاء فما كان صواباً أمضى. قال أبو القاسم بن محرز: والمعروف لابن الماجشون 
r:‏ ع دان الصف بلي ري ا ا ا 61« هل حرا وجوه بير وفصل : 


( القن : 3/ 888 كنات الأقضية: باب الات 
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الفرع الأول: في تمييز الحكم عما ليس بحكم. 

e TS 
فأما إن لم يكن تأثير القاضي في الحادثة أكثر من إقرارها لما رفعت إليه» مثل أن يرفع إليه‎ 
نكاح امرأة زوجت نفسها بغير ولي» فأقره وأجازه» ل كرو عير يي الا و‎ 
فقال ابن الماجشون: ذلك ليس بحكم» ولمن يأتي .بعده أن يفسخه. وقال ابن القاسم: طريقه‎ 
. طريق الحكم» وإمضاؤه والإقراز عليه كالحكم بإجازته» ولا سبيل إلى نقضه‎ 

واختاره أبو sS‏ قال : e - 0 e LE‏ 
NE A‏ لاك ذا لبعن ر e‏ 
يأتيى بعده أن يستقبل النظر فيه . وكذا لو رفع إليه حكم بشاهد ويمين» فقال : أنا لا أجيز الشاهد 
واليمين مطلقاً. هكذاء لكان سبيل ذلك سبيل الفتوى ما لم يوقع حكمه على عين الحكم . 
قال: و (ما)(۶) أعلم في هذا الوجه اختلافاً . 

وإن كان حكم الأول باجتهاد فيما طريقه التحليل والتحريم» ليس نقل ملك من أحد 
ا sS‏ طل أذيرح 
ا ا IS a‏ 057 
بل يبقى (ذلك)() معرضاً للاجتهاد فيه . 

وكذلك لو رفع إليه حال امرأة نكحت في عدتها ففسخ نكاحها وحرمها على زوجهاء 
لكان القدر الذي ثبت من حكمه فسخ النكاح فحسب» وأما تحريمها في المستقبل فمعرض 
للاجتهاد . ظ 


۳ 


إجارة» فإنه لا يثبت حكم في ذلك الجنس من العقود ولا المبايعات على التأبيدء وإنما له أن 


(1) تن - ق E‏ أ: باجتهاد. 
(2 قلا 
)3 ساقط من : ف . 
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وإذا ظهر له أنه أخطأ فيما حكم به فلينض قضيته» وإن كان قد أصاب قول قائل من أهل 
العلم . 

قال سحنون: إن كان الحكم مختلفاً فيه. وله هو فيه رأي فحكم بغيره وهلاً وسهواء فله . 
نقضه» ولیس لغيره نقضه» وإن كان قد رأى بعد الحكم رأياً سواه لم ينقضهء بل يأتدف رأيه 
[في]") ذلك» فيما يستقبل . 

' وقسم أبو القاسم بن محرز حال القاضي [إلى] أربعة أقسام . 

القسم الأول: أن يخالف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع» فهذا يفسخه هو وغيره. 

القسم الثاني: أن يقصد إلى الحكم بمذهب فيصادق غيره سهواء فهذا يفسخه هو دون 
غيره» إذ ظاهره الصحة لجريانه على مذهب بعض العلماء» ووجه غلطه لا يعرف إلا من قوله. 
إلا أن تشهد بينة أنها علمت قصده إلى الحكم بغيره فوقع فيه» فينقضه من بعده» كما ينقضه 
و [ 0 

القسم الثالث: أن يجتهد فيظهر له الصواب في غير ما حكم به من طريق الاجتهادء أيضاً 
فمذهب ابن القاسم وغيره أنه يرجع إلى ما ظهر له ويفسخ الأول وعتهب» عبد البلك ين 
الماجشون وسحنون وغيرهماء أنه لا يجوز له فسخه. قال أبو القاسم: وهذا أقوى من الأول 
لجواز تخیر رأيه الثاني أيضاً والثالث. ولا يقف إلى حدء وشبهه بالمجتهد في القبلة إذا تحقق 
الخطأء أو تغير اجتهاده بعد/[155] الصلاة. وكذلك قال محمد بن مسلمة في المبسوط : لو أن 
سلطاناً قضى برأيه في أمر لم يخالف فيه السنة التي لا شك فيهاء والقران الذي لا يختلف في 
تأويله» مضى ذلك ولم يرد. ولم ينبغ له» ولا لسلطان غیره» إذا كان قد مضى ذلكء» أن يرده» 
وإن رأى أن غير ذلك أصوب منه لأنه لا يرد رأي إلى رأي . ظ 

القسم الرابع: أن يحكم بالظن والتخمين من غير قصد إلى الاجتهاد في الأدلة. فذلك 
باطل» > لأن الحكم بالتخمين فسق وظلم وخلاف للحق. ا ل 
عند الغير أنه على هذا حكم . 

۰ الفرع الثالث: قال مطرف: إذا حكم القاضي بفسخ قضية ولم يذكر أنه رجع عن القضية 
o.‏ لاوا أحسن » ولا فسر وجه فسخه» فليس ذلك يفسخ إذا كان الول صواباً غير 
E‏ حتى يلخص ما أوجب فسخه ويرجع إلى ما هو أحسن منهء إلا أن يقول: تين 
3 الشهود شهودا بزور› فإن ذلك يكفيه. وقاله ابن نافع . وقال ابن الماجشون : إشهاده 

على الفسخ يكفيه إن كان ماهوا ولو لم يقل : إلا أني رجعت عن الحكم الأول لكان رجوعاًء 


(1) زيادة من: تن -ق -ح. 
)2( زيادة من : تن ح | حم. 
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ثم هما على خصومتهماء لو قال مع ذلك : ند قضيت للأخر لم يجز قضاؤه وصح الفسخ. i‏ 
لا يقضي إلا بعد الإعذار إلى المقتضي عليه وضرب الاجال [ل]! ') وقاله أصبغ : وإنما الفسخ 
اع اموه ع ا E ON‏ ا 


اا إن القضاء» وان لم يتقضء فلا تخر به الحكم في الباطن» > بل هو على 
e‏ ا e‏ ار 
نكاح امرأة» فحكم له القاضي» لاعتقاد عدالتهم. وإباحة وطئهاء أن يطأها ولا أن 
يبقى على نكاحها)!* 
المصل الثانى : فى مستند قضائه. 
قضى به أصحابه رضوان الله عليهم› فإن لم يكن في الحادثة شيء من هذا ولا إجماع من 


(1) زيادة من: ق ع أ حم -ح. 
(2) ساقط من: تن ق-أ حم -ح. 
)3( قال ابن عرفة : الا أعلم لابن شاس فيه مستندا إلا اتباع ؤجيز الغزالي وهلا لا يجوز لها و ات 
الجليل: 354/8. 
كما تعقبه الإمام القرافي في : الأحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام بنص طويل نسوقه تعميماً للفائدة. قال 
فيه : «ولم أجد هذا النقل الذي في الجواهر لغيره: مع ات ذذلت جهدي في تتبع المصنفات . والظاهر أن عبارته 
رضي اون ا توس ومقصوده إحدى مسألتين في المذهب: 
إحداهما: أن الحكم إذا لم يصادف سببه الشرعي فإنه لا يغير الفتياء كالحكم. بالطلاق على من لم يطلق» إما 
لخطأ البينةء وإما لتعمدها الزور» وقد ذكرها في الجواهر في عين الفرع كما تقدم الآن نقلهء و بالقصاص › أو غيره 
مع انتفاء سببه» فإن الفتاوى عندنا على ما كانت عليه قبل الحكم خلافاً لأبي حنيفة . 
الا ااا هر غل كادف الق افدر النص ورهن كما قال ان يري قال 2 عبد املك مسي فل مالك ا 
ينقض قضاء القاضى إذا لم يخالف السنةء أما إذا خالفها نقض كاستسعاء العبد بعتق بعضه» فيقضي باستسعائه فينقض 
ويرد له ما أدى ويبقى العبد معتقاً بعضه. وكالشفعة للجارء أو بعد القسمة أو الحكم بشهادة النصراني» أو ميراث 
العمة» أو الخالة والمولى الأسفل . وكل ما هو خلاف عمل المدينة أو لم يقل به إلا ا بن ا أو طلقها 
البتة فراها الحاكم واحدة» وتزوجها الذي أبتهاء فلغيره التفريق:: 
فهذه نحو عشر مسائل نقلها ابن يونس › وإن الفتاوى تبقى فيهاء کی اک دی قرا ا ر إن 
إذا قلنا لا ينقض الحكم لإباحة المالكي شفعة الجارء مع أن ابن يونس ما نقلها إلا في أن الحكم ينقضي» فبين فبين النقلين 
تناف كما ترى: فإن كان مراد صاحب الجواهر هاتين المسألتين فهو صحيح» غير أن عبارته وتفريعه على عدم نقض 
الحكم يأبى ذلك» مع أنه لم يمثل إلا بشفعة الجارء ومن طلق عليه شهادة الزور» وكونه لم يمثل إلا بالمسألتين يشعر 
بأنه لم يرد إلا لي ا ل الل لجس يا ل 
المذهب تأباه. ... 64-63. 
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المتقدمين اجتهد رأيه بعد ذلك» ومثل الأشياء بعضها ببعض من النظائر والأشباه» وشارو ثم 
حكم. وإذا أشكل على القاضي الأمرء ولم يتبين له شيء يحكم به فيه تركه أبداء لا يحكم في 
شيء وفي قلبه منه شك ولا ريب2'70. قال سحنون في كتاب ابنه: إذا كانت شبهة وأشكل 
الام فلا بأس أن يأمرهما بالصلح . وقال مالك في كتاب محمد في بعض المسائل: لو 
اصطلحا. 

ولا يقضي القاضي بعلمه في المدعى به بحال» سواء علمه قبل التولية أو بعدهاء في غير 
مجلس قضائه › أو فيه قبل الشروع في المحاكمة أو ده برقال غد الملك وسون: اا 
بما علم بعد الشروع في المحاكمة. 


فرع: فإن حكم بعلمه حيث قلنا: لا يحكم» فقال القاضي أبو الحسن: «لا ينقض عند 
بعض أصحابنا)(2) . قال: «وعندي أنه ينقض» . ولو أنكر الخصم بعد الحكم عليه وقال: ما 
كنت آقررت» ففي قبول حكم الحاكم عليه في ذلك خلاف . 

وقال أبو إسحاق التونسي: لم يذكر في كتاب محمد خلافاً فيما راه القاضي أو سمعه في 
غير مجلس قضائه أنه لا يحكم به» وأنه ينقض إن حكم به ينقضه هو وغيره» وإنما الخلاف 
فيما يتقارر به الخصمان في مجلسه» فإن حكم به فينقضه هو ولا ينقضه غيره. وعبد الملك 
وسحنون يريان أنه يحكم به مثل قول أهل العراق للضرورة إلى ذلك» كما استعمل علمه في 
عدالة البينة وتجريحهاء ويحكم بعلمه في ذلك . وقال أبو الحسن اللخمي : «قد اختلف إذا أقر 
بعد أن جلسا للخصومة ثم أنكرء فقال/[156] مالك وابن القاسم: لا يحكم بعلمه. وقال عبد 
الملك وسحنون: يحكمء ورأيا أنهما إذا جلسا للمحاكمة فقد رضيا أن يحكم بينهما بما 
يقولانه» ولذلك قصداء فإن لم ينكر حتى حكم» ثم أنكر بعد الحكم» وقال: ما كنت أقررت 
بشيء» ولم ينظر إلى إنكاره» قال: وهذا هو المشهور من المذهب»72). وقال ابن الجلاب : 
«إذا ذكر الحاكم أنه حكم في أمر من الأمور وأنكر المحكوم عليه لم يقبل قول الحاكم إلا 
ببينة““ . قال أبو الحسن اللخمي وهو أشبه في قضاة اليوم لضعف عدالتهه(© . 

وقال أيضاً: «ولا أرى أن يباح هذاء اليوم لأحد من القضاة»(* . 


(1) أورده ابن أبي زيد في النوادر: 8/ 16 كتاب القضاءء في الحكم بالعدل والاجتهاد. 
ع لا رهی کر أإصبغ مل هذاء قال :. «قال أصبغ في كتابه:. وإذا.لم. يجد ال حجم في الكتاب» ولا في السنة» ولا فيما 
اجتمع عليه الصحابة رضي الله عنه» ولا فيما اختلفوا فيه» اجتهد رأيه» وشاور من يثق بهء وقاس بالأصولء فإذا رواه 
اجتهاده بالتشبيه إلى شيء وقد جاء حديث عن النبي ية أو عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فليترك ذلك الحديث» 
ويرد ذلك إلى الأصول» . 

(2) عيون المجالس: 141» مسائل الأقضية والشهادات . 

(3) التبصرة: 92/4. كتاب الأقضية» باب في نقض القاضي أقضيته وأقضية غيره من القضاة. مخ/ حم . 

(4) التفريع: 2/ 246 كتاب الأقضية » فصل : في إنكار المحكوم عليه للحكم . 
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ولا خلانن في اعتماد القاضي على علمه في الجرح والتعديل» فإذا علم شيرق الشا هه او 
كذبه وقف عن القضاء» وتختنة:علمة :تعدالة الكهود غ المركين: 
وأما الخط فل« يعتمذه إذا لم يتذكوه لأمكان التزوير عليه. قال القاضي أبو محمد محمد : «إذا 


وجد فى ديوانه حكماً بخطه. الام لم يجز له أن يحكم به إلا أن يشهد به 
عنده شاهدان»(). 


وإذا نسي القاضي حكماً حكم به» فشهد عنده شاهدان أنه قضى به نفذ الحكم 
بشهادتهماء ل ال ل ©. وحكى الشيخ أبو عمر رواية» أنه لا 
يلتفت إلى البينة بذلك ولا يحكم بها( 

ولو شهد الشاهدان على قضائه عند غيره لحكم بشهادتهما ونفذ قضاؤه . . قال ابن حبيب : 
أخبرني أصبغ عن ابن وهب عن مالك في القاضي يقضي بقضاء ثم ينكره» فيشهد عليه به 
شاهدان» فلينفذ ذلك» وإن أنكره الذي قضى بهء معزولاً كان أو لم يعزل. 


ولنسو بين . الخصعين: فى المجلس)ء والنظرء وجواب السلامء وأنواع الأكرام. 
والمسلم والذمي في ذلك سواء("). وله» في قول» أن يرفع المسلم على الذمي في المجلس . 

فإذا استقر بهما المجلس» فإن بدر أحدهما بالدعوى (طالب)() الأخر بالجواب» فإن 
أقر ثبت الحق» وإن أنكر قال للمدعي : ألك بينة؟ فإن قال: لا بينة لي واستحلفه. حابي 
سمعت » على إحدى الوواشيقءغ ولم سح على الرواية المشهور 13 إلا أن يظهر له عذر من 
شان أو غيره. 


قال محمد بن عبد الحكم: وإن لم يبدر واحد منهماء سألهما: من الطالب منكما؟ء فإذا . 


(1) المعونة: 3/ 1505»: كتاب الأقضية والشهادات والدعاوي والبينات. . 
(2) المعونة: 3/ 1506ء كتاب الأقضية والشهادات والدعاوي والبينات.. 
(3) الكافي: 2 260.» كتاب الأقضية . 
) ) لما روي أن رسول الله يك قضى أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم» أخرجه أبو داود في اص كتاب الأقضية» 
باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي . 
(5) قال ابن حبيب في الواضحة : «قال أصبغ ة فى الخصمين» أحدهما ذمي : او ااي فإن أبى 
. ذلك المسلم وهو الطالب» ر۵ ع يساوي فى المجلين: > فيرضى بالحق. 2 
فإن کان الذمي الطالب: قال للمسلم : إما أن تساويه في المجلس» وإلا نظرت له» وسمعت منه› > ولم ألتفت 
عليك ولم أسمع منك فإن فعل» وإلا نظر له». انظر النوادر: 40/8 - 41 كتاب القضاء. في إنصاف الخصمين 
والعدل بينهما في اللحظ واللفظ والمسألة والاستماع والمجلس» وانظر المعونة: 3/ 1502 كتاب القضاء. 
(6) ق: طلب. 
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عرفه سأله عما يدعي » وأمر المدعي عليه ألا يتكلم حتى يفرغ المدعي من كلامهء ثم يسأله : 
أيقر أم ينكرء فإن أقر قال للطالب: أشهد على إقراره إن شكت لئلا يرجع عنه . 

فإن تنازعا في تعيين المدعي» فإن ادعى كل واحد (منهما)(' أنه هوء نظر إلى الجانب 
منهما لصاحبه, فإن لم يعرف أمرا بالانصراف»› فمن ابن إلا المحاكمة فهو المدعي› فإن أبيا 
أقرع بينهماء وإن قال كل واحد مها الضاحة أن كي أمرا بالانصراف» نضا حتى 
يأتي أحدهما فيكون المدعي . 

ثم حيث تعين المدعي وتمت حجته» وانتهت حجة المدعى عليه فأراد الحكم عليه 
فليقل له: أبقيت لك حجة؟ فإن قال: لاء حكم عليه. 

قال محمد: وإن قال: : نعم» وقل ت, تبين للقاضي أن حجته نفدت وهو في طريق اللدد. فإنه 
يضرب له أجلاً غير بعيدء فإذا ميرخ ا أنفذ الحكم [عليه](2) ولو ادعى بينة بعيدة مثل أن 
يقول: بالعراق أو مصرء فإنه يقضي عليهء ومتى (جاءت بينته)() فهو على حجته عند هذا 
القاضي وعند غيره» يضقي له اشيدكر ق اق أله ر أن بغ غاا على دمن الو 
فمتى حضرت شهوده كان على حجته . | 
00 فسرع: لو حكم عليه بعد قوله: إنه لا حجة له ثم أتى بحجةء مثل أن يأتي بشاهد آخر 
عند من لم يحكم بشاهد ويمين» أو يأتي بينة لم يعلم بهاء فجعل ذلك له في الكتاب(*4) 

وقال محمد: إنما ذلك إذا كان هو القاضى بنفسهء وأما غيره فلا. وقال سحنون: لا 
يقبل منه وإن كان لذلك وجه. قال أبو إسحاق التونسي: والأشبه ما في الكتاب» E,‏ 
القضاة ينظر في ذلك . ) 

اک الو قلام الان فزن عاو ن ب و ف رت را لرا 
المسافر المستوفز إن رأى في تقديمه مصلحة»ء وما/[157] يخشى فواته. وينبغي له أن يفرد 
لاء يرما أو وقتاً من كل يوم . وكذلك يفعل المفتي والمدرس عند التزاحو(© . 

الفصل الرابع: فى التزكية. 


ومن كان مشهوراً بالعدالة والفضل لم يسأل عنهء وأجاز شهادته وكذلك من عرقة بجَرْحَة 
أو كان 000 ذلك فإنه برد شهادته . وإنما يجب عليه الاستزكاء مهما سل وإن 


(1) ساقط من: ق. 
)2( زيادة من: ح -ع. 

6 المدونة: 4/ 91ء كتاب الأقضية في المدعى عليه يحلف ثم تقام عليه البينة. ) 

(5) تعقبه ابن عرفة قائلا: «قلت لم أعرف هذا نصا لأهل المذهب. إنما قاله الغزالي في وجيزه وتخريجهما على حكم 
تواحم الخصوم واضح» حكاه عليش في منح الجليل : 8 307› وانظر الوجيز: 2/ 242 . 
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سكت الخصم. إلا أن يقر بعدالتهما. وليكتب للمزكين أسماء الشاهدين والخصمين فلعلهم 
يعرفون بينهم عداوة. : ظ 

وإذا أخرج انتا الشهود لأصحاب المسائل كتنب اليا الشهود. واحتاط بالأسيماء 
والأنساب والكنى والصفة والتحلية والصناعة والقبائل» والخضاب إن كان يخضب» والمنازل» 
لئلا يوافق إسم إسماً أو نسب نسباً» ويكتب لهم لمن شهدواء وعلى من شهدواء لئلا يسألوا 
عنهم من شهدوا له أو عليه. 

(قال مطرف وابن الماجشون: ولا يجتزاً بتعديل العلانية دون تعديل السر» وقد يجتزىء 
بتعديل السر دون تعديل العلانية)(7). وقال أصبغ: وليكن التعديل سرا وعلانية. ولا أحب أن 
يجتزي بتعديل العلانية دون تعديل السر. قال مالك: «ولا أحب أن يسأل في السر أقل من 
إ0 . قال مطرف وابن الماجشون: و للحاكم أن يستكثر من المعدلين› ل يكتفي 
بإثنين إلا في مثل (الفائقين)7) في العدالة والعلم بالتعديل . 


(قال سحنون: ولا يقبل تعديل الأبله» ولیس كل من تجوز شهادته يجوز تعديله» ولا 
يجوز في العدالة إلى المميز) النافذ الفطن الذي لا يخدع في عقله» ولا يستزل في رآيه)( . 


يشترط في المزكي أن يكون خبيراً بباطن من يعدله بطول المحنة والمعاشرة» ولا 
حرق باليسير من ذلك . 


(1) وجه ذلك أن تعديل العو مسو راك السائل إلا باحر ا الذي يقع به العلم للمستخبر 

ولذلك لا يعذر فيه إلى أحد. 
وأما تعديل العلانية فيقبل في ذلك شاهدان فلا يقوى قوة ما يقع به العلم ولذلك يعذر فيه إلى المشهود عليه فإذا 

أمكن أن يجمع بين الأمرين فهو أولى ليستوي في تعديله السر والجهرء قاله الباجي في المنتقى: 5/ 195 ما جاء في 
الشهادات الباب الأول في عدد المزكين . | 

(2) العتبية/ البيان والتحصيل: 112/10» كتاب الشهادات الثالث. سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم. قال في نصه 
بتمامه : «وسألت ابن القاسم عن الرجل الواحد هل يعدل الرجل أو يجرحهء قال مالك» لا. قلت له: فالقاضي إذا 
كان له من يسأل في السر؟ قال: لا أحب للقاضي أن يسأل في السر أقل من إثنين» دلا قل قن الس إلا لين :وكذلك 


الا 
)3 ح - ق - حم : الثابتين . وفي: تن ع : الباينين . 
(4) في المنتقى :الهيرز : 
)5( عن الباجي ف فى المنتقى وبلفظه : 195/5 تزه تمه ذلك قافا رولك ا امعو الع الان رة الوا 


ا مق خرن هما ى و يغلقة إلا خاد تافل ال واا 
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كبعض من يجالسك» وليس هذا باختيار. ويقال أيضاً: كان يقال لمن مدح رجلاً: أصحبته في 
سفر؟ أخالطته فى مال؟ . ) 

وقال سحئول : يزكيه من يعرف باطنه كما يعرف تاره هن ضيه اا الطويلة. 
وعامله بالأخذ والعطاء. قال ابنه عنه: فى السفر والحضرء فإذا عرف منه اجتناب الكذب 
والكبائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة زكاة»(). 

فروع: 

الفرع الأول: إن التعديل من جيران الشاهدء وأهل سوقهء وأهل محلته مقبول» ولا يقبل 
من غيرهم» لأن توقفهم على تعديله. و وا لاو ريدت مامه إلا أن لا يكون 
فيهم عدل فيقبل من غيرهم من سائر بلده. 

الفرع الثاني: في صفة المزكي . 

(وروى ابن حبيب عن مطرف وابن ¿ الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ : لا يجوز تعديل 
الرجل وإن كان عدلاً حتى يعرف وجه التعديل . ورواه مطرف . 

وفي الكتاب: «لا يجوز أن يكون (المعدلان)) غير معروفين عند الحاكم إذا كان شاهد 
الأصل من البلدء وإن كان غريباً جاذ)(40))3) . 

الفرع الثالث: إن الجرح يسمع في الرجل المتوسط العدالة» ويسمع أيضاً في المبرز 
المعروف بالصلاح والفضل من باب العداوة أو الهجرة أو القرابة وما أشبه ذلك . 

واختلف هل يقبل تجريحه من وجه القدح في العدالة» فمنعه أصبغ. وأجازه سحنون» 
وقال: يمكن من التجريح فيه› ولا يفرق بين وجوه التجريح . 
المميز العدالة. 9 أصبغ : eS‏ ا الفائقين بالعدالة بجر حه 
الإسقاط إن ادعى ذلك» إلا بجرحة عداوة أو هجرة» ا ا ررد وقال 
ابن الماجشون: a‏ الشاهد من هو مثله وفوفه» ولا يجرحه من هو دونه إلا بالعداوة 
والهجرة. وأما القدح في العدالة فلا. 
(1) العتبية/ البيان والتحصيل: 119/10 كتاب الشهادات الثالث» سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم»ء وقد نقله ابن 

شاس عن الباجي في منتقاه 5 195 ما جاء ذ في الشهادات› البات:الثالك Ss.‏ 
)2( ق: : العدلان: : وفي : : تن (المعدلين) . 
(3) المدونة: 76/4 47 كتاب القضاءء رموه لها E OO E‏ 

من يعرف الحكم فيحتاج أن يعرف به» وأما المساكن بالبلد فحاله في الأغلب معلومة كحال المزكي له فلا يقبل في في 


تزكيته إلا أهل العدالة. قاله الباجي في المنتقى: 5/ 195» ما جاء في الشهادات . 
)4( عن الباجي و E‏ 5/ 195 بات ما جاء ذ في الشهادات› الباب الثاني في صقة ة المزكي 
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(وقال محمد بن عبد الحكم: إذا كان/[158] الرجل مبرز العدالة لم يقبل جرحه» إلا أن 
يكونوا معروفى العدالة وأعدل منه» (ويذكرون)!!) ما جرحوه به مما يثبت بالکشف» ولا يقبل 
بالإسقاط والعداوة إذا كان عدلاً عارفاً بوجه التجريح . قال أبو الحسن اللخمي: «وهذا أحسن› 
لن الجرح يكتمه e ٠‏ بعصن الحاسن؟ وهي شهادة وعلم عنذه 5 
مثل سائر الشهادات)(3())2 

المرع الخامس: قال ابن كنانة في المجموعة : لا ينبغي للحاكم أن يسأل عن الشاهد في 
التجريح قبل تعديله» اوحل E‏ عدالته. فإذا عدل الشاهد قال الحاكم 
للمطلوب : جر وإلا حكمت عليك . وروی أشهب فيها: لا يقول للمطلوب: ذونك فجرح» 
وفي ذلك توهين للشهادة. 

وقال ابن نافع : أرى أن يقول له ذلك ويمكنه منه» وقد يكون العدل عدوا للمشهود عليه . 

وقال مطرف وابن الماجشون: لا يحكم على الخصم» جاهلاً كان أو عالماً» حتى يطلبه 
بجرحه من شهد عليه ويؤجله فى ذلك» فإن عجز حكم عليه» وذكر ذلك في كتاب حكمه 

في | لمجموعة : قبل لين القأسم : أيجرح الشاهد مدا و قن يقول: من يجر حه. أكره 
عداوة الناس؟» قال: نعم» إذا كانوا أهل عدالة. وقال سحنون مثله» وذكر في موضع آخر: إن 
المشهود له إذا سأل القاضي أن يخبره بمن جرح شاهده أن عليه أن يخبره بذلك . 

الفضرع السابع: فى لفظ التزكية. ) 

وليجمع المزكي في لفظه بين [ذكر]) العدالة والرضاء فيشهد أنه عدل رضاء ولا يقتصر 
على أحد الوصفين. (قال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ: ويجزيه أن يقول: 
أزاء غدل رضنا وليس عليه أن يقول: سن مد تعالى ولا أن يقول : أرضاه علي 
ولي. ورواه أشهب . 

دووف !"ان E a E‏ اليه كلا رفيا جات الكمافة, ولا 
(1) ق: ويزكون. 


(2) التبصرة: 99/4 كتاب الأقضية» باب في التجريح . مخ/ حم . 
(3) المصدر السابق. 


(4) زيادة من: ق تن ع حم دح - أ. 
(5) في الأصل: ورأى. وما أثبتناه من : تر ع جنم توه | حرف 


1023 


يقبل منه إذا قال: لا أعلمه إلا E‏ قال سحنون: ولا يقبل منه حتى يقول: إنه عدل 

NT,‏ فقيل : يجب ) وقيل : لا يجب. وفرق مطرف وابن 
الارن عار حال ادي فا اها کا غير غار وح لتجريح . دم يوجباه إذا 
كانا عالمين بذلك . 


واعتبر شه حال الشاهد» فاو جب در سسب الجرح إذا كان مشهور العدالة» ولم 
يوجبه إذا كان غير مشهورهاء وإنما قبل بالتزكية . 

الفرع الثامن: إذا ارتاب القاضي بعد التزكية لتوهم غلط الشاهدء eT‏ 
التفصيل» فربما يختلف كلام الشاهد» فإن أصر على إعادة الكلام الأول أمضاه. وعلى القاضي 

الفرع التاسع: بينة الجرح مقدمة على بينة التعديل. وقيل: يقدم الأرجح منهما. واختار 
أبو الحسن تفصيااًء فقال: «إن تقابلت البينتان في مجلس واحد قدم الأرجح» وإن (كانتا)(2) 
في مجلسين متقاربين و صما ين ا 
كان با أو د5 . 

وقول واحد في الجرح لا يقابل بينة التعديل» إلا أن يكون مقاماً من جهة الحاكم للكشف 
عن ذلك فيخبره عن عدلين فأكثر› ولا يجوز الجرح والتعديل بالتسامح . 

(وفي المجموعة من رواية أشهب. في الرجل يشهد/[159] فيزكى» ثم يشهد ثانية: إن 
شهادته تقبل بالتزكية الأولى. لج الناس كلهم سواعء منهم المشهور العدالة(4), ومنهم من 
يغمص” فيه بعض الناس). وقال سحنون: «إذا عاد المزكى فيشهد مرة أخرى رجع المزكي 
ثانياً وثالثاً حتى يكثر تعديله وتشتهر تزكيته فيقبل بغير تزكية72). وقالالشيخ أبو الوليد: «هذا 


(1) حكاه الباجي في المنتقى: 5/ 196. وذكر وجه الروايتين: قال: «وجه الرواية الأولى: أن التعديل إخبار عما يعتقد 
فيه من الصدق لما ظهر إليه من الأحوال المرضية» ولا د يصح أن يقطع على مغيبه . 
ووجه الرواية الثانية : التزكية وإن الرضى والعدالة متعلقة بما ظهر إليه من أحواله وذلك مقطوع به». ما جاء في 
الشهادات» الباب الرابع : في لفظ التزكية وحكمها. 
1 امع عو تق كانا: 
) التبصرة: 100/4. كتاب الأقضية» باب في التخريج . مخ/ حم . 
8 ا المشهورون بالعدالة 
OCT (‏ حقره واستصغره ولم یره شيئاً . (اللسان: غمص). 
) حكاه الباجي في المنتقى : 5/ 196. باب ما جاء في الشهادات» الباب الخامس: في تكرير التعديل وما يلزم منه. 
) العتبية/ البيان والتحصيل: 132/10» كتاب الشهادات الثالث» من نوازل سحنون. 
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استحسان من سحنون» حتى لو مات المزكيان الأولان أو غابا» ولم يوجد غيرهماء وجب 
الحكم يتعديلهما الأول06). ) ) 

(وروى ابن حبيب عن مالك ومطرف وابن الماجشون: لا يحتاج إلى إعادة المزكى إلا أن 
يغمز فيه بشيء أو يرتاب فيه. وقال ابن كانة: لا يحتاج إلى الإعادة في المشهور العدالة في 
تزكيته)(2). وقال محمد بن عبد الحكم: أحب أن يعيد القاضي من الشهود في المسألة من إنما 
يعدل بالمسألة عنه في كل سنة أو أقل» ليس في ذلك حد على قدر الاجتهاد . 


الباب الثالت: ضفي الفضاء على الغائب» 
وهو نافذ ويتعلق النظر فيه بأركان: 
الركن الأول: الدعوى» ولتكن معلومة» أعنى جنس المدعى به وقدره» ولتكن مع 
الا ا ار ظ 
الركن الثانى: المدعي» ويحلفه القاضي بعد البينة على عدم الإبراء» والاستيفاء 
والاعتياض والإحالة والاحتيال والتوكيل على الاقتضاء في جميع الحق ولا في بعضه» ولا 
يجب التعرض في اليمين لصدق الشهود. وقال الشيخ أبو إسحاق: يقول في اخر اليمين: وإنه 
لحق ثابت [له]() عليه إلى يومه ذلك . 
الركن الثالث: فى كيفية إنهاء الحكم إلى القاضي الاين و لكا ھاو رالات 
والمشافهة . 
أما الإشهاد فبأن يشهد شاهدان على تفصيل حكمه. قال سحنون: ولو أشهد على كتابه 
وعامدوكة زاف اد حجان نيما مجو فيه ذه النساف: 
وسكت أذ يكتب ذلك في كتاب مختوم» والاعتماد على الشهادة» فلو شهد بخلاف ما 
في الكاتب جاز إذا طابق الدعوى» ولو شهد بما فيه وهو مفتوح بغير ختم لجاز أيضاً . ولو قال 
القاضى : أشهدتكما على أن ما فى الكتاب خطى» كفى ذلك على إحدى الروايتين. وكذلك لو 
الما في الكتاب حكمي . وكذلاك لو قال المقر: أشهدتك على ما في القبالة وأنا عالم به 


(1) البيان والتحصيل: 51/10: كتاب الشهادات الثاني . 
)2( حكاه الباجي في الج 196/5« ما حاء ذ فى الشياذات: الياب الخامس : في تكرير التعديل 9۴ ا :ود كو 
عقبه وجه الروايتين؛ قال : (وجه القول الأول : ك الحكم الأول بتعديله باق لا ينقضه التجريح والإرتياب فلا يلزم 
ووجه الرواية الثانية: الذي ليس بمشهور العين ولا مشهور العدالة فإنه يمكن أن يكون فيه أحوال خفيت عن 
المعدلين وريما يتعذر تجريحه على المشهور عليه لخفاء نه ) وقلة العلم به فيؤتنف فيه التعديل ليحقق أمره ورا 
حاله» . 
(3) زيادة من: تن. ق -ع-أ-ح. 
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كفيل» حتى إذا حفظ الشاهد القبالة وما فيها» وشهد على إقراره» جاز أيضاً على إحدى 
الروايتين» ووجه الجواز أن الإقرار بالمجهول صحيح . 

تي للشاهد على الحكر آن شد عند المكتوت إل وعد غير وإة لم يكب القاضن في 
كتابه: إلى من يصل إليه من القضاة» وكذلك يشهد» وإن مات المكتوب إليه والكاتب . 

وکن عدالة شهود الكتاب ظاهرة عند المكتوب إليه» ولا يكفي تعديلهما في ذلك 
الكتاب الذي إنما يث فت يشيادتهها : 

وليذكر في الكتاب إسم المحكوم عليه سم أبيه وجده وا فة :وضتاعقة أن ١‏ 
لدبي الوم دون اساي وروا بويا وي 
لم يحكم له حتى يأتي ببينة» تعرف أنه المحكوم عليه بعينه. ولو كان أحد المتلايمين قد مات 
لم يستحق على الحي منهما ما فى الكتاب حتى تشهد البينة أنه الذي استحق عليه» إلا أن يطول 
زمان الميت» ويعلم أنه ليس هو المراد بالشهادة لبعده» فيلزم الحي . ) 

وأما الكتاب المجرد من غير شهادة على القاضي فلا أثر له. قال ابن القاسم وابن 
الماجشون: ولا بد من شهود بأن هذا الكتاب كتاب فلان القاضى . وزاد أشهب: ويشهدون أنه 
أشهدهم علیه» وروی ابن وهب : ويشهدون أنه أشهدهم بما فيه . 

وقال ابن نافع عن مالك: كان/[160] من الأمر القديم إجازة الخواتم حتى إن كان 
القاضي ليكتب للرجل بالكتاب إلى القاضي» فما يزيد على ختمه فيجاز له» حتى أحدث عند 
اتهام الناس الشهادة على خاتم القاضي : أنه خحاتمه . 

توه : كان إذا جاء كتاب من قاضي مكة إلى قاضي المدينة أنفذه بغي بينة» ثم 
البيناتغلئ: الب ای یات .من كورة إلى كؤرة» .وإذا جاع من أعراضي. الي إلى .قاضئي 
المدينة قبلوه بغير بينة يجتزئون فى ذلك بمعرفة الخط والخواتم والجواب» إذا كان ذلك في 
الحقوق اليسيرة. وكذلك قال عبد الملك نحو هذاء ولم يذكر ما قال ابن كنانة في الحقوق 
السةي ` ) ظ 

وأما المشافهة» فلو شافه القاضي قاضياً آخر لم يكف» لأن أحدهما في غير محل 
ولايته» فلا ينفع سماعه أو إسماعه»ء إلا إذا كانا قاضيين لبلدة واحدة» أو تناديا من طرفي 
ولايتهماء فذلك أقورى من الشهادة فيعتمد. ولو كان المسمع في محل ولايته دون السامع 
ورج السائع إلى محل ولابنة تفي ا ربعا في غير ا فلا يحكم بها إذ لا 
يحكم بعلمه. 


ولو اقتصر القاضي على سماع البينة على الغائب وكتب إلى قاض آخر حتى يقضي 
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المكدوب: الدج هما اناك كيرد اة بوعل المكرت إل ان مجك على غذالة 
الشهود» وكأن الأول ناب عنه في سماع البينة فقط» فعليه هو التعديل ولو كتب 
الأول عدالتهما وأشهد عليه جاز ذلك. 

ثم إن ادعى الخصم جرحاً فليظهره ويمهل» فإن قال : E E‏ 
يمكن منه» بل يسلم المال» ثم إن ظهر الجرح استرد. ) 

فرع: إذا ورد كتاب قاض على قاضء. فإن عرفه بأنه أهل للقضاء قبله. قال في 
المجموعة: إذا كتب قاض إلى قاض» فإن ثبت عنده أن الذي كتب إليه مستحق للقضاء في 
فهمه ومعرفته بأحكام من مضى واثارهم مع فضله ودينه وورعه وانتباهه وفطنته» وغير مخدوع 
في عقله» فليقبله» وإن عرفه بأنه ليس بأهل لذلك لم يقبله. قال أشهب في رواية سحنون عنه: 
إذا كتب إليه غير العدل أن بينة فلان ثبتت عندي» فلا يقبل كتابه» لأنه ممن لا تجوز شهادته . 

وإن لم يعرف حاله» فروى ابن حبيب عن أصبغ : إن جاءه بكتاب قاض لا يعرفه بعدالة 
ولا سخطة» فإن كان من قضاة الأمصار الجامعة» مثل المدينة ومكة والعراق والشام ومصر 
والقيروان والأندلس» فلينفذه وإن لم يعرفه» وليحمل مثل هؤلاء على الصحة . 

وأما قضاة الكور الصغار» فلا ينفذه حتى يسأل عنه العدول وعن حاله. 

الركن الرابع: المحكوم به» وذلك لا يخفى فى الدين» وكذلك العقار الذي يمكن 
تعريفه بالحدء إذا قلنا: يقضى على الغائب في العقار» إما لبعد الغيبة» أو مطلقاً على الرواية 
الأخرى . 

أما العبد والفرس وما يتميز بعلامة» فقال ابن القاسم وسحنون: يحكم فيه بذلك إن كان 
غائباً. وقال ابن كنانة: إن كان العبد لا يدعي الحرية ولا يدعي أحد ملكه حكم فيه بالصفة» 
وإن كان يدعي الحرية أو يدعيه من هو في يده فلا يحكم فيه بذلك . ) 

الركن الخامس: المحكوم عليه وشرطه أن يكون غائباً عن البلد. واشترط محمد بن 
عبد الحكم أن يكون له بالبلد الذي يحكم عليه فيه مال أو حميل أو وكيل . قال: إذ لم يول 
ا ا ولكن يقل [الشهادات]1!' إلى 

من القضاة. 

وإذا كان المدعى عليه في البلد فقال سحنون: لا تسمع البينة دون حضوره» إلا أن 
يتوارى أو يتعذر فيقضى/[161] عليه كالغالب. وقال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: العمل 
عندنا أن يسمع القاضي بينه الخصم ويوقع شهاداتهم» حضر الخصم أو لم يحضرهء فإذا حضر 
قرأ عليه الشهادة» وفيها أسماء الشهود وأنسابهم ومساكنهم» فإن كان عنده لشهادتهم مدفع» أو 


)1( في الاصل : الشهادة. وما اتا من : تن فحن ديع د | 
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لعدالتهم 2 أطرده ذلك» وإلا لزمه القضاء . وإن سأله أن يعيد عليه البينة حتى (يشهدوا)(1) 
بمحضره فليس ذلك له ولا ينبغي للقاضي أن يجيبه إلى ذلك . ولو سأله الخصم بدءا ليسم 
من بينة صاحبه إذا أتى بها إلا بمحضره» فإن خشى القاضى عليه فى ذلك دلسة أو استرابة وراى 
أن اجتماعهم أجمع للفصل وأبراً من الدخل فليجبه» وإن أمن فلا يجبه» فإن أجابه» حين سأله 
ذلك من غير شيء خافه عليه» فليمض له ذلك لاختلاف الناس فيه» فقد قال بعض العراقيين : 
لا يكون إيقاع الشهادة إلا بمحضر الخصم المشهود عليه. قال ابن حبيب: وقال مطرف وأصبغ 
مثله. وقال فضل بن سلمة: سحنون لا يرى إيقاع الشهادة إلا بمحضر الخصمء إلا أن يكون 


الخصم غائباً غيبة بعيدة . 
واختتام الباب بذكر فروع: 


الفرع الأول: إذا غاب الخصم ولم يكن موضعه يزيد على مسافة العدوى أحضره 
القاضي. قال محمد بن عبد الحكم: إذا استعدى الرجل على الرجل» فإن كان في المصر 
معه أعطاه عدواه» بخاتم يختمه له» أو رسول يرسله حتى يجلبه إليه» وكذلك إن كان في 
القرب من المصرء فأحب إلي أن يجلبه إذا كان يقدر على أن يأتيه وينظر بينه وبين خصمهء 
ويرجع فيبيت في منزله. | 

قال محمد: وإنما هذا إذا كان السبيل مأموناً لا يخاف على الذي يجلبه إليه في طريقه 
الخوف الذي يقل معه الأمن» فأما إذا كان الأغلب السلامة وإنما يقع الخوف الفلتة( والمرة 
في الزمان» فإنه يجلب لأن هذا أمر لا تخلو منه الدنيا. 


الفرع الثانى: إذا كان موضعه يزيد على المسافة المذكورة» فقد قال محمد: وإذا كان 
بعيداً من المصرء على ما فسرت لكء لم يجلبه» إلا أن يثبت عليه شاهدان أو شاهد بحق. 
فيكتب إليه مع ثقة: إما أن يرضي خصمه. وإما أن يحضر معه. 00 


الفرع الرابع: يقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى العقوبات وفي القصاص والحدود . 


(1) ق: زيادة (عليه). ظ 
(2) المصر: البلدة الكبيرة. جمعه أمصار . تنبيه الطالب: 433. مخ/ الناصرية . 
(3) الفلتة: الفجاءة من غير تردد وتدير. يقال: كان ذلك الأمر فلته أي فجاءه. تنبيه الطالب: 347. مخ/ الناصرية . 
(4) قال ابن القاسم في المجموعة: «يجوز كتب القضاة إلى القضاة» في كل حد هو لله» وفي القصاص والعتاق» 
والطلاق» كما تجوز فيه الشهادة على الشهادة» النوادر: 118/8 كتاب القضاءء باب جامع في كتب القضاة إلى 
القضاة. 
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الفرع الخامس: المخدرة() لا تحضر مجلس الحكم لتحلف في اليسير» بل يبعث 
الحاكم إليها من يحلفهاء والمعني بالمخدرة من يزري بمثلها حضور مجالس الأحكامء وإ 
كانت تتصرف وتخرج إلى غير ذلك» فأما فيما له بال من الحقوق فتخرج إلى المسجد ليلا . 

الفرع السادس: ليس للقاضي أن يزوج أمرأة خارجة عن ولايته» إلا إذا دخلت ولايته. 

الفرع السابع: إذا كان في ولايته يتيم قد مسته الحاجة وله أموال بعمل اخر في ولاية 
غيره» فإنه يكتب إلي الغير يعلمه بحال الطفل وحاجته. وتتصى متابيع عالهبوتهيدم a‏ 
فإذا ورد كتابه باع المكتوب او ا بالبيع › وصير إليه 
ال لطر فيد 


(1) المخدرة: بالدال المهملة» التي ألزمت الخدر وهو الستر . تنبيه الطالب: 415. مخ/ الناصرية . 
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9 1 1 
كتاب الشهادات( 
وفيه ستة أبواب: 


الباب الأول: فيما يفيد أهلية الشهادةء 
وما يفيد قبولها وما يمنع منه. 

فأما ما يفيد أهليتها فثلاثة أوصاف» وهي : التكليف»› والحرية والإسلام. فلا تقبل شهادة 
و كه 3 0 من ذلك إل لسو الصبيان ال على بعض في الدماء على 
سائر ما 50 على 5 ب" والطعن يه والكر والفر وتوقيح أقدامهم/[162] 
ر أعضائهم » وتعليمهم الوا اكد الما من العار والفرارء مغلم أنهم 
I TS‏ دماؤهمء لا شا وقل ا الشرع ( فحن ١)‏ 93 الدماء 11 
فيها اللوث واليمين وإن كان لم يقبل ذلك في درهم واحد. 

وعلى قبول [شهادتهم] تواطأت مذاهب السلف الصالح رضوان الله عليهم» فقال به 
من الصحابة على برخ انين طالب ومعاوية ر بق اين سفيان رضي الله عنهما. ومن التابعين 
سعيك نر العسشيت وعبد الله وعروة إبنا الزبير ومحمد بن علي بن الحسين وعمر بن عبد العزيز 


(0): "القيادة ف اللقة ع ا يطيخ اك ع مشاهدة و غا وره اة من اة مق اا را 
الإشارة النبوية عليه الصلاة والسلام :ارايت شل الس فاضم وإ خنع 
وفي الشريعة هي إخبار صادق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء بحق للغير على آخر ‏ عو فكي التي ا 
والأحكام الفقهية : 85 كتاب الشهادةء 
والأصل فيها قوله تعالى ولا لقاش قر ا 
(2) في الأصل: لبعضهمء وما أثبتناه من: ع أ 
(3) التوقيح : ١‏ مدير الجن يس حت ٠‏ ليله محارت رن Ng CEN‏ 
وقح). 
(4) البطش: هو الأخذ بعنف» وبطشت اليدء إذا عملت فهي باطشة . (المصباح: (26/1). 
(5) أنف من الشيء أنفا من باب نصب والاسم: الأنفة مثل قصبة أي استتكف. وهو الاستكبار وأنف منه» تنزه عنه . 
(المصبام: 14/1). 
(6) ع-أ-تن: لحقن. 
(7١‏ في الأصل: شهاداتهم» وما أثبتناه من: تن ق ‏ حم اح -ع - أ. 
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والشعبي والنخعي وشريح وابن ¿ أبي ليلى وابن شهاب وابن بى مليكة» وقال: ما أدركت 
القضاة إلا وهم كمون :قول اق الريين:وان الزناف» وقال : 0 وهو مذهب أهل المدينة . 

إذا ثبت ذلك فالشروط: كونهم يعقلون الشهادة» أحراراء ذكوراًء محكوماً لهم 
بالإسلام» إثنين فصاعداء متفقين غير مختلفين» يكون ذلك بديهتهم قبل تفرقتهم وتخبيبهم . 
ويكون ذلك لبعض على بعض» ويكون في القتل والجراح خاصة. ولا تقبل شهادتهم على كبير 
أنه قل صغيرآء أو على صغير أنه قتل كبيرا. 

. فإذا شهدوا ثم رجعوا عن شهادتهم أخذ بالشهادة الأولى» ولم يلتفت إلى ما رجعوا إليه . 

واختلف من هذه الأوصاف فى إثنين : أحدهما الذكورية» فروي اشتراطهاء وبه قال 
أشهب . وحكى سحنون في المجموعة اختلاف قول ابن القاسم في اشتراطها. وقال المغيرة في 
كتاب ابن سحنون: تجوز شهادة إنائهم . 

والاخر قبول شهادتهم في القتل» فروي ابن القاسم قبولها فيه» وبه قال المغيرة. وأشهب 
يمنع من ذلك ويخصها بالجراح . 

فرع: اختلف في العداوة والقرابة هل تقدح في شهادتهم آم لا؟ ا 
فيهم تعديل ولا تجريح . 

عدنا إلى الأصل. ولا تقبل شهادة عبدء ولا كافر أصلاًء ولا على كافر» ولا شهادة 
مبتدع كالقدري() والخارجي27) وشبههم من أهل [الضلالات](2)» وإن كانوا يصلون بصلاتناء 
ويستقبلون قبلتنا. قال القاضي أبو الحسن: «وذلك للستي والفسق وجب :رذ الشهادة) 
ولو كان عن تأويل غلط فيه متأول72). 

وأا ما يفيد قبول الشهادة وهو ما يشترط الاتصاف به بعد ثبوت الأهلي فوصفان : 

الوصف الأول: العدالة» والمراد بها الاعتدال والاستواء في الأحوال الدينية» وذلك بأن 
يكون ظاهر الأمانة» عفيفاً عن المحارم» متوقياً (للإثم)()ء بعيداً من الريب» مأموناً في الرضا 


(1) القدري: بفتح اققات :والذان كر ال الأ رفع ك خر التحروك» جاتن القدر. تيه الطالنت 3541 .مخ / 
الناصرية . 

)2( الخارجي من الخوارج وهم الذين يرون ما راه الخارجون على أمي المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه . تنه 
الطالب: 168 . مخ / الناصرية . وقال في اللسان : قوم من أهل الأهواء لهم مقاله على حدة (مادة : : خرج). 

(3) في الأصل» الضلالة» وما أثبتناه من: تن -ق -ح - حم -ع - أ. 

(4) ح- حم -ق: زيادة (قال). 

)5( لم أقف عليه في محله . وحكاه الإمام المازري في شرح التلقين › » قال : «قال ابن القصار من أصحابنا في أهل البدع أن 
شهادتهم لا تقبل لأجل فسقهم› والفسق يوجب رد الشهادة» ولو كان عن تأويل غلط فيه المتأول». 6 5. کتاب 
الكتماذات: مخ /ي . 

)6( آلا 
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والغعضب. قال بعض علمائنا: وليست العدالة أن يمحض الرجل الطاعة حتى لا تشوبها 
معصية» وذلك متعذر لا يقدر عليه إلا الأولياء والصديقون» ولكن من كانت الطاعة أكثر حاله 
وأغلبها عليه» وهو مجتنب للكبائر» محافظ على ترك الصغائر» فهو العدل. 

قال في الكتاب: «لو ثبت على الشهود أنهم شربة خمرء أو أكلة رباء أو معروفون 
بالكذب في غير شيء» أو أصحاب قيان"). أو مجان يلعبون بالنرد والشطرنج فذلك يسقطهم. 
وغيره مما يشبه» وكذلك اللاعب بالحمام إذا كان يقامر عليهاء وكذلك لو كان يعصر الخمر 
وإن كان لا يشربهاء أو يكري (نفسه)) من (الخمار). واشترط في تجريح لاعب الشطرنج 
أن يكون مدمناً عليه. وكره اللعب بها وإن قل» وقال: هى أشد من النرد(*)27(0. وقال غيره: 
لا تجوز شهادته وإن لم يكن مدمناً. ٠‏ 

الوصف الثاني: المروءة» فيشترط في العدل أن يكون مستعملاً لمروءة مثله في دينه 
ودنياه» وکل من صدر منه/[163] فعل أذن رط الدين أو المروءة» فهو قادح في شهادته . 

فأما حقيقة المروءة فقال القاضي أبو بكر : «الضابط في المروءة ألا يأتى الإنسان ما يعتذر 
منه مما يبخسه عن مرتبته عند أهل الفضل602) . ٠‏ 1 

وقال أبو القاسم بن محرز: ليس المراد بالمروءة نظافة الثوبف. وفراعة المركوبء 
وجودة الالة» وحسن الشارة» ولكن المراد بها التصون والسمت وحفظ اللسان 
وتجنب السخف والمجون» والإرتفاق عن كل خلق رديء يرى (أن)7) من تخلق به لا 
(يحافظ )(*2) (معه)(”) على دينه 37 لم 5 في نفسه جرحة» وذلك كالإدمان على لعب الحمام 
والشطرنج وإن لم يقامر عليهاء وشبه ذلك من الأمور. وقال: وقد رأى بعض الناس أن شهادة 
البخيل لا تقبل» قالوا: وذلك أن إفراط البخل يؤديه إلى منع الحقوق وأخذ ما ليس بحق 

ولا ترد شهادة أرباب الحرف الدنيئة كالكناس والدباغ والحجام والحائك» (وما)(") 


(1) القيان ج القينة وهي عند الفقهاء الأمة المغنية وصرح الجوهري: بأنها الأمة مطلقاًء كانت مغنية أم لا. تنبيه الطالب: 
4. مخ/ الناصرية . 

(@ د 

(3) تن - أ حم: الحمارين. 

(4) النرد: نوع من الاللات التي يقامر بها كالشطرنج . وهو اي معرب وضع a‏ بن بابك . ولهذا قال : e‏ 
ويقال له أيضاً: الكعاب: تنبيه الطالب: 466. مخ/ الناصرية . ظ 

(5) المدونة: 79/4» كتاب الشهادات» في شهادة اللاعب بالشطرنج والتود: 

(6) القبس: 3/ 887 كتاب الأقضية» باب الشهادات . 

(7) أ: أنه. 

ر 

( 


از اة( 
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آشبههم › إلا أن يكون التحرف بذلك على جهة الاختيار لها ممن لا يليق بهء فإنها تدل على 
خبل في العقل »› وتخرم المروءة. 

قال القاضي أبو الوليد: ” «ويشترط فيمن اجتمع فيه هذان الوصفان أن يكون عالماً يتحمل 
قد ا اي ا وي مور او بي ا 
n‏ وقال ا لي ا Ss‏ 
لغفلته › أن ال بعلي فإذا كان كذلك لم يجز للإمام قبول شهادته . 

وأما ما يمنع من قبول الشهادة بعد وجود الوصفين المقتضيين للقبول فالتهمة» ولها أسباب : 

السبب الآول: أن يجر إلى نفسه بشهادته أو يدفع . 

أما الجرء وو اويا باو او NE‏ له ولغيره ا 
eT‏ وإن كان الحق المشهود به وصية؛ الا ار 
لو مسيراء ففي الكتاب : «تجوز له ولغىر( *)» وكذلك قال مطرف. وروی غيره لا 

له ولغيره» وبهذا قال ابن عبد الحكم. وروی أيضاً: لا تجوز له» وتجوز لغيره» وبها قال 
ابن الماجشون. وألحق بالجار إلى نفسه شهادة الوصي بدين الميت إذا كان يلي ما يقبض منه . 

وأما ت فكشهاد e‏ لقتل الخطأء sS‏ 
حاتف الم دناه تلاك ا رفقة وا يا ا 000 اين 
القاسم وروايته في الكتاب27. 
E‏ ا يي وو ام 


(1) المنتقى: 192/5» ما جاء في الشهادات . 

)2( المدونة: 4/ 85 کات اا شهادة الوصيين والوارثين بوصي ثالث. . 

)3( المذونة: 431/4 كتات المحاربين» ما جاء في المحاربين › ونصه: «قلت : أ اتان دون مال التسارورة 
E e O E‏ 
e‏ اشد ا أو غير ذلك: قلت : 03 هذه الأموال التي 50006 أن هؤلاء ا قطعوا عليهم 
ا E‏ قال : کک 
250/2. 

(5) زيادة من: تن -ق-ح- حم -ع -أ. 
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الولد لجده.ء وذلك يتضمن عمودي النسب الأعلى والأسفل» والأجداد والجدات من قبل الأب 
والأم والولد وولد الولد من ذكور وإناث . 


وأما شهادة الأخ لأخيهء فأجازها في الكتاب( ') من رواية ابن القاسم إلا أن يكون في عياله . 


وقال بعض أصحايبنا(2 ': ١لا‏ تجوز على الإطلاق» وإنما تجوز على شرط» ثم اختلف في 
نحقيق ذلك الشرط» ففى كتاب عمد لا تجوز شهادته له إلا أن يكون را وقيل : تجوز إذا لم 
تنله صلته. وقال أشهب: تجوز في اليسير دون الكثير» إلا أن يكون مبرزاً فتجوز في الكثير»(. 


وقال غير هؤلاء) : «تقبل الشهادة للأخ إلا فيما تتضح/[164] فيه التهمة» مثل أن يشهد 
له بما يكتسب به الشاهد شرفاً وجاهاًء أو يدفع به معرة» أو تقتضي الطباع والعصبية فيه الغضب 
والحمية» كشهادته بأن فلاناً قتله» أو بجرح من جرحه272). وفي جواز تعديله له ومنعه قولان 
«لابن القاسم وأشهب6076). 
فصرع: قال محمد بن عبد الحكم: أصحابنا يجيزون شهادة الأب والإبن والزوج والزوجة 


(1) المدونة: 80/4. كتاب الشهادات» في شهادة الصديق والأخ والشريك . قال فيها: «قال مالك : شهادة الرجل تجوز 
لحه إذا كان مدل ولرل فالصديق: الملاطت تيه المكدلة : قال مالك: إلا أن يكون في عياله أحد من هؤلاء يمونه 
فلا تجوز شهادته له» . 

وال قي كان اخ م نت ا لسع بالك رفول :لذ مزق a‏ الخ الا 
الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها. فأما الأخ إذا كان غناه له غنى أن أفاد شيئاً أصابه منه شيء أو كان في عياله فإني لا 
أرى شهادته له جائزة. فأما إذا كان منقطعاً منه لا تناله صلته ولا فائدته قد استغنى عنه ولا بأس بحاله رأيت شهادته له 
جائزة». 81/4» وهو نفس ما حكاه العتبي في عتبيته عن ابن القاسم بالبيان والتحصيل: 10/ 46» كتاب الشهادات 
الثاني وكذا في : 9/ 423 كتاب الشهادات الأول . 

1 سيد اده الور في .منتقاةء .والباجي عن بعض أصحابه: قال: «وقال غير يغتي بلك ابن القاسم من 
أصحابنا. . .». 

(3) المتتقى: 5/ 205». ما جاء في الشهادات. وتعقبه قائلاً: «ووجه ذلك أن قرابة الأبوة والبنوة اكد والتهمة فيهم 
أقوى» وجرت العادة ببسط مول في مال بعض وكذلك الزوجة فإن الزوج ينفق على الزوجة وتنبسط في مالهاء 
والأخوة لا تبلغ ذلك المبلغ» ولا يخلو في الأغلب من الإشفاق والحرص على الغنى. فلذلك روعي في الأخوة أحد 
الشروط المذكورة والله أعلم . وانظر عيون المجالس: 143 مسائل الأقضية والشهادات . مخ/ الاسكوريال. 

(4) يعني بذلك الإمام المازري في شرح التلقين. 

(5) لعله المازري في شرح التلقين»؛ قال بلفظه: «والجواب عن السؤال الخامس أن يقال: أما شهادة الأخ لأخيه فاختلف 
الناس فيهاء فقال بقبولها على الإطلاق أبو حنيفة والشافعي. وقال بردها على الإطلاق الأوزاعي . 

واتفق المذهب عندنا على ردها فيما تتضح فيه التهم مثل أن يشهد الأخ لأخيه يما يكسب به الشاهد شرفاً وجاهاً 
أو يدفع به معرة أو مقتضى الطباع أو فيه الغضب والحمية مثل أن يشهد لأخيه أن فلاناً قذفه أو بجرح من جرح أخاه 
إلى ما في معنى ذلك مما يدفع به معرة عن أخيه يلحقه منها نصي» 6 219. كتاب ا بر ار 
القاضي أبو محمد في الإشراف : 2 كتاب الأآقضية والشهادات . 

(6) المصدر السالف الذكر: ونصه: «وأما تعديله لأخيه ففيه قولان: حار شهادة الأخ بتعديل أنخيه ابن القاسم . ومنعهأ 
أشهب». 
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غلم الوك فقا ولا تجوز شهادتهم أن فلاناً وكله؛ لأن الذي يوكل لا يتهمان عليه في شيء . 

0 فى المجموعة: لا تجوز شهادة القرابة والموالي في الرباع التي يتهمود 
[بجرها]) إليهم أو ال ا أو بعده» مثل حبس مرجعه إليهم أو إلى بنيهم . 0 
أا لا تجوز شنيادة الرحل لابن ارات ان 00 0 المرأة لابن زوجها. 
شهادة الرجل لزوج ابنته وزوجة ابنه» ورواه عيسى عنه(*). وقال سحنون: ذلك OD‏ 

استحسن بعض المتأخرين( في الشهادة لزوج البنت وزوجته الابن أن تقبل إن كان 
الشاهد مبرزاً في العدالة» وألا تقبل إن لم يكن كذلك . 

قال أبو القاسم بن محرز: : وقد اختلف في شهادة الأب لبعض ولده على بعض» والولد 
لأحد أبويه على الأخرء قال: والصواب إجازة ذلك» لأن الشاهد قد استوت حاله فيمن شهد له 
ومن شهد عليه» فصار بمنزلة شهادته لأجنبي على أجنبي» ما لم يكن هنالك ميل ظاهر إلى 
المشهود له مثل أن يكون باراً به أو صغيراً أو سفيهاً في ولايته» أو يكون المشهود عليه عاقاً له 
أو تكون حالة الشاهد مع أحد أبويه حالة توجب تهمة» فيمنع ذلك من قبول شهادته بينهما لمن 
يتهم له منهما. وهذا كله إذا اعتبر عند نزوله لم يخف وجه الصواب فيه . 

ورأى الإمام أبو عبد الله أن هذا مقتضى التعليل بالتهمة» ثم قال: «لكن ا يمنع 
قبول شهادته هذه» وإن وقعت للأكبر من ولده على (الأصغر)ا*)ء لوال فوا مها علي 
السفيه الذي في ولايته»(“. قال : «وكأنه لم يطلب مقتضى هذه العلة > بل أشار إلى أنه كالحكم 
الذي ليس بمعلل فقال : رد الها ان رد قشادة ا امن ال : 

قال الإمام : وأما إن كان الأمر بالعكس بأن (شهد) للصغير على الكبير» ولمن في 
ولايته على من خرج منهاء وللبار على العاق» فإنه لا يختلف عندنا في رد شهادته لظهور التهمة 


(1( في الأصل: في جرهاء وما أثبتناه من: تن ق -اح ‏ حم -ع - أ. 
(2) العتبية/ البيان والتحصيل : 10/ 46» كتاب الشهادات الثاني» سماع عيسى بن دينار عن أبن القاسم . 
ووجه قول ابن القاسم: أن من لا تجوز شهادتك له فلا تجوز شهادتك لمن لا تجوز شهادته لك لان التهمة قوية 

في منعهء قاله الباجي في المنتقى: 5/ 205» ما جاء في الشهادات . 

(3) وجه قول سحنون: : ما احتج به من أن من كان وفره وفر الشاهد وغناه غنى له ردت شهادته له لأن التهمة قوية في 
جاففنة بوأنا E e‏ اللا مق نان هاده E SIE A‏ 5/ 205. 

(4) من منتقى الباجي وبلفظه : 5/ 205» ما جاء في الشهادات. ا 

(5) اللخمي في التبصرة: 104/4› كتاب الشهادات» باب في الشهادة بين الأقارب والزوجين والأصهار والصديق. 


مخ/ حم .)١١١(‏ 
(6) تن: الصغير. 
(7) في الأصل: الرشيدء وما أثبتناه من : ق - أ حم . 
(8) شرح التلقين: 216/6» كتاب الأقضية والشهادات مخ/ ي . 
(9) ق: يشهد. 
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بكون المشهود لد اتن ف وأحب إليه من المشهود عليه)(1 

فرع مرتب: إذا اعتبرنا اختلاف أحوال المشهود له والمشهود عليه ورتبنا القبول والرد 
عليهماء فلو فرضنا خفاء علم ذلك عناء ولم يظهر لنا منه ميل إلى أحد الأولادء وكانوا في 
السن والرشد على حالة واحدة» وكذلك فى البر والعقوق› فاختلف فى شهادته بینهما : 

فقيل : ل لآن الأصل قبولها ولم يتحقق سبب التهمة» وهذا القول موافق لما اختاره 

257 : ترد» لأنه قد يحب أحد بنية أكثرء ويخفي ذلك إشفاقاً على قلوب فالتهمة 
هاهناأ متطرقة بخلاف شهادته لأجنبي . 

تتمة لهذا الوصف: 

اختلف في أخوة الصداقة» هل تلحق بالقرابة المانعة من قبول الشهادة» أم لا؟ والمشهور 
أنها لا تلحق إذا كان ليس في نفقته ولا يشتمل عليه بره وصلته» وحكى ابن سحنون عن ابن 
كات أن شهاذتة إنما تقبل مهه فى المال البسين» “ورائ أن "الصتدافة رها كانت كال رة 

قال الإمام أبو عبد الله :. «وهكذا كل من كان فى عيال إنسان ونفقته لا تقبل شهادة المنفق 
علية للمتقق+ لآن منفعة المتفق بالمشهود به فى التفقة وهو شريكه فيهاء فكأنة شهف لنفسة. 

وأما:شتياذة المتقق الى عليه فنص ابن تعيب على قبولها. :ورائ عقن الماش (2) 
أنه اذا شه لاخ الذي في عياله لم يقبل»*» قال: /[165] «لأنه (يدفع)() بها نفقته عنه» إذ 
لو تركه بغير إنفاق للحقته معرة وسوء أحدوثة» فهو يدفع ذلك عن نفسه بشهادته له»'. 

ومما تطرق إليه التهمة شهادة المديان المعسر لمن له عليه الدين» فلا تقبل لأنه كأسيره 
فيصانعه بها. وكذلك شهادة رب الدين له لا تقبل» ال اء ا تحبا مهاده له 
فالأول دافع عن نفسه والثاني جار لها. 

فلا (يقبل) العدو على عدوه» لكن يقبل لهء فإن قيل: ما العداوة التي تمنع قبول 
(1) شرح التلقين: 216/6» كتاب الأقضية والشهادات» مخ/ي. 
(2) يقصد الإمام المازري ببعض المتأخرين : القاضي أبي الوليد الباجي» ذلك لأن عبارته بالمنتقى: (5/ 206 ما جاء في 

الشهادات) متطابقة مع ما أورده المازري› وهو يكثر من النقل عنه . 
)3 شرح التلقين: 220/6» كتاب الأقضية والشهادات» مخ/ ي . 


(4) ق: يرفع. 
15 قل شيا 
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الشهادة؟ قلنا: هي التي تكون لسبب من أسباب الدنياء كالمنازعة في مال أو جاه أو ما في 
معنى ذلك» وهي التي تظهر التعصب وتحمل على الفرج بالمصيبة والغم بالسرور . 

(فأما إن كانت العداوة غضباً لله سبحانه فلا تمنع القبول» لأن الغضب للهء لكون 
المغضوب عليه كافراً أو فاسقاًء يدل على قوة الإيمان» فهو أولى بأن يؤكد العدالة. 

قال الإمام أبو عبد الله : «لكن لو سرى ذلك إلى إفراط أذى من الفاسق المعادي لفسقه 
لمن غضب عليه وهجره لله سبحناه» حتى أوغر صدره وأحب من أجله ضرره» لوجب الوقف 
عن شهادتهء إذ تحققت التهمة بينهما لخروجه عن العداوة 00 إلى عداوة اديوب ولأن 
العداوة الدينية لو كانت تمنع لما قبلت شهادتنا على الكفار 02000 


فرعان: 

الفرع الأول: قال أبو الحسن اللخمى: «اختلف فيمن كانت عنده شهادة وكان يذكرهاء 
ثم عاداه المشهود عليه فاحتيج إلى القيام بالشهادة قال : وقبولها هاهنا أخف إذا كانت قیدت»(*) . 

قال: «واختلف في شهادة الرجل على ابن عدوه بمال أو بما لا يلحق الأب منه معرة» 
فأجازها محمد وإن كان الأب حياً والابن في ولاء أبيه. وقال ابن الماجشون: لا ترد إذا لم 
يكن فى رلات: وقال انف لقعو يمان إذا aE‏ كان رقيو الى قال 
«وإن شهد بعد موته بمال على الصبي جازت. وإن شهد بمال على الأب لم تجز» وإن كان 
العا ضار للولك: 


وقال ابن القاسم: إذا كانا أعداء لأب الصبي لم تجز شهادتهما ولو كانا مثل ابن أبي 


شريح وسليمان , بن القاسم»( . 


yS‏ ولا 
السبب الرابع: التخقل. 
فرب عدل لا يكون مضطلعاً بفهم ما شهد فيه» (وتذهب)) الأمور فيحمل الشيء على 
خلاف ما هو عليه. وقد يلقن فيقبل التلقين. ورب شىء يحمله (فهم) بعض الناس ولا 
(1) شرح التلقين: 214/6» كتاب الأقضية والشهادات» مخ/ ي . 
(2) المصدر السابق. 
- (3) التبصرة: 4/ 102. كتاب الشهادات» باب في شهادة الأجير لمن استأجره والغريم لمن له عليه دين» مخ/ حم . 
(4) تن-أ: زيادة (عليه). ٠‏ 
r)‏ 
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باد يلقي [أر]1') اللفظة القن لا تعلق رها ولا يطول الخطاب مها قلت نيه شهادة كل 
عدل» وما كان من القصص الطويلة والأمور التي فيها مراجعة» ولا يؤمن على الشاهد إذا كان 
مغفلاً أن يذهب عليه بعضهاء ولعل ما فهم متعلق بما ذهب عليه» فإن هذا وشبهه لا يقبل فيه 
إلا من المتيقظ المميز . 


السبب الخامس: الحرص على زوال (التعيير)(”اللاحق للشاهد, وذلك من وجهين: 


الوجه الأول إظهار البراءة مما رمي به» وذلك مثل دفع عار الكذب» فمن ردت شهادته 
لفسق [فتاب])ء [ثم شهد]) بشهادته التي رد فيهاء لم تقبل منهء لأنه يدفع بها عار 
التكذيب»:: :وكذلك ل المعادة من العبد والصبي والكافر إذا زال نقصهم الذي ردت 
شهادتهم من أجله لا تقبل أيضاً اا ل ا ل ا 
بالتكذيب للشاهد. 


الوجه الثاني: قصد التأسى والتسلى بأن/[166] يجعل غيره مثله ليتسلى بذلك عند عجزه 
عن براءة نفسه كقصة زليخا(0). وقد قال عثمان رضي الله عنه: «ودت الزانية أن مو 
ل الل ۾ وَلن ينفَعحكم الوم إذ 
اتک و في الْعَدَابٍ مشت رکون 60 . 


إذا تقرر هذا: (فمن أتى [کبیرة]) فحد (لها)*) كزان بكر جلد» أو سارق قطعء أو 
شارب حد» أو قاذف جلد» ثم تاب هؤلاء وصلحت أحوالهم حتى صاروا عدولاء فإن 
شهادتهم لا تقبل في مثل ما حدوا فيه» هذا مذهب مطرف وابن ) الماجشون وأصبغ وسحنون. 


زاد مطرف وابن الماجشون في الزاتي والمتبوذ رد شهادتهما فيما يتعلق بالزني أ 
كاللعان والقذف . وقال اش الكنانة بقبول شهادة هؤلاء كلهم فيما حدوا فيه . 


قال امام أبو تعمد الله : اوهو ظاهر الكتاس(2 1 وظاهر إطلاق غيره من الكتب المذكور 


(1) في الأصل: و. وما أثبتناه من: تن -ق - حم -ح -ع -أ. 

(1)2 ع : التغير: 

(3) في الأصل: ثم تاب وما أثبتناه من: تن ع حم اح -ق -أ. 

)4( ا فشهدء وما أثبتناه من : لونم دحوي خا قيا 
يقي إل نآبة : #قالت فذلك الذي لمتنني) سورة يوسف». الاية 32 
(6) سورة الزخرف» الاية 39. 

(7) في الأصل: بكبيرة» وما أثبتناه من: تن -ع ‏ حم -ح -ق -أ. 

(8) تن -أ: فيها. 

(9) المدونة: 82/4 كتاب الشهادات» في شهادة المحدود وفي القذف. 
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فيها قبول شهادة هؤلاء مطلقاً»('2. قال: «وأما ولد الزنى فلم يختلف المذهب في رد شهادته 
في الزنى» وقبولها فيما سوى ذلك مما لا تعلق له بالزنی)').) والفرق على قول ابن كنانة 
رطاف اا أن ال انان ي ره الح وه اة والورع را ااه 
فاعلها كأنه لم يأت قبيحاً [إذ التائ من الذنب كمن لا دنب 04 

وأما ولد الزنى فالمعرة لاصقة به أبداً ما عاش» ga‏ انك 
فعله» فافترقا. 


السبب السادس: الحرص على الشهادة› وذلك في التحمل والأداء والقبول. 

أما الحرص على التحمل فمثل أن يجلس مختفياً في زاوية لتحمل شهادة» ينبني قبول 
شهادتة على جواز تحمل الشتهادة على المقر من غير أن.يشهد على نفسه بها أقر به وهو 
المشهور. وإذا فرعنا عليه ففي كتاب محمد: تقبل شهادة المختفي إذا لم يكن يكن المشهود عليه 
نفا أو متخدوعا أو خائفاً عل لدف عر ان نحش لما[ توه عدا تاحاب السيتدرك ألا 
يحيط الشاهد علماً بما كان من الخصمين» ثم قال: ولكن إن تحقق الإقرار كما يجب فليشهد. 
وحيث أجزنا شهادته فلا تحمل على الحرص . 

وأما الحرص على الأداء فهو الابتداء به قبل طلبه» حيث لا تجب الابتداء به. والحقوق 
المشهود بها قسمان: حر لله تعالى» وحق لأدمي. وحق الله سبحانه نوعان: نوع (يستفاد)(”) 
فيه التحريم» ونوع لا (يستفاد)() فيه. 

فأما ما يستفاد فيه التحريم فتقبل فيه الشهادة مع المبادرة» إذ تجب المبادرة بها وتأخير 
القيام بها من غير عذر جرحة» وهذا كالطلاق والعتاق والخلع والعفو عن (القصاص)") 
وتحريم الرضاع والوقف على غير المعينين وشبه هذا» ولا يحمل ذلك على الحرص (علی)() 
الشهادة إذ هو مأمور به. 

أما النوع الثاني وهو ما لا (يستفاد)(2) تحريمه كالزنى وشرب الخمر وشيههماء فلا يجب 
الابتداء بها ولا يضر إخفاؤهاء لأنه ستر وقد أمر به. وقال ابن القاسم في المجموعة: يكتمها 


(1) شرح التلقين: 6/ 226» كتاب الأقضية والشهادات مخ/ ي . 

(2) المصدر السابق. 

.(3) المدونة: 4/ ۰82 كتاب الشهادات» في شهادة المحدود وفي القذف. 

(4) هو لفظ حديث ضعيف» رواه القشيري في الرسالة والبيهقي في شعب الإيمان 00 في باب التوبة عن أبن عباس 
وأنس» ولم يصح - وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 616. 

(5) تن-أ: يستدام. 

(6) تن: الصداق. 

)7( فن في . 

(8) “تند أ دام 
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ولا يشهد بها إلا في تجريح إن شهد على أحد. 

وأما القسم الثاني: وهو ما كان حقاً لادمي فلا يبتدىء به وإن كان صاحب الحق لم يعلم 
بشهادته له» لكن إذا علم ذلك منه أعلمه بما له عنده من الشهادة» فإن طلبه بأدائهاء أداهاء وإن 
سكت عنه تركهاء فإن بادر بها (دون طلب)0') لم تقبل 


وأما الحرص على القبول» فقال الإمام أبو عبد الله: «قد قيل في الشهادة: إنه إذا شهد 
وحلف على صحة شهادته إن ذلك يقدح في شهادته» بكون اليمين كالعلم على التعصب 
والحمية وشدة الحرص على إنقاذها»(۶) . قال: «وكذلك اختلف ابن القاسم (ومطرف ف 
حقوق الله عز وجل»ء إذا قام بها شهود وخاصموا المشهود عليه فيهاء /[167] فرأى ابن 
القاسم)) أن ذلك يمنع من قبول شهادتهم» لأن المخاصمة علم على شدة الحرص على إنفاذ 
الشهادة والحكم بها. وشدة الحرص على إنفاذها قد تحمل على تحريفها أو زيادة فيها أو نقص 
منها لتنقيذ الشهادة بالتحريف»). ورأى مطرف أن ذلك غير قادح لأن هذا تصرف فيه التهمة 
لأمور الآخرةء وقد تقدم أن العداوة لله سبحانه لا تؤثر فى الشهادة» ولذلك قبلت شهادت 
المسلمين على الكفارء وإن كانوا أعداء من ناحية الدين . آ 


(تطرق التهمة من جهة الشذوذ فى الشهادة ومخالفة العادة» كشهادة البدوي على 
القروي» وفيه ورد النص» فروي عن 0 لله کل أنه قال: «لا تقبل شهادة البدوي على 
القروي»/. وفي طريق أبي داود: «ولا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية»( . 

قال محمد بن عبد الحكم: تأول مالك هذا الحديث على أن المراد به الشهادة في 
الحقوق والأموال» ولم ترد (به)() الشهادة في الدماء و [ما](؟) في معناها مما يطلب به 
الخلوات)» فلهذا قلنا: لا تقبل شهادة البدوي على القروي أوله في الحقوق التي يمكن 


(3) ”اتن :امن غر طب ا 

(2) شرح التلقين: 6/ 288» كتاب الأقضية والشهادات» مخ/ي. 

(3) ساقط من : تن. | 

)4 أخر جه ابن حبيب في الواضحة عن أبي هريرة» كه التلقين؛ ا سا ل 
(490). 

Ea (5)‏ كتاب الأقضيةء وامشياد دري في اح لضان : وأخرجه ابن ماجة 

في السنن» كتاب الأحكام . 

(6١‏ العتبية/ البيان والتحصيل : 9/ 430»؛ كتاب الشهادات الأول» سماع ابن القاسم من مالك. 

(7) ساقط من: ق دع د امم -ح - وأثبتت في : تن» ولعلها زائدة في الأصل . 

(8) في الأصل: لاء وما أثبتناه من: تن -ق ‏ حم اح -ع -أ. 

(9) ذكره المازري في شرح التلقين: 6/ 225 كتاب الأقضية والشهادات» مخ/ي. 
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الإشهاد عليها في الحضر دون القتل والجراح [وشبههما]7") 


- قال الإمام أبو عبد الله2) وشيخه: والمراد بالحديث قصر الرد على موضع تحقق 
التهمة» قالا: وذلك إذا كتب خطه في الوثيقة أو في الصداق وهما في الحضرء فالعدول عن 
ا او الى رة قالا: فأما الم قال : 0 بي e‏ ا 0 في 
الكتاس(4 ا شهادة السؤال ۴ لا 18 إلا في التافه اليس أن ا 0 أن 7 1 
يستشهدون ويوثق بشهادتهم» فالعدول إليهم في المعاملات عن الأغنياء (المشهورين)( ريبة» 
وكذلك يسترابون في غير الأموال أيضاً لما استولى عليهم من كدية الناس» وتطلب أدنى محتقر 
من الطعام منهم» وتذللهم لهم في ذلك» فتنخرم الثقة بهم في كل ما له بال وقدر مما يشهدون ‏ 
به» اللهم إلا أن يكونوا فقراء لا يسألون ولا يقبلون الصدقة إن أعطوهاء فإن شهادتهم تقبل في 
الظاهر من المذهب . وقال الا ال ل انا الكثير كخمس مائة دينار إذا لم يكونوا 
ظاهري 0 


قال الإمام أبو عبد الله : «وهذا الذي انفرد به بعيد عن ظاهر الشرع وقواعده. وأشار بعض 
الأشياخ إلى تأويل هذه الرواية والاعتذار عنها بأن المراد بها كون 0 مثل هؤلاء فيما له بال 
والاستعداد بشهادتهم من الشاذ النادر» فرجعت إلى معنى الشذوذ»(7). قال: «وأما المتكفف 
فحكمه ما ذكر في الکتاب(* »0 . ) 


«وأما عن شال ولا يشهر بالمسألة» ولكن يسأل عند نائبه تنويه ادجم أو وو را 
فإن ذلك يلحق أيضاً بالفقير المقبول الشهادة . 


وأما من اشتهر بالمسألة وعرف بها وإن لم يكن متكففاًء ٠‏ فظاهر الرواية أنه يلحق بالفقير 
المتكفف»() . 


( ا وشبنيها “وا العا ا ی 
1 في شرح التلقين: 6/ 255 2266 كتاب الآقضية والشهادات» مخ/ي ٠(‏ ). 
(3) في التبصرة: 4/ 105» كتاب الشهادات» باب في شهادة البدوي على الحضري» مخ/ حم . 
) المدونة: 79/4. كتاب الشهادات» في شهادة السؤال» ونصه: «قال عبد الرحمن بن القاسم: لا تجوز شهادة السؤال 
وهذا قول مالك وإنما الذي لا تجوز فيه شهادة السؤال في الشيء ا أشبهها . وام الشيء التافه اليسير 
فهي جائزة إذا كان عدلا» . 
(5) ق: المستورين. (وهو تصحيف). 
(6) شرح التلقين: 225/6 226»ء كتاب الأقضية والشهادات» مخ/ ي . 
(7) شرح التلقين: 6/ 226 كتاب الأقضية والشهادات» مخ/ ي : 
(8) المدونة: 279/4 كتاب الشهادات» في شهادة السؤال» وفيها: «قال ابن وهب: : وکان بعض من مضی لم يكن يجيز 
شهادة السائل» . 
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فروع: 

الفرع الأول: إن هذه الأسباب إذا زالت قبلت الشهادة» ولا يخفى حكم زوال الصبا 
والرق وأمثاله» وإنما يحتاج إلى النظر في زوال الفسق والعداوة» فإن التوبة مما تخفى» ولا 
يكفي قول الفاسق: تبت ولا أعودء ولا إقرار القاذف على نفسه بالكذب» بل يجب استبراء 
حالهماء وكذلك كل فاسق يقول: تبت» انه ل ساقي ستيراً مدة يظهر بقرائن م الأحوال 
صلاح سريرته فيهاء ويغلب على الظن أنه قد ندم عليها وكفرها بالتوبة والأعمال الصالحة . 

قال الإمام أبو عبد الله : «وقد حد بعض العلماء أمر الاستبراء لحال هذا التائب بمضي سنة 
من حين إظهاره التوبة. وأشار إلى ما أشار إليه من حد أجل العنين بسنة من أجل 
اختلاف/[168] أحوال الأزمان وجعل تأثيره في العزائم والشهوة في حق التائب كتأثيره في 
الطبائع والقوى في حق العنين»(1). قال الإمام : «وهو ضعيف»» ثم قال: «ومنهم من وقت 
بستة أشهرء وهو أضعف»272). ثم قال: «والتحقيق أن يستند في ذلك إلى قرائن أحوال الرجال» 
فإن منهم من لا يظهر معتقده وباطنه على طول الدهر»ء ويغالط الحذاف بظاهره حتى يظنوه 
صالحاً وإن كان في الباطن (زنديقاً)0). ومنهم من هو بالعكس من ذلك لا يقدر أن يظهر 
خلاف ما يبطن إلا زمناً قليلاً يتكلف [فيه] استعمال نفسه»()ء قال: «(فالصحيح) 0" الرجوع 
إلى قرائن الأحوال» وإسناد غلبة الظن» في الانتقال إلى العدالة» إليهاء لا إلى مجرد مضي 
ا 

الفرع الثاني: إذا ظهر للقاضي بعد الحكم أنه قضى بشهادة عبدين أو كافرين أو صبيين 
نقض الحكم. وفي نقضه إذا كانا فاسقين خلاف» نقضه ابن القاسم» ولم ينقضه أشهب 
وسحنول . 

الفرع الثالث: إذا حدثت التهمة بعد أداء الشهادة لم تبطل الشهادة» وذلك كالرجل يتزوج 
المرأة بعد أن شهد لهاء أو تقع بينه وبين المشهود عليه خصومة بعد أن شهد عليه . 

وأما حدوث الجرحة في الشاهد بعد أداء شهادته فإنها تبطل شهادته فيها. 00 فيما 


)1( العنين : بكسر العين والنون المشددة. جر مرحو كي 1 لتر CG‏ . وقيل: من 
عنان الدابة . يقال عن ويعن عننا وعنوناً واعتن اعترض ويقال: ا قال أبو عبيد : امرأة عنينة : 

وهي التي لا تريد الرجل والإسم.منه .العنة . تنبيه الطالب: ,320 مخ/ الناصرية .+ لك اك لشت اين 

)2( شرح التلقين : 6 242. كتاب الأقضية والشهادات» مخ/ ي . 

)3 الزنديق : كسيد الزاء من الثنوية› وهر فارسي محرت . والجمع الزنادقة , وقد تزندق . وقال صاحب المقازق + 
الزنادقة : من لا يعتقد ملة من الملل . تنبيه الطالب: 209 ٠‏ مخ / الناصرية . 

(4) في الأصل: به. وما أثبتناه من: تن -ق -ح - حم -ع -أ. 

(5) شرح التلقين: 242/6» كتاب الأقضية والشهادات» مخ/ي. 

)6( حم -ع ا ثن: والصحيح . 
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يستقل أيضاً. قال ابن الماجشون: لا تبطل شهادته هذه إذا كانت الجرحة شيئاً ظاهراً كالجراح 
والقتل ونحو ذلك . ) 0 ١‏ 

0 خاتمة للباب؟ بذكر عبارة جامعة أوردها أبو القاسم بن محرز عن الشيخ أبي بكر في 
صفة من تقبل شهادته» قال: هو المجتنب للكبائر» المتوقي لأكثر الصغائر» إذا كان ذا مروءة 
وتف جا ا ال و اا الا ال E‏ وقد أتت هذه الصفة 
على جميع ما ينبغي في الشاهد العدل . 


الباب الثانى: فى العدد والذكورة. 


والعدد مشترط في كل شهادةء فلا يثبت بشهادة واحد حكم أصلاً؛ ثم الشهادات في 
العدد على ثلاث مراتب . 

۰ الأولى اا ر يها الد والذكورة: وهي أعلى البينات»‎ a 
أربعة» ذ ان ا ل ل ل و‎ 
ا رن‎ 

قال الإمام أبو عبد الله: «وظاهر المذهب أن للعدل النظر إلى العورة قصداً لتحمل 
الشهادة)(2). 

واللواط في الشهادة كالزنى» وهل يثبت الإقرار بالزنى بشاهدين أم لا بد من أربعة كما 
في الرؤية؟ فيه خلاف على القول بأنه إذا رجع عن إقراره لغير عذر لم يقبل رجوعه. 

المرتبة الثانية: ما عدا الزنى مما ليس بمال ولا يؤول إلى مال كالنكاح والرجعة والطلاق 
والعتق والإسلام والردة والبلوغ والولاء والعدة والجرح والتعديل والعفو عن القصاص وثبوته 
ف اللفين وف الأطراق علق كلاف ها وتوت الس والمرت والكتابة و التلاثير و شه 
[للشيير كلك O I‏ كلها | O‏ 
فإنما تثبت بشهادة رجلين» ولا قث يرجل وامرائية: 

وقال مالك وابن القاسم وابن وهب: يجوز في الوكالة بطلب المال» وإسناد الوصية التي 
ليس فيها إلا المال» شاهد وامرأتان. 

أما ما لا يظهر للرجل كالولادة وعيوب النساء والرضاع()» فإنه إنما يشترط فيه العدد 


(7) دع ومح اباب 

(2) شرح التلقين: 6/ 246. كتاب الأقضية والشهادات. مخ/ي. 

(3) تعقبه ابن عرفة قائلا: «ولا أعرف هذه المسألة لأحد من أهل المذهبء. إنما ذكرها الغزالي وأضافها ابن شاس 
للمذهب وعليه في ذلك تعقب عام» وهو إضافته ما يظنه أنه جاز على المذهب إلى المذهب كأنه نص فيه» وتعقب 
خاص وهو حيث يكون الإجزاء غير صحيح كهذه المسألة». حكاه الشيخ البناني في حاشيته 7/ 206 ونقله ابن شاس = 
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المرتبة الثالثة: الأموال وحقوقهاء كالأجل والخيار والشفعة والإجارة وقتل الخطأ وكل 
جرح لا يوجب إلا/[169] المال» فلا يشترط فيها أيضاً إلا العدد» فيثبت برجل وامرأتين. وكذا 
فسخ العقود» وقبض نجوم الكتابة» حتى النجم الأخير» وإن ترتب العتق عليه . 

الفرع الأول: إذا شهد على السرقة رجل وامرأتان ثبت المال وإن لم تثبت العقوبة. 


عند ابن القاسم. وقال أشهب: لا يصح الميراث إلا بعد ثبوت النكاح» ولا يثبت بذلك . 


الفرع الثاني: من أقام شاهدين وطولب بالتزكية فله أن يطلب الحيلولة» فيوقف الحيوان 
والعروض التي تعرف بعينها ويشهد عليهاء وما خشي عليه في الإيقاف الفساد من طعام وشبهه 
بيع (ووقف)") ثمنه» فإن ضاع فهو ممن ثبت له. وأما العقار فيمنع فيه من الإحداث والهدم 
والبناء» ولمن هو بيده قبض أجرته إلى حيث [ما]7) ينفذ القضاء. وللعبد طلب الحيلولة عند 
إقامة الشاهدين على العتق. وأما الأمة فيفعل القاضي فيها ذلك وإن لم تطلب» إلا أن يكون 
السيد مأموناً فيؤمر بالكف عنها. وقال أصبغ: إن كانت من الوخش رأيتها مثل العبدء وإن 
كانت رائعة فلا يؤتمن عليها. وينزل شاهد واحد منزلة شاهدين في إيجاب الحيلولة إلا في 
الطعام الذي يخشى فساده» فلا يباع» ولكن إذا خشي عليه خلي بينه وبين من كان في يديه بعد 
استحلافه . 


= ابن الحاجب في جامع الأمهات: 208», باب الشهادة وشرطها مخ/ تمكروت (2962) قال فيه : «الرابعة: ما لا يظهر 
للرجال كالولادة والاستهلال وعيوب النساء والحيض فيثبت بامرأتين» وتبعه في ذلك : الشيخ خليل في مختصره حيث 
قال: «وهو معهن في الرضاع كاثنين» وتعقبه الشيخ البناني في حاشيته قائلآ: «أصل هذا لابن شاس وتبعه ابن الحاجب 
وقبله ابن راشد» 7/ 206» كما تعقبه ابن غازي في شفاء العليل: 288 باب الشهادات» مخ/ خاص. وحكاخ عنه 
الشيخ عليش في منح الجليل: 8/ 529» ومعتمد ابن شاس في هذه المسألة» وجيز الغزالي: 2252/2 ومعتمد ابن 
شاس في هذه المسألة» وجيز الغزالي: 252/2.. كتاب الشهادات» الباب الثاني : في العدد والذكورة. 

(5): “تود أوقف: 

(2): “زياذة من : يحوب ساق 

(3) الوخش: الرذل. يقال: رجل من وخش الناس» أي من رذالهم. وأوخاش الناس أسقاطهم. وقد وخش بالضم 
وخوشة ووخشاة أي صار ردياً. تنبيه الطالب: 489. مخ/ الناصرية . 
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الباب الثالث: فى مستند علم الشاهد وتحمله وادابه. 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: فى مستند علمه. والأصل فيه اليقين الواضح كالشمس» 
ولكنا قد نلحق الظن به للحاجة فنقول: المشهود به قسمان: 

القسم (الأول)"؟ ما يدرك بالحاسة فيستند إليها كالإبصار (المجرد)() في الأفعال, 
والسمع المجرد في الأقوال» فتقبل شهادة الأصم في الأفعال» والأعمى في الأقوال. 

وأما اعتماد الشاهد في الخط [فمختلف]() فيه» وهو ينقسم إلى ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: الشهادة على خط المقرء وهو أقواها فى جواز الشهادة. ويليه : 

الوجه الثاني: وهو الشهادة على خط الشاهد الميت أو الغائب. ويليه : 

الوجه الثالث: وهو شهادة الشاهد على خط نفسهء وهو أضعفها في إجازة الشاهدء فمن 
يجيزها (فيه يجيزها)7) ذ في الوجهين الأولين أيضاء ومن لا يجيزها في شهادة الشاهد على خط 
الجر اليج قا كي من الأوجه الثلاثة . 


وفى حكاية الخلاف في قبول الشهادة على الخط طريقان: 
الطريق الأول: على جهة الجمع» فنقول: المذهب في قبول الشهادة في الأوجه الثلاثة 


على أزبعة أقوال : 
المول الأول: : نمي الجواز في شيء : من الأوجه الثلاثة : 
القوق:الثاتى«اتنخصيض الجر اما ع د الجن خا 


القول الثالث: : تخصيص نفی نفي الجواز بشهادة الشاهد على خط نفسه. 

القول الرابع: جوازها فى الأو الغلاثة . 

الطريق الثاني: علن .كيه ا أما الشهادة على خط المقر فالمذهب أنها 
جائزة مقبولة› وأنها كالشهادة على إقراره» فيحكم له بمجرد الشهادة على الخط . 


(1) ساقط من: ق. 

. تن - ق -ع  حم : المجردة» والمثبت أصح‎ (2١ 

(3) في الأصل: فيختلف . وما أثبتناه من: تن -ق ‏ حم -ح -ع -أ. 
)4( ساقط من : با. 


عقد الجواهر م 3 * 7 < 1045 


وحكى الشيخ أبو القاسم7') رواية بأنه لا حك 0 بها حتى يحلف معهاء فرأى في 
(الآأولى)(2) أنها كالشهادة على الإقرار. ورأى في الثانية أنها لم تتناول المالغ::واتها 00 
يجر إليه و ا ساو ساس رجاف ويفير يستحق أم 
لا؟. 


قال الشيخ أبو الوليد: «والمشهور من المذهب أن الشهادة على الخط في ذلك جائز 
عاملة» لم يختلف في ذلك قول مالك ولا قول أحد من أصحابه فيما علمت» إلا ما يروى عن 
محمد بن عبد الحكم من قوله: لا تجوز الشهادة على الخط. هكذا مجملاء ولم يخص موضعاً 
من موضع ٥»‏ 

وأما الشهادة على خط الشاهد الميت أو الغائب فقال الشيخ أبو الوليد « يختلف» /[170] 
في الأمهات7*) المشهورة قول مالك في إجازتها وإعمالها»(. قال: «وروي عنه أيضاً أنها لا 
تجو بوالله ENE EE E a n am‏ فيا 
منه» ولم يشهده علیها»(). قال: «وقد يكتب خطه بما قد يستريب فيه عند الأداء وقد يكتب 
على من لا يعرفه إلا بعينه» وقد لا يعرفه ولا باسمه. والفرق على المشهور أن الرجل قد يخبر 
بما لا يتحققه» ولا ينبغي للرجل أن يكتب شهادته حتى يحقق ما يشهد عليه» ويعرف من 
أشهده بالعين والإسم. عدانة وف معي هنيع ان خط ا ر 
يؤدي شهادته عند الحاكم أو يشهد عليها غيره أنه يشهد على شهادته بما سمع منه وان لم يشهده 
عليها». قال الشيخ أبو الوليد: «والقول الأول أظهرء إذ قد قيل» وهو قول محمد: إنه لا 
يجوز له أن يشهد على شهادته حتى يشهده عليهاء وإن سمعه يؤديها عند الحاكم أو يشهد عليها 
غيره مع أن وضع الشاهد شهادته في الكتاب لا تقوى قوة ذلك»(. قال: «وقد قال ابن زرب : 
لا تجوز الشهادة على خط الشاهد حتى يعرف أنه كان يعرف من أشهده معرفة العين»() 

قال الشيخ أبو الوليد: «وذلك صحيح لا ينبغي أن يختلف فيه لما قد يتساهل الناس فيه 


(1) التفريع: 2/ 247» كتاب الأقضية. 

(2) ق-تن-أ: الأول. 

(3) البيان والتحضيل : 9 439 . كتاب الشهادات الأول . 

(4) يراد بالأمهات في اصطلاح المذهب المالكي أربعة كتب: المدونة e‏ والعتبية والموازية ويجعلون الدواوين 
أ سبعة » فيضيفون إلى الأمهات: المختلطة والمجموعة» والمبسوط» فتصبح الدواوين سبعة. 

(5) البيان والتحصيل: 9/ 439 440. كتاب الشهادات الأول . 

(6) ق: زيادة (أنه). 

(7) المصدر السابق: وفي الطرر لابن عات: وإنما أراد ابن زرب إذا لم يكن في الوثيقة التي فيها شهادة الشهود على خطه 
أنه يعرف المشهود عليه معرفة العين» فإن كان فيهاء ويعرفها بأعيانهما فهي شهادة تامة» لأنه على ذلك كتب 
شهادته) . 
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من وضع شهادتهم على من لا يعرفون»). قال: «والذي جرى عليه العمل عندناء على ما 
اختاره الشيوخ» إجازتها في الأحباس وما جرى مجراها مما هو حق لله تعالى وليس هو 
11 

فرعان: 

الفرع الأول: اختلف فى حد الغيبة التى تجوز فيها الشهادة على خط الشاهد الغائب عند 
من يجيزهاء فقال ابن الماجشون: 000 الصلاة. وحكى ابن مزين عن أصبغ أنها 
مثل مصر من إفريقية» أو مكة من العراق . 

وقال سحنون» في رواية ابنه عنه: الغيبة البعيدة» ولم يحدها. - 

(الفرع الثاني: إذا قلنا بقبول الشهادة على خط الشاهد الميت أو الغائب» فقد قال 
مطرف وابن الماجشون: إنها تجوز في الأموال خاصة» جيث تجوز اليمين مع الشاهد. وقاله 
أصبغ )(2) . في العتيبة(7)» سئل مالك عن امرأة كتب لها زوجها بطلاقها مع من لا شهادة له 
فوجدت المرأة من يشهد أن هذا خط زوجهاء فقال: إن وجدت من يشهد لها بذلك نفعهاء 
واختلف في مراده بقوله: نفعهاء هل تطلق عليه أو تستحلفه؟ . 

وأما شهادة الشاهد على خطهء إذا لم يذكر الشهادة» فروى 205 في الواضحة: إن 
عرف خطه ولم يذكر الشهادة ولا شيئاً منهاء فإن لم يكن في الكتاب محو ولا ريبة فليشهد بهاء 
وإن كان الرق() طلسا() أو مغسولا أو فيه محو فلا يشهد. | 

قال مطرف: ثم رجع فقال: لا يشهدء وإن عرف خطه» حتى يذكر الشهادة أو بعضهاء 
أو ما يدل منها على أكثرها. قال: وبالأول آقول» ولا بد للناس من ذلك. وبه قال ابن 
الماجشون والمغيرة وابن أبي حازم وابن دينار» وإن لم يحط بما في الكتاب عددا فليشهد› 


(1) المصدر السابق: وفي الطرر لابن عات: وإنما أراد ابن زرب إذا لم يكن في الوثيقة التي فيها شهادة الشهود على خطه 
أنه يعرف المشهود عليه معرفة العين» فإن كان فيهاء ويعرفها بأعيانهما فهى شهادة تامة» لأنه على ذلك كتب 
شهادته) . ظ ۰ 

(2) من منتقى الباجي وبلفظه : 5/ 202 وزاد معقباً: «ووجه ذلك أنها شهادة مختلف في صحتها ناقصة الرتبة كاليمين مع 
الشاهد». وما حكاه الباجي» في أصله من واضحة ابن حبيب وقد ذكره ابن فرحون في تبصرته بلفظه قال: «ففي 
الواضحة عن مطرف وابن ¿ الماجشون وأصبغ م أن الشهادة على الخط لا تجوز في طلاق› ولا عتاق ولا نكاح ولا حد 
من الحدودء ولا في كتاب القاضي إلى القاضي بالحكم ولا تجوز إلا في الأموال خاصة» 1/ 305. وكذا في البيان 
والتحصيل: 474/9 - 475. 

(3) البيان والتحصيل: 9/ 474» كتاب الشهادات الأولء وقد تعقبه محمد بن رشد قائلاً: «فالصواب أن يحمل قول 
مالك: نفعها ذلك . على ظاهره من الحكم لها بالطلاق عليه إذا شهد على خطه به شاهدان عدلان وذلك إذا كان الخط 
بإقراره على نفسه بأنه طلق زوجته؛ . 

(4) الرق: بالفتح» الجلد يكتب فيه. (المصباح: 1/ 108). 

(5) طلساً: الطلس: المحوء والطلس: كتاب ممحوء يقال: طلس الكتاب : محاه ليفسد خطه (اللسان: طلس) . 
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وبه قال أيضاً ابن وهب وابن عبد الحکم» وهو اختيار سحنون في نوازله7"). 

ا ا بغ بالقول الثاني أنه لا يشهد. قال ابن حبيب : ا 
ڪا 

التفريع: أما على القول الأول فقالوا: يشهدء ولا يقول للسلطان إنه لا يعرف منه إلا 

خطه. ويشهد أن ما فيه حق. وذلك لازم له أن يفعله قالوا: وإن ذكر للحاكم أنه لا يعرف من 
الشهادة شيئاً وقد عرف خطه ولم يرتب» فلا يقبلها الحاكم . 


وأما على القول الثاني الذي رجع إليه الك “قفوو أنهي غه أن القاهة. ر نها إلى 
السلطان على وجههاء ويقول: إن كتاباً شبه كتابي وأظنه إياه ولست أذكر شهادتي ولا اني( 
كتبتهاء يحكى ذلك على وجهه/[171] ولا يقضي بها. قيل: فإن لم يكن في الكتاب محو 
ولا شيء» وعرف خطه» قال: قد يضرب على خطه ولم يذكر الشهادة» فلا أرى أن يشهد» 
وقد أتيت غير مرة بخط يدي أعرفه ولم أثبت الشهادة عليه» فلم (أشهد)(“) . 

قال الشيخ أبو محمد: «قال أبو بكر : كان القاسم بن محمد إذا شهد بشهادة كتبهاء وكان 
مالك بفعله»). ومن لا يعرف نسبه فلا بد من الشهادة على عيئه . 


ولا يجوز تحمل الشهادة على المرأة المتنقبة(ء بل لا بد من أن تكشف عن وجهها 
برها ويميزهاة عند الأداءه .عق أمقالها بالإشارة والتعرفة الميحققة »«وؤلو غرفها رجلان فلا 
يشهد عليها بل على شهادتهما بأن فلانة أقرت». وذلك عند تعذر الأداء منهما لآنه فرعهما . وقال 
ابن نافع : يشهد». ووو ولت 


قال الشيخ أبو الوليد : لوال انر لي ag‏ ا 
عليها بشهادتهما عنده أنها فلانة» فلا يشهد إلا على شهادتهماء وإن كان هو سأل الشاهدين. 
فأخبراه أنها فلانة فليشهد عليها». قال: «وكذلك لو سأل عن ذلك رعذ اعد ا 
لجاز له أن يشهد». قال: ولو أتاه المشهود له بجماعة من لفيف النساء يشهدن عنده أنها فلانة 
لجاز له أن يشهد إذا وقع له العلم بشهادتهن». ) 


(1) العتبية/ البيان والتحصيل : 167/10 > كتاب ا 2 ار غا ون 

(2) في العتبية : متى . 

(3) في العتبية: قيل له. 

(4) تن: زيادة (به). 

(5) العتبية/ البيان والتحصيل: 459/9 460 كتاب الشهادات الأول. 

(6) لم أقف عليه. 

(7) النقاب بكسر النونء قال أبو عبيد: النقاب عند العرب الذي يبدو منه محجر العين» يقال: انتقبت المرأة وإنها لحسنة 
النقبة بالكسر . تنبيه الطالب: 474. مخ/ الناصرية . 


1048 


وإذا شهدت بينة على عين امرأة بدين وزعمت أنها بنت زيدء فليس للقاضي أن يسجل 
على بنت زيد حتى يثبت :اة انها سعدزيد:. 

القسم الثانى: ما لا يدرك بالإحساس» وإنما يثبت بقرائن الأحوال أو بالتسامع. 

أما القرائن فكالشهادة بالإعسار(؟)» فإنه إنما يدرك بالخبرة الباطئة» وقرائن الأحوال في 
الصبر على الضر والجوع› ولا يعلم ذلك بيقين › لكن إذا حصل ظن قريب من اليقين جازت 
الشتهاذة . وكالشهادة للمرأة بضرر زوجهاء ففي العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم أن ذلك 
جائز و لد ا 
KE‏ الغدل:. فالا ول E RE‏ ب منهم› 
ولا يسمون من سمعوا منه» فإن سموا كان نقل شهادة لا شهادة سماع . 

قال أبو إسحاق التونسي : وشهادة السماع أجيزت للضرورة» ولا يستخرج بها شيء من 
يد حائز» وإنما تصح للحائزء مثل أن يثبت رجل على رجل حائز لدار أنها لآية أو لجده: 
وهذا الطالب غائب» فيقيم الذي هي في يده بينة على السماع في تطاول الزمان أنه اشتر شتراها من 
أبى هذا القائم› حده» أو ممن صازت إليه عنهم › فيتثبت له بقاؤها في يله بهذه الشهادة› 
0 من أبي هذا القائم أو جده أو ممن صارت إليه عنهم ؛ تكله 
ا يوي . قال: وكذلك السماع في الأحباس أن تكون دارا ليست في يد 

تقض ا واا ھی فى يف سطائرين لھا فتشهد بينة على السماع أنها حبس على الحائزين 

لها وعلى أعقابهم» EEE‏ فتشهد بيئة أنها حبس على بتي فلان» أو 
حبس لله تعالى ما بقيت الدنياء فهذا الذي نصح فيه شهادة السماع إذا طال الزمان. 

وقال أبو القاسم بن محرزء بعد أن ذكر (مثل)() ما ذكر أبو إسحاق: ولن يقضي لأحد 
من هؤلاء؛ بما وصفنا من شهادة السماع› إلا بعد يمينه. قال: وذلك أن السماع إنما هو نقل 
وإن لم يكن من شرطه إذن المنقول عنهم الشهادة» ولعل أصل السماع عن شاهد واحدء 
(1) الإعسار: الإضافة عن ابن فارس. وقال ابن القطاع: عسرتك عسرا وأعسرتك: طلبت منك الدن على عسرة. 

فالمعسرة على هذا المضيق . تنبيه الطالب: 32. مخ/ الناصرة . 
(2) البيان والتحصيل: 222/10» كتاب الشهادات الرابع» وهو من سماع أصبغ من ابن القاسم» ولم أقف في العتبية على 

سماع عيسى من ابن القاسم في هذه المسألة . 
)3 ساقط من : تن . 


٠‏ (4) تن ق - حم: مشتريها. 
)5 ساقط من : ن 
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الريب» فلو شهد رجلان على السماع» وفي القبيل مائة رجل من أسنانهما/[172] لا يعرفون 
شيئاً من ذلك» لم تقبل شهادتهماء إلا أن يكون العلم بذلك فاشياً فيهم» قال: فأما لو شهد 
شيخان قديمان قد باد جيلهما لقبلت شهادتهما وإن لم يشهد بذلك غيرها. كذلك قال ابن 


القاس 


إذا تقرر هذا وت بشهادة السماع إدا وفعت على هذه الأوصاف الوقف والفلك: 


سورك لقاب الاجتزاء فيها بقول عدلين. وقال عبد الملك في المبسوط: أقل ما 


يجوز فى الشهادة على السماع أربعة شهداءء قال: وذلك أنه شبيه بالشهادة على الشهادة» 
فاحتيط في شهادة السماع› ثم حيث قلنا بقبولها في الوقف والملك» فتقبل في الدور والأرضين 
والحيازات والصدقات وفي الموت فيما بعد من البلاد» ولا يكون جميع ذلك إلا (فيما تطاول 
فيه)(') الزمان. واختلف في الخمس عشر سنة» فلم يرها في كتاب محمد طولاً > (وراها)(2) 
طولاً في كتاب ابن حبيب. وقيل: إن كان وباء فهي طول وإلا فلا. وفي ثبوت النكاح والنسب 
والولاء بها خلاف : 

(فأما النكاح فقال سحنون في العتبية: «جل أصحابنا يقولون في النكاح إذا انتشر خيره 
في الجيران: أن فلاناً تزوج فلانة وسمع الدفاف()ء فله أن يشهد أن فلانة زوجة فلان»). زاد 
(محمد بن عبد الحكم)(): وإن لم يحضر التكاح)7©). 

(وأما الولاء والنسب فقال محمد: اختلف قول مالك فى شهادة السماع في الولاء 
والنسب . وذهب أصبغ إلى أنه يؤخذ بذلك المال ولا يثبت له نسب به. ولا يعجينا هذا. وأكثر 
قول مالك وابن القاسم أنه يقضى له بالسماع بالولاء والنسب» وكذلك في الأحباس والصدقات 
فيما تقادم . 


وفي العتبية من رواية أبي زيد عن ابن القاسم: اليقضي له بالميراث ولا يجر بذلك ولا 
ولأ قف لقم إلذ أنه كون: مرا مهيا رقن کن روات ماع فاقيا ظاهرا 
مستفيضاً يقع به العلم فيرتفع عن شهادة السماع» ويصير في باب الاستفاضة والضرورة» وذلك 
مثل أن يقول: أشهد أن نافعاً مولى ابن عمر وأن عبد الرحمن بن القاسم وإن لم يعلم الشاهد 


(1) أ-تن-ع_حم: في متطاول الزمان. 

(2) تن ق حم - وعدها. 

(3) في المنتقى: الزفاف (لعله تصحيف). 

(4) البيان والتحصيل: 10/ 153» كتاب الشهادات الثالث» من نوازل سحنون من كتاب الشهادات . 
(5) تن: محمد (وهو خطأ). ظ 

(6) حكاه الباجي في المنتقى: 5/ 203. كتاب الشهادات», الباب الثاني: في نقل الشهادة عن غير معين . 


1050 


لذلك أصلا . وفي أخخر المسبألة قيل لابن القاسم : أفتشهد أنك ابن القاسم ولا تعرف أباك ولا 
أنك ابنه إلا بالسماع» قال: نعم يقطع فاا و ا ا 106 

وأما الملك» فإنما يشهد به إذا طالت الحيازة وكان يفعل فيه من التصرف ما يفعل المالك 
1 البناء والهدم ونحو ذلك» ولا ينازعه فيه أحدء وإن لم يعلم حين دخوله في ملكه وليس 
يكتفي بشهادة هؤلاء أنه يحوزها وإن طالت حيازته حتى يقولوا في شهادتهم: إنه يحوزها 
نجحقدة واا له ملك اما من راق من E‏ 4 فلا تجوز له أن يهد 
له بالملك» لأنه قد ر E‏ 


الفصل الثاني : فى وجوه التحمل والآداء 


أما التحمل: فحيث يفتقر إليه ويخشى تلف الحقوق لعدمه» فهو من فروض الكفايات» 
لأن إباية الناس كلهم عنه إضاعة للحقوق» وإجابة الكل إليه إضاعة للأشغال. 

وأما الأداء: فيجب على من تحملها إذا كان متعيناً ودعي لأدائها من مسافة قريبة كالبريد 
والبريدين» فإن دعي من مسافة بعيدة لم يلزمه. وحيث قلنا باللزوم بقرب المسافة» فلو كانوا 
أكثر من إثنين فأدى منهم إثنان» واجتزأبهما الحاكم لسقط الفرض عن الباقين» فإن لم يجتزي 
بهما تعين المشي إليه حتى يقع الإثبات إذا دعاهم صاحب الحق لإحياء حقه. (وإن كانوا إثنين 
فقط تعيناء فإن امتنع أحدهما وقال: أحلف مع الآخرء أثم)(. وكذلك لم يتعين وامتنع 
جميعهم لأثموا. 

ول كدق a‏ كانت السياقة Neral VES e‏ 
فيجوز أن ينفق على الشاهد في إتيانه . وأما إن كانت المسافة مما يلزمه الإتيان منهاء فلا يجوز 
له أن ينتفع من جهته» إلا ألا تكون له دابة ويشق عليه المشي» فيجوز/[173] له أن يركب دابة 
المشهوة له لا غر 

وقال الشيخ أنى ولتق Ny EE OSG So‏ 
قريبة فقيل : تبطل شهادته» وقيل : لا تبطل . 

ولو كان الشاهد لا يقدر على النفقة ولاعلى اكتراء دابة» وهو ممن يشق عليه الإتيان 
راجا فلا تبطل شهادته (إن أنفق عليه المشهود له أو اكترى له دابة» وقيل): تبطل شهادته)(*) 


(1) البيان والتحصيل: 231/10» كتاب الشهادات الرابع من سماع أبي زيد من ابن القاسم . 

(2) من منتقى الباجي: 5/ 202ء ما جاء في الشهادات» الباب الثاني : في نقل الشهادة عن غير معينين. 

(3) تعقبه ابن عرفة قائلاً : «وقول ابن شاس إن كانا إثنين فقد تعيناء فإن امتنع أحدهما وقال: احلف مع الآخر فهو اثم». 
لم أعرفه لأصحابناء بل للغزالي في وجيزه وهو جار على أصول مذهبنا» حكاه الشيخ عليش في منح الجليل: 
8 485.» كتاب الشهادات وفي وجيز الغزالي: 2/ 255» كتاب الشهادات . 

(4) ساقط من: تن. 
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بذلك. إذا لم يكن مبرز العدالة. وكذلك لو كان الشاهد بمكان بعيد لا يلزمه الإتيان للأداءء 
قيل: لا يضره أكل طعام المشهود له وإن كان له مال» ولا ركوب دابته وإن كانت له دابة. 
وكذلك في انتظاره للأداء إذا احتجب السلطان فأنفق عليه المشهود له مدة الانتظار إذا لم يجد 
0 ان وينصرف . وقيل : إن شهادتهم تبطل بذلك لأنهم يوفرون به النفقة على 
أنفسهم»(") 

قال 7 أبو الوليد: «وهو الأظهرء قال: فانظر على هذا أبداً إذا أنفق المشووة 2ا 
الشاهد في موضع لا يلزم الشاهد الإتيان إليه والمقام فيه (جاز»ء وإن أنفق عليه في موضع يلزم 
الشاهد الإتيان إليه والمقام فيه)7*) فلا يجوز ذلك إلا فيما يركب الشاهد إذا لم تكن له دابة ولم 
| 0 فلا اختلاف في أنه يجوز للشاهد أن يركب دابة المشهود له إذا لم تكن له 
دابة [وشق] عليه المشي. جملة من غير تفصيل بين قريب ولا بعيد ولا موسر ولا معسرء 
وإنما يفترق ذلك حسبما ذكرناه في النفقة وفي الركوب إذا كانت له دابة»). وأما الكاتب 
فى الأجرة. 


الباب الرابع: فى الشاهد واليمين 
aS‏ مقن قن اليه أو aN‏ 
يثبت بشاهد ويمين ن . قال محمد بن عبد الحكم : ٠‏ الشاهد العدل البين العدالة. 

١‏ ركنت مها النكاح والطلاق والعتاق وغير ذلك من الحقوق الخارجة عن الأموال. 
لكن إن شهد عليه بالطلاق أو بالعتاق فلا تلغى الشهادة حتى يكون وجودها كعدمهاء بل يطالب 
المشهود عليه بأن يقر أو يحلف. فإن امتنع منهماء فهل يحكم عليه بمقتضى الشهادة أو يحبس 
ليقر أو يحلف؟» روايتان: وبالأولى قال أشهب ومحمد بن عبد الحكم» وبالثانية أخذ ابن 
القاسم وأكثر الأصحاب وهي الأخيرة. 

ثم إذا قلنا بأنه يحبس» فهل تحدد مدة حبسه بالسنة فيخلى سبيله بعدها إن تمادى على 
الومتناع من الإقرار واليمين» أو كادف جو ا مس ا قولان: والأول لابن 


(1) البيان والتحصيل: 10/ 155 156. كتاب الشهادات الثالث . 
(2), «سبافظ من تن 
٠‏ (3) في الأصل: يشقء وما أثبتناه من: أ تن ق ‏ حم _ح. ظ 
(4) المصدر السابق» وهو نفس ما حكاه محمد بن سحنون فى أجوبته» قال: قلت: أرأيت الشاهد إذا طلب المشهود له . 
بتأدية شهادتة إلى موضه تردكه فيه المشقة والتعب اا صاحب الشهادة دابة يركبها؟ قال: لا يقدح ذلك في 
شهادته » قلت : فإن أنفق عليه صاحب الشهادة في ذهابه ورجوعه؟ قال: لا بأس بذلك أيضاً ولا يقدح في شهادته . 
قال محمد: وأنا قول لمن كان على مسافة يوم أو أقل من ذلك فلا له أن يأكل طعام صاحب الشهادة فإن فعل 
كان ذلك جرحة في شهادته» وإن كانت مسافة يومين أو ثلاثة فلا بأس أن يأكل طعام صاحب الشهادة» صفحة: 20ء 
مخ/ الأزهر (1276). 
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القاسم» والثاني قاله مالك» وأخذ به سحنون. 

ومن ادعى عبداً في يد غيره أنه كان ملكه فأعتقه فلا يكفيه شاهد ويمين» لأنه يثبت 
الحرية دون الملك» فأما إن اتفق اجتماع ا بترتب أحدهما على الآخر مثل أن تكون 
الشهادة بمال إلا أن ثبوت يتضمن (معنى آخر)( ') لا يحكم فيه بالشاهد واليمين كالشهادة بشراء 
الروجة الأمة : أو غك هذا بان يشهد الشاهك يما ليبن يمال لكيه يتضمن مالا في المآل 
كالشهادة بالوكالة على قبض مال مثلاء فهل تقبل الشهادة حينئذ أم لا؟ . 

أما المثال الأول: وهو مباشرة الشهادة للمال فتقبل وإن الت الروغين فال لآن ترك 
قبولها يؤدي إن CE‏ ترود وها N‏ واليمين في بيع الإماءء 
وفسخ النكاح بملك أحد الزوجين للاخر. 

وأما المثال الثاني: فاختلف فيه كما تقدم» فقال ابن القاسم: تقبل فيه لأن المقصود 
البراءة من المال» وماقبله في حكم اللغو إذ ليس المقصود منه إلا ما ذكرناه. وقال أشهب وابن 
الماجشون: /[174] لا تقبل . ) 

وسبب الخلاف: الاعتبار بالمآل أو بالحال. 


قال الإمام أبو عبد الله : «ولا خلاف فى أن شهادة الواحد دون اليمين معه لا يقضي بها 
من باب الشهادة» كما أن يمين المدعى دون شهادة من يشهد له لا يقضى بهاء وإنما يقضي 
بمجموعها على اضطراب بين العلماء هل القضية مده إلى الشاهد والبمية مع شهادته 
كالنقوية له أو صق إلى اليمية: والشاهن كالقرق لها أو دة إليهما؟ فاما اذا رجح 
الشاهد عن شهادته غرم نصف الحق كرجوع أحد الشاهدين . ثم قال: ولو أسندت القضية إلى 
اليمين لكان لتغريم الشاهد وجهء لن بشهادته صارت اليمين في جنبة الحالف. قال: فينظر في 
هذاء كر جوع الم كير E‏ 
) إذا تقرر أنه لا يحكم بمجرد شهادة الشاهد الواحد حتى يقترن به اليمين» فلليمين أربعة 

الآول: أن تكون نة E‏ الطالب ويستحق › اجا كان أو جماعة . ا 1 
كافرا» حرا أو عبداء ذكرا أو أنثى» فإن نكل ردت على المطلوب» فإن حلف برىء» وإن نكل 
0 ظ 

فرع: لو حلف المطلوب ثم وجد الطالب شاهداً آخر فهل يحكم له به أم لا؟ قولان: 


)1 الاش 
(2) شرح التلقين: 6/ 257» كتاب الأقضية والشهادات: مخ/ ي . 
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وإذا فرعنا على الحكم له به» فالمراد بذلك أنه يحلف معه. لا أنه يضم إلى الأول. وإن 
نكل فهل يحلف المطلوب مرة ثانية» لأنه لم يستفد باليمين الأولى سوى إسقاط الشاهد الأول 
أو يسقط حقه بدون يمين المطلوب» لأن يمينه قد تقدمت فلا تتكرر اليمين عليه؟ قولان أيضاً. 
الأول: في كتاب محمد . 


والثاني: لابن مسير. 

الحال [الثانى]!'! أن تكون اليمين ممتنعة غير مرجوة الإمكان» كما إذا شهد الشاهدء 
مثلاًء على رجل أنه حبس ربعاً على الفقراء أو تصدق عليهم بمال» فلا يمكن أن يستحلف 
جميع الفقراء» إذ ذلك ممتنع عادة» ولا سبيل إلى التحكم بتخصيص بعضهم باليمين» إذ لا 
يستحلف إلا من يستحق الملك أو القبض» وليس في الفقراء من يشار إليه إلا ويمكن أن 
تصرف الصدقة عنه إلى غيره» فلا يتعين لأحد منهم استحقاق ملك ولا قبض» فإذا ظهر امتناع 
اليمين لحق هذا القسم بقيام الشاهد الواحد في الطلاق والعتاق» لأن تعذر هذا عرفاً كتعذر 
الأول شرعاًء فلا جرم تنتقل اليمين إلى جانب المطلوب كما تقدم. 

الحال [الثالث](2! أن تكون اليمين ممتنعة الآن» مرجوة الإمكان فى الاستقبال كشاهد 
شاهد لصبي بحق» فإن اليمين تمتنع من الصبي حتى يبلغ؛ (لكن)(0 لا بد لشهادة الشاهد من 
أثر ناجز. والمنصوص في المذهب والمعروف منه تحليف المطلوب كما في القسم الثاني» فإن 
حلف ففي إيقاف المشهود به إذا كان معيناً كدار أو عبد» أو كان مما يخشى تلفه إن لم يوقف»› 
قولان مبنيان على الخلاف فى أن القضية مستندة إلى الشاهد». وإنما اليمين كالمقوية» فيوقف 
المطلويه اوج يه أن اس اه وي تلت العلم اع وا كل الي افا 
المشهود به منه لكن هل يؤخذ أخذ تمليك أو أخذ إيقاف؟ قولان: ظ 

الأول: في كتاب محمد . ظ 

الثاني: في كتاب ابن حبيب. ويتخرج على هذا الخلاف استحلاف الصبي وعدم 
استحلافه . 

فروع: 

الفرع الأول: إذا قلنا: يؤخذ أخذ إيقاف» استحلف الصبي بعد البلوغء فإن نكل حلف 
المطلوب حينئذ وبرىء» فإن نكل أخذ الحق منه. 


)1( في الاصل: الثانية. وما أثبتناه من: تن - قح حم -أ-ع. 


(2) في الأصل: الثالثة» وما أثبتناه من: تن - ق اح حم -أ-ع. 
(3) ق: ولكن. 
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الفرع الثاني: إذا استحلف المطلوب فحلف» ثم استحلف الصبي فنكل» اكتفي بيمين 
المطلوب [الأول](1). هذا هو المشهور من المذهب» وأشار بعض المتأخرين إلى إمكان إجراء 
الخلاف في ذلك/[175] (على الخلاف المتقدم)() 

الفرع الثالث: (إذا شهد الشاهد واستحلف المطلوب فحلف أو نكل» فلم يحكم عليه؛ 
(على الخلاف المتقدم)(2» فإن الحاكم يكتب شهادة الشاهد ويثبتها ويسجلها للصغير صيانة ‏ 
ا و ا ا ولو مات الصبى فل 
نلوغه لحف وار الان واس 


الفرع الرابع: (لو كان الصغير لا مال له» وإنما ينفق عليه من مال أبيه بالحكم عليه» 
فطلب الأب أن يحلف هو مع شهادة شاهد قام لولده الصغير الذي في كفالته ونفقته» فأشار في 
کات محمد إلى أن الاب لا يمكن فخ ذلك لوا ل لصي وروي أن 
له أن يحلف مع الشاهد لما له في ذلك من المنفعة لسقوط النفقة عنه)( 

قال الإمام أبو عبد الله: «وكأن هذا الخلاف يلتفت إلى ما تقدم من الخلاف في كون 
القضية مستندة إلى مجرد شهادة الشاهد أم لا؟)(0 . 


الحال [الرابع ]° أن تكون اليمين ممكنة من بعض من له الحق» وممتنعة من بعضهم » 
وذلك» كشهادة شاهد على رجل بأنه وقف داره على بنيه وعقبهم بطناً بعد بطن» فإن من لم 
يلحق من الأعقاب يستحيل أن يستحلف إلا مع شهادة من شهد له» والموجودة من ولد الصلب 
لا تستحيل يمينهم » فاختلف المذهب هاهنا لكون هذه الشهادة وفعت بشيء واحد تصح اليمين 
فيه مع الشاهد من وجه وتتعذر من وجه اخر. . فذكر محمد أن الذي يذهب إليه أصحابنا امتناع 
ايفين مع هذه الشهادة على الإطلاق . وروی ابن الماجشون أنه إذا حلف الجل من أهل هذه 
الصدقة ثبت ت جميعها على حسب ما أطلقه المحبس . وروئ ابن وهب ومطرف وابن الماجشون 
أنه إذا حلف واحد ممن يستحق هذه الصدقة ثبت جميعها للحاضر والغائب ومن يولد بعد. 

وسبب الخلاف: الب تي ل لل تا فمن التفت 

(ثم اختلف على القول بالتصحيح › هل يكتفي بيمين الجل لكونهم يقومون مقام الكل» ‏ 


(1) في الأصل: الأولى. وما أثبتناه من: ق تن - حم دح . 

(2) ساقط من: تن -ق -أ. 

(3) ساقط من: ق. 

(4) حكاه لازت فى کے ف 6 276. کتاب الأقضية والشهادات . مخ/ ي . 
)5 شرح التلقين : 276/6« كتاب الأقضية والشهادات . مخ/ي. 

(6) في الأصل: الرابعة» وما أثبتناه من: تن -ق ح ‏ حم -ع -أ. 
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أو يكتفي بواحد لأن الجل إنما يستحق بيمينهم غيرهم ممن لم يحلف» لآن يمين الحالف 
تنسحب على حقوق غيره لما كانت الشهادة بشيء واحد لا يتبعض في الحكم [تصحيحا](") لها 
على الإطلاق» وكذلك يمين الواحد. ء' 

قال الإمام انو .كيك الله ” (وربما هجس في نفسي تعليل آخرء وهو أنه حلف واستحق 
نصيبه طالبه بقية طبقته بنصيبهم مما أخذ» إذ حقهم فيه على الشياع وهو مقر لهم» فإذا أخذ منه 
شىء عاد (اليمين)2(0) لإكمال نصيبه» فلا يزال هكذا حتى يؤخذ الحبس كله» فاكتفى بيمينه 
' وحده يمينا واحدة» لأنه حلف على الجميع لحق نفسه على هذا التخريج»(41))3). 

وروى بعض القرويين» تفريعاً على ثبوت هذا الحبس بيمين الحاضرين مع الشاهد. . 
إن حلف الجميع ثبت الحبس» وإن نكل نكل الجميع لم ب ينبت لواحد متهم حق وإن حلف بعضهم 
ونكل البعض› a‏ ستخق شيعا وقدو .أن كل تضيب كحق 
منفرد شهد به شاهد لرجل واحدء فإن حلف استحق» وإن نكل لم يستحق . قال: «وكذلك إذا 
انقرض البطن الأول ووجد البطن الثاني» فإنهم لا يستحقون شيئاً إلا بالأيمان كالبطن الأول. 
وقيل فيمن لم يحلف أبوه: إنه لا يستحق شيئاً وإن أجاب إلى اليمين»)(“). 

وسبب الخلاف: هل يلتقي البطن الثاني منافع الوقف عن الواقف أو عن الأول؟ وعلى 
تحقيق هذا المعنى أيضاً يتخرج حكم ما لو حلف/[176] واحد من البطن الأول ونكل سائرهم» 
وقلنا بأنه يستحق نصيبه دون غيره» ثم مات هو وبقي إخوته الناكلون» هل يرجع نصيبه إلى بقية 
أهل طبقته أو إلى البطن الثاني؟ . 

قال الإمام أبو عبد الله : وقد قيل : إن نکولهم يصيرهم (كالموتى)/ “» ويرجع الحق إلى 
البطن الثاني2”'“. قال: «وهذا عندي لا يصح أن يتخيل إلا على إحدى الطريقتين اللتين 
ذكرناهماء وي أن تكول من نکل لا بطل سق من یائ بعده من البطن الثاني»07. قال: «وأما 
إذا قلنا: إن نكوله مبطل لحق من يأتي بعده» فلا يصح في نصيب الناكلين الذهاب إلى رجوعه 
إلى أهل البطن الايا :فال رالا هر عدي أن المج ادا فرط أن ل باعل البطن الغا 
شيئاً إلا بعد انقراض ليطن الورك وسرت سودي EE‏ يستحق أهل 
البطن الثاني ا فإذا مات جميعهم› من حلف ومن نكل. انتقل حكم الشهادة إلن البطن 


0 اال تصحيحها. وفي: ق ح: تصحيحنا. والمثبت من باقي النسخ» وهو الأصح . 

كاد لي ضرم الاين :لكين 

(3) شرح التلقين: 6/ 270 كتاب الأقضية والشهادات . مخ/ ي . 

(4) المصدر السابق. 

)5( شرح التلقين: 271/6 - 272. كتاب الأقضية والشهادات مخ/ي . 

(6) هنا أسقط الإمام ابن شاس فقرة من النص الأصليء وهي قوله: «فيصير البطن الأول كلهم مات جميعهم» أحدهم 
مات حقيقة» والاخرون كالموتى لنكولهم». 
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الثاني» فمن حلف استحق» ومن لم يحلف لم يستحق يي 

ويتخرج على تحقيقه› أيضاً E OD‏ 
عمن مات من طبقتهم إلى يمين مجددة» كما في استحقاق البطن الثاني بعد انقراض البعن 
الأول؟ قولان» سببهما ما تقدم. 

قورع نما بقوع ا اا ادرال 

ر تاس لقانت بوالتكرل». والعرانات بواليمين: ا اكول وا 
والتكول. 


الباب الخامس: فى الشهادة على الشهادة 


وهي تجري في كل شي من حقوق اله تعالى وحقوق الأدبين من مال أو حد أو 
قصاص . ثم النظر في أربعة أطراف : 

الطرف الأول: في التحمل. ولا يجوز تحمل الشهادة على الشهادة إلا إذا قال الشاهد: 
اشهد على شهادتي . أو راه الفرع وهو يشهد بين يدي الحاكمء لا ار 
لم يشهده. 

وقال محمد: لا يشهد على شهادته وإن زا و ھا حكن هده ولو قال في غير مجلس 
(الحاكم)!2) لفلان على فلان كذا وعندي به شهادة لم يجز التحمل لأنه يتساهل في غير مجلس 
الحكم» وكذلكة لو قال أتدهك أن لهغلية كذاء لم يتحمل أيضاً. 

الطرف الثاني: (في) الطواري على شهود الأصل . ل موك ا للأا( 
وغيبته ومرضه» بل هو المراد من شهود الفرع. أما إذا طرأ عليه الفسق أو العداوة أو الردة 
امتنعت شهادة الفرع» ولو طرأ الجنون لم تمتنع . 

فرع: إذا أكذب شهود الأصل شهود الفرع قبل الحكم بطلب شهادة الفروع. قال أبو 
الحسن اللخمي : «واختلف إذا كان إكذابهم لهم بعد حكم القاضي بشهادتهم» فقال محمد في 
رجلين نقلاً عن أربعة أنهم أشهدونا أنهم يشهدون على فلان بالزنى» فلم يحد الناقلان حتى قدم 
الأربعة فأنكروا أن يكونوا أشهدوهمء قال: يحد الأربعة القادمون حد القذف» ويسلم الإثنان 
لأنهما صارا شاهدين على الأربعة بالقذف . قال: فأثبت النقل وجعل إنكار الأربعة رجوعا. 

وقال مالك» في كتاب ابن حبيب» في رجلين نقلا عن غائب فحكم بشهادتهما مع يمين 


ل 


) شرح التلقين. 6/ 272 - 373. كتاب الأقضية والشهادات مخ/ي. . 
:) ق: الحكم. 

3) ساقط من ق . 

4( ق -ع: الأصول. 


ل[ * 
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الطالب» ثم قدم الغائب فأنكر الشهادة فإن الحكم ينقض ويرد. وقال ابن القاسم ومطرف: الحكم 
ماض ولا غرم عليه ولا على الناقلين. قال: ولو قدم قبل الحكم بها لكان أحق بشهادته»7"). 
الطرف الثالث: في العدد. ويشهد على كل شاهدان. وإن شهدا على شهادتهما جميعاً 
جاز في غير الزنى . وقال عبد الملك : لا تجوز أن يشهد على الآخر اثنان سوى الإثنين الذين شهدا على 
الأول ولا يجوز أن يشهد أحد شاهدي الأصل مع شاهد اخ فق خاد لاطا الآخر. 
وأما شهادة الزنى فلا تثبت بالنقل» على رواية مطرف» إلا بستة عقر لناهدا غك كَل 
شاهد أربعة غير الأربعة الذين س [177] على غيره. وقال ابن الماجشون: «إذا شهد أربعة 
على كل واحد من الأربعة جاز» فإن تفرقوا فثمانية على كل واحد إثنان»(2). | 
ea, 3‏ لاعلا موشياقة كين E‏ اسمن وده 
الأصل» ثم قال: «والأولى هي الصحيحة)). وقال محمد: «إن شهد إثنان على شهادة واحد 
وإثنان على شهادة ثلاثة تمت الشهادة. قال: وإن شهد إثنان على رؤيتهما ونقل الإثنان عن 
إثنين جازت الشهادة»“) . 
الطرف الرابع: في العذر المرخص لشهادة الفرع. وهو الموت والغيبة والمرض ونحوها 
من الأعذار» فلا تسمع شهادة الفرع إلا إذانات الأصضل, أو رض مرضا ب بشن عليه الخضونر» أو 
غاب يمكان لا يلزمه الحضور منه لأداء الشهادة. قال محمد: ولا تنقل فى الحدود إلا فى غيبة 
عد :تان و داتس تقل ختيا مد ره ا ووو ابن حضيت 
عن مطرف قال: ولم أر بالمدينة امرأة قط قامت بشهادتها عند الحاكم» ولكنها تحمل عنهاء 
وذلك لأن ما يلزمها من الستر لسر الجمعة» فكان كالمرض وخوف الغريم 
فكل ما تترك به الجمعة كالمرض 
وليس على شهود الفرع تزكية شهود الأصل: لکن إن زكوهم ثب بتت عدالتهم وشهادتهم 
بقولهم» وليس عليهم أن يشهدوا على صدق شهود الأصل . 
فرع: عجر أن كوه العامماق هاا EE EE lo‏ وليكن مع 
و 


(1) التبصرة: 4/ 95. كتاب الأقضية» باب في نقض القاضي أقضيته وأقضية غيره من القضاة. مخ/ حم . 

(2) كذا نقله ابن أبي زيد في النوادر عن ابن الماجشون» انظر: 386/8 كتاب الشهادة» في نقل الشهادة في الزنا 
والحدود والدماء وكم يجوز في ذلك . E‏ (ويجوز في تعديلهم مثل غيرهم› إثنان على كل واحد واربعة على 
جميعهم؟ . 

(3) المعونة: 3/ 1559ء كتاب الشهادات» باب شهادة الاعمى . 

(4) كذا رواه ابن أبي زيد في النوادر: 8/ 387. كتاب الشهادة» في نقل الشهادة في الزنا والحدود ومن العتبية روى أبو 
زيد عن ابن القاسم : «وكذا شهادة ثلاثة على شهادة ثلاثة في الزنا واثنان على واحد فيجوز» البيان والتحصيل : 
60 تتاب الشهادات . 
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وقال ات وعد الملك: لذ يجوز فلن الهاو بحال» لا في مال ولا في غيره» 


الباب السادس: فى الرجوع عن الشهادة 

قال محمد: لم يحفظ أصحاب مالك عنه في غرم الشاهد جواباًء إلا أن جميع أصحابه 
يرون أن يغرم ما أتلف بشهادته إذا أقر بتعمد الزور. قال عبد الملك بن الماجشون: وإن رجع 
ولم يقر بالتعمد لم يغرم. 

وقال ابن القاسم وأشهب: إن شهدا على رجل بحق واحد ثم قالا قبل الحكم: بل هو 
هذاء لرجل غيره وقد وهمناء لم يقبلا في الأولى ولا في الأخيرة. ثم النظر في المشهود به 
يتعلق بأطراف . 

الأول: القصاصء وللرجوع ثلاث حالات. 

الحالة الأولى: أن يكون قبل القضاءء فيمتنع القضاء ولو لم يصرح الشاهد بالرجوع ولكن 
عاد فقال للقاضى: توقف فى قبول شهادتى» ثم عاد وقال: اقض فقد دهب فى تكله 
كما لو سئل عن شهادة فلم يذكرها ثم عاد فقال: تذكرتها»» قال: «ولكن اشترط مالك 
رضى الله عنه فى قبول هذه الشهادة البروز فى العدالة)“)» قال: «والواجب قبولها على 
الإطلاق لأن التشكك يعرض للعالم بالشيء ثم يذهب عنه ويرجع على اليقين»27) . 

الحالة الثانية: الرجوع بعد القضاء وقبل الاستيفاءء وفى ذلك خلاف» قال أصبغ: لا 
يستو في . وقال ابن القاأسم : يستوفي كما في الأموال. وقال اشا القياس نفوذه» واستحسن 
ألا ينفذ لحرمة الدم» ورأى فيه العقل. ويقرب من قوله هذا قول محمد» في رجوع الشهود 
بزنى المحصن بعد الحكم وقبل تنفيذه: إنه لا يرجم ولكن يجلد حد البكر. 

الحالة التالتة: الرجوع بعد الا ستيقاء » كمأ لو شهدا بقتل واستوفى » ثم رجعاء فإنهما 
يغرمان الدية فى الخطأء وكذلك فى العمد أيضاً عند ابن القاسم. وقال أشهب: يقتص منهما 
فى العمد. ) 

ثم حيث قلنا: لا يقتلان» فلا خلاف في عقوبتهما في العمد إذا ظهر غاا انما ا 
الزور ولم يأتيا تائبين. ولو علم القاضي بكون الشهود كذبوه وحكمء (فأراق)7! الدم لكان 
)1 ف : لشهادة . ظ 
(2) شرح التلقين: 6/ 295» كتاب الأقضية والشهادات. مخ/ ي . 


(3) وو 
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حكمه كحكمهم إذا لم يباشر القتل بنفسه» /[178] بل أمر به غيره ممن تلزمه طاعته. ولو علم 
ولي القصاص أن الشهود تعمدوا الكذب وأن القاضي علم ذلك منهم. ثم باشر قتل قاتل وليه 
بهذا الحكم لكان عليه القصاص أن اعترف بالعمدية» والشاهد معه كالشريك . 


الطرف الثاني: الحدود. 


وإذا رجع الشاهد قبل الحكم ردت شهادتهم وحدواء وإن رجعوا بعد إقامة الرجم» فإن 
اعترفوا بتعمد الزور حدواء ثم هل يقتلون. أو تؤخذ الدية من أموالهم» قولان ب وابن 
القاسم» بإ تم تجو اندي على كير فليم 

فروع: 

الفرع الأول: إذا شهد أربعة بالزنى ثم رجع أحدهم قبل الحكم حدواء ولو كان رجوعه 
بعد الحكم وإقامة الحد على الزاني لحد الراجع بغير خلاف . 

واختلف هل يحد الباقون. لأن الزنى لم يثبت يثبت بأربعة أو لا يحدون لآن a‏ 
بشهادتهم وهم الآن باقون عليها لم يكذبوا أنفسهم؟ 

الفرع الثاني: لو كان الشهود ستة فرجع إثنان منهمء لم يحد الباقون لاستقلال الحد 
بشهادتهم وهم لم يرجعوا عنها. واختلف قول ابن القاسم في وجوب الحد على من رجع . 

وسبب الخلاف: النظر إلى أنهما معترفان بالقذف ومقران بأن من شهد معهما شهدوا 
بزور» أو النظر إلى أنهما كالقاذفين شهد لهما أربعة بأن المقذوف زنى» قال الإمام أبو عبد الله : 
(والتحقيق أن يكشف الراجعان» فإن قالا: إنهما كذبا وكذب من شهد معهماء حداء وإن قالا: 
لا نعتقد كذب من شهد معنا بل الغالب صدقهم لعدالتهم عندنا لم يحدا»('). 

الفرع الثالث: لو انكشف بعد رجوع الإثنين أن أحد الأربعة الذين بقوا عبد فقال في 
كتاب محمد: يحد الراجعان» ويغرمان ربع الدية لكون الحد أقيم بأربعة بطل أحدهم بکونه 
عبداً» ولا غرامة على العبد لأنه لم يرجع عن شهادته» ولكن عليه الحد لأن الشهادة لم تتم 
و يلوم الثلاثة حد ولا غرامة. ولو لم يشهد عليه إلا أربعة فرجم بشهادتهم ثم وجد أحدهم 
عبداء فإن عليهم الحد أجمعين للقذف» وعلى العبد نصف حد الحر. قال الإمام: «وهذا قد 
يعترض بأن العبد إذا حد لأن الشهادة لم تتم بأربعة» فكذلك يجب الحد على الأحرار الثلاثة 
أيضاً»(2). قال: «ويفرق ههنا بين بطلان شهادة الرابع الحر برجوعه وبين بطلان شهادة العبدء 
لأجل أن العبد لم يرجع عن شهادته فيوهن شهادة الثلاثة» وإنما ردت شهادته شرعاً»0) . 


(1) شرح التلقين: 6/ 295» كتاب الأقضية والشهادات» مخ/ي . 
(2) المصدر السابق. 
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الفرع الرابع: إذا رجع من الستة إثنان بعد إقامة الحد فقد تقدم حكمهماء فلو رجع 
ثالث لزمه غرم ربع الدية» يدخل معه فيه من سبقه بالرجوع قلوا أو كثرواء مع الحد على كل 
واحد منهمء شيواج ر جرا معا أ عفر قي فإن رجع آخرء أيضاً لزمه ربع الدية» يشا ركه فيها 
كل من رجع قبله ويشركهم فيما غرموا قبله» فيصير نصف الدية بين جميعهم على عددهم» فإن 
رجع ثالث لزمه مع كل من رجع قبله ثلاثة أرباع الدية . 
الستة ثم تمادى ا e‏ فرجع ان ثم تمادى الرجم عليه فمات فرجع 
تاليف فال محمد: ع اي و وا 
على الراجع الأول سدس دية العين» وعلى الثاني مثل ذلك وخمس دية الموضحة» وعلى 
الغالث: م دية النفس فقط» I‏ وفيل فعاف ا السدس والخمس المتقدمين» فالاو 
أصح)17) 

الفرع السادس: إذا شهد أربعة بالزنى وإثنان بالإحصان» ثم رجع الجميع» فهل يختص 
غرم الدية بالأربعة أو يعم الجميع؟» قولان: ) 

القول الأول: قول ا القاسم واختاره سحنو ل وأصبغ › ووجهه أن شهادتهم لم تباشر ما 
يو جب الحد» لأن السبب هو الزنى» وشهوده مختارون لأداء الشهادة» إذ لو شاؤوا لم يشهدوا. 
فر کت امن مه ا اذ لو انفردت الشهاد: الاق كد اها بالإحصان لم تقبل. . 

ثم [إذا فرعنا](*) على القول الثاني فهل تقسم الدية على أحاد الجن التكون بيه 
أسداما أو فلك الحسن :فيكون على گل جن تضفها : ا وم اوسن ل 
و ل ل ا 
عدم بطل الموجبء اذكاتوا كلهم فيه سوام 
ل e aL‏ ا E‏ 
وإنما يعتبر المقصود وهو ثبوت الوصفين . 
(1) حكاه الشيخ أبو محمد في النوادر والزيادات : 529/8 كتاب الرجوع في الشهادات» في الرجوع في الشهادات في 


الزنا والسرقة . وأصل هذا الكلام لابن الموازء وبدايته: «قال ابن المواز: وإن شهد سبعة على رجل محصن بالزناء 


)2( زيادة من: ق ادع حم -ح. 
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الفسرع السابع: إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قد قذف رجلا فحد المشهود عليه 
بشهادتهماء ثم رجعا وأكذبا أنفسهماء فقال سحنون: لا غرم في ذلك ولا قود عند جميع 
أصحابناء وإنما في ذلك الأدب . . وكذلك لو شهدا بأنه شتمه أو لطمه أو ضربه سوطأ» ثم رجعا 
e‏ فإنما فى ذلك الآدتب: قال بعض المتأخرين : لأنهما لم يتلفا مالا فيغرماه» ولا 
فا تعمد كيادة الور [فطلان ]1 بديتها عند ابن القاسم» أو بالقصاص عند أشهد. 

الفسرع الثامن: إذا ادعى المقضي عليه أن الشهادين عليه رجعا عن شهادتهما وقالا: 
شهدنا بزور» وطلب إقامة البينة مكن منه» فإن أقامها قضي عليهما بالمال. 

وكذلك في قيام البينة برجوع أحدهما يغرم نصف المال» فإن طلب يمينهما أنهما لم 
يرجعاء ففي إلزامهما اليمين له قولان: ) 

الأول: رواية ابن سحنون عن أبيه» قال: إذا أتى بلطخ يوجب عليهما اليمين. 

والثاني: لمحمد بن عبد الحكم . 

ولو رجعا عن الرجوع لم يقالاء بل يقضى عليهما بما يقضى به على الراجع المتمادي في 
رجوعه. ووجه ذلك أن رجوع الشاهد عن شهادته ليس بشهادة» وإنما هو إقرار على نفسه بما 
أتلف بشهادته» وقد نص على ذلك محمد» وحكاه عن عن ابن القاسم وعبد الملك وابن عبد الحكم 
وأصبغ › E‏ ل ل Sg‏ إذا ادعي عليه بالرجوع فنكل . 

المرع التاسع: ذ في ذكر ما يلحق برجوع الشهود» وهو ظهور كذبهم وإن لم يعتر فوا 
بالكذب» وفي ذلك صور: 

الأولى: إذا شهد شاهدان على رجل أنه قتل ابن رجل عمداء فحكم له بالقصاص وقتل 
المشهود عليه بأنه قاتل» ثم قدم الابن حياً بعد ذلك» وتبين كذب الشهودء فذكر الإمام أبو 
عبد الله (2) أن المذهب لم يختلف في تعلق الغرامة بالشهودء وإنما الخلاف في البداية والترتيب 
في الغرم وفي رجوع من غرم بما غرم على من لم يغرم. والذي أشار إليه هو أن ابن القاسم 
وسحنون قالا: تؤخذ الدية من الشهود إلا أن يكونوا فقراء فتؤخذ من الأب القاتل . 

وروي نفي الترتيب» وأن ولي الدم يخير: إن شاء اتبع بالدية الشاهدين» وإن شاء اتبع 

بها الولي القاتل . ٠‏ ثم إن اتبع الشهود فليس له العدول عنهم إلا أن يجدهم فقراء» وإن ابتداً 
باتباع القاتل لم يكن له العدول عنه ملي كان أو فقيراً: . وروي أيضاً أنه لا يرجع على الولي 
بشي ء» واف الرجوع فقال سحنون: : من غرم لا يرجع على غيره بما غرم» كان 39 الدم أ 
الود 


(1) في الأصل: فيطلباء وأثبتناه من: ق. ع -ح - حم : 
(2) شرح التلقين: 6/ 296 كتاب الأقضية والشهادات. مخ/ ي . 
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وفي رواية التخيير: أن الشهودن جعون يما افوا على الفاتل؛ eS‏ 
(ودى(!). 

ولو كانت الشهادة بقتل الخطأ فأحذت الدية من العاقلة ثم قدم الع علس هيا ازوف 
'الدية» فإن أعدم اخذها غرمها الشهود. ثم لا يرجعون بها على الاخذء ولا يرجع هو بها عليهم 
إن أخذت منهء وأما إن كانت الشهادة إنما هى على إقرار القاتل فلا يلزم الشهود غرم ولا 
عقوبة» /[180] والدية على اخذها. وكذلك لو كانوا فروعاً ناقلين عن غيرهم . 

الصورة الثانية: أن يشهد على رجل بالزنى فيرجم بالحكم المرتب على الشهادة» ثم 
0 بعد الرجم على أنه مجبوب27), وانتسرة. كلت الشهود. ففى الكتاب : «(يعرم الشهود الدية 
a‏ 

الصورة الخالثه: (قال من نيه الكو ل اليد تيه وحلف» قال الشيخ أبو 
محمد : (يعلى بحريته ألا ينزع عنه القيد شهراً لفعل استوجب [به]) ذلك» وحلف بحريته أن 
في القيد عشرة أرطال()» ثم جاء شاهدان 0 أنه ليس في القيد إلا ثمانية أرطال»(*)ء قال 
الشيخ أبو محمد: «أراه يريد» فحكم القاضي بعتق العبد»()ء قال: «ثم إن السيد نزع القيد»» 
قال الشيخ أبو محمد: «يريد بعد الشهر»©)» قال: «فوجد فيه عشرة أرطالء قال محمد: 
فلينقض القاضي حكمه لأنه ظهر كذب الشاهدين»())(). ”0 


الطرف الثالث: في البضع . وإذا جم الشاهدان بعل الشهادة على الطلاق وبعل القضاء 
نفذ الطلاق» ولا غرم عليهما إن كانت مدخولا بهاء لأنهما إنما أتلفا وفوتا (عليه)( بشهادتهما 
منافع بضع» وذلك ما لا يتقوم . وإن كانا شهدا أنه تزوج بامرأة ثم طلقها قبل الدخول» فقال 


(1): قاع ا يؤدي: 

(2) المجبوب: مقطوع الذكر والخصيتين» أنيس الفقهاء: 166. 

(3) المدونة: 399/4 كتاب الرجم؛ فيمن شهدوا على رجل بالزنا فرجمه الإمام ثم أصابوه مجبوباً هل يحدهم الإمام . 

ظ وعبارته: قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجمه الإمام ثم أصابوه مجبوباً أيحد الإمام الشهود في قول 
مالك أم لا؟. قال: بلغني عن مالك أنه قال: من قال لمجبوب: يا زاني لم يحد لأنه ليس معه متاع الزنا فهؤلاء 
الشهود الذين ذكرت لا حد عليهم قلت: فما نصنع في رجمه وديته؟ قال: أرى عليهم العقل في أموالهم مع الأدب 
الموجع والسجن الطويل ولا يقصر في عقوبتهم»؛ . 

(4). فى الأصل: له وما ااه اسن ق ع دح حمب]: 

(5) الرطل: معيار يوزن به وكسره أشهر من فتحه وهو بالبغدادي اثنا عشرة أوقية. المصباح: 104/1. 

)6( لد 8 كتاب الشهادات» في الحكم ينفذ ثم يظهر ما يبطل به مثل البينة تقوم بقتل رجل عمدا أو 


)7( ا السا 
)8( ساقط من : ف. 
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ابن القاسم: يغرمان نصف الصداق . ل ل A PORA‏ 
بالطلاق وإنكاره الدخول» لغرما النصفء أيضاًء إذا رجعا. Ns‏ 
شهدا عليه بالطلاق قبل الدخول فلا غرم عليهما بحال. 


وسبب الخلاف: 0 إلى أصلين: أحدهما هل منافع البضع مما يتقوم أم لا؟. والأصل 
الآخر هل الصداق كله يثبت بالعقد» أو كله مترقب؟» فابن القاسم بنى على أن الصداق كله 
مترقب لجواز أن ترتد المرأة قبل الدخول فيسقط جملةء وقد ألزمه الشهود بشهادتهم. على هذا 
القول» ما لم يكن لزمه وحالوا بينه وبين الزوجة» فصاروا كمن ألزمه الثمن وحال بينه وبين 
المثمن. وبنى أشهب وابن عبد الحكم على أن منافع البضع مما لا يتقوم» وأن الصداق كله 
واجب بالعقد» والشهود إنما يغرمون ما (أتلفوه)('! بشهادتهم» وإنما حالوا بينه وبين ما اشتراه 
بالصداق من منافع البضع وذلك مما لا يتقوم» وصار ذلك كمن شهد على مستحق لقصاص أنه 
عفاء فإنه لا يغرم شيئاً لأنه إنما فوت بشهادته استحقاق دم» وذلك مما لا يتقوم . 

ولو شهدا بطلاق زوجة ثابت نكاحها بشهادة غيرهماء وشهد أخران بأن الزوج دخل بهاء 
ولا يعلم شاهدا الطلاق هل أوقعه قبل البناء أو بعده» وكذلك الشاهدان الآخران لا يعلمان أنه 
طلق» فإن شاهدي الطلاق إن رجعا لا غرامة عليهما على مذهب الجماعة أشهب وعبد الملك 
ومحمد وغيرهم. وذكر ابن سحنون أن أصحابنا على هذا المذهب وإن بعض الرواة خالف فيه 
قال وا الرواة على خلافه. ولو رجع الشاهدان بالدخول لغرما نصف الصداق» بينهما 
نصفين» لأنه الثابت بشهادتهما. وإن رجع أحدهما غرم ربع جميع الصداق. 

فروع: 

الفرع الأول: إن الشاهدين بالدخول إذا غرما نصف الصداق لرجوعهما ثم ماتت 
الزوجة قبل الدخول استرجعاهء لاعتقاد الزوج أنها ماتت في عصمته لأنه منكر للطلاق . 

الفسرع الثاني: إذا شهد شاهدان على الزوج أنه طلق قبل البناء فقضي عليه بنصف 
الصداق على قول ابن القاسمء ثم مات الزوج فرجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يغرمان 
للمرأة ما حرماها من ميراثه وما أسقطا من صداقها. ولو كان إنما ماتت هي لرجع الزوج 
عليهما بميرائه فقط لا شيء مما/[181] غرم من الصداق. وهذا الجواب إذا كان كل واحد من 
ال اما د ا 


الفسرع الثالث: إذا شهدا بطلاق أمة من زوجها ففرق القاضي بينهما بشهادتهماء ثم جاء 
شاهدان اجان فشهدا بن الأولين مزوران» إما لعلمهما بغيبتهما عن البلد الذي فيه 


RT (1) 
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الزوجان أو لغير ذلك» ثم رجع الشاهدان المكذبان غرما للسيد ما نقص من ثمنها بما ألصقا بها 
من عيب الزوج فتبقى معه. ويغرمان للسيد ما بين قيمتها ذات زوج وخالية من زوج . 

الفرع الرابع: إذا شهدا على امرأة أنها اختلعت من زوجها بمال» وهي تنكر ذلك 
وتذكر أنه طلقها من غير عوض» فإذا غرمت بشهادتهما ثم رجعا غرماً لها ما غرمت للزوج. 

الفرع الخامس: وهو مرتب على الرابع: لو كان الخلع المشهود به على ثمرة لم يبد 
صلاحها فقضي بذلك للزوج» ثم رجعاء (فقال عبد الملك: عليهما قيمة الثمرة على الرجاء 
والخوف» قساساً على من أتلف الثمرة قبل زهوها. وذهب محمد إلى أنها لا ترجع عليهما 
بشيء حتى يجد الزوج الثمرة ويقبضهاء فيطالب الشاهدان حينئذ بالغرامة . 

وإن كان الخلع بعبد ابق أو بعير شارد» A‏ مه الاق بوالقاره 
على أقرب صفاتهما. فإن ظهر بعد ذلك أنهما كانا معيين عند الخلع استردا مما غرماه ما يقابل 
العيب. وعلى قول محمد إذا كان حصول الآبق أمراً قريب أخذت الغرامة إلى حصوله حسبما 
قاله في الثمرة» وإن كان بعيداً غرم الشاهدان قيمته على الصفة التي أبق عليها. ثم رجع محمد 
فقال: لا غرامة على الشاهدين في هذا ولا في الجنين» إذا وة قع الخلع بهء ورجع الشاهدان» 
إلا بعد خروج الجنين وقبضهء وبعد وجدان العبد الابق والبعير الشارد وقبضهماء »> فيغر مان قيمة 
ذلك يومعذء وقد كان قبل ذلك تالفاً. وكذلك الجنين وكذلك الثمرة قبل بدو صلاحها)7" . 


الفرع السادس: (إذا شهد شاهدان على امرأة أن فلاناً تزوجها على مائة دينار» وصداق 
مثلها مائتا دينار» وهي تجحدء فقضى القاضي بذلك ودخل بها الزوج» ثم أقرا أنهما شهدا 
بزور» فالتكاح ماض بالحكم وعليهما ما أتلفا عليهما من صداق مثلها. ولو كان صداق مثله 
مائة دينار فأقل لم ترجع عليهما بشيء. وإن طلقها الزوج قبل البناء فإنها تسأل عما أتكرت» فإن 
ثبتت على أنه لم يكن نكاح قط فلا شيء لهاء وإن قالت: قد كان نكاح وجحدته كراهية 
للروجء فلها أخذ نصف الصداق منه كالمرأة تدعي أن زوجها طلقها ثلاثاً ولم تجد بينة فبقيت 
تحنم حت مات وضارت وار فإنها إن تمادت على تلك الدعوى فلا ميراث لهاء وإ" قالت : 
كنت كاذبة كراهية للزوج» كان لها الميراث. قال الشيخ أبو محمد: «يريد وتحلف»*). 


(1) الآبق: الهارب. يقال: أبق بفتح الهمزة والباء والقاف يأبق بضم الباء وكسرها إباقاً. قال أهل اللغة: يقال» أبق العبد 
إذا هرب من سيده. تنبيه الطالب: 3 مخ/ الناصرية . 

(2) النوادر والزيادات: 5/ 68أ» كتاب الشهادات» في لرجوع عن الشهادة في النكاح وعن النكاح والطلاق أو عن مقدار 
الصداق» مخ/ الأزهر رواق المغاربة . 

(3) النوادر والزيادات: 5/ 64أء كتاب الشهادات؛ في الرجوع عن الشهادات في النكاح وعن النكاح أو عن مقدار الصداق 
مخ/ الأزهر رواق المغاربة . 

(4) المصدر السابق» وقد أسنده الشيخ أبو محمد إلى ابن سحنون وابن المواز» قال في مقدمة كلامه: «ومن كتاب ابن 
سحنون وكتاب ابن المواز: وإن شهد على امرأة. . .» 


1065 


الطرف الرابع: في العتق وما يتصل به: وإذا شهد شاهدان على مالك لعبد أنه أعتقه عتقاً 
ناجزاء والمال يجحدء فقضى عليه بعتقه بشهادتهماء ثم رجع الشاهدان» فإنهما يغرمان للسيد 
قيمة عبده» لأنهما منعاه من بيعه e‏ فصارا بذلك كالمانعين له بقتله» ويكون الولاء 
لدو انها معترفان بذلك»› والسيد يستحق ماله على مقتضى إنكاره» فإن لم يكن له وارث 
أخل السيد ماله على مقتضى قوله وقول الشاهدين. وإن كان العتق في أمه وهي تعلم أن 
الشاهدين مزوران فلا يحل لهما أن تبيح فرجها بالتزويج لأحد. ) 

وإن كان الشهادة بأنه أعتقه إلى أجل فقضى عليه بذلك» ثم رجعاء غرما قيمته حالة» 
أيضآء لأن المعتق إلى أجل امتنع فيه البيع » وهو من أعظم المقاصد في الأملاك» وقد حالا بين 
السيد وبينه» إلا أن السيد إذا أخذ قيمته وقد دخلت فيها/[182] قيمة خدمة العبد للسنة التي 
يعتق لانقضائهاء فلا يجمع له بين أخذ الشيء وأخذ قيمته» والشاهدان يقولان: نحن نستحق 
منافع العبد إلى أجل عتقه لكون السيد أخذ منا قيمتها فيما أخذ» فيستحق الرجوع على السيد 
بمقدار ما أخذ منا من قيمة هذه المنافع التي أثبتناها حين شهادتنا في يده. فههنا وقع الخلاف 
في المذهب . 

فذهب عبد الله بن عبد الحكم إلى أن هذه المنافع تقوم على غررها وتجويز أن يموت 
العبد قبل الأجل أو يعيش إليه فيخرج حراء فتحط القيمة على هذه الصفة من جملة القيمة التي 
يغرمانهاء وتبقى منافع العبد لسيده على حسب ما كانت قبل أن يرجعا عن الشهادة . 

قال محمد: وهذا الذي قاله ليس بمعتدل» لأنه قد تكون قيمة هذه المنافع أوفى من قيمة 
رقبته فيكون الشاهدان أتلفا عليه العبد ثم لا يغرمان شيئاً . 


قال الإمام أبو عبد الله: «وهذا الذي قاله محمد صحيح من جهة الفقه لو أمكن تصوره» 
ولكنه كالممتنع من جهة العادة لأنه إذا حكم بقيمة الرقبة التي تباع بها ويبقى العبد مملوكاً طول 
ا و ل ل ل ا ل 
اک س 

(ورأى)!2) سحنون أن تسلم منافع العبد إليهما إلى أن ينقضي الأجل يؤاجران العبد أو 
يستخدمانه ويحسب ذلك عليهما حتى يستوفيا ما غرماء وما بقى من منافع المدة فللسيد. وإن 
لم تف منافع المدة بما غرما لم يرجعا بشيء مما بقي على أحد. وكذلك لو مات في أضعاف 
المدة أو بعد فراغها ولم يستوفيا لم يرجعا بشيء»ء إلا أن يترك مالا فيأخذا منه مقدار ما غرماه 
أو ما بقي منه بعدما قبضا في حياته. وكذلك لو قتل لم يكن لهما شيء إلا أن تؤخذ قيمته من 


(1) شرح التلقين: 6/ 303 كتاب الأقضية والشهادات» مخ/ ي . 
A‏ 
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قاتله فيأخذا منهاء لأن السيد معترف أن ما يستحقه من مال العبد عليه فيه دين» وهو مقدار ما 
أخذ منهما. 

ورأى محمد أن سيد العبد بالخيار بين أن يسلم خدمته إليهماء كما قال سحنون» وبين أن 
يتمسك بها ويدفع إليهما قيمة هذه المنافع وقتاً بعد وقت» بحسب ما يرى في ذلك من مقتضى 
الاجتهاد» وبهذا قال عبد الملك بن الماجشون. 

ومنشأ هذا الاختلاف: النظر إلى تقابل الحقوق» فمن حق السيد أن يتمسك بالعبد أو 
الأمة ليأمن عليهما ويدفع القيمة إلى الشاهدين» ومن حق الشاهدين أم يقولا: نحن غرمنا قيمة 
المنافع في قيمة الرقبة فكأنا اشتريناها (منه)('» فنحن أحق بعين المنافع . 

وإن كانت الشهادة بأنه دبر عبده فقضي عليه بذلك ثم رجعاء انما ت ان ك لاجر | 
ويقال : ادخلا فيما أدخلتماه فيه فاقبضا ٠‏ الخدمة ال اها باه ٠‏ رقه ما وديتما» د 

من من دم 

ترجع خدمته لسيده ٠‏ ثم حكمهما في موته في مدة حياة السيد أو بعدهاء ولم يستوفيا ما غرما 
حكمهما في المعتق إلى أجل» فإن خرج بعد موت السيد حراً فلا شيء لهماء وإن رق منه شيء 
فهما أولى به حتى يستوفيا منه» وإن رده دين فهما أولى من صاحب الدين» وهما كأهل 
اة 

وإن كانت الشهادة بالكتابة وقضى بها ثم رجعا فليؤديا قيمته ناجزة أيضاً. 

(قال محمد: قيمته يوم الحكم» ثم يتأديانها من الكتابة على النجوم حتى يستوفياء ثم 
يتأدى السيد ما بقي منهاء ولو رف (بعجزه)(*) قبل أن يستوفيها لبيع لهما و بتمام ما بقي 
لهماء فإن لم يبلغ ما بقي فلا شيء لهما)!؟). 

(قال محمد: هذا قول عبد الملك. وروي( عن ابن القاسم أنهما يغرمان القيمة فتوضع 
بيد عدل ويتأدى السيد الكتابة» فإن استوفي من الكتابة مثلها رجعت إلى الشاهدين» وإن كانت 
الكتابة أقل أو مات المكاتب قبل الاستيفاء دفع (للسيد)() من تلك القيمة تمام قيمة عبده)7). 

ا ا غيف انملك 3 انوق ا محا ا 017 الله تق نول اب 
القاسم مظلوم» قد منع منه عبده» وما كان له فيه من التصرف» ولم تدفع له القيمة» ولإراحة 


(1( ا 

(2) أ: لعجزه. 

(3) في الأصل هنا كلمة زائدة وهي: ما بقي. ولا وجود لها في جميع النسخ . 

(4) حكاه الشيخ إبو محمد في النوادر: 8/ 506ب» كتاب الشهادات» في الرجوع عن الشهادة في الكتابة . 

(5) وهو رواية أصبغ عن ابن القاسم. انظره في النوادر: 8/ 506 كتاب الشهادة» في الرجوع عن الشهادة في الكتابة . 
(6) ق: إلى السيد. 

(7) حكاه الشيخ أبو محمد في النوادر: 8/ 506 507ب» كتاب الشهادات» في الرجوع عن الشهادة في الكتابة . 
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الشاهدين» أيضاًء فى إيقافهاء إذ لعلها تتوى() فيغرمانها ثانية. قال: ولو استحسنت/[183] 
قول ابن القاسم لقلت: فكلما قبض السيد من الكتابة شيئاً رد مثله من القيمة الموقوفة إلى 
الشاهدين» ولم أوقفها كلها إلى انقضاء الكتابة كما في ظاهر قوله)”" . 

(وقال سحنون/: إذا رجعا بيعت الكتابة بعرض» فإن كان فيها وفاء بقيمة العبد أو أكثر 
فللسيد» وإن كان أقل رجع عليهما بتمام القيمة» والقول الأول أكثر”" . 

وإن كانت التهادة أنه سراد أمته فحكم بذلك ثم رجعاء ولا فا للست لها 
قدمناه من التعليل › ولا شيء لهما إذ لم يبق فيها خدمة يرجعان فيها بما يغرمانه إلا أن تجرح أو 
تقتل فيو خحذ لذلك أرش فلهما الرجوع فيه بما غرماه» وما فضل للسيد. قال سحنون: وكذلك 
إن أفادت مالا فليرجعا فيه بما وديا. وقال محمد: لا يرجعان فيما تفيد من مال بعمل أو بهبة 
أو بغير ذلك» بل ذلك للسيد مع ما أخذ. وقال محمد بن عبد الحكم: عليهما قيمتهاء ويخفف 
عنهما لما بقي له فيها من الاستمتاع . وكذلك إن كانت حاملاً غرما قيمتها على التخفيف. ولو 
كان لها ولد وكانت شهادتهما أنه أقر أنها ولدته منه فألحق به» ثم رجعا فعليهما له قيمته. 

قال الشيخ أبو محمد: «وروي عن بعض مشائخنا: أنه لا شيء عليهما إذا رجعا 
بشهادتهما عن استيلاد الأمة» قال : وهى رواية ما أدري ما حقيقتهاء ورك 

وإن كانت الشهادة أنه أعتق أم ولده فقال محمد: قال عبد الملك» وأخبرنا أصحابنا مثله 
عن أشهب: إنه لا شيء على الشاهدين لأنه لم يبق له فيها غير الوطء ولا قيمة له. وقال ابن 
القاسم: على الشاهدين قيمتها للسيد كما لو قتلها رجل» قال محمد: والقول الأول أقوى 
وأصح. وقال محمد بن عبد الحكم: يغرمان له قيمتها ويخفف عنهما من ذلك بقدر ما كان بقي 
له فيها من الرق»700). 

الطرف الخامس: « في أل لنسب» والولاع وإرقاق الحر. 

أما النسب: فمن ادعى أنه ابن رجل»ء والرجل7) ينفيه» فأقام بينة أن الأب أقر به أنه ابنه 
النسب قبل أن يؤخذ [بشهادتهما]( المال بالميراث» بأن يموت الملحق به فيرث المقضي له 
وتمنع العصبة» فحينئذ يغرمان للعصبة ما أتلفا عليهم. وإن كان المشهود (ببنوته)() عبدا لرجل 
) تتوى: توي المال يتوى: ذهب فلم يرجع (اللسان: توى) . 
) في النوادر: زيادة (وقال بعض أصحابنا) . 
) النوادر والزيادات: 8/ 508. كتاب الشهادات» في الرجوع عن الشهادة في أمة أنها أم ولد. 
4) في النوادر: الأب. 
) في الأصل: بشهادتهم» وما أثبتناه من: أ. وهو المثبت في نوادر أبي زيد. 
) ق: بشبوته. 
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فقضى بإلحاق نسبه وحريته» ثم رجعا والسيد صحيح البدن» فالحكم بالنسب ماض» وعليهما 
للسيد قيمة العبد» فإن مات الأب بعد ذلك وترك ولدا اخر غير المستلحق فليقسمان تركته» إلا 
قذو'قية السعلهق ال أكين الأب هن الشاهدية اها زل هن الركة نتكون: الاين الأول 
خاصةء لأآن الح ر أن أباه ظلم فيها الشهودء وأنه لا ميراث له فيهاء وينظر إلى ما 
حصل للمستلحق7) من الميراث من غير القيمة فيغرم الشاهدان مثله للابن الأول بما أتلفاه 
عليه . ظ 

«قال محمد: وإنما جعلنا القيمة للابن الأولء لأنا لو قسمناها بينهما لرجع الشاهدان 
على المستلحق فيما أخحذ منهما فأخذاه منه» لأنه مقر بأنه لا رجوع لأبيه عليهما لصحة نسبه 
عندهء فإذا أخذا ذلك منه قام عليهما الابن الأول فأخذه منهماء لأنه يقول: لو بقي ذلك بيد 
المستلحق لوجوب لي عليكما الرجوع بمثله لأن عليهكما أن تغرما كل ما أخذ من التركة. 
قال: ولو طرأ على الميت بعد ذلك دين مائة دينار لرجلء فإنه يأخذ من كل واحد من الولدين 
نصفهاء فإن عجز عن ذلك [تم](2) قضاء الدين من تلك القيمة التي انفرد بها الأول ورجع 
الشاهدان (عليه)( فأغرماه مثل الذي غرمه الملحق للغريم» لأنه أخذه منهما عوضاً/ [184] عما 
أخذه الملحق من تركة أبيه» والآن فقد صرف في دين أبيه فلم يتلفا عليه شيئاً بشهادتهما. 
وقال: ولو لم يكن للميت غير المستلحق وحده» وقد ترك مائتي دينار» مائة من كسبه ومائة 
أخذها من الشاهدين في قيمة المستلحق» فالمائة الواحدة له فقط والمائة الأخرى للعصبة فإن 
لم يكونوا فلبيت المال ويغرم اهن اة اح العف ار المت الا ا 
شهادتهما أخذ العصبة مائتين. فإن طا غل المت ير مائة دينار أخذها من الملحق وحده» 
ورجع الشاهدان فأخذا المائة التي وديا للعضبة أو ليت المال بعد موت الميت»(2, 
< وأما المواريث: فمن ترك مائة دينار فورثها مولاه» ثم قدم رخا فائیت أنه !ايخ عمه 
فتزعها من المولى» ثم قدم آخر فأثبت أنه أخو (الميت)()ء فأخذها من يد ابن العم» ثم قدم 
اخر فأثبت أنه ابن الميت فانتزعها من يد الأخ» ثم رجع جميع الشهود» فعلى شهود الابن 
غرمها للأخ لقنم لهاع نوبرك لس دلي سهوة الك a‏ رقي تورف ان اله 
غرمها للمولى . 

وأما الولاء: فإذا شهد شاهدان أن فلاناً مولى فلان» والمشهود عليه ينكرء فقضي 


(1) في النوادر: للملحق. 

)2( في الأصل : أتم قضاءء وما أثبتناه من: ق. وهو المثبت في نوادر الشيخ أبي محمد. 
(8 “فى التوادر: على الان الات الاول: 

(0 قى الأصل:الأنهء وما اتتا من ق د بجي 

(5) النوادر والزيادات وبلفظه : 8/ 510 كتاب الشهادات» الرجوع في الشهادة في الأنساب. 
(6) في النوادر: أخوه شقيقه. 
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بالولاء» ثم رجعا وأقرا بالزورء فلا شيء عليهما إلا أن يموت ويترك مالا ولا يرثه غير ذلك 
المولى المحكوم لهء فإنهما يغرمان لمن أتلفا ذلك عليه حتى صار لهذا إن أقرا أنهما انتزعا 
ولاءه من الذي نازع الأخر في الولاء إن كان أحد نازعه. وأما إن لم يعرف فيه منازع فيوقف ما 
(يضمنانه)(!) حتى يثبت مستحق وإنما يضمنان تركته التي مات عنهاء كانت أكثر مما كان معه 
يوم الحكم أو أقل . 

وأما إرقاق الحر: فقال محمد بن عبد الحكم: إذا شهدا على رجل أنه عبد لفلان وهو 
يدعي الحرية فقضي عليه بالرق» ثم رجعاء فلا قيمة عليهما في الرقبة» ولكنهما يلزمان للعبد 
كل ما استعمله سیده» وکل خراج أدى إليه من عمله وإن كان له مال فانتزعه» فهذا كله يلزم 
الشهود للعبد SS‏ ا يا لآنه إنما هو عوض مما 
اد ee‏ ”) وذلك في يده لم يأخذه السيد بل يوقف حتى يستحق ذلك 
مستحق يرثه بالحرية. ولو أعتق تق منه العبد قبل موته عبدا لجاز عتقه وكان ولاؤه بعد لمن كان 
روعت الؤلاء ل كاز هرا زيوك کا مات ور وس .وان و مله العد كان و 
فق العلك عنمو ور دوهي مع أو تمدق .سا ا بوير طم افيه بوره وان كان له مق مركة لد 
كان حرأء وليس للعبد أن يتزوج منه لأن النكاح ينقص رقبته» © . 


الطرف السادس: فى المال. وقد تقدم ما يعرف منه حكم الرجوع فيه على الجملة. غير 
أن المقصود ههنا ذكر فروع . 

الفرع الأول: : في رجوع الشهود عن ١‏ بعض الشهادة . 

«قال محمد بن عبد الحكم : وإذا شهد شاهدان لزيد وعمرو بمائة دينار فأخذاها كل واحد 
خمسين» ثم رجعا وقالا : المائة كلها لزيدء واعترفا بالكذب في اذ شتراك عمرو معه فيهاء فإنهما 
يغرمان خمسين للمشهود عليهء لأنهما أقرا أنهما أخرجاها من يده إلى من لا حق له فيهاء ولا 
تقنل شهادتهما للاخر أن المائة كلها له. ولا يغرمائها له لأنهما إتما أخذا خمسيخ من مال 
المشهود عليه دفعاها لمن لا شىء له عليهء وإن (کان)() لزيد عنده خمسون أخرى فقد بقیت 
على من هي عليه. قال: ولو كان المشهود به ههنا عبدا معيناً» شهدا بأنه لزيد وعمروء ثم 
وها بعد أن قضي بذلك فقالا: إنما العبد كله لزيد» فإنهما يغرمان نصف قيمة العبد لزيد إن 
كان الذي أخرج العبد بالشهادة من يده يصدقهما فى أن جميعه لزيد على حسب ما قالاه فى 


(1) ق: يضمناه. 

(2) ع: تملكه» وفي: ق (بالملك). 

(3) في النوادر: العبد. 

(4) المصدر السابق: 5/ 76ب - 77أ كتاب الشهادات» الرجوع في الشهادة في الأنساب» ف الأزهر رواق المغاربة . 
(5) ق: كانت. 
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رجوعهماء وإن كان ينكر الشهادتين ويقول: كله لي. فغرامة النصف المذكور/[185] يقضي بها 
للمشهو 3 1112 

المرع الثاني: في رجوع بعضهم عن الشهادة» أو عن بعضها. «قال ابن القاسم 
وعبد الملك وابن عبد الحكم وأصبغ» في شاهدين قضي بشهادتهما في حق» ثم رجع 
أحدهما : فإنه يغرم نصف الحق . قال محمد: ولو رجع أحدهما عن نصف ما شهد به لغرم ربع 
الحق» وإن رجع عن الثلث غرم السدس. ولو رخا جا كان الس عا هين قا 
اختلف رجوعهما لزم كل واحد غرم [نصف]' ما رجع عنهء لأنه هو الذي أتلف» . 

الفرع الثالث: في رجوع بعضهم مع ثبات من يستقل بهم الحق . وإذا كانت البينة ثلاثة 
فقضي بها ثم رجع أحدهم» فقال محمد: لا يغرم شيئاً لاستقلال الحق بمن بقي» فإن رجع ثان 
غرماً نصف الحق. «وقال محمد بن عبد الحكم: بل يغرم الراجع أ فلك البح ثم حكى 
عن أشهب أنه قال: لو شهد أربعة بدرهم» "ثم .زجع امتهم ثلانة لغرموا ثلاثة أرباع الدرهم +بوقال 
محمد في ثلاثة شهدوا بثلاثين دينار فقضي بهاء ثم رجع أحدهم عن الثلثين › ورجع آاخر عن 
عشرين منهاء ورجع ثالث عن عشرة منها: فعشرة على الجميع غرمها أثلاثاًء وعشرة لا يغرم 
أحد منها شيئاً لاستقلال ثبوتها بشاهدين»)» وهذا على القول الأول بأن الراجع لا يغرم إذا 
بقي ممن شهد معه من يثبت معه الحق› وتبقى عشرة على الأولين منها خمسة بينهما نصفين › 
ولا شيء غلى الغالك منها : 

الفرع الرابع: «في رجوع بعض البينة المشتملة على جنسي الرجال والنساءء وكيفية 
توزيع الغرامة . 

وإذا حكم لرجل ونساءء ثم رجع الجميع» فعلى الرجل نصف الحق» وعلى جماعة 
النساء نصفه بينهن بالسوية» ولو رجعن وحدهن لكان عليهن النصف. ولو كن عشراً فرجع 
منهن واحدة إلى ثمان فلا شيء عليهن» فإن رجع منهن تسع» أو رجع ثمان ثم رجعت واحدة 
بعدهن» فعلى ا ا متيس اح 00 أرب الحو وذلك في 
كل ما تجوز فيه شهادتهن مع الرجال»). 

فأما ما ينفردن به ويقبلن فيه منفردات عن الرجال» فكل امرأة منهن كرجل» فلو شهد 


(1) النوادر والزيادات: 8/ 447»: كتاب الشهادات» الجزء الأول كتاب الرجوع عن الشهادات» في رجوع بعض الشهداء 
على الحق أو يرجعون رجوعاً غير متفق. 

(2) زيادة من: قح - حم -ع -أ. 

(3) النوادر والزيادات. 8/ 447» كتاب الشهادات» الجزء الأول كتاب الرجوع عن الشهادات» في رجوع بعض الشهداء 
على الحق أو يرجعون رجوعاً غير متفق. مخ/ الأزهر رواق المغاربة. 

(4) النوادر والزيادات: 449/8 كتاب الشهادات» في الحق يقضي فيه بشاهد ويمين ثم يرجع الشاهدء مخ/ الأزهر رواق 
المغازية . 
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رجل وعشر نسوة على رضاع» ثم رجع الكل بعد الحكم» فعلى الرجل سدس ما يجب من 
الغرامة عما أتلفت الشهادة» وعلى كل امرأة نصف سدس إذ لا يتوقف الشطر على الرجل . ولو 
EGS‏ واار كاعر ES‏ ولو رجع 
الكل إلا واحدة وزع نصف الحق على جميع من رجع . 

الفرع الخامس: في طلب المشهود عليه من الشهود ما ألزم غرمه بشهادتهما قبل أن 
يغرمه. «قال في كتاب محمد: إذا حكم بشهادتهما ثم رجعاء فهرب المقضي عليه قبل الأدا 
فطلب المقضي له أن يأخذ الشاهدين بما كانت يغرمان لغريمه لو غرم له» قال: لا يلزمهما غرم 
حتى يغرم المقضي عليه فيغرمان له حينئذ» وإن أقرا بتعمد الزور. 

وقال محمد بن عبد الحكم: للمقضي عليه أن يطلب الشاهدين بالمال حتى يدفعاه عنه 
إلى المقضي له ثم قال: وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : لا يحكم على الشاهدين حتى يؤدي 
المقضي عليه» وفي هذا تعريض لبيع داره وإتلاف ماله واللذان أوجبا عليه ذلك قيام» أرأيت لو 
حبسه القاضي في ذلك أيترك محبوساً ولا يغرم الشاهدان بل يؤاخذان بذلك حتى يخلصاهء فإن 
لم يفعلا حبسا معه» ولو شهدا عليه بمائة دينار فحكم عليه بها وضرب له الإمام فيها أجلا 
عشرة أيام أو أكثر أو أقل» ثم رجعا قبل تمام الأجل» فإنهما يغرمان ذلك الآن للمقتضي له 
ورف المطلويتن )70 , 

خاتمة الكتاب: بذكر اطلاع القاضي بعد الحكم على خلل في الشهود/[186]. 

وإذا حكم بشهادة إثنين ثم ظهر أن أحدهما عبد أو ذمي أو مولى عليهء فعلى المقضي له 
بالمال رده على المحكوم عليه» إلا أن يحلف مع الشاهد الباقي فيتم له ما أحذ» فإن نكل حلف 
المحكوم عليه» إن شاءء وأخذ ماله» فإن نكل فلا شيء له. قال سحنون: والحكم ههنا 
0 بعالت رجوع البينة» وبخلاف اي 0 00 وبهذا قال انوي قال 


أو ذمياً. وکر الشيخ ا 0 لي Ns‏ 
لجرحة فيه(© . 


"قال سحنون: وإن كان الحكم في قصاص في قتل أو قطع يدء فإن حلف المقضى له 
بالقصاص في اليد مع (شاهده الباقي)(*» أو حلف المقضي له بالقتل مع رجل من عصبته 
خمسين يمينا قسامة تم له الحكم الأول» وإن نكل عن القصاص في اليدء ولم يعلم بأن شاهده 
(1) النوادر والزيادات: 533/8 كتاب الشهادات» في الحق يقضى فيه بشاهد ويمين ثم يرجع الشاهد. وأضاف: «وهذا 
(2) المصدر السابق. 
(3) ق: شهادة الثاني . 
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عاد كلاف ده ا القن O‏ أن E a e‏ 
المقضى له بالقتل عن القسامة» فالنكول في مثل هذا ترد به الشهادة وينقض به الحكم . 

ثم قال بعض أصحابنا: لا ضمان على الحاكم وهو لم يخطىء» وقد اجتهد وفعل ما عليه 
من العمل على ما ظهر إليه ولا ضمان على المحكوم له بالقصاص لأنه لم يأخذ ثمناً فيرده» 
وغرم ذلك على الشاهدين إن كانا جهلا رد شهادتهما عنه بأن أحدهما عبد أو ذمي. وقال ' 
بعضهم: إن ذلك على عاقلة الإمام. وقيل: إن ذلك هدرء لا على الإمام ولا على البينة ولا 
على المحكوم له» وإنما خطأ الإمام الذي يكون على عاقلته ما جاوز ثلث الدية منه ما يخطىء 
به في نفس الحكم» مثل أن يقتل أو يقطع من لا يجب ذلك عليه» أو يجيز شهادة العبد والذمي 
والمولى عليه وهو يرق أن ذلك جر أو يقطع من سرق من غير حرزء اوق ف و 
کا واا أن يظهر له ما لم يعلمهء وما بالغ فيه في الإعذار والاجتهاد.ء فهذا الذي عليه . 
وكذلك لو حكم بالرجم في الزنى› لماي اجاح حبرو مودي امبرل كاده فالحكم 
زائل» كأنه لم يكن » ويجلدون للقذف. 

ل IS‏ دامر لوي ب 
e‏ 0 واوا e‏ 
يك E‏ االو عمو هم وعلموا آم لا تجوز شیاه قهم انو 
للدية»20). 


(1) فى: شهد. ظ 
(2) منقول بلفظه من النوادر والزيادات وبلفظه : 533/8 كتاب الشهادات) في البينة يقضي بها ثم يتبين أن أحدهم عبد أو 
ذمي او مولى عليه . 
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كتاب الدعوى'')والبينات ومجامع الخصومات 


وهي تدور على خمسة أركان: الدعوى» والجواب» واليمين» والتكول» والبينة. 

الأول: الدعوى» وفيه مسائل : 

الأولى: من يحتاج إلى الدعوى . 

ومن غضب منه شيء وقدر على استرداده مع الأمن من تحريك فتنة أو سوء عاقبة بأن يعد 
سارقا أو نحو ذلك» جاز له أخذه ولم يلزمه الرفع إلى الحاكم . فأما إن كان حقه عقوبة فلا بد 
مئ الاک 

ولو کان حقه ديناء ومن هو عليه ممتنع من آدائه» وحصل له في يد صاحب الحق شيء 
من جنس ما عليه أو غير جنسه» فقد اختلفت الرواية في ذلك» فروي أن له مقدار دينه من 
الخ إن كان الغريم غير ماف أن مقدان ها يحص لم خا ص ده إلا كان سانا . 
وروي أنه ليس له ذلك من الجنس ولا غيره» على أي تقدير كان. وروي: له ذلك وإن كان من 
غير جنس حقه» يتحرى قيمته ويأخذ مقدار ما يستحق» حكاها القاضيان أبو الحسن187[/10] 
وأبو بكر واختاراها» واستدل عليها القاضي أبو الحسن بقصة هند( . 

ولو جحد من عليه الحق» وله على المستحق مثله» والحقان حالان. لجاز له أن يجحد 
على الرواية الأولى والأخيرة ويحصل التقاص . 

الثانية: في حد المدعي . 


(1) الدعوى في اللغة هو الإخبار مطلقاً. وفي الشريعة: هو إخبار بحق له على غيره والحاضر معه في مجلس القضاء فلا 
بد من التقييد بالحضورء وإلا لم يكن هذا دعوى شرعية» ولا بد من مجلس القضاء + [ة الدعوى تصع فى عبر مجلين 
القضاء» فإن وقعت في غير مجلسه لا يجب على المدعى عليه جواب المدعي. وقد يجعل مجلس القضاء رطا 
داخلاً وركناً. انظر : الحدد والأحكام الفقهية: 87 88. وطلبة الطلبة 134 . 

(2) عيون المجالس: 147 - 148» مسائل القسم والدعاوي والأيمان» مخ/ إسكوريال. 

(3) لم أقف عليه. 

)4( وحديثها أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قالت هند أم معاوية لرسول الله يه : إن أبا 
سفيان رجل شحيح». فهل علي جناح أن اخذ من ماله سرا؟ قال : «خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف». كتاب 
البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن» وسنهم على نياتهم 
ومذاهبهم المشهورة. 
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يعو من ودع حون ار فلاف ار کن فا التداعين ا فى الدالالة على 
الف وارد بها ها روا غاد بونذلك ارح عن م بالج اللي باصا بوني 
ذلك . ومن ترجح جانبه بشيء من ذلك فهو المدعى عليه . 

فإذا ادعى أحدهما ما يخالف العرف» وادعى الاخر ما يوافقه» فالأول المدعي. وكذلك 
TT‏ 
ادعى رَد الوديعة فإنه يصدق لترجح جانبه بالاعتراف له بالأمانة . e‏ 
على ائتمانه أم لا؟ فيه خلاف ينبني عليه الخلاف المتقدم في كتاب الوديعة . 


ثم الدعوى المسموعة هي الدعوى الصحيحة» وهي أن تكون معلومة محققة» فلو قال: 
له عليه شيء» لم تسمع دعواه. وكذلك لو قال: أظن أن لي عليك شيء. أو قال: لك علي 
كذا وأظن أني قضيته» لم تسمع . 

الثالة: من قامت عليه البينة فليس له أن يحلف المدعي ما لم يقدم الدعوى الصحيحة 
ببيع أو إبراء . 

الرابعة: إذا قال من قامت عليه البينة : أمهلوني فلي بينة دافعة» أمهل» ما لم يبعد فيقضي 
عليه» ويبقى على حجته إذا أحضرها. ولو قال: أبرأني فحلفوه» فليحلف قبل أن يستوفي. 
لال ارات مكلك القاقت 0 انح ا محلب الوكين ها طلم أنه ارا رهن 
الدين ولا ينظره» إلا أن يكون الطالب قريباً على مثل اليومين فيكتب إليه ويحلفه. وقال ابن 
القاسم: لا يحلف الوكيل» وينظر حتى يجامع صاحبه . 

الخامس: إذا ادعى في النكاح ألد را وا حا بيت عرد ول يتعرطة ان 
يقول بولي وبرضاهاء بل لو أطلق سمع أيضاً. وكذلك في البيع» (بل)(') لو قال: هي زوجتي 
لكفاه الإطلاق . ظ ظ ) 

السادس: المسترق إذا أدعى ااا صدق مع يمينه | أن aad,‏ 
حائز حوز الملك. وإن ادعى الإعتاق فعليه البينة. والصغير المعرب عن نفسه يدعي الحرية» 
فإ لمت الم قو دي دد حا رع يلاق فى عرق اله و كان ا 
لا يعلم له فيه قبل ذلك حيازة ولا خدمة صدق في دعوى الحرية . 

الركن الثانى: جواب المدعى عليه . 

وهو إقرار أو إنكار» فإن قال : لا أقر ولا أنكر» ولكن يقيم البينة على دعواه» أو قال للحاكم : 
لا أحاكمه إليك» أجبره على أن يقر أو يتكرء فإن أبى حبسه حتى يقر أو ينكر» رواه أشهب . 
وقال أصبغ : يقول له القاضي : إما أن تحاكم» وإما أحلفت هذا المدعي وحكمت له عليك . 


)1( ساقط من : 7 
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هذا إذا كانت الدعوى مشبهة وكانت تستحق باليمين مع النكول» لأن نكوله عن الكلام 
نكول عن اليمين. وإن كانت الدعوى فيما لا يثبت eS‏ لا 
تمادئ على ترك الكلام. وقال محمد: أحكم عليه بغير يمين من المدعي. وقال أبو الحسن 
اللخمي : «المدعي بالخيار بين ثلاث: إما أن يأخذ المدعى به بغير يمين» على أنه متى عاد إلى 
الإتكار كان ذلك له. 

وإما أن يحلف الآن» ويحكم له به ملكاء بعد أن يعلم المدعى عليه أنه إن لم يقر أو ينكر 
حكم عليه كما يحكم على الناكل» ا ل ل ا ل 
يكن علم بها. 

وإما/[188] أن يسجن له حتى يقر أو ينكر لأنه يقول: هو يعرف حقي» فإذا سجن أقر 
وا 

فروع: 

الفرع الأول: (قال محمد: من ادعي عليه بستين دينارا فأقر بخمسين وتأبى في العشرة أن 
يقر أو ينكرء فإنه يجبر بالحبس حتى يقر بها أو ينكر إذا طلب ذلك المدعي» فإن أصر على 
الامتناع ل ا قال محمد: لأن كل مدعى عليه لا يدفع الدعوى 
فإنه يحكم عليه بغير يمين . قال : وكذلك المدعى عليه بدور في يده لا يقر ولا ينكرء فإذا أجبر 
a‏ 

[الفرع]7*)الثانى: لو قال | لمطلوبس: تقدمت بينى وبين الطالب مخالطة فمن أي وجه 
يدعي هذا؟ لزم أن يسأل عن ذلك الطالب» فإن بين وجه طلبه وقف على ذلك المطلوب› 
وألزم أن يقر أو نکر وإن أي الطالب آل ت جب اعواه وادعی نسيانه قبل ذلك منه بغير 
يمين» وألزم المطلوب أن يقر أو ينكر. 

وقال القاضي أبو الوليد: «القياس عندي ألا يوقف المطلوب حتى يحلف الطالب أنه لا 
يذكر ما يدعيه» إذ لعله بذكر السبب يجد مخرجاًء وإن امتنع عن ذكر السبب من غير أن يدعي 

الفرع الثالث: لو ذكر السبب فقال المطلوب: أنا أحلف أنه لا شيء عندي من هذا 
اة فقال ات لا يجزيه بحال حتى يقول : ولا أعلم له علي شيئاً بوجه من الوجوه. 

لم أقف عليه . 
(2) في الأصل: باليمين. وما أثبتناه من: ق - أ ع - حم وفي : ح (بغير يمين). 


(3) زيادة من : ا ع چو 
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1 1 : 1 
ونحوه في كتاب أبن سحنون»( ), 


قال القاضى أبو الوليد: «(وكان)(*) الظاهر أن يجزيه يمينه أن لا شىء له عنده من جهة 
مطلبهء لأن الطالب لم يطلبه يغيّر ذلك (4()6) ١‏ 
وفي الركن مسائل: 

الأولى: لو قال: لي عليك عشرة» فقال : ل ل ل ظ 

يحلف أنه ليس عليه عشرة ولا شيء منها. 

الثانية: إذا ادعى سلفاً أو بيعاً لم يجزيه من الجواب أن يقول: لا حق لك عندي» حتى 
يقول: لم تسلفني ما تدعيه» أو لم تبع مني شيئاً مما ذكرت» رواه ابن سحنون عن أبيه . وقال : 
هو منتضيى وا قال: وكان ربما قبل منه: ما له علي حق. وإلى القول الأول رجع 
أخيراً مالك . 

الثالثة: إذا ادعى عليه ملكاء فقال: ليس لى» إنما هو وقف على الفقراء (أو)() على 
ولدي» أو هو ملك لطفل» لم يمنع ذلك من إقامة البينة للمدعي ما لم يثبت ما ذكر فتقف 
المخاصمة على حضور من تثبت له عليه الولاية» ولو قال: ليس هو لي» أو هو لمن لا أسميه. 
فأولى ألا يمنع من تمام المحاكمة. ولو قال: لفلان. وهو حاضرء فحضرء فللمدعي أن 
يحلف المقر لهء فإن نكل حلف المدعى وأخذ المدعى به. وإن حلف المقر (له)0©) فللمدعى 
أن يحلف المقر لأنه a‏ نان وك NE Sel‏ يسن اش 
ولو أضاف إلى غائب» فإن أثبت ذلك ببيئة انصرفت الخصومة عنه إلى الغائب» وإن لم يثبت 
ذلك لم يصدق وحلف» فإن رجع المدعي به إلى المدعي بغير يمين» فإن جاء المقر له فصدق 
المقر أخذه. لأن من هو في يده يتهم أن يكون أراد صرف الخصومة عن نفسه. . 

الرابعة: إذا خرج المبيع مستحقاً فله الرجوع على البائع بالثمن» فإن ضرج في ارح 
المدعى بأنه كان ملك البائع لم يرجع عليه لأن الغاصب ظلم البائع . 

الخامسة: جواب دعوى القصاص على العبد يطلب من العبد» ودعوى الأرش يطلب 
جوابها من السيد. 

السادسة: إذا ادعى ولم يحلف. فقال: لي بينة قريبة فاطلبوا منه كفيلاء أخذ منه كفيل 


) . المتتقى : 5/ 237 جامع ما جاء في اليمين على المنبر. 
) ساقط من: ق. 

) المنتقى: 5/ 237» جامع ما جاء في اليمين على المنبر. 
4) المصدر السابقء وبلفظه. 

( قاي 
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بنفسه ما بينه وبين خمسة أيام إلى الجمعة» كذلك/[189] إذا قامت البينة» فله طلب الكفيل قبل 

التعديل . ولو ادعى عليه خلطة وادعى بينة قريبة على اللطخ كاليوم ونحوه وکل بالمطلوب» 

الركن الثالث: اليمين والنظر فى الحلف» والمحلوف عليه»› والحالف» والحكم . 

أما الحلف» فهو: بالله الذي لا إله إلا هوء لا يزاد على ذلك في شيء من الحقوق ولا 

تغليظ بالألفاظ . 

20 (وفي كتاب ابن سحنون من رواية ابن كنانة: يحلفون فيما يبلغ من الحقوق ربع دينار» 

وفي القسامة واللعان عند المنبر: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن 

الرحيم . وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: أن الأيمان في الحقوق والدماء واللعان 
قال القاضي أبو الوليد: «وهذا هو المشهور من مذهب مالك› وبه قال ابن القاسم» 
ورواه عن مالك في المدونة()()). قال ابن القاسم: «ولا يزاد على الكتابي: الذي أنزل 

التوراة والإنجيل» ولا يحلفون إلا بال»( . 
وروى الواقدي عن مالك: أن اليهودي يحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى»› 

ويحلف النصرانى بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» ويحلف الكافر حيث يعظم من كنيسته 

أو بيت ناره). قال ابن حبيب عن مالك : إن الكافر يحلف بالله الذي لا إله إلا هو. ٠‏ 
وتغلظ اليمين بالمكان فى الأموال وغيرها من الحقوق على الطالب والمطلوب. 

(واختلف في التغليظ بالزمان» ففي كتاب ابن سحنون من رواية ابن كنانة: يتحرى بأيمانهم في 

المال العظيم وفي الدماء واللعان الساعات التي يحضر الناس فيها المساجد ويجتمعول للصلاة. 

.وما سوى ذلك من مال وحق ففي كل حين . 

(1) في المنتقى: (على) وهو الأصح. 

(2) المدونة: 103/4» كتاب الأقضية» في استحلاف المدعى عليه. وعبارتها: «قلت: أرأيت كيف يحلف المدعى عليه 
أيحلفه بالله الذي لا إله إلا هو أم يزيد على هذا الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية؟ قال: قال 
مالك : يستحلف بالله الذي لا إله إلا هو ولا يزيد على ذلك كذلك قال لي مالك» . 

(3) المنتقى: 5/ 233 جامع ما جاء في اليمين على المنبر. 
الأيمان فجاز أن يحكم بها أهل ذلك الزمان والمكان. 

ووجه القول الثاني : أن هذه الصفات كثيرة لا يمكن أن تستوعب وليس ما نورد منها بأولى من غيرها وما يغلظ 
به من غيرها فله غاية لا تلحق المشقة ببلوغها». 
(5) المدونة: 4/ 104 كتاب الأقضية؛ في استحلاف اليهود والنصارى والمجوس . 
(6) حكاه اللخمي في التبصرة: 131/4» كتاب الشهادات› باب في صفة الأيمان ومواضعهاء مخ/ حم . 
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وروی انق تخا عن مطرف وابن الماجشون: لا يحلف حين الصلاة إلا في الدماء 
الان راق الحتوق فقي أى هدار ااه .قال ادن اا و 

وتخرج المخدرة فيما له بال من الحقوق إلى المسجد وتحلف فيه والتي لا تخرج نهارا 
فلتخرج ليلا» وتحلف في اليسير في بيتها إن لم تكن ممن تخرج ويبعث إليها من يحلفهاء 
ويجزي رجل واحد. وأم الولد مثل ذلك فيمن تخرج أو لا تخرج . 

وقال محمد بن عبد الحكم: والإماء في ذلك كالحرائر أمهات الأولاد وغيرهن. قال: 
فإن احتاج الحاكم أن يحلف امرأة في بيتها من علة أرسل إليها رجلين عدلين أحب إلي ممن 
يعرفها. قال: وإن أرسل واحدا أجزاً ذلك إن شاء الله . والعبد ومن فيه بقية رق كالحرفي 
الأيمان. 

ويحلف الحالف قائماً مستقبل القبلة» روى ذلك ابن الماجشون. وحكى ابن حبيب أن 
ذلك يختص بالحلف فى المساجد» وأما فى غيرها فيكونون قعودا. وحكى ابن عبدوس عن 
الي ا فى الأنماظ انان فى اللنان ر رن وار ال 

قال ابن القاسم : «ولا يعرف ملك اليمين عند المنبر إلا في منبر الرسول ية في ربع دينار 
فأكثر.:“قالمالك:.ومن أن أن يتحلفن :عت المتير فهو كالتاكل عن ال 
فرعان فى صفة اليمين: 

الفرع الأول: قال في الكتاب: «وشرط اليمين أن تطابق الإنكار»(") . 

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا شهد الشاهد بإقرار المدعى عليه لم يكن للطالب أن 
يحلف أن عليه كذاء ولا أنه عصبه كذاء ولكن يحلف بالله لقد أقر له فلان بكذا. قال: فإن كان 
المدعى عليه غائباً زاد في يمينه: إن حقه عليه لباق ولا عنده به رهن ولا وثيقة» ثم يقضى له 
بذلك. وإن كان ميتاً زاد» بعد قوله: ما عنده به رهن ولا وثيقة: ولا أبرأه منه» ولا من شىء 
منه» ولا أحال به ولا شىء منه أحداء ولا احتال به ولا بشىء منه على أحد/[190] ا 
انك لو« و ا مضني ا ا واو ر دا البق ات احا هر بام شن 
ورثته على مثل ذلك مما كان هو يحلف عليه» إلا أنهم يحلفون على العلم» وليس على من لم 
يبلغ يمين» ويقضى لهم جميعاً بالحق . 


(1) من منتقى الباجي وبلفظه: 5/ 233. جامع ما جاء في اليمين على المنبر. وزاد مبيناً وجه القول الأول قال: «وجه 
القول الأول قوله تعالى: #تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً) وهذه يمين في مال 
فجاز أن يغلظ بالزمان كاللعان والقسامة» . 

223 الحدوتة» 4103/4 كاب الأقفية فى ابشخلاف المي غت وروا فى السندر الان وال 182/9 كات 
A‏ ۰ ْ 

(3) المدونة: 4/ 102. كتاب الأقضية. 
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الفرع التاني: (لو جحد البائع قبض الثمن وادعى به على المبتاع فأنكره وأراد أن 
يحلف: ما له عنده شيء» لم ينفعه حتى يحلف ما اشترى منه سلعة كذاء وبه قال مطرف . 

وقال ابن الماجشون: إذا حلف: ما له عليه شىء من كل ما يدعيه. فقد برىء» واختاره 
ابن حبيب. وروي عن ابن القاسم القولان20))17). 1 

وقال ابن حارث: قال أحمد بن زياد : قلت لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس: إذا سلف 
الزعل الرجل .مالا قفا اة بعك ذلك بكس ب وضعك القايفن + كان اراد ات ولت الها 
أسلفه» وقال المسلف: بل أحلف ماله عندي شىءء قال: لا بد أن يحلف: ما أسلفه شيئاًء 
قال : قلت له: فقد اضطررتموه إلى يمين كاذبة» أو إلى غرم ما لا يجب له عليه» قال: فقال: 
يحلف: ما أسلفه» فإن علم باطن أمره أنه قد قضاه عنى في ضميره سلفاً يجب علي رده إليك 
في هذا الوقت» وبرىء من الإثم في ذلك . 

وأما المحلوف عليه» فيحلف الحالف على البت في كل ما ينسبه إلى نفسه من نفي أو إثبات . 


e‏ 9 البية د في الإثبات e‏ ا في س فيكفى 

ل TOY‏ لد 0 
ما أعرف الجيد من الرديء» فقال بعض الأصحاب: يحلف: ما أعطيته رديئاً فى علمى. وأما 
النتقص» فإنما يحلف فيه على البت» لا على العلم . 

ثم الحالف تحل له اليمين بظن غالب يحصل له من خط أبيه» أو خط نفسه» أو من يثق 
به » 9 فرينة حال من نكول خصمء وغير ذلك وفيل : للا يحلف إلا على ما يتيقنه . ودک 
الإمام أبو عبد الله (عن بعض أشياخه)) إضافة هذين القولين إلى مالك رضي الله عنه( . 


ثم النظر في اليمين إلى نية القاضي وعقيدته» فلا يصح تورية الحالف ولا ينفعه قول: إن 


)1( ايدان جل با شي بن كاه رد a‏ ذلك قاله الباجي في المنتقى : "لجان باجا في اليمين 
على المنبر. 

(2) من منتقى الباجي وبلفظه: 5/ 238. جامع ما جاء في اليمين على المنبرء وهو في أصله رواية ابن المواز عن مالك› 
نص عليه في المنتقى . 

)3( عو ادر اعملا زياذا غارس أبو جعفر فقيه صاحب نظر لغوي شاعر. نالفي ابم وین ران واا 
جعفر الأربلي وغيرهم. وكان كاتب السجلات للقاضي ابن مسكين» > سمع منه محمد بن حارث وأبو العرب التميمي؛ 
ألف أحكام القران ومواقيت الصلاة» انظر ترجمته في (المدارك : 5/ 114). 

(4) ساقط من: ق.. 

(5) لم أقف عليه. 
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وأمال الحالف» فهو كل من توجهت عليه دعوى صحيحة مشبهة . والدعاوي على مراتب : 

الأولى: وهى أعلاهاء ما يشهد العرف بأنها مشبهة . 

والثانية : ما شهد بأنها غير مشبهة» إلا أنه لم يقض بكذبها . 

أما الأولى: a o‏ أو يدعي غريب وديعة عند خير» أ 
يدعي مسافر أنه أودع أحك. ر فته وكالمدعي على صانه منتصب للعمل أنه دفع إليه متاعاً 
يصنعه » والمدعي على بعص أهل الأسواق والمنتصبين للبيع والشراء آله باع مته اقات 
وكالرجل يذكر في مرض موته أن له ديناً قبل رجل» ويوصي أن يتقاضى منه فينكره. 9 
هذه المسائل . وهذه الدعرى مسموعة من ال 9 أن يقيم البينة على مطابقتهاء أو 
ليس داخلاً فى الصور المتقدمة. وهذه الدعوى أيضاً تسمع» (ولمدعيها)7 أن يقيم البينة على 
مطابقتهاء فأما استحلاف المدعى عليه فليس له ذلك إلا بإثبات خلطة بينة وبينه. 

عدي ددا و امريد وا باو ا 

ماله ياه شري 1011 رر ان قاش في فك اش رالا وتام 5 ر 
المتداعيين . 

(وقال الشيخ أبو بكر: 0 عار إلى 6 000 فان كانت تة أن يدعى 
يأتي المدعي بلطخ. وقال القاضي أبو 000 «ينظر إلى يه فإن کان ا عليه 
يشبه أن يكون يعامل المدعي أحلف»)( . ومنهم من قال: المسألة على ظاهرهاء ولا 
e‏ شرف الحاظة a‏ 

وچ وا د ات الفتع غه مهما لم يستحلف . وقال سحئول : 
(1) ق: زيادة (أيضا). 
(2) عيون المجالس: 143» مسائل الأقضية والشهادات. مخ/ إسكوريال. 
(3) المصدر السابق. 
E 0)‏ 
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النظر الثاني: فيما تثبت به الخلطة: 


بشهادة جل م ان امرأة واحدة. وروی عيسى عن ابن القاسم في المدنية مثل ذلك 


وفى تحليف من قامت عليه بينة فدفعها بعداوة قولان(). المشهور منهما أنه لا 
يحلف)0*). 


النظر الثالث: في دليل اعتبار الخلطة. والدليل على لزوم اعتبار الخلطة» حيث قلنا 
بلزوم اعتبارهاء النص والمعنى . 


أما النص» فما روى سحنون عن ابن نافع عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله بيه قال: «البينة على من ادعى» واليمين على 
نكر إذا كان بينهما خلطة وبإثباتها ا ) طالب رضي الله عنه والفقهاء السبعة(©) 


(1) في الأصل: أوء وما أثبتناه من الأصل المنقول منه. وهو المثبت أيضاً في : ق . 

)2( وجه قول ابن المواز: أنه معنى رڈ يثبت فلا يثبت إلا بما يثبت به الحقوق ولما اختص بالمال ثبت بما ثبتت به المال من 
الشاهد واليمين» قاله الباجي في المنتقى : 5 26 كتاب الشهادات» الباب الثالث فيما تثبت به الخلطة . 

(3) ذكرهما الباجي و فى المنتقى قال : : ومن أثبت حقه ببينة فدفعها المطلوب بعداوة. فقد روى عيسى عن ابن القاسم عن 
مالك في العتبية: هو كمن لم يشهد لهء وقال سحنون مثله» قال أبو بكر بن محمد: وقد قيل يحلف». 5/ 226 
القضاء في الدعوى» ثم أضاف مبيناً وجه القولين» قال: «وجه القول الأول أن البينة المردودة لما لم تؤثر فيما شهدت 
به من الحق فبأن لا تأثر في غير ذلك مما لم يشهد به من الخلطة أولى . 

ووجه القول الثاني : أن هذه البينة» وإن كانت قد ردت بعد القبول فإن حكمها حكم الإرث في إيجاب اليمين 
والشاهد في الدماء». وانظر قول العتبية بالبيان والتحصيل: 58/10» كتاب الشهادات الثاني . 

4 عن الباجي في المنتقى وبلفظه : 5/ 226 القضاء في الدعوى . 

(5) الفقهاء السبعة: المراد بهم» سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» وجارية بن زيد بن ثابت» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وسليمان بن يسار» وفي السابع ثلاثة أقوال: 
أحدها أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» نقله الحاكم أبو عبد الله عن أكثر علماء الحجاز» والثاني أنه سالم بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه قاله ابن المبارك الثالث أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 
قاله أبو الزناد. كتاب كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب: 173 - 174. ونظم ذلك بعضهم ذاهباً إلى 
القول الثالث فقال : ١‏ 

الكل سين لمم دى ان فقسمته ضيزى عن الحق خارجه 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعد آبو بكر لان خارجة 

(6) فقد أخرج مالك في الموطأ عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن» أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين 
الناس فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقاًء نظرء فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعى عليه وإن 
لم يكن شيء من ذلك لم يحلفهء قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا. . .» كتاب الأقضية» باب القضاء في الدعوى. 
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وأما المعنى» فلما في ذلك من صيانة أهل الفضل والمنزلة عن البذلة وكف الأطراف 
00 

فأما الحديث المنقول بدون الزيادة [المذكورة]!!) فى الحديث الذي استدللنا به» وإن كان 
هو الأشهر من حيث النقل» فإنه لم يرد لإرادة بيان العموم والاستغراق لمن تجب عليه اليمين» 
بل إنما ورد للتنويع وتمييز جانب المدعي من جانب المدعى عليه» وبيان ما يختص به كل 
جانب منهماء لا للتعرض لعموم من تجب عليه اليمين أو لخصوصه» وظهور هذا القصد فيه 
يمنع من من التعلق بعمومه» إذ المعتمد في المفهوم من ألفاظ العموم وشبهها ما يظهر من قصد 
(مطلقها)()ء لا [مجرد]() صيغة العموم» ولهذا المعنى قلنا في قوله ئي: «فيما سقت السماء 
العشر» وفيما سقي بنصح أو دالية تمي ال «إن المقصود منه تمييز النوعين» 
وتخصيص كل واحد منهما بحكمء الاستغراق في مقتضى الصيغة. ولذلك لم نعمم الحكم في 
الجن روا لار ) | 

فإن قال قائل: إن هذا لا يمنع من التعلق به في الجملة» > فلا [یمکنه]() أن يجحد صعفه 

لما دناه فإذا تنزلنا على صحة التعلق به مع ضعفه خصصناه ان 00 
الأعراض كما تقدم. ثم الحديث الذي استدللنا به يقضي (عليه)() > على جميع الأحوال» 
بالاتفاق» لتقييده وإطلاق هذا. 


وأما المرتبة الثالثة: فمثالها أن يكون رجل حائزاً لدار يتصرف فيها مدة السنين الطويلة 
بالبناء والهدم والإجارة والعمارة» وينسبها إلى نفسه» ويضيفها إلى ملكه» وإنسان حاضر يراه 
ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة» 0 لا يعارضه ولا يذكر أن له فيها حقاء ولا 
مانع يمنعه مطالبته من خوف [سلطان](). أو ما أشبه ذلك من الضرر المانع من المطالبة 
بالحقوق» ولا بينه وبين المتصرف في الدار قرابة ولا اا )“انها أشينة 
ذلك مما يتسامح به القرابات/[192] ] والصهر بينهم في إضافة أخذهم أموال الشركة إلى نفسهء 
ولا منعته غيبة» بل كان عريا عن ذلك أجمع» > ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه ويزعم 


ل 

(2) ف مطلقا. 

(3) في الأصل: لمجردء وما أثبتناه من: ق -ح - حم -ع - 

)4( خر جه البخاري في الصحيح › > كتاب الزكاة» eT‏ الجاري . 
(5) في الأصل: (يمكن) وما أثبتناه من: ق -ج -ع - حم -أ. 

(6) ساقط من: ق. 

(7) في الأصل: (السلطان) وما أثبتناه من: ق -ج -ع - حم - أ. 

(8) ق: الميراث. 

(9) ع-أ-حم: أ 
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أنها له. ويريد أن يقيم بينة بذلك» فدعواه غير مسموعة أصلاً. فضلاً عن بينته» وتبقى الدار بيد 
حائزهاء لأن كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة مرفوضة غير مسموعة» قال الله تعالى : 
واش بالْعَرِّ 4 وأوجبت الشريعة الرجوع إليه عند الاختلاف في الدعاوي كالنقد والحمولة 
والسير» وفي الأبنية ومعاقد القمط ووضع الجذوع على الحائط وغير ذلك» فكذلك في هذا 
الموضع» ولأن ذلك خلاف العادات» لأن الناس لا يسكتون على ما يجري هذا المجرى من 
غير عذر. ) 

فرع: إذا اعتبرنا طول المدة» فقد اختلف في تحديدهاء فحدها ابن القاسم وابن 
وهب وابن عبد الحكم وأصبغ بعشر سنين» واستدل لهم بما ذكره سعيد بن المسيب وزيد بن 
أسلم أن رسول الله بي قال : «من حاز شيئاً عشر سنين فهو له»*). وقال ابن القاسم أيضاً: إن 
التسع والثمان وما قارب العشر مثل العشر. ولم يؤقت مالك ورأى أن ذلك على قدر ما 
ينزل ويجتهد فيه الإمام» فرب حائز يغتل ويخدم ويبني ولا يدع المالك ملكه ويتجافى عن 
هذا. قال: وما اغتل من ذلك أقصر مدة فى الحيازة مما يحاز بالسكنى والحرث. وقال مطرف 
بقول ابن القاسم . 1 ظ 

وقال ابن الماجشون بقول مالك» وكان یری من ورث عمن حاز أقوى من موروثه في 
الحيازة» إلا أن يأتي الطالب ببينة على إسكان أو إعمار أو مساقاة ونحوه فيكون أولى . 


فرع: كل دعوى لا يقبل في إثباتها إلا شاهدان فلا تجب فيها اليمين بمجرد الدعوى› 
ولا ترد على المدعى, ولا يجب فيها شىء › وذلك مثل القتل العمد والنكاح والطلاق والعتاق 
والتسعوالولاء وال هة وة داك ) 


وأما حكم اليمين» فهو انقطاع الخصومة في الحال لا براءة الذمة» بل للمدعي بعد ذلك 
أن يقيم البينة ويعتذر بأنه لم يعلم بأن له بينة» أو بأنها كانت غائبة. أما إذا كان عالماً بها وهي 
حاضرة» ففي الحكم له بها روايتان» المشهورة منهما: أنه ليس له أن يقيمها ولا تسمع بعد 
يمين المدعى عليه. قال القاضى أبو الحسن: «وقد قال به مالك. (قال)(: وهو (الأحود 


(1) سورة الأعرافء الاية 199. 

)2( المدوتة: 4/ 2.99 كتاب الشيادات: في الشهادة على الحيازة . 

(6 أغرصه سج فى ادر 994 كات الوا دالت د فى الا عل العاف وها أبن وهی ا 
حاز شيئاً عشر سنين فهو له قال عبد الجبار : وحدثني عبد العزيز بن المطلب عن زيد بن أسلم عن النبيّ بي بمثله» . 

(4) المدونة: 4/ 99ء كتاب الشهادات: قال فيها: «قلت: هل كان مالك يؤقت في الحيازة عشر سنين؟ قال: ما سمعت 
الك تعمل ف عش سن ولا ر ذلك ولكن على قدر ما يرى أن هذا قد جازها دون الاخر فيما يكرى ويهدم ويبني 
ویسکن» . 


(5) ساقط من: ق -ح. 
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والأصح)(27221). وبالأولى قال ابن القاسم» وبالثانية قال ابن وهب وأشهب . 

الركن الرابع: النكول . 

لا يثبت الحق بمجرده» لكن ترد اليمين على المدعى إذا تم تكول المدعى عليه . ويتم 

نكوله بأن يقول: لا أحلف. أو آنا ناكل» أو يقول للمدعي: احلف» أو يتمادى على الامتناع 

وينبغي أن يعرض القاضي اليمين على المطلوب ويشرح له حكم النكول. ثم المدعي إن 
نكل فنكوله كحلف المدعى عليه» وإن حلف استحق. ولو قال: أمهلوني» أمهل. وإن قال 
ل ل اا يمهل على قدر ما يرى من ذلك . 

N e‏ والمقصود ههنا النظر في تعارض البينتين» 
ومهما أمكن الجمع بينهما جمع. وإن تناقضتا وأمكن الترجيح رجعنا إليه» وإن استوتا تساقطتا 
وبقي المدعى في يد من هو في يده مع يمينه إن كان من المتداعيين. واختلفت: إذا کان هرد 
غيرهماء فقيل : يبقى فى يذه وقيل : يقسم بين مقيمي البينتين لأنهما قد (اتفقا)(" على إسقاط 
ملك الحائز. وروى مطرف وار الماجشون/[193] أنه يقضى بأكثرهما عدداً عند التكافؤ في 
العدالة» الاي ا من الاستظهار› والآخرون أكثر جداًء 

LSS IL 
كان في أيديهما جميعاً لقسم بينهما بعد أيمانهما.‎ 

فرع: : حيث قلنا: يقسم بينهماء الصتم كن ني ا 
كان في أيديهماء > فاختلف أصحابنا على وجهين : 

أحدهما: أنه يقسم بينهما على قدر الدعاوي أيضاًء كما لو كان خارجاً عن أيديهما. 

والآخر: أنهما لا يتفاضلان بمجرد تقاضل الدعاوي» إذ سبب الاستحقاق بعد تساقط 
البينتين الحيازة وهما فيها سيان» بل يقسم بينهما نصفين لتساويهما فيهاء إلا أن يسلم أحدهما 
للاخر بعض حيازته. وكذلك لو كانوا جماعة لقسم بينهم على عدد رؤوسهمء إلا أن يسلم 
أحدهم بعض ما تخص حيازته . 


(2) عيون المجالس: 144 مسائل القضاء والشهادات» مخ/ إسكوريال. 
(3) ق-ح: اتفقنا. 
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فرع مرتب: إذا قلنا بأن القسمة على قدر الدعاوي إما تفريعاً على القول بذلك مطلقاً 
وإما لأن المدعى خارج عن أيدي المتداعيين. فقد اختلف في كيفية ذلك. فروى ابن حبيب عن 
مالك: أن المدعى به يقسم جميعه على قدر الدعاوي» وإن اختلفت الحصص المدعى بها 
كعول الفرائض . وبه قال مطرف وابن كنانة وابن وهب وأشهب وأصبغ . 

وقال ابن القاسم وابن الماجشون: إن اختلفت الدعوى فإنما يقسم ما اشتركوا في 
الدعوى فيه» فيقسم بينهم على السواء» أما ما اختص بالدعوى به بعضهم فلا يقاسمه فيه من 
اختص عنه بدعواه. 

ثم اختلف في اعتبار الاختصاص على طريقتين» يأتي بيان كل طريق منهما وفائدته في 
أثناء التمثيل» وذلك في صورتين . 

مثال الصورة الأولى: إذا تداعى رجلان فى شىء» فادعى أحدهما جميعه» وادعى 0 
yay‏ مك CEE‏ قتعي لدعي كا وها 
على ثلاثة أسهم. لمدعي الكل سهمان» ولمدعي النصف سهم واحد. وعلى قول ابن القاسم 
وابن الماجشون: يقسم بينهما على أربعة أسهم» لمدعي الكل ثلاثة أسهم» ولمدعي النصف 
سهم واحد» لأن مدعي النصف قد سلم لمدعي الكل النصف. وبقي النزاع بينهما في النصف 
الآخر فيقسم بينهما نصفين . 

ومثال الصورة الثانية: إذا كانوا ثلاثة [وادعى أحدهم الجميع» وادعى الآخر النصف](2) 
وادعى الثالث الثلث» فعلى قول مالك: يقسم بينهم على أحد عشر سهمأء لمدعي الكل ستة 
أسهم» ولمدعي النصف ثلاثة» ولمدعي الثلث سهمان» وذلك على ما تقدم من التشبيه بعول 


الفرائض . 
وعلى قول ابن القاسم وابن الماجشون: تنقسم من إثنى عشر»ء وتصح من ستة وثلاثين 
على إحدى الطريقتين. 


وبيان ذلك: أن مدعي الكل قد سلم له النصف على هذا الطريق إذ لا ينازعه فيه أحد من 
صاحبيه» وسلم مدعي الثلث السدس» وهو الثلث من النصف الاخر وهو متنازع فيه بين مدعي 
الكل ومدعي النصف فيقتسمانه بينهما نصفين» ويبقى الثلث يقتسمونه كلهم» فيخص مدعي 
الكل النصف ستة أسهم» ونصف السدس سهم» وثلث الثلث سهم وثلث» تكون الجملة ثمانية 
أسهم وثلث سهم» ويخص مدعي النصف نصف السدس سهم وثلث» الثلث سهم وثلث تكون 
الجملة سهمين وثلث سهم»› ولا يخص مدعي الثلث سوى ثلثه سهم وثلث» فيضرب أصل 
(1) ساقط من: ق. 
(2) زيادة من: ق. 
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المسألة في مخرج الكسر تبلغ ستة وثلاثين كما تقدم . 

وأما على الطريق الثاني › فتقسم من أربعة وار سما ومنها تصح» وبيان ذلك أن 
مدعي الكل إنما سلم له على هذا الطريق السدس لا غير» إذ لا ينازع فيه بوجه» وذلك/[194] 
أربعة أسهم من أربعة وعشرين سهماً تبقى عشرون» مدعي الكل يدعيها وصاحباه يدعيانهاء 
فتقسم بينه وبينهما نصفين» له نصفها عشرة أسهم يصير له أربعة عشر سهماًء وتبقى لهما عشرة 
أسهم» مدعي الثلث يسلم منها سهمين» لزيادتهما على الثلث» يأخذهما مدعي النصف» ثم 
يقتسمان الثلث الباقي بينهما نصفين» فيحصل لمدعي النصف ستة أسهم». ولمدعي الثلث 
أربعة» فهذا فرق بين الطريقتين وثمرته. 

من إذا وجد الترجيح فمداركة ارزيفة : 

المدرك الأول: زيادة المزية في العدالة دون زيادة العدد» على الرواية المشهورة. 

المدرك الثاني: قوة الحجة. قال أشهب: يقدم الشاهدان على الشاهد واليمين» وعلى 
الشاهد والمرأتين» إن استووا في العدالة. وقال ابن القاسم: لا يقدمان. قال: ولو كان الشاهد 
أعدل من كل واحد منهما لحكم به مع اليمين» وقدم على الشاهدين . وفي العتبية!') من رواية 
أصبغ عنه تقديم الشاهدين. وأخذ أصبغ بقوله الأول. 

وقال مطرف وابن الماجشون: لا يقدم» وإن كان أعدل أهل زمانه. 

ولو اقترنت اليد بالحجة الضعيفة لم تعتبر اليد» وقد بينا أن زيادة العدد في الشهادة لا 
تؤثر في الترجيح» على مشهور العدالة بخلاف الرواية . 

فسرع: إذا قدمنا الأعدل» فلو كانت البينة من الجانبين مقبولة بالتعديل» فهل ينظر إلى 
كون المعدلين فى أحد الجانبين أظهر عدالة» أو أعرف بوجوهها من المعدلين فى الجانب الاخر 
1 لهم ركعي لك اين و .امقر مطر قن ووو لحرو 

المدرك الثالث: اليدء فتقدم بينة الداخل على بينة الخارج» عند التكافؤ» مع يمينه على 
الرواية المشهور ولو ترجحت بينة الخارج لقدمت مع يمينه على الخلاف أيضاً. ) 

رب فيد الحلك إلى أن الحا لا ن هه رانب الففعى الى احص ا 
به في الحديث . 

فرعان: 

الفرع الأول: إذا قامت (البينة)( على الداخل فادعى الشراء من المدعي» أو ثبت 


(1) لم أقف عليه. 
(2) ق: البينتان. 
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الدين» فادعى الإبراء» فإن كانت البينة حاضرة سمعت قبل إزالة اليد وتوفية الدين» وإن كانت 
غائبة غيبة قريبة أمهل (ليأتي)217 (بها)20)» وإن كانت بعيدة طولب في الوقت بالتسليم» ثم إذا 
أقام البينة استرد . 

الفرع الثاني: من أقر لغيره بملك» ثم عاد إلى الدعوى لم تقبل منه دعواه حتى يدعي 
تلقي الملك من المقر له. ظ 

المدرك الرابع: اشتمال إحدى البينتين على زيادة تاريخ أو سبب ملك. فإذا شهدت بينة 
أنه ملكه منذ سنة والأخرى منذ أكثر من ذلك قدم السابق. وإن كانت إحداهما مطلقة والأخرى 
مؤرخة» قدمت المؤرخة على المطلقة. وحكى أبو الحسن اللخمي !7" فيها خلافاً(*). 

ولو كانت إحداهما مطلقة والأخرى مضافة إلى سبب من نتاج أو زراعة أو غيره لقدمت 
الجفافة الى السب 

فروع: 

الفرع الأول: لو شهدت البينة بملكه بالأمس» ولم تتعرض للحال» لم تسمع حتى يقول 
في الشهادة: إنه لم يخرج عن ملكه في علمهم. ولو شهدت أنه أقر له بالأمس ثبت الإقرار 
ويستصحب موجبه . 

ولو قال المدعى عليه: كان ملكك بالأمس» نزع من يدهء لأنه يخبر عن تحقيق 
تف كما لو :قال الاه هو اة بالا فسن أو اشا التدضن عليه ,نالا مون 

ولو شهد على أنه كان في يد المدعي بالأمس لم يأخذه بذلك حتى تشهد البينة أنه ملكه . 

ولو شهدوا أنه انتزعه منه أو غصبه أو غلبه عليه هذاء فالشهادة على هذا جائزة» ويجعل 
المدعي صاحب اليد/[195] . ) 1 

الفرع الثاني: لو شهدت بينة أحدهما بالملك وبينة الآخر بالحوزء قضي لمن شهد له 
بالملاكم ولوكاة تارك الحره سدم : 1 

الفرع الثالث: إذا ادعى ملكا مطلقاًء فذكر الشاهد الملك والسبب لم يضر . 

الفرع الرابع: ابن مسلم وآخر نصراني» ادعى المسلم أن أباه أسلم ثم مات فالقول قول 
النصراني» والمقدمة بينة المسلم إن تعارضتنا لأن الناقلة أولى من المستصحبة. وكذلك لو 
ادعى الابن الإرث في دار واذعك زوحة أبنة أن أناه أصذقها إناها أو ناعها لها قذمت نها . 
(1) ق-ع-ح: لتأتي. 
)2( ساقط من: قح حم ع ا 
) 
) 


3 التبصرة: 4/ 127. كتاب الشهادات باب في اختلاف البيانات. مخ/ حم . 
4( ساقط من : ق. 
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ولو شهدت بينة النصراني أنه نطق بالتنصر ومات عقيب ذلك» فهما متعارضتان. ولو كان 
الميت مجهول الدين» فادعى كل واحد أنه مات على دينه» فلا ترجيح لبينة المسلم. وقيل : 
ترجح. وإن لم تكن بينة» فليست دعوى أحدهما بأولى من دعوى الآخر بالتصديق» فيجعل 
كأن المال في أيديهما فيقسم بينهما. ولو كان في يد أحدهما لم يخص في التصديق بعد إقراره 
بأنه من جهة الإرث. ولو كان عوض الإثنين جماعة واختلفت الدعوى منهم وقلنا بالقسم 
بينهم ) > قسم المال عليهم نصفين وإن تفاوتت أعدادهم. > بل لو كان في إحدى الجهتين جماعة 
وفي الأخرى واحدء لكان لهم النصف وله النصف» لأن استحقاق من في إحدى الجهتين 
كاستحقاق من في الجهة الأخرى على حد سواء . فإن كان مع الولدين المتداعيين في دين أبيهما 
طفل» فقال سحنون: «يحلفان. ويوقف ثلث ما بيد كل واحد منهما حتى يكبر الصغير فيدعي 
دري ادما ها اها ارتب شن شيمة» ور وال الا خر ما أو الهف ده 

وقال أصبغ في العتبية: «كلامها مقر للصغير» فله لنصف» ويجبر على الإسلام» ولهدين 
جميعا النضفت نينهما»(2) . قال سبحئون: «فإن مات قبل أن يبلغ حلفاً واقتسما ميراثه» وإن مات 
أحدهما قبل بلوغه وله ورثة يعرفون فهم أحق بميراثه وإلا ترك» فإذا كبر الصبي وادعاه كان له272. 

الفرع الخامس: إذا مات النصراني في رمضان» وادعى أحد ابنيه أنه أسلم في شوال 
ر ال الاخ لديل ات فى شعيان فلا رةه فة النضراتى أولى لاتا ناقلةء والقول 
قول المسلم إذا لم تكن بينة» لآن الأصل بقاء الكفر. 1 

ولو اتفقا على أن EOE ma al‏ كان عل ليا ES‏ الآخر آنه 
كان اهنا فما بل ورت أبيه وناكره أخوه في ذلك فعلى المدعى البينة» لانکار أخيه ما ادعاه 
من تغيير الأصل» ويرث المتفق على إسلامه والله أعلم . 


(1) حكاه محمد بن رشد في البيان والتحصيل: 293//14», كتاب الإستلحاق» ثم بين وجه قوله» فقال: «ووجه هذا 
القول: أنه لما كان الصغير لا يعرب عن نفسهء وقفنا له ثلث المال». لاحتمال أن يدعي جميعه بدين ثالث يدعي أنه 
كان عليه أبوهء ولأخويه الكبيرين ثلثان.» ثلث لكل واحد منهما لتساويهما في الدعوى» ثم يقول كل واحد منهما 
لصاحبه تخل لنا عن ثلثك.. إذ لا حق لك في الميراث إذ مات أبونا على خلاف دينك» وليس أحدهما بالسعد من 
صاحبه في هذه الدعوى» فيبقى ثلث كل واحد منهما بيده. 

(2) البيان والتحصيل: 4 كتاب الاستلحاق» من مسائل نوازل سئل عنها أصبغ . 

وعبارته بالكامل: «قلت : فلو هلك وترك ولدين قد بلغا وابناً صغيراء فقال أحدهما “هلك ااا هلما ..:وقال 
الآخر: نصرائياً» فقال أصبغ : ٠‏ كلاهما مقر للضخير الضف الضف له كاملا ويجر غلن الإسلامة :رهما جميعاً 
النصف» قال سحنون: : فإن مات الصبي قبل البلوغ» حلفا جميعاً واقتسما ميراثه» وأن مات أحدهما قبل بلوغ الصبي 
فإن كان للميت ورثة معروفون كانوا أحق بميرائه» وإن لم يكن له ورثة أخرء فإذا كبر الصبي يوماً ما ادعاه كان له» . 
)3 کک YS‏ . مفسر لقول أصبغ في أن ميراث الصبي إذا 
ت قبل البلوغ» يقتسم أخواه المسلم والنصراني ميراثه بينهما بنصفين» > ولا اختلاف بينهما في هذاء لأن كل واحد 
تسبي سام ع 
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كتاب الجراح 


الدماء خطيرة القدر فى الدين» عظيمة الحرمة عند الله تعالى» وأدلة الشريعة من 
الكتاب17) والسنة) والإجماع (مطابقة) على أن القتل كبيرة اميه لد 
ا 

وموجباتها فى الدنيا خمسة : القصاص » والدية. والكفارة» والتعزير» والقيمة. 


والموجب للقصاص له ثلاثة أركان. 

الركن الأول: القتل. 

: والنظر في أطراف‎ SS ES 

الأول: في العمد المحض . 

والخطأ: ما لا قصد فيه إلى الفعل» كما لو سقط على غيره فقتله» أو ما لا قصد فيه إلى 
الشخص» كما لو رمى إلى صيد فأصاب إنساناً. والعمد: ما خلف الخطأء وهو الذي قصد به 
إتلاف نفس الشخصء وكان ما قصد به مما يقتل مثله من محدد أو مثقل» أو بإصابة المقاتل 
كفصير الاش وشدة الضغط › ل بأن يهدم عليه عا و يضربه بحجر عظيمء أو بخشبة لها 
خد أو لأ يكن لها أو يصرعهء أو يجر برجله على غير اللعب»٠/[196]‏ أو يغرقه في الماء» ا 
إنالطمة او وک اقمات: فيتخرج على الروايتين في نفي شبه العمد وإثباته. فعلى رواية النفى 
هو عمد يجب فيه القصاص وهو مذهب الكتاب . وعلى الرواية الأخرى فى إثباته يكون الواجب 


(1) من ذلك قوله تعالى: لوَمَنْ يقل مُؤمناً متَعَمَداً فجَرَاؤة جَهْنم حَالِدا فيهًا وَعضب لله عََيِْ ولعت واه لَه عَدَابا 
عَظيماً» سورة اللنساءء الأية 92 93. وغيرها كثير. 

(2) من ذلك قوله يَكَكِِ: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني» 
والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة» رواه البخاري ومسلم . 

(3) ق-ع -حم-آ: متظاهرة. 

(4) في الأصل: النفوس» وما أثبتناه من: ق -ع -ح - حم أ. 
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فيه الدية دون القود(') ولو قتله بالسحر واعتراف بذلك لقتل . 

الطرف الثاني : في بيان المزهق› وهو نوعان: اتا واس 6 

ل TG‏ وكالاكرء وشهادة ازور في 
وتغطية رأسه عند دخول الداخل» ON‏ ب 

وأما المباشرة فما يقتضى الموت» إما بغير واسطة كحز الرقبة» وإما بواسطة كالجراحات 
المقتضية للموت» أو ما يقوم مقامها في اقتضائه كالخنق والرض والتحريق والتغريق وشبه ذلك . 

الطرف الثالث: في اجتماع السبب مع المباشرة. وذلك على مراتب : 

الأولى : أن يغلب السب على المباشرة» وذلك ظاهر إذا لم تكن المباشرة عَدَوَاناً » كمد 
جر على لويف وجا اعون ولیس فيها غیره ولا طريق أخترى له فوقع فيها فمات» أو 
ب دي أو أمسكه على ثعبان مهلك › أو فعل ما قدمناه من تقديم 
الطعام المسمومء أ تغطية ر س الان واتمقت الرواية على تغليب السبب أيضاً في شهود 
القصاص إذا م واختلف هل تأثيره في إيجاب القود أو العقل على روايتي 
أشي وان 007 هذا (إذا)20) كان الولي عب عام بتزوير البينة» فأما 00 وبأن 
والمباشرة ولحقت هذه الصورة الات العالعة . وقال FPR‏ ل 
فهلك فيهاء أو حفرها في طريق المسلمين» أو وضع (فيها)(0) سيفاً أو سكيناً أو شيئاً يطلب به 
هلاكهم فهلك فيها أحدهم : فإنه يقتل به(4). 

قال البغداديون(): من أصحابنا: أو طرح قشور البطيخ و طبرن السا دا 
لإهلاكهم فهلك بها بعضهمء فإنه يقتل به . ) 

قال يقن الاعات .ولو كان إنما فمل بصق يجوز لا فعلةء أو لم يقضيد بالك أذية 


(1( قال القاضي أبو محمد: «(ووجه الإثبات قوله ي : : «ألا إنَّ في قتيل العمد والخطإ قتيل السوط والعصا مائة من الإئل ؛ 
او ينها کا ار ابی ارو فى کات الات باب في الخطأ شبه العمد. 

)2( ق حم ا 2 

(3) ق: قيه. 

(4) المدونة: 511/4 - 512 كتاب الديات» ما جاء فيمن حفر بثرا أو سرباً للماء نصب حباله. 

(5) البغداديون: يشاربهم إلى : القاضي إسماعيل بن إسحاقء والقاضي أبي الحسين بن القصار وابن الجلاب» والقاضي 
عبد الوهاب» والقاضي أبي الفرج» والشيخ أبي بكر الأبهري ونظرائهم. كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن 
الحاج: 176 . 
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فأما قول مالك( في المجموعة وكتاب محمد فيمن حفر برا على الطريق» أو ربط فيها. 
دابة مما لا يجوز له: خان أيه في کات وجعله فيه الدية دون القصاص› فلأنه لم 
يفعله لقتل أحد. 

كلك قوله : اخ ا ری لها مما يعمل هتله الماد في أرضه أ داره» 
فعطب به إنسان فمات فلا يضمن» إنما قال ذلك لأنه فعله فى ملكه() . 

وكذلك رواية ابن وهب عن مالك فيمن حدد قصباً أو عيداناً فجعلها فى باب الجنان 
والثغرة لتدخل في رجل الداخل إلى حائطه» من سارق أو غيره» إنه يضمن ما أصاب فيه 
فجعل فيه الدية دون القودء لأنه فعله فى ملكه(©). وكذلك قوله: لو اتخذ فيه كلباً عقوراً لكان 
ضامنا لما أصاب0 ), ) 

وكذلك قول أشهب فيمن احتفر بئرا في داره أو أرضه ليسقط فيها إما سارق أو طارق» أو 
عدوء فإنه يضمن من أصيب فيه من هؤلاء وغيرهم . قال: وكذلك من جعل على حائطه شركاً 

وإلى ما ذكرناه أشار الأستاذ أبو بكر فقال عقب ذكره لهذه المسائل: ليس هذا بخلاف لما 
تقدم من كلام العراقيين لأنه دائر بين من عمل ذلك في محله. وبين من لم يعمل في محله» 


(واختلف فى الإشارة ال فقال محمد : /[197] من أشار على رجل الف كانت 


(1) قاله في المدونة أيضاً: 506//4» كتاب الديات» ما جاء في رجل حفر بثراً على طريق المسلمين. وقاله في الموطأ: 
كتاب العقول» باب جامع العقل ونصه: «قال مالك: والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق» أو يربط الدابة أو 
يصنع أشباه هذا على طريق المسلمين. . أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن 
لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره. . ( 

(2): لمالا في المدؤنة 37114 كنات القياكم جما عنام فين صقر ك ار سرا لله او ضف حال وكا 
عبد الحكم عن مالك في مختصره. وتعقبه الشيخ أبو بكر الأبهري قائلا : «إنما قال ذلك لأنه فعل ماله أن يفعله فلا 
شيء عليه فيما تلف فيه من إنسان أو مال كالإمام إذا أقام حدا على رجل فمات فلا شيء عليه وكالمقتص منه إذا مات 

من الجراح أنه لا شيء على من اقتص لأنه فعل ما له فعله» . شرح الأبهري على مختصر أبن عبد الحكم: 2 . 
كتاب العقول» مخ/ كوتا. 
(3) إنما قال ذلك لأنه لا يجوز له أن يقصد بفعل ذلك ليعقر به أحداء لأنه متعد بهذا القصد لأنه يقدر على حفظ حائطه 
بغير هذا الوجه. ومن أصحابنا من كان يقول: : معنى هذا من قول مالك إذا خلفها ولم يظهرها حتى يراها من يدخل»ء 
- قاله الشيخ أبو بكر الأبهري: 13/ 54ب. 
(4) قاله في المدونة: 4/ 506 كتاب الديات» ما جاء فى رجل حفر بئرا على طريق المسلمين. 
ونصه: «قال ابن القاسم : وأنا أرى أنه إذا aR E a‏ 
إليه» وإن اتخذه في موضع لا يجوز فيه اتخاذه فأراه ضامناً لما أصاب». ورواه في العتبية أيضاً البيان والتحصيل : 
5 : كتاب الديات الأول. والأبهري في شرحه لمختصر ابن عبد الحكم: 12/ 55أ: كتاب العقول» مخ/ كوتا. 
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بينهما عداوة فتمادى بالإشارة عليه وهو يهرب منه فطلبه حتى مات» فعليه القصاص . قال : 
وإن مات مكانه من أول إشارة فالدية على عاقلته . 

وقال تع ا فما زال يجري حتى سقط فمات» 
فليقسم ولائه لمات خوفاً منه ويقتلونه/” ظ أ» قال ابن القاسم: ولو أشار عليه بالسيف فقط فمات 
وبينهما عداوة فهذا من الخطاً)(“) . 

وقال ابن الماجشون فيمن طلب رجلا بالسيف فعثر المطلوب فمات» ففيه القصاص» 
E N CL‏ | 
مشیر بالسيف والجاري خلفه كلو دي مل ات من شدة الخوف رمن د لمم 
anes‏ 
0 00 يعرفول الحيات ارت والأفاعي تي لا يليت لديغي إن يقل به. ولا يقبل 
على ارات الف الى ل تعر تيكل ها فيز ا و و 
طرحهاء فإنه يقتل» ولا يقبل قوله: لم أرد قتله)(*) 

المرتبة الثانية: أن يصير السبب مغلوباً بالمباشرة» كمن حفر بثرأ في داره لمنفعة نفسه لا 
يهلك فيها احد» فوقف عليها رجل فرداه فيها غير الحافر» فالقود على المردي ولا شيء على 
الحافر تغليبا للمباشرة. 

المرتبة الثالثة: أن يعتدل السبب والمباشرة» فيجب القصاص على المسبب والمباشر 
جميعاً. كالاكراه على القتل» فإذا قتل المكره ه المستضعف قتل هو ومن أكرهه. ويلحق بالإكراه 
أمر :من لا تتهيا مخالفته من الا مرن مكل الا ا ل والسلطان اسر أا ف الا أو 
من لا يقدر المأمور على مخالفته ويخاف من شره» فا [أمر ]1 الأب ولده» أو المعلم بعض 


(1) العتبية/ البيان والتحصيل: 520/15»› كتاب الديات الأول. والفرق بينه» وبين مسألة ابن المواز يحتمل أن يكون 
مات من السقطةء وهي من فعل نفسه فلذلك كانت فيه القسامة . ٠‏ 

(2) حكاه الباجي في المنتقى : 7؛ كتاب العقول» في صفة العمد وتمييزه من الخطأ. 

(8: ار إلى: الشيخ ابن أبي زيد القيرواني» والقابسي» وابن اللبادء والباجي» واللخمي؛ وابن محرز» وابن 
عبد البر» وابن العربي» والقاضي سند والمخزومي» وابن شلبود. وابن شعبان. 

(4) رواه ابن فرحون في تبصرة الحكام: 188/2 في فصل أحكام الجراح وما يتعلق بها . . نقلا عن مختصر الواضحة . 

(5) زيادة من: ق اح حم ع 8 
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صبيانه» أو الصانع يعض متعلميه» فإن كان المأمور محتلماً قتل وحده دون أمره» وإن كان لم 
يحتلم فالقتل على الامرء وعلى عاقلة الصبي نصف الدية. وقال ابن نافع: لا تقتل الأب ولا 
السيد إذا أمر عبده» وإن كان أعجمياًء بقتل إنسان. قال ابن حبيب: وبقول ابن القاسم أقول : 
إن الفا غليهما: 

فأما أمر من لا خوف على المأمور في مخالفته فإنه لا يلحق بالإكراهء فليقتل المأمور 
دون الامر» ويضرنة الا مر ويحسن : 

وكالإمساك للقتل» فإذا أمسك على القاتل للقتل فالقصاص عليهما للاعتدال . 

وشرط القاضي أبو عبد الله بن هارون البصري من أصحابنا في وجوب القصاص على 
الك قوط ا وهو أن يعلم أنه لولا الممسك لم يقدر على ذلك . 

وكالحافر عدواناً مع المردي. كمن حفر بئرا ليقع فيها رجل فيهلك» فجاء ذلك الرجل 
فوقف على شفير البئر فرداه غير الحافر فيهاء فإن القاضى أبا الحسن قال: «يقتلان جميعاً 
للاعتدال»"). وقال القاضي أبو عبد الله بن هارون: يقتل المردي دون الحافر تغليباً للمباشرة» 
فعدها من المرتبة الثانية . وكشهود القصاص مع الولي المباشر للقتل» كما سبق بيانه . 

2 رابع يي طريان 0 على e‏ و الاقوی؛ فلو جرح 
ق 53 الأول ا بغير قسامة» ٠‏ وا /|198] ]فی عقوبة اني 0 0 القاسم 

وو أبو رید عن ابن ا (أنه إنما يقتل المجهز وإن كان لا يحيا من ذلك» ويعاقب 
الول 

ولو جنيع جماعة على رجل يضر بونه» فقطع رجل يذه » وفقاً آخر عيئه » وحدم اخر 
ا وقتله آخرء وقد اجتمعوا على قتله فمات # کان قتلوا به كلهم. وإن كان جرح بعضهم 
أنكأ من جرح بعض . 

ولا قصاص له في الجراح ما لم يتعمدوا المثلة مع القتل . وإن لم يريدوا قتله اقتص من 
كل واحد بجرحه» وقتل قاتله . 

ومن قتل مريضاً مشرفاً وجب عليه القود. فإن قيل: ظن الإباحة هل يكون دارثاً 
للقصاص؟ قلنا: من قتل رجلاً في دار الحرب على زي أهل الشرك فإذا هو مسلم فلا قصاص» 
وتجب الكفارة والدية. قال محمد: من قتل رجلاً عمدا يظنه غيره ممن لو قتله لم يكن فيه 


(1) عيون المجالس: 114. مسائل الجنايات» مخ/ إسكوريال. 
(2) العتبية/ البيان والتحصيل: 79/16 - 80 . كتاب الديات الثالث. سماع ابن أبي زيد من ابن القاسم . 
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قصاص » فهو من الخطأء لا قصاص فيه. 

الركن الثاني: الفتيل. 

| وشرط كونه مضموناً بالقصاص أن يكون معصوماء والعصمة بالإسلام» a‏ 
ينزلان منزلته. والحربي مهدور› 00 قال سحنون: «لا قصاص ولا دية على قاتل 
المرتدء إلا الأدب في افتياته على الإمام»! ؟) وقاله أشهب.. وكذلك.من فتل زنديقا أو زاناً 
محصناًء أو قطع سارقاً قد توجه عليه القطع. اللاي ا 
ولا عفو. 

فأما من عليه القصاص فمعصوم في حق غير المستحق؛ > فإن عدا عليه أجنبي فقتله› 
قدلمه لأولياء المقتول الآولة ويقال لا ولباء ل أرضوا أولياء الأول وشأنكم بقاتل 
وليكم في القتل والعفوء فإن لم يرضوهم فلأولياء الأول قتله أو العفو عنه» ولهم أن لا يرضوا 
بما بذل لهم من الدية أو أكثر منها . 

وروى ابن عبد الحكم في المختصر: CRETE‏ رلا ونا قوذ نه كد 
لاي يا i ie‏ 

فأما OT e‏ الفاقىء الثاني فلا شيء للمفقوء 
الأول. ومن قطع يد رجل من المنكب» ا ا فالأول مخير إن شاء 
قطع كف قاطع قاطعه»› وإن شاء قطع من المنكب بقية رقة يد قاطعه. ولو قل اذيك شرا عمد 
فحبس زيد للقتل › م E e‏ > فله القود في العمد» 
والعقل في الخطأء وله العفو في عمذه ») ولا شىء لولاة المقتول فی ذلك كله» وإنما لهم 
سلطان على من أذهب نفسه. 

. وكذلك لو أسلم | للقتلء > فقطع رجل يده قبل أن يقتلوه» فله القود بهاء ويقتل هو 
ا ا نولي اف ھی اا > ففي المجموعة من رواية ابن القاسم وأشهب: : أنه 
ابيا روك الس في ا : لا يقاد من أولياء الدم» لفن 

الركن الثالث: القاتل. 

وشرطه أن يكون وا للأحكام» فلا قصاص على الصبي والمجنون والحربي . 
(1( العتبية/ البيان والتحصيل: 429/16 كتاب المرتدين والمحاربين. وذكره أيضاً في 256/16 من نفس المصدر . 

كتاب الديات الثالث» في نوازل سحنوك. 
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ويجب على الذمي والسكران» ووراء هذا خصال يتصدى النظر فيهاء يفضل القاتل بها القتيل › 
وهي ست : 

الخصلة الأولى: الدين» فلا يقتل مسلم بكافر قصاصاًء ويقتل الكافر بالمسلم والكافر 
ويقتل كل واحد من اليهودي والنصراني والمجوسي بالاخرء وبالجملة فكل من لا يقتص له من 
مسلم لنقصه عنه في الدين فيقتص لبعضهم من بعض وإن اختلفت مللهم وأحكامهم . 

الخصلة الثانية: الحرية» فلا يقتل حر برقيق» ولا من بعضه رق» ولا بمن فيه عقد من 
عقود الحرية من مكاتب أو مدبر أو أم ولد/[199] أو معتق إلى أجل » كما لا تقطع يده بيد أحد 
منهم. ويقتل الرقيق بالحر إن اختار ذلك أولياؤه» وإن شاؤوا استحياءه فلسيده فداؤه منهم بدية 
القتيل» وتقتل المستولدة والمكاتبة ومن فيه عقد من عقود الخرية تمن لبش سو كلك م 
الرقيق. وكل من لا يقتص لهم من الحر لنقصان حريتهم بالرق فدماؤهم متكافئة» يقتص 
لبعضهم من بعض. وإن رجح بعضهم على بعض بعقد من عقود العتق» أو بحصول بعض 
الحرية» ولا يقتص من العبد المسلم للحر الذمي» ويخير سيده في أن يفتكه بديته أو يسلمه 
فيباع على أولياء القتيل . ويقتص للعبد المسلم منه عند ابن القاسم» في رواية محمد 
ويحيى بن يحيى وعبد الملك بن الحسن عنه» وزواة عبد الملك أيضاً عن أشهب . قال: وإن 
ال ت اا اوو قيمة عبدي فذلك له. وقال سحنون: إنما عليه قيمته وهو 
- كسلعة. وقال محمد أيضاً: اختلف فيه قول ابن القاسمء فقال: يضرب ولا يقتل. وقاله 
أصبغ . 

الاين القاس + :وليسن لسيده أن فر على الد وهو كالحر يقتل الحر فليس فيه إلا 
القتل» أو يصطلحان على شيء . 

وقال أصبغ : لا عفو فيه إن كان على حد الحرابة والغيلةء وإلا ففيه العفو والصلح جائز. 
ويصير كالنصراني يقتل الحر المسلم على العداوة والنايرة» فلأوليائه العفو على الدية أو القتل . 
قال محمد: وأحب إلي أن يخير سيد العبدء فإن شاء قتل النصراني وإن شاء أخذ قيمة عبده 
منهء لأنه ماله أتلف عليه» وقاله أصبغ . 

فرع: إذا صادف القتل تكافؤ الدماء من القاتل والمقتول لم يسقط القصاص بزواله 
بعد» كالكافرين يقتل أحدهما الآخر ثم يسلم فلا يسقط القصاص بذلك. وكالعبدين يعتق 
أحدهما بعد أن يقتل الأخر . 

الخصلة الثالثة: الاأبوةء وهى عند أشي دارئة للقصاص على الإطلاق» فلا يقتل الأب 
بانع خيلا ا وات اا نما ووا كان ا رع و ك فيه اة 
وذلك إذا أمكن عدم القصد له وادعى ذلك الآأب» وإن كان غيره يقتل بمثل ذلك ولا تسمع 
دعواه» وهذا كما لو حذفه بالسيف أو بغيره فقتله» ثم ادعى أنه لم يرد قتله وإنما أراد أدبه. لآن 
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قفن الأ ا( '! شاهدة بعدم القصدء ولو شركه غيره في هذه الصورة لقتل الغير 
لآن القتل عمدء راا سقط الود عن الأى لعفن :نيه لا لمعن فى القدن + ألا ترى أن مكره الأب 
على قتل ابنه يقتل» لأن فعله منقول إليه فأما لو فعل به ما تنتفي معه الشبهة ويظهر كذبه لو 
ادعى أنه لم يقصد القتل فإنه يقتل به» وهذا كما إذا أضجعه فذبحه» أو شق جوفه» أو حز يده 
فقطعهاء أو وضع أصبعه في عينه فأخرجهاء فإنه يقتص منه في جميع ذلك . وكذلك لو اعترف 
بقضد القتل > وإن كان الاحتمال قائماً وهذا لأنه كشف الغطاء عن قصده فرتب الحكم عليه . 
) ا دارئة . SS e‏ الشبهة 
ناك عدن الاك MS oy‏ 0 
الأب واختلفوا فى الجد والجدة من قبل الأم» فقال ابن القاسم : هما كالأم» وبه قال سحنون. 
وقال أشهب: هما (كالأجنبيين)(. ثم حيث لم تكن دارئة وأثبتنا القصاص بذلك إذا كان 
القائم بالدم غير ولد الأب مثل العصبة وما أشبه ذلك» قاله في كتاب محمد. 

الخصلة الرابعة: التفاوت فى تأبد العصمة» وذلك لا يعتبرء فيقتل الذمي بالمعاهد . 

الخصلة الخامسة: فضيلة/[200] الذكورة» ولا تعتبر أيضاًء بل يقتل الرجل بالمرأة كما 
تقتل به . ) 

الخصلة السادسهك: التفاوت في العدد» ولا يۇر ثر أيضاًء بل تقتل الجماعة بالواحد» 
ae E O O E ea‏ 

وشريك المخطىء أو الصبي أو المجنون عليه القصاص في أحد قولي ابن القاسم› وهو 
قول ابن الماجشون. 

وقال ابن القاسم: وذلك بعد القسامة» مات القتيل قعصاً أو تأخر موته. وقال ابن 
الماجشون: إن مات مكانه اقتص له بغير قسامة» وشركة من شركه من هؤلاء سبب لثبوت حظه 
من الدية. 

وأما شريك السبع فقال فيه ابن القاسم مرة يقسم فيه على العمد» ومرة قال: على 
المتعمد نصف الدية في ماله بغير قسامة»› ويضرب مائة ويحبس سنة. 

فروع: إذا صقرت جر اجان م باحك » و اخااغها غير رة (للعقوية) 17 لم تح 
القصاص كما لو جرح عمدا وخطأ. 
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فأما إذا جرح ا وجرحه غيره مدا أو جر حه مسلم» وجرحه حربي» أو 
جرحه دمي وسبع؛ فالمسألة على قولين. ولو جرحه إنسان ثم ضربته دابة فمات فلا يدري من 
أي ذلك مات» فقال ابن القاسم : نصف الدية على عاقلة الجارح› قيل : أبقسامه؟» قال: 
وكيف يقسم في نصف دية»› وقال أيضاً ذ فى المجموعة: إن فيه القسامة. وقال: إذا جرح ثم 
مرض فمات ففيه القسامة وقال: إذا جرحه رجل ثم ضربته دابة أو وقع من فوق جدار فأصابته 
جراح أخرء ثم مات فلا يدري من أي ذلك مات» فلهم أن يقسموا لمات من جرح الجارح وهو 
كمرض المجروح بعد الجرح» قال محمد: ولو كان إنما طرحه إنسان من على ظهر بيت أقسموا 
عل انها شاءوا على الجارح أو على الطارح وة ور تال رما (وسين ا ا 

وقال مالك: إذا مرض المجروح فمات فليقسموا لمات من ضربه في الخطأ والعمد. 

وإذا تمالاً جمع على واحدء وضربه كل واحد سوطاً فمات» وجب القصاص على الجميع . 


الفصل الأول 
في تغيير الحال بين الرمي والجرح» وبين الجرح و 

ولنسرد الفروع ممتزجة متتالية» فنقول: 

إذا تغير حال (الرمي)“ قبل إصابة السهم ثم أصابه» فالاعتبار عند ابن القاسم بحال 
الإصابة» وعند سحنون بحال الرمي» فلو رمي عبداً ثم عتق ثم أصاب سهمه فقال سحنون: 
الجناية في رقبته اعتبارا بحال الرمي . 

قال الأستاذ: أبو بكر: ومن يعتبر حال الإصابة يجعل الدية على عاقلته. وعكس هذا لو 
رمى إلى عبد فعتق قبل الإصابة» فعلى الأصل الأول تجب دية حر» وعلى الأصل الثاني قيمة 
عبد. ولو رمى إلى عبد نفسه ثم أعتقه قبل إصابته» فعلى الأصل الأول الدية عليه» وعلى 
الأصل الثاني لا شيء عليه. ولو رمى إلى مرتد فأسلم (أو حربي)7) فأسلم ثم أصابه السهم 
فقتله أو جرحه» فقال سحنون: لا قصاص على الرامي لأنه رمى في وقت لا قود فيه ولا عقل . 
قال ابن سحنون: وعليه» في قول ابن القاسم» الدية إن مات حالة في ماله» وإن لم يمت فدية 
الجرح حالة في ماله» لأنه لو جرح وهو مرتد ثم نزي في جرحه فمات بعد أن أسلم» فإن ولاته 
يقسمون لمات منه» وتكون ديته في ماله ألا ترى أنه لو :ومن يدا زهو خلال فلم تصل إليه 
الرمية حتى أحرم ثم أصابته» فعليه جزاره. ۰ 


(1)'ق: أ مجن 
(7)2 قد نوها لمر 
(3) ساقط من: ق. 
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O‏ وأعلم أن الذي منه لزم ابن سحنون لابن القاسم وجوب الدية في 
هذه الصورة أصل نذكره: وذلك أن ابن سحنون روى عن ابن القاسم ذ فى النصراني يسلم بعد أن 
جرح ثم يموت فيه دية حر مسلم في ماله حالة اعتباراً بما يؤول إليه آمره. 

وقال أشهب إنما عليه دية نصراني› (لأني)/ () إنما انظر إلى/[201] الضربة في وقتها لا 
إلى الموت» ألا ترى لو أن مسلماً قطع Epes‏ 
القصاص قد ثبت على الجاني فتقطع يده بيده. وليس لورثته أن يقسموا على الجاني فيقتلوه. 
لآن الموت كان وهو مرتد. 

قال الأستاذ: فيجيء من هذا إلزامنا لابن القاسم أن الاعتبار في مسائل الرمي بآخر 
الأمرء وهو الإصابة» فلو رمى مرتد» ثم أسلمء > ثم أصاب سهمه رجلا خطأء > فقال سحئون آنا 
وإن كنت أعتبر وقت الرمي فأقول في هذه: إن الدية على العاقلة وإن كان ليس من أهل العاقلة 
وقت الرمي إذ لا عاقلة للمرتد» فإنما أنظر إلى الدية يوم ترفض على العاقلة» وههنا لم يحكم 
فيها حتى أسلم» وله وقت الإسلام عاقلة» وذلك عليهم كالخطاً. قال: وقد قال أصحابنا: 
أجمع ابن القاسم وغيره إن جنى خطأ : ثم أسلم أن عاقلته تحمل ذلك› فكذلك هذا عندهم . 

قال ابن سحنون: وفي قوله الأول هي في ماله نظراً إلى الجناية يوم وقعت لا يوم الحكم . 

قال ابن سحنون: واختلف أصحابنا في دية هذا المرتد» أعني إذا جرح المرتد ثم نزا في 
جرحه فمات بعد أن أسلمء فمن أصحابنا من (يقول)2): ديته دية من على الدين الذي ارتد 
إليه . وقال ابن القاسم: ديته دية مسلمء وبه قال سحنون . 

وكذلك لو كان المرمي إليه نصرانياً فأسلم قبل وصول السهم إليهء أنه لا قصاص فيهء 
وفيه دية مسلم في قول ابن القاسم» وفي جرحه» إن لم يمت» ديه جره سيم وفي قول 
أشهب: دية نصراني . قال سحنون: وينبغي» على قوله» أن لو كان مرتدا فأسلم قبل وقوع 
(السهم)/* أ فيه أنه لا قود على الرامي ولا دية. لآأنه وقت الرمي مباح الدم . وقد قال سحنون 
في عبد رمى رجلا ثم عتق قبل وصول رميته: إن جنايته جناية عبد. 

قال ابن سحنون: وقد قال أصحابنا أجمع في مسلم قطع يد نصراني د ثم أسلم ثم مات: 
إنه لا قود على المسلمء > فإن شاء أولياؤه أخذوا دية يده دية يد نصراني» وإ ااا 
ولهم دية مسلم في مال الجاني حالة» في قول ابن القاسم وسحنون. 

وال هت دا اراد لدان أنظر إلى وقت الضربة. وإن كانت الجناية خطأ ولم 


(1) ق-ح: إنماء 
E TT‏ 
E)‏ 
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يقسم ورثته فلهم دية يد نصراني على عاقلة الجاني. وإذا أقسموا فلهم دية نصراني على عاقلة 
الجاني مؤجلة. وفي قول ابن القاسم وسحنون: دية مسلم على عاقلته. 

ومما أجري على هذا الأصل أن رجلا لو قطع يد عبد» ثم أعتقه سيده» ثم ارتد فسرى 
إلى النفس» ففي قول سحنون الأول: عليه لسيده ما نقضته الجناية . وعلى قوله الثاني : لا شيء 
على القاطع لأنه صار مباح الدم يوم مات . 

وكذلك من رمى إلى قاتل أبيه ثم عفا عن القصاص قبل الإصابة» فعلى قول سحنون 
الأول» أيضاً لا يجب عليه شيء اعتبار بحال الرمي. وعلى القول الثاني: يجب اعتبارا بخال 
الإضابة: 


وكذلك لو جنى مسلم على نصراني» فتمجس النصراني ثم سرى إلى النفس» أو جنى 
المسلم على مجوسي ثم تهود المجوسي ثم سرى الجرح إلى النفس» فعلى قول أشهب [ديته](1) : 
دية أهل المذهب الأول في المسألتين. وعلى القول الثاني : دية المذهب الذي انتقل إليه . 

فأما مسلم جرح مسلماً فارتد المجروح ثم سرى الجرح إلى النفس فأجمع الناس على أنه 
لا يقاد منه لأن صار إلى ما حل دمه فيه والذمي لم يصر إلى ما يبيح دمه. وفروع هذا الأصل 
كثيرة» فلنقتصر على ما ذكرناه» فهو منبه على ما سواه. 

الفرع الثاني: القصاص في الطرف . 

وهو في شرط القطع والقاطع والمقطوع كما ذکرنا/[202] 8 شروط القتل والقاتل 
والمقتول. قال الأستاذ أبو بكر: وعقد الباب أن كل شخصين يجري بينهما القصاص فى 
النفوس من الجانبين يجري في الأطراف. قال: فأما إذا كان أحدهما يقتص منه للآخر ولا 
يقتص للاخر منه في النفس» فقال مالك: لا يقتص في الأطراف. روطان ونم ادي 
افون اة فقا ابعر والكافر يقتل المسلم يقتلان. ولو قطع العبد أو الكافر الحر المسلم 
لم يكن له أن يقتص منهما في الأطراف في ظاهر المذهب . 

قال محمد بن عبد الحكم : المسلم بالخيار. إن شاء أن يقتص أو يأخذ الدية. قال: 
وجعل أصحابنا هذه رواية مخرجة في العبد والكافر» فقالوا: للمسلم أن يقتص منهماء 
وخرجوا هذه الرواية من قول مالك في النصراني يفقأ عين المسلم. وروى ابن الحكم عن مالك 
قال: «يجتهد السلطان في ذلك أيض))(2). 

قال أصحابنا : تحتمل هذه الرواية وجوب القود قالوا: وهذا هو الصحيح. قال الأستاذ ِ 
أبو بكر: وهو كما قالوا. 


(1) زيادة من: ق. ) 
(2) شرح الأبهري لمختصر ابن عبد الحكم: 2 5 كتاب القسامة والجراح. مخ/ كوتا (1143). 
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وفي العتبية من سماع اب «أنه توقف فيه)(27. «وقال ابن نافع : المسلم مخير إن شاء 
استقاد» وإن شاء أخذ العقل»“. 


ولا يشترط في القصاص في الأطراف التساوي في البدل» وإن اشترط التساوي في 
المنفعة» بل 4 يد الرجل بيد المرأة» ولا تقطع اليد السليمة بالشلاء لعدم التساوي في 
المتفحة ل لفارت الدل. ولات يشترط التساوي في العددء بل تقطع الأيدي باليد الواحدة عند 
تحقق الاشتراك بأن يضعوا السكين على اليد ويتحاملوا كلهم عليها حتى تبين. ي“كأ فا لو ا 
الجنايات بأن يقطع اها عضا ويا الا ج أو يضع أحدهما السكين من جانب ويضع 
الآخر السكين من الجانب الآخر حتى يلتقياء فلا قصاص على واحد منهما في جميع اليد 
ولكن يقتص من كل واحد بمساحة ما جرح إذا عرف ذلك . 


والجنايات ثلاث: جرح وإبانة طرف. وإزالة منفعة. 


أما الجرح: ففي الموضحةء وهي التي توضح العظم من الرأس (أو) الجبهةء 
القصاص . وكذلك ما قبلها من الحارصة» وهي التي تشق الجلد. والدامية» وهى هي التي تسيل 
الدم. والسمحاق : وهي التي تكشط الجلد. والباضعة» وهى ER o,‏ 
وهي التي تغوص في اللحم غوصاً بالغاً وتقطعه في عدة مواضع . والملطاة: وهي التي يبقى 
بينها وبين العظم ستر رقيق . ولا قصاص فيما بعد الموضحة من الهاشمة للعظم والمنقلة له على 
خلاف فيها خاصة. والآمة: وهي البالغة إلى أم الرأس» والدامغة الخارقة لخريطة الدماغ . وفي 
هاشمة الجسد القصاص إلا ما هو مخوف كالفخذ وشبهه. وأما هاشمة الرأس فقال ابن 
القاسم : «لا قود فيها لأنها لا بد تعود ونقل(3ا:. وال أشي فيا القضامن» إلا أن تقل 
فتصير منقلة فلا قود فيها. ) 


وأما الأطراف: فيجب القصاص في جميع المفاصل إلا المخوف منهاء وفي معنى 
الفاصل أبعاض 0 والأذنين والذكر والأجفان والشفتين والشفرين» لأنها تقبل التقدير. وفي 
اللسان روايتان(*. والقصاص في كسر العظم إلا ما كان متلفاً كعظام الصدر والعنق والصلب 
والفخل وشبهه. 


(1) البيان والتحصيل: 16/ 95 96» كتابة الجناية الأول. 
(2) المصدر السابق: وكلام ابن نافع مروي بواسطة سحنون. 

(3) ق:و. 

(4) المدونة: 4/ 435. كتاب الجراحات» ما جاء في الصلب والهاشمة والباضعة وأخواتها. 

(5) حكاهما ابن القاسم 5 المدونة عن مالك قال : «قال مالك : إذا كان يستطاع القود منه ولم يكن متلفاً مثل الفخذ 
والمنقلة وما أشبه ذلك أقيد منه» وإن كان متلفاً مثل الفخذ والمنقلة لم يقدمنه». 434/4»؛ كتاب الجراحات» دية 
اللسانء وانظر البيان والتحصيل: 103/16 و107» كتاب الجناية الأولى . 
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وبالجملة فلا قصاص في شيء مما يعظم الخطر فيه كائناً ما كان. ولو قطع اليد من 
المرفق لم يجز القطع من الكوع وإن رضي ي المقتص . وإن كسر عظم العضد ففيه القصاص . ولو 
قطع من المرفق وكانت يده مقطوعة من الكوع فطلب المجني عليه القطع من المرفق ففي 
وجوب إسعافه بذلك خلاف» أثبته ابن القاسم ونفاه أشهب . 

وأما المعاني: فالسمع والبصر يجب القصاص/[203] فيهما بالسراية عند إيضاح الرأس 
بأن يقتص منه في الموضحةء فإن ذهب سمعه وبصره فقد استوفى منه» وإلا فعليه دية ما لم 
يذهب من ذلك في ماله عند ابن القاسم وأشهب. وقال أشهب أيضاً: على عاقلته . 

وكذلك لو سرت إلى ذهاب يد أو رجل» ولو كان ذهاب عينه مثلاً من لطمة أو غيرها مما 
لا قصاص فيه كالضربة بعصا من غير أن تدمي, فإن انخسفت عينه أقيد له من عينه فقط»› وإن 
لم تنخسف فليس فيها إلا عقلها . 


المصل الثاني : في الممانلة. 

والتفاوت فى ثلاثة : 

الأول: تفاوت المحل والقدر. فلا تقطع اليمنى باليسرى» ولا السبابة بالوسطى» ولا 
إصبع زائدة بمثلها عند اختلاف المنبت . 

والتفاوت في الموضحة يؤثرء أعني في سعتها لا في غوصهاء فلو كان رأس الشاج أكبر 
لأخذ من رأسه مقدار طولها عند ابن القاسم. وقال أشهب: يؤخذ من رأس الجاني ما نسبته 
إليها نسبته موضحة الجناية من رأس المجنى [عليه](!2)» واختاره محمد. 

وإذا فرعنا على قول ابن القاسم»ء فكان رأس الشاج أصغر؛ استوعب رأسهء ولم يكمل 
بالقفا ولا بغيره ولو زاد الطبيب المقتص على ما استحق تى قصاصاً فذلك على عاقلته إن بلغ ثلث 
الدية» وعليه إن قصر عن ذلك . 

ر س في ا ولا اليك الصحيحة 0 ولا u‏ الشلاء 
الكلية فلا 

وروی يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: «أن المجني عليه يتخير في قطع الشلاء أو تركها 
وأخذ عقل يده )(2) 


(1) زيادة من: ق -ح.. 
(2) العتبية/ البيان والتحصيل: 16/ 160» كتاب الجنايات الثاني . 
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وقال في كتاب أسد: ليس له إلا العقل. وكذلك ذكر محمد عن مالك وابد القاسم 
وآشهب» وذكره عنهم ابن عبدوس . قال أشهب في الكتابين : إن كان لا يانه أو گرا اذهب 
أكقر منافع یده. 0 في الخفيف فله أن يقتص . والذكر المقطوع الحشفة» والحدقة العمياء. 
ولسان الأبكم كاليد الشلاء . 

وإذا قلعت سن الرجل فردها فثبتت فإن له العقل في الخطأء والقود في العمد عند ابن 
القاس( . وقال أشهب والمغيرة: له القود في العمدء وليس له في الخطأ عقل. ووجه الفرق 
عندهما أن المعتبر في القود الجرح ساعة الجناية» وفي العقل الاعتبار بيوم النظرء فأما لو 
لفك يه فاط الحم > ثم نبتت لم يلزمه رده. 

ولا تقلع سن البالغ بسن صبي لم يثغرء لأن سن الصبي فضلة في الأصل» وسن البالغ 
أصل . ولو عادت الموضحة ملتئمة لم يسقط القصاص . 

التفاوت الثالث: في العدد. فإن كانت يد الجاني ناقصة بأصبع قطعت ولا شيء للمجني 
عليه سوى ذلك. وروي أن له دية الأصبع الناقصة. 

وإن كانت ناقصة أكثر من إصبع» فقال مالك وابن القاسم: «المجني عليه بالخيار في أن 
يأخذ العقل تاماً أو يقتص»27). وقال ابن الماجشون وأشهب: ليس له أن يستفيد. قال ابن 
الماجشون: لأنه من وجه التعذيب . ظ 

وإذا فرعنا على الأول فاختار القصاص» فهل له أخذ دية ما نقص من الأصابع أم لا؟ . 
قولان لابن القاسم من رواية عيسى( ومحمد» ورويا أيضاً عن مالك . 

وإن كانت يد المجنى عليه هى الناقصة» فإن كان النقص أصبعاً واحدة» فقال مالك وابن 
القاسم: «يقتص»(*), كانت الإبهام أو غيرهاء أخذ لها عقلاً أو قصاصاً أو غيره. واختلف في 
ذلك قول .قال :حمل :الات عتا من قول أشهت: ورواكه أن الس أله الا القصخاض» 
وقال ابن الماجشون: حد ما لا يرفع القصاص في اليد والرجل من النقص أصبع واحدة» هذا 
أقصاه. قال: وزاد المغيرة على ذلك» وقول مالك أحوط. قال: إلا أن تكون الإبهام/[204] 


(1) المدونة: 436 كتاب الجراحات» ما جاء في دية العقل والسمع والأذنين. 

(2) العتبية/ البيان والتحصيل: 160/16. كتاب الجنايات الثاني.. 

(3) رواية عيسى عن ابن القاسم بالعتبية/ البيان والتحصيل: 123/16. كتاب الجناية الأولى وعبارته: «وقال في رجل 
مقطوع الأصبعين من أصابعه قطع كف رجل تامة الأصابع مثل تلك اليد: إنه يقطع كفه تلك ويكون عليه عقل 
أصبعين» فإن قطع أصابع رجل الخمس من مثل تلك الكف قطعت الأصابع التي بقيت في كفه الثلاثة وعقل له أصبعان 
أرقا وإن قطعت كفه تلك المنقوصة بالأصابع الباقية وحدها لم يكن له في ذلك كله إلا العقل ولا قود فيه». 

(4) المدونة: 442/4» كتاب الجراحات» ما جاء في دية الكف . ونصه: «قال مالك في الأصبع الواحدة إذا قطعت من 
الكف ثم قطع بعد ذلك رجل كفه هذه المقطوعة الأصبع عمداً. قال: قال مالك: أرى له القصاص وأرى أن تقطع يد 
قاطعه. قلت لابن القاسم: الإبهام كانت المقطوعة أو غيرها؟ قال: ما وقفت مالكاً عليه إلا أن ذلك عندي سواء» . 
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فلا قصاص . قال سحنون: في كتاب ابنه: وما علمت من فرق بين الإبهام وغيرها غيره. 

وإن كانت ناقصة أصبعين» فقال محمد: لا قصاص له» لم يختلف في هذا قول مالك 
وأصحابه . 

وأما العين الضعيفة فتؤخذ بها العين السليمة إذا كان الضعف من أصل الخلفة» أو من 
كبر . وأما إن كان نقصها من جدري أو كوكب أو قرحة أو رمية أو غيرهاء أخذ فيها صاحبها 
عقلاً أو لم يأخذء فلا قود فيها. وخبق عبد الاك هذا على ما كان قا قافا كثيراء قال: 
وأما النقص اليسير فله القصاص على كل حال . 

وقال ابن القاسم في الكتاب : «إذا أصيبت العين خطأ فأخذ لذلك عقل» ل 
بهاء ثم أصيبت ا ا القصاص)17). 

وأما مرج للد إن ع e oe‏ 
مالك : ا شاء اقتص منه وإن شاء أخذ ديتها ألف دينار من ماله»(2). وقد قال بأن 
ديتها ألف دينار الخلفاء الأربعة وابن عباس» وقال به سعيد بن المسيب وعروة وسليمان بن 
يسار وسليمان بن حبيب وعبد الملك بن مروان وابن شهاب وربيعة والليث بن سعد وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه. 

وإن فقأ صاحب العين الواحدة عين ذي العينين التي مثلها له» فللصحيح الخيار في القود 
منها أو أخذ ألف دينار دية ما ترك له» ولا قول له إن أبى إلا القصاص» والخيار للمجنى عليه . 
ا ف وقول عل ا ر آي لصحي اتن ورن اح ا ع سر ان 
دینار»( . وكان يقول أيضاً: (إما اقتص وإلا فلا شىء له»( . وبهذا قال أشهب» قال: إلا أن 
يصطلحوا على شيء فيلزم إلا أن يكون ما قيل من الألف دينار سنة فتتيع . 

وإن فقأ صاحب العين الواحدة عين الصحيح المعدومة له فليس عليه إلا خمسن مائة 
دينار» كأقطع اليمين يقطع يمين رجل). 

وإن فقأ عيني صحيح فله القصاص من عينه ونصف الدية في العين الأخرى . قال أشهب : 


(1) المدونة: 4/ 443» كتاب الجراحات» ما يحمل العاقلة وما لا تحمل . 

(2) المدونة: 486/4 كتاب الديات» ما جاء في الأعور يفقاً عين الصحيح. وذكر في العتبية/ البيان اولحر 
76 128.» كتاب الجناية الأول . 

(3) المدونة: 486/4 كتاب الديات. ما جاء في الأعور يفقأ عين الصحيح. وذكر في العتبية/ البيان والتحصيل : 
6 -1- 128» كتاب الجناية الأول . ٠‏ 

(4) وإنما قال ذلك لقوله الله عز وجل : # وَألْجَرُوحَ قِصَاصٌ» وقال : ل وَألْمَيرت ين4 فوجب أن يقتص العين بالعين 
إذا كانت مثلها وكانت فى العين الأخرى الدية لتعذره القصاص فيها فكانت بمنزلة المأمومة وللجائفة ففيها الدية دون . 
القود لتعذر القود فيها. قاله الشيخ أبو بكر الأبهري في شرحه لمختصر ابن عبد الحكم: 12/ 64ب كتاب القسامة 
مخ/ کوتا. 
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هدا إن فقأهما فى فور واحد» 27 إن فقأ واحدة بعد أخرى» فإن بدأ بالمعدومة له فعليه خمس 
مائة دينار مع القصاص› وإن بدأ بالتي هي باقية له فعليه مع القصاص آلف دينار لأنها عين ليس 
وإن فقأ أعمى عين رجل عمداً فديتها فى ماله ولا تحملها العاقلة. 


الفن الثاني فى حكم القصاص الواجبء وفيه بابان: 


الياب الأول: فى الاستيفاء, وفيه زلانه فصول: 


الفصل الأول: فيمن له ولاية الاستيفاء 


إذا كانوا جماعة فهو لجميعهم على فرائض الله تعالى. فإن كان فيهم نساءء فاختلف فى 
دخولهن فيه فروي أنه لا دخول لهن فيه ودوك انين بخان إذا لم يكن في ادرجين فيا 
ثم إذا فرعنا على دخولهن فهل في العفو دون القود. أو في القود دون العفو؟ روايتان أيضاً . 
إن كان في المستحقين اب انر وكتب ليه إل أذ تطول شيت جداء أو ينس من الاسر 
00000 ش 


وإذا احم مش القن ومستحق الطرف» وطلبا القود» قتل قتل ولم تقطع يده. وكذلك 
ا لا ا قتل قتل به ولم يقطع به» إلا أن يكون قصده التمثيل به بذلك فيفعل به 
كما فعل . 

ولا ينبغي للمستحق أن يستقل بالاستيفاء دون الرفع إلن السلطانء a‏ ووقع 
الموقع› والسلطان يفوض إليه القتل . وقال اهت لا يتولى القتل بنفسه مخافة أن 0 
فيقطع يده. وأجرة من يستوفي القصاص في الجراح والإبانة» والقتل على المستحق› 
اا غ اا ا 

وحكى الشيخ أبو إسحاق قولاً بإيجابها على الجانب» ثم اختاره وعلله بأن الحق عليه 
وعليه الخروج/[205] منه» فرأى أن الواجب عليه التمييز» ورأى في المشهور أن الواجب عليه 
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الفصل الثانى: في تأخير القصاص. 

ولا يؤخر باللياذ إلى الحرم» بل يقتل فيه. ويخرج من المسجد إن كان فيه فيقتل 
خارجه. ويؤخر قصاص الطرف وسائر الجراحات حتى تندمل وتبرأ» فيقتص منه. فإن أفضى 
إلى النفس قتل الجاني ولم يقتص منه في الجرح ولا في القطع إلا عند قصد المثلة كما تقدم. 
وإن ترامى الجرح إلى زيادة على المفعول ولم ينته إلى النفس بل اندمل اقتص منه. فإن سرى 
إلى حيث سرى إليه الأول فقد استوفى حقهء وإن وقف دونه أخذ أرش الزائدء والفرق أن 
النفس تطلب في كل عضوء وإنما يطلب سائر الأعضاء من مكان أعيانها . 

ويؤخر القصاص فيما دون النفس للحر المفرط والبرد المفرط ومرض الجاني. ويمنع من 
الموالاة في قطع الأطراف قصاصاً خوفاً من قتله . 

وتؤخر الحامل في النفس لعذر الحمل عند ظهور مخائله» ولا يكفي مجرد دعواها. قال 
محمد: وفي القصاص قال الشيخ أبو محمد: «يريد في الجراح المخوفة» ثم تؤخر إلى 
SS E SG‏ ولو 
بادر الولي بقتلها فلا غرة في الجنين إلا أن يزايلها قبل موتها فتجب فيه الغرة إن لم يستهل»'. 


الفصل الثالث: فى كيفية المماثلة. 

وهي مرعية في قصاص النفس» قال القاضي أبو بكر“ : «فمن قتل بشيء قتل به» إلا في 
وجهين وصفتين : ) 

الوجه الأول: المعصية» كالخمر واللواط . 

والثاني: النار والسم . (وقيل: يقتل بالنار والسم)(© . 

وأما الصفة الأولى: فروى ابن نافع : إن كانت الضربة بالحجر مجهزة قتل بهاء وإن كانت 
ضربات فلا. وقال مالك [أيضاً]7: ذلك إلى الولي فروى ابن وهب: يضرب بالعصا حتى 
يموت ولا يطول عليه» وقاله ابن القاسم. وقاك اديب : إن :رجي أن يموت بالضرب ضرب» 
وال أقيد منه بالسيف . 


وقال: عند العلف: لا يقتل بالنبل ولا بالرمي بالحجارة لأنه من التعذيب. 
(1) لم أقف عليه . 
(2) لم أقف عليه. 
)4( 


زيادة من : ق -ح. 
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وأما الصفة الثانية: فإذا قطع يده ورجله وفقاً عينه قصد التعذيب فعل ذلك به» كما فعل ) 
النبي يلي ذلك بمن فعله بالرعاء حسب ما روي في الصحيح عن أنس قال: «إنما سمل النبي يل 
ا أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء»'. وإن كان في مدافعة ومضاربة قتل بالسيف . 

قال القاضي أبو بكر : «والصحيح من قول علمائنا أن الممائلة واجبة إلا أن تدخل في حد 
التعذيب فلتترك إلى السيف» وإلى هذا ترجع جميع الأقوال. ثم مهما عدل المستحق إلى 
السيف من غيره مكن» لأنه أسهل»27). 


الباب الثانى: فى العفوء والنظر في طرفين. 


الأول: في حكم العفو وهو مبني على أن موجب العمد القود أو الدية أحدهما لا بعينهء 
أو موجبه القود فقطء وفيه روايتان. 

التفريع: إن قلنا: الواجب أحدهما لا بعينه» وهى رواية أشهب» فلو عفا الولى عنهما 
مدع وإن عفا عن الدية فله القصاص» ولو قال: اخترت الدية سقط القودء ولو قال: اخترت 
ل بل له الرجوع | إليه» 0 ال ا ال 
فل و ال E E‏ الم ات لدي ولو كان مفلا لكان له العفو 
عن القصاص إذ ليس بمال» نعم ليس له العفو عن الدية بعد تقررهاء ولو كان استحقاق الدم 
[لوليين](© مفلسين فعفا أحدهما ثم عفا الثاني صح عفو الأول ولم يصح عفو الثاني إلا فيما 

الطرف الثاني: في العفو الصحيح والفاسد» /[206] وفيه ثلاث مسائل : 

الأولى: إذا أشهد له أنه قتله فقد وهبه دمه فقتله» فروي أبو زيد عن ابن القاسم أنه قال : 
يحب لآوليائة بخلاف عفوه عنه بعد علمه أنه قتله. ولو أذن له أن يقطع يده ففعل» لم يكن 
عليه شيء سوى العقوبة. ولو عفا عن جرحة العمد ثم نزى منها فمات فلولاته أن يقسموا أو 
يقتلوا لأنه لم يعف عن النفس . قال أشهب: إلا أن يقول عفوت عن الجرح وعما ترامى إليه؛ 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحدودء باب المحاربين» ومسلم في صحيحه» كتاب القسامة» باب حكم 


(2) لم أقف عليه . 


(3) في الأصل: (لرجلين) وما أثبتناه من: ق -ح. 
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ولو صالحه عن موضحة على مال ثم نزى منها فمات فلولاته أن يقسموا ويقتلوا في 
العمد ويأخذوا الدية في الخطأ من العاقلة ويردون ما أخذ وليهم في الصلح . 

المسألة الثانية: أن يدعي القاتل على رب الدم العفوء فله أن يستحلفه» فإن نكل ردت 
اليمين على القاتل يميناً واحدة لا خمسين يمينا لأنها المردودة عليه» فإن حلف برىء. فإن 
ادعى القاتل بينة غائبة على العفو تلوم له الإمام. وقال أشهب في كتاب محمد: معان 
ولي الدم» لأن اليمين لا يكون في استحقاق الدم إلا خمسين يميناًء فهذا يريد أن يوجب عليه 
قسامة مع البينة أو مع قسامة أخرى قد كانت . 

ولو قال القاتل: يحلف لي يميناً واحدة» لم يكن له ذلك» أرأيت إن استحلفه فلما قدم 
ليقتل قال: قد عفا عني» أيستحلفه؟. ولو تأخر القصاص حتى مات أحد ورثة المقتول» فكان 
القاتل وارثه بطل القصاصء. لأنه ملك من دمه حصة» فهو كالعفو ولأن كل من ورث قصاصاً 
على نفسه أو قسطأ منه سقط عنه القصاص» مثال ذلك في فروع : 

الفرع الأول: أن يقتل أحد الأولاد أباه فيثبت القصاص عليه لجميع الإخوة» ثم يموت 
اخ الإخوة فيسقط القصاص عن القاتل انه ورث من دمه حصة (فهو)7!! من العفوء ولبقية 
الإخوة (عليه)() حظهم من الدية. 

الفرع الثاني: إذا قتل أحد الإبئين أباه» وقتل الآخر أمه» فالقصاص عليهماء ولكل 
واحد منهما أن يقتل الأخر› لان أجل هونا ورث أباه والاخر ورث ا فان بادر أحدهما فقتل 
الاخو اسعوفن ته ركان لورة المقمول أن لر القاتل .. فان فارعا من مدا مهما ايد 
وللاخر دية هي وقال خلف بن زرقون : سألت عنها محمد بن سحئون ومحمد بن عيدوس 
فالا تر أن يعن عا ااا :نا إن ذهبنا نقتل أحدهما ورث الباقي الدم» فلا يكون 
عليه قتل» فكل واحد (يقول): يقتل هذا قبلي» فلا بد من أن يعفى عنهما. 

المرع الثالث: أربعة إخوة» فت الان الک ثم قتل الثالث الصغير»ء وجب القصاص 
على قاتل الصغيرء ا ا ار ماري او تار لوقي ا 
الخالت الصغير ورثه الثانى وحدهء فورث ما كان له عليه من القصاص ١‏ فسقط» وسقطت حصة 
الشريك إلى نصف الدية» وكان له قتل الثالث بالصغيرء فإن عفا كان له عليه الدية يقاصه 


)1 ق: فهذا. 

(2) ح: عليهم. 

(3) زيادة من: ق -ح 
(4) ساقط من: ق 
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المسألة الثالثة: عفو الوارث صحيح› فإن تعددت الورثة فعفا بعضهم سقط القود إن كان 
العافي مساوياً لمن بقي في الدرجة أو أعلى» وإن كان أنزل درجة لم يسقط القود بعفوه» فإن 
انضاف إلى (العلو)(') الأنوثة كالبنات مع الأب أو الجد فلا عفو إلا باجتماع الجميع» فإن انفرد 
الأبوان فلا حق للأم في عفو ولا قيام . وكذلك الإخوة والأخوات معه. 
فأما الم والإخوة فلا عفو إلا باجتماعهم معهاء فإن اجتمعت الأم والأخوات والعصبة 
فاتفق العصبة والآم على العفو مضى على الأخوات» وإن عفا العصبة والأخوات لم يمض على 
الآ ولو كان مكان الأخنوات بنات لمضي عفو العصبة والبنات على الآم» ولم يجز عفو 
العصبة والأم على البنات/[207] لأنهن أقرب» ومتى اجتمع البنات والأخوات فلا كلام للعصبة 
لأنهن يجوز الميراث دونهم» ولا تجري الجدة مجرى الأم في عفو ولا قيام. 
هذا كله على الرواية بأن لهن مدخلاً في الدم» ولا تفريغ على الأخرى . 


(0) ى العفو. 
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كتاب الديات 


والنظر في أربعة أقسام: 
الأول: في الواجبء وفيه بابان: 


الباب الأول: في النفس 

ودية النفس الكاملة عند الخطأ مختلفة الجنس بحسب الجانى» فإن كان من أهل البوادي 
أهل العمود فهي مائة من الإبل مخمسة: عشرون بنت مخاض» ورون ونث اون وعشرون 
ابن لبون» وعشرون حقة وعشرون جذعة. وإن كان من أهل الذهب كأهل الشام ومصر 
والمغرب ومن لحق بهم في ذلك فألف دينار. وإن كان من أهل الورق كأهل العراق وفارس 
وخراسان فإثنا عشر ألف درهم. 

وأما دية العمد إذا وجبت فمربعة»ء اا ا اكه ا 

بني اللبون. 

ولوجوبها سببان: العفو على دية مبهمة» أو عفو بعض الأولياء» هذا على الرواية المشهورة. 

وفي رواية محمد: إذا عفوا على دية مبهمة» أو عفا بعض الأولياء فرجع الأمر إلى الدية» 
لي كو 011 ی 
تفترق من دية الخطأ بأن العاقلة لا تحملها. 

وقال في المجموعة (و)() كتاب محمد : إذا قبلت لم تنجم وكانت في مال الجاني حَالَ. 

وقال ابن نافع في العتبية* : يؤديها كما قال تعالى : لفَاياعٌ بالمغدوف وَأَدَاء إِلَيْ بِإِحْسَانٍ 4 (4) . 

وتغلظ الدية في موضعين : نا لقي إن قلنا به وفي مثل فعل المدلجي 


)1( والأصل في تشريعها قوله تعالى : لوَمَنْ قل مُوّمناً خَطأْ فتخرير رق مُؤْمِئَة ود مسَلمَة إِلَى أَهْله إلا أن يَصَدّقوا» سورة 
النساءء الابة 22 
(2) ق-ع: وفي. 


(3) البيان والتحصيل: 50/16 كتاب الديات . 
وفيها أيضاً: قال ابن القاسم : ودية العمد إذا قبلت لم تكن في ثلاث سنين وكانت حالة . وانظر أيضاً النوادر: 
3 كتاب الديات» فى صفة دية الخطإ. 
3 :سدور اشر ا 
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بابنه('). وذلك في الإبل بالتثليث عوض العتخميس» وهو أن تكون ثلاثين حقة» وثلاثين 
جذعة» وأربعين خلفة وهي الحوامل» وبحلولها وإيجابها في مال القاتل. وقال أشهب ‏ 
وعبد الملك: تجب على العاقلة حالة. وقال ابن حبيب: قال مطرف: هى على الأب حالةء إلا 
ان لأ يكو له نال :فتكرة على الفافلة اة اد يطل كقر ل مالك فى العامة راتخاف 
وإن لم يكن له مال فهي على العاقلة» يريد في أحد قوليه. ) | 

(و)20) (في)0) تغليظ الدية على أهل الذهب والورق روايتان: فإذا قلنا: تخلطء فروي : 
تؤخذ قيمة الإبل المثلثة ما بلغت إلا أن تنقص عن ألف دينار أو إثني عشر ألف درهم . 


وروي: ينظر ما بين دية الخطأ وبين المغلظة من الإبل» فيجعل ذلك جزءا من دية الذهب 
والورق ويزاد عليهما. 

فروع: 

الفرع الأول: في التغليظ في الجراح . 

وفي المجموعة: (و)7) التغليظ في النفس والجراح عند مالك( وإن ذكر عنه غير ذلك» 
فالثابت عنه وما عليه أصحابه: أن فيها التغليظ. إذا كان مثل ما فعل المدلجى بابنه» فيما صغر 
منها أو عظم . ظ 
(قال سحنون: «إلا أن تكون من الجراح التي لا يقتص منها بوجه كالجائفة والمأمومة فلا 
تغليظ فيها»9). وحكاه القاضى أبو محمد( عن عبد الملك. وفى المدنية(2) عن مالك أنها 
تغلظ فى ذلك أيضا)(): | 


(1) وقصة المسألة : أن رجلاً من بني مدلج يقال له: قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزا في جرحه فمات فلم ير عمر 


رضي الله عنه على الأب القصاص. وذلك لأن قتل الأب ابنه يكون على ضربين أحدهما أن يفعل به فعلاً يتبين أنه 
قصد إلى قتله مثل أن يضجعه فيذبحه أو يضجعه فيشق بطنه وهو الذي يسميه الفقهاء قتل غيلة . والثاني أن يرميه بحجر 
أو سيف أو رمح مما يحتمل أن يريد به غير القتل من المبالغة في الأدب أو الترهيب فيقتله . والقصة رواها مالك في 
الموطأء كتاب العقول. باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه» من حديث يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب . 


(2) ساقط من: أ. 
(3) ساقط من: تن. 
(4) ساقط من: تن. 
(5( ووجه ذلك أنها جناية فيها القود على الأجنبي فإذا درىء القود على الأب عن الأب وجب أن تغلظ الدية» أصل ذلك 


القتل . قاله الباجي في المنتثى : 7/ 106 كتاب العقول. 
(6) العتبية/ البيان والتحصيل: 169/16 كتاب الجنايات الثالث. سماع سحنون من ابن القاسم . 
(7) المعونة: 1316/3. كتاب الجراحء واو «لأن الخطر فيها يعظم على النفس» فيكون متى اقتصصنا منها قد . 
أخذنا النفس بما دونها ثم استدل بالحديث : «ليس في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة قود». 
(8( في المنتقى : المدونة (وهو خطأ) . 
(9) عن الباجي في المنتقى: 7/ 106 كتاب العقول» كما بين وجه قول القاضي أبو محمد قال: «ووجه ذلك أن التغليظ = 
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الفرع الثاني: إن دية العمد لا تغلظ» عند ابن القاسم» على أهل الذهب والورث . 

وقال أشهب : تغلظ فيزاد فيها ما بين التربيع والتخميس» > فيضاف إلى العين ما نسبته إليها 
نسبة زيادة التربيع على التخميس إليه . 

الفرع الثالث: قال عبد الملك : إذا قتل المجوسي ابنه لا تغلظ عليه الدية لأنها ليست 
مستخرجة من دية. باكر حون فول عبد الملك هذا وكال: أصحابنا يرون أن تغلظ عليهم إذا 
حكم بينهم. ولأن علة التغليظ سقوط القودء ولم أر قوله في شيء من السماعات.. 

وأما المنقصات للدية عما ذكرنا فأربعة: ظ 

الأنوثة: فإنها ترد إلى/[208] الشطر . 

والاجتنان: (فإنه)(1) يرد إلى غرة عبد أو [أمه](2) 

اة ديز ]الى را ا س هة را ر ف ی قية الجر 

والكفر: فإن دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلمء ودية المجوسي ثمان مائة 
درهم» والمعاهد كالذمي. ودية نساء كل [جنس]() على النصف من دية رجالهم. ودية 
المرتدء في قول» دية المجوسيء في العمد والخطأء في نفسه وفي جراحه» رجع إلى الإسلام 


أو قتل على ردته. وذكره ابن القاسم وأصبغ . زروئ سرون عن أشهي : : أن عقله عقل أهل 
الدين الذي ارتد إليه. وروي عنه أيضاً: لا شىء على (عاقلته)(“) لأنه مباح الدم . 


الباب الثاني : فيما دون النفس 
وهذه الجناية إما جرح أو إبانة أو إبطال منفعة. ظ 
الأول: الجرح. وقد تقدم بيان ترتيبه» وفي جميعه الحكومة» إلا الموضحة ففيها خمس 
من الوبل . ) 
فأما الهاشمة(©) فلا دية فيهاء بل خكومة : 
وقال القاضي أبو الحسن : وم يذكرها مالك رحمه اللهء والذي 5-5 من مذهبنا أن. 


- مرق عن ا و ی لون قا لالط ا 
أما وجه قول مالك في المدنية لأنها دية تحملها العاقلة فتعلق بها التغليظ كالدية الكاملة . 
() تن: فإنها. ! 
(2) في الأصل : وليدة. :وما أثبتناه من : تن د ق -ح ‏ حم ع أ. 
(3) في الأصل: صقت وما ئشان تع ساق د حت يخم داع ا 
(4) أ: قاتله. 
(5) الهاشمة: هي التي تهشم العظم ولا يخرج شيء منه» فإن حرج شيء من العظم صارت منقله . 
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فيها أرض الموضحة حكومة» وكان شيخنا أبو بكر رحمه الله يناظر على أن فيها ما في المنقلة» 
ويقول: «إذا كسرت العظم بعد أن أوضحته حصل فيها معنى المنقلة» وإنما الخوف في كسر 
العظمء وإنما يخرج العظم عند العلاج بعد كسره وخوف المنقلة قد حصل» )0 

وقال القاضى أبو الوليد: «فيها ما في الموضحة»(). فإن صارت (منقلة)“) فخمسة عشرء 
وإذسارك ر و ا و ان ا روعي يها انض إل الاوك ولو اا 

وه ال تعد ج اراي :و الوحة دون اف وا لأسن كا دن 
الجائفة بالطو والظهر. قال أشهي: كل ما لو'ثقبفية (وضل) إلى الدماغ فهو سن الراسن. 

ا الك والياشية و هماق عا الد كني الاجا وق بحسن فن اال 
فى الموخيسة تمك و انتيب ب ا اا وال ا ا 
اق ا رقن ,وعدن ن اتال س ا ا 

وفي الجائفة إذا انفذت ثلثا الدية دية جائفتين . قال ابن القاسم في المجموعة: وهو أحب 
قول مالك إلي . قال في كتاب محمد: وهو لأشهب فى المجموعة. 

ولكن لو انخرق ما بينهما ما كان فيها إلا دية جائفة واحدة كالموضحة (تعظ )) فتكشف 
من قرنه إلى قرنه وإن كان ذلك من ضرباتء إلا أنه فى فور واحد. وكذلك المنقلة والمأمومة» 
ولو لم ينخرق الجلد حتى يتصل ذلك» ولو كانت ضربة واحدة حتى تصير تلك الضربة 
مواضح» فإن كان ما بين ذلك ورمآ أو جرحاً لا يبلغ العظمء أو صارت الضربة منافل وما 
[من]() المنافل مثل ذلك أو صارت الضربة موائم وما [منها]() مثل ذلك ولم ينخرق ذلك» 
فله دية تلك الواضح والمناقل والموائم 

فال اش ول 9 الصديق رضي الله عنه في حاف تادلة من التجاني: الآخر دة 
(جائفتين بعد البرء. وقاله مالك في العمد والخطأ وإن كان روى عنه غير هذا. 

قال ابن مر (وأشهب في)() اليه 1 مالك أن فيها (جائفتين)9')» [قال 


شرح الشيخ a TTT‏ 40/12 ب كتات العقول» مخ/ کوتا. 


)1 
0 فون لمجال 2318 مال الجنايات ٠‏ مخ/ إسكوريال. 
(3) المنتقى: 88/7 كتاب العقولء» باب ما جاء في عقل الشجاج . 
(4) تن: موضحة 
(5) تن: وصار. 
(6) تن: بعظم . 

( 


في الأصل: بين . وما أثبتناه من: تن ق -ح- حم ع أ. 
(8) في الأصل: بينهاء وما أثبتناه من: تن -ق -ح - حم ع - أ. 
(10) في الأصل زيادة : بعد البرء . وساقط من جميع النسخ . 
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فإن قيل: ما معنى الحكومة؟» قلنا: الحكومة أن يقدر المجني عليه عبداً فيقال: قيمته 
دون الجناية عشرة ومع الجناية تسعة » فالتفاوت 2 فيجب مثل نسبته من الدية. وهذه 
وكان أرش ا يدوا كات الشين > eT‏ الوجه وال أب فإنه فل e‏ ظ 
بقدر ما شانت بالا جتهاد . وروی أشهيت: للا يزاد على عقلها شيء. وقال بما روى» ورواه ابن 
. نافع أيضاء واختاره القاضي أبو بكر . /[27]209. 

فرع وليس أجر الطبيب 00 اوساو or‏ 


النوع الثانى: القطع المبين للأعضاء. 

والمقدر من الأعضاء إثنا عشر عضواً. 

الأول : الأذنان» وفي كل واحدة نصف الدية» في إحدى الروايتين» وفي الرواية الأخرى 
ليس فيها سوى حكومة(. 

اللاي العينان» وفي إحداهما إذا ققفت تتف الذية ,يأف صب الأقون E‏ و 
عين الأخفش7*) كمال ديتها لا ينقص لضعفها كاليد الضعيفة . 

الثالث: الأنف» وفي استئصاله الدية» وكذلك في استئصال المارن/ ۶ كن الذية» وزو 
SS‏ 


(1) زيادة من: ق - تن -ح - حم-أ-ع. 

(2) عارضة الأحوذي : 165/6 . قال في نصه : «والصحيح قول مالك» أنه لا يزاد فيها على قول النبي بيه كما قال 
اتوبي عه وقاله الشافيي» "كما ترواة ابن تاق ؟. 

(3) الحكومة: المراد بالحكومة الحكمان فأكثر كدان ا الجناية. الفواكه. الدواني: 208/2 ووجه ٠‏ 
الحكومة فيهما أن نفعهما غير كامل. لان المع وها راكد غا فا مرل القوت إلى اا ولأن جمالهما 
ترط عي انحر والعاء كمااكاك E‏ لقاع . قاله القاضي أبو محمد في المعونة : 3/ 1329 
كتاب الديات . 

(4) الأخفش: الخفش: صغر العينين وضعف في البصر وهو مصدر من باب تعب فالذكر أخفش والأنئى خفشا 
والمصباح: 81/1 مادة. خفش . ١‏ 

(5) قال آذ شهب : «المارن هي الأرنية» وهي الروثة» النوادر 5 كات الجراج اي ديه اا ولي الجاع 
المنير: «المارن: ما دون قصة الأنف وهو ما لان منه» 569. 

(6) لأنه عضو فيه نفع كامل وجمال ظاهر كالبصر. 
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بعض المارن من الدية [بحسابه](') من المارن. 

الرابع : الشفتان» وفى كل واحدة نصف الدية. 
الخامس : اللسان» وفي لسان الناطق كمال الدية إذا استؤصل أو قطع منه ما منع الكلام» 
فإن لم يمنع من الكلام شيئاًء ففي القدر المقطوع منه الاجتهاد”. وفي لسان الأخرس 
حكومة. ) 

السادس: الأسنان» وفي كل سن خمس من الإبل من غير تفاضل()» قلعت من أصلها 
أو بقي (سنخها). ويكمل العقل باسودادها أيضا). فأما إن اخضرت أو اصفرت ففيها 
Es‏ وقربها من السواد؛ فإن se‏ بحسابه من 

عرو 0101111 
أرباع العقل. ثم إن طرحت السن بعد اسودادها ففيها كمال العقل . 

دفي e‏ وفي ا 0 0 ا ار 
و ام 


| وسن الصبي الذي لم يثغر إذا جني عليها وقف العقل» ات يعن قاذ شري طن الجاي: 
وإن لم تنبت تم للصبي العقل الذي وقف له اد ات الع قل :للك ورت عه وكذلك 


(1) في الأصل: يحسبه. وما أثبتناه من: ق - تن -ح حم -ع - أ. 
(2) لما روي في ذلك مرفوقاً قال يكل : «في اللسان الدية» وهو جزء من حديث طويل أخرجه النسائي في كتاب القسامة . 
والحاكم في المستدرك في الزكاة. 
قال القاضي أبو محمد: وفي ذهاب البعض بحسابه اعتبارا بنصاب المنافع التي تجب بذهابها الدية من السمع 
والبصر وغيرهما» المعونة: 1331/3 باب الديات. وجوب الدية في اللسان. 
3 لقوله لا : : «وفي ي من الإبل» وهو طرف من حديث أخرجه أبو داود في الديات› باب ديات الأعضاء . 
ولقوله يك أيضاً من طريق ابن عباس : «الأصابع والثنية والضرس» هن سواءء والأسنان هن سواء هذه كهذه» 
أخرجه أبو داود في الديات» باب ديات الأعضاء . وأخرجه ابن ماجه أيضاً فى الديات» باب دية الأسنان. 
AE‏ 3 باب الديات» فيما يجب في السن . وكتاب جامع الأمهات: 502 كتاب الديات . 
'(4) السنخ: الأصل في كل شيء. وانساخ الثنايا والأسنان» (اللسان: نسخ). 
(5) أ: سلخها(وهو خطأ). ` 
(6) أصله ما رواه العتبي عن ابن القاسم في العتبية» قال: «قال ابن القاسم في السن إذا أصيبت فاصفرت فإنها تعقل بقدر 
شينها وليس فيها العقل كاملا حتى تسود. وكذلك إذا تغيرت فليس فيها العقل حتى تسود» البيان والتحصيل : 
5 459. كتاب الديات الأول . 
(7) ق: ففيها. 
(8) الشاغية: شغيت السن شغى من باب تعب زادت على .الأسنان وخالف منبتها منبت غيرها فهي شاغية (المصباح : 
1| 144( . ظ 
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لو يئس من نباتها لأخذه الصبي . ولو لم ينبت قدرها أخذ من ديتها بقدر ما نقصت . 

(قال ابن القاسم: وإن نبت بعضها ثم مات دفع إلى ورثته عقلها)("). 
قال ابن القاسم وأشهب وهو مروي في العتبية(: وإن نزعت عمداً وقف العقل ولا 

يعجل بالقود. فإن نبتت فلا عقل ولا قودء وإن لم تعد اقتص منه» وإن عادت أصغر من قدرها 

أعطي عقل ما نقصت. قال ابن القاسم: «وفي قياس قول مالك: إن مات الصبي ولم تعد 

اقتص مه ولا عقل فيها»(*. 
قال سحئون: ا ل ل aS‏ 

له . كما أن ضعف العين والنقص اليسير في اليد لا يمنع من القصاص فيهما. قال أشهب: فإن 

كان الصبي حين قلعت سنه قد أثغر ونبتت أسنانه فله تعجيل العقل في الخطأ والقود في 

العمد. ولو أخذ المثغور الأرش في الخطأ ثم ردها فثبتت فلا يرد شيئاً. وقال ابن القاسم. قال 

محمد: لكن السن عنده بخلاف غيرها لأنه يرى فيها ديتها وإن ثبتت قبل أن يأخذ. قال: 

والفرق بين الآذن والسن أن الأذن تستمسك وتعود لهيئتها ويجري فيها الدم» والسن لا يجري 

فيها الدم ولا تعود كما كانت» وإنما تراد للجمال. 
وقال أشهب: هي كغيرها من الجراح لا شيء له» وكذلك لو رد أذنه فثبتت» إلا أن 

يكون ذلك قبل أن يأخذ لها عقلاً/[210] فلا شيء إلا في العمد فله القصاص . 
والموضحة إذا برئت وعادت لهيئتها لم يسترد أرشها . وكذلك سائر الجراحات الأربع . 
وكذلك لو جرح ثانية في الموضع نفسه» لكان فيه ديته أيضاً. والبصر إذا عاد تسترد ديته 

عند ابن القاسم. وقال أشهب: لا ترد. وقال محمد: إن كانت بقضية قاض بعد الاستيفاء 

والاستقضاء فلا ترد وإن كان بغير ذلك رذت: 
والسن بخلاف العين عند ابن القاسم. وسن الشيخ الهرم إذا تحركت ففيها العقل» فأما 

لو أصابها رجل فتحركت» فله بحساب ما نقصت» وإن تأكلت السن كثيرا ففيها بحسابهاء وإن 

كان يسيراً فعقلها تام. ولو (قلع)7*) جميع الأسنان وكانت إثنتين وثلاثين أو قل أو أكثر بضربة 

(1) ساقط من: تن. 

(2) وعبارتها: «قال عيسى: قال لي مالك في الصبي الذي لم يثغر ينزع سنه خطأء قال: أرى أن يؤخذ العقل كاملا 
فيوضع على يدي ثقة» فإن عادت لهيئتها رد العقل إلى الجارح» وإن هي لم تعد أعطى عقلها كاملا فإن هلك قبل أن 
تنبت فالعقل كامل لورثته» وإن نبتت أصغر من قدرها بالتي فعلت منه كان له من العقل قدر ما نقصت فإن نزعت عمدا 
فإنه يوضع العقل أيضاً ولا يعجل القود حتى يستبري أمرهاء فإن عادت لهيئتها فلا عقل ولا قودء وإن لم تعد أقتص 
منه» وإن عادت أصغر من قدرها أعطى عقل ما نقص» . البيان والتحصيل: 16/ 196 197» كتاب الجنايات الثاني . 


وذكره في المدونة أيضاً 4/ 443» كتاب الجراحات» في سن الصبي إذا لم يثغر. 
(3) العتبية/ .البيان والتحصيل: 16/ 197» كتاب الجنايات الثاني . 


تن : خلع . 
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رأة أن ظلعها (حفزية) "لامع تكلل الاندمال» في كل سن خسن .من الال بوكذليك: إن 
(كان)20) على التعاقب . 


السابع : اليدان» وفيهما مع (الكفين)(* كمال الدية. وتكمل الدية بلفظ الأصابع» ففي 
كل أصبع عشر من الإبل» فلو قطع الكف مع الساعد أو المرفق أو العضد أو جميع ذلك 
اندرجت الحكومة. وفي كل أنملة ثلث العشرء إلا في الإبهام فهو أنملتان» وفي كل واحدة 
منهما نصف الأرش . قال سحنون: روى ابن كنانة عن مالك في الإبهام ثلاث أنامل» في كل 
اتملة تلق دة الأصبع . قال: وإليه رجع مالك» وأخدذ أصحابه بقوله الأول . 


الثامن: الثديان من المرأة» وفيهما دية كاملة“). وفي حلمتي لوا الدية إذا أبطل 
مخرج اللبن . 


التاسع: الذكر والأنثيان» وفيهما ديتان إذا قطع الجميع معاً بضربة واحدة. فإن قطع 
أحدهما بعد اندمال الأول» ففي الثاني دية أيضاًء وقيل: حكومة(). وإن [قطعا]("! متعاقبين 
بضر دة ا فدیتان() . وقال عبد الملك: دية وحكومة. وروي عنه أيضاً : أن ذلك إذا قطع 
ال أولا دون الأضيف: 


ذكر الخصى حكومة. قال مالك: وذكر هذا عسيب قطعت حشفته» وأما مقطوع الأنثيين فقط 


1 بم اتن قبع رقا 
E‏ 
(3) تن: البد. 
)4( السو ايعو يالك فى الو روا ابي ت ال ن مالك ديات أي ندري مرا ابي E‏ 
العقلء باب دية العين القائمة واليد الشلاء حديث رقم: 2259 . 

ولآن منفعتهما مقصودة وهي الإرضاع . وجمالهما ظاهر لأنهما من المحاسن المطلوبةء والدية في ذهابهما أو 
بعضهما معتبرة بإبطال مخرج اللبن . ش 

قال القاضي أبو محمد: «وفي دي الرجل الاجتهاد لأنه ليس فيهما نفع 2 ولا جمال بين» المعونة : 
3 في الديات. وجوه الدية في ثدي المرأة. 
(5) :ذكره فى التواهز: قال N N rS‏ 
بعد حكومه بخلاف قول ابن القاسم: إن في ذلك ديتين» 414/13 كتاب الجراح الأول» في دية الذكر وا ی : 
(6) في الأصل: قطعهماء وما أثبتناه من: ق تن -ح - حم -ع - أ. 
(7) وهو اختيار القاضي أبي محمد في المعونة. قال: «وإنما قلنا إن فيهما ديتين للجمال بهما والمنفعة الكاملة , 
المقصودة» ووجه القول اا سن وإن قطع أحدهما بعد الاخر في فور واحد قوله َة : «وفي الذكر الدية» ولم 
يفرق. ولأن الفور الواحد يجري مجرى القطع الواحد وأنه لم يسبق أحدهما الاخر. 2 

ووجه القول إن في الثانية حكومة أن المتأخر منهما لا منفعة فيه بعد ذهاب الأول فأشبه أن يقطع بعد اندمال 
الأول». 1332/3 كتاب الديات». وجوب الدية في اللسان. 
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ففي ذكره الدية كاملة. وتكمل بقطع الحشفة» ولا تزيد بالاستئصال(). 


العاشر: الأليتان من المرأة» وفيهما الدية عند أشهب. وقال ابن القاسم وابن وهب( 


(فيهما حكو مة)() . 
الحادي عسر . الشفوان: وروى ل وابن الماجشون: أنهما إذا سلا 
الو و 


الثاني عشر: الرجلان» وهما كاليدين. ورجل الأعرج كرجل الصحيح» إذا كان العرج 
خفيفاً ولم يكن عن جناية أخذ لها أرشاً. ويجب في شللهما ما يجب في قطعهماء وكذلك اليدان. 


النوع الثالث من الجنايات: ما [يفوت] المنافع . والنظر في عشر منافع : 


الأولى: العقل: وإذا أزاله بالضرب فدية واحدة(» ولو أزاله بقطع يديه فديتان» دية له 
ودية لهماء ولو قطع يديه ورجليه فزال عقله فثلاث ديات إن وقفت الجراحة دون النفس . 

الثانية: السمع: وفيه كمال الدية» وفي إبطاله من إحداهما نصف الدية ولو لم يكن يسمع 
إلا بها. وقال أشهب: إن كان السمع إذا سئل عنه قيل: إن أحد السمعين يسمع ما يسمع 
السمعان فهو عندي كالبصرء وإذا شك في السمع جرب بأن يصاح به من مواضع عدة ويقاص 
ذلك» .فإن تساوت أو تقاربت أعطى بقدر ما ذهب من سمعه» ويحلف على ذلك . قال أشهب : 
زجب ل ذلك امن م وط هن الرجال مكلف تان اح اا درل لم يكن لوي 
وقال عيسى بن دينار : إذا اختلف قوله عقل له الأقل مع يمينه. 


الاة 7 o‏ 0 وفي (ابطال6( . من ا مع بقائها النصف ويمتحن 


)1( فى الموطأ. رواية أبي مصعب: قال مالك : ليس في ذكر الخصي عقل مسمى» نما هر حكم يجتهد فی كاب 
العقرء جامع العقل والجراح . 

)2( في الأصل هنا كلمة زائدة وهي : (و) ولا وجود لها في جميع النسخ. 

(3) المدونة: 4 كتاب الجراحات» ما جاء في الأليتين والثديين وحلق الرأس والحاجبين . وانظر النوادر: 415/13 
کثاب الجراح الأول في ديه الال برقال ابن القاسم أيضاً في كتاب محمد: ف ال الهرأة الدية» كثدييهاء 
بخلاف إليتي الرجل . انظر النوادر: 13/ 415. كتاب الجراح . 

(4) في الأصل: يفيت» وما أثبتناه من: ق - تن -ع -ح - حم -أ. 

(5) وفي العتبية من رواية أصبغ : وَمَنخَ ضرب» فذهب عقله. قال: يُستأنى به سنة» قيل: فإن أخذ العقل بعد تمام السنة» 
ثم رجع إليه عقله؟ قال: هو حكم قد مضى» البيان والتحصيل: 150/16 كتاب الجراح . 

(6) الأعمش: الفاسد العين الذي تغسق عيناه» ومثله الأرمص . (لسان العرب مادة: عمش) . 
تضيق له العيون من غير وجع ولا قرح» خفش خفشاء فهو خفش وأخفش . (لسان العرب مادة خفش) . 

(8) تن: إبطالها. 
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نقصانه(!) بأن يعرف نهاية ما يبصر بعينه الصحيحة بعد أن يبدل عليه الأماكن فتسدء ثم ينظر 
نهاية ما يبصر به من العين المصابة وتبدل عليه الأماكن ثم تقاس إحداهما بالأخرى. فإذا عرف 
فدر النتقص كان فيه بحسابه » وإن ادعى أن جمع الس ذهب صدق e‏ يمى نه » والظالم احق 

الرابعة: الشم: وفيه كمال الدية إن انفردء فإن ذهب (بقطع)27) الأنف اندرج تحت ديته. 

الخامسة: النطق. وفى إبطاله كمال الدية» وإن بقى فى اللسان فائدة الذوق والإعانة على 
المضغ . وفي نقص الكلام تفض الدية على الكلام» ويكون عليه من ذلك بمقدار ما يظن أنه 
نقصه من الكلام على الاجتهاد. وقال أصبغ: تجزأ الدية ثمانية وعشرين جزءاً على حروف 
المعجم› فما نقص وا 


السادسة: الصوت. وفي إبطاله كل الدية. 
السابعة: : الدوق. وفيه كمال الدية آنا ویجر ب الاش [المرة](2) [المتقر 5 


الثامنة: قوة الجماع. فلو ضرب فادعى (ذهابها)( منه» فإن استطيع (6) اختبار ذلك منه 
اتر وإلا حلف وأخذ الدية كاملة» رن رجحف ا اروا ار 
000 ظ 


التاسعة: الإفضاء. اوي و 0 كمال الدية» ذلك الزوج والجاني 
ول 7 e‏ 9 أرش البكارة تحت المهر. e‏ 


(1) روى ابن القاسم. وأشهب عن مالك في العتبية فيمن ضرب في عينه الواحدة» فادعى أنه نقص ضوؤها أنه تعلق عينه 
الصحيحة » وينصب له البيضة» أو الشيء ء في مكانء وِيِبَْعَّد حتى ينتهي إلى مبلغ نظره» ثم يحول إلى موضع آخرء 
يحتبر بذلك. فإن اتفق قوله» أعقلت المصابة. نظن بالصحيحة» وبدلت الأماكن عليه » فإ اتفق قوله : نظر كم 
نقصت عن الصحيحة فعقلت له ويحلف. قال أشهب » وابن ن نافع وإن اختلف قوله : لم يصدق» البيان والتحصيل : 
76 كتاب الجراح . ) 

(2) تن: كقطع. 

(3) في الأصل: الممقرة» وما أثبتناه من: ح ‏ أ. 

)4( في الاصل : الممقرة» وما اثبتناه من: تن حم ح. 

(5) تن: ذهابه. 

)6( في الأصل هنا كلمة زائدة وهي : (على) ولا وجود لها في جميع النسخ . 

(7) قاله ابن حبيب عن أصبغ في النوادر. وأضاف: «وكذلك كل ما لا يقدر أن يعرف بالبينة» مثل دعواه لذهاب الكلام» 
أو ذهاب السمع والجارحة قائمة» فليختبر» ويحلف ويأخذ الدية» ثم إن رجع إليهء رد ما أخذء وإن بعد وقاله ابن 
القاسم» انظر: 13/ 455 كتاب الجراح الأول» فيمن يضرب فيدعي ذهاب بصره أو سمعه» أو يقول ذهب مني الجماع . 

(8) قال ابن الموازء عن ابن القاسمء فيمن وطىء امرأته فأفاضهاء فهو کجرح › وحكومته في ماله. فإن ن بلغ الثلث» = 


1119 


بأصبعه ثم طلقها فعليه قدر ما شأنها مع نصف الصداق» وينظر ما شأنها عند الأزواج في حالها 
وجمالها('). ) ظ 

فرع: إن كان الإفضاء من الزوج فالحكومة في ماله إن نقصت عن الثلث» وإن بلغت 
ل ا ل ا ا ل 
اغتصبها فالأرش في ماله بالغاً ما بلغ > لأن فعله غير مأذون فيه فكان]) من باب العمدء ولا 
يندرج المهر تحته» بل يجتمعان مع الحد. ظ 

العاشرة: منفعة القيام والجلوس. وفيه كمال الدية» فلو ضرب صلبه فبطل قيامه 
وجلوسه وجب كمال الدية. 

وإن بطل قيامه فقط فروى ابن القاسم وأشهس أن فيه الدية كاملة أيضاً.. وقال ابن حيبت 
عن ابن الماجشون: إنما الدية في الصلب إذا انكسر فلم يقدر على الجلوس» ثم مهما نقص من 
القيام أو الجلوس» على القولين» فله من الدية بحساب ما نقصه من تمام القيام أو الجلوس 
على الخلاف المتقدم . ظ 

ولو ضرب صلبه فبطل قيامه وقوة ذكره حتى يذهب منه أمر النساء لم 0 ووجبت 
ديتان. هذا حكم جراح الحر الذكر وأطرافه. ) ظ 

أن جراح العبد فمعتبرة بما ينقص من قيمته إلا في الشجاج الأربع : الموضحة والمنقلة 
والمأمومة والجائفة» ففي كل شجة منها من قيمته بنسبة ما يجب فيها في حق الحر من ديته 
ORTE‏ بباترها وان حة مق ما [لقضنو] :7ه إن لم 
ينقصه أو زادت قيمته لم يكن عليه غرم» وعوقب إن تعمد ذلك . 

وأما جراح المرأة الحرةء فإنها تعاقل [فيها](*) الرجل ما لم تبلغ ثلث ديته (أي)(") 


= فعلى عاقلته. ولو فعله بأجنبية؛ كان في ماله» وإن جاوز الثلث» مع صداق المثل والحد. انظر النوادر: 511/13 
أحكام الدماء . 

(1) رواه العتبي عن ابن القاسم في العتبية» قال: «وقال ابن القاسم : في الرجل يفض البكر بيده قال : e‏ 
بعد الأدب . 
0 قال سحنون: 55000 قيل لابن القاسم: فإن كانت امرأته قال: فلا شيء عليه ولا يجب بذلك 
عليه صداق». البيان والتحصيل: 5/ 48» كتاب النكاح الرابع. وانظر: 5/ 92؛ كتاب النكاح الخامس من نفس 
المضدرء 

ووجه ذلك أن تناول ذلك بأصبعه غير مأذون فيه فكان كالجرح فعليه ما شأنها به» ولم يجب عليه بذلك قيمة 

الصداق ولأنه ليس بوطى . قال الباجي في المنتقى 7/ 77 كتاب العقل؛ ما جاء في عقل الجراح في الخطأ. 

(2) .ادن تید یع امع حم 

(3): اال ف و ا یی ا ي 

4 او من + توه قت عه ادح ي 

(5) تن: أو. (وهو خطأ). : 
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تساويهء فإن [بلغته]") ردت إلى قياس ديتهاء ففى ثلاث من أصابعها ثلاثون من الإبل» وفي . 


فأما الموضحة ك ما فيهما من الرجل » ثم يعتبر الواجب باتحاد 
الفعل كضربة واحدة أو ضربات في معنى الضربة الواحدة من واحد أو جماعة. وكذلك لو اتحد 
المحل كالكف الواحدة. وإن تعددت الضربات وتباينت ففي الضربة المبلغة للحد المذكور أو 
الزائد عليه نصف ما يجب فيها من الرجل. فحيث اتحد الفعل» أو كان في معنى المتحد لم 
يعتبر اتحاد المحل» بل لو ضربها ضربة واحدة أو ما/[212] في معناها فقطع لها أصبعين من يد 
[وأصبعين]( من يد أخرىء أو ثلاثة من يد وأصبعاً من الأخرى لكان لها في الأربع عشرون 
تعير ا : 


وكذلك حيث اتحد المحل لم يعتبر اتحاد الفعل وتعدده؛ ل ل د 
ثلاثة أصابع في ضربة أو ضربات فأخذت لها ثلاثين بعيراً ثم قطع منها بعد ذلك أصبعاً أو 
أصبعين في ضربة أو ضربتين لكان لها في كل أصبع خمس» وأصاء ع الرجلين كأصابع اليدين 
و 


وبالمعاقلة التي ذكرناها قال عمر و وعاكشة"' ررد بن انت وشعية نخ, المسيب 
وعروة بن الزبير وربيعة» ورويت عن سائر الفقهاء السبعة وهي إجماع أهل المدينة› نقلاً متواترا 
وعمادٌ متصلا : وكذلك روى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : شالت سكب 
المسيب: كم في أصبع المرأة؟ فقال: [عشر]) من الإبل» فقلت: كم في أصبعين؟ فقال : 
شروت من الإبل. فلك كر في لا فقال:' الآاثون من لايل > (نقلتك)17: اكا في 
أربع؟» فقال: عشرون من الإبل» فقلت: 00 واشتدت مصيبتها نقص عقلهاء 
فقال سعيد: أعراقي أنت؟» قال: فقلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. فقال سعيد: هي 
السنة يا ابن أخي (5()7): 


( باك اتسينا ار لام ان 
ا و دخ ما 
ي الال أا ونا اعنام من د قد غ م ع دا 
)4( في امل عشرة» وما أثبتناه من : تن ق -ح - حم ع - أ. 
( في الأصل : فكمء وما ألبتناه من : تن ق ع ح جم أ. 
) قال الزرقاني: فقوله: هي السنةء يدل على أنه أرسله عن النبي ييا قاله ابن عبد البر: شرح الزرقاني لموطأ الإمام 
مالك» كتاب العقول . 
(8) أخرجه مالك في الموطأء كتاب العقول» باب ما جاء في عقل الأصابع . 
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وهذا منه إشعار بأنه هو ومن وافقه من أهل عصره قائلون بها من جهة النقل والاتباع 
وأن الخلاف فيها معاندة للسنة . 

وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بيه قال: «تعاقل المرأة الرجل إلى 
ثلث الدية»") وهذا نص فى المسألة . 

القسسم الثاني من الكتاب: فى الموجب من الأسباب 

والنظر فى ثلاث أطراف : 

الأول: في تمييز السبب عن غيره» وكل ما يحضل الهلاك معه. 

فأما أن يحصل , به فيكون علة كالتردية في البئرء أو يحصل عنده لعلة أخرى ‏ ولكن لولاه 
لم تؤثر العلة كحفر البئر مع التردية فهو (سبب)). (فلو)() ضرب حاملاً فأجهضت وجبت ` 
0 انه س ال المح ركيت رسي 0 ا ا 
وجي وي وإن اجتهد فقد أخطأء أرى عليك الدية(*). 

الطرف الثاني: في اجتماع العلة والسبب» كالحفر والتردية. ومهما كانت العلة عدواناء 
فالضمان على المردي لا على الحافرء وإن لم تكن عدوانا [بأن يخطىء]( إنسان [فيردى](") 
جاهلاًء نظر إلى الحفرء فإن لم يكن عدواناً فلا ضمان» وإن كان عدواناً أحيل الضمان عليه. 
منفعة ملكه ومصالح نفسه فليس بعدوان» وسيأتي في ذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى . 

الظر ف :لالت فنا روحب الشركة كا إذا عقر ران كرا انارت علا :كنات 
OE‏ على قاقلة: الكعر تفيكت الدية لأنه شرك في اكد وأما إن 
(ماتا)() فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف الدية. 

وكما لو جرح نفسه وجرحه غيره فمات› وجب له أرش ما قابل فعل الغير» ولا يجب له 
فى مقابلة فعله شىء. ` 


(1) أخرجه مالك في موطته عن ابن المسيب» كتاب العقول» باب عقل المرأة. 

(7)2 به 

٤ 8 ٤ 0 6 0‏ 
(4) القصة رواها عبد الرزاق فى مصنفه» وهى إجهاض امرأة فزعا من عمر رضى الله عنهء لما أرسل إليها أن تاتيه 
للايطيا a E‏ كاب تقول وات مز افر OEE‏ 

(5) في الأصل: فإن تخطىء, وما أثبتناه من: ح -ق -ع -أ. 

(6): :فى الأصل اكتردى وا انعا عن« ا ويه عدا 

(27. لمع ماق 
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(فأما لو اصطدم فارسان فماتاء فعلى عاقلة كل واحد مهما TET‏ وإن مات 
الفرسان فقيمة فرس كل واحد منهما في مال الآخر)! 7 | 

قال أشهب وقال بعض العراقيين : على عاقلة كل واحد منهما (نصف)' “ايه ال 
ل شتراكه في قتل نمسه . 

وسواء كان المصطدمان راكبين أو ماشيين» أو بصيرين أو ضريرين» أو أحدهما ضرير أو 
بيده عصا. وإن سلم أحد الفارسين بفرسه» ففي ماله فرس الآخرء وعلى عاقلته دية راكبة» فإن 

وكذلك لو كانا صبيين ركبا بأنفسهما أو ركبهما أوليائهماء /[213] فالحكم فيهما كما في 

(فأما لو اصطدمت سفيتتان فلا ضمان على أصحابهماء إلا أن يتعمدوا ذلك: ولو كان 
الملاحون قادرين على صرفهما (فلم) يصرفوهما ضمنواء وسواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر 
من خوفهم على أنفسهم الغرق أو غيره » أو من أجل الظلمة وهم لو (رأوهم)() قدروا على 
ضرفهما لسار 
aT‏ 

وإذا قاد بصير ضريرا فوقعا فى بئرء فإن وقع كل واحد منهما ناحية عن صاحبه فماتا 
جميعاً» فدية الضرير على عاقلة البصير» ودم البصير هدر. وكذلك لو كان البصير وقع فوقه. 
إن وقع الضرير فوق البصير فدية كل واحد منهما على عاقلة الاخر). وإن وقع الضرير وحده 
فالضمان على البصير. وإن وقع البصير وحده فلا ضمان على الضرير. ) 
(1) أصله ما رواه سحنون عن ابن القاسم في المدونة: 4/ 506. قال: «قلت: أرأيت إذا اصطدم فارسان فقتل كل واحد 


كتاب الديات» ما جاء فى الفارسين يصطامان أو السفينتين. 


(2) ساقط من: ح. 

(3) ح: ولم. 

(4) ساقط من: تن. وفي: ح (رآهم)» وفي: أ (رأوهما) والأصح ما هو مثبت بالأصل. 

(5) رواه في المدونة: 506/4 كتاب الديات» ما جاء في الفارسين يصطدمان أو السفينتين» ونصها: «قلت: أرأيت لو أن 


سفيئة صدمت سفيئة أخرى فكرستها فغرق أهلهاء قال: قال مالك: إن كان ذلك من الريح غلبتهم» »> أو من شيء لا 
يستطيعون حبسها منه فلا شيء عليهم وإن كانوا لو شاءوا أن يصرفوها صرفوها فهم ضامنون» . 

)6( ومعنى ذلك أن البصير لم يكن يجذب الأعلى ويحمله وإنما كان الأعمى يتبعه وكان سقوطه عليه لا صنع فيه للبصير» 
وإنما هو من فعل الأعمى خاصة واتباعه له. فلما انفرد بالجناية كانت الدية على عاقلته . قاله الباجى فى المتتقى : 
7 جامع العقل . اا 
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وكذلك لو وقع بصيران في بئرء فإن الأعلى ضامن للأسفل» ولا ضمان على الأسفل إلا 
أن يكون (الوقوع بسببه)07) 

ولو جذب رجلان حبلاً فانقطع فتلفاء فدية كل واحد منهما على عاقلة الآخر. فإن تلف 
أحدهما فديته على عاقلة الآخر. وإن وقع أحدهما على إنسان أو متناع فأتلفه فالضمان عليهما. 

الفسم الثالث من الكتاب: في بيان من عليه الدية 

وهو الجاني إن كانت الجناية ا أو العاقلة إن لم تكن غمدا. واختلف في جراخ 
العمد التي لا قود فيهاء وفي مثل فعل المدلجي بابنه كما تقدم» ابم 

الأول: فى جهات العقل» وصفة العاقلة 

أما الجهات فثلاث: العصوبة والولاءء وبيت المالء أما الموالاة والمحالفة فلا توجب 
(تحمل)) العقل . 

الجهة الأولى: القرابة. وهي كل عصبة. 0 الأب والابن. وفي دخول الجاني 
فى التحمل روايتان. وألحق بالقرابة الديوان (بعلة) التناصرء فإذا كان القاتل من أهل ديوان 
مع غير قومه حملوا عنه دون قومه» وحمل عنهم كما يحمل عنه قومه سواء كانوا أهل ديوان أم 
لاء ثم إن اضطر أهل ديوان إلى (معونة)(“) قومهم الهم 3 نويه ديوانهم أعانوهم. وقال 
أشهب : إنما يحمل عنه أهل الديوان إذا كان العطاء قائماًء وإلا فأهله يحملون عنه. 

الجهة الثانية: الولاء. فإذا لم تصادف عصبة فعلى معتق الجانى وکو الغولن ل غل 
فإن لم يكن» فاختلف في المعتق الأسفل» فقيل: يحمل» وقيل: لا يحمل شيئاً. 

الجهة الثالثة: بيت المال. وإذا لم تجد العصوبة والولاء أخذنا من بيت المال إن كان 
الجاني مسلماً. وإن كان ذمياً رجعنا على الذين يؤدون معه الجزية» أعني أهل إقليمه الذين 
اي يع اس م بن 

٠‏ أما الصفات فيشترط فيمن تضرب عليه: الحرية والتكليف والذكورة والموافقة في الدين 
و ليناد : فلا تضرب على عبد ولا صبى ولا امرأة وإن كانت معتقة» ولا على مخالف في 
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ولا حد للمال الذي إذا ملك استحق مالكه الضرب عليه» ولا لما يؤخذ من كل واحد 
حد» وقيل: يؤخذ من (أصحاب)) الديوان من كل مائة درهم من العطاء درهم ونصف. قال 
ابن القاسم: وكذلك كان 37 من أعطيات الناس . 

الركن الثاني: في كيفية التوزيع. والنظر في الترتيب والأجل . 

أما الترتيب» فالبداية بأقرب العصبات» ولا يضرب على كل واحد إلا على قدر ما 
تحتمله حاله ولا يضر به /[214] ثم إن فضل عن الأقربين شيء ترقينا إلى من بعدهم أولا 
فأولاء فنبتدىء بالفخذء فإن لم يستقل الفخذ ضممنا إليه البطن» فإن لم يستقلا ضممنا إليهما 
العمارة» فإن لم يستقل الجميع ضممنا إليهم الفصيلة» فإن لم يستقلوا ضممنا إليهم القبيلة» 
فإن لم يستقلوا لفقرهم وقلة جدتهم استعانوا بأقرب القبائل إليهم . < 

قال ابن القاسم في الكتاب: «ولا يعقل أهل البدو مع أهل الحضر وإن كانوا قبيلة . 
واحدة» لأنه لا يستقيم أن يكون في دية واحدة إبل وعين». 

وروی ابن وهب في كتاب ابن سحنون: أنهم يعقلون. “(وقاله)7 اهب وعد 
الملك: قال ابن القاسم: «وأهل مصر لا يعقلون مع آهل الشام» ولا أهل الشام ' مع أهل 
العراق» وإن كانوا أقرسب إلى الجاني ممن معه في أفقهء بل يعد من كان في غير أفقه 
كالمعدوم» ويضم إلى من في أفقه من يليهم من القبائل» وإن كانوا إبعد من الخارج عن 
أفقه»). قال أبو الحسن اللخمي: يريد ابن القاسم بأهل مصر أهل الكور. قال ومصر من 
أسوان إلى الاسكددارية: 

زقال خرن فى ]فريقية يعي عقلها بعضها إلى ق من اطرابااين: إلى 0057 

وقال أشهس فيمن وجبت عليه دية وهو من أهل الفسطاط : لا يؤخذ في ذلك جميع عمل 
مصرء وذلك على من هو بالفسطاط . 

وما دون ثلث دية الجاني والمجنى عليه لا يضرب على العاقلة بل يكون في مال الجاني 
ال ل لان وشفة أن النبي ي4 عاقل بين قريش والأنصار فجعل على العاقلة ثلث 
الت فاا 


1 € ح: أهل. 
(3) أ: قال. 
)4( المدونة : 64 كتات الديات » باب ما نجاء و في أهل الذمة اسم كيه اع العاقلة . 


(5 امع ة طية: 
(6) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب العاقلة . 
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واختلف فيما نقص عن ثلث دية المجني عليه وإن ساوى دية الجاني أو أناف عليها 
كمجوسية شجت مسلماً موضحة ونحوهاء هل تحمله العاقلة أم لا؟ على روايتين لابن القاسم 
وأشهب . 

وأما الأجل فهو في دية كاملة ثلاث ستين» يؤخذ ثلثها في آخر كل ست د وفى نعضي الد 
خلاف» هل يكون حالاً أو منجما؟» ثم تنجيمه إذا قلنا به يكون على النسبة منهاء فالثلث في 
سنة والثلثان في سنتين . وفي النصف روايتان» وكذلك في النصف والربع» إحداهما: أن ذلك 
في سنتين» والأخرى : (أن6!! الأمر فيه مردود إلى نظر الحاكم. وتنجم دية المرأة ودية الكافر 

ومن ن جغل غليع ر يول عن مالجعل عليه بوكدلك أو اع وا يتل 
فيها من يبلغ من صغير» أو يقدم من غائب أو منقطع. ولا تزاد على من أيسر منهم . 

وقال أصبغ: من مات منهم بعدما جعلت عليه فلا يكون ذلك في ماله» بل يرجع على 
ننه العاف 
تمييز العاقلة » والتوظيف على من تجب عليه منهم وكانوا غير متعينين » وإنما يتعينون 
بالحكم . 
فيا اع ل الو حا ولا تحمل من الجناية ما لم يثبت 


القسم الرابع من الكتاب: في غرة الجنين. 


والنظر في أطراف: الو في الموجب› وهي جناية توجب انفصال الجنين ميتاً في حياة 


7 


أمه. 


"قال الأشقاذ "أب انكر الاعتبار في وجوب غرته بحياتهاء وفي كمال ديته بحياته فان لم 
وقال أشهس: إذا انفصل بعد موت الأم وجبت الغرة. قال: وأما إن انفصل حيآ 
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ا > فإن كانت الجناية خطأ وتراخى الموت عن الاستهلال فالواجب فيه الدية بقسامة. وإن ‏ 
(كان)) الموت عقب الاستهلال فقال أشهب: لا يفتقر في استحقاق/2151] الدية إلى فا 
وقال ابن القاسم: لابد من القسامة. وإن كانت الجناية عمداً فقال القاضي أبو الوليد: 
«المشهور من قول مالك أنه لا قود فيه. 

قال أشهب: عمده كالخطأ لأن موته بضرب غيره» وديته في العمد والخطأ على 
العاقلة(*) . 


وقال ابن القاسم”) في المجموعة وغيرها: إذا تعمد الجنين بضرب البطن أو الظهر أو 
موضع يرى أنه أصيب به ففيه القود بقسامة. وأما (إذا)») ضرب رأسها أو يدها أو رجلها 
ففيه الدية بقسامة»() وهي في ماله لأن موته عن سبب عمد. ولو لفك نين أو اك مد 
ذلك ففى كل واحد عرة أو دية. ولو خرج راهن الجنين وماتت الأمء ففى إيجاب الغرة فيه 
قولان. 

الطرف الثانى: فى الموجب فيه. وهو ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولد وإن لم يكن 
ملفا مضغة كان أو غيرهاء نفخ فيه الروح أو لم ينفخ فيه بعد إذا علم النساء أنه ولدء وإن 
لم يتبين من خلقه عين ولا أصبع ولا غير ذلك . . ولا يفترق الحكم بأن يكون ذكرا أو أنثى . . هذا 
أصل الجنين» أما صفته فإن كان حرا مسلماً ففيه غرة» وفي الجنين الحر الذمي نصفهاء أ 
الجنين الرقيق ففيه عشر قيمة الأم. 

وقال أصبغ عن ابن وهب في كتاب محمد: : في جنين الأمة ما نقصهاء قال محمد: 0 
مالك أحتي إلا 


الطرف الثالث: فى صفة الغرة. وهى عبد أو وليدة. والأحسن أن يكون من الحمرء 
ی عن اه تان فى الو ا فوا فا اوو 

ومهما بذل من ذلك ما قيمته خمسون ديناراً أو ستمائة درهم وجب قبوله. ويؤخذ من 
أهل الذهب خمسون ديناراء ومن أهل الورق ستمائة درهم. واختلف في المأخوذ من آهل 


1 + كاه 

E 

- )2( وو جه قول أشهت: ایا ف افد ال کا یری ر ان ان ادات وی للم بردم إن ني 
الدية» قاله الباجي في المنتقى : 7/ 81 عقل الجنين . 

e (3)‏ امم رو ا يي حدر ادا رول 

Ed د‎ (5( 

)6( ووجه ذلك أن الحمران أفضل أنواع الرقيق والدية واجبة في مال لجان فلم ع لان يأتي بها دونه إلا أن يعدم 
فيكون عليه أن يأتي بالوسط من السودان . قاله الباجى فى المنتقى : 77 عقل الجنين . 
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الإبل» فقال أشهب: تؤخذ منهم الإبل وهي خمس فرائض : بنت مخاض وبنت لبون وابن لبون 
وحقة وجذعة. 

وقال ابن القاسم : ن للوبل فيها مدخل › لن أصلها الغرة. لم قومت بالذهب 
وبالدراهم» وليست الإبل بقيمة!'2. ثم مصرف الغرة لوارث الجنين على فرائض الله تعالى. 


(1) وجه قول ابن القاسم: بنفي الاعتبار بالإبل أن الدنانير والدراهم هي قيم المتلفات فلذلك قومت بها الغرة والإبل 
ليست بقيم المتلفات فلذلك لم تعتبر بها الغرة» ولذلك كان أصل الدية الإبل لكنها ردت إلى العين وما كان أصله 
العين لا يرد إلى الإبل . قاله الباجى فى المنتقى 81/7 كتاب العقول. عقل الجنين. 


كتاب7'اكفارة القتل 


وكل حر مسلم قتل حراً مؤمنآً معصوماً خطأ فعليه تحرير رقبة مؤمنة سليمة من 


فصيام شهرين متتابعين. [فإن]7) لم يستطع انتظر القدرة على الصيام أو وجود الرقبة. ولا 


اب اکان تی ان یی اچ ولا تجب في قتل الصائل» ولا على من 


قتل نفسه(2). وتجب في شبه العمد على الرواية المثبتة له. وتستحب الكفارة في العبد والذمي 
وقاتل العمد إذا عفى عنه. 


0 
(2) 


3 


0 


(3) 
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والغريلك فى القتل عليه كفارة كاملة . 

ولا تجب الكفارة في الجنين يسقط ميتاً بالضرب أو بقتل الأم؛ وروى استحسانها فيه. 
خاتمة لموجبات القتل بذكر التعزير والقيمة: 

أما التعزيز فالنظر في صفته ومحله : 


أما الصفة: فضرب مائة وحبس سنة. 


زيادة من :. تن -ق ع أدج حم . ٍ / 
لقوله تعالى : : وما كان ممن أن يقتل مؤمناً إلا حط ومن كل مؤمنا حا فتخرير رق مؤمئة ودب مُسلْمَة إلى أله إلا 
أن يعترفوا فإن كان منْ قوم عدو لكم وهو مُؤْمِنٌ فتحرير رقبة مؤمنة . . وإن كان منْ قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة 
إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنةٌ فمن لَمْ يجد فصيام شهرين متتابعين َوب بن الل وكان اللّهُعَليما َكيما» سورة النساء. 
الاية 92. 
في الآصل : وإنء وما أثبتناه من: ق -ح ‏ حم أ-ع. 
انظر: المعونة : 3 في ماهية الكفارة . والتفريع : 2/ 218 الكفارة في قتل الخطل . 
تعقبه ابن عرفة قائلاً: وقول ابن شاس: «تجب في مال الصبي والمجنون واضح كالزكاة» ولم أجده لغيره من أهل 
المذهب نصاًء بل في وجيز الغزالي» حكاه عليش في المنح: 9/ 153» أحكام الدماء والقصاص . 
ونص الغزالي ب: 158/2. 

تعقبه ابن عرفة قائلا : ال این ساس : لا تجب الكفارة في قتل الصائل» ولا على قاتل نفسه. . قلت: هو مقتضى 
ا ولم أجده نصاً إلا للغزالي في وجيزه». . حكاه عليش في المنح : 9. أحكام الدماء وورد 

نص الغزالي بالوجيز: 2/ 158 . 
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وأما المحل: فكل من قتل عمداً ولم يقتل» كمت قتل من لا يكافئه» كالمسلم يقتل 
الكافرء والحر يقتل العبدء وكمن وجب عليه القود فعفي عنه. ويدخل في ذلك العبد يقتل 
الحر فيعفى عنه ويستحيى . 

وقال أصبغ: لا يحبس العبد ولا الأمة» ولكن يجلدان. وكجماعة أقسم عليهم فقتل 
أحدهم » فليضرب سائرهم ويحبسوا. 

ا ل ل ا 
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كتاب دعوى الدم 


والنظر في القسامة('2 والشهادة بالدم. 

النظر الأول : في/[216] القسامة وفيها أربعة أركان: 

الأول: في مظنتهاء وهو قتل الحر المسلم في محل اللوث إذا لم يثبت القتل ببينة ولا 
بإقرار من مدعى عليه . فلا قسامة في الأطراف والعبيد والكفار. 

واللوث: هو أمارة يغلب معها على الظن صدق مدعي القتل كشهادة العدل الواحد على 
رؤية القتل. وفي شهادة من لا تعرف عدالته» أو العدل يرى المقتول يتشحط في دمه والمتهم 
نحوهء أو قربه عليه اثار القتل» خلاف. تفصيله: (أن محمد بن عبد الحكم قال: يوجب 
القسامة ما يدل على قتل القاتل بأمر بين مثل أن يرى يجره ميتاًء أو يرى خارجاً متلطخا بالدم 
من منزل يوجد فيه القتيل وليس معه غيره» فمثل هذا يوجب القسامة. ومثل أن يعدو عليه في 
سوق عامر فيقتله فيشهد بذلك من حضر. 

قال الشيخ أبو محمد : يريد وإن لم يعرفواء إن تظاهر ذلك كاللوث تكون معه القسامة. 
قاله من أرضى»). وروى ابن وهب:7) أن شهادة النساء لوث. (وذكر محمد عن ابن 
القاسه(4) أن شهادة المرأتين لوث دون شهادة المرأة الواحدة. 

وروى محمد أيضاً عن أشهب() عن مالك : أنه يقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة. 

قال محمد : ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن العبد والصبي والذمي ليس بلوث. 


(1) القسامة: مأخوذة من القسم وهو اليمين. قال الأزهري: القسامة إسم للأولياء الذين يحلفون على استحقاق دم 
المقتول» وقيل مأخوذ من القسمة» لقسمة الأيمان على الورئة» واليمين فيها من جانب المدعي . قال أبو عمر: كانت 
في الجاهلية . فأقرها ية على ما كانت عليه في الجاهلية . 1 

(2) النوادر والزيادات: 138/14 - 139 الجزء الرابع من أحكام الدماءء كتاب القسامة . 

(3) رواه ابن وهب عن الإمام مالك . انظر المصدر السابق. 

(4) قال الباجي في منتقاه: 7/ 58: وجه القول الأول: أن الشاهد معنى يقوى جنبه المدعين فتثبت لها اليمين فاعتبرت فيه 
العدالة كالشاهد بالدين. 

(5) ووجه رواية ات وهو اختياره أنه لوث فلم تعتبر فيه العدالة كالذي يقول: دمي عند فلان سه 
القسامة بقوله: : دمي عند فلان فإنها تثبت بشهادته كالعدل» المصدر السابق . 

)6( ووجه رواية محمد أن العبد والصبي لا مدخل لهما في أيمان القسامة فلا تأثير لشهادة شاهدهم فيها كالمجنون: قاله 
الباجي في المنتقى : 7/ 58» كتاب القسامة . 
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وذكر القاضى أبو محمد فى معونته: «أن من أصحابنا من يجعل شهادة العبيد والصبيان 
لوثا»(). وقال القاضي الى الولية: «اللوث عند مالك هو الشاهد العدل في معاينة القتل»()( . 

وقال القاضي أبو بكر: «اختلف في اللوث اختلافاً كثيرأً» فمشهور المذغب أنه الخاعة 
ال0 

وقال محمد: هو أحب إلي» قال: وأخذ به ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم . 

(وروى ابن حبيب عن مطرف قال: سألت مالكاً عن اللوث؟ فقال: اللوث اللطخ البين 
مثل اللفيف» من السواد والنساء والصبيان يحضرون ذلك» ومثل الرجلين أو النفر يشهدون 
على ذلك وهم غير عدول» فتكون القسامة معهم)(. قال مطرف: فقلنا لمالك: فالشاهد 
العدل؟ فقال: وذلك لوث. وهو أعلى اللوث وأحقه وأبينه. 

قال ابن حبيب: قال لى مطرف: وقد كان بعض أصحاب مالك روى عنه أنه قال: لا 
OE‏ الشاهد العدل» وإنما ذلك وهم فمو رو للم فاخن هذا القول لأ له 
فإني ظننت أنه قد انتهى إليك» وإنما (قال له)) ابن أبي حازم يوماً» ونحن جميعاً معه» يا أبا 
عبد الله ترى الشاهد العدل لوثا؟. فقال: نعم. فحمله بعض من سمعه معنا أن تفسير اللوث 
الشاهد العدل» وإنما معناه أنه لوث أيضاًء وهو أبين اللوث وأظهره» وإنما اللوث بعينه اللطخ 
الین والقاهد الوا عد من اللوكه::(والتفر غير الجا الها من اللوك )!417 والشواة 
والصبيان والنساء)"') إذا حضروا ذلك أيضاً من اللوث. وقد قيل بذلك عندنا بالمدينة. 
واللوث هو الالتباس من الأمر واختلاطهء ألا ترى أنك تقول: قد التاث [هذا]7'') الأمر 
فاعرف هذاء وإياك أن تقبل غيره. 

وقول 0 في العمد: : دمي عند فلان» لوث يوجب القسامةء إذا كان يالغ عملم 


)1( المعونة : 1525/3 حكاه TT‏ 7. وذكر وجهه» قال : وو ذلك ال ا 
فكان لشهادتهم تأثير في القسامة کالعدول . 


(2): "المنتقىئ : 25777 كتاب: القسامة: 

(3) المصدر السابق. 

)4( الع 3. كتاب المكاتبة » القول في الدماء والحدود. 

(5) حكاه الباجي في المنتقى : 7 کتاب القسامة . ومحمد بن رشد في البيان والتحصيل: 15/ 464. كتاب الديات 
الول 

(6) أ: اللوث. 

(7) ح: قاله. 


(1)8 وعد انحو پار 
(9) ساقط من: تن. 
(10) ساقط من : ف . 


(11) ا امن : ر د خمد أ 
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00 ولا يسبه ذلك الدعوى بالمال ا غیره]()› لن هذا أصل قائم لنفسة': ومن يتحقق 
مصيره للاخرة وأشرف على الموت فلا يتهم في إراقة دم مسلم ظلمآء وغلبة الظن في هذا تنزل 
منزلة غلبة الظن في الشاهد» وكيف لا والغالب من أحوال الناس عند الموت التوبة والاستغفار 
والندم على التفريط ورد المظالمء ا اس ل اي ري هذا خلاف 
الظاهر وغير المعتاد. 

واحتج أصحابنا( أيضاً بقصة بقرة بني إسرائيل» واعترض عليهم بأن ذلك شرع من 
قبلناء وبأنه اية (نبي) . فأجابوا عن الأول بأنه غير المذهب. وعن الثاني بأن موضع الحجة 

وفي كونه لوثا في الخطأ روايتان» قال الإمام أبو عبد الله : والأصح عندنا/[217] أنه يقسم 
مع دعواه في الخطأ. 

ولو شهد شاهدان بالضرب أوالتخرع ق مات المجروح اا ا وقد 5 
وشرب كان ذلك لوثاء يقسم معه لمن ضربه أو جرحه مات . 


فرع: فإن لم يقم على الضرب أو الجرح ا واا فقال ابن القاسم: يقسم 
معه . وقال غيره: لا يقسم على ذلك حتى يثبت أصل الجرح أو الضرب» ثم يقسم الورثة أنه 
قات سر د 

وإذا انفصلت قبيلتان عن قتيل لا يدرون من قتلهء فالعقل على الذين نازعوه ونازعوا 
أصحابه» فتضمن كل فرقة من أصيب من الفرقة الأخرى» فإن كان من غيرهما فعقله عليهما ولا 
قسامة في ذلك ولا قود في هذا. قال أشهب: وهذا إذا لم يثبت دمه عند أحد بعيئه . 

قال ابن القاسم: «قول مالك: لا قسامة في هذا المعنى بدعوى الأولياء أن فلاناً قتله. 
وأما لو قال الميت: فلان قتلني» أو قام شاهد عدل أن فلاناً قتله» لكانت فيه القسامة»)4). 
وقاله أشهب . قال: وكذلك لو (أقام شاهدين)) بأن فلاناً قتله بين الصفين لقتل به . 

فرع: فحيث شهد شاهد عدل على رؤية القتل» وقلنا: يقسم معهء [فقال]90) محمد: 
إنما يقسم مع شهادته إذا ثبت معانية القتيل فشهد بموته وجهل قاتله» كقصة عبد الله بن 


) زيادة من: تن ما فاخ حم دعت | 

( لحار 0 200. 

( لم الببان والتحصيل: 3 کناب الديات الأول. 
) أ: قام الشاهدان. 

( 


في الأصل : قال » وما اثبتناه من : تن دق ج - حم ع -أ. 
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يعجل السلطان فيه بالقسامة حتى يكشف. فلعل شيئاً أثبت من هذاء فإذا بلغ أقصى الاستيناء 
قال ابن القاسم: «وإن شهد شاهدان أن فلاناً جرحه» ثم مات بعد أيام من تلك الجراحة 
ففيه القسامة)(2). 


وقال سحنون في المستخرجة عن ابن القاسم: «لا قسامة فيمن قتل بين الصفين وإن شهد 
على قتله شاهد أو على إقراره»77). قال محمد: رجع ابن القاسم عن هذا إلى أنه يقتل بالقسامة 


فرع: قال القاضي أبو محمد «هذا كله إذا كان القتل من غير تأويل دين» فإن كان 
بخلاف ذلك فلا قسامة ولا دية ولا قود»(*). 
وأما مسقطات اللوث فأربعة: 

الأول: أن يتعذر إظهاره عند القاضي» فلو ظهر عنده في جمع» بأن تشهد البينة بأنه قتل 
ودخل في هؤلاء الجمع ولم يعرفوه منهم بعينه. فللمدعي أن يستحلف كل واحد منهم خمسين 
يمينا ويغرمون الدية بلا قسامة من الأولياء. ومن نكل منهم كان العقل عليه. وقال سحنون: لا 
شيء عليهم وشهادة البينة أنهم رأوه دخل فيهم ولا يعرفونه بعينه باطل . 

ي اد ظهر اللوث في أصل القتل دون وصمه كما لو قال: دمي عند فلان» ولم 
يقل : ف ولا ظا فإن اجتمع الأولياء على عمد أو خطأ على إحدى الروايشن› افوا 


(1) عبد الله بن سهل بن زيد ا الحارڻي› كتيل اليهود يخير وبسببه كانت القسامة . انظر ترجمته في أسد الغابة : 
3 269. 
وقصته ذكرها الإمام مالك ذ ف الموطأ: ا a‏ أن عبد الله بن 
سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر . من جهد أصابهمء فأتى محيصة» قأخبر: أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير 
بثر أو عين» فأتى يهود. فقال: أنتم والله قتلتموه» فقالوا: والله ما قتلناه» فأقبل حتى قدم على قومه» فذكر لهم ذلك . 
ثم أقبل هو وأخوه حويصة» وهو أكبر منه وعبد الرحمن. فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر. فقال له 
رسول الله َي : «كبر كبر يريد السن» فتكلم حويصة» ثم تكلم محيصة. فقال رسول الله بيا : إما أن يدوا صاحبكم 
وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب إليهم رسول الله ي في ذلك فكتبوا: إن والله ما قتلناه. 
فقال رسول الله يي لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا: لا. قال: 
أفتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله بيه من عنده. فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم ٠‏ 
الدار. قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء». كتاب القسامة باب تبرئة أهل الدم في القسامة. وأخرجه البخاري 
في صحيحه » كتاب الأحكام» باب كتاب الحاكم إلى عماله. ومسلم في صحيحه . كتاب القسامة » باب القسامة . | 
(2) العتبية/ البيان والتحصيل: 51/16 كتاب الديات الثالث . 
(3) البيان والتحصيل: 518/15. كتاب الديات الأول. 
(4) المعونة: 1532/3» باب في حكم القسامة وصورتها. 
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عليه واستحقوا ما يجب فيه» وإن اختلفوا فقال بعضهم: عمداًء وقال بعضهم: خطأء ثبت 
حكم الخطأ. ولو قال أحدهم: قتله عمدأً وقال غيرهم: لا علم لناء بمن قتله» أو نكلوا عن 
اليمين؛ > سقط حقهم من القسامة وردت على المدعى عليه» ولو قال بعضهم : قتله خطأء وقال 2 
بعضهم : لا علم لناء بمن قتله» أو نكلوا عن اليمين» حلف مدعو الخطأء واستحقوا أنصباءهم 

e‏ ولا شيء للاخرين. وقال الشيخ أبو بكر ة: القاس آلا سمو 

القاللكه NE E e o as‏ 
والدم والدية» ولا يقبل رجوعهم إلى قوله. قاله أشهب. وقال ابن القاسم: إذا ادعوا خلافه 
فليس لهم أن يقسموا إلا على قوله» ولم يروه. 

الرابع : أن يدعي الجاني كونه غاتباً» ويقيم البينة على ذلك فيسقط أثر اللوث . 

الركن الثانى: في كيفية القسامة 

وهي أن يحلف الوارث» إن كان واحداًء في الخطأ خسمين يميئاً متوالية. وإن كانوا 
جماعة وزعت عليهم الأيمان على قدر/[207] مواريثهم» وجبر كسر اليمين بإكمالها على من 
عليه أكثرهاء أو على جميع المشتركين فيها إن تساوت أنصباؤهم منهاء وقيل: يجبر على 
ر فإن نكل بعضهم أو كان غائباً فلا يأخذ الحاضر حصته ما 
لم يتم خمسين يميئاً. ثم من حضر من الغيب حلف حصته من الأيمان لو اجتمع الجميع وأخذ 
حصته من الدية» ومن نكل منهم سقط حقه . 

وأما العمد فلا يحلف فيه أقل من رجلين . قال ابن القاسم: وكأنها من ناحية الشهادة. 

ولا مدخل للنساء في العمد بوجه» بل تحلف العصبة» ٠‏ فإن كانوا خمسین حلف كل 
واحد منهم يميناً واإحدة» فإن اقتصروا على رجلين منهم فحلفا خمسين ب يميناً فهل يجزيهم ذلك 
أو لا يجزيهم ويعدون ناكلين إن لم يحلف ف واحد منهم يميناً؟ قولان لابن القاسم 
وعبد الملك . 

قال محمد: [و] قول ابن القاسم صواب» لأن أيمان بعضهم تنوب عن البعض . 

وإن زاد عددهم على الخمسين حلف منهم خمسون. وحكى القاضي الو مكنا وراد 


(1) شرح مختصر ابن عبد الحكم: 35/12ب. كتاب القسامة وعبارته: «وإنما فرق بين العمد والخطأ في القسامة فجعل 
في الخطأ القسامة لمن ادعى القتل من الأولياء لأن الخطأ إنما هو وجوب مال» وحكم المال أخفض من حكم القتل» 
وكان القياس على قوله أن لا يحلفوا. لأنهم لم يتفقهوا على قتل واقع ولا دعوى على دم سواء كان عمداً أو خطأء 
وأحسب هذه المسألة من رأي ابن القاسم أدرجها ابن عبد الحكم». وحكاه القاضي أبو محمد في المعونة: 
3. 

(2) زيادة من: تن ق اح ع - حم - أ. 

(3) المعونة: 3/ 1342ء باب في حكم القسامة وصورتها. 
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بأنهم يحلفون جميعهم. ل 3 عن الخمسين ردت عليهم الأيمان حتى تكمل 
حمسين . 

وإن كان الولي واحداً استعان ببعض عصبته» ويجتزي في المعينين بالواحد. ثم نكول 
المعينين غير معتبر ١‏ فأما نكول أحد الأولياء فمسقط للقود. 

قال القاضى أبو محمد: «وهذا فى الولد والإخوة رواية واحدة. وفي غيرهم من العصبات 
روايتان: إحداهما مثل هذه» والأخرى أن الباقين يحلفون ويستحقون الدم»'. ثم حيث قلنا 
بسقوط القود في إحدى الصورتين فيحلف من بقي ويسة سى تبه :مين الدية .وروي ترد الآيمان 
على المدعى عليه» فإن نكل لزمته الدية في ماله. وقال محمد: قد اتفقوا على أن هذا يحب 

الركن الثالث: في حكم القسامة 

وهو القود في العمد والدية في الخطأ. فإن كان المقسم عليهم جماعة لم يقتل منهم 
بالقسامة إلا واحد. قال عبد الملك: لأنا لا ندري أقتله الكل أو البعض» والمتحقق منهم واحد 
والزائد عليه مشكوك فيه (فترك)20). وقتل المتحقق. وقال المغيرة: تقتل (به)( الجماعة . 

وإذا فرعنا على المشهور فلا يقسم إلا على واحد بعينه ويقتل. وقال أشهب: لهم أن 
يقسموا على الجماعة» ثم (يقتلوا)) واحداً منهم يختارونه» ثم يضرب كل واحد ممن بقي 
مائة (سوط)(”) ويحبس سنة كما قدمنا. 

وإذا فرعنا على الأول فروى ابن القاسم أنهم يقولون في القسامة: لمات من ضربه» ولا 
يقولون من ضربهم . 

الركن تا (في و يحلف 

جميع المكلفين من a‏ رجا كانوا e‏ قذدر 000 سبق 
4 اقل وارث ا Fe TT‏ 


(1) المعونة: TT‏ 
(@ چ ر ظ 

( 0ا 

(4) في الأصل: يقتلون. وما أثبتناه من: تن ق -ع اح حم -أ. 
(5) ساقط من : سح دأ 

(6) في الأصل: من» وما أثبتناه من: تن أ. 
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الأسفل» ولكن ترد الأيمان على المدعى عليه فيحلف خمسين» فإن حلف ضرب مائة وحبس 
سنة» وإن نکل سجن أبدا خی رخافت أو يموت . 

فرع: قال ابن القاسم في أبن الملاعنة يقول: «دمي عند فلان» فإن كانت أمه معتقة أو 
أعتق أبوها أو جدها أقسم مواليها في العمد»"). 

قال أشهب: وعصبتها. وأما في الخطأ (فليقسم)7) ورثته بقدر مواريثهم من رجال 
ونساء» ويستكمل من خضر منهم خمسين يميناًء وأما إن كانت من العرب فلا قسامة فيه. قال 
محمد: لأن العرب خؤولته ولا ولاية للخؤولة» وكذلك من لا ولاة له ولا موالي» لأن ماله 
ال ظ 

00 ا في إثبات الدم بالشهادة: 

بثبت القتل الموجب للقصاص برجل وامرأتين» ويثبت بذلك موجب الدية» ويشترط 

ألا 0 بالدم/[219] جرا ولا دفعاً» فلو شهد على جر (لموروث)7 لم يقبل» كما 
تقدم في الشهادات. وإذا شهد [بعض الورثة بعفو بعضهم سقط ](*) امار بإقرارهى» إن" كان 
فاسقاً لا من حيث أنها شهادة. ٠‏ ظ 

ولو اختلف قول [الشاهدين في صفة القتل]) فقال أحدهما: ذبحه وقال الآخر: إنه 
حرقهء والمشهود عليه منكر للشاهدين» [فإن قام الآولياء بالشهادتين] () بطل الدم» وإن قاموا 
بأحدهما أقسموا معه» واقتصواء وسقطت شهادة الاخر لاجتماع الأولياء والقاتل على ك 
وإن اعترف القاتل بالذبح وقام الأولياء بشاهد التحريق فإن كان هو الأعدل أقسموا معه وحرقوه 
على القول بالقصاص بالتحريق» وإن كان الآخر أعدل حلف معه القاتل وقتل ذبحاً بغير 


و 


) 06 المكونة : 4/ 493« كتاب الديات.. ما جاء فى اين الملاعنة > يقول: دمى عند فلان . 
)2( تنح ع لسم . 

قت دوس لو ا 

)4( حرم في الأصلء وما أثيقناه من : تن ساق احم ۔ح د أ. 
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كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


وهي سبع . البغي» والردة. والزنی› والقذف» والسرقة. الحرابة, والشرسة:. 

الجناية الأولى: البغى, والنظر فى صفات البغاة وأحكامهم: ظ 

أما الصفات: فقال القاضي أبو بكر: «بناء ب غ ي في لسان العرب للطلب» قال الله 

تارك وال : « ذلك ما كا َع 1(4 )» ووقع التعبير بها ههنا عمن يبغي ما لا ينبغي» على 

عادة اللغة في تخصيص الأهم ببعضس متعلقاته . وهو (في)( 0 الذي يحرج (على)! 4( الإمام يبتغعي 
الصديق رضي الله عنه البغاة وهم مانعو الزكاة بالتأويل. وقاتل على رضي الله عنه من البغاةء 
طائفة أبت الدخول في بيعته وهم أهل الشام» وطائفة خلعته وهم أهل النهروان. 

أما أحكام البغاةة فان لوا" قافنا أو أخدوا ركاة أو أقاموا ا قال جطرف وان 
الماجشون: ينفذ ذلك كله. وقال ابن القاسم : لا يجوز ذلك بحال20. وروي عن أصبغ 
القولان. وما أتلفوه في الفتنة فلا ضمان فيه من نفس ولا مال» هذا إن كانوا خرجوا على 
تأويل . 

وأما أهل العصبية: وأهل خلاف لسلطانهم بغياً بغير تأويل» فيؤخذون بالقصاص ورد 
المال قائماً كان أو فائتاً. 

و ES‏ و عن اذا إذا خرجو بغي ورغبة عن حكم 
عليهم ظهورا بينا ويئس من عودتهمء فلا يقتل منهزمهم» ولا يذفف على جريحهم» وإن لم 
تستحق الهزيمة ولم يؤمن رجوعهم فلا بأس بقتل منهزمهم وجريحهم» ولا بأس أن يقتل الرجل 


(1) سورة الكهفء الاية 64. 
(2) لم أقف عليه. 

(3) ساقط من: تن -ع. 
(4) تن-ق: عن. 

(5) 


لعدم صحة الولاية . قاله القرافي في الدخيرة: 9/12 . 
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في قتالهم أخاه وقرابته مبارزة» وغير مبارزة وجده لأبيه وأمهء فأما الأب وجده فلا أحب قتله 
. على العمد مبارزة أو غيرها. وكذلك الأب الكافر مثل الخارجي . 

وقال أصبغ : يقتل فيها أباه وأخاه. قالا : ولا تصاب أموالهم ولا حريمهم» وإذا أصيب 
E‏ ررق رسيس بحن درت وإن ثبت عليه أنه قثل آحداً قتل به إن كانوا 
أهل [عصبية]!') بغير تأويل . وإن كان خروجهم بتأويل فلا قصاص عليهم . 

U 04 AE FS اديت نان‎ aE, 
الإمام ومن معه على قتالهم إن احتاجوا إليه» فإذا زالت الحرب رده إلى أهله. وما سوى الكراع‎ 
والسلاح فيوقف حتى يرد إلى أهله ولا يستعان بشيء منه. وإن لم تكن لهم (فئة)7) قائمة رد‎ 
0 ذلك كله من كراع وسلاح وغيره إليهم وإلى أهليهم عند الأمن منهم لا قبله.‎ 

وإذا امتنع أهل البغي» /[220] [من كانوا أهل بصائر ]7 وتأويل أو أهل عصبية» من 
الإمام العدل» فله فيهم من رمي المجانيق وقطع (المير)) والماء عنهم» وإرساله عليهم 
ليغرقهم» مثل ما له في الكفارء وإن كان فيهم النساء والذرية. جيه E‏ 
فيهم نساء ولا ذرية فله ذلك», إلا أن يكون فيهم من لا يرى رأيهم ويكره ‏ بغيهم» أو خيف أن 


يكون فيهم فلا يفعل فيهم شيء مما ذكرناه. 
لذا استعان أهل اكير بأهل الذمة ردوا إلى ذمتهم» ووضع عنهم مثل ما وضع عن 
35 كان المستعينون بأهل الذمة أهل عصبية وخلاف للإمام العدل 0 لعهدهم 
27 كان السلطان غير عادل وخافوا جوره واستعانوا بأهل الذمة» فليس ذلك نقضاً لعهد 
أهل الذمة . 


الفرع الأول( إذا قاتل النساء مع البغاة بالسلاح فلأهل العدل قتلهن في القتال» فإن لم 
يكن قتالهن إلا بالتحريض ورمي الحجارة فلا يقتلن» إلا أن يكن قد قتلن أحداً بذلك فيقتلن . 
ولو أسرن وقد كن يقاتلن قتال الرجال لم يقتلن إلا أن يكن قد قتلن فيقتلن . قال الشيخ أبو 
خم بريد في غير أهل التأويل . 


(1) في الأصل: عصبة» وما أثبتناه من : : تن - ق اح حم ع -أ, 
(2) تن: فتنة . 

(3) خرم في الأصل› وما أثبتناه من : : تن حم ح ق -أ. 

(4) ح: الميرة. 

2 (5) 
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الفسرع الثاني: إذا سأل أهل البغي الإمام العدل تأخيرهم أياماً أو شهراً حتى ينظروا في 
أمرهم» وبذلوا له على ذلك شيئآء لم يحل له أن يأخذ شيئاً منهم» وله أن يؤخرهم إلى المدة 
التي سألوها ما لم يكونوا يقاتلون فيها أحداء أو يفسدون فلا يؤخرهم حينئذ. 

الجناية الثانية: الردة, والنظر فى حقيقتها وحكمها. 

الطرف الأول: في الحقيقة» والردة عبارة عن قطع الإسلام من مكلف» وفي غير البالغ 
خلاف وتفصيل تقدم بيانه في كتاب اللقيط7') . 

وَظهون الردة ا أن يكوك بالتصريح بالكفرء [إما](2) بلفظ يقتضيهء أو بفعل يتضمنه . 
ولا ينبغي أن تقبل الشهادة على الردة مطلقاً دون (تفصيل). لاختلاف المذاهب في التكفير. 

وإذا أظهر الأسير في دار الحرب التنصير ولم يدر أمكره هو أم طائع › والتبس ذلك علينا 
بعد البحث عن حقيقة أمره» فهو محمول على الطوع حتى يثبت الإكراه» ولو ثبت إكراهه لم 
ا ا ا 
e e‏ وقاله ايد 
القاسم . وقال أشهب لا عدو له ويقتل» وإن علم أن ذلك عن ضيق كما قال . 

وقال أصبغ: قول مالك أحب اا در إلا أن :- على e‏ بعد عاب ار 
أصبغ : وذلك إذا صح ذلك» ا 
قدموه» فلما أمن أخبرهم وقال: أصنع ذلك تحصناً بالإسلام لئلا يؤخذ ما معي أو تؤخذ ثيابي 
ونحو ذلك» فذلك له إن أشبه ما قال» ويعيدون ما صلوا خلفه فى الوقت وبعده. وروی 
يحيى بن يحيى عن ابن القاسم عن مالك مثله(© . 


راجع الصفحة: 997. 


(1) 

(2 "كن أو 

(3) تن -ق مح حم -ع -آ: التفصيل. 

(4) في الأصل : إليناء وما أثبتناه من: تن ق -ح - حم -ع - أ. 

(5) العتبية/ البيان والتحصيل: 432/16 433» كتاب المحاربين والمرتدين. 

(6) العتبية/ البيان والتحصيل: 16/ 426»؛ كتاب المحاربين والمرتدين. وعبارته بالعتبية : «قال يحيى : قال ابن القاسم: 


سمعت مالكاً يقول في النصراني يصحب القوم فيصلي بهم أياماً ثم يتبين لهم أمره: إنهم يعيدون كل صلاة صلاها بهم 
في الوقت وفي غيره؛ سن ارا ل ني عت قال : E‏ 


يه ط مه الى اور + 
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وقال سحنون: «إن كان في موضع يخاف على نفسه فدرأ عن نفسه وماله فلا شيء عليه» 
ويعيد القوم صلاتهم. وإن كان في موضع هو فيه أمن فليعرض عليه الإسلام» فإن أسلم لم يكن 
على القوم إعادة. وإن لم يسلم قتل ويعيدون272) 

الطرف الثاني: في الحكم: وذلك يظهر في نفس المرتد وولده وماله وزوجته 
- وجنايته . /[221] والجناية عليه أما نفسه فتهدر إن لم يتب» فإن تاب عصمها. وتوبته رجوعه | 
[وتغير حاله عما كان عليه](2)» وذلك يعرف من المتظاهر بكفره برجوعه (عن)( التظاهر الذي 
كان ان ارب الب الع ام ge‏ ظ 


ل رع 0 الأ ري إلى سجر دراه 
إذ لم يظهر صدقه ورجوعه عما كان عليه بما أبداه من دعوى الرجوع عنه. لأنه بما أبداه لم 
يخرج عن عادته ومذهبه» فإن التقية عند الخوف عين الزندقة. ولذلك نقول : لم تظهر توبته 
ف) نعم لو ظهرت لنا توبته لقبلناهاء كما لو جاء تائباً قبل أن يطلع على ما كان عليه إذا 
تليريك القزرية برقو لدع ONES‏ لولف ومن قال صن O E VS‏ 
يعرف صدقه في دعواها إلا أن يأتي تائباً منه قبل أن يطلع عليه وهذا اختيار القاضي أبي محمد( . 
وقال ابن عبد الحكم وأصبغ ومحمد: مو كرسي إن الب مج ودياك روا بود اد 
بكر ا بدا قن سول مب 
ال الج بام كان عدر مظهراً فقتل (إذ)7) لم يتب» فماله لبيت 


= و رطع جنات ون طارى لاهن E a‏ 
فيه امناً فإنه يعرض عليه الإسلام» اا ا ا EE‏ 
e‏ 

NT TOE )2( 

(3) تن: من 0 ) 

(4) انظر كلام الإمام مالك والتفصيل في المسألة في النوادر: 518/14 519. كتاب المرتدين. في الحكم في الزنادقة 

٠ ونوبتهم.‎ 

e المعونة‎ )5( 

(6) ح: وإن. ) 

)7( 2 بد تر أت أ-حم: إذاء 


المال ولا يضلى عليه .وإن 'استسر جره فماله بعد الققل لورقة من المسلمين» ولا أمزهم 
بالصلاة عليهء فإن فعلوا ذ فهم أعلم. 

ثم عرض التوبة على المرتد (واجب)7)» والنص أنه يمهل ثلاثة أيام» وفي كون الإمهال 
واعنا | يها روا شان قال مالك: وما علمت في استتابته تجويعاً و عطقا > وار أن 
(يقات)27) من الطعام بما لا يضره» ولا عقوبة عليه إذا تاب . 

ر للك كنوب :قن اا وكاب كود :ولأ نز ادد بين أن يكرت المرقد 
خر ایکا دک أو انسن + ارد عن اغلا ایی آر طاری*. 

وأما :ولك الم فلا لح هق الروة إذا كان ضفرا اد تة رولد لآبية إثما تكون فی 
کی فر عه ن فل الاج على ال ر اله ا ن اتر هاف لر یع 
الإسلام. فإن غفل عنه حتى بلغ ففي إجباره على الإسلام. فإن غفل عنه حتى بلغ ففي إجباره 
عن ااام علب ارات ال الودا الج ا الجر لاوا ا 
بعدها أجبر وإن بلغ. وقيل: إن بلغ ترك» ولا يكون كمن ارتد. 

فرع: قال ابن حبيب في قوم ارتدوا وتناسلواء ثم ظهر بهم أنهم وذراريهم لهم حكم 
المرتدء يستتاب الأكابر منهمء فإن تابوا وإلا قتلوا. وكذلك من بلغ من ذراريهم» ولا يرقون 
ولا يحل استرقاقهم بالسبي» وکل من ولد للمرتد بعد ردته فلهم حكم المرتد» فلا يسترق ما 
تناسل منهم» ويجبر الصغار على الإسلام» ويستتاب من بلغ» فإن لم يتب قتل. قال ابن 
حبيب : وكذلك ذكر لي من كاشفته من أصحاب مالك. 

وأما مال المرتد فيوقف» فإن عاد أخذه. وروى الشيخ أبو إسحاق: أن ماله لا يعود إليهء 
بل يكون فيئاً وإن عاد إلى الإسلام. وقال بها ابن نافع . 
فأما إن مات أو قتل على ردته فماله فيء» إلا أن يكون عبداً فماله لسيده. وأما حكم 
زوجة المرتد فقد تقدم في كتاب النكاح . 

وأما حكم جنايته ففي كتاب محمد قال في المرتد : إذا قتل مسلماً أو ذمياً عمداً أو خطأ لم 
أجد لمالك فيه ما يتضح لي» واضطرب فيه أصحابه» فيجعله ابن القاسم مرة كالمسلم/[222] 
[إن رجع» ومرة كالنصراني]()ء ثم قال: أحب إلي إذا رجع أن يكون كأنه : ا 


0 اتوم داعم اواج 
i (2)‏ : يغات. 
ل ا و 
(4) العتبية/ البيان والتحصيل: 2421/16 اي ند من نوازل سئل عنها أصبغ . 
)5( خرم في الأصل وما أثبتناه من : : تن ۔ ق - حماح-أ. 
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وكذلك فيما جرح أو جنى على عبد» أو سرق أو قذف» فليقم عليه إن تاب ما يقام على 
ال إذا فعله» وتحمل عاقلته من الخطأ الثلث فأكثرء ويقتص منه الحر في جراح العمد» 
ل ويقطع إن سرق . وأما إن لم يتب يتب فليقتل ولا يقام عليه من ذلك إلا الفرية. ولو 
قتل حرا عمد في ردته وهرب إلى بلد الحرب» لم يكن لولاة المقتول في ماله شيءء ولا ينفق 
على راد اله مدر بل يوقف› فإن مات فهو فيء. وإن تاب ثم مات كان لورثتهء وإن كان 
القتيل عبداً أو ذمياً أخذ ذلك من ماله. ميري وان لسعم اعد الذي بيو له إن قارو 
عفوا عن القصاص وإن شاءوا صبروا حتى يقتلوه. 

وروی أبو زيد عن ابن القاسه! ') أنه إن قتل مسلماً خطأ فديته في بيت المال» أن ماه 
للمسلمين. وإن قتل نصرانياً أو جرحه اقتص منه في القتل والجراح . 

وإن جرح مسلماً لم يقتص منه» وإن قتله قتل به. قال محمد: والذي أخذ به أنه إن قتل 
مسلماً عمدأ لم أعجل بالقصاص حتى أستتيبه» فإن لم يتب وقتل سقط عنه ذلك إلا الفرية» 
وإن تاب اقتص منه. وإن قتل عبداً أو نصرانياً عمداء فذلك في ماله» قتل أو تاب. 

وقال ابن حبيب: قال أصبغ : إذا قتل المرتد في ارتداده أو جرح ادا عدا أو خر 
فاا أو ضر افا أو افترق أو زي أو سرف أن شرت يرا فت إن فل فالقتل ريات على 
ذلك كلهء إلا الفرية فليحد للمقذوف ثم يقتل . وقتله الخطأ وجراحاته الخطأ في بيت المال 
إن قتل على ردته» وإن رجع إلى الإسلام سقط عنه ما كان من حد الله» وأخذ بالسرقة والفرية» 
وإن قتل عمداً قتل ويقتص منه في الجراح العمدء ويحمل على عاقلته الخطأ في النفس . 

ولو جرح عبداً أو نصرانياً أو قتله» لم يقتص منه في عمدء وغرم ديته أو ثمنه في ماله . 

وأما حكم الجناية عليه» فإن قتل عمداًء فقال ابن القاسم: ديته في مال القاتل دية أهل 
الدين الذي ارتد إليه. وقال سحنون: لا قصاص ولا دية على عاقلته إلا الأدب فيما افتات على 
الإمام”). وقاله أشهب. وقال أشهب في كتاب ابن سحنون: إذا قتله رجل فلا قصاص عليه 
ولا دية› ولو قطع يذه ثم عاد إلى الإسلام فدية يده له دية الدين الذي كان ارتد إليه من مجوسي 
أو كتابي(0 . ) 

قال ابن القاسم: وإذا جرح عمداً أو خطأ فعقل جراحاته للمسلمين إن قتل» وله إن 
اب :وعد من جره كالخظأ لآ قاد هه :ولو جره عبد أو تضيراق فلا قفوو له لآنه لين 
على دين يقر عليه» وفيه العقل . | 
(1) العتبية/ البيان والتحصيل: 16/ 428» كتاب المرتدين والمحاربين. 
(2) العتبية/ البيان والتحصيل: 16/ 429» كتاب المرتدين والمحاربين. 
(3) ورواه العتبي/ البيان والتحصيل: 16/ 56: كتاب الديات الثالث» من نوازل سئل عنها سحنون. 
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كتاب حد الزن 


الجناية الثالثة: الزنى. وهي جريمة موجبة للعقوبة. والنظر في طرفين : 

الأول: في الموجب والموجب: والضابط أن انتهاك حرمة الفرج المحترم بالوطء المحرم ‏ 
في غير ملك» إذا انتفت عنه الشبهة» سبب لوجوب الحد. 

والحد نوعان: رجم وجلد. ثم الجلد ضربان: منفرد بنفسه» ومضموم إلى غيره» وهو 
تغريب عام . 

فأما الرجم» فعلى الزاني المحصن(ء وعلى اللائط وإن لم يكن محصتكء لقوله كلا 
«اقتلوا الفاعل والمفعول به حصنا أو لم يحصنا»(* . وفي بعض طرقه إسقاط هذه الزيادة u‏ 
دال بنصه أو بعمومه. رواه الشيخ أبو إسحاق من طرق عديدة متفقة ومختلفة» وعموم اللفظ 
يقتضي رجمهما وإن كانا عبدين أو كافرين» وهو E,‏ وقال أشهب: يجلد العبدان 
خمسين خمسين» ويؤدب الكافران. 

وأما الجلد فعلى غير المحصن . والمنفرد بنفسه منه ما كان على المرأة أو العبد. 

وأما المضموم إلى”التغريب» ففي حق الحر الذكر . /[223] 


(1) الأصل في تحريم الزنا قوله تعالى: #ولا تقربوا الزتى إنه كان فاحشة وَسَاء. سيلا سورة الإسراء الآية 62. 
وقوله َيل : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» أخرجه النسائي في الأشربة باب ذكر الروايات المغلظات في شرب 
الخمر . وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب نقصان الايمان بالمعاصي . والبخاري في الأشربة باب (إنما م 
والميسر والأئنصات والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» . 

الزنى: يمد ويقصرء فالقصر لأهل الحجاز. قال تعالى : ولا تقريوا الزنى» وعليه فيكتب بالياء. والمد لأهل 
نجد وعليه فيكتب بالألف . تنبيه الطالب 210-209. ٠‏ 
ومعناه في الاصطلاح : «هو أن يطأ فرج أدمي لا ملك له فيه باتفاق متعمدأ». جامع الأمهات. 514 الجنايات . 

(2) قال القاضي أبو محمد: «وإنما قلنا إن حد المحصن الرجم لقوله تعالى : #أو يجعل الله لهن سبيلاً» سورة النساءء 

الاية 5. وقوله عله : «خذوا عني فقد جعل الله لهن سبلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» وقوله 5 : «واغدوا 
يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترضت فارجمهما» وما روي من رجمه ول ماعزا والغامدية . ..» المعونة: 1374/3 

ش 5 كتاب الحدود : في الزناء دليل حد المحصن . 

(3). أخرجه ابن ماجة في السنن» كتاب الحدود» باب من عمل عمل قوم لوط عن ابن عباس أن رسول الله ولي قال: «من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». 

)4 لأن التغريب فى ي الرجل عقوبة له ينقطع عن ولده وأهله وعن بلده ومعاشه وتلحقه الذلة بنفيه إلى غير بلده وليس فيه ما 
في المرأة من الحاجة إلى المراعاة في الحفظ ومنع السفر» والمرأة محتاجة إلى الصيانة والحفظ والمراعاة إلى أكثر من=' 
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وفى الرابطة قيود لا بد من كشفها بعد بيان الإحصان» وهو عبارة عن خمس خصال: 
[التكليف» والحرية]!'2» والإسلام» والتزويح الصحيح» والوطء المباح فيه. والذي يخصه | 
على الحقيقة ثلاثة: الحرية» والتزويح» والوطء» وما عدا ذلك [مشترط]) في أصل الزنى. 
وقال عبد الملك: لا تشترط إباحة الوطء» بل يحصل الإحصان بوطء الحائض من الأزواج. 


وأما الوطىء بالشبهة أو في التكاح الفاسد فلا يحصن. ويشترط وقوع الإصابة بعد 
الحرية. ولا يشتر ط حصول الإاحصان في الواطئين › > بل إن كان المحصن أحدهما رجم وجلد 
الأخر كمال + يشترط بلوع الموطوءة في حد الواطىء. بل يحد إذا كانت يوطأ مثلهاء و إن كنا لا 
نحد الموطوءة حتى يكون الواطىء نالعا . وانتفاء الإحصان يسقط الرجم . وانتفاء الحرية يسقط 
شطر الجلد» وأصل التغريب» نظراً للسيد ثم ذ فى الخريي بدن 

إحداها: أن يبعد به فينفى من مصر إلى مثل شعب وإلى مثل أسوان وإلى ذويهاء ومن 
المدينة إلى مثل فدك وخيبرء (وكراؤه في ذلك عليه في ماله» فان لم يكن له مال فمن بيت 
المال)() 

الثانية: أنه يسجن فى البلد الذي يغرب إليه سنة» ويكتب إلى والي البلد أن يسجنه. 

الثالثة: لو عاد المُعْدَبُ ee‏ 


موجبه» والغلام المملوك كغير المملوك على القطع. وأما إتيان الأجنبية في دبرها فروى ابن 
حبيب عن ابن الماجشون أنه زنى وليس بلواط(). وقال محمد" فيرجم المحصن منهماء 


= حاجة الرجل ففي تغريبها تعريض لها للهتك الذي هو ضد الصيانة ومواقعة مثل ما غربت لأجل مواقعتها له وذلك 

إغراء» لا ردع وزجر فامتنع لهذا التناقض إيجاب التغريب على المرأة لاحي روب امار 1381/3 

في حد الزاني البكر. ظ 

(1) زيادة من: ق تن حم ح - أ. 

(2) في الأصل: يشترط» وما أثبتناه من: تن ق -ح - حم -ع ‏ أ. 

(3) كذا حكاه ابن أبي زيد في التوادر من كتاب ابن المواز: 27 كاب الزي واي الي و 

E O) 

(5) قاله ابن حبيب عن مطرف . انظر المصدر السابق. ا ا ا ات ر .518 كتاب القذف. 

(6) تن ق د جم ع: ثانياً. | 

7( قال في النوادر: «قال أبن حبيب قال ابن الماجشون: ومن شهد عليه أربعة أنه وطىء ارا قن دیسا قال : إن جاوز 

الختان الشرج فعليهما ما على الزانيين في الإحصان الرجم وعلى البكر الجلد» 14/ 269 كتاب الزنى 

)8( «في كتاب ابن المواز: ومن وطىء ل ا ا ومن كان بكرا 
جلد ويغرب الرجل» وإن اغتصبت فلها المهر ولا حد عليها» النوادر: 14/ 268. جريمة الزنى» ذكر ما يجب على 
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ويجلد من لم يحصن» وإن كان الرجل غرب. 
وقال القاضي أبو الحسن : احكم ذلك حكم اللواط» يرجمان عتما أحصنا أو لم 
يحصنا»(') . 
اختلف فى عقوبة المتفاعلتين من النساءء فقال ابن القاسم في العتبية: ليس في 
عقوبتهما حل محدود» وذلك ال اجتهاد الإمام»7). (وقال أصبغ : تجلدان خمسين 
ا 3( 
وي 00 
وقولنا في الرابطة: المحترم» يشمل فرج الميتة فيحد واطتها ولا يدخل فيه فرج 
البهيمة› فلا يحد واطئهاء لكن يعزر. 
وقن كاب الخ أبن إسشيفاق: عليه الحد. 
قال الأستاذ أبو بكر: ولا يختلف مذهب مالك أن البهيمة لا تقتل ولا تذبح» وأنها إن 
كانت مما يؤكل فذبحت أكلت. وقولنا: بالوطء المحرم» احترزنا به عن الوطء الحلال. 
شبهة فيه» احترزنا به عن شبهة في المحل أو الفاعل أو الطريق . 
أما شبهة المحل بأن تكون مملوكة. وإن كانت محرمة بسبب رضاع أو نسب» أو شركة 
أو عدة» أو تزويح. فلا حد عليه فی وطئها. وأما فى الفاعل فإن يظن أنها مملوكته أو زوجته. 
وأما في الطريق بأن يختلف العلماء في إباحته كتكاح بلا ولي أو بغير شهود إذا استفاض 
واشتهر › فإن جميع ذلك يدرأ الحد. 
واختلف في درء الحد عن الواطىء في نكاح المتعة» ومذهب الكتاب أنه يدرأ عنه الحد. 
وأما من نكح خامسة» أو أخته من رضاع أو نسب» أو غير الأخت من ذوات المحارم» 
أو طلق امرأته ثلاثاً ثم تزوجها قبل زوج» أو طلقها قبل البناء واحدة» ثم وطتها بغير نتكاح» أو 
طلقها بعد البناء ثلاثاً» ثم وطئها في العدة» أو أعتق أم ولده ثم وطئها في العدة منه» فإنه يحد 
(1) عيون المجالس: 125» مسائل الجنايات . اله 
(2) البيان والتحصيل: 16/ 323. كتاب الحدود في القذف» وعبارته: «وسئل عن المرأة تؤخذ مع المرأة تساحقها فتقر أو 
يشهد عليها كم يضربان على ذلك وما عقوبتهما؟ قال ابن القاسم: ليس في ذلك إلا اجتهاد الإمام على ما يرى من 
شنعة ذلك وخبثه». 
(3) حكاه محمد بن رشد في البيان والتحصيل المصدر السابق. رک تعن انق يات أنه قال © تنعت رجالا هن اهل 
العلم يقولون : إنهما يحدان مائة مائة» . 
(4) قال في النوادر: «ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ عن ابن القاسم : من زنا بميتة حد» وفيه أيضاً: Es‏ 


المواز: ومن زنى بميتة أو نائمة أو مجنونة في حال جنونها أو بهيمة أو صغيرة حذء أما في البهيمة فيعاقب» 
4 266 - 267 كتاب الزناء فيمن زنى بنائمة أو مين أو مجنونة أو بهيمة أو حربية. 
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في جميع ذلك» ولا يلحق به الولد إلا أن يدعي الجهالة بتحريمهن عليه» ومثله يجهل ذلك . 

5 ع ET‏ ئ„ )1 0 : 

قال أصبغ : مثل الأغتم( ومن يجيء من بلاد السودان وشبهه. فلا حد عليه. 

وأما من نكح امرأة في عدتهاء أو دخل بها في العدة» أو نكحها على عمتها أو خالتهاء 
فو طئها أو وطىء بملك اليمين من ذوات محارمه من لا يعتق عليه إذا ملكه. /[224] [فلا يحد» 
وإن كان عالماً بتحريم ذلك]20) أدب . وكذلك إن وطىء أم ولده بعد أن ارتدت . ظ 

قال محمد: ؤإن وطىء من يعتق عليه بالملك حدء إلا أن يعذر بجهل . 

وروى علي بن زياد فيمن نكح في العدة ووطىء فيها ولم يعذر بجهل: أنه يحد. 

وقال أبو إسحاق التونسي : إذا كان التحريم من القرآن لسبب ولم تحرم لعينهاء وقد تحل 
يوماً ماء ففي الحد قولان» وكذلك في الخامسة لأنها تحل له إن طلق إحدى الأربع» وليست 
بمحرمة العين . ) 

واختلف فيمن ادعى الجهل بتحريم الزنى(» وهو ممن يظن به ذلك هل يحد أو يدرأ 
عنه الحد؟» على قولین › لابن القاسم وأصبغ7). 

ومن أحلت له أمة فوطئها لم يحد» لأن شبهة الإذن فيها كالبيع . وتقوم على الواطىء 

وق اسا ار أذ للدي لم يكن عقد الإجارة دارئاً عنه الحد. بل يحد. 

ولا يسقط الحد عن أحد الزائيين بجنون الآخر . وكذلك إنكار أحدهما لا يسقط الحد عن 
mL 0‏ لدو r‏ ا وإن 

وفى كون الإكراه على ا دارثاً خلاف. قال القاضى أبو بكر : «لا حد عليه» وحكى 


(1) الغتمة: في المنطق مثل العجمة وزنا ومعنى» وغتم من باب تعب فهو أغتم» لا يفصح شيئاً وامرأة غتماء. المصباح : 
12 مادة غتم . 

)2( حنم أي لصيل رما لجا من من دق 2 0 : 
yS‏ 000 ا د ا | 
فحدّوه» وإن لم يكن علم فعلموه» وإن عاد فحدّوه. رواه ابن أبي زيد في النوادر: 280/14 كتاب الزنى» فيمن 
زنى وجهل تحريم الزنى . 

)4( قال ابن حبيب: وذهب أصبغ في حديث مرغوس أن يأخذ به أو يدر الحد عمى جهل الزنى ممن يُرى أن مثله بجهل» 
مثل السبي وغيرهم ممن يشبههم . انظر المصدر السابق . 
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بعض الأصحاب) وجوب الحد)27). وقال القاضي أبو الحسن: «عندي أنه ينظر في حاله» 
فإ انتشر فضيبه حين أولج فعليه الحد سواء أكرهه سلطان أو غيره. ا سن 
حد عليه»* . والمكرهة على التمكين لا حد عليها . 
| فرع: 0 أبن القاسم «(فيمن أصابته مسغية فباع امرأتف وأقرت له بالرق› ووطئها 

يه إنهماأ يعذران بالجوع › ولا تحدل)(4). 

وقال ابن وهب: (إن طاوعته وأقرت أن المشتري أصابها طائعة» فعليها الحد)(”). 

هذا بيان موجب الحد» وليظهر للقاضي بجميع قيوده. 

والأسباب التى بها يثبت الزنى ثلاثة» وهى: الإقرارء والبينةء وظهور الحمل . 


فأما الإقرار» فتكفي منه TT‏ فإن رجع عنه إلى شبهة أو أمر يعذر به قبل» 
وإن أكذب نفسه» ففى (القبول منه)) روايتان. 


وأما البينة فشهادة أربعة رجال عدول يشهدون مجتمعين» لا تراخي بين أوقات إقامتهم 
الشهادة. على معاينة الزنى الواحد» ورؤية فرجه 0 فرجها كالمرود 2 المكحلة. وما جری 
مجرى ذلك. فإن قصر عددهم في الابتداء» أو بتوقف أحدهم عن الشهادة» أو برجوعه بعد 


(1) منهم ابن الماجشون» وقد حكاه عنه ابن العربي في الأحكام» قال: فإنه ‏ يعني ابن الماجشون ‏ ألزمه الحد» لأنه 

رأى أنها شهوة خلقية لا يتصور عليها إكراه. ولكنه غفل عن السبب فى باعث الشهوة» وأنه باطل» 1178/3 . 

وهو ما حكاه القرطبي في الأحكام عند حديثه عن الإكراه على الزناء قال: «واختلف في الزنى» فقال مطرف 
وأصبغ وابن عبد الحكم وابن الماجشون: لا يفعل أحد ذلك, وإن قتل لم يفعله. فإن فعله فهو اثم ويلزمه الحد وبه قال 
أبو ثور والحسن. . . وقال ابن خويزمنداد في أحكامه: اختلف أصحابنا متى أكره الرجل على الزنى فقال بعضهم : عليه 
الحدء لآنه إنما يفعل ذلك باختياره» وقال بعضهم: لا حد عليه . قال ابن خويزمنداد: وهو الصحيح». 166/10. 

(2) أحكام القران: 1177/3 1178» في المسألة الثانية عند تفسيره للاية 106 من سورة النور. 

(3) عيون المجالس: 126» مسائل الجنايات . مخ/ إسكوريال. 

(4) العتبية/ البيان والتحصيل: 324/16 كتاب الحدود في القذف. او القاسم وعبارته: 
«سألت ابن القاسم عن رجل جاع فباع امرأته من رجل وأقرت له بذلك فوطتها مشتريهاء ثم عصر على ذلك» قال: 
وجدت في مسائل بعض أصحابنا عن مالك وهو رانين اهجا تخدذران بالجوع وتكون تطليقة من زوجها بائنة حين 
أوطأها غيره . ويرجع عليه المشتري بالشمن» قلت :فلو لم يكن بهما الجرغ؟ قال فخري إذن أن تخد ويتكل زوجها. 
ولكن قد جاء الحديث: «ادرأوا الحدود بالشبهات» ودرأ الحد أحب إلي. وقد قال مالك في الرجل يسرق من جوع 

يصيبه: إنه لا قطع عليه . 
2000 قوله بوا ا اا او ی ل 
من الجوع الذي قد أباح الله به أكل الميتة والدم ولحم الخنز 

(5) العتبية/ البيان والتحصيل: 5/ 455 كتاب طلاق السنة 9 سماع عبد الملك بن الحسن عن ابن وهبء وفيه : 
«وسألت ابن وهب عن الذي يبيع امرأتهء هل يكون ذلك طلاقها؟ فقال: لا يكون ذلك طلاقاًء ولكن إن طاوعته على 
البيع وأقرت أن مشتريها قد أصابها طائعة» رجمت» وإن زعمت أنه استكرهها برئت من الحد ولم يكن عليها شيء؟. 

(6) ح: قبول ذلك منه. ظ 
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إقامتها وقبل الحكم بها لم يحد المشهود عليه» وحد الشهود كلهم› وإن كان ذلك بعد إقامة 
جميعهم الشهادة حد الرابع وحده. ) 

ولو شهد أربعة بزنى شخص فرجم» ثم ألفي مجبوباً لم يحد الشهود لانهم إنما قذفوا 
مجبوباً» وعليهم الدية في أموالهم مع وجيع الأدب وطول السجن7'). 

ولو شهد أربعة على زناهاء فشهد أربع نسوة على أنها عذراء» لم يسقط الحد عنها. 

ولو شهد أربعة على أنه زنى» وعين كل واحد زاوية [أخرى]7* من البيت غير التي عين 
الاخرء فلا حد إذ لم يتفقوا على قول واحد. 

ولو شهد إثنان على (أنه)( زنى بها مكرهة» وإثنان على أنه زني بها طائعة لم يجب 
عليها الحد. ) 

وأما الحمل فإن يظهر بحرة أو أمة ولا يعلم لها زوج ولا سيد الأمة مقر بوطتها بل منكرء 
وال م الست و ماحد ولا ا ا إن قال غصيت أو استكرهت إلا 
أن تظهر أمارة على ذلك بأن يرى بها أثر دم» أو يشاهد منها استغاثة أو صياح» أو ما أشبه ذلك 

واعتبار ظهور الحمل على الوجه المذكور سبباً لوجوب الحد» هو مذهب أمراء المؤمنين 
الثلاثة عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين . 

وقال عمر: الرجم في كتاب عد عا من ان إذا حرس ارجات أو السياء(إن)50) 
فام ان كان الحمل أو الاعتر اف() 

وروی الك أن عكمان بن عفان ا رلت م ر 225 00 
ترجم» فقال له علي: ليس ذلك عليهاء واستدل بقوله تعالى: # ولم وفصدام تون e‏ 
فحکم]* عثمان برجمها بظهور الحمل( 
)1( رواه 02 الجواز غناشت قال في النوادر: «وإن وجد المرجوم محبوباً فديته على عاقلة الإمام ولا حد عليهم. 


وعليهم وجيع الأدب وطول السجن» إلا أن يقولوا رأيناه يزني قبل جيابه فتمضي شهادتهم» ولا حد على الشهود بكل 
حال» وإن لم يقولوا قبل جيابه». 248/14 كتاب الزنى . 


١يا‏ 
سه سد سنا سد سمي | ست سد س 


2( 00 سسْ دق چ 2 _ ا 

3 تن: أنها. 

NT 

6 أخرجه مالك في الموطأًء كتاب الحدودء باب ما جاء في الرجم من طريق ابن شهاب عن ابن عباس . 
7 ينورة N‏ 

8( خرم في الأصل» وما أثبتناه من : تن ات - حم -ق -ح - أ. 

9) من بلاغات الإمام مالك في الموطأ كتاب الحدود» باب ما جاء في الرجم . 
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واعتذر علي رضي الله عنه عنه [عن]7") توجه لور ا 
النكاحء فبين أن دراءة الحدل للإمكان المذكور لا لقصور في السبب . 


الطرف الثاني: فى كيفية الاستيفاء ومتعاطيه: 


أما الكيفية: فلا يقتل بالسيف» بل ينكل بالرجم بالحجارة» ولا يقتل بصخرة كبيرة في 
دفعة واحدة» كما لا يعذب بالتطويل عليه بحصيات خفيفة» بل بما بين ذلك . 

قال الشيخ أبو إسحاق: يرجم بأكبر حجر يقدر الرامي على حمله» [قال]0) 
الوجه. ولا يؤخر الرجم لمرض الزاني. ويؤخر الجلد إلى البرء» وينتظر e‏ وضع 
الحمل. ثم المعتبر ظهوره اكات مو لنت فأما إن كان الزوج مرسلاً عليها فإنها : . تستبرأ ثم 
ترجم» لأن طالب النطفة قائم . 

ولا يقام الحد في فرط الحر والبرد» بل يؤخر إلى اعتدال الهواء» وهذا التأخير واجب إذا 
غلب على ظن المستوفى هلاكه عند إقامة الحد. وروي أنه إنما يؤخر فى البرد خاصة دون 
٠ ٠ e‏ 

وأما مستوفي n‏ والسيد في ا ا 
على عبده وأمته بالبينة أو الإقرار أو ظهور الحمل. وفي حده لهما بالرؤية روايتان. 

قال في المختصر الكبير: وإنما يحد السيد أمته إذا كانت غير ذات زوج أو كان زوجها 
عدي قال أنو إسشحاق التوسئ ::وكذلك: الغند إذا كانت اله .زوجة حرة أو امة لغير سنيذة» :فلا 
يقيم الحد عليها حينئذ إلا الإمام لحق الزوجين . 

قال الشيخ أبو محمد عقب هذه المسألة: «وكل من فيه بقية رق من كتابة أو تدبير أو أمية 
أم ولد أو من بعضه حرء فحدهم حد العبيد في جميع الحدود. ولا يقيم السيد على عبده حد 
السرقة» لكن إن شهد هو وأجنبي عليه بالسرقة عند الإمام قطعه. وإذا كان للسيد إقامة الحد» 
اال ايكون :اله ا توء .و لسن :له اة :الفص اصن ص غو السك اله و [له]( أو 
لاج٤‏ ولا يقتص منه إلا عند الحاكم ازات الحل ا 

فرع: كل من قتل حداً أو لترك صلاة» غسل وكفن 5 عليه» ودفن في مقابر 
الا 


(1) في الأصل: من» وما أثبتناه من: ح -ع - تن - أ حم. 
(2) زيادة من: ح - ق - تن -1- حم. 

(3) زيادة من: تن - ق -ح - حم ع - أ. 

(4) النوادر والزيادات : 
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کتاب حد القذف(1) 


الجناية الرابعة: القذفء وفيه بابان: 


الباب الأول: فى ألفاظه. وموجبهاء وفيه فصلان: 

الفصل الأول: فى الألفاظ, وهى ثلاثة: التصريح. والنفى. والتعريض 
كل لفظ يدل على الزتى واللواط :صريحا. 

الثاني: النفي» كقوله: لست لأبيك» أو لست ابن فلان» يعني أباه أو جده» أو أنت ابن 
فلان» يعني غيرهما. وفي معنى ذلك الكناية» كقوله للعربي: يا نبطي» أو يا بربري» أو يا 
رومي» أو لفارسي يا رومي» أو لرومي يا فارسي» أو يقول: يا ابن الخياط» ولم يكن من ابائه 
من هذه صفته. ففي جميع ذلك الحد. ولا يشترط في [توجه](*) الحد على النافي أن يكون 
ST‏ بل لو كانا عبدين أو كافرين لوجب الحد للمنفي لا 
لهماء نعم . يشترط أن يكون المنفي ممن يحد قاذفه.. 

بوي لا أب لك» ففي كتاب محمد: 5 إل انوروك ا 


وھا ا على الها و امن ا على الا و ا لد الك قد بد 
للف ها اراد 0 


)1( رالأصل في تحريمه قوله تعالى : ا ل ل ا 
وفي الإصطلاح الشرعي: a‏ فت الأعم: م نسب مسلم . 
والأخص لإيجاد الحد : نسبة أدمي مكلف غيره حدا عفيفاً مسلماً بالغاً أو صغيرة تطيق الوطء لزنا أو قطع : نسب مسلم . 
شرح حدود ابن عرفة. 
)2 في الأصل: توجيه» وما أثبتناه من : تن قح - حم ع أ. 
٠ )3(‏ حكاه الباجى فى المنتقى: 151/7. ما جاء فى النفى والقذف والتعريق. وقال عقبه : «ومعنى ذلك أن هذا لفظ جرت = 
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الثالث: التعريض» وأما أنا فلست/[226] [بزان» فهو تعريض» وحكمه](') حكم الصريح 
إذا فهم منه القذف أو النفي. ثم فيه مسائل : 

إحداها: لو قال لامرأة: زنيت بك» فهذا إقرار.وقذف. ولو قال لها: يا زانية» فقالت: 
يلق رة فعلنها حد الفرية والزنى» إلا أن ترجع عن الزنى فتحد للقذف فقط› ولا يحد 
الرجل لأنها صدقته . وقاله مالك . 

فال جمد قال انتيت : إلا أن 7 تقول: ما قلت ذلك إلا مجاوبة» ولم أرد قذفاً ولا 
اا عاديا و ا 


وقال أصبغ : سحن كل وا نيما اا وان تيفك لاندروها عليه لی اا پالاي 
وهو ات تقول 5 :إل کلت ت فاك 

الثانية: لو قال لرجل: يا زان» فقال: أنت أزنى مني» حدا جميعاً حد القذف. وقال 
أصبغ : قوله: أزنى مني» إقرار منه بالزنى» ومحمله محمل الرد لما قال له» ولو قال لغيره: 


ع 


أنت أزنى الناس» كان قاذفاً. 


الغالثةه: إذا قال للرجل : يا زانية» بإثبات الهاء. فهو قاذف. كا لو فال ل ينا انه 
بإسقاطهاء قاله القاضى انو لسر : 


الرابعة: لو قال: زنى فرجك» فهو قذف» وكذلك لو قال: E‏ فإنه 
ا اك فق التغريصضن.: وقال أشهب : لا يحد. 


الخامسة: (إذا قال الأب لابنه في منازعة: أشهدكم أنه ليس بابني» فطلبت الأم أو ولدها 
من غيره الحد وقد كان فارقها فعما ولده» فال مالك ` يحلف ما أراد قلف وما قاله إلا بمعنى 
أنه لو كان ولدي لم يصنع ما صنع» ثم لا شيء ل 

فأما الجد والعم والخال. فروى ابن القاسم في العتبية4)» يحدون له في الفرية إن طلب 


= عادة العرب باستعماله على وجه غير النفي فإذا اقترن بذلك من شاهد الحال ما يدل على أن المراد به غير النفي فهو 
محمول على المعتادء وإذا مرحي صا ی ا أنه ما أراد القذف لما 
احتمل الأمرين فإن حلف برىء» . 

(1) خرم في الأصل» وما أثبتناه.من: تن - ق حم -ح -أ. 

(2) ح: زيادة (فهو حد). 

)3( ركذا لوتتقين. از القن مزه CEE‏ مهلك ,اه لا le‏ الراك اقلا قاد aa‏ لان ا 
المنتقى: 7/ 147 كتاب الحدود. 

(4) البيان والتحصيل: 16/ 269 كتاب الحدود في القذف . سماع ابن القاسم من مالك . 
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ذلك( 0 وأما أن م سمو ه فلا شيء عليهم. إذا كان على جه الأدس(2), ولم یر الأخ 8 مثلهم)(*) 
ومن قلف ولده بالزنى فقام يطلب حده» فله ذلك . وقال أصبغ : لا يحد الأب لولده. 
وإذا فرعنا على المشهور فحذه» فان وال E E‏ روأه محمد» قال: أن الله 


ع سر تر 


تبارك وتعالى يقول : ل قلا تمل شنا أقّ4(4), وهذا يضربه. 

ومن نفى ولد الملاعنة عن أبيه في مشاتمة نحد» وإن كان على وجه الخبر لم يحد. ویحد 
قاذفها هي» لاعنت عن غير ولد أو عن ولد والولد الذي لاعنت منه معها أو ليس معها. 

فروع متتالية: من قذف مجهولاً فلا حد عليه. (قال محمد في رجل قال لجماعة: 
أحدكم زان» أو ابن زانية» لا يحدء إذ [لا]) يعرف من أراد. وإن e‏ قيل: لا 
حد عليه. وإن قام به أحدهم فادعى أنه أراده لم يقبل منه إلا ببيان أنه أراده. ولو عرف من 
أراده لم يكن للإمام أن يحده إلا بعد أن يقوم به» لأن من (شرط)) وجوب حد القذف أن 
يقوم به وليه . 

وفي العتبية( والواضحة عن ابن القاسم فيمن قال لرجل: يا زوج الدائية وت راتان 
فعفت إحداهما وقامت الأخرى تطلبه» يحلف ما أراد إلا التي عفت ويبرأء فإن نكل حد» وهذا 
لأن عفو المقذوف قبل القيام لازم له وجائز عليه“ . 

ورأى القاضي الونالو 71 a‏ سين السالقنياة ES‏ كارو كتير 
فخرجوا بكثرتهم عن حد التعيين» وأن الإثنين وما قرب من ذلك في حد المعين. قال: 
ويحتمل أن يكون اختلافاً من القولين»'. 

. وإذا بنينا على هذا الاحتمال فيجريان في كل مسألة منهما بالنقل والتخريج . 
(ومن قال لرجل : مالك أصل ولا فصل» فروي في العتبية : ادح م وقال 


OTT (1)‏ 00 : «ووجه ذلك أن الأب أعظم حقاً منهم وهو يحد للابن. . فبأن يحد هؤلاء أولى . 
على قول أصبغ أن هؤلاء كلهم يقتل به فكذلك يحدون له . 1 

(2) ووجه ذلك أن لهم عليه رتبة بالإدلاء بالأبوين فكان لهم تأديبه بالقول وتعليمه» قال الباجي في المنتقى: 7/ ٠147‏ 
كتاب الحدود. 

(3) عن الباجي في المنتقى وبلفظه: 7/ 147 كتاب الحدود. 

(4) سورة الإسراءء الاية 23. 

(4)5 ي الال لا وما اتساممن :تود ودع بجحو 2ح دا 

)6( ح : شروط. 

(7) البيان والتحصيل: 315/16 . كتاب الحدود في القذف. 

(8) عن الباجي في المنتقى : 7/ 149» كتاب الحدود. 

(6 "المسن: 7 ]ف ا 

(10) البيان والتحصيل: 283/16 كتاب الحدود في القذف . 
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أصبغ : عليه الحد. وقيل: إلا أن يكون من العرب» فعليه الحد. 

ومن قال: يا ابن منزلة الركبانء ففى الواضحة: يحد. وكذلك من قال: يا ابن ذات 
الراية)(1 ) 

ومن قال لابن أمة أو كتابية: يا ابن الزانية» فلا حد عليه. ولو قال يا ابن زنية» لحد. 


والفرق بيئهما اا لين سيار ياه إلى فعل لا يلحق الولد فيه وقوله الأول 
قذف لأمه لا نفي /[227] لنسبه . 


وذكر القاضي أبو عبد الله بن هارون المالكي البصري أن من قال لرجل: يا نغل 7ء فإنه 
[يحده لآنة قذف» قال: ولو قال](3) الرجل لنفسه: آنا نغل» فإنه يحدء لأنه قذف أمه وكذالك 


لو نسب إلى بَطن أو نسب أو عشيرة غير بطنه ونسبه وعشيرته فإنه قذف أمه. 


قال الشيخ أبو إسحاق: لو قال مولى لعربي: أنا خير منك» (حد)). وكذلك لو كانا 
ابني عم قاله أحدهما لصاحبه. قال: وفى هاتين المسألتين اختلاف» وبهذا أقول. 

(ولو قال لرجل: آنا أفتري عليك. أو أنا أقذفك» فلا حد عليه» ويحلف ما أراد الفاحشة . 

ومن قال لرجل: أنت ابن فلان» فنسبه إلى غير أبيه أو غير جده» فقال ابن القاسم: عليه 
الحد» وإن لم يقله على سباب ولا غضب. إلا أن يقوله على وجه الإحسان(. 


ال اة ل حه .ل أن رقو له على نوكه الاه الآنه فد ع وهر زرف أله 
كلك E‏ ستائمة الم يج عتتر أبن (الماميع: وقال أشهب: يحد. قال 
محمد: قول ابن القاسم أحب إلي» إلا أن يعرف أنه أراد القذف. مثل أن ينهم الجد بأمه 
وكومورات ا ا حي لماي ساو اوه 


(1) عن الباجي في المنتقى بلفظه: 150/7 - 151» كتاب الحدودء ما جاء في القذف والنفي والتعريض . كما بين وجه 
الأقوال الثلاثة قائلاً : : «ووجه قول مالك أنه إنما نفى صفة أصله ويحتمل أن ينفي بذلك الشرف وأما أصله فمحل نفيه 
لأنه ما من أحد إلا له أصل . 

ووجه قول أصبغ : أن اللفظ يقتضي نفي النسب» وهو الأصل وذلك يوجب الحد. 
ووجه قول من فرق بين العرب والعجم» أن العرب هي التي تتماسك بالأنساب وتحافظ عليها دون العجم . 
ووجه القول الأخير: أنه كان في الجاهلية المرأة البغي تنزل الركبان وتجعل على بابها راية».. 

(2) النغل: الفساد» ورجل نغل» وقد نغل الأديم» إذا عفن وتهرى في الدباغ» وقد يسكن للتخفيف» ومنه قيل لولد 
الزنية : نغل» لفساد نسبه وجارية نغلة كذلك وقيل زانية . المصباح: 2/ 123» مادة نغل» والنهاية لابن الأثير: 88/5 
مادة: نغل. ش 

(3) خرم في الأصل» وما أثبتناه من: تن - ق ‏ حم -ح - أ. 

(4) ح: لحد. 

(5) في المنتقى: الإخبار. 
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(ولو)(1) نسبه إلى عمه) أو خاله(© أو زوج أمه فعليه الحد عند ابن القاسم. وقال 
ت لا حد عليه إلا أن يقوله في مشاتمة . وقاله أصبغ ومحمد. 


0 ال 9 لسر أباً في كتابه الكريم فقال : لهك رَإله ابائك 
) هذا اد ألفاظ القذف» ونعنى به موجب الحد. أما التعزير فيجب بأكثر من هذه 
الكلمات . 


الفصل الثانى: في موجب القذف إذا صدر من مكلف 


وهو التعزير. إذا قذف محصناً فموجبه ثمانون جلدة» وهو الحد الكامل. ويتنصف على 
الآنثى» بل المطيقة للوطء كالبالغ في ذلك . 

قال الأستاذ أبو بكر ): ومعنى العفاف هو ألا يكون معروفاً بالقيان ومواضع الفساد 
والزنى» فلو قذف معروفاً بالظلم والغصب والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا والقذف لحد لهء 
إذا كان غير معروف بما ذكرنا ولم يثبت عليه ما رمي به» فإن ثبت أو كان معروفاً بذلك لم يحد 


أما الحرام الذي لا يوجب الحد كوطء المملوكة المحرمة بالرضاع» أو الجارية 
المشتركة» أو جارية الإبن». أو المنكوحة لحرء أو لعبد له أو لغيره» فلا يسقط الإحصان. 
وكذلك الوطء بالشبهة. والوطء فى الصباء ووطء الحائط والمحرمة الصائمة لا يسقط. ويسقط 
اعساة المقدوف: الوق الطاوعي» ا ر سقط ا ان ان مره ل اا 


بعذه. 
وروى ابن الماجشون فيمن قذف من حد في الزنى بعد أن حسنت توبته لم يحد. 


(1) مسبوق بكلمة: (فرع) في المنتقى . 

(2) في المتقى: عم. 

(3): فى المضتى: جن: 

( :سورة البقرة» الاي 133: 

(5) عن الباجي في المنتقى وبلفظه وترتيبه ولم يسنده إليه كعادته: 152/7. كتاب الحدود» ما جاء في القذف والتفي 
والتعريض . 

)6( قال الشيخ محمد البناني في الحاشية : العفاف هو أن لا يكون قد حد في الزناء Eee,‏ 
نصوص آهل المذهب عند ابن عبد السلام والتوضيح وابن عرفة حلاف ما قاله ابن الحاجب وابن شاس عن الأستاذ 
من أن العفاف : أن لا يكون معروفاً بمواضع الزنا» ج 4 م 8/ 86. 
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ولو مات المقذوف قبل استيفاء الحد قام ورنته مقامه. وكذلك لو قذف موروثه بعد موته 
لكان للوارث القيام بالحد. 


الباب الثاني: فى مجامع أحكام القذف 


وإذا قذفه بزنيتين» وقد تخلل بينهما الحد» تعدد. 

وذكر الشيخ أبو عمر: «أنه لا يحد له ثانياً» بل يزجر عن ذلك فقط)). ولو ضرب بعض 
الحد فقذف الأول أو غيره» (فقال ابن الماجشون: إن كان إنما مضى مثل السوط أو الأسواط 
اليسيرة» فإنه يتمادى ويجزيه لهما. قال أشهب: والعشرة الأسواط يسيرة. وقال ابن القاسم : 
تتاف الا أن يقن من الد الأول مثل سوط أو أسواط فيتم. ثم يبتدىء [حدا ثانيا](2) , 

وقال محمد: (إذا لم يبق إلا أيسر الحد مثل العشرة والخمسة عشر فليتم الحد» ثم 

قال القاضي أبو الوليد: «ويجيء على قول أشهب أنه إن ذهب اليسير تمادى وأجزى 
الحد لهماء وإن مضى نصف الحد أو ما يقرب منه استؤنف لهماء وإن لم يبق إلا اليسير فيتمه 
ثم يستأنف حداً آخر للقذف الثاني. وإن لم يتخلل بين القذفين حد ولا شيء منه تداخلاً. 
وكذلك لو قذف جماعة»())0). 

وبالجملة/[228] [فحده للقذف يجزي عنه](© لكل قذف تقدمه» لواحد أو لجماعة. قال 
القاضي أبو الوليد: «سواء قذفهم متفرقين أو مجتمعين)”' . 

وقال الشيخ أبو إسحاق: بعض أصحابنا يقول: إن قذفهم فقام به أحدهم حد له» ثم من 

وقال رجل من أصحابنا: سواء كان مفترقاً أو بكلمة واحدة يحد بعدد من رماه. قال: 
وبالآول أقول. 

وخرح اتات انز بكر هذا الخلاف 5 الخلاف - في أن حد [القذف]60) 0 هو من 
جرح امسا ار ا 


)1( الكافي : 7 باب حكم القذف: 

(2) في الأصل: حدثان» وما أثبتناه من: تن ق -ح - حم ع -أ. 

(3). المنتقى: 7/ 149 كتاب الحدود. ما جاء فى القذف والنفى والتعريض . 
@ المضدر السنابق: 

(5) خرم في الأصل» وما أثبتناه من: تن ق ‏ حم -ح - أ. 

(6) . في الأصل : القاذف» وما أثبتناه من: تن قح حم -ع -أ. 
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وحكى القاضي أبو محمد في هذه المسألة روايتين!"), » وخرج عليهما جواز العفو عنه بعد 
بلوغه آل الإمام» ثم قال: e‏ أنه من حقوق e‏ ا يورث عن المقذوف› 
وحقوق الله تعالى لا تورث» أنه لا ب ستحق إلا بمطالية الادمي»(*), 


(ويتخرج على الروايتين AS‏ فروى ابن القاسم وابن وهب 
ع وروی أشهب أن ذلك ليس بلازم له« وله القيام متى شاءء إلا أن يريد 
ا 

وعلل القاضي أبو الوليد الأول «بأنه حق لمخلوق ولم يبلغ الإمام فلزم العفو وعلل الثاني 
بأنه حق لله تعالى يجوز القيام به ولا يلزم العفو عنه بعد بلوغ الإمام» فلا يلزمه قبل بلوغه 
كحد الزنی»()0“). 


(ولو أعطى القاذف للمقذوف ديراً على أن يعفو عن . ففي العتبية من رواية أشهب : للا 
بحو للق وبصلة O‏ 


(وفي كتاب محمد: قال مالك : للمقدوف أن يكثب بالقذف كتاياً أنه متى شاء قام به. 


قال وإني لأكرهه. قال القاضي أيق الول ارت لك عدي قبل أن يلغ الإماء 9 
قال : ر رأيت لمالك نحو هذا»() . وقال: «هذا يشبه ا 


عليه» لكن إن أقام ا وا اا فإن نكل سجن أبداً حتى يحلف . قال محمد: ولم 


)1( ذكرهما في لمعونة : قال : AE‏ الله أو من حقوق الادميين . وفائدة ذلك أنه 
إذا كان من حقوق الله فلا يجوز العفو عنه بعد بلوغه إلى الإمام, وإذا كان من حقوق الادميين جاز العفو عنه) 
3 :. وانظر المدونة: 4/ 387» كتاب الحدود في الزنا والقذف . 

(2) المعونة: 1410/3 - 1411ء باب في حد القذف» وانظر: الإشراف: 226/2. 

35 الكتنة 7/ 148 كاب الخدود ما جا في القلاف واللفى:والتعريض: 

40 :التعيدن السابق: 1 1 

(5) البيان والتحصيل: 294/16»: كتاب الحدود في القذف. ونصه: «وقال في الكثير المال إذا افترى على الرجل فأعطاه 
مائة دينار أو مائتي دينار فأعفاه من الحد ا لك ا وارع غانه الخد 

| وقد حكاه الباجي في المنتقى» ثم تعقبه قائلاً: «ووجه ذلك أنه حق يتعلق به حق الله تعالى» فلا يسقط بمال 

كالقطع في السرقة» 7/ 148 كتاب الحدود. 

(6) عن الباجي في المنتقى : 7/ 148 كتاب الحدود ما جاء في القذف والتفي والتعريض . 

(7) المنتقى: 7/ 148. كتاب الحدودء ما جاء في القذف والنفي والتعريض . 

)8( المصدر السابق» وانظر المدونة: 4/ 387. كتاب الحدود في الزناد والقذف. فيمن عفا عن قاذفه ثم أراد أن يقو م 
عليه . 
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كتاب السرقة 


الجناية الخامسة: السرقة, والنظر في ثلاثة أطراف: 

الطرف الأول: في الموجبء وهو السرقة؛ ولها ثلاثة أركان: 

الركن الأول: المسروق» وهو كل ما تمتد إليه الأطماع. ويصلح عادة وشرعاً للاتتفاع 
به. فإن منع منه الشرع فلا ينفع تعلق الطماعية به» ولا يتصور 0 منه عادة كالخمر 
والخنزير وشبههما. ثم هو مال وغير مال : 

ناما غو لمال فهو كالخر الضغينء ادا سر هن خ0 كله قطم سارقه» وذلك 
مروي عن عمر رضي الله عنه(*) وعبد الملك بن مروان» وبه قال الفقهاء السبعة والقاسم بن 
محمد والشعبي والزهري وربيعة. وقال عبد الملك بن الماجشون: «لا قطع في سرقة الحر)0© . 

ودليل المذهب عموم الاية)» وما روي عن النبي يي أنه 0 عنده رجل يسرق 
الصبيان فأمر بقطعه(/) . 

رأما المال فشرطه أن يكون نصاباً مملوكا لغير السارق ملكا محترما تامآ محرزاً لا شبهة 
فيه. فهذه ستة شروط. 2 


RS 00‏ ضر رمقل الغ ره وآما' لآ GLa‏ ع ale Ea‏ 
شبهة له فيه" شرح حدود ابن عرفة: 403 504. وانظر: التعريفات 118. وطلبة الطلبة 158. 

(2) قال الباجي: «ومعنى الحرز أن يكون في دار أهله». المنتقى : ا . وفي لغة الفقهاء: «الحرز ما يحفظ فيه المال 
عادة وهو يختلف باختلاف الشيء المحرز: 178. 

)3( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج» قال: أخبرت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قطع رجلا في غلام 
سرقه. كتاب السرقة» باب ما جاء فيمن سرق عبدا صغيرا من حرز . 

وقال مالك في الموطأ: في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح: أنهما إذ استرقا من حرزهما أو غلقهماء 

فعلى من سرقهما القطع» وإن خرجا من حرزهما وغلقهماء E‏ > قال: وإنما هما بمنزلة 
حريسة الجبل والثمر المعلق» الموطاً > كتاب الحدود» باب جامع القطع . 

(4) سبقت الإشارة إليهم . 

)5( حكاه القاضي أبو محمد بالمعونة : : 1420/3 كتاب القطع ‏ في قطع من سرق حرا صغيرا. 

(6) وهو قوله تعالى : #وَالسَّارِقَ رالسارقة فاقطعوا ايْدِيَهُمًا جَرَاءً بم كسا سورة المائدةء الاية 38 . 

)7( رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها وفيه : «أن النبي ب أتى برجل كان يسرق الصبيان فأمر بقطعه . 

ا ورواه الدارقطني في السئن رقم 3. وابن عدي في الكامل عن هشام بن عروة» وفي سنده متروك يروي 

الموضوعات عن الثقات› ولذلك حكم بوضع هذا الحديث. 
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الشرط الأول: النصاب» وهو ربع دينار(؟)» أو ثلاثة دراهم(). أو ما يساوي الثلاثة 
(دراهي)( . وقيل: ما يساوي أحدهما إذا كانا غالبين. وتأوله الشيخ افو :مكو اغا اين 
القاسم» ونزل كلامه عله( . 


وقال القاضي أبو الوليد: «يجب أن يكون الاعتبار في قيمة العرض بما يباع به غالباً في 
بلد التقويم . كقيم المتلفات»(*). Ss‏ 
واختار القاضي أبو بكر الاقتصار على اعتبار الذهب خاصة( 


ا SN CI‏ 
دراهم» فيه دنانير أو دراهم مصرورة وهو لا يشعرء فقال مالك: أما الثوب وشبهه مما يعلم 
الناس أنه يرفع ذلك في مثلهء فإنه يقطع» وإن لم يدر ما فيه. (وأما ما لا)(2) يرفغ ذلك في 
مثله كالخشبة والعصى والحجرء فلا يقطع إلا في قيمة ذلك دون ما/[229] رفع فيه من ذهب أو 
فضة. فأما لو سرق مالاً قطع فيه فلم يعلم به به حتى سرق ما يكون [فيه مع الأول القطع](”). 
فقال أشهب في كتاب محمد: لا يقطع حتى يسرق في مرة واحدة نصاباً. يقالن : ولو سرق قمحا 
من بيت» فكان يدخل إلى البيت عشر مرات في ليلة» يخرج (في)"") كل مرة بقيمة درهم أو 
در چن فإنه لا يقطع حتى يخرج في مرة واحدة ثلاثة دراهم . 


(1) لقوله ء جا لل ريم طاو ا ا حي O‏ ا : #والسارق 

والسارقة فاقطعوا أيديهما» وأخرجه مسلم في أول كتاب الحدودء باب حد السرقة ونصابها . 
وقالت عائشة رضي الله عنها : كان النبي بيا لا يقطع في التافه» أخرجه ابن شيبة في الحدود. له لا 

تقطع في أقل من عشرة دراهم: قال اناعد رسي ب سليكان عر عنام بر عرو عن لوكو اه كاك 0 
يكن يقطع على عهد النبي ب في الشيء التافه» . ظ 

(2) قال القاضي أبو محمد: «وإنما قلنا إن النصاب من الذهب ربع دينارء ل ا 
قوله إنه لا يقطع في أقل من عشرة دراهم لقوله تعالى : والكارق والسّارقة فَاقطَعُوا أَيْدِيَهُما يَهُمَا» فعم» ولأنه بيه قطع في 
مجن ثمنه ثلاثة دراهم . وقالت عائشة كان النبي بلا يقطع في ربع دينار قصاعداً» المعونة : 3. كتاب القطع» ‏ 
في صاب السرقة . 

(3) ح-ق ع -حم: الدراهم. 

(4) في الأصل: على : وما أثبتناه من: ح - ق - تن حم . 

(5) ذكره الباجي في المنتقى: 7/ 157 قال: «وكان الشيخ أبو بكر يقول : هذا إذا كان الغالب على تقد البلد الورق وإذا . 
كان تعاملهم بالذهب فإنها تقوم بالذهب» كتاب الحدودء ما يجب فيه القطع . 

(6) المنتقى : 7 57> كتاب الحدود» ها يجب فيه القطع. 

(7) عارضة الأحوذي : 6 وعبارته : «والصحيح أن الت عن شل التحت اق ادزام لان N‏ 
الأرض وغيره تبع». 

(8) ح: وإن لم. 

)9( ا دق - حم ح-أ. 

(10) ساقط من: تن - ق -ح - حم -ع - 
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وقال سحنون: إذا كان في فور واحد فإنه يقطع . وهذا من باب الحيلة والتسبب إلى أخذ 
اوا اا 

ولو أخرج نصاباً من حرزين» فقال عبد الملك: لا يقطع حتى يسرق من حرز واحد. 

قال محمد: ولو كان لرجل تابوتان فى دار» فسرق السارق من كل تابوت درهماً ونصفاً 
بذلك من جميع الدار لقطع» وإن أخذ فيها لم يقطع . 
فقط"). فقال ابن الماجشون: يقطعان إذا كان المسروق بحيث لا يمكن أحدهما إخراجه دون 
الآخر. فأما لو اشتركا فيما يستقل أحدهما بإخراجه» فلا قطع على واحد منهماء إلا أن يكون 
فى نصيبه نصاب. وقال غيره: بل يقطعان» وإن كان المسروق مما يستقل أحدهما بحمله إذا 
ساوى بجملته نصاباً» ولو خرج كل واحد منهما بشيء لم يقطع إلا من أخرج نصاباً. 

قال ابن القاسم: «ومن سرق هو وصبي أو مجنون شيئاً قيمته ثلاثة دراهم» لم يقطع 
الصبي والمجنون» وقطع الذي معه». وينبغي أن تكون القيمة بالغة نصاباً بقول عدلين من 
أهل المعرفة بقيمة جنس المسروق. 

ابرع المعتر ف القسمة المتفعة المقضوةة من المسروقبعاةة:وشترعا كلو سرزق عخماما 
عرف بالسبق» أو طائراً عرف بالإجابة إذا دعي» قوم ذلك على أنه ليس فيه ذلك ولا سواه مما 
أشهب : أنه يقوم ذلك كله بغير ما فيه» كان بازياً معلماً أو غيره. قال: وهو نحو قول مالك في 
فتل المحرم إياه. ظ ظ 

الشرط الثاني: أن يكون مملوكاً لغير السارق» فلو سرق ملك نفسه من المرتهن أو 
المستاجر› فلا قطع . ولو طرأ الملك بإرث قبل الخروج من الحرز» فلا قطع » وبعده لا يؤثر. 
وكذلك نقصان القيمة بالأكل والإتلاف قبل الإخراج يؤثر» وبعده لا (يؤثر)(. 


(1) قال القاضي أبو محمد: «وإنما قلنا إن الاشتراك في سرقة النصاب لا يسقط القطع لعموم الظواهر والخبر ولأن القطع 
شرع لصيانة الأموال لتلا تهتك ويجترأ عليها كالقصاص المشروع لحفظ النفوس ثم كان الاشتراك في القتل لا يمنع 
القود لأن في منعه إبطال الغرض الذي وضع له كذلك الإشتراك. ولأن الجناية التي تستحق بها تناول الأعضاء يجب 
على الجماعة إذا اشتركوا فيها ما يجب على المنفرد أصله الجماعة إذا قطعت يد رجل أو عضوا من غير اليدء ولآن 
اشتراكهم في إخراج المسروق من الحرز يقتضي قطع الجميع بدليل أنهم لو سرقوا متاعاً فجعلوه على دابة إلى خارج 
الحرز لقطعوا» المعونة: 1418/3 كتاب القطع» في كون الاشتراك في سرقة نصاب لا يسقط القطع . 

)2( المدونة: 418/4 كتاب السرقة» في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة » ونضه: «قلت: فإن سرق رجل وصبي 
صغير أو مجنون سرقة قيمتها ثلاثة دراهم أيقطع الرجل؟ قال: نعم". 

(5): ساف ھن : تن داق ماح أ حصي 
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ولو قال عن متاع في يذه: سرقته من فلان» فكذّبه قلان لقطع بإقراره» ويبفى المتاع له 
إلا أن يدعيه ربه فيأخذه. 


(وقال مالك الفيمن أخذ في جوف الليل ومعه متاع آخذه من منزل رجل › وقال: هو 
أرسلني - وصدقه ربه» فإن عرف منه انقطاع إليه وأشبه ما قال» لم يقطع» وإلا قطع ولم 
يصدق)(2 . وقال عيسى : حب إلي» إذا صدقه » ألا يقطع» 7( . 


وقال أصبغ: معنى قول مالك: ويشبه ما قال» أن يدخل إلى المتاع من مدخله غير 


سارق الطنبور yy‏ والعود» Cs‏ اللهو. إلا أن e‏ 
يبقى منهاء بعد إفساد صورتها وإذهاب (المنفعة)(0) المقصودة بهاء ربع دينار 0 
فيها من ذهب أو فضة دون صنعة. وكذلك الصليب من ذهب أو قضة» والزيت النجس إن 
كانت قيمته/[230] [على نجاسته نصاباً] قطع فيه . ك قبل الدباع(2), 
فإن دبغ فقال أشهب : يقطع فيه إذا كانت قيمته نصابا ). وقال غيره: إنما يقطع فيه إذا كانت 
قيمة ما فيه من الصنعة نصا( 0 . وروي أنه لا يقطع في جلد ميتة أصلاً وإن دبغ . 


(1). ساقط من: ح-ع -ق - تن-أ. 

(2) المدونة: 412/4 - 413» كتاب السرقة» في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه القطع . 

)3( ووجه قول عيسى أن إقرار صاحب المتاع معنى يثبت به تقدم ملكه فمنع ذلك وجوب القطع› > قال الباجي في المنتقى : 
7 164 كتاب السرقة. 

(4) عن الباجى في المصدر السايق: 164/7 - 165. 

(5) نص عليه مالك في المدونةء قال ابن القاسم: «قال مالك : لا يقطع سارق الخمر والخنزير. . وإن سرقه من أهل الذمة 
لم يقطع وأغرم ثمنه لهم إذا كان سرقه من ذمي أو معاهد» 418/4 9ق كانه لني قل لوا سوق جيرا أ قينا 
من مسكر النبيذ. 

(6) تن: منفعتها. 

)7( هذا في العتبية وبلفظ قريب منه من رواية عيسى عن ابن القاسم . انظر البيان والتحصيل : 6 كتاب السرقة . 

(8) «قال في كتاب ابن المواز: ومن سرق جلد ميتة غير مذبوح لم يقطع وإن كان مدبوغاً قطع عند أشهب قاله في النوادر: 
4 496 كتاب القطع في السرقة» فيمن سرق ما لا يجوز ملكه. 

(9) انظر في النوادر: 394/14: كتاب القطع في السرقة» فيمن سرق ما لا يجوز ملكه . 

(10) وهو رواية ابن القاسم عن مالك . المصدر السابق . وأضاف أيضأ: «قال ابن القاسم: قيمة ذلك يوم دبغه؟ . 
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ولا يقطع سارق الكلب عن ابن القاسم"). (وقال أشهب: ذلك في المنهي عن اتخاذه. 
فأما المأذون في اتخاذه فيقطع سارقه). 

(ومن سرف لحم | أو [جلدها]( قطع » إذا كانت قيمة ذلك ثلاثة دراهم» وقاله . 
أشهب . وقال ابن حبيب: قال أصبغ» إن سرق الأضحية قبل الذبح قطع» وأما إن سرقها بعد 
الذبح فلا يقطع لأنها لا تباع . ولو سرقت ممن تصدق بها عليه لقطع إن كانت قيمة ما سرق 
نصاباً» قولا واحدا)(4). ظ 


ومن سرق سبعاً يذكى لجلده وينتفع به» على ما تقدم» قطع فيه» إلا أن الاختلاف واقع 
في المعتبر في نصاب القطع» هل هو قيمة جلده ذكياً أو قيمة عينه حياً» على قولين بين ابن 
القاسم) وأشهب . 

الشرط الرابع: أن يكون الملك تاماً قوياً» فلو كان للسارق فيه شركة ولو بجزء يسير»ء 
ولم يحجب عنه» بل يده جائلة مع شریکه» فلا قطع . ) 

اا عدب عله تبر دنع ينا تويك تعلق س من السيووق غ ا که عله 
القطع» أما مال بين المال» وأهداء المسلمين» والمغانم بعد حيازتهاء فيقط سارقها وإن لم يزد 
ما أخذ على النصاب» إذ لا بال لما يستحقه من ذلك . 


وقال عبد الملك: لا قطع عليه» إلا أن يسرق ربع دينار زيادة على سهمه. ولا يقطع 
الأبوان بسرقة مال ابنهما. ويقطع في سرقة مالهما. واختلف في الجدء فقال مالك وابن 


القاسم: لا يقطع . وقال أشهب: يقطع . 


(0 المدوة: 419/4 كتاية ارف فمن شرق عا اوا من نكر ا ر تة فلت ارات من سرق كا 
قال : بلغني عن مالك ممن أثق به أنه قال: لا يقطع في الكلب . 

(2) قال في النوادر: «واختلف فيه إن كان كلب صيد أو ماشية» فقال أشهب: يقطع وإن كان هي عن بيعه» 14/ 395 
كتاب القطع في السرقة . 

(3) في الأصل: جلودهاء وما أثبتناه من: تن - ق حم -ح - أ. 

(4) حكاه الباجي في المنتقى: 7/ 157» كتاب السرقة» ما يجب فيه القطع» وذكر وجه قول أشهبء قال: «ووجه قول 
أشهب أن ما لا يجوز بيعه فلا قطع على من سرقه . وانظر النوادر: 14/ 395 - 396. كتاب القطع في السرقة. 

(5) المدونة: 2419/4 كتاب السرقة. فيو ی ی أن قينا رو نوكر ليده ونصه: «قلت : أرأيت إن سرق السباع 
التي لا تؤكل لحومها أيقطع في قول مالك؟ قال: أرى أن ينظر› فإن كان في جلودها ما لو ذكيت كان فيها قيمة ما 
يقطع فيه لرأيت أن يقطع لأن مالكاً قال: لا بأس بجلود السباع إذا ذكيت أن يصلى عليها وبها وتؤكل أثمانهاء فإن 
كانت كذلك فقد كان له أن يذكيها ويبيع جلودها وليست مثل جلود الميتة» قال: ولقد قال مالك في جلود الميتة لا 
قطع فيها. فقيل له: فإن دبغت ثم سرقت؟ قال: إن كان فيها من صنعتها ما يكون قيمته ثلاثة دراهم سوى جلودها 
رأيت أن يقطع. قال ابن القاسم: فكذلك جلود السباع ولحومها مثل ما قال مالك في جلود الميتة المدبوغة». وقال 
في النوادر: «ومن سرق سبعاً فقال أشهب: إن سوى في عينه ثلاثة دراهم ففيه القطعء وراعى ابن القاسم فيه جلده 
ذكياً فإنه تجوز الصلاة عليه» بل بجلده إذا ذكي». 14/ 395 كتاب القطع في السرقة . 
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قال ابن القاسم وأشهب : ويقطع من سواهما من القرابات . وقال مالك: «أحب إلي أن 
لا يقطع الأجداد من قبل الأب والأم لأنهم اباء وإن لم تجب لهم نفقة؛ والدية تغلظ على أبي 
الأب . ولا يقطع العبد في مال TEE‏ وقال انر القأسم : ولا يقطع من سرف من جوع 
اا 


الشرط الخامس: أن يكون المال خارجاً عن شبهة الاستحقاق فى حق السارق» فلا قطع 
ST a‏ المماظ Re‏ 

وأما الزوجان فمن سرق منهما من مال الآخر نصاباً من بيت حجر عنه» وفي الدار ساكن 
(غيرهما)(2» فعليه القطع» وإن لم تكن الدار مشتركة وليس معهما ساكن غيرهماء ففي 
وجوب القطع خلاف(› ركم اليف حكم أحد الزوجين لاإذن. 

وما سرف عبد اخ الزوجين من مال الآخر من حرز لم يؤذن له في دخوله» فعليه 
القطع). وكذلك ولد كل واحد منهما إذا سرق من مال الآخر مما أحرز عنه فعليه القطع . 

ولا يسقط القطع كون المسروق مباح الأصل» كالحطب وشبهه. بل قال في كتاب 
محمد . يقطع في كل شيء٠‏ حتى الماء إذا اور لوضوء أو شرب ا غيره . :وكذللك العلف 
وا والحطب وشبهه إذا بلغ نصاباً وسرق من حرزه» ولا كونه طعاماً رطباً متعرضاً للفساد 
كاللحم والستماكق والأمراق والمراتسن والثرائكة ولحوه من الفواكه مثل الرطب والعنب والشن 
ا 00 وما ا ولا کون ال ل أخرى» بل يقطع ثانياً. (ويقطع 


(1) المدونة: 417/4 418. كتاب السرقة» في السارق يوجد في الحزر والدار مشتركة . 
)2( م دق E‏ : غيرها. 
والخبر› ول رس ا ی شي يمل :شر غدل عل عل الاق ا ال 0 1447 
Ey (4)‏ -نلحا !قاد کک ر و اذا لحرن 
وأغلق دونه فكذلك يجب قطع عبده إذا سرق منه› ولأن كل ما يقطع فيه الإنسان يقطع يد عبده فيه . . وکل ما لا قطع 
للإنسان فيه فلا يقطع عبده فيه . انظر المعونة : 1431/3 كتاب القطع . 
(5) اختصره ابن الحاجب في جامع الأمهات 310. كتاب السرقة مخ/ تمكروت 2962» قال: ولو سرق ملكه من 
المرتهن أو مخن المستأجر أو ملكه بإرث قبل فصاله من الحرز فلا قطع» . 
واي عدا سمي الشيخ خليل حيث قال : : لا ملكه من مرتهن ومستأجر كملكه قبل ألخ» وقد تعقبه ابن 
عرفة قائلاً : «لا أعرفه بنصه إلا لابن شاس» > فهو نص الغزالى فى الوجيز» ومقتضى مسائل المذهب تدل على صحته 
منها عدم قطع الوالد في سرقته من مال ولده. ومنها في المدونة: لا قطع في سرقة السيد من مال مكاتبه أو مكاتب 
ابنه» . حكاه ابن غازي في شفاء الغليل : 303. باب السرقة. مخ/ خاص. | 
وذكره الشيخ البناني في حاشيته: 97/8 كتاب السرقة» والشيخ محمد عليش في المنح: 305/9 كتاب 
السرقة» ومصدر الإمام ابن شاس وجيز الغزالى : 173/2 کات :السرفه: 
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الشرط: السادسن» أن ركون مرا ا ومغناة أن كن فى میات هو رر لل فى 
العرف والعادة» وذلك يختلف باختلاف عادات الناس في إحراز أموالهم» وهو في الحقيقة كل 
ما لا يعد صاحب المال في العادة مضيعاً لماله بوضعه له فيه. 

وجملة القول فيه: أن كل شيء له مكان معروف بهء فمکانه حرزه» وکل شيء 
معه/[231] حافظء فحافظه حرزه» فمن ذلك أن «(الدور)*) والمنازل والحوانيت حرز لما 
فيهاء غاب أهلها [أو حضروا. وكذلك ظهور] الدواب حرز لما حملت» وأفنية الحوانيت 
حرز لما وضع فيها في الموقف للبيع» وإن لم يكن هناك حانوت» [كان معه]'“ أهله أم لاء 
سرقت في ليل أو نهار. وكذلك موقف الشاة في السوق» مربوطة أو غير مربوطة» والدواب على 
مرابطها محرزة» كان أهلها معها (آم)() لاء فإن كانت الدابة بياب المسجد أو في السوق لن 
تكن محرزة إلا أن يكون معها حافظ. ومن ربط دابة بفنائه» أو اتخذ موضعاً مربطا لدوابه» فإنه 
حرز لها. والسفينة حرز لما فيهاء وسواء كانت سائبة أو مربوطة» فإن سرقت السفينة نفسهاء 
فهي كالدابة إن كانت سائبة فليست بمحرزة» وإن كان صاحبها ربطها في موضع وأرساها فيه 
فرباطها حرز. وهكذا إن كان معها أحد حيثما كانت فهى محرزة كالدابة بباب المسجد معها 
حافظ» إلا أن ينزلوا بالسفيئة في سفرهم منزلاً فيربطونها فهو حرزلهاء كان صاحبها معها آم لا 

(وأها حصر المسجد» فروي عيسى عن ابن القاسم: «أن سارقها يقطع وإن لم يكن 
المسيحة رايت :وراها محرزة. وإن سرق الأبواب قطع أيضاً»(© . 

قال أضبغ : ريسع سارق حصر المسجد وقناديله وبلاطه» (کما)() لو سرق بابه مستسرا 
أو خشبة من سقفه أو من حوائزه( . 
وروي عن ابن القاسم : «إن كانت بو للحصر نهار لم يقطع › وإن كان تسور عليها 


لل 'قطع70) . 


(1) قال القاضي أبو محمد: «وإنما اعتبرنا أن يسرق من الحرز لقوله ية : «لا قطع في تمر معلق ولا في حديبية جبل» فإذا . 
أواه المراح والجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن» (أخرجه أبو داود في الحدود» باب ما لا قطع فيه. والترمذي في 
البيوع) . 

فرق بين أن يكون محرزة ايتا إلى المراح وين أن قى على أصلها في باب القع فدل على اعبار الحوز 
المعونة: 3/ 1417 e‏ في اعتبار الحرز في حد القطع . 

(2) ح: الدار. 

(3) زيادة ممن: تن -ق- حم -ح -أ. 

| فاا ل اواد نوها ا اد من :“تنبت قا کو ا‎ A, 

(5) العتبية/ البيان والتحصيل: 229/16 - 230 كتاب القطع في السرقة» من سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم . 

(6) مسبوق بقوله: وقال محمد. 

(7) وجه قول أصبغ : أن ذلك مستقرة فكان حرزا له. قاله الباجي في المنتقى) 7/ 163. 

(8) العتبية/ البيان والتحصيلء كتاب القطع في السرقة. سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم. ونصه: «.. . قد قال ابن = 
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وذكر عن سحنون في غير العتبية'2: إن كانت حصره خيط بعضها إلى بعض قطع» وإلا 
لم يقطع . وقال ابن القاسم: أيضاً: E‏ ا ا 
يقطع . ومن سرق القناديل ليلا أو نهاراً قطع»(2) 

وقال أشهب في كتاب محمد: لا قطع في شيء من حصر المسجد وقناديله وبلاطه( . 
قال ابن حبيب: وقال ابن الماجشون: وإن سرق من ذهب باب الكعبة قطع. ويقطع في 
القناديل والحصر والبلاط. وإن أخذ في المسجد» كان فى ليل اق نهار وحرزها مواضعها . 
وكذلك الطنفسة يبسطها الرجل في المسجد لجلوسه إذا كانت تترك فيه ليلاً ونهاراً كالحصر. 
وقاله مالك . وأما الطنافس تحمل وترد» ا وإن 
كان على المسجد غلقء لآن الغلق لم يجعل من أجلها)( . 

(وقال ابن القاسم في العتبية : «فيمن سرق من بسط المسجد التي تطرح فيه في رمضان» 
فإن كان عنده صاحبه قطع» وإلا فلا . 


قال: إن كان صاحبه عنده قطع سارقه. قال مالك: لأآن صفوان لم يقم عن ردائه ولا 
تركه)(70)09) 


(وفي العتبية» من رواية محمد بن خالد عن ابن القاسم» «فيمن جعل ثوبه قريباً منه» ثم 
قام يصلي فسرقه رجل : إنه يقطع إذا أخذ وقد قبضه قبل أن يتوجه به» قال: ولو قلت: لا يقطع 
حتى يتوجه به» لقلت: لا يقطع حتى يخرج من المسجد»). وقد قال أصبغ في غير رواية ابن 
حبيب: يقطع» كان معه حارس أو لم يكن» كقناديل المسجد وحصره)(). 


3 القاسم في كتاب أسلم وله بنون صغار في الذي يسرق من حصر المسجد إن كانت سرقته نهارا لم أر علهي قطعاًء وإن 
كان تسور عليها ليلا بعد أن أغلق بابه فأخرج منها ما يكون فيه القطع قطع». 

(1) لعله يريد بذلك ما نقله عن الباجي في المنتقى : 7/ 163» كتاب الحدودء ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان . 

(2) العتبية/ البيان والتحصيل: 230/16» كتاب القطع في السرقة. 

)3 رد نامي أنه ثابت فيه» وموضع الانتفاع به مع إباحة الوصول إليه فكان ذلك مأخوذا من غير حرز قاله الباجي 

فى المتتقى : 163/7 

)4( الطنافس جمع طنفسة وهي بكسر الطاء واوا وبكسر الطاء وفتح الفاء : البساط الذي له خمل رقيق. 
النهاية لابن الأثير : 3/ 140 مادة: طنفس . 

(5) عن الباجي في المنتقى 

(6) البيان والتحصيل: 217/16 - 218. كتاب القطع في السرقة. سماع أشهب وابن نافع من مالك» وهو عن الباجي في 
المنتقى: 7/ 163 كتاب الحدود. 

(7) عن الباجى فى المنتقى: 7/ 163» كتاب الحدود. 

(8( البيان والتحصيل: 16/ 254ء كتاب القطع في السرقة. 

(9) عن الباجي في المنتقى: 7/ 164 كتاب الحدود» ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان. 
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وما كان على رأس رجل فى قفة أو غيرهاء فهو محرز به. وكذلك ما كان فى جيبهء 
فالجيب حرز لما فيه» وكمه. لغ حرز لما فيه» کان مشدوداً فی كمه أو غير مشود وهذا 
كله إذا استسر في أخذه» فأما إذا أخذه اختلاسا أو مكابرة» فقال ابن القاسم: «لا يقطع إلا أن 
يؤخذ المكابر بحكم الحرابة»7'). 

ولو دخل الحرز فأخذ منه إزاراً فاتزر به» ثم أخذ في الحرز والإزار عليه» فانفلت من 
أيديهم» وخرج هارباً والإزار عليه» وقد علم أصحاب الحرز به أو لم يعلمواء لم يقطع. وأما 
لو أدرك/[232][ضاخب ال فة سار اا كد که س احفر من نقهه عله :ولو شا المع 
الأخذء فتركه حتى خرج بالمسروق» فهل يقطع أم لا؟ ثلاثة أقوال» يفرق في الثالث بين أن 
يشعر برؤيتهم له فيقرء فلا يقطع لأنه مختلس» وبين أن لا يشعر بذلك فيقطع لأنه سارق . 
والقطع لأصبغ. ونفيه لمالك . والتفرقة لبعض المتأخري.(3 

ولو سرق شيء من بين يدي صاحبه لقطع سارقه» لأن ذلك حرزه. (ومن سرق متاعاً من 
الحمام» فإن كان دخل من بابه لم يقطع» إلا أن يكون عند الباب حارس يحرسه)(“). 

وفي الكتاب: «إن دخل الحمام من غير بابه» مثل أن ينقب أو يتسور على الحائط 
ونحوه» فإنه يقطع › وإن لم يكن معه ربه والحمام مشترك لمن دخله. والموصم الذي فيه 
الثياب مشترك» بمنزلة (الصنيع يصنع) في البيت فيدخله القوم ويسرق أحدهم من البيت» 
فإنه لا يقطع000) . ظ 

وخباء المسافر حرز لما فيه ولما خارجه. وإن كان ربه قد ذهب لحاجته. وكذلك لو 
سرق الخباء نفسه» فإن سارقه يقطع. وكذلك القطار من الدواب حرز لما فيه» من سل منها 
شيئاً أو أخرجه من القطار قطع » سواء كانت سائرة أو واقفة» كان معها حافظ أم لا. 

والمخمل حرق لعا فته :من أخد هته مضا أو احا من طهر البعير شا اشير باح 
ولم يختلسه قطع . 


وأما الثوب المنشور على الحائط إلى الزقاق» فلا قطع فيه. وروي عن ابن القاسم رواية. 


00 المدونة: 417/4 كتاب السرقةء فى السارق يوجد فى الحرز والدار المشتركة . 

(2) خرم في الأصل: وما أثبتناه من: تن ق ‏ حم اح أ. 00 

(3) قال الشيخ البناني في حاشيته : «إنما نسبه ابن شاس لبعض المتأخرين ولعله ابن بون فإنه قال: إن راهم السارق 

)4 أصله ما رواه عيسى بن دينار من ابن القاسم في العتبيةء قال : (. ERs‏ 
كان عند المتاع الذي سرق حارس قطع وإلا فلا قطع عليه إلا أن يكون أخرجه من وراء الجدار فنقب الجدار حتى 
سرق المتاع فإن ذلك يقطع كان عند المتاع أحد أو لم يكن» ٠‏ البيان والتحصيل : 5000 

)5 چ : الصانع الذي يصنع . 

)6( المدونة : 2417-4 كتاب السرقة» في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة . 
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أخرى: أنه يقطع(). وقاله غير ابن القاسم. واختلفت الرواية في ما على حبل الصباغين 

والقصارين . 

أما الرفقاء في السفر يكون كل واحد على حدته» فإن سرق أحدهم من الآخر قطع . 

وأهل الدار الواحدة ذات المقاصير يسرق أحدهم من بعضها يقطع. وإذا كانت دار 
مشتركة مأذون فيهاء وبيوتها محجورة عن الناس» فإن السارق إذا أخرج المتاع من بيت منها 
إلى الساحة المشتركة قطع). وقال سحنون: وذلك إذا كان السارق من سكانهاء وإلا لم يقطع 
E‏ وات اي ل ع اد و ولا يختلفان أن 

والقبر حرز لما فيةء ذاه كان ف ار ارقن ا فيقطع النباش إذا سرق منها ما 
يساوي ربع دينار بعد الإخراج. ولا يقطع حتى يخر جه إلى وجه الأرض . 

ولو مات في البحر فكفن وطرح في البحر لقطع من أخذ كفنه. سواء شد في خحشبة آم لا 

وهكذا المطامير في الجبال والصحاري هي حرز لما فيهاء فيقطع من سرق منها نصاباًء 
سواء كان عليها حائط أو لم يكن( . 

الركن الثاني: نفس السرقة. وهي الإخراجء والنظر في ثلاثة أطراف : 

الطرف الأول: في إبطال الحرز» (فلو نقب وأخرج غيره» [فإن]() كانا متعاونين 0066 
وإن انفرد كل واحد بفعله دون اتفاق بينهما فلا قطع على واحد منهما)(). وإن تعاونا في 


(1) العتبية/ البيان والتحصيل : 6 209 كتاب القطع في السرقة . 

)2( قال في المعونة : «ومن دخل دارا فيها منازل متفرقة لقوم منزل كل واحد مغلق عن منزل الآخر فسرق من بعضها شيئاً 
وأخرجه إلى ساحة الدار فعليه القطع لأنه قد أخرجه من حرزه» ولأن من حرز البيت الذي هو فيه ويغلق بابه عليه دون 
ساحة الدار» 3/ 1423 كتاب القطع يك س ا ال و 

)3( ولمالك تفصيل في المسألة رواه محمد العتبي في عتبيته عن ابن القاسم قال 100 
أطعماتهم يخونها فيهاء منها ما يغيب ويغفى حتى لا يعرف موضعها بالفلاة وبحضرة الدار» ومنها ما يكون بيننا 
بحضرة أهله فيسرق منه قيمة ثلاثة دراهم أو أكثرء اال ل و 
ولأخفاه فلا أرى فيها قطعاً والله أعلم . 

وأما ما كان بحضرة أهله را يثنا فالقطع فلك من سرق مله قيمة ثلا ية دراهم فصاعدا» انظر البيان 
والتحصيل: 16/ 216. كتاب القطع في السرقة. وهو المثبت في كتاب ابن الموازء انظر النوادر: 14/ 405 كتاب 
القطع في السرقة. فيما يسرق بالفلاة من مطامر. 

(4) في الأصل: فلو: وما أثبتناه من: تن -ق ع -ح - حم أ. 

(5) قال ابن عرفة: ولا أعرف هذا القول لأحد من أهل المذهب» وإنما ذكره الغزالى في وجيزه بناء على أصلهم من أن 
النقب لا يبطل حرزية المكان فتبعه تلميذه ابن شاس في كتاب الجواهر على ذلك وابن الحاجب تبع ابن شاس» حكاه 
الدسوقي في حاشيته : : 344/4 والشيخ عليش في المنح: 9 : وابن غازي في شفاء العليل 305/ مخ خاص» 
والشيخ البناني في حاشيته : 8/ 104 وأضاف قائلاً: «وقد تقدم لهما - يعني أبن. شاس وابن ع الحاجب ‏ مسائل من = 
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النقبء. وانفرد أحدهما بالإخراج فالقطع عليه خاصة. ولا د يشترط في الاشتراك في النقب 
التحامل على آلة واحدة» بل التعاقب في الضرب تحصل به الشركة. ولو دخل أحدهما فأخرج 
المتاع إلى باب الحرزء فأدخل الآخر يده فأخذه» فعليه القطعء ويعاقب الأول. وقال أشهب: 
يقطعان. وإن وضعه خارج الحرزء فعليه القطع لا على الاخر. وإن وضعه في وسط النقب 
وأعكة الا والتقت أيديهما في النقب قطعاً جميعاً. 

الطرف الثاني: في وجوه النقل. ولو رمى المال إلى خارج الحرز قطع»ء أخذه أو تركه. 
ولو أخذ داخل الحرز بعد رمي المتاع إلى خارجهء فقال ابن القاسم: «يقطع». ووقف فيه 
مالك. وروى أشهب وابن عبد الحكم أنه يقطع. وروى مثله ابن القاسم/[233]. 

ولو استخرج من الحرز بمحجن لقطع . ولو ربطه أحدهما بحبل وجذبه الآخر قطعاً 
جميعاً [وروي أنه يقطع الجاذب]) فقط. ولو أكل في الحرز لم يقطع. ولو ابتلع درة في 
الحرز وخرج لقطع)7*). ولو ادهن بالدهن داخل الحرز وخرج» فإن كان يخرج عنه بالسلت 
وغيره ما يساوي نصاباً قطع. ولو وضع المتاع في الماء حتى خرج به إلى خارج الحرز لقطع . 
وكذلك لوة فتح أسفل الكندوج حتى انصب ما فيه من حب ونحوه. ولو وضع المتاع على ظهر 
دابة فخرجت بد فكذلك أيضا: ولو أشار إلى شاة بالعلف فخرجت من حرزها لم يقطع في 
رواية انديع [ويقطع ١]‏ ^ في قوله وقول ابن القاسم . ولو حمل السارق عبداً صغيرا من :دار 
سیده قطع لان حرزه. ا وخدعه وهو مميز» فلا قطع” ا إن لم يكن عميرا اد 


= هذا النوع» وهي إضافتهما للمذهب مسائل الغزالي مع مخالفتها أصول المذهب ولذا كان كثير من محققي شيوخ 
شیو خنا لا يرى كتاب ابن الحاجب ويرى قراءة الجلاب دونه» 8/ 105. 

(1) المدونة 4/ 415» كتاب السرقة؛ في الذي يسرق ويزني وينقب البيت ويدخل يده ويلقى المتاع خارجاً ثم يؤخذء 
ونصه فيها «قلت : فإن رمى بالمتاع خارجاً من الحرز ولم يخرج هو حتى أخذ في داخل الحرز أيقطع قال : شك مالك 
فيهاء وأنا أرى أن يقطع» . | 

(2١‏ في الأصل : قطع» وما أثبتناه من: تن -ق -ح - حم ع - أ. 

(3) درا: بضم الدار المهملة وشد الراء جمع درة» أي لوؤلؤا يساوي ثلاثة دراهم» وكذا كل ما لا يفسد بابتلاعه كذهب 
وفضة وخرج من الحرز فيقطع . منح الجليل: 9/ 309 . ) 

(4) قال ابن عرفة: «لا أعرف هذا بهذا النص إلا للغزالي» ولكنه مقتضى المدونة. قلت: لا فرق بين الدينار والدر وابتلاع 
الدينار منصوص في العتبية » ولكن شأن الإنسان النسيان» . قاله الشيخ محمد عليش : 9 . ٠‏ 

وقال ابن غازي والشيخ البناني: العجب من ابن عرفة كيف خفي عليه هذاء حتى قال: a e‏ 
للغزالي» واحتاج إلى تخريجها على ما في المدونة من دهن الرأس واللحية». شفاء العليل: 304. باب السرقة 
مخ/ خاصء وحاشية البناني: 8/ 99. ظ 

(5)" ا داق محم وه | 

(6) قاله ابن القاسم وأشهب في كتاب ابن المواز بالنوادر: 14/ 397 . كتاب القطع في السرقة . : 

7( قاله في العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: «ولو دعا صبياً صغيراً فخرج إليه فمضى به قطع» البيان والتحصيل : 
6 236 كتاب القظع في السرقة . والدليل ما روي أن النبي بي ذكر له أن رجلا يسرق الصبيان بالمانية» فأمر بقطعه . 
اخرجه. البيهقي في كتاب السرقة». باب ما جاء في من سرق عبدا صغي رامن حرز . وأخرجه الدارقطني: 3/ 202. 
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ولو أكره المميز بالسيف على الخروج فلا قطع . 
الطرف الثالث: في المحل المنقول إليهء ولا يقطع بلفقل من زاوية من الحرز إلى زاوا 
أخرى» وإنما يقطع بنقل المسروق عن الحرز إلى ما ليس بحرز له. فإن نقل من البيت إلى صحن Ù‏ 
الدار» فإن كانت جردا على لكلاف لادج وله م دن مشتركة فلا قطع . وعرصة الخان 
حرز لبعض الاأمتعة. وكذلك ساحة الدار المشتركة > لكن في حق السكان ليس بحرز إلا أن 
يكون مثل الشيء الثقل والأعكام التي قد أنزلها مالكها فيه» وجعله موضعهاء فيقطع. وإن 
كانت الدار مشتركة . ل فإن لم يكن في الدار ساكن أو لم يكن فيها 
وی زيما كن :واحد ولو تكن قم ة» فلا قطع في شيء من ذلك حتى يخرج n‏ 

الركن الثالث: السارق» وشرطه التكليف» فلا قطع على الصبى والمجنون() و 
على الذمي والمعاهد» والحربي» إذا دخل إلينا بأمان ثم يستوفي» ا سرف قال 09 0 
دمي( )» وإن لم يترافعوا إليناء لأن ذلك من الحرابة» ولا يقرون عليها بينهم . 

ويستوي في القطع الرجل والمرأة» والحر والعبد» إلا أن يكون ملكا للمسروق منه. 

النظر الثاني من ن الكتاب: في إثبات السرقة. وتثبت بالإقرار والشهادة. 

الحجة الأولى: الإقرار مع الإصرار» فإن رجع ١‏ يسقط الغرم» ويسقط الحد إن رجع 
إلى شبهة. وفي سقوطه إن رجع إلى غير شبهة روايتان» كما لو أقر باستكراه امرأة على الزنى 
ثم رجع» لسقط الحد ولم يسقط المهر. ولو أقر السارق قبل الدعوى قطع» ولم يقف على 
دعوى الملك. ولو رد اليمين فحلف الطالب ثبت الغرم دون القطع . ظ 

ما العطه ذا أذ ا القطع ا 3 ولا يقبل في الخال ولق افر تة دوة 
النصاب فأولى [أن لا] يقبل في المال أيضاً. ٠.‏ ) 

الحجة الثانية أيضا للسرقة: الشهادة» وت ا يه الل ورا 
ثبت الغرم دون القطع . وكذا في شاهد ويمين. ك بل لا بد 

من التفصيل . 
النظر الثالث: في الواجب» وهو القطع ورد المال مع قيامه. فأما مع تلفه فالغرء إن كان 


(1) قال القاضي أبو محمد: «وإنما شرطنا البلوغ والعقل في وجوب القطع لقوله تعالى: #جَرَاء يما كسا يكالاً من الله 
وذلك لا يكون إلا بمكلف» ومن .شرط التكليف البلوغ والعقل» ولقوله كله «رفع القلم.عن ثلاث فذكر الصبي حتى 
يحتلم والحعتر نع 0 ذلك ا ااا فلم فح لعن بالغ عاقل كحد الشرب والقذف» 
3 - 1415. كتاب القطع في السرقة» اشتراط البلوغ والعقل في وجوب. القطع. وانظر النوادر: 446/14 
کتاب القطع في حد البلوغ وإقامة الحدود. 

(2) انظر النوادر: 396/14 . كتاب القطع في السرقة. من كتاب ابن حبيب. 

(3) في الأصل: لاء وما أثبتناه من: ق -ح - حم ع أ وفي: تن (فالأولى لا) . 


1169 


موس م خو لر إلى حين القطع عند ابن القاسم! '). وعند أشهب إلى حين القيام عليه 
فأما إن [تغير] e E‏ أو سرق وهو معسر ثم أيسرء أو تكرر ذلك من 
أحواله في الوجهين لم يضمنها إن لم تكن قائمة. قال محمد: ولو ع وهر ملي فلم برخم 
احتى أعدم» فقال أشهب : لا يتبع» وقال ابن القاسم: يتبع . 

قال الشيخ أبو إسحاق: وقد قيل: أنه يتبع بها مع القطع. كان موسراً أو معسرأء قال: 
وهو قول غيرواحد من أهل /[234] [المدينة» واستدل على](* صحته بأنهما حقان لمستحقين» 
فلا يسقط أحدهما الثاني. ثم قال: وبهذا القول أقول. واستدل القاضي أبو الحسن للمشهور 
بقوله ب : «إذا أقيم على السارق الحد» فلا ضمان عليه»7*). وأسنده في كتابه» وفسر الضمان 
بها دوه لاض ولا يلفط بالعسن» 

وأول ما (يقطع)”) اليد الین من اكع 6 قال في المختصر : الويسحم موضع القطع 
ا '. قال في موضع اخر: وكذلك فى الرجل: فإن عاد قطعت رجله اليسرى220» فإن عاد 
فيده اليسرى» فإن عاد فرجله اليمنى)ء فإن عاد عزر وحبس92). وقال أبو مصعب: 


e )2(‏ 0 :تن سادق غم 0 

)3( حرم في الأصل : وما أثبتناه من : :س دق بكم ا 

(4) عيون المجالس: 130 مسائل السرقة» مخ/ إسكوريال. 

es 

(6) «وإنما أوجبنا القطع من الكوع ل والإبط لقوله تعالى : #اقطعوا أيديهما» والأخذ بأوائل 


السا وجب ومن قطع من الكوع مسمى مقطوع اليد ولا يسمى بذلك من قطعت أصابعه» ولأن النبي عليه السلام 
فعل ذلك هو والسلف بعده» قال القاضي أبو محمد في المعونة: 424/3 425 كتاب القطع» في كون القطع من 
الكوع . ش 

(7) شرح الأبهري على مختصر ابن عبد الحكم: 118/12ب» كتاب وا كوتا. قال القاضي أبو محمد: «وإنما 
قلنا تحسن بالنار وتكوى لأنها إن تركت تعدى ضررها إلى المرفق وربما أتت على النفس» وليس الغرض إلا بإبانتها 
فط » فوجب أن يقتصر على ذلك». المعونة 3 1426 كتاب القطع وفي حسم اليد المقطوعة. 

(8) وإنما قال يقطع في الثانية يسرى رجليه لقوله ية : «إذا سرق فاقطعوا يده» فإن عاد فاقطعوا رجله...» أخرجه 
الدارقطني في الحدود والديات . وأبو نعيم في الحلية : 6/2 . ) 

وروی أنه يك : أوتي بسارق دع يده ثم وتي به ثانية فقطع و ولأن ذلك مروي عن أبي بكر وعمر وعلي 
رضوان الله عليهم . ْ 

)9( وإنما يقطع في الثالثة والرابعة لقوله وي : إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله» ثم إن سرق فاقطعوا يدهء 

ثم إن سرق فاقطعوا رجله» والحديث تقدم تخريجه وكذلك لما روي جابر أن النبي عليه السلام أتي بسارقة ثالثة فقطع 

يده ال يسرى» ثم أتي به رابعة فقطع رجله اليمنى . 

قال القاضي أبو محمد: «ولأن كل يد تؤخذ قصاصاً فلها مدخل في قطع السرقة كاليمنى» ولأنه سرقة مع وجود 

بعض الأطراف جاز أن يجب القطع فيها كالآولى والثانية». المعونة: 3/ 1425 كتاب القطع . 

وإنما قال في الخامسة أنه يُعَزْر ويحبس» لأن الشرع لم يرد بقطع شيء في السرقة سوى الأطراف الأربعة فلم يبق إلا 

تأديبه بالضرب والحبس ولا يجوز قتله. 


10( 
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«يقتل»") هذا مع سلامة الأعضاء» ولو نقصت يده إصبعاً [اكتفينا](2) بها . 


وقيل: يكتفي بها ما بقي أكثر الأصابع » أما لو يبق إلا الكف أو الأقل» فإنها لا تقطع» بل 
ينتقل إلى ما بعدها. ولو كانت شلاء» أو كان لا يمين له فسرق» قطعت يده اليسرى» في 
الرواية الأخيرة. وفي الأولى تقطع رجله اليسرى. وقال أبو مصعب: «تقطع الشلاء»(). وقال ٠‏ 
ابن وهب : تقطع إذا كان ينتفع بها . ظ 

ولو سرق فسقطت يمناه بآفة سقط الحد. (ولو بادر الجلاد فقطع اليد اليسرى عمداء 
فعليه القصاص والحد باق)۶)» وكذلك إن فعل ذلك الإمام. ولو كان غلطاً لأجزأ ذلك عنه. 

وقال ابن الماجشون: لا يجزيه وتقطع اليمنى» ويكون عقل الشمال في مال السلطان» أو 
المباشر في الخطأ. قال: وإليه رجع مالك. ) ) 

وإذا فرعنا على الأول» ثم سرق» قطعت رجله اليمنى عند ابن القاسم» واليسرى عند ابن 
)), ظ ظ 

فرع: في تداخل الحدود وسقوطها. 

وما تكرر من الحدود من جنس واحدء فإنه يتداخل كالسرقة إذا تكررت» أو الزنى» أو 
الشرب» أو القذف» فمتى أقيم حد من هذه الحدود أجزأ عن كل ما تقدم على الحد من جنس 
تلك الجناية التي حد عليهاء ثم لا يحد حتى يستأنف [ارتكاب الجناية]() دفعة أخرى . 

ولا تسقط الحدود بالتوبة» ولا بصلاح الحال» ولا بطول الزمان» [بل]*) لو قامت البينة 


نافع 


(1) المختصر الفقهي: 266 كتبا السرقة» مخ/ق (874)» ووجه قول أبو مصعب أن هذه سرقة فتعلق بها قطع عضر 
كالأولى . قاله الباجي في المنتقى: 7/ 167. 

(2) دفي الاصل: اكتفى» وما أثبتناه من باقي النسخ . 

)3( المختصر الفقهي : 6»ه كتاب السرقة» مخ/ق. 

)4( وو حه قول من لم يقل بقطع الشلاء أن الغرض بالقطع إبانة منفعتها . والشلاء معدومة عند ولأنه قطع واجب في 
طرف يراد تفويت منفعته فلا يؤخذ إذا لم يكن فيه منفعة كالقصاص . انظر المعونة : 3 كتاب القطع . 

(5) قال ابن مرزوق: لم أر التصريح بهذا - يعني كلام الشيخ خليل المختصر لابن الحاجب المختصر للجواهر - إلا في 
كلام ابن شاس وابن الحاجب تبعأ لوجيز الغزالي ٠‏ وليس في نقول المذهب تصريح بها . حكاه الشيخ عليس في 
المنح› منتقدا ابن ره : سلم ابن ع بن شاس وجعله مفهوم المدونة وغيرها؛ ونصه : ابن 
دام لع بد رت می لع یره سما ا 

ا ا ١‏ 8/ 139 كتاب السرقة . 
,7( في الأصل : ارتكاباً لجناية» وما أثبتناه من: تن ق -ح - حم ع -أ. 
(8) زيادة من: ح -ق - تن عأ حم 
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عليه» أو أقر بأنه كان أتى جناية من هذه الجنايات» ولو يقم عليه حدها لأقيم عليه الآن» وإن 


كان من أحسن الناس حالاًء وأجملهم سيرة» وأجلهم قدرأء ولو طال الزمان وتمادى الأمر 
البعيد. 

الجناية السادسة: الحرابة» والنظر فى ثلاثة أطراف: 

اها صفتهم » فإن المشهرين السلاح قصد السلب محاربون» كان ذلك في مصر أو 
صضدر من ذي شوكة> أو ممن لا شوكة له ولا تشترط الذكورة» ولا ألة مخصوصة» فقد يقتل 
المحارب بالحبل أو [بالحجر])ء وقد يقتل بغير آلة كالخنق باليد وبالفم وبغير ذلك» وهو 
محارب وإن لم يقتل» وقد يخرج بالسلاح› وقد لا يحتاج إليه. وكل من قطع الطريق وأخاف 
الناس› فهو محارب . وكذلك من حمل عليهم السلاح بغير عداوة ولا نأيرة» فهو محارب. 
وقتل الغيلة( أيضاًء من الحرابة» وهو أن يغتال رجا أو صبياً فيخدعه حتى يدخله موضعاً 
فيأخذ ما [معه])» فهو كالحرابة. ولو دخل دارا بالليل (وأخذ)) المال بالمكابرة ومنع من 
الاستغاثة» فهو محارب. والخناقون» والذين يسقون الناس السيكران ليأخذوا أموالهم محاربون. 
وكل من قتل أحدا على ما معه» قل أو كثرء فهو ممحارب» فعل ذلك بعبد أو حرء مسلم أو ذمي . 

وأما حكم قتالهم› فقال مالك وابن القاسم : «جهادهم ها( وفى کتاب مخحمد 
قال: ولم يختلف قول مالك وأصحابه في إجازة [قتال ٠]‏ المحاربين. ) 


1( 


(قال مالك : ويناشد المحارب الله تعالى ثلاثاًء وإن عاجله قاتله. وقال عبد الملك: لا 
يدعوه» وليبادر إلى قتله . 


«وفي كتاب ابن سحنون وغيره: قال مالك: يدعى اللص إلى التقوى . فإن أبي (فقاتله)! 


)1( عن الملاكدين ج و 
يكونوا خبراء وجماعة محاربين لأهل القرية عادين معلنين فهم كاللصوص الذين يفتحون القرى وتكثر جموعهم . قأما 
وهم في القرية مختفون لا يفسدون إلا الواحد والمستضعف فليس في القرى محاربة» انظر النوادر: 478/14 كتاب 
المحاربة . 

(2) 7 -فى الآصل : الحجر»-وما اناه من : تند قاد عع ند همد أ. 

)3( الغيلة : فعلة من الإغتيال «وقو اديج ريجل عرض لا براواقيه إسد: النهاية مادة E‏ 

)4( في الأصل : ذه وما اناه مد + من -ف دع دح حم 8 

(1)5 حا 

) ( حكاه الباجى فى المنتقى : 77 جامع القطعء ومحمد بن رشد فى البيان والتحصيل : 0. كتاب المر كتير 
والمحاربين. وابن فرحون في تبصرة الحكام: 2/ 205 . 
(7) في الأصل: قتل» وما أثبتناه من: ح ‏ تن -ق. 

(8) ح-آ: قاتله. 
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وإن طلبوا مثل الطعام والثوب وما خف فليعطوه ولا يقاتلوا/[235]('. 

وقال غبد الملك : لا تدغه وقاتله واقتله وأجهز عليه . 

وقال سخنون: وأنا أرى ألا يعطوا [شيئاً وإن قل» ولا يدعوا]20)ء وليظهر لهم ار 
والجلد» والقتال بالسيف» فهو أكسر لهمء وأقطع لطمعهم»(©. 

الطرف الثاني: في العقوبة والغرم. 

أا العقرية فما (ذكر) الله سبحانه في محكم كتابه من القتل» والصلب» وقطع 
الأيدي والأرجل والنفى(©) | 
النفي ففي حق الحر كما تقدم في الزاني البكر» ينفى إلى بلد ويحبس فيه حتى تظهر توبته . 

ثم التعيين موكول إلى اجتهاد الإمام على ما يراه كافياً في ردعه وزجره» فإن كان ذا قوة 
وبطش ورأي وتذبير » ويجتمع إليهء ويتحير ا جهته › فهذأ حده القتلء وإن كان ذا فوة وبطش 
فقط » قطع من خلاف› وإن کان الذي لسن فيه ذلك» وإئما فعل مرة ولعله أن بتو ب » فهذا 
يضرب على ما يراه الإمام» وينفى إلى غير بلده فيحبس (به)() حتى تظهر توبته بعد طول 
السجن . ) 

قال ا وإن حلده ê‏ النفي لضعيف » وإئما ا لما خفف عله من غيره 5 ولو 
ا e e‏ 


(1) حكاه اباجي فى المتتفى : 170/7 3 القطع › وذکر وجه قول مالك وعبد الملكء قال: «ووجه قول مالك أن 
يوعظ ويذكر فعسى أن يتوب وينصرف عما هو عليه فيكون ذلك أولى من معالجته بالمقاتلة التي ربما أدت إلى قتل 
أحدهما وربما غلب المحارب فاستأصل النفس والمال. ووجه قول عبد الملك: أنه قد استحق حكم الحرابة 
بخ روجها . 

(2) خرم في الأصل» والمثبت من: تن -ق - حم -ح - أ. 

(3) هكذا بلفظه وترتيبه بكتاب النوادر: لس اوحار رم 

)4( -ح £ 1 حم: ذكره. 

(5) 


ر کے س سے ے 


الأرض هَسَادًا أن يسلوا أو بصلا أو تُقَطمَ يديه ' 
یا ول في الَو دائ ظ4 * سورة المائدةء الاية 


قال تعالى : وإ جرا الین ارون الله ورسولم وعو 
وار جم من خف أو يُنقّوأ م ا 
33. 

(6) تن داح فيه. 

(7) انظر النوادر: 14/ 466 كتاب المحاربين. وروى عن ابن الماجشون طريقة الصلب» قال: «قال ابن الماجشون: = 


عون في أ 
كلدي 


عقد الجواهر م 3 + 11 1173 


وقال لو اخ إسحاق : 5 قا إن 4 ا e‏ ثم 
الرسول كله . 


ويجوز قتل المحارب وإن لم يكن قتل . ويجوز قتل الربيئة(") كما فعل أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

(وإذا تاب المحارب» وقد كان زنى أو سرق فى حرابته» فقال عبد الملك بن الحسن : 
قال أشهب : «لا يوضع ذلك عنه)27). 


وفي كتاب محمد: قال مالك وار بن القاسم وأشهب: وإقائواتي نجه لمعا رين و 
ممن [قطعوا](! 0 عليه » ولم يعاونه ا من أصحابه على قتله ؛ فإنهم يقتلون كلهم ولا عفو 
(فیهم)( “اللاو لياء ولا للإمام)(”) 

وكذلك لو ولى أخذ المال وأخذ منهم ثم ظفرنا بغيره» فإنه يلزمه غرم جميع ذلك المال» 
كان قد أخذ من ذلك حصة أو لم يأخذ. 

«قال مالك: ولو تاب واحد منهم» وقد أخذ كل واحد منهم حصته من المال» فإن هذا 

قال ابن القاسم : وكذلك القتل عندي» يقتل من لم يل القتل منهم» ولا أعان [فيه]!" . 

وقال في العتبية : اوقد سكو وا القتل كلهم› ولو كانوا ماه الت 318 

قال في كتاب محمد: وكذلك لو تابوا كلهم قبل أن يقدر عليهم كان للأولياء قتلهم 
كلهم» وإن شاءوا عفوا عن بعضهم على الدية . ولو ظفر بهم الإمام قبل التوبة قتلهم أجمعين . 
وقال أشهب : إن أخذوا قبل أن يتوبوا قتل جميعهم ولا عفو فيهم . 
وأما إن تابوا قبل أن يقدر عليهم. فقد سقط عنهم حكم الحرابة كله ولم يقتل منهم إلا 
ج والصلبٌُ فيه أن يصلي حياً ثم يقتل مصلوباً» ثم لا يمكن منه أهله ولا غيرهم لإنزاله حتى يغفى على الخشبة وتأكله 

الكلاب) . ظ 
)1( الرويكة : العين الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدوء ركو لاعن ج . (النهاية TE‏ 
)2( العتبية/ البيان والتحصيل: 439/16 كتاب المرتدين والمحاربين» سماع عبد الملك بن الحسنء عبارته: «قال 
عبد الملك بن الحسن : الف ”عيب عن الميخازت إذا أت :ثانا وقد كان زی أو سرق هل يوضع ذلك عنه؟ فقال : :لا 
يوضح عنه». وما أثبته الإمام ابن شاس من منتقى الباجي ومحال على العتبية : انظره في : 7/ 174. جامع القطع . 
) في الأصل: يطغون» وما أتكاد من :"تو تع ا 
) ح: فيه وفيه: تن (بينهم) . 
)5 عن الباجي في المنتقى : 77. جاب ا 
e (‏ : تن 8ق ا ا ل 
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من ولى القتل › ومن أعان عليه ومن أمسكه له» وهو يعلم أنه يريد قتله. ولا يقتل الأخرون› 
ولكن يضرب كل واحد منهم مائة» ويحبس عاماأ)('2. ظ 

أما الغرم» فحكم المحارب فيه في حال ثبوت الحد» وسقوطه في حالتي اليسر والعسرء 
وتبدلهماء حكم السارق» على ما تقدم. 

قال سحنون في العتبية : «إذا أقيم على المحارب الحد» فحكمه حكم السارق فيما وجب 
عليه من مال إن كان وفره متصلاًء أخذ منه كل ما لزمه من استكراه النساء» واستهلاك مال» 
ودية النصراني» وقيمة العبد» وإن لم يتصل وفره لم يتبع بشيء. وإن لم يقم عليه حد الحرابة 
أتبع بذلك» يلزمه في ماله وذمته» /[236] [ويلزمه القصاص لمن](2) له قصاص)(2) 

الطرف الثالث: فى حكم هذه العقوبة, ولها حكمان: 

أحدهما: أنها تسقط بالتوبة قبل الظفر بهم لا بعده. ثم إنما يسقط الحد دون القصاص 
e‏ 

فروع: 

الفرع الأول: الجرح الساري يوجب قتلاً منحتماً. 

الفرع الثاني: أن يوالي بين قطع اليد والرجل» ومن استحق يساره بالقصاص › ويمىنه 
بالسرقة؟» قطعت يمينه بالسرقة» فإن عاش قطعت شماله قصاصاًء وإن مات سقط القصاص › 
ويجمع ذلك عليه إلا أن يخشى هلاكه فيفرق . 

الفرع الثالث: إذا اجتمعت عقوبات الأدميين» كحك :الفذف القع والقتل» وطلبوا . 
يا حلد» ثم قتل »› ودخل القطع في القتل . ۰ 

الفرع الرابع: إذا اجتمعت حدود الله (تعالى)2)40 كجلد الشرب والزنى وقطع السرقة . 
والقتل» قتل» وهو يأتي على ما قبله. ) ) 

ومن زنى وهو بكرء ثم زنى وهو ثيب» اندرج الجلد تحت الرجم 


(1( 000011 4 482 ل ق ال ا 
(2) خرم في الأصل» والمثبت من: تن -ق ‏ حم -ح -أ. | 
(3) البيان والتحصيل: 432//16» كتاب المرتدين والمحاربين» وقد تعقة محمد برا رشك قائلة: 505000 

خارج كتاب ابن لبابة من الأصل» وهي صحيحة بينة لا إشكال فيها ولا اختلاف في المذهب». 
(4) ساقط من: ح - تن - ق - وفي: ع - أ (سبحانه) . 
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الفرع الخاصس: إن قطع الطريق يثبت بشهادة رجلين ولو من الرفقة» إذا لم يضيقا في 
الشهادة الجناية إلى أنفسهماء فتجوز على المحاربين شهادة من حاربوه لكاتو لول إذ لا 
سبيل إلى غير ذلك» ولأن المحاربين إن قالوا: ما قطعنا عليكم» فقد أزالوا عنهم الظنة» وإن 
أقروا فقد صدقوهم في [قطعهم]") الطريق عليهم» شهدوا بقتل أو بأخذ مال أو غيره. ولا تقبل 
شهادة أحد منهم لنفسهء وتقبل شهادة بعضهم لبعض . 

(واذ اكات المحارض م ووا كان ا فى الحرابة مستفيضاً > فشهد عليه من يعرفه بعينه 
أن هذا هو فلان المشهورء (بعينه)7”) أقام الإمام عليه الحد بهذه الشهادة وقتلهء وإن لم يشهد 
عليه هؤلاء الشهود بمعاينة القتل والسلب وقطع الطريق) . 

وإذا أخذ المحاربون ومعهم أموال» فادعاها قوم لا بينة لهم» فلتدفع إليهم بعد الاستيناء 
في استبراء ذلك من غير طول» فإن لم يأت من يدعيها دفعت إليهم بعد أيمانهم بغير حميل؛ 
ولكن يضمنهم الإمام أياها ويشهد عليهم. قال أشهب: وذلك إذا أقر اللصوص أن ذلك المتاع 
مما قطعوا فيه الطريق» فإن قالوا: بل هو من أموالناء كان لهم وإن كان كثيراً لا يملكون 
مثله» حتى يقيم مدعوه البينة. 

قال محمد: وما لم يأت له به طالب فهو كاللقطة» كضوال الإبل وغيرها. فإن أضاف 
الشهود على المجاربين من الرفقة الشهادة لأنفسهم مع الشهادة لغيرهم كقولهم : أخذ مال 
رفاقتنا ومالناء لم تقبل شهادتهم» إلا أن يكون مالهم يسيراء فتجوز لهم ولغيرهم. 

وقال المغيرة وابن دينار: لا يجوز في ذلك أقل من شهادة أربعة» قالا: وإنما تجوز في القطع 
في الرفقة وفي أموالهم غيرٌ الشهداء . ولا تجوز في ذلك شهادتهم لأنفسهم. 

الجناية السابعة: الشربء والنظر في الموجب والواجب. 

أما الموجب» فكل مسلم مكلف شرب ما يسكر جنسه» مختاراً من غير ضرورة وعذرء لزمه 
الحد. ولا يستثني عن ذلك من كان حديث العهد بالإسلام» بل يجب الحد عليه وإن لم يعلم التحريم . 
(رواه محمد عن مالك وأصحابه. إلا ابن وهب فإن أبا زيد روى عنه آنه قال : إذا كان كالبدوي 
الذي لم يقرأ الكتاب وم يعلم وجهل مثل هذاء فإنه لا يحد ويعذر. قال محمد: : واحتج مالك بان 
الإسلام قد فشاء ولا أحد يجهل شيئاً من الحدودء فأما لو علم التحريم وجهل وجوب الحد لحد 
قولاً واحداً . ولا حد على الحربي والذمي والمجنون والصبي . ومن تأول في المسكر من غير الخمرء 
فرأى أن ما دون الإسكان ددن فلا عذر له في ذلك» ا 'وعليه الحد. وا 


( في الأصل: ۳ ََ اناس E‏ 

) ساقط من جميع النسخ . 

(3) حكاه الباجي في المنتقى: 7 جامع القطع . | 

( عن الباجي في المنتقى : 146/3 کتاب الأشرب ae‏ 
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قال القاضي أبو الوليد: «ولعل هذا فيمن ليس من أهل الاجتهاد والعلم» فأما من كان من 
أهل العلم والاجتهاد» فالصواب أنه لا حد عليه إلا أن يسكر منه»2'7. قال: «وقد جالس مالك 
سفيان الثوري وغيره من الأئمة ممن كان يرى شرب النبيذ مباحاء فما أقام على أحد منهم 
الحدء ولا دعا إليه» مع أقرارهم تة وتظاهرهم به ومناظرتهم (عليه)(1()))2) 

ولا يجب على المكره» ولا على من شرب لاضطراره إليه في إساغة الخصة» إذ يجوز 
له ذلك على الخلاف المتقدم . 1 

ولا يجوز التداوى بالخمر: ولا بالأعيان النجسة. وأما الدواء الذي فيه الخمر فقال 
القاضي أبو بكر: «تردد في ذلك علماؤنا»)» قال: «والصحيح أنه لا يجوز لقوله كَكِ: «إنها 


فو 


ل بدواء 3 ولكنها ET‏ : 


ثم يجب الحد بشرب النبيذ المسكر جنسه وإن قل المشروب منه. ومن شرب المسكر 
على ظن أنه شراب اخر غير مسكرء فلا حد عليه» وإن سكر وهو كالمغمى عليه. ولا يحد 
الشارب ما لم يظهر الموجب للقاضي بشروطه» ويظهر ذلك بشهادة رجلين أو إقراره» ويلحق 
بذلك إن شم منه رائحة المسكر ويشهد بها من يتيقنها ممن كان شربها في حال كفره أو فسقه. 
ثم تغيرت حاله إلى الإسلام والعدالة. وقد ع كثير من الأشياء بالرائحة» مثل الزنبق 
والخيري والبان7) وزيت الزيتون› وكل ما تثبت معرفته بالروائح» ولولا ذلك لم يجب على 
سكران حد أبداء لعله سكران من علة أو من غير e‏ كان الشراب لا تعرف رائحته» والخل 
والخمر لا يعرفان إلا برائحتهما لأن لونهما واحد (و)) يشتبهان. وقد حكم بذلك عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وقبل فيه شهادة العدول على الرائحة. وهو قول عائشة وابن مسعود. 


تم يكفي فی الشهافة آل يفول الشاهد: شيرب مشكراء. أى شرت شرا قيرية غيرهفسكر. 
النظر الثانى: ذ في الواجب» وهو ثمانون جلدة». ويتشطر بالرق. وكيفية [الجلد](”) أن 


10( ي 3| 146« كتاب الأشرية» الباب الخامس» فيما يسقط الحد عن شارب الخمر. 

(2). فی المنتقى : فيه 

)3( النفنة : بالضم ما.غص به الإنسان من طعام أو غظ على التشبيه والجمع غصصء (المصباح: 2/ 45) . 

(4) الأحكام: 1/ 152. المسألة الخامسة» عند تفسير قوله تعالى : قل فيها إثم كبير» سورة المائدةء الاية 219. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمرء وأبو داوود في السنن» كتاب الطب عن 
طارق بن سويد. ) 

)6( الاق دهم الاس وخصصه الآأزهري بالعراق قال: وأهل العراق يقولون لدهن الياسمين يرن دهن ارمق (اللان: 
زنبق). 

(7): البان: ضرب. من الشجرء واحدتها بانة» ومنه دهن البان (اللسان: بان). 

)8( اح وقد.. 
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يضرب بسوط معتدل بين السوطين . 

قال ابن القاسم : ضربا بين الضربين» ليس بالخفيف ولا بالمبرح Es:‏ ل 
يولع ولا يفك :وتكلى يذاه وبري غلى الظهر والكفين دون سار أغضاء. وتضرت المرأة 
قاعدة» وعليها ما يستر ولا يقي . قال: واستحسن أن تقعد في قفة(") . ا 
ولا يفرق على الأيام» إلا أن يخشى من تواليه هلاك المجلود. ولا يجلد في حال سكره. 
يجلد المريض إن خيف عليهء بل يؤخر إلى برئه. ولا يجلد في البرد والحر الشديدين 3 
يخشى من جلده فيهما هلاكه» بل يؤخر إلى حيث يؤمن ذلك فيه غالباً» كما تقدم في الزاني 
هذه هي الجنايات الموجبة للحد» وما عداها ومقدماتها فتوجب التعزيز. 


والنظر في موجب التعزيز وقدره وجنسه ومستوقيه. 

أا مو جبة» فهو ما يعضى .به العبد زيه من جتاية على عق الله سبحاته» أو حق ادمي : 

وأما قدره, فلا يتقدر أقله ولا أكثره» بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام بحسب ما يراه في 
جناية جناية» ولا يلزمه الاقتصار على ما دون الحدودء ولا له الانتهاء به إلى القتل . 

وأما جنسه» فلا يتخصص بسوطء أو يد أو حبس أو غيره» إنما ذلك موكول إلى اجتهاد 
الإمام . 

قال الأستاذ أبو بكر: وفي أخبار الخلفاء المتقدمين أنهم كانوا يقابلون الرجل على قدره 
وقدر جنايته» فمنهم من يضرب ومنهم من يحبس» ومنهم من يقام واقفاً على قدميه في تلك 
المحافل» ومنهم من تنزع عمامته» ومنهم من تحل أزراره. قال أصحابنا : ويلزم النكال على 
قدر القائل والمقول له والقول. فإن كان القائل ممن لا قدر له» أو عرف بالأذىء 
والمقول/[238] له من أهل الخير والصيانة» كانت العقوبة أشدء وإن كانا من أهل الخير 
والصيانة كانت العقوبة أخف. إلا أن يكون مضمون القول الأمر الخفيف فلا يعاقب» ويزجر 
بالقول. وإن كان القائل ممن له قدر» وهو معروف بالخيرء والمقول له غير ذلك زجر بالقول. 

قال مالك: وقد يتجافى السلطان عن الفلتة(*) التى تكون من ذوي المروءات. قال في 
الا لاوس قال لحن "وا ار تك اها و ل ۵ مرق شاعى ركان من کی 
فلا شيء عليه» وإن لم يكن ممن يتهم نكل . فا ناذا (باقبارت )20 امو أن اقل الرياء 
أ خحائن» نكل. وكذلك إن ناداه بثور أو خير أو تحمان.وايخ البخما رع اه ناداه بيهودي أو 


)1( المَفة : القرعة اليابسة» والممة E‏ وض E E‏ هه لبر انل E‏ مسال عر 
وغرف» (المصباح: 74/2). 

(2) الفلتة : الفجاءة من غير تردد» وتدبر يقال: كان ذلك الأمر فلتةء أي فجاءةء (تنبيه الطالب: 347 مخ/ الناصرية) . 

(3) ح-ق_-أ: بشارب وفي: ع (بشراب) . 
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ی أو غابد تر أو مجوسي» ففي ذلك كله النكال. ما ولكنه 
ب 

وأما الحدود فالناس فيها سواء. ويجوز العفو في النكال» والشفاعة» وإن بلغ الإمام» 
وقد قال مالك فيمن توجه عليه التعزير وانتهى إلى الإمام: إن كان من آهل العفاف والمروءة» 
إنما هي طارئة منه فيتجافى عن عقوبته» وأما من عرف بالأذى والتسلط فلا يقله ولينكله. 

قال الأستاذ أبو بكر: وظاهر هذه الأمالي والإطلاقات (يقتضي)27) أن التعزير واجب إذا 
قام به صاحبه (الذي))ء وإن لم يطالبه لم يعزر. قال: ولم يفصل أصحابنا هل ما يتعلق من 
التعزيرات بما سوى حقوق الادميين واجب كالمتعلق به منها أم لاء بل أطلقوا القول بأن التعزير 
واجب في الجملة» ولم يفصلوا هذا التفصيل . 

فرع: قال الأستاذ: والمعتبر في الرفيع القران والعلم والاداب الإسلامية. والمعتبر في 
الدناءة الجهل . ظ ظ 

وأما المستوقى» فهو الإمام والأب والسيد والزوج. لكن الأب يؤدب الصغير (دون 
الكبير)(*)» ومعلمهء أيضاًء يؤدبه بإذنه» والسيد يعزر في حق نفسه وفي حق الله عز وجل . 
والزوج يعزر في النشوز( وما يشبهه مما يتعلق بمنع حقه. 

والتعزير جائز بشرط سلامة العاقبة» فإن سرى ضمنت عاقلة المعزر» بخلاف الحد. فلو 
كانت المرأة لا تترك النشوز إلا بضرب مخوف لم يجز تعزيرها أصلاً . 


)1( 000 ااا ا ا ل رار 

)3( في الأصل زياد به سس عو a‏ 

"5 

) ( النشوز والنشوص : الارتفاع . ونشزت المرأة وشصت ونسرزر الرجل ونشص إذا ارتفع على صاحبه . وخرج عن جنس 
المعاشرة كله عن الأزهري. قال: وهو مأخوذ من النشز بفتح الشين وإسكانها ذكرهما ابن السكيت وهو المكان 

المرتفع من الأرض وجمع النشز بالإسكان نشوز وجمع النشز بفتح الشين إنشار ونشاز» (تنبيه الطالب: 468» مخ/ 
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والنظر في ضمان سراية الفعل المأذون في عينه أو جنسه» وضمان الصائل وإتلاف 
البهائم . 

النظر الأول: في ضمان السراية. «قال ابن القاسم: لا ضمان على الطبيب والحجام 
والخاتن والبيطار إذا مات أحد مما صنعوا [به]'ء إن لم يخالفوا. 

قال مالك: ومعلم الكتاب أو الصنعة إن ضرب صبياً ما يعلم أنه من الأدب فمات فلا 
يضمن» وإن ضربه لغير الأدب تعدياًء أو أدبه فجاوز به الأدب» ضمن ما أصابه من ذلك . 


وكذلك الطبيب يعالج إنساناً فيؤتى على يده» فإن لم يكن له بذلك علم ودخل فيه جرأة 
وظلماً» وكان مثله لا يعمل مثل هذا ولا يعرفه» فليستأدى عليه» وليقدم إليهم الإمام في قطع 
العروق وشبه ذلك ألا يتقدم أحد منهم على مثل هذا إلا بإذنه» وينهوا عن الأشياء المخوفة التي 
يتقى منها الهلاك» ولا يتقدموا فيها إلا بإذن الإمام. وأما المعروف بالعلاج فلا شيء عليه» . 

وقال القاضي أبو محمد: «ما أتى على يد الطبيب مما لم يقصده فيه روايتان» إحداهما: 
أنه وة لان قتل خطأء والأخرى: أنه لا يضمته لأنه E‏ مباح مأذون له فيه 
كالإمام إذا حد إنساناً فمات»(*. 

وقال محمد بن حارث: انظر فكل من فعل فعلاً يجوز له أن يفعله بلا تخطير» ففعله على 
وجهه فعلاً صواباًء فتولد من نفس ذلك الفعل هلاك [نفس]7*) أو ذهاب جارحة أو تلف مال» 
فإنه لا ضمان على ذلك الفاعل. وإن كان إنما أراد أن فعل الفعل الجائز/[239] فأخطأ ففعل 
غيره» أو جاوز فيه الحدء الو د فما تولد عن ذلك فهو ضامن لهء قال: وما 
خرج من هذا الآصل فمردود إليه . 

ارا لصي ل ادن نا ودية ذلك على عاقلته. قال 


eT (1) 

(2) منقول بلفظة من النوادر» وهو من المجموعة . انظر: 509/13 الجزء الثاني من أحكام الدماء» فيما يحدث عن فعل 
الطبيب والخاتن» والبيطار ومتولي القصاص والآدب. 

(3) المعونة: 1370/3 باب في دفع الصائل » نس لما ممت بيع جما ال رفت 

(@ حلاصل الف وها السام من تنه فخ ندعب 
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أشهب عن مالك فيمن سقاه طبيب دواء فمات وقد سقى أمه قبله فماتت أيضمن؟ قال: لاء 
ولكن لو تقدم إليهم في ذلك وضمنوا لكان حستآء ويقال لهم : أي طبيب سقى أحداً فمات أو 
بطه(؟) فمات فعليه الضمان)20). ) 

«وفي المجموعة عن مالك في الحجام يقطع حشفة صغير أو كبير» أو يؤمر بقطع يد 
قصاصاً فيقطع غيرهاء أو زاد في القصاصء فهو من الخطأء على عاقلته إلا دون الثلث فهو في 
ماله» عمل ذلك بأجر أو بغير أجر. ولو أمره عبد أن يختنه أو يحجمه أو يقطع عرقه ففعل فهو 
يضمن ما أصاب العبد من ذلك إن فعله بغير إذن سيده» علم أنه عبد أو لم يعلم»* . 

ومن حفر فى ملكهء أو فى ما أذن له الحفر فيه لمنفعة كفناء دار» فأسقط جدار جاره 
ا ۰ ۰ ٠‏ 

ومن أوقد ناراً على سطحه في يوم ريح عاصف ضمن ما أتلفت مما كان يغلب على الظن 
عند الوقود وصولها إليه» ولو كان إنما لجرا ا يدن بيار فعصفت ريح بغتة 
فنقلتها» فلا ضمان . 

ومن سقط ميزابه على رأس إنسان فلا ضمان عليه» (بل هو هدر)“. وكذلك الظلة 
وال 

ومن كان جداره مائلاً إلى الشارع» فإن بناه مائلاً فهو ضامن» وأما إن مال في الدوام فإن 
لم يتدارك مع الإمكان والإنذار والإشهاد وجب الضمان» وإن لم ينذر ففي الضمان خلاف . 

ا الماء ف في الطريق [لأن تر Eybe a‏ 
رش تبرداً وتنظفا زلم يرذ إا شرا ل يضمن ما وب بالك 

النظر الثاني: في دفع الصائل» وهو في المدفوع والمدفوع عنه (والدفع)(. 

أما المدفوع » فكل صائل» إنساناً كان أو غيره. فمن خشي من شيء من ذلك فدفعه عن 
نفسه فهو هدر» حتى الصبي والمجنون إذا صالاء وكذلك البهيمة» لأن من صالت عليه ناب 
عن صاحبها في دفعهاء إذ لو حضر لوجب عليه» ذلك فمحال أن يجب له عليه غرم مع ذلك . 

وأما المدفوع عنه. فكل معصوم من نفس وبضع ومال. قال القاضي أبو بكر : «وأعظمها 


(2) البيان والتحصيل : 9/ 348: كتاب السلطان. 
(3) متقول بلفظه من النوادر: 510/13. الجزء الثاني من أحكام الدماءء فيما يحدث عن فعل الطبيب والخاتن والبيطار» 
ومتولي القصاص › والادسة. 3 


5 ا 
9 فن الاهبل: لتزلق». وما اناه من : تن دق اح - حم ع -أ. 
(6) ح: الصائل. 
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. حرمة انين قال : وأمره بيذه » إن شاء أن يسلم نفسه أسلمهاء > وان سنا أن E‏ 
دفع»(") ا اه ادن كان م ف الو اة واد كان را وخا 
فالأمر سواء»)ء قال: «وبعد ذلك الأهل والمال» وأعظم من هذه حرمة» إلا أنه أقوى رخصة 
الدين» قال الله (تبارك)(2) وتعالى : 3 إِلَامَنْ اڪره ولب مسين بلإيمن ٥(4‏ . 

وأما كيفية الدفع» فقال القاضي أبو بكر : «لا يقصد القتل» وإنما ينبغي أن يقصد الدفع› 
فإن أدى إلى القتل فذلك». قال: «إلا أن يعلم أنه لا يندفع عنه إلا بقتله» فجائز له أن يقصد 
ال ادا ظ 

عمو ويا E‏ وو و لان الت فإن لم 

(ولو عضن إسان ل عة فل البن تى تلوت امات خي الال ا لان 
ول لا ضمان علبه)60). 


ولو نظر إلى حرم إنسان من كوة أو صير( باب» لم يجز أن يقصد عينه بمذراة أو 
غيرهاء وفيه القود إن فعل. ويجب تقديم الإنذار في كل دفع» ولو كان الباب مفتوحاً فأولى ألا 
يجور فصل عينه . 

النظر الثالث: فيما تتلفه البهائم . وما أكلته البهائم من المزارع بالنهار فلا ضمان على 
أربابهاء لأن على أهل الحوائط إحراز حواطئهم وكرومهم بالنهار. 

قال محمد بن حارث: وهذا الكلام محمول على أن أهل الماشية لا يهملون/[240] 
مواشيهم بالنهار» وعلى أنهم يجعلون معها حافظاً (و)*) راعياً. وأما إن أهملت المواشي 
فأهلها ضامنون . 

وأما ما أفسدت المواشي بالليل» فيجب الضمان على أربابهاء وإن كان ذلك أضعاف 


(1) عارضة الأحوذي: 191/6. أبواب الديات» باب من قتل دون ماله فهو شهيد. 

(2) ساقط من: تن -ق ع -ح حم - أ. 

(3) سورة النحل؛ الاية 106. 

(4) عارضة الأحوذي: 6/ 190. أبواب الديات» باب من قتل دون ماله فهو شهيد. 

(5) زيادة من: ح. 

(6) كذا في معونة القاضي عبد الوهاب: 1369/3. والرأي الأول لمالك والثاني ليحيى بن عمرء ووجه قول مالك: أن 
العاض لم يقصد النفس وإنما قصد العض نفسه» والذي يستحق بإتلاف ذلك العض غير ما فعل به فوجب أن يكون 
كل واحد ضامناً ما جنى على الآخر كمن قلع عين الرجل فقطع الآخر يده فإنهما ضامنان. 

. ووجه قول يحيى بن عمر: أنه دفعه بدفع مباح فلم يضمن ما كان عليه أصله إذا أراد النفس‎ ٠ 

(7) الصير: شق الباب وفي الحديث «من طلع على صير باب فقد دمر» (النهاية 5 ضير : 

(8) ح: أو. 
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قيمتهاء كان ذلك الزرع أو الكرم محجراً عليه أو غير محجر. محروساً أو غير محروس» لأن 
على أهل المواشي إحراز مواشيهم بالليل!' . 

فرعان: 

الفرع الأول: قال القاضي أبو الوليد: «هذا الحكم يختص عندي بالموضع الذي يكون 
فيه الزرع [أو](2) الحوائط مع المسارح»(. قال: «فأما لو كان الموضع مختصاً بالمزارع 
خاصة دون المسارح لضمن ربها ما (أتلفت))ء ليلا كان أو نهاراً. كما أنه لو كان مختصاً 
بالحها : ای يا لي ري بوي 
أو نهار)(2) 

الفرع الثاني: (روى ابن خبيب عن مطرف عن مالك: أن على أربابها قيمة ما أفسدت 
على الرجاء والخوف أن يتم أو لا يتم . 

زاد أشهب وابن نافع عنه: وإن لم يبد صلاحه. وزاد عيسى عن ابن القاسم: قيمته لو 
حل بيعه» وقال في رواية مطرف: ولا يستأنى بالزرع أن ينبت أو لا ينبت» كما يصنع بسن 
الصغير)(” . 


(1( اي اوخصة واوا وا" ناه دعلت حا نشدت فرع ذلك إلى ابي ل تش ن عا 
ا ا 7 ا شن اا 

( ف الأضبل : و وما ألبتناه من : ٠:‏ من ف چ ا ع 006 

( ك ء في الضواري والحريسة. 

( ا ع رطم روا دس اه قال: «وجه قول مالك :أن لك نهو ةة ما انت عله لأنه كان 

قائماً على أصله بين رجاء وخوف أن يعوقه عائق من كثرة ماء أو قتله وغير ذلك فعلى ذلك تعتبر قيمته ولما كان قيمة 

هذا الزرع يعتبر فيه حاله ولا يحكم لصغيره بحكم كبيره لزم غرم قيمته على صفته ولم يعتبر بأن يخلف بعد ذلك أو لا 

0 EE 
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كتاب العتق(') 


وهو من أفضل الأعمال وأعظم القربات نفاذاً ويشهد لنفوذه -الكتاب والسنة والإجماع. 
والنظر في أركانه وخواصه. 

أما الأركان فثلاثة: 

الأول: المعتق» وهو كل مكلف لا حجر عليه . 

الثاني : الرقيق» وهو كل إنسان مملوكء لم يتعلق بعينه حق لازم» ولا وثيقة» على 
خلاف وتفصيل في عتق الرهن . 

الثالث: الصيغة) وصريح لفظها التحرير والإعتاق» وفك الرقبة فهو صريح أيضاً. وأما 
الكناية [فكقوله](2): وهبت لك نفسكء» أو اذهب» أو اغرب» أو نحو ذلك» ولا يعمل بدرن 
اقتران نية العتق به. وألحق ابن القاسم بذلك: اسق الماءء وادخل الدار» وغيره من سائر 
الحروف إذا اقترنت بذلك نية العتق . ولو قال في حال المساومة : هو عبد جيد حر» ا 
شيء لصرف القرينة له إلى المدح دون الإعتاق. ولو قال: إن بعتك فأنت حر» عتق عليه حين 
باعه ورد ثمنه على .مبتاعه . ولو قال البائع : إن بعته فهو حر» وقال المبتاع أيضاً : إن ابتعته فهو 
حر» ثم تبايعاه عتق على البائع . 

النظر الثاني: في خواص العتق» وهي ستة: السراية والحصول بالقرابة. والحصول 
بالمثلة. والامتناع من المريض فيما جاوز الثلث. والقرعة. والولاء. . 

الخاصية الأولى: السراية» ومن أعتق بعض عبده سرى إلى الباقي وفي عتقه بالسراية أو 
بالحكم روايتان. (وكذلك)0© لو أعتق عضواً معيناً. وإن أعتق شركاء له في عبد قوم عليه 
الباقي بشروط : ظ 


E e al, 51‏ شرح احدود أبن عرفة 725 والأصل فى 
مشروعيتهاء قوله تعالى: #ومًا دراك مَا العقبة فك رقبَة4 سورة البلد الاية 12 - 13 . ولقوله يكل : لمن اعا 
a EG ES e‏ 0 

والأيمانء اما في شراب من أ را ١‏ 
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الشرط الأول: أن يكون موسراً بمال فاضل عن قوت الأيام وكسوة ظهره» كما في الديون 
التي عليه» ويباع عليه منزله الذي يسكنه» وشوار بيته . 

لوقا أشني قينا ترك لندها: رازه لمتللةى قلعي البلاك كرك تنبا لياع على 
المفلس)) ولو كان عليه دين بقدر ماله فهو معسرء والمريض معسرء إلا في قدر الثلث» 
والميت معسر مطلقاً حتى إذا قال: إذا مت فنصيبي منك حر لم يسرء لأن (ميرائه)(”) صار 
للورثة. وقيل: هو موسر بعد الموت فيقوم في ثلثه. ولو كان المعتق موسراً بالبعض لسرى 
بذلك القدر» ولو رضي الشريك المعمسك باتباع ذمة المعتق المعسر لم يكن له ذلك عند ابن 
القاسم. وروي في كتاب محمد أن ذلك له. قال مطرف وابن الماجشون قال مالك ولا 
يستسنعى العبد إذا كان المعتق معسراء إلا أن يتطوع سيده بذلك» فذلك له. 

وكذبك لو عرض العبد أن يعطي ماله/[241] ويعتق لم يكن ذلك له. وكذلك ما استفاد 

حورنب 

فرع: لو رفع إلى ا و ا امقر سياه قاذ قرو ابيا أبس 
فإن لم يرفع حتى أيسر» ففي إثبات التقويم بعد ذلك ونفيه روايتان. 

الشرط الثاني: أن يحصل العتق (باختیاره)) أو بسببه» فلو ورث نصف قريبه فعتق لم 
بسرء ولو اتهبه أو اشثراه لسرى . 

رظ اال ان ر الق إلى تيت ةة ااا 0 يتناول تُضيبه . 
أما لو قال : أعتقت نصيب شريكى» للغا قوله. ولو قال: أعتقت نصيبى من هذا العبد لعتق 
اا ا كال :7 اعد ) ا كلد ی ی - واقرم عليه لقند ان 

ثم إذا وجدت الشروط فتتعجل السراية في إحدى الروايتين . 

قال القاضي أبو محمد: «وأظهر الروايتين أن السراية إنما تحصل بالتقويم ودفع القيمة 
إلى کک : ويتفرع على الروايتين مسائل : 


(1) ووجه ذلك: ا > بل أشد لتعلق حق العتق به. ومن تعلق حق العتق بما له لم يترك له إلا ما 
يواريه للصلاة كالرقبة تلزمه لظهاره . قاله الباجي ف في المنتقى : 00 كتاب العتاقة والولاء . 

(2) ح: ماله. 

(3) آ: زيادة (له). 

(4) زيادة من: تن -أ. 

(5) ساقط من ح. 

(6) في: تن -ق -ح - حم ع - أ: للشريك . والمثبت هو الأصح» المطابق لما في معونة القاضي أبي محمد. 

(7) المعونة: 1433/3 كتاب العتق» والإشراف : 304:/2. 
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إحداهما: زمن اعتبار القيمة فعلى أظهر الروايتين يوم الحكم إذا قصر العتق على نصيبه» 
وإن عمم في جملة العبد فيوم العتق . 

وقال مطرف وابن الماجشون: بل يوم الحكم» كالمقتصر على نصيبه. وروي عن أشهب 
وأصبغ وابن عبد الحكم. وأما على الرواية الأخرى فيوم العتق على كل حال . 

الثانية : لو مات العبد قبل التقويم » فعلى أظهر الروايتين لا تقويم » وعلى الأخرى 
يقوم . 

الثالثة : عتق الشريك لحصتهء ينفذ على أظهرهماء ولا ينفذ على الأخرى» بل [يلزم]() 
التقويم. 

وأجرى الاستاذ أبو بكر بيعة لصحيه قبل التقويم أيضاً جلي ذلك» وقال: على المشهور 
يقوم للمشتري كما يقوم للبائع . 

وفي الكتاب) إذا أعتق أحدهما ثم باع الآخر رد بيعه للتقويم على المعتق. قال ابن 
حت ,رواة المضصريون والمدتيوة من أضحاتب مالك عة 

قال الأستاذ: ويجب أن يكون سائر أحكامه في شهادته وجنايته وحدوده إلى غير ذلك» 
على هاتين الروايتين» على المشهورة: أحكامه في جميع ذلك ا وعلى 
الأخرى: أحكامه أحكام ارصم العتق . 

فرعان: 

الفرع الأول: في اختلاف أحوال السادة والعبيد. وللاختلاف صورتان. 

الصورة الأولى: في الدين» بأن يكون أحدهما مسلماً والآخر ذمياًء فإن أعتق المسلم 
كمل عليه مسلماً كان العبد أو ذمياً. وإن أعتق الذمي فقال أشهب ومطرف وابن الماجشون: 
يقوم عليه 

وقال في المختصر الكبير: (لا يقوم عليه)27. وفرق ابن القاسم»ء فألز م التقويم إن كان 
العبد مسلماًء وأسقط إذا كان ذمياً. [ 


(1) في الأصل: لزمء وما أثبتناه من: ح. 

(3) شرح مختصر ابن عبد الحكم: 12/ 157ب كتاب العتق. مخ/ كوتاء قال الشيخ أبو بكر الأبهري في شرحه: «وإنما 
قال ذلك لأن في ذلك حق للمسلم. وعليه فوجب النظر بينهم والحكم فيه لأنه يجب على الحاكم النظر في أمر 
المسلمين. فأما إذا كان العبد بين نصرانين ¿ فأعتق أحدهما نصيبه لم يقوم عليه لأن الحاكم لا يحكم بنه في حقوق الله 
عز وجل وإن تعلق بها أقصى حق ادمي وإنما يحكم بينهم في حقوق الادميين المجردء ألا ترى أنه لا يحكم بينهم في 
شرب الخمر والزنا». 
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[ذاكان التاق م وإن كان العبد ذميً وأولى إذا كان الثلاثة ة مسلمين» كما لا يختلف في 
أنهما لا يلزمهما التقويم إذا كانوا ذميين . 


الصورة الثانية: (أن يختلف السيدان في الرق والحرية» فإن أعتق العبد حصته» ففي 
كتاب محمد: لا عتق له إلا بإذن [السيد](1) فإن أذن قوم في مال السيد» كان للعبد مال أو لم 
يكن. وكذلك لو كان بغير إذنه ثم أجاز قال سحنون في كتاب ابنه: ويستوعب في ذلك ,مال 
السيد وإن احتيج إلى بيع رقبة العبد. قال ابن القاسم : «لو, قال | السك برعي العبد فيما 
بیده» لم يقوم علبه)(00))2 . 


الفرع الثاني: (لو أعتق بعض عبده إلى أجل» ففي كتاب ابن سحنون: من أعتق حصته 
SSD‏ ل 

قال سحنون: إن شاء المتمسك قوم الساعة وكان جميعه حرا إلى سنة» وإن شاء تماسك 
وليس له بيعه قبل السنة إلا من شريكه» فإذا تمت السنة قوم على مبتدىء العتق بقيمة/[242] 
يوم التقويم. وقاله عبد الملك. هذا إن تماسك الثاني» وإن عجل الثاني العتق» فقال ابن 
القاسم: «تقوم خدمته إلى سنة فتؤخذ من الذي عجل العتق وتدفع إلى صاحبه. ثم رجع فقال: 
يقضى عليه بعتق نصفه الان ونصفه إلى سنة» ولا يؤخذ من هذا قيمة خدمته» وولاؤه 
لغيره»“). فأما لو بتل الأول وأجل الثاني» فقال ابن القاسم في الكتاب: «يفسخ ويضمن 


)1( في الأصل: سيده» وما أثبتناه من: تن ق ع -ح - أ. وهو المثبت أيضاً في منتقى الباجي . 

(2) العتبية/ البيان والتحصيل: 115/15 كتاب العتق الرابع» سماع أصبغ من ابن القاسم . ووجه ذلك أن الجناية في 
هذاء إن هي من قبل السيد لأنه لولا أنه لم ينفد عتق العبد فوجب أن يكون في ماله ثم إن شاء هو أن ينتزع مال العبد 
كان له ذلك . قاله الباجي في المنتقى: 6/ 256»؛ كتاب العتاقة . 

(3) عن الباجي في المنتقى: 6/ 256» كتاب العتاقة والولاء . 

)4 العتبية/ البيان والتحصيل: 14/ 365 كتاب as‏ ل القاسم» ونصه وال فى دين 
رجلين أعتق أحدهما مصابته إلى سنة» وأعتق الاخر بتلاء إن بعض أهل العلم يقول تقوم خدمته سنة فتؤخذ من الذي 
أعتق بتلا فتدفع إلى المخدم ويخرج العبد حرا كله الساعة؛ لأن الخدمة رق» قيل له : لا يكون على حاله يعتق منه 
هذا النصف البتل» ويكون الاخر عتيقاً بعد سنة» فقال : قد كنا تقول هذا القول ثم استحسنا هذا الآخرء ثم رجع ابن 
القاسم عن هذا فقال أحسن ما فيه أن يكون على حالهء > لآنه ظلم أن يؤخذ منه قيمة خدمة السنة ويكون ولاؤه لغيره' . 
هذا نص ما رواه الإمام ابن شاس مختصراً عن الإمام الباجي من العتبية» وبدون أن يسنده إليهم . 

قال محمد بن رشد في بيانه : «القول الذي كان يقوله اول ثم رجع إليه اخراء هو المشهور في المذهب 
المنصوص عليه في المدونة وفي غيرها موضع من كتب العتق من العتبية »> من ذلك ما وقع في رسم أوصى من سماع 
عيسى منه (14/ 533) وهو الأظهرء لأن الأول هؤ الذي ابتدأ الفسادء فلا يقوم على الثاني وقد بين في الرواية وجه 
القول الذي كان استحسنه ابن القاسمء والحجة له في رجوعه عنه إلى القول الأول المشهور في المذهب بما لا يزيد 
عليه) . ٠‏ 
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الشريك و وكذلك لو دير حصته. قال القاضى أبو محمد : «وهو كمن لم يعتق وتدفع 
إليه القيمة» وينجز العتق». 


وقال عبد الملك: يقع العتق منجزاً منهما»(2). ورواه ابن سحنون عن المغيرء قال: لأن 
الثاني ترك التقويم» واستثنى من الرق ما ليس له. وحكى الشيخ أبو القاسم: «إن أعتق الثاني 
حصته إلى أجل أو كاتب أو دبر» وشريكه موسرء لم يكن له ذلك. ay,‏ 
ذلك» )0 , 


فروع في التقويم على الرواية المشهورة: 

الفرع الأول: أن العبد إنما يقوم على من ابتدأ التبعيضر فيه » فلو کان العبد بين جماعة» 
فأحتق: أحدهم انصيبه ثم أعتق. آخر بعد قبل التقويم .على الرواية المشهورة: قالتقويم على 
الأول خاصة إذ هو المبتدىء بالتبعيض . وكذلك من ورث حصة موروثه فعتق عليه بالملك فلم 
N ILS‏ ثم ام شترى منه حصة أخرى عتقت عليه ولم تقوم عليه بقيته إذ 

الفرع الثاني: إن المعتق يقوم كاملاً لا عتق فيه. وقيل: يقوم نصفه على أن نصفه الآخر 


(قال: ولو كان العبد زراعاً إن قوم بالفسطاط كان أقل قيمة فليقوم بموضعه ولا يجلب 
إلى الفسطاط ١90)‏ .ولو تقار الشتريكان اليك .والامة فاه أضعاف فته قحك ألحدهها 
فأعتقه» فروى عيسى عن ابن القاسم أنها نزلت بالمدينة في جارية بين رجل [وزوجته](”) فحكم 


(1) المدونة: 3/ OT‏ قال ابن سحنون ورواه عن مالك أشهب وابن نافع » انظر» المنتقى : 
6/ 257. 

(2) المغونة : 3/ 41433 كتاب العتق . 

(8):"التفريم 212 بان عدن الريك وهه 

(4) عن الباجي في المنتقى وبلفظه: : 6/ 257» كتاب العتاقة والولاء . 

E‏ ظ 

(6) أصل ما أثبته الإمام ابن شاس حكاية عن الشيخ أبي عمران من العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك» وعبارته: 
وسئل مالك عن العبد يعتق والعبد زراع» وهو بموضعه أرفع في القيمة» وإن جلب إلى الفسطاط وذكر منه عملهء لم 
يكن له من القيمة كقدره في موضعهء أين ترى أن يقوم؟ قال: أرى أن يقوم في موضعه الذي كان فيه . 

(7) في الأصل: امرأته» وما أثبتناه من: تن ق -ع -أ. 
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[فيها](') بعض العلماء بأن ينادى عليهاء فإن زادت على ذلك وإلا آلزمه الزوج» فاستحسنه 
مالك . ولو تعيب العبذ قبل التقويم قوم بعينه. . فأما رة وغو الف أن" الخد ضنارق أو ابق 
فلا يقبل منه. فإن ادعى أن از بذلك فأنكر شريكه» ففى توجه اليمين عليه وعدم 

ا إلى مثل قول أشهب في إيجابها عليه وهو اختيار أصبغ› 
والأأول اختيار محمد 

الفرع الثالث: إذا أعتق شريكان معا ما يخصهماء ا ا 
قوم محل السراية عليهما معاًء ثم [إن]0) استوى نصيبا المعتقين فالقيمة بينهما نصفان» وإن 
اختلقا وزعت على قذر التصيبين : في رواية أشهب» وهي اختيار القاضي أبي بكر . 

(وقال المغيرة : هي بينهما ا ولو كان أحدهما يجيا لوجب على الآخر كمال 
القيمة. وقال عبد الملك : عليه بقدر نصيبه خاصة)) . ) 

الفرع الرابع: قال ابن حبيب: قال مالك: لا يقوم على الأول حتى يعرض على شريكه 
الأول فذلك له ما لم يقوم. وقاله ابن الماجشون ورواه ابن القاسم وابن وهب . 

قال مالك 0 اام ل ا ..وكدللك لو قال 


TT TT‏ ار ثم قال : أعتق ع فليس له إلا التقويم. 
ولو قال: آنا أعتق» ثم قال : أقوم» فلا رجوع له . وعند ابن حبيب/[243] له أن يرجع . 

الخاصية الثانية: عتق القرابة. ومن دخل في ملكه أك موده أعني أصوله» وهو 
العمود غل الاياء والأمهات والأجداد والجدات وأباؤهم وأمهاتهم من قبل الأب ومن قبل 
الأم وإن علوا» وفصوله وهو العمود الأسفل» أعني اوري الولد وو الولدء ذكورهم 
وإنائهم وإن. سلفواء عتق عليه. وسواء وخ عله هرا الازت او اخشاراً بالعقد. ويلحق 
بالعمودين الجناح» وهو عمود الإخوة والأخوات» من أي جهة كانواء دون أولادهم. وزاد ابن 
وهب العم خاصة . ۰ 


)1( في الأصل: E e‏ ىا 

)2{ زياد من : سن دق دع - نت جم 8 

(3) لم أقف عليه . 

)4( وجه القول الأول : ا حق يتعلق بالمال لإزالة الضرر عن الشر كاء فكان على قدر الإنصباء كاألشفعة . و ا 
Ys‏ . وذلك لا يختلف بقله السهم وكثرته فوجب أن يستويا في ذلك ٠‏ 
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وروي أنه يلحق بهم ذي رحم محرم عليه بالنسب» وهو كل من لو كان امرأة لم يجز له 
نكاحها. وروي أنه لا يعتق عليه إلا أصوله وفصوله. ولا يشتري للطفل قريبه» ولكن يتهب 
الولي له جميعه. ولا يقبل له بعضه إن كان موسراًء فإن قبل له نصف قريبه مع الإيسار لم يعتق 
عليه إلا ذلك النصف فقط. وكذلك لو ورثه. ولو لم يقبل الهبة للطفل أبوه ولا وصيه لعتقت 
الحصة الموهوبة له عليه. والمريض إذا اشترى قريبه عتق إن وفى به ثلثه» وإلا لم يعتق. وإن 
ملكه بإرث فيحسب من رأس المال. وإن اشترى نصف قريبه عتق» وسرى إن وجدت شروط 
السراية. ولو [ورثه](') لم يسر. ولو وهب له جزء فقبله عتق وسرى. قال في كتاب الولاء: . 
فإن أوصى له بأبيه» والثلث يحمله» عتق عليه» قبله أو رده» والولاء لهء فإن لم يحمل إلا 
بعضه أو لم يوص له إلا ببعضه» فان قبله قوم عليه باقيه» وإن رده فروي علي عن مالك: أن 
الوصية تبطل . قال محمد: وروي عن مالك : أن ذلك الشقص يعتق قبله أو لم يقبله. 

قال ابن القاسم: والولاء للموصى له قبله أو ردهء وكأن يقول: إن لم يقبله فولاؤه 
لنييكهة) ثم رجع فقال: للموصى له. بلقاي الو رالود لي ا . وقاله 
أصبغ في الوصية . ئ 

وأما الصدقة فقال: لا يعتق إلا أن يقبله كله أو بعضه. قال محمد: بل الصدقة والوصية 
واحد» والصدقة اكد في صدقه بعضه أنه إن قبله عتق عليه كله» وإن لم يقبله فهو حر كله على 
ك 


ولو وهب لضغين أخوةة: أو أوصى له به فقبله أبوهما عتق عليه» ولو كان ها ف عى 
ل لل مثله وإن لم 
يقبل ذلك له أب أو وصي عتق ذلك الشقص على الصبي . 

فرع: إذا وراك من يعتق عليه وعليةه دي حرو مكحن ابن ا يباع في دينه 
مثل اشترائه» ولا يعتق عليه وعليه دين. 

وأما إذا وهب لغير ثواب فهو معتق ولا سبيل لأهل الدين فيه ا 
(البعدق )171 ونال انمي ف وف له لخي واد رور ار ر لي ا ی اهل الین 
فيه » وهو حر يملكه إيأه. قال مخ ما ورث لا يباع أيضاًء مثل قول أشهب . 

قال أبو محمد عبد الحق: قال بعض شيوخنا: معنى المسألة في الهبة أن الواهب علم أنه 
ممن يعتق عليه» فكأنه إنما قصد عتقه إياه عنه. فلا سبيل لأهل دينه عليه. وأما لو لم يعلم أنه 


)1( فى الأصل< وزك» وما أثبتناه من: ح - ق . 
)2( في الاصل› زيادة : قال » وساقط من : ح ۔ تن - ق . 
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ابن القاسم على هذا يدل» لأنه قال في كلامه: لأن صاحبه لم يهبه إلا ليعتق» فدل هذا على أنه 

الخاصية الثالثة: العتق بالمثلة: فمن مثل بعبده عتق عليه إذا كانت مثلة بينة» والمعتبر في 
ذلك أمران: أحدهما: أن يكون الفعل عمداً. والثاني: أن يبلغ بذلك الشين» قاله أشهب 
وعيسى بن دينار. 

(قال في كتاب محمد: من تعمد قطع أنملة أو طرف أذن أو أرنبة؛ /[244] أو قطع بعض 
الجسد» عتق عليه وعوقب» قاله أشهب » ويسجن . وهكذا روى ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماجشون وابن القاسم وأصبغ: من قطع طرف أنملة عبده» أو قطع ظفره» أو شرق أذنيه 
عتق عليه(2). قال سحنون: فأما ما يعود من الجراح فليس بمثله. يعني فيما عاد على غير 
شين. فأما ما عاد على شين فاحش فقال أشهب وابن وهب وأصبغ: من أبق عبده فوسمه في 
جبهته» كتب فيه: آبق» يعني بالنار» فإنه يعتق عليه لأنه شين فاحش . 

قال أصبغ : فأما لو فعل ذلك في ذراعيه أو باطن جسده لم يعتق عليه(" . 

ولو وسمه في وجهه مداد وا علق ما عله الات فال اتوت الا رعق غا 
لأن الإنسان قد يفعله على وجه الجمال مع أن ألمه قليل ولا شين فيه. وقال ابن وهب في 
العتبية : «يعتق عله»“) . 


وروی ابن حبيب عن أبن القاسم ومطرف وابن الماجشون وأصبغ : من وشم وجه عبذه 


(1) شرق أذنه: بالفتح أشرقها شرقاً أي شق أذنه. تنبيه الطالب : 243 مخ/ الناصرية . 
(2) ووجه هذا كله أنه أتى على وجه العمد ما فيه نقص من الخلقة وشين فيعتق عليهء قاله الباجي في المنتقى 6/ ٠270‏ 
كتاب العتاقة والولاء» عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاق . 
(3) ومعنى ذلك لما في الوجه من التشويه البين. وأما في الذراع أو باطن الجسد فهو حرق قليل وليس فيه شين فاحش 
فافترقا لذلك». قاله الباجى فى المصدر السابق . 
(4) العتبية/ البيان ا 5 كتاب العتق الرابع من سماع عبد الملك وسؤاله ابن القاسمء وعبارته: «قال: 
ل ل ل فيرسم سيده في جبهته عبد فلان» هل ترى هذا مثله؟ . 
قال : نعم» هي مثله وأرى أن يعتق عليه . 
قلت: فلو رسمه بمداد وإبرة كما يفعل الناس الناس في أيديهم وأجسادهم؟ قال يعتق عليه . قال: وسألت عنها 
أشهب؟ فقال : لا يعتق عله 
وقد تعقبه محمد بن رشد في بيانه مبيناً وجه القولين» قال : اإنما قال ابن وهب إنه يعتق عليه إتباعا لظاهر قول 
النسي عليه السلام : «من مثل بعبده أو أحرقه بالنار فهو حر» إذ عم لا كه ولم يخص مثلة من . مثلة» وهذه مثلة. وإنما 
قال أشهب إنه لا يعتق عليه لأن ال يي ا و e‏ 
وأنفه إذ وجده يقبل جارية له فقصر الحديث على تسببه وهى المثلة». 
AS‏ حاف 2691/6 عات العنانة و الو لات aS‏ بوه القرايق انمع كابر لجان كره عي ين 
رشك قال اورجه قزل اهب أنه إتما ا الاين علق وجه التعمال مع ما فيه من فلالا وقلة العين: 
ووجه قول ابن وهب : ما فيه من المثلة والتشويه وتغيير الخلقة الظاهرة». 
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عتق علیه» ولم يفرق بين نار وغيره. ) 
وقال في كان خا قلع الأسنان (مثلة)")» يعتق عليه» وقاله ابن القاسم وأصبغ : في 
جل الأسنان. وأما قلع الضرس الواحد فقال مطرف وابن الماجشون في الواضحة: يعتق 
عليه( 2)) 03 
(قال مالك : (من سحل أسئان عه غ عليه . يعني أن يبردها حتى تذهب»“) . 
قال عيسى بن دياز :: وكذلك لو سحل ليا واحدة وقال أصبغ : ( للا يعتق في السة 
الواحدة بحال». قال مالك: وأما حلق الرأس واللحية فليس ذلك بمثله في عبد ولا حلق 
الرافى بمثله فی الآمة . 
وقال ابن وهب: يؤدب من فعل ذلك بعبده» أو حلق رأس جاريته على وجه الغضب . 
وروى ابن الماجشون: إلا أن يكون العبد التاجر الوجيه الللاحق بالأحرار فى هيكته ) فحلق سنيكدهة 
لحيته. والأمة الفارهة الرفيعة يحلق سيدها رأسهاء فإنها مثلة(°))() . 
(ومن حلف ليضربن عبده مائة سوط قال أصبغ: هذا مما يخاف فيه العطب فليعجل 


وقال مطرف وابن الماجشون: قد أساءء ويترك وإياه» فإن ضربه بر. وإن كانت أمة 
حاملةٌ فقال ابن الماجشون: يمنعه السلطانء فإن ضربها بر في د يمينه وأثم . ولو كانت اليمين 
على کا يوط مها ف ی دي فك وانق ا و 


(2) وجه قول ابن الماجشون: أن السن الواحدة بعض عضو كالأنملة . قاله الباجى فى المنتقى: 270/6 . 
(4) المدونة: 2/ 397 كتاب العتق الثاني» في عتق العبد الممثل به على سيده. قال ابن القاستم فيها: «أخبرنا مالك أن 


زياد بن عبيد الله إذ كان عاملاً على المدينة أرسل إليهم يستشيرهم في امرأة سحلت أسنان جارية لها بالمبرد حتى 
قال مالك: فما اختلف عليه أحد منا يومئذ أنها تعتق عليها فأعتقهاء يريد مالك نفسه وغيره من أهل العلم» 
قال : ومعنى سحلت أسنانها بردت فمسألتك مثل هذاء أرى أن يعتقوا إذا كان على وجه العذاب». 
(5) وجه قول أصبغ: أن السن الواحدة ليس فيها شين ظاهر ولا نقص عضو وإنما هو عظم عار. قاله الباجي في المنتقى : 
6 2270 كتاب العتاقة والولاء . 
(6) ووجه ذلك أن هذا شعر وليس في إزالته ألم وإنما هو جمالء فإذا كان العبد الوغد والأمة التي لا حطر لها فليس بمثلة 
في حقها لضعتها. وأما العبد النبيل الذي قد عظم قدره أو الجارية التي لها قدر.رفيع لا تصلح للومتهان فإن ذلك مثلة 
في حقها فمن بلغه منهما عتقاً عليه > قاله الباجي في المنتقى: 6/ 270 كتاب العتاقة والولاء . 
(7) المصدر السابق. 
(8) عن الباجي في المنتقى: 270/6» كتاب العتاقة والولاءء وزاد مبيناً وجه القولين: «ووجه القول الآول: ما احتج به 
اف أله ملو ركاف ع | عن : 
ووجه القول الثاني: أن هذا حد ولو كان يخاف منه الهلاك لما حد به من يراد استبقاء حياته فلذلك مكن من = 
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فرعان: 

الفرع الأول: (قال ابن القاسم : من يعتق [بالمثلة](1) لا يعتق إلا بالحكم. وقال أشهب : 
بالمثلة يصير حراً. وإن مات السيد قبل أن يعلم به فهو حر من رأس ماله . 

0 ابن عبد أما المثلة E e‏ لع ”2 

وروی سحنون عن مالك فى العتبية: «من مثل [بامرأته]) طلقت عليه» كما لو باعهاء 
لأنه لا يؤمن على غيبها. فأما لو وقعت المثلة على وجه الخطأ فلا يعتق عليه»( 

0 امن ضرب عبده بسوط في أمر عتب عليه فيه ففقأ عينه لم يعتق 
عليه)(5 . قال سحئون: الود فرت رامن عبده فنزل الماء في عينه فليس بمثله تقتضي أن يعتق 
سود 


الفرع الثاني: (لو حصلت المثلة» ثم تنازع اة والعيد ىأني هلن وة العمك أو 


ك لس راط يي ب aS E‏ 
)1( فى الا ضل: لةه وها انا فن : :تن -ع ا وف ی الاج 
(2) عن الباجي في المنتقى : ا ال e E‏ قال : «قال 
القاضي أبو محمد: وجه الرواية الأولى: أنه فعل يستحق به العتق إلى حكم كتبعيض العتق . 
ووجه الرواية الثانية: أنه معنى يوجب عتق عبد معين فوجب أن يقع العتق بوجوده» انظر المعونة: 3/ 1445› 
حكم المثلة بالرق. 
)3 في الأصل : بامرأة» وما أثبتناه من : اح دقعم [: نوهو القت الع 
(4) البيان والتحصيل: 70/15 كتاب العتق الثالث» وقول مالك في الذي يمثل بامرأته أنه تطلق عليه يريد طلقة بائنة» 
كذلك روى زيد بن جعفر عنه في المدنية ؛ وقال ابن القاسم فيها: ما سمعت بهذا قط . . قاله محمد بن رشد في بيانه . 
(5) العتبية/ البيان والتحصيل : 4 434 كتاب العتق الأول سماع ابن القاسم من مالك. ونصه بتمامه: «وسئل مالك 
عن رجل ضرب عبداً له بالسوط لأمر عتب عليه فيه» فأصاب عينه ففقأهاء أترى أن يعتق عليه؟ قال: لا أرى ذلك 
قال ابن القاسم : وإنما يعتق في ذلك ما كان على وجه العمد» ولا يعتق في الخطأ».. 
ورواه سحنون عن ابن القاسم عن مالك في المدوئة أيضاً: 2/ 4397 كتاب العتق الثاني » في عتق العبد الممثل 
به على سيده . 
وحكاه الباجي في المنتقى : 696 كتاب العتاقة والولاء وأضاف موضحاً: «قال ابن القاسم وإنما كان يعتق 
ما كان على وجه العمد» لا على وجه الخطإ يريد: أن يقصد فقء عينه . 
وأما إن قصد ضربه فأخطأ فأصاب عينه ففقأها فلا يعتق عليه» . 
yS (6)‏ اورضري اراب دون ما حدث عن ضرب الرأس دون ما حدث عن الضربة . قاله 
اللخمي في التبصرة: 3/ ۰68 كتاب العتق. في العتق بالمثلة ومن مثل بزوجته أو عبد غيره» مخ/ حم . 
(7) عن الباجي في المنتقى : 6/ 269 كتاب الا والولاء . 
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الخطأء فقال سحنون: «القول قول العبد والزوجة» ثم رجع إلى أن القول قول السيد والزوج» 
لآن الأصل عدم العداء»)"). 


قال أشهب: وإن مثل الذمي بعبده النصراني عتق عليه. ولو كان معاهداً حربياً لم يعتق 
عليه. وقال ابن القاسم : لا يعتق على الذمي إلا أن يمثل به بعد أن يسلم . 


وارعال E‏ عليه علا إن رركي راضهييا راصي وم يعن عليه عداين 
القاس( . 
وإذا مثلت ذات الزوج بعبدها فهل يعتق عليها إذا [جاوزت]( الثلث وإن كره/[245] 
زوجها أم لا؟ قولان لابن وهب وسحنون)ء ورواه عن ابن القاسم. وهل يعتق على العبد 
المديان بالمثلة أم لا؟ قولان لابن القاس( . ۱ 

الخاصية الرابعة: امتناع العتق بالمرض: فمن أعتق عبداً لا مال له غيره عتق ثلثه فقط . 
وإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق منه شيء. ولو أعتق ثلاثة أعبد من جملة عبيده عتق منهم 
جزء مساو لنسبتهم من الجملة. ولو مات بعضهم قبل موت السيد» فهل يعتق ذلك الجزء من 
الجملة الأولى أو ممن بقي؟ فيه خلاف بين ابن المواز وابن الماجشون. 

الخاصية الخامسة: القرعة: ومحلها أن يعتق عبيداً معاً في المرض» أو يوصي بعتقهم 
إذا لم يكن له مال سواهم . (قاله ابن القاسم وابن نافع وعيسئى بن ادنار ومطرف»: في رواية ابن 
مزين عنه قال : فقلت له : هل هو قول مالك؟ فقال: هذا الدي لا يعرف غيره. وروی ابن حبيب عن 


الثلث فليقرع بينهم» كان له مال سواهم أو لم يكن . وقال أصبغ: لا يقرع بينهم في البتل . 


)1( رواه الباجي في المنتقى : 60/6 عن سحنون في العتبية؛ ثم بين وجه القولين؛ قال : «وجه القول الأول أنه ضربه 
ا وإنما يراعى أنه لم يقصد المثلةء ولم يأذن له العبد ولا المرأة في ذلك الضرب فكان ما تولد منه محمولاً على 
العمد. 

ووجه القول الثاني أنه ابتداء عمل مباح فلم يضمن جنايته إلا أن يثبت تعمده كالطبيب»» كتاب العتاقة والولاء. 
وحكاه اللخمي في تبصرته: 87أ عن سحنون في العتبية » كتاب العتق الثاني» في العتق بالمثلة ومن مثل بزوجته أو 
عبد غيره» 0 ري N‏ ش 
السلا في الاسام ش 
اا فلي سك الاك السا 0 

(3) في الأصل : جاوز» وما أثبتناه من: ح -أ. 

)4( حكاهما الباجي في المنتقى : 271/6 کات العتاقة » قال: «قال ابن وهب في العتبية : یعئی رضى الزوج أو كرف ۰ 
ا ١‏ 0 
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ولو أعتق على ترتيب فالسابق مقدم.. .ولو نص على أسمائهم واخداً واحدا فلا تدخل 
القرعة حيئذ» بل يعتق منهم بالحصص» قاله سحنون2"7. وروی ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماجشون: سواء سماهم بأسمائهم» أو قال: عبيدي أحرار» أو غلماني أحرار» أقرع بينهم. 
وقاله لي أصبغ عن ابن القاسم(). ولو قال: الثلث من كل واحد منهم حر لم تجر القرعة». 
وعتق من كل واحد بحصته)( . 

وطريق القرعة إذا جزؤوا ثلاثة أجزاء أن يكتب اسم كل جزءء واحدأ كان أو أكثر في 
رقعة» وتدرج في بنادق متشابهة , وتجعل في كم أحد» صغير أو كبير» ثم تخرج واحدة فيعتق ‏ 
من فيهاء ولا يتعين الكاغد» بل يجوز بالخشب والنوى. ولا يجوز بشيء فيه خطر كقولهم: إن 
طار غراب ففلان يتعين للحرية» أو ما يشبه هذا. 

أما كيفية التجزئة فتسهل إذا أمكن تجزثتهم بثلاثة أجزاء متساوية في القيمة» ولا بأس 
(أن)) يتساوى عددهم بأن يجبر الخسيس بالنفيس» فإن لم يمكن كما لو كانوا ثمانية أعبد 
قيمة كل واحد مائة أقرع بين جميعه» فمن خرج سهمه عتق» ثم الذي يليه» ثم الذي يليه حتى 
يحوي الى كمال الثلث بواحد أو ببعضه. وصورته أن تكتب أسماؤهم في رقاع أو غيرها كما 
ذكرناء ثم يخرج منهم أول وثان وثالث» إلى حيث تنتهي القيمة في واحد بكله أو ببعضه . 

فسروع: 

الفرع الأول: إذا أبهم العتق بين جاريتين ولم يقصد واحدة بعينهاء وقلنا بنخيير في تعيين 
أيتهما أحب» على إحدى الروايتين» فوطىء إحداهماء كان ذلك تعييناً للملك فى الموطوءة. 
وكذللف ال ا 1 

الفرع الثانى: إذا قال : أول ولد تلدينه فهو حرء فولدت توأمين» كان الأول منهما حرأء 
وإن ولدت الأول ميتاً انحلت اليمين» ولم يعتق الحي بعده. 

الفرع الثالث: إذا قال للملوك: أنت ابنى» عتق عليه ولحقهء إلا أن يكذبه الحس» بأن 
کر اقرف ادا أو اقرع رأث وكرت مشهور الحو ين شيو لا لحق يدو لا رعق 
بذلك . | 


(1) وجه قول سحنون: أن التسمية تقتضي أن لا يعدى أحد ممن سمى من العتق لاختلاف أسمائهم التي نص عليها فلا 
يخلو إسم من تلك الأسماء من تناول العتق لاختلاف أسمائهم التي نص عليهاء قاله الباجي في المنتقى: 266/6 
كتاب العتاقة . ظ 

)2( وجه القول الثاني : أن لفظ العبيد إذا أضيف إليه تناول كل عبد له فكان ذلك بمنزلة أن يسميهم» فإذا كان السهم يجري 
في عتقه عبيده فكذلك إذا سماهم». المصدر السابق. ٠‏ 

(3) المصدر السابق. 

(4) ح: أن لاء وفي: أ (آن لم) والكل محرف» والأصح ما هو مثبت. 
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الفرع الرابع: إذا قال: إن أعتقت غانماً فسالم حر» : ثم أعتق غانماًء وكل واحد ثلث 
ماله › عتق غانم ولا قرعة»› ال ا 0 


أما السبب فهو زوال الملك بالحرية» فمن زال ملكه بالحرية عن رقيق فهو مولاه» سواء 
أنجز أو علق أو دبر أو استولد أو كاتب أو أعتق العبد بعوض أو باعه من نفسه أو أعتق عليه» 
الآ أن كور السيد كارا والعد (236 يلما ویکوت اليد عدا اغ اذ د 5 
في حالة يجوز له فيها أن ينتزع ماله . فان كان السيد كافراً فلا ولاء له على عتيقه المسلمء بل 
يكون ولاءه ولجميع المسلمين . ك 

وأما لو أعتق الكافر كافرا ؛ ثم أسلم العتيق» فمتى أسلم السيد فولاؤه عليه باق . E‏ 
العتيق قبل إسلامه ورثه أقرب الناس إلى الكافر المعتق من المسلمين. وإما العبد إذا أعتق في 
الحالة المذكورة فلا يرجع إليه الولاء إبداً. وإن عتق وهو مخالف للمكاتب في هذا وأما ما 
أعتقه بغير إذن سيده ثم لم يعلم به السيد حتى عتق العبد المعتق فالولاء له دون السيد. 

ود الو أنه ل كلبحمة السب نان المستق ي اجرف ادق اة كم أن 
الات د إذا كان لا و اه مرد الا > شقن ار ا 
بالعقق وغل ها الم ننه الخدت ادال كله لن بخ ىغ رد وا ا أن تة كا 
فيشتريه فيعتقه» لأنه إذا أعتقه فقد كافاه إذ صار سبباً لوجوده الحكمي» كما كان الأب سبباً 
لوجوده الحسي» ولذلك تحرم الصدقة على موالي بني هاشم في قول. ولو أوصى لبني فلان 
لدخل مواليهم في الوصية على قول أيضاً. 

وكذلك لو شرط نفى الولاء أو ثبوته لغير المعتق عن نفسه للغى . فأما إن أعتق عن غيره 
الولاه لحف عن إن كان معيناً» كان بإذنه أو بغير إذنه. واختلف فيه إذا كان عن جماعة 
المسلمين» كما إذا قال لعبده أنت سائبة(» فمعناه العتق عن جماعة المسلمين فيكون الولاء 
لهم. قاله ابن القاسم ومطرف. وقال ابن حبيب عن نافع وابن الماجشون: ولاؤه لمعتقه. وفي 
المدنية من رواية يحيى بن يحيى عن ابن نافع : لا سائبة عندنا اليوم في الإسلام. ومن أعتق 
سائبة فولاؤه له. ولا يثبت الولاء بالموالاة والعهد. 

ويسترسل 28 علق أولاة المغفق و أحفادة» ومغتقه ومتعق معتقة فالسولي 


( في الأصل : ال وما أثبتناه من : تن - ق -ع ‏ حم - أ. 
(2) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة. كتاب العتق» باب فضل عتق الوالد. 

( السائية والسواتسع: كان الرجل إذا نذر لقدوم من سفرء او یر من مراض »؛ أو غير ذلك قال : ناقتي سائبة › فلا تمنع من 
وأصله من تسييبف الدواب». وهو إرسالها تذهب وتجىء كيف شاءت » (النهاية/ 431 مادة : مت 
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[ما](1) المعتق أو معتق الأب أو معتق الأم أو معتق المعتق» وما قدمناه من استرسال الولاء 
على أولاد المعتق فذلك في من لم يمسه منهم رق» فأما من مسه الرق فلا ولاء عليه إلا لمعتقه 
أو لعصبات معتقه: أو لمعتق معتقه لأن المباشرة أقوى. ومن كانت أمه حرة أصلية فثبوت الولاء 
عليه من جانب الأب . 

هذه قاعدة الولاء» والنظر بعدها في التقديم والتأخير» والأصل فيه أنه لا ولاء مع 
ا 1 >٠‏ فإن لم يكن مباشراً فالولاء لمعتق الأب. فإن كان الأب رقيقاً بعد فلمعتق 
الأم [إلا](2) أن يعتق الأب فيجر إلى معتقه شر وإن كان الأب رقيقاً فأعتق (أبو)(©) 
الأب انجر الولاء إلى معتقه. ثم ينجر منه إلى معتق قلات إن أعتق . 

(ومن أعتق ما في بطن أمته الحامل من روخ عبد لغيره ثم عتق» ثم وضعت بعل عتقه 
فولاء الولد لسيده المعتق لهء لأنه مباشر لا لمعتق الأب» ولو أعتق أمه بعد عتقه للجنين» ثم 
عتق الأب قبل أن تضع فولاء الولد لسيد الأمة لا يجره معتق الأب وذلك إن ولدته لأقل من ستة 
أشهر من يوم عتق الأم» وإن كان بستة أشهر فأكثر» قال الشيخ أبو محمد: «يريد وليست 
بظاهرة الحمل» والزوج مرسل عليهاء فإن الأب يجر ولاءه إلى معتقه»“'. 

قال في كتاب محمد: وإن ادعى معتق ى الأب آنها حملت بعد أن عثقت» وقال معتقها فل 
كانت جام به يوم العتق» فمعتق الأب مصدق وولاؤهما لهء إلا أن تكون بينة الحمل يوم 
عتقت» أو تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم عتقت» فيكون ولاؤه لمعتق الآم» ولا ينظر إلى 

النظر الثانى ة في الحكم: وحكم الولاء العصوبة» فيقيد الميراث وولاية النكاح وتحمل 
العقل /[247] الول للع فإن مات فميراث (العتيق لأولي) عصابته يوم موت العتيق» 
فلو خلف أباً وأمآ فلا شيء للأم. وكذلك لو خلف ابناً وبنتاً فلا شيء للبنت. بل لو خلف أبا 
وابناً فلا شيء للأب» لأنه ليس عصبة مع الابن» والميراث لعصبة المعتق. ولا يعصب الاخ 
أخته في باب الولاء. وعلى الجملة فيورث به ولا يورث هو في نفسه» وإنما يرث به العصبات». 
رف اعمس رن بورك السو انكل عرو ا قال وير الع ست 


لا يثبت الولاء لامرأة أصلاً إلا إذا باشرت العتق فلها الولاء على من أعتقت» وعلى من 


(3) ذيادة من: تن -ق -ع -ح -أ. 

(2) في الأصل: إلى» وما أثبتناه من : ١‏ تن ق ع ا 

(3) ح: أب. 

(4) النوادر والزيادات : 244/13 245 كتاب الولاء» في جد الولاء في ولد العبد من نكاح حرّة وهو رواية ابن سحنون 


(5) ح: المعتق لأولياء. 
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جر ولاءه لها بولادة أو عتق» فيسترسل ولاؤها على أولاده وحفذته ومعتقيه كالرجل . والأخ لا 
يقاسم الجد في الولاء» بل الأخ أولى» وابن الأخ أيضاً أولى من الجد لقوة البنوة ميا من 
الأب والأم مقدم على الأخ للآب . 

وإذا اجتمع أب المعتق (ومعتق)") الأب فلا ولاء لمعتق الأب أصلاًء لأن على الميت 
ولاء مباشرة» فالولاء لعصبات [معتقه](2) وهو الآب. وكذلك قد يظن أن معتق أبى المعتق 
أولى من معتق المعتق لأنه يدلي بالولادة حيث توسط الأب وهو غلطء لأن الميت عليه ولاء 
ا کی ف لمن يلي بإعقاق أيه 


فروع في جر الولاء: قال الشيخ أبو محمد: «قال مالك في ابن وابنة اشتريا أباهما 
فغقق لما ثم أعتق الأب عبداً فمات الأب» ثم مات مولاه فميراث الأب بينهما على الثلث 
والثلثين» وميراث الولاء للابن وحده)(0 . 

«وكذلك لو كانت البنت هي معتقة الأب كله» لأنه إنما يورث بالولاء إذا عدم الميراث 
بالنسب» فولد الرجل يرث مواليه دون من أعتق أباه. 0 
لكان ميراث موالي الأب للابن دون الأجنبي الذي شاركه في عتق أبيه . ولو أن الابن والابنة 
اللذين أعتقا أباهما مات الابن أولا فورثه أبوه» ثم مات الأب أو كان موضع البنت أجنبياً أعتق 
نصيبه وترك الأب موالي» فأما الابنة فترث من أبيها النصف بالرحم ونصف النصف الباقي 
بالولاء» والباقي لآخيها الميت» ولهاء في ولائه نصف فلها نصف ذلك الربع» فصار لها سبعة 
أثمان المال» والثمن لموالي أم أخيهاء ولها من موالي أبيها النصف» والنصف الذي لآخيها لها 
فيه نصفه فقط . وأما الأجنبي فإن لم يدع الأب وارثاً غيره فله ثلاثة أرباع ما ترك . 

وكذالك ومن) مات عد من مزالية» قال وذ هلك الان ارلا ورك اء وفلكت ابن 
الأب وتركت ابناً ذكرأء ثم هلك الأب عن مال وموال» فلبنت ابنه النصف بالرحم فقط» ولابن 
البنت ثلاثة أرباع النصف الباقي» والثمن الباقي لموالي أم أخيهاء لأن ابن البنت ورث ما لآمه 
من الولاء ولها نصف ولاء الأس» والنصف لأخيهاء فجر إليها الأب نصف ولاء أخيها فورث 
(ابنها)(”) نصف نصيبه أيضاً)(6) . 


وال العيخ او «ابنتان اشتر تر تا أباهماء ثم ات E e‏ 


(1) ح: المعتق. 

(2) في الأصل: معتقيهء وما أثبتناه من: تن - ق ع -ح - حم أ. ) 

(3) النوادر: 252/13 كتاب الولاء» في جد البنات ولاء من عتقء وهل يرثن الولاء؟ 

(4) ح-ع-أ: ممن 

e 8) 

(6) منقول بالحرف الواحد من النوادر: 13/ 252 - 253 كتاب الولاء في جد البنات ولاء من عتق وهل يرثن الولاء؟ 
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هو ابن الأب» فعتق عليهماء ثم ماتت التي لم تش ا لابيها. ا 
ومو و ال ا ا SA‏ 
لمواليه. ومواليه ابنتاه : هذه وان ماتت قله » فهو بيلهما نصفان» ضار ليذه سيعة أثمان المال» 
وللميتة قبل الأب الثمن يكون موروثاً عنها لموالي أبيهاء وموالي أبيها: هي نفسها وأختهاء صار 
للباقية سبعة أثمان المال ونصف ثمن» وللميتة قبل الأب نصف ثمن يكون لموالي أمها. وتصح 
المنالة عن سه شر فقد ورثت هذه الأخت/ ل 
مرة بصريح عتق أخيهاء ومرة بصريح عتق أبيهاء ومرة بما جر إليها أبوها من ولاء أخختها('). 


وقال أيضاً: «ابنتان اشترتا أباهما فعتق عليهماء ثم اشتر اشترت إحداهما مع الأب أما لهاء 
فأعتق الأب نصيبه منهاء ثم اشترت الأم مع التى اشترتها نحا لها وهو ابن الأب الام ثم ماتت 
الى لل الجر غير الأب فورثها أبواها: لأمها السدس ولأبيها ما بقي» ثم مات الأب فماله لابنه 
راش للذكر مل خط الاش الب ولا شق للمولىة ولا شه للزوحة: لان كاعها كد 
انفسخ بملكه بعضها. ثم ماتت الأم فميراثها بين ابنها وابنتها : ل ق خط اا ا 
أيضاً. ثم مات الأخ» فلأخته النصف بالنسب» وما بقي لمواليه» ومواليه: أخته هذه وأمه» 
فيصير للأخت ثلاثة أرباع المال» وللأم ربعه» وهي ميتة» فهو موروث عنها لمواليهاء ومواليها: 
ابنتها هذه وزوجهاء فهو بينهما نصفان» صار لها سبعة أثمان المال وللأب الثمن» فهو موروث 
عنه يكون لمواليه» ومواليه: ابنته هذه والميتة قبله» فهو بينهما نصفان» صار [لهذه](“ سبعة 
أثمان المال ونصف [ثمنه](”)» وفي يد الميتة نصف ثمن» فهو موروث عنها لموالي أبيهاء 
[وموالي أبيها](!*): وهي نفسها وأختهاء فيصير للحية سبعة أثمان المال وثلاثة أرباع الثمن وربع 
الثمن وهو واحد من اثنين وثلاثين سهمآ للميتة» فهو (يورث)7) عنها لموالي أمهاء وموالي 
أدياة. انها هذه وآابوها فهو يما تضنان»قتضير المشالة من أريغة 6 مها الات 
الباقية ثلاثة وستون ا > وللآب سهم» فيختزل» إذ من يده خرج وإ و 00 
المال للبنت الباقية» فقد ورثت مرة بالنسب وخمس مرات بالولاء» ثلاثاً بالصريح واثنين 
بالجر» فالأولى بصريح عتق أخيهاء والثانية بصريح عتق أمهاء والثالثة بصريح عتق أبيهاء 
والرابعة بما جر إليها أبوها من ولاء أخيهاء والخامسة بما جرت إليها أمها من ولاء أخيها» . 


(1) المصدر السابق. 


(2) في الأصل: لهاء وما أثبتناه من: تن ق -ح - م -ع -أ. 


(8 الال ال وما السام سن تی قم دعو داعأ 

(4) نيادة من: تن-ق-ح-ع-آء ٠‏ 

)5 ح: موروث. 

(6) النوادر والزيادات: 254/13 - 255. كتاب الولاء في جد الولاء من عتق» وهل يرثن الولاء؟ 
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كتاب التدبير(") 


وهو إيجاب وإلزام. والنظر في أركانه وأحكامه. 

أما الأركان فهى: اللفظ› والأهلية. ظ 
عتقه بموته على الإطلاق لا على وجه الوصية» كما إذا قيد بوجه مخصوص كقوله: (إن مت 
من مرضي هذا أو سفري هذاء فإن هذا يكون وصية لا تدبيرأً» فأما لو اقتصر على قوله: أنت 
حر بعد موتى ي أو يوم أموت» فهذا يكون وصية ما لم ينو به التدبير. 

وقال أشهب: إذاقال هذا في صحته من غير إحداث وصية لسفرء أو لقوله كَلِِ: «لا 
ينبغي لأحد أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة)). فهو تدبير. 

ولو قال: إن دخلت الدار فأنت مدبر» فلا يصير مدبراً ما لم يدخل الدار. 

ولو قال: أنت حر قبل موتى بسنة» نظرء فإن كان السيد ملياً أسلم إليه لخدمته» فإذا 
مات نظر أيضاًء فإن كان الأجل حل والسيد صحيح كان العبد من رأس ماله ورجع بكراء 
ل وإ کان السيد غير ملي ر العبد کک ادا مضت الست وه 
E O O FEES‏ 


(1) التدبير شرعاً: هو عقد يوجب عتق مملوك ثلث تركة مالكه بعد موته بعقد لازم. 

(2). في الأصل : قولك» وما أثبتناه من : من دق کڪ چ 8 

a (3)‏ زيادة (مني). : 

)4( ل a‏ لاہ قال : «ما حق امرء مسلم» له شيء. يو صي فيه ببيت 
ليلتين» إلا ووصيته عنده مكتوبة).. 

وأخرجه البخاري في صحيحه› کاب الوصاياء نابت قول البي ية وصية الرجل مكتوبة. عنده. اورم 

صحبحه » كتاب الوصية . 

(5). في الأصل: ووقف.. وما أثبتناه.من: تن ق -ع أ: 

)6( ساقط من : ح . 

00 في الأصل: تيك» وما أثبتناه من: ح ‏ ق . 
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ا اي 07 ولا يصح التدبير من المجنون وغير المميز. وينفك من 
ص 12491 لأنها لا يخرج [من](۶ يدها شيء: E‏ 00000 لا يجوز لھ 
ذلك إلا بإذن زوجها . وقاله مطرف وابن الماجشون. ْ 

وأما الكافر الأصلى فيصح فيصح لدبيره لعبده بعد إسلامه» ثم يعتق عليه في قول 50 eA‏ 
منعنا من بيعه. ويؤاجر عليه في قول ابن القاسم . 

ومن دبر نصيبه من عبد مشترك لم ي يسر إلى الباقي» لكن يتقاويانه فيكون رقيقاً كله أو 
مدبراً كله . وررئ: : إن شاء الشريك قوم عليه وإن شاء قاواه. وروي أيضاً : إن شاء ترك نصفه 


باع دف أنه إن شاء e‏ قو أو أو ا قال 37 1 كان الذي 


او و وروى أشهب في من دبر حصته بإذن الشريك أو بغير إذنه؛ أله لبس 
للشويك ال ضا بالتماسك » ولا بك من المقاواة. ش 


النظر الثاني: في أحكامه: وله أحكام: 

الحكم الأول: ارتفاعه . 00 له وللتركة» أو 
بمجاوزة الثلث . وهذا القسم يرفع كمال الحرية لا أصلهاء وقكاندر عيذ لهال لم عبرو عق 1 
بموته ثلثه. وكذا لو دبر في الصحة. ولو ضاق الثلث وكان للسيد دين مؤجل على حاضر بيع 
بالنقد فإن كان على غائب e‏ عجان انكوف التق كي قيضي ادر وإن كان 
عبد اة أن على حاقين معلام و بيغ الجدين للترو الاقم إن حفر يقد ذلك لخا ار 
أيسر المعدم» والعبد بيد الورثة» أعتق في ثلث ذلك بعد قضاء الدين. واختلف إذا خرج عن 


أيديهم eez‏ فقال ابن القاسم في العتبية : «يكون ما يقتضي من الدين للورثة ولا شيء فيه 
ا 


وقال عيسى وأصبغ لابعتق منه حيث كان9506). قال الشيخ أبو محمد: «والذي. قال عيسى 


٠ )1(‏ في الأصل: الأهل» وما أثبتناه من: ح -ق. 
(2).. في الأصل: عن» وما أثبتناه من: تن - ق -ع-أ. 
(3) أ: قاواه» وفي: ت (قوى). 
E)‏ 
(5) البيان والتحصيل: 169/13 كتاب المبد» سماع عيسى من ابن القاسم . 
ا ظ ظ = 
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هو المعروف عن مالك وأصحابه في كل ديوان ذكرناه(') . 

قال ات الحسن اللخمي : (اوهو ظاهر الكتاب» الول أقيس »()» ولا يرتمع بإزالة 
الملك» إذ لا يجوز له بيعه ولا المعاوضة عليه ولا الوصية به» ولا يخرجه (عن)( ملكه إلا 
بالحرية» ولا له رفعه بالرجوع عنه إذ هو إيجاب لازم لموجبه. ولو جنى لم يبع في جنايته» 
واسلمت حدمت تدم المج غلية قدو أرقن التجناية :. :إن شاء السيد» :وإن:شاء"افقدق 
حل مته بقدر ارش الجناية . ثم إن استوفى من خدمته ارش الجناية والسيد حي رجع إليه را 
أرش جنايته ديناً في ذمته . وقيل : لا شيء عليه مما يبقى من أرش جنايته . فإن لم يكن لسيده 
مال غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه» وكان عليه ثلث ما بقى من أرش جنايته ديناً فى ذمته» على ما 
تقدم» وكان ثلثاً ما بقي متعلقاً برقبته» وخير الورثة بين إسلام ثلثيه في الجناية وافتكاكه بثلثي ما 
بقي من الأرش . فإن جرح إثنين تحاصاً في خدمته. ولو جرح واحدا فأسلم إليه ليختدمه فجرح 
اخر بعد إسلامه تحاصاً أيضاً فى خدمته ببقية جناية الأول» وجملة جناية الثانى بخلاف القن 
لأنه قد ملكه المجني عليه إذ أسلم إليه. فإذا جنى خير هذا الذي قد ملكه كما خير الأول. 
افتكاكه أو إسلامه. فإن افتكه اختص بخدمته» وإن أسلمه بطل حقه من خدمته. 

فرع: روى أشهب أنه إذا جنى المدبر الصغير الذي لا عمل عنده لم يسلم حتى تبلغ 
(الخدمة)(. فإن مات قبل ذلك سقط حق المجنى عليه. وكذلك المدبرة لا عمل عندها ولا 
صنعة» قيل: فلم تؤخر المدبرة الكبيرة التي لا/[250] عمل عندهاء قال: قد يموت سيدها أو 
يصيب مالا أو يكون شىء . ) ظ ظ 

الحكم الثاني : السراية .. وولد المدير من امه يفت له وكذلك ولد المدبرة من غير سيدها 

وإذا مات السيد والمدبرة حامل عتق معها حملها. وإن كانت حاملاً عند التدبير فولدها 

وحكاه الباجي في المنتقى: 41/7 كتاب المدبرء جامع ما جاء في التدبير» وقال عقبه : «والذي قاله عيسى قول 


عالق وأصحابه ووج ذلك أن الت قن لر على استفحتاق الحديو:العكق .مها كان للشيت »من المال فكات ذلك ن0 
أن احق بخرية واللخمى فى التبصرة : 6 ب کتاب المدبر› باب الحكم في تبدئة المدبر إذا ضاق الكلثة: مخ/ات . 


)1( النوادر: 29/13 كتاب المدبر» في المدبر لا يخرج من ثلث ما حضر. 

)2( التيضرة: 6 ب» كتاب المدبر» باب الحكم في تبدئة المدبر إذا ضاق الثلث أو كان على السيد دين › مخ/ ت. 
ا بج امن 

(5) 
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عتق هل [تصير بذلك](') أم ولد أم لا؟ . 


الحكم الثالث: فيمن دبر عبيداً» فإن حمل الثلث جميعهم خرجوا منه» وإن ضاق بهم» 
فإن كانوا مترتبين قدم الأول فالآول وإن كانوا مدبرين في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث بلا 


مهم . 
الحكم الرابع: في ماله في حياة سيده وبعد وفاته. 


أما في حياة السيد» فللسيد أخذ ماله ما لم تحضره ا ا ميقا ولس اا اقول 
اله 


وأما حكمه بعد وفاة سيده فإنه يقوم به. (قال ابن القاسم: «إن حمله الثلث بماله عتق» 
وإن لم يحمله بماله عتق منه بحمل الثلث› وأقر ماله بيذه)20), 


قال سحئون عن أبن القأسم : إذا كان قيمة المدبر مائة دینار وماله مائة دينار وترك سيده 
مائة دینار» فإنه يعتق نصفه ويقر ماله بيده» لآن قيمته بماله مائتان» ولا ينزع منه شيءء هذا 
قول الل ظ 


ذلك عتق وكان ماله في يديهء وإن كان الثلث يحمل رقبته وبعض ماله عتق وكان له من ماله ما 
حمله الثلث مع رقبته. وإن لم يدع غير المدبر ومالة» وقيمة رقبعة:“مائة وله [ثمان]1*.مائةع 
الميت5())4(0 , 


)1( في الأصل س ل ا : تن دق -ع 02 

(2) العتبية/ البيان والتحصيل: 168/15 كتاب المدبر» سماع من ابن القاسم . 

)3 في الأصضل : ثماني ١‏ وما أثبتناه من : : تن دق - حم e‏ 8 ۰ 

)4( المصدر السابق». وقد رواه عيسى بن دینار عن أبن وهب» وهو عن ربيعة والليث بن سعد ويحيى بن شعيد. انظر: 
1686_175 . ش 

(5) عن الباجي في المنتثى : 7/ 43ء كتاب المدبرء الوصية في التدبير . 
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كتاب الكتابة(") 


وهي غير واجبة(2) على السيدء فلا يجبر عليها إن طلبها العبدء بقيمته أو بأكثر أو بأقل» 
ولا يجبره السيد عليهاء قاله ابن القاسم وأشهت وغد الماك .وروي عقن البغداسد ان 
له إجباره عليها. ثم لها أركان وأحكام. 

النظر الأول: في أركانهاء وهي أربعة: 

الركن الأول: الصيغة وهي أن يقول: كاتبتك على خمسين في نجه( أو نجمين 
فصاعداًء كل نجم كذاء وإن لم يقل: إن أديته فأنت حر. ولو قال: أنت حر على ألف» فقبل» 
عتق في الحال والألف في ذمته. ولو باع العبد من نفسه صح» وله الولاء. وكذلك لو دس من 
اشتراه» أو اشترط أنه يوالي من شاء . ظ 

الركن الثانى: العوض . وشرطه أن يكون ديناً منجماً أو مؤجلا. قال الأستاذ أبو بكر : 
ظاهر قول بالك ان التنجيم والتأجيل شرط في الكتابة : وذلك أن جالكا قال : لو كافقة على 
ألف [درهم])ء ولم يذكر أجلاًء نجمت عليهء وإن كره السيدء بقدر سعاية مثله. قال: 


(1) الكتابة: قال ابن عرفة في حدوده: الكتابة عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه». شرح الرصاع لحدود 
ابن عرفة: 741. ظ 
والأصل في جواز الكتابة قوله تعالى : #قكاتيوه هُمْ إن عَلمْتّم فيهم خَيْرا4 سورة النور» الآية 33. 
وقوله ية : «المكاتب عبد ما بقي عليه ارحم) أخر جه أبو داود في العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابة 
فيعجز أو يموت . وأخرجه ابن أبي شيبة في البيوع والآقضية وابن ماجة في العتق» باب المكاتب . 
(2) لأن قوله تعالى: الفكَاتَبُوهُة» أمر أريد به الندب والإشارة لا الوجوب والإلزام على غلماء المالكية . ا من 
يجبر أحد على عتق مملوكه . 
(3) البغداديون أو العراقيون: يشار بهم إلى القاضي إسماعيل والقاضي أبي الحسن القصار» وابن الجلاب» والقاضي 
عبد الوهاب» والقاضي أبي الفرج. والشيخ أبي بكر الأبهري ونظرائهم» كشف النقاب الحاجب/ 176. 
4١‏ انظر معونة القاضى عبد الوهاب: 3/ 1464ء كتاب المكاتب» إجبار السيد عبده على الكتابة . فوجه إثباته أن لما كان 
- اللسيد أحذ ماله وإجباره على التكسي من غير اعقد عق يبعصل له كان بان يكرن له ذلك مع التفخ للعيد بحضول العئق 
أولى. ) 
ووجه نفيه أنه إجبار على معاوضة في حق نفسه لا لحق السيد فلم يكن له ذلك أصله إجباره على شراء طيب 
يتطيب به . وانظر النوادر: 13/ 63 كتاب المكاتب» فى التحضيض على الكتاية» وهل يكره عليها العبد. 
(5) تنجيم الدين: هو أن يقرر عطاؤه في أوقات معلومة 55 ومنه تنجم المكاتب» ونجوم الكتابة (النهاية : 24/5). 
(6) زيادة من: تن -ق -ع -أ 


ف 
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وعلماؤنا النظار يقولون: إن الكتابة الحالة جائزة!')» ويسمونها قطاعة» قال: وهو القياس. ٠‏ 

ثم إذا تقرر الأجل فهو للعبد لا عليه» وليس من شرطه أن يكون مما يصح أن يكون ثمناً 
(لمبيع)(2) أو أجرة لمستأجر. بل تجوز الكتابة على الوصفاء من حمران أو سودان وإن لم 
يصفهم» ويكون للسيد الوسط من ذلك. ويجوز على قيمة المكاتب» وتكون عليه قيمته وس 
من ذلك» وتجوز على عبد فلان» عند ابن القاسمء وقال الها لا تجوز وتفسخ إلا أن 

قبل الفسخ . 

مده فإن لم يبعه أدى قيمته. كال ان مس ليدم له شيء إلا به. وأما إن 
كاتبه على قرو كالفيد ا والعين الشاوة: والجنية» أو.على قيرع على غائ لا تعلم حياته, 
فقال أشهب: لا تنفسخ الكتابة وإن كنت أكره ما فعلاء لإجازة غير واحد الربا بين العبد 
وده ولا عمق حي مقن السيل نا رط :ولو رط فى الكعانة أن برق مه شين مت 
الكتابة ولم يلزمه الشراء. ولو كاتبه وباعه شيئاً على عوض/[251] واحد دفعة واحدة صح» 
ولزم البيع والكتابة» ولو كانت ثلاثة أعبد على ألف في صفقة لصح . 

الركن الثالث: السيد وشرطه أن يكون مكلف أهلاً للتصرف ولا يشترط أن يكون أهلاً 
للتبرع . فتجوز كتابة E‏ الطفل. وإذا كاتب المريض عبده بغير محاباة صح» كالبيع . 
وفيل: هو كالعتى» فيخيّر الورثة بين إمضاء الكتابة وبين عتق ما حمل الثلت منه إن قصن عن 
قيمته. وقيل: إن كانت محاباة كان كذلك» وإن لم يحاب سعى» فإن أدى وهو في المرض 
اعتبرنا خروج الأقل من الثلث. فإن كانت قيمة الرقبة أقل اعتبر خروجها من الثلث. وإن كانت 
النجوم أقل فليس لهم اعتبار سواها. وكذلك لو أوصى بإعتاقه أو وضع النجوم عنه. ولو أقر 
في المرض بقبض نجوم من كاتبه في الصحة جاز إقراره إن ترك ولدا ولم يتهم» فإن ترك 
كلالة» والثلث لا يحمله» لم يصدق إلا ببينة» وإن حمله صدق كما لو أعتقه. 

وقال غير ابن القاسم: لا يصدق وإن حمله الثلث إذا ورث كلالة (إذ)0") لم يرد به ثلث 
وقاله ابن القاسم أيضاً. ظ 

والكافر تصح كتابته إلا أن يكون اشترى عيداً مسلما فكاتبه فلا تصح كتابته: على إحدی 
الروايتين» بل يفسخ العقد. ولو كاتب عبد كافراً : لا يع ان ان 

الركن الرابع: العبد» وله شرطان. 


(1) لعله يقصد بذلك ما قاله القاضى عبد الوهاب فى المعونة: 3/ 1465» قال: «الظاهر من قول مالك أن الكتابة تكون 
ملحمة » وليسن عنه نص في الكتابة الحالة ومحققو أصحاينا يقولون انها جائزة) . وانظر: الكافي : 520« كعات 
المكاتب» رع 0 کات المكاتب» والرسالة : : 224. 
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يكن له مال» (فقال ابن القاسم: لا بأس أن يكاتب. وقال أشهب: إن كاتب فسخت كتابته» إلا 
أن يفوت بالآداء» أو يكون له مال يؤدي منه فيؤدي عنه ويعتق. وكذلك الأمة التى لا صنعة 
لها . ووو غ ۰ 

وإذا فرعنا على قول أشهب في منع الصغير من الكتابة» (فقد روى الدمياطي عن أشهب : 
أن ابن عشر سنين لا تجوز كتابته)(2) قال القاضى أبو الوليد: «وهى حد بين الصغير والكبير فى 
الع عا الوا لحرن لي لعفم ب لقوته على على العمل والانفراد. فمن زاد عليها زيادة 
بينة احتمل أن يجيز أشهب كتابته لقوته على العمل والسعاية076). 

ا و أن يكاتب العبد كله اراب لاد من بر و اا 
كاتباه على مال واحد جاز» وانقسمت النجوم على قدر ملكيهما. فإن شرطاً تفاوتاً في القسمة 
فقد انفردت كل صفقة فلا تصح» وإن كانت بإذن الشريك . 

هذا بيان ما يصح من الكتابة. ثم الفاسد يساوي الصحيح في أنه يحصل العتق بالأداء 
ويفارقه في أنه إذا أخذ ما علق به الأداء رده» إن كان مما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير 
والميتة» ورجع على العبد بالقيمة لفساد العوض 

النظر الثاني: في أحكامهاء وهى خمسة: 

الحكم الأول: ما يحصل به العتق» وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: أن يحصل في الصحة بأداء النجوم وبالإبراء وبالاعتياض. ولا يحصل 
بجزء من النجوم جزء من الحرية حتى يؤدي الكل . 

ولو كاتب عبدين دفعة واحدة» لم يعتق أحدهما بأداء نصيبه قبل أداء الثاني» لأنهما 
حميلان . 
| وكذلك لو كاتب الشريكان عبدأء لم يعتق نصيب أحدهما ما لم يؤد جميع النجوم 

المسألة الثانية: ا كاتا عبد ثم أعتق ادا نصيبه » مله e‏ المال» لأنه 
(1( حكأه 5 أبي زيد في النوادر بلفظ قريب من هذا نقلاً عن الموازنةء قال : «ومن كتاب ا المواز. وأجاز ابن القاسم 

كتابة الصغيرة» وقال أشهب: يفسخ إلا أن يموت أو يكونله ما يودي فيُؤْخذ ويعتق» وكذلك الأمة غير ذات الصنعة» 

3 كتاب المكاتب» في التحضيض على الكتابة» وهل يكره عليها العبد. 


(2) كذا قال ابن أبي زيد في المصدر السابق. 
(3) المنتقى: 7/ 7ء القضاء فى المكاتب . 
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انعقد لشريكه عقد عتق» فلا ينقل عنه ما عقد من معاني الولاء بالتقويم. قال ابن سحنون عن 
ا أخبرني بعض أصحابنا عن مالك أنه قال فيمن , أعتق نصف مكاتبه: إنه وضيعة» إلا أن 
يريد العتق ويعمد له فهو كذلك . 


وفي كتاب محمد: “دكن من قال لعبده: نصفك حر إن كلمت فلاناً فكاتبه» ثم كلم فلاناًء 
فليوضع عنه نصف ما بقي من الكتابة يوم حنث» فإن عجز رق كله ولا يلزمه حنث . 

المسألة الثالثة: El!‏ قبض/[252] العبد الموصوف الذي كاتبه عليه فوجده معيباً أتبعه 
بمثله ولا يرد عتقه . ولو كان بعينه رجع بقيمته ولم يرد العتق. 


المسألة الرابعة: إذا قاطعه على عبد فاعترف مسروقاً» رجع على المكاتب بقيمة العبد 
فإن لم يكن له مال عاد مكاتبء عند ابن نافع . وقال أخديب: لا يعود مكاتباً إذا تمت حريته 
ويتبع بذلك. قال مالك: وإن قاطعه على وديعة أو دعت عنده فاعترفت» رد عتقه. قال ابن 
القاسم وغيره: إن غره بما لم يتقدم له فيه شبهة ملك رد عتقه» وإن تقدمت له فيه شبهة ملك 
مضى عتقه وأتبع بقيمة ذلك العوض 


الحكم الثانى: حكم الأداء وفيه سبع مسائل: 
المسألة الأولى: إنه يندب إلى الإيتاء بحط شيء من آخر النجوم ولا يجب عليه . 


المسألة الثانية: لو عجل النجوم قبل المحل أجبر السيد على القبول» إذ الأجل حق 
للمكاتب لا عليه» كما تقدم. فإن كان السيد غائباً ولا وكيل له دفع ذلك إلى الإمام ونفذ له 
عتقه. «وإن كان السيد شرط عليه مع الكتابة سفراً أو خدمة فعجل الكتابة فهل يسقط عنه ما 
شرط عليه آم لا؟» فيها روايتان2*7. وإذا فرعنا على عدم السقوط فما الذي يلزمه؟ روايتان» 
اشا إحداهما: أنه يديه بعيئه . والأخرى أنه يؤدى قيمته. ومن الأصحاب من يقول : إن كان 


(1) في الأصل: إن: وما أثبتناه من: تن - ق -ع أ 

(2) قال القاضي أبو محمد: «الأصل فيه قوله تعالى: #وَءَانُوهُ هُم ين تال آل ار تنكم » شوو اون :الاي 33 ان 
أكثر التفاسير أنه وضع شيء من الكتابة» ولأن في ذلك رفقاً بالعبد وحسن معاملته فكان مندوياً إليه» وليس ذلك 
بواجب خلافاً للشافعي لقوله لا : «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس». ولأنه عقد معاوضة على رقبة العبد 
كبيعه من أجنبي» ولأن الواجبات على ضربين مقدر بالنص وموكول إلى الاجتهاد وفي الكفاية. وما تنازعناه خارج 
عن هذين الموضوعين لأنه موكول إلى الإرادة والاختيار وليس ذلك في الأصول». المعونة: 1466/3 كتاب 
المكاتب استحباب وضع السيد عن المكاتب شيئاً من آخر كتابته . 

(3) إحداهما سقوطه والأخرى ثبوته. 

فوجه سقوطه أنه تابع للكتابة: فإذا تعجلت سقط ما يتبعها. 
ووجه ثبوته أنه بعض العوض في عنف الرقبة فلم يسقط عنه الكتابة انظر المعونة 1471/3 كتاب المكاتب» في 
تعجيل الكتابة . 
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عدية ا معطم :ون "كان غ الخو نين الال ا 

فرع: ولو قال السيد للمكاتب: إن عجلت بعض النجوم فقد أبرأتك (عن)7) 
(الباقي)(7)» فعجل» صح الإبراء والعتق. ولو عجل البعض [بشرط]7) الإبراء [صح](") الآداء 
وعتق أيضاً. 

وكذلك له أن يفسخ ما على المكاتب من عرض أو عين» حل أو لم يحل. في عرض 
مخالف للعرض الذي عليه أو من صفته» ولا بأس أن يؤخره ويزيده» أو أن يفسخ الدنانير التي 
عليه في دراهم إلى أجل» ويعجل عتقه» بخلاف البيوع إذ الكتابة ليست بدين ثابت يحاص 
(به)(9) الغرماء . 

المسألة الثالثة: لتعذر النجوم أسباب أربعة: 

السبب الأول: العجزء فإذا عجز عن أداء النجوم» أو عن أداء نجم منها رق» وفسخت 
الكتابة بعد أن يتلوم له الإمام بعد الأجل . ويجتهد الإمام في أمر التلوم فيمن يرجى له دون من 
لعي لمر 

السبب الثاني: إذا غاب وقت المحل بغير إذن السيد فله الفسخ عند السلطان . . وكذلك لو 
شرط عليه : إنك إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق» لم يكن عاجزاً إلا عند السلطان» 
والشرط في ذلك باطل . 

السبب الثالث: إن امتنع مع القدرة لم يكن له الفسخ وأخذ النجم من ماله. إذ ليس له 
تعجيز نفسه إذا كان له مال ظاهر . وقال ابن كنانة وابن نافع : له أن يعجز نفسه وإن كان له مال 
ظاهر. فأما إذا لم يكن له مال ظاهر فله تعجيز نفسه. وقال سحنون: لا يجوز تعجيزه إلا عند 


السلطان. 
ولو أراد السيد تعجيزه» ولم يرد هو ذلك وقال: أنا أودي» فليس للسيد ذلك إلا عند 


المغبب الرابع: الموت. وتنفسخ الكتابة بموت العبد وإن خلف وفاءء إلا أن يكون معه 
ف يقوم “بها من ولد دخل معه فيها بالشرط أو بمقتضى العقد» فيؤدي الكتابة حالة77) إن ترك 


(1( الظر المعونة: 1471/3 كات المكاتت6 في , تعجيل الكتابة . 
(2) تن: نمن. 5 

(3) ح: الاني. 

(4) في الأصل: لشرط» وما أثبتناه من: تن حق -ع - أ. 

(5) في الأصل: لصح» وما أثبتناه من: تن -ق -ح - حم -ع -أ. 

EE 6 

)7( وا فلا( ود خالا فان الديرن المتحلة تل بمرت من كرن عله وإنما عتقوا عند الأداء بحصول الصفة التي = 
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وفاء» ثم له ما بقي إرثاً دون سائ ولده الأحزان والذين لم يدعلوا معا في كانه هن اليك 
وروي : E‏ ا وروي 
أيضاًء أنه يرثه كل من يرث الأحرارا" | 

قال محمد : وا كول مالك : إن الزوجة لا ترثهء ولكنها تعتق في ما ترك . وكذلك روى 
ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون» أنها لا ترثه ولا يرثهاء ولا يرجع أحدهما على الآخر 
بما أدى عنه في الكتابة . وهذا كله في من كان معه في الكتابة أو ولد له فيها وإن لم تعقد عليه . 
فأما من/[253] لم يكن معه في الكتابة فلا يرث من هذا الخال كفا سوا كأن امعد افونا 
كان أو غيره» لأن المكاتب مات مكاتباً مكاتباً لا حراً ولا عبداً. فإن لم يترك وفاءء وقوي ولده 
على السعي» سعواً وأدوا باقي الكتابة . وإن كانوا صغاراً أدي عنهم إن كان في المال وفاءء وإلا 
تجر لهم فيه وأدي على نجومه إلى بلوغهم» فإن قووا على السعي وإلا رقوا. . 

المسألة الرابغة: فى ازدحام الديون والنجوم. ولا يحاص السيد غرماء المكاتب بالكتابة 
أو بالقطاعة في موت أو فلس» وأهل ديون المكاتب أولى من السيد في محل النجم. ثم للسيد 
تعنجيزه بذلك أو تأخيرهء ولو أدى كتابته وعتق› ثم أراد غرماؤه رد ذلك» اه 
من أموالهم فلهم أخذه ويرجع رقاء وإن لم يعلم ذلك مضى عتقه ولا طلب على سيده. 

المسألة الخامسة: إذا كاتبا عبداً فليس لأحدهما أن ينفرد بقبض نصيب نفسه لأن كل ما 
في يد العبد كالمشترك بينهما. ولو شرطا أن يكون لكل واحد أن يقبض دون صاحبه كان الشرط 
فاسدا. ولو عقدا الكتابة مفترقين فسدت» وإن كانت متساوية في العدد والنجوم. فإن نزلت 
سوسا يا E‏ 

وقد قال ابن القاسم: إنه إذا شرط أن يصيب مكاتبته» أو استثنى ما في بطنهاء أن الكنابة 
ا لا وا بعك 

ثم إن عجز العبد أتبعه شريكه بحصته مما قبض . ولا يجوز أن يقاطعه أحدهما دون 
اا فإن أذن له فقاطعه من عشرين مؤجلة› SC EES‏ 


ج عتقهم علق ها ولان الأب لو کان ا وأدى المال لعتق كذلك الولد؛ . قاله القاضي ا في e.‏ 
3 كتاب المكاتب . ش 
(1): قال القاضي أب محمد : اونما قلا إنهم برثون ما يقي لمساواتهم الأب في الخدمة» هذا إذا ترك ما فيه وفاء أما إن 
ترك دون الوفاء» فإن كان الولد كبارا يقدرون على السعي وقالوا نحن نسعى ونؤدي بقية المال في نجومه لزم ذلك 
السيد لأنهم يقومون مقام أبيهم. والعقد ثابت لهم كما كان ثابتاً لأبيهم» فإن كانوا صغاراً الأفضل فيهم للسعي فينظرء 
فإن كان في المال a Ga‏ ل لل 
ثم إذا بلغوا نظر : فإن أمكنهم السعي في البقية وإلا رقوا. 
وإن لم يكن لهم في المال فضل للنجوم إلى أن يبلغوا السعي رقوا لعجزهم . ولم يلزم السيد اننظارهم إلى وقت 
البلوغ. كما لا يلزمه انتظار العبد إذا عجز إلى أن يكسب مالا يؤدي به» المعونة: 3/ 1473 كتاب المكاتب. 
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المكاتب عن مال» فللاخر أن يأخذ منه جميع ما بقي له من الكتابة بغير حطيطة» حلت أو لم 
تحل» ثم يقتسمان ما بقي. ولو عجز قبل أن يقبض هذا مثل ما أخذ المقاطع» خير المقاطع 
بين رد ما فضل به شريكه إليه ويعود العبد بينهماء وبين إسلام حصته من العبد إلى شريكه رقا. 

قال محمد: ولو اقتضى مثل ما أخذ المقاطع فأكثرء ثم عجز المكاتب» وقد قاطع بإذن 
شريكه» فلا رجوع للمقاطع عليه. ولو مات المكاتب ولم يدع شيئاً لم يرجع على المقاطع 
بشيء. ولو ترك شيا أخذ منه الذي لم يقاطع ما بقى له» وقسما ما بقي. ولو بقي للمقاطع 
شيء لتحاصا فيه بما بقي لكل واحد. قال: ولو قاطعه بغير إذن شريكه» ثم عجز أو مات» وقد 
استوفى الآخر مثل ما أخذ المقاطع» أو ترك المكاتب الميت ما يأخذ منه الآخر ما بقي له أو 
مثل ما أخذ المقاطع» فلا حجة له» لا يختلف في ذلك ابن القاسم وأشهب . < 

فرع: لو ادعى أنه وفاهما النجوم» فصدق أحدهما وكذب الآخر وحلف» فله أن 
يشارك المصدق فيما أقر بقبضه» ولو أن يطالب المكاتب بتمام نصيبه» ثم لا تراجع بين 
المصدق والمكاتب بما يأخذه المكذب من أحدهماء إذ موجب قولهما أنه ظالم . 

المسألة السادسة: فى مكاتبة الجماعة. ولا بأس بمكاتبة السيد عبيده في كتابة واحدة» 
ف كل يواعد نهد انع ن يشترط ذلك» بخلاف حمالة الديون. ولا يعتق أحد 
منهم إلا بأداء الجميع2'7» وللسيد أخذهم بذلك» فإن لم يجد فله أخذ الملي منهم بالجميع› 
ولا يوضع عنهم شيء لموت أحدهم. وإن أدى أحدهم عن بقيتهم رجع من عتقوا بأدائه على 
بقيتهم على الحصصء» بقدر قسمة الكتابة عليهم بقدر قوة كل واحد منهم على الأداء يوم 
الكتابة» لا على قيمة رقبته» ولا يرجع على من يعتق عليه منهم لو ملكه بشيء, لأنه افتكه من 
الرق» فكان ذلك كالشراء. وإن أدى أحدهم الكتابة حالة رجع بها على النجوم . 

وأما عبد لك وعبد لغيرك فلا يجوز لكما جمعهما في كتابة واحدة لغرر الحمالة . 

ولو أعتق الد أحد العبيد ممن له قوة على الكسب. /[254] لم يتم عتقه إلا a‏ 
معه في الكتابة» إذا كان المجيز قوياً على السعاية» ويوضع عنه حصة المعتق ويسعى فيما بقي . 
وله عتق من أزمن منهم ثم لا يوضع عمن بقي بسببه شيء . 

المسألة السابعة: فى النزاع, وله صور: 

إحداها: أن يختلف السيد والعبد فى أصل الكتابة» أو أصل الأداءء فالقول قول السيد. 
رشت دعوف العبد بشاهد وامرأتين في الأداء» ولا تت .دقوي الكتابة ذلك ,ولك نقيت 
)01 ذر ابن أبي زيد مثله في النوادر» فضلاً عن كتاب ابن المواز عن الإمام مالك. انظر: 78/13 كتاب المكاتب» في 

اجتماع العبيد في كتابة واحدة. 


وانظر المعونة: 3/ 1474 كتاب المكاتب» حكم كتابة الجماعة كتابة واحدة. 
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الصورة الثانية: إذا تنازعا في قدر النجوم أو جنسها أو أجلهاء فقال ابن القاسم: القول 
قول المكاتب» لأن العتق قد حصل بالاتفاق وهو مدعى عليه. وروى محمد بن عبد الحكم عن 
أشهب : أنه يرى أن القول قول قول السيد7*؟. قال: والحجة له أن يقول: هو مملوكي» ولا 
يخرج إلى الكتابة إلا بما أقر له به. ش 

الصورة الثالثة!*! إذا مات المكاتب وله ولد من معتقه» فقال السيد: عتق قبل الموت 
وجر إلي ولاء ولده» فالقول قول موالي الأم» لآن الأصل بقاء الولاء لهم . 

الحكم الثالث: حكم التصرفاتء إما من السيد» وإما من العبد. أما السيد» فلا يصح له 
بيع رقبة المكاتب» ولا انتزاع ماله» لکن يبيع كتابته ويبقى مکاتباً» فإن وفى كتابته لمشتريها 
عتقى وولاؤه لعاقدهاء وإن عجر استرفه مسر ها ويشترط في التمر التعجيل › والمخالفة 
لجنس ما عقدت الكتابة به» فإن كانت ذهباً أو ورقاً فبعرض» وإن كانت عروضاً فبذهب أو 

أما السيد فيصح أن ينقله إلى أي عوض اتفقا عليه» ولا يجوز بيع نجم من نجومهاء وفي 
بيع الجزء منها روايتان» إحداهما: المنع. والاخرف لار 

ولو أوصى بالنجوم جاز من الثلث» وليس للوارث تعجيزه. ولو أوصى بكتابته لرجل» 
وأوصى بعتقه دخل فى الثلث الأقل من قيمة رقبته أو.قيمة كتابه. وقال بعض الرواة: الأقل من 
قيمة الرقبة أو الكتابة . 

أما تصرفات المكاتب» فهو فيها كالحرء إلا ما فيه تبرع أو خطرء فلا ينفذ عتقه» وهبته 
وشراؤه قريبه أو بالمحاباة وبيعه بالغبن. وله أن يكاتب على وجه النظر» ولا يتزوج (بغير) إذن(*) 
سيده» وله التسرر من غير [إذنه](”). ثم إن حملت منه أمته وعتق كانت له أم ولد بذلك الحمل . 
وروي (أنها)7) لا تكون له أم ولد به . والمكاتبة لا(تزوج)77). وكل ذلك لو جرى بإذن السيد جاز. 
ولا يكفر المكاتب إلا بالصيام. وليس للمكاتب السفر البعيد الذي يحل عليه فيه نجم إلا بإذنه . 
ولو اشترى المكاتب من يعتق على سيده صح› فإن عجز رجع إلى السيد وعتق عليه . 
(1) في الأصل: الآخرء وما أثبتناه من: ح أ حم . 
(3) ح: قبلها (الصورة). 
)4 ع ك اناق مق غير 
(5) في الأصل: إذن السيدء وما أثبتناه من: ق ع أ. 
ea e 2‏ 
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الحكم الرابع: حكم الولد. وتسري الكتابة من المكاتبة إلى ولدها الذي تلده بعد الكتابة 
من رن أو نكاح . وكذلك ولد المكاتب الذين حدثوا من أمته بعد عقد كتابته يتبعونه کماله» 
دون من كان قبل عقد الكتابة بولادة أو حمل أو من زوجةء إلا أن يشترطهم معه في كتابته 

فرع: إذا وطىء السيد مكاتبته فقد تعدى» ولا حد عليه» ويعاقب إن لم يعذر بجهل› 
ولا يجب المهر ولا ما نقصها إن طاوعت. وإن أكرهها فعليه ما نقصها. وهي بعد وطء السيد 
على كتابتها. فإن حملت خيرت في التعجيز» وتكون أم ولدء أو البقاء على كتابتها» فإن 
اختارت التعجيز ولم يكن معها أحد في الكتابة أو كان معها أقوياء فرضوا حط عنهم حصتها من 
الكتابة» وكانت آم ولدء وإن اختارت البقاء على كتابتها فهي مستولدة ومكاتبة» ونفقة حملها 
على سيدهاء كالمبتوتة» ثم إن أدت النجوم عتقت» وإلا عتقت/[255] بموت السيد. 

الحكم الخامس: حكم الجناية. وإذا جنى المكاتب على أجنبي أو على سيده لزمه 
الآأرش» فإن أداه بقي على كتابته. وإن عجز عنه رق» ثم يخير سیده» إن كانت الجناية على 
أجنبي» بين إسلامه أو فكاكه بالأرش. ولو جنى عبد من عبيد المكاتب فله فداؤه على وجه 
اله ول أ اليد كانه مد الجناية لوقه فدات بولق فتن المكاتي: اة لكات 
وللسيد القيمة على أنه عبد مكاتب في قوة مثله على الأداء وصفته . 


(1) «وإنما وجب ذلك لأن مكاتبة أم الولد لا تجوز بغير رضاها فلذلك كان لها فسخ الكتابة» وإن اختارت البقاء على 
الكتابة كان لها ذلك لأن فيها تعجيل عتقهاء إذا أدت عتقت وإن عجزت كانت أم ولد» قاله القاضي أبو محمد: 
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کتاب أمهات الأو ا 


والنظر فيما تصير به [الأمة]" فراشاً» وفيما تكون به أم ولد» وني أحكامها بعد الاستيلاد. 

ار الأو دا ا وا بوذ لفط ا ا قمع اتن رظ ا 
صارت له فراشاً ولعويهها لكين عن لذ لمدة (اتقصن فق سقة | نهر رلا ترد فلي أكثر 
مدة الحمل. وسواء أتت به في حياته أو بعد وفاته(2) أو بعد أن أعتقهاء إلا أن يدعي استبراء لم 
يطأها بعده فيصدق ولا يلحقه الولد. ولو ادعت أنها حملت منه بعد الاستبراء لأنه وطئها بعده» 
وأنكرها فطلبت يمينه لم يكن لها تحليفه أنه ما وطئها بعد الاستبراء . 

وقال المغيرة: إذا أقر بوطئها لم يزل الولد من فراشه إن أتت به رلا أن يقول: 
استبرآها بثلاث حيض» ويحلف على ذلك . 

قال سحئون: أصحابنا كلهم يقولون: يجزيه من الاستبراء حيضة» ولا يلزمه في ذلك 

قال الك اورا ارآ بالزلف يعت ا ار اه كزين على اکر 
الحمل» فهذه أولى أن لا يلحق من صورة دعوى الاستبراء . وكذا في الولد الثاني الذي لا يمكن 
إلا من وطىء آخرء وكأن هذا يرجع إلى أنها تصير فراشاً بمجرد الإقرار»(. 

ولو ادعى العزل لم يندفع عنه (لحوق)) الولد()ء ولو أقر بإتيانها في غير المأتي» 
كالدبر وبين الفخذين7». مع الإنزال لحق به الولد. 


)1( الاھ المرأةء وما أثبتناه من : ق ع تن سكم ع 5 ِ 

)2( 0 «أيما 0 ون منه أمتة معتقة عن در 0 ابن ماجه في كتاب العتق» باب تناك الأولاد. 

(3١‏ وار والزادات : اس أمهات الأولاد. ما کون به الان ا 

E O‏ ظ 

5 قال أبن ا فيمن أقر أنه كان يطا جاريته ويعزل» فإن الولد يلزمه إن لم يدع استبراء ولو فال كنت 
أطؤها ولا أنزل لم يلزمه الولد. البيان والتحصيل : 4/ 117 كتاب الاستبراء . 

(6) قال في كتاب ابن المواز إن قال: كنت أطأ بين الفخذين أو في الدبر فأنزل» لزمه الولد ولم يلتعن في الحرة. انظر 
النوادر: 124/13. كتاب أمهات الأولاد. 
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مخلق أو غير مخلق مما يقول النساء : إنه منتقل فى أطوار الخلقة كالعلقة والمضغة» فهى بذلك 
أم ولد. وكذلك لو ادعت أنها أسقطت» ورأى التساء عليها أثر ذلك. 1 

ومن أقر في مرضه بحمل أمته» وبولد أمة له أخرى» وبوطء أمة ثالثة لم يدع استبراءها 
فأتت بولد يشبه أن يكون من وطئه» أولادهن أجمع لاحقون به» وهن أمهات أولاد له. 
) ومن قال في أمة: هذه ولدت مني ولا ولد معهاء فإن كان ورثته ولده صدق› وعتقت من 
رأس المالء وإن لم يترك رلا ب ورقت» إلا أن يكون معها ولد أو بينة تثبت. وروي 
أيضاً: لا تعتق وإن ورثه ولده إذا لم يكن معها ولد كقوله: أعتقتها في صحتي» فإنها لا تعتق 
في ثلث ولا رأس مال» وعلى هذا أكثر الرواة. 

ولو نكح جارية فولدت ولداً رقيقاً» ثم اشتراها لم تصر بذلك أم ولد. وكذلك لو ولدت 
منه ولدأ حرأ في نكاح غرور أو وطء شبهة» ثم اشتراهاء لم تصر بذلك أم ولد له. أما إذا 
اشترى زوجته حاملاً منه فولدت عنده» فإنها تصير بذلك أم ولد له» على الرواية المشهورة. 

النظر الثالث: في أحكامها. وإذا صارت الأمة أم ولد ثبت لها حرمة تمنع من بيعها 
وهبتها وإجارتها وإسلامها في جناية» بل يفكها سيدها بالأقل من أرش الجناية يومهاء أو قيمة 
رقبتها يوم الحكم. وكذلك لو غنمها المسلمون من يد العدو وقد كان سباهاء فإن سيدها يجبر 
على فدائها بجميع ما وقعت به في القسم» وإن كان فقيرا أتبع به ديناً. 

وقال المغيرة: يفتديها بالأقل من قيمتها أو مما وقعت به في القسم كالجناية» ولا يجزيه 
عتقها عن سبب موجب للعتق» ولا يبقى لسيدها فيها/[256] سوى الاستمتاع وما يقرب من 
الاستخدام الذي لا يشق مثله» فإذا مات عتقت عليه من رأس ماله لا يردها دين كان قبل 
حملها أو بعده» وولدها بعد الاستيلاد دون من ولدت قبله» أعني من غير سيدها حكمهم 
حكمهاء إلا في الاستمتاع (والخدمة» فلا يحل له) الاستمتاع بمن هو محل له من ولدهاء 
وله استخدام ولدهاء ثم يعتقون بموته. وما جني عليها أو على ولدها فأرش الجناية له. 
وكذلك القيمة في جناية القتل فيها وفيهم له» واختلف في إنكاحه لها بغير رضاها. ثم حيث 
صححنا أو رضيت فهو مكروه للدناءة . 

فروع: 

الفرع الأول: إذا باع أم ولده فسخ بيعه وإن أعتقها المشتري» ولو ماتت قبل ذلك 
لكانت مصيبتها من البائع . 


(1) لقوله اة : «أيما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات إلا أنه ا ف والحديث مروي عن ابن عباس 
وأخر جه ابن ماجة فى كتاب العتق» باب أمهات الأولاد. 
(2) ساقط من: ح. 
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الفرع الثاني: لو جني عليها فمات سيدها قبل قبض الأرش من الجاني» فهل يكون له 
فيورث عنه» أو يتبعها كمالها؟ في ذلك روايتان. 

الفرع الثالث: إذا وطىء الأمة أحد الشريكين فحملت» فإن كان موسراً غرم نصف 
قيمتها يوم الحمل» وان کان سرا قومت عليه وأتبعه بنصف قيمتها إن شاء الشريك» أو بيع 
ذلك النصف المقوم فيما يجب عليه من القيمة» ويتبعه بنصف قيمة الولد. 

المرع الرابع: إذا وطئاها جميعاً فحملت» فادعی کل واحد منهما أنه منه › e‏ 
القافة فبأيهما ألحقته كان إبناً له العا ا و و ا 
فإن أشركهما القافة فيه (وإلى)7') إذا كبر أيهما شاء9)» عند ابن القاسم» ثم لا يكون إلا 
مسلماً. وكذلك في وطء البائع والمشتري في طهر واحدء فإن مات قبل الموالاة فهو ابن لهما. 
وقال مطرف وابن الماجشون وابن نافع : يلحق بأنصحهما شبهاً» ولا يترك وموالاة من أحب. 
وقال محمد بن -مسلمة ٠‏ إن غرف الأول نتهما لحق به» لأنه كان خملا قبل أن نيضيبها الاخرء 
وإنما غذا ولد غيره قال: وإن جهل الأول لحق بأكثرهما شبها فيما يرى من الرأس والصدر لأنه 
الغالب. وحكي عن سحنون قول رابع : إنه يبقى ابناً لهما جميعاً» ولا يوالي (أحداً)؛ 


(1) ح: واإلا. 

(2) قال في النوادر: «قال سحنون في كتاب ابنه» وقد ألحق عمر الولد بالقافة» وذكر هو هو ابن حبيب حديث مالك» أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه, كان يليط أولاد الجاهلية ر بمن ادعاهم في الإسلام» فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد 
البرأة» فعا عم قافا فقال اشر كا فيه إلى اين التحدية:. 

قال ابن حبيب وكذلك قال ابن القاسم» ورواه عن مالك» في الأمة تأتي بولد من الشريكين» فتقول القافة 
اشتركا فيه فليوال أيهما شاء إذا بلغ» وقاله أصبغ ؛ وقال مطرف : بل يقال للقافة ألحقوه ه بأفصشحهم به شبهاًء ولا يترك 
وموالاة من أحب». 163/13 كتاب أمهات الأولادء في الأمة تأتي بولد من وطء الشريكين . 
)3( ح: أحدهما. 
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كتاب الوصايا 


وفيه أربعة أبواب: 


الباب الأول: فى أركانها وهي أربعة: 


الركن الأول: الموصي. 

وتصح الوصية من كل حر مميز مالك» ولا تصح من العبد ولا من المجنون والصبي 
إذا كان يعقل وجه القرب وأصاب وجه الوصية. وذلك بأن لا يكون فيها اختلاط . والكافر تنفذ 
و صىته » إلا أن يوضى. بخمر أو خنزير لمسلم. ولا تنفذ وصية المرتد وإن تقدمت على حال 
ردنه. 

الركن الثانى: الموصى له 

وتصح الوصية لكل من يتصور له الملك» فلو أوصى لحمل امرأة فانفصل حياً صحت 
الوصية. ولو أسقطته بعد موت الموصي ولم يستهل صارخاً بطلب الوصية . ولو أوصى 
الموصى به له دون سيده» إلى أن ينتزعه منه» ولا يفتقر فى القبول إلى إذن سيده» فإن كان عبد 
وارث فلا تصح الوصية له إلا باليسير التافه» كالثغوب والدينار وشبه ذلك مما یری أنه نحا به 
ناحية العبد. 
ظ ومن أوصى لعبده بثلث ماله والثلث بحمل رقبته»› عتق كله عند ابن القاسم»ء لان ثلثه 
معتق بملكه له بالوصية له به» وملك ثلث التركةء يقوم عليه ثلثاه فيما يملكه من المال» فإن 
- بقى من الثلث بقية أخذها. ولو كان الثلث لا يحمل رقبته» فعجز ما بقى له من الثلث عن تتمة 
ثلثيه» فعند ابن القاسم: تقوم بقيته في ماله» إن كان له مال» وعند ابن وهب: /[257] لا يقوم 

قال لمق ةك ال سدق :إل تلقه EE‏ تولاكه نمع كلتق فين لا ررد 


1216 


الميراث» وبقية الثلث مال له فأشبه من ورث بعض من يعتق عليه لأنه لا تقوم عليه البقية. 
وقال عبد الملك: يعتق ثلثه في نفسه» ويستتم عتقه فيما أوصى له من بقية ماله» ويبدأ على 
الوصايا إلى تمام رقبته وما فضل يعاول له به. 

وتصح الوصية لأم الولد والمكاتب والمدبر إن عتق من الثلث» وإلا فلا لأنه عبد وارث. 
أما المسجد والقنطرة والجسر وما أشبه ذلك» وإن لم تملك فالوصية لها صحيحة» إذ هي منزلة 
على الصرف في مصالحهاء لأنا نعلم أنه لم يرد [بها]7') التمليك فصار كالوقف عليها 

وكذلك الوضبة للمبت» إذا الوب ليكب الم يدر فإنها تصح لهء ا 
صرفت الوصية فيه . ظ 

وكذلك إن كانت عليه كفارات أو زكوات قد وجبت» فإن لم يكن شيء من ذلك كانت 
لورثته» لأن هذا قصد الموصي بها. وتصح الوصية للذمي. قال القاضي أبو الحسن: «وتكره 
الخ ع 

وتصح الوصية للقاتل» إذا أوصى له بعد علمه بأنه قاتله» أعني إذا كان بعد جريان سبب 
القتل وعلم أنه فاعله. أما لو لم يعلم أنه القاتل» ففي صحتها خلاف . 

وأا إن أوضى لهه قله نك 'الوضنة عدا مجه فإ الوضية 'تبطرن». بوإن كان الل 
خطأ نفذت من المال دون الدية. ولو ترامى الموت عن سببه» وعلم تعمده لقتله ولم يغير 
الوصية لكان ذلك رضا بتماديها. 

وتصح الوصية للوارث» وتقف على إجازة باقي الورثة وردهمء فإن ردوها رجعت 
ميراثاً» وإن أجازوها نفذت. 0 اختلف. بعد تنفيذها بإجازتهم» هل ذلك تنفيذ لفعل 
الموصي» أو ابتداء عطية منهم؟. 7 هو الذي نقله القضاة الثلاثة غ المذهيه اب 
الحسن() وأبو محمد وأبو الوليد("). 

وزات او الحسن اللخمي | الثاني هو مقتضى قول ابن. القاس (*) 

ومن أوصى لوارثه بشيء وقال : إن لم تجزه الورثة فهو في المساكين أو في نوع من سبل 
البرء فلم تجزه الورثة» كان مردودا ميراثاً. وإن أجازوه للوارث جاز في رواية ابن أبي أويس . 
وروى ابن القاسم أنها مردودة على كل حال وإن أجازوها. . 
في الأصل: به» وما أثبتناه من: ع -أ-ح 


( ظ 

) عيون المجالس: 187 مسائل الوصاياء مخ/ إسكوريال. 
) عيون المجالس: 186» مسائل الوصاياء مخ/ إسكوريال. 2 
( 
( 
( 


حر 


الإشزاق: 317/2 كتات الوضايا: 
المنتقى : 6/ 157« كتاب الوصية »› باب الوصية في الثلث لا تتعدى . 
التبصرة: 3/ 243 كتاب الوصايا الأول باب إذا أوصى بأكثر من ثلثه فأجاز الورثة» ثم رجع بعد موته مخ/ع . 


ہیں 
سه سن سس سس سن س 
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ولو قال: عبدي حرء وثلث مالي في السبيل إلا أن يجيزه الورثة لابني» فهذا يجوز على 
ما قال عبد الملك وابن وهب وابن القاسم وابن كنانة وابن نافع» وهو قول المدنيين. قال 
' أصبغ: وأنا أقول به استحساناً واتباعاً للعلماء. وأما القياس فهو كالأول. وقال أشهب: لا 
يجوزء وهو من الضرر كالأول. وفرق الأولون بأنه في الصورة الثانية باشر الحرية ورجوعه إلى 
الوارث من قبل الورثة» وفي الأولى باشر بالوصية تصييره إلى المواريث . 

فروع: | 

الفسرع الأول: إن إجازة الورثة بعد موت الموصى صحيحة نافذة» فإن [أجازوا](') قبله 
فو ا يه ك لحرن أن ال اه ا فى روا القاسم موقو له 
كالمريض . وقال أصبغ : قال لي ابن وهب: كنت أقول هذاء ثم رجعت إلى أن لا يلزمهم ذلك 
لأنه صحيح . قال أصبغ : وهو الصواب. 

وإن كان لغير سبب وصية فلا يلزمهم» لأنها حالة لم تتعلق حقوقهم فيها بالتركة . 

وإن [أجازوا](2) في المرض» فإن تخللت بينه وبين الموت صحة فلا تلزمهم الإجازة . 

قال ابن كنانة: وتلزمهم اليمين أنهم ما سكتوا رضا بذلك. وإن لم يتخلل بين الإذن 
والوفاة (وقت)7*) صحة لزمهم ذلك . 

قال القاضي أبو محمد: «وذلك في المرض المخوف»). قال: /[258] «وإنما يلزمهم 
إذا كان طوعاً لا خوفاً من إضرار بهم» مثل أن يكون الوارث في عيال الموصي ونفقته» 
فيخاف » إن لم يأذن له قطع بهء أو يكون له عليه دين يلزمه به أو يكون سلطاناً يرهبه. أف فا 
أشبهه ذلك» فمتى كان الإذن على بعض هذه الوجوه لم يلزمهم وكان لهم الرجوع)”'' . 

وروي عن عبد الملك: أن الإجازة لا تلزمهم إلا بعد موت الموصي . 

الفسرع الثاني: لو أجاز الورثة الوصية لوارث» ثم قام بعضهم فقال: لم أعلم أن الوصية 
لا تجوز» حلف أنه ما علم» وكان له نصيبه» إذا كان مثله يجهل ذلك . 

الفرع الثالث: من أوصى أن يباع عبده من فلان نفذ» فإن أبى فلان إلا بوضيعة ثلث 
قيمة العبد» وضعت له إن حملها الثلث ولو أبى أن ر يشتريه بوضيعة الثلث لقطع له بثلثه» عند 
ابن القاسم . وقال غيره: لا شيء له . 

الفرع الرابع: إذا أوصى لوارث فحجب عن ميراثه. أو أوصى لغير وارث فصار 
) في الأصل: أجازوهاء وما أثبتناه من : ق چ ا 
) في الأصل: أجازوهاء وما أثبتناه من : قح دع د حم ا 
3) ساقط من ح. 
) المعونة: 1622/3 1623. كتاب الوصية» فصل 6 7. 
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وارثاً» فالاعتبار بالمال لا بحال الوصية» فتصح وصية الأول دون الثاني» هذا إن كان الموصي 
عالماً بتغير حال الوارث إلى الحجب. فإن لم يعلم» ففي صحة الوصية وبطلانها قولان لأشهب 

الركن الثالث: الموصى به. 

ونصح الوصية بكل مقصود يقبل : يقبل النقل› ولا بث يشترط كونه موجودا أو عيناًء بل تصح 
الوصية بالحمل وبثمرة ة الشجرة والمنفعة: ولا كونه معلوماً أو مققور| E‏ بل تصح بالحمل 
DE‏ ام )» ولا كونه معيناً إذ تصح بأحد العبيد. 

وينبغي أن لا يكون E‏ الموجود عند الموت» ثم هل ذلك 
مطلوب للصحة أو للتفوة؟: يخرج على القولين المتقدمين › e‏ الوارث ابتداء عطية 
أو تتفيل لض 

فرع: من لا وارث له إذا أوصى بجميع ماله بطلت الوصية فيما زاد على الثلث» وحكى 
الطانة بشي في كتاب اللمع عن بعض أصحابنا جواز الوصية بالجميع . 

ومنشأ الخلاف: هل بيت المال وارث أو إنما يصرف المال إليه لأنه مال ضائع» لا لتعلق 
حق بيت المال به؟ ظ 

وثمرته: معرفة الحكم فى ثلاثة فروع, هذا أحدها. وثانيها: صرف المال إليه أو إلى 

قال الأسعاذ أنو بكر عقت كلامه فى .هذه المسالة: هذا كله إذا كان المسلمية بيك مال: 
فإن لم يكن لهم بيت مال صحت الوصية له على كل حال. قال: وقد قال بعض أصحابنا 
المتأخرين : يكون للموصى له بالمال ثلثه» وباقى ذلك للفقراء والمساكين. 

قال الأستاذ: (ورأيت لابن القاسمء في كتاب محمدء فيمن مات ولا وارث لهء. قال: 
يتصدق بما تركء إلا أن يكون الوالي يخرجه في وجههء مثل عمر بن عبد العزيز فيدفع إليه)(* . 

(«ولو أوصى نصراني بجميع ماله للكنيسة» فقال ابن القاسم: يدفع إلى أساقفتهم ثلث 
ماله وثلثاه للمسلمين»*). ووجه ذلك أن الذمي إذا لم يكن له وارث كان ماله للمسلمين» 
(1) حدع_حم: والمجاهيل. 
)2( هو علي بن محمد الطباثي المصري» أبو الحسن نزيل مصر فقيه عراقي له كتاب في الفقه أخذ عن عبد الله الضرير. 

انظر ترجمته في الديباج 103/2 . 


3 حكاه محمد بن رشد في البيان والتحصيل : 113 007 كتاب الوصايا الخامس . 
(4) العتبية/ البيان والتحصيل: 326/13 كتاب الوصايا الخامس» سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم. = 


1219 


فالحكم في تركته , بين المسلمين وبين الناظر في الكنيسة» فيجرى على حكم الإسلام» فلا تجوز 
له وصية في أكثر من ثلقه) 17 . 


) زكل قرع فى مر الموت فهو محسوب من الثلث وإن كان منجزاً. وكذلك إذا وهب 
في الصحة ثم أقبض في المرض. ومهما هجم عليه المرض المخوف حجرنا عليه في التبرعات 
في الزيادة على الثلث» فإن سلم تبينا الصحة. وإن لم يكن المرض مخوفاً لم يحجر . . فإن فيل : 
N Es‏ قيه إلى الموت كثيرأً» كالحمى الحادة والسل 
والقولنج وذات الجنب والإسهال المتواتر مع قيام الدم» وشبه ذلك مما يقضي أهل صناعة 
الطب /[259] بأن الهلاك بسببه كثير . 


وأما الجرب ووجع الضرس وحمى يوم ورمد العين والبرص والجنون وحمى الربع وشبه 
ذلك فليس بمخوف. ومهما أشكل شيء من اا ا الم ل 
يحكم بقولهم في العيب . 

وأما المفلوج( © والمجذوم فما كان من ذلك قد ألزمهم الفراش وأقعدهم فأحكامهم 
أحكام المرضى. وما كان من جذام يابس وفالج غير مقعد» وكان أصحابه يدخلون ويخرجون 
ويتصرفون» فأحكامهم أحكام الأصحا 

فرع: إذا ثبت أن المرض يعلق حق الورثة بالمال» ويقبض يد المريض عن التصرف 
فيه» وتحققنا أن سبب ذلك وعلته الخوف على المريض من المنية فى الأكثر أو في الكثير» فإنه 
قد ينزل بالأصحاء أحوال تحقق فيهم هذه العلة» فبضيم انا ن و المرضيى 
في تصرفهم على الثلث» وذلك كالعايل في ا اي وكالمتحبوسن 
للقتل في قصاص أو حد» E‏ لل لكا ب دن للحتف» ويلحق بهذه 
الأحوال عند ابن وهب وأشهب حال الملجج في البحر وقت الهول» فقالا حكمه في هذه 
[الحالة]7؟) حكم المريض ومن ذلك معه. وقال ابن القاسم: حكمه حكم الصحيح . 

قال القاضى أبو محمد: «وقولهما أقيس»› لأنها حالة خوف على النفس كإثقال الحمل . 
اذ ل فما الذى تعلق به الخ فلا :هو ما راد على فار شاج من 'الإنفاق :في الكل 
والكسوة والتداوي والعلاج» كشراء ما يحتاج إليه من الأشربة والأدوية وأجرة الطبيب» ويمنع 


2 ونصه رسكل عن لسرا E‏ وأوصى بجميع ماله في الكنيسة ولا وارث لهء قال : يدفع إلى أسقفتهم ثلث ماله 
يجعله حيث أوصى» ويكون ثلثاه للمسلمين». 

(1) من المنتقى وبلفظه: 6/ 157» الوصية بالئلث لا تتعدى . 

(2) زيادة من: ف دح دع ا 

)3( المفلوج : صاحب الفالج » والفالجء داء معروف برخي بعض البدن . لسان العرب مادة : : فلج . 

(4) في الأصل: الحال؛» وما اثبتناه من: ق -ح - حم -ع . أ. 
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ما سوى ذلك مما يخرج على غير بدل يحصل للورثة من هبة أو صدقة» ويكون ما فعل من 
ذلك موقوفاً على موته فينفذ من الثلث» وعلى صحته فينفذ على ما بينا. ولا يمنع من التصرف 
بالمعاوضة في التجارة التي لا محاباة فيها كالبيع والشراء بثمن المثل. وكالإجارة والرهن 
TE ET I‏ ) 

فأما قضاء الديون فمن رأس المال» أوصى بها أو لم يوص . 

وأما الكفارات والزكوات المفرط فيهاء فمن الثلث . 

وإذا باع بثمن المثل نفذ من رأس المال» فإن كان فيه محاباة فقدر المحاباة من الثلث . 

فإن نكح المريض ودخل فالصداق من الثلث أيضاً. وإن أجر دوابه وعبيده بأقل من أجرة 
المثل فالمحاباة من الثلث . 

فإن قيل: كيف تحتسب من الثلث؟ قلنا: إن ضاق الثلث قدم اكدها على ما دونه» فيقدم 
المدبر في الصحة على الزكاة المفرط فيها إن أوصى بهاء إلا أن يعرف حلولها عليه» وأنه لم 
يخرجها فتكون من رأس ماله» ثم الرقبة البتولة في المرض والمدبر في المرض معاً. ويقدم 
الواجب على التطوع. ويقدم عتق العبد المعين على المطلق» ثم المكاتب» ثم الحج» والرقبة 

قال أشهب : وزكاة الفطر بعد الزكاة المفروضة. واختلف فى المدبر فى الصحة وصداق 
لي الوص الل ما قف نقذ ابن ا ت ار الأنه لمن :له أن برستي عن 
تدبيره» فكذلك ليس له أن يدخل عليه ما يبدأ عليه» وبدأ عبد الملك بالصداق وقال: صداقها 
من الثلث مقام الدين من رأس المال. 

واختلف أيضاً في الجزء والدنانير المسماة إذا ضاق عنها الثلث على ثلاث روايات : 

التبدئة بالجزءء والتبدئة بالتسمية» والمحاصة بينهماء وبها قال ابن القاسم في 
المجموعة» واستدل سحنون عليها بأنه قد انتقض كل واحد منهما بما أدخل عليه من صاحبه . 

واختلف في الوصية بعتق رقبة غير معينة» والوصية بدنانير أو دراهم لرجل» فقال ابن 
القاسم : يتحاصان. وقال/[260] عبد الملك يبدا العتق والذي ذكره عبد الملك في الترتيب: 
البداية بالمدبر في الصحة» ثم العتق البتل» ثم التدبير في المرضء» ثم الزكاة» ثم الموصى له 
بالعتق . ثم الذي أوصى أن يشترى بعيئه . 

قال في الكتاب : «وإنما ينظر في هذا إلى الأوكد فيقدم في الثلث» وإن تكلم به في اخر 
الوصاياء ولا ينظر إلى لفظه إلا أن يكون أوصى فقال: بدأوا كذاء ثم كذاء فإنه يبدأ بما قال. 


(1) انظر المعونة 3/ 1639 - 1640ء فى وصية المريض . 
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وإن كان الذي لم يبدئه الميت هو أكدء فإنه لا يقدم في الثلث». لأن الميت قد قدم غيره» وهذا 
قول مالك»(") . 

هذا حكم ما تأكد بعضه على بعض من الوصاياء فإن استوت في الرتبة تحاصواء وإن كان 
ا ا yy‏ 

وقال ابن الماجشون : ولو اجتمع عدة من هذا الجنس لضرب لها كلها بالثلث» وكأنها 
لصنف واحد. 

وفي المجموعة قال عبد الملك: ولو لم يوص بغير المجهولات قسم الثلث على عددها . 

وقال أشهب : يضرب للمجهول بالمال كله. وإن أعتق عبيدا وضاق المال أقرع بينهم . 

فرع: من أوصى بشيء من ماله بعينه» عيناً كان أو عرضاًء وله ديون وعروض وعقار 
وأموال غائبة» والعين الموصى بها قدر ثلث جميع المال أو أقل» بحيث تخرج الوصية من 
الجميع ولا تخرج مما حضرء فقال الورثة: لا نجيز ولا نعطيه هذاء لأنا لا تأمن أن يتلف رأس 
المال قبل قبضه وتحصيله فيفوز بالعين دونناء فهم بالخيار بين أن يعطوه هذا الشيء بعينه ويبقى 
لهم باقي التركة بالغة ما بلغت» وبين أن يسلموا جميع ثلث مال الميت من حاضر وغائب وعين 
ودر فيكون شريكاً لهم في جميع التركة» وإن كان ذلك أكثر قيمة من العين الموصى بها. 

ثم هل يقطع بثلثه في جميع يع التركة أو ذ في الشيء الموصى بعينه؟ في ذلك روايتان . 

فإن كانت التركة كلها حاضرة» وهی عروض كلهاء فأوصى له بدنانير» فقال ابن القأسم : 
لا تخيير فيهاء بل تباع عروضه وتعطى الدنانير. ولا يخلع له الثلث . 

قال محمد: وهذا عندي كالعين الحاضرة» بخلاف الدين والمال الغائب» قال: وهكذا 
e e‏ ا 0 
0 ا ا کا ا 000 
أو يقطعوا له بثلث الميت» ولا يبيع السلطان من دوره بخمسة دنانير» قال: وقاله مالك فيه وفى 
الال الاب والمسترقى: ) 

ولو كان بعض التركة عروضاً وبعضها عيناً» فأوصى له بعرض معين يحمله الثلث» فروى 
الاي ب البو r O O N SEA E E‏ 


(1) المدونة: 300/4 - 301 كتاب الوصايا الأول» باب في الموصي يقدم في لفظه ويؤخر. 
(2) ساقط من: ح -ع -ق. 
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[فيتخيروا](') بين الإجازة أو القطع» وهكذا حكم هذه المسألة لو كانت التركة كلها عروضاً. 

وإذ أنجز الكلام على تفاصيل هذه المسألة» وهي المعروفة بخلع الثلث» فدليلها هو 
أنه قد ثبت أنه ليس للموصي أن يوصي بأكثر من الثلث». وليس له أن يعين الثلث في نوع بعينه 
من التركة إلا بإذنهم» كما أنه ليس له أن يزيد على الثلث إلا بإذنهم» فإذا ثبت ذلك ثم خلف 
الميت ناضاً ألف دينار وعروضاً بمثلها وديوناً بمثلها وعقارا بمثلهاء فحقه من الثلث شائع في 
كل نوع منهاء فليس له أن يفرد الوصية بالناض ويحيل الورثة على عروض وديون» فمتى فعل 
ذلك كان متعدياً اخذا ما ليس لهء فإذا لم يجز الورثة ذلك كان لهم الامتناع وإزالة 
الضرر/[261] بما لا يبخس الميت حقه» وليس إلا أحد هذين» إما ما قلناه أو أن يدفع إليه قيمة 
الألف من جميع التركة» وهذا القسم غير جائز لأن فيه بخس الميت حقه وإزالة تعد وضرر 
بمثله» وذلك لأنا قد علمنا أن للميت أن يوصي بجميع الثلث» فإذا عدل عن استيفاء الثلث إلى 
الوصية ببعضه وعينه في شيء بعينه. فإنما ترك الاستيفاء ليسلم له التعيين» فإذا لم يسلم له 
وجب رد تعديه إلى ما كان له لا إلى بعضه»ء لأنه لم يرد أن يؤخذ من غير هذه العين من 
التركة بعض الثلث» وإنما أراد أن تؤخذ نفس العين» ففى إعطاء قيمتها من غيرها تبديل 
الوصية» وذلك غير جائز» فإن قيل: وكذلك في إعطائه جميع الثلث إعطاؤه ما لم يوص له بهء 
قيل: جل إلى ذلك منع الورثة من أخذ ما أوصى له به وذلك غير ممتنع» إذ لا شيء يرجع إليه 
5 ظ ظ 

ومن أوصى بعتق عبده» وله مال حاضر وغائب» ولا يخرج من ثلث الحاضر» فروى 
أشهب : أنه يوقف العبد لاجتماع المال» فيقوم إذا اجتمع ويعتق. وقاله ابن القاسم. وهذا فيما 
يقبض إلى أشهر يسيرة أو عرض يباع» فأما ما يبعد جدا وتبعد غيبته فليجعل العتق في ثلث ما 
حضر» ثم إذا قبض ما بقي أتم فيه. 

لمحد وقال اهي يل اللعية أذ يعجل مه عق تله الجافي مص الو لم يضر 
غيره لعجل عتق ثلث ويوقف باقيه» فكل ما حضر شيء من الغائب زيد فيه ثلث ذلك» حتى يتم 
اوی من المال الغائب. قال: ولا أرى أن يوقف جميع العبد لاجتماع المال» وإن كان قد 
قاله لي مالك . 

وقال سحتون: إنما يعجل منه ثلث ما حضر إذا كان في ذلك ضرر على الموصي 
والموصى له فيما يشتد وجه مطلبه ويعسر جمع المال ويطول ذلك . 

الركن الرابع: ما به تكون الوصية: 

وتكون بالإيجاب» ولا يتعين له لفظ مخصوصء بل كل لفظ فهم منه قصد الوصية 


(1) في الأصل: فيتخرء وما أثبتناه من: ح ع حم أ. 
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بالوضع أو بالقرينة حصل الاكتفاء به» مثل قوله: أوصيت» أو أعطوه» أو [جعلت]) له. ولو 
قال: هو له» وفهم من مراده بقرينة قصد الوصية فهو وصية. ش 

ولو كتب بخطه وصيته فوجدت فی تركته وعرف أنها خطه بشهادة عدلين» فلا يثبت شيء 
منها حتى يشهد عليها وقد يكتب ولا يعزم. رواه ابن القاسم في المجموعة والعتبية. قال محمد 
عن أشهب: ولو قرأها ولم يأمرهم بالشهادة فليس بشيء حتى يقول: إنها وصيتي» وإن ما فيها 
حق» وإن لم يقرأهاء وكذلك لو قرأها وقالوا: أتشهد أنها وصيتك وأن ما فيها حق» فقال: 
عليهم فليشهدوا أنها وصية أشهدنا على ما فيها . 

والقبول شرط ولا أثر له في حياة الموصي» فإن الوصية إنما تجب بموت الموصي وقبول 
الموصى له بعده» ولا يشترط فيه الفور بعد الموت»› فلو مات الموصى له بعد موت الموصي 
لانتقل حق القبول والملك إلى الوارث . 

(وقال الشيخ أبو بكر: الأشبه أن يكون لورثة الموصى» لأنها على أصل ملك موروثهم 
إلى أن خرع 2 بقبول الموصيٍ له. قال اا بوكلا «وكأن الأول أقيس)(00))2). فأما 

وإذا مات الوب > كان ا به موقوفاًء فإن قبل تبيناً أن العين الموصى بها دخلت 
في ملكه بموت الموصي› وإن ردها تبيناً أنها لم تزل عن ملك الموصي . 

ومن أصحابنا من يقول: إن العين الموصى بها باقية على حكم ملك الميت. وعلى هذا 
الخلاف تخرج أحكام الملك كصدقة الفطر إذا وجبت بعد الموت وقبل القبول . 

0 إذأ اوم بوره الأمة الك فقيل : ما حكم/[262] اا وهل 
الموت والقبول» وحكم ثمرة النخل والبساتين الحادثة بين الزمانين. 
للأصول بغير غلات» فإن خرجت من الثلث اتبعتها“) ولا تقوم الغلات. وقيل: تقوم الأصول 
بغلاتها. قال أبو إسحاق التونسي: وكان هذا أشبه في الظاهر . ولك أن :تجا الح ساف ف 


1( في ق دااع : جعلته. 

21 : ال 11624113 فكاب الوصية ی عب وة 

3 الوا 

)4( في الأصل هنا كلمة زائدة وهي: غلاتها. ولا وجود لها في جميع النسخ . 
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أنه إنما يقوم على هيئته يوم التقويم . وكذلك ولد الأمة لم يذكر فيه اختلاف أنه يقوم معها كنماء 
أعضائها. [قال]) (وكذلك)2) يجب أن يكون تقويم الغلات مع الرقاب لأنها كالنماء في 
الموصى به. ) 


الياب الثاني: في أحكام الو صية الف 

وهي تنقسم إلى لفظية ومعنوية وحسابية . 

أما اللفظية فلها طرفان: 

الطرق الآول: فى الموصى به. 

وإذا أوصى بجارية دون حملها صح . كلاقم وا حول دوزها بد وعند الإطلاق يتناول 
الحمل باسم الجارية . 

ا ا ررم نه ال وود روي تور لد إلا إذا قال: 
قوس من قسي» ولم يكن له إلا قسي الندف إذ تعينت . وكذلك لو عينتها قرينة مع وجود غيرها. 

ومن أوصى بشاة من ماله فالموصى له شريك بواحدة فى عددهاء ضأنها ومعزهاء ذكورها 
ala‏ 5 كناوهاء. فلو كاتف eS‏ موود هرو حمل لكو نان 
هلكت كلها فلا شيء له. وإن لم يكن له غنم» فله في ماله قيمة شاة من وسط الغنم إن حملها 
ثلثه أو ما حمل منها. ولو قال: أعطوه شاة من غنمي» فمات ولا غنم له» فلا شيء للموصى 
له. ولو مات وليس له إلا شاة واحدة» صغيرة أو كبيرة» عالية أو دنية» فهى له إن خرجت من 
الثلث أو ما خرج منها. ولو قال: أعطوه ثلث غنمي» فله ثلثهاء فإن مات منها شيء» فله ثلث 
ما بقي. ولو قال: أعطوه عدداً سماه» فكان مساوياً لثلث عدد الغنم» فهل يكون كقوله: أعطوه 
ثلثهاء فيكون شريكاً بالثلث فيما زاد أو نقص» أو لا يكون كذلك» بل لو لم يبق إلا ذلك العدد 
لأخذهء وإن بقى أكثر منه أخذ بحصة عدته» وأخذ الورثة بحصة ما زاد عليها؟ مثال ذلك. لو 
أ ا ووا عيبيو نكا انفلك ا ا إن هلك بعضنها قله 
خمس ما بقي منهاء ولو زادت لكان له خمس الزيادة أيضاًء كما لو أوصى [له]) بالخمس 
تصريحاً به وعلى القول الثاني: لو هلك منها مثلاً عشرة ضرب فيما بقي بالربع» وإن بقي 
ثلاثون أخذ ثلثهاء وإن بقي عشرون أخذ نصفهاء ولو لم يبق إلا عشرة لأخذها كيف كانت» 


)1( زيادة من: تن قح حم ع . 
)2( تن ق ع - حم : فكذلك . 

)3( ساقط من: ح . 

)4( زيادة من : ح ع -ق - تن - حم - أ. 
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أغلن واا ارا بول رك إلى متشي اذ توفي ل ال( بسينه) افلس اعد 
ها مجر التلك: [ 


قال أشهب: (وإن)) أوصى بتيس من غنمه» فلينظر إلى كل ما يقع عليه إسم تيس 
منهاء ولا يقع ذلك على البهم والإناث. فينظر إلى عدد ذلك فيكون فيها وحدها شريكا بواحد 
من عددها. وأما إن قال: شاة من غنمه» فالتيوس والنعاج والضأن والمعزء والصغير والكبير» 
يدخل في العدد. ولو قال: كبشاًء لم يدخل في ذلك إلا كبار ذكور الضأن» ولو قال: نعجة» 
لم تكن إلا في كبار إناث الضأن. فإن قال: بقرة من بقري» دخل فيه ذكور البقر وإناثها. وإن 
قال: ثورء لم يكن إلا في ذكور الكبار. فإن قال: عجل» لم يكن إلا في ذكور العجول. فإن 
قال: بقرة من عجولي» كان في الذكور والإناث من العجول. ولو قال: شاة من بهمي» أو 
ضانية من خرفاني» لم يدخل في ذلك كبارها. وإن قال: /[263] أعطوه رأساً من رقيقي» ومات 
وله رأس واحد تعين» فإن كان له عدة فماتوا أو قتلوا قبل موته انفسخت الوصية. وإن قتلوا بعد 
موته (انتقلت76* الوصية إلى القيمة. ولو قال: أعتقوا عني رقاباًء فأقلها ثلاثة 

الطرف الثانى: في الموصى له: 

فإذا قال: لحمل فلانة كذاء فأتت بولدين» وزع عليهما بالسوية» واستوى الذكر والأنثى 
في المقدار. ولو قال: إن كان في بطنها غلام فأعطوه» واستحق الغلام دون الجارية . 

وإذا أوصى لجيرانه أعطي آهل جواره. والجوار الذي لا شك فيه ما كان يواجهه» الجوبة 
المستقبل بعضها لبعض يجمعهم الطريق والمدخل والمخرج» وما وراء ذلك مما لصق بالمنزل 
من ورائه وجنباته. وأما إن تباعد ما بين العدوتين حتى يكون بينهما السوق المتسعء فإنما 
الجوار في ما دنا من إحدى العدوتين» وقد کو عداو عقي ات مان کر ار معاون 
وكثير بن الصلت» فإذا أوصى بعض أهلها لجيرانه اقتصر على أهل الدار . 

قال عبد الملك : وجراو اتات ارمع من ند رائد را لالم يكن دو الرية 40 لي 
الموضع› 00 0 وهو على أميال إذا لم يكن دونه جيران إذا جمعهما الماء في المورد 
والمسرح 

فرع: قال عبد الملك: إذا أوصى لجيرانه» أعطي الجار الذي إسم المسكن له» ولا 
يعطى أتباعه ولا الصبيان» ولا ابنته البكر ولا ضيف ولا نزيل ولا [التابع]) له» وتعطى 


(2) تن: زيادة (كان). 
"a (3)‏ زيادة (مَن):. 
)4( في الأصل : البائع» وما أثبتناه من ح - ق ع - أ حم 
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زوجته» ولا يعطى خدمه إلا أن ينصهمء ويعطى الولد الكبير البائن عنه بنفقته. وأما الجار 
المملوك» فإن كان يسكن بيتاً على حدة فليعط› كان سيده جارا أو لم يكن . وقال ابن سحنون 
عن أبيه: يعطى ولد الجار الأصاغر وأبكار بناته. (وإذا أوصى للفقراء دخل المساكين)(' 
وكذلك لو أوصى للمساكين لدخل الفقراء» إذ يطلق (الإسمان)27) على الفريقين. ولو أصوى 
لسبيل الله فهو للغزو ثم لا يجب الاستيعاب. 

ولو أوصى لزيد وللفقراء بثلثه. فلا يعطى له النصف» ولكن يعطى بالاجتهاد بقدر حاجته 
وحاله. وإن مات قبل أن يقسم فلا شىء لورثته . والثلت للمساكين › قاله محمد. ولو قال : 
ثلثي لفلان ولبني فلان ففلان كرجل من بني فلان يأخذ كأحدهم . ولو أوصى للعلويين وللهاشميين 
أو قبيلة عظيمة صحت الوصية» ثم تفرق بالاجتهاد بقدر حاجتهم» وليس عليه أن يعمهم . واختلف 
١ 1‏ 1 : يا ب ماله 2 3 
في دخولي الموالي معهم› فروى ابن القاسم في الكتاب : (أنهم لا يدخلون معهم» . 

وقال ابن الماجشون: يدخلون وقال أشهب: إن قال: لتميم دخلواء وإن قال: لبني 
تميم» فلا يدخلون» لأن قوله: بني تميم» هم أنفسهم. وغات ابن :الماجشون هذا على أشهس» 
وقال: قد [تكون]!*) قبائل لا يحسن أن يقال فيها: بنو فلان» منهم :. فيس وربيعة ومزينهة 
وجهينة وغيرهم› قال: والأمر واحد حتى يقول: الصلبية دون الموالي. 
كل قريب من جهة الأب والأآم» ويؤثر ذوو الحاجة» ولا يؤثر الأقرب على الأبعدء بل يؤثر 
الاحوج على غيره. 


بقرينه الشرعء وكانت الوصية كلها للاخرين ولو أوصى للأقرب فالأقرب وترك أبويه و جده 
وأخاه وعمه» فليقسم عليهم بقدر حاجتهم إليه» ويفضل الأقرب فالأقرب . 

قال محمد . قال مالك : ما لم يكونوا ورثة» فإنا ری آنه لم يرد بوصيتنه ورلته» والأخ 
أقرب من الجد» ثم الجد يبدأ بالأخ فيعطى أكثر من الجد/[264] وإن كان الأخ أيسرهماء ثم 
يعطى الجد أكثر من العم وإن كان أيسر منه» ثم يعطى العمء ولا يعطى الأخ جميعه. ولو كان 


(1) قال ابن عرفة: ظاهره ولو على عدم ترادفهاء وهو صواب إن كان الموصي عامياًء والإضافة نظرء حكاه الشيخ عليش 
في المنح 9/ 527 كتاب الوصية . 

(2) ح: الإسم. 

(3) المدونة: 4/ 361 كتاب الوصاياء في رجل أوصى لبني رجل . 

(4) في الأصل: يكونون» وما أثبتناه من: تن ق -ح -ع أ حم. 
(5) في الأصل: فيهء وما أثبتناه من: ح. 
(6) تن - ق -ح: لاقراب. 
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ثلا نه 0 معتر فين لكان الشقيق أولى» 7 ثم الذي للآب» وإن کان الأقرب فا وا 
ee aS E‏ ولا يكثر له. وإن كانت [وصيته](!) على وجه 
0 فالأخ أولى وحده» ولا يدخل معه غیره» فإذا هلك صارت لمن بعده. 


الفسم الثانى: د في المسائل المعنوية» وفيه فصلان: 


الفصل الأول: في الوصية بالمنافع 

والوصية بمنافع الدار وغلة البستان وثمرته صحيحة» وكذا منافع العبد. وحيث أطلق فهو 
تمليك منفعة بعد الموت لا مجرد إباخة» حتى إذا مات الموصى له ورثة عته» لآن الموضى به 
خدمة العبد حياته. إلا أن يظهر من قوله أنه أراد حياة المخدم. وقال أشهب: الموصى به 
خدمته حياة الموصى له . 

فروع: في العبد المخدم . 

ونفقة العبد المخدم على الموصى له بخدمته . ولا يملك الوارث بيعه إن أوصى بخدمته 
أبدأء أو إلى عمر أحدها. وإن كان مؤقتاً بزمن محدودء فهو كبيع المستأجر. ولا يجوز في 
الحيوان إلا في الزمن اليسيرء بخلاف الماشية الموصى بنتاجها للغير» فإنه يجوز بيعها لبقاء 
بعض المنافع . وإذا قتل العبد عمداً فللوارث استيفاء القصاص ويحيط حق الموضى له. وكذلك 
إن رجع إلى القيمة فإن الوارث يختص بهاء وإن جنى هو تعلق الأرض برقبته» فإن أسلمه 
الورثة بطل حق الموصى له» وإن فدوه استمر حقه. وطريق احتسابه من الثلث أن تعتبر جملة 
قيمة العبد» فإن خرجت من الثلث نفذت الوصية» وإن لم تخرج من الثلث خير الورثة بين 
الإجازة أو القطع له بثلث الميت كله . 


الفصل الثانى: فى فروع متفرقة 
الأول: إذا ملك قريبه في مرض الموت بالإرث عتق عليه من رأس ماله» وإن ملكه 
بالشراء عتق من الثلث» وحكم الابن في ذلك حكم غيره. 
قال ان ا ام ایآ 2 مرضه جاز إن حمله الثلث» وعتق وورث باقي 
المال إن انفرد» أو حصته إن كان معه غيره. ولو أعقق الأب مع ذلك عدا E‏ الاش 
واووكة إن خملا 127 


(1) في الأصل: الوصية» وما أثبتناه من: تن -ق -ح - حم -ع -أ. 
(2) المدونة: 282/4 كتاب الوصايا الأول» في المريض يشتري ابنه في مرضه . 
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وقال محمد بن ملف و غيل الملك وسحئنول : له شراء الاق خاصة » ولو يكل المال إد 
له أن يستلحقه بخلاف الأب» وإن ملكه بقبول وصية أو هبة فهو كملكه بالبيع. ثم إذا عتق من 
آل و مود راش الال ورت 

وقال أصبغ: لا يرث بحال» لأنه لا يعتق إلا بعد الموت . 

وقال الشيخ ابو کر في توريثه نظرء لأنه إخراج لورثته عن الميراث بعد ثبوت سببه 
لهم)7). 

اش إذا ا 0 عبدي بعد موتي» م وو الى قبول العبد» لأن لله حقاً في 

ووقع في الكتاب: (إذا أوصى بیع جاريته ممن يعتقها فأبت» فإن كانت من جواري 
الوط فذلك لماوزلا بيعت ممن ها رقفل 2 لا لهت إلى فوا كانت ران آم لاء.وتباع 
للعتق إلا ألا يوجد من يشتريها بوضيعة ثلث الثمن». 
تكن حرة بعد موته إلا بأن تعتق» وكان العتق ضررا عليهاء ردت وصية الميت عند ابن القاسم› 

وأوجب غيره عتقهاء لأنه أمر فرط منه ومات عليه فأشبه قوله: إن مت فهي حرة. 

ولو قال في وصيته: اشتروا عبد فلان لفلان» أو فاعتقوه» أو بيعوا عبدي من فلان» أو 
ممن اچ أو ممن يعتقه» نفذء فإن امتنع المشتري أن يشتر يه بمثل الثمن» امتنع الذي 
OC‏ فإنه ا کک E OG‏ 
أن يبيع الا اکر هر e‏ أو له فإن كان الشراء للعتق فيستأنى eT a‏ رد 
الل عير انا : 

وفي رواية أبن وهب وعيره: إن لثمن پو قق ما لم يمت الك يعتق ) وعليه انماع 
الرواة. وإن كان الشراء“لفلان دفع المبذول إلى فلان إن كان الامتناع من البائع لواد نما وان 
E‏ فاه السذول مير اناه فال ره وعد 3 إن امتنع 0 أو ضنانة فذلك 


11 أزوأة القاضى عبد الوهاب في المعوثة : 3 . كتاب الوصية» فصل في شراء ابه بقدر ثلثه . 
)2( المدونة : 4 282: كتاف الوصايا الأول في الرجل يوصي بعتق عبده أو بيعه ممن يعتقه فيأبى العبد . 
(3) ح: بياعاتها. 
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أحب فكذلك حكمه عند ابن القاسم» وروى غيره: أن الورثة إذا بذلوه لمن أحب بوضيعة 
الثلث فأبى» فليس عليهم غير ذلك. وأما الذي يباع من فلان فيخير الورثة بين بيعه بما سئلوا أو 
يعتقوا ثلث العبد. وأما الذي يباع ممن أحب فكذلك حكمه عند ابن القاسم» ونوك ره أن 
الورثة إذا بذلوه لمن أحب بوضيعة الثلث فأبى» فليس عليهم غير ذلك. وأما الذي يباع من 
فلان فيخير الورثة بين بيعه منه بما أعطى أو القطع له بثلث العبد. 

الثالث: من أوصى بثلث ماله فاستحق ثلثاه» فالوصية ثلث الثلث بحكم الشيوع . 

الرابع: فيما يدخل فيه الوصايا. ) 

قال فى كتاب محمد» وفى المجموعة نحوه» قال مالك وأصحابه: لا تدخل وصايا 
الت إلا فى تلت ماغل په هن مال ولا دل فى كل ما بطل ف ران فی مرف لوارت» 
أو ما أقر في مرضه أنه كان أعتقه في صحته أو تصدق به أو أوصى به لوارث فرده الورثة. وأما 
ما كان يعلمه مثل المدبر في المرض» وكل دار ترجع بعد موته من عمري أو حبس هو من 
ناحية التعمير» فالوصايا تدخل فيه» ويرجع فيه من انتقص من وصيته ولو بعد عشرين سنة. 
وكذلك ما رجع بعد موته من عبد ابق أو بعير شارد وإن كان يئس منه» وأما إن اشتهر عنده وفي 
الناس غرق سفينته وموت عبده» ثم ظهرت سلامة ذلك بعد موته فروى أشهب فيه عن مالك 
قولين» قال: لا تدخل فيه الوصاياء وقال: تدخل. وقد ينعى إليه العبد وهو يرجوه. هذا كله 
فيما عدا المدبر في الصحة» فإنه يخرج مما علم به الميت ومما لم يعلم به . 

الخامس: إذا أراد الورثة كشف حال الموصي في تفرقته الثلث» فليس لهم ذلك إلا فيما 
يبقى لهم نفعه خاصة» مثل الولاء وشبهه . 

القسم الثالث: فى المسائل الحسابية: 

فإذا قال: أوصيت له بمثل نصيب ابنى» أو بنصيب ابنى» وله ابن واحد» [فهى]() وصية 
تجسع الال إن أجازها الاين وإلا نفدت فى الدلك خاصة ...ولو كان له ابناق:واوصى ضيب 
واحد فهي وصية بالنصف. وإن كانوا ثلاثة فبالثلث. وبالجملة يكون له نصيب أحد البنين في 
الات | ١‏ 

وكذا إذا أوصى بنصيب ابن ثالث لو كان» ولم يكن في الحال» فهو كما لو كان أوصى 
بمثل نصيبه. وقيل: يقدر الموصى له في هذه الصورة كزائد عليهم» (معهم)) فيكون له مع 
الثلاثة الربع » ومع الخمسة السدس» وعلى هذا الحساب . [ 

ولو كان له بنون وغيرهم من الورثة قسمت التركة على الفرائض» فما خص أحد البنين 


)1( في الأصل : فهو» ومأ أا عن : 0 
)2( ع معه. 
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أخذ مثله» ثم يضم ما بقي من المال أجمع فيقسم على الفرائض كأنه جملة المال. 

ولو أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته أعطي جزءا سمياً لعدد رؤؤسهم كثلث إن كانوا 
ثلاثة» أو ربع إن كانوا أربعة» وشبه ذلك . 

ولو أوصى بجزء من ماله أو سهم أعطى سهماً مما بلغته سهام الفريضة» وقيل : له الثمن» لآنه 
e‏ وقيل : ال ار لد 
الفريضة» لأن السدس(') أقل السهام في الأصول» لأن الثمن إنما/[266] يستحق بالحجب . 

ومن أوصى بضعف نصيب ولدهء فقد قال القاضي أبو الحسن: «لست أعرف حكمها 
منصوصة» غير أني وجدت لبعض شيوخنا أنه يعطى مثل نصيب ولده مرة واحدة» فإن قال: 
ضعفين» أعطي مثل نصيبه مرتين. ك 
يقولان: إن ضعف النصيب مثله مرتين»). ثم قال : «وهذا في نفسي أقوى من جهة اللغة»(). 

ولو قال: فلان وارث مع ولدي أو مع عدد ولدي› أو ألحقوه بولدي» أو الحقوه 
بميراثه» أو ورثوه في مالي» ويكون له ابن ابن قد مات أبوه فيقول: ورثوه مكان أبيه» ففي هذا 
كله إن كان البنون ثلاثة فهو كابن رابع» وإن كانوا أربعة فهو كالخامس» ولو كان له ثلاثة ذكور 
وثلاث بنات لكان كرابع مع الذكور. ولو كانت الوصية لأنثى لكانت كرابعة من الإناث . 


الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية 

ويح الرجوع عنها متى شاء الموصي› لأنها إنما تتم بالموت والقبول بعده» كما تقدم. 
وللرجوع أسباب : 

أولها: صريح الرجوعء كقوله: رجعت» ونقضت» وفسخت» وهذا لوارثي» وشبه 
ذلك 

الثاني: ما يتضمن الرجوع كالبيع والعتق والكتابة(”) والاستيلاد» فإن ذلك ضد الوصية. 

وقال أشهب: لو باع الموصى به ثم اشتراه عادت الوصية ونفذت للموصى له. 

(وأما لو أوصى به بزرع ثم حصده» أو بتمر ثم جده» أو بصوف ثم جزه» فليس شيء من 
(1) في الأصل هنا كلمة زائدة» وهي: من. ولا وجود لها في جميع النسخ . 
(2) عيون المجالس: 185 - 186» مسائل الوصاياء مخ/ إسكوريال. 
(3). قال ابن عرفة: لم أجده لأحد من أهل المذهب ولم يذكره الشيخ أبو محمد في نوادره» وإنما نص عليه الغزالي في 
| الوجيز وأصول المذهب توافقه لأن الكتابة إما بيع أو عتق وكلاهما رجوع وهي في البيع الفاسد فوت هذا --3 


يحجز › فإن عجز فليس برجوع › ا ا 519/9 وابن 
غازي في شفاء الغليل 314غ: مخ/ خاص . 
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ولق أرضي: لكوت فصبغه» فقال ابن القاسم وأشهب: الثوب يصبغه للموصى لهء قال 
أشهب : وكذلك لو غسله» أو كانت دارا فجصصها أو زاد فيها بناء» أو بسويق فلتهء لأنه لم 
يتغير بتغيره الإسم0 

قال 0 كرون الوونة 0 بقدر اللتات» بحيب وا لد 00 


nl E BNE O SD : لهما. ولو قال‎ 


E E 
في او ا‎ 

الثالث: مقدمات الأمورء كالعرض للبيع» وكمجرد الإيجاب في الرهن» فإنه لا يكون 
يسوعاء (بل نفس الرهن لا يكون)( رجوعاًء وليدا من زاس الما 

(وتزويج الأمة والعبد. وتعليمهما ليس برجوع والوطء مع العزل ليس برجوع)(). 

الرابع: ما يبطل إسم الموصى به. كما لو أوصى بغزل فحاكه ثوباء (أو ببرد فقطعه 
ها فهو رجوع. قال الب وكذلك لو أوصى بقميص ثم قطعه قباء » ا فردها 
قميصاًء أو ببطانة ثم بطن بهاء أو بظهارة ثم ظهر بها ثوباً» أو بقطن ثم حشا به أو غزله» أو 
بفضة ثم صاغها خاتماًء أو بشاة ثم ذبحهاء فهذا كله رجوع . قال أشهب: وإن أوصى له بعرصة 
فبناها داراء فذلك رجوع)7). [ 


(1) حكاه الباجي في المنتقى: 153/6». عن ابن القاسم في المجموعة» وبين وجه ذلك فقال: «ووجه ذلك أن إسم 
الزرع باق عليه بعد الحصاد» وصورته ثابتة لم تغير وإنما وجد منه تقطيعه وإزالته عن موضعه فلم يكن رجوعاً كقطع 
الثوب فأما إذا اكتاله بعد درسه وأدخله بيته فإن درسه وتبليغه حد الاكتيال قد غير صورته ونقل إسمه إلى إسم القمح أو 
الشعيرء فكان ذلك رجوعاً عن الوصية بالدرس والتصفية وأما إدخاله البيت فإنما هو تأكيد لمقصده. 

)2( وجه قول ابن القاسم وأشهب: اللي كان صر موصي ل ساف لقره الول Ss‏ 
أوصى به كان ظاهر ذلك أنه أضافه إليه في الوصية» قاله الباجي في المصدر السادق: 

(3) وجه قول أصبغ: أنه لم توجد منه وصية بالصبغ والسمن» فكان باقياً على ملك الموصى» قاله الباجي في المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق. 

(5) ساقط من: ح. [ 

(6) تعقبه ابن عرفة قائلا: «لم أجد مسألة التزويج في المذهب وأصوله تقتضيه. وهو نص الغزالي وشرطه في الوطء العزل 

خلاف النص»» حكاه الشيخ عليش في المن: 9/ 529» كتاب الوصية . 

)7( عن الباجي ف فى المنتقى وبلفظه: 6/ 53 الأمر بالوصية» وقال أيضاً: «ووجه قول أشهب أنه زاد في العين الموصى 
ها ريادة عيرت لاني ككان تتهر| للومجة امش الخر ل 
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وقال غيرة('): بل يكونان شريكين بقدر قيمة البتاء من العرضة:. ولو أوضى له بدار 
فهدمها حتى صارت عرصة فليس برجوع فياه ا موصي له :تعرضة وان نأزال: [الينيان ]2 
وأبقى العرصة. قال محمد: ولا وصية له في النقص الذي نقص . وقال ابن القاسم: العرصة 
والنقض للموصى له. ) 

الخامس: في اجتماع وصيتين للشخص الواحد: ومن أوصى لشخص 0 ا 
أخرى» فإن كانتا من صنف واحد فزادت إحداهماء كما إذا أوصى لرجل بشيء (لا)( 
من صنف » ذكر منه كيلاً أو وزناً أو عدداً من طعام أو عروض أو عين أو غير ذلك» أو عد 
بغير عينه من رقيق عنده أو غنم أو دور» ثم أوصى له من ذلك الصنف بأكثر من تلك 
. التسمية» /[267] فله أكثر الوصيتين. وكذلك لو أوصى له ثانياً بأقل منهاء على رواية ابن القاسم 
وابن عبد الحكمء لأنه يحتمل أن يكون الأقل بعدها رجونعاً عنها إلى الأقل» ويحتمل أن تكون 
زيادة مضمونة إليهاء والأولى متيقنة فكانت أولى 0 الا 

وروى مطرف وابن الماجشون» وهو فى المجموعة من رواية علي بن زياد: أن له 
الوصيتين جميعاًء إذ لا تناقض واللفظ يقتضيهما. 

وقيل: إن كانت الأولى أكثر أخذهما جميعاًء وإن كانت أقل أخذ الأخيرة فقط. لأن 
مقصوده الزيادة على الأولى . 

ااذ كان أرضي له أخرف يضف اغوة فة الوضتان جا :لز أوضئى له بغشيرة 
دنانير تارة وتارة بالثلث فله الأكثر. قال أصبغ وون هذا إن كان ماله عا كلهم قال 
محمد: قال أصبغ : فإن كان فيه عين» فله ثلث العرض والأكثر من ثلث العين أو التسمية» وهو 


قول أشهب . 


الباب الرابع: فى الوصية. والنظر في أركانها وأحكامها. 
آنا الأركاق ناروح ظ 
الأول: الوصي. وشروطه أربعة : 


الأول: التكليف. فلا تصح ال نا صبي» لأنهما يحتاجان إلى الموصى فكيف 
تفوض إليهما الوصية . 


)1( لسك فا مدي م . البيان والتحصيل: 2349/13 > كتب الوصايا الخامس . 
(2) في الأصل: البناءء وما أثبتناه من: ح -ق ع - أ ) 
(3) ساقط من : أ» وفي : ق داح دع حم : E‏ 
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الثاني: الإسلام. فلا تجوز الوصية إلى كافر» ويعزل إن وصى إليه ولو كان ذمياً. 
قال ابن القاسم في الكتاب: «قال مالك في المسخوط: لا تجوز الوصية إليه» فالذمي 
أحرى ألا تجوز الوصية إليه»". وقال فيها أيضاً: «قال(2) مالك : لا يجوز ذلك إذا أوصى إلى 
غير عدل» فالنصراني غير عدل2'"6. وقال في بعض مجالسه: إلا أن يرى الإمام لذلك وجهاً. 
وقال في العتبية: «كره مالك الوصاية إلى اليهودي والنصراني» وكان قد أجازها قبل 
ذلك»76). قال: «وإذا كان قريباًء كالأب والأخ والخال» فيوصيه على الصلة والرحم» يصل 
بذلك رحمه» فلا باس (به)0*). وأما الأباعد فلاء أو مولاه» أو تكون زوجته ومن يرجى منه 
حسن النظر لولده من أقاربه أو ولاته» فإن كان كذلك فأرى أن يجعل معه غيره» ويكون المال 
بيد المجعول معه» ولا تفسخ وصية الآخر. وقاله مطرف وأصبغ» . 
الثالث: العدالة. قال في الكتاب: «ولا تجوز الوصية ال ذمي أو فوط :زمره لبس 
بعدل. ويعزل إن أوصى إليه. ولو ولي العدل ثم طرأ الفسق عليه وجب عزله عنها»(”) 
الرابع : الكفاية والهداية في التصرف . فلا يفوض إلى العاجز في التصرف على وفق المصلحة . 
ل ل 0 
ولا تشترط الذكورية أيضآء فلو أوصى إلى زوجته» أو غيرها ممن يصلح للوصية» 
وا إليهاء > بل لو أوصى إلى ستو لدثة أو مدره لفتحت الوضية إليهما: 
يشترط نظر العين» بل يجوز أن تستند الوصية إلى الأعمى إذا كان على الشبوروط 
اي 
الركن الثانى: الموصي: وهو كل من كانت له ولاية على الأطفال شرعاً كالأب 
والوصي» فلا تصح الوصية من الأم. وروي تصحيحها في اليسير كخمسين دينااً أو نحوها. 
قال ابن القاسم: (وذلك من :مالك استحسان ولس فاس قال وذلك عتدى فمن لين له 


(1) المدونة: 4/ 287» كتاب الوصايا الأول» والوصية إلى الذمي إلى المسلم . 

(2) في المدونة: قال لي. 

O.)‏ كناب الوضنابا الأول 

(4) ح: بذلك. 

(5) المدونة: 4/ 287 كتاب الووصاياء الوصية إلى الذمي» والذمي إلى المسلم. والمراد بالعدالة في هذا الفصل: الستر 
لا الصفة المشترطة في الشهادةء SR NS‏ 
ومن المستورء فيدخل المستور في المنع» قاله الشيخ عليش في المنح : ا ا را 

(6 المدوة: ا 0 وصية المرأة» وعبارتها: «قال ابن القاسم : كنت يوماً عند مالك فأتاه قوم فذكروا 
SEE‏ إلى رجل بتركتها ولها أولاد صغارء قال مالك: كم تركت؟ قالوا نهو كين دازا فاك ما أرئ 
إذا كان الرجل الوصي عدلاً إلا أن ينفذ ذلك . قال ابن القاسم : وذلك عندي فيمن لم يكن له أب ولا وصي وقد قال 
غيره من الرواة: إن وصية المرأة بمال ولدها لا تجوزء قال سحنون: وهو عندنا أعدل» . 
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أب ولا وض وا انيه فى E‏ وال : قال سحنول: «قوله عن 0 
رلا رارض هلي رر ا لوالا لذ أنه کا ر علبي ننه 
ينصب وصياً فى قضاء الديون وتنفيذ الوصايا. 


ويجوز نصب الوصى فى حياة الجدء إذ لا ولاية له إلا أن ينصب من قبل من يصح 


الركن الثالث: الموصى فيه. وهو التصرف فى المال بقضاء الديون وتفريق الثلث» وغير 
ذلك مما سيأتي تفصيله» وفي صغار الولد بالولاية عليهمء وإنكاح من يجوز إنكاحه من 
الأولادء كما تقدم. 

الركن الرابع: الصيغة./[268] وهي أن يقول: أوصيت إليك» أو ما يقوم مقام ذلك في 
الدلالة على [تفويضه]") الأمر إليه بعد موته» كقوله: فوضت إليك أمر أموالي وأولادي» 
وأسندت أمرهم إليك وأقمتك فيهم مقامي» أو ما يشبه ذلك مما يدل على التفويض إليه. ثم 


النظر في طرفين . ظ 
الأول: في تعدد ما يوصى فيه. وإطلاق لفظ الوصية يتناول نوعي الوصية وحقوقها 
جا وتخصيص اللفظ وتقييده بنوع من الحقوق مخصوص دون غيره يقتضي ي القصر عليه . 


فأما إن أوصى إليه بنوع» ولم يذكر قصره عليه ولا أنه ليس له النظر في غيرهء» فروى ابن 
القاسم: أنه لا يكون وصياً إلا فيما عين له ونص عليه» لأن الأصل منعه من التصرف إلا بإذن» 
والإذن قاصر. 

وروى ابن عبد الحكم: أنه إذا قال له: أنت وصيي في هذاء لأحد النوعين» أو لشيء 
مما يدخل تحت أحدهماء فهو وصيه في كل شيىء كما لو أطلق. فأما إن أوصى إلى أحد 
الوضبين بار خاصن» شل فضا ديه وأوضى إلى الاخر بامر خاصض أيضاً > كالنظر في أمر ولده 
وة ذلك قليف لت رده إل الاجر بغير خلاف في المذهب». حكى ذلك 
المتأخرون. 


الطرف الثاني: في أحكام تعدد من يوصي إليه. 

وإذا أوصى إلى رجلين فمطلقه منزل على التعاون حتى لا يستقل أحدهما بشيء» إلا إذا 
صرح الموصي بإثبات الاستقلال. (وإذا لم يثبت بشت الاستقلال)() فمات أحدهما انفرد الآخرء إلا 
أن تخ اة ه وعدم استقلاله eT‏ المتوفى. وكذلك إن لم يكن ظاهر العدالةء 
فاحتيج إلى الاستظهار عليه 


(1) في الأصل: تفويضء وما أثبتناه من: ق -ح ع أ حم 
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ولو أوصى أحدهما عند موته» ففى انتقال ما كان إليه إلى وصيه خلاف» منعه سحنون 
فى الكتاب(١)‏ وأجازه أشهب» ورواه على بن زياد. ولو أوصيا جميعاً يما إليهما لصحت الوصية 


ومهما اختلف الوصيان في تعيين من تصرف إليه الوصية من الفقراء» أو في حفظ المال» 
تون القاضى الأمن المتتازع هد :ولا يقسي الحا المشارع فى حلظه هما بن إن رای أن 
يضعه عند أعدلهما أو أملاهماء إن استوت عدالتهماء أو يجتمعان عليه جميعاًء فعل» وإلا 
نزعه منهما جميعاً وجعله تحت يده» أو يد من يثق به. قال ابن كنانة: إذا جعله السلطان عند 
أحدهما ختماً عليه جميعاً. وقال علي : أعجب إلي أن يقسموا إن تشاحواء ولا ينزع [منهم]7). 

وقال أشهب: أكره لهما قسمة المال» وليكن بيد أعدلهما. فإن اقتسماه واتكل فيه 
أحدهما على صاحبه» ولا بأس به عنده» لم يضمناه. 

وقال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: إذا اقتسما المال ضمناه» فإن هلك ما بيد أحدهما 
فوثه ما عي سعد ااه اله 

أما أحكام (الوصاية). فهي أنها عقد جائز في حال حياة الموصي» ولازم بعد وفاته. 
فللموصي عزل الوصي» وللوصي عزل نفسه بعد القبول في حياة الموصي. وظاهر إطلاق 
القاضي أبي محمد ) وشيخه الشيخ أبي القاسم) منعه من الرجوع بعد القبول مطلقاًء إلا أن 
يعجز أو يكون له عذر في تركها . 

وقال القاضي أبو الحسن : «إذا قبل الوصي الوصية في حياة الموصي لم يكن له أن يرجع 
بعد موته» ولعل هذا مرادهما»(). 

وقال ابن القاسم: ولو لم يقبلها حتى مات فإن ذلك إليه. وقال أشبه: لا رجوع له وإن 
قبلها بعد موته. ومن أبى قبول الوصية في حياة الموصي وبعد وفاته» ثم أراد قبولهاء فليس 
ذلك له إلا أن يجعله السلطان لحسن نظره. 

ثم الوصي يقضي ديون الصبي» وينفق عليه بالمعروف» ويزكي ماله» ويدفعه قراضاً 
وبضاعة في البر والبحر. 


1 الفدوة :2864 فاا الوضجة إلى ارج قال كا #قال سحن ولا قزل دلت إلا آنه تزع ن 
يزعم أن الوصي لا يوصي بما أوصي إليه به». 


(2): “في الأضل : مها وما انشا هن باع ق بحي 

(3) ح: الوصايا. 

(4) المعونة: 1621 - 1629» كتاب الوصية» فصل فى جواز ترك الوصية بعد قبولها. 
(5) التفريع : 5 وكات NE a‏ 
(6) عيون المجالس: 1867ء مسائل الوصاياء مخ/ إسكوريال. 
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0 جزء من /[2691] 0 قراض‎ aT أو کک وقال غيرةه : إذا‎ ٠ 
TT 0000000 ا 00 قال ابن كتانة:‎ 
وطيب ومصلحته بقدر حاله وتال من روج إليهء وبقدر كثرة ماله. قال مالك : وكذلك في‎ 
ختانه» فإن خشي أن يتهم رفع.ذلك إلى السلطان» فيأمره بالقصد. وكل ما فعله على وجه النظر‎ 
فهو جائز. وما فعله على زجه المحاباة وسوء النظر فلا يجوز. ظ‎ 

ولا ينبغي للولي أن يشتري مما تحت يده شيئاً» لما يلحقه في ذلك من التهمة»ء إلا أن 
التركة» ولا بأس أن يدس من يشتري له منها إذا لم يعلم أنه من قبله. 
له)(1) . وقال ابن كنانة: لا يشتري منهاء ولا يدس من يشتري لهء إلا أن يأمر الإمام ببيع ذلك 
انين أو لوصية فله أن تاع إلا ان يخاف أن يكسر سلع الميت لولايئه. 

ولا يباع ريع الأيتام إلا من حاجة» أو يعطى فيه ما فيه غبطة من الثمن» مثل الملك 
يجاوره أو ما أشبهه مما يرى المصلحة في البيع لأجله. سي نه ة كبار لم يبع الوصي 
شيئاً إلا بحضرتهم . ) 


اله اتن ا و ا ی على کر کو ا چیا 
السلطان»(. 


وأجاز أشهب أن يقسم عليهم في غيبتهم» ورده سحنول . 

وقال ابن القاسم أيضاً: «ينبغي للوصي ألا يقسم بين الأطفال» ولكن السلطان 
00 اام يا E‏ 
اقتضوا. وإن الغزماء جميع ١‏ مال المت ثم أتى 0 00 فان كان 55 اليد 
الباقي» أو كان الميت موصوفاً بالدين ضمن الوصي لهؤلاء الغرماء ما كان يصيبهم في 


(1) المدونة: 288/4» كتاب الوصايا الأول» في الوصي يشتري من تركه الميت. 

2( في الأصل : : يبيع» وما أثبتنا من : ا -ح حم ع 2 وهو المثبت في المدونة. 

3 المدونة: 4/ 250 كتاب القسمة الأول» في قسمة الوصي مال الصغار» وانظر أيضاً المصدر السابق. 
(4) المدونة: 250/4» كتاب القسمة الأول» في قسمة الوصي مال الصغار. 


الا ل 
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المحاصة» ورجع على الذين اقتضوا دينهم بذلك› وإن لم يكن عالماً ولا كان الميت. معروفاً 
بالدين فلا شيء على الوصي . 

وإذا دفع الوصي دين الميت بغير إشهاد ضمن.. وأما إن اشهد:فطال لفن 
الشهود فلا شيء عليه . 

ومهما نازع الصبي الوصي في قدر النفقة ونسبه إلى دعوى الزيادة فيه» أو نسبه إلى 
الخيانة في بيع» فالقول قول الوصي لآنه أمين» والأصل عدم الخيانة . هذا إذا كان الصبي في 
حجره وادعى من الإنفاق ما يشبه» فإن زاد عليه حسب له ما يشبه وغرم الباقي» لآنه فيه 


کالمعتدی. ولو كان لليتيم حاضن» أم أو غيرهاء لم يصدق في دفع شيء من النفقة إلا ببينةء 
أو يأتي بما لا يشك في صدقه فيه . وإن نازعه في تاريخ موت الأب إذ به تكثر النفقة أو في دفع 


المال إليه بعد البلوغ والرشد» فالقول قول الصبيء إذ لعل عدم ما ادعاه الوصي» وإقامة 
البينة عليه ممكن مأمور به فلم يقبل قوله فيه. 
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كتاب الفرائض 


1 ا َع | الفرائض؛ 000 0 0 واي ارق 
اله فييًا»0).. 


وفي الكتاب أبواب: 


الباب الأول: فى بيان الوراثة 

والتوويكه انا سنب وانا نب :رايت إن عام كجهة الإسلام في صرف الميراث 
إلى بيت المال على المشهور . وإما خاص/[270] كالإعتاق. ولا يورث به إلا بالعصوبة› أو 
00 ا 
SR‏ ونوع يستحق بواسطة بينه وبين الميت› وهم أربعة أصناف : 

الصنف الأول: ذكور يتسببون بذكور» وهؤلاء هم العصبة» كبني البنين وإن سلفواء واباء 
الاباء وإن علواء والإخوة وبنيهم وإن بعدواء والأعمام وبنيهم وإن بعدواء فهؤلاء لا يرث منهم 
إلا هن سا ند کو واا فخ تسن يأك قاذ ميراث له» كالجد للام وبنى الإخوة للأم» وبني 
البتات: ومن في معنى ذلك إلا الإخوة للام کوت هؤلاء بالتعصيب . ظ 

الصنف الثانی: إناث يتين ب بإناث» ولا يرث من هذا الصنف إلا إثنتان: الجدة للأم 
والأخت للأم. 
الصنف الثالث: ذكور يتسببون بإناث» ولا يرث من هذا الصنف إلا واحد وهو الأخ 
للأم . ظ ظ ظ 

الصنف الرابع: إناث يتسببن بذكور» ويرث من هذا الصنف ثلاثة: الأخوات للأب» 
وبنات البنين» والجدة أم الأب . ) 

وقد تحصل من هذا أن الوارثين من الرجال عشرة: الابن» وابن الابن وإن سفل» 


(1) أخرجه الترمذي في السنن» كتاب الفرائض» باب ما جاء في تعليم الفرائض . 
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للأب وابنه وإن بعد والزوج» ومولى النعمة. 

والوارئات من النساء مببع : البنت › ونست ارين وإن سفل › والام» والجدة وإن غلبت 
والأخت» والزوجة» ومولاة النعمة. 

ومن عدا هؤلاء كأبى الام واه وأولاد البنات وبنات الإخوة (وأولاد)(1) الأخوات 
وبني الإخوة للأم» والعم للأم وأولاده» والعمات والأخوال والخالات (وأولادهم)27)» وبنات 
الأعمام» فهم من ذوي الأرحام» ولا شيء لهم ولا لمن أدلى بهم . 

ولنذكر ما به تكون الوراثة ) 

وتكون بنوعين ٠‏ تعصيب » وسهام مفدذرة. ومعنى التعصيب أن من يرث (به)() يستغرق 
المال إذا انفرد» ويستحق الباقى عن ذوي السهام إذا كان معه ذوو سهام. ویرت به .كل دص 

وأما السهام: وهى هي الفروض المقدرة» فيرث بها ثلاثة ضاف 

صنف لا يرثون إلا بها خاصة. وهؤلاء ف الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ للام 

وصننفب يرون بها وبالتخضين» وقد يجمعون نيتهما . .. وهؤلاء إثنان: الأب والجدء:فإن 
الأب يفرض له السدس مع الولد أو ولد الابن» ثم إن فضل له شيء أخذه بالتعصيب» وكذلك 

وصنف يرئون تارة بها وتارة بالتعصيب» ولا يجمعول بينهما . وهؤلاء أربع» وهن : 
البنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء والأخوات للأب. 

فان الننات يعرض للواحد منهن النصف» وللاننتین اغا إلشلثان»› فان کان لين 43 لم 
يرثن بالسهام وورثن بالتعصيب. 

وكذلك حكم ينات الابن إذا استحققن الوراثة. كحكم | البنات إذا انفردن أو كان معهن 

ذكر في درجتهن أو أسفل منهن . ) 

وكذلك الأخوات الأشقاء 5 اللاتي للآب عدم ا فللواحدة . منهن النصف » 
وللإثنتين فصاعداً الثلثان. ويعصبهن أربعة أصناف: الجدء والأخ في درجتهن» وبنات 
الصلب» وبنات الابن . ) 
(1) أ: وبنات. 
)2( : وأولادهن . 


(3) آ: منهم . 
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ولنبين الفروض المقدرة» وهي ضربان: فرض هو أصل مقدر بالنص» وفرض ليس 

(فأما)" الفروض التى هى أصرل» فهى ستة: النصف ونصفه وربعه والثلثان ونصفهما 
وربعهما. 

فالنصف: فرض خمسة: بنت الصلب» وبنت الابن مع عدمهاء والأخت للأب والأم» أو 
للأب مع عدمهاء والزوج مع عدم الحاجب . /[271]. 

والربع : فرض صنمين : الزوج ع وجود الحاجب» والزوجة أو الزوجات 2 فقذه. 

والقلقان: ف تعن اع :كدق اعد ان ]ذا ات اا ظ 

والثلث: فرض صنفين : الأم مع فقد الحاجب» والإثنتين فصاعداً من ولد الأم ما كانوا. 

والسدسن فرض سبعة: الأب مع وجود الحاجب» والأم أيضاً مخ وجود الحاجب » 
والجدة انفردت أو كان معها أخرى تشاركهاء والواحدة من بنات الابن فأكثر إذا كان هناك بنت 
الصلب» والأخت للأب فأكثرء مع وجود الأخت الشقيقة» والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو 
أنثى» والجد مع الولد أو ولد الابن» وقد يفرض له [أيضاً](2) مع الأخوة وذوي السهام. 

وآما الفرض الخارج عن هذه» فهو ثلث ۴ بھی فی ثلث مسائل »› وهى . روج وأبوان» 
وزوجة وأبوان وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان ثلث ما بقي عن ذوي السهام أحظى له. ثم 
والحجب على قسمين: حجب إسقاط وحجب نقل. ظ 

فأما حجب الإسقاط فلا يلحق من يتسبب (إلى الميت) بنفسه أصلاً كالبنين والبنات 
والآباء والأمهات» وفي معناهم الأزواج والزوجات» ويلحق من عداهم. . 

ولنرتب الحجب على ترتيب الوارثين والوارثات» فنقول : 

اما ابن الان قل يججه إلا اين وال ب لذكون اة يجحي العيك:.. .وام اليد 
فلا يحجبه إلا الأب» وإذا رتبت الأجداد فالقريب يحجب البعيد. وأما الإخوة فيحجبهم الابن» 
وابنه وإن سفل» والأب. ظ 
(1) ح: وأما. 


)2( زيادة من - نراق دح دع i‏ 


5 
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فيحجبهم بنو الأخوة ومن حجبهم. وأما بنو العمومة فيحجبهم اباؤهم ومن حجبهم . 

هذا ترتيب الذكور فى الطبقات» فإن اختلف ذوو طبقة واحدة فى القرب» فالأقرب أولى 
كالاخوة مع بنيهم» وَالعمومة مع بنيهم» وإن تساووا في الطبقة والقرب ولأحدهم زيادة ترجيح 
بمعنى مناسب لجهة التعصيب» قدم الأرجح كالأخ الشقيق مع الأخ للأب» والعم شقيق الأب 
مع غير الشقيق . أما ولد الم فيحجبهم عمودا النسب : الأب والجد والولد وولد الابن. 

وأما الإناث فيحجب بئات الابن الواحد من ذكور ولد الصلب» ويسقطن أيضاً مع 
الاثنتين فصاعداً من بنات الصلب» إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو تحتهن. وكذلك 
الأخوات للأب يحجبهن الواحد من الأشقاء» ويسقطن أيضاً بالشقيقتين إذا لم يكن معهن ذكر . 

فأما الأخوات للأب والأم فلا يسقطهن إلا الأب أو الابن وابن الابن وتسقط الجدات»› 
من أي جهة كن» بالأم» وتسقط التي من جهة الأب [به]» وتسقط البعدي من جهته بالقربى 
من جهة الأم. 

والمولى المعتق يحجبه عصبة النسب» ويسقط إذا استغرقت الفرائض التركة» كسائر 
[العصبة](2). وكذلك مولاة النعمة. هذا جملة حجب الإسقاط . 

وأما حجب النقل فهو على ثلاثة أقسام: 

نقل من فرض إلى فرض دونه. ونقل من تعصيب إلى فرض. ونقل من فرض إلى 
تعصيب. فأما النقل من فرض إلى فرض» فيختص بخمسة أصناف : 

الأم ينقلها الولدء ذكوراً كانوا أو إناثا» وولد الإبن ما كانواء والإثنان فصاعداً من 
الإخوة» ذكورا كانوا أو إناثاً» من أي جهة كانواء فيردونها من الثلث إلى السدس . 

والصنف الثاني : الأزواج» ينقلهم الأولاد» وأولاد ذكورهم» من النصف إلى الربع . 

والصنف/[272] الثالث : الزوجات ينقلهن عن الربع إلى الثمن من ينقل الأزواج . 

والصنف الرابع : بنات الابن تنقل الواحدة منهن عن النصف» والإثنتين فأكثر عن الثلثين» 
الواحدة فوقهن» فيأخذن السدس . 

والصنف الخامس : الأخوات للأب ينقلهن إلى السدس الأخت الشقيقة . 

وأما النقل من تعصيب إلى فرض فيختص بالأب والجد» فينقلهما الابن وابنه إلى 
السدس» ولا يرثان مع هذين بالتعصيب» وكذلك أيضاً إن استغرقت السهام المال فإنه يفرض 
لأيهما كان السدس» كزوج وابنتين وأم وأب أو جد» وسيأتي حكم الجد مع الإخوة. 


(1) زيادة منم: تن -ق -ح -ع -أ. 
(2) في الأصل: العصبات. وما أصبتناه منن: ح -ع -] - ق. 
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يها 


- وأما النقل من فرض إلى تعصيب فقد تقدم في البنات وبنات الابن والأخؤات الأشقاء 

والأخوات للأب» وذكرنا من يعصبهن . 

وشذ من هذا القسم مسألة تسمى الغراء لانفرادها بحكم يختص بهاء وتسمى الأكدرية. 
واختلف في علة تسميتها بذلك» فقيل: لأن قول زيد تكدر فيها وقيل: لأن إنساناً يسمى أكدر 
سئل عنها فأخطأ فيها. وهي: زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو [لأب]('. 

فمقتضى ما تقدم أن الجد يعصبهاء فإذا عصبها فلا يفرض لها شيء, لكنه لما كان حقيقة 
التعصيب أن تقسم معه» و (القسم لا يمكن)7) هاهنا لأنه ينقص الجد عن السدس» ولا يمكن 
نقصه عنه» لم يكن بد من أن يفرض لها النصف» وتعول الفريضة بنصفهاء فتصير تسعة تأخذ 
ثلاثة أسهم [من تسعة])» وللجد سهم» ثم يرجع الجد فيقاسم الأخت» للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وأربعة على ثلاثة غير منقسمة ولا موافقة» فتضرب ثلاثة في تسعة فتبلغ سبعة 
وعشرين» يكون للجد والأخت أربعة أسهم مضروبة في ثلاثة بإثني عشر سهماء يأخذ الجد 
ثمانية وتأخذ الأخت أربعة. ويشترط في هذه المسألة شرطان: 

أحدهما: اقتران الأنوثة بالأخوة» فلو كان مكان الأخت أخ لم يأخذ شيئاًء لأنه عاصب 
بنفسه» فلا يفرض له شيء . ظ 

الشرط الثانى: ألا يكون للميت أخت أخرى من جهة من الجهات» فإنه متى كانت له 
أت تانة أو ا من أي جهة كن. فإن الأم لا تأخذ في هذه المسألة إلا السدس» ويبقى 
للأخوات سهم يقاسمهن الجد فيه» ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس على ما يأتي تفصيله. 

ومما ينخرط فى سلك الشذوذ أيضاً مسألة تسمى الحمارية. وأصل هذه التسمية: أن 
الاعوة الأسناء ف الهم ايفن اهل اا کی الا یر ری ا ج أبن كان 
حماراء [ألسنا]) نشارك الإخوة للأم في الأم؟ وتسمى أيضاً المشتركة» لمشاركة الإخوة 
الأشقاء» وهم يرثون بالتعصيب للإخوة للأم» وهم يرثون بالفرض المسمى. - 

وتتصور في مسألة فيها زوج وأم أو جدة وإخوة لأمء كوو فى نان وأخ أو إخوة 
أشقاء . فإن الزوج يأخذ النصف,» والام أو الجدة السدس» والذين من قبل الأم الثلث» فيفرغ 
المالء فيسقط الإخوة الأشقاء (الوارثة)( بالأب» ويشاركون الإخوة للأم في الثلث». 
فيقتسمونه على حكم (الوارثة)) للأم» حتى لو كان معهم أخوات أشقاء وإخوة كذلك». 


(1) في الأصل: للأبء وما أثبتناه من: ح ع أ ق - تن. 
(2) ح: القسمة لا تمكن. 

(3) زيادة من: ح حم -ع - تن ق -أ. 

(4) في الأصل: أليسء وما أثبتناه من: ح. 

(5) ح-ع-أ: الوراثة. 
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كارف الذكو الاش ويشترط في هذه المسألة وجهان: 

اعدف أن كوت ااا دور أو ذكورا وإتانا فاا نو كو آنا فط رر با ن 
يفرض للواحدة منهن النصف وللاثنتين فصاعداً الثلثان. 

والوجه الثاني : أن يكون أشقاء حتى لو كانوا للأب فحسب لم يرثوا شيئاًء لأن هؤلاء لو 
أسقطوا أباهم لم يكن بينهم وبين الموروث قربى غيره. 

هذا ترتيب المواريث على الفروض» ولنعد ترتيبها على النسب لتكمل الفائدة . 

أما ينو الصلب» /2731] فإن الابن 0 يحوز العا إذا e‏ 


م إذا 0 النصف» وفرض الاثنتيد تتاف الال 


وأما ولد الابن فميراثهم مع عدم ولد الصلب على سبيل ميراث ولد الصلب جملة (من 
غير)(') تفصيل. وميرائهم مع إناث ولد الصلب أن يأخذ ذكورهم ما فضل عن فرض الإناث 
بالتعصيب» فإن كان معهم إناث تقاسموا للذكر مثل حظ الأنثيين. فأما إنائهم (فيأخذن)0! مع 

تت الضلتب السدس تكيلة ال الواحدة والجماعة. ويسقطن بم الان تا إلا أن 
جاب بسو مسا فإن كن بنات ابن» بعضهن أسفل من 
نحشو أتددت افا التضفع»والوسظن السندمن كما التلقيق وسقت الى إلا أن يكون 
معها أو أنزل منها ذكر فيعصبها أو يعصب من معه في درجته معهاء وإن كان مع الوسطى ذكر 
أخذ المال الباقى معها مقاسمة» ويسقطن من بعده» وإن كانت الطبقة العليا إثنتين استكملتا 
الثلثين» وسقطت الوسطى ومن بعدهاء إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أنزل منهرن . 

وأما الأب فإذا انفرد حاز المال بالتعصيب» فإن كان معه ذو فرض» سوى إناث ولد 
الصلب وولد الإبن» أخذ ذو الفرض فرضهء وأخذ هو الباقي بالتعصيب» فأما ميراثه مع ولد 
الصلب وولد الابن فيفرض له مع ذكورهم وإناثهم السدس» ثم إن فضل عن إناثهم فضل أخذه 

وأما الأم: (فيفرض) 27 لها الثلثء إلا مع الولد وولد الابن و(الاثنين)7*) من الإخوة 
. الزوج أو الزوجة ثلث ما يبقى. 


(1) 

(2) 
e (3) 
(4) 
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وأما الجد فحكمه. إذا انفرد» أن يحوز المال كله ولا يسقطه جملة إلا الأب» كما تقدم؛ 
ويرث السدس مع ذوي السهام» إلا أن يفضل له شيء فيأخذه بالتعصيب» ويحجب ولد الأم ما 
كانواء كما تقدم؛ فإن لدي كر أو أخوات أو مجموعهم» وكانوا أشقاء أو لأب» فإنه يأخذ 

معهم الأفضل من + الكليق»: أن المفاسية لهم . فإن كان اعم ثلاث أخوات فأقل» أو 3 واحد 
o‏ أفضل» وإن كن خمس أخوات أو ثلاثة إخوة فأكثر فالثلث أفضل له» وإن كن أربع 
أخوات أو أخوين فتستوي المقاسمة والثلث. ثم حيث قاسمهم على المعادة فكان بعض 
مقاسميه أشقاء وبعضهم لأب. رجع الأشقاء على الذين من قبل الأب› فيأخذ الذكور كل ما في 
أيديهم وتستوفي الأنثى والأنثيان نصيبهم . 

مثال ذلك: أن يترك الميت جداً وأخاً شقيقاً وأخاً لأب» فإن الأخ الشقيق يعاد الجد بالأخ 
للآب» فيكون للجد الثلث وهو الذي تعطيه المقاسمة» ثم يرجع الأخ الشقيق فيأخذ سهم الذي 
للآب فيكون في يده سهمان» وفي يد الجد سهم. وإن كان مع الأخ الشقيق أخحت لأب فإن 
القسمة تكون هاهنا من خمسة: للجد سهمان وللأخ سهمان» وللأخت سهم» ثم يرجع الأخ 
فيأخل :ها بندها: . وإن كانت الأخت شقيقة والأخ للأب فالقسمة على خمسة»ء كما تقدم» ثم 
اله ل ب خ» وهو هاهنا سهم ونصف› فيكمل لها به النصف 

فخ اض المال. 


وعلى هذا القانون يجري الأمر في الفا فإن كان الأشقاء يستوفون اللثيرة لم تقع زه 
هاهنا معادة . 


هذا حكم الجد إذا كان معه إخوة» ولم يكن معهم ذوو سهام . فان كان (مع)("! ذوي 
سهام وإخوة» /[ 274] فإنه يعطى الأفضل من ثلا ئة ا الشدسن وخ ران الخال اواك ا 
بقي بعد ذوي السهام» أو المقاسمة فيه. 

مثال ذلك: أن يترك الميت زوجة وأخاً شقيقاً أو لأب وجداًء فإن مقاسمة الأخ هاهنا 

فا اشا بتر كك ورا أن إن السلاض. ع 

س المال أفضل في هذا للجدء لأن الزوج يأخذ النصف» وهو ثلاثة من ستةء والأم الفا 
وهو سهم» وتبقى سهمان » لاقل لد ان اخ اعدا ا وجو الس 


وإن مات ر وا وا وا إخوة» فإن ثلث ما بقي أفضل للجد في هذا من 
المقاشيفة: ومن الان مو راد الهال:: 
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ثم إن كان الإخوة أشقاء ولآب» فحكمهم في المعادة وفي رجوع الأشقاء على الذين 
للآب» كما تقدم» إذا لم يكن معهم ذوو سهام . 

ولا يفرض للأخوات مع الجد شيء مسمى إلا في الأكدرية. ولا يسقط الأخ مع الجدء 
إلا إذا كان عوض الأخت فيهاء كما تقدم. 

م حيث كان لك 0 3 عه فيه او لأمء وكان لك للأب خاصة» فقال 
لأن الجد يقول: NENTS AE‏ مااي هده 
إخوة الأم كنت أنا أحق به»'. 

قال القاضي: «وروي عنه وعن زيد أن للجد السدس وللأخ للأب السدس» كهيئة 
TE Al‏ 

وأما الجدات ففرضهن السدس» فى الانفراد والاجتماع» كما تقدم. ولا يرث منهن إلا 

فأما ميراث الإخوة والأخوات للأب والأم أو للأب فعلى سبيل ميراث ولد الصلب وولد 
الا فالأخ للأب والأم إذا انقرد حاز المال» وإن كانوا إخوة كوو اقتسموه بالسواء. فإن كان 


معهم إناث اقتسموا للد مثل حط الاين 2 وقورضع الواحدة إذا انفردت النصف› وال 
ا التلثان: 


وفرض ولد الأب إذا انفردوا كميراث ولد الأب والأم» فأما إذا اجتمعوا معهم» فإن ذكور 
ولد الأب والأم يسقطون ولد الأب جملة. وأما إذا اجتمع ولد الأب مع إناث ولد الأب والام 
لمعيو سيا e e E bT E‏ 0 
as‏ 

وأما ولد الأم فللواحد السدس» وللأثنين فصاعداً الثلث» والذكر والأنثى سواء. 

ويتم المقصود من الباب بذكر فرعين : 

الفرع الأول: إذا اجتمع في الحو اراو سان يورو ك واجه دهن وا 
قفرا فاته برت باقر اهما ويسقل الأضغف»:.سواة الق ذلك فى التسلمين أو المجوس: 


لم أقف عليه . 


1246 


ولا يلزم. على ما قلناه» ابن العم يكون أخاً لأم» لأنه بكونه ابن العم لا يرث فرضاً 
مقدرا» وإنما يرث بالتعصيب . 

الفرع الثاني: إذا عدمت العصوبة من جهة القرابة» فالعصوبة لمعتق الميت» فإن لم يكن 
حياً فلعصبات المعتق» فإن لم يكن فلمعتق المعتق» فإن لم يكن فلعصبات معتق المعتق إلى حيث 
ينتهيى. فإن لم يكن واحد منهم فالمال لبيت المال» وهو أيضاً عصوبة على المشهور» ويستغرق 
إذا لم يكن وارث» ويأخذ ما بقي من أصحاب الفروضء إذا لم يكن للميت إلا ذو فرض . 

قال الشيخ أبو عمر: «فإن لم يكن عصبة ولا ولاء (فبيت مال المسلمين))ء إذا كان 
موضوعاً في وجهه. ولا يرث ذوو الأرحام» ولا يرد على ذوي السهام»27). قال الأستاذ أبو 
بكر : قال أصحابنا: هذا في زمان يكون الإمام عدلاء فإن كان غير عدل فينبغي أن يورث ذوو 
الأرحام» وأن يرد ما فضل عن ذوي السهام عليهم . /[275] 

وقال أيضاً: رأيت لابن القاسم في كتاب محمد: قال: من مات ولا وارث له قال: 
يتصدق بما ترك» إلا أن يكون الوالي يخرجه في وجهه مثل عمر بن عبد العزيز» فيدفع إليه . 

هذا حكم المسلمء فأما الكافر فقال الشيخ أبو إسحاق: إذا هلك الكافر المؤدي للجزية 
ولا حائز لماله بميراث يعلم. فماله لأهل دينه» يخص به منهم أهل كورته الذين جمعه وإياهم 
ما وضع عليهم من الجزية. وإن كان ذمياً مصالحاً كان ما ترك لمن جمعه وإياه ذلك الصلح 
الذي كان» أو من بقي من أعقابهم الموجودين . 

قال: وفيها قول ثان أن ميراثه للمسلمين. قال: وبه يقول ابن القاسم محمد بن مسلمة. 


الياب الثانى: فى موانع الميراث» وهى سنا : 
المانع الأول: اختلاف الدين. فلا يتوارث الكافر والمسلم). ولا يثبت التوارث بين 
اليهودي والنصرانى» ولا بين أهل ملة وأهل ملة أخرى أصلاً)ء إن تحاكموا إلينا. 
والمرتد لا يرث ولا يورث بل ماله فىء . هذا حكمه إذا فتل أو قات على ردنه بعل 


(1) ح: فلبيت المال. 
(2) الكافى: 568, كتاب الفرائضء. باب العصبات . 
)3 أصله ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله:عنهما أن رسول الله ل قال: الا يرث المسلم الكافر 
ش ولا الكافر المسلم». 
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ. كتاب الفرائض» باب ميراث أهل الملل. ومسلم في صحيحه» كتاب 
الفرائض والترمذي في السنن» أبواب الفراتض. باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر. 
(4) أصله ما أخرجه الترمذي في السنن عن جابر عن النبي ية أنه قال: «لا يتوارث أهل ملتين» كتاب الفرائض» باب لا 
يتوارث آهل ملتين» وأبو داود في السنن» كتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافر. 
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الاشثتانة: فأما لو أسر النصرانية أو اليهودية وأظهر الإسلام» فإنه يقتل ولا يستتاب! ''» ويكون 
ميراثه لورثته من المي : وك الفه من كيه شهدا أو تدرا او جهرا وكين كيين نه 
مظهرا للإسلام , فظهر عليهم وهم يمرولن بالإسلام وأحكامه. فهم بمنزلة المنافقين الذين كانوا 
على عهد رسول الله يده فكل من لا يستتاب فإن ورثته من المسلمين يرثونه» وتنفذ وصيته في 
ماله . 

قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك عمن أثق به» وكتب يستفتيه فيمن صلبه أمير المؤمنين 
من الزنادقة؟ فرأى مالك أن يورث منهم ورثتهم من المسلمين. 

قال واخ ابن أبي زنبر أن رجلاً جاء إلى مالك فقال: إن اس كان بعك الكتمس : 
ا قو الإا أخرى أن آرنة؟ قال تحب أرى ذلك لك 


واختار رواية ابن القاسم هذه أصبغ والشيخ أبو إسحاق. وروی ابن نافع أل س مال 


الرواية قال ابن الماجشون وأشهب وسحتون. 


قال القاضي أبو الوليد: «فرواية ابن القاسم تقتضي أنه يقتل حداء ورواية ابن نافع تقعضي 
أنه يقتل كفراً»2) . 

فرع: لو تحاكم إلينا ورثة الكافرء فإن تراضوا بحكمنا قسمنا [بينهم](”) على حكم 
الإ سلام» وإن أبى بعضهم فإن كانوا بأجمعهم كفاراً لم يعرض لهمء وإن كان منهم من أسلم 
كسس : في رواية د القاسمء على مواريثهم. إن كانوا كتابيين › لل إن 

اھ بیو 11 2201111 

المانع الثاني: الرق. فلا يرث الرقيق ولا يورث. ويستوي في ذلك المكاتب والمدبر وأم 
الولد والقن» ومن بعضه حر کمن كله رق» ولا يرث ولا يووث: وما مات عنه فهو لمن يملك 
ا هذا لحيو لاما اتيم عن سكم البكاني إذادمات عن مان 
ومعه في الكتابة ولد» على ما بين في كتابه . 


(1) رواه العتبي عن ابن القاسم في العتبية» قال: «قال مالك : من أسر اليهودية أو النصرانية قتل ولم يستتب» قاله ابن 
القاسم» وقال ميراثه لورثته من المسلمين؛ . البيان والتحصيل 16/ 406 كتاب المرتدين والمحاربين. 
وقال في موضع اخر معلا : «لأن توبته لا تعرف» وإن نکر ما شهد عليه به لم يقبل إنكاره وقتل ولم يستتب 
وإن ادعى التوبة أيضاً لم تقبل توبته». 6 391 كتاب المرتدين والمحاربين. 
(2) المنتقى: 6/ 250 كتاب الفرائض» ميراث أهل الملل . 
(3) في الأصل: عليهم» وما أثبتناه من: تن -ق ع اح حم - أ. 
(4) ح: الرق. 


1248 


إن قبلت منه» i‏ خطأ e‏ دون ن الدية . 


المانع الرابع: انتفاء النسب باللعان. فينقطع التوارث بين الملاعن والولد“)» ويبقى 
الإرث بينه وبين أمه» فترث منه الثلث أو السدس فرضها في كتاب الله ()» ويرثه إخوته لأمه» 
وما فضل من ميراثه فلموالي أمه إن كانت معتقة» فإن لم تكن فلبيت المال. وإن أتت بتوأمين 
فهما يتوارثان بأنهما لأب وأمء إذ انقطاع أبوتهما بالتعان الزوج منه» لا بينهما. 

وولد الزنا كالمنفي باللعان» فلا يرث الزاني ولا يرثه ورثة الأم ويرثهاء إله إذا ولدت 
توأمين فإنهما يتوارثان/[276] بأخوة الأم فقط 

واختلف في توأمي المغتصبة: هل يلحقان بتوأمي الملاعنة أو بتوأمي الزانية؟ على 
قولين: الأول مروي عن مالك» والثاني اختيار الشيخ أبي إسحاق . 

المانع الخامس: استبهام التقدم والتأخر فى الموت. كما إذا مات قوم من الأقارب في 
سفر أو تحت هدم أو بغرق» ا قدو فق كل وا كاله لم کات ماده وإنما خلف 


الأحياء اذا عمو التووفت للاشتباه . وكذلك نفعل إن علمنا أنهم ا ولكن 
تعذرت معرفة السابق . 


المانع السادس: ما يمنع من الصرف في الحال. وهو الإشكال إما في الوجود أو في 
[الذكورة](4) أو فيهما ينا 


أما الإشكال في الوجود فصورته: المفقود والأسير الذي انقطع خبره» إن كان له مال 
حاضر» فلا يقسم على ورثته ما لم تقم بينة على موته أو تمضي مدة لا يعيش إلى مثلها غالباًء 
وحدها: سبعون» وقيل ثمانون» وتسعول» فيقسم على ورثته الموجودين عند الحكم . 

(فإن)(0) مات له قريب حاضر توقفنا في نصيبه» حتى تعلم حياة المفقود» فيكون المال 
له أو يمضي تعميره. فيكون مال الميت لورثته دون المفقود وورثته. 


(1) أصله ما أخرجه ابن ماجة في السنن كتاب الديات» باب القاتل لا يرث . 

(2) أصله ما أخرجه مالك في الموطأ أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزناء إنه إذا مات ورثته 
أمهء حقها في كتاب الله عز وجل . وإخوته لأمه حقوقهم ويرث ال أمهء إن كانت مولاة وإن كانت عربية 
ورثت حقها وورث إخوته لآمه حقوقهم» وكان ما بقي للمسلمين». كتاب الفرائض » باب ميراث ولد الملاعنة وولد 
الزنا. 

(3) وهو قوله تعالی: # کان لر یک لم ولد وورکهء آبواہ ڈیہ المت کان کان لھ إحوة یذ سدس من بعد وو وی يبآ أو دي . 
سورة النساء » الاية 11. 

(4) في الأصل: الذكورية» وما أثبتناه من: تن ق -ح - حم -ع -أ. 

(5) ق-حم: وإن. 
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وإذا قسمنا على الحاضرين أخذنا في حقهم بأسوإ الأحوال حتى لا نورث بالشك . 

وكيفية العمل فيه ما نبينه : 

فلو مانت امو اة وت کت زوجا وأما وأختا رابا متقوداء فالفريضة» على أن المنقود ميت , 
مره تة : للزوج النصف ثلاثة. وللأخحت ثلاثة» ويعال للام بالثلث» فتصير ثمانية 

والفريضة» على أن المفقود حي من ستة. شا للزوج ثلاثة. ا 
وللأب سهمان» فالفريضتان تتفقان بالنصف» فيضرب نصف إحداهما في كامل الأخرى» تكون 
أربعة وعشرين: فنقول للزوج: لك» يقيئاً بلا شك» ثلاثة من ثمانية مضروبة في ثلاثة نصف 
الفريضة الأخرى» وإنما يكون لك ثلاثة من ستة بصحة حياة الأب» ولا يعلم ذلك» ويقال 
للأخت: لا ميراث لك من أختك إلا بصحة موت أبيك قبل أختك. ولا يعلم ذلك» فليس لك 
ميراث بالشك» ويقال للأم: لك من ابنتك السدس يقيناً» سهم من ستة مضروب في أربعة 
نصف فريضة ثمانية» وإنما يكون لك الثلث بالعول بصحة موت زوجك قبل ابنتك» ولا يعلم 
ذلك» فليس لك بالشك شيء. ويبقى من الفريضة أحد عشر سهماً موقوفة» ليس يعلم لمن هي 
يقيناًء فإن صح أن الأب كان حياً يوم موت ابنته» قيل للزوج : لك يقيناً ثلاثة من ستة مضروبة 
في أربعة بإثني عشرء في يدك تسعة» الباقي لك ثلاثة» فتدفع إليه من الموقوف. ويقال للم : 
لك سهم من ستة مضروب في أربعة» ففي يدك جميع حقك. وللأب سهمان من ستة» مضروبة 
في أربعة بثمانية» فتدفع إليه الثمانية التي بقيت من الموقوف. وإن ثبت أن الأب مات قبل 
ابنته» أو لم يعلم له موت» فموت بالتعمير فالحكم في ذلك سواءء فيقال للزوج : لك يقيناً 
ثلاثة من ثمانية» في ثلاث بتسعة» ففي يدك جميع حقك. ويقال للأم: لك إثنان من ثمانية» 
في ثلاثة بستة» في يدك من ذلك أربعة» فيدفع إليها السهمان من إحدى عشر الموقوفة. ويقال 
للأحت: لك ثلاثة من ثمانية» في ثلاثة بتسعة» فتدفع لها التسعة الباقية. 

وأما إشكال الذكورة» فبأن يخلف ولداً خنثى» فإنه يعتبر» إذا كان ذا فرجين: فرج 
الرجل وفرج المرأة» بالمبال منهماء فيعطى الحكم لما بال منه» فإن بال منهما اعتبرت الكثرة 
من أبهها» فان تساو الخال اعت السى> فان كان ذلك هما معا اعشر .تباث اللحية أو كير 
الثديين ومشابهتهما لثدى النساء» فإن اجتمع الأمران اعتبر الحال عند البلوغ» فإن وجد الحيض 
حكم به. وإن وجد الاحتلام وحده حكم به. وإن اجتمها/[277] فهو مشكل» وكذلك لو لم 
يكن فرج» لا المختص بالرجال ولا المختص بالنساء» بل كان له مكان يبول منه فقط انتظر به 
البلوع» فإن ظهرت علامة مميزة» وإلا فهو مشكل . | 

ثم حيث حكمنا بالإشكال فميرائه نصف نصيبي ذكر وأنثى . روج ا 2 
مخرج التذكير ومخرج التأنيث» ثم يضرب أحدهما في الآخر إن تباينا أو يستغنى به عنه إن كان 
الآخر مثله أو داخلاً فيه» فما تحصل من ذلك ضرب في حالتي الخنثى أو عدد أحوال الخنائى» 
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إن زادوا على الواحد وعدد الأحوال يعرف بالتضعيف17)» كلما زدت خنثى أضعفت جميع 
الأحوال التي كانت قبله» فللواحد حالان» وللإثنين أريعة أخوال+ وللثلاثة ثمانية» وللاريعة 
ستة عشر› وللخمسة إثنان وثلاثون. وعلى هذا الت كلها زوك« واعدا أضعفت ما كان من 
للوة ابيا اوت o‏ قيعي ا وا وي 


(الذكورة)(2), وكم e‏ منه 0 تقدير الأنرئة؟ فيضم a‏ إلى 00 يقسمه 
نصفين فتعطيه نصفه» وكذلك يفعل بسائر الورثة . 

والطريق الثاني: أن تضرب نصيبه من فريضة (التذكير)) في جملة فريضة التأنيث 
ونصيبه من فريضة التأنيث في جملة فريضة التذكير» ثم يجمع له ما يخرج فيهما فهو نصيبه . 

مثال ذلك: ولد خنثى وعاصب» وفريضة التذكير من واحد» إذ يحوز الذكر جميع المال» 
وفريضة التأنيث من إثنين والواحد داخل فيهاء فتضرب إثنين في حالتي الخنثى بأربعة» فعلى 
الطريق الأول تقول: للخنثى على تقدير الذكورة جميع المال» وهو الأربعة بكمالها» وعلى 
تقدير الأنوثة نصف المال. فذلك مال ونصف يدفع له نصف ذلك وهو نصف وربع المال» وهو 
ثلاثة من الأربعة» والسهم الباقي للعاصب» لأنه على تقدير ذكورة الخنثى لا يكون له شيء› 
وعلى تقدير أنوثته يكون له النصف» فلما ثبت له تارة وسقط أخرى أعطي نصفه»› وهو الربع. 

وأما على الطريق الثاني» فنقول: للخنثي من فريضة التذكير سهم» مضروب له في إثنين 
فريضة التانيث» بإثنين» وله من فريضة التأنيث سهم مضروب له في فريضة التذكير وذلك سهم 
بسهم» فيجتمع له ثلاثة أسهم وهي ثلاثة أرباع المال» وللعاصب سهم من فريضة التأننيث» 
مضروب له في سهم فريضة التذكير» بسهم > وليس له شيء من فريضة التذكير. 

مثال اخر: ولدان أخدههنا فك ولاس م فمريضه 3 التذكس من ان وفريضه ت التأنث 
من ثلاثة» وهما متباينان» فإثنان فى ثلاثة بستة» ثم في حالتي الخنثى بإثنين عشر . 

فعلى الطريق الأول نقول: للخنثى على تقدير الذكورة ستة» وعلى تقدير الأنوثة أربعة» 
قله خمسة » وللذكز على ذكورة الخ سنتة > اوؤغلى انر ثمانية فل شيعه 

وعلى الطريق الثاني: للخنثى من فريضة التذكير سهم» مضروب له في ثلاثة فريضة 
التأنيث» بثلاثة» وله من فريضة التأنيث سهم» مضروب له في فريضة التذكيرء وهي إثنان» 


(1) في الأصل هناء كلمة زائدة وهي: (و). ولا وجود لها في جميع النسخ 
(2) ح-ع: الذكورية 

(3) ح-ع-أ: يخصه 

)4( ع ادر 
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ائ فذلك خمسة» وللذكر من فريضة التذكير سهمء ه فى ثلاثة فريضة التأنيث» بثلائة وله 


من فريضة التأنيث سهمان» في إثنين فريضة التذكيرء e‏ فجميع ذلك كله سبعة» وهي 
خصنه . 

مثال اخر: ولدان خنثيان وعاصب» فللختثيين أربعة أحوال» فالفريضة» على أنهما 
ذکران» من إثنين» وعلى أنهما أنثيان من ثلاثة» وكذلك في الحالين الآخرين أعني أن يكون 
ذكراً وأنثى من الجانبين» فيستغنى بثلاثة عن ثلاثة» فيضربها في إثنين» بستة . ثم في الأحوال 
. الأربعة» بأربعة وعشرين. 

فعلى الطريق الأول نقول: لكل واحد من الخنثيين» على تقدير/[278] انفراده 
بالذكورة» ستة عشرء وعلى تقدير مشاركته فيهاء إثنا عشرء وعلى تقدير انفراده بالأنوثة» 
ثمانية» وكذلك على تقدير مشاركته فيهاء وجملة ذلك أربعة وأربعون في الحالات الأربع» 
وإنما يرث بحالة واحدة» فيكون له ربع الجميع» وهو أحد عشر سهماًء ويبقى للعاصب 
سهمان» لأن الحاصل لهء في حالة من جملة الأحوال الأربعة» الثلث» فله ربعه وهو سهمان 
من أربعة وعشرين . ظ 

وعلى الطريق الثاني نقول: لكل واحد منهما من فريضة تذكيرهما سهمء مضروب له في 
فريضة التأنيث وهي ثلاثة» بثلاثة» وله من فريضة تأنيثهما سهم» مضروب له في إثنين 0 
تذكيرهماء بإثنين» وله من فريضة تذكيره خاصة سهمان» في إثنين فريضة تذكيرهماء بأربعة» 
وله من فريضة تأنيثه خاصة سهمء فى النين اا ا وجملة ذلك أحد عشرء فهي نصيب 
كل بوانخك. مهما وللغاضت سهعاة إذ لين اله تخت ف الفزاقفيى اللات المسعملة غل 
ر و له نان اقريعية ا کا مه راکد روب اله کے انون افويض 
التذكير» بإثنين» وعلى هذا النحو يعمل فيما زاد على الإثنين. 

ولنقتصر على هذا القدر المنبه على كيفية العمل, فإن القصد الاختصار لا سيما مع 
قلة وقوع هذا الفرع. 

وأما إشكال الذكورة والوجود جميعاًء فبأن يخلف الميت زوجة حاملاً ويرغب الورثة في 
التعجيل» فذكر الشيخ أبو إسحاق أنه لا تنفذ وصاياه ولا تأخذ زوجته أدنى سهميها حتى تضع . 
ثم جكى عن أشهب : أنها تتعجل أدنى السهمين. قال: وهو الذي لا شك فيه. ثم قال: وقد 
قال قائل : يوقف من ميراثه ميراث أربعة ذكور. قال: وحجته في ذلك : أن أكثر ما تلد المرأة 
أربعة. قال: وقد ولدت أم ولد أبي إسماعيل أربعة ذكوراً محمد وعمر وعلياً وإسماعيل. بلغ 
محمد وعمر وعلى الثمانين . 


وإذا فرعنا على ما حكاه عن أشهب وارتضاه» وبنينا على أن أكثر الحمل أربعة تعين ما 
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حكى عن القائل» فإنما نأخذ بأضر الاحتمالات في حق سائر الورثة. وأقصى المحتمل من 
حيث العدد والنصيب أن يقدر أربعة بنين . 


الباب الثالث: فى أصول الحساب وبيان المخارج 

اعلم أن المسألة الواقعة إن تجرد فيها العصبات» فالعدد الذي تصح المسألة منه يؤخذ من 
(عددهم)(). فإن تمحضوا ورا ا تقام من عدد رؤوسهم. وإن کانوا كير وإناثاً» 
فمن عدد الإناث وضعف عدد الذكورء لأن الذكر في التعصيب بإثنين . 

فإن اشتملت المسألة على ذي فرض مقدر» فالأصول التي تنشأ منها مسائل 
[الفروض]“» على قول المتقدمين» سبعة أعداد: الإثنان» وضعفهما (وهي)( الأربعةء 
وضعفهما (وهي)) الثمانية. والثلاثة» وضعفهما وهو الستة» وضعفها وهو الإثنا عشرء 
وضعفها وهو الأربعة والعشرون. 

ولا مخارج لها عند المتقدمين سوى هذه. ومقصود الفرضيين بتحرير هذه المخارج 
شان: 

أحدهما: قسمة السهام على أعداد صحاح من غير كسر. 

والثاني : طلب أقل عدد تصح فيه» فيعولون عليه. 

O‏ ونان لمعيه مان aE‏ اكه اسان النفنت .وما بق 
كزوج وأخ. 

والأربعة : لكل فريضة اشتملت على ربع وما بقي» كزوج وابن؛ أو ي ونصف وما 
بقي» كزوج وبنت وأخ؛ أو ربع وثلث ما بقي» وما بقي كزوجة وأبوين. 

والثمانية: أصل لكل فريضة فيها ثمن» وما بقي» كزوجة وابن» أو ثمن ونصف» وما 
بقي» كزوجة وبنت وأخ. 

ولا يتصور اجتماع الربع والشمن في فريضة» ولو كان متصوراً لخرجا/ [279] منها . 

وأما الثلاثة: فلكل فريضة فيها ثلث وثلثان» كإخوة لأم وأخوات لأب» أو ثلث وما بقي 
كأم وأخ» او اا وما شی کن وعد 

والستة: لكل فريضة فيها سدس وما بقي» كجدة وابن» أو سدس وثلث وما بقي» كجدة 
(1) تن-ق: أعدادهم. 
(02 فى ن ماق بع ج ع دا اران 
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وأخوين لام راغ لآب أو سدين:وثلتان بوها بتي كام وان وأخ» أو نصغ وتا رها بي 
كأخت وأم وابن أخ . 

والإثنا عشر: لكل فريضة فيها ربع وسدس وما بقي» كزوج وأم وابن» ا 
بقي» كزوجة وأم وأخ. أو ربع وثلثان وما بقي» كزوج وبنتين وأخ . 

والاربعة والعشرون: لكل فريضة فيها ثمن وسدس وما بقي» كزوجه وأم وابن› أو ثمن 
وثلثان وما بقي كزوجة وبنتين وأخ . ولا يتصور اجتماع الثمن والثلث» ولو كان متصوراً لخرجا 

وهذه الأصول منقسمة» فمنها ما يقوم بانفراد الفرائض» وإن كان قد يشتمل على أكثر من 
فرض كالاثنين والثلاثة والأربعة والستة والثمانية» ومنها ما لا يقوم إلا بتعداد (الفروض) . 
كالإثنين عشر والأربعة والعشرين. ظ 

وطريقة إقامة هذا التقسيم أن ينظر إلى مخرجي الفريضتين» فإن كانا متباينين ضربنا 
أحدهما في الآخرء فما انتهى إليه الضرب فهو مخرجها؛ فإن كان بين مخرجيهما توافق ضربنا 
وفق أحدهما في كل الاخرء فما انتهى إليه الضرب فهو مخرجهماء كثلث وربع مخرجهما إثنا 
عشر وكذلك ربع وسدس . وكسدس وثمن مخرجهما أربعة وعشرون. 

ثم هذه الأصول تنقسم أيضاًء إلى عائلة وغير عائلة: فغير العائلة منها: الإثنان والثلاثة 
والأربعة والثمانية؛ وتسمى الأوليان عادلنيقة وما انها قل تكو نان ها دن أي إن سهام 
كل واحدة منهما قد تستغرقهاء فتكون عادلة كاجتماع النصف والنصف في الأولى» واجتماع 
الثلث والثلثين في الثانية. وتسمى الثالثة والرابعة ناقصتين» لعدم ذلك فيهما. 

والعائلة من الأصول: هي البيكةء ٠‏ وها وف شعني وغول الستة باوتارها 
افا ور غوليا عر رل مما إلى ما كاخوات ت :واعوات" لام 
وجدة؛ وبثلثها إلى ثمانية» كزوج وأختين لأب وأخت لأم؛ وبنصفها إلى تسعة» كزوج وأختين 
لأب وأختين لأم» وبثلثيها إلى عشرة كزوج وأختين لأب وأختين لأم» وجدة. 

وأما الإثنا عشر فتعول بالأوتار دون الإشفاع» فتعول بنصف سدسها إلى ثلاثة عشرء 
كزوجة وأختين شقيقتين وأخ لأم. وبربعها إلى خمسة عشرء كأخوات لأب وأخوات لام 
وزوجة» وبربعها وبسدسها إلى سبعة عشر› إذا زيد في المثال جدة» وهو نهاية عولها . 

وأما الأربعة والعشرون فتعول بثمنها إلى سبعة وعشرين لا غير؛ مقال عولها: ابنة 
وأبوان وزوجة» فيعال لها بالشمن» وهي الملقبة بالمنبرية» قيل: إن علياً رضي الله عنه سئل 
غا وهو عل العفر» تقال علق الارتجال: هار ثمتها عا 


(1) ح: الفرائض . 
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وسميت الفريضة عائلة من الزيادة إذا یا ی ريون 
ولم يمكن إسقاط بعضها من غير حاجب» ولا تخصيص بعض ذوي الفروض بالتنقيص دو 
- بعض» فزيد في الفريضة سهام حتى يتوزع النقص على الجميع إلحاقاً لأصحاب اوضر 
بأصحاب الديون» فسمي ذلك عولا. 

أما تصحيح حساب المسائل ومبلغ السهام التي عليها تنقسم التركة» فيستدعي الخوض 
فيها تقديم قول في نسبة بعض الأعداد إلى بعض . وذلك أن كل عددين فإما يكونا متمائلين أو 
غير متماثلين» وكل عددين غير متماثلين فإذا/[280] نقص أقلهما من أكثرهما فإما أن يفنيه أو 
لا يفنيه» فإن أفناه سمى الأقل داخلاً فى الأكثر» وقيل لهما: متداخلان: ولا يزيد الداخل على 
نصف الا كثر . ولا ن بل بقي من الأكثر عدد أقل من الأقل» أسقطنا البقية من الأقل. فإن 
أفتنه وإلا أسقطنا منها ما بقى منه أقل منها. ولا نزال نفعل هكذا نسقط الأقل من الأكثر حتى 
نقى ااا ا ع اكت من ااه ا حه ون وکرو "لوقن مهما ا 
السمي بعدة العدد الذي حصل به الإفناء» مفتوحاً كان أو أصم» كصنف إن كان إثنين» وثلث 
إن كان ثلاثة» وربع إن كان أربعة» وعلى هذا النحو. أو بجزء من أحد عشر إن وقع الإفناء 
بأحد عشرء أو بجزء من ثلاثة عشر إن وقع الإفناء بثلاثة عشرء وإن تمادينا على إسقاط الأقل 
من الأكثر من العددين حتى انتهينا إلى أن يفضل الواحد من أحد العددين وقبل فناء أحدهما 
سميناهما متباينين . ) 

وعبارة الحساب في ذلك: أن كل عددين يعدهما عدد ثالث فهما متوافقان» وكل عددين 
لا يعدهما إلا الواحد فهما متباينان. والمعنى في العبارتين واحد» والثانية أوجز» والأولى 
أقرب لاستخراج جزء الموافقة. وقد دخل في حد الموافقة المداخلة والمماثلة» وهو كذلك»› 
وإنما أسقطاء أعني المثل» والذي يدخل فيه عدد لا يزيد على نصفهء لآن المقصود بطلب 
الوفق لآ حصا هما فإنا إذا خا وفق أحد المتداخلين في كل الآخر لم يزد الخارج على 
الأكثرء لأن الموافقة بينهما بجزء من جملة احاد الأقل» وكذلك إذا ضربنا وفق أحد المثلين في 
الآخر لم يزد عليهء لأن الموافقة بينهما بجزء من جملة أحاد أحدهما. 


إذا تقرر هذا عدنا إلى المقصودء وقد قدمنا أن المسألة تصح من السهام إذا انفردت 
العصبات» فإن كان معهم ذو فرض فمن المخارج المتقدمة» فإذا استخرجنا أصل مسألة من 
الأعداد المذكورة» وأعطينا من الأصل لكل صنف حقهم» فإن انقسمت سهام العا على 
أصناف الورثة فقد صحت من أصلهاء وقد تكون عائلة وقد لا تكون» وإن وقع في قسمة 
السهام على مستحقها كسر فذلك لأجل عدد الأصناف» إذا المسألة صحيحة في نفسها وافية 
بأجزائهاء والذي لا ينضبط هو عدد الأصناف؛ ثم قد يقع الكسر على صنف واحد» وقد يقع 
على صنفين» وعلى ثلاثة أصناف» ولا يزيد على الثلاثة على أصلناء إذ لا يزيد عدد الورثة 


1255 


غددنا على أربعة أضناف: ولا بد أن يصح نصيب صنف عليهم› وإذا وقف الإنكسار على ثلاثة 
أصناف انحصر الكلام عليه في ثلاثة أقسام . 


القسم الأول: أن يقع الانكسار على صنف واحدء فلو ضربنا عدد رؤوسهم ا 
الال أو في أصلها بعولهاء إن كانت عائلة» لحصل مقصودنا من التصحيح › لكنا لطلب 
الاختصارء وتقليل الحساب» نعتبر السهام مع عدد الرؤوس» فإن كانا متباينين ضربنا عدد 
الرؤوس في أصل المسألة كما تقدم» إذ لا طريق للإختصارء وإن كانا متوافقين اجتزينا بوفق 
عدد ا فضريناه ذ في آصل المعالة “فم انه اله الحساب فمنه تصح 
القسمة. 


مثال المباينة: ثلاث بنات وابن عم: الفريضة من ثلاثة للبنات سهمان ينكسران عليهن» 
ولا موافقة بينهن وبين الإثنين» فتضرب الثلاثة عدد المنكسر عليهن فى ثلاثة أصل المسألةء 
تكون تسعة؛ من له شىء من أصل المسألة أخذه مضروباً فى ما 56 فيه أصلهاء للبنات 
سومان وران لوي نا شويع :ف فيل لا ووو تكله ی دلت اا 

ومثال الموافقة: ست بنات وزوج وعاصب. /[281] الفريضة من إثني عشرء للبنات 
ثمانية تنكسر عليهن» ل ل ال ل ل ا لي فشكت 
الفريضة» تكون ستة وثلاثون» ومنها تصح . 


القسم الثاني: أن يقع الانكسار على صنفين» فكذلك» أيضاً لو ضربنا عدد رؤوس أحد 
الصنفين في عدد الصنف الآاخرء ثم ما اجتمع ذ في أضل: الال احص المتضيود: وصحت 
المسألة» لكن لطلب الاختصار يعتبر عدد راوص كل فون عا ا سيك 
الموافقة والمباينة» فننظر هل يوافق كل صنف عدد سهامهء أو يباينه» أو يوافق أحدهما سهامه 
ويباين الآخر سهامه» فما وافق سهامه أقمنا وفقه مقامه؛ ثم ننظرء طلباً للاختصار أيضاء بين 
العددين الحاصلين» أعني الوفقين أو الكاملين أو الوفق والكامل» فنعتبر نسبة بعضها إلى بعض 
في التماثل .والتداخل والتوافق والتباين» فإن تماثلاً اقتصرنا على أحدهما وضربناه في أصل 
المسألة» وإن تداخلا اقتصرنا على الأكثر وضربناه في أصلهاء وإن توافقا ضربنا ولق أعدهها 
فق کل اا ا اجيم :فى ابل اسا 00 ناكا شرا سملة O‏ عتما 
الآخرء ثم ما اجتمع في أصل المسألة» فما انتهى إليه الضرب في جميع ذلك فمنه تصح 
المسألة على الصنفين جميعاً. 

وقد تبين من هذا أن كل واحد من الأقسام الثلاثئة تعتور غا اا الأربعةء 
(فتتضاعف)2'0 بها إلى إثني عشرة صورة» ويظهر تفصيل ما أجمل بالتمثيل . 


(1) ح: فيتضاعف. 
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المثال الأول: لتمائل الوفقين: أم وأربع أخوات لأم وستة إخوة لأب؛ الفريضة من ستة» 
للأخوات إثنان غير منقسمين عليهن لكن يوافقان عدتهن بالنصف» وللإخوة للآب ما بقي ثلاثة 
غير منقسمة عليهم نوافقة لعدتهم بالثلث فنصف عدة الأخوات إثنان» وثلث عدة الإخوة إثنان» 
فتضرب الفريضة ستة في إثنين إحدى العدتين» تبلغ إثني عشرء منها تصح . 

المثال الثانى: لتداخل الوفقين: جدة وثمانية إخوة لأم وستة إخوة لأب؛ الفريضة من 
ستة : للإخوة للأم سهمان غير منقسمين عليهم موافقان لعدتهم بالنصف» وللإخوة للأب ما بقي 
7 ثة غير منقسمة عليهم موافقة لعدتهم بالثلث؛ فثلث عدتهم إثنان داخلة في نصف علة الإخوة 
للأم أربعة» فتضرب الفريضة ستة في أربعة تكون أربعة وعشرين» منها تصح . 

المتال الثالث: لتوافق ق الوفقين: أمء وثمانية إخوة لآم وثمانية عشر ابن عم في درجة؛ 
الفريضة من ستةء للإخوة سهمان غير منقسمين عليهم موافقان لعدتهم بالنصف» ولبني العم 
ثلاثة غير منقسمة عليهم موافقة َة لهم بالثلث› فثلثهم ستة» ونصف الإخوة أربعة» فهما بتفقان 
بالنصف › فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر تكون إثني عشرء اا ارده 
ستة» تكن إثنين وسبعين» منها تصح . 

المثال الرابع: لتباين الوفقين: أم. وست أخوات أشقاءء وأربعة إخوة لأم؛ الفريضة من 
ستة» تعول بالسدس إلى سبعة» للأخوات» أربعة غير منقسمة عليهن موافقة لعدتهن بالنصف› 
وللإخوة للأم إثنان غير منقسمين عليهم موافقان لعدتهم بالنصف» فتضرب نصف عدة الأخوات 
ثلاثة في إثنين نصف عدة الإخوة تكون ستة» تضرب فيها الفريضة بعولهاء تكون إثنين 
وأربعين» منها تصح . 

المثال الخامس: لتماثل أصل العدتين: جدتان وزوجتان وأخوان لأب؛ الفريضة من 
إثنين عشرء للزوجتين الربع ثلاثة» غير منقسمة عليهما ولا موافقة» وللآخوين ما بقي» بعد 
سهمى الجدتين › سبعة» غير منقسمة عليهما ولا موافقة»/2821] فعدة الزوجتين مماثلة لعدلة 
الأخوين: فتضرب الفريضة إثني عشر في إثنين إحدى العدتين» تكون أربعة وعشرين منها 

المثال السادس: لتداخل أصلى العدتين: زوجتان» وبنت» وأربعة إخوة لأب» الفريضة 
من ثمانية» للزوجين سهم غير منقسم عليهماء وللإخوة ثلاثة غير منقسمة عليهم ولا موفقة 
لعدتهم» وعدة الزوجين داخلة في عدة الإخوة أربعة» فتضرب الفريضة في أربعة» تكون إثنين 
وثلاثين» منها تصح . 

المثال السابع: لتوافق أصلي العدتين: تسع بنات وستة إخوة لأب الفريضة من ثلاثة» - 
للبنات سهمان غير منقسمين عليهن ولا موافقين لهن» وللؤخوة سهم غير منقسم» فعدة 
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الإخوة يوافق عدة البنات بالثلث» فتضرب ثلث إحداهما في كامل الأخرى» تكون ثمانية عشرء 
فتضرب فيها أصل الفريضة ثلاثة تكون أربعة وخمسين منها تصح . 

المثال الثامن: لتباين أصلي العدتين: ثلاث زوجات وأخوان شقيقان الفريضة من أربعة» 
للزوجات سهم غير منقسم [عليهن]')» ولأخوين ثلاثة غير منقسمة عليهما ولا موافقة لهماء 
وعدة الزوجات لا توافق» أيضاًء عدة الإخوة» فتضرب عدة الزواجت ثلاثة في إثنين عدة 
الإخوة» تكون ستة» فتضرب فيها أصل الفريضة أربعة» تكون أربعة وعشرين» منها تصح . 

المثال التاسع: لتماثل وفق إحدى العدتين لكامل الأخری» أم» وست بنات» وثلاثة بني 
ابن؛ الفريضة من ستةء للبنات أربعة غير منقسمة عليهن موافقة لهن بالنصف» ولبني الابن 
سهم غير منقسم» فنصب عدة البنات ثلاثة مثل عدة بني الابن» فتضرب الفريضة ستة في ثلاثةء 
تكون ثمانية عشر» منها تصح . 

المثال العاشر: لتداخل وفق إحدى العدتين وكامل الأخرى» أربع زوجات وستة إخوة 
لأب» الفريضة من أربعة» للزوجات الربع سهم غير منقسم» وللإخوته ثلاثة غير منقسمة عليهم 
موافقة لعدتهم بالثلث». فثلث عدتهم إثنان داخلة في أربعة عدة الزوجات» فتضرب الفريضة 
أربعة في أربعة» تكون ستة عشر» منها تصح . 

المثال الحادي عشر: لتوافق وفق إحدى العدتين وكامل الأخرىء ثماني بنات» وستة 
بني ابن» الفريضة من ثلاثة» للبنات سهمان غير منقسمين عليهن موافقان لهن بالنصف" ولبنى 
الابن سهم غير منقسم» فعدة البنات أربعة توافق الستة عدة بني الابن 2002 
إحدى العدتين في كامل الأخرى تكون إثني عشرء فتضرب فيها أصل الفريضة ثلاثة» تكون ستة 
وثلاثين» منها تصح . 

المثال الثاني عشر: لتباين وفق إحدى العدتين لكامل الأخرى: أربع بنات» وابن ابن» 
وبنت ابن؛ الفريضة من ثلاثة» لبنات الصلب سهمان غير منقسمين عليهن» موافقان لعدتهن 
بالنصف. ولبني الابن سهم غير منقسم» فتضرب نصف علة البنات إثنين في [ثلاثة](2) عدة 
أسهم بني الابن ثلاثة تكون ستة» فتضرب فيها الفريضة ثلاثة تكون ثمانية عشر» منها تصح . 

القسم الثالث: أن يقع الكسر على ثلاثة أصناف» فلو ضربنا أحدهما في آخرء ثم ضربنا 
المجموع في الثالث» ثم ما اجتمع في أصل المسألة» لحصل المقصود من التصحيح» كما 
قدمنا في الصنف الواحد والصنفين» وكما يتعين فعله إذا كان عدد كل صنف منها يباين سهامه 
ويباين (جملة)() الأعداد. 
(1) ساقط من الأصلء» والإضافة من: ح. 
)2( زيادة من: تن -ق -ح ع -أ. 
) 
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فإن كانت الأعداد موافقة للسهام» فلطلب الاختصار نقيم الأوفاق مقام أصول الأعدادء 
ثم تنظر هل بين كل واحد من أبعاضها وبين غيره منها/[283] مماثلة أو مداخلة أو موافقة أو 
مباينة» فما كان عملنا فيه ما تقدم من الاستغناء بالمثل أو بالأكثر» أو ضرب الوفق في الكل». 
أو ضرب الكل في الكل . ) 

فإن كان بعضها موافقاً وبعضها 07 أقمنا الوفق مقام الكامل. ثم نظرنا بر بين الوفق 
والكامل في الأعداد الثلاثة, فما تمائل منها استغنينا بالواحد منهاء وما تداخل أسقطنا الأقل 
واكتفينا بالأكثرء وإن توافقت ضربنا وفقاً في وفق ثم في الكامل» وإن تباینت ضرينا أحد 
الأعداد في ثان» فما بلغ ضرب في الثالث› فما اجتمع فهو فهو المبلغ الذي يضرب فيه أصل 
المسألة› ويسمى :غدد: المتكسرين.. .هذا هو أصل العمل فى هذا القسمء إلا أنه قرب فيه فى 
حال الموافقة نوع تقريب» اختلف الحساب في كيفيته على طريقتين . 

فقال الكوفيون: نعمل في عددين منها ما عملناه» في r‏ الثاني فما نئن إليه 
العمل وهو المبلغ الذي يضرب فيه أصل المسألةء عدا اه هده واد ووفقنا بينه وبين العدد 
الثالث» وفعلنا فيهما ما فعلناه في العددين الأولين. 

ا ل ل را ا ا 
بينه (وبين الباقي) “اسرسل ا ا فما حصل من ذلك ضربناه في 
العدد الموقوف. ومثال الطريقتين واحد. 

ومثالهما: سبع وعشرون بنتأء وت الالو عدم ون ار اا ت 

فعلى طريقة الكوفيين إذا وفقت بين السبع والعشرين والست والثلاثين وجدتهما يتفقان 
بالاتساع. ات ل ا الاخيرع فتجده مائة وثمانية» فتوفق بينهما وبين الخمس 
والأربعين» فتجدها د تتفق بالاتساع آنا ي أحدهما في كل الآخر فيكون خمسمائة 
وأربعين» ثم في أصل المسألة تكون ثلاثة ثة ألاف ومائتين وأربعين» منها تصح . 
والعشرين وجدتهما يتفقان بالاتساع» فتأخذ تسع السبع والعشرين» وهو ثلاثة» ثم توقف بين 
الست والثلاثين وبين الخمس والأربعين» فتجدهما يتفقان بالاتساع أيضاًء فتأخذ تسع الست 
والثلاثين ٠‏ و ا E A EE PO‏ 
وأربعين» كما تقدم. 

وذكر بعض الأصحاب طريقة وجيزة جارية في جميع هذا القسم مغنية عن التطويل فقال : 


)1 ح: نترة العاقية © وفي: ع (بين العدد الباقي) . 
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نجعل النظر بين صنفين من الثلاثة» كأنه لم يقع الانكسار إلا عليهما خاصة» فتعمل فيهما ما 
تقدم عمله في الانكسار على صنفين» حتى إذا انتهينا في العمل إلى إقامة عدد المنكسرين» 
أعني الذي يضرب في أصل المسألة» نظرنا بينه وبين العدد الثالث الباقي» ثم عملنا فيهما ما 
عملناه في العددين الأولين» فما انتهى إليه العمل وحصل من مبلغ الضرب جعلناه عدد 
المنكسرين هاهنا وضربناه في أصل المسألة» فما انتهى إليه الضرب فمنه تصح. ووضوح هذه 
الطريقة يعني عن ذكر أمثلة لها. لكن نشرع في التمثيل للطريقة الأولى التي هي أصل عمل 
القسم» وهي التي عقدناها في صدره» ولما كان مشتملاً على ثلاثة» كما تقدم في القسم 
الثاني أعني أن يكون جميع جميع أصنافع موافقة لسهامهاء أو دا وا او مها عانقا 
وبعضها مبايناً» أجرينا التمثيل على الترتيب المتقدم» وجعلنا في كل نوع أربعة أمثلة . 

مسألة تعم النوع الأول» وهي : زوجات وجدات وأخوات لام وإخوة لأب؛ أصلها من 
إثني عشرء ففي المثال الأول لتماثل الأوقاف» نفرض الزوجات أربعاً والجدات ا 
والأخوات ست عشرة» والأخوة إثني عشر» فعدد كل من عدا الزوجات يوافق سهامه» وأوفاق 
جميعها/[284] متماثلة» فنستغني (بأحد الأعداد منها)(") ونضربه في أصل المسألة» تكون 
ثمانية وأربعين» منها تصح . 

وفي المثال الثاني لتداخل الأوفاق» نفرض عدد كل (حنس) على النصف مما كان» 
سوى عدة الإخوة فإنا نبقيها على حالهاء فتدخل أوفاق الجميع في وفقهاء فنضربه في أصل 
المشألة» فتكون كالاولئ: 

وفي المثال الثالث لتوافق الأوفاق» نفرض عدد الجدات عشرين» وعدد الأخوات ست 
عشرة» وعدد الإخوة ثمانية عشر» وعدد الزوجات إئنتين › وهي مماثلة لوفق الأخوات فتسقط› 
فتضين:غذة الجدات وربع عدة الأخوات وثلث عدة الإخوة متواققة» فتضرب وفق أحد الأوفاق 
في وفق ثانء ثم في كامل الوفق الثالث» تكون ستين» ثم في أصل المسألة تكون سبع مائة 
وعشرين» منها تصح . 

وفيى المثال الرابع لتباين الأوفاق» نفرض عدة الجدات أربعاًء والأخوات عشراء 
والإخوة تسعة» وعدة الزوجات إثنتين» وهي مماثلة لعدة وفق الجدات فتسقط. فنصف عدة 
الجدات ونصف عدة الأخوات وثلث عدة الإخوة متباينة وهي أوفاقهاء فتضرب أحدها في 
اخرء ثم في الثالث» تكون ثلاثين» ثم في أصل المسألة» تكون ثلاث مائة وستين» منها تصح . 

مسألة تعم النوع الثاني: جدات وبنات وإخوة لأب» أصلها من ستة. ففي المثال الأول 


(1) أ: بأحدها. 
(2) في الأصل: حين. وما أثبتناه من: ح. وفي: ع (حيز) . 
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لتماثل أصول الأعداد نفرض الأعداد كلها ثلاثآ ثلاثاء فأعداد الأصناف متماثلة» فتستغني 
بأحدها وتضربه في أصل المسألة» تكون ثمانية عشر» منها تصج . 
وفي المثال الثاني لتداخل الأعدادء نفرض الإخوة ستةء ونبقي الجدات والبنات على 
عدتهن» فتدخل في عدد الإخوة» فتستغني به وتضربه في أصل المسألة» تكون ستة وثلاثين» 
ومنها تصح . 

وفي المثال الثالث لتوافق الأعداد» نفرض الجدات ستاً والبنات تسعاً والإخوة خمسة 
عكر فأعداد اللأصناف متوافقة بالثلث» فنضرب ثلث أحدها في كلت الأخرع ثم في كامل 
ال تكو تمعن ثم ف أصل المسألة» تكون خمسمائة وأربعين» ومنها تصح . 

وفي المثال الرابع لتباين الأعداد» تفر ضر الأعداد المتقدمة على أوفاقهاء فأعداد 
الأصناف متباينة فتضرب أحدها في اخر» ثم في الثالث تكون ثلاثين» ثم في أصل المسألة 
تكون مائة وثمانين» منها تصح . 

وتعرف هذه الال نين الفرضيية. الها وهي التي تكون أعداد أصنافها مباينة 
لسهامها ومتباينة في أنفسها . 

ولنعد المسألة الأولى ا ا وهي كما تقدم» زوجات وجدات وأخوات 
لأم» وإخوة لأب؛ أصلها من إثني عشر. ففي المثال الأول لتماثل الأعداد الحاصلة من عدد 
را فى ا ون اراق با ر ارجات ارما والجداف ثمانا والأحرات 
ست عشرة والإخوة أربعة» فسهام صنفين منها موافقة لعدد أصنافها» وسهام صنفين مباينة» 
ووفق ما وافق مع جملة ما باين متماثلة» فتستغني بأحدها وتضربه في المسألة تكون ثمانية 
وأربعين» منها تصح . ظ ) 

وفي المثال الثاني لتداخل الأعداد الحاصلة من الأوفاق وأصول الأعداد» نفرض عدد 
الإخوة ثمانية» ونقر سائر الأعداد على ما كانت عليه فى المثال السابق» فيدخل جميعها في 
عدد الأخوة» تمعن ودی أصل لاا تكون و ا کے 1 

وقي المثال الثالث لتوافق الأعداد المذكورة» نفرض الجدات عشرين» والأخوات أربعاً 
وعشرين» والإخوة أربعة عشر» والزوجات أربعاً» فجميع الأعداد الحاصلة فيها من الأوفاق 
وأصول الأعداد متوافقة» فتضرب وفق أحدها في وفق اخرء ثم في وفق ثالث» ثم في كل 
الرابع» تكون أربعمائة وعشرين» ثم في أصل المسألة تكون خمسة الاف وأربعين» منها تصح . 

وفي المثال الرابع لتباين الأعداد المذكورة؛ نفرض عدد الجدات/[285] ستأء وعدة 
الأخوات عشراء وعدة الاخوة سبعةء والزوجات أربعاء فجملة الأعداد والأوفاق متبايئة» 
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فتضرب أحدها في ثان» ثم في ثالث» ثم في الرابع» تكون أربعمائة وعشرين» تضربها في 
أضبل: المسالة ؛ تكن خمسة الاف وأربعين» كالتي قبلهاء ومنها تصح . 


الباب الرابع: فى حساب مسائل الإقرار والإنكار 


وإذا أقر بعض الورئة بوارث وأنكره الآخرون» لم يصح نسبه بإقرار الوارث كما تقدم» 
وإذا لم يصح النسب لم يعط المقر له شيئاً من الميراث إن لم يوجب إقراره نقصاً من سهم 
المقر› فان أوجب نقصاً من سهمه أعطي منه مقدار ما أوجب من النقص لو صح إقراره. 
ووجه (العمل)(') فى ذلك أن تنظر فريضة الجماعة فى الإنكار» وفريضة المقر خاصة فى 
الإقرار كأنه ليس ثم وارث غيره» لأنك إنما تريد معرفة سهامة في الإقرار وحده» فإن تماثلت 
الفريضتان أجزأتك إحداهماء وإن دخلت إحداهما في الأخرى أجزأتك أكثرهماء وإن اتفقتا 
بجزء ضربت جزء إحداهما في كامل الأخرى» وإن لم تتفقا بجزء ضربت كامل إحداهما في 
كامل اللأخرى . 

وكذلك تعمل إن كانت ثلاث فرائض أو أكثر» ثم أقسم على الورثة على الإنكارء لأنه 
هو الأصل» فتعرف ما لكل وارث» ثم انظر ما للمقر وحده من فريضة الإقرار فأعطه إياه» وما 
فضل بيده من فريضة الإنكار فأعطه من أقر لهء فإذا أردت القسمة على الورثة فاضرب لكل 
وارث بما له من فريضة الإنكار في فريضة الإقرارء أو في وفق إن كان لهاء واضرب لمن تريد 
أن تعرف ما له من فريضة الإقرار بسهامه منها في فريضة الإنكار أو في وفق إن كان لهاء فتعرف 
ما يفضل بيده ولا تضرب لمن ليس له في الإقرار نصيب بشيء» مثال ما تقدم من إجمال 
الحساب . 

مسألة المماثلة: أم وأخت لأب وعم؛ أقرب الأخت للأب بأخحت شقيقة للميت وأنكرتها 
الأم. فالفريضة في الإقرار والإنكار من ستةء فقد تماثلت الفريضتان فتجزيك إحداهماء وللأم 
في الإنكار الثلث: سهمان: وللااخت النصف ثلاثةء وللعم ما بقي سهم . وإنما للآخت للأب فى 
الإقرار السدس» تكملة الثلثين سهم» فيفضل بيدها سهمان» فتدفعهما إلى الأخت الشقيقة» 
ولو أقرت بها الأم لدفعت إليها سهماًء فكملت فريضتهاء ولا يلتفت إلى العم في الإقرار 
والإنكار لأن نصيبه فيهما سواء . 


مسألة المداخلة: أختان شقيقتان وعاصب؛ أقرب إحداهما بأخت شقيقة» فالفريضة على 
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سهماً واحداًء وهو الذي ينقض المقرة» لأن الستة التى تخص الأخوات من التسعة إذا قسمت 
على الإنكار خص كل واحدة ثلاثة أسهم» وإذا قسمت على الإقرار خص كل واحد سهمان» 

مسألة الموافقة: ابن وابنتان؛ أقر الابن بابن آخر وأنكرته الابنتان» ففريضة الإنكار 
أربعة» وفريضة الإقرار ستة» فالفريضتان تتفقان بالنصف» فتضرب إحداهما فى نصف 
الأخرى» تكون إثنى عشرء للابن من فريضة الإنكار إثنان» في ثلاثة وفق فريضة الإقرار بستة. 
ولكل بنت سهم في ثلاثة» وللابن من فريضة الإقرار إثنان» في إثنين» نصف فريضه الإنكار» 
بأربعة» فيفضل بيده سهمان» فيدفعهما إلى الابن الذي أقر به . 


الفريضة على الإنكار من ثلاثة» وعلى الإقرار من أربعة» فتضرب الثلاثة في الأربعة» 
وتكون إثني عشرء لكل أخت على الإنكار أربعة وعلى الإقرار ثلاثة» فقد نقص للمقرة سهم 
فيأخذه المقر له. 

هذا وجه اي المقر والمقر به»/[286] وكذلك لو تعدد امقر انحا المقر 
به» فالعمل كما تقد 

مثاله : أخ 5 أشقاء ؛ أقر الأخ وإحدى الأختين بأخ شقيق وأنكرته الأخت الأخرى. 
ففريضة الإنكار من أربعة» وفريضة الإقرار من ستة» تتفقان بالنصف» فتضرب إحداهما في 
نصف الأخرى» تبلغ إثني عشرء فنقول: للأخ من فريضة الإنكار إثنان» في ثلاثة» نصف 
فريضة الإقرار» بستة» ولكل أخت سهم في ثلاثة» وللأخ من فريضة الإقرار إثنان» في إثنين» 
نصف فريضة الإنكار» بأربعة» الفاضل بيده سهمان فيدفعهما إلى الأخ الذي أقر به» وللأخت 
المقرة من فريضة الإقرار سهم» في إثنين» وفق فريضة الإنكارء فيفضل بيدها سهم» فتدفعه إلى 
الأخ الذي أقرت به. 

وأما إن تعدد المقر والمقر به» فوجه العمل أن تعتبر فريضتي الإقرار أو فرائضه بعضها 
ببعض» فتضرب إحداهما في كامل الأخرى عند التباين» أو في وفق إن كان لهاء وتستغني 
بالأكثر في (حال)17) التداخل» أو بإحداهما حال التماثل» ثم ما تحصل معك نظرت نسبته إلى 
فريضة الإنكار» أي نسبة هي من الأقسام الأربعة» ey‏ ما تقدم من ضرب أو 
استغناء» ثم قسمت ما انتهى إليه العمل على الإنكار» ثم قسمته على إقرار أحد الورثة» 
نقصه دفعته للذي أقر به» ثم قسمت الجملة أيضاً على إقرار الآخرء فما نقصه دفعته لمن أقر 
به» وكذلك إن كان ثالث ورابع › وما زاد عليهما. 


(1) ح-ع-أ-حم-_ق: حالة. 
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مثال ذلك: ابن وبنت أقر الإبن ببنت وأقرت البنت بابن» وكل واحد منهما منكر لمن أقر 
به صاحيه » والمستلحقان كل واحد منهما منكر لصاحبه. 

فالفريضة في الإنكار من ثلاثة؛ وفي إقرار الابن من إثنين» لأنه يزعم أن الذي له 
الصف ؛ وفى إفرار الح من خحمسة» فالفرائض الثلاث متباينة › فتضرب إحدى فيضك 
الإقرار في الأخرى» بعشرة» فهي مخرج الإقرار أجمع» وتضرب العشرة في فريضة الإنكار» 
تكون ثلاثين» للابن من فريضة الإنكار إثنان في عشرة بعشرين» وله من فريضة إقراره سهم 
مضروب في خمسة إقرار البنت» ثم في ثلاثة فريضة الإنكار تبلغ خمسة عشر» فيفضل بيده 
خمسة يدفعها إلى البنت التي أقر بهاء وللبنت المقرة من فريضة الإنكار سهم في عشرة» ولها 
من فريضة الإقرار سهم في إثنين إقرار الأخ» ثم في ثلاثة فريضة الإنكار تكون ستة» فيفضل 
بيدها أربعة» فتدفعها إلى الأخ الذي أقرت به. وإن اتفق الوارثان على شخص واختلفا في آخر 
كابنيين أقر أحدهما بابنين اخرين» فوافقه أخوه على أحدهما وخالفه فى الاخرء فقال سحنون: 
يدفع إليهما الذي أقر بهما نصف ما فى يده بينهماء وذلك ربع جميع المال. والذي أقر بأحدهما 

قال بعض الفرضيين : وتقوم من أربعة وعشرين» لأنها إقرار بربع المال بينهماء وذلك من 
ابن إثنا عشرء وعلى إقرار الذي أقر بهما يكون له ستة» فتبقى ستة بينهماء وعلى إقرار الذي أقر 
بأحدهما يكون له ثمانية» فتبقى أربعة للذي اجتمعا على الإقرار به» فيتحصل له سبعة» وللاخر 
ثلاثة. هذا إن كان المجتمع على الإقرار به غير مقر بالاخر. فإن كان مقررا به دفع له ما زاد 
بيده على ربع المال» وهو سهم. 

مسألة يختم بها الباب: قيل لأصبغ: رجل توفي وترك أخوين وامرأة حاملاً» فولدت 
غلاماً فقالت : ولدته ا وقد استهل › فصدقها خد الأخوين» وقال الآخر : بل ولدته فيا : 
فقال أصبغ : هي من أربعة وعشرين. ظ 

وبيان ذلك: أن فريضة الإنكار من أربعة تنقسم من ثمانية» وفريضة الإقرار من ثمانية 
أيضأء وفريضة الابن على الإقرار من ثلاثة» فتضرب ثلاثة في ثمانية تبلغ أربعة وعشرين» 
فللمرأة في الإنكار الربع ستة» /[287] الباقي ثمانية عشرء لكل أخ تسعة» ولها في الإقرار 
الثم ثلاثةء وللابن أحد وعشرول» توفى عنها» لامه الثلت سبعة ولكل أخ سبعة ) فيفضل 
بيد المصدق سهمان فيدفعهما إلى الأم فيصير بيدها ثمانية وبيد المصدق سبعة» وبيد المنكر 


e همه‎ 


لتلسشعهة . 


14 


الباب الخامس: في حساب مسائل الوصايا 


وقد تقدم الكلام على أحكامها بجزء شائع مسمى» وبمثل نصيب أحد الورثة» وبغير ذلك . 

والمقصود في هذا الباب بيان طريق الحساب في كيفية استخراج الجزء الموصى به في 
جميع ذلك من فريضة الموصي› بت لو له وينحصر المقصود ون 
في فصلين : 


الفصل الأول: فى الوصية بجزء مسمىء واحدا كان أو أكثر. 


مع الاستثناء أو الزيادة أو مع التكمله. 


الفصل الأول فإذا أوصى بجزء شائع مسمى كنصف أو ثلث أو ربع أو نحو ذلك» مفتوحاً 
كان أو أصم» كجزء من أحد عشر أو إثني عشر أو e‏ زاد على بلك أو نقصء وله 
ورثة» فللعمل طريقان. ظ 

الأول: أن تصحح فريضة الميراث بطريق تصحيحهاء او الس سيد 

من أصلهاء عالت أو لم تعل» ثم نجعل جزء الوصية من حيث تنقسم على أصحاب الوصايا 

فريضة برأسهاء ونخرج الوصية وننظر إلى ما بقي من فريضة الوصية» فإن كانت تلك البقية 
تنقسم على فريضة الورثة فبها ونعمت» وإن لم تنقسم نظرنا بينها واعتبرنا إحداهما بالأخرى. 
فإن تباينتا ضربنا فريضة الميراث في فريضة الوصية» فما انتهى إليه الضرب فمنه يصح حساب 
الوصية والفريضة جميعاً وإن توافقتا بجزء ضربنا ذلك الجزء من فريضة الميراث في فريضة 
الوصية» فما بلغ فمنه يصح الحساب . 

الطريق الثاني: أن تنظر إلى مخرج جزء الوصية» ثم تزيد على سهام الفريضة جزء ما قبل 
مخرج الرضية أرذا : ) 

فإذا كانت الوصية بالثلث» زدت على الفريضة نصفهاء وإن كانت بالربع زدت عليها 
ثلثهاء وتزيد على الفريضة ربعها إن كانت الوصية بالخمس» وتزيد الخمس إن كانت بالسدس» 
وتزيد بالسدس إن كانت بالسبع» وكذلك الثمن والتسع والعشر وما زاد عليه» ويطرد ذلك في 
المفتوح والأصم. فلو كانت الوصية بجزء من أحد عشر زدت العشر» ولو كانت بجزء من 
(إثني عشرء أعني بنصف السدس» زدت جزءا من أحد عشر» ثم على هذا الحساب . 

ولو كانت بالنصف لحملت على الفريضة مثلهاء لأن الذي قبل مخرج الوصية واحدء 
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ومعلوم أن القسم على واحد كل» فيضاف على سهام [الفريضة](') مثلها كلهاء ولأن النصف 
هو أكبر الأجزاء وأول الكسور» ولم يكن قبله غير الواحد» فجعلنا سهام الفريضة بمنزلة 
الواحد» وزدنا عليها مثلها . 

وعبر بعض الفرضيين عن هذا الطريق» بأن قال: إذا صححنا الفريضة والوصية» ثم 
أخرجناه من الوصية إلى بقيتهاء فما كان زدنا على الفريضة ما نسبته إليها تلك النسبة. مثال 

فعلى الطريق الأول لو الفريضة من أربعة» والوصية من ثلاثة» يخرج جزء الوصية 
وهو سهم» تبقی اثنان. لا ثنة تنقسم على الأربعة» لكن توافقها بالنصف› فتضرب إثنين وفق فريضة 
TT‏ تكون ستة» تخرج منها جزء الوصية إثنين» تبقى أربعة» تنقسم 
على الأربعة. | 

وأما الطريق الثاني : فعلى العبارة الأولى» نقول: يحمل على فريضة الورثة جزء ما قبل 
مخرج الوصية» /[288] وهو هاهنا النصف» فتصير ستة» نخرج جزء الوصية إثنين» تبقى 
أوقعة علئى- الاربعة . 

وعلى العبارة الثانية: إذا اعتبرنا الجزء الذي أخرجناه من فريضة الوصية بالنسبة إلى بقيتها 
وجدناه نصف الباقي › فزدنا على الفريضة نصفها كما تقدم . 

واعلم أنه قد يقع في الفريضة كسرء بسبب حمل الجزء وطاق ا كان للك 
فاضرب المسألة والكسر في مخرج ذلك الكسرء > فما انتهى إليه الضرب فمنه تصح بغير كسر . 

مثال ذلك: إن أوصى بالسدس» والمسألة د فإذا أخرجنا جزء الوصية» وهو 
واحد. من مخرجهاء وهو ستة » بقيت خمسة.» لا ت: تنقسم على الفريضة ولا توافق: 

فعلى الطريق الأول» تضرب الأربعة في الستة» تكون أربعة وعشرين . وكذلك في الطريق 
الثاني أنشاً تحرج من من أربعة وعشرين › لكن بعد وجود الكسر فيها وضربها وضربه في 
محر جه . 0 أنا a‏ 0 الأولى: إذا أوصى بالسدس حملنا على الفريضة مثل 
خمسة » عل بعاد تور 

وكذلك إذا نسبنا جزء الوصية إلى ما بقي من مخرجها وجدناه خمس البقية» فحملنا على 
الفريضة خمسهاء انكسرت السهام أيضاًء فنضربها في الخمسة» كما تقدم. هذا وجه العمل في 
الوصية بجزء واحد. 


(1): زياذة من "فحن ب ريوع دا 
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فلو أوصى بجزءين ضربت مخرج أحدهما في مخرج الآخرء (أو)(') في وفق إن كان له» ‏ 
ا ا :تإذا أخريعت جره الوضية إينه ثم فسمتم 
الباقي على الفريضة» فإن (انقسم) (2) وإلا ضربت ما انتهى إليه الضرب في عدد سهام المسألة» 
أو في وفق» إن كان لهاء فما بلغ فمنه يصح حساب الوصيتين والفريضة . 

مثال ذلك: ترك ثلاثة بنين» وأوصى لرجل بالسدس وللاخر بالسبع. فمخرج السدس 
ستة» ومخرج السبع سبعة» وليس بينهما وفق» فتضرب الستة في السبعة» تبلغ إثنين وأربعين» 
فتخرج جزء الوصية ثلاثة عشر فتبقى تسعة وعشرون» لا تنقسم على سهام الفريضة ولا 
توافقهاء فتضرب الثلاثة» سهام الفريضة» في الإثنين والأربعين» يكون ذلك مائة وستة 
ورن جزءا» الوصية من ذلك تسعة وثلاثون» تبقى سبعة و لكل سهم تسعة 
وعشرون. 

ولو كانت الوصية بأكثر من A‏ فإن أجاز الورثة فالعمل كما تقدم» وإن لم يجز أحد 
منهم › فإن كانت الوصية لواحد أو للمساكين» فخذ مخرج الثلث. ثم اعمل على نحو ما تقدم . 

وإن كانت الوصية لجماعة» فخذ مخرجاً تقوم منه وصاياهم» وخذ من ذلك المخرج 
جميع وصاياهم» فما اجتمع لك من ذلك فاجعله ثلث مال» فيكون منقسماً على أهل الوصايا 
بالحصضن: ٠‏ ثم اقسم الثلثين على الورثة إن انقسمء فإن لم ينقسم فانظر هل يوافق فريضتهم من 
حيث تنقسم بجزء آم لا؟ ؛ ثم اعمل على نحو ما تقدم . 

مثاله: امرأة توفيت وتركت اا ورا واا لأت رة ا الات ولاخر 
بالخمس» فلم يجز الورثة. فالفريضة من سبتة» تعول بالثلث إلى ثمانية» ومخرج الثلث 
والخمس خمسة عشر» فخذ لصاحب الثلث خمسة» ولصاحب الخمس ثلاثة» فذلك ثمانية» 
فاجعلها ثلث مال» يكون متها + بين أهل الوصايا بالحصص . والثلثان» ستة عشر» للورثة. 
منقسمة على ثمانية» فريضتهم لکل سهم سهمان» فللا م إثنان» في اثنين» بأربعة» وللروج 1 
ثلاثة› فى ای س وللا خث هنا ذللك: 


هذا اک على الإجازة للجميع [أو الرد]ء فإن اختلفت الحال في ذلك 
الصورة ل إذا أجاز بعضهم لجميع أهل الوصايا/[289] ولم يجز باقيهم لأحد 
منهم» فالباب في ذلك أن تقسم المسألة على أن الكل قد أجازواء وتعملها أيضاً على أن الكل 


01 1222 
)2( ح: e‏ 
)3( زيادة من : ح حم -ع -ق -أ. 
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فد ردواء ثم توفق بينهماء وتعمل على ما تقدم من الاستغناء بأكثرهماء أو ضرب إحداهما في 
كامل الأخرى أو وفقهماء إن كانء ثم اعط من (أجازها)() ما يصيبه من مسألة الإجازة» واعط 
من رد ما يصيبه من مسألة الردء فيكون الباقي للموصى لهما على قدر الوصيتين . 

مثاله: ترك ابنين» وأوصى لرجل بالنصف» والآخر بالثلث» فأجاز أحد الابنين 
الوصيتين» ولم يجز الآخر لواحد منهما. 

فمساألة الإجازة: من إثني عشر؛ للموصى له بالنصف ستة» وللموصى له بالثلث أربعة» 
ولكل ابن سهم : ! ظ 

ومسألة الرد: من خمسة عشر؛ الثلث خمسة للموصى لهما على خمسة أجزاء لصاحب 
النصف ثلاثة» ولصاحب الثلث سهمانء والثلثان للابنين» لكل ابن خمسة» والاثنا عشر توافق 
الخمسة عشر بالثلث. فتضرب ثلث إحداهما في كامل الأخرى» تكون ستين» من له شيء من 
إثني عشرء مسألة الإجازة» أخذه مضروباً في خمسة وفق مسألة الرد» ومن له شيء من خمسة 
عشر أخذه مضروباً في وفق الإثني عشر وهو أربعة» فللابن الذي أجاز سهم من إثني عشر في 
خمسة» وذلك خمسة. وللذي لم يجز خمسة من خمسة عشر في أربعة» .وذلك عشرون» 
وتبقى خمسة وثلاثون» للموصى لهما» على خمسة لصاحب النصف أحد وعشرون» ولصاحب 
الثلث أربعة عشر . 


الصورة الثانية: إذا أجاز جميعهم لبعض أهل الوصايا دون بعض» فلمن أجازوا له 
وصيته بکمالهاء ولمن لم يجيزوا له نصيبه من الحصاص في الثلث لو أنهم لم يجيزوا. 


والطريق إلى تمييز نصيب كل موصى له: أن تأخذ مخرج الوصايا من حيث تقوم لو أنهم 
لم يجيزواء وتأخذ أيضأ مخرج وصية من أجازوا له من حيث تقوم» فإن دخل أحد المخرجين 
في الآخر أجزأ أكثرهماء وإن لم يدخل أحدهما في الآخر فانظر الموافقة» فإن وافق أحدهما 
الاخر بجزء فاضرب جزء أحدهما في كامل الاخرء فما اجتمع فمنه تقوم وصاياهم» وإن لم 
يتفقا بجزء فاضرب كامل (أحدهما)2) في كامل (الآخر)(”) فمنه تقوم وصاياهم» واعط لمن 
تناز :ا أوصي له بهء ولمن لم يجيزوا له ما ينويه من الحصاص في الثلث» ثم اقسم ما 
بقي على الورثة» فإن لم ينقسم ووافق فريضتهم بجزء فاضرب ذلك الجزء من الفريضة في 
المخرج» وإن لم يتفقا بجزء فاضرب كامل الفريضة في كامل المخرج» ثم اقسم على نحو ما 
تقدم . 
(1) ح-ق: أجاز. 
(2) ح: إحداهما. 


(3) ج الاخری: 
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مثاله: تركت زوجاً وأختين شقيقتين» وأوصت بالنصف لزيد» وبالسدس لعمرو. 

فأجاز - جميع الورثة لصاحب السدس خاصة» فالفريضة من ستة تعول بالسدس إلى سبعة. 
ومخرج 0 0 لصاحب النصف ثلاثة» ولصاحب السدس سهم » فذلك أربعة فاجغلها 
ثلث مال» لصاحب النصف من ذلك ثلاث أرباع الثلث» فيكون ب ان 
عشر» ومخرج من ازو له ستة» وهي داخلة في أثني عشرء فځذڏ إثني عشر واعط الذي 
أجازوا له السدس سهمين» وأعط صاحب النصف ثلاثة أرباع الثلث» ثلاثة التي تنويه في 

مثال اخر: ترك أبويه» وأوصى لرجل بالنصف ولآخر بالربع» فأجازوا لصاحب النصة 


فالفريضة من ثلاثة: للأم سهم» وللأب سهمان» ومخرج الوصية أربعة» لصاحب 
النصف سهمان ولصاحب الربع سهم» فذلك ثلاثة» فاجعلها ثلث مال لصاحب الربع» ثلث 
الثلث سهم من تسعة» فهي مخرج من لم يجيزوا له» ومخرج صاحب النصف الذي 0 له 
إثنان» وهي غير داخلة في التسعة» ولا موافقة لها بجزء.ء فاضرب إثنين في تسعة تبلغ ثما 
عشرء فهي مخرج وصاياهم. لصاحب النصف سهم من إثنين في تسعة» ا 
من يغه فى انش فلك أحد عش الباقي للورثة سبعة عشر غير منقسمة ولا موافقة بجزء» 
فاضرب E‏ ثلاثة في ثمانية عشرء تبلغ أربعة/[290] وخمسين» لصاحب TT‏ 
ثلاثة بسبعة وعشرين» ولصاحب الربع إثئان في ثلاثة بستة» وللورثة سبعة في ثلاثة ب 
وعشرين» وللآم سهم في سبعة» وللأب إثنان في سبعة بأربعة عشر. 

الصورة الثالثة: أن يجيز بعضهم لقوم» ويجيز غيرهم لآخرين» فيلزم كل وارث لمن 
أجاز له ما أوصي له به» ويلزمه لمن لم يجز له ما ينوبه ظ من الحصاص في الثلث» فخذ مخرج 
الوصايا من حيث تقوم لو أنهم لم يجيزوا» وخذ مخرج كل واحد لمن أجاز له على الانفرادء 
كأنه ليس ثم وارث غيره» ولا وصية إلا وصيته التي تلزمه» ثم انظر سهام كل وارث من 
الفريضة» فإن كان فيها ما يلزمه من الوصايا أغنتك سهامه عن مخرج الوصايا التي تلزمهء وإن 
كان في سهامه بعضها أجزأتك سهامه عن مخرج ما فيهاء وخذ له مخرج ما ليس فيهاء ثم انظر 
ذلك المخرج» فإن وافق سهامه بجزء» فخذ ذلك الجزء من المخرج» فاجعله مخرج وصيته» 
وإن لم يوافقها بجزء تركت المخرج على حاله» وإن لم يكن في سهامه شيء مما يلزمه من 
الوصاياء فخذ مخرج وصاياه من حيث تقوم» ثم انظرء فإن دخل أحد المخرجين في الاخر 
أجزأك أكثرهماء فإن لم يكن ذلك» فانظرء فإن وافق أحد المخرجين الاخر بجزء» فاضرب 
جزء أحدهما في كامل الاخرء فما اجتمع فهو مخرج وصاياهء وإن لم تتفق مخارج وصاياه 
بجزء ضربت بعضها في بعض» فما بلغ فهو مخرج وصاياه ثم انظر»ء فإن وافق المخرج سهامه 
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من فريضته بجزء فخذ ذلك الجزء من المخرج» فاجعله مخرج وصاياه» وإن لم يتفقا أبقيت 
المخرج بحاله» ثم اصنع في حق غيره من الورثة مثل ذلك» ثم انظر بعد هذا [جميع]7 ما 
حصل بيدك من مخرج الورثة أجمعين: هل تتماثل» أو يدخل بعضها في بعض» أو تتفق بجزء 
أم لا؟ واعمل على حساب ما تقدم من ضرب المخارج بعضها في بعض» فما اجتمع فهو 
مخرج الورثة كلهم» فاضرب الفريضة فيه» فما بلغ فاقسمه على الورثة» E‏ 
أهل الوصايا مما بيد كل وارث ما يلزمه له. 
مثال ذلك: ترك أماً وزوجة وأختاً شقيقة وأختين لأم» الفريضة من إثني عشر تعول بالربع 
إلى خمسة عشر» وأوصى لرجل بالثلث ولاخر بالسدس . فأجازت الزوجة والشقيقة لصاحب 
الثلث» وأجازت الام والأخوات للأم لصاحب السدس» والثلث والسدس ثلاثة من ستة» 
فاجعلها ثلث مال» فيكن مخرجهن لمن لم يجزن له تسعة» فسهام الزوجة والشقيقة تسعة. 
فألزمنهما لمن أجازتا له ثلث ما في أيديهماء ولصاحب السدس ثلث الثلث سهم من تسعة. 
فذلك في سهامهاء فيستغني عن مخرج وصاياهماء وسهام الأم والأخوات للام ستة» ويلزمهن 
لصاحب السدس سدس ما في أيديهن سهم» وذلك في سهامهن» ويلزمهن لصاحب الثلث 
ثلثاه» إثنان من تسعة» فيكون مخرج وصاياه كلها تسعة فاضرب الفريضة خمسة عشر في 
تسعة» تبلغ مائة وخمسة وثلاثين. للزوجة والشقيقة تسعة في تسعة بأحد وثمانين» لصاحب 
الثلث من ذلك سبعة وعشرون» ولصاحب السدس ثلث الثلث تسعة» الباقي لهما خمسة 
وأربعون» منقسمة على ثلاثة» لأن سهامهما تتفق بالثلث» فيكون للزوجة سهم في خمسة 
عشر» وللشقيقة سهمان في خمسة عشر بثلاثين» وللام والأخوات للأم ستة في تسعة بأربعة 
' وخمسين» لصاحب السدس من ذلك تسعة» ولصاحب الثلث ثلثاه إثنا عشرء الباقي لهن ثلاثة 
وثلاثون» وسهامهن تتفق بالنصف فيكون لكل واحدة سهمء فثلاثة وثلاثون منقسمة عليهن لكل 
و اة ال عشر واجتمع لصاحب الثلث تسعة وثلاثون» سبعة وعشرون من قبل الزوجة 
والشقيقة» وإثنا عشر من قبل الأم والأخوات للأم. واجتمع لصاحب السدس/[291] ثمانية 
عشر» تسعة من كل فرقة» ولم تتفق سهامهم بجزء . 
مثال ثان: تركت أختين لأب» وأختين لأم» وزوجاًء» وأوصت بنصف مالي ا 
ولاأخر بالربع» فأجاز الزوج لصاحب الربع» وأجازت الأخوات لصاحب النصف» فالفريضة من 
ستة» للأخوات للأب الثلثان أربعة» وللأخوات للأم الثلث سهمان» ويعال للزوج بالنصف 
ثة تبلغ تسعة» فخذ للنصف والربع ثلاثة من أربعة» فذلك ثلث مال يتحاص عليه أهل 
الوصاياء لصاحب النصف ثلثا الثلث» ولصاحب الربع ثلثه» فمخرج الزوج لمن أجاز له من 
أربعة» ولمن لم يجز له من تسعة» فأربعة لا تدخل في التسعة ولا توافقهاء فاضرب إحداهما 


(1) في الأصل: جميعه. وما أثبتناه من: ح -ع . 
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في الأخرى تبلغ ستة وثلاثين» فهذا مخرج ey as‏ ننه فاق التلك »كاعد تلت 
المخرج إثنى عشرء فيكون ذلك مخرجه. وسهام الأخوات ستة» RET‏ 
له» ومخرجهن لمن لم يجزن له من تسعة» وهي تتفق مع سهامهن بالثلث» فتأخذ ثلث المخرج 
ثلاثة» وهي داخلة في إثني عشر مخرج الزوج› فتضرب الفريضة بعولها تسعة في إثنى عشر» 
- تبلغ مائة وثمانية» للزوج ثلاثة في إثني عشر ستة وثلاثون» لصاحب الربع من ذلك تسعة 
' ولصاحب النصف ثلثا الثلث ثمانية» الباقي له تسعة عشر» وللأخوات جمع ستة في إثني عشر 
تان وسين الوص اله بالتصك من ذلك هة وثلاثون» ولصاخي الريع ثلث الثلك 
ثمانية» الباقي لهن ثمانية وعشرون» موافقة لسهامهن بالنصف» فتضرب منتهى الفريضة مائة 
وثمانية في ثلاثة» تبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين فتعطي كل قوم ما بأيديهم مضروباً في ثلاثة» 
فيبداً الموصى له بالنصف أربعة وأربعون» ثمانية من قبل الزوج وستة وثلاثون من قبل 
الأخوات» فيأخذ ذلك مضروباً في ثلاثة» ويبدأ الموصى له بالربع سبعة عشر» تسعة من قبل 
الزوج» وثمانية من قبل الأخوات يأخذ ذلك مضروباً في ثلاثة» وللزوج تسعة عشر في ثلاثة» 
وللأخوات جمع ثمانية وعشرون في ثلاثة بأربعة وثمانين» لكل واحدة من الأخوات للأب من 
ذلك إثنان في أربعة عشر بثمانية وعشرين» ولكل واحدة من الأخوات للأم سهم في أربعة 


3 


مثال ثالث: تركت ابناً وبنتآء وأوصت لشخص بالربع ولاخر بالثمن» فأجاز الابن 
لصاحب لد 0 الت لصاحب ٠‏ الريع» ا 
ا من ثمأنية › ل فاضرب ثمانية في تسعة تبلغ [ثثين وسبعين: 
وسهامه إثنان : 1 تتفق بالإنصاف» فيكون مخرج وصاياه ستة وثلاثين؟ ؟؛ ومخرج وصبية اليتس لشن 
أجازت له من أربعة» وأربعة لا توافق التسعة» > فاضرب أربعة في تسعة تبلغ ستة وثلاثين» فقد 
تماثل المخرجان» فاضرب الفريضة ثلاثة في أحدهما تبلغ مائة وثمانية: للابن من ذلك إثنان 
وسبعول» للموصى له بالثمن من ذلك تسعة» وللموصى له بالربع ثلثا الثلث ستة عشر الباقي له 
عة واريغون» وللبنت ستة وثلاثون وللموصى له بالربع من ذلك تسعة» وللموصى له بالثمن 
ثلث الثلث أربعة» الباقي لها ثلاثة وعشرون» فاجتمع بيد الموصى له بالربع خمسة وعشرون» 
تسعة من قبل البنت» وستة عشر من قبل الابن» واجتمع بيد الموصى له بالثمن ثلاثة عشرء 
تسعة من قبل الابن وأربعة من قبل البنت . 


من أقل منه. وله طريق TT‏ 
بالموافقة إلى مبلغ الطريق الأول . 
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ووجه العمل في هذا الطريق: أن تأخذ مخرج الإجازة ومخرج الرد» ثم تضرب أحدهما 
فى كامل ا أ فى وفقه إن کان. ثم فى أصل المسألة» ثم اقسم على الورثة» /[292] 
واعط كل موصى له من يد كل وارث ماله بيده . 

بيان ذلك في المثال المتقدم: وأن مخرج الرد من تسعة ومخرج الإجازة من ثمانية 
فأحدهما في كامل الآخر إثنان وسبعون» ثم في ثلاثة أصل الفريضة ؛ تبلغ مائتين وستة عشرء 
TT‏ ا د كم 
ربعها ثمانية عشرء وللموصى له بالثمن ثلثها ثمانية» فيحصل بيد صاحب الربع خمسون. من 
قبل الابن إثنان وثلاثون» ومن قبل البنت ثمانية عشر. ويتحصل لصاحب الثمن ستة وعشرول› 
من قبل الابن ثمانية عشر ومن قبل البنت ثمانية» وتبقى بيد الابن أربعة وتسعون» وبيد البنت 
ستة وأربعون. فكل من بيده سهام من وارث أو صاحب وصية لها نصف صحيح» فيرجع كل 
من بيده شىء إلى نصفهء وترد الفريضة إلى نصفها مائة وثمانية كما في الطريق الأول . 

الصورة الرابعة: إذا 2 بعض ثة لجميع امل الوصاياء ورد بعضهم 0 : 
a i‏ ل 70 ومن 
اا و سي ا ولمن لم يعجر 0دما ينوب من الخضاص في 
اقل 

وو جه | 3 لعما ( ف ذلك ما تقدم فی الصورة الثالثة من الطررقين ال 56 ) 
لو أنهم ألخارواء وتأخذ أيضاً مخارج من أخاة لبعضع 8 دوك بعض › ود كمز الى لعما على ما تقل 
في الطريق الأول في اختلاف إجازة الورثة. ) 

وعلى الطريق الثاني: تأخذ مخرج الوصايا لو أنهم أجازوا كلهم» > (ومخرجها)(') لو لم 
يجيزواء ثم تستغني بأكثر هما إن تداخلاء اف تت اشدهها في الاخ أو في وفقه » إن كان 
ك مر 0 ولس من يد كل 

فال ذلك تركف ينا واا وروجا وام وأو يت الات اض واس لار 
وو آجازت الام لصاحب السدس وو حجله . 


(1) ح: مخرجهم. 
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فالفريضة من إثني عشرء للبنت النصف ستة» وللزوج الربع ثلاثة» وللآم السدس 
همان وللأخت ما بقي سهم . 

فعلى الطريق الأول: نقول الثلث والسدس ثلاثة من ستة» فاجعلها ثلث مال» يكون 
مخ رجهم أجمعين لمن لم يجيزوا له تسعةء فيلزم البنت لإجازتها للجميع ثلث ما بيدها 
وسدسه» وذلك في سهامها؛ ويلزم الأخت التي ردت الجميع الثلث ثلاثة من تسعة» لصاحب 
الثلث .سهمان. ولصاحب السدس سهم؛ ويلزم الزوج لصاحب الثلث ثلث ما بيده» ولسهامه 
ثلث صحيح» ويلزمه لصاحب ثلث الثلث سهم من تسسعة» وسهامه ثلاثة توافق مخرجه 
بالثلث» فيكون مخرجه ثلاثة؛ ويلزم الام لصاحب السدس سدس ما بيدهاء فيكون مخرجها 
N EE‏ ا اا ا E‏ ا E‏ 
أحدهما في كامل الاخرء تكن ثمانية عشرء وسهامها إثنان» فيتفقان بالنصف يكون مخرجها 
e‏ الأخت تسعة» ومخرج الزوج ثلاثة» فقد تمائل مخرجان ودخل الثالث فيهماء 
فتضرب الفريضة إثني عشر في تسعة أحد المخرجين» تبلغ مائة وثمانية: للبنت/[293] أربعة 
وخمسونء لصاحب الثلث متها ثمانية عشر» ولصاحب السدس تسعة؛ وللااخت تسعة» لأهل 
الوصايا من ذلك ثلاثة» لصاحب الثلث سهمان» ولصاحب السدس سهم؛ وللزوج سبعة 
وروت ولا اناه ت وسات المدس تليق اا خلؤنة و ماده ر 
لصاحب السدس سدس ذلك ثلاثة» ولصاحب الثلث ثلثا ثلثه أربعة» فاجتمع لصاحب الثلث 
ثلاثة وثلاثون: من قبل البنت ثمانية عشر» ومن قبل الأخت سهمان» ومن قبل الزوج تسعة»› 
ومن قبل الأم أربعة؛ واجتمع لصاحب السدس ستة عشر: من قبل البنت تسعة» ومن قبل 
الأحت سهم» ومن قبل الزوج ثلاثة» ومن قبل الأم ثلاثة أيضاً. 

وعلى الطريق الثاني: تقول : : مخرج الإ جازة للجميع ستة» ومخرج الرد تسعة» ويتفقان 
ل فثلث أحدهما في كامل الآخر ثمانية عشرء في أصل الفريضة تبلغ مائتين وستة عشرء 
وذلك ضعف مبلغ الفريضة في الطريق الأول . ) 

فيخص كل وارث وموصى له ضعف ما كان بيده أولاء فيرد إلى نصفه» وترجع الفريضة 
إلى نصفهاء فيلتقي الطريقان . ظ | 

وإن شئت صححت كل واحد من مخرجي الإجازة ارد عسوت ينم على E‏ , 
ضربت أحدهما في الآخر أو في وفقهء وإن کان» فما بلغ قسمته على ا واستغنيت عن 
ضربه في الفريضة . 

وبيان ذلك في المثال الحاضر: أن مخرج الإجازة يصح فيه من أربعة وعشرين» ومخرج 
الرد يصح من ثمانية عشرء ويتفقان بالسدس» فسدس أحدهما في كامل الاخر يبلغ إثنين ‏ 
وسبعين» فإذا وزعتها على الورثة انكسر ما يلزم الأخت والأم للموصى لهماء وسهامهما 
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الفصل الثاني: في بيان حساب الوصية بالنصيب وما يتبعه 

وقد تقدم الكلام على حكمها في الوصاياء وبينا فيها أن الموصى له يكون عوضاً عن 
صاحب النصيب على المشهور» وأحلنا بيان الحساب على هذا الكتاب» وقد تقدم حساب 
النصيب في الفصل الأولء لأنه إذا انفرد كان وصية بجزء مسمى» إذ لا فرق أن تقول: بمثل 
نصيب أحد بني» وهم أربعة؛ أو يقول: بربع مالي . 

وكذلك قوله: بمثل نصيب أحد الثلاثة كقوله : بثلث مالي . وكذلك ما زاد على ذلك أو 

وإنما المقصود في هذا الفصل بيان وجه العمل فيها إذا اقترن بها الاستثناء من جملة 
المال» أو من جزء من أجزائه» أو اقترنت بها الإضافة أو التكملة. ولنرسم في ذلك مسائل : 

لرل إذا أوضى يكز عبت اجن ينا وكين م را فعا 

مثال ذلك: ترك ثلاثة بنين» وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا سبع ماله. فيدفع إليه ما كان 
يصيب أحد البنبن قبل الوصية» وهو الثلث» فيبقى ثلثا المال» وذلك سهمان على ثلاثة» ولا 
تصح» ولا توافق» فتضرب ثلاثة في ثلاثة» تبلغ تسعة» ثم في سبعة مخرج الجزء المستثنى 
تبلغ ثلاثة وستين» يأخذ صاحب الوصية ثلث ذلك أحدا وعشرين» ثم يسترد منه سبع المال» وهو 
تسعة» يبقى بيده إثنا عشرء وذلك جملة ما يصح ويبقى أحد وخمسون» ولكل ابن سبعة عشر. 

المسألة الثانية: والمثال بحاله: أوصى بمثل نصيب أحد الثلاثة» وسبع ماله. فالعمل 
واحدء حتى إذا أعطينا الموصى له أحداً وعشرين الثلث» زدناه عليه سبع المال تسعة» فكمل له 
ثلاثون» وذلك مبلغ وصيتهء وتبقى ثلاثة وثلاثون» لكل ابن أحد عشر . 

المسألة الثالثة: إذا أوضى بقل تضيب أحد به وثلة.ما مقن من الثلث» أو بربعه» أو 

بغير ذلك من أجزائه أو أجزاء جزء غيره» أو من جملة المال؛ ويشترط في صحة هذه المسألة 
وما بعدها أن يكون/[294] النصيب أقبل من الجزء المستثنى منهء ثلثا أو غيره» فلو كان 
النصين"فساوياً للجزء أو أكثر مته استخالت المسألة : 

بيان ذلك: و قزل قلالة بین رارض يمل میب اعدف وثلث ما يبقى من الثلث» لم 
يصح» إذ النصيب مساو للثلث» فلا يبقى منه شيء - وكذلك لو كانا ان إذ النصيب أكثر من 
الت 

فأما لو كان البنون أربعة أو أكثرء أو كانت الوصية في الثلاثة بما يبقى من النصف› 
لصحت . 
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ثم العمل كما تقدم» فتأخذ مخرج الربع» إذا كانوا أربعة» فتضربه في مخرج ثلث الثلث 
ا رن و لانتو الب مها ع ,وال ا عضر تفي م ثلاثة ثلنها واحد 
يضاف على النصيب» فتصير عشرة» وتبقى ستة وعشرون» لا تصح على أربعة» لكن توافق 
بالنصف» فتضرب الوفق إثنين في الستة والثلاثين» تبلغ إثنين وسبعين: لصاحب الوصية عشرة 
في إثنين بعشرين» تبقى إثنان وخمسون, لكل ابن ثلاثة عشر . 

المسألة الرابعة: إذا أوصى بمثل نصيب أحد بنيه إلا ثلث ما يبقى من الثلث» فالطريق 
كما تقدم. حتى إذا أخذ الموصى له» في [المثال]7) السابقء التسعة رد منها سهماًء وهو ثلث 
ما يبقى من الثلث» فيفضل بيده ثمانية» وهي مبلغ وصيته» ويبقى للبنين ثمانية وعشرون» لكل 
ادك واي 

المسألة الخامسة فى الوصية بالتكملة. وصورتها: أن يوصي بمثل نصيب أحد بنيه 
وبتكملة الثلث أو غيره من الأجزاء المفتوحة أو الضم» فالزيادة التي يزيدها على نصيب المثل 
حتى يكمل ما ذكر من الأجزاء هي التكملة» وعنها يقع السؤال. . 

وبيان العمل في المثال المتقدم: أن تضرب الأربعة سهام الفريضة ومخرج الربع في 
ثلاثة» لذكره الثلث» تبلغ إثني عشرء فالنصيب ثلاثة» وبقية الثلث سهم» إذ هو أربعة» فيأخذه 
الموصى له بالتكملة وتبقى ثمانية للبنين» لكل ابن سهمان . 


الباب السادس: فى حساب المناسخات وقسمة التركات 


وفيه فصلان : 


الفصل الأول: فى حساب المناسخات 
ومعناها: أن يموت موروث» ثم يموت بعض ورثته قبل قسمة تركته» وقد يتأخر قسمها 
إلى أن يجتمع عدد كثير» بأن يموت الوارث ووارثه إلى عدد كثير قبل القسم» فإذا وقع ذلك 
تعمل السات فرضة كل ميت مفردا ققد أصات فى المعتى:.وإن أخظا عند الفرضيين ' لان 
Ny E E E‏ 
تصحيح مسألة الميت الأول من عدد ينقسم نصيب كل ميت بعده منه على مسألته. والطريق إلى 
ذلك أن تنظر : 


فإن كان ورثة الثاني والثالث والرابع مثلاً هم ورثة واحدة» ويرثون بمعنى واحدء فالأمر 
(1) في الأصل: المال» وما أثبتناه من: ق -ح حم -ع -أ. 
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سهل» وإنما يجعل الكل كالتركة الواحدة يرثها من بقي . 

مثال ذلك: [ثلاثة](') إخوة أشقاء» وأربع أخوات شقائق» مات أحد الإخوة» ثم آخرء 
ثم أخت» ثم أخت ثم أخت. 

فوجه العمل في هذا: أن تقسم التركة كلها على ثلاثة» للذكر سهمان» وللأنثى سهم . 

فإن كان ورثة الثاني غير ورثة الأول» أو يرثونه بوجه غير ما يرثون به الأول» فصحح 
مسألة الميت الأول» ثم اعرف نصيب الميت الثاني منهاء ثم صحح المسألة الثانية» ثم اقسم 
نصيبه من مسألة الميت الأول على مسألته» فإن انقسم عليها فقد صحت المسألتان جميعاً مما 
صحت منه المسألة الأولى. 

مثاله: ابن وبنت . المسألة من ثلاثة: للابن سهمان» مات عنهماء وخلف أخته وعاصباء 
فمسألته من إثنين» ونصيبه سهمان. . 

وإن لم ينقسم نصيبه من الأولى على مسألتهء فانظر فإن لم يكن بين نصيبه وبين 
مسألته/[295] موافقة ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه المسألة الأولى» فما بلغ 
فمنه تصح المسألتان . 

مثاله: ابنان وبنتان. المسألة من ستة؛ مات أحد الابنين» وخلف ابناً وبتتآء فمسألته من 
ثلاثة» ونصيبه من المسألة الأولى سهمانء لا ينقسم على مسألته ولا يوافق» فتضرب مسألته في 
المسألة الأولى» تبلغ ثمانية عشرء فمنها تصح المسألتان. فمن كان له شيء من المسألة الأولى 
أخذه مضروباً في المضروب في تلك المسألة» وهو ثلاثة» ومن له شيء من المسألة الثانية أخذ 
مروا ا سات عة المج الائ .وهو مهما وإن كات ن ضيب المت الاش وبين ها 
Ea ENS o‏ كن GN aoa‏ 
وتصح القسمة من المبلغ في المسألتين. 

مثاله: ابنان وبنتان» مات أحد الابنين وخلف امرأة وبنتاً وثلاثة بني ابن. 

المسألة الأولى من ستة» ونصيب الميت الثاني منها سهمان. ومسألته من ثمانية» لا يصح 
نصيبه عليهاء لكن يوافقها بالنصف › فاضرب نصف مسألته في المسألة الأولى. > أربعة في ستة» 
تبلغ أربعة وعشرين» منها تصح المسألتان» من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في 
نصف المسألة الثانية» ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً في تضق امات عه 
موروثه» وذلك واحد. . فإن كان في المسألة ميت ثالث فصحح مسالته 000 ثم خد نصيبه مما ظ 
صحت منه المسألتان الأوليان» وانظر فإن انقسم نصيبه على مسألته فقد صحت المسائل الثلاث 
فاح المسالنان: الا رليات فإن لم ينقسم نصيبه على مسألته» فانظر فإن لم تكن 


(1): :زياد من ق دخ عا 
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بيتهما موافقة فاضرب ما صحت منه مسألته فيما صحت مله المسألتان الأوليانء وإن كان بينهما 


) وهذا طريق العمل ولو كان في المسألة ميت رابع وخامس وأكثر» فصحح مسألة كل 
واحد منهم على الانفراد» وتأخذ نصيبه من مسائل المتوفين قبله» كما تقدم. 

وإن أردت معرفة حصة كل واحد من أصحاب الفرائض فاضرب سهام كل واحد من 
أصحاب الفريضة الأولى فيما ضربتها فيه من الفرائض التى بعدهاء أو من أوفاقهاء واضرب 
يهام كل :ودبي ا ی الناقة د و نين ر الآر ل مرو في 
الثالث أو في وفقهاء ثم في ما بعدها أو في وققه» واضرب سهام كل واحد من أصحاب 
الفريضة الثالثة فيما مات عنه موروثهم أوفي وفقه» فما بلغ فاضربه في مسائل المتوفين بعده 
مسال بعد مسألة» أو في وفقها إن كان في جملتها ما وافقت السهام فيه المسألة» فما بلغ فهو 

واا ف لو کات را واس و کر دلت و تحر ھا على هذا ال الى اجر 
الفرائض» إلا أن تنقسم سهام بعضهم على مسألته» فلا تضرب فيهاء اعط كل وارث سهامه 
منها تجمعها له مع ما يجتمع له من الضرب فيما سواهاء ثم إذا عرفت ما نصيب كل وارث 
فاجمع سهامه من كل فريضة» ثم انظرء فإن كان من أصاب كل وارث منهم يتفق بجزء واحد» 
مثل نصف أو ثلث أو أقل» فاعط كل وارث جزء ما أصابه» واجعل الفريضة من جزئها ذلك ؛ 
وإن لم يتفق ذلك بجزء تركت السهام على حالهاء وقسمتها بينهم على ما بلغت» فإذا أردت أن 
تعلم صحة ما عملت» فاجمع ما أصاب كل وارث» فإن اجتمع لك الذي صحت منه الفريضة 
ققد أصمتث»؛ وإن خالف فالعمل غير صحيح . 

قاعدة: 

ولنختم الفصل بذكر فريضة عملها أبو الحسن الطرابلسي» ذكر أنها نزلت ببلده. 

والمقصود بذكرها إيضاح عمل المناسخات على التفصيل والترتيب» فيستفيد/[296] 
الناظر فيها التدرب في ذلك» لتكراز العمل تبه 

وهي: رجل توفي وترك زوجته وابنين منهاء وابنأ وبنتاً من غيرهاء ثم توفي الابن شقيق 
البنت وترك أنحته شقيقته» وأخويه لأبيه. ثم توفي أحد الابنين الشقيقين وترك أخاه شقيقه وأمه 
زوجة الأول وأحوين لآم ثم توفي الثاني من الابنين الشقيقين وترك أمه زوجة الأول وأخته 
لأبيه أخت الميت الثاني وأخوين لأم» وأوصى بالثلث للمساكين» ثم توفيت زوجة الأول أم 
الثالث والرابع» وتركت ابنين وهما الإخوة للأم . 
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ففريضة الأول من ثمانية : لزوجته سهم» وللبنت سهمء ولكل ابن سهمان. 

ثم توفي الابن» وهو الميت الثاني» عن سهمين. وفريضته إثنان» تنقسم من أربعة» 
لأخته شقيقته سهمان» ولكل أخ لأبيه سهم» فسهامه توافق فريضته بالنصف» فاضرب فريضة 
الأول ثمانية في إثنين نصف الثانية» تكون ستة عشرء فمن كان له شيء من ثمانية أخذه مضروباً 
في اثنين»ء نصف الثانيةء ومن كان له شيء من الثانية أخذه مروا في واحد نصف تركة 
الثاني › فلزوجة الأول من فريضته سهم في اثنين نصف الثانية, وليس لها من الثانية شيء› لأنه 
ليس بابن لها ولبنت الأول من الفريضة الأولى سهم في إثنين ولها من الثانية بأنها أخت شقيقة 
النصف إثنان في واحدء فذلك أربعة» ولكل ابن للميت الأول الأشقاء من الفريضة الأولى إثنان 
في إثنين بأربعة» وله من الثانية سهمء لأنه أخ للأب فذلك خمسةء ثم توفي أحد الابنين 
الأشقاء عن خمسة أسهم» وهو الميت الثالث» وترك أمه زوجة الأول وأخاه شقيقه وأخوين 


0 


لام. 

ففريضتهم ستة: لأمه السدس» وكذلك لكل أخ لأم» وللأخ الشقيق ما بقي ثلاثةء 
فسهامه لا تنقسم على فريضته. ولا توافقها بجزء» فاضرب ستة عشره ما اجتمع من الفريضتين 
ا ا تبلغ ستة وتسعين» ثم تبتدىء القسمء > فتقول: لزوجة الأول 
من فريضته سهم في إثنين» نصف الثانية ثم في ستة» الفريضة الثالثة» تكون إثني عشر» وليس 
لها من الثانية شيء» ولها من الثالثة» لأنها أم السدس سهم» في خمسة تركة الثالث فذلك 
سبعة عشر؛ ولبنت الأول سهم من فريضته في إثنين» ثم في ستة» ولها من الثانية إثنان» في 
ستة فريضة الثالث» فجميع ذلك أربعة وعشرون» وليس لها من الثالثة شيء لأنها محجوبة 
بالأخ الشقيق؛ ولابن الميت الأول الباقي سهمان من الفريضة الأولى» في سهمين نصف 
الثانية» ثم في ستة الفريضة الثالثة» وله من الثانية» بأنه أخ لأب» سهم» في ستة أيضاًء ولو 
الثالئة ثلاثة» في خمسة تركة الثالث» فجميع ذلك خمسة وأربعون. ولكل أخ لأم من الثالثة 
سهم في خمسة. ثم توفي الابن الباقي من ولد الميت الأول» وهو الميت الرابع عن خمسة 
وأربعين سهماًء وترك أمه زوجة الأول» وأخته لأبيه بنت الأول» وأخوين لأمء وأوصى بالثلث 
للاك 

ففريضته: ستة» واحمل عليها مثل نصفها ثلاثة للموصى لهم تكن تسعة» فسهامه خمسة 
وأربعون منقسمة عليهاء لكل سهم خمسة: للمساكين ثلاثة في خمسة بخمسة عشرء ولامة 
سهم في خحمسة» وبيدها سبعة عشر» فذلك إثنان وعشرون» ولأخته لأبيه ثلاثة في خمسة 
بخمسة عشر» وبيدها أربعة وعشرونء إثنا عشر عن أبيهاء ومثل ذلك عن أخيها شقيقهاء فذلك 
تسعة وثلاثون» ولكل أخ لأم سهم في خسمة» E‏ أغتيه: المية العاانق ذذلت 


سره » فجميع ذلك ستة وتسعون. 
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ثم توفيت زوجه الأولء وهي الميت الخامس عن اثنين وع ا وتركت ابئين › 
وهما الإخوة للأمء فسهامهما منقسمة عليهما لكل واحد أحد عشرء وبيده عشرة» فذلك أحد 
وعشرول» وقد اتفقت سهامهم /[297] أجمع الل فر د الفريضة إلى ثلثها اثنين وثلاثين» ورط. 
كل واحد إلى ثلث ما بيده» فللمساكين خمسة» ولبنت الأول ثلاثة عشرء ولكل أخ لأم سبعة. 


الفصل الثانى: فى قسمة التركات 

وإذا كانت التركة مقدرة بكيل أو وزن» فالطريق فى قسمتها: أن تنظر عدد الفريضة من 
حيث تنقسم وعدد التركة» فالتركة هي الأصل المضروب فيه» والفريضة هي الأصل المقسوم 
عليه» إلا أن تتفق الفريضة والتركة بجزء» فتجعل جزء كل واحدة مقامها» وتضرب لكل وارث 
أو موصى له بجملة سهامه في المضروب فيه» وتقسم على المقسوم عليه» فما خرج من القسم 
فهو نصيب الذي ضرب له. ) 

مثال (الأول)؟ أن يترك أمأء وأختين لأم. وأختين لأب» ويترك خمسة عشر داروا 

فالفريضة ستة» تعول بسدسها إلى سبعة: للأم سهم» لكل أخت لأب سهمان» ولكل 
أخت لأم سهم» فذلك سبعة» وهي لا توافق التركة بجزء» فاضرب للأم بواحد في خمسة 
عشر» ثم اقسمها على سبعة جملة الفريضة» يخرج لها في القسم ديناران وسبع دينار» ولكل 
أخت لأم مثل ذلك» ولكل أخت لأب مثلاً ذلك . 

وشتال:الموافقة» أن ركرك ارين وال ووه لزج .قلف ماله واف أحدا 
وعشرين ديناراًء فالفريضة ستة: للأبوين سهمان لکل واحد سهم» ولكل بنت سهمان» فاحمل 
على الفريضة للموصى له بالثلث مثل نصفها ثلاثة تبلغ تسعة» وهي توافق التركة بالثلث» 
فيكون المضروب فيه سبعة ثلث التركة» والمقسوم عليه ثلاثة ثلث الفريضة والوصية» فاضرب 
للموصى له بسهامه من أصل الفريضة ثلاثة في سبعة» تكن أحدا وعشرين» فاقسمها على ثلاثة 
ثلث الفريضة» يخرج من القسم سبعة» فهي نصيب الموصى له» واضرب للأب بواحد في 
سبعة» واقسم على ثلاثة» يخرج له من القسم ديناران وثلث» وللأم مثل ذلك» واضرب لكل 
بنت باثنين في سبعة» تكن أربعة عشرء واقسمها على ثلاثة يخرج لها في القسم أربعة دنانير 
وثلثا دينار. ) < 

هذا إذا كان عدد التركة صحيحاًء ليس فيه كسرء فإن كان مع الأعداد كسر» فابسط العدد 
كل من جنس التركة» وذلك بأن تضرب الصحيح في مخرج ذلك الكسرء وتزيد عليه الكسر فما 
بلغ فكأنه كله صحاح» فاعمل في قسمته ما تقدم» فما خرج لكل واحد من القسمة والضرب 
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فاقسمه على مخرج ذلك الكسر الذي جعلت الكل من جنسه فما خرج فهو نصيبه . 

مثاله: إن التركة كانت ارب وعشرنة دارا ونصفاًء وترك أماً وأختين لأم وأختين لأب› 
فتضرب الأربعة والعشرين في إثنين» مخرج النصف» تبلغ ثمانية وأربعين» وتزيد عليها النصف 
لها سبعة. وكذلك لكل أخت لأم» ويخرج لكل آخت لأب أربعة عشر» فإذا قسمت ما بيد كل 
واحد على إثنين» مخرج النصف» حصل معه نصف ما بيده» وجملة ذلك أربعة وعشرون 
وذلك بين في المثال الحاضر . ظ ظ 

وقد ذكر بعض الفرضيين طريقاً من النسبة فيستغني بها عن الضرب والقسمة» وهي أن 
تنسب سهام الفريضة من عدد التركة» فما كانت نسبتها فهي نسبة سهام كل وأرث من نصيبه من 
جملة التركة. 

بيان ذلك قن [المثال]!')التحاضر: أن نسبة السبعة إلى التسعة والاأربعين » نسبة السبع » 
وللآم سهم فهو سبع نصيبهاء فنصيبها إذن سبعة كما تقدم. وكذلك تعمل في سائر 
الورثة . /[298] هذا حكم التركة إذا كانت مقدرة. 

فإن كانت غير مقدرة فما ذكرنا جار فى قسمة قيمتها. وكذلك إن اشتملت على مقدر 
وغير مقدر» كعين وعرض» أجريت (الطريق)7*) المتقدمة في عدد العين وقيم العرض . 

فإن قيل: لو اشتملت التركة على عرض وعين» فأخذ بعض الورثة ذلك العرض بحصته 
أو بعضها» بأن ل رع بعص العين أي بأكثر من حصته» بأن دفع من ياده شيئاً من حصته» في 
مقابل العرض فكيف يعرف ثمن ذلك العرض؟ . 

قلنا أما المسألة الأولى: وهی إذا اله بحصته فالباب فيها أن تصحح سهام الفريضة» 

ومثال ذلك: ترك ثلاث أخوات مفرقات» وأماء وكانت التركة ثلاثين ديناراً وثوبا 
فأخذت الأخت للأب التو بحقها من الميراث. 

۰ فالفريضة من ستة»› للا حت للآب منها سهم› فإذا أسقطته بقيت خمسة» عليها يجب 


)1( في الأصل المال» وما اعا من ق ع صم ا 
(2) ح-ع: الطرق. 


1280 


التركة» وذلك ثلاثون» فتقسمها على الخمسة»ء فيخرج في القسم ستة» فهي ثمن الثوب. 

وأما المسألة الثانية: ومثالها: أن يترك أدونة ‏ وان ويخلف آحداً وعشرين دينارا 
EE‏ . فيأخد الأب بميراثه الخاتم ا 

قاليات في ذلك أن تسقط الزيادة أبداً من جملة المال في هذا ا وهي في هذه 
العيالة وار راجا ت كرون دنار ثم تسقط سهم الأب من سهام ا فتبقى 
خمسة أسهم : عليها يكون القسم» ثم تعود فتضرب سهم الأب في العشرينخ ديناراً وذلك 
عشرون» فتقسمها على الخمسة» فتخرج في في القسم أربعة دنانير»› [وذلك]0) ثمن ¿ الخاتم مع 
الزيادة. فإذا نزعت الزيادة وهي دينار بقيت ثلاثة دنانير» وذلك ثمن الخاتم . 

وأما المسألة الثالثة» ومثالها: أن يترك أبوين» وأربع بنات» وتكون تركته خمسين ديناراً 
ودارا فتأخذ الأم بميراثها الدار» [وتزيد]!2) عشرة دنانير» فالباب فيها أن تسقط سهم الأم كما 
تقدم»› فيبقى من الفريضة خمسة» عليها يكون الل ثم تزيد على الخمسين ديناراً و 
وهي التي دفعتها الآم› فتصير الجملة ستين» وذلك بالعكس من النوع الأول لأن في ذلك 
تنقص ما تزداد (من. جملة العين)(27» وفي هذا النوع تزيد ما تدفعه على جملة العينء ثم تقسم 
الست على ية الأسهم. فيخرج من القسم تنا غشر دزا وذلك حصة الام فوم التركة» 
فإذا أردت أن تعرف كم تمن الدار فز د العشرة» التي كانت الام دفعتها» على الاثني عشر » 
فتكون الجملة إثنين وعشرين ديناراء فذلك ثمن الدار. وكذلك تعمل في كل ما يرد عليك من 
هذا النوع . 

واعلم أن ما ذكرناه من طريق النسبة الجاري في القسمة يجري في هذا النوع أيضاًء بل 
هو أخص فيه مما تقدم» وذلك بأن تنظر نسبة سهام أخذ العوض من بقية سهام الفريضة» فتعلم 
أنها نسبة ثمن ما أخذ من بقية التركة. ) 

وبيانه في الأمثلة المتقدمة: أن نسبة سهم الأخت للأب في المسألة الأولى من بقية 
سهام الفريضة» وهي خمسة» نسبة الخمس» فيكون ثمن الثوب خمس بقية التركة وذلك ستة؛ 
ونسبة سهم الأب في المسألة الثانية من بقية سهامها نسبة الخمس أيضاًء فيكون ثمن الخاتم 
والدينار الذي أخذه معه خمس بقية التركة» وذلك 0 بعة» فإذا أفرد منها الدينار بقي ثمن الخاتم 
ثلاثة؛ ونسبة سهم الأم في المسألة الثالثة من بقية سهامها ا فا فتكون حصتها 
خمس بقية التركة بعدما/[299] أخذته» 00 تون دارا وی ا ر ديتاراًء فإذا أضفت 


a a (1)‏ 
)2( في الاصل : وترد. وما اثبتناه من : د 
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إليه العشرة التي دفعتها مع حصتها في مقابلة الدار» كانت الجملة إثنين وعشرين ديناراًء فهي 
تمق الذان.: 

هذا تمام الفصل وهو عظيم الفائدة» وكأنه ثمرة الحساب في الفرائض ونتيجته» فإن 
المفتي قد يصحح الفريضة من الأعداد الكثيرة» والتركة مقدار نزر»ء فكيف يفيد كلامه إلا ببيان 
طريق القسمةء ولذلك جعلناه خاتمة الفرائض . وقد نجزت بنجازه . 
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كتاب الجامع 


قال القاضى أبو بكر : «هذا كتاب اخترعه مالك رضى الله عنه في التصنيف» لفائدتين 
إحداهما أنه جارد عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها اوا وزيا وال رف 
أنه» رضي الله عنه» لما لحظ الشريعة وأنواعهاء ورأها مقسمة إلى أمر ونهي» وإلى عادة 
وعبادة» وإلى معاملات وجنايات» نظمها أسلاكاً » وربط كل نوع بجنسه» وشذت عنه من 
الشريعة معان مفردة لم يتفق نظمها في سلك واحدء لأنها متغايرة المعاني؛ ولا أمكن أن يجعل 
لكل منها باباً لصغره» فجمعها أشتاتاً» وسمى نظامها كتاب الجامع»7'). 

واعلم أنها وإن كانت احادها في أنفسها كما أشار إليه» إلا أنها يمكن ضبطها وحصرها 
من حيث الإضافة والنسبة. وإذا أخذت بهذا الاعتبار انحصرت في ثلاثة أجناس: ما يتعلق 
بالعقيدة ».وها تعلق الا فوروال وما يتعلق: بالافغال: 


الجنس الأول ما يتعلق بالعقيدة: 

ويتعين على المكلف أن يكون على عقيدة صحيحة فى التوحيد» وفى صفات الله (عز 
وبعال وسال وتقضي» رهن ست قارات ا عله فزت بان لا وله إلا رد 
شريك له في ملکه» ولا نظير له في صفة من صفات إلهيته. ولا قسيم له في أفعاله. ا 
محمداً ية عبده ورسوله» وأن جميع ما جاء به حق وجميع ما أخبر عنه وبه صدق . 

وأما القيام بدفع [شبه]* المبتدعة فلا يتعرض له إلا من طالع علوم الشريعة وحفظ 
الكثير منهاء وفهم مقاصدها وأحكامهاء وأخذ ذلك عن الأئمة وفاوضهم فيهاء وراجعهم في 
ألفاظها وأغراضهاء وبلغ درجة الإمامة في هذا العلم بصحبة إمام أو أئمة أرشدوه إلى وجه 
الصواب» وحذروه من الخطأ والضلال» حتى ثبت الحق في نفسه وفهمه ثبوتاً قوي به على رد 
شبه المخالفين» وإبطال حجج المبطلين» فيكون القيام بدفع الشبه فرض كفاية عليه وعلى 
أمثاله حينئذ» فأما غيرهم فلا يجوز له التعرض (لذلك)ء لآنه ربما ضعف عن رد تلك 


القبس : 3/ 1082 كتاب الجامع . 


في الأصل : شبهة» وما أثبتناه من: ق دح حم ع -أ. 


( 
2( ساقظ ن تن قد صن سو عا 
( 
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الشبهة» وتعلق بنفسه منها ما لا يقدر على إزالته» فيكون قد تسبب إلى هلكته وضلالتهء 
ونال الله العصمة. وكذلك القيام بالفتوى فرض كفاية أيضاً. وأما مهمات الصلاة والوضوء 
ففرض عين . وكذا علم التجارة فرض على التاجر معرفته. 

الجنس الثاني: ما يتعلق بالأقوال من مأمور به أو منهى عنه 

أما المأمور به فكالتلفظ بالشهادتين» والصلاة على النبي بيا والذكر والدعاءء 
التسبيح والتهليل» وقراءة القرأن على الوجه المشروع» فأما التلحين فلا يجوز . 

قال القاضي أبو EY‏ «والمشروع في كوا القران أن ينزهه عن الالحان المطربة 
المشبهة للأغانى» إعظاماً له» وتنزيهاً عن الأغانى والمناكرء ولأن ثمرة قراءته الخشية لله 
(عز وجل)(). و التوبة عند سماع مواعظه. والاعتبار ببراهينه وقصصه وأمثاله» والشوق 
إلى وعده» والخوف والحذر من وعيده» وذلك ينافي تلحينه واعتقاد الإطراب بطيب 
سماعه . /[300] وينبغي تقسيم قراءته إلى تفخيم وإعظام 5 يليق بذلك منه» وإلى تحزين 
وترقيق على حسب المواعظ المقروءة والحال المقروء لها. وقد تبه الله سبحانه على هذا 
التتقسيم بقوله تعالى : © ما اموت ادبن دا دك أ ولت فلوم ود مت علوم ايم رادم 
إيمَانا 4 (2) وبقوله : # أفلا يتدرو ألْشَرا €( وقوله: ‏ لَِدَبرَوَءَإيَيِء 4 (*) وقوله : 


9 ## وَإِدًا سَيمعوأما ارا 


ر إل الرسول رك أعيتهم يَفِيضُ مس الدَّمّع 5(4). ولأن الألحان إذا كرهت كانت في 

القران أولى»() . 

قال القاضي أبو محمد: «وكذلك ينبغي تنزيه أذكار القرب كلها عما ذكرناه»/. 
وكدراسة العلوم النافعة في الدين» والحث على الخير» من الصدقة والمعروف ونحوهء والقول 
الذي يصلح به بين الناس» ونحو هذا من الأقوال. 
وإطلاق ما لا يحصل إطلاقه على الله (تعالى)“. أو على رسولهء أو على أحد من رسوله 
وأنبياته أو ملائكته أو المؤمنين به . 
(2) سورة الأنفالء الاية 2. 
(3) سورة محمدء آلاية 24. 
(4) سورة صء الاية 29. 
(5) سورة المائدة» الاية 83. ظ 
)6( المعونة 1 1727/3 _ 1728 کتات الجامع ؛ فصل النهي عن ا القران بالألحان الفظرية: 
)7( التلقين : 188 كتاب الجامع . 
)8( خم | ح -ق: سبحاته » وفي: ح (عز وجل). 
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إنهم كانوا على کفر وضلال؛ فقال عيسى بن دينار «يقتل »() 

قال الشيخ أ محمك : رايت في مسائل رويست عن سحئون : إن قال في انين بكر وعمر 
وعثمان وعلي : إنهم كانوا على ضلالة وكفر» فإنه يقتل 
' الصحابة بغير ذلك من مشاتم الناس فلا يقتل عند الجميع » لكن عليه النكال. 


الجنس الثالث: ما يتعلق بالأفعال. 


النوع الآول: ما يخص المرء في نفسه»ء وهو ضربنان: 

الضرب الأول: ما يتعلق بأفعال القلب منها. وهي مأمورات ومنهيات : فمن المامورات: 
الإخلاص واليقين والتقوى والصبر والرضى والقناعة والزهد والورع والتوكل والتفويض وسلامة 
الصدرء وحسن الظن» وسخاوة النقس» ورؤية المنة» وحسن الخلق» وما أشبه هذه من أعمال 
الت 

ومن المنهيات الغل والحقد والحسد والبغى والغضب لغير الله والغش والكبر والعجب 
ا راه وال والاعراضن فى الح امار وال ف ل بي و اال 
وخوف الفقر» وسخط المقدور» والبطر والتعظيم للأغنياء لغناهم» والاستهانة بالفقراء 
لفقرهم» والفخر والخيلاء» والتنافس في الدنيا والمباهاة والتزين للمخلوقين» والمداهنة. 
وحب المدح بما لم يفعل» والاشتغال بعيوب الخلق عن عيوب النفس» ونسيان النعمة» والحمية» 
والرغبة والرهبة لغير الله. ولنقتصر على هذا القدر ففيه تنبيه على أمثاله من هذا الضرب . 

الضرب الثاني: ما يتعلق بأفعال الجوارح وهو أقسام : 

الأول: الطعام والشراب. وليسم الله تعالى الآكل والشارب عند الابتداءء 227 
الانتهاء. ولا يأكل متكئاً. وسئل مالك عن الرجل يأكل وهو واضع يده اليسرى على الأرض؟ 
فقال: إني لقره وأكرههء و ونا سيقت ننه شنا 


r 06 50‏ ع Ell e‏ اا 


فقال: أما إذا شتمهم وقال: إنهم كانوا على كفر وضلال قتل». 
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قال القاضى أبو الوليد: «إنما كرهه لما فيه من معنى الاتكاء» وإن كان لم يسمع فيه بنهي 
0 

وليأكل بيمينه وليشرب بيمينه. وليأكل مما يليه إلا أن يكون الطعام ألواناً مختلفة» 
ورخص الشيخ أبو الوليد في أن يتعدى ما يليه وإن لم يكن ألواناء إذا كان مع أهله وولده» إذ 

زقال القاضى أبو الوليد: «سئل مالك عن الرجل يأكل في بيته مع أهله وولده» فيأكل مما 
يليهم ويتناول مما بين أيديهم؟ فقال : لاا لك 

وقد روي عن أنس بن/[301] مالك «أنه أكل مع رسول الله ية عند خياط فقدم قديدا 
ودباء» فرأيت النبي بيا يتبع الدياء حول القصعة)(*). 

وإذا كان جماعة فأدير عليهم ما يشربون من لبن وماء أو غيره» فليأخذه بعد الأول الأيمن 

وينبغي للرجل إذا أكل مع قوم أن يأكل مثلما يأكلون من تصغير اللقم وإطالة المضغ 
والترسل فى الآكل. وإن خالف ذلك عادته. 
وينبغي أن لا ينهم في الأكل ويكثر منه» فما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن . 
قال الشيخ أبو الوليد: «فيجعل ثلث بطنه للطعام» وثلثه للماء» ويبقي ثلثه للنفس . 
ويغسل يديه من الدسم وفمه» وإن كان ا فاه تعوك غسل النك للأكل فقد كرهه 
مالك . ) [ 

ولا ينفخ في طعامه أو شرابه» ولا يتنفس في الإناء» ولكن ينحيه عن فيه» فإذا تنفس 
أعاده كما جاء فى الحديث(7©) . 


(1) المنتقى: 7/ 247 جامع ما جاء في الطعام أو الشراب. 

(2) المقدمات الممهدات: 3/ 541 كتاب الجامع » فصل في السنة في الشراب والطعام . 

(3) المنتقى: 250/7 جامع ما جاء في الطعام أو الشراب. | 

)4( أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب الأطعمة» باب : من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. 

)5( وهو ما أخرجه مالك في الموطأ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي َي قال للرجل الذي لا يروي من 
نفس واحد: فأبن القدم عن فيك ثم تنفس»» كتاب الجامع باب النهي عن الشرب في انية الفضة والنفخ في الشراب . 
وأخرجه الترمذي في السنن» كتاب الأشربة» باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب» قال أبو عيسى: هذا حديث 

(6) أخرجه مالك في الموطأ عن ابن شهاب أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان. 
وهو قائم بأساًء كتاب الجامع» باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم. 0 
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ولا يقرن التمرء إذا لم يقرن من يأكل معه» لنهي النبي بيه عن القرآن0029©). 

قال الشيخ أو الوليل+ افعلى هدا لا جور له أن بكرن إذا لم يقرن من يأكل معه» ولو 
كان هو الذي أطعمهم› ل ا ل ل ا ا 
وولده»(*). قال «وقد قيل: إنه إنما نهي عن ذلك لثلا يستأثر في الأكل على من يؤاكله بأكثر من 
حقنه)(8 , 

قال: «فعلى هذا يجوز له إذا كان هو الذي أطعمهم أن يقرن» وإن كانوا لا يقرنون)”''. 
٠‏ ثم قال: «والأظهر أن يكون النهي عن ذلك للمعنيين جميعاً» فلا يقرن الرجل دون أصحابه 

المؤاكلين له الذين يلزمه أن يتأدب معهم» وإن كان هو الذي أطمعهم . | 

ومن أكل ثوماً نيئاً» فلا يقرب المساجد للنهي عن ذلك7*)» وكذلك إن أكل البصل أو 
الكراث» إن كان يؤذي مثله قياساً عليه)7) . 

فرع: الدعوات خمس: 

الأولى: وليمة النكاح» ويؤمر بإتيانها إلا من عذرء كما تقدم. 

الثانية: ما يفعله الرجل للخاص من إخوانه وجيرانه على حسن العشرة وإرادة الألفة 
ويستحب إتيانها . 

الثالثة: ما سوى ذلك مما يفعل على جري العادات دون مقصد مذموم: كالخرس» وهو 
طعام الولادة» والعقيقة» وهو اسم للشاة التي تذبح عن المولود يوم سابعه» والإعذار» وهو 
طعام الختان» والوكيرة» وهي الطعام لبناء الدار» والنقيعة وهي الطعام للقادم من السفر. قال 
الشيخ أبو الوليد: «وكل ذلك جائز إجابته»)(” . 

الرابعة: ما يقصد به قصد مذموم» من التطاول وابتغاء المحمدة والشكر وما أشبه ذلك» 
فلا ينبغي إجابتهاء لا سيما لأهل الفضل والهيئات» لأن إجابتهم إلى مثل هذه الأطمعة إضاعة 
للتصاون وإخلاق للهيئة عند دناءة الناس» وسبب لإذلالهم أنفسهم . 

قال الشيخ أبو الوليد: «فقد قيل : ما وضع أحد يده في قصعة أحد إلا دل 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب الأطعمةء باب القران في التمر. 
(2) المقدمات: 452/3 كتاب الجامع » فصل في السنة في الشراب والطعام . 
(3) المصدر السابق. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ عن ابن المسيب أن رسول الله ية قال : «من أكل من هذه الشجرة» فلا يقرب مساجدنا يؤذينا 
بريح الثوم»» كتاب وقوت الصلاةء باب a‏ العا e‏ الترم a CE‏ ا 
وصله مسلم عن أبي هريرة في : CEE‏ ا باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا أو كراثاً وأخرجه 
البخاري في الصحيح كتاب الأذن» باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث . 

(5) المقدمات الممهدات: 3/ 455. كتاب الجامع» فصل فيما يجب إتيانه من الولائم والدعوات . 
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الق ۳ اللباس. وقد قسمه القاضي أبو محمد ) إلى أقسام الأحكام الخمسة» ثم 
وعد من قسم الواجب ما هو لحق الله تعالى كستر العورة» وما هو لحق المخلوقين كالذي يقي 
ْ يه اله لكر ور من أحوال الخوف. 
لأنه لاه واجب» وإنما ef‏ ا المخلوق لا لعبادة هو شرط 
شيء من اللباس في الصلاة» ولبس الثياب الجميلة في الأعياد»(“) . 

قال القاضي : ا(ويتبع ذلك الزينة والطيب وما في معنأه › وما هو من حقوق الادميين هخا 
يتجملون به » ويدفع الإزراء عنهم وهدم المروءات . 
الموطأ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: «إنى لأحب أن أنظر إلى القارىء أبيض 
الغبات(2(0)3) 

قال القاضي أبو الوليد: «استحسن عمر رضي الله عنه لأهل العلم والصلاح حسن الزي 
والتجمل المباح» لن ذلك مشر وع » وقد روى يك الله بن مسعود أن رسول الله اة قال : «إن 
الله جميل كك الجمال» والكبر من بطر الحق وغمط الناسن ا . رسكل مالك رضي الله عله 
عنه عن قوله تعالى : ولا تش تَصِيسَكَ مر ب الا وكين كرا لَحسَنَ أده ليك ی( قال ان 
يعيش ويأكل ويشرب غير مضيق عليه( . 

قال القاضي أبو الوليد: «وقد شرع في الصلاة التجمل وحسن الزي والهيئة» ومنع 

وكذلك شرع في أيام الجمع التجميل بالملبس والتطيب لاجتماع الناس + والعالم يجت 

. المعونة: 1722/3. كتاب الجامع» في أحكام جملة أقسام اللباس . 


)1( | 
(2) المعونة: 1722/3. كتاب الجامع في أحكام جملة أقسام اللباس. وانظر أيضا: التلقين : 190 كتاب الجامع . 
)3 كتاب اللياس . باب ما حاء 2 ليشن الثياب. للجمال بها. 
)4( 
)5( 


أخرجه مسلم ة في الصحيح» كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر. 

سورة القصصء. الاية 77» راجع ا في : كتاب تفسير الإمام مالك جمع وتحقيق وتقديم للأستاذ حميد 
لحمر» ص : 311 . 

(6) المنتقى: 7/ 220. كتاب الجامع . ما جاء في لبس الثياب للجمال بها. 
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إليه الناس ويردون عليه» فيشرع له التجمل في الملبس دون أن يخرج عن عادة مثله») وكذلك 
العباد لا يستحسن لهم الخروج عن حسن الزي إلى الملبس الخشن لأن ذلك خروج عن العادة 
ومدخل فيما يشهره. وقد قال إبراهيم بن أدهه27) لرجل تنسك فلبس الصوف: رأيته تنسك 
نسكاً أعجمياً؛ فعاب ذلك عليه لخروجه عن عادة مثله(). 
) وقد سئل مالك رضي الله عنه عن لباس الصوف الغليظ؟ فقال: لا خير ۀ في الشهرة» ولو 

كان يلبسه تارة ويتركه أخرى لرجوت» ولا أحب المواظبة عليه حتى يشتهر» ومن غليظ القطن 
ما هو بمثل ثمنه. 

ومن قسم المحظور ما كان سرفاً زائداً على قدر المحتاج اة خر جا فاعله إلى الخيلاء 
والبطر. 

رمه انال الصيماء :والح 3(*) عل عقن تومه يشر العورةة: فإن: كان تة و ت سد ٠‏ 
العورة» غير ما اشتمل به واحتبى. فهو من قسم المباح. 

ومن قسم المحظور في هذا ويدخل فيه جميع ما في اه تضم EE el‏ 
بالنساء في اللبس والتختم وغير ذلك؛ ملعون تاغل ا ومن جرى مجراهم . 

وفي المختصر من رواية أشهب: «سئل مالك عن اكتحال الرجل بالإئمد؟ فقال: ما 
يعجبني » وما کان من عمل الناس» وما سمعت فيه شيئاً . ) < 

قال الشيخ أبو بكر : إنما كره الاكتحال بالإثمد. لأن فيه ضربا من الزينة التي تشبه زينة 
السا وك لل جال ال ا0 : 

ومنه أيضاً لبس الحرير للرجال» ويحرم المتمحض منه عليهم» فلا يلبس الرجل منه 
ثوباً. قال ابن حبيب: ولا يلتحف به» ولا یفترشه» ولا يصلى عليه» ولا يجوز إضافة شيء منه 


(1) المنتقى: 220/7» كتاب الجامع. ما جاء في لبس الثياب للجمال بها . 

(2) إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي» وأبو إسحاقء من الزهاد أحد علماء العراق والشام والحجازء كان 
يعيش من عمل يده ويشارك في جهاد الروم توفي سنة 171ه. انظر ترجمته في البداية والنهاية: 135/10. 

(3) العتبية/ البيان والتحصيل: 431/18» كتاب الجامع الثامن» في كراهية الصوف الغليظء وانظر: كتاب. الجامع لابن 
ا زيد القيرواني : 254» والمعونة: 3/ 1722. كتاب الجامع» في أحكام جملة أقسام اللباس. 

(4) الإحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره» ويشده عليهاء وقد يكون الإحتياء باليدين ٠‏ 
عوض الثوب» وإنما نهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته . (النهاية» 
مادة: حبا 1/ 335). 

(5) شرح مختصر ابن عبد الحكم لأبي بكر الأبهري: 1223/12 كتاب الجامع > مخ/ كوتا عبارته: قال أشهب: وسثل 
مالك عن اكتحال الرجل بالإثمد؟ فقال: ما يعجبتى وما كان من عمل التاس» وما سمعت فيه شيئا. 

إنما كره الإكتحال الإكتحال بالإثمد لأن فيه ضرباً من الزينة التي تشبه زينة النساء ويكره للرجال التشبه. بالنساء» 

ا اا ا ر وقد روي جه الى كله آئه قال اک امد عند ار 
فإنه يشد العين ويحلو البصر» . ۰ 
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ا ون كان نس ١‏ ل ير 

وقال بعض الأصحاب: يجور اتخاد الطوق منه واللبنةء لبر E‏ من 
اناغ العلم. وقد اختلف فيه » روئ انث حبييت: E‏ وقال : لا بس بهء وإن 
عظم» لم يختلف في الرخصة فيه» والصلاة [به](). 
2 وروی ابن القاسم: أن مالكاً كره (لباس)() الملاحف فيها أصبع أو أصبعان أو ثلاثة من 
الحرير. قال ابن القاسم: لم يجز مالك من الحرير في الثوب إلا الخيط الرقيق. فأما ما سداه 
حرير ولحمته من غيره فمكروه» وليس بمحرم. وأما الخز فذكر عن مالك جوازه). وقال 
القاضي أبو محمد: «يجوز لبسه» وكرهه مالك» لأجل السرف»272. وذكر ابن حبيب عن خمسة 
وعشرين من الصحابة جوازه» منهم عثمان بن عفان» وسعيد بن زيد» وعبد الله بن عباس وخمسة 
عشر تابعياً. وكان عبد الله بن عمر يكسو بنيه الخز. وقال فى الواضحة: وأما الخز فلم يختلفوا 
في إجازة لبسه. قال: وليس بين الخز وما سداه حرير ولحمته من القطن وغيره فرق إلا الاتباع . 
به مثل الصوف› 0 رقم ره (°) ۰ 

قال القاضي أبو الوليد: «يريد إذا/[303] كان الحرير فيه كثير). ولم ير ابن القاسم 
بأساً أن تتخذ منه راية في أرض العدو( . 

واستخف ابن الماجشون لباس الحرير في الجهاد» والصلاة به حينئذ» للترهيب على 
العدو 0 


وجوه اللباس . 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح» كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء 
وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحته العلم ونحوه للرجال ما لم يزد على أربع أصابع . 

(2) في الأصل: فيه» وما أثبتنا من: ق -ح -ع -أ. 

0 : ليس ٠‏ 
7 كاب لبا ااي 

(6) المنتقى: 7/ 222 كتاب الجاع lT‏ 

)7( رواه في العتبية/ البيان والتحصيل : 27 كتاب الجاع الثاني . قال فيها: «قال مالك : وسئل عن رجال 
بالإسكندرية يتهيكون يوم ا وفلشون قليها ابا من رر ليتهيبوا بها العدو. قال مالك : ما يعجبني 
لبس الحريرء ولم ير ابن القاسم بأساً أن يتخذ منها راية في أرض العدو) . 

)8( ما في البيان والتحصيل» > عكس ما ذكره ابن شاس . قال محمد بن رشد: وهر - يعني الجواز قول ابن الماجشون 
وروايته عن مالك لمتفى ذلك من المباهاة بالإسلام». 17/ 207. 
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ومن قسم المكروه: ما خالف ري العرب» ودخل في زي العجم جملة بغير تفصيل» 
(كالتعمم) (') بغير قناع أو تحنيك (و)70 "غر ذلك 

عي ا ا «سئل مالك عن الذي يعتم بالعمامة. oy,‏ 
تحت حلقه؟ [فأنكرها]» وقال: ذلك من عمل القبط». فقيل له: فإن هو صلى بها كذلك؟ 
قال: لا بأس7*). قال: «وليست من عمل الناس إلا أن تكون عمامة قصيرة لا تبلغ»). 

ولا يجور للا أن تبسن ما يصف أو يشمب و ذلك ورد ل(انساء كاسيات 
عاريات»270). ويؤمرن بسدل أثوابهن من شبر إلى ذراع للستر. 

وأما الرجال فلا يحل لهم أن يجاوزوا بثيابهم الكعبين» ويستحب أن تكون من أنصاف 
الساقين إلى ما فوق الكعبين. وأما جر الثوب خيلاء فمعصية متوعد عليها. 

أما التختم فيحرم منه على الرجال ما كان بذهب أو بما فيه ذهب. ولو حبة. وأما ما كان 
من فضة فلا بأس بالتختم به والأفضل التختم في اليسار» وكره مالك التختم في اليمين/"). ولا 
بأس أن ينقش في الخاتم اسم الله تعالى . 

قال الشيخ أبو محمد: «ويقال: كان في نقش خاتم مالك (حَسْبِيَ 0 الوكيل)177. 

وروي في العتبية : ١لا‏ بأس أن يستجنى بيساره وفيها الخاتم فيه ذكر الله( 

قال القاضى أبو بكر: «قال لى بعض أشياخى: هذه رواية باطلة» معاذ الله أن تجرى 
النجاسة على اسم». 


البح" لمعمو 
(2): كرو اده أو 
)3( ف الأصل: فأنكر ذلك وما أثبتناه من :عق حم. NEA‏ 
(4) شرح مختصر ابن عبد الحكم لأبي بكر الأبهري: 216/12 كتاب الجامع» مخ/ كوتاء ونصه: «سئل مالك عن 
الذي يعتم بالعمامة ولا يجعلها من تحت حلقه فأنكرها وقال: ذلك من عمل النبط . فقيل له: فإن صلى بها كذلك؟ 
قال : لا بأس به وليست من عمل الناس» إلا أن يكون عمامة قصيرة لا تبلغ . 

قال الأبهري في شرحه: وإنما كره ذلك لأن ذلك ليس من تعميم العرب» وإنما ذلك من د تعميم العجم. وقد 
ذكرنا كراهية الاقتداء بزي الأعاجم وأفعالهم . . . . الاقتداء بزي العرب مما كان عليه النبي بيه وأصحابه؟ . 
(5) أخرجه مالك في الموطأ. كتاب اللباس. اا الاو لمهم ا ب 

ومسلم في كتاب اللباس والزينة . باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات . 

(6) رواه الشيخ أبو محمد في الجامع: 258 قال: «قال مالك: وأكره التختم في التُمية:وقال : انما اكل رب 

ويعمل بيمينه فكيف يريد أن يأخذ باليسار ثم يعمل؟ قيل: فيجعل فصه إلى الكف؟ قال: لا . 
(7) كتاب الجامع في السنن والاداب: 258» في اللباس وذكر الحرير والخز. 
(8) البيان والتحصيل: 71/1 كتاب الوضوء الأول. ورواه ابن حبيب في الواضحة : 6ء كتاب الطهارة» مخ/ ق (809) . 
(9) عارضة الأحوذي: 29/1» باب النهي عن البول قائماًء وذكره في المسالك أيضاً: 156/1 باب ما جاء في عرق = 
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وأما الانتعال فيستحب فيه الابتداء باليمين في اللبس» وباليسار في الخلع('). ولا يمشي 


إيفة 


أحد فى نعل واحدة ولا يقف فيهء إلا أن يكون الشىء الخفيف» فى حال كونه متشاغلاً بإصلاح 
الاخرء وليلبسهما جميعاً أو فلينزعهما جميعاً. 


وأما ستر الجدر فمنهي عنهء لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «نهى 
رسول الله ك أن تستر الجدر إلا جدار الكعية»() . 


القسم الثالث: (فى)7*)دخول الحمام. 

وهو جائز للرجال إذا كان خالياًء فأما مع مستورين فقال ابن القاسم: «لا بأس بذلك» 
وتركه أحسن»“). وقال أيضاً: «وقد سئل عن الغسل بالماء السخن من الحمام؛ فقال: والله ما 
دخول الحمام بصواب» فكيف يغتسل بذلك الماء. وقد حملت كراهيته لدخوله هاهنا على أنه 
ل يأمن أن تنكشف عورة أحد ممن هو معه فيهء ولا خلاف في تحريم دخوله مع 0 
يستتر)(5) . 

وقال القاضي أبو بكر: «إذا كان الرجال لا يستترون» فقال مالك: لا تقبل شهادة من 
دخله»(°) . 


قال القاضي أبو بكر : فإن استتروا فليدخل بعشرة شروط : 
الأول: ألا يدخل (فيه)( إلا بنية التداوي أو بنية التطهر عن الرحضاء . 


الثاني : أن يعتمد أوقات الخلوة أو قلة الناس . 


- الحائض والخبب والسركان وثيابهم» مخ/ حم (85). 
وزاد قائلاً : «ولقد كان لي خاتم فيه منقوش محمد بن العربي فتركته ألا استنجى به لحرمة إسم محمد وإن لم 
يكن ذلك للكريم الشريف ولكن رأيت للاشتراك حرمة. وقد روى عن الأوزاعي مثل ما روي عن مالك» . ) 
كما حكى المنع الشيخ أبو محمد في النوادر عن ابن نافع وابن حبيب قال: قال ابن نافع : قيل لمالك: أيستنجى 
بالخاتم وفيه ذكر الله؟ فقال: إنه عندي خفيف ونزعه أحسن» وفيه سعة. قال ابن حبيب: وأكره أن يستنجى به 
وليحوله عند الاستنجاء»: 4/1 كتاب الطهارة. مخ / ميونخ . 
(1) حكاه ابن عبد الحكم في المختصر الكبير عن ابن وهب وأشهب عن مالك»؛ قال: قال ابن وهب وأشهب: قال مالك: 
لا بأس أن ينتعل الرجل قائماًء قال ابن وهب: قال أشهب: قال مالك: لا يمش الرجل فى نعل واحد» 28ب» كتاب 
الجامع » باب ما جاء في الانتعال» مخ/ق (810). 1 
(2) لم أقف عليه. 
(3) ساقط من: ق-ح حم-ع-أ. 
(4) العتبية/ البيان والتحصيل: 18/ 546 547. كتاب الجامع التاسع . 
(5) العتبية/ البيان والتحصيل: 1117» كتاب الوضوء الأول. 
(6) حكاه الرهوني في حاشيته عن سراج المريدين للقاضي أبي بكر : 66/7. 
(7) ساقط من: ق-_ح- حم ع أ 
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الرابع : أن يطرح بصره إلى الأرض» أو يستقبل الحائط» لثلا يقع بصره على محظور. 

الخامس : يقر ها راي ا 1 مح سف ل الل 
وقد اختلف في الفخذين هل هما عورة أم لا؟ . ظ 

السابع : أن يد خله معلومة ر أو بعادة : 

التاسع : إن لم يقدر و يحفظون أديانهم» على كرائه . 

العاشر : أن ل به عذاب جهنم . 1 

فإن لم يمكنه ذلك كله فليدخل وليجتهد (طاقته)") في غض البصر. وإن حضر وقت 
الصلاة فيه | ستتر وصلى في /[304] موضع مطهر(”). 

قال: «وأما التشياء فل إلى دخولهن › لن جميع المرأة عورة للرجل والمرأة. أو لا 
ترى إلى قول النبي : «أفضل صلاة المرأة في متها لما هي فيه امود ال ولم 
يؤذن لها في الحج أن تكشف إلا وجهها ويديها. فلتدخله مع ا ا ج 
ا وقال الشيخ أبو القاسم : «لا تدخل المرأة الحمام إلا من ضرورة»). وقال القاضي أو ميحول: 

«اختلف فيه للنساء في هذا الوقت» فقيل: يمنعن منه› الع موبرني اررحاجة إلى E‏ 

من حيض أو نفاس أو شدة برد أو ما أشبه ذلك6(© . ) 

وقيل : إن منع ذلك لما لم تكن لهن حمامات منفردة» فأما اليوم مع إفرادهن فلا يمنعن . 
ثم إذا دخلت فلتستر جميع جسدها. وقال الشيخ أبو الوليد: «حكمهن في دخوله الكراهة دون 
التحريم» 7" . قال: «ولا يلزمها من التستر مع النساء إلا ما يلزم لرجل ستره»©). ورأى أن 


(1) ساقط من: قح - حم ع -أ. 

(2) المصدر السابق. ْ 

(3) أخرجه أبو داوود في سننه عن ابن مسعود. والحاكم في مستدركه عن أم سلمة . وقال حديث صحيح. 206/1 

(4) التفريع: 356/2 تاب الجامع » وقد تعقبه ابن ناجي قائلاً: «ظاهر كلام الشيخ وإن كان للنساء حمام يدخلنه دون 
الرجالء وهو كذلك لأن جمعي بدنها عورة» ولا يجوز لها أن تظهره للنساء كالرجال» صرح بذلك عبد الوهاب. 

وقال ابن رشد: حكمهن في الدخول الكراهة دون التحريم» ولا يلزمهم من الستر مع النساء إلا ما يلزم الرجل 

ستره ورأى أن المرأة مع النساء كالرجل مع الرجال» . 

(5) المعونة: 1724/3» كتااب الجامع. فصل في دخول الحمامء وانظر: التلقين: 191 كتاب الجامع . 

(6) المقدمات الممهدات: 3/ 437 كتاب الجامع » فصل في دخول الحمام. 
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فرع: قال ابن وهب فى المختصر : «سمعت مالكاً يقول في الجلبان والفول وما أشبهه 
من الطعام: لا بأس به أن يتوضاً منه» ويتدلك به في الحمام. قال مالك: إن الرجل ليدهن 
بعض جسله بالسمن أو الزيت من الشقوق . 

قال: وسئل عن الدقيق يغسل به اليدين؟ قال مالك: وغيره أعجب إلي» ولو فعل لم أر 
اساسا قد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يتمندل ببطن رجله»('. 


القسم الرابع: الرؤيا والحام. 

والرؤيا الصالحة: هي ما كانت من رجل صالح» وهي التي تكون جزءاً من أجزاء 
النبوة() . وقد تكون الرؤيا من الشيطان ليحزن بها الرائي» ولا يضره إذا امتثل ما أمر به . 

والمقصود بذكر هذا القسم ذكر ما ورد الأمر به إذا راها الرائي» وهو أن يستعيذ بالله من 
شرهاء وينفث على يساره. زاد ابن وهب: ويقول: أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من 
شر ما رأيت» أن يصيبني منه شيء أكرهه في الدنيا والآخرة. وليتحول على شقه الأيسر. قال 
ابن وهب : فإذا فعل ذلك موقناً بما روي فيه لم يضره ما رأى . 
الحرب اف دار الإسلام» والخروج من دار المدعة» والخروج من أرض غلب عليها الحرام» 
والفرار من الإذاية في البدن كخروج الخليل عليه السلام» والخروج من الأرض الغمقة إلى 
الأرض النزهة) عند الاجتواء» والخروج خوفاً على الأهل والمال. لأن حرمة مال المسلم 
كحرمة دمه. ) 


(1) مختصر ابن عبد الحكم: 28. كتاب الجامع» باب ما جاء في غسل اليد بالطعام» مخ/ ق (810). 
وبنفس اللفظ حكاه أبو عمرو بن عبد البر فى كتابه: اختلاف أقوال مالك وأصحابه 1/ 15 كتاب الوضوءء في 
غسل اليد بالنخالة» مخ/ع (3369). 1 ظ | 
قال الشيخ أبو بكر الأبهري في شرحه لمختصر ابن عبد الحكم : «وإنما قال ذلك لأن فعل هذا مباح» لأن فيه 
صلاحاً ومنفعة للإنسان إذا لم يقصد به الشرف فجاز له الانتفاع به واستعماله بكل وجه من الأكل والتدهن به وغسل 
البدن وأشباه ذلك». 12/ 204ب - 205أ» كتاب الجامع» باب ما جاء في غسل اليد بالطعام» مخ/ كوتا . 
وانظر: العتبية/ البيان والتحصيل: 131/1» كتاب الوضوء الثاني» وانظر» الجامع في السنن للشيخ أبي 
محمد: 250 في الطعام والشراب وغسل اليد والآكل . ) 0 
(2) أخرجه مالك في موطئه عن أنس بن مالك أن رسول الله ية قال : «الرؤيا الحسنةء من الرجل الصالح. جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة»» كتاب الرؤياء باب ما جاء في الرؤيا. وأخرجه البخاري في الصحيح كتاب التعبير» باب 
رؤيا الصالحين . 
(3) غمقة: قريبة من المياه والنزوز والخضر. (النهاية 3/ 388 مادة: غمق) . 
(4) أرض نزهة: أي بعيدة عن الوباء» (النهاية : 5/ 43 مادة: نزه) . 
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وأما الطلب فسفر العبرة» وهو ندب. وسفر الحج وهو فرض. وسفر الجهاد» وله 
حكمه. وسفر المعاش باحتطاب أو احتشاش أو صيد. وسفر التجارة والكسب. والسفر لقصد 
البقاع الكريمة» وهي إما أحد المساجد الثلاثة» وإما مواضع الرباط. والسفر لقصد طلب 
العلم. والسفر للقصد إلى الإخوان لتفقد أحوالهم»('). 
مق ادات السفر أنه إذا وضع رجله في الركاب أو فى الغرز» وبالجملة فإذا بدا 
فليقل : «باسم الله » اللهم ات الصاحب في السفر› والخليفة في الأهلء اللهم ازو لنا الأرض› 
وهون علينا السمن» اللهم إني أغعوذ يك من وعثاء السفر ومن كأبة المنقلب» ومن سوء 
في المال والأهل». 
ولينظر في الرفيقء» ففي الحديث: «الراكب شيطان» والراكبان شيطانان» والثلاثة 
رکب“ ٠ ٠‏ وهي أقل الرفقة بحيث إذا ذهب واحد يحتطب أو يسقي بقي إثنان. وقد جاء: (إن 
خير الرفقاء أربعة»(*). 


ورف كانت ا ا ميدن ا ار ل اا رو اا الم اما المحومه اه 
عدمتهما واضطرت» كالخروج إلى حج الفريضة وشبهه» فنساء مأمونات أو رجال مأمونون لا 
ولا يعلق المسافر الأجراس/[305] ولا يقلد الأوتار للدواب» وذلك مكروه. 


ويستحب للمسافرين الرفق بدوابهم» وإنزالها منازلها في الخصب والنجاء عليها بنقيها في 
الجدب» وأن لا يعرسوا على الطريق» لأنها طرق الدواب ومأوى الحيات» وأن يقولوا إذا نزلوا 
ا : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ فقد د ضمن عدم الضرر بها. قال القاضي أبو 
بكر : «فلعمر إلهكم لقد جربتها أحد عشر عاماًء فوجدتها»(). وأن يجعل الرجوع إلى أهله إذا 
قضى نهمته من سشره. وأن يدخل في صدر النهار. ولا يأتي أهله طروقاً كما جاء في 
الخد يف2100 


ولا بأس بالإسراع في السير ولي المنازل فيه عند الحاجة إلى ذلك. فقد سار ابن عمر 


(1) القبس: 3. كتاب الجامع» باب السفرء وانظر: أحكام القران: 485/1 486» عند تفسير قوله تعالى: 
«أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم سورة النساءء الاية 1. 

(2) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الاستئذان» باب ما يؤمر به من الكلام في السفر» وهو من بلاغات مالك . 

(3) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الاستئذان» باب ما جاء في الوحدة في ايا اي بو داود في السنن 
. كتاب الجهاد» باب في الرجل يسافر وحده. | 

(4) . أخرجه الترمذي في السنن عن أبي عباس» كتاب السيرء باب ما جاء في السرايا. وقال: حسن غريب . 

(5) القبس: 3/ 1159ء كتاب الجامع» باب السفر. ١‏ 

)6( أخرجه البخاري في الصحيح عن جابر رضي الله عنه . كتاب الحج » الماك ور 0 ب لبد 
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وسعيد بن أبي هند وكان من خيار الناس من مكة إلى المدينة في ثلاثة أيام وهي مسيرة عشرة 
أيام على السير المعتاد. ولا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو . 
القسم السادس: فيما يفعله الإنسان فى رأسه وجسده. 


وهي الخصال التي يعبر عنها بخصال الفطرة. والمراد بها هاهنا الخصال التي يكمل بها 
المرء حتى يكون على أفضل الصفات» وهي عشرة» خمس في الرأس وهي : 

المضمضة» والاستنشاق» وقص إطار الشارب» فأما حلقه فمثلة منهي عنها. وإعفاء 
اللحية» إلا أن تطول جداً فله الأخذ منها. وفرق الشعر. وخمس في الجسد» وهي : 

ع ا و ا و لأا الا تاد .والكتان .وهو سه في 
الرجال ومكرمة في النساء. ويستحب ختان الصبي إذا أمر بالصلاة من السبع إلى العشر. 
ويكره أن يختن في السابع من ولادته كما يفعله اليهودء وإن خاف الكبير على نفسه من الختان 
التلف» فرخص له ابن عبد الحكم في تركه» وأبى ذلك سحنون. 

واختلف فيمن ولد مختوناء فقيل: قد كفى الله سبحانه المؤونة فيه» وقيل: تجرى 
الموسى عليه فإن كان فيه ما يقطع قطع . 

فرع: تقدم في هذا القسم أن من الفطرة ة فرق الشعرء والكلام في فرقه فرع لابقاته على 
اراش 

وقد قال القاضي اتو بكر: «الشعر في الر اف 5 وتركه سنة» وحلقه بدعة وحالة 
مذمومة» جعلنا النبي يي شعار الخوارج› قال في الصحيح: سيما هم التسبيد وهو 
الحلق»17). ْ 

ويجوز أن يتخذ جمة» وهو ما أحاط بمنابت الشعر» ووفره (وهو)) ما زاد على ذلك» 
حتى تبلغ شحمة (الأذنين)(. ويجوز أن يكون أطول من ذلك. ) 

وقد ذكر أبو عيسى في صفة النبي بيا عن عائشة: «أن شعره كان فوق الجمة ودون 
الوفرة»). قال: ويكره القرَّعٌء وذلك أن يحلق البعض ويترك البعض» شبه ع وهي قطع | 
السحاب»( . انتهى كلامه . 


(1) قال في اللسان: قال أبو عبيد: سألت أبو عبيدة عن التسبيد؟ فقال: هو ترك التدهن وغسل الرأس» وقال غيره: هو 
الل واسعفال الشعرء وقال أبو جد وقد بكرن الامران معا وفى حديث اخر: سيماهم التحليق .والتسبيد».. 
مادة سبد. 

)2( ح: وهي . 

(3) ثق.-ح: الأذن. 

(4) شمائل الترمذي» باب ما جاء في شعر رسول الله ية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . 


. عارضة الأحوذي : 256/7 - 257» باب الجمة واتخاذ اللباس‎ )5( ٠ 
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وقال أبو عبيد: يتخصص القزع بتعدد مواضع الحلق حتى تتعد 55 الشعرء ر 
تعمل الحا ودا مسار لما وی فاك 

قال أبن وهب: «سمعت مالكاً يقول: بلغني أن القزع مكروه. والقزع : أن ر فور 
متفرقاً في رأسه. قال ابن وهب: وسمعته يكره القزع للصبيان. قال: وهو الشعر المبدد في 
الرس 

القسم السابع: في اللعب بالنرد وشبهها. 

أما النرد فحرام. وأما الشطرنج وما يضاهيهاء كالأربعة عشر(©) وغيرهاء ا على 
كراهيتهال”!» واختلف في حمله على التحريم أو ل ونص على كراهية 
الشطرنج» وقال: «هي ألهى وأشر»(")» وقيل : الإدمان عليها حرام . 

وقيل: إن لعبت على وجه يقدح في المروءة» كالمحترم يلعبها على الطريق ومع 
الأوباش والأطراف. فلا يحل ذلك؛ (فإن)) لعبت في الخلوة مع الأمثال والنظراء من 
غير/[306] إدمان» ولا في حال تلهي فيه عن العبادات والمهمات الدينية والدنيوية» فهي 
ا ظ 0 ا 0 

والصورة إن كانت تماثيل على صفة الآنسان» [أو]( غيره من الحيوانء خلا يحل فعلهاء 
ولا استعمالها في شيء أصلاً؛ راد ات وس فس ای 
وسائد يرتفق بها ويتكأ عليهاء فهي مكروهة» وقيل: حرام . 0 

قال القاضي أبو بكر: «وقد قيل: إن الذي يمتهن من الصور يجوزء وما لا يمتهن مما 
يعلق فيمنع» ن العامة كانت تعظم الصو انما ي د ندم من الو ا ا مامه 


(1) رواه بن عبد العم في مختصرء الک : 9 كتاب الجامع. باب ما جاء في حلاقى بعض الرأس وترك بعضه. 
مخ/ ق . ش 

(2) قال محمد بن رشد في البيان والتحصيل: «الأربعة عشر قطع معروفة كان يلعب بها كالنرد وهو التردشير الذي قال فيه 
رسول الله کل : من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» ومن .لعب بالنردوشير اا يداني ا 
7 77 كتاب الجامع الخامس . 

(3) الموطأًء كتاب الرؤياء باب ما جاء و في النرد. وفيه: قال يحيى da e‏ : لایرف في الشطرنج وكرههاء 
وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها لا ويتلو هذه الاية : : فماذا بعد الحق إلا الظلال» . 

وفي العتبية : : «سئل مالك عن الرجل يلعب مع امرأته في البيت بالأربعة عشرء قال : ما يعجبني ذلك» ولیس من 

شأن المؤمن اللعب» لقول الله تبارك وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الظلال», البيان والتحصيل: 2577/17 كتاب 
الجامع الخامس وانظر تفسير الإمام مالك جمع وتحقيق وتقديم ا 1. 

:(4) .قح حم آ۔ع: وإن. 

(5) في الأصل: (و) وما أثبتناه من: ق حم -ح-ع أ. 
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وما كان مما يمتهن فهو مباح› اتال فا كانوا فيه 07 


القسم التاسع: وسم الدواب وخصاؤها. 

وقد أرخص في (الوسم)!* ' في الدواب والأنعام لما يحتاج إليه من علامات تعرف بهاء 
لکن نهي عن ذلك في الوجه خاصة» إلا في د أبييح في أذائهاء إذ لا ينتفع بها في 
احينافها تسق الكتعر ل 

وأما الخصاء فأبيح في الغنم لأنه يطيب لحمهاء والمقصود منها الأكل. ولا يجوز في 

الخيل لأنه يضعفها في الغزوء وهو المقصود الأعظم منهاء ويقطع نسلهاء وقد رغب في 
تربيتهاء وحض على القيام بهاء لحاجتها في الجهاد/" 

القسم العاشر: قتل الدواب. 

وقد روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود قال: «قال رسول الله ككِيهِ: «اقتلوا الحيات 
کلهن» فمن خاف تأرهن فليس می . وروى مسلم عن :ابي لبابة الأنصاري قال: «سمعت 
رسول الله بيا ينهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين» فإنهما اللذان 
يخفطان البصر ويتبعان ما في بطون ا 

وفي مسلم أيضاً عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله َء أنه قال : : «إن بالمدينة جنا قد 
ا رأيتم منها شيئاً فأذنوه ثلاثة أيام». فإذا بدا لكم فاقتلوه فإنما هو شیطان»( . 

وعموم حديث أبي داود يقتضي قتل حيات الصحارى والطرقات من غير استئذان. 
وتختص حيات المدينة بالاستئذان قبل القتل لحديث مسلم . 


(1) عارضة الأحوذي: 253/7» باب المصورين. 

(2) ح: الوشم. 

(3) رواه الشيخ أبو محمد عن الإمام مالك في الجاتمع› قال: «قال مالك : ل ا 
فإنه يكره» ولا بأس به في الأذن للغنم لأن صوف جسدها يغيب السمة. . فأما الإبل والبقر فتوسم في غير ذلك من 
جسدها إذ ليست أوبارها وأشعارها كالضأن والمعز»: 272. باب في اتخاذ الكلاب وتعليق الحرز والأجراء على 
الدواب وفي وسم الدواب وذكر الخصي. 

ورواه ابن عبد الحكم في مختصره عن مالك أيضاً في كتاب الجامع. 27ء باب ما جاء في السمة في وجوه 
ظ البهائم : مخ/ ق . 

)4( وا ابن عبد الخجم ی قال: «قال ابن وهب : قال مالك في إخصاء الأنعام : لا بأس به إلا خصاء ء صلاح 
للحومها فلا أزئ :نه باشل ولا بأس بإخصاء البغال وأكه إخصاء الخيل» 27 كتاب الجامع › باب ما جاء في إخصاء 
البهاثم . مخ/ ق . وكذا رواه الشيخ أبو محمد في الجامع : : 273. 

(5) السنن لأبي داودء كتاب الأدب» باب في قتل الحياة . 

.)6( صحيح مسلم» کتات السلام» باب قتل الحيات وغيرها. أخرجه مالك في الموطأء كانت الاستئذان باب ما جاء في 
قتل الحياة وما يقال في ذلك . 

)7( صحيح مسلم : كتاب السلام» باب قتل الحياة وغيرها . 
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وفي إلحاق حيات البيوت بغير المدينة بحيات بيوتهاء في تقديم الاستئذان على القتل» 
خلاف. قال القاضي أبو بكر: «والصحيح أن سائر البلدان كالمدينة في ذلك»). وقال ابن 
نافع بقصره على المدينة خاصة. ثم حيث قلنا بالاستئذان فهو في غير ذي الطفيتين والابتر. 
ويفعل الاستئذان المشروع ثلاثاً في خرجة واحدة. وقيل: في كل خرجة دفعة. 

وروی آری أن قن تلافة ایا كما قال الى کک ول ير إلى تیا وذ مدت ف 
اليوم الواحد مرارا. 

واختار القاضي أبو بكر القول الأول في أحكام الكتاب له(2). وقال في كتابه في أحكام 
السنة: (إن القول الثاني هو الموافق لصحيح الحديث»()» فإن قيل: كيف تستأذن؟ . قلنا: 
روى ابن حبيب أن رسول الله ية سئل كيف تنشد الحية؟ فقال: «قولوا أنشدكن العهد الذي 
أخذ. عليكن سليمان عليه السلام أن لا تؤذيننا أو تظهرن لنا)(*). 

وروى ابن وهب عن مالك». يقول: يا عبد الله» إن كنت تؤمن بالله ورسوله» وكنت 
مسلماً فلا تؤذنا ولا تشغلنا ولا تروعناء ولا تبدون لناء فإنك إن تبد بعد ثلاث قتلتك . قال ابن 
القاسم: قال مالك: يحرج عليه ثلاث مرات أن لا تبدو لناء ولا تخرج. وقال أيضاً عنه: 
أحرج عليك بأسماء الله أن لا تبدو لنا. ) 

وتقتل الوزغ» حيث وجدت» من غير استئذان» لأمره بيا بقتلها وتسميته لها فويسقا(). 
ونهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد إلا أن يؤذي من ذلك شيء فيجوز قتله 
لإذايته . وكذلك يجوز قتل كل ما يؤذي كالبرغوث والقمل وغير ذلك. ولا يقتل بالنار شيء مما 
قلنا: إنه يقتل» لأنه من التعذيب والتمثيل/[307]. 

النوع الثاني : ما يتعلق بالمخالطة والمعاشرة. وهو يشتمل على مأمورات ومنهيات . 


0 اوسثل ا ق‎ EL الأحوذي : د وقال‎ E 
. إلها إلا ذ السرم 4 باب في كر البحيات والذر والنمل‎ 3 5 

(2) الأحكام: 4 عند تفسير قوله ال «كُلٌ أيى إل أنَهُ تم قر ين لين قاو إن عتا ف انا عب . 55 
الجر الاية 47 | 
الق : 31 كانم Ge‏ 

) أخرجه أبو داود في السنن» كتاب الأدب» باب في قتل الحيات . 
(5) أخرجه أبو داود في السنن» كتاب الأدب» باب في قتل الوزغ . 
) أخرجه أبو داود في السنن» كتاب الأدب» باب في قتل الذر. 
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أما المأمورات فخمسة أقسام : 

القسم الأول: السلام والاستئذان. 

أما السلام فصيغة الابتداء به: سلام عليكم. وصيغة الرد: وعليكم السلام. قال الشيخ 
أبو القاسه(') والقاضي أبو محمد : «وينتهي في السلام إلى البركات» . 

ويجوز في سلام المسلم على المسلم أن يزيد الابتداء على لفظ الردء والرد على لفظ 
الابتداء إلى أن ينتهي إلى البركات . 

قال القاضي أبو محمد: «والابتداء بالسلام سنة» ورده اكد من ابتدائه»(2» وتسليم 
الواحد من الجماعة يجزىء عنهم» ورد الواحد كذلك» ثم الراكب يسلم على الماشي» والقليل 
على الكثير» والصغير على الكبير» فأما الداخل على شخص أو المار عليه فإنه يسلم عليه كان 
ا اوی أو کی و ا ار اک كان ای ب أواتراد.ولا سلو على 
المرأة الشابة» ولا بأس بالسلام على المتجالة. 

والمصافحة جائزة» بل مستحبة» لقوله يكل : «تصافحوا يذهب الخل». وكرهها في 
رواية آشهب . | 

وتكره المعانقة وتقبيل اليد في السلام» ولو من العبد» وينبغي لسيده أن يزجره عن 
ذلك» إلا أن يكون غير مسلم. ولا يبدأ أهل الذمة بالسلام» وإذا بدأوا رد عليهم: عليكم» بغير 
واو» وقيل: وعليكم؛؟ بإثباتها . 

وقال القاصي ا محمد: «وإن رد عليه: السلام» بكسر السين» ونوى به موضوعه في 
اللغة» جاز»). وفي رواية إشهب: لا يسلم عليه» ولا يرد. 


(1) التفريع: 349/2. كتاب الجامع . فصل في السلام . 

(2) المعونة: 1697/3 باب في السلام» فصل إلى أين ينتهي السلام؟» وفي التلقين: 188 كتاب الجامع . 

(3) المعونة: 3/ 1696ء باب في السلام» فصل في سنية الابتداء بالسلام» وفي التلقين: 2188 كتاب الجامع . 

(4) أخرجه مالك في الموطأء كتاب حسن الخلق» باب ما جاء في المهاجرةء عن عبد الله الخراساني قال: قال 
رسول الله بي : «تصافحوا يذهب الغل» وتهادوا تحابوا» وتذهب الشحناء» . 

(5) رواه أشهب عن مالك في مختصر ابن عبد الحكم» قال : سئل مالك عن تعانق الرجلين» إذا قدما من سفر؟ قال: ما 
ذلك من عمل الناس» فقيل له: فالمصافحة؟» فكرههاء وقال: هي أخف» 33. كتاب الجامع باب ما جاء في 
المعانقة» مخ/ ق . 

ودليل الكراهة في تقبيل اليد ما رواه مالك في جامع الشيخ أبي محمد» وفيه: «سئل مالك عن الرجل يقبل يد 
لاموالي ورأسه أو المولى يفعل ذلك لسيده» قال : ليس ذلك من عمل الناس وهو من عمل الأعاجم . 
فقيل : أفيقبل رأس أبيه؟ قال: أرجو أن يكون خفيفاً. وسئل في رواية آخرى : هل يقبل يد أبيه أو عمه؟ قال: لا 
أرى أن يفعل» وإن العبرة أنه من مضى لم يكن يفعل ذلك». 227» باب في رد السلام. . . وتقبيل اليد. 
(6) التلقين: 188» كتاب الجامع. ٠‏ 
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وتأول ذلك على أن المراد به لا يرد عليهم بمثل ما يرد به على المسلمين. ومن بدأ ذمياً 
لم يحتج إلى الاستقالة. ولا يسن السلام على المصلي› ويكره على من يقضي حاجته . ) 

ولا يسلم على أهل الأهواء» كأهل القدر من المعتزلة والروافض والخوارج وغيرهم. ولا 
يسلم على أهل الباطل واللهو حال تلبسهم بهء بل يستحب هجرة جميعهم . أهل القدر وأهل 
الباطل على فعلهم. ردعاً لهم. وزع هنا هم عليه؛ وغضباً لله سبحانه في مواصلة من هذه 
فليسلم على أهله. وإن دخل منزلاً ليس فيه أحد فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله 

وأما الاستئذان فصفته أن يقول: سلام عليكم» أأدخل؟ أو السلام عليكم» لا يزيد عليه 
رواه يحيى عن ان نافع . وروى عيسى عن ابن القاسم : اليسلم لان فان أذن له وإلا 
انصرف»). ) 

والاستئذان واجب» فلا يجور لأحد أن يدخل على أحد بيته جن نادن عليه أجنبياً 
كان أو قريباً» ويستأذن على أمه وأخته. وبالجملة: فيستأذن على كل من لا يحل له النظر إلى 
عورتها. ويستأذن ثلاثأ» ولا يزيد على ذلك» إلا أن يغلب على ظنه عدم السماع . 

ثم حيث غلب على ظنه السماع» فإن أذن له وإلا انصرف. وإذا استأذن بالسلام فقيل له: 
من هذا؟ فليسم نفسه باسمه» أو بما يعرف به. ولا يقل : أنا 

e‏ اني شمیت ٠‏ العاطس » ا المعجمة 0 المهملة. وهو القول 

وهو مستحب. وكذلك جوابه ا يهديكم الله ويصلح بالكم» أو يغفر الله لنا 
ولكم. وإن جمع بينهما فهو أحسن . 


وقال القاضي انو الوليد: «ظاهر المذهب وجوبه على الكفاية. كرد السلام»( 2( . وقال ابن ْ 1 


مزين ٠‏ ا SS‏ ا 


شمة م وي ْئ اله فلا تشمتو e po RR a‏ 


)1( العتبية/ البيان والتحصيل : 469/18 كتات الجامع التاسع » سماع عيسى من أبن القأسم . 
(2) المنتقى: 7/ 286 كتاب الجامع التشميت على العاطس . 
)3( صحيح مسلم»› كتاب الزهد والرقائق› باب تشميت العاطس وكراهة الخاوبت: 
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يسمع منه الحمدلة» لكن سمع 0 هو او إل سماع صوته منه يشمتهء فليشمته. (ومن 
عطس فى الصلاة فلا يحمد الله إلا فى نفسه. /[308] وقال سحنون: ولا في نفسه . 
ولعي ردي تعالى بدة ا فقال القاضي أبو محمد: 


القسسم الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قال رسول الله كه : «والذي 56 بيذه لتأمرن ر ولتنهون عن المنكر أو 
ليوشكن الله يبعث عقاباً منه» ثم تدعونه فلا يستجاب لكم» . كن مكلا أرو فس وا 

وروی جرير بن عبد الله البجلي(0) أن رسول الله کیا قال : «ما من قوم يعمل فيهم 
بالمعاصي» هم أعز وأكثر ممن يعملهء فلا يغيرونه إلا عمهم الله بعقاب». وإنما يؤمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر بشروط ثلاثة : 

الأول: أن يكون المتولى له عالماً بما يأمر به وبما ينهى عنه . 

الثاني: أن يأمن من أن يؤدي إنكاره المنكر إلى منكر أكبر منه. مثل أن ينهى عن شرب 
الخمر»› فيؤول نهيه عنه إلى قتل نفسه ونحوه. 

الثالث: اا ا ا المنكر مزيل له وأن أمره بالمعروف مؤثر 
000 
الجواز أو الندب» ثم مراتب الإتكار ترات 

الأولى» وهي أقواهاء أن يغير بيده» فإن لم يقدر على (ذلك)(5) انتقل إلى المرتبة 
الثانية» فيغير بلسانه» إن استطاع › وليك برفق ول ووعظ› إن احتاج إليهء فإن لم يقدر على 
ذلك وخاف عاقبته انتقل إلى المرتبة الثالثة» وهي الإنكار بالقلب» وهي أضعفها. قال 
رسول الله اة : «من رأى منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» 
(1) التلقين: 188 كتاب الجامع . ْ 
(2) سنن الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
)3( جرير بن عبد الله بن جابرء أبو عبد الله البجلي, أسلم قبل وفاة النبي ية بأربعين يوماًء قال عنه عمر بن الخطاب : 

جرير» يوسف هذه الأمة وهو سيد قومه توفي سنة 51ه» انظر ترجمته في أسد الغابة 1/ 333 . 
)4( أخر جه أبو داود» كتاب الملاحم» وقريب من هذا المعنى»؛ ا لح ا ا و 


ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر. 
(5) ح: : زيادة وخاف عاقبته . وفي» ف : “زياف ا 
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فإن لم يتسطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»(1). خرجه أبو داود عن أي سعيد الخدري. 


وفي صحيح مسلم نحوه ٠‏ ظ 


القسم الرابع: تعالج المريض. ظ 

والتمريض فرض كفاية» فيقوم به القريب ثم الصاحب» ثم الجار» ثم سائر الناس . 

ومن المعالجة الجائزة حمية المريض» وقد حمى عمر بن .الخطاب رضي الله عنه مريضاً 
فقال: حماني حتى كنت أمص النوى من الجوع . 

قال الشيخ أبو الوليد: ولا حلاف أعلمه في أن لتداوي بما عدا لكي من الحجامة وقطع 
العرق وأخذ الدواء مباح غير. محظور»(©). قال) «وقد احتجم النبي ييه وشاور الأطباء(*) .. ولا ) 
يجوز التداوي بالخمر شرباًء كما تقدم. وفي التداوي بها من غير شرب خلاف. 

فأما سائر النجاسات فيجوز التداوي بها إلا بالشرب)»)00). 

وقال القاضي أبو الوليد: («يغسل القرحة بالبول والخمر» إذا غسل بعد ذلك بالماء»(5) 

قال: «وفي رواية ابن القاسم: أنه كره ااه بالخمر وإن غسلها بالماء»(*) 


قال مالك : 00 الخعر في الدواء زغيره. زوافي E‏ 
قال مالك: ولا یشرب بول الإنسان للتداوي بده ولا باس بشرب بول الأعام: ولا خير 
e‏ © ظ 


قال: ولد إجازته» وقد كوى البى کل 585 نا ومن حقوق | 


(1) سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب الخطبة يوم العيد. 

(2) أخرجه في كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص . 

(3) المقدمات الممهدات: 53 كتاب الجامع» فضل في التداوي بالكي وقطع العروق والحجامة وشرب الدواء. 

(4) أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «احتجم النبي ية وأعطى الحجام أجره» كتاب الإجارة باب 
خراج الحجام . 

(5) المنتقى: 7/ 262. كتاب الجامع» تعالج المريض . 

(6) العتبية/ البيان والتحصيل: 428/18 كتاب الجامع الثامن» في التداوي بالدول الق ْ 

)7( أخرج مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد قال : بلغني أن سعد بن زرارة اكتوى في زمان رسول الله َو من الذبحة 
فمات» كتاب العين» باب تعالج المريض . 

(8) المقدمات الممهدات: 3/ 467 كتاب الجامع » فصل التداوي بالكي وقطع ل الحم وت الدواء . 
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المريض زيارته . والرقية بالقرآن وبأسماء الله جائزة» وبما رقى به النبي ب وما جانسه(). 

وهو مأمور به. وصفته: أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه 
وداخلة إزاره » وهى الطرف الاسر من طر فيه اللدين يسشك بهمأ › في إناء ثم يصب على 
المعين . 

وأما المنهيات وهى خمسة أيضا: 

فالأول: المهاجرة. ولا يحل لمسلم/[309] أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» للحديث)ء 
إلا أن يكون مبتدعاً أو فاسقاً فيهجره فى ذات الله تعالى» لأن الحب فيه والبغض فيه سبحانه 


وأجب . 


قال الشيخ ات الوليد: «والسلام يخرج من المهاجرة إذا كان متمادياً على إدايته» والسبب 
الذي هجره من أجله» وأمنا إن كان قد أقلع عن ذلك فلا يخرج من هجرانه حتى تجوز شهادته 
عليه» إلا بأن يعود معه إلى ما كان عليه قبل»(*. 

قال : «هذا معنى قول مالك . والاناز قي لامر بالواحي في دات الله سبحانه » والنهي عن 
اتتا ر e‏ 
وأسنط له وجهك ما الك هكذا فسره عيسى بن 00 وروآأه يحيى سن يحيى عن 

القسم الثانى: تناجي بعض الجماعة دون بعض. 

ولا يتناجى إثنان دون واحدء للنهي الوارد فيه ) لأنه يحزنه» e‏ الا دون 
الواحد» وهو ان وقد فيل : إن ذلك إنما يكره ذ في السفرء وحيث لا يعرف المتناجيان ولا 
يوثق بهماء ويخشى الغدر منهما. 


eT ا مالك في الموطأ. كتاب لعین» باب‎ (D 

)2( أخرج مالك في الموطاً عن أيوب الأنصاري أن رسول الله كي قال: «لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال؛ 
يلتقيان» فيعرض هذاء ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»» كتاب الجامع؛ باب ما جاء في المهاجرة . 

(3) المقدمات الممهدات: 3/ 446» كتاب الجامع» فصل في المهاجرة. 

(4) أخرج مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله مو قال : «إذا كان yT‏ إثنان دون واحد» كتاب 
الكلاب» باب ما جاء في مناجاة إثنين دون واحد . ْ 

وأخرجه البخاري في الصحيحء كتاب الاستذان» باب لا تناجي إثنان دون الثالث» شي 

السلامء باب تحريم مناجاة الإثنين دون الثالث بغير رضاه. 
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القسم الثالث: ما يجري مجرى الغرر والتدليس: 

فلا يجوز للمرأة أن تصل شعرها ولا أن تشم وها .ولا نها ولا أن تشر أشئاتها » 
وبالنهي عن جميع ذلك ورد الخبر). ويجوز أن تخضب يديها ورجليها بالحناء. وهل 
تطرف؟ . أجازه في سماع ابن القاسم. وجاء النهي فيه عن عمر . 

وفي صبغ الرجل الشعر ولحيته ورأسه بما عدا السواد قولان: بالجواز والاستحباب. 
وأما بالسواد فقولان أيضاً: لكن بالجواز والكراهة(2). 

أما فعله في الحرب» لإيهام العدوء فيؤجر عليه. ويكره نتف الشيب» لما روي من نهي 
النبي يي عنه. وإن قصد به (التدليس) على النساء فهو أشد في المنع . 

القسم الرابع: مخالطة الرجال النساء. 

وخلوة الرجل يا إذا لم يكن زوجها ولا ذا محرم منهاء لا تحل له» فقد قال 55ة: 
«إِنَّ الشَيْطانَ تَالتَهُمَاة(6 . 

ولا يجوز النظر إلى شيء من بدنها إلا الوجه والكفين من المتجالة» وأما الشابة فلا ينظر 
إليها أصلاً إلا لضرورة كتحمل شهادة أو علاج أو عند إرادة التكاح كما تقدم. 

وأما ذو المحرم فيجوز أن يرى منها الوجه والكفين . ) 

ويباح للعبد أن یری من سيدته ما يراه ذو المحرم» إلا أن تكون له منظرة فيكره أن يرى 
ما عدا وجههاء ولها أن تؤاكله إذا كان وغدا دنيا يؤمن منه التلذذ بهاء بخلاف من لا يؤمن ذلك 

ويدف اسمن على اقرا إلا ايكون دما واخ إذا كان عبد وجا اة 
الداخلة عليها في استتارها منه. ولا تجتمع امرأتان ولا رجلان في لحاف واحد مع التجردء 
وقد نهى رسول الله كك عن المعاكمة!؟) وروي المكامعة. «فالمكامعة: من الكميع وهو 


الضجيع. وزوج المرأة كميعها 


)1( 9 جه 0 75 ٠‏ في سنن كتاب N‏ باب في النهي ۾ مكامعة 1 جل 3 0 و الم 3 ل أة. 

أحب إلى. 

قال: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله ليس على الناس فيه ضيق». كتاب الجامع باب ما جاء في صبغ 
(3) أخرجه الترمذي قي ا . كتاب الأدب» باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب وقال: حديث حسن. 

)4( 2 فق جع EE‏ 

)5 أخرجه البخاري في 5-6 »> كتاب النكاح› باب ل يخلون رجل بامرأة إلا امم كم المغيبة. 
(6) سبق تخريجه. 


1305 


والمعاكمة: ضم الشيء إلى الشيء» تقول: عكمت الثياب أي شددت بعضها إلى 
بعض)( :ولذلك يفرق بين الصبيان في المضاجع قيل : لسبع › إذا أمروا بالصلاة» وقيل: 
لعشر» إذا ضربوا عليها. وهو ظاهر الحديث27. 

القسم الخامس: في مسائل من المكاسب والورع. والنظر في طرفين: 

الطرف الأول: في معاملة مكتسب الحرام» كمتعاطي الربا والغلول وأثمان الغصوب 
والخمر ونحو ذلك. ولا يخلو إما أن يكون الغالب على ماله الحلال» أو يكون الغالب عليه 
الحرام» أو يكون جميعه خراماً: ا مال و قداترني في 
ذمته من الحرام ما يستغرق ما بيده من الحلال. 

فإن كان الغالب عليه الحلال فأجاز ابن القاسم معاملته واستقراضه وقبض الدين منه 
وقبول هديته وهبته وأكل طعامة. وأبى من ذلك كله ابن وهب . وحرمه أصبغ على أصله في 
أن المال الذي خالطه/[310] شيء من الحرام حرام كله» يلزمه التصدق بجميعه. 

قال الشيخ أبو الوليد: «والقياس قول ابن القاسم» وقول ابن وهب استحسان» وقول 
أصبغ تشديد على غير قياس . 

وأما إذا كان الغالب عليه الحرام فيمنع أصحابنا من معاملته وقلول [هبته](*) وهل على 
وجه الكراهية» وهو مذهب ابن القاسمء أو على وجه التحريم؟ وهو مذهب أصبغ . إلا أن يبتاع 
سلعة حلالاً فلا بأس أن تبتاع منه وأن تقبل منه هبته إن علم أنه قد بقي بيده ما بقي بما عليه من 
التباعات» على القول بأن معاملته مكروهة. ويختلف في ذلك على القول بأنها متحظوزة: 

وأما إن كان ماله كله حراماً إما بأن لا يكون له مال حلال» وإما بأن يكون قد ترتب في 
ذمته من الحرام ا ق ما مي الغو فاكف اف حا رل فاو 
طعامه» على أربعة أقوال: 

أحدها: أن ذلك كله لا يجوز» وإن كانت السلعة التي وهب والطعام الذي أطعم قد 
علم أنه اشتراه» وأما إن علم أنه ورثه أو وهب له فيجوز, إلا أن يكون قد ترتب في ذمته من 
الحرام ما يستغرق ما ورثه أو وهب له فيكون حكمه حكم ما اث اح بت 

والقول الثاني: إن مبايعته ومعاملته تجوز في ذلك المال» وفيما ابتاعه من السلع» وفيما 
(1) البيان والتحصيل : 4 وفي العتبية : «سئل مالك عن الخدم يبيتون في لحاف واحد في الشتاء عراة فكره ذلك 

وأنكر أن يبيت النساء عراة ليس عليهم ثياب يلبسنها في كاف واحد يتعرين فيه» البيان والتحصيل : 5. 


(2) سبق تخريجه. راجع الصفحة رقم: 88. 
)3 في الأصل : هديته› وما أثبتناه من: ق -ح -ع - أ. وهو الأصح. 
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وهب له أو ورثه» وإن كان عليه من التباعات ما يستغرقه إذا عامله بالقيمة ولم يحابه» ولا 
تجوز هبته في شيء من ذلك ولا محاباته . 
203 والقول الثالث: إن مبايعته لا تجوز في ذلك الال ف مجان أذ ديق 
منه وأن تقبل منه هبة. وكذلك ما ورثه أو وهب له. وإن كان ما عليه من التباعات قد استغرقه» 
روي ذلك عن سحنون وابن حبيب . ) ) 

قال ابن حبيب: وكذلك هؤلاء العمال ما استروه في الأسواق فأهدوه لرجل طاب 
ا ظ ظ | 

والقول الرابع: إن مبايعته وقبول هبته وأكل طعامه يجوز في ذلك المال وفيها | شكراة أو 
وهب له أو ورثه وإن كان ما عليه من التباعات قد استغرقه)(1). 

قال الشيخ أبو الوليد: «فعلى هذا القول يجوز أن يورث عنه ذلك» ويسوغ للوارث 
بالوارثة . ) 

واختلف على القول بأن معاملته في ذلك المال وقبول هبته وأكل طعامه لا يجوزء هل 
يسوغ للوارث بالوارثة أم 3؟ على قول 

أحدهما: أن ذلك يسوغ له بالوارثة ولا يسوغ له بالهبة. قاله سحنون. 

والثانى: إنه لا يسوغ له بالميراث كما لا يسوغ له بالهبة. ويلزم الوارث من التنحي من 
هذا المال والصدقة به ما كان يلزم الموروث»() 

فروع: + 

الفرع الأولى: من اشترى سلعة حلالاً بمال حرام» والثمن عين» فقال أصحابنا وابن 
سحنون وابن حبيب: إنه لا بأس أن تشتري منه علم صاحبه بخبث الثمن أم لا؟ 

وأجازه ابن عبدوس مع العلم بخبث الثمن دون الجهل به. وكره سحنون يك 
العلم والجهل . فأما شراءها بعرض بعينه حرام فلا يجوز . 

الفرع الثاني: قال عدون صر داري بن ا اهراد حي ق 

في الحرام حراماً وكان الحرام حراما بيد أخذه» إن علم بذلك. 

الفرع الثالث: قال أحمد: إن وصايا المتسلطين بالظلم المغترقي الذمة غير جائزة» 
وعتقهم مردود» ولا تورث أموالهم» ويسلك بها سبيل ما أفاء الله . 
(1) المقدمات الممهدات: 3 -_ 423 كتاب الجامع» ل ع ماله الحرام وقبول os‏ 


طعامه وورانته عنه . 
(2) المصدر السابق: 423/3. 
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الطرف الثانى: في الورع. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: في بيان طريق الورع والحث عليه. ولا خفاء بان من المكاسب 


المجتمع على تحريمها الرباء ومهور البغاياء والسحب» والرشاء وأخذ الأجرة على النياحة» 
والغناء» والكهانة› وادعاء الغيبف» وعلى اللعب والباطل كله. 


ومن الكسب الحرام المجتمع عليه» أيضاء الغصب» والسرقة» وكل ما لا تطيب به نفس 
مالكه من مسلم أو ذمي. وكل هذه المحرمات يجب/[311] تركهاء لكن لا ينبغي الاقتصار 
على تركها فقط» بل يترقى المكلف إلى ترك المشتبهات . 

قال رسول الله كَل «الحلال بين والحرام بين» وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من 
الناس» فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه» ألا وإن لكل ملك حمىء» ألا وإن حمى الله 
حار مةة آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد 
كلهء ألا وهي القلب»'). 


قال الإمام أبو عبد الله : هذا الحديث جليل الموقع عظيم التفع في الشرع حتى قال بعض 
الناس : إنه ثلث الإسلام. وذكر حديثين اخردة هه الثلتاك البافيان. 

قال: وإنما نبه أهل العلم على عظم هذا التحديك لكون الك سيدا بظهازة قله 
وجسمهء وأكثر المذام والمحظورات إنما تنبعث من القلب» فأشار ية إلى إصلاحه» ونبه على 
أنه إصلاح لجملة الجسم» وأنه الأصل» والأحكام والعبادات التي يتصرف الإنسان عليها بقلبه 
وجسمه تقع فيها مشكلات وأمور ملتبسات» التساهل فيها وتعويد النفس الجرأة عليها يكسب 
فساد الدين والعرض 

فنبه لاء على توقي هذه» وضرب لها محسوساً لتكون النفس له أشد تصوراً والعقل أعظم 
قبولاء فأخبر ية أن الملوك لهم أحمية لا سيماء وهكذا كانت العرب تعرف في الجاهلية أن 
العزيز فيهم يحمي بروجا وأفنية» فلا يتجاسر عليهاء لا يدنى منهاء مهابة من سطوته» وخوفاً 
من الوقوع في حوزته. وهكذا محارم الله سبحانه من ترك منها ما قرب فهو من توسطها أبعد» 
ومن تحامى طرف الشيء أمن عليه أن يتوسط» ومن طرف توسطه» فالمؤمن يكون على حذرء 
حاتت نااك اليد قن بان ا قال أو تضييع ما فرض الله عز وجل عليه في قلب 
أو جارية» ويتثبت في جميع الأحوال قبل الفعل والترك من العقد بالضمير أو فعل جارية حتى 
يتبين له ما يترك ويفعل» فإذا تبين له مال كره الله عز وجل جانبه بعقد قلبه وكف جوارحه عنه» 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح عن النعمان بن بشير بلفظ قريب من هذا. كتاب الإيمان» باب: فضل من استبرأ لدينه . 
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ومنع نفسه من الإمساك عن الفرض وسارع إلى إدائه. والذي يترك أربعة أشياء: إثنان يجب 
تركهما: ) 

أحدهما: يتعلق بأفعال القلوب» وهو ما نهى الله عز وجل عنه من العقد بالقلب على 
الضلال» والبدع» والغلو في القول عليه بغير الحقء ولا يعتقد إلا الصواب . 

والثاني : من أفعال الجوارح» وهو ما حرم الله سبحانه عليه من الأخذ والترك. 

وآما الثالث: فهو ترك الشبهات خوف مواقعة الحرام» وهو لا يعلمء استبراء للدين» 
لتمام الورع كما تقدم في الحديث . ظ 

وأما الرابع : فترك بعض الحلال الذي يخاف أن يكون سبباً وذريعة إلى الحرام كما روي 
عن النبي بي أنه قال : «لا يكون العبد من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به 
با ) 

قال بعض العلماء: وذلك تركه فضول الكلام» لئلا يخرجه ذلك إلى الكذب والغيبة 
وغيرهما مما حرم الله تعالى» شرك بعض المكاسب مما تقل فيه السلامة للمكتسبين» ويدع 
طلب الإكثار من المال خوف أن لا يقوم بحق الله عز وجل فيه. 

قال غيره: وترك e‏ جرب أنه لا يسلم معه» ويقل من معرفة الناس خوفاً أن 
لا و ويكففب عن د بعض المطعم إذا أحس من نفسه أن ذلك يبطرهاء ويدع أن يحلف 
صادقاً وهو له حلال» مخافة أن يعود لسانه اليمين فيحلف كاذياً ويدع النصرة ممن ظلمه 
مخافة أن يعتدي» فما زال التقوى بالمتقين حتى تركوا (الكثير)27) من الحلال مخافة الحرام . 

المسألة الثانية: في بيان وجوب تصفية القوت وطريق الاجتهاد فيه. 

أما الأول فقال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس : قال رسول الله يك : «إن الله 
عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: # تاا اسل كوأ من لطبت وَأَعمَلُوأ صرحا ني 

یما تعَمَلُونَ ليم 4( . وقال تعالى : # يَتَأيُهًا لري مَامَنوَا انفقو من يبت ما سبش 04 ) . قال 

سحئون: الطيب هو الحلال . 

قال أبو عبد الله : واعلم أن عماد الدين وقوامه هو طيب المطعم» فمن طاب (مكسبه)(5) 
زكا عمله» ومن لم يصحح في طيب مكسبه خيف عليه أن لا تقبل صلاته وصيامه وحجه 
(1) لم أقف عليه. 
سد 700 
(3) سورة المؤمنون» الاية 51. 


)4( سو ره ة البقرة» الا 267“ لخدو ار الترمذي في السنن». كتاب تفسير القران» ا . ومن سوره ة البقرة وهو عن 


أبي هريرة رضي الله عنه . 
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دا > لآن الله تبارك وتعالى يقول: ا إَِمَاتَمَبّلُ ااا لْمَتّعينَ 1(74) . 
عبد العزيز الزاهد» يرفع الحديث إلى عائشة رضي الله عنها قال لرسول الله کی : «يا رسول الله 
ن الموف؟ قال: الذي إذا أصبح سال من أين فرضيه› فلت : يا رسول الله من المؤمن؟ قال : 
الذي إذا أمسى سأل من أين فرضيه. قالت: يا رسول الله لو علم الناس لتكلفوهء فقال: قد 
علموا ذلك» ولكنهم غشموا المعيشة غشماً»2). قال الشيخ أبو محمد: يقول: تعسفوا تعسفاً. 

ونظر عمر إلى المصلين» فقال: لا يغرني كثرة رفع أحدكم رأسه وخفضه. الدين الورع 
في دين الله » والكف عن محارم الله» والعمل بحلال الله وحرامه. وروي أن النبي بي قال: 
ن و وا عليه اال بالق فقوو را ل 

وقال الحسن: الذكر ذكران: ذكر باللسان فذلك حسن» وأفضل منه ذكر الله عند أمره 
ونهيه . 

وقال ابن عمر : إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها . 

قال أبو عبد الله: فعليكم بالنظر في طيب مكاسبكم» والاجتهاد لأنفسكم» ولا تنظروا 
إليها على الغش» فإنكم تفضون بأعمالكم إلى من لا تخفى عليه ضمائركم» فقد بان لكم أن 
رأس دينكم الورع» وملاك أمركم طيب الكسب» فإن أتيتم فمن قبل الأهواء الزائفة . 

وقد خرج أبو عيسى الترمذي أن رسول اله ية قال لكعب: «يا كعب بن عجرةء إنه لا 

وخرج عن أبي هريرة أيضاً أن رسول الله يله قال: (إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب . 
وان الله آم اله شي كرما أمر ينه الموسلين ودر الحدوق1* الأول 

قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعت أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب» يا رب 
4 وو ا 27 
(2) لم أقف عليه. ٍ 
(3) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين: 9/6. والطبراني في الأوسط عن ابن عباس بلفظ: من أمسى كالا من 

عمل يديه أمسى مغفورا له. وهو ضعيف . 


(4) الترمذي في السنن» كتاب تفسير القران» باب: ومن سورة البقرة. 
)5 الترمذي ذ في السنن» كتاب تفسير القران» باب : ومن سورة البقرة. 
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قال: وذلك في وقتنا هذا أمر قد أعرض عنه الناس لشدته عليهم» ولتعذر الصافي الطيب 
فق المكاسيء والنظر ف المفيشة أن لا يتشمها الك واجب: 
ا قال: وتحصيل الثمن الطيب في وقتنا هذا مع ما يتعلق به من الشبه عزيز» لكن الأمر فيه 
كما قال القاسم بن محمد: لو كانت الدنيا كلها حراماً أكان لك بد من العيش؟ . 

ثم قال: فمن حصل له كسب طيب (وآراد)') شراء قوته» فليتلطف جهده في شراء 
أطيب ما يجدء» فإذا بذل وسعه واستفرغ طاقته وقع» إن شاء الله» من ذلك على ما تسكن إليه 
نفسه» فإن تعذرت عليه معرفة أصله فشراء الخبزء وما نقل من بلد إلى بلد من مكيل أو موزون 
خير من شراء ما يخاف أن يكون الغصب أو الربا أو البيع الفاسد خالطه»ء ثم بقي قائماً بعينه إلى 
حين شرائه إياه» لذن القائم بعينه لربه أخذه. ويجب رده فى الفساد» والفائت إنما يلزم من 
أفاته مثله في ذمته» وشراء/[314] ما أفيت بوجه غير مستقيم ليس من الورع بسبيل» إنما هو 
داخل فيما لا ينقض على من باعه ولا من اشتراه» وإن ذمة من يشتريه ممن أفاته خالية من 
التباعات . 

فأما حقيقة الورع فترك ذلك وإن أفيت . كما كره مالك رضي الله عنه» أن يتسلف المسلم 
من نصراني ديناراً باع به خمراء وأن يأكل من طعام اشتراه النصراني بذلك الدينارء يعني باع 
. ذمي من ذمي خمرا نقدء وذمة النصراني خالية» فكيف بمن أفات ما هو مطلوب بمثله لإفاتته 
إياه» وهو غير مالك له أو أنه اشتراه شراء اسا 


وقد كره مالك» أيضاًء شراء طعام من مكترى الأرض بالحنطة» هذا ومذهبه أن الطعام 
كله له» وإنا عليه كراء اللأرض عيناً. 

قال: وطريق الورع يشق مطلبه» ويعسر في كثير من الأوقات وجوده» إلا بعون الله 
عز وجل» لكن يجتزىء بالأشبه من الموجود» فالأشبه هو الذي يمكن في كل حين واللوم على 
الكفاف مرتفع . والدين لا حرج فيه» وليس المتحري لحدود الإسلام كالذي يمزح فيه ويلعب . 

وا في ا ا ع .ظييا ذ: .إن كان 0 و يطل ما يسني من 
المعاملات قبل قولهء وإن كان على خلاف ذلك فقبول قوله ليس هو حقيقة الورع› لکن هو 
خير ممن يقول: لا أدري شأنه» فهو من باب الأخذ بالأشبه. 

وقال في اشتباه الأقوات في الأسواق: ما علم استقامة أصله منها أو ستره عن الحرام 
حمل على ذلك إذا جهلت حقيقته وتعذرت معرفته» وما غلبت عليه الريبة عمل على اجتناب 
' ما جهل منه حتى تنكشف صحة أصله. 


(1) ق-ح-أ: فأراد. 
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وإذا لم يجد المتحري ما يتحرى به إلا سؤال الباعة فليجتزىء منهم بأحسنهم توقفاً 
وأصدقهم قولاً. ظ 

قال : ولا يقال في الغلة : آنه نة فا إن كانت الصو ل ر دة وان كانت ملكا لمن 
اغتلها كما أخبرتك في طعام من يكتري الأرض بالطعام الذي يخرج منها. 

وقد منع سحنون» رحمه الله» رجلاً كسبه من بلد السودان أن يعمل قنطرة يجوز عليها 
الناس بقرب دار سحنون» هذا وكسب بلد السودان لا مطعن فيه علمناه في عينه» وإنما الكراهة 
في نفس السفر لوجوه أخر» لا في المكسب . 

ولو كانت الغلة لا شبهة فيها لجوزنا أن يشتري من طعام من حرث في أرض مغصوبة 
ببقر مغصوبة» وزريعة مغصوبة ونحن فلا نأمر بهذا ابتداء وإن د وقع» إلا أن 
الغلة تختار على ما ليس بغلة . 

وهكذ] هذا الات كما اشرات للك نما يرجع إلى ما كان أمثل فأمثل على قدر الإمكان 
وإلى اعتبار الغالب» لكلا يخل بوجه التحري دفعة» وليسلم من أن يكون من الغاشمين 
الخابطين العشواء في معيشتهم لا يبالون ولا يتحرجون. 


فصل به اختتام الكتاب 


اعلم أن جماع الخير كله في تقوى الله عز وجل واعتزال رالناس : ومن حسن إسلام 
وقل قيل : إن العاقل لا ينبعى أن بری إلا ساعياً ففى تحصيل سحسينه لمعاده» أو در هم 
لمعاشه» فكيف به مع ذلك إن كان مؤمناً عالماً بما أعد الله عز وجل له من (الثواب 
والعقاس)17) على الطاعة والمعصية. 
ويحق على العالم أن يتواضع لله عز وجل في علمة» ويحترس من نفسه» ويقف على ما 
أشكل عليه» ويقل الرواية جهده» وينصف جلساءه» ويلين لهم جانبه» ويثبت سائله» ويلزم 
نفسه الصبر» ويتوقى الضجر› ويصفح عن زلة جليسه» ولا يؤاخذه بعثرته . 
معنا لا تعنتاٌ ولا يعارضه في جواب سائل تالف فإنه ا بذلك على السائل ويزري 
وتنتظر بالعالم فيئته» ولا تؤخذ عليه عثرته» وبقدر إجلال الطالب للعالم ينتفع الطالب 


(1) ح-ع: ثواب وعقاب. 
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بما/[315] يستفيد من علمه» ومن ناظره في علم فبالسكينة والوقار وترك الاستعلاء» فحسن 
عن كل دناءة وعيب» وإن لم يكن مأثماً. 

وإن أولى الناس بالمروءة والأدب وصيانة الدين ونزاهة الأنفس لذوو العلم؛ وحقيق على 
العالم أن لا يخطو خطوة لا يبتغي بها ثواب الله» ولا يجلس مجلساً يخاف عاقبة وزره» فإن 
ابتلى بالجلوس فيه» فليقم لله عز وجل بواجب حقه في أرشاد من استحضره ووعظهء ولا 
ل وإن قام بذلك»› ينجو ولا يسلم فيما بينه ا" 0 ومن ال 
زماه مقا على شأنه. حافظ للسانه» متحرذا من إخواته؛ فلم بوذ الاس قدي إل 
نفسه . 
ارتكاب محظوراته. ويلهمنا ما يقرب من أجره وثوابه» ماع اوغا مك وال 

ولنختم الكتاب بالصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

آخر السفر الثاني من كتاب عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة وهذا آخر الديوان 
والحمد لله على تيسيره كثيراً والصلاة التامة على محمد رسوله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً 
موصولا . ) 

وفرع مئه نأاسخه الفقير لرحمة مولاه: علي بن محمد بن علي بن فرج القيسو نفعه الله 
تعالى به في أواخر ذي قعدة من سنة ست وأربعين وستمائة ه والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الضالخات . 


من كتاب عقد الحواهر الثمينة 
وبه ينتهي الكتاب 


(1) كتب بهامش خاتمته: بلغت المعارضة بالأصل المنتسخ منهء وبأصل الفقيه المحدث الضابط أبي عبد الله بن سعيد 
الطراز. . . انتسخ من أصل الفقيه الأفضل أبي بكر بن مهيب وقابل به» وانتسخ الفقيه أبو بكر كتابه من كتاب ابن عمه 
الحاج الفقيه أبي إسحاق بن مهيب» وهو الجالب له من مصرء كتبه بها من أصل مؤلفه الإمام أبي محمد بن شاس 
رضي الله عنه وقابله به والحمد لله . 

وكا الفراع من تعارضه كن رابع وهم الا رل من عام الام وأريغين اة : . . وسلام على عباده . 
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الفهارس العامه 
المتعلقة بقسم التحقية 


ا هرفن التضوضى ال 

3 - فهرس القواعد الفقهية . 

4 فهرس الأبيات الشعرية . 

7 - فهرس الأمم والقبائل والفرق . 

8 - فهرس الأماكن والبلدان . 

9 - فهرس الكلمات المعرّف بها فى الهامش . 
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فهرس النصوص القرانية 
الآية 


من سورة البقرة 
« کھت وَإِكَهَءَابآيِكَ زم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 4 
اناع بالمعروف وَأمَاهُ إو باحس 
3 وک تاوا نولک بی بالبتيلل» 
إِدَايَجمئُم 4 
ساوک کرٹ لم انوا َك قث 
# من قبل أن تمسو 
© يكارها لذن ١‏ اما فقوا من طِيْبََتِ مَاكَسَبَتُمَ # 
بوي تولك لا تَظلِمُونَ ولا نظكمورت 4 
« اتل ومن بدح تنک روجا ع4 
١‏ خبطا دریگ 
من سورة النساء 
0 لذا دفعتم ا 2 نبج آمو فَأَشَِدوأ ع4 
2 0000 04 
© أن تب توا املك » 
وَأَحَذِهم الرِيأ ود مموأعنْه # 


* وإن کانوا خو ر جا لا وشا 
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رقمها 


133 
178 
188 
196 
223 


الصفحة 


من سورة المائدة 
لتک ر 
لاما 
ل إ تما قبل اه من الْمدّقِينَ 4 
3 والسارق والسار 


0 احم بتكم بأَلْقِسَطِ لحك 


سے 
بعر r‏ 
آذ 


* 4 و إِذا سمعوامآ ر لال 


سے سے ت 


له حت الْمَفَسطِين # 
سول E ON OA‏ المع 


من سورة الأنعام 


ا bE‏ عر 
# ومن د ريد داو د و وَأبوب وبوسف 
و 


3 وا 5 وازرة ور اخ 4 


من سورة الأعراف 


« ما المومثوت اَن إدا د کر آله جلت فلوم ودا تلبت عل انم 


زادتهم ایسانا 
و ےہ لھ رص ل سے فر اس 7 
وبنزل ع کم من السماو ماه لطھ رکم بو # 
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164 


2109 


11 


36 
71 


الصفحة 


397 
37 
1310 
1158 
1001 
1284 


969 


196 


1084 


1284 


` 418 


من سورة الرعد 


من سورة إبراهيم 
ڙن كلها کين 

من سورة الحجر 
# أدَخْلُوهَا بسار ءامن 

من سورة النحل 
« ولون ما مؤْمَرُونَ 4 
ل امن ڪرم مسين بالإيمن» 

من سورة الإسراء 
« فلا تكل شا أ 
٭ وَيَزِد هر خشوعا © » 
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رقمها 


129 15 
130 29 
353 25 
118 46 
129 50 
1182 106 
1153 32 
129 109 
347 24_23 
10018 64 
109 58 
129 18 


من سورة المؤمنين 


ورم رد A>‏ س | وو 


من سورة الفرقان 


# وَأَندلنَا من السَمَلو ما طهُويًا » 


زب اعرش الا 49 


صر 


ظ من سورة الروم 
9 بحن أله رن تمسو ون تصب حون 
من سورة السجدة 
وهم لاإستكيروت 40 
من سورة الأحذزاب 


ر ا ر رس ا صم ا 000 ساس باه ے شاه 
# إن آله و مارڪ تو يصلون عل الى يكأما الب ءامنوا ص لوا 
من سورة ص 
وخر راكعا وأناب» 
من سورة فصلت 
«إِنكش ياه يدوت )4 
وم اتر 48 
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که ص رر مرصس سيره ګل ى 
أن الطيبت وأعْملوا صا إن ما تعمَُوَ عل 


51 


48 
60 


86 
77 
17 
15 
56 


24 
29 


37 
38 


الصفحة 


1309 


129 


1288 


353 


129 


167 


130_129 
1284 


130-9 
130 


من سورة الشورى 


« ون كيسكم تن نيو هما كنت دیک 


من سورة الزخرف 


« وکن َعَم ايوم | es‏ 4 


ےم رر ےہ کون ا 


۶ وحملم وفص لم ثلدثون شهرا 


3 0 َلْفَرء] ات 


« ملا تھنواودغوا إل اليل واد لو4 


3% يعي ددر 8 ڪل لتک من کر وان 


ند آل عند أئه تنگ 4 


س سرحو ج 


ل عو اک و م ےہ 


> سعويأ وقبايل لارا ل 


ص عمسي من وم عمو أن یکر وا حرا نہ # 


75 کی ایک دولة بن اليا ك4 
3إ 5 8 


A EI 


من سورة الحشر 


من سورة المنافقون 


من سورة الجن 
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رقمها 


30 


39 


15 


24 
35 


13 
11 


15 


الصفحة 


178 


1038 


1149 


1284 
333 


424 
971 


170 


1001 


TAA‏ ص 


# ودا افرئ عام اهران لا 


من سورة الانشقاق 


. دون 4 


من سورة الأعلى 
من سورة الغاشية 
من سورة الكافرون 


من .سورة الإخلاصن 
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21 


الصفحة 


170 


134 


113 


فهرس النصوص الحديثية والآثار 


طرف الحديث ) رقم الصفحة 
حرف الألف 

«(ابن أخت القوم منهم . .) 246 
«. . . أتحملنه فيمن يحمله؟ قلن لا.. .» ) 187 
«إذا أقيم على السارق الحد فلا ضمان. ٠.‏ 1170 
«أذا جاءكم من ترضون دينه وهديه فزوحوه. .) 425 
«أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها. ٠.‏ 82 

«(«أفضل صلاة المرأة في مخدعها. .( 1293 
(ألا أخبركم بالتيس المستعار. ٠.‏ 438 
۲لا هاء وهاء ا .( ظ 629 
«أمر بوضع الجوائح. .») ۱ 735 
«أمر النبي ية بطرد امرأة رآها في جنازة. .» 167 
«أمرت بالنحر وهو لكم سنة. ٠.‏ 72 
«أميطوا عنه الأذى . ٠.‏ 378 
«إن أعتى الناس على الله . .» 1001 
«أنت ومالك لأبيك . ٠.‏ 246 
«فإن جاءك أحد يخبر بوكائها وعفاصها وإلا فاستنفقها. .) 503 


323 


طرف الحديث 


«إن خير الرفقاء أربعة. .» 


«أن رسول الله ية يوم الخندق بدأ بصلاة العصر. ٠.‏ 


(إن الشيطان ثالثهما. .» 

(إن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية . .») 
(إن الله جميل يحب الجمال. .» 

(إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. .» 


إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منها شيئاً. . » 


«إن من طلب القضاء وكل إلى نفسه. ٠.‏ 


«إنما سمل النبي ية أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاع. .» 


«إنا والله لا نولى على هذا العمل أحدا سأله. .» 
«إنها لست كوا ولكنها داء . . » 


إني لأحب أن أنظر إلى القارىء أبيض الثوب. .» 


«أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله. .» 
«أينقص الرطب إذا جف . .» 


او ويجهانى العرية شير بي 
«البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ١‏ ) 
(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. .) 


حرف التاء . 


التائ من الذنب كفن ادتبا لةه 
«تصافحوا يذهب الغل . .) 

«تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية. .» 
«تعلموا الفرائض وعلموها الناس . . ») 
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رقم الصفحة 


1295 

107 
1305 

259 
1288 
1310 
1298 
1002 
1107 
1002 
1177 
1288 

791 

661 


664 
1082 
690 


1039 
1300 
1122 
1239 


طرف الحديث 


«التمسوا فى التاسعة والسابعة والخامسة. .» 

«تنكح المرأة لأربع. “٠.‏ ) 
حرف الجيم 

(اجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم. .) 


«جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم وبیعکم . ٠.‏ 


حرف الحاء 
(الحج عرفة. .) 
«الحلال سن والحرام بين . . ) 


حرف الخاء 
«حذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيراً. .»© ٠‏ 


| حرف الذال 
«الذهب بالذهب مثلا بمثل . ٠.‏ 
حرف الراء 
(الراكب شيطان والراكبان شيطانان. .» 
حرف السين 


«ساقى رسول الله يل أهل خيبر . ٠.‏ 

«سكئل كيف تنشد الحية . . ) 

«استقرض رسول الله به بكرأ ورد بازلاً. ٠.‏ 
اسمعنا رسول الله َيه ينهي عن قتل الجنان. . ») 
السيماهم التسبيد وهو الحلق. .) 

«سئل رسول الله ييا عن بيع الرطب بالثمر. .» 
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رقم الصفحة 


201 
800 


954 
4 


282 
1308 


664 


629 


1295 


913 
1299 
761 
1298 
1216 
661 


طرف الحديث 


حرف الصاد 
«صاغ بن أبن دت وة أرظال ولت ٠,‏ 
١اصليت‏ خلف النبي ا . .( 
«صيام ستة أيام من شوال. .» 


«(صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين. . “ 


حرف العين 
«عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر. ٠.‏ 
«(عهدة الرقيق ثلاث . .») 
اعهدة الرقيق ثلاث ليال. .» 

حرف الغين 


عسل يديه مرتين. ٠.‏ 


خرف الفا 
«فى خف أو حافر. ٠.‏ 
(فيما سقت السماء العشر . .») 

حرف القاف 
«اقتلوا الحيات كلهن. .») 
«اقتلوا الفاعل والمفعول به. .» 

حرف الكاف 


«(كم في أصبع المرأة. .“ 
«کان يقبل بعض . .») 
«كان رسول الله َيه أذا هم بسفر أقرع بين نساءه. . ) 
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رقم || 5 


249 

99 
259 
260 


409 
719 
719 


34 


341 
1083 


1298 
1144 


1121 
45 
491 


طرف الحديث 


حرف اللام 
«لبيك اللهم لبيك 
«ا تبدؤوهم بالسلام . 
دلا تحل لقطة الحاج . 
«لا تحل لقطتها إلا لمنشد. .» 
(لا ترفع فيكم يهودية ولا نصرانية . 
«لا تصروا الوبل 5 
«لآ تقبل شهادة بدوي . 
لا کی اما على ها ولا على ایا 
«لعن رسول الله از والمحلل له. 


«لن أستغية مشر لكا 


«اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت. ٠.‏ 


الو بعت من أخيك ثمراً. 

(لا يبقين دينان في جزيرة العرب . .» 

١لا‏ يجوز لامرأة تقضي في ذي بال. .» 

«لا يحل لامرأة يملك زوجها عصمتها عطية. 

«ليس على من خلف الإمام سهو. .» 

«ليس لعرق ظالم حق . .» 

« يقطع طريق ولا يمنع فضل الماء ولابن السبيل . . ») 
الا يكون العبد من المتقين حتى يدع ما لا بأس به. .» 
«لا يمر فيها بلحم ولا ينقر فيها النبل ولا تتخذ طريقاً. . ) 
«لا ينبغي لأحد أن يبيت ليلتين. . “ 
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طرف الحديث رقم الصفحة 


حرف الميم ظ 


1328 


«المضامين ما في بطون إناث الإبل . ١‏ ) 671 
«مطل الغني ظلم . .( 810 
اون غل ار من ور واا 1001 
«المكيال على مكيال أهل المدينة. .» ٠‏ 249 
«من أحيا أرضاً ميتة فهي له. .» 948 
امن أسلم من ثمره فليسلم. .» 750 
«من أمسى وانياً من طلب الحلال. .» 1310 
امن جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين . . » 1001 
من حاز شيئاً عشر سنين فهواله...» 1004 
«من رأى منكراً فاستطاع أن يغيره فليغيره. .» 1302 
«من عطس فحمد الله فشمتوه وأن لم . .» 1301 
«(من اقتطع من طريق المسلمين. ٠“.‏ 805 
«من التقط طعاماً فليأكله. . » 991 
«ما لم يتفرقا ألا أن تكون صفقة خيار . .» 690 
«مولى القوم منهم . .) 246 
«ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي . ( 1302 
٠‏ حرف النون 
«انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. .» 409 
١انهى‏ رسول الله عله أن N TS E‏ 1292 
حرف الهاء 
«هي لك أو لآخيك أو للذئب. .» 991 


طرف الحديث رقم الصفحة 


حرف الواو ظ 
«والذي نفسي بيده داوف ٍ( ) 1302 
حرف الياء 
البحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ٠ ٠.‏ 430 
«يا كعب بن عجرة إنه لا يربو . . ) ) 1310 
اليوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل . . » 4 
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فهرس القواعد الففهية 


القاعدة | الصفحة 
حرف الألف 

الأتباع لا تراعى 636 

الأخذ بالأشبه | 131 

إذا اجتمع حد القذف وحد الشرب» تداخلا 1175 

الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي فيها بحكم أحدها 14 

الأصل براءة الذمة 356 

اعتبار الأغلب 1312 

الان الطارفء ال صلى 10 

حرف التاء 

ترفع الأحكام بارتفاع سببها ٠‏ 63 

تنزيل الغالب منزلة المحقق | 536 

بينة الجرح مقدمة على بينة التعديل 1024 
حرف الحاء 

حكم الظن في إكمال الإمام وعدم إكماله. حكم العلم 114 
حرف الخاء 

الخراج بالضمان 48 


130 


القاعدة الصفحة 


حرف الدال | 
الدين لا حرج فيه 21211 
ظ حرف الضاد ظ 
ضع وتعجل ٠‏ 653 
) حرف الظاء 
الظالم أحق بالحمل عليه ) 1119 
حرف العين 
العجز الشرعي كالعجز الحسي في الإبطال ٠‏ 930 
اعتبار العوائد ) 658 
حرف القاف 
القاذر بالكسب كالقادر بالمال ظ 606 
رف الكافق ) 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 2 
كل أمة أمن عليها الحمل» فلا يلزم فيها الاستبراء 588 


الإبزا اليا دسي ن أبن ور اليا لين 
كل من قتل حدا أو لترك الصلاة غسل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر 


الم 150 
. كل شيء له مكان معروف به» فمكانه حرزه» وکل شيء معه حافظ فحافظه 

000 ظ 011104 
ا 622 
كل وطء يلحق فيه الولد» ويدراً الحد» فالحرمة تنتشر به 563 
كل يمين منعت من الجماع فهو بها مول 547 
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القاعدة 


حرف اللام 
لا تستباح الفروج بالشك 
NY‏ 
لا لعان لأجنبي 

لا يجوز الجرح والتعديل بالتسامح 


لا قصاص في شيء مما يعظم الخطر فيه كائناً ما كان 


حرف الميم 
المباشر للف يسم ما تاره 
المعتبر في التحليل نية المحل 
ما قارب الشيء أخذ حكمه 
مراعاة الطوارىء 
مراعاة القصد 
مراعاة النوادر 
المحظور شرعاً كالمعدوم حساً 


من شرط الاجتهاد أن يعجز عن الوصول إلى اليقين 


حرف النون 
ارال مقا ميد 
دفع الضرر 

حرف الياء 
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الصفحة 


512 
1171 

565 
1024 
1102 


382 
438 
653 


524 


494 
658 
658 

24 


352 
69 


427 


1 - ضحيت له كي أستظل بظله إذا الظل أمسى في القيامة قالصا 
فيا أسفا إن كان سعيك باطلا ويا حسرتا إن كان حجك ناقصا 291 
2 - وما أدري وسوف إخال أذري أقومٌ آل حصنن أ ناء 971 
زر هير 
3 - هذِيالأرَامِل قد قضيت حاجتها فَمَنْ لَحَاجَةَ هذا الأزمل الذكر 972 


ظ أو من له حرفان من إحدى الكلم عاب وعاث تاعب لمن فهم 923 


ابن غازي المكناسي 


غقد لرا 16 133 


فهرس الأعلام 


- 1248 _ 1247 _ 1224 _ 4 


0 9 _1252. 
إبراهيم بن أدهم: 1289. أ إسحناق (القنافيي )1 1316157 
إبو أسحاق البرقى : 4697 - 667| 129-123 - 140 - 150 - 250 - 
83. | 6 _ 351 _ 452 _ 486 _ 529 _ 


أبو إسحاق (الشيخ): 41 52 53 _ | 632 _ 637 - 655 - 762 - 763 - 
5 92_89-80-70-63-56_) 865. 
1- 143 - 154 - 157 - 160 -|أبو بكر بن العربى (القاضى): 14 - 19 
2 _ 164 - 181-178-177 53-47-31-27-22-21-20- 
 219- 2‏ 226 _ 238 - 301 _ | 76-67-64-63-59-58-55- 
6 _ 322 _ 374 _ 377 _ 378 | 81-80 112-111-104-97 
9 _ 394 _ 402 _ 500 _ 575 -]| 164-135 165 - 200-197 
4 _ 614 629 _ 632 _ 648 _| 212 _ 239 _ 242 _ 243 256 
0 - 656 - 660 - 728 - 840 ¦ 260 _ 282 _ 291 _ 312 _ 343 - 
4 _ 852 _ 855 _ 858 _ 859 _| 345 _ 359 _ 364 - 403 - 404 - 
5 _ 888 - 891 - 921 _ 923 _| 407 408 409 411-410 - 
4 964 971-970 974 _| 413 440 _ 441 _ 444 487 - 
1009-1000-988-983-6-_]| 489 _ 490 _ 520 542 543 - 
8 _ 1020 _ 1049 1105 | 554 563 _ 635 - 673- 690 - 
4 _ 1144 1146 1147 | 866-798 -888 _ 1002_993 - 
0 _ 1154 1156 -1170 | 1106 1107 1132-1114 - 
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9 1177 - 1182 - 1283 - أبو جعفر الأبهري (القاضى): 58 - 150 

.627- |- 1296 _ 1294 _ 1292 _ 1 

1.9. ظ أبو الحسن الدارقطنى: 128 438 
أبو بكر الأبهري: 90-61-39 95 -|] 462. ظ 


7 _ 98 116 134 - 135 - آنا القصار (القاضى): 17 - 24 - 


-93-59-49-47_42_37_34 | - 203 - 170 - 154-150 -0 
- 141-132-113 111 105 |- 392 - 358 - 308 _ 251-06 


43 - 669 - 1159 - 1224 -| 150 _ 188-181-170-165 - 
9 -1289. ) 8 _ 200 _ 202 - 214 247 - 
أبو بكر البزار: 45. ظ 6 _ 303 _ 326 327 - 368 - 
أبو بكر بن سابق: 19 - 23 27 -33-| 373 _ 374 _ 385 _ 391-389 - 
5 58-54-39-36 2 _ 395 _ 396 _ 404 -411 - 
أبو بكر الطرطوشي (الأستاذ): 25 ]| 481-461 484 487 - 490 - 


- 624 _ 599 _ 591 _ 576 _ 509 | 340-308 289 203 -8 
- 673 - 669 _ 655 _ 634 _ 627 | - 620-619 - 462 _ 412 _ 2 
- 839 - 832 _ 749 _ 730 _ 725 |-1005-1004- 950-926 _ 0 
- 925 - 886 _ 877 - 866 _ 40ج‎ | 1126 1100  1099_- 8 
-1009-1006-979-961-952 |]- 1178 - 1156 1155 _ 6 
- 1112 - 1084 _ 1081 - 1018 .1219- 1204 1186_989 


أبو بكر بن عبد الرحمن: 60 344 -| 1126 1146 1148 1217 - 
08 396 _ 432 495 _ 569 | 1231 _1236. 


8 696 -732-700. | الى الى اى 8-7-145 

أبو بكر بن اللباد : 1- 824-288 -| 71-62-50-49-44_42_34- 
PD .0‏ 127-116-108-95-94-8- 
أبو بكر بن محمد: 518-497. _ ˆ | 134-130 -144-141-138-` 

) أبو بكر بن الطيب (القاضي): 138. 6 147 160 184-172 - 


أبو بكر الصالحي: ٠.161‏ 187 208 - 222-220-212 ` 


5 


5 -229 -231 - 236 254 - | أبو الطيب عبد المنعم القروي: 200. 
08 - 274 - 276 _ 279 _ 280 _ 5 الطيب بن خلدون: 652. 

1 _ 284 _ 291 _ 296 _ 300 - أو الظاهو مز قي ا 09 
5- 309 _ 322 - 325 - 352 - _ 23-20-19-15-13-1211- 
3 _ 354 _ 355 - 356 - 369 -| 67_64_5147_45_42_29- 
1 _ 383 - 387 - 398 - 401 -| 85 _116-103-102-101-88- 
7 - 421 _ 429 - 446 - 449 | 128 _ 146 _ 149-147 _ 152 - 
0 _ 460 - 473 - 485 - 491 -| 159 _ 163 _ 185-169-165 - 
6 _ 498 - 500 504 - 516 198 201 - 217-216-210 - 
8 - 539 - 543 - 554 - 555 - | 231 _ 234 _ 235 - 239 - 260 - 
8 _ 578 581 - 585 - 587 -| 266 _ 275 _ 276 - 287 _ 292 _' 
8 - 604-593 605 - 608 -]| 296 _ 300 _ 306 - 308 _ 318 _ 
6- 627 - 638 _ 642 - 647 - | 322 _ 345 _ 349 _ 350 _ 352 - 
49 - 652 - 654 _ 655 57 3563055354357 358 
66 684 - 698 - 729 - 732 _| 1 _ 364 - 373 - 379_376 _ 
2 _ 743 - 760-747 - 762 - 380 _ 382 _ 383 _ 384 _ 389 _ 
3 _ 768 - 775 - 777 - 783-| 393 _ 395 _ 396 _ 401 _ 402 _ 
3 _ 795 - 855 - 857 - 866 | 418 _ 424 _ 429 _ 446 _ 491 - 
7 _ 878 - 885 - 898 _ 917 _ 1 516 - 527 _ 605 _ 609 _ 
2 _ 962 _ 985 _ 986 1018 -| 611 _ 621 _ 624 626 - 634 - 
3 _ 1024 _ 1037 1057 -| 654 _ 655 _ 656 - 657 - 668 _ ` 


 .1217-1202-1088- 66‏ | 686 _ 687 _ 688 _ 695 _ 696 _ 
أبو حفص القطان : 432. 7 _ 698 _ 699 _ 716 _- 745 - 
أبو حنيفة : 22.102 758-751-6. 
أبو داود : 249. انو دة 166. 
أبو الزبير : 5 أبو العباس الأبياني : 39. 
. أبو صالح: 5. أبو عبدالله بن العطار : 969. 


136 


- 506 449 _ 438 _ 437 _ 3 
` - 1188 - 701 - 569 _ 554 _ 0 
) . 0 


أبو عبد الله بن هارون (القاضى): 1094 - 
4. ظ 


السار 81614 251 ب 
2 84-81-56-53-51-47- 
9- 117-110-109-106-94- 
18 - 132 135 138-137 


أبو عيسى الترمذي : 438. 

او الفرج (القاضي): 41 - 55 63 - 
1 91 _ 104 115 - 215 - 
9- 513 _ 588 _ 662 _ 722 - 


9 _ 140 _ 141 _ 142 _ 1146| 860-827-759-731 865. 
8 _ 155 - 166 - 177 - 178 -|أبو القاسم بن شبلون: 106 - 120 
6 _ 291 _ 532-433 _ 584 ]| 432-144. 


- 618 - 617 - 616 615 3 
_ 652 - 623 _ 622 _ 620 _ 19 
| 671-664 663 - 657 _ 656 
_ 693 - 681-680 -676 - 5 
_ 717 _ 7209 _ 707 - 703 2 
)_ 798 _ 757 - 756 _ 745 1 
| 827 _ 826  812- 811 _ 9 
|_ 1037 _ 1036 _ 1035 - 828 
_ 1042 - 1041 _ 1040 8 
| 1056 _ 1055 _ 1053 _ 3 
| 1133 - 1066 - 1060 _ 9 


أبو القاسم بن الكاتب: 128 157 - 
2 _ 311 - 386 _ 569-567 - 
8 -732-709-706-638 ` 

أبو القاسم بن محرز: 128 231-144 - 
 311- 6‏ 346 434 437 - 
0 _ 477 _ 499 526 - 529 - 
42 _ 553 _ 559 -568 - 580 - 
7 _ 643 _ 646 _ 683 - 696 - 
7 _ 729 _ 758 - 759 - 762 - 
3 _ 1014 _ 1015 1016 - 
2 _ 1035 _ 1036 _ 1043 - 


1310-1309-1308 1049“ 
ا ھر ن ك البن. 2 لشي خ): 315 EE‏ القاسم لد , لسيوري : 432-167 
1 _ 334 - 1000-422-417 _| 564_538- 664 - 752 


1247-6 ` | أبو القاسم الطابثي : 432. 
أبو عمران الفاسى : 123 - 134-128 - | أبو القاسم بن الجلاب (الشيخ): 30 - 


- 164-144 -140-89-85 -37 |_ 432 - 358 344 - 144 _ 5 


1337 


- 583 - 582-575 536 510 |- 253 - 236- 211 _ 195 _ 6 
_ 915 _ 902 _ 692 - 686 - 631 | 437 _ 453 _ 447 _ 404 _ 7 
) .1190 | 1188 1046 1018 - 5 

.2 


اسو خو عبد الوهاب البغدادي 
أبو محمد الأصيلى : 794-93. 


(القاضى): 17 27-25-24-22 
ابو اين ابي ريد الفيرواني 10 58524927-17-3230 
OOOO LALO‏ وان ق6ا همه 40ت 75 


 141-132-31‏ 200-145 | وو_جو_ دو_4و_مو_7و_وو_ 
0 - 253 - 265 - 285 -292-| 99 _ 103 111-106 - 116 - 


4- 442-432-409-313 | 118 _ و12 _ 129 _ 130 _ 133 - 
3 - 460 - 472-469 482-]| 141 _ 150 _ 154 _ 165 _ 179 - 
3 - 549 - 554 - 561-558 - 195 _ 199 204 - 211 - 220 - 
06 586 - 615 - 658 - 701 -]| 227 _ 243 _ 251 _ 252 - 264 _ 
29 - 732 - 775 - 807 - 845 - | 273 _ 276 _ 278 _ 287 -301 - 
50 _ 880-873 - 905 - 914 - | 315 _ 341 _ 411-394-372 _ 
4 _ 927 - 935 938 - 1-963 3 2 416 _ 417 419_418 _ 


- 453 _ 452 _ 451 _ 449 _ 435 |- 1068 - 1065 _ 1063 - 8 
_ 571-558 _ 494 _ 486 _ 477 |- 1198 - 1150 - 1131 _ 6 
_ 674 _ 669 - 655 _ 642 _ 7 .1291-1285--3 


أبو محمد عبد الحميد الصايغ : 44 - 150 | 679 693 _ 751-731-711 _ 
- 230 _ 432 - 433 _ 480 _ 482 _ 32 _ 789 _ 821 _ 836 _ 859 _ 
912-749-7. 9 _ 902 _ 903 _ 940 _ 945 _ 
أبو محمد عبد الحق الصقلى: 15 - 45 ]1 961 1003 1019 _ 1111 _ 
6-8 - 1111-93-73 123 -] 1132 1134 1135 - 1136 - 
4 2 152 166 _ 203 - 213 | 1157 _ 1158 1180 _ 1185 - 
9 - 310 - 377 - 450 - 482 | 1188 _ 1216 1217 1218 _ 
5 _ 498 499 _ 503 506 ¦ 1220 _ 1224 1284 _ 1288 - 
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.1302- 1300-0 

أبو موسى بن مناس : 643. 

أبو مصعب الزهري: 76- 92 - 133 - 
7 _ 150 _ 252 - 258 -268 - 
7 -_ 303 - 374 _ 379 _ 390 _ 
4 _ 449 511 -1171-512. 


أت هة 192 

أن الوليد الاج (القافي )2 9= 26 
287 67-66-524236 - 
5 - 81 - 88 _- 98 _ 100-99 - 
3 -120 - 155-147 157 - 
1 - 167 - 168 - 169 - 200 - 
2 _ 211-205 _ 218 _ 219 _ 
7 -_ 236 _ 238 _ 245 _ 246 - 
8 _ 279 _ 284 _ 285 _ 296 _ 
5 _ 326 - 328 _ 339 _ 375 - 
0 _ 392 _ 398 _ 402 _ 404 _ 


-1033-1005-1004_-997 _94 


1113 - 1078 1077 _ 176 
1157 1156 1153 -_ 2 
1206 1183 _ 1177 _ 9 
1288 - 1286 1248 _ 7 

.1303 _ 1301 _ 0 


أبو الوليد محمد بن رشد (الشيخ): 212 


659-508 392 _ 349 _ 278 _ 
- 8631 - 797 _ 666 _ 664 1 
- 668 - 8680 - 863 856 _ 5 
946 _ 945 _ 922 _ 919 6 


1004 1003 1002 _ 9 
1052  1051- 1048 _ 6 
1303 1293 _ 1287 _ 6 


4 _1306- 1307. 
أحمد بن حنبل : 249 1307. 
أحمد بن خالد الأندلسى: 706. 


9 _ 439 _ 440 _ 442 . وړ _ااحمدبن زياد: 1080. 
4 _ 486 - 487 _ 488 _ 554 | أحمد بن ميسر: 847 - 888 - 1205. 


_ 639 _ 634 - 633 - 632 - 1 


.6868 - 866 


2 _ 645 - 651 - 660 _ 670 _ | أحمد بن نصر الداودي: 1307. 
8 - 690 _ 692 _ 706 _ 716 _ إسحاق بن إبرأهيم : 598. 

0 - 731 _ 734 _ 738 _ 739 _ | إسماعيل بن أبي إويس : 47 - 48. 
 _ 790 _ 781 - 774 - 754 -0‏ إسماعيل بن يعقوب بن صبيح : 45. 
9 _ 905 _ 959 _ 962 _ 965 _ | آشرس: 736-240. 

7 _ 968 - 970 _ 984 _ 992 _ | آشهب بن عبد العزيز: 22 - 32-30 - 


139 


TT I 
- 763 - 762 - 754 - 740 _ 8 
- 773 - 769 - 768 - 767 _ 4 
78470-770 78-6 
- 809 _ 807 - 803 794 _ 2 
_ 849 _ 837 _ 828 - 818 _ 6 
- 862 - 860 - 858 - 851 _ 0 
_ 872 - 870 - 868 - 867 _ 4 
_ 879 _ 878 - 877 - 876 _ 3 
_ 887 - 886 _ 885 _ 882 _ 0 
_ 949 _ 937 905 _ 895 _ 4 
_ 989 _ 987 _ 984 _ 959 _ 1 
_ 997 _ 995 _ 994 _ 992 _ 1 
- 1007 - 1006 1005 _ 0 
_ 1023 _ 1016 - 1011 _ 9 
_ 1048 _ 1044 _ 1034 _ 4 
- 1087 - 1085 _ 1064 _ 9 
_ 1101 - 1099 _ 1095 _ 1 
- 1106 - 1105 _ 1103 _ 2 
. 1114 - 1113 - 1112 _ 8 

` _ 1126 _ 1123 - 1118 _ 6 
- 1133 _ 1131 _ 1128 _ 7 
- 1143 _ 1142 _ 1140 _ 7 
- 1154 _ 1152 - 1147 _ 4 
- 1163 - 1162 - 1161 _ 6 
- 1174 _ 1173 - 1168 _ 5 
- 1191 _ 1189 _ 1185 3 


68-60-4 -90-83-82-79_ 
1 _ 94 99_98 107-102 - 
8 _ 114 - 118-117 _ 125 - 
1 _ 136 - 142 150 - 152 - 
5 156 - 159-157 -160- 
7 _ 171 - 179-173 _ 182 _ 
3 _ 192-188 _ 194 200 _| 
1 _ 204 - 207 - 208 _ 209 _ 
1 _ 2-213 217 - 237 _ 240 _ 
2 _ 243 _ 252 _ 253 - 256 _ 
7 _ 258 _ 268 - 273 _ 275 _ 
7 _ 281 _ 284 _ 291 _ 294 _| 
8 _ 299 _ 300 _ 305 306 _ 
2 _ 320 _ 321 _ 322 _ 330 _| 
8 _ 348 -351 _- 355 - 356 - 
7 _ 366 - 370 - 376 _ 379 _أ 
2 _ 393 _ 421 _ 436 _ 444 _| 
5 _ 447 _ 451 456 _ 457 _| 
6- 467 - 471 _ 477 _ 495 _| 
6 519-513 531-525 _/ 
2 _ 551-543 555 - 556 - 
569 _ 571 _ 574 _ 577 - 580 _| 
588 _ 596 _ 599 _ 619 _ 620 _| 
7 - 628 - 634 - 640 - 642 _ 
3 _ 648 - 652 - 663 - 666 - 
669 _ 691 _ 695 _ 698 _ 699 _ 
5 _ 710 _- 711 -723 _ 724 _| 
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- 1205 1202 - 1200 _ 4 
_ 1222 _ 1221 - 1210 7 
- 1231 _ 1227 _ 1226 3 

.1237 -1236_- 2 


أصبغ بن الفرج: 9 64 67 _ 94 - 
8 _ 156 - 160 - 163 - 176 - 
8 - 190-187 _ 192 _ 195 - 
 201- 6‏ 205 _ 211 _ 238 _ 
6 _ 277 - 283 _ 299 _ 301 _ 
2 _ 306 _ 330 _ 362 _ 370 _ 
 422- 421 _ 5‏ 426 _ 428 _| 
7 _ 440 - 441 _ 443 _ 444 _ 
7 _ 457 - 465 466 - 471 _ 
3 - 475 _ 484 _ 489 _ 503 _ 
4 _ 519 _ 533 - 536 - 538 - 
4 _ 546 - 578 _ 598 - 601 - 
606 - 608 _ 609 610 _ 619 _ 
1 _ 667 - 677 - 689 _ 714 _ 
7 _ 739 _ 754 - 770 _ 786 - 
7 _ 806 - 816 - 853 _ 854 - 
868 _ 892 _ 914 _ 921 _ 930 _ 
1006-1004-1002-985-7_| 
7 _ 1008 1014 _ 1021 _ 
4 _ 1050 _ 1075 _ 1089 - 
3 _ 1095 _ 1096 _ 1097 _ 
0 _ 1139 1140 _ 1141 - 
3 9 1146 1147 _ 1152 - 


1341 


- 1161 - 1155 _ 1154 _ 3 
_ 1201 _ 1195 - 1165 _ 4 
_ 1232 _ 1229 _ 1222 _ 8 

.11264---3 


الأوزاعى: 66. 
ابن أيمن : 139-12. . 


(ب) 


ان نکر“ 2 - 100 _ 393. 
بكر بن العلاء : 541. 


(ٿ) 


اش التبان: 432. 


5 


ابن الجهم: 339-326 516. 


5 


ابن حبیب : 19 _ 22 _ 50-40-39 - 


E 0 E ES‏ 6ت 1 7ج 72م 
73 80 - 81 - 82 _ 83 _ 84 _ 
OA 9F FA 93-5 9T‏ 
3 - 112 114 - 119 _ 129 _ 
TIO 135-1325 151 130‏ 
0 _ 142 _ 144 _ 148 154 _ ` 
5 _ 157 - 160 _ 165 - 166 _ 
7 - 168 - 170 _ 172 - 173 _ 


- 790-789-786-756 - 746 1 180 - 179 - 178 - 176 1 4 
- 865 843 805 _ 800 - 791 |- 188 187 _ 184 - 183 - 1 
906 900-897 892-879 |_ 194 _ 193 _ 192 _ 191 _ 10 
- 927 _ 920 914 _ 908 - 907 | 200 _ 199 197 _ 196 _ 5 
- 952-941-932-930-928 |_ 211 _ 210 _ 209 _ 204 _ 3 
- 966 - 960 - 959 _ 955 _ 953 |_ 225 _ 224_220 _ 218 _ 65 
- 987 - 984-981-977-973 | دود قود مود قود‎ 40 
1009-1005 994-992-991 | _ 260 _ 259 _ 255 _ 263 4 
1032ي:102721025 ته‎ 33019 SpE فقي قفو‎ E E 
- 1058 - 1057 1054 - 1050 |_ 308 _ 305 _ 299 _ 298 _ 7 
STITT OO OFF ss واطو :وق‎ 
SIMEON OS ل م و مر‎ 
N OST 1143 os CC 
MAS OOO OE 1" نوف‎ A ال‎ 
N OA OC HOES o 30 و ووه‎ 
.1307-1290 ` 417 _ 416 403  401- 7 

0 _ 428 _ 429 _ 431 _ 440 _ | الحسين بن علي: 427-191-111. 
3 445 _ 446 _ 447 _ 448 _ | الحارث بن مسكين: 609. 

1 _ 452 453 _ 454 _ 455 _أابن الحارث: 743 904. 

6 _ 473 - 485 - 516 - 552 | حمديس: 48 - 163 - 759. 

1 _ 562 - 578 - 586 - 591 - | حماد بن إسحاق: 129. 

۰ - 603 - 600 _ 599 _ 595 4 

5 - 622-621-619-615- رخ 

6 - 628- 653 - 663 _ 670 _|خالد بن الوليد: 166. 

1 - 674 675 - 676 694 _ أ خلف بن زرقون: 1108. 

T4710 707 70-00‏ ابن كرون سراد 51225111197 
0 _ 721 - 724 733 - 734 -| 597. 
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(د) 


الدمياطى : 860. 


(ز) 


زياد بن عبد الرحمن: 153 - 956. 


زيد بن بشر: 168 - 665. 
زيد بن ثابت: 1012. 


و 
فر سابق : 54 - 58. 


سحئون: 22 - 24 - 91-71-56 _ 
8 - 108 114 120 _ 122 _ 
8 _ 136 - 145-144-138 _ 
9 _ 152 _ 154 - 156 _ 159 - 
0 _ 161 - 166 - 172 - 173 - 
6 _ 181 _ 182 - 185 186 - 
8 _ 189 _ 193 _ 196 _- 200 _ 
5 _ 210 - 211 _ 213 _ 224 _ 
231-73 1.236 237 255 
4 _ 265 _ 267 _ 282 _ 294 _ 
6 _ 320 _ 322 - 323 _ 334 _ 
6 _ 362 - 364 396 _ 397 _ 
6 _ 420 - 423 _ 427 - 430 _ 
2 _ 449 _ 454 _ 457 _ 469 _ 
9 - 507 - 513 531-528 | ابن سحنون: 24 - 30 77- 83 95 - 
6 _ 537 - 542-538 548 - 
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- 602 - 586 _ 583 - 568 _ 3 
_ 645 639-617 - 616 - 5 
- 714 - 706 - 678 - 651 _ 7 
DB وو‎ VEE 11 
- 806 - 805 _ 804 _ 790 _ 8 
_ 841 - 840 _ 824 _ 816 _ 7 
- 865 _ 859 _ 847 _ 846 _ 2 
`_ 887 - 883 - 872 - 869 _ 868 
- 920 - 915 _ 913 _ 904 _ 4 
_ 957 _ 956 _ 951 _ 939 _ 1 
- 1007 _ 999_992 _ 964 _ 963 
- 1020 -_ 1018 - 1016 _ 5 
- 1025 _ 1024 - 1022 _ 1 
- 1047 1035 - 1031 -_ 7 
- 1067 - 1066 - 1062 - 0 
- 1089 1078 _ 1072 _ 8 
_ 1099 1098 1097 _ 5 
- 1111-1105 1104 _ 0 
- 1134 - 1125 _ 1117 _ 6 
- 1165 -_ 1160 - 1143 _ 1 
ن‎ 187 = 7 0 7 
_ 1201 _ 1195 _ 1194 _ 3 
- 1223 _ 1213 _ 1208 _ 3 
- 1307 - 1285 _ 1248 _ 5 

.12 


124 108-99 _ 98 97 6 


-101-99-83  80-75-74- 61-3156 150-149 - 146 _ 6 
- 253 - 241-233 152-144 |- 330 - 237 _ 207 _ 200 - 5 
2 410 _ 394 _ 388 _ 372 _ 336 |- 519 _ 506 468 _ 443 _ 2 
- 439 _ 438 _ 430 426 416 | 590 _ 566 _ 561 - 530 522 
- 463 456 _ 451 _ 448 446  _ 838 _ 791-785 - 750 2 
491-490 489 482 476 ا‎ 920 _ 845 _ 8644 _ 843 _ 1 


22 _ 952 _ 1008 _ 1031 -| 580-514 - 619-618-587 - 
6 - 1062 - 1064 _ 1078 _ | 644 677 _- 797-752-747 - 
9 _ 1108 - 1125 1138 | 808 _ 844 847 854 - 855 - 
1172-3 - 1188 1207. 858 _ 865 - 886 _ 894 _ 902 _ 
مسد وه E‏ 5347 1 _ 944 973 _ 981-975 - 
سفيان الثورى: 810. 4 _ 1022 _ 1062 - 1064 _ 
EL‏ 5. 1066 - 1095 - 1100 _ 1114 - 


- 1168 - 1157 1141 -_ 4 : 
.1235- 1193 _ 6 


الشافعى: 35 - 102 138 1004. 
1 عبد الله بن عمر: 128 191-187 


(ع( 5 - 284 -691- 742. 

ابن عباس : 979. فيك الجلاك درن ا 0 
ابن عبدوس : 265 - 267. عبد الملك بن الماجشون: 9 - 10 - 18 - 
عبد الجليل الصابوني: 243. 3 59-34 - 74-71-67 
عبد الرحمن إبراهيم الأندلسي: 442. 89-5 -_114-112-107-98- 
عبد الرحمن بن الأسود: 664. 6 _ 141-139 151-145 - 
عبد الرحمن بن دينار: 401  .411-‏ أ 154_152 163-159-156 - 
عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي: | 171-164 176 - 183 186 - 

55 0 _ 191 _ 203 205 207 - 
عبد العزيز بن عبد الله : 5. 2 227 _ 237 _ 238 _ 240 - 


عبد الله بن عبد الحكم: 50 59 60 248 250 _ 252 255 _ 258 - 
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. 1160 1158 1145 - 1134 |]- 288 _ 286  284- 281 _ 4 
- 1192-1191-1186 1171 | _ 305 304 302 _ 296 _ 0 
- 1215  1201- 1196 - 1194 ¦ _ 320 _ 319 _ 314 _ 309 _ 6 
.1236 _ 1233 - 1227 - 1222 | _ 363 _ 345 _ 334 _ 331 _ 1 
.979 _اعثمان:‎ 403 _ 400 _ 385 383 4 

6 _ 419 7 424 425 - 426 | عطاء بن أبي رباح: 45 427. 

1 _ 435 - 436 - 437 - 439 - عمر بن الخطاب: 99 105 2-167 
1 _ 442 _ 446 - 448 - 463 | 191-189 - 195 204 275 _ 
4 _ 476 - 489 _ 490 _ 499 | 326 _ 328 _ 332 - 337 - 426 - 
1 _ 522 _ 533 _ 559 _ 562 | 472-435 _ 707 _ 936 _ 979 _ 
7 577 - 591-590 597 | 1121. 

0 - 605 609 - 619 - 649 -|عمر بن عبد العزيز: 193 ب 332 ب 
5 - 677 - 685 - 687 _ 691 | 1219. 

76 733 _ 735 _ 739 _ 787 _ على بن زياد: 19 _ 74-72-36 - 
0 _ 791 _ 792 800 _ 801 | 104 _ 165 _ 173 _ 200 _ 243 - 
8 - 810 - 812 - 831 _ 837 | 418 420 475 - 736 - 964 - 
3 _ 879 _ 888 _ 897 _ 908 | 970 _ 1147 _ 1222 _ 1233 _ 
7 _ 939 _ 944 _ 949 _ 952 | 1236. 

4 955 _ 958 _ 960 _ 967 د اعيسى ب دناد 5 2771 251 
 451- 303 | 985 - 984 _ 981 - 974 _ 3‏ 495 _ 506 - 517 - 
6 1004 1009 - 1011 -. 620 653 - 686 - 712 _ 752 - 
2 _- 1014 _ 1021 _- 1023 | 808 816 _ 859 _ 896 _ 923 _ 
4 _ 1025 _ 1027 1037 | 944 _ 959 _ 965 _ 966 _ 969 _ 
1038 _ 1043 1047 _ 1049 | 982_977 991_986 .1028 _ 
5 _ 1061 _ 1079 - 1080 ]| 1103 1161-1118 1164 - 
4 _ 1085 1086 1087 ¦ 1180 _ 1183 _ 1191-1188 - 
3 _ 1097 1103 1120 | 1201-1192 -1285. 
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(غ( 7 _ 288 _ 292 _ 293 _ 294 _ 
ابن غانم : 674. 8  302-‏ 304-303 306 - 
0 _ 320 _ 329-324 -330 _ 


(ف) 
5 _ 347 _ 348 _ 349 _ 350 - 
فضل بن سلمة: 473 476 - 1010. 1 _ 354 355 - 361-358 - 
(ق) 3 _ 364 - 366 - 370 - 371 - 


ابن القاسم: 22-13 - 30 - 33 34 - 2 _ 374 - 375 - 377-376 _ ` 
6 - 47 5249 59-_-61-60- 378 - 380 00 33 - 387 _ 3809 _ 
62-_72-69_64-_74_73 _75_ 4+ 396 410 411 413 _ 


3 7_92_89_85_84و_ وو_| 418-415 420-419 423 
2 103 -_104 _ 108 _ 117 425 - 426 428 _ 431 - 434 _ 


_ 445 _ 444 _ 442 _ 439 _ 6 _ 128 _ 124 _ 123 _ 120 _ 18 
- 452 451 - 449 448 - 447_140 _ 139 138 136 _ 4 
- 459 _ 458 457 - 456 - 454 | _ 158 _ 155-154-152 5 
- 470 _ 469 468 - 467 _ 45 - 164 _ 162 - 161 - 160 _ 09 
_ 475 474 473 472-471 |_ وجو‎ _ 171 170 - 168 - 6 
489 487 -484-482-480 | 186 _ 185 _ 183 - 180 - 3 
- 506 498 _ 497 _ 495 491 | _ 193 _ 192 _ 190 - 189 _ 7 
524-522-520-517-513 | 201 _ 200-199 _ 196 _ 5 
- 546 - 537 - 536 - 533 -_ 529 | _ 208 - 207 - 205 - 204 _ 2 
- 559 _ 557 - 556 552-548 | _ 217-213 - 211 - 210 _ 9 
- 578-577-568 - 567 - 561 |- 228 - 225 _ 220 _ 219- 8 
- 587 - 586 _ 585 _ 584-580 |_ 237 _ 236 _ 235 - 230- 9 
` _ 599 - 596 _ 595 _ 589-588 ١ 244 _ 243 _ 241 - 240 _ 8 
- 614 - 603 - 602 - 601-600 | _ 268 _ 264 _ 256 _ 253 - 8 
-_ 621 - 620-619-618-615 |_ 278 - 276 - 275 _ 273 _ 1 
_ 631-628 - 627 - 624-622 | _ 285 _ 283 _ 282 _ 281 _ 0 


1346 


3 - 635 - 639-637 - 649 _ 
1 - 666- 668 - 669 - 670 - 
4 - 677 - 678 - 679 - 687 - 
1 _ 693 _ 695 - 698 _ 699 - 
1 _ 706 - 709 - 710 - 714 - 
E VENE‏ 
738-79736558 
9 _ 740 _ 745-743 746 - 
7 _ 754 - 763 - 764 - 769 - 
0 ا ل ب د 
08 -779 781 - 784 - 785 - 
7 _ 789 _ 794 _ 795 _ 796 _ 
7 _ 798 _ 801 - 802 - 806 - 
7 _ 808 - 810 -811 - 812 - 
3 _ 815 - 816 - 817 - 820 - 
3 _ 829 _ 843 - 845 _ 847 - 
8 _ 853 - 854 - 861-860 - 
5 - 866 - 867 - 869 - 870 - 
1 - 872 - 878 - 882 _ 883 - 
4 886 - 889 - 891 _ 894 _ 
5 _ 900 -901 _ 905 _ 907 - 
0 _ 916 _ 925 _ 927 _ 929 _ 
4 _ 937 _ 938 _ 942 944 _ 
7 _ 949 _ 950 _ 955 - 961 - 
4 _ 965 _ 966 - 969 - 970 - 


1031 
1039 
1049 
1058 
1067 
1082 
1093 
1098 
1105 
1116 
1128 


TIZ. 


1146 
1154 
1163 
1167 
1174 
1187 
1193 
1201 
1209 
1216 
1227 
1236 


1034 _ 
1043 _ 
1050 _ 
1059 _ 
1068 _ 
1085 _ 
1094 _ 
1101 
1106 _ 
1118 
1133 
1138 
1147 
1155 
1164 _ 
1168 
1178 _ 
1188 _ 
1194 _ 
1203 
1210 
1219 _ 
1228 _ 
E 


~~ 


1037 _ 5 
1048 _ 1044 
1053 _ 1 
1064 - 1 
1079 - 5 
1091 _ 6 
1097 _ 1096 
1103 2 
1113 72 
1127 _ 5 
1135 _ 4 
1143 _ 0 
1152 _ 8 
1162 _ 160 
1166 5 
1172 _ 0 
1186 0 
1190 - 9 
1196 _ 5 
1205 _ 1204 
1215 _ 1 
1222 _ 1 
1234 _ 0 


147 _ 1248 
1301-0 - 1303. ظ 


2 _ 975 _ 977 _ 980 _ دهو _|القاسم بن محمد: 1158. 
8 _ 991 _ 995 _ 999 _ 1000 _|القاضي إسماعيل: 123.ِ 
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(ك) 6 _ 369 - 371-370 - 372 - 
6 _ 378 - 383 _ 387 - 390 _ 
1 _ 393 _ 395 _ 402 404 _ 
5 _ 410 - 417 - 418 419 _ 
4 _ 434 _ 435 -_ 436 - 438 - 
9 _ 441 _ 442 _ 447 - 448 - 
3 _ 454 _ 455 - 456 - 458 - 
1 _ 462 - 463 - 464 _ 467 - 
2 _ 475 _ 487 490 - 491 _ 
م( 495 499 516-513-511 - 

BES HBS 1-S E EL 
- 574-557-555 - 542-538 | 66_65_50 _ 49 _ 34 3 
- 596-595 _ 591 _ 581 - 578 ¦ _ 89 _ 82 80_69 _ 68 - 7 


ابن كنانة: 30 - 136 - 166 - 171 - 

_ 401-294-255 224-173 | 
_ 970 - 956 923 _ 792 - 2 
_ 1026 _ 1025 _ 1023 _ 9 
_ 1078 _ 1075 - 1038 _ 6 
_ 1236 _ 1218 - 1117 _ 6 
97 


_ 619 _ 615 - 606 599-597 ¦ _ 137_131 105 _ 99 _ 91 _ 0 
_ 649 648 _ 637 634-620 | 150 _ 145 _ 143 - 140 - 9 
674 _ 669 668 664-657 | 160-157 _ 156 - 155 _ 4 
-715-710-707-676-675 |] 174-173 - 166 - 165 3 
_ 742-740-738-737 - 733 _ا‎ 184 182 _ 180 _ 176 5 
- 776 -771-762-754-743 | _ 202 _ 199 _ 194 _ 192 _ 6 
- 803 _ 797 - 795 _ 789_785 |_ 223 _ 215 _ 208 - 207 _ 5 
- 865 - 853 _ 851 - 846 _ 810 |_ 242 _ 239 _ 238 _ 229 _ 6 
_ 886  879- 877 - 875 - 870 | _ 264 _ 261 _ 260 - 257 _ 1 
_ 906 _ 896 _ 895 _ 892 _ 891 | _ 280 _ 279 _ 275 _ 274 _ 7 
_ 928 _ 914 _ 913 _ 908 _ 907 |- 285 _ 284 _ 283 _ 282 _ 1 
- 953 _ 950 _ 944 _ 936 _ 932 |) 300 _ 294 _ 292 _ 291 _ 0 
- 968 964-962 _ 959 _ 956 | 324 _ 313 _ 309 _ 305 _ 4 
- 977 - 976 975 _ 974 _ 970 | 349 _ 341 _ 340 - 328 _ 6 
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_ 989 988 _ 985 982 _ 1 


1010 - 1009 _ 1005 2 


.1302 _ 1047 _ 923 -2 


محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: 33 


- 126 - 102 - 94 68 62_42 | 1040 - 1026 - 1019 _ 8 
- 202 - 196 - 190 - 181 147 | 1051 - 1050 - 1046 9 73 
- 386 - 379 - 376 - 300 282 | 1084 - 1079 - 1059 _ 7 
- 508 470 416 404 _ 387 | 1098 1092 _ 1091 _ 6 
- 674 - 647 643 _ 582 510 | 1106 1104-1103 0 
- 791-790-788-777 _ 711 |- 1114 1113 - 1112 _ 1 
- 844 843 _ 842 - 839 _ 7 س‎ 1127-1121 ± 1117 6 
_ 994 _ 931 _ 854 _ 853 _ 846 | 1134 - 1133 1132 - 1 
- 1014 - 1013 - 1012 _ 1011 | 1149 1142 - 1141 _ 0 
- 1023  1021- 1019 _ 1017 |- 1159 - 1157 1153 _ 2 
- 1034 1033 - 1028 _ 1025 | 1172 - 1165 1163 _ 1 
- 1068 - 1063 _ 1052 _ 1040 | 1180 - 1178 - 1176 _ 4 
- 1079 _ 1072 _ 1071 _ 1070 ¦ 1189 _ 1187 1186 _ 1 
.1237 1211-1100 | 1198 1193 - 1192 _ 0 

4 1207 _ 1209 1222 - ]محمد بن عثمان: 462. 

Pa SOO e ADS 

4 - 1246 - 1286 - 1289 - | معيقب الدوسى : 664. 

: _ 1297 _ 1294 _ 1291 _ 0 


المغيرة: 99 118 221-135 _ 
8 _ 229 _ 238 - 243 247 - 
0 _ 441 - 801 - 837 _ 847 _ 
4 _ 905 - 986 _ 1093 _ 1103 
1136 - 1187 - 1188 - 1189 - 
3 _ 1214 - 1216. 

as‏ فنع لون 
176155-03 قذي 221 + 


.1311-1304-1303- 9 

محمد بن الحسن : 167. 

ميدن بع جات ا 
2. 

محمد بن أبي زمنين: 162 447 - 
8 - 688. 

ابن مزين: 163 - 182 - 227 - 411 - 
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-1215 _ 873 _ 489- 254 _ 6 


229 


مکل 427 


ابن المتتات: 39. 

محمد بن المواز : 24 25 53 - 56 - 
14- 77 -80 - 153-149 155- 
 201- 172 _ 6‏ 204 205 _ 
8 _ 209 _ 211 _ 213 _ 215 _ 
3 _ 230 _ 237 - 240 _ 241 _ 
2 _ 244 - 268 _ 271 _ 276 - 
1 _ 285 _ 286 _ 299 _ 300 _ 
6 _ 309 - 311-310 313 _ 
9 - 333 - 339 _ 341 _ 347 _ 
8 _ 350 _ 351 - 355 - 357 _ 


_ 608 - 606 603 600 _ 6 


_ 635 - 626 625 617 _ 0 
_ 664 _ 663 - 648 - 645 2 
_ 704 -_ 700 - 691 - 6861 - 6 


1028 _ 1020 - 1018 - 1 _ 376 _ 368 _ 363 - 362 - 0 
1054 _ 1050 1046 1034 ¦ _ 396 _ 394 _ 393 _ 386 _ 378 


1061 _ 1059 _ 1058 _ 1057 | _ 428 _ 424 _ 422 _ 405 _ 1 
1069 1067 - 1066 - 15 _ 446 _ 445 _ 444 _ 436 _ 40 
1082- 1076 1072 - 7 1 _ 456 _ 453 _ 452 _ 448 _ 7 
1110 1103 1096 1092 | 468 - 467 - 466 - 465 2 4 
1133  1131- 1116 1113 | _ 482 _ 481 _ 479 477 1 3 
1142 _ 1140 _ 1136 - 1135 ¡| _ 499 _ 495 _ 489 _ 488 _ 323 
1157 TIO 1152 ب‎ 1147 A SIST STO SOS 903 
1174 1167 _ 1165 - 1160 ¦ 546 - 543 _ 538 - 535 4 
1192 _ 1191 _ 1190 _ 1176 ¦ 566 _ 565 _ 557 - 556 5 
1209 _ 1207 _ 1205 _ 1197 | 579 _ 576 573 - 572 -_ 8 
1227 _ 1223 _ 1222 _ 1210 ¦ 592 _ 585 _ 584 582 _ 1 
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-_ 737 - 733 - 724 _ 714 _ 5 
_ 776-774 - 773 - 741 _ 6 
_ 789 _ 785 -_ 782 - 780 _ 9 
_ 827 _ 824 811-795 _ 0 
- 666 862 - 844 - 834 - 0 
_ 686 - 885 - 880 - 8669 - 08 
_ 910 - 905-903 889 _ 7 
_ 937 _ 928 _ 927 _ 914 _ 1 
_ 975 _ 974 _ 963 - 961 _ 5 
_ 1000 _ 998 _ 982 _ 981 _ 7 


0 _ 1233 _ 1247. 
الوق م 358357 


(ن) 


ابن نافع : 26 64-62-54 68 - 
1:07 34ان 15831525 
3 195 _ 199 _ 222 _ 227 _ 
9 - 236 _ 238 _ 247 _ 304 - 
9 _ 396 _ 418 _ 439 _ 513 _ 
9 _ 614 - 679 - 713 - 720 - 
2 _ 781 - 788 _ 798 _ 923 _ 
2 _ 955 1016-1009-992 
3 _ 1026 - 1106 - 1110 - 
4 _ 1171 - 1183 - 1196 - 


7 _- 1248. 
(و) 
الوقار: 53. 
الا 175 


` _ 261-258-251 _ 244 _ 8 
- 324 _ 293 _ 292 _ 288 _ 08 
_ 345 - 341 _ 340 - 339 _ 4 
- 415 391-388 _ 379 _ 08 
- 462 _ 439 437 _ 421 _ 9 
- 534 -_ 513 _ 497 _ 495 _ 5 
- 619 _ 617 - 609 594 _ 7 


- 679 - 678 - 677 - 665 _ 7 


- 740 - 713 - 707 _ 692 _ 1 
- 793 _ 768 - 752 _ 744 _ 1 
- 956 - 888 - 865 - 818 - 5 
- 1048-1043991981 _ 0 
- 1131-1125 _ 1092 _ 5 
_ 1194 _ 1192 _ 1191 _ 8 
- 1297 _ 1294 _ 1229 _ 73 

.1299 


(ی) 


ww 


بحن بن قمر 145 ے 149 192 


امن هبي 3-18-1721 47ب 
9 72-65 - 74 - 89 - 90 _إيحيى بن يحيى: 193 - 209 372 
2 _ 99 103 114-107 - 
0 _ 129 -140-130 _ 142 _ 
5 _ 150 _ 157 - 169-165 - 
1 173 _ 184-176 _ 189 - 
 201- 200 - 193 _ 2‏ 207 | یحیی بن سعيد: 427. 
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- 372 _ 330 - 291 -_ 168 _ 59 
.923- 833-667-578-7 


_ 793 - 768 - 531-433 6 
_ 984 950-853 818 - 808 
- 1301 - 1196 1140  -2 

. 1304 


فهرس الكتب الواردة ذ فى المتن 


- 1054 1005 987 984 _962 (ً( 


كان امه اين OF EO‏ 


الا ع ا سي اك الصاري a e‏ 
الوهاب 276 ا 
كثات الأمت المدونة لحئون: وون أحوائي ,عبد الحق: 144 
(ت) | (ز) 
قات الظر نه دلازه الونى وو lS E‏ لابن شعبان التونسي 432 
كتاب التلقين = للقاضى أ محمد عند أ -632-584- 989. 
الوهاب: 47 ٠‏ ف 
وت كتاب ابن سخنون: 30 77 136 ۔ 
0 - 207 _ 237 _ 255 - 332 - 
0 _ 602 785 - 837 - 838 - 
1 _ 844 _ 845 _ 914 - 920 _ 
2 _ 957 _ 1006 - 1015 - 
ee‏ 8 _ 1031 _ 1077 _ 1078 - 
کات اج الا جت 21000-12010042 
عبد الملك الأندلسي: 54 103 | كتاب السر = منسوب للإمام مالك: 68 
6 - 210 _ 255 305 _ 322 _| -462-69. 
362-354 - 376 - 428 - 440 | كتاب السليمانية- لأبي الربيع سليمان بن 
2 443 591-578 605 -| سالم القطان: 84 - 111 130 
6 - 615- 675 - 941-920 | 148 252-155 _ 491-416 - 


كتاب الثمانية = لأبي زيد عبد الرحمن بن 


إبراهيم بن عيسى : 34 - 162 - 164 
2 _ 669 - 677. 
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94-89-87_- 77 _ 74-72 _ 1 .631-518 0 
-115-114-105-104-١-38 
- 131-130- 128 _ 122 _ 7 
- 163 - 156 - 151-150 - 3 
- 185 _ 184 _ 183 - 182 _ 5 
- 211 _ 209 _ 208 _ 204 _ 7 
- 237 _ 228 _ 223 _ 220 _ 6 
- 258 _ 257 _ 256 _ 242 _ 1 4 

كتاب العتبية = لمحمد العتبي الأندلسي: | 259 _ 261 _ 381 _ 322 337 - 
156-149-140-64-30-8-| 344$ _ 349 _ 355-351-350 - 


- 379 _ 370 _ 369 _ 365 _ 358 )|]- 238 - 188 - 186 - 166 7 4 
- 390 - 389 - 386 _ 384 _ 383 |- 300 - 275 - 256 - 248 _ 6 


+ 5 
ww 


(ش) 

شرح ابن مزين = شرح على موطأ الإمام 
مالك لاسن مزين انال 185. 
الوهاب البغدادي : 17 


- 424 416 401-396 _ 391 |]-410-385-377-353 -5 


444-35 - 456 - 457 - 466 - | 425 _ 426 _ 431 _ 434 - 437 - 
7 م 495 - 520 - 522 - 577 -| 441 2 442 _ 444 452 _ 460 - 
9 602-596 603 617- 


-67/0- 637 - 627 - 621 _ 8 
- 6878 - 870 - 868 - 812 _ 5 
2 959 _ 945 _ 944 _ 919-08 
_ 991 _ 977 _ 970 _ 966 4 
1110-1101-1089 1050_994 
1152 1146 1142 _ 6 
- 1174 1165-1157 3 
.1291-1234-1193-11800--5 


1 _ 475 - 477 _ 484 _ 494 
5 _ 497 _ 515 _ 539 _ 553 - 
4 _ 555 - 556 - 559 - 565 - 
2 585 - 614-610 617- 
620-8- 627 - 634 - 635 _ 
0 - 643 _ 647 _ 649 - 653 _ 
57 684 - 686 - 691 _ 692 _ 
693 _ 694 _ 696 _ 700 - 701 _ 
2 705 - 707 - 708 - 713 - 
(ك) 9 _ 735 _ 736 _- 740 _ 742 _ 

الكتاب = الأم = المدونة لسحنون: 0-18 745 - 747 - 757-748 - 768 - 
70-67-66-60-49-46-0-] 769 -778-776-775-771- 
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_ 805 - 796 789-787 - 5 


.1222- 1181-1127 _ 7 


5 - 817 - 819 -852 -854 _ كتاب محمد = لابن المواز: 56 - 64 - 


_ 916 _ 905 _ 877 - 875 - 5 
_ 989 _ 981 _ 968 _ 963 05 
_ 1032 _ 1022 1009 _ 1 
_ 1079 _ 1063 1038 - 1033 


1-1187 1166 - 1146 - 5 


309_286-241-208-183-7 
_ 351 350 - 322 _ 313 - 310 - 
- 379 _ 376 - 360 355 _ 3 
_ 448 _ 424 _ 396 _ 390 _ 9 
`_ 489 _ 481 _ 474 - 473 - 5 


E E CCl 
- 582 - 579 _ 576 - 567 - 5 
- 606 - 603 - 596 _ 592 _ 5 
_ 648 - 627 626 -614- 8 (ل)‎ 
_ 704 - 700 - 675 - 674 - 7 
- 735 _ 733 _ 724 - 720 - 5 
_ 858 848 - 789 - 773 1 )م(‎ 


المبسوط = للقاضى إسماعيل: 41 _ | 862 - 873 - 879 - 880 - 887 - 
9 152 163 _ 193 _ 494 ¦ 900-889 914-905 945 _ 


_ 998 _ 985 _ 982 _ 977 _ 1 _ 391 _ 389 _ 378 _ 309 _ 5 


_ 1113 _ 1110 1092-0 812 76 


الوا ن O E N oo‏ 
182-180-151-149-4_ وو ١‏ 1159 = 1165 1172 = 1174 
TOES MES So O O O‏ 5 
ل دوو APO 2015197 ms ag‏ 
3 - 879 _ 880 _ 952 _ 968 _ | مختصر ابن شعبان = مختصر ما ليس في 
0 _ 973 975 1007 1023 _| المختصر: 100 - 238. 
4 _ 1035 - 1039 1082 _ مختصر الشيخ أبو إسحاق التونسي: 
1092 .1111-1110 _ 1113 )| 164-160 - 177 - 852 _ 888. 


.1237 _ 1229 _ 1 


كتاب اللمع: 1219. 
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مختصر ما لسر فى المختصر: اش الوهاب البغدادي : 2 1. 
شعبان: 201 _ 282 416 460 - |الموطأ = للإمام مالك بن أنس: 80 - 
1 _ 615 626. 00007 | 129-87 219-192-157 - 

ا ا لدت ع و 2 
الحكم: 59 - 91-80-62 98-] 432-401 671-553 676 - 
6 175 - 176 - 184-181 -| 711-707-690 _ 849 _ 1288. 
3 _ 224 - 241 - 258 - 300 | الموازية = لمحمد بن المواز: 140 
2 _ 309 _ 334 - 372 - 438 | 152 _ 385 _ 419 421-420 - 
0 _ 591 _ 710 - 971-889 | 868 970. 


3 _ 1095 - 1150 - 1170 -/كتاب ابن المواز = الموازية: 149 - 


6 _ 1289 _ 1291 _ 1294. 2 _ 230 _ 241 _ 268 _ 282 _ 
به الا 52 93717 2 95 5 00 9 O O‏ 
9052996 2 _ 376 _ 467 495. 
ا ال ل 00 
الأكدلنيى 2 242-158 ب 351ب 
0 _ 746 -781 - 1134. نوازل سحنون: 1048. 


الملاثة اليد ارجم بن دقار 56و أ كات النواون 2 لابن ابي زيد القيروالي: 
09 _ 415 _781 _ 1082_956 | 5375-304-182. 
1 _ 1196. ظ (و) 

المدونة = الأم = الكتاب لسحنون: 22 -| الوجيز في الفقه الشافعي = للغزالي : 4. 
7 - 80 - 112 - 161 - 176 -|وثائق ابن العطار الأندلسى : 583. 
 402- 213 - 184 - 181 _ 9‏ الواضحة في الفقه والسنن = لعبد الملك 


7 _ 919 _ 934 _ 1078. این < RE‏ 186 _ 255 _ 
مذونة أشهب ك ين عب العزيز: 94 332-322 362-353-350 د 
2 _ 179 _ 252 _ 256 - 282 -| 402 _ 409 _ 419 456 466 - 
2 _ 851. 1 _ 678 _ 691 _ 692 _ 759 - 


كتاب المعونة للقاضي أبو محمد عبد 11921153-927 1290. 
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فهرس الأمم والقبائل والفرق 


(ً( 


- 657 - 655 - 624 _ 389 _ 9 


الأصحاب: 24 47 49 _ 109 _| 669. 


_ 216 214 _ 170 - 9 


9 __ أهل المصيصة: 334. 


319-7 345 532463 | اهل مه 1125: 


_ 689 _ 650 - 626 625 


.1091 _ 80 

الأصوليون: 832. 
الأعراب: 676. 
الأعرابي: 142. 


الأندلسيون: 87 - 344 _ 688. 


ا 

آهل الجاهلية: 237. 

آهل خراسان: 1110. 

آهل الذمة: 329. 

أهل الشام: 1125. 

أهل العراق: 1110 1125. 
أهل العنوة: 326 335. 
أهل فارس : 1110. ظ 
أهل الكور: 1125. 


أهل المدينة: 249 -1121. 


أهل المذهب: 16 - 18 57 - 


8 أ|أهل المغرب: 17. 
أهل مكة: 282 _ 285. 
(ب) 


البصريون: 47 1259. 
بربري . 1151 . 
البغداديون: 66-59-48-39 - 150 


532 _ 750 _ 1091 _ 1204. 
بنو هاشم : 246. 
5 
5 
الحضري : 142. 
(خ) 


7 _ | الخارجى : 1031. 


136 


6 (ق) 

الذميون: 17 1. 

الذمى : 0 337 - 550 _ 962 _ 
086 1112-1019-_1114. 


الذمية: 28 322 - 565. 


القدري: 1031. 

القدرية: 424. 

القرويون: 87 93 145 -301 _ 
4 _ 499 _ 582 - 596 - 773 _ 


(ر) 6 1093. 
الروم: 389. القاضيان: 17. 
رومى: 1 . كك 
(ز) الكافر: 28 84 - 240 388. 
الزنادقة : ۰1042 لحار 172 2 2-212 316 323د 
5 5 _ 579. 
7 الكوفيون: 1259. 
السامرية: 389. الكتابية: 408 - 441.. 
(ص) الكتابى: 389 - 441. 
الصابئون: ٠.389‏ ظ 65 
)ع( r E E E VET‏ 


_ 68 67 63 62 48 5 
291-90 _ 88 87 _ 84 - 2 
_ 105 _ 102 _ 101 - 98 _ 4 


العبيد: 240 - 316 -701. 

الو 842647-17 
6 - 87 - 266 - 372 _ 401 - 
1123-2 ` 


6 _ 112 - 120 _ 124 _ 128 _ 
العلويون: 1227. 1 _ 142 - 154-145 156 - 
00 0 _ 165 - 178 - 212-186 - 
3 _ 218 _ 228 _ 244 266 - 
7 _ 311 _ 366-348-323 ` 
فارسي : 1151. 7 _ 426 - 432 _ 449 _ 454 - 
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06 - 460 - 463 - 482 - 4855 | المشرقى : 564. 
6 _ 519 632-596 639 _ المشركون: 244 317 334. 
2 646 - 650 - 661 _ 663 - النضير 1676-72 


7 - 670 694 695 - 700 _ الال 1253521193696 73ت 
٠ 851 | 832- 748 - 729 - 717 3‏ 


9 1004 1035 1036 -|المغارية: 39 48 58 -639. 


2 . المكي : 288 369. 
متأخروا الأصحاب: 219. المالكى: 138. 
المتأخرون من العراقيين: 17. المكاتبة: 550. 
ا الموالى: 424 - 970 1035. 
متقدمو أهل المذهب: 165. 
المجوسية: 389 - 400 865. 9 
خرن احرف 327 نبطي : 1151. 0 
المجوسى : 1112. النصراني: 1010 1089 1099 2 
المجتهدون: 25. 0 _ 1112 - 1140 - 1194 - 
المعار وت2 11741172 076 9 
المخالف ٠:‏ 27. النصارى: 618 1143. 
المدنيون: 8 334 - 401 535 - (ه) 
926-879-9, ` اا و 
مدنى : 369. 
ا 676. قي 
مذهب أبى حنيفة : 0000102 اليهود : 9 _ 390 _ 618. ) 
مذهب الشافعى: 102 358. اليهودي : 343 - 442 _ 1010 _ 1112. 
العاف 325 
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فهرس الأماكن والبلدان 


< و4 بطن الوادي: 113. 
الأبطح: 277 366. البيعة : 67 5. 
أبو قبيس: 366. 2 بيت المقدس: 369. 
أرقن العدوة: 237 < 5 


أرقي 2 :2318 التنعيم: 271 279. 
أسوان: ٠.1145-1125‏ ) 5 
الإسكندرية: 851-610 1125 | 

1165“ الجحفة: 270. 
أعطان الإبل: 2.113 NS‏ 
د 0 ظ الجعرانة: 271. 
امور 612 2 
الآندلس: 1027. 
أهل الكور: 1125. و 

الحديبية: 304 305. 
(ب) 0 أحطيم الكعبة: 371-366. 

بات بين شيية 277 نين 337 
البراح : 162. 0 الحَمَامٌ: 113 - 356. 
برقة: 861. 
بطن عرنة : 281. 1 6 
بطن المسيل : 287 - 289. خراسان: 1110. 
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© 
ذات عرق: 270. 
ذو الحليفة: 270. 


(ر) 


رحاب المسجد: 1009. 
الركن اليمانى: 279 366. 


5) 

زمزم : 278. 
(س) 
السودان: ٠.1147‏ 


(ش) 
الشادروان : 278. 


1125  1110- 709 _ 1 : الشام‎ 


(ص) 
الصفا: 289 366. 

(ط) 
طرابلس : 861 1125. 
طبنة : 1125. 

(ظ) 
ظهر الكعبة: 113. 
الظهران: 288. 


(ع) 
دن 27ل 
عرفة: 276 _ 281 _ 282 - 288 - 
9 _ 304. | 


اراق2 133 321 = 1027:4327 
0 1125. 


(ف) 
فارس : 1110. 
الفط اط: 521 907 _ 1125 - 
188. 
فلسطين: 861 - 862. 
فيافي الل 8. 


فيافى العرب : 238. ٠‏ 


(ق) 


| قرب المنازل: 270. 


قر طبة: 954 - 968. 


قعيقعان: 366. 
| القيروان: 1027. 


)ك( 


الكعبة: 94 95 _ 286 343 - 


.1165- 1 


الكور: 1125. 


الكوفة: 1007. 
الكنائس: 330 -331. 
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الكنيسة: 389 567 - 1219. الت 11027 
مث ات 304. ) 0 
مكة :94 - 366 - 270 -271 - 274 - 
8257-6 2823:2807 
3 _ 285 - 289 - 302 _ 307 - 
3 _ 327 _ 329 - 365 - 366 - 
6 _ 369 - 448 _ 596 _ 992 _ 


المجزرة: 112. | 
المدينة: 4 _ 5 95 _ 249 305 - 
7 _ 329 _ 347 369 _ 599 _ 
2 _ 709 - 719-718 954 _ | 
7 1058 1121 .ي 1298 ك 


7. 
عدا ظ منقطع السماوة: 327. 
المرغى: 203. منى: 289 - 313 - 314. 
المروة : 9 366. ظ الميلية الأخضرين : 280. 
eT‏ ظ اي 
المزدلفة: 304-284-282 نجد: 270 ا 
مسجد الرسول: 369. ET‏ 
المسجد: 356. لمل 270 60 


مصر: 151 _ 327 _ 709 758 9 7 
1 _ 1008 1110 1125 _| `` 
5 1186. 0 


1361 


4 


الإبريسم: 580. 
الابق: 1056. 
الأبل: 302. 
الاثمد: 293. 
الإثغار: 319. 
الأجباح: 386. 
الإجارة: 925. 
الأخفش: 1114. 
الاذراي: :538 
الاردب: 328. 
الارش: 308. 
أرض العنوة: 237. 
الأريسم: 756. 
الاستحداد: 580. 
الإصطلام: 555. 
الإعسار: 1049. 
الإغريضي: 728. 
الافتضاص: 549. 
الإقرار: 2.835 
الأقساط: 328. 


الإقطاع: 2.950 
الأقعد: 142. 
الأقلف: 142. 
الأكف: 332. 
الأبر: 818. 
الأنفحة: 389. 
(ب) 

بذلة: 173. 
البرذون: 897. 
البردعة: 935. 
العري :220 
البازل : 61. 
البو 912 
السلا :218 
البطش : 1030. 
البلح : 358. 
البندق: 893. 


البهر: 380. 


.459 ٠: العتل‎ 
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التحجير : 949. 
الترجيح : 89. 
الترمس: 668. 
التشاح : 53351 
التصويث: 194: 
التطريب: 91. 
التنصل: 727. 
التوقيح: 1030. 


اللا 


(ج) 

الجب: 1004. 
الجحفة: 2.270 
الجارية اليافعة: 70. 
الجزاز: 913. 

الجعل : 944. 
الجعالة: 317. 
الجعرور: 220. 
الجفوف: 74. 
الجماجم : 808. 


5 
الحديقة: 728. 


الحقنة : 591. 


االحكوية :1114 
الحلم : 9. 
الحلى :225 
الحمى: 950. 
الحمق : 608. 
الحنطة: 217. 


الخطار: 625. 


| الخفش : 1118. 


الخمر: 954. 
© 


الدباء: 405. 


.217 |الدخن:‎ ' ٠ 


الدلى ؛: 203: 
دمج الكلام: 90. 

© 
الذبائح : 388. 


ذات عرق: 270. 
ذو الحليفة : 270. 
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(ر) السفاتح : 648. 
4 : 8. 
١‏ لسلجم : 09 
الرتقاء: 604. ش 
السلت: 686. 
٠‏ الرجاج: 933. ظ 
السهساة: 726. 
الرازيانج : 630. 
0-0 السمط: 660. 
0 السمراء: 686 
ظ السويبية: 406 
الرطل : 1063. 
الرغبى: 275. (ش) 
الرم: 331. الشبهة : 592 
الرمل: 279. الشركة: 820 
الرهيص: 338. الشعب: 27 
(ز) < [ 
الشاغية: 1115. 
ا الشفعة: 826 
الزلاء: 700. الشمار: 666 
الزمنى: 336. الشيرح: 580 
الزمانة : 976. 2 
ظ (ص) 
الذي 580 ظ 
الزنديق : 1042. لمر 06 
لصنجة : 623 
الؤنانيق + 332: ١ ١‏ 
(ض) 
(س) ف 
یسا 27 
الساباطا: 805. 5-7 
الضرات: 929 
الساجة: 874. 2 
ال 202 )ط( 


EA .591 السعوط:‎ 
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الطريف: 390. 


الطلع : 52. 


الطليعة :336:1 


(ظ) 
الظهار: 257. 
(ع( 
ااا 373" 
العتق : 1184. 
العتمة: 1147. 
العظاية: 395. 
العفيف: 116. 
العتص : 283. 
العقنقة :. 377 
العنوسة: 415. 
العنين: 545. 
الغخصة: 1177. 
الغياض: 383. 
الغار: 332 
* القيلة :172 
(ف) 


الفحل: 203. 


الفارهة: 311. 


عقد الجواهر م 3*# 17 


الفرسخ: 678. 
الفستق : 656. 


أ الفلتة: 1028. 


الود 37 


| الفول: 668. 
| الفوارة: 954. 


(ق) 


| القثاء: 693. 


القراض: 898. 


|القرقل: 115. 


القرن: 453. 

قرن المنازل: 270. 
القسامة: 1131. 
ا +1178 


ظ القافة : 847. 


القلنسوة: 875. 
القواعد:  .194‏ 


|القيان: 1032. 


(ك) 


الكري: 288. 
الكريون: 610. 
الكزبرة: 630. 
الكمثرى: 656. 
الكوع : 61. 
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(ل) 
لبد الشعر: 2.283 
اللسعان: 563. 

)م( 
المأبون: 142. 
المجبوتب: 544. 
المحمولة: 686. 
المخدرة: 1029. 
المراطلة: 650. 
المرعزى: 897. 
المرايض: 953. 
المرو: 391. 
المراح.: 203. 
المزفت: 405. 
المصر: 1028. 
المصراة: 675. 
المصيصة : 334. 
المغلسون: 283. 
المفلوج: 1220. 
المقاتل: 391. 
المقطع: 304. . 
الملىء: 612. 
المنطقة : 92 
المنفوس: 336. 
المنة: 316. 
المهاميز: 189. 


الميد: 267. 

(ن) 
الك 10 
النخاخ: 954. 
النزعتان: 31. 
النزو: 853. 
الور 1179 
النضح: 22. 
النفس السائلة: 11. 
النقاب: 1048. 
الناد: 381. 
النورة: 284. 
الكيؤوز: 7253 

(ه) 
الهجان: 301. 
الهبة: 978. 


| الهنديا: 656. 


(و) 
الوخش: 588. 
الوذك: 328 
الوضيعة: 677. 


|الوغد: 850. 


الوقف: 961. 


الوكالة : 825. 
(ي) 


یکلب : 975 
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فهرس موضوعات الجزء الأول 


اناب الأول E a‏ مسا سمه معن 0100 


الباب الثاني : في أحكام النجاسات ايان و E‏ 


الفصل الأول : فى تي الأعبان الفاه عن ال و د SESS‏ 
الفصل الثاني : في إزالة النجاسة والنظر في حكمها ومقصودها وكيفيتها ETT‏ 
الفصل الثالث: في حكم النجاسة تطرأ على الماء كيف تزال. ............. 
الباب الثالث: فى الاجتهاد بين الطاهر والنجس .............. ل 


الباب الرابع : في الأواني . 


»« + له nêo GG‏ هن hh‏ هه #0 GO GO GG‏ هو 4 GG HG‏ اج FHF‏ ةن اهمه GOG Gg GD‏ مه مه هم |« هأ ه.أ ه 


الفصل الأول: في المتخذ من الجلود a‏ ل ES‏ 


الفصل الثاني : في المتخذ من العظام O O O‏ 
الفصل الثالث : أواني الذهب والقضة . ٠٠.٠.٠.٠... ٠... ٠...٠...‏ لك 


الباب الأول : في فروض الوضوء وسننه وفضائله e 52 E‏ 


FRO H OG HEG O YG O EPG GCG CO هعس‎ DD DG GOG oO BS A 4G 4G 4G û û lU ûe o o gE # 4 «» 


الفصل الأول : فى آداب قضاء الحاجة ... E‏ 


الفصل الثاني : فيما يستنجى منه ll EDED CE‏ 
الفصل الثالث : فيما يستنجى به . EOD EVES EVES OES‏ 


الفصل الرابع : في كيفية 


ece E Od الاستنجاء‎ 


الباب الثالث: فى موجبات الوضوء 1 [ [ 1 1[ 1[ 1 1 CS E‏ 


الفصل الأول: في بيانها 


##و 4 4 Qa © 4G GG Q4 êê‏ ال GG CGO GHG GAH‏ ا« E‏ انه FP GG‏ اله BDH‏ اج اله و مه ألم . مااع م م. ه. 


الباب الرابع : في الغسل والنظر في موجبه وكيفيته EE‏ و م 50 
الباب الخامس: في التيمم . ا E LE‏ 
الفصل الأول: فيما ينقل إلى التيمم 78 1 0000001 ا م E‏ 
الفصل الثاني : كيفية التيمم . . . | 7ب 57000000 قن SE Sl EEE‏ 
الفصل الثالث : أحكام التيمم E‏ ا 
الباب السادس : في المسح على الخفين والجبائر ..... اي رم و رار E‏ 
الفصل الأول: في المسح على الخفين 00000 OS sae‏ 
الفصل الثاني : في المسح على الجبائر RT N‏ 
الباب السابع : في الحيض والنفاس وما يتصل بهما 1525100008 30 
الفصل الأول: في أحكام الحيض وفيه مسائل ... n‏ موده عن عد د 70 
الفصل الثاني : في الحيض وهن أربع : المبتدأة والمعتادة والمختلطة 0000 72 
الفصل الثالث: في المستحاضات e 5773000 e‏ ..... 75 
الفصل الرابع : في دم النفاس ee‏ 0000 
كتاب الصلاة EL‏ 1 

الكابجا اد ول اكت انلبق لمشتو ووو ا و الوم يم ارك ل ا ور E OS‏ 
الفصل الأول: في وقت الرفاهية .... nats o‏ فم نو وو و O‏ 
الفصل الان فى رنت المعلو رين وو ........ 83 
الفصل الثالث : في أوقات الكراهية 0 ss...‏ 86 
الباب الثاني : في الأذان والإقامة ا E‏ ا ل OA‏ 
الفصل الاول: المحل ومشروعيته الاذان ا و ا 
الفصل الثاني : في صفتها e EE‏ 00000000009 
الفصل الثالث : في صفة المؤذن ess EAN E E‏ 21 
الباب الثالث : في الاستقبال ..... ل E O‏ 
الباب الرابع : في كيفية الصلاة . . . . . . 0 0 ....... 96 


الباب الخامس فی شروط الصلاة کک لفحي قل هذ وها کک يق با ل 


الباب السادس : : في السجود ... ETE‏ 
الفصل الأول : : في مقتضيه SE ERE‏ يج 
الفصل الثاني : ا e‏ 


. الفصل الثالث: في محل السجود وأحكامه ... e‏ 


الباب السابع : : فى صلاة التطوع 2 5200000 جه IEEE‏ 
الفصل الأول: في الرواتب ..... e‏ 
الفصل الثاني: في غير الرواتب 50000 

الباب الثامن: في صلاة الجماعة 0 
الفضل الاول فى حكمها د و د AE‏ 
الفصل الثاني : في صفات الأئمة....... TY‏ 
الفصل الثالث : في شروط القدوة 0 
الفصل الرابع : في استخلاف الإمام عند حاجته إلى ذلك 

الباب التاسع : في صلاة المسافرين ....... 15120010 

الباب العاشر: في صلاة الجمعة ش55 yy‏ 
الفصل الأول: في شروطها 000 
الفصل الثانى : فيمن تلزمه الجمعة ....... VE‏ 
الفصل الثالث : في كيفية أداء الجمعة e‏ 

الباب الحادي عشر: في صلاة الخوف ly‏ 

الباب الثاني عشر: في صلاة العيدين .............. 


اانه لقال عق الل وكلةة كابير قسن امام وج e‏ 


الباب الر ابع عشر : ی اة | لا قاع و ١‏ 


القول في آداب المحتضر 0 ل 0 
القول في الغسل» والنظر في كيفيته» وفي الغاسل Ra e‏ 5 
. القول في الصلاة ......... yT‏ 


55 اما د عع TON AO‏ 


كانتت الزكاة 


VOCE O BDP GOG GOGO اه هاج‎ GG COG E Gg اج‎ dG Gg GG GG GE SG GOGO GG GOG 4 6 6 © 


النوع الأول: زكاة النعم» والنظر في وجوبها وأدائها 350 0000010 
الفصل الأول: في حكم الخلطة وشروطها. ٠...‏ ...٠٠٠٠م‏ 5 


#ا« اه GH‏ له اسه © هه الله له الها لس GG‏ لج له اس اه KG‏ اه قله عه م هه ماع هه ع" * 


الفصل الثالث : في اجتماع المختلط والمنفرد في ملك واحد TEE‏ 
الفصل الرابع : في تعدد الخليط a‏ ا A ODS O‏ 


الباب الأول: في زكاة التجارة 


. الباب الثانى : فى زكاة الفائدة 
الباب الثالث : في زكاة الدين 


هاج © HHG ® 4 4G‏ نه هو هله هسه bd‏ هو وهاه نه GO‏ هج 5ه ا هم ا مهاه مه هج هه HG‏ © ه هع # ه هه a.‏ 


6ه 4 ¢ اه هو هاه GG bG‏ اه Gg‏ له 4G 6G 4G 6G G&G‏ به ا هاه GOG‏ همه هه به هاه © ه ه. #ه©8 ٠:‏ *» هه 


الفصل الأول: في زكاة المعافل .مع ممع ا 2520 
الفصل الثانى : فى زكاة الركاز RES AS ESEREN ES‏ 


خاتمة فى قسم الصدقات 


الباب الأول: فى بيان الأصناف الثمانية 000 


الباب الثاني : في كيفية الصرف إليهم» وفيه مسائل . . . . ل 


الركن الأول: النية O‏ 


صوم التطوع المرغب فيه 


#0 © #5 الس اله له اس« له له انه اله له لج له الها لج وله الج م ع ل« م .ع ا 


هوه هوه GC Gm mM‏ لولس اداه ا وله هس الوه اه همه CO GG‏ هم ا هاس ا هس © اه جم ا جع ع ع هع هع ٠١‏ هه 


كتاب الاعتكاف ا ا U‏ 


الفصل الأول: في أركانه 


الركق الأول E‏ دوس ونم عدم فده 00 
الركن الثانى : المعتكف ب ام 1 اج ف اممو ا وم رمه سي 


198 


الركن الثالث : الصوم an o ê‏ الو لق EOE eem ODS‏ هر هاا عقا See OEE RES‏ 
الركن الرابع : المعتكف O SS a ay‏ 
الفصل الثاني : في حكم النذر O eê ESE rs‏ عفاد لان لال OS‏ ل ف E EEE‏ 
الفصل الثالث: في حكم الاعتكاف a‏ 


0 ETE yy القسم الأول:‎ 


القول في الشرائط . . . . . YT‏ ومن ار ب E‏ 110000 
المقدمة الثانية : فى المواقيت VEDANA Eat‏ لا عرق 4 ا يو ا 


القسم الثاني : في المقاصد .. . 520010038 O‏ 


الباب الأول: فى وجوه أداء المسكين SES‏ اواك ل انوا OOS Gane‏ أو بجع دوع يه E‏ 


الباب الثاني : في أعمال الحج 0006 1 EES OSO SE‏ 
الفصل الأول: في الإحرام 151211111 E a‏ 
الفصل الثاني : في سنن الإحرام ل اع امسج لق ول مقي ESED‏ 
و : في سنن دخول مكة االايي ES E O TD‏ 
الفصل الرابع : لحرت 1 1 O‏ 
الفصل الخامس : في السعي E‏ 000 000 
الفصل السادس : فى الوقوف بعرفة ال م ا ا و ا كي ون 
الع اناع ئ ااب ال ERLE SEI ECS‏ 
الفصل الثامن : في المبيت E ES E TE‏ 
الفصل التاسع : في الرمي CEPR‏ ل وخا ا EN DVR‏ 
الفصل العاشر : في طواف الوداع oS‏ و و ل ل كي ا ا د 
الفصل الحادي عشر : في بيان ما يجبر بالدم وما لا يجبر. KOS‏ 00 


القسم الأول: واجبات هي أركان: ته نج EEA SCRE SS‏ 


القسم الثانى : واجبات ليست بأركان OE O‏ 
القسم الثالث : مسنونات مستحبات ا ااا E‏ 


الفصل الثاني عشر : في حكم الصبي ENON TN ELO‏ 
الباب الال فی محظورات الحج والعمرة ا سوا كه أو انق ا و و و حو لفن و ايه بق« ور و رھ زه 


1371 


288 
209 


اق ا0ا ين كناب الضج في اللواحق عمد ديدس تمس سوه م م 5 
الباب الأول: في موانع الحج E O‏ 
الباب الثانى : فى الدماءء وفيه فصول ثلاثة SRR‏ 

الفصل الأول : ف احكاغ الهدايا بمو ووم م جه عع 0 

الفصل الثاني : في بيان أبدال الدماء وأحكام الترتيب والتخيير فيها .... ETT‏ 

الفصل الثالث: في زمان إراقة الدماء ومكانها 1505 

كتاب الحهاد ا IS‏ 
الباب الأول : في وجوبه TENT EI TCT ETE TET‏ ل 
الباب الثاني : في كيفية الجهاد اا OTE TTT‏ ا 1[1[ذ1[1ذ[[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 71 
الباب الثالث : في ترك القتل والقتال بالأمان yT 255 e‏ 
كتاب عقد الذمة والمهادنة وام 1 A‏ بعك 
العقد الأول: عقد الذمة O TTT‏ 
العقد الثاني : عقد المهادنة م لي ا اال لي TET ET‏ 


1372 


كتاب قسم الفىء والغنائم وو خا ارا لل فورح بج تو ب ا اواو م 341023307 
الباب الأول: فى الفىء O O‏ ل 
الباب الثاني : في قسمة الغنائم TTT‏ و 32007 
كتاب السيق والرمى SU OO elas ERAS‏ 
الباب الأول : فى السبق E O E DS‏ 
الفصل الأول: فى صوره 0 OS‏ ز ا ES ES‏ ب كو من لو عي ANN‏ 
الفصل الثاني : في أحكام هذه الصور O eves E E‏ 
الفصل الثاليث: 52 شروطه ٠‏ مجع تومي الخو وو a RE a‏ حو لانو جو ها SO ais Sas a o DR‏ 
الباب الثانى: فى الرمى ERSTE‏ ا ا sois‏ 9524111 
كتاب الأيمان ONS CS E n‏ 
الباب الأول: فى نفس اليمين e OE‏ من مايه TS‏ 
الباب الثانى : فی لاء والكفارة د جر سي و 2 IU EMSER‏ 
الفصل الأول: فى الاستثناء 10 E O‏ 
الفصل الثانى : فى الكفارة .. ل ا د و ا BESE‏ ع A‏ 
البات الثالق: فيما يقتضى البر والحدث ل 1 
كتاب النذور 0 0 0 ز ز ز ز ز Ta FOL as O N‏ 


النظر الأول: فى الأركان ... o‏ ا OE‏ 


النظر الثاني : في أحكام النذور, والملتزمات . ري ا 
كتاب الضحايا والعقيقة ا اندرو ل ال شق اا ب ما حي 2170297107 
النظر الأول: فى الأركان TO 5 O‏ ال 
النظر الثاني : 5 أحكام الضحايا ا TE I‏ ا ل 
القسم الأول: ما قبل الذبح 000 
القسم الثاني : أحكامها بعد الذبح م ا ل ا ا ل لاد 
باب العقيقة E LC OD SL‏ 
كتاب الصيد TET‏ االو فد ري و 0 لح 307 
الطرف الأول: في أركانه ل ل لتر 
الفصل الأول : ما يفعله الصائد E‏ 0 2000 
الفصل الثانى : فى الآلة OA MESE OREO‏ 
الفصل الثالث : في أفعال الجارح O SOTE CASE‏ 
الطرف الثاني : في رسم فروع تكمل الغرض من الكتاب ا ل O‏ 
كتاب الذبائح طب ف مايه 1 ا ع عا ع و ب e E‏ 
النظر الأول: فى المذكى ل وي ل ا ا و ا OE‏ 
النظر الثانى : في المذكى ا اا E‏ فم JOU‏ 
النظر الثالث : في الآلة المذكى بها يم OER ICS‏ 
النظر الرابع : في صفة الذكاة 0100 O SE‏ 
القسم الأول من الحيوان: البري yy‏ ل 
القسم الثاني من الحيوان: البحري E TERNS‏ افيا بخ woes AREN‏ :23960 
كتاب الأطعمة vesicles‏ 203524007 
الات الأول ف حال الاخار IOV SSSA SEES‏ 
الباب الثاني : في حال الاضطرار IU SENE SSO WESTIE‏ 
كتاب الأشرية ال ا ا OEE MOD‏ 


OI DELGADO Se E 1 
١ كتاب النكاح‎ 


القسم الأول: فى المقدمات» وهى ثلاثة ا اه 


القسم الثاني : في الأركان . ل 
في بيان أحكام الولاية بابان: 

الباب الأول: فى الولى NERE OSCEOLA‏ 
الفصل الأول: في أسباب الولاية 0 
الفصل الثاني : في ترتيب الأولياء مود م ماه اول أو ها جه أو خوك موتخه اي و كم ين اه ماطح ها ا 


الفصل الثالث : فى سوالب الولاية ... ات لاو ل ا ا 


الفضل الزابع فى رل طرف ال ومد E‏ 


الفصل السابع: في الكفاءة: ولك RAS oe AS‏ 
الفضمل الثامن :فى :تر a‏ اك بم 000 


الباب الثاني : في المولى عليه eens‏ ا 00 


القسم الرابع E‏ ا 7100000 51*50 


القسم الخامس : اتسوك ا يه اوري عن TET e E‏ 


الفصل الآول : فيما يحل للزوج وام ممت لقعي هل لواح عأ لهاي لهل يم دو ف قد يه هك و بع واد نهد عا ان 
الفصل الثاني : في وطء جارية الابن eo‏ هخ لوا لها ول نور eee eee‏ ور بي ا 1 
الفصل الثالث : فى إعفاف الأب 000101131 0 0 E E‏ 


الفصل الرابع : في تزويج الإماء وحكمه في الاستخدام والنفقة والمهر 5000 


الفصل الخامس : في تزويج العبد ات N‏ 


الفصل السادس : في النزاع ف SEEDS A‏ الاجم OSES‏ لاج ب وف مها رج O‏ كول SEIMEI‏ 
الفصل السابع : في تمييز ما يفسخ من الأنكحة بطلاق» عما يفسخ بغير طلاق . 


كتاب الصداق جات جم وه م نكن وشوج الس وحمو و AO‏ 


469 


487 


الباب الأول : في حكم الصداق الصحيح في الضمان والتسليم والتقرير U ge‏ 


الباب الثاني : في الصداق الفاسد» ولفساده ستة مدارك E E‏ 
الباب الثالث : في التفويض VO gL E O O‏ 
الباب الرابع : في التشطير . 5200 AE eases n‏ 
الفصل الأول: فى حله» وحكمه 00000000 
الفصل الثاني : التغيرات قبل الطلاق  OE O E‏ 
الفصل الثالث : في التصرفات المانعة من الرجوع 0000 e‏ ...... 483 
الفصل الرابع : في هبة الصداق 10118 527171710110101 او 184 
الفصل الخامس : في المتعة O SO‏ 
الباب الخامس : في التنازع» وفيه مسائل OT Sa‏ 
اتال وا eo e‏ اا OF‏ 


كتاب القسم والنشوز ll‏ ...493-488 


الفصل الأول: فيمن تستحق القسم ... OE SOS LAD DS‏ 
الفصل الثاني : في مكان القسم وزمانه 0110000 e‏ ........ 488 
الفصل الثالث: فى التفاضل» وله سببان UO IIT ETT TELE TETER‏ 
الفصل الرابع : a En SE SR e LS‏ 29717 
الفصل الخامس : في الشقاق» وله ثلاث حالاات IE COALESCE‏ 
كتاب الخلع 01 BOLO‏ 

الباب الأول: في حقيقته os‏ 0 0 ا O‏ 
الفصل الأول: فى أثره» وهو الطلاق ... E CS‏ 
الفصل الثاني : في نسبة الخلع إلى المعاملات RO as‏ 
الباب الثاني : في أركان الخلع 52070000 ا 100 ...... 406 
الباب الثالث: في موجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء . . 00 500700 
الباب الرابع : في سؤال الطلاق» وفيه فصول 1210000 ......... 501 
الفصل الأول: في ألفاظه E‏ و ا SOL‏ 


الفصل الثاني : في التماسها طلاقاً مقيداً بعدد ل ل نك 
القصل افا فى المعان اة د ا 
الفصل الرابع : في اختلاع الأجنبي .... U EE DOS‏ 
الفصل الخامس : في النزاع» وفيه صور  UNE SSE Ee‏ 
كتاب الطلاق ا ا او 1 ١ E‏ 52125057 

الباب الأول: في السنةء والبدعة» وفيه فصلان: د افده قوع م قن ا م BOS‏ 
الفصل الأول: في بيان الطلاق السني والبدعي EI‏ ا BOS‏ 
الفصل الثاني : في التعليق بالسنة والبدعة 000 BOF sebeta‏ 
الباب الثاني : في أركان الطلاق 1200 م 508 
الركن الأول: الأهل . SO E O‏ ......... 508 
الركن الثاني : اللفظ› و فو ني الاسم و او ا BOF‏ 
الفصل الأول: في اللفظ» وينقسم إلى الصريح والكناية وما عداهما Aas‏ 50901 
الفصل الثاني : ا il E 11 e‏ 
الفصل الثالث : فى تفويض الطلاق إلى الزوجة اميد E Routes‏ 
الركن الثالث للطلاق : القصد e i RAE‏ يي IE‏ 
الركن الرابع : المحل» وهي المرأة SE E‏ 510 
الركن الخامس : لنفوذ الطلاق ووقوعه: الولاية على المحل BI Eases‏ 
الباب الثالث: في حكم طلاق المريض 0 
الباب الرابع : في تعديد الطلاق» وفيه فصول .......... es.‏ 528 
الفصل الأول: فى نية العدد . . . . . . SS‏ ا سي 5281 
الفصل الثانى : في التكرار 52006 O‏ يد BIE‏ 
الفصل الثالث : في الطلاق بالحساب . 5257 500 e‏ باو ع ل ف 5310 
الباب الخامس : في الاستشناء : ES‏ ا ا SENIN‏ اده 
الفصل الأول: في الاستثناء ا وفيه مسائل sane TOE‏ 531 
الفصل الثاني : في التعليق بالمشيكة ال ا 

) الباب السادس : في الشك في الطلاق ا IR CIL‏ 


النظر الثاني : في التعليقات» وفيه فصول وفروع : م ل ا ل I‏ 


الفصل الأول: فى التعليق بالأوقات ا ا E‏ ك1 
الفضل الناى Re E a‏ 520 
الفصل الثالث : في التعليق بالحمل والولادة وفيه مسائل E‏ ش21 
القسم الثاني من التعليقات : في فروع متفرقة E E al‏ 
كتاب الرجعة IAL acem‏ 
الفصل الأول: في أركانها E O‏ 
الفصل الثاني : في أحكام الرجعية ES‏ 
كتاب الإيلاء SAE OCR SLAC‏ 

الباب الأول : فى أركانه TTT‏ ا ا TTT‏ 
الباب الثانى : فى أحكامه ا E O‏ 
كتاب الظهار O‏ 

الباب الأول : فى أركانه ع الف وانوي ELSA EAR SEDER VSS‏ 
الباب الثاني : في حكم الظهار ا ا ا ا ER‏ 
كتاب اللعان ا ونوا السو ا د بز وخ قالطال الج حو ل لك ع ION‏ 

مقدمه عي ها لوطي ولعي د جم OTT‏ إل اد للق TESTI TIE TIE‏ 1 كل ل و ا بيت واه إقه ل املد عا دج “3 
الباب الأول: في أركان اللعان O a‏ 1 
الباب الثانى : في فروع متفرقة ELO EAVES REDNESS LALE SSS‏ 
الباب الثالث: في جوامع أحكام اللعان ونفي الولد E BA‏ 
كتاب العدة متكي و قو و ره وروا مياد ا ع مسب ري 571 

القسم الأول: عدة الطلاق E‏ اا O‏ 
الباب الأول: فى عدة الحرائر والإماء 0 0 O‏ 
الباب الثاني : في تداخل العدتين TEE TENEY‏ 


535 


541 


القسم الثانى من الكتاب : فى عدة الوفاة مقن 3خ ريت ف 3ه ها نمث واي بوه ا موتو ا مر 0 


الباب الأول: في موجب العدة» وقدرهاء وكيفيتها 0 
الفصل الأول :"قن الموجب والقلان وب ميمه 00000000 
الفصل الثاني : في المفقود زوجها ا ا ا 0 TEE‏ 
الفصل الثالث: في الإحداد نا قد جلك جانة تتفي ان لد معاد ود وجو 0 جاجع ل ل 7 ب ا ا 

الباب الثاني : في السكنى» والنظر في أمور ........... 0000000008 

القسم الثالث من الكتاب: في الاستبراء ... : E‏ 
الفصل الأول: فى قدر الاستبراء وحكمه و ES OLED‏ 
الفصل الثاني : ا الاستبراء TTT NETE‏ 


EOE OEE EE ODER SA SOS Ss الباب الأول : فى أركانه‎ 


الباب الثاني : فيمن يحرم من الرضاع وا 
الاب الال + في الرزضاء القاطم لكام ٠هد‏ 12110000 


الباب الرابع : في النزاع والنظر في الدعوى والشهادة ل ل 


اللعيهه لاز للنفقةه» E‏ موجه مو دم جم مسج مره ورترية و 55 له 
الباب الأول : في قدر النفقة وكيفيتهاء و ا ا ل 
الفصل الأول: في واجبات النفقة ا SE EN‏ 


الفصل الثانى : فى كيفية الإنفاق 2070 ل REAVER‏ 
الباب الثانى : فى مسقطات النفقة ONENESS‏ إلى يف ود بعلم مال يدلوو و لا ا ان 


TIES sS 
n a السبب الثاني للنفقة» القرابة» وفيه بابان:‎ 
OTE الباب الأول: في شرائط الاستحقاق وكيفية الإنفاق» وفيه و‎ 
الفصل الأول : في شرائط الاستحقاق ا ل الس‎ 


الفصل الثانى : فى كيفية الإنفاق TT O‏ 


الفصل الثالث: في اجتماع الأولاد es SASSER Eos‏ 


الباب الثانى : فى الحضانة» وفيه فصول A‏ ....... 609 
الفصل الأول : فى صفات الحاضنة 001 OSC‏ 
الفصل الثاني : في اجتماع الحواضن EY,‏ بد pea‏ 6100 
في المستحق للمحضون الفقير على أبيه المليء CE Seen‏ 

كتاب البيع ما ونح USE SSR MT SAR Sl‏ 
القسم الأول: في صحته وفساده» وفيه خمسة أبواب 21310011 كع OA‏ 

الباب الأول: فى أركانه» وهى ثلاثة ل E O‏ 

الباب الغاني : في القساد بجهة الربا IF r O‏ 
القسم الثاني : في وجود النقص O‏ 0000000011 
القسم الثالث: في الاستحقاق› رقع فى ال درا GAO nabistena es‏ 

الباب الثالث: في فساد العقد من جهة نهي الشارع عنه TT‏ 
خاتمة الباب OU SELTENE EOS ES‏ 

الباب الرابع : في الفساد من جهة تفريق الصفقة a‏ .......... 681 

الباب الخامس : في الفساد من جهة تطرق التهمة إلى المتعاوضين E ssa‏ 

القسم الثالث من الكتاب: في حكم العقد قبل القبض ويعده. ...... sen‏ 7201 

القسم الرابع من الكتاب : : في موجب الألفاظ المطلقة في البيع وتأثيرها فيه بمقتضى 

اللغة أو العرف يي د رود برح وار ل ا رو او وجو ا ل الي JIT‏ 
كتاب العرايا ماي عا DT‏ ويه ومسو ووو TN‏ 
كتاب الجوائح ان اجا وعد نونو ف في ومو ممم Als‏ 

النظر في أحكام وضع الجوائح ا ا ل LO‏ 
النظر الأول: فى حقيقتها O O‏ ااا O‏ 
النظر الثانى : فى قدرها المعتبر. .. دجا بس ب ب ل ب CSS‏ لاذه 
النظر الثالث: في محل الجائحة TN SON SÎ e‏ 

القسم الخامس من كتاب البيع : في مداينة العبيد» والتحالف فيه» وفيه بابان: تمده 41م 

الباب الأول: في معاملة العبيدء والنظر في المأذون له في التجارة وغيره يد بي A‏ 
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الباب الثانى: فى اختلاف المتبايعين وما يترتب عليه من التحالف وغيره للم 744 


كتاب السلم والقرض ... ORAZ acess‏ 

القسم الأول: السلم O SO SCS Saa‏ 
الباب الأول: فى شروطه» وهى ستة al‏ +5 د OW‏ 
الباب الثاني : في أداء المسلم فيه» والنظر في صفته وزمانه ومكانه OF ES‏ 
وحكمه e EOE E‏ 

كتات الرهن وي سا بز ١‏ السام مامايي ور رو 70076 

الباب الأول : فى أركانه ..... NSS‏ ا 
الباب الثانى : القبض والطوارىء قبله Hl eo ORD O A E‏ 
الباب الثالث: في حكم المرهون بعد القبض  VENICE‏ 7 
الباب الرابع : في النزاع بين المتعاقدين وهو في أربعة أمور ...2 7O0 uote TE‏ 
كتاب التفليس 1 مضي بي بع وسو و م ب و 790522821 

الحكم الأول: منع التصرف في المال الموجود 0 210000 
الحكم الثاني : بيع ماله وقسمته OS A ADS es‏ 
الحكم الثالث :۽ حسه إلى توت إعساره د JON CUVEE ees‏ 
الحكم الرابع : في الر جوع إلى عين المال ب ل الي الا ب ل وه وي ON‏ 
كتاب الححر 00 ........ 801-796 


كتاب الصلح والتزاحم على الحقوق والتنازع . ..... 809-802 


وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الأول : فی الصلح aes CA EE ARES‏ 5027 
الفصل الثاني : في التزاحم على الحقوق م OE e‏ 
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ا« 4G 4 i HH‏ هلو GG # oO‏ هه GG‏ همالع لم # aH GOGO‏ ع 0 م 


الشوط الأول رضي الى للد والح عليه 000 
الشرط الثانى : أن يكون الدين المحال به حالاً O‏ 
الشبرط الكالف: أن كر ن ماعل الال علية محاسا دده IT‏ 


فروع في التنازع: وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: إذا جرى لفظ الحوالة وتنازعا 


المسألة الثانية: إذا لم يجر لفظ الحوالة 


OCF E OG مه مه‎ 4G GHG hGH هم‎ a © GG له‎ YY bG © #0 ف خض‎ 


HD A 4G GAG YO DS 4 4 Ud A a E: N ¢ & #‏ له 4O Ym ESD‏ ا اه 


الات الأول "نحي" So EE‏ ا 0011 
الباب الثانى: في حكم الضمان الصحيح» وله أحكام 0000 
الباب الثالث: في حمالة الجماعة بعضهم عن بعض وتراجعهم ET‏ 1 000 


كتاب الشراكة ا 


الباب الأول : فى أركانها ب 000000 E‏ 


الباب الثانى : فى أحكامها E ET‏ 


الباب الثالث: فى النزاع ETE TTY‏ وا ب الي TTI OTT TOTTI‏ 


الفصل الأول: في النزاع بين الشريكين 
الفصل الثاني : في نزاعهما مع غيرهما 
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a“. OGY KESE SG GO HKH HOGS DBD E GOG GG RAG 4G dG GG a dH © 6 Q4 


. «| 4G YY SO MHEG SD SS GG E HG GG HH GG gg GD GO 3 GG 


«0 wm BSG GHG GG aA Hg OG HH Aad H4 gg GOG BB Ga bS HH bg 


» NH dG EG GO 2 A HG GEG لله‎ Gg 4G dG ûd 4&4 © 4ض‎ # 4 4 


الباب الأول: فى أركانه OS SS SCR‏ 
الباب الثانى : فى الأقارير المجملة. وهى سبعة OIE A CORRS SEAS sR‏ 
الباب الثالث: فى تعقب الإقرار بما يرفعه» وله صور يي لد 
الباب الرابع : في الإقرار بالنسب ا ا ا AE‏ 

OOO wae IESE كتاب الوديعة و‎ 
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فهرس موضوعات الجزء الثالث 


الباب الأول : في الضمان» والنظر فيه ثلاثة ركان > TS ٠.‏ 


الباب الثاني : في الطوارىء على المغصوب». من نقصان أو زيادة 3 تصرف ا د 
الفصل الأول : فى النقصان . TE‏ ب ا E‏ ا 
الفضل الثاتى :فى الريادة د 100000 
الفضئل الال ف ترات الام :تد 0 


اللات "الأول : فى أركات الا متاق ماد و TET‏ 


الباب الثاني : في كيفية الأخذ. والنظر في أطراف ... . O‏ 
الباب الثالث : فيما يسقط به حق الشفعة 000( TTT‏ 


الفصل الأول: في القسام» وأجرته e 70000000 e‏ 
0 يي ا ا ااا 12120000 
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ES ECELE IETENTIAT TTT TTT e : الباب الأول‎ 


»® ¥ لل +S.‏ لا 


GG 0G م جه هاه‎ GEG GG هس‎ 4G O SD 4 bG هس‎ GG dd» 6 @ 


ا 5 ف ي التفاسخ SO E a Rk Sk Sa e‏ بل و بو ع ب 


الفصل الأول: في التفاسخ  E OT‏ 000000000 


الفصل الثاني : في التنازع ل 0000 


كتاب المساقاة والمزارعة 


الباب الأول: فى أركان المساقاة TT‏ ال 0 


الباب الثاني : في حكمها في حالتي الصحة والفساد 


الفصل الأول : إذا وقعت صحيحة 


ولو 4 هس GO GO GG GHG bO GA GO O‏ ه ا عه ا هاج اه © ع ه* 


الفصل 0 إذا وقعت المساقاة فاسدة» ولها ثلاثة أحوال ......... 0 
الباب الثالث : في المزارعة› والنظر في حكمها وشرطها . . AA‏ 556 


النانو الأول نت دار كانهاة متومسوهة ضيه مون مواد سوردم 00000 


الباب الثانى : فى أحكام الإجارة الصحيحة 
الفصل الأول: فى موجب الألفاظ المطلقة 


#00 #90 5S ©. 


aw &‏ له ام لو هله هله E GH‏ جه هاه » هم .هه * 


»©# 9 Bor. ER oe لو‎ EEG OG oe هه عه وا‎ ê و‎ 


0501010 1 1 110 ANE Ss 


الباب الثالث : في الطوارىء الموجبة للفسخ 


a GG %4 #‏ 4 الى eC‏ فيا 
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فن چ ® & ها GG bS‏ هله هاه GS 4G GG‏ اه 6ه 4G‏ هه ON‏ 


4 ټ Ha Gu G&G 4 DB‏ هلهس BD 4G‏ 4 هاه »© هسه Oo‏ ه 


الفصل الأول : فيما يملك من الأراضى بالإحياء 


الفصل الثاني : في كيفية الإحياء ل 
الباب الثاني : في المنافع المشتركة في البقاع a‏ 


الباب الثالث: في الأعيان المستفادة من الأرض 


الباب الثاني : في حكم الوقف الصحيح. وفيه فصلان 
الفصل الأول: في أمور لفظية O‏ 
الفصل الثاني : في الأحكام المعنوية 1520 


الباب الأول: في أركان الهبة وشرطها 0 
الباب الثانى : فی حكمها O ROT‏ له 


الفصل الأول: فى اللالتقاط TT‏ 0000 
الفصل الثانى : فى ذات اللقطة . .. O ٠...‏ 
الفصل الثالث : في أحكام اللقطة ORGS EEE‏ 


كتاب اللقبط 50000 


م ى » 


كتاب الاقضية E ETT‏ 
الباب الأول: في التولية والعزل» وفيه فصلان yy‏ 
الفصل الأول: فى التولية» وفيه مسائل 200100 
الفصل الثاني : في العزل» وفيه مسائل a‏ 


عا ل ا ري ea‏ اراك 


الباب الثاني : في جامع آداب القضاء 
الفصل الأول: في اداب متفرقة» وهي عشرة 
الفصل الثاني : ل 
الفصل الثالث : في التسوية 
الفصل الرابع : في التزكية 
الباب الثالث: في القضاء على الغائب 


الباب الآول: فيما يفيد أهلية الشهادة» وما يفيد قبولها وما يمنع منه 
الباب الثانى: فى العدد والذكورة 


الباب الثالث: في مستند علم الشاهد وتحمله وادابه» وفيه فصلان . 


الفصل الأول: فى مستند علمه 


الفصل الثاني : في وجوه التحمل والآداء ل ع وأا وا اف دك 


الباب الرابع : في الشاهد واليمين 
الباب الخامس : في الشهادة على الشهادة 


الباب السادس : في الرجوع عن الشهادة 


الركن الأول : الدعوى 
الركن الثانى: جواب المدعى عليه 


© مه لمع م«‎ OG SS GS Yd اه‎ EA 6G هج‎ 4G #90 © ف‎ 


» FP HEHE GN BSD GHEE HYG HS DS ¢ 


»©» هم‎ SG HH 4G VN BD ECG HG GCG Gg GG GGG HG GEG BSB a 5 FF 


* مه‎ FH QQ 0ه‎ GG SS RH GOG اه‎ OSO G4 GG û GG BB GO BB 4 ¢ 


0d WN GG A للخ‎ SG GG O Ad 4 a & 4 4 GO dd oS 4G u a #ا‎ 


O.’ E GHG 4G ف«‎ DBD GO 4G HNO BB GG GG HH GG «# @ 


» © HH QO 0م‎ BD GG fH YS SD OG A 4G bY u GG E SG BB © # 


4G GG OG RH HH HNO SD E O dG RA GEG gb GG. &‏ لهم هع 


OO GG O GSH GG Gg BD CEG GŞÈ Gu E FF @& 


O. © OVP GOH GOGO GH E Gd © 4 GG HNH hM GHG u GEG GG aA GG GS SG BB E 5 ©. 


SO. HG DS GHG GHG GOGO 4G SE Gg GG GG dG SS DBD GG FG a 4 ¢ 


ا ض& 4 #4 a‏ ل GG‏ لمر با نيا 


0 ©4 #0 0ه‎ a é4 E A #4 


» #0 اله‎ wO #0 a HH dd E 


O. SN GOG SD HNH DS SS جه‎ GG ®» 


a a QA bO ® ¢ AA bC ® & 


O. © هم اله‎ E aA HH SS = 4 


» 0م‎ GE AG GOGO 4G EE 4 @ ¢ 


* ©6 FF GOGO GG OO EG 4 4 ® 


٠ . ٠. إىي‎ 


» N oS DB a لم‎ # o #4 


* م م‎ GHG GG DS PDB 4G Ké ¥ 


الركن الثالث : اليمين» والنظر فى الحلف والمحلوف عليه» والحالف» والحكم . 


: النكول 


نظ في القصاص * في انرس والطراف 
الفصل الثاني : في المماثلة 


الركن الرابع 


HN O هه‎ HYG GEG له‎ a HG oO E له له‎ CO fH 4 GHG bh او‎ GG bG # ال«‎ GG BB # 


»* #0 «#0 # GHG E SO GG bO bY SS pg GG HG GG GG sS GG GG ¢ RG bG G6 ¢ 0« 


4G YO 4G a BB CECE u GG SG GG GG 4 4 © «‏ | ه» 


O 4G 4G BSB E GG GG DG GHG a 4G 4G gg hd GG GG Gg GG ® @»‏ 0 ه» 


» ©“ ا ىه«‎ O dG 4 5S ® % 


O. SS HG OQ GG © Ah > 


OO Hw” MH © 


OC HUSN DBD له‎ 4G o aa مض‎ ¢ 


النظر الثاني : في حكم القصاص الواجب . وفيه بابان A‏ 


الفصل الأول : فيمن له ولاية الاستيقاء EY ٠.‏ 


الفصل الثاني : في تاخير القصاص 


الفصل الثالث : فى كيفية الممائلة ا 510 


الباب الثانى : فى العفو 


كتاب الديات . ... AEG‏ 


القسم الأول: في الواجب» وفيه بابان 


الباب الأول: فى النفس e‏ 


القسم الثاني : في الموجب من الأسباب ET‏ 
القسم الثالث : فى بيان من عليه الدية TET‏ 00070 


كتاب كفارة القتل فد اع جود هذ أو يوسيو أو حو بن أ الوا ماو 1 

كتاب دعوى الدم EES‏ 1 12120101 

النظر الآول: فى القسامة EE‏ 
اا ese ENE‏ 
لطر الثاني في إثبات الدم بالشهادة ETUDE‏ 


الجناية الأولى : البغي» والنظر في صفات البغاة وأحكامهم 


الجناية الثانية : الردة» والنظر فى حقيقتها وحكمها YY‏ 
الجناية الثالثة : الزنى Ss EDO IE PAST SS‏ 
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E HH SES GG # ®»‏ م« هو 0ه 


ê ê a mh. BS 0 O ONG OO RE GF, CC © 


GGG ¢ @ @‏ ا# ا 0# © 0# © اه اوه اهو ا وهاو اهس 


© 00 هه ا هم‎ PPD # oO E $ ¥ 


© «® © HS BBD # 4G ® # 


OOO. a oO HG ES BB 4 


aE BS Og CR Ca هباي رادار لوو “7 الو‎ ET هك‎ E اذ‎ 


SG 4G ® # 


oaommn hS GG oO CG gg o. 4 8&4 ® ®‏ نوع اه 


#اد O TE OL E E E O O‏ قت E O E‏ ها تو به a E kr E ED E‏ اعون “وج Cr‏ اج 


ال ا اوقا E r E‏ مقي هن ل هد E ORT‏ عه هذ E i aE‏ اود فد a E‏ اها الوك ا e a‏ 


aE E. e «‏ اساي el EGE OS‏ موا لوا RR‏ لها او" له le‏ ههه اق 


GS GE GG a HG aA.» ¢ @‏ 0ه 0ه اس اهس 


USS GS GE GG Ga GCEO GG BSB KS SG “a # 


uO sS GOGO NHN RHE HS GS GG E #4 ® 


HH 4H GO GO HNH GG A a # ®‏ له الس اهو 0ه 


SDS HG HO SES GRA OO #4 $ #‏ “هو او اي 


» 0 Sw GO MH bS GE HN SOHN ® 


um GG HH GG O 4G GE 4G 9# # 


s.o لهو له ا‎ DS 4G SBS gg HH SB 4G aoa © 


O. vS HH OES HNH HU GG HG GOG gg 8G 3B 4G ® 


wu dG dH BSS E 4G E GS Hm SS Gg @.& چ«‎ 


الفصل الأول: فى الألفاظ الاج ا ان CES‏ ا 


الفصل الثاني : في موجب القذف إذا صدر من مكلف م و مر 1101 

الباب الثاني : في مجامع أحكام القذف. . . .. e‏ ...... 1156 
كتاب السرقة OO AOC‏ 

الحناية الخامسة : السرقة ED SS EO E‏ 
النظر في الطرف الأول: في الموجب ل ل SE‏ 

قر في العطر ت الا ى رجو اقل د ب ع 1168 

النظر في الطرف الثالث: في المحل المنقول إليه OE O O‏ 

النظر الثانى من الكتاب : فى إثبات السرقة as 5202108 TT‏ لا 
الحناية السادسة : الحرابة» والنظر فى ثلاثة أطراف TT‏ ممع جو ZS IIS‏ 
الطرف الأول: في صفة المحاريين» وحكم قتالهم ا ا 

الطرف الثاني : في العقوبة والغرم Sa‏ و ع اي ري الا 
الطرف الثالث : في حكم هذه العقوبة.. E GL E‏ 
الجناية السابعة : الشرب» والنظر فى الموجب والواجب E O NSS‏ 
ا O O e‏ ..... 1176 

النظر الثاني : في الواجب ل ل I LBL‏ 

LIES ل‎ E لاسي‎ ET 

1183118101 essere Ga E 

النظر الأول: في ضمان السراية SA RES o‏ 110107 
النظر الثاني : في دفع الصائل IO CG‏ 
النظر الثالث : فيما تتلفه البهائم TI ASAS RD‏ 
کتاب العتق OZ TIOE SANSAR OSS‏ 

النظر فى أركانه نكن ا و و O E‏ 
ار راض العتق OO E O‏ 
كتاب التدبير ele E ELE‏ 2031120107 1 


النظر في أحكامه م N‏ 
كتاب الكتابة ل و ل ل لو انم 
النظر الأول: في أركانها ا N‏ ..... 1204 
النظر الثاني : في أحكامها TUG E SO La‏ 
كتاب أمهات الأو لاد sese‏ 1216112131 
النظر الأول: فيما تصير به الأمة فراشاً 1213 
النظر الثاني : فيما تكون به أم ولد es O‏ ا DNS‏ 
النظر الثالث: في أحكامها م NM SC SELES‏ 
كتاب الوصايا ل و ا ا ل OSI‏ 
الباب الأول: في أركانهاء وهي أربعة TIE E EE‏ 
الباب الثاني : في أحكام الوصية الصحيحة. . . و ان مي PON‏ 
القسم الأول: في المسائل اللفظية os‏ ا IT‏ 
القسم الثاني : في المسائل المعنوية ECE. NS MOSSES ORE‏ 
الفصل الأول: في الوصية بالمنافع IE ME ESE E‏ 
الفصل الثاني : في فروع متفرقة IS as 0 TT‏ 
القسم الثالث : في المسائل الحسابية يي E SC E‏ 
الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية  OE mettle sss‏ 
الباب الرابع : في الوصية. والنظر في أركانها وأحكامها r e‏ 
كتاب الفرائض DA aS‏ توا ده ETFs‏ 
الباب الأول: في بيان الوراثة E‏ 0 
الباب الثاني مادم الميرات O SC E‏ 
الباب الثالث : في أصول الحساب وبيان المخارج o‏ ........ 1253 
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الباب الرابع : في حساب مسائل الإقرار والإنكار ل ل O‏ 


الباب الخامس : في حساب مسائل الوصايا LIO SG‏ 
, الفصل الأول: في الوصية بجزء مسمى» واحد كان أو أكثر 20S Seca‏ 
الفصل الثاني : في الوصية يمثل نصيب أحد الورثة مع الاستثناء أو الزيادة أو مع ) 

التكملة 000 ا1 1 ا OS‏ 

الباب السادس : في حساب المناسخات وقسمة التركات n‏ ا 0 
الفصل الأول: في حساب المناسخات . 000 OT e‏ 
الفصل الثاني: في قسمة التركات ا ال ا و ا ATE‏ 

كتاب الجامع حا ا سم عم ريه و وف من أ كم مي 12020317 13 

الحنس الأول: ما يتعلق بالعقيدة AOE SOG as‏ 

الجنس الثاني : ما يتعلق بالأقوال من مأمور به أو منهي عنه ا م1 

الحنس الثالث : ما يتعلق بالأفعال . م ا لومت اس امن 

القسم الثاني : اللباس E RO A‏ مان ا AOC‏ 

القسم الثالث: في دخول الحمام IO ON DR o‏ 

القسم الرابع : الرؤيا والحلم .دده ES OSs‏ ...... 1294 

TAI aoe ا‎ MADER EES 25200000 القسم الخامس : السفر‎ 

القسم السادس : فيما يفعله الإنسان في رأسه وجسده aS‏ ع ل وو IO‏ 

القسم السابع : في اللعب بالنرد وشبهها ا AO‏ 

القسم الثامن: في التصوير .. 50000 ae aa‏ اا IO‏ 

القسم التاسع : وسم الدواب وخصاؤها Saa e‏ ا 

القسم العاشر: قتل الدواب 5577 E‏ م 

المأمورات» وهي خمسة أقسام ... 1110111111 ب ل واو سوا وا ام و IOC‏ 

القسم الأول: السلام والاستئذان .م 1300 

القسم الثاني : تشميت العاطس ان LIO SESS ISE ES‏ 

القسم الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر I SSL‏ 

القسم الرابع : تعالج المريض NA Ro‏ ...... 1303 


»* a4 © #0» # 


القسم الخامس : وضوء العائن للمعين 
المنهيات› وهي خمسة أقسام E‏ 
القسم الأول: المهاجرة 
القسم الثاني : تناجي بعض الجماعة دون بعض . 
القسم الثالث: ما يجري مجرى الغرر والتدليس 
القسم الرابع : مخالطة الرجال النساء 
القسم الخامس: في مسائل من المكاسب والورع 


O SG E RPG HG GEG GG FHF GG +$ GG 4 4 


N OFF ¢ Gg E = ®‏ ® © ® 4 & م0 مه 


- فهرس النصوص القرانية 
- فهرس النصوص الحديثية والاثار 
- فهرس القواعد الفقهية 
رن ا اتا 
- فهرس الكتب الواردة فى المتن 
- فهرس الأمم والقبائل والفرق 
- فهرس الأماكن والبلدان 
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